)1( اذهب للة 
حِوَارٌ حَوْلَ حُكْمِ الصَّلَاةِ في مَسْحِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النْسخْةٌ 1.77) 


9 و م مم الر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرَ الُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 
ورم 10 5 أ رص 2 و ين 50 
حقوق النشر والبَيع مَكفوله لكل احَدِ 


الحَْدٌ لله رَبَ العالّمين؛ وَأُصَلِي وأُسَلِمْ على نَبِيّنا مُحَمَّدِ وعلى آله وأصحابه 
والتابعينء أمَا بَعْدُ؛ فَهذا (الدوار) ممَنشورٌ في مَلَفيّ على شَبَكةٍ الإنترنت» وهذا 
الملّفٌ منه ما هو بصيغة (©940) ومنه ما هو بصيغة (©00) ومنه ما هو 
بصيغة (115) ومنه ما هو بصيغة (207) ومنه ما هو بصيغة (11410!1) ومنه ما هو 
بصيغة (انام») ومنه ما هو بصيغة (أ1720) ومنه ما هو بصيغة (2)3210/3 
ولتحميلٍ هذا المَلَفّ أدخُل على هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط ثم قُمْ بِالتّحمِيلٍء مع العلم بأنّ هذا المَلّفَ قابِلٌ 
لِلنّحَدِيثِ المُسْتمِرَ على نَفْسٍ الرّوابِطٍِ المذكورة [قُلْتُ: يُمكِدّك الاستفادةٌ مِن هذا 
الكتاب دُنْيَونا ببتيعه على شَبَكةٍ الإنترنت: وللتَعَرْفٍ على كَيفِيَّةِ بِيعهِ يُرْجَى مُطالَعَةُ 
الموضوعاتٍ الموجودة على شبَكة الإنترنتٍ التي ثْبَيَنُ ذلك؛ وُمكِدُكَ الؤصول إلى 


)2( اذهب للة 


هذه الموضوعاتٍ باستخدام التحث عن عِبَارة (كيف تريح من بيع الكتب 
الإلكترونية)؛ كما يُمكِنك الاستفادةٌ من هذا الكتاب أَخْرَوِنًا بتشره مَجَّانَاء وذلك مِن 
خلال عُصوئَتِكَ المَجَانِيَة في متوقع أرشيف (10ه0.علاأطاء66105://3). قُلْتُ 
أيضًا: هذا الكتابُ يَحتوي في ثَنَايَاهُ على مسائل في العقيدة والمَنهّج. وهي مَسائلٌ 
قد يَصعبُ فَهْمْها على طالِبٍ العلم المُبِتَدِئْ» ولذا أنصَحٌ مَن كان مُبِتَدِنَا في طُلَبٍ 
العلم وتُردد قراءة هذا الكِتّاب أن يَقرَأُ قَبْلَه كناب (المختصر المُفيد في عَقائدٍ أئمّة 
النّوحِيِدِ) شيخ مدحت بن حسن آل فراج. وهو كتابٌ مِن أَجْمَع كُتْبٍ العقيدة 
وأَحْسَنِهاء وقد قَدّمَ لهذا الكتاب الشَّيحٌ المُحَدّتُ عبدَاللَهِ السعد وقال في تقديمه (وهو 
كتابٌ قَيّمّ ومُفيدٌ جدًا... هذا الكِتابُ يَتَدَدَّتُ عن أصولٍ الدِّينٍ وقَواءٍَدٍ الملّة... في 
هذا الكِتّاب بَيَانّ لِكَثِيرٍ مِنَ الشبَهِ التي وَفَّعَ فيها مَن ضَلَ عن الطَّرِيِقٍ المُستقِيم, 
وَرَدُها بِالأدِنُةِ مِنَ الكقتاب والسُنّةِ وإجماع القَّرُونِ المُفَضَّلة)]؛ كما أَنَّهِ يُمكنُكَ 
تَصَفْحُ هذا (الجوار) أونلاين على شَبّكة الإنترنت» وذلك من خلالٍ هذا الرابط أو 
هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط؛ وهذا الحدواز يَتَنَاوَلُ عذَة 
مسائل» وهذه المسائلٌ هي: 


(1)ما هو القَبْرز؟. 


(13)هَل يَصحٌ أن يُستغنّى بصَلاة الجماعة في البَيْتِ عن صَلاة الجماعة في 
المسجد؟. 


(14)ما حُكْمُ الصّلاة في مَسجدٍ فيه قَبْر؟. 


المسألة الأولى 


زدد: ما هو القَبْزُ؟. 


عمرو: القبر هو خُفُْرة في الأرضء دُفِن فيها مَيَتُء ورُدمت بالتراب الذي خَرَجَ 
منها أثناء الحَفْرء فتكون بَعْدَ الرّدْمِ مُرتفعةٌ عن الأرض بمقدار شِبْرء ويكون هذا 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدَّ التئاما مِمّا إذا حُرِنَتْ ثم رُدِمْتْ» وناتجا 
عن الزيادة التي تَسَبَّبَ فيها إدخالٌ جُنَّة المَيّتِ في الحفرة وإدخال اللَّبن (وهو 
الطوب المغمول من الطين الَذِي لَمْ يُخْرَق) الذي يُوضَع على لَحْدٍ الميِتِ داخل 
الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على هيئة سَنام البَعيرء لكي يُعَرَفَ أنَّ هذا قَيْرَ. 


(11) اذهب لله 


وللَّعرُْفٍ على صِفَةٍ القَبِرِ بِشَكُلٍ أَوضّعَ يُرْجَى مُشاهدةٌ الفيديوهاتٍ الموجودة على 
شبكة الإنترنتٍ التي ثُبَيْنْ ذلك؛ وتُمكِدُكَ الؤصول إلى هذه الفيديوهاتٍ باستخدام 
التبحثِ عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): فَيُعَمّق في الحَفْرٍ 
[يعني حفر القبر]» والواجبُ ما يَمْنَعُ السَباعَ أن تأكلّه. والرائحَة أن تَْرُجَ منه. 
وأما كَؤْنُه لا بُدَ أن يَمْنَعَ السَباعَ والرائِدَةً فاحتراما للميتء ولثلّا يُؤْذَي الأَحْيَاءْ 
وبُلَوَتَ الأجواءً بالرائحة» هذا أكَلُ ما يَجِبُء وإن زادَ في الحَفُْرٍ فهو أَفْضَل وأكْمَل 
لكن بلا حَد: وبعضهم حَذَه بأن يكون بطُولٍ القامّة يْصِد 3 يُعَادِلَ عُْدْقُ القبر 
طُولَ الرَّجُلٍ مُتوسَط الطُولٍ]. ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين-: السُئّة أن يُرْفْعَ 
القبٌ عن الأرضء وكما أنه سُنَّهٌ فإن الواقع يَفْتَضِيه. لأن تراب القبر سوف يُعادُ 
إلى القبرء ومعلومٌ أن الأرضٌ قَبْلَ حَزْثها أَشَدُ التئامًا مِمّا إذا حُرِئَتء فلا بُدَّ أن 
يَزْيُو الترابُ» وأيضًا فإنّ مَكانّ المَيِتِ كان بالأوّل ثرابًا والآن صاز فَضاءًء فهذا 
الترابُ الذي كان في مكان المَيّتِ في الأوّل سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال إِبْنُ قُدَامَهَ في المغني: قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ: يُعَمَقْ الْقَدْرْ إِلَى الصَّدْرِء الرَّجُلَ 
وَالْمَرْأَةُ في دَلِكَ سَوَاءٌ» كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يُعَمّق الْقَبْرُ إِلَى 
الصَّدْرِء وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أنَّ عُصَرَ بْنَ 
عَبْدِالْعَزِيزٍ لَمَا مَاتَ ابْنْهُ أَمَرَهُمْ أنْ يَحْفِرُوا قَبْرَهُ إِلَى السُرّة. انتهى 


وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط عن تعميق القبر: والمُعْتَمَدُ أنَّ الواجت مِن ذلك ما يَخْصّل به حقيقة 
الدَفْنِ وصيانة الميتِ عن السَبَاع والعوادِيء ومَدْح رائحّه مِن أن تَظهَرَ خارج 
القبرء فيَتَأَدَى بها الأخياءً أو يَعَافُوا [أيْ يَكْرَهُوا] زِتَارَكَه» وهذا ليس له حَدٌَّ في 
الشرع, وإنّْما هو بِحَسَبٍ الحالٍ» وما زادّ على ذلك من الإتمام والإكمال فهو 
مَندوبٌ إليه» وليس بواجب. انتهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماء أن الدَّفْنَ في اللَّدْدِ وفي الشَّقّ جائزان 
لكن إن كانت الأرضٌ صُلْبَةَ لا يَنْهارُ ثُرابُها فاللّحْدُ أفضلء لِمَا سَبَقَ مِن الأيلّة وإن 
كانت رِحْوَةٌ تَنْهارُ فالشَّقُ أفضل. انتهى. قلتُ: اللّخْدُ هو تَجْوِيِفٌ داذل القبرٍ يُحْفَرُ 
في الجانب القبِْي (أَي الذي يَلِي القبلة) مِنَ الأَسْفْلء ويكون هذا التَجْوِبفٌ مُتسِعَا 
بالقَّدْرٍ الذي يَسْتَوْعبُ المَيّت حال رُقُوده على جَنْبِه الأيمن مُسْتَقْبِلا القبلة؛ وأما 
الشّقُ فهو مثل اللّحْدٍ لا أَنْهِ يكونُ في وَسَطِ قاع القبرٍ لا جانبه؛ فإذا إختارٌ الدافِقُ 
اللّدْدَء فعندئذ يُوضَعٌ المَيّتُ في اللّددٍ على جَنْبه الأَيْمَنِ مُستقبلًا القبلةً بِوَجْيِ4؛ 
ويُوضعْ تحت رَأَسِه شَيءٌ مُزْتفغ (ِلَبِنَةٌ أو حَجَرٌ أو ثُرابٌ)؛ ويُدْنَى مِن جدار القبرٍ 
دلا ينُب على وَجْهِهِء ويْنَصَّبُ عليه لَبنٌ مِن خَلْفِهِ نَضْبًا للا يَنْقَلِبَ إلى خَلْفِهِ 
ويُسَدُ ما بَيْنَ اللَبنِ مِن حَدَلٍ -أَيْ من فَْتَحَاتٍ أو فُراغاتٍ- بالطينٍ لِتَلّا يَصِلَ إلى 
الميّتِ الثّرَابُ مُبِاشَرةً أثناءً رَدْم القبرِء ثم يُهالُ الثّرابُ لِرَدْم القبرِ؛ وأَمَا إذا إختار 
الدافُِ الشّقّ فإنّهِ يَضَعْ الطُوبَ اللَّنَ على جَانِبَي الشَّقّ من أَجْلٍ ألا يَنْهَدَ الرّمْلُ 


(13) اذهب لاة 


فيَنْضَمٌَ الشّقُ على المَيّتِء ثم يَضَعٌ الْمَيّتَ في الشَّقّء ثم يُسَفَفُْ الشّقّ بالطوب اللَبِنٍ 
لتَلّا يَصِلَ إلى المَيّتِ الثّرابُ مُباشرةً أثناء رَدْمِ القبرء وَيُرْفَعُ السَّقْفُ قَلِيلّا بِحَيْتُ لا 
يَمَسُ الْمَيَتَء ثم يهال الثُرَابُ لِرَدْم القبر. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء سُيْلَ الشيخ: أيُهما أفضَلء اللّخْدُ أم 
الشقّ؟ وما هو إرتفاغ القبر؟. فأجاب الشيح: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَةَ 
يَشقُون القبزء واللّحدُ أفصَلُ؛ لأنّ الله إختازه لِنَبيَه صلى الله عليه وسلم, والشّقٌ 
جائز وخُصوصًا إذا أُحْتِيج إليه وحَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ (اللَّدَدُ لَنَا وَالشَّقُ لِعَيْرِنَا) 
ضَعِيفٌء لِأنَّ في إسناده عَبْدَااَعْلَى التَغلَبِيَ وهو ضَعِيفٌ؛ وتَكُونٌ إرتفاغ القَّبِرِ قَدْرَ 
شِبْرٍ أو ما يُقارئه. انتهى. 


وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سشئل: وَضْع العَلَامَةٍ على القبرٍ ما 
حُكْمُها؟. فأجات الشيخ: لا بأسّ بوَضع عَلَامَةٍ على القبر لِيُغْرَفَ كحَجَرٍ أو عَظم 
من غيرٍ كتابةٍ ولا أرقام, لأنَّ الأرقامَ كِتابةٌ. وقد صَعٌ النّهَيْ مِنَ النب صلى الله 
عليه وسلم عن الكتابة على القبرِء أمّا وَضْعُ حَجَرٍ على القبرِ أو صَبْعٌ الحَجَرٍ 
بالأسود أو الأصفرٍ حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَصُرٌ أنه يُْزْوَى أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ على قَبِرٍ عْنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بعلامةٍ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ الألبانِىُ في (أحكام الجنائز وبدعها): ويُسَنٌ أنْ يُعَلَمَهُ [أيْ يُعَلّمَ القَذْرَ] 
بِحَجَرٍ أو نحوه لِيُدْقّنَ إليه مَن يَمُوتُ من أهلِه. انتهى باختصار. 


(14) اذهب للة 


وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): ما حُكْمُ إرتفاع 
نَصَائِبٍ القَّبِرٍ عنٍ الذراع إذَكَرَ الشيحٌ عبدُالعزيز بْنُْ عبدالرزاق الغديان (القاضي 
بالمحكمة العامّة بالخبر) في (الجدول الميسر في المقادير) أنّ الذْراعَ يُعَادِلٌ 
2 سم].ء وهل لها حَذَّ مُعيِّنُ مِنَ الارتفاع؛ والنّصائبُ [جَدْحْ نَصِيبة] هي ما 
يُوضَعٌ مِنَ العلامة عند الرَّأْسِ والرَّجْلَيْن مِنَ الخصى. أَفْنُودَا مَأَجُورِينَ؟. فأجابَتٍ 
اللجنة: تَغْلِيمُ القَّبرٍ بحجارة ونحوها لِمَغرفته لزتارته والسلام عليه جائرٌء سواء 
كان عند الرَّأْسٍ أو القَّدَمَيْنَء كما تَبَتَ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه 
َعلَمَ قَبْرَ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةء وليس مِنَ السُنَةِ النَكلْفُ في وَضْع العلَامَات: 
والمُبالَغةُ في إرتفاع النَصَائِبٍء والواجبٌ الحَذَّرُ مِن ذلك. انتهى. 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيحَ سُئلَ: هل يَجورُ 
وَضْعُ حَجَرٍ مَحْفُورٍ عليه حَرْفٌ كَرَمْزٍْ يَدُلُ على القَبِرِء لكي يَسْتَدِلَ عليه الزائرُ؟. 
فأجابَ الشيخ: يجوز وَضْعُ حَجَرٍ على الَّبِرٍ لِيَعْرِفُه إذا زاره» ولا يَجِوزُ أنْ يَكْتبَ 
عليه شَيئَاء لأنّ هذه وسيلةٌ إلى تعظيمها وَوَفْعَ الشّركِ عندهاء وسَوَاءٌ كَانَتِ الكتابةٌ 
حَرفًا أو أكثْرَء كُلُ ذلك مُحرَّمٌ وممنوعٌ لِمَا يَؤُولُ إليه مِنَ الشركِ وتعظيم القُبورٍ 
والعْلُوقَ بها. انتهى. 


(15) اذهب لاة 


وجاءَ أيضًا في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنّ الشيحَ سُئلٍ: هَلْ 
يجوز كتابُ اسم المَيّتِ على حَجَّرٍ عند القبر أو كتابة آية مِن القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتابُ اسم المَيْتِ على حَجَّرٍ عند القبر أو على القبر» لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك. حتى ولو آية من القرآن» ولو كلمة 
واحدة؛ ولو حَزْف واحدء لا يجوزء أما إذا عَلَّمَ القبر بِعَلَامَةٍ غير الكتاب» لكي 
يُعْرْفَ للزيارة والسلام عليه؛ كأن يَخْطَ خَطَّاء أو يَضَعِ حَجَّرا على القبر ليس فيه 
كتابة» مِن أَجْلٍ أن يَرُورَ القبر ويُسَلّمِ عليه» لا بأس بذلكء أما الكتابة فلا يجوز 
لأن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك, فقد يأتي جيلٌ مِن الناس فيما بعد ويقول 'إن 
هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأن صاحبّه فيه خيرٌ ونَفْعٌ للناس". وبهذا حَدَنَتْ عبادة 
القبور. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: هل يجوز وَضْعُ قطعة مِن 
الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخره؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز أن يُكتّبَ على قبر 
الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لوح [اللُوحُ هو وَخْهُ كُلٍ 
شَيءٍ عَرِيضٍ من خَشَبٍ أو غيرِه] ولا في غيرهماء لِمَا نَبَتَ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مِن حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم إنَهَى أن 
يُحَصّصٌ القبرُ وأن يُفَعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه): رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح (وأن يُكْتَبَ عليه). انتهى. وقال ابن حجر 
الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: تجصيصٌ القبر أي تَبْيضْه بالجَضٍ 


(16) اذهب لاة 


وهو الجِبْسُ وقيل الجيرُ. انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على موقعه: والجَّصٌّ هو هذا 
المعروف الأَبْيَضُء وقَرِيبٌ منه ما يُسَمَّى بالجبس. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ بن 
مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): ومن البدع التي انتشرت تجصيصٌ القبورء وذلك بِطَليها بالجَصٍ 
وتشمل زخرفتها أو صَبْعَها بالألوان مع وُرُود الله الصحيح الصريح. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرينء. سُيِلَ الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبز 
شخص بِعَيْنِهِ» مع زيارة القبور الأخرى؟ وما حُكْمُ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةَ أو بإشارة من 
أخْلٍ مَعْرِفَةٍ صاحب هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: زيارةٌ القُبورٍ مشروعة لِسَبَبَيْن, 
الأوّل تَذَكَرُ الآخرة. الثاني الدعاءً للمؤتى؛ وتجُور مثلا كلَ أسبوع, أو كل 
أسبوعينء أو كُلَ شهرء أو نحو ذلكء أو إذا أَحَسٌ الإنسانُ بِقَسْوَة قَلْبِه فإنه 
يَرُورُهم حتى يَتّعِظ وحتى يَلِين قَلْبُهِ أو نحو ذلك؛ ويدجُوزرُ أن يَحْصّ الإنسان زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه. أو قَرِيبهء أو نُسِيبهء فْيَدُوز له أن يَرُورَ قبرًا معيئًاء ثم 
يُسَلّم على القبور جميعًا؛ ويَجُوز أن يُعَلّم القب بعلامات يُعْرَفُ بهاء فقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم لَمَا دَفْنَ عُنْمَانَ بْنَ مَظعُونٍ جَعَلَ عند قَُبِرِه حَجَرَاء وقال 
(أغرفٌ به قبر أخي. وأَدْفِنُ إليه مَن مات من أَهلِي). فيَجُورُ أن يَجْعَلَ عَلَامةَ 
كحَجَرٍ أو لَبِنَةٍ أو خَشَبَةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلكء لِيُمَيَرَ بها هذا القبرّ عن غيره. 
حتى يَرُورَهء وتَعْرِفه؛ أمّا أن يَكْثْبَ عليه فهذا لا يجوزء لأنه قد نُهيَ أن يُكْتَبَ على 


القُبورٍء حتى ولو إسْمه. وكذلك نُهِيَ أن يُرْفْعَ رَفْعَا زائِدَا عن غيره. انتهى. 


وقال الشيخ إِبْنُ باز في (فتاوى 'ثُورٌ على الدّرب"): لا شك أنَّ القباب على القبورٍ 
بدعةٌ ومُنكرٌ كالمساجدٍ على القُبورء كُلّها بدعة وكلّها مُنكَرٌء لِمَا تبت عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أنّه قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) [قالَ الشيخُ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): واتِّخْاذْ القُبورٍ مَساجِدَ يكونُ على 
إحدى صُوَرٍ ئلاثِ؛ الصُورةٌ الأولّى؛ أن يَسجْدَ على القَبرِ يَعَنِي أن يَجعَل القَّبِرَ 
مَكانَ سُجوده. يَعنِي يُصَلِّي عليه مُباشَرةًء وهذه أفظَع الأنواع وأشَدّهاء وأعظّمها 
وَسيلة إلى الشّرك والعْلُوَ بِالقَبرٍ؛ السُورةُ الثانيَةُ؛ أن يُصَلِّيَ إلى القَّبِِ فيَجِعل 
القَبنَ بيئَه وين القبلة؛ الصُورةٌ الثاِثةٌ» أنْ يَتَخْدَ المَبَ مسجدّاء بأنْ يَحِعَلَ القَبِرَ في 
داخلٍ بِنَاءِء وذلك البِنَاءً هو المَسجدُ. انتهى باختصار].ء ولما ثَبَتَ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك): رواه مسلم في الصحيح. ولمَا 
تَبَتَ أيضًا عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاَهِ رَضِي اللّهُ عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليهاء فَنْصّ 
صلى الله عليه وسلم على النَهْي عنٍ البناء على القبور والتجصيص لها أو القعود 
عليهاء ولا شك أن وَضْعَ القْبَّة عليها دَوْعٌ مِن البناء. وهكذا بناء المسجد عليها 
تَوعٌ من البناء» وهكذا جَعْلُ سقوفبٍ عليها وحيطانٍ دّوع مِنَ البناءِ» فالواجبُ أنْ 
تَبْقَى مكشوفة على الأرضء مكشوفةً كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة؛ يُرفَعُ لقب عن الأرض قَدْرَ شبْر تقريبًا 


(18) اذهب لاة 


لِيُعْلّم أنه قبرٌ لا يُمْتَهَنء أمّا أن يُبْنَى عليه قُبّةَ أو غُرفةٌ أو عَرِيشٌ [العريش هو ما 
يُسْتَظَلُ به مِن جَرِيدٍ اللَذْل ووَرّقه وفُرُوع الأشجار] أو غير ذلكء فهذا لا يجوز 
بل يجب أن تَبْقَى القُبورُ على حالها مكشوفة. ولا يُزادُ عليها غير ثرابهاء فيؤخذ 
القبز مِن ثرابه الذي خُفِرَ منه. يُرْفْعُ قَدْرَ شبر وتَكْفِي ذلك. كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال رضي الله عنه «الْحَدُوا لِي لَددَا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَِّنَ 
نَضبًا كما صُنِعَ بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): وقال في روايةٍ (فَرْفِعَ قبه عن 
الأرض قَدْر شبْر) يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فالحاصل أن القبور تُرفُغ 
قَدْرَ شِبْرٍ للعلم بأنها قبوز, ولتلّا ثنتهن وثوطأ أو يُجْلّس عليهاء أمّا أن يُبْنَى عليها 
فَلاء لا قُبَّةَ ولا غيرها. انتهى. 


وجاءً في (أسئلة كشب الشبُهات) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنَّ الشيحٌ سُئِلَ: اسْتَدَلَ بعص القُبورِتِين 
على جَوازٍ البناءٍ على القُبورٍ بأنّ النَِيَ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في حُجْرَة 
عائشةً. فكيف الجَوابُ على هذه الشبْهَة؟. فأجاب الشيح: دُفِنَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
والسَّلامُ في حُجْرَة عائشة؟ نَعَمْء لكِنْ حُجْرَهُ عائشة كاتث قَبْلَ القَّبِنٍ وحُجْرَة 
عائشة إلى الآنَ مَفتوحةٌ إلى أعلّى [قالَ الشيعُ محمد صالح المنجد في مُحاضَرة 
بعْنُوانِ (قِصَّةٌ أبي هْرَيْرَةَ وإناغ اللَبَنِ) مُفَرّعَةِ على هذا الرابط: حُجِرةُ النَبِيَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ مفتوحةً [أَيْ مِن أعلّى] ليس مَبْنِيّ عليها [أَيْ لَيسَتْ مسقوفة] في 
الأصلء وكان القَّبرُ داخلَ الحُجرة [أي الحُجرة النَّبَونَةِ والتي هي حُجِرهُ عائشة]. 
انتهى]» والسَّقْفُ العُلويُ هذا سَقْفُ المسجدء فَحِينَ دُفِْنَ عَلَدْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ في 


(19) اذهب لاة 


عَهْدٍ الخُلفاءٍ الراشدين كان سَقْفْ بَيِ عائشة مَفتوحًا [وقد ذَكَرَ الشيحٌ 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف) في فيديو 
بِعْنُوانِ (شرحٌ تَفصِيلِي مُصَوَّرٌ لِقَبِرٍ النبي صلى الله عليه وسلم) أنَّ ازتفَاعَ جِدَارٍ 
بيت عائشة كان أقَلَ من مترين: وأنّ هذا الجداز تمَّ هَدْمُه واعادةٌ بتائِه بازتفاع ( 
3 متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْملِكِ]ه كما كائث عائشةٌ تقول رَضِي الله عنْها 
(كَانَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلَِي العضرٌ وَالشَّمْسُ في حُجْرَتي): لأنّها [أي 
الحُجْرَة] مفتوحةً من أغلاهاء وإنّما سقف بَعضُها -وثرِك بَعضُ في عَدْدِه إيَعَنِي 
(في حَيّاتِه)] عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- بِشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي يُرالٌ [قال ابْنُ تَيْمِيّة 
في (تلخِيصٌ كتاب الاستغاثة) المعروففب ب (الرَّذْ على البكري): فحُجرةٌ عائشة كان 
منها ما هو مَكشوفٌ لا سَقَفَ له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في (أحكام الجنائز 
وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرَّدُ على البكري) (كَانَ [أَيْ بَنْتُ عائشة] عَلَى 
تدْزِلٌ فَيْهِ). انتهى باختصار]؛ الواقغ الآن أنَّ الحُجرةً مفتوحةٌ مِن أعلاها [قلث: 
وجداز هذه الحُجرة مُغلَقٌ تمامًا على الْقُبُورٍ الثَلَانَةَ (قبرٍ النبج صلى الله عليه 
وسلم وَقَبْرّي صَاحِبَيْهِ أبي بَدْرٍ ور رضي الله عنهما) مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبِ؛ وقد 
ذَكَرَ الشيحٌ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمامُ وخطيبُ المسجد النَبَوِيَ الشريفٍ) 
في فيديو بغثوان (شرحٌ تَفصِيلِيٌ مُصَوَّرُ لِقَبرٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا 
الجداز ليس له بِابٌ ولا شُبّاكَ]. نَعَمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلَّنَةٌ [المُراد بِالخُدْرانٌ المتَلّنَةٌ 
هُنَا هو الحائط المُخَمَّسُ (أو الحائزٌ المُخَمَسُ أو الحَظِيرُ المُخَّمَسُ أو الدَائِرُ 
المُحَّسُ), وهو الجدار الذي بُنِيَ في عَدْدٍ الْوَلِيِدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ لَمَا أدخلتِ الحُجرةٌ 


(20) اذهب لاة 


النَبَوبَةٌ (المُشتملةُ على الْقْبُورٍ النَلَانَة) في المسجدٍء وهو جدازٌ دُو خَمْسَة أضلاع. 
وهذا الجداز مُعْلَقٌ مُصْمَتٌ يُحِيِطُ بجدارٍ الحُجرة النَّبَونَةِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبِ وليس 
له بابٌء ونُوجَدُ بَيْنَ جدارٍ الحُجرة النَّبَوبَةِ والحائط المُخَمَسِ من جِدَةٍ الشَّمالٍ -أَيْ 
شَمَالٍ الحُجرة النَبَوِيَةٍ (وهي الجِوَدٌ المُعاكِسة لإيِّجاهٍ القِبَلّةِ)- فَضَاءٌ شَكْلُه مَتلّتُ. 
قلتُ: وللتَّعَرُْفٍِ على صِفَةٍ الجّدْرانِ المُجيطة بِالقَبِرٍ بشَكْلٍ أؤضّح يُرْجَى مُشاهدة 
الصّوَرٍ الموجودة على شبكة الإنترنتٍ التي ثُبَيْنُ ذلك؛ وتُمكِدُكَ الؤصول إلى هذه 
الصُّوَرٍ باستخدام البَحثِ عن عبَارة (جدران الحجرة النبوية) أو عِبَارة (جدران 
القبر النبوي)] لَكِنّها مَفتوحةٌ مِن أعلى (ليس عليها سَقْفٌ), وَكَدَلِكَ الجدا الثاني 
يُشِيرُ هُدَا إلى حائط قَايتْبَايْ الذي بُنِي في عَدِْدٍ السُلَطَانِ فَايتْبَايْء وهذا الجداز 
مُغْلَقٌ مُصْمَتٌ يُحِيِطُ بالحائط المُخَمّسِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانب وليس له بابٌ] مَفتُوحٌ 
أيضًا مِن أعلى, وَكَذَلِكَ الحَدِيدُ [يُشِيرُ إلى السُورٍ الحَدِيدِيَ الدائرٍ حَوْلَ حائط 
فَاينْبَايْء وهذا السُورُ يُطْلَقٌُ عليه اسمُ (المقصورة النَّبّويّة)» وله أَزْتِعَةٌ أَبْوَابِ 
وهي؛ (1)البابُ الجَنوبِيٌ؛ ويُسَمَّى باب الثوبة؛ (2)البابُ الشَمالِيُ» ويُسَمّى بِابَ 
التّهَجدِ؛ِ (3)البابُ الشّرقيُ» ويُسَمّى بِابَ فاطمة؛ (4)البابُ الغَربيُ» ويُسَمّى باب 
النبرخ (وتُعرَفٌ بباب الؤفود). وقد قالَ حمد عبدالكريم دواح في (المدينة المُدّوّرة 
في الفهرٍ الإسلامِي): وهذه الأبوابُ مُغلّقةٌ الآن إِلّا الباب الشُرقي فإنّه يُفتحُ 
للأغيّان وبَعض الؤفود. انتهى. وقالَ أحمد محمد أبو شنار في (أَهَمَيّة المساجدٍ 
في الإسلام): وهذه الأبوابُ حاليًا مُغلّقةً إلا باب فاطمة فإنّهِ يُفتَحُ لِلأَعْيَانِ وبَعضٍ 
الؤفود الرَسْمِيَةَ. انتهى. قلتُ: وللتَعَرُفٍ على صِفَة هذا السُورٍ الحَدِيدِيَ بشكْلٍ 
أؤضَحَ يُرْجَى مُشاهدةُ الفيديوهاتٍ الموجودة على شَبَكةٍ الإنترنتٍ التي تبَيَنُ ذلك 


(21) اذهب لله 


ويُمكِدُكَ الؤصول إلى هذه الفيديوهاتٍ باستخدام البَحثِ عن عِبَارة (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي تَرّىء يَعْنِي ثلائةُ جُدْرانِ [وهي جدار الحُجرة النَبَوبَةِ 
والحائط المُخَمّسُ وحائط قَاينْبَايْ] ثم الحديكء كُلُ هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيعُ صالح-: يَأتِي سَقْفُ المسجد الذي أحاط بالحُجرة [أَيْ مِن أعلى]ء هذا 
للمسجِدٍ لا لِلحُجرة [قالَ أحمد محمد أبو شنار في (أَهَمِيّةِ المساجِدٍ في الإسلام): 
يُوجَدُ قُبّتان مَبِنِيّتان على الحُجرة النَّبَويَةِ؛ الأولّى قُبّةٌ صغيرة بُنتثْ تخت سَقْفٍ 
المسجدء وقد بَنَاها السُلَطَانُ قَاينْبَائٍ [آت901ه]؛ والثانيةٌ قُيَةَ كبيرةٌ خَضراءً [وقد 
ذَكَرَ الشيحٌ عبدُالمحسن بِنُ محمد القاسم (إمامُ وخَطِيبُ المسجد النَبَوِيَ الشَرِيفٍ) 
في فيديو بغذوان (شرحٌ تَفَصِيلِيٌّ مْصَوَّرٌ لِقَّبِرٍ الل صلى الله عليه وسلم) أن 
إزتفاعَ القُبَّةٍ الصّغِيرة (2.26 مثر). وأَؤضَح أنَّ مُحِيط القُبَّةِ الكقبيرة أكبَّرُ مِن 
مُجِيط القُبَّةٍ الصّغِيرة] اللّونِ تَظهَرُ على سَطح المَسجدء وقد بَتَاها السُلْطَانُ قَلَاوُونُ 
الصَّالِحِىُ [آت689ه]... ثم قال أي أبو شنار -: كان سَطحٌ المسجِدٍ الذي فُوقَ 
الحُجرة النَّبَوِيّةِ مُحاطًا بِسُورٍ من آجُرَ [وهو اللَبِنُ المذرُوق] بازتفاع (0.9 مثر) 
تقرِيبًا تمييزَا له عن بَقِيَةِ سطح المسجدء وفي سَنَةِ 678ه أمَرَ السلَطَانُ قَلَاوُونُ 
الصَّالِحِيٌ ببناءِ قُبَّةِ على الحُجرة النَّبَوِيَةِ. انتهى باختصار. وقالث صَحِيفةُ سَبْق 
الإلكترونيةٌ (السعوديةٌ) في هذا الرابط: وقالَ مستشارٌ الشؤون الإثرائية 
والمعارض بوكالة شؤون المسجد النبوي فايز علي الفايز (أَوَلُ قُبَّةِ بُنِيْ عام 
0168 هِجْرِبّة وكانث تَعتَمد على سَوَارِي [أَيْ أعمدة] الحُجرة [النْبَونَة] مِنَ 

الأسفلء و[قد] بَدَأ بناع القباب في أَوَاخْرٍ الدّولةٍ العَبَّاسِيَّة)؛ وأضافت [أَيْ فايز علي 
الفايز] (كانَ هناك سُورٌ على سَطح المَسجدٍ بُنِيَ حَولَ مَوقع الخجرة إحترامًا 


(22) اذهب لله 


وتَقدِيرًا لِمَن يَصعَدُ إلى السّطح حتى لا يَمْرّ مِن فُوقي الحُجرة» ويكونَ مُروره مِن 
حَولَ الحُجرة). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ صالح- : الزائزء بَيْنَهُ وتَيْنَ 
ابر الجدارٌ الحَدِيدِيُ [وهو المقصورة النَبَوبَةُ ثم الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط 
تَاِيتبَايْ] ثم جدارٌ ثالِثُ [وهو الحائط المُخَمَسُ] ثم الجدارٌ الرابغ [وهو جدازٌ حُجْرَةٍ 
عائشة]. هُنَاكَ أَزبَعَةُ جُدرانٍِ [قلثُ: وبحَسَب ما ذَكَرَ الشيحٌ عبدالمحسن بن محمد 
القاسم (إمامُ وخطيبُ المسجدٍ الَّبَوِيٍ الشَرِيفٍ) في فيديو بغدذوانٍ (شرح تَفَصِيلِيٌ 
مُصَوَّرٌ لِقَبرٍ النبي صلى الله عليه وسلم). فإِنّ الواقع الآن أنه لا يُوجَدُ فَضَاءٌ بين 
أي جدارٍ والجدارٍ الذي يَلِيهء إِلّا الفَضَاءَ الذي شَكْلُه مُتَلْتْ (والذي هو مَوجودٌ بين 
جدارٍ الحُجرة النَبَوِبَةٍ والحائط المُخَمّسِ). والّا الفَضَاءَ الموجود داخل السُّورٍ 
الحَدِيدِيَ (أي المقصورة النَّبَوِيّةِ)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبح قَبِرُ النَبِنَِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مُحاطًا 
بكلكة ختران :وك جدار لئس :فيه ياه لم يقد ذلك وضع الشوز: الكيدق: نه 
ونَيْنَ الجدارٍ الثالث نَذوّ مِذْرٍ ونصفب في بَعضٍ المَدَّاطق» ونَذو مِدْرٍ في بَعضهاء 
وفي بَعضها نَحْوَ مِثْرٍ وثَمَانِين [سَنْتِمِترَا] إلى مثزين» يَضِيقْ ودَزْدادُ» [وَ]مَن مَششى 
فإِنّه يَمشي بَيْنَ ذلك الجدارٍ الحَدِيدِيّ وتَيْنَ الجدارٍ الثالث. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ صالح أيضًا في (شَرحٌ العقيدة الطَّحَاوِبَة): وإنّما المسجدُ مِن جهاتِها الثَّلَاثْ 
[يَعنِي أنَّ المسجد كان يَلتفُ -بَعْدَ توسعة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ- حَولَ خجرة عائشة 
مِنَ الجهاتٍ الجَنوبيَّةٍ والشَّمالِيَّة والغَربيّةِ فَمَطْ] ولِيسَثْ حُجِرةٌ عائشة بالقسَطٍ [أَيْ 
ليسَتْ بِوَسَطٍ المسجد]؛ وتَقِيَ المُسلمون على ذلك رَمَانًا طَوِيلًا حتى أدخل في 
غُصور متأَخّرة -أَظنَّ في الدّولة العثمانيّةِ أو قَبْلّها- أدخل المَمَرٌُ الشّرقيُ إيَعَنِي 


(23) اذهب لاة 


أنه تمّ توسعةٌ التسجدٍ مِنَ الجهة الشّرقيِّةِ فأصبّح هناك مَمَرٌ بين جدارٍ المَسجِدٍ - 
مِنَ الجهة الشّرقيّة- وبين حُجرة عائشة؛ وبالتَّالي أصبّحَ المَسجِدُ يَلكَفْ حَولَ 
حُجرة عائشةً مِن جَمِيعِ الجهات] وذلك بَعْدَ شيُوع الطّوافٍ بالقُبورء أُدذل المَمَرُ 
الشرقِيُ يَنِي وسَعَ [أي المسجدء من جهتّه الشرقيّة]» يَعنِي جُعِلَ الحائط أي 
جداز المسجد] يَدُورُ على جهةٍ الغرفةٍ الشرقيّة صاز فيه [أَيْ صاز يُوجَدُ] هذا 
المَمَرُ الذي يشي معه من يُرِيِدُ الطَّوَافَ [أَيْ بالقَبرِ]... ثم قال -أَي الشيحٌ 
صالح-: الحُجرةٌ الآنَ» ظاهزها من حَيْتُ العَيْنُ أنّها في المسجد... ثم قال -أي 
الشيحُ صالح-: القَبرُ إكتتقَه المسجدُ مِنَ الجهات الثَلاثْ جَمِيعًا إيَعْنِي بَعْدَ توسعة 
الْوَلِيدِ بْنِ عَبَدِالْمَلِكِ]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيح إِبْنُ باز: فالذي فَعَلّه الناسٌُ اليَّومَ مِنَ البناء على 
القُبورٍ واتّخاذٍ مَساجد عليها كُلّهِ مُنكَرٌ مُخالِفٌ لِهَدي النبيَ صلى الله عليه وسلم. 
فالواجبُ على ؤُلاة الأمورٍ مِنَ المسلمين إزالَتُه فالواجبُ على أيّ وَلِيَ أَمْرٍ مِن 
اراد المسلمين أن يُزِبِلَ هذه المساجد الت على الالدوس».وآن تسيو .على الشلة: 
وأن تكون القبورٌ في الصحراء بارزةً ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ولا 
غير ذلك؛ كما كانت القبورٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
بارزةً ليس عليها شيء: وهكذا قبور الشهداء. شهداء أَحُدء لم يُبْنَ عليها شية: 
فالحاصل أن هذا هو المشروع, أن تكون القبورٌ بارزةً ضاحية ليس عليها بناءً 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح, أمّا ما 
أخدَنّه الناسٌُ من البناءٍ فهو بدعةٌ ومُنكرٌ لا يجوز إقراره ولا التَّأسَي به. انتهى. 


وقال الشيح ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): أن يكون القبل 
سابقًا على المسجد, بحيث يُبْنَى المسجدُ على القبرء فالواجب هِجْرُ هذا المسجد 
وعدمُ الصلاة؛ وعلى مَن بَناه أن يَهْدِمَهه فإن لم يَفْهَل وَجَبَ على وَلِيَ أمرٍ 
المسلمين أن يَهْدِمَه... ثم قال: أن يكون المسجدُ سابقًا على القبرء بحيث يُدفن 
الميت فيه بعد بناء المسجدء فالواجب نَبْشُ القبرء وإخراجٌ المَيّت منه. ودفنه مع 
الناس. انتهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند شرح قول 
الإمام الحجاوي 'ويَحرْمُ فيه دَفْنُ اثنَيْن فأكثر": أيْ يَحرْمُ في القبر دَفْنُ اثنَيْن 
فأكثر. سواءٌ كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجُلًا وامرأةً» والدليل على ذلك عَمَلٌ 
المسلمين مِن عهد النبي صلَى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا أن الإنسان يُدفْنُ في 
قبره وحده, ولا فَرْقَ بَيْنَ أن يكون الدفنُ في رَمَنِ واحدٍ بأن يؤتى بجنازتين وثذفنا 
في القبرء أو أن تُدفْن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 


وفي تفريغ نَصَّي لشرح صوتي لكتاب زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط: 
قال الشيحٌ عند شرح قول الإمام الحجاوي (ويَحرُمٌ فيه دَفْنُ اثَيْن فأكثر إِلّا 
لضرورة): أيْ وبَحرُمُ في القبر دَفنُ اثْنَيْن فأكثر إلا لضرورة, لأن سُنّهَ النبي صلى 
الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعدهء وهَذْيَ السلف الصالحء مَضَتْ على 


(25) اذهب لاة 


قبر المقبور في قبره دون أن يُدْخَلَ عليه أحدّء أو يُجمَعَ معه أحدّ. وهذا هو 
الأَصْلء فيكون القبرُ للمقبور وحده دون أن يُجعل معه آخرء ولو كان قَرِببًا له أمّا 
الضرورةٌ فَتَقَعْ في حالة الحروب والقتال» كما وقع في غزوة أَحُدء حيث إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قَبَرَ شُهَداءَ أُخُد الرجُلَيْن والثلاثة في القبر الواحدء والسبب 
أنه كانت تَفْنَى الأَنْفْسُ في الحروب في القديم, ولرْنما وَصَلَ القتلُ في بعض 
الوقائع إلى مائة ألف. وفي هذه الحالة يَضْعْبُ أن يُحقْرَ لكل شخص قبرٌء ولرُنّما 
جلسوا أيَّامَا وهم لا يستطيعون أن يُواروا هذه الأجسادء فيضطروا إلى جَمْع 
الاثنين والثلاثة في القبرء وحينئذٍ يُشْرَع أن يُوَسَّعَ القبرٌ مِن داخِلٍ حتى يَصْلُح 
لجمع هؤلاء ولا تضيق... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُحِدَت الضرورة 
لقَذْرٍ الاثنَيْنء فيجعل بين كل اثْنَيْن حاجزّاء حتى يكون أشْبَّة بالفضلء قالوا (ِدَرَجَ 
على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم), فكأنه فَصَلَ المَؤْضِع الأَوَّلَ عن المَؤضِع 
الثاني» وحينئذٍ كأنه تَعَدَّدَ القبزء كما لو قُبرُوا بجوار بعضهم مع وجود الحائل مِن 
التراب. انتهى. وقال ابن قدامة في (الكافي): وتجعل بين كل اثنين حاجزا من 
تراب ليصير كلُ واحدٍ مُنْفْرِدا كأنه في قبرٍ مُنْفْرِدِ. انتهى. 


المسألة الثانية 


زيد: ما هي المَقبَرَة؟. 


(26) اذهب لاة 


عمرو: المقبرة هي مَوْضِعٌ القَبُورء سواء احْتَوَتْ قبرا واحدا أو أكثرء وبُقال لها 
الجَبّاَة والقّرَافَة والجَّمْعْ مقابر أَيْ جَبّانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالذي جَرَى عليه عَمَلُ 
المسلمين في الأزمئّة المُتقدّمة أن تكون المقبرة وَفَهَا على < جميع المسلمين؛ ومن 
مات منهم دُفِنَ في تلك الأرض الموقوفة لا فزق بين غَنِيَ وفقير أو قبيدة 

وأخرىء ولم يكن مِن سُنَةِ المسلمين أن يجعلوا لكلّ أُسْرَةٍ مَقبرة خاصّة يدقن فيها 
أفرادُ العائلة» وهذا يؤدي إلى أن كل مقبرة تَبْنَى بناءً مستقلا عن الأخرى حتى لا 
تختلط قُبِورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه مفاسد كثيرة؛ فمن هذه 
المفاسد البناءً على المقابرء ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مَذْفْنُ عائلة فلان بن فلان"؛ ومنها ما يَفعلّه بعضُ الجهلة من بناء 
غرفة للاستقبال بجوار المقبرة يَجْلْسُ فيها أهل المَيّتِ بالساعات ورُنّما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديثء يَظنُون أن ذلك يُؤْنِسُ المَيّتَ. ولا شك أن كلّ ذلك مِن 
المُنقرات التي لم ترد في شرع اللهء ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين 
حتى لا يكون ذريعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية؛ ومَنِ أضطرٌ إلى شراء 
مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في دولة تُلْجِئُ الناسّ إلى ذلك- فلا حَرَجَ عليه 
حينئذ؛ وهل يَبْنِي حول مقبرته سُورًا لحمايتها من الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي 
يَظْهَرُ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في البناء على قَدْرٍ الحاجّة» ومن الزيادة 


(27) اذهب للة 


على قَدْرٍ الحاجّة تَسْقِيفُ المقبرة أو رَفْعُْ السُور فوق الحَدٍّ الذي به يُحْمَى من 
الاعتداء ء ونُتَبَهُ إلى أن الأَصْل في القبور حُرْمَةُ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول الشيخ: فلا يجوز أن يُصَلَّى في 
القبورء ولا يُبِنَى عليها مسجدٌّ ولا قَيّةٌ ولا غَيرُ ذلكء لا قُبورٌُ أَهْلٍ البيتِ ولا قُبورُ 
العلماءٍ ولا غَيرِهمء بَل تُجْعَلُ ضاحِيَّةً [أيْ بارزةً ظاهرة] مكشوفة [أيْ لا يَحْجُبُها 
عن السماءِ شية] ليس عليها بناءً لا قُبَّةّ ولا مسجدٌ ولا غَيرُ ذلكء تُرْفَعْ عن 
الأرضٍ قَدْرَ شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَّبِرِه صلى الله عليه وسلم- بالثراب الذي حُفِرَ 
منهاء ترفغ جع تَصائِبُ عليها في أطراب القَّبرِء ولا مانِعَ أن يُوضّع عليها 
حَصْبَاءُ [أيْ صِغارٌ الججارة] لجفظ الثراب وتُرَشٌُ بالماءء لا يُبْنَى عليها فْبَّةَ أو 
مَسجدٌ أو حُجرةٌ خاصّةٌ فهذا لا يجوزء لا يُبْنَى على الهَّبِرِء أمّا السُورُ الذي يَعْمُ 
المَقبّرةً كُلّها لِكَيْ يَحفَظَها عن سَيْرٍ الناس وعن السّيّاراتِ هذا لا بأسّ به من باب 
الصّيّانَةٍ لهاء ما يُوضَعُ على القَبِرٍ تعظيمًا له قُبّةُ أو بَِيَةٌ أو مسجدٌ هذا لا يَجورُ, 
الرّسولُ لَعَنَ مَن فْعَلَ ذلك عليه الصلاةٌ والسلامُ» فلا يَجورُ للمسلمين أنْ يَبْنُوا على 
أي قَبرٍ مسجدًا ولا قُبَّهَ سواء كان من قُبورٍ الصحابة أو كان من قُبِورٍ أهل البَيتِ 
أو مِن قُبورٍ العلماءٍ أو الرؤساءٍ والحُكَام كُلّهم لا يُبْنَى على قُبورهم ولا يُتَكَدُ 
عليها مَساجدء كُلُ هذا مُنْكَرُ يَجِبُ الحَدَرُ منه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: ولا يجوز 0000 
التي فيها القبورء لا يُصلَّى فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أ 


(28) اذهب لاة 


الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكَام حُكَامم المسلمين أن ينظروا في الأمرء فإن 
كان المسجد هو الأخير هو الذي بُنِي على القبر يُهْدَم» وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين, يُدفْن في الأرض التي فيها القبورء وتكون بارزةً غير مَسقوفة وغير 
مَبْنِيَ عليهاء حتى يَدْفِنِ فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة» والمساجد تُبْنَى في مَحَلُّات ليس فيها قبورٌء أمّا إن كان القبرُ هو الأخير 
والمسجدُ سابق فإن القبر يُنْبَثل ويُدْرَجٌ من المسجد رزفاثه؛ ووضَع الرُفاتُ في 
المقبرة العامّة» يُحَفَرُ للرفات في حُفرة وتُوضَع الرفاتُ في الحفرة ويُسَوّى ظاهرها 
كالقبر» وحتى يَسْلّمِ المسجدُ مِن هذه القبور التي فيه المُخْدَنّةء وإذا بشت القبوز 
التي في المساجد ونُقِلّث ونُقِلَ رفائها إلى المقابر العامّة صلِّيَ في هذه المساجد. 
والحمد لله؛ إذا كانت المساجد هي الأولى هي القديمة والقبر حايثٌ فإنه يُنْبَشَ 
القبرٌ ويُخْرَحٌ الرفاتُ ويُوضّعٌ في المقبرة العامّة» والحمد لله؛ أمّا إذا كان القبرٌ هو 
الأْصْلٌء والمسجد بُنِي عليه؛ فهذا صَرَّح العلماء بأنه يُهْدَمْ لأنه أَُسَ على غير 
التققوىء فَوَجَبَ أن يُزال وأن تكون القبوز خالية مِن المُصَلَّياتء لا يُصَلَّى عندها 
ولا فيهاء لأن الرسول نَهَى عن هذا عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الصلاة عندها 
وسيلةًٌ للشركء الصلاةٌ عندها وسيلةٌ إلى أن تُدْعَى مِن دون الله وإلى أن يُسِجَدَ 
لهاء وإلى أن يُستغاتٌ بهاء فلهذا نَهَى النبئّ عن هذا عليه الصلاة والسلام؛ وَسَدَّ 
الذرائع التي تُوَصِلُ إلى الشرك عليه مِن رته أفضل الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء أنّ الشيح سُيِْلَ: في بعض المقابر 
يتم وَضْعُ أرقام على سُورٍ المَقبّرة: لِيَتِمّ النَعَرُْفُ على أصحاب القبورء ما حُكُمُ 


(29) اذهب لاة 


ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابة على القبورٍ مَنْهِيّ عنها ولا تجوزء لِمَا يُخْشَى في ذلك 
مِنَ الفتنة لبَعضٍ من يُكْتَبُ على قبره, أمّا الكتابة على حائط المقبرة: فُلَمْ يبْلعْنِي 
فيها شيءً» والأخوّط عندي تزكهاء لأنَّ لها شَبَهَا بالكتابة على القبورٍ من بعضٍ 
الوجوه. انتهى. 


جاءَ في هذا الرابط على مَوقع الشيخ إبْنِ بازء أنّ الشيحَ سُئِلَ: ما حُكْمُ كتابة 
ذُعاءٍ دُخُولٍ المقبّرة عند بَوَابَةَ المَقبّر 5؟. فَأجابَ الشيخ: لا أَعْلَمُ لهذا أضلاء وقد 
نْهَى النَّبِنُ صلى الله عليه وسلم عن الكتابةٍ على القَّبِرِء ويُخْشَى أنْ تكون الكتابةٌ 
على جدارٍ المقبّرة وَسيلة إلى الكتابة على القُبورٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط شئل مَركز الفَدْوَى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: في مِضْرٌ توجد 
مشاريع لبناء مقائر تطرخها الحكومة.خيثك :كون المقيرة بمساحة تقل نيا 20 
مترا مربعاء وتَشعلُ سُورا خارجيا حَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَانَيَ 2.5 متر 
وباب حَدِيد لهذا السُورء وعند الدخول من الباب يوجد بلاط يُغَطَي 5 تقريبا كامِلَ 
المساحة ما عدا سُلَّمَا يَدْزِلُ لأسْفْل تحت مُسْتَوَى الأرض حيث توجد غَرْفَتان 
مُنْفْصِلتان. إحداهما للرجال والأخرى للسيدات؛ والحكومة عندنا هي مَن يَضَع 
اشتراطات ومواصفات البناء لهذه المقابر» وأنا صاحبُ شركة مقاولات, فهَلْ يَجُورُ 
لي العَمَلُ في بناء هذه المقابر بهذه المواصفات؟. فأجاب مَركدَّرُ الفَذوّى: أمّا بناء 
المقبرة على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا رَيْبَ في مُخالفتها للسُّنْة» وقد نْصّ 


(30 اذهب لاة 


بعض أهل العلم على خُرْمَةٍ الدَفْن في الفْسَاقِيَ (وهي بُيُوتٌ تحت الأرض). لأنها لا 
تمْنّع رائحة المَيّتِء ولمَا يكون فيها مِن إدخالٍ مَيَت على مَتِت وهثك خزمة الأول 
مع ما فيها من البناء والتجصيص... ثم قَالَ -أَيْ مَردَّزُ الفَدْوَى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلُ في بنائهاء فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل إذا حَرَّمَ أَكْلَ شيء حَرَّمَ تَمَدَهِ رواه أحمد 
وأبو داودء وصَحَحَه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين ل(ِكُلُ حرام فأَذْدْ العوقض 
عنه حَرامٌ» سواء بِبَيْع أو بإجارة أو غير ذلك). انتهى. ْ 


وقال ابْنُ الْحَاج الْمَالِكِيُ في (المَدْخَل): مَنْ هُوَ في الْفَسْقِيّةِ غَيْرُ مَذَفُونِء لِأنَّهُ لَا 
فزق بَيْنَ جَعْلِهِ فِي الْفَسْقِيّةٍ أؤ في بَيْتِ وَبُغْلَىَ عَلَيْهِ فَهَدَا وَالْحَالَةٌ هَذِهِ لا يُطْلَقُ 
عَلَيْهِ أَنَهُ مَدْقُونٌء فَقَدْ ترَكُوا الدَّفْنَ وَهُوَ شَعيرَةٌ مِنْ شَعَائِرٍ الْمُسْلِمِينَء وَقَّدِ إمْتَنَّ الله 
عَنّ وَجَلَ في كتابه الْعزيز عَلَيْنَا بِالدَفْنِ فََالَ أَلَمْ نَجْعَلٍ الأزضٌ كِفَانًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَانًا' 
[قال الْبَعَوِيُ في تفسيره: ومعنى الْكَفْتِ الضَّمُ والجَمْغ. يُقالُ 'كَفَْتَ الشَيْءَ". إذا 
ضَمَّه وجَمَعَه؛ وقال القَرَّاءُ 'يُرِيِدُ تَكْفِتُهُمْ أَحْيَاءَ على ظهْرها في ذُورهم ومنازلهم. 
وَتَكْفتُهُمْ أَمْوَاتَا في بطنهاء أي تَحُورُهُف]... ثم قال -أي إبنُ الْحَاجٌ-: وَلَوْلَا نِعْصَةٌ 
لْقُبُورٍ لَكَانَ شَنَاعَةَ بَيْنَ الأَشْكَالٍء وَبُقَالُ (مَا [أيْ لَيْسَ] في جَمِيع الْحَيَوَانِ أَشَدُ 
كَرَاهَةٌ مِنْ رَائِحَةِ جِيفَةٍ الآدَمِيَء فَسَتَرَهُ اللّهُ بالدَفْنِ إِكْرَامَا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَضَعَ 
في الْفَسْقِيَّةِ فَكَدْ تَرَكَ مَا امْتنٌّ الله تَعَالَى به عَلَيْهِ مِنْ نِغصة الدَّفْنِ... ثم قال -أي 
إبنُ الْحَاجٌ-: وَمَنْ جُعِلَ في الْفَسْقِيّة فَأَهلْهُ يَكُشفُون عَلَيْهِ في كُلِ وَفْتِ مَاتَ لَهُمْ 


ميت ققد يَعِْفُونَ ما تَغَيّرَ مِنْ حَالٍ مَنْ كشَفُوا عَلَيْهِ مِنْ مَوْتَاهُمْ وَيَشْمُونَ الرُوَائِحَ 


(31) اذهب لاة 


الْكَرِبِهَةٌ مِنْهُ وَهْوَ يَكرَهُ في حَالٍ حَيَاتِهِ أن يُشمَ مِنهُ بغش ذَلِك... ثم قال -أي ابن 
الْحَاجٌ-: أن كَرَى 9 الْمَدْفُونَ إِذَا خَرَجَتْ من الْقَصَلاتُ ث شَرِنَتْهَا لض فيَبَْى 
نَظِيهًا في قَْرِهء وَمَنْ وُْضِع في الْفْسْقِيَةِ يَنْصَاعٌ لمع ا أي سال وذات] فِي 
النّجَاسَاتٍ الّتِي تَخْرُجٌ مِدْه وَتَتَحَلّلَ مِنْ جَسَدِهِ مِمًا يَتَسَبَّبُ في انبعاث الْحَشَرَاتٍ 
وَالنَّجَاسَاتِ عَلَيْهِ. انتهى بتصرف. 


وفي هذا الرابط سشئل مَركَرٌ الفَتْوَى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: نحن في مِصْرَء 
المقابرٌ غير شرعية؛ حيث يُدْفَنُ الأمواتُ في غرَفٍِء ونحن الآن في مشكلة» وهى 
أن العيْنَ المخصّصة لِدَفْنِ الرجال قد امتلأت. فهل يجوز لنا في حالة ذَفْنِ مَيِت 
جديد أن نَنْهّلَ رُفات أَقُدَم مَيْتِ إلى ما يُسمَّى ب (العظامة) وهى عبارة عن فَنْحَةٍ 
مُرَبَعَةٍ صغيرة. يَتِمُ تجميغ الرفات داخل قماش الكَفْنِ في شَكْلٍ صُرَّة وَوَضْعها داخل 
الفتحة لإخلاء مكان لِمَيْتِ آخَرء فهل هذا يجوز؟. فأجاب مَردَرُ الفثوى: وأمّا نَقُلُ 
عِظام المَيّتِ من قبره إلى مَوْضِع آخر لحاجَّة مَيَتِ جديد أو أَحَدٍ الأحياء؛ فإنه لا 
يجوزء لأن المَؤْضِع الذي يُدْفْنُ فيه المُسْلِمُ يَصِيرُ وَهَفا عليه ما بَقِي منه شيءٌ مِن 
لَحْم أو عَظْمء فإن بَقِي منه شي فالحُزِمَةٌ باقِيةٌ بجميعه. انتهى. 


وقالَ مَوقَغ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: وكذلك حَرَّمَ الشرغ و3 فتح القبر على الميت. أو نَبْشَهء إلا لضرورة: 


كتّقلِه من مَؤضعه إذا غَْمَرَنْه المياة: أو خيفت أن يَنْبْشَه الأعداء وبُمَئْلوا بِجُنَّةِ 


(32 اذهب لاة 


ونحو ذلك؛ وإنما حَرَّمَ نَبْشلَ القبر لِمَا فيه مِن أَذِيَةِ الميتِ وانتهاك حُرْمَتِه وأذِيّةِ 
أقاربه وأصحابه الأحياءء فإنهم يُؤْذيهم ذلك... ثم قال -أَيْ مَوقغ (الإسلامُ سؤَالٌ 
وجَوابٌ)-: جاءً الشرغ بِدَفْنِ كُلّ ميتٍ في قبرٍ واحدء ولا يُدفَنُ اثنان مَعَا في نَفْسِ 
الوقتء أو يُدفْنُ أحذهما بعد الآخر بأيام أو شهورٍ أو سنين. إلا إذا بَلِيَ الأول 
تماما ولم يَدْقَ منه شيء, والمُدَّةٌ التي يُبْلَى فيها المِيّثُ تختدفُ مِن أرض إلى 
محمد ناصر الدين الألباني) أنّ الشيجَ سُئِلَ: هَلْ يَجورُ نَبْشلُ قُبورٍ المُسلمِين ونَبثُ 
قُبورٍ الكافرين؟. فأجاب الشيخحٌ: هناك فَرقّ طُبْعَا بين نَبْشِ قُبورٍ المُسلمين ونَبْشِ 
قُبورٍ الكافرين؛ فَنَبْشُ كُبورٍ المُسلِمين لا يَجورُ إِلّا بَعْدَ أن تَفْنَى وتُصبح رَمِيمّاء ذلك 
أن نَبْشَ القُبِورٍ يُعَرِضُ جُنَّةَ التقبورٍ وعظامها للكسرٍ وقد قال عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ [كِسْرُ عَظم المُؤمن الْمَيِتِ كَكَسْرِهِ حَيّا) فالمُؤْمِنْ له خُرْمَةٌ بَعْدَ موته كما 
كانت له خُرْمةٌ في حَيَاتِه طَبْعَا هذه الحُزَمةٌ في حُدود الشّرِيعة؛ أَمَا نَبْلُ قُبورٍ 
الكفّارٍ فلِيسَتْ لهم هذه الحُزمة: فيجوزٌ نَبْشُها [أيْ كشفْها لِيْخْرَجَ مَا فيهًا مِنْ عِظَام 
المشركين وَصَدِيدِء وَبُبْعَدَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. قالّه السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيَةٍ 
مُسْنَدٍ الإمام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ] بِنَاءَ على ما ثَبَتَ في صَحِيحَي الْبَخَارِيَ وَمُسْلِمِ أنَّ 
النَِيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا هاجَرٌ مِن مَكَّةَ إلى المَدينة كان أَوَّلُ شَيءٍ بِاشَرّه 
هو بِنَاءَ المسجد النّْبَويَ الموجود اليَومَ» فكان هناك بُسْتانٌ لأَيِتام مِنَ الأنصارٍ وفيه 
قُبورٌُ المُشركينء فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لهؤلاء الأَيْتام (تَامِنُوني حَائِطَكُمْ) يَعنِي 
بيغوني حَائِطكُمْ [قَاَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) في (الْمُْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ 
تلخيص كِتَابٍ مُسْلم): وَالْحَائِط بُسْتَانُ النّمْلٍِ. انتهى] بِتَمَنِهِء قالوا (هو لله 


- 
2و- 


(33) اذهب 


ورسوله. لا نُرِيدُ تَمَنَهُ)» فكان فيه الخِرَبُ [وَهُوَ مَا تََرّب مِنَ الْبنَاءِ] وفيه قَبُورُ 
الْمُشْرِكينء فَأَمَرَ الرسول صلى الله عليه وسام بقُبورٍ المشركين فَسُويّتْ بالأرضٍ 
[يَعنِي فَنُبَِتْ] وَأمَرَ بالخرّب فَمُهَدَتْ [وَأْمَرَ بِالنَّخْلٍ فَقُطِعَ] ثم أقام المسجد النّبَوِيّ 
على أرض ذلك البُستانٍ [قالَ ابن رَجَبٍ في (فتح الباري): وَفي الْدَدِيث دَلِيلَ عَلَى 


- 


ع 


أنّ قُبُورَ المشركين لا حُرْمَة لَهَاء وَأَنْهُ يَدُورُ نَبُْ ا وَنَقُلّهُمْ مِنَ الأأضٍ 
لانيفاع بالآرضء إِذَا أُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ. انتهى]؛ فإِذَنْ نَبْشُ القُبورٍ على وَجهَين؛ 
قُبورٌ المُسلمين لا يَجوزٌ ما قور الكُفَارٍ فيَجورُ؛ وقد أَشَرْتُ في الجَوابٍ إلى أنّه 
لا يجوز نَبْلُ قُبِورٍ المُسلمِين حتي تُصبحٌ رَمِيمًا واصيه م ثرابّاء ومَتى هذا؟ إِنّه 
يَخْتَلِفُ باختِلافٍ الأراضيء فهناك أراض صَحَْرَاوِيَةٌ ناشفةٌ [أَيْ جافَةٌ] تَبْقّى فيها 
الجُنَكُ ما شاء اللهُ مِنَ السَّنِينَء وهناك بو عو فيها إلى 
الأجسادء فلا يُمكِنُ وَصْعُ ضابط لِتَحدِيدٍ سنِين مُعَيَّنَةٍ لفَساد الأجساد. كما يُقال (أَهْلْ 


2 


مَكَةَ أذْرَى بِشعَابهًا) فين ب ينون في تلك الأرض يَعّمون المُدّة التي تَفْنَى فيها 
جُنَثْ الموتى بصُورة تقردبيّة. انتهى. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) في هذا 
الرابط: وقد تَبَتَتِ نبت الأحصاديث في النهي عن بتساء المساجد على القُبورٍ في 
الصّحِيحَين وغيرهماء وقد بَنَى النِّنْ صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة بَعْد 
أنْ نَبَشَ قُبورَ الكُفار. انتهى]... ثم قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ)-: قَالَ 
ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِىُ (انَدَْقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ الْمَوْضع الَّذِي يدفَنُ فيه الْمُسْلِمُ وَقْفْ 


ص 


عَلَيْهِء مَا دَامَ شَئْءٌ مِنْهُ مَؤْجُودًا فيه. ع حَنَّى يَفْنَى» فَإِنْ فَنِي فَيَدُورُ حِيئَئِذِ دفن غَدْرِه 
فيهء فَإِنْ بَقِي فيه شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحْرْمَهٌ بَاقيَةٌ لِجَمِيعهء وَلَا يَدُورُ أن يُخْفَر 


عَنْهُ وَلَا يُدْفْنَ مَعَهُ غَيْرْهُ وَلَا يُكْشَف عَذَهُ اتفاقا4» انتهى من المَدْخَلء فهذا اتفاقٌ 


(34) اذهب لاة 


العلماء على المَنْع مِن دَفْنِ ميتٍ مع آخَرَء وعلى أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كشفه 
عن الميت... ثم قال -أَيْ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن طريقة دَفْنِ الموتى 
المتَّبَعَةَ في كثيرٍ مِن مُدُنِ وقرى مِضرّ هي بناءً ما يُشْبْهُ العْزَفَةَ الصغيرة فوقَ 
سطح الأرضء ويُوضّع فيها الميتُ ولا يُدْفَنُ تحت الأرضء ثم يُغْلَقْ عليه البابُ. 
وهذا البناءً يَسَعُ ما يَقُرْبُ من خمسة أشخاص. وبكون هذا القبر للعائلة كلها 
فكُلّما مات منهم شخصٌ قُتِحَ القبز وؤْضْع ذلك الميثُ فيه فإذا امتلأ القبرٌ أُذْرِجَتْ 
منه العظامٌ؛ وجُمِعَتْ في مكان يُسَمَّى (عظامة)؛ وهذه الطريقة للدَّفْنِ طريقةً غير 
شرعية وغير جائزة» وهي ليست وَلِيدَةَ اليوم بَلَ جَرَى عليها العَمَلُ هناك منذ 
سنوات طويلة., رُنّما تَعُودُ إلى مئات السنين» وقد كانت نُسَمّى [يعني العْرْفَة 
الصغيرة السابق ذكرها] قديما ب (الفشقيّة) وجَمْعْها (الفْسَاقيَ)؛ ومن رآها مِن 
عُلماءٍ هذه البلاد في وقته أَنْكَرَها وتَيّن ما فيها مِن مُخالفاتِ للشريعة, كما سيأتي 
لنَْلُ عن بعضهم,ء وقد خَالَفَتْ هذه الطريقةٌ في الدفنٍ الشريعة في عدة أَمُورِء ( 
1)عَدَم دَفْنِ الميت في باطن الأرضء وإنما يُوضَّع على ظَهْرِها. (2)البناء على 
القبر وتجصيصه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دفن أكثر مِن 
شخص في مكان واحدء وكذلك جَمْع الرجال مع النساء في قبر واحد... ثم قال - 
أي موقغ الإسلام سؤال وجواب-: وجاءً في حواشي الشرواني على تحفة 
المحتاج 'لؤ وْضِعَتٍ الأَدْوَاتُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ في لَذدٍ أؤ فَسْقِيَّةٍ كمَا وغ 
الأَمْتِعَةُ بَعْسْهَا عَلَى بَعْضٍء فَهَلْ يَسُوعٌ النَّبْثلُ حِيئَئِذ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهٍ جَائزِ إِنْ 
وَسع الْمَكَانُ وَِلَّا نُقِلُوا لِمَحَلَ آخَرَ؟ٍ الْوَخْهُ الْجَوَارُ بَلِ الْؤَحُوبُ". انتهى؛ فَصَرّحَ 
بوجوب نَبْشِ القبر تمدع هذه المُخالفة» وذلك يَدُلُ على أن دَفْنَ ميتٍ فوقَ آخر 


(35) اذهب لاة 


حَرامٌ... ثم قال -أَيْ موقغ الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرَّحَ بعضُ أهل العلم 
بالمئع من نَقلِ عظام الميتٍ مُطْلّقاء ولو كان نَقْلّهها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن 
الاعتداء على الميتٍ وأَدِيّتِهِ وقد يَتَسَبِبُ تَقلُها في كسْرهاء فيكون ذلك أَشَدَّ في 
الاعتداء والأَدِيّةِ للميت. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخ: فضيلة الشيخ في 
بلدتنا تُبْنَى المقابرٌ بالطوب الأحمر الذي دَخَلَ الناّء أو بالطوب الأسْمَئْتِيَ» ويكون 
ارتفاغ القبر أكثز من مثرء وتُبْئى هذه المقابرٌ بالأسمنتء وإذا دُفِنَ الميّث في هذه 
المقابر لا يهال عليه الترابُء بل تُغْلّق بالطُوبٍ أيضّاء وإذا كان الإنسانٌ يُنْكِرُ هذا 
العدَلَ وغير راضٍ عن هذا العَمَلٍ ولا يستطيع التَّغِيِيرَ وبالتالي يُدفَنُ في هذه 
المقابرء فما هو رأيّكم حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إِنْمٌ بعد ما ذَُكِرَ؟. فأجابَ 
الشيخ: الواقع -إذا كان الأمْرُ كما ذَكَرَ السائلٌ أنّ القبور تُبْئَى بالطُوب وتُرْفَعُ نحو 
مِثْرٍ- أنّ هذه ليست قبوراء ولكنّها حُجَرٌ مَبْنيَة نما تكونُ على قَدْرٍ الميتِ 
الواحدٍء ورُنّما تكون على قَدْرٍ مَيْتَيْن فأكثر. وليس هذا هو المشروع في القبور. 
المشروع في القبور أن يُحْفَّرَ حُفرةً على قَدْرٍ الميّتء ويُدْفْن فيها الميّث؛ هكذا 
هَذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ ولذلك يَجِبُ على وُلَاةٍ 
الأذور في هذه البلاد أن يَعُودوا إلى الدَّفْنِ الصحيح الذي جاءَث به السُئَةُ عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانُ ولم يَكْنْ له بد من 
هذه المقابر التي هي في الحقيقة حُجَرٌ لا فبورٌء فليس عليه إثمٌ لأن ذلك ليس 
باختياره» نعم. لو كان هناك أَزْضٌ فَلَاةٍ يُمْكِنُه أن يقول (اذفدُوني فيها). وهي 


(36) اذهب لاة 


ليست مملوكة لأَحَدِء رما يكون هذا جيدًا وأَحْسَنَ مِمَا وَصَفَه هذا السائلٌ. انتهى. 
وقال ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْخَل): ألا ترّى أَنَّ الشَارعٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
شَرَعَ دَفْنَ الأَذوّاتِ في الصَّحْرَاءٍِء وَمَا ذَاكَ إِلّا أَنّ الإيمان بُنِيَ عَلَى النَّظَافَة فَإِذَا 
دُفْنَ الْمَؤْمِنُ في الصَّخْرَاءٍء فَالصَّحْرَاءُ عَطْشَائةٌ فَأَئُ فَضْآَةٍ خَرَجَتْ مِنَ الْمَيْتِ 
شَرِبَتْهَا الأرَض فَيَبْقَى الْمُؤْمنُ نَظِيفًا في قَبْرِه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخ: في بلدنا دَدْفِنُ موتانا 
في بناءٍ مِن الطُوب الأحمر المَخرُوق أُوَلَا في النار» وهو عبارة عن مِسَاحةٍ 
مستطيلة الشَّكلٍ مَبْنِيّةٍِ بالطُوب الأحمر ومَفقْضِيَّةٍ من أغلّى؛ ومنهم مِن يَرْفْع البناء 
على الأرض مُخالِفَا الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفُهء ولضَيْقٍ الأماكن مِن جِهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض نُجِئَ إلى هذه الطريقة السابقة» وكنا مِمّن يَفْعقل 
ذلك. الآن فهَل يَجورُ الدَفْنُ في هذه التي نُسَمّى الفْسَاقِيَ [الفْسَاقَيُ هي بُيُوتٌ تحت 
الأرض]ء بحيث لا نَزْفَمُها عن الأرض إلا شبرًا حَسْبَما تَأْمْرْ به الشريعة 
الإسلامية؟. فأجاب الشيح: السّنّة في القبور أن يُحَّْرَ للميّتِ في الأرضء ثم يُلْدَد 
له بأن يُحْفْرَ حُفرةٌ في جانب القبر مِمّا يَلِي القبلة ثم يُوضَع فيها الميّثُ؛ والطُّوبُ 
الذي ذَكَرْتَ يكون مُحَرَّفَا بالنار» وقد ذَكَرَ بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يُدْرَهُ أن 
يُجْعَلَ في القبر شية مما مَسَتْهُ النارٌ؛ وعلى هذا فأنتم اخرصُوا على أن تجدوا 
مقبرة لا يَلْحَقُها الماءُ حتى تَقْبِرُوا مؤتاكم على الوجه المشروع الذي يَنبغي. فإن 
لم تتمكنوا إلا مِن هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئًا مِنَ الأحجارٍ يَدُولٌ 


(37 اذهب لله 


بَيْنَ الميّتِ وَيْنَ الماء» ثم بعد ذلك تَضَعُون عليه أيضًا أحجارًا وتذفنُونه» ويكون 
هذا أقَرَبَ شيء إلى المشروع. انتهى. 


وفي (فتاوؤى 'ثُورٌ على الدّرب') على هذا الرابط» سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: هل يجوز 
بناءُ المقابر فوق سطح الأرض إذا كانت الأرضُ التي بها المقابر طِنِيَة أو 
زراعِيّة؟ علما بأنه لو تم حَْرُ حَوَالَي نِضف أو رُدِع المثر سوف يَظهِرُ الماء: 
وليس هناك سِوَّى هذا المكان في هذه البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يُجْعَل 
خَشَبٌ أو ألواحٌ [اللُوحُ هو وَجْهُ كُنّ شيءٍ عَرِيضٍ من خَشَبٍ أو غيرِه]» لِيَحُول بَيْنَ 
الماءٍ وبَيْنَ المَيْتِء ونُذفنُ في الأرضء ولا بناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نَهَى أن يُبْنَى على القبورء لكن يَحفْر بالقَّدْرٍ الذي لا يُظَهِرُ الماء؛ ثم يتجعل 
لوحا تحته أو أخشابا أو شبة ذلك تمدع الماءً» ثم يُُدْفَن المَيّتُ ووضع عليه اللَبِنُ 
[وهو الطّوب المغول مِن الطِين الَّذِي لَمْ يُخْرَقْ]؛ ويدف بالتراب ولا يُبَنَى عليه 
بنايّةٌ. انتهى. 


وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ إبن باز: أو يَتَصِلُون بالدولة ويُراجِعُون الدولة 
إذا كان ذلك متيسّرّاء حتى تُنْبَشُ القبورٌ التي في المساجد.ء وثُنْةٌل للمقابرء وتَبْقَى 
المساجدُ سليمة» وعلى العلماء أن يَسْعَوْا لدى الدولة لعلّهم يَحِدُون مَن هو أُقْرَبُ 
للفْهُم من غيره وألْيِنُ مِن غيره في هذاء ريما تَيَسَّرَ على يَدِه ما يُعِينُ على إزالةٍ 
هذا المُنكرء ولا تَيْأسوا حتى تَسْلّم بعض المساجد من القبورء لكن التساهل في هذا 


(38) اذهب لاة 
لا يَعْفِي العلماء وطُلَّابَ العم من المسئولية أمام الله» يقول سبحانه في سورة 
الزخرف (إوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ). انتهى. 
المسألة الثالثة 


زبد: إذا أردثُ أنْ أزورٌ القَبْرَ النَّوىّ» فَهَلَ يُمكْْنِى ذلك بدون دُخولٍ المسجدٍ 
النَبويَ؟. 


عمرو: لا. 

زد: هَل مَعنّى ذلك أنّ القَبْرَ موجودٌ داخل المسجد؟. 

عمرو: نَعَمْ. 

زيد: مَن سَبَقَكَ بالقولٍ بِأنَّ (القَبْرَ مَوجودٌ داخل المسجد)؟. 

عمرو: في فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط على موقع الشيخ الألبانِيٍ» قال 


الشيخ: فتقول؛ صَحِيحٌ أنّ قبرّ الرسول اليّومَ في مسجدٍ الرسول... ثم قال -أي 
الشيح الألبانِيُ--: لكن في زَمَنِ بَنِي أَمَيِّهَ وَجَدوا حاجَة لِتَوْسعَةٍ المسجدٍ فُوَسّعوه 


(39) اذهب لاة 


مِن جهة قبر الرسولٍ عليه السلامٌ؛ رَفْعُوا الجداز الفاصل بين بيتِ عائشة ونيوتٍ 
سائرٍ أمّهاتِ المُؤمذين وبين المسجدٍء فصارٌ القبرٌ في المسجدٍ حيث تَرَوْنَهُ الِيَوْمَ. 
انتهى. 


وتَدَكُرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتابه (مناسك الحج والعمرة) أنَّ من بِدَع الزبارة 
في المدينة المنورة إبقاءً القبر النبويّ في مسجده. 


وبقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي الصحابةٌ رضي الله عنهم قد 
وَفَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجدء إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه 
صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد وحاشاهم عن ذلكء ودين ما فْعَلَه الذين 
بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه. فالمحذورٌ حاصلٌ على كل حالٍ [قالَ 
الْمُلًا عَلِيّ الْمَارِيُ في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمْعْ بَيْنَ 
الاسْتِقَبَالَيْنِ [يَعَنِي إِسْتِقْبَالَ الْقَذْرٍ والقبْلّة مَعَا] في بَعْضٍ الْمَوَ اضع مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الشَرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ مُشَاهَدٌ. انتهى] كما تَقَدّمَ عن الحافظ العراقي وَشَيخ الإسلام 
إبْنِ تيمية. انتهى. 1 


وبقول الشيخ الألباني: يَتبَيّنِ لنا مِمّا أَوْرَدْناه أن القبر الشريف إِنَّما أدخِل إلى 
المسجد النبوي حين لم يَكْنْ في المدينة أَحَدٌ مِنَ الصحابة [قال ابْنُ تَيْمِيَهَ في 
(مجموع الفتاوى): وَكَانَ النَّبِىْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا مَات دُفِنَ في حُجْرَة 
عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء وَكَانَث هي [أيْ حُدْرَةُ عَائِشَةَ] وَحَجَرُ نِسَائِهِ في شَزقيَ 


(40) اذهب 


الْمَسْجدٍ وَقَبَلِيَهِ [أيْ وَجَنُوديَه]ء لَمْ يَكُنْ شَيْء مِنْ ذَلِكَ دَاخِلًّا في الْمَسْجِدِء وَاسْتَمَرٌ 

الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أن إِنْقَرَضَ عَصْرٌ الصَّحَابَةِ [أَيْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدّ] بالمديئة:» ثُمَ 
بَعْدَ ذَبِكَ في خلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِائْمَكِ بْنِ هَزْوَانَ وُسَعَ الْمَسْجِدُ وَأَنْخِلتْ فيه 
الْحُذْرَهُ [أيْ حُجْرَهُ عَائِشَة]. انتهى التصاره وقالَ الشيخٌ مُفْبِلَ الوادِعِئْ في 

(رداض الجنة): قال شيخ الإسلام ابْنْ نَيْميّهُ تَيْمِيّةَ رَحمّه اللّهُ في كتابه (الجواب الباهر) 
(حِيدَئذِ دَخَلَّت الْحُدَرُ في الْمَسْجِدِ 5 بَعْدَ مَوْتِ الصَّحَابَةُ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ غُصَرَ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي سَعِيدٍ الخدريء وَتَعْدَ مَوْتِ عَائِْشَةَ بَل بَعْدَ مَوْتِ عَامَةِ الصَّحَابَةٍ 
رَضِي الله عنهم, وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ في الْمَدِيئَةٍ مِنْهُمْ أَحَدّء وَقَدْ رُوِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِبٍ كرِة ذَلِكَ). انتهى باختصار].؛ وإنّ ذلك كان على خِلَافٍ غَرَضِهِم الذي 
رَمَوْا إليه حين دَفّنوه في حُجِرَته صلى الله عليه وسلم فلا يَجَورُ لمُسلم بعد أنْ 
عَرَفَ هذه الحقيقة أنْ يَحنّجّ بما وَفَعَ بعد الصحابة:. لأنّه مُخالفٌ للأحاديث 
الصَّحِيحةٍ وما فَهِمَ الصحابةٌ والأئمهٌ منها كما سَبَقَ بَيانُه وهو مُخالِفٌ أيضًا 
لصَنِيع عُمَرَ وعُثمانَ حين وَسَّعَا المسجد ولم يُدخِلا القَبَِ فيه» ولهذا تقطع بِخَطأ 
ما فْعله الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَهَا الله عنه. وَلَئِنْ كان مُضطرًا إلى توسيع المسجدٍ 
فإنّه كان باستطاعته أنْ يُوَسَعَهِ مِنَ الجهاتٍ الأخرى دُونَ أنْ يَتَعرّض للحُجرة 
الشريفة» وقد أشار عْمَرُ بنُ الخطاب إلى هذا النُوع مِنَ الخَطأ حين قامَ هو رَضِيَ 
له عنه بتوسيع المسجدٍ مِنَ الجهاتٍ الأخرّى ولم يَتَعرّضُ للحُجرة بَلْ قال (إنّهِ لا 
سَبِيلَ إليها) فأشاز رَضِي الله عنه إلى المحذورٍ الذي يُتَرَفْبُ مِن جَرَاءٍ هدمِها 
وضَمَّها إلى المسجدٍ. ومع هذه المُخالفة الصّرِيحة للأحاديث المُتقذِمة وسُْنَّة 
الخُلَفاءٍ الراشدين فإنّ المُخالفين لَمَا أأدخَلوا القَّبِرَ النبويٌ في المسجدٍ الشَرِيفٍ 


(41) اذهب للة 


إحتاطوا لِلأمْر شَينًا ماء فُحاوَلوا تَفَلِيلَ المُخالّفة ما أُمْكَنهم, قال النْوَوِيُ في شرح 
مُسِلم (وَلَمَا احْتّاجَتِ الصَّحَابَةٌ [عَلّقَ الشيحٌ الألباني هنا قائلا: عَرْوُ هذا إلى 
الصّحابةٍ لا يَنْبْتُ. انتهى] وَالتَابِعُونَ إِلَى الزَْادَةِ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَدْهِ وَسَلَمَ حِينَ كَثُرَ الْمُسْلِمُونء وَامْتَدّتِ الزََادَةُ إلى أَنْ دَخَلَتْ بُيُوتَ أُمَّهَاتِ 
الْمُؤْمِنِينَ فيه وَمنْهَا حُجْرَهُ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا (مَدفِنُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله 
عَلَدْهِ وَسَلُمَ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي بَْرٍ وَعْمَرَ رَضِي اله عَنْهُمَا)» بَنَْا عَلَى الْقَذْرٍ حِيطانًا 
مُرْتَفِعَةَ مُسْتَدِيرَةٌ [المُرادُ بالاستدارة هُنَا الإحاطةٌ لا الدَّائرِبَةُ] حَوْلَه لِتلّا يَظْهَرَ في 
لْمَسْجِدٍ فَيْصَلِيَ إِلَيْهِ الْعَوَامُ وَيُوَدِي إِلَى الْمَحْذُورِء نْمَ بَنؤا جِدَارَيْنِ [وهذان الجداران 
هُمَا جُرْءٌ مِنَ الحائط المُخَّمّسِ] من رُكْنَي الْقَدْرٍ الشَمَالِيَيْنِ [يَعنِي الشَّمَالِيّ الشرقيّ 
وَالشَّمَائِيَ العَربِيَ] وَحَرَفُوهُمَا حَنَّى الْتَقَيَا حَتَّى لَا يَتمَدّنَ أَحَدٌ مِنِ اسْتَقْبَالٍ الْقَدْر 
[قال الشيحٌ محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَلَ ما فَعَلَه المُخالفون 
مِن هذا الاحتِياطٍ كان رَدّ ففلٍ طَبِيعِيَ لإنكارٍ عُلَماءٍ السَلَفٍ عليهم مُخَْالَفْتَهم 
للأحاديث الصّحِيحة. انتهى]). انتهى من (تحذير الساجد). وتقولٌ ابِنُ حجر في 
(فتح الباري): لَمّا وْسَعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَثْ حُجْرَتْهَا [أيْ حُجْرَهُ عَائِشَةً] مُتَلَنَةَ الشّكْلٍ 
مُحَدَدَةَ [يُشيرُ هنا إلى الفَضَاءٍ الذي شَكُلَُهِ مُتَلْتْ (والذي هو مَوجودٌ بين جدارٍ 
الحُجرة النَّبَويَّةٍ والحائط المُخَمّسِ)]» حتى لا يَتَأَتَى لأَدَدٍ أن يُصلِي إلى جهة القَبر 
مع إستقبالٍ القبلة [قالَ الْمُلّا عَلِيَ الْقَارِيُ في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): 
يُمِْنُ الْجَمْعْ بَيْنَ الاسْتقَْالَيْنٍ [يَعنِي إسَتِقْبَالَ الْقَبْرِ والْقبلّة مَعا] فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الشَّرِيفٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُشَاهَدٌ. انتهى]. انتهى 


(42) اذهب للة 


وقول الشيحٌ الألبانيُ أيضًا في (تحذير الساجد): وأما الشُبْهَةُ الثاني وهي أنَّ قبز 
النبي صلى الله عليه وسلم في مَسجده كما هو مُشاهَدٌ اليَومَ ولو كان ذلك حَرامًا لم 
يُدْفْنْ فيه. والجوابٌ: أنَّ هذا وإنْ كان هو المُشاهد اليَومَ فإنّه لم يكن كذلك في 
عهدٍ الصحابة رَضِي الله عنهم, فإِنّهم لَمَا مات النبئْ صلى الله عليه وسلم دَفَنُوه 
في حُجْرَته التي كانث بجانب مسجده. وكان بَفْصِلُ بينهما جدارٌ فيه بابٌ كان النبيُ 
صلى الله عليه وسلم يدْرٌجُ منه إلى المسجدٍء وهذا أدْرٌ مَعرُوفْ مَقطوعٌ به عند 
العلّماءٍ ولا خلاف في ذلك بينهم؛ والصحابةٌ رَضِي الله عنهم حينما دَفَنُوهِ صلى الله 
عليه وسلم في الحُجرة إِنّما فعلوا ذلك كي لا يَتمكَنَ أَحَدٌ بعدهم مِنِ إِتخْاذِ قَبرِه 
مَسجدًا كما سَبَقَ بياه في حَدِيثِ عائشة وغيره. ولكن وَقَّعَ بعدّهم ما لم يكُنْ في 
حُسْبانِهمء ذلك أن الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِالْملِكِ أَمَرَ سَنَةَ ثمان وثمانين بِهَدْم المسجدٍ النَبَوِيَ 
وإضافة حُجَرٍ أزواج سول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فَأَدذَلَ فيه الحُجرة 
النَبَوبَةَ (خجرة عائشة) فصار القَبِرُ بذلك في المسجدء ولم يكُنْ في المدينة أَحَدٌّ مِنَ 
الصحابة حِينَدَاكَ خلافًا لِمَا تَوَهَمَ بَعضُهم. انتهى. 


وتقولٌ الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا (لم يُنْدِزْ أَدَدٌ مِنَ المَلَفٍ 
ذلك)» والحقيقة أنّ قُولَهم هذا يَتَضَمَنُ طَعْنًا ظاهرًا لو كانوا يَْلّمون في جَمِيع 
السَلَفِه لأنَّ إدخالَ القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند دُلَ من عَلِمِ بتلك الأحاديث 
المتَقدَمةِ ورمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسُْبَ إلى جَمِيعَ المَلَفٍ جَهلَهِم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الأنّ- بَعضُهم يَعْلَمْ ذلك يَقِيئَاء واذا كان الأمْرٌ كذلك فلا بُدَّ مِنَ القَولٍ بأنّهم 


(43) اذهب لاة 


أنقروا ذلك ولو لم نَقِفْ فيه على نَصٍّء لأنَّ التاريخ لم يَحفَظ لنا كل ما وَقَّعَ. فكيفت 
يقال نِّم لم يُنِروا ذلك)؟ اللَّهُمَّ غَفْرَا. انتهى. 


وتقولٌ الشيخٌ الألبانئ أيضًا في (تحذير الساجد): فإِنّ أحدًا مِنَ العلماءٍ لم بَقُلْ إِنَّ 
إدخالَ القُبور الثّلاثة كان في عَهِدٍ عُثمانَ رَضِى اللهُ عنه. بَلِ إِتَّفوا على أنَّ ذلك 
كان في عَهِدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ. انتهى. 


وقول الشيخ الألبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): فَقَدْ قال الحافظ إِبْنُ كَثِيرٍ في 
تاربذه بعد أنْ ساق قصَّة إدخال القّبر النَّبَويَ في المسجدٍ إوَيُحْكَى أنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُْسَيْب أَنْكَرَ إِدْخَالَ حُجْرَةٍ عَائِشَةٌ في الْمَئْ لُمَسْجِدِء كَأَنّهُ خَشيَ أنْ يُْتَخَدَ الْقَْرْ مَسْجِدًا). 
انتهى. 


وبقول الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيُ في (إجابة السائل على أهم المسائل): فإنْ قالَ قائلٌ 
(ذاك مَسجِدُ رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرُْه وعلى القَّبِرٍ 
به فالجَوابُ هو ما قالّه علَّامَةٌ اليمَنِ محمد بْنُ إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 
2ه] رحمه الله تعالى» يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم تَكُنْ 
على عهدٍ صَحابة رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ودُخول القَّبِرٍ في 
المسجدٍ إِنّما فَقلّه أَحَدُ الأدوتين -الظاهِرٌ أنه الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِك وكان مُحِبَ 
لعمارة المساجدء فوَسَّعَ العسنحة - وأخطأ في هذاء خالّفَ سُنَهَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم). انتهى. 


ويقول الشيخٌ مُفْبِلَ الوادِعِىُ في (رياض الجنة): ما أَدْخَلَ القَبِرَ النَّبَويَ على ساكنه 
أَفضَلْ الصلاة والتسليم إِلّا الْوَلِيدُ بْنُ عَْدِالْملِكِ... ثم يتقول -أي الشيح مُقْبِلَ-: 
وتعدَ هذا لا أَخَائْكَ [أَيْ لا أَظنكَ] تَتَرَدَدُ في أنّه يَجِبُ على المُسلمين إعادةٌ المسجدٍ 
النَبَوِيَ كما كان في عصر البو مِنَ الجهة الشرقيَّة حتى لا يكون الدَبِرُ داخِلًا في 
المسجدٍ. انتهى. 


وقال الشيحٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه 
النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
ِنَّ الذي قام بإدخالٍ الدَّبِرٍ في المسجدٍ والبنَاءٍ عليه هو الوليدُ بِنُ عبدالملك رَعْمَ 
اعتراض عبدالله بْنِ عمر وسعيدٍ بْنِ المسيب وغَزْوَة بْنِ الزَذْرٍ وأَبَانَ [بْنِ عُنْصَانَ] 
بْنِ عَفَانَ وغيرهم مِن أبناءٍ المهاجرين والأنصارء ورَغْمَ صَيْحاتِ الاستنكار مِن 
خَذْقٍ لا يُخْصَى عددُهم في الأقطارٍ الإسلامية الأخرّىء وفغْلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يَرِدْ إنكارٌ إدخالٍ القبر في 
المسجد مِن أحدٍ مِمّن عاصروه ما كان ذلك ذَلِياًا على عدم إنكارهم, لأنّ عَدَمَ العلم 
بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعَدَمِهء وإدخال القَّبِرٍ في المسجِدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافة كان 
الطّابِعْ العسكريٌ هو الطابعَ البارِرٌ على كُلِ تَصَرّفاتِها. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخليء. يقول الشيخ: إدخال قبر النبي 
عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس من عَمَل الصحابة؛. وليس من عَدَل رسول 


(45) اذهب لاة 


الله عليه الصلاة والسلام: إنما هو مِن عَمَل أَدَد ملوك بني أمية؛ رَجُل ما هو 
عالم. والعلماء نَصَحُوه وَتَكَوْاء قالوا لا تُذخل قبرَ الرسول فى المسجد.ء فَأَدْخَلّه. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك مَن يَحتَجُون ببناء 
القُبَّةِ الخضراءٍ على القبرٍ الشريفٍ بالحرم النبويّ على جواز بناء القباب على 
باقي القبور. كالصالجين وغيرهم. فهل يِصِحٌ هذا الاحتِجاجٌ أم ماذا يكون الرَّدٌ 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِحٌ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على قبرٍ النبي صلى 
الله عليه وسلم على جواز بناءٍ قباب على قبورٍ الأمواتِء صالِحجين أو 5 لأنّ 
بناء أولئك الناس القُبَّةَ على قبره صلى الله عليه وسلم حَرامٌ يَأَنَمْ فاعِنُه لمُخالَفتِه 
ما تَبَتَ عَنْ أبِي الْهَيّاجِ الأَسَدِيَ قَالَ (قَالَ لِي عَلِيّ بْنُ أبي طَالِبٍ (ألَا أَبْعَنْكَ عَلَى مَا 
بَعنَيِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن لا تدع تِمثالا إلا طَمَستة؛ وَلَا قَبْرَا 
مُشْرفا إِل د وعن جابر رضي الله عنه قال (ِنَهَى النبئىُ صلى الله عليه 
وسلم أن يُجصّص القبرء وأن يُقَعَد عليه. وأن يُبِنَى عليه). رواهما مسلم في 

مدي ند يت أن يكن اها ونس يسن لدان لعل شل وا وكا ون 
المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولٍ أَدَدٍ مِنَ 
الناس أو فعله. لأنّه المُبَلّعْ عن الله سبحانه. والواجبُ طاعثهء والحذر مِن مُخالّفة 
أذرهء لقولٍ الله عن وجل (ِوَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَدْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَدْهُ فَانْتَهُوا) 
وغيرها مِنَ الآياتِ الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولأن بناء القبور واتخاذ 


(46) اذهب لاة 


القباب عليها مِن وسائل الشرك بأهلهاء فيجب سد الذرائع المُوّصّلة للشرك. انتهى 
كلامُ اللجنة. انتهى باختصار. قلتُ: إعلّمْ -َيَرحَمُك الله- بأنّ الجَمِيع يُقِرُون بأنَّ 
القَبَّةَ الخضراء مَوجودة فوقَ حُجرة عائشة» وأنّ الجَمِيع يُقِرُون أيضًا بأنّ حُجرة 
عائشة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ إلى المسجدٍ النبويّ؛ فعلّى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على قبر النبن صلى الله عليه 
وسلم) يكونٌ هذا إقرازًا مِنَ اللّجنةٍ أن القَرَ النَويّ مموجودٌ داخل المسجد النَبَويٍ؛ 
لأنه لو لم يَكُنِ القَّبرُ داخل المسجدٍ لَكَانَ الصَّحِيحُ أنْ تقول اللجنةٌ (لا يَصِحٌ 
الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على حُجرة عائشة)؛ أو أنْ تقول (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌُ 
ببناء الناس قُبّة على الحجرة النَبويّج)- 


وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما المسجد 
النبوي الشريف فإنه لم يُبْنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؛ بل 
كانت قبورهم في حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم دخل القبر في حدود المسجد 
مع توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة. وكان ذلك في حدود سنة 94ه تقريبا. 


ها 


انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئِلَ: مَن أجازٌ الصلاة في المساجد 
التي فيها قبور يحتجٌ بأن المسجد النبوي فيه قبرٌ المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


47 اذهب للة 


فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيّنْ له أن قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم في 
بيته لا فى المسجدء والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول الشيح: فإذا وصّلّ الزائرٌ إلى 
المسجد استحب له أن يُقدّم رِجْلّه اليمنى عند دخوله؛: وقول (بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم, اللهم افتح لي أبواب رحمتك).: كما يقول ذلك عند دخول سائر 
المساجدء وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذِدُرٌ مخصوصء ثم يصلي 
ركعتين فيدعو الله فيهما بما أَحَبٌ مِن خَدْرَي الدنيا والآخرة؛ وإن صلَاهما في 
الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه وسلم (ما بين بيتي ومنبري 
روضّةٌ من رياض الجنة): ثم بعد الصلاة يزور قبرّ النبي صلى الله عليه وسلم: 
وقَبْرَي صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيقف تجاه قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بأدَبٍ وخَفْضِ صوت. ثم يُسلّمِ عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلا 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته). لِمَا في سنن أبي داود بإسناد 
حسن,ء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما 
من أحدٍ يُسِلّم علي إلا رَدَّ الله عليّ روحي حتى أَرُدٌ عليه السلام))؛ وإن قال الزائر 
في سَلَامِه (السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلّقِه. السلام 
عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بِلَّغتَ الرسالة وأدَّيتَ الأمانة 
ونصحت الأمّةَ وجاهدت في الله حق جهاده) فلا بأس بذلك. لأن هذا كله مِن 
أوصافه صلى الله عليه وسلم, ويُصلّي عليه -عليه الصلاة والسلام- وبدعو له. 


(48) اذهب لاة 


لِمَا قد تقزر في الشريعة من شرعية الجّمنع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله 
تعالى (إِنَّ لَه وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيّْهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيمًا)» ثم يُسلّمِ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبدعو لهماء ويترضى 
عنهما. انتهى. قلت: لادظ -يرحمك الله- أن الشيخ ذَكَرَ زيارة القبور الثلاثة 
بمجرد انتهاء الزائر من الصلاة بالمسجد.ء ولم يَذكُر أن الزائر يَدْرْجُ مِن المسجد 
لزبارة القبور الثلاثة» وهو ما يعني أن القبورّ الثلاثة موجودةٌ داخل المسجد. 


وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمينء يقول الشيحٌ ابن عثيمين: بعد أن يُصلَي في 
المسجد النبوي أَوَّلَ قُدُومه ما شاء اللهُ أن يُصلِيء يذهب للسلام على النبي صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيّقف أمامَ قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا للقبلة» فيقولٌ (السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته)؛ وإن زادَ شيئًا مناسبًا فلا بأسء مثل أن يقول (السلام 
عليك يا خليل الله وأمينه على وَخْيهء وخيرته من خَلقِه. أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده)؛ وإن اقتصر 
على الأول فحسنٌء وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلّمَ يقول 'السلام عليك يا 
رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو 
خطوةً عن يمينه ليكون أمامَ أبي بكر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا أبا 
بكرء السلام عليك يا خليفة رسول ال ا 1 
عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا)؛ ثم يَخْطُّو خطوةٌ عن يمينه ليكون أمام عمر 
رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا عمرء السلام عليك 1 أمير المؤمنين» رضي 


(49) اذهب لاة 


الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا)» وليكن سَلَامُه على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وصاحبيه بأدبء وخَفْضٍِ صوتء فإِنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهِىٌ 
عنه» لا سِيَّمَا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. انتهى كلام 
الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك الله- قولَ الشيخ (مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا 
للقبلة)1 وقوله (في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره)» وهو ما 
يعني أن القبرّ النبوي موجودٌ داخل المسجد. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع 
للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إذا فُرَعَ الزائرٌ مِن 
الصلاة في المسجد يُسْتَحَبُ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرَي 
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن آداب ذلك: 


-أن يَقِف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوتء ثم يُسلّم قائلًا 
(السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته)؛ وإن قال الزائر في سلامه (السلام 
عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خَلقِهء السلام عليك يا سيد المرسلين 
وإمام المتقين» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت الأمة. 
وجاهدت في الله حق جهاده؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) فلا بأس. 


(50) اذهب لله 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه وتُسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قائلا 
(السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغارء جزاك الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ). 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه ويُسلّم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا 
(السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا ثاني الخلفاء 
الراشدينء جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام 
الوكالة. قُلْتُ: لاظ -يرحمك الله- أنَّ الوكالة ذَكَرَت زيارة القبور الثلاثة بِمُجَرّد 
فْرَاغْ الزائرٍ مِنَ الصَّلاةِ بالمسجدء ولم تذكْز أنَّ الزائر يَدْرْحٌ مِنَ المسجِدٍ لزيارة 
القُبورٍ الثََّاثَةِ» وهو ما يَعنِي أنّ الْقُبُورَ النَلَانَةَ موجودةٌ داخل المسجدٍ. 


المسألة الرابعة 


زيد: هل أَنْكَرَ أحَدْ مِنَ السَلَفٍ إدخال قَبْرٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في مَسجده؟. 


عَنْهَا قَالَثْ (ِقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُء لَعَنَ 
للَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىء اتّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ): قالّث (قْلَؤْلَا ذَاكَ أَبْررَ قَْرْهُ 


(51) اذهب لاة 


غَدْرَ أَنَْهُ خُشي أنَّ يُتَدَدَ حسجدًا)» المَعتىء فَلَوْلَا دَاكَ اللغْنُ الذي إستحَقّه اليتهودُ 
والنصارَى بِسَبِبٍ إتَخاذِهم القُبورٍ مساجد المُستَلزِم البنَاء عليهاء لَجُعِلَ قَبِرْهِ صلى 
الله عليه وسلم في أرضٍ بارزة مَكشوفة, ولَكِنّ الصّحابةَ رَضِيَ اللَهُ عنهم لم يَفقلوا 
ذلك خَشْيَةَ أنْ يُبْنَى عليه مسجدٌ مِن بَعضٍ من بَأْتِي بعدهم, فَتَشْمَلّهم اللّعنةٌ [قال 
الشيخحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): النَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَّمَ قر في حُجْرة عائشة» وهذه خُصوصِيَةٌ فإنّ الأنبياة كما وَرَدَ مِن 
طرق بمجموعها تَضْلّحُ لِلِحُجَيّة (الأنبياءُ يُقبّرون في المواضع التي يَموتون فيها) 
هَكَدَا قال النَِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو بِهَدَا المَعتّى. انتهى. وقال 
الشيحٌ الألبانِيُ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذَهبِيُ [في (سِيَرُ أغلام النْبََاءِ)] عَقِبَ الدَدِيثِ إيَعنِي قُولّه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(اجْعَلُوا مِنْ صَلَتِكُمْ في بُيُوتكُم, وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا كَمَا انَحَدَتِ الْيَمُودُ 
َالنصَارَى في بُيُوتهِمْ قُبُورَاء وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيْثلَى فيه الْقّرْآنُ فَيَتَرَاءَى لِأَهْلٍ السَّمَاءِ 
كَمَا تََرَاءَى النّجُومُ لِأَهْلٍ الآرض)] (هَذَا حَدِيثُ نَظِيفُ الإسْنَادٍ حَسَنُ الْمَئنِء فيه 

النّهْيُ عَنِ الدّفْنِ في الْبْيُوتٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَلام أن أنْ 
يُبْنَى عَلَى الْقُُورِء وَلَو انْدَفْنَ النَّاسُ في بُدُوتهِمْ لَصَارَتٍ لد والشوث شيا 
وَاحِدَاء وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَةِ مَنْهِىّ عَنْهَاء وَقَذْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَفْضَلُ صَلَاةٍ الرّجُلٍ 
في بَيْتِه إلا المكثُونَة) فَنَاسَب ذَلِكَ ألا تُتَكَدَ الْمَسَاكِنُ قُبُورَاء وَأَمًا دَفْنُهُ في بَيْتِ 
عَائِشَة ساراتا الله عليه وَسَلَامُهُ 0 ب4). انتهى ضار وجاء في 


عبدالقادر السَقّاف): م من اه الأنبياء اهم د يُدفْنون حيثٌ يموتون» وفى هذا 


)52 اذهب لاة 


الحَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولَ عائشةً رَضِي الله عنها (ِلَمَا قُبض رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم اخْتَلَفُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (ِسَمِغتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 
شَيْنَا ما نسيئُه, قَالَ 'مَا قَبَض النَهُ نَبيًا لا في المؤضِع الذي يُحِبُ أَنْ يُدْفَنَ فيه. 
إِذَفنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشه))] تقول عائشة رَضي الله عَنْها (ِلَمَا قُبِض رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم) أَيْ [لَمَا] قَبَضَ الله تعالّى رُوحَه ولم يُدفْنْ بَعدُ؛ (اخْتَلَفُوا) أَيْ 
صَحابَته رَضِي الله عَنْهم؛ (في دَفْنِهِ) أَيْ في مكان ذَفَنِهِ؛ فَقَالَ أَبُو بَدْرٍ رَضِيَ الله 
عَنْهِ (سَمِغْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم شَيْنَا أيْ حَدِيئًا؛ قال اللي صلّى 
الله علَيْه وسلّم (مَا قَبَض الّهُ نيا إلا فِي المؤضع) أيْ في المَكان؛ (الّذي يُحِبْ) أي 
الله عَزَّ وَجَلَء أو النَّبِيّ صلّى الله علَيْه وسلّم؛ (اذفِدُوهُ في مَؤْضع فِرَاشه) أيْ إِنَّهم 
رَضِيَ الله عَنْهِم رَفَُعوا فراش النَّبِيَ صلَّى الله علَيْه وسلّم الذي مات عليه فحَفّروا 
له. ثمّ دُفِنَ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيح الألبانِيٌ-: وأمًا قَولُ بَعضٍِ مَن 
كَتَبَ في هذه المسألة بغير عِلْمِ (فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ وسَّعَه 
عنماق رضئء الله عنه وأتذل في المسجد ها لم يكن مننه قصارت النوز اليك 
مُحاطةً بالمسجدٍ لم يُنْكِرْ أَحَدٌّ مِنَ السَلَفٍ ذلك)؛ فمِن جَهالاتهم التي لا حُدودَ لها: 
ولا أَرِيِدُ أن أقول إِنَّها مِنِ إفتراءاتِهم؛ فإنّ أَحَدًا مِنَ الغْلماءٍ لم بَكَّلْ (إنّ إدخال 
الْقُبُورٍ النَلَانَةِ كان في عهدٍ عثمانَ رَضِي اللْهُ عنه)» بَلِ إن تفقوا على أنَّ ذلك كان في 
عَهِدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ كما سَبَقَء أيْ بَعْدَ عثمان بنحو نِصف قَرنء ولكنّهم 
يَهُرِفون [أَيْ يَهْدُونَ] بما لا يَغرفون» ذلك لأنَّ عُثمان رَضِيَ الله عنه فَعَلَ خلافَ ما 
نُسَبوا إليه؛ فإنّهِ لَمَا وسّعَ المسجد النْبَوِيّ الشَرِيف إحتَرَرٌ مِنَ الؤقوع في مُخالفة 
الأحاديثٍ المُشارٍ إليهاء فَلَم يُوَسَعِ المسجدَ مِن جهة الحُجُراتٍ ولم يُدخِلّها فيه. 


(53) اذهب لله 


وهذا عَيْنُ ما صَنَعه سَلَفْهِ عُمَرُ بْنُ الخطاب رَضِيَ الله عنهم جميعاء بَلَ أشاز هذا 
إلى أنّ النّوسيعَ مِن الجهة المُشارٍ إليها فيه المتحذورٌ المَذكورٌ في الأحاديث 
المُتَقَدَمةٍ كما سيأتي ذلك عنه قَرِببَاء وأمًا فُولُْهم (ولم يُنْدِزْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍِ ذلك). 
فتَقولٌ وما أذراكُم بذلك؟ فإِنّ من أصعب الأشياءٍ على الغْمَّلاءٍ إثباتُ نَفي شيءٍ 
يُمْكِنُ أنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ (كما هو معروف عند الغلّماءِ), لأنّ ذلك يَستَلزِمُ الاستقراء 
التامّ والإحاطة بِدُلَ ما جَرَى وما قيل دَوْلَ الحادثة التي يَتعَلّقُ بها الأمرٌ المُرادُ 
اليه كهاء واثى ليثر هذا البَعضٍ المُشار إليه أنْ يَفعَلُوا ذلك لو إستطاعواء ولو 
أنهم راججّعوا بَعضَ الكُنْبٍ لهذه المسألة لَمَا وقّعوا في تلك الجّهالة الفاضحة. 
وَلَوَجَدوا ما يَحمِلُهم على أنْ لا يُنْدِروا ما لم يُجيطوا بِعِلْمِه فَدَّدْ قالَ الحافظ إِبْنُ 
كَثِيرٍ في تاريذه بعد أن ساق قِصَّةً إدخالٍ القَّبِرٍ النََويَ في المسجدٍ (وَيُحْكَى أنَّ 
سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيّبٍ أَنْكَرَ إِدْخَالَ حُجْرَة عَائِشَةٌ في الْمسجدء كأَنّهُ خَشِي أَنْ يُتَذَدَ الْقَذْرُ 
مَسْجِدَا)» وأَنَا لا يَهُمْنِي كَثِيرَا صِحَة هذه الروايّةٍ أو عَدَمَ صِحَتِهاء لأنّنا لا نَبْنِي 
عليها حُكمًا شَرعيّاء لكنَّ الظّنّ بسعيد بن المسيب وغيره مِنَ العْلَماءٍ الذين أدركوا 
ذلك التّغيير أنّهم أنْدّروا ذلك أَشَدَّ اإنار لمُنافاته تلك الأحادِيتَ المُتَقَدَمةَ مُنافاةً 
بَيَنةَه وخاصّةً منها رِوايَةٌ عائشة التي 5 تقُولٌ (فلؤلا ذَاكَ أَبْرِزَ قَدْرْهُ غَيْرَ أَنْهُ خُشي 
أنْ يُتَخَدَ مَسْجِدًا)» فُما خَشْيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأَسَفٍ الشديدٍ 
بإدخالٍ القَّبِرٍ في المسجدء إذ لا فارقَ بين أنْ يكونوا دَفُنوه صلى الله عليه وسلم 
حين مات في المسجدٍ وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فْعَلَّه الذين بعدّهم مِن إدخالٍ 
قَبرِه في المسجدٍ بتوسيعه. فالمحذورٌ حاصل على دُلِ حالٍ كما تَقَّدّمَ عن الحافظ 
العراقي وشيخ الإسلام إِبْنِ تيمية» ونُؤَبَدُ هذا الظّنّ أنّ سعيد بن المسيب أَحَدُ رُواةٍ 


(54) اذهب لاة 


الحديث الثاني كما سَبَقَء فهَلٍ اللائقّ بمَن يُعتَرَفُ بعِلْمِه وفضله وجْرْأَتِه في الحَقّ 
أن يُظَنّ به أنّه أثكرَ على من خَالَفَ الحَدِيتَ الذي هو أَحَدُ زُواتهء أَم أنْ يُنسَبَ إليه 
عَدَمْ إنكاره ذلك كما َعَم هؤلاء المُشارٌ إليهم حين قالوا (لم يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ المََلَفٍ 
ذلك)» والحقيقة أنَّ قولّهم هذا يَتَصْمَّنْ طَعْنًا ظاهرًا -لو كانوا يَعأمون- في جَمِيع 
السَلَفِء لِأنَّ إدخال القَّبِرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند دُلِ مَن عَلِم بتلك الأحاديث 
المُتَقَدَمة ودمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسِبَ إلى جَمِيع السَلَفٍ جَهْلَّهم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الأنّ- بَعضُهم يَعْلَمُ ذلك يَقِيئَاء واذا كان الأمرٌ كذلك فلا بُدَّ مِنَ القَولٍ بأنّهم 
أنقّروا ذلك ولو لم نْقِفْ فيه على نْصٍء لأنّ التاريخ لم يَحفَّظ لنا كُلَ ما وَقَّعَ 
فكيفت يُقَالُ (إنَّهم لم يُنْكِروا ذلك)؟ اللَّهُمَ غَفْرَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيخ عَلِيْ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ 
هذا الصَّنِيعَ [أَيْ إدخال حُجرة عائشةً في المسجد] جُمْلةٌ من علماءٍ التابعين في 
المدينة» كما هو المشهور عن سعيد بن المسيبء وعطاءء وأَبَانَ بْنِ عنْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ الذي قال لِلْوَلِيدِ [بْنِ عَبْدالْمَلِكِ] لَمَا فاخَرّه في بِنَاءٍ المسجد [أَيْ فيما قامَ به 
الؤليدُ من تجديداتٍ وتوسعة] وبدَاءٍ عنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عَنْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِن 
تجديداتٍ وتوسعة]» قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أمِير المُؤمنِينء بَنَيْناهِ بِنَاءَ المساجدٍ 
وتَنَيّْتَه بِنَاءَ الكنائس). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىٌ في (رياض 
الجنة): حَقا إِنَّ بناء المساجِدٍ على القُبِورٍ مَنشُؤٌُه التّقلِيدُ الأعمىء قَلَّدَ الشسلمون 
فيه أعداءً هم مِنَ الْيَهُود وَالنصَارَى كما أخبّرَ بذلك الصادِقٌ المتصدوق في الحَدِيث 


(55) اذهب للة 


الصّحِيح (لَتَتَبِعْنَّ سََنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذّةِ بِالْقّدَةِ حَنَّى لَوْ دَخَلُوا جُدْرَ ضَبّ 
لَدَخَلْئْمُوهُ قيل (يَا رَسُولَ الله الْيَهُودُ وَالنّصَارَى؟), قَالَ (قَمَنْ؟))) ثم قَلَّدَ المسلمون 
المُتأخَرون آباءَ هم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالّى حاكيًا عن الكْفَارٍ (إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا عَلَى أَمّةٍ وَِنَا عَلَى آنَارهم مُهْتَُونَ)» ولا ريب أنَّ التّقِيد الأعمى داءٌ غغضالٌ 
لا يَرجِعُ صاحِبْه إِلَّا أن يَشاءَ الله كما أخبَرٌ تَعالّى عن الكْفَارٍ (وَإِذَا قيل لَهُمْ انَبعُوا 
مَا أَنرّلَ اللّهُ قَالُوا بَل نَتَبِعْ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاء أَوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ سَيْنًا 
وَلَا يَهْتَدُونَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (هذه مفاهيمنا): وما تتبّعَ قَومٌ آثاز أنبيائهم إِلَّ 
ضَلُوا وهلكوا؛ قال الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَنْدٍ الأَسَدِيُ (خَرَجِتُ مع أمِيرٍ المؤمنين عُمَرَ بْنِ 
الخطّاب مِن مَكَّةَ إلى المَِينة» فَلَمَا أصبّحنا صَلَّى بِنَا الْعَدَاةَ [أي الفَخْرَ]؛ ثم رَأى 
الئاس يَذهَبون مَذَهَبَاء فقال (أَيْنَ يَذْهَبُ هؤلاء ؟), فيل (يا أمِيرَ المُؤمنِين؛ مَسجدٌ 
صَلَّى فيه رَسولٌ اله صلى الله عليه وسلمء هُمْ يَأُون يُصَلُون فيه). فَقالَ (إنْما هَلَكَ 
مَن كان قَبْلكم بِمِدْلٍ هذاء يَتّببعون آثاز أنبيائهم فَيَنَذذْذونها كنَائسَّء من أذْركثه 
الصّلاةُ في هذه المساجد فَلْيُصَلء ومن لا فَلَيَمْضٍ ولا يَتَعَمّذها). فهذا قَولُ الخَلِيفة 
الرَاشْدِء الذي قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم (إنّ اللَّهَ عر وَجَلَ جَعَلَ الْدَقَ 
عَلَى قَلْب عُمَرَ وَلِسَانِهِ) ولا شك أنَّ قولَ عُْمَرَ السالِف في النّمي عن تتبّع الآثار 
مِنَ الحَقّ الذي جَعَلّه الله على لسانٍ عمَرَ رَضيَ اللّهُ عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 


(56) اذهب لله 


زيد: هَل يجوز بناءً مسجِدٍ على غرفة بداخلها قَبْرٌ؟. 
عمرو: لا يَجور. 
زدد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه 
في مسجده. وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِالْمَلِكِ مسجدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر القَرنِ الأَوّلِ أَدْخَلَ الحُخْرةَ في 
المسجدء وقد أساءً في ذلك وأَنْكَرَ عليه بعض أهلٍ العلم ولكنّه إعتقّدَ أنّ ذلك لا 
بَأْسَ به من أَجْلِ التّؤْسعةٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابنُ باز: الرسولٌ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في بَيتِه 
وليس في المَسجدء ودُفِنَ معه صاحباه أبو بَدْرٍ وعْصَرُ رَضِيَ الله عنهماء ولكنْ لما 
وَسَّع الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ المسجد أَدْخَّلَ البّيت في المسجدء بِسَبَبٍ 
الّؤسعة, وَغَلَط في هذاء وكانّ الواجبُ أنْ لا يُدْخِلّه في المسجِدٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول الشيحٌ ابنُ باز: وأمًا ما يَتَعلّقُ بقبرٍ النب صلى الله عليه 
وسلم فْلَمْ يُدفْنْ في المسجدٍ صلى الله عليه وسلمء فالرسول صلى الله عليه وسلم 


57( اذهب لاة 


دُفِْنَ في بَيتِ عائشة, ثم وُسَعَ المسجدُ في عهد الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ في آخر القَّرنٍ 
الأَوَّلِ فأدخلتِ الحُذْرةٌ في المسجدء وهذا غَلَطْ مِنَ الْوَلِيِدٍ لمًا أَدْخَلّهاء وقد أَنْكَرَ 
عليه بعضُ مَن حَضَرَه مَن هناك في المدينة» ولكنْ لم يُقَدَرْ أنّه يَزْعَوِي لَمَا أنهر 
عليه فالحاصِل أنّ قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم كان في البِيتِ بِيتِ عائشة 
رَضِيَ الله عنهاء ثم أُدخِلتِ الحُذْرةٌ في المسجِدٍ بسبب التّؤسعة فلا حُجَّةَ في ذلك: 
ثم إِنّهِ من فغل أمِيرٍ المُؤمنين الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد أخطأ في ذلك لما أَدْخَلّه في 
المسجدء فلا يَنبَغِي لأحَدٍ أن يَحتجّ بهذا العمَلٍء فالذي فَعله الناسٌُ اليَومَ مِنَ البناء 
على القُبورٍ واتّخاذٍ مَساجَدَ عليها كُلّهِ مُنكَرٌ مُخالفٌ لِهَدِي النبتَ صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. 


الفسالة السادسة 


زيد: هَل يَحُورُ تؤسعة مسجد إذا إِفْنَضَتْ هذه النّوسعة ضَمَّ قَذْر إلى داخلٍ 
المسجد؟. 


عمرو: لا... وفي هذا الرابط سُئلتٍ اللّجِنَةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدًا قد ضاعت معالمها بحيث لا 
تعرف أنها مقبرة إِلَّا قبرًا واحدًا بجوار المسجدء وأراد أهل القرية تؤسيع هذا 


(58) اذهب لله 


المسجد بحيث يَدْخْل فى المسجد القبرٌ الظاهر وغيرُهء عِلّمَا أن المكان المذكور 
أَنْسَبُ مكان لبناء المسجد. فهل يجوز لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يَحرُْم إدخالٌ القبر 
المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد. انتهى. 


المسألة السابعة 


زيد: ما القَرقٌ بين الواجب والمندوب والمُحَرّم والمكروه من جهة الطُلبٍ أو التّركِ 
"على سَبِيلٍ الجَزْم والقطع والحَثْم والإنزام والإجْبارٍ"؟. 


عمرو: الواجب (أو اللازم أو الفرض أو الحتم أو المكتوب) مطلوب فعله على 
سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وتثاب على فعله امتثالاء وتستحقٌ 
العقابَ تاركٌه؛ والمندوب (أو السُّنَّةَ أو المستحب أو التطوع أو النافلة) مطلوب 
فعله على سبيل الترجيح والترغيب,. وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء وُثاب على فعله امتثالا ولا يُعاقَبُ على تزكه؛ والمحرّم (أو 
المحظور) مطلوب تَرْكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبار» ويُثاب 
على تزكه امتثالاء وتستحقٌ العقابَ فاعِلُه؛ والمكروه مطلوب تَرْكُه على سبيل 
الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبار» وتثاب على 
تزكه امتثالاء ولا يُعاقَبُ على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يُفَسَّمون المكروه إلى قسمّينء الأول هو المكروه 
كراهة تحريمية وهو يقابل -في الحُكم- المحرَّمَ عند الجمهورء والثاني هو 
المكروه كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحُكم- المكروة عند الجمهور؛ ويقول 
الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية إذا أَطلِقَتْ فهي للتحريم كما هو معروف 
لديهم. وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم). انتهى من تحذير 
الساجد. قلت: ثم هم -أي الأحناف- يُفرقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة 
تحريمية مِن جهة ثبوت دليل الحَظرء فإذا ثبَت دليل الحَظْرٍ بالقرآن أو بالمتواتر 
من السُنَّة أو بالإجماع فيكون ما ثبَتَ الدليل بحقّه محرّماء وإذا ثبت دليلٌ الحظر 
بغير ما ذُكِر (كَخَبَر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبَّتَ الدليل بحقّه مكروها كراهة 
تحردمية. 


إيها 
إيها 


الملحوظة الثانية: لَفْظُ الكراهة في نصوص الشريعة وعند السلف المتقدّمين قد 
يأتي بمعنى الكراهة التنزيهية. وقد يأتي بمعنى الكراهة التحريمية:؛ فَمِمَا جاء 
بمعنى الكراهة التنزبهية: 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أيوب الأنصاري عن الطعام الذي فيه 
الثوم (أحَرَامٌ هو؟) قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومما جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 


-قوله تعالى (وَكَرَة إِلَيْكُم الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ) 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ اللّه يُحِبُ أن تُؤْتَى رُخَصَهُ كَمَا يَدْرَهُ أَنْ تُؤتى 
مَعْصِيَتُهُ). 


-يقولٌ ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام الخرقي (ِوَيُدْرَهُ أنْ يُتَوَضَأْ في 
آنيَةٍ الذّهَبٍ وَالْفِضَّةِ) أَيْ يَحرُمْ. انتهى. 


-قال الترمذي في سُنَنِه (بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةَ إِنْيَانِ الحَائئض)؛ وَذَكَرَ فيه عَنْ 
ُبْرهَاء أو كاهئاء قَدَدْ كر بما أُدْزِل عَلَى مُحَمَدِ)؛ فَهَلْ يَسِتَيِلٌ الترمذي بالحديث 
على الكراهة التنزيهية أم الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريميّة. 


-قال أبو داود في سننه (بَابٌ في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفٍ بِالآبَاءِ)» وذَّكَرَ فيه أن ابنُ عمر 
سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول (مَن حدّفَ بغيرٍ الله فقد أشرك)؛ فَهَلْ 
يِستَدِلُ أبو داود بالحديث على الكراهة التنزيهيّة أم الكراهة التحريميّة؟ واضح أنه 
يعني الكراهة التحريمية. 


)61) اذهب لاة 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامُ أحمد والإمامُ إسحاق بن راهويه 


-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بُطلان التحليل): والكراهة المطلقة في 
لسان المتقذمين لا يكاد يُراد بها إلا التحريم. انتهى. 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي اسثغملت فيه في كلام الله ورسوله؛ ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم وتركٌه أرجَّحٌ مِن فعله؛ ثم حَمَل مَن حَمَل منهم 
كلام الأنمة على الاصطلاح الحادثء فَعَلَطَ في ذلك, وأْقْبَحُ غَلَطا منه مَن حَمَل لفظ 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث 
[قال ابن تيمية في (جامع المسائل): لا يَجورُ حَدْلُ نُصوص الكتاب والسُّنَّةِ وكلام 
السَلَفٍِ على إصطلاح حايثِ مُخالِفٍ لاصطلاجهم. انتهى]؛ وَقَدٍ إِطَرَدَ في كلام الله 
ورسوله إستعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتذْع 
كقوله تعالى (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا) وقوله (وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له وقوله (وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم؟ وقوله على لسان نبيه 
(كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له) وقوله صلى الله 
عليه وسلم (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) وقوله صلى الله عليه وسلم في 
لباس الحرير (لا ينبغي هذا للمتقين). انتهى. 


)62( اذهب لاة 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمًا لَفْظَهُ (يكرَهُه الله تعالى ورسونه) أو 
(مَكْروه)» فأكثرٌ ما نُستعمل في المُحَرّم, وقد يُستعملٌ في كراهة التَنْزِيهه. انتهى. 


-يقول الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): والكراهة عند السَلَف 
محمولةً على التحريم في الْأَعَمَّ الأَعْلَب. انتهى. 


الفسألة الثامدة 
زيد: ما فَضْلُ الصّلاةِ فى المسجدٍ اللبَويَ؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا 
أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فيمَا سِوَاهُ إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَاةَ). 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بِألْفٍِ صلاة في غيره من المساجدء كما أن 
الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة:ء وفى المسجد الأقصى بخمسمائة 
صلاة, وقد وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة؛, واسم المسجد عام 
شامل لِمَا يَشتملٌ عليه المسجدُ فى داخله؛ وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجدء 


(63) اذهب لاة 


كالساحة والفناء والدهليز والسرداب والسطع. فكُلّهِ تابعٌ للمسجد وله حكم 
المسجدء وكُلُ ما يُزاد فيه مِن التوسعة كما نشاهد الآن في المسجد الحرام ومسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يُضاف إليه مِن الأطراف حَُكْمُه حُكُْمِ المسجد. 
من حصول هذه الفضيلة والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (فتاوى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُيْلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: هل صلاة 
الناففة في المسجد النبوي تَغْدِلٌ ألفَ صلاة. أ أنّ مُضاعفةً الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجابٍ الشيح: المُضاعفةٌ عامّةٌ للّزض والنَّفُل في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم, وفي المسجد الحرامء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْصٌ 
الفريضة؛ بل قال (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خير مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فيا سِوَاه إِلّ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَام4» وقال صلى الله عليه وسلم (وصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ أَفُضَلُ مِنْ 
مِائَةٍ صَلَاةٍ في مَسْجِدٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد 
الأخرى. وهذا يَعُمُ النْفَْ والفَزْضٌء لَكِنَّ النْفْنَ في البيتِ أفضَلُ؛ ويكونٌ الأخْرُ أكثر 
والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَخْرٌ أكثرء وإذا صلَّى الرجلُ في مسجد النبي صلى 
لَه عليه وسلم فَرْضًا أو تَفْلّا فله أَخْرُ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- المشروع له 
أن يُصَلِي النافلة في البيتء سُنَّة الظهر وسُنَّة المغرب وسُنَّة العشاء وسُنَّة الفجر 
في البيت أفضل» وتكون له المضاعفةٌ أفضَلء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال للناس (أفْضَلُ صَلاة الْمَْءِ فِي بَيْتِهِ إلا الْمَكثُوبَة4» يخاطبهم وهو في المدينة 
عليه الصلاة والسلامء فْدَلَ ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم (صلاة النافلة) أفضل. 
وتكون مضاعفتثها أكثرّء وهكذا في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زفدة: / 1 لذ 5 1 الصّ لاة في ألم عد النْبَوِيَ' يَد دَرِجٌ م ام الواجب أَمْ 2 
المندوب؟. 


عمرو: تَخحْت المندوب... وجاء في هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: ويُسنٌ 
للزائر أن يصلّي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن 
يُكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع 
للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائو أن يصلي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله من 
النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


(65) اذهب للة 
زيد: هَل يَصِحٌ إطلاق الكُنّ على الْأَْثّرِ؟ وهَلٍ الحُكُمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكُمَ له؟. 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في كتاب (شرح مختصر الروضة. 
بتحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاقٌ الكل على الأكثر لْعَهَ فيَصِحٌ 
إطلاق لَفْظِ الأمَةِ على أكثرهاء فلا يَضْرُ شذودُ الأَكَنِّ كما يُقالُ (بَدُو تمِيم يُكُرمون 
الضْيْفَ). والمرادُ به الأكثرُ منهم. انتهى. 1 


وقالَ ابنُ المُتجَّى الحنبلي في كتاب (الممتع في شرح المقنع؛ بتحقيق عبدالملك بن 
هيش): الكُلُ قد يُطلَّقٌ ويُرادُ به الأكثرء كما يُقالٌ (جاءً العسكرُ [أي الجَيشٌ أو 


وم ىم 


الجُنُودُ])» إذا جاءَ أكثرٌه. انتهى. 


وقالَ الشيخح أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين. بفرع 
حلا موي اسه الإسلامية بأبها) في كتابه (ِنُسْفْ ف الذعاوي): فإِنْ 

قُنْتَ (أهلٌ هذا البلَدِء كلهم مُسلمون سُيْيُون) تَقْصِدُ أنّهِ ليس فيهم شيعة» كان ذلك 
جائزًا حتى وإنْ وَُجِدَ فيهم شيعةٌ قليلون: فَإِنّ ذلك يَجورُ على نِيَّةٍ التغليب. انتهى. 


وقالَ إبِنُ عبدالبر في (الاستذكار) في قصَّةَ الإسرائيليَ الذي أوصَّى بحَرق جُثمانه: 
وَأمَا قَوْلّهُ (ِلَمْ يَغدَل حَسَئَةً قَط)؛ وَقَدْ روي (ِلَمْ يَعْصَلْ خَيْرَا فَطَة هَذَا شَائعٌ في 
لِسَانِ الْعَرَبء أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظ الْكُلِ وَالْمْرَادُ الْبَغء وَقَدْ يَقُولَ الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلَ كَذَا 
قط يُرِيدُ الأَقدّرَ مِنْ فِغلِهِء ألا كرى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامْ (لَا يَضَعُ [أَيْ 
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أَبُو الْجَهُم بْنُ حَدَيْفَةَ] عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ) يُرِيدُ أنّ الضصَرْبَ لِليِّسَاءٍ كَانَ مِذْهُ كَثِيرًا لا 


أنّ عَصَاهُ كائث لَيْلُا وَتَهَارَا عَلَى عاتقه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل 
من الأغلوطات): هذا شَيحٌ الإسلام سَيَدُ التابعين مُحَمَّدُ بْنُ شهَابٍ الزُهْرِيَ رَحِمَه 
الله يتقولٌ في أهل مَكَهَ (مَا رَأَيْتُ قَوْمَا أَنْفَضَ لِعْرَى الإسلام مِنْ أَهْلٍ مَكَّة) قال 
الإمامُ إبنُ عَبْدِالبَرٍ [في (جامع بيان العلم وفضله)] تعلِيقًا (وَهَدَا ابْنُ شِهَابٍ قَدْ 
أَطْلّقَ عَلَى أهلٍ مَمَهَ في رَمَانِهِ أَنْهُمْ يَنْقُضُونَ عرَى الإسْلامء مَا اسْتَنْتى مِنْهُمْ أَحَدَاء 
وَفيهمْ مِنْ جِلَّة الْعْلَمَاءِ مَنْ لا حِفَاءَ بِجَلَالَتِهِ في الدِينِ). انتهى باختصار. 


قُلْتُ: ومن ذلك قونه تعالى (وَتلْكَ عَادٌء جَحَدُوا بِآيَاتِ رَتِهِمْ وَعَصَوَا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا 
أَمْرَ كُلِ جَبّارٍ عَنِيدِء وَأُْبعُوا في هَذِهِ الدُنيَا لَغنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ألا إن عَادَا كَفَرُوا 
رَيَهُمْ) في حين أَنَّ رسول الله هُودًا كان مِن قَوْمِ عادٍء وفي حين أنّ هناك أُناسًا 
مِن قوم عادٍ استجابوا لدعوة رسولهمء قال تعالى (وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنًا نَجَيْنَا هُودًا 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)؛ ومن ذلك أيضًا قونه تعالى حكايّة عن فِزْعَوْنَ (فَاسْتخَفَ قَوْمَهُ 
فَأَطَاعُوة: إِنهُمْ انوا قَوْمَا فَاسِقينَ)»: وقونه (ِيَفْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القيَامَة فَأَوْرَدَهُمْ 
النَّارَ)؛ في حين أنّه كان مِن قوم فِزِعَوْنَ مَاشطةٌ ابْنَةِ فِزِعَوْنَ وامرأة فِزَعَوْنَ 
ومؤمنٌ آل فِزْعَوْنَ [قال الْقُرْطّْبُِ في (الجامع لأحكام القرآن): وَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ لَهُ 
وَجَاهَةٌ عِدْدَ فِزِعَوْنَء فَلِهَدًا لم يَتعَرّض أأَيْ فِزَِعَوْنُ] لَهُ بسوءٍ. انتهى. وقَالَ 
الطبَرِيُ في (جامع البيان): الصَّوَابُ عِدْدِي الْقَوْلُ الذي قَالَهُ السّدِيُ مِنْ أنَّ الرَّجُلَ 
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الْمُؤْمِنَ كان مِنْ آلٍ فِزِعَوْنَء قَد أَضَْى لِكَلَامِهء وَاسْتَمَعَ مِدْهُ مَا قَالَهُ وَتَوَقّفَ عَنْ 
َثْلِ مُوسَى عِنْدَ تيه عَنْ قَثْلِهِ وَقيلِه ما قَالَهُء وَقَالَ [أَيْ فِزْعَوْنُ] لَه (ما أَرِيكم إلا 
مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ الرََشَادِ)» وَلَوْ كَانَ إِسْرَائِيلِيًا لَكَانَ حَرِنًا أنْ يُعَاحِلَ هذا 
الْقَائِلَ لَهُ وَلِمَلَئَه [أَيْ لِمَلؤ فِزْعَوْنُء وَهُمْ الأشرافُ والؤجوة والرُوْساءْ والمُقّدّمون] 
مَا قَالَ بِالْعْقُودَة عَلَى قَوْلِهِ وَلَكِنّهُ لَمَا دَانَ مِنْ مَلإ قؤمه؛ استمع قَوْلَهُ وَكَفَ عَم 
كَانَ هَمَّ بهِ فِي مُوسَى. انتهى باختصار. وقال ابنُ كثيرٍ في تفسيره: الْمَشْهُورُ أن 
هَذَا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ كان قَبْطِيّا مِنْ آل فِرِعَوْنَ؛ قَالَ الشّدِيٌ (كان ابْنَ عَمَ 
فِرَْعَوْنَ)... ثم قال -أي ابن كثير -: وَقَدْ كَانَ هَذَا الرّجُلُ يَكْتُمُ إيمَانَهُ عَنْ قؤمه 
لْقِطِ فَلَمْ يَظَهَرْ [إيمانه] إِلَّا هَذَا الّيَوْمَ جين قَالَ فَزَعَوْنُ (دَرُوني أَقْثُلْ مُوسَى). 
فَأَخَدْتِ الرَجُلَ عَضْبَةٌ إلَهِ عر وَجَلَ؛ وَلأَفْضَلَ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَدلٍِ عِدْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ) 
كَمَا تَبَتَ بذَلِكَ الْحَدِيثُ. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قونّه تعالى (كَذْبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ 
بِالْقَارِعَةَء فَأَمَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةَ» وَأَمَا عَاد فَأَْلِكُوا برِيح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ) 
وقونُه تعالى (ألَا بُعْدَا لَمَدْيَنَ كما بَعَدَتْ نَمُودُ)؛ ومن ذلك أيضًا قولٌ الشيخَين حسين 
وعبدالله ابْنَي الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية) (وقد يُحْكَمْ بأنّ أهلَ هذه القَزية كُفَارٌء حُكْمُهم حُكْمْ الكَّار وَلَا يُحْكَمُ بن 
كُلَّ زد منهم كافرٌ بعيْنِه). 


وقالَ الْقرْطْبيّ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ النَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا مَاتَ 
ازْتَدّتِ الْعَرَبُ كُلّهَاء وَلَمْ يَيْقَ الإِسْلَامُ إِلّا بالْمَدِيئَة وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قالَ إِبْنُ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قيل (ِلَمْ يَدْقَ [أيْ على الإسلام مِنْ أَهلٍ الْمُدْنِ الإِسْلاميّة 
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يَوْمَئِذِ] إلا هل تَلَانَّةِ مَسَاجِدَ (مسْجدٍ جِدٍ المَديتة» وَمَسْجِدٍ مَكَهَ وَمَسْجِدٍ جُوَانَا في 
البَخْرَيْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيغ محمد الأمين الهرري (المدرس بالمسجد 
الحرام) في (الكوكب الوهاج): تُوْفْيَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاسْتُخْلِتَ 
بو بَكْرِ بَعْدَهُ وَارتَدٌ مَنِ إرتَدَ مِنَ الْعَرَبِ إلا أهل ثَلّاثّة مَسَاجِدَ (مَسْجِدِ مَسْجِدٍ الْمَدِينَة 
وَمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسَجِدِ جُوَانًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيغ حمود التويجري 
(الذي تَوَلّى القَضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي؛ وكان 
الشيخٌ ابنُ باز مُحِبّا له. قارئا لكُتُبه وقَدّمَ لِبَعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه وأمّ المُصَلِّين لِلِصَّلاةِ عليه) في كتابه (غُْربةٌ الإسلام؛ بتقديم الشَّيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): أصحابٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن 
معهم مِنَ المُسلِمِين قَهَروا المُرتَدِين مِن أحياءٍ العَرب وهُمْ أضعافٌ أضعافهم... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: وفي سُنَنِ النسائيء ومُستَدرَكِ الحاكم, عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ (ِلَمَا تُوْفَيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَدّتِ الْعَرَبُ» 
فْقَانَ عْمَرُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ (يَا أَبَا بَكْرِ كيف ثقَاتِلُ الْعَرَبَ). فَقَانَ أَبُو بَدْرِ رَضِيَ اله 
عَنْهُ (نّمَا قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'أُمِزْتُ أَنْ أَقَاتِنَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا 
أن لا إِلّه إِلّا ااه وَأَنِي رَسُولَ اللّهِ وَنُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ')) قال الحاكِم 
(صَحِيحٌ الإسناد). ووافَقّه الحافظ الذهبي في تلخيصه. انتهى. 


وقالَ الشيخحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب): والتَغْلِيبُ وَسيلَةٌ فعَالةٌ لضَبْطٍ الأحكام؛ وضَبْطِ شؤُونٍ 
الخَلْق بهذه الأحكام؛ فَحَيُْمَا اخْتَلَطَتِ الأمورء وحَيْتُمَا التَبَسَتِ الأحوال؛ وحَيْتُمَا 
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تَمَارّجْتِ الأشكالٌ وكداخَلتِ الأدواغ: وَحَيَتُمَا قَصَارَتتِ النْسَبُ والمقادي حَيْتُمَا 
حَصَلَ هذا وتَعَذَّرَ معه الفَرْرُ والتَّمِيِيرُء وإِغطاء كُلَ ذِي حُكْم حُكْمَهء كان الحُكُمْ 
للغالب؛ وهكذا أَصبّحَ مِن قواعدٍ الفقه (العِبْرةٌ للغالب الشائع لا للناير): و(النادِرٌ لا 
حُكْمَ له) و لِالْأَقَّلُ يَنْبَعُ الأكثرّ)؛ يقول الشيحٌ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرةٌ للغالب الشائع لا للنادِرء فلو بُنِي حُكُمٌ على أَمْرٍ غالب فإنه يُبْنَى 
عامّاء ولا يُؤَيِّرْ على غغمومه واطّراده تَخَلْفُ ذلك الأَمْرٍ في بعض الأفرادٍ أو في 
بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخُ الربسوني-: وتَنْدَرِجُ في هذه الدائرة قاعدةٌ 
أخرّى كثيرة التَدَاوْلِ ويُعبَّر عنها بِصِيَغْ كثيرة ومضموثها وادِدٌء كقولهم (قِيام 
الأكثز مَقَامُ الكلِ)؛ و(مُعْظمُ الشيءٍ يَقُومُ مَقَامَ كُلّه): وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] 
المَقْرِيُ [في (القواعد)] بقوله (الأَقَلُ يَنْبَعْ الأكثر)» وِمِدُلٍ عِبَارَته عَبَّرَ تلْمِيدُه 
الشَاطبئُ» حَيْثُ قال [في (الموافقات)] (ِفَإِنٌّ للْقَلِيلٍ مَعَ الْكَثِيرٍ حُكْمَ التَّبَعِيَّة4» وله 
قاعدةٌ أُخْرَى ذَكَرَها أيضًا في (الموافقات)] لا تَْرٌَجٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنَّ الْغَالِبَ الأَكثّر يَ مُعْتَبَرٌ في الشّرٍ بَعَةَ اغْتِبَارَ الْعَامَ الْمَطْعِيَ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: وَلَو إستَدَرَكُنا على الشّرِيعة بأفرادٍ 
النّوَاِرِ لَمَا سَلِمَ لنا حُكْم. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تنقسمُ إلى أَرْدّع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُ) 
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والشَّكُء والظَّنُ (أو ما يُعبَّرُ عنه العلماءً ب "غالب الظَّنَ)» واليّقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولّى 
[هي] الوَهْمُء وهو أَقَلُ العم وأَضْعفْه. وتقديزه مِن (01؟) إلى (49؟): فما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتبرٌ وَهْمَاء فلو أنَّ إنسانًا يَعلمُ أنّ أَخَاهِ يَخْرْحُ بعد صلاة العصرء 
وسأله رَجُلَ وقال له (فلانٌ مَوجودٌ في البيتٍ [يعني أَذَاه]؟): من عاتتِه [أَيْ عاذة 
أخيه] والمعهود والمعروفب أنّه في هذا الوقتِ ليس بمَؤجودء فتقول (هو مَوْجِودٌ 
على وَهْمِء غيرُ مَوجود على غالب ظنّ)؛ والمزتبةُ الثانية [هي] الشَّكُء وتكونُ ( 
0 فَبِعْدَ الهم الشَّكُء فالوَهمُ لا يُكلّك به أَيْ ما يَرِدُ التَكليفُ بِالظْنُونٍ 
الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ العز بنُ عبدالسلام رحمه اللهُ في كتابه النّفيسِ 
(قواعد الأحكام) فقال (إنّ الشريعة لا تَعتَبِرُ الظُّنُونَ الفاسدة), والمُرادُ بِالظّنُونٍ 
الفاسدة [الظلون] الضعيقة المرجوحة: ثم بَعْدَ ذلك الشكُ, وهو أنْ يَسْتَويَ عندك 
الأذران» فأنت لا تَدْرِي أَهُوَ مَوْحجودٌ [أَيْ أَذُوكَ الذي تلت عن وُجّوده] أو غيز 
مَؤْجودء تقول (يُخْتَمَلُ أن يكونَّ مَؤْجِودَاء ويُحْتَمَلُ أن يكون غير مَؤْجودء وكلا 
الاحتمالين على مَرْتبِةٍ واحدة)» فهذا تُسَمَيه شَكًا؛ والمَزتبَةٌ الثالثة [هي] غالبُ 
الظّنّ (أو الظَّنُ الراجحُ), وهذا يكونُّ مِن (751) إلى (699): بمعنى أنّ عندك 
احتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرِء فحينئذ تقول (أَعْلَبُ ظَنِّي), فإذا كان غالبُ ظَيْك 
أنّ الوقت [أَيْ وقت الصلاة] قد دَخَلَء فإنه يجورُ لك أن تُصَلِّيَ الصلاة؛ والمَزْتبَةُ 
الرابعة [هي] اليَّقِينُء وتكونٌ (70100): كأنْ تتبَقّنَ أنّ الشمس زالث أأَيْ زالّث 
عَنْ وَسَطٍ السَّمَاءٍ إِلَى جِدَةٍ الْمَفْرِبء وَحِينْهَا يَدْخُلُ وق صلاة الظُّهر]ء وتغْرِفُ 
زوالها بالأَمَارة [قالَ الشيحُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقع (الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه: ضَعْ شيئًا شاخِصًا (عَمُودَا) في مكانٍ مكشوفٍ, 
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فإذا طَلَعَتِ الشمسُ مِنَ المتشرقٍ سيكونُ ظِلُ هذا الشاخص نَدْوَ المغربء وكُلّما 
ارتفعتٍ الشمسُ نَقَصّ الظَلُ فما دام يَنْفُصُ فالشمسٌُ لم تَزُلْء وسيستمرٌ الظَلُ في 
التََّاقُصٍ حتى يَقِفَ عند حَدٍ مُعيّنِء ثم يَبْدَأ يَزِيدُ نحو المشرقء فإذا زات أَدْنَى زبادةٍ 
فقد زالَتِ الشمسُء وحينئذٍ يكونُ وقثُ الظَّهِرٍ قد دَخَلَ. انتهى]» أو تَرَى الشمسّ قد 
غابّثء فإذا رَأَيتَ الشمس غابّث أمامَ عَيْنَيك [وحينئذٍ يكونُ وقتُ المغرب قد دَخَلَ]: 
فأنت قد جَرَمْتَء وهنا تفعل الصلاةً لؤجود هذا اليّقين» لكِنْ لَؤْ أنّ إنسانًا قَدَّرَ 
مَغِيبَهَاء ومن عاتتِه أنَّ ما بَيْنَ القضْر والمَغرب يَفْعَلُ فيه أشياءً؛ ودمُجَرَّد أَنْ 
يَنْتَهَِ مِن هذه الأشياءٍ يَنْتَهي الوقكُ؛ وكانتٍ السَّمَاءْ مُغَيَمَةَ ل تستطيغ أنْ يَرَى 
مَغِيتَ الشمْس فيهاء أو يكونُ في مكان لا يَرَى فيه الشمس [كالمَخْبُوس]. لكِنْ 
يَعْلَمُ أنّ مِنْلَ هذا القَدْرٍ مِنَ الزّمانِ الذي من عاتتِه أن يَجْلِسَه أنَّ الشمس تَغِيبُ في 
مِثْلِهء فهذا ظَنَّ غالبٌ» لا قَطْعٌ وكذلك لو جَلَسَ مِن طُلوع الشمس إلى زَوَالِها. 
كرَّجُلٍ كَفِيفٍ البِصَرٍ مِن عادتِه أن يَجْلِسَ ما بَيْنَ طلوع الشمس إلى زَوَالِهاء يُصَلِي 
ما شاء الله له. وتقرأ مِنَ القرآن ما كَتَبَ الله له» ومن كثرة الإنْفٍ والعادة يَعْلَمْ أنه 
إذا بَلْعَ إلى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ أنّ الشمس تَرُولء وأنَّ وقت الظّهرٍ يَدْخْلُء فهذا غالِبُ ظَنِ 
مُعْتَبَرٌه فهذه دَلَائِلُ بِالنَسْبَةٍ لشخص الإنسانء أو دَلَائِلُ بالأَمَاراتٍ والعلاماتء يَغْلِبُ 
بها ظَنُ الإنسان أنَّ وقت الصلاةٍ قد دَخَلَء فإذا حَصَّلَ الإنسانُ غالب الظّنّء أو 
حَصّلَ اليّقينَ» فحينئذ يُصَلِيء أمّا لو كان الظَّن وَهْمَاء أو كان شَكَاء إن الأَصْلَ عَدَمْ 
الصلاة» والدليل على أنه في غالب ظَيْه يُصَلِي أنَّ الشرع عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةٍ 
الظّنّء وقد قَرَّرَ ذلك العلماءً رحمة الله عليهم؛ ولذلك قالوا في القاعدة (الغالبُ 
كالمُحَقّقِ). أي الشَيْءٌ إذا غَلَبَ على ظَيْكء ووُحَدَتْ دَلَائلُه وأَمَاراثُه التي لا تصِلٌ 
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إلى القَطع» لكنها تَرْفْعْ الظُنُونَ [مِن مَزتبةٍ الهم والشّكَ إلى مَزتبةٍ غالب الظَّنّ]) 
فإنه كأئك قد قَطَعْتَ به. وقالوا في القاعدة (الحُكُمُ للغالِبء والناديرٌ لا حُكْمَ له), 
فالشيء الغالِبُ الذي يكونُ في الظّنونٍ -أو غيرها- هذا الذي به يُناطُ الحكم: 
ودنَاءَ على هذا إذا غَلَبَ على ظَيْك أنّ الوقت قد دَخَلَء أو تَحَقَفْتَ. فَصَلّء لكن لو 
أنَّ إنسانًا قال (أنا أَشكٌ أنّ الشمسّ قد غابّثء فاحتمال مَغيبها واحتمالٌ بقائها 
عندي بمزتبةٍ واحدة). أو قال ل(أَتَوَهَمْ أنّ الشمسّ قد غابَث)) فإنه لا يُصَلِي 
المغرب, لأنَّ اليقينَ أنَّ العصرّ باقيء واليقينُ أنَّ النّهارَ باق والقاعدةٌ في الشريعة 
أنّ اليقينَ لا يزولٌ بالشك [ِقُلْتُ: ولكِنْ يَرُولْ بِيّقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالِب. وقد قال 
الشيحُ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقَرَّرَ القْقَهاءْ أنَّ الظَنّ الغالِت يَنْزِلُ 
منزلة اليّقين» وأنّ اليّقِيَ لا يَرُولُ بِالشَّكَ بَلْ لا بد مِن بَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالب. 
كَمَن سافر في سَفيئةٍ مَتَلّاد وتَبَتَ غَرَفُهاء فيّحْكَمَ بمَؤْتِ هذا الإنسانء لأنَّ مَْتَه ظَنّ 
غالِبٌ» والظَّنُ الغالِبُ بمَنزلة اليّقين. انتهى. وجاءَ في كتاب (فَتاوى اللّجنة الدائمة) 
أنَّ الأجنة الدائمة لِلبُحوث العلميّة والإفقاءٍ (عبتالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدّالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأضلُ في 
المُسلمين أن تُؤْدَلَ ذَبائحُهم, فَلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بين أو غَلَبةِ ظَنّ أنَّ الذي تَوَلَى 
الدب إركدٌ عنٍ الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكُمَ عليه بِالزِدَةِ ومن ذلك تزكُ 
الصَّلاةٍ جَحْدًا لها أو تَرزْكُها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَهُ مقالاتِ في الرّدٍ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ 
الإستتصحاب من أضغف الأِلّةِ إذا لم يُعارضه ذَلِيلٌ مِن كتابء أو سُنَّةِ أو أصلٍ 
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آخَرَ أو ظاهر [ِيَعَنِي (فَكيف إذا تَحَقّقَ المُعارِصُ الناقل عن الأصل؟)]. يَقولٌ ابنُ 
تيمية به [في (جامع المسائل)] (وَبِالْجُمْلَةَ الاْتِضْحَابُ لا يَجُورُ الاستذلال به إِلّا إِذَا 
اغْتَقَدَ إنتِقَاءَ النّاقي)؛ [وَإنَّ] الأصْل إذا إِنَقَرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌ؛ ولا أصلٌ آخَرُء ولا 
ظاهرٌء كان دَلِيلًا يَجِبُ التّعوبل عليه. فَإِنْ عارّضّه دَلِيلَ آخَرُ من كتابء أو سُنَةِ أو 
ظاهر مُعتَبَرٍ شرغاء بَطَلَ حُكْمُه وإنْ عارضه أصل آذَرُ فَإِنْ أمكن الجَمْعٌ بينهما 
وَجَبَ الجَمْعْ بينهماء وإنْ لم يُمْكِنٍ الجَمْعْ بينهما فْمَحَلُ إجتِهادٍ وترجيح عند الغْلَماء 
[قال الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة القصيم) في 
(الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وَأَمّا الاسْتِصْحَابُ. فهو في أَصْلِهِ 
أُضْعَفُ الأَدِلّةَ وَلَا يُصَالٌ إِلَيْه إلا عِذْدَ عَدَمهَاء وَلَا تَقُومُ به 131 ِذَا وَجدَ مَا 
يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): ومن شروط العَمَلٍ بالأصلٍ عَدَمُ 
الدَلِيلٍ الناقِلء ولا يَجورُ الاستدلال بالأصلٍ إِلّا عند عَدَم الناقلٍ عنٍ الأصل. انتهى]. 
ولذلك يَبْقَى على اليَّقِينِ» والقاعدةٌ المُمَرّعةٌ على القاعدة التي ذَكزناها [وهي 
(اليقينُ لا يزولٌ بالشكَ)] تقول (الأصل بَقَاءٌ ما كان على ما كان)» فما دُمْتَ في 
النّهارِء فالأصلٌ لمحا ححا سد حمر وما دُمْت أنّكَ في 
المَغْرِبٍ ولم تَتَحَقّقْ مِن مَغِيبٍ الشَّفْقٍ [الذي عنده يَدْخُلُ وَفْتُ الْعشَاءٍ]؛ فالأضلٌ أنك 
في المَغْرِبِ حتى تَتَحَقّقَ مِن مَغِيبٍ الشَّفْقِء فهذا بِاليْسْبَةِ إذا شَكَكْتَ واسْتوّى عندك 
الاحتمالان» ولذلك قال العلماء (مَن شَكَّ هل طَلَعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلُعْ جارّ له أن بَأْكُلَ 
وتشرَبَ إذا كان في الصّيام)» فلو أنَّ إنسانًا استيقظ مِن تؤمه؛ ولم يَستَطِغْ أن 
يَتبَيّنَ هل طَلَّعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلّعْ فالأصلٌ واليقينُ أنّه في الليلٍء ونقولٌ (ِكُلْ وأنتَ 
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مَعذورٌ في أكلِك)؛ لكِنْ لو كان مُستطِيعًا أنْ يَتَكَرّى وَجَبَ عليه التَّدَرِيء للقاعدة 
(القدرةٌ على اليّقِينٍ تَمْدَّح مِنَ الشّكَ [قالَ الشيحٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في (فقه 
النوازل): القُّدْرةُ على اليّقِينٍ بِغَيرٍ مَشَفَةٍ فادِحَةء تمْدّع مِنَ الاجْتِهادٍ. انتهى. وفي 
هذا الرابط قالَ مَرْكَرُ الفقتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الدينيّ بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الأَضلُ هو العَمَلُ باليّقِين؛ 
فإِنْ تَعَدَرَ أو تَعَسَّرَ قامث عَلَبَهٌ الظّنّ مَقَامَ اليّقينِ» ولذَا أَكْتُفِيَ في خُصولٍ 
الاسِْنْجاءِء وتعمِيم البَدَنِ بالماءٍ في الغْسْلِء ونحو ذلك بالظّنّ الغالب. انتهى]). 
ولا يجوز للإنسانٍ أنْ يَجتهة مادام أنه بإمكانه أن يَصِلَ إلى البّقين. انتهى 
باختصار. وقال إِبْنُ قُتَيْبَةَ في (تأُوِيلَ مُخْتَلَفٍ الْحَدِيثْ): وَتأُوبِل قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ 
السَلَامُ (وَلكِن لَيَطْمَئْنَ فَلبِي) أيْ (يَطْمَئْنَّ بيِِينٍ النّظَرِ)» وَالْيَقِينُ جِنْسَانِء أَحَدُهْمَا 
َقِينُ السّمْع, وَالْآخَرُ يَقِينُ البِصَرِء وَتَقِينُ الْبَصَرٍ أغلى الْيَقِيئَيْنِ وَلِدَلِكَ قَالَ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ (لَيْسَ الْمُخْبَرُ كَالْمْعَاينِ)... ثم قال -أي ابْنُ قُتَيْبَة-: 
الْمُؤْمِئُون بِالْقِيَامَةٍ وَالْبَعْث وَالْجَنّةِ وَالنَرٍ مُسْتَيْقِنُونَ أنّ ذَلِكَ كُلّهُ حَق وَهُمْ في 
لْقِيَامَةٍ عِدْدَ النَظَرٍ وَالْعَيَانِ أَعْلَى يَقِيئًا... ثم قال -أي ابْنُ قُتَيْبَة-: أَرَادَ إِبْرَاهِيمْ 
عَلَيْهِ السَلَامُ أنْ يَطْمَئِنَ قَلَبُهُ بالنّظَرِ الذي هُوَ أَغَلَى الْبَقِينَيْنِ. انتهى. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ 
في (فَنْحُ الباري): قَوْلْهُ (بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَئِْنَ َلْبِي) أيْ لِيَزِيدَ سُكُونًا بِالْمُشَاهِدَةٍ 
الْمُنْضَمَةِ إِلَى اغَتِقَادٍ الْمَلْبء لِأنّ تَظَاهْرٌ الأَدِلّةِ أسكنُ لِلْقُلُوبٍ. انتهى. وقَالَ النَوَوِيُ 
في (شرح صَحجيح مُسْلِم): قَالَ سَهْلْ بْنُ عَبْدائَهِ رَضِي الله عَدْهُ (سَأَل [أَيْ إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَلَامُ] كشف غطاءٍ الْعِيَانِ لِيَرْدَادَ بنُورٍ الْيَقِينِ تَمَكَنَا في حَالِه). انتهى. وقالَ 
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الْبَعَوِيُ في تفسيره: الْمَسْأَلَةَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ لَمْ تغرض مِنْ جِدَةٍ الشّكَ 
وَلَكِنْ مِنْ قبَّلٍ زبَادَة الْعلْم بالْعَيَانِء فَإِنَّ الْعَيَانَ يُفِيدُ مِنَ الْمَعرِفَةٍ وَالطْمَأَنِيَةٍ ما لَا 
يُفِيدُهُ الاسْتِدُلال. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (التبيان في أيُمان القرآن): مَراتِبُ 
البّقينِ ئلاثةٌ» حَقٌ اليّقين وعلمُ البّقينِ وعَينُ البّقين» فُهذه ثَلاتُ مراتِب للبّقين؛ 
أوَنُهاء عِلْسْهُ [أَيِ (أوَنّهاء عِلْمْ اليِقينِ)]» وهو التَّصدِيقُ التامٌ به» بحيث لا يَغْرِضُ 
له شَكٌّ ولا شبهةٌ تقد تقح في تصريقه؛ كهلم اليَقِينٍ بِالجنّة مثلا. وتَيَقُنِهم أنّها داز 
المتّقين ومَقَرَ المُؤمنِين» فهذه مرتبةٌ العلم, لثيفنهم أنَّ الرْسْلَ أخبّروا بها عن الله 
وتَيَقَنِهم صذق المُخْبِرِ؛ المرتبِةٌ الثانِيَة: عَينُ البّقينِ» وهي مَرتبةٌ الرُوْيَةٍ 
والمُشاهدة, كما قال تعالى (ِثُمَ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْبَّقِينِ)» وبَيْنَ هذه المَرتبةٍ والتي 
قَبْلَها فَزْقْ ما بَيْنَ العلم والمُشاهدة, فَعِلمُ اليّقِينٍ لِلسَمْعء وعَينُ اليّقِينٍ لِلِبَصَرِء وفي 
(المُسْئّد) للإمام أحمّد مرفوعًا إليس الخَبَّرُ كالمُعَايّنةِ)» وهذه المرتبةٌ هي التي 
سَأَلَها إبراهِيمٌُ الخَلِيلُ عليه السَّلامُ أنْ يُرِيَهُ الله كيف يُحيي الدوتىء ليحصل له مع 
علم اليّقِينِ عَينُ اليّقين» فكان سُوَائُه زيادة لتفسه وطْمأْنِيدَةً لقَلبه فَيَسْكُنْ القَلْبُ 
عند المُعايّنةٍ ويَطمَئنُ لقٌطع المسافة التي بَيْنَ الخَبَّرٍِ والعِيَانٍ؛ المرتبهٌ الثالئة؛ 
مَرتبةٌ حَقَّ اليّقين» وهي مُباشَرةٌ الشّيءٍ بالإحساس به كما إذا دَخَلوا الجَنَةَ 
وتَمَنَُّ تَمَتَعوا بما فيهاء » فَهُمْ في الذَُنيَا في مرتبة علم اليّقين؛ » وفي المَوقفٍ حِين تُزُلّفْ 
وتَقُرْبُ منهم حَنَّى يُعَاينُوها في مرتبةٍ عَينِ اليّقين» وإذا دَخَلوها وباشروا نَعِيمَها 
في مَرتبةٍ خَقّ البّقِينِ. انتهى باختصار. وقال الْمُلَّا عَلِيّ الْمَارِيُ في (مِرْقَاُ 
المفاتيح): وَقَدْ قيل (إِنّهُ [أيْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] إِنَمَا طَلَبَ الإيمان حِسا وَعِيَانًاء 
أنه فَؤْقَ مَا كان عَلَيْهِ مِنَ الاسْدِدْلَالٍ وَاْمُسْتَدِلَ لا تَرُولُ عَنْهُ الْوَسَاوسُ 
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وَالْخَوَاطِرُء فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ (لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايَئَةِ)). انتهى. وقال 
الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي في تفسيره: فَإِنَّ أغلَى مَرَاتِبٍ الْعِلّم الْيّقِينُ 
وَهُوَ الْعِلْمْ النَّْبتُء الذي لا يَتَرَذْرَلُ وَلَا يَرُولُء وَالْيَقِينُ مَرَاتِبْهُ ثَلَانّةٌ» كُلُ وَاحِدَةٍ 
أغلى مما قَبْلَهَا؛ أَوَنْهَاء عِلْمْ الْيَقِينِ» وَهْوَ الْعِلْمُ الْمُسْتَفَادُ مِن الْحَبَرِِ ثُمّ عَيْنُ الْيِقِينِ 
وَهْوَ الْعَلَمْ الْمُدْرَكُ بِحَاسَةٍ الْبَصَرِ؛ٍ ثُمّ حَقُ الْبَقِينِ» وَهُوَ الْعِلْمْ الْمُدْرَكُ بِحَاسَةٍ الدَوْقٍ 
وَالْمْبَاشَرَة. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد رشيد رضا في (تفسير المنار): هَذِهٍ الدَّرَجَةُ 
[أَيْ (َرَجَهُ حَقّ التّقين)] وَمَا قَبْلَهَا [أيْ (َرَجَهُ عَينِ اليّقِينِ)] لَا يَتعلّقْ بهما 
التَكْلِيفُ. انتهى. وقالَ الشيح ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
ِنَّ اليَّقِينَ [يَعَنِي (عِلمَ اليَقِينِ)] يَضْعْفَ وتقوى. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )» قالَ الشيخ: بَعضُ الناس تَجَدُه في كَلامِه 
النْظَرِ يّ عنده مِنَ البّقينٍ [ِيَعنِي (عِلمَ اليّقين)] ما يُعَادِلُ الجبالَ الرّواسِيَء وإذا 
أُصِيب بِأذئى شيءٍ في ضَرَرٍ في تفسه أو ماله إنتهى كُلُ شَيءٍ» هذا موجودٌ. 
انتهى. قُلْتُ: الظَّنُ قد يُطْلَقٌ ونُرادُ به اليَقِينُ» ومنه قَونُه تعالى «الّْذِينَ يَظلُون أنَهُم 
مُلَاقُو رَبَهِمْ) [قال الْقُرْطْبِيّ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالظَّنُ هنا بِمَغْتى الْيَقِينِ 
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالَى (إِنِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيَة)» وَقَوْنُهُ (فَظَنُوا نهم مُوَاقَعُْوَهَا). 
انتهى باختصار]؛ وقد يُطلَقْ الظَّنُ ويُرادُ به الشَّكُء ومنه قَُونُه تعالى (وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ 
ا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هم إلا يَظُنُونَ) [قَالَ الطّبَرِيُ في (جامع البيان): 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ (إلَّا يَظُنُونَ) إِلَّا يَشْكُونء وَلَا يَعلَمُونَ حَقِيقَتَهُ وَصِحَتَةُ؛ وَلالظّنُ) في 
هَذَا المؤضع الشَّكُ. انتهى]؛ وقد يُطْلَقُ الظَنُ وُرادُ به الوَهمُ؛ ومنه قَونُهِ تعالّى 


)77( اذهب للة 


(وَإِذَا قيل إِنَّ وَعدَ اللّهِ حَقّ وَالسَّاعَةٌ لا رَنبَ فيها قُلْتُم ما نَدْرِي مَا السَاعَةٌ إن نَظْنُ 
ِلّا ظَنّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ4 [قالَ إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: (إن نظن إلا ظَنا أي إِنْ 
نَتَوَهُمْ وقُوعَهَا إِلَّا تَوَهُمَا أيْ مَرْجُوحًا. انتهى. وقال الْبَعَويُ في (معالم التنزيل): 
(إن نظن إِلّا ظَنَا) أيْ مَا تَعْلّمُ ذَلِكَ إِلّا حَدْسَا وَتَوَهُمَا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع؛ للشيخ محمد بنٍِ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية), سُئِلَ الشيخ: لو مَنَعَ الغاصبٌ المالِك أنْ يذ رَعَ 
د و إِذ لا تذري لو زَرَعَ المالكُ هل ستَخْرَجٌ نَمَرَتْه 
أ تَفْسْدُ تَفسْد؟ . فأجاب الشيخ: طَبْعَا هذا ليس بِوَارِدء من وجوه؛ وَل ا 
الزّراعةٍ فالقَهْرُ موجودٌ؛ وصِفَةُ العَضْب موجودةٌ من جِدَةٍ الاعتداءٍ على أموالٍ 
الناسء فيَتَحَمَّل مسئوليّة هذا الاعتداءٍ ؛ ثانيّاء قونك (نحن لا دَذري هل يَدْرْجٌُ 
الزَّرْعٌ أو لا4. القاعدة في الشريعة أنَّ الحُكُمَ للغالب؛ فالأرضُ أرضٌ زراعِيَّةُ 
ع ست ور ل 

تقول القاعدةٌ (إنَّ الغالت كالمُحَقّقء والحكمُ للغالبء والنادز لا حُكْمَ له)4» تقول 
5 أنّ الأرض تُخْرِجٌ زَزْعَهاء فيَضْمَن له [أَيْ يَضْمَن الغاصبُ للمالك] ذلك؛ ولا 
عِبْرةَ بالنادِرء وكَوْنُه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرِجٌ لا نَعْمَلُ به. بل نُعْمِلُ الغالت ونَحْكُمْ بأنه 
ضامنٌ لهذه الأرض هذه المُدَّة» وعلى هذا يُلْرّمْ بالصَّمانِ؛ الإمامٌُ العز بن 
عبدالسلام رحمه الله قَرّرَ في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقالَ (إنَّ الشريعة 
تبني على الظَّنّ الراجح؛ وأكثرٌ مسائلٍ الشريعة على الظّنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبَةٍ الظَّنَ)؛ والظْنُون الضعيفةٌ -من حَيْتُ الأَصْل- والاحتمالاكُ الضعيفةٌ لا يُلتَعَتْ 
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إليها الْبَتَهَ يقول [أي العزُ بِنُ عبدالسلام] رحمه الله (إِذْ لو ذَهَبْنا نُعْمِلُ مِذْلَ هذه 
الظّنُونِ الفاسدة لَمَا استقامتٍ الشربعةٌ)» لأننا إذا عَمِلّنا بهذه الظَنُونَ الفاسدة نقول 
(يحْتَمَلَ أنها ما تُذْرِجٌء يُحْتَمَلُ ثُذْرِجٌ [أيْ كما أنَّه مِنَ المُخْتمَلٍ أن تُذرِجٍ الأرض 
رَزْعَهاء فإنه مِنَ المُحْتمَلٍ أيضًا أن لا تُخْرِج]!), ولو أننا أَعْمَلّنا الاحتمال الضعيفت 
[يعني لو دَفَغْنا بالاحتمالٍ الضعيف الحُكْمَ المَبْنِيَ على الظَّنِ الراجح] ما بَقِي [أَيْ 
مِن أحكام الشريعة] شيءٌ» فأنت في أغظم الأشياءء الصلاةٍ التي هي رُكْنُ الإسلام 
وعَمُودُهء وتقِفُ المسلمُ بَيْنَ يَديْ رَنَهِ بِالظْنُونِء لأنه يَسِتقبلٌ القِبلة بغالِب الظَّنٌ» 
فهو إِنْ تَوَجَّةَ إلى جدَّة القنزلة هل هو قَاطِعٌ 100,؟ أنّه على جهّة القلة؟!, بل 
بغالِب الظّنّ, وإذا جاء وتوَضَّأ هل هو يَفْطَعْ 100 أنه على ؤضوئه؟ رُيّما 
دَخَلَّه الشَّكُ أنه خَرَجَ منه شية؛ ولم يَدْرْجْ [منه في الحقيقة شية].؛ فَالظَُّونُ 
الفاسدةٌ لا يُلْتَفْتُ إليهاء في الصَّيام لو جاءً ورَأى آثاز مَغِيبِ الشمس هل يَقْطَعْ 
0 أنْها غابّث؟: ففي بعض الأحيانٍ لا يستطيع أنْ يَفَطَعَ. وحينما تأتي لعالم 
وتَسأَنُهِ عن مسألةٍ اجتهاديّة ونفتتيك, فالغالِبُ صَوَابه وعَلَبةُ الظَّنَ إتكورة] كينها 
ترَاه إنسانًا يُونْقُ بدِينِه وعلّمِه. وقد شَهدَ له أهل العلم أنه أهلٌ لهذا العلم الذي 
يُْتِي فيه في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه. وجنت تسأنه في شيءٍ بَيْدَك 
وتِيْنَ االو عر وجلء وتتعبّدُ [أيْ بهذا الشيء] لله عر وجلًء فقد يكونُ الشيحٌ 
مُخْطِنَاء فَيَسْتَحِلُ الرَّخُلُ وَطْءَ رَوجَتِه بِعَلَبةِ الظْنّ يقول له [أَيْ يقول العالِمُ للرّحُلِ] 
(لاء الطّلاق ما وَقَع). فيُحْتمَلَ أنّهِ وَقَعَ» يُحْتَمَلُ أنَّ الشيخ أَخْطأء لكِنْ هذه الظَدُونُ 
كُلّها لا يُلتفَتُ إليها ولا يُعْتَدَ بهاء والحُُمْ في الشرع لغالِبٍ الظْنّء ما دامَ [أي 
المُسْتفْتَى] على عِلم ويصيرة: والله قال (فَاسْأَلُوا أهل الذّكْرٍ إن كُنتمْ لا تغتدون) 
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َرَدّ إليهم بعْلَبَةٍ الظّنّ بصَوابهم؛ ومن هنا كانث أحكامٌ الشريعة وَالتَعَبَهُ ِل سبحانه 
وتعالى بِعَلَبَةٍ الظّنّء فإذا جئنا لِفَصْلٍ الحُقوق بَيْنَ الْخَصْمَيْنِء نَخْكُمْ فيها بغالِب الظَنّ 
نْ لم نَكُنْ على بَقِينِ وقطع. لأنَّ الله تعبََّنَا بهذا الغالب. وبهذا الغالِب يُمْكِنّنا أن 
نَصِلَ إلى حَق كل ذِي حَقّ فَتَأَمْرَ مَن أَحَدَ الحَقّ بِرَدِّه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): 
الفُمَهاءُ ما حَمَلُوا البّقيَ على وَجْهِه وعلى أضلهء بَلْ تَوَسَّعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه 
المَظْثُونَء يقولُ النووي في (المجموع) إوَاعْلَمْ أَنْهُمْ يُطْلِفْونَ الْعِلْمَ وَالْيَقِيَ 
وَيُرِيدُونَ بهمَا الظّنّ الظَاهِرٌ [أي الغالِبَ] لا حَقِيقَهَ الْعِلم وَاليَقِينِ؛ يَعْنِي مِن باب 
التّجَوْزٍ والتّوَسْعء وإِلّا فالعلُم شيء والظّنُ شيء [آخَرْ] فالذي يَغْلبُ على الظّيّ 
[هو] ظَنْ. هذا احتمالٌ [لأنه ظَنّ لا يقين]» الرّاجِحُ [هو] ظنء والذي لا يَحْتَمِلُ 
النّقيضَ [هو] عِلْمٌ وبقينٌ» يقول الْقَرَافِيُ [في (الذخيرة)] دَعَتِ الضَرُورَةُ لِلْعَدَلٍ 
بِالظّنَ لِتَعَدَرٍ الْعلم [أَي الْيقِينِ] في أَكئّرٍ الصّوَرِء فَتَنْبْتُ عَلَيِْهِ [أَيْ على الظَّنْ] 
الأَحْكَامُ لِنُدْرَةِ خَطَئِهِ وَعَلَبَةٍ إِصَابَتِهِ. وَالْغَالِبُ لا شرك للاير). .. ثم قال -أي الشيخح 
الخضير-: أكثرٌُ الأحكام الشرعيّة عُمْدثها أدنة ظَنئِةٌ: سَوَاءٌ كانث ظَئَيةٌ في ثُبوتها 
[أَيْ من جهّة النَّفْلِ] أو في دَلَالَتِهاء فالحُكُمُ حينئذٍ مَبْنِيٌ على الظَّنّ» وغالِبُ الأحكام 
بنَاؤها على الظّنّ. انتهى. 
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وقال أَبُو الْقَاسِم الرَّافِعِيُ الْقَزُودِنِيُ (زت623ه) في (الشرح الكبِيرُ): قد يُتَساهَلُ في 
إطلاق لَفْظِ (اليِقينِ) على (الظَّنّ الغالب). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكام الشرعية ثبئى على 
الظاهرٍ [أي الغالب]» وإِنَّ الؤصول إلى اليّقِينٍ يَتَعَدَرُ في كشيرٍ مِنَ الأخْيَانِء لذلك 
جَوّرَ الشّرعٌ الاعتّماد على (الظَّيّ) واغتِباره في الاجتِهادٍ وَالعَمَلٍ والتطبيق وقُبُولٍ 
الأحكام... ثم قال -أي الشيح الزحيلي-: : والظَّنُ [قُلْتُ: الظّنّ هُدَا بِمَعْنَى الشكِ أو 
الوهمء وقد سَبَقَ بِيانُ أنَّ الظّنّ قد يُطْلَقُ ويُرادُ به التقِين أو الشّكُ أو الوَهُمُ] على 
دَرَجِاتِء وقد تَرْتَقِي دَرَحَةُ الظَّنَ بِكَذْرَةِ الأدِنّةِ والأمارات فَيُسَمّى (الظَّنَّ الغالِبَ)؛ 
الذي يَقْرْبُ مِنَ اليّقِينِ وعَرّفَه المَقُرِيُ [في (القواعد)] فقالَ (الظّنَّ الغالبُ هو 
الذي تَسْكُنُ إليه النّفْسُ وتَطْمَئِنُ به القلبُ)؛ وَقَرَّرَ الفقهاءً أنّ الظَّنَّ الغالت يَنْزِلُ 
مَنزلةً اليّقين» وأنَّ اليِقينَ لا يَرُولُ بِالشَّكَ بَلْ لا بُدّ مِن يَقِينِ مِنْلِه أو ظَنّ غالب. 
كمَن سافَرَ في سَفِينةٍ مَتَلَا وتَبَتَ غَرَفُهاء فيحْكَمَ بمَؤْتِ هذا الإنسان, لأنّ مَوْتَهِ ظَنّ 
غالِبٌء والظنُ الغالِبُ بمنزلة البَقِينِ... ثم قال -أي الشيحٌ الزحيلي- : إذا كان الظَنُ 
غير مُسْتَنِدٍ إلى دَلِيلٍ فيكون مُجَرَدَ وَهْمء ولا عِبْرَةَ للنَوَهُم كما لو ظَفِرَ إنسانٌ بمالٍ 
الغيرٍ فَأَخَدَهِ بِنَاءَ على إحتِمالٍ أن مالكه أباخه لمن يَأْذُدْه فَإِنّهِ تكونٌ [أي الظَّافِرُ] 
ضامنًا. انتهى باختصار. ْ 
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وقال الشيخٌ عَلِيَ القره داغي (الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
(قاعدة التبعية): القَليل تابعٌ للكثير. والنادِرز تابعٌ للغالب» كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقال الشيخح محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دان الشيغ بين الغالب 
والنادِرٍ فَإنّه يُلَدَقُ بالغالب... ثم قال -أي الشيحٌ الزحيلي- : إذا بُنِيَ حُكُمٌ شَزعىٌ 
على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع. فَإِنّهِ يُْنَى عامًا لِلجَمِيعء ولا يُؤَيَرٌ على غُمومه واطّراده 
تَخَلّْفُ ذلك الأمر في بَعضٍ الأفراد» أو في بَعضٍ الأوقات. انتهى. 


وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك 
عبدالعزيز) ة في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبُ) يُطْلَّقَُ على ما 
غَلَبَ على الظّنْ وُقُوعْه -وقد يُسَمِيه [بعضٌ] الفقهاءٍ (الظّاهِرَ)- وثقابنُه (النَّادِرُ), 
وقد يُطْلَقُ على (الكثير) إذا زا على الّضف... ثم قالت -أي الشهري-: 
والمُلاحَظ أنَّ الفقهاء تستعملون (الظاهرّ) مَكَانَ (الغالب)؛ و (الغالت) مَكَانَ 
(الظاهر)؛ فيقولون [تَعَارْضُ الأَصْلٍ والغالِب)» وتارَةً (تَعَارْصُ الأَصْلٍ والظاهر). 
والمَغنى واجدٌ؛ قالَ الزركشي إفي (المنشور في القواعد)] (تَعَارْضٌ الأَصلٍ 
والغالب» [اعلم أنَّ الأصحاب تارَةَ] يُعَبّرون عنهما بِالأَصْلٍ والظاهرٍء وتارَة بِالأَّصْلٍ 
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والغالب» وكأنّهما بِمَعْنّى واحدٍ [وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ التّغَايْرَ وَأَنّ الْمْرَادَ بالْعَائِبِ مَا يَغْلِبُ 
عَلَى الظّنْ مِنْ غَيْرٍ مُشَاهَدَةٍء وَالظَاهِرُ مَا يَحْصْل بِمُشَاهِدَةِ])؛ ولَعَلَ سَبَبَ هذا 
الإطلاق كوه فْوّةٌ الرّجْحانٍ في الإنْنَيْنِ فالغالبُ [هو] كَثْرَةُ العَدّدِ وزتادتُه. والظاهر يَدْلُ 
على المَغْتّى دَلَالَةٌ قَوِنَهَ لكنّها لا تنغ وُرُودَ الاحتمالٍ عليه فيَتَفِقان في جانِب 
الخْحان ويختلفان في المقابِلٍ [لهما]. فالغالبُ يُقابلُه النايزل, والظاهِرٌ يُقابلُه 
الخَفِئُ... ثم قالت 2 الشهري-: المقصودٌ ب (اطَرَادٍ العُْزْفٍ والعادة) أن يكون 
العدَلُ بهما مُستمرًا في جميع الأوقاتٍ والحوادث؛ وأمّا (الغَلَبَهُ) فتغْنِي الأكثرِيّة 

بمغتى (لا تَتََلّتُ كشيرا) فيكون جَرَيَانُ الناس على العَُرْفٍ حاصلا في أكثر 
5 ادثِ أو عند أكثرٍ الناس... ثم قالت -أي الشهري-: فاشتراط (الإطّرَادِ) أو 
(الغَلَبة) في العْزفٍ معناه اشتراط الأَعْلَبيَةٍ العمَلِيَّةِ فيه [بأن يَعْصَلَ به أكثرٌ الناس] 
مِن أَجْلٍِ أنْ يكون العُزفٌ مُستئدًا حاكِمًا في الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: 
مَعْنَى (الظَّنَ) اصطلاحًاء عَرَفَه الغزالي في (المستصفى) بأنّه اعبار ؤٌ عن أَغْلَبٍ 
الاحتِمالين)؛ وأما (عَلَبِهُ الظَنَ)ء فيقول الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح 
حقيقته (أنْ تَتَرَايدَ الأمارات المُوجبة للظَّنّ وتتكاثز [يعني أنْ يكونّ هناك أكثرٌُ مِن 
أصارة» كَدَلِيلَيْنِ فَأَكْترَ أو حَبَرِ ثْقَتَيْنِ فَأْكْتَرَ أما الظّنّ فيكفي فيه أَمَارَةٌ واحدةٌ. 
كدليلٍ واحدء أو خَبَرٍ ثْقَة])» وقالَ ابنُ عابدين [في (رد المحتار على الدر المختار)] 
وهو يُوَضِحُ حقيقة الفزْقٍ بد بين الظنَ وعَّلَبِةٍ الظَّنَ (إنَّ أَحَدَ الطَّرَقَيْنِ إِذَا قَوِيَ 
4 على الآذْرٍ وَلَمْ مَاَذَُدْ الْقَلْبُْ مَا تَرَجَّحَ به وَلَمْ يَطْرَح الآذََ فَهُوَ (الظّنُ). 
وَإِذَا عَقَدَ الْقَلْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَرَكَ الآخَرَء فَهُوَ (أَكْبَرُ الظّنّ وَغَالِبُ الرّ أي)).. 25 
قالت -أي الشهري-: والمَعْنّى الاصطلاحيٌ للظَّنَ استمرٌ بين القُقّهاءٍ والأصوليّين 
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والمتكلّمين على ما كان راجدّاء ولكنْ لا بُدَّ مِنَ التنبيه على أنه ليس على وَتيرة 
واحدة, بَلْ هو درجاثٌ ومَرَاتِبُ؛ منه ما لا يَبْقَى بينه ودين ن. (اليقين) إِلّا فارِقٌ 

طفيفٌ لا كاد يَخْطْرُ بِالْبَالِ ومنه ما يَدْزِلُ حتى لا يَبْقَى بينه وبين ن (الشَكٌ) إلا 
تَرَجِةٌء يقولٌ الشاطبي [في (المو افقات)] رانك الطفيوق نِ في النَفْي وَالإِنْبَاتِ 
تَخْتيِف بالأشدٍ وَالأَسْعَفبء حَنَّى تَنْتَهِيٍ إِمَا إِلَى لالْعِلْم [أي البقين]) وَإِمّا إِلَى 
(الشَّكَ))... ثم قالت -أي الشهري-: الواقغ أنّ الفقهاء لم يَتَمَسَّكُوا بهذه الألفاظ 
تَمَسُّكًَا حَدِيدِيّاء بَلَ يستعملون (الظَنّ) أحيادًا مَوْطِنَ (الظَّنّ الغالب)» و(الشّكَ [وهو 
التَّرَدْدُ مع تَسَاوِي الاحتمالاتٍ]) أحيانًا مَوْضِنَ (الظَّنَ)» والتَّسامُحُ في هذا الباب 
ظاهرٌ وواضيٌ لِمَن تتبّعَ مَواطِته في أبواب الفقه) [ِقُلْتُ: قد سَبَقَ بيانُ أنّ الظَنَّ قد 
يُطْلَقٌ ويُرادُ به اليّقينُ أو الشَّكٌ أو الوَهمُ]... ثم قالت -أي الشهري-: اليّقينُ يُفِيدُ 
النَصدِيقَ الجازِمَ وسُكُون النْفْسِء مع نفي أي احتمالٍ. ل لا يَقْبَلُ الشَّكَّ إطلاقا: 
ولا بَقْبَّلُ النّعازضء فهو أَفْوَى دَلَالَةَ 7 الغالب)... ثم قالت أي الشهري-: 
ودشترك (الظنُ) و(الغالبُ) في أنهما يُبْنَى عليهما الأحكامُ الشرعية العملية؛ ويجبُ 
العَمَلُ بهماء ولا يُفيدان القَطْعَ كما في اليَقينِ... ثم قالت -أي الشهري-: التَّرجِيحُ 
يكونُ في الظَبِيّاتٍِء أمّا (اليّقِينُ) فيَنْفِي الاحتمالء و(الظَّن) تغلِيبُ أَدَدِ الجانتين على 
الآخَرِء وكُلّما قَوِيَ كان (ظنًا غالبًا): وكُلّم ضَعْفَ اقترب مِنَ (الشَّكَ)ء فالغالبُ فيه 
أصل الظنّ وزِتادةٌء وتفترقان في أنَّ ما يُقابلَ (الغالبَ) هو (النادرٌ)» وما يُقابِل 
(الظنّ) هو (الوَهْمُ)... ثم قالت -أي الشهري- : وثُلاحظ أنَّ الفقهاءً يُطلِقون لفظ 
(الغالب) على العاداتٍ مع (الشائع) ولالمُطّرِد)؛ ويُطلقون (الظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العقليّةٍ مع (اليّقِينِ) و(الشكّ)» واأَحْبَانَا] يُطلقون على الغالب (الظَاهِرَ)؛ ويُطلقون 
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على الظنّ الغالب (الظاهِرَ) أيضًاء وتُطلقون على عَلَبَةَ الظنّ (الغالت)... ثم قالت 
-أي الشهري-: مَعْنَى النادر -اصطلاحًا- ما قَلَ وجوذه. وإنْ لم يُخَالِفٍ القيّاسَ, 
فاك خالَفُه فهو (الشَادٌ), فإذا قيلَ (هذا نادرٌ) أي قَلَ مَثِيلُه ونَظِيرُه... ثم قالت -أي 
الشهري- : مَعْنَى الشَاذٌ -في الاصطلاح: ما يكونُ ا للقيّاسِ من غير نَظَرٍ 
إلى قِلَّةِ ُجوده وكثّرته... ثم قالت -أَي الشهري-: الفرققٌ بين النادر والشاذّء أنَّ 
(النادر) ما قَّلَ وُجِودُهء سَوَاءٌ أَخَالَفَ القيّاس أم لم يُخَالِفُه و(الشاذٌ) ما خالّفَ 
القيّاسّء سَوَاءٌ قَلَ وُجودُه أن كَثرَ. .. ثم قالت -أي الشهري- : مَعْنَى القليل - 
اصطلاحًا- ما كان أَقَلَ مِنَ النْضْفٍ... ثم قالت -أي الشهري-: النادر والقليل 
لفظان مُتقاربان وقد يُطلِقْ الفقهاءً لَذْظَ (النادر) على (القبيل)» وبالعفس؛ وفْرَّقَ 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] بأنَّ النادِرٌ أَقّلُ مِنَ القَلِيلِء فكُلُ نادرٍ قليل؛ 
وليس كُلُ قليلٍ نادرًا... ثم قالت -أي الشهري-: الأَصْلُ في بناءٍ الأحكام الشّرعيّة 
أنه تُبْنَى عامّةَ على الأَمُورٍ الغالبة والشائعة» فإذا كان هناك عرْفٌ جار تَحَقَّقَ فيه 
الذّيُوعٌ والشهرةٌ؛ أو [كان هناك] أَمْرٌ ظاهزء فإنّهِ لا يُؤَثَرُ 5 في عُمُومه وَاطّْرَادِه 
تَخَّلْفُ ذلك الأمر في بعض الأفرادٍء أو بعض الأوقاتِء أو بعض الجُرْئيَّاتِء فالأحكامُ 
الشّرعِيّةٌ لا تُبَئَى على الشيء الناير القَلِيلِء بل تُبْتَى على 57 الغايب الشائع. 
وعليه فالنايِرٌ تابعٌ للغالب يَأْحْدُ حُكْمَه؛ٍ والمْتَأَمِلُ لبنَاءٍِ الأحكام الشّرعيّة يُلاحِظ أنه 
يُراعى فيه الأحوال الغالِبةٌ» فيُعطى الحُكُمُ للغالبء ولا يُلتَقَت للنايرء فإذا بُنِي حُكْمٌ 
شرعيٌ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع, فإنّهِ يُبْنَى عامًا للجميع؛ ولا يُوَيْرُ فيه تَخَلْفُْ بعضٍ 
الأفراي, لأنَّ الأَصْلَ في الشريعةٍ اعتباز الغالبء أمّا النادِرٌ فلا أَثَرَ له, فلّؤ كان هناك 
فَزْعٌ مجهول الحُكْم مُتَرَدَدَ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ وَالآخَرُ قَلِيلٌ نايز فإنّه 
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يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالب دُونَ القَلِيلٍ النادِرء فالاحتمالات النايرةٌ لا يُلْتَفَْتُ إليها في بِنَاءٍ 
الأحكام, والحُكُمُ للأَعَمَ الأَعْلَبء ما لم يَدُلُ دَلِيلٌ على أنَّ النادِر مُعْتَبَرٌء فِيَسْتقِلَ 
بِالحُكُم الخاص حينئذء ولا يُحَْمْ بِحُكُم الشاذِّ على الكُلِء ولكِنْ يُدْرَكُ الشاذٌ على 
شذوذه ويُجْغْلُ استثناءً خارِجًا عن الأضلٍ... ثم قالت -أي الشهري-: ويَحِبُ 
الحَمْلُ على الظاهر في كُلِ لَفْظِ اخْتَمَلَ مَعْنَيِين أَحَدُهما أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِء إِلَّا أنْ يَقُومَ 
دليلٌ على أنَّ الراد هو المَعئّى الخَفِيُ دُونَ المَعنى الجَلِيَء فَيُحْمَل حينئذٍ عليه إذ 
الأحكامُ تُبْنَى على الاحتمالاتٍ الظاهرة دُو ّ الاحتمالات النايرة... ثم قالت -أي 
الشهري- : يُلْدَقُ الغالبُ بِالمُحَقّق عند تَعَذّر الحقيقة والؤقوفٍ عليها يَقِينِيَّاء قال 
ابنُ فرحون [في تبصرة الحكام] (وتَنْزِلُ مَنزلةً التحقيق الظَّن الغالِبُ)» فيَدُوم الظَّنُ 
الغالبُ مَقََامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفُ على الحقيقة غير مُمْكِنِ... ثم قالت -أي 
الشهري - : القَلِيلُ يَنْبَعْ الكثيرء كما يَنْبَعْ النادِزٌ الغالت... ثم قالت أي 5006 
يقولٌ الرازي في (المحصول) (استقراءً الشّرع يَدُلُ على أنَّ النادِر في كُلّ باب 
مُلْحَقٌ بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني [رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنَّ الضرورة 
الواقعةً والبَدَاهةً العقليّة تذفُعان إلى الأَخْذ بالغالب» وثشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ 
المْمْكِنُ وما دامَ هو الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّهِ هو المطلوبُ وهو المُتعَيَنُء وَالأَذْدْ به 
هو الصَّوَابُ ولو احتِمَل الخَطَّأ في باطن الأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالت -أي 
الشهري-: وقالَ القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدة أنَّ الدائر بَيْنَ الغالب 
والنادِرٍ إِضافْتُه إلى الغالِب أَوْلَى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 
زيد: ما المُرادُ بقاعدة 'ما خُرَمَ سَدَّا للذّريعة يُباحُ للحاجة أو المصلّحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسونىي: سد الذريعة معناه حسم مادة وسائل الفساد 
دَفْعَا لهاء أي أن الفعل قد يكون ظاهره مباحّاء وهو وسيلة إلى مُحرّمء فيُمنع 
حَسْمَا لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةً. الصاد واللام والحاء أصل واحد يدُل 
على خلاف الفساد. والصلاح ضد الفسادء والاستصلاح نقيض الاستفساد. وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع؛. ومقصود الشارع من الخّلق 
خَمْسَة» وهو أنْ يَحْفَْظَ عليهم ديهم ونَفسَهم. وعقلّهم. ونسلّهم, ومالهم. فكل ما 
يَحْمَظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يُفوّت هذه الأصولء فهو مَفْسَدة 
ودَفْعُها مصلحة", والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل المنهيّ عنه سدا للذريعة 
المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة. والمراد 
بالحاجة هنا المشقة التي تلحق بالمكلّف عند تَرْكَ الفعل؛ ولا تبلغ حدّ التدنف 
والهلاك؛ وإلا كانت ضرورة:؛ وإن كانت الضرورة أَوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ 


(87) اذهب لله 


الإسلام ابن تيمية (وهذا أَصْلٌ لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة. 
إنما يُنهَى عنه إذا لم يُحْتَجْ إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة التى لا تُحصّل إلا به 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلَ على صحّة القاعدة من الكتاب والسُّنَّة 
والمعقول والاستقراءء وديان ذلك من وجوه: 


أوَلَّا: قوله تعالى (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْشُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَْى 
لَهُمْ إنَّ اللَه خَبِيرٌ بمَا يَصْئَعُونَ)4» ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أمَرَ بِعَضٍِ 
البصر سذا لذريعة الوقوع في الرَّنَىء فلَمًا كان تحريمُه تحريمَ وسائلء أبيخ 
للمصلحة الراجحة كالنّظر إلى المخطوبة؛ والنظر للعلاج» وما جَرى مَجِرَى ذلك 
مِن المصالح التي تَعْمُرُ بصَلاجها المُحَقّق الفساد المتوقّع. 


ثانيًا: عن المِسْوّر بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قال (كَانَت أمُ كُلنُوم بِنْتُ عَقْبَةَ بْنِ 
أبي مُعَيْطٍِ مِمّن خَرَجَ -يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهي غَاتِقٌ -يعني شابّة بَلفَتِ الخُلمَ واستحقْتٍ التزويج-. 
فجاء أهلّها يسألون النبيّ أنْ يُرْجِعَها إليهم لَمَا أنزل الله فيهن (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُكَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ» اللَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهنَ))» ووجه الاستدلال 
مِن الحديث أن سَفْر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَحْرَم سدا لذريعة الفساد الذي قد 
يَلْحَق بها في سفرهاء فلَّمًا عارضَث هذه المفسةة مصلحة ازجع متها وشن قرار 


(88) اذهب لاة 


المرأة بدينها مِن دار الكُفر إلى دار الإسلام» كانت جلب المصلحة أَوْلَى مِن درء 
المفسدة؛ وَقس على ذلك سَفَرَ عائشة رضي الله عنها لَمّا تَخَلّفتْ مع صَفْوَانَ بْنِ 
الْمُعَطْلِء فإنه لم يُنْهَ عنه» ويُوْذَذْ منه أن سدَّ الذريعة إذا عُورِض بما أقوى منه 
رجحانًا لا يُلْتََت إليه. 


ثالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة مَحْضٌ القياس. 
ومُقتضَى أصول الشرع. ولا يُخالِف في ذلك إلا عَدُوٌ للمَنطِتٍ وخَصْمٌ للإحساس 
السَّلِيم فتُعطى كُلُ مصلحة ما تستحقٌ مِنَ الحفظ والجَلْب. وثحاط دُلُ مفسدة بما 
تستحق من الوقاية والدّزء. وهذا مَسْلّك محمودٌ الغبّ [أي العاقبة]» جارٍ على 
مقاصد الشرع ومُسَلُمات العقول. وإذا لاح تدافعٌ وَلرَاكة برنهميا حُكّمت معاييز 
الترجيح تقديمًا للأصلح فالأصلح. ودَرْءًا للأفسَد فالأَفْسَدء قال إمام المصالح العز 
بن عبدالسلام (لا يَخْمَى على عاقل أن تقديمَ أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ 
حَسَنء وأن دَرْءِ أَفْسَد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسَنء وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمودٌ حَسَنء وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد 
فالأفسد مَرزكوز في طبائع العباد نظرًا مِن رَبَ الأرباب» فلو خَيَرْتَ الصبيّ بين 
اللذيذ والألدّ لاختار الألذّ» ولو خُيَرَ بين الحَسَن والأحسن لَاخْتاز الأحسنء ولو خْيَّرَ 
بين فُلْسِ ودرهم لاختار الدرهمَ؛ ولو خْيَرَ بين درهم ودينارٍ لاختار الديناز» ولا 
يُقدّم الصاح على الأصلح إلا جاهلٌ بفٌضل الأصلح. أو شَقِيٌّ متجاهلٌ لا يَنْظْر إلى 
ما بين المرتبتين من التفاوت). 


(89) اذهب لاة 


رابعًا: إن الاستقراء لِلمَواطِن التي وَرَدَ فيها النّهَْيُ للذريعة ثم أبيحث للمصلحة 
الراجحة يُعَضّد صِحَةَ القاعدة؛ ويَشُدُ من معاقدهاء قال ابنُ القيم (ما حُرّم سدا 
للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كما أبيح النَّظَرُ للخاطب والشاهد والطبيب مِن 
جُمْلة النَظَرٍ المحرّمء وكذلك تحريم الحرير على الرجال حُرَْمَ لسدّ ذريعة التشبّه 
بالنساء الملعون فاعِلُه وأَبيحَ منه ما تدعو إليه الحاجَةٌ)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويَجْدْرُ الإلُماحُ هنا إلى أنَّ إجتراح الوسائلٍ الممنوعة 


(1)أنْ تكون المصلحة المُلجئة حَقيقِيّةَ لا وَهمِيّة» فلا خَلاصَ مِن مَضيق الحاجّة 
لا باستباحة الوّسيلةٍ الممنوعة. 


(2)ألا يُفْضِي اللواذٌ بالوسيلة الممنوعة إلى مَفسدة أكبر؛ لأن الضرر الأخفٌ 
يُتحمّل لدَرْءِ الضرر الأشَدّ كما هو مُقرّر عند الفقهاء . 


(3)ألا يْضِيِ الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضَرَّر مُماثِْل بالغير؛ لأن الضرر 
لا يُزال بِمِثْله. والحاجة لا سقط حقّ الآخَرِين. 


(4)أن يكون التوسّل بالممنوع بالمقدار الذي تندفع به الحاجة وتُستوفى المصلحة: 
بلا شَطَّطٍ ولا استطالة» لأن الضُرُورَةَ تقَدّرُ بِقَدْرِهَا. 


(5)استفراغ الؤسع في الخلاص من متضايق الحاجة والاضطرارء وتحصيل 
الوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة التى تُغنى عن استباحة الممنوع أو 
المحرّم... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ومن التطبيقات الفقهية النفيسة التي تتِدَرّجٍ على 


القاعدة: 


(1)يَحَرُم النظرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة والوقوع في المحظورء فإذا تعلّق 
بهذا النظرٍ جَلْبُ مقصود شرعيء وهو بناء الزواج على أساس مِن المودّة والألفة 
والوئام والرضا بالشريكء فْتِحَت الذريعة إلى المُحرّم بإباحة نَظَرٍ الخاطب إلى 
المخطوبة: كما يُباح جَرْيَا على هذا الأصل نَظَرُ الطبيب والشاهد مِن جُملة النظر 
المُحرّم إذا تَوفَّْتْ عليه مصلحةٌ شرعية كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يَحَرْم على المرأة السفرٌ بدون مَدْرَمء لِمَا يُفضي إليه ذلك من الفساد. ولكنه 
يُباح إذا دَعت إليه مصلحةٌ شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام؛ ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أُوْلَى بالتقديم على غيرها مِن 
المصالح عند التعاض والتزاحُم. 


(91) اذهب لاة 


(3)يُحرّم على الرجال لُبْسُ الحرير سذًا لذريعة التخنّث والتشبّه بالنساءء لكنه 
يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ المُلِحّة أو المصلحة المعتبّرة» ولهذا رُخَّص فيه لَمًا 
كان مصابًا بمرض الحِكّة. إذ مصلحة الشفاء أَرْجَحُ من مفسدة لُنْسِ الحرير 


(4)تحزم الخْيَلَاءُ لِكَؤنَهَا وَسيلَةَ إلى الطّغيان: والصّلّفء والتنافر بين الناسء لكنها 
باح في حالة الحرب لِمَا لها من أَثْرٍ في إرهاب العدوء وإيقاع الرٌُعب في قلبه. 
مَتَرْجَّح بذلك مصلحثه المفسدة الناشئة عنه؛ يقول ابن القيم (وحَرَّم عليهم الخُيّلاء 
بالقول والفعل. وأباحها لهم في الحربء لما فيها مِن المصلحة الراجحة الموافقة 
لمقصود الجهاد). 


(5)تحرّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذريعة إعانتهم على الإثم وتشجيعهم على 
العدوان» ولكنها تباح إذا تعلّقث بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرُ الفساد المتوقّع. 
كنَّهْيهم عن المُنكّر ودعوتهم إلى المعروف. ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم 
الصلاح الراجح على الفساد المرجوح. 


(6يُحرّم دَفْعْ الأموال للكفار حسما لذريعة التمكين لهم؛ وتقوبة شوكتهم,ء ولكن إذا 
تعلّقث بهذا الدع مصلحةٌ شرعية راجحة قُتِحت الذريعةٌ إليه؛ كَفِكاكِ القسبامين ف 
أُسْرٍ العدُوّء وشراءٍ الأسلحة لتجهيز الجيش. يقول العز بن عبدالسلام (ولكن قد 
تَجُوز الإعانةٌ على المعصية لا بكونها معصية؛ بل وسيلة إلى تحصيل المصلحة 


)92( اذهب لاة 


الراجحة؛ وكذلك إذا حَصّل بالإعانة مصلحةٌ تزتى على مصلحة تفودت المفسدة كما 
تُبدّل الأموال في فداء الأسْرَى الأحرار المسلمين من أيْدي الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم الغيبة لكونها طريقًا مُفضِيًا إلى هَنْكِ الأعراض, وقَطع الأرحام؛ وإشاعة 
الفُزقة» وتُباح منها ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحة؛: كبيان حال الفاسق للناس 
حتى لا يَغْترُوا به وتحذروا شرّهء وتجريح الرواة بقضد صَؤن السُنَّةَ من دواعي 
اليف والتحردف. 


(8)تحرم الزشوةٌ لكونها وسيلة إلى أَذَْذٍ المحرّم وتضييع حقوق الناسء فلو 
تَوفَفْتْ عليها مصلحةٌ شرعية أبيحث مِن جهة الدافع؛ وظلّت على خُرمتها مِن 
جهة الآخذ. ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة أو مشاريع الإنماء» قد 
يعترصها في بعض البلدان عقباتٌ إدارية مصطنعة.ء وإجراءات (روتينية) جائرة. 
لا يُتغلّب عليها إلا بدفع الّشوة» ولما كانت المصالحٌ المُجتلّبة مِن هذه الأعمال 
تَغمْرٌ مَفسدة الارتشاءء فإنها تُستباح للرجحان المصلحي. إذ يَعلو منار العلم. 
وتُفتح أبوابُ الزّزق» وتتقوّى بنيةٌ الاقتصادء وناهيك بها مِن مَقاصد جليلة نافعة. 


(9)يُحظر الرأيُ الإعلامي المحزّض على الخروج على الحاكم سذا لذريعة الفتنة 
وسفْك الدماء وصَذع الوخدة» لكن إذا تعلّقث به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله 
في الأرض ومحاربة الكفر البواح» فإن إعلانه في الناس يَعْدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا 
لِحُكم مقصوده.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمُ القاعدةٌ سندًا ورِذءًا في منقولات الشرع. 
وموارد أحكامه. فضلًا عن المعقولٍ الصريح. والاستقراء القاطعء بل إن المُخالف 
في صحتها لا يَعْدُو صِنفْين مِنَ الناسء» جاهِلٌ بمقاصدٍ الشرع في التكليفء أو 
مُتَجِاهِلٌ آثَرَ اللَدَدَ والمُكابّرة» فهو خَصْمُ الشرع الصحيح. وعَدُوٌ المنطق الرّجيح!. 
انتهين واختضبار وتصير ن من كقان (تاعذة ماخم سد لشريية اب فلك 
الراجحة. دراسة تأصيلية تطبيقية). 


ومن المرجحات التى يُمْكْنُ ذكرها هنا لعملية الموازنة بين المصالح والمفاسد ما 
(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: في هذا الرابط يقول 
الشيخ هانى بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تَعلّم أحكام العبادات» فدَلَ على أن 
العناية بتقربر مسائل العقيدة أهم من العناية بتقردر مسائل الشربعة؛ وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبرٌ الوالدين على الجهاد غير المُتعيّن يدلُ على رجحان النفقة على 
الوالدين على نفقة الجهاد الذي لم يُتَعيّن. 


(2)مراعاة الترتيب بين المصالح حسب الأهمية والترتيب: في هذا الرابط يقول 
الشيخ هانى بن عبدالله الجبير: فالمصالح قد تكون ضرورية أو حاجية أو 


(94) اذهب لاة 


تحسينية؛ والمفاسد تتعلق بها كذلك؛ وأعلى المقاصد هو حفظ الدين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدم)؛ ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. وفي 
هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية): فالضروربات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء والحاجيات مقدّمة 
على التحسينيات عند تعارضهماء فإن تساوت الرّتب كأن يكون كلاهما من 
الضروربات. فيُّقدّم الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات الأربع 
الأخرىء, ثم يُقدّم المتعلق بحفظ النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في هذا الرابط يقول الشيخ 
هاني بن عبدالله الجبير: فلا تُرجّح مصالحُ خاصة على مصالح عامّة» بل العكس. 
ويُمثّل لذلك الع بن عبدالسلام فيقول 'لو أعطى أحدُ الظلمة لِمَن يُقتدى به مِن 
أهل العلم والعبادة مالاء فلو أَذَذَه أمكنه أن يردّه لصاحبه إن كان مغصوتاء أو 
إنفاقه في وجوه خير تَنْفَعْ الناسء ولَكِنْ يسوء ظنّ الناس فيه. فلا يَقبَلون فتياه. 
ولا تقتدون بهء فهنا لا يجوز له أَذْدُه لِمَا في أذذه مِن فساد اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه. فيكون قد ضَيّعَ على الناس مصالح الفتيا والقدوة, وحِفْظٌ هذه 
المصلحة أؤلى من رَدّ المغصوب لصاحبهه أو نفع الفقير بالصدقة". انتهى 
باختصار. ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: الاحتكار 
فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف رِبْحُه ويرتفع دَخْلّه وتَعظم فَرْحَنْه» ولكن الاحتكار 
فيه ضرر على عباد الله فلو تعارضّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة لا 
يمكن أن نُقدّم الخاصةء بل تُقدَّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ونَمْدّعْ 
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الاحتكارزء ولو فاته مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكاز مفسدةٌ لعموم الناس؛ مثال 
آخر. القصاص. الحدود. قَطْعْ يد السارق مفسدة على السارق أم لا؟ تَقُوتُ يده 
قَدْلُ القاتل مفسدةً على القاتل مِن جهة ذهاب نفسه. نعمء لكن لو ما طبّقنا هذا 
الحد ماذا ستحصل؟ فوات مصلحة عامة للمسلمينء وقيام مفسدة عامة على 
المسلمين؛ مثال آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضروربة للمسلمين» 
فكلمة ضرورية:؛ لأنه لا يجوز نزع الملكيات الخاصة دون إذن أصحابها لأَذْلٍ 
مَنْظَّر جمالي مثلاء هذا حرام. قضية نَرْع الملكية» يا أيها البلدية لماذا تريدون نَرْعَ 
الملكية؟ قالوا "عندنا مَنْظَرٌ جمالي. عندنا هنا فيه مثلثات". نقول "حرام عليكم, لا 
يجوز لكم أن تنزعوا ملكيةً خاصة بدون إذن أصحابها مِن أَجْلٍ مَنْظَّر جمالي. 
حرام" وإن قالوا 'الزحام شديد جدًَّا هنا وضيق والناس يتعطلون, آلاف السيارات 
وآلاف السائقين» ومصالح المسلمينء وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق: 
ولا بُدَ نَذْزع ملكيات مِن جانبي الطريق لتوسيعه على المسلمين"”, فنقول هذا 
مصلحة عامة مُهمّة وحقيقية مؤثّرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقد قديم المصالح بحسب درجة تحقّق وقوعها: ومن ذلك تقديم ما كان مقطوهًا 
وجي لبي ل 0 

ن مُتَوّهَمَا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي 
2000 السلفية): لو تعارَضَتْ مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة 
ومفسدةٌ. إحداهما قطعية والأخرى ظنية [ِثُلْتُ: الظّنُ هُنا بِمَعْنَى الشّكِ أو الهم 
وقد سَبَقَ بيانُ أنَّ الظلّنّ قد يُطلَقُ ويُرادُ به اليّقِينُ أو الشَّكُ أو الوَهم], فتقدٌ 


(96) اذهب لاة 


القطعية؛ والظن الغالب هنا يقوم مَقامَ القطعء ومن الأمثلة: إذا لم يَجِد المصلّي 
ماءً في أَوَّلِ الوقتء فإذا كان يَقطَغ أو يَعْلِبُ على ظيّْه أنه سيّجد ماءً فالأفضل 
الانتظارء أما إذا كان يَظُنَّ أنه سيَخصّل على الماء ولا يَخْزِم بحصول ذلك فالأفضل 
التيمّم والصلاة في أَوَّلِ الوقت. انتهى. وبقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط على موقعه: مثالء لو كان تناول دواء مَعيّن محرّم» وحصول الشفاء مِن 
جَرَاء تناوله ظنيء فما يُمْكن أن نتناول الدواءَ المحرّمَ لأنه مفسدة قطعية لتحصيل 
شيء ظني وهو الشفاء مِن المرض الذي قد يَحدُث وقد لا يَحدُثء بالإضافة إلى أن 
الشارع الحكيم لم يَجْعَلَُ شفاءً الأمّة فيما خُرّمِ عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها 
على ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِدَكَ السّخرء فتقول له ما حُكم الذهاب إلى الساحر؟ 
حرام قطعيء ما هي إمكانية استفادتك مِن الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية. 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيعء فكَمْ أناس ذهبوا إلى سحرة وما استفادوا وذهبت 
أموالهم؛ وليس الذهاب إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حرامًا فَطعِيًا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم يقول -أي الشيحٌ محمد 
صالح المنجد-: مثال آخرء ما حُكم إسقاط الجنين الذي تفخت فيه الروحٌ لأَجْلٍ 
تحسين وَضْع الأمَ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين بَقثُلُها؟ قال لاء لا تصلُ لدرجة أن 
تموت لكن أحسن طبيّاء نقول أفتريدون ارتكابَ مفسدة قطعية وهي قَدُلُ النّفس 
لأذلٍ أن تكون الأمُ في وَضْع صِحَّي أفضلء والهلاك ظَنْىّ. هلاكها ظَنْيّ وليس 
بقطعي, فأنت تريد أن ترتكِبَ مفسدةً قطعية بقَدْل الجنين الحَيّ الذي تُفخث فيه 
الروح: وأن تأتي بعدوان صارِح على النفس البشرية التي خَلَقَها الله وتزهق 
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روح الجنين من أَجْلٍِ احتمال مفسدة, مِن أجْلِ احتمال هلاك الأمّ» ما هو أكيد أنَّها 
تهلك؛ فنقول ما يجوز لك أن ترتكب هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: فالخشوع متعلّق 
بذات العبادة وهي الصلاةء أو متعلق بزمانها أو مكانها؟ متعلق بذات العبادة» فإذا 
تعارض عندك مصلحة وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في زَمَنِ فاضل أو مكانٍ 
فاضل ماذا تُقدْم؟ الخشوع., ولذلك فإن الصلاة بحضرة الطعام تؤجّل حتى يُصْبحُ 
في حال يتوفّر فيها الخشوغ أكثر ولو فاتت الجماعة؛ لأن المحافظة على الخشوع 
وهو متعلّق بذات العبادة مقدّم وأفضل وخَيْر مِن المحافظة على شيء يتعلق 
بالحال أو المكان» صلاة الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاته الجماعة 
أفضل من صلاة في الجماعة بلا خشوع؛ ومن هنا لو واحد قال 'أنا إذا صلَيْتُ في 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أخْشَغ أكثر بكثيرء وإذا صَلَّيْتُ في الحرم زحام 
شديد جدّاء وفتنة النساء تبرج النساء. صلاتي في مسجد مِن مساجد مكة غير 
الحرم أنا أَخْشَعُ. قلنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العمل أو ذات العبادة مقدّمة 
على المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة» ومن هنا يُمْكِن أن يُقال إن 
صلاته في ذلك المسجد أفضلُ بالنسبة له؛ لأن الخشوع أكثر... ثم يَقولُ -أي 
الشيخُ المنجد-: لو كائث صلائك قائما مُستَقُبلَ القبلةٍ بعد انول مِن رحلة السفر 
مُمْكِنَه وصلاثك في الطائرة ستكون قاعِدَا إلى غير القبلة» ما الذي يُقّدُمُ؟ عِلمًا أنَّ 
الول في المطار سيكون قبل خروج الوقتء فلو فرضنا أن صلاة العصر (أذان 
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العصر) مثلًا الساعة مثلًا الرابعة» وأنت إقلاءُك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانِيّة مثلًا الثانية والنصفء وأنت عندك خياران» إما أن تصلِّي في 
الطائرة» ولكن الصلاة في الطائرة لا يوجد مُصَلَّى في الطائرة» أو كل الركاب 
مأمورين بريط الأحزمة؛ لا توجد استطاعة للقيام» ولا استقبال القبلة؛» فهل تختارل 
الصلاة قاعدًا في الطائرة إلى غير القبلة» أو تختارٌ الصلاةً بعد دُزولٍ الرحلة قائمًا 
مُستَقْبِلَ القبلة؟ ماذا تُقَّدَمُ الأَوَّلَ أو الثاني؟ الثانني» لماذا؟ لأن القيامَ واستقبال 
القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات الصلاة» هذه مِن شروط الصلاة» فلو قال 'الصلاة في أول 
الوقت أفضل. نقول تعارّض عندنا مصلحةً متعلّقة بذات العبادة مع مصلحة 
متعلقة بزمان العبادة, فأيهما نُقَدّْم؟ المصلحة المتعلّقة بذات العبادة» وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُستَقَبِلَ القبلة أفضلٌ مِن صلاتك في الطائرة؛ مثالٌ آذَرُء وضع 
الحَبّاز الخُبْرَ في التَّنُورِ وأقيمت الصلاةٌ؛ فلو ذَهَبَ للصلاة سيحترِق الخُذْرُ وتبقَى 
طِيلة الصلاة وهو ثتُنازِعغه نفسه في مَصِير الخُذّزء وضَّعَ البطاطس في الزيت 
وأقيمت الصلاةٌ؛ إذا ذَهَبَ للصلاة في المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع. احتراق الخُبّْز والبطاطس تلّف الطعام 
أهون مِن نَقْصٍ في الدين صلاة بلا خشوع., فالعلماء يقولون 'له أن يَتخلّف عن 
صلاة الجماعة في هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع والتفرٌغ للصلاة أكبرٌ. انتهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: يقول الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط على موقعه: فُقالوا مثلًا الاشتغالٌ بتعليم العلم أَؤْلَى مِنَ 
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الاشتغالٍ بتوافلٍ العباداتٍ إذا إحتاج الناسٌُ إلى التعليم, بُقَّدّمُ هذا لِأنّ تَفعه أكبَّرُ 


(7)المصلحة الواجبة مُقدّمة على المصلحة المندوبة: يقول الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط على موقعه: فَلَوْ قالث لك المرأةٌ (أصومٌ القضاء أوَلَا ول 
أصوم ستة شوال أُوَّلَا؟): نَقُولٌ صُومي القّضاء أُوَلَاء لأنّ المتصلحة الواجبة مَقَدَمةً 


على المتصلحة المُستَحَبََةَ. انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيّدة في وقتها أفضل من المصلحة المطلقة: يقول الشيخ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط: 
يقول أهل العلم (قد يَعتري المفضول ما يَجِعنّه أفضل مِن الفاضل)»: ومن ذلك أن 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقيّدة في حينها 
أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت, كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤدّن. 


و٠‎ 


(9)دَزْءْ المفاسدٍ مُقدَّم على جَلْبِ المصالح: يقول الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط: العلماءً قيّدوا هذا القاعدة 
بتساوي الرّتب. انتهى. وقول تاج الدِينِ السبكىٌ (ت771ه) في (الأشباه 
والنظائر): وتَظهَرٌ بذلك أنَّ دَرْءَ المفاسدٍ إِنُْما يترجّح على جَلْب المصالح إذا 
استوبا. انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية 


(100) اذهب للة 


الآمل: دَفْعْ المفاسدٍ أَهَمُ مِن جَلْب المصالح عند المساواة. انتهى. ودقول الشيحٌ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي في (رسالة لطيفة في أصول الفقه): وعند التكافق 
فدَرْع المفاسد أُوْلَى مِن جَلْب المصالح. انتهى. وجاء في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: واذا تساوت 
المصالحٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرُ فتكون المسألة مَحَلَ اجتهاد عند بعض العلماء . 
وجمهورهم يقولون [دَرْءِ المفاسد مُقدَّمِ على جلب المصالح). والمصيبة أن بعض 
طلابُ العلم يَحتجٌ بقاعدة (ِدَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح) على إطلاقهاء 
ويفسّرها على غير وجههاء ويستعملها في غير موضعهاء فيَرُدٌ كثيرًا مِن المصالح 
الراجحة والغالبة» بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة» وهذا من شأنه أن 
تتقضي على أكثر المشروعات والواجبات في الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ 
والجائزاتء فهذه القاعدةٌ كما تُلاحٍظ ليست على إطلاقهاء وإنما ُستعمّل فقط في 
حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه الأذر فيها. انتهى. قلت: وأما 
وَجْهُ تقديم دَرْء المفاسد على جَلْب المصالح وليس العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فيُوَصْحه ما جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح 
قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, واذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم) (واسئدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق 
اعتنائه بالمأمورات لأنه أَطْلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في التّرك, 
وقيّد في المأمورات بالاستطاعة): انتهى. 
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(10)تُقَدّمُ المصلحةٌ الغالبة على المفسدة النادرة: يقول الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقعه: لو شيء فيه مفسدةٌ. واحد قال (ما رأيكم نُحرّم بَدْعَ 
العنب في العالّم, لأنه في احتمال بعض الناس تأخذونه وتَغمَلونه خَمْرًا؟) نقول. 
أكثر العنب الذي يُباع في البلد. ما نسبة استعماله في الحلال؟ أكبرء فما نُحزم بَيْعَ 
العنب. لأنه في مَفسدة في احتمال تصنيعه خمرّاء لكن البيّاع إذا جاء واحد مُعيّن 
يَعْرِف أنه سيَستعملُه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيع عليه؛ عند التعازض تُرتكب 
مَفسدةٌ هي بجميع الأحوالء وَلَّا مَفسدة تأتِي وَتَذْهَبُ تخصل تَنْقَطعْ تزجغ؟ ثرتكب 
الثانية عند التعازض, هناك ترتيبٌ بَيْن المفاسد. انتهى بتصرف. وقول الشيخ 
وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط الأحكامَ بِعَلَبةَ المصلحة. 
ولم يعتبر نُدُورَ المصلحة. انتهى. قُلْتُ: ومن ذلك أيضا تَسْيِيرُ البواخر في البحر 
والطائرات في الجوء فإن فيه منافع كثيرة: وقد يفضي ذلك إلى العَرّق أو الانفجار 
أو السُقوط, ولكن هذه الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعْ الغذاء الذي 
يَندُْر أن يَتضرّر مَن يَطْعَمُهُ كأن يُبالِغ في الأكل منه أو كأن يكون مريضا بمرض 
تعاض مع الأكل من هذا الغذاء» إذ أنه يَنْدْر أن تجد خَيْرا مهخضًا أو شَرَا مخضًا 
في شَيْءٍء صحيحٌ أَنَّ هناك مِن الأشياء ما هو خَيْرٌ مَخْض كالإيمان» وهناك ما هو 
شَرٌ مخض كالشزكء لكن معظم الأشياء ليست كذلكء ففي الغالب لا توجد مصلحة 
خالية -في الجُمْلة- من المفسدة. 


(102) اذهب للة 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص بالتصريح بتقديمها: يقول طالب 
بن عمر بن حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومن ذلك ما حسّنه الألباني رحمه الله 
في صحيح الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أحب 
الأعمال إلى الله إيمان باللهء ثم صلة الرحم, ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله. ثم قطيعة الرحم". انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي مِن أجْلٍ المحافظة على جَلْبها أو دَفْعها 
أَنْعَت النصوصٌُ بعض أحكام الشريعة: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): ومثالهاء مصلحة اجتماع الناس خَذْفَ إمام واحد غيَرَتْ لأَجْلِها هيئةٌ 
الصلاة في حال الخوف. مع أنه بالإمكان الصلاة خَلفَ إمامين دون تغيير صفة 
الصلاة؛ فدَلَ على تقديم هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كَثْرتَ النصوصٌ المخصّصة لها والمُخرجة لبعض 
أفرادها أَضْعَفُ مِن التي لم تخصّص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوبة من فقه 
العثيمين): فَمِن ذلك أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة حال التحام 
القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو زَذْر الخَدْلء لأن المستثنيات من مُبِطل 


(103) اذهب للة 


الحَرّكَة كثيرةٌ في النصوص. بخلاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي لم 
يُخَصّص ولم يُرَذْ به الخصوصٌ يُوصَف بأنه عامٌ محفوظ. 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيُقدّم الواجبُ على المندوب, وفْرْصٌ العيْن على فُزْض الكفاية؛ ودَفْغْ 
المحرّم على دَفْع المكروه. وَدَفُْعُ مَفسدة الكبائر أَوْلَى مِن دَفُْع مَفسدة الصغائر 
ومن أمثلته» تقديم النّققة على العيال على النّفّقة على الدعوة. والأخيرة على 
النفقة على الفقيرء ومن تطبيقاته؛ أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير -لكن 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان الذي تَلرّمُه الجماعة أن 
يؤخّرها وتَثْرُك الجماعةء لأن التأخير سُنَة والجماعة واجبة. 


(15)النّْظّر إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ أو راجحة. 


(16)تقديم ما كان أَتَرْهِ مُتعدِّيًا عامًا على ما كان أَنَّرّه قاصرًا خاصًا: فمصلحة طلب 
العلم وبذله أَؤْلَى مِن مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأنّر الدائم على المنقطع: دَلَ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
"أحب الأعمال إلى الله أدومهاء وإنْ قِلَ". متفق عليه؛ ومن أمثلته. تقديم الصدقة 


الجارية على غيرها. 


(104) اذهب للة 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ونقصّد به التَغْلِيب بالمقدار أو التَغْلِيب الكمي؛ فلا 
يُعَّلُ تفويت الخير الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجّزءَ مُهِمَلٌ أمام الكل؛ 
يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب): فما كان أكبرٌ قدرا مِن المصالح قَدّم جَلْبُه» وما كان 
مقداره أكبرّ من المفاسد قَدّم دَفْعُهء وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قَدِّمَ منهما 
الأكبرُ قدراء فإذا تعادلتا فَدَفْعُ المفسدة أَوْلَى. 


(19)اعتبار قَوْلٍ الأكثريّة مِن عُدُول المجتهدين: يتم الترجيحٌ بقول الأكثريّة من 
عُدُول المجتهدين عند عَدَمِ التمكن مِن الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة؛ لقوله 
تعالى (أمره شُورَى بَيْنَهُةْ)» وقوله (وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مّنْ أهليء هَارُونَ أخي. 
اَذ به أَزْرِيء وَأَشرِكْة في أذري): وقوله صلى الله عليه وسلم (أشيرُوا أيّها 
النَّْسُ عَلَيَ4. وقوله (ِلَوْ يَعْلَمْ النَّْسُ مَا في الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَذْلٍ 
وَحْدَةُ)؛ وقوله (الرَاكِبُ شَيْطَانٌ» وَالرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِء وَالئَلَافَهُ رَكْبٌ), وقوله 
(عليكم بالجماعة. واياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحدء وهو مع الاثنين 
أبعد). وقوله (ِفَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةَء فَإنّمَا يَأَكُلُ الذِنْبُ الْقَاصِيَةَ): وقوله (إنَّ الحؤمن 
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَعْضَا). وقوله (يسلّم الراكبُ على الماشيء والماشي 
على القاعدء والقليل على الكثير). 


(105) اذهب لاة 
المسألة الثانية عشر 


زدد: هَل شريعة الإسلام هي أَشَدُ الشّرائع في العقيدةٍ وأَسْمَحُها في الفقه؛ وهَلْ 
مَذْهَبُ إمام أهلٍ السُنّةَ والجّماعة 'َحْمَد بْن حَنْبَلٍ' هو أَشَدُ الدذاهب في العقيدة 
وأسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن الحجي في (شرح موطأ مالك): هذا الدِّينُ [ِيَعنِي 
دِينَ الإسلام] مُتَسَدَدٌ في العقيدة وسَمْحٌ في ارده ففي العقيدة ة يُعْلِقَ كلّ المنافذ 
التي تؤِْي إلى الشركء لأنَّ هذا دِينٌ خَاتمٌ ح' حَتَّىَ السُجِودُ الذي يُمِاحُ ليَعْمُوبَ 
ويُوسُفَ -سُجود الاحترام وليس سُجوة العبادة- عندنا مُدَرّمٌ [قال تعالى (ِثْلَمًا 
دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَدْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرّ إن شَاءَ لله آمِنِينَ» وَرَفْع 
بده عَلَى الْعزشِ وَذَرُوا لَّهُ سُجَّدَا)]» حتى وسائل الشرك كُلَّها عندنا مُحَرّمَةٌ: 
فهذه الشريعةٌ وهذا الدِينُ الخاتمُ هو مُتَشَدّدْ في العقيدة وسَمْمٌ في الشريعة؛ كما 
قال تعالى [االَّذِينَ يَتَبعُونَ الرّسْولَ النَبِيَّ الأَمِيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنَدَهُمْ في 
الّوْرَاةِ وَالإنجِيلٍ َأمْرُ مُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَنَدَرِمْ 
عَلَيْهُمُ الْخَبَائِتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ [ِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي انث عَلَيْهِمْ). انتهى. قال ابنُ 
كثير في تفسيره: قَدْ كائتِ الأَمَمُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلنَاء في شَرَائِعِهِمْ ضيق عَلَيْهِمْ 
فَوَسّعَ اللّهُ عَلَى هَذِهٍ الأَمَةِ أورها وَسَهلَهَا لَهُم وَلهَدَا قد أَرَشَدَ اللّهُ هَذِهِ الأمَهَ أن 
بَقُونُوا (رَمَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نّسِيئا أو أَخْطَأْنَاء رَنَنَا وَلَا تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا رَتَدَا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاغْفُ عنَا وَاغْفِرْ لَنَا 


(106) اذهب للة 


وَازْحَسْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانصرْئًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) وَتَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم أنَّ الله 
تَعَالَى قَالَ بَعْدَ كُلِ سُوَالٍ مِنْ هَذِهِ (قَدْ فَعَلْتُء قَذْ فُعَلْتُ). انتهى باختصار. وقالَ 
البغوي في تفسيره: (وَيَضْعْ عَنْهُمْإِصْرَهُم)» فَرَأْ ابْنُ عَامِرٍ (آصَارَهُم) بِالْجَمْع 
وَالإِضِرُ كُلُ ما يَنْقُلُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ قَوْلٍ أو فغلء قَالَ قَنَادَةُ (يَعَنِي النَشْدِيدَ الَذِي 
كَانَ عَلَيْهِمْ في الدِينِ)؛ (وَالأَغْلَال) يَعْنِي (الأَنْقَالَ)؛ (الَّتِي كانث عَلَيْهِم) وَذَبِكَ مِدْلَ 
َئلِ الأنفْسِ فِي التَّوَْةٍ [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في (تفسير القرآن الكريم): قال الله 
تباركَ وتعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَْم إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ أَنفْسَكُم باتَحَاذِكُمُ الْعَذْلَ 
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتلُوا أَنَفْسَكُمْ), وفيه دَلِيلٌ على ما وَضَعَ الله تعالى على بَنِي 
إسرائيل مِنَ الأغلالٍِ والآصارٍ حَيْتُْ كّانث توتثهم بأنْ يَقثُلَ بَعضُهم بَعضَاء لقوله 
(فاقئلُوا أَنفسَكُْ). لو وَفَعَتْ هذه في أُمَةِ مُحَمَدٍ هما هو الطَرِيق لِلتَخلْصِ منها؟ أن 
يَتوبوا إلى الله وترجعوا من هذا الذّنب ويُقبلوا على توحيده وعبادَتِه ويَتَخَلّصوا 
مِنه نِهائِيًا ولا يُشْرَعٌ لهم أنْ يَقتُلوا أَنفْسَهِم في هذه الأمَةِ. انتهى باختصار. وجاء 
في مَوسوعة التَفسِيرٍ (إعداد مَجموعة مِنَ الباجثين» بإاشرافٍ الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقاف): إِنّ الّذِينَ انَخَذوا العجل إِلَهَا لم يَقبَّلٍ الله تعالى لهم توبةً حتى 
قَتَلَ بَعضُهم بَعضًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن علي بن جميل المطري 
(المراقب الشرعي في قناة يسر الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلْ قتل بَنو 
إسرائيل أنفْسَهم بِسَبَب عِبِادَتَِهم العجل لِيَتوبّ اللَهُ عليهم؟) على هذا الرابط: ذَكَرَ 
المُفْسَّرون إعتِمادًا على الرَّوَايَاتِ الإسرائيليّة أنَّ بَنِي إسرائيل قَتَلَ بَعضُهم بَعضًا 
عند توتتِهم؛ وذَكّروا أنَّ القَتلّى بلّغوا سَبعِين ألفاء على خلافٍ بينهم هَل قَدَلَ مَن لم 
يَعبدٍ العجل من عَبَدَه أو أَُمِرَ مَن عَبَّدوا العجل أنْ يَقَثُلَ بَعضهم بَعضًا. انتهى]. 


(107) اذهب للة 


وَقَرْضٍ [أَيْ قُص] النّجَاسَةٍ عَنٍ الت بالْمِفرَاض أيْ بِالْمِمَضٍ]ء وَتَغِينٍ الْقِصَاصِ 
في الْقَثْلِ وَتخرِيم أَخْذ الدِيَةِ» وَتَكِ الْعَمَلِ فِي السَّبْتِء وَأَنّ صَلَاتِهُمْ لا تَدُورُ إِلَّا في 
الْكَنَائْسِء وَغَدْرٍ ذَلِكَ مِنَ الشَدَائِدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين على 
مَوقعَه في هذا الرابط: إذا انبَعْوه [أَيْ إذا اتَبَعُوا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم] 
وُْضِعَتْ عَنهُمْ الأغلالك وؤْضعث عَنهُمْ الآصَارٌ. انتهى. 


وقال الشيحٌ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد): ولقد بِالَعٌ صلى الله عليه وسلم. فَكدن ددن وأبْدأ 
وأَعَادَء وخَصٌ وعَمَّء في حِمَايَةٍ الحَنِيفِيّة السّمْحَةٍ التي بَعَنّه الله بها. فهي حَنِيفِيةٌ 
في التوحيدٍ سَمْحَةٌ في العَمَلٍء كما قال بعضُ العلماءٍ (هي أَشَدُ الشرائع في التوحيدٍ 
والإبعادٍ عنٍ الشّركء وأَسْمَحٌ الشرائع في العمَلِ)... ثم قال -أي الشيحُ سليمان-: 
فتأمَلْ هذه الآيَةَ [يعني الآية (لَكّدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُم 
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)] وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه 
الجَمّةِ» التي تَقْتَضِي أنْ يَنْصَعَ لأمّتِه ويُبَّعْ البلاغٌ الُبين» وتِسِد الطَرْقَ المُوصَلَةَ 
إلى الشركء وبَحْمِيَ جَنَابَ التوحيدٍ غاية الحماية» وبُبالِغ أَشَدَّ المُبالَغةٍ في ذلك لتلا 
تقّعَ الأمَهُ في الشركء وأَعْظُمُ ذلك الفتنةٌ بالقُبورء فإنَّ اللو فيها هو الذي جَرٌ 
الناسّ في قديم الزمانٍ وحديثه إلى الشركء لا جَرَمَ فَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك؛ وحَمَى جَنَابَ التوحيدٍ حتى في قَبْرِهِ الذي هو أشرَفُ القُبورٍء حتى نَهَى عن 
جَعْلِه عِيدَا [قال الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة 
القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إوَلَّا 


(108) اذهب للة 


كَجْعَلُوا قَْرِي عِيدًا): العيدُ ما يُعتادُ مَجِينُه وقَصْدُه مِن زَمَانٍ أو مَكان» يعني لا 
تتّخِذوا قَبِرِي عِيدَا بكثْرة المجيءٍ ودكثرة التَّرْدَادٍ إليه» أو مُدَاوَمَةِ ذلك فإنَّ كثْرة 
التَردادِ إلى قَّبِرٍ النَبيَ صلى الله عليه وسلمء أو مَدَاوَمَةَ ذلك مِنِ اتّخاذه عيدًا. 
انتهى باختصار]ء ودَعا الله أنْ لا يَجْعَلّه وَنَنَا يُعْبَدُ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصاحة التأليف وخشية التنفيرء في 
الميزان» بتقدِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): قاعِدةٌ الشرع تقتضي التَشَدُدَ في 
الكفرٍ والشّركِء والنَسِيرَ في غَيرِه كما تَقَرّرَ لَدَى فَقَهاءٍ الإسلام مِن أنّ الشرِيعة 
الإسلاميّة أَشَدُ الشّرائع في مسائلٍ الشّركِ والكفر والتَّوحِيِدِء وأَيسَرُها في 
الشّرعيّاتِ. انتهى. 


وقال يوسففُ أبو الخيل في مقالة له بِعْدُوانِ (العقيدة أو الفقهء أيُهما المُدَرّكُ في 
جَدَلِيَةِ الغفٍ والتسامُح؟) في جريدة الرياض السعودية على هذا الرابط: هَل 
المُتسامِحٌ فقهيًا هو بالضرورة مُتسامحٌ عَقَدِيَاء أ أنه قد يكونُ مُتسامِحًا فقهيًا 
ومُتشدّدًا عَقَّدِيَا في ذاتِ الوقت؟؛ من منْطْلَّقٍ أنَّ (العقيدة) هي العاملٌ الرّئِيسُ في 
جَدَلِيَةٍ (العنفٍ والسياسة والذِين).؛ فإِنّنا نستطيع القول بأنه ليس هناك تَلَارُمٌّ بين 
النُسامُح الفقهيّ والتُسامُّح العَفَّدِيَء فقد يكون الفَقيهُ -أو المُجتمّغ- مُتسامِحًا 
فقهيًا ومُتشدّدًا عَمَدِيًا في نفس الوقت؛ إِنَّ التاريخ الإسلامي لَيَحْفَّلُ بِنَمَاذِجَ مِنَ 
الفُقهاءٍ الذين كانوا مُتسامجين فقهيّا. لكنهم كانوا مُتشدّدِين في رَفْضٍ الآذَرٍ مِن 
مُنْطْلقٍ عَقَدِيَ بَحْتِء مِن بَيْنِ أولئك؛ شيحٌ الإسلام ابن تيمية والذي تَعْتَقِدُ السلفيّة 


(109) اذهب للة 


الجهاديّةُ أنها تسِيرُ على مِنْوَالِهء وتُحَكَمُ مَنْهَجَهُ في التَّعامْلٍ مع المُخالفين» فلقد 

كان رَحِمَه اللّهُ مُتسامِحًا فقهيًا بدرجة كبيرة» ومع ذلك فلقد كان رَحِمَه الله مُتشدّدًا 
فيما يَخْصٌ العَلَاقَةَ مع المُخالفين له في العقيدة» خاصّة مِنْهُمْ الْشَيعةً وَالْمْتَصَوَّفة. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بِنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): 
فالرسولُ صلى الله عليه وسلم حَمَى جَنَابَ التوحيدٍ مِن كل ما يَهْدِمُه أو يُنْقِصه 
حِمَايَةٌ مُحْقَمَةُ وسَدَ كل طريق يُؤَدِي إلى الشركِ ولو من بَعِيدِء لِأنّ من سار على 
الذزْبٍ وَصَلَء ولأنّ الشيطان يُزَيِنُ للإنسانٍ أَعْمَالَ السُوءء وبَتَدَرَّجُ به مِنَ السَيَى 
إلى الأسْوَأ شيئًا فشيئًا حتى يُخْرِجَّه مِن دائرة الإسلام بِالْكُلَيَّة -إن استطاع إلى 
ذلك سبيلًا- فمَنٍ انقاد له واتَبَعَ خُطُواتِهِ خَسِرَ الدُنيا والآخرة. انتهى. 


وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم): فإِنٌ 
استقراء الشريعة في مواردها ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أفضَى إلى الكُفْرٍ غالبًا 
حَرُمَ» وما أفضَى إليه على وَجْدٍ خَفِيَ حَرُمَ. انتهى. 


وقال الشيح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضوٌ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) 


(110) اذهب للة 


صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَنَابَ التُوحيدٍ وَسَدْهِ كُنَ طريق يُوَضِلُ إلى الشركء وقول الله 
تعالى (لَقَّدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ) الآية): قونه (ِحِمَايَةٍ 
المُصطفّى جَنَابَ التوحيدٍ) أَيْ حِمَايَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُدُودَ التوحيدٍ مِن أنْ 
يَدْخُلَ عليه الشركُ بسبب وسائلٍ الشرك والتّساهْلٍ فيهاء فالرسول صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلّمَ حَمَى حُدِودَ التوحيدٍ حِمابَّةً بييغة» بحيث أنّه نَهَى عن كُلِ سَبَبٍ أو وَسِيلةٍ 
تُوَضِلْ إلى الشركِء ولو كانث هذه الؤسيلةٌ في أَصْلِها مشروعةً كالصلاةء فإذا 
فُعلَثْ [أي الصلاةً] عند القُبورء فهو وَسيلةٌ إلى الشركء ولو حَسُئَتْ نِيّةُ فاعلها؛ 
فالبَيَةُ [إذا كائث حَسَئَةً] لا تُبَرَرُ ولا تُرَقِي العصّلَ إذا كان يُؤَّدِي إلى محذور 
والدُّعاء مشروعٌ ولكنْ إذا دُعِيَ عند القَبرٍ فهذا ممنوع, لأنّه وَسيلةٌ إلى الشّركِ 
بهذا القبرٍء هذا سَدُ الوسائلٍ؛ فالرسولٌ نَهَى عن الصلاة عند القبورء ونَهَى عن 
الذّعاءٍ عند القُبورٍء ونَهَى عن البناءٍ على القُبورٍء ونَهَى عن العْكُوفٍ عند القُبورٍ 
واتّخاذٍ القُبورٍ عِيدَاء إلى غيرٍ ذلك دُلُ هذا مِنَ الوسائلٍ التي تُفضي إلى الشّرك. 
وهي ليسَتُ شركًا في نَفْسِهاء بَلْ قد تكونُُ مشروعة في الأَصْلٍء ولكنَّها نُوَّدِي إلى 
الشركِ بالهِ عَنَْ وجَلَ» ولذلك مَنَعها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزانٌُ-: وقول الله تعالى (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ) 
وتَمَامُ الآيّةِ (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)؛ (مِنْ أَنْفْسِكُنْ) أيْ مِن جئسكم 
مِنَ القزب. تغرفون لسائه؛ ويُخْاطِبُكم بما تغرفون: كما قال تعالى (وَمَا أَزِسَلْنَا مِن 
رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍِ قَوْمِهِ لِيُبَيِنَ لَهُ) فهذا مِن نِعْمَة الله أن جَعَلَ هذا الرسول عَرَِيًا 
يَتكَلّمْ بِلْعَتِناء ولم يَجعلْه أَغْجَمِيًا لا نَفْهَمُ ما يقول. ولهذا قال إوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُزْآنًا 
أَعْجَميًا لَقَانُوا لَؤلا فُصَلَتْ آيَاثَهُ أأَغْجَمِيّ وَعَرَبِئّ) فَمِن رحمة الله أن جَعَلَ هذا 


(111) اذهب للة 


الرسول يَتَكَلّمْ لتنا وتَعْرِفٌ نَسَبَّهِ وتغرف لْعَتَه ولم يَكُنْ أَجْتبِيَا لا نَغْرفُه أو يَكُنْ 
َغْجَمِيًا لا نَفْهمُ نُقَتَه هذا مِن تَمَام اليْعْصَةٍ على هذه الأَمّةِ ولم يَكُنْ مِنَ الملائكة: 
وهُمْ جِنْسٌ آخَرُ من غير بَنِي آَم بل هو مِن جنسناء وتتكلم لكتنا؛ (عَزِيرٌ علَنِه 
مَا عَنِتُةْ1 ومعناه أنّ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يشق عليه ما شو على انق 
وكان يُحِبُ لهم التسهيل دائمّاء ولهذا كان صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُ أنْ يَأْتِي 
بعضٌ الأعمالٍ ولكنّه يَنْركُهها َخمة بِأمّتِه خَشْيَةَ أن يَْقَ عليهم؛ ومن ذلك صلاةٌ 
النّراويح. فإنه صَلَاها بأصحابه لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَء ثم تَخَلّفَ عنهم في الليلة 
الثالثةٍ أو الرابعة» فلمًا صَلَّى الفَجْرَء بيّنَ لهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يَتَخَلّف 
عنهم إِلَّا خَوْفَ أن تُفْرَضَ عليهم صلة التّرَاوبِحَ ثمّ تغجِزوا عنهاء هذا من رَحْمَتِه 
وشَفَقتِه بأمَتِهه وقال صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلّمَ (لَؤْلَا أن أُشقّ عَلَى أُمَتِي لَأمَزتُهُمْ 
ِالسَوَاكِ عِدْدَ كل صَلَاةٍ)» فلم يَمْتَغْه مِن ذلك إِلّا خَوْفُ المَشَنَّةِ على أُمَّتهه وكان 
يُحِبُ تأخيز صَلاةٍ الْعِشَاءٍ إلى كُلْث اللَِّلِِ ولكنّهِ خَشِيَ المَشَقَّةَ على أُمَّتِه عليه 
الصلاةٌ والسلامُ وهكذا كل أوامِره؛ يُراعِي فيها التَّؤسِيعَ على الأمّة وعَدَمَ المَشَفَّة: 
لا يُحِبُ لهم المَشَقَّةَ أَبَدَاه ونُحِبُ لهم دائمًا التَّيسِيرَ عليهم؛ ولذلك جاءَتْ شريعثه 
سَمْحَةٌ سَهْلَة كما قال تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج)): (مَا يُرِيدُ الله 
ِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِِدُ لِيُطْهَرَكُمْ) ولما ذَكِرَ الإفظار في رَمَضَانَ 
للمُسافِرٍ والمَريض ذَُكِرَ أنّهِ شُرِع ذَلِكَ مِن أَجْلٍ التسهيلٍ ([وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو 
عَلَى سَفْرٍ فَعِدّةٌ مَنْ أَيّامِ أَخَرَ] يُرِيدُ الله بُِمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ الْعُسْرَ)» هذا مِن 
صِفَةٍ هذا الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْهِ يُحِبُ النَِّسِيرَ لأمّتّهه ويَكْرَةُ المَشَلَّةَ 
عليها؛ إبالْمُؤْمِنِينَ؛ خاصّةً؛ (رَءُوف) الرَّأَقَةُ هي شْدَّة الشَّفَقَةِ؛ (َحِيمٌُ) يعني عَظِيمَ 


(112) اذهب للة 


الرّخْمة بأمّته صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا ِالكُفار فإئّه كان شديدًا على الكُفَاره كما 
وَصَفَه الله تعالى بذلك (مُحَمّدَ رَسُولَ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءْ 
بَيْنَهُمْ)» وكما قال الله سُبْحائَهُ وتعالى (فَسَوْف يَأْتِي الله بِدَوْم يُحِبْهُمْ وَيحِبُونَهُ أَدِلَةِ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني رَحَمَاءَ » (أعِرَةِ عَلَى الكَافِرِينَ) يعني يَتَصِفون بالغلظة والشّدّةٍ 
على الكافرين؛ لأنّْهم أعداءً لله وأعداءٌ لرسوله. فتُناسِبُهم الشَّدَهٌ والغلظة (يَا أَيُهَا 
الَذِيَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارٍ وَأْيجِدُوا فيكُم غِلظَة) لأنّهم كُفَارُ لا 
تَأَخْذْكُمْ بهم الرّخمة والشَّفَقة فلا ثقاتلُونهم, بَلْ قاتلوهم وَاقَتُُوهم؛ ما داموا 
مُصِرين على الكفر (ِفَاقَتُلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدنمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍِء فَْإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ؛ إن 
الله غَهُورٌ رَحِيمٌ): الكافز لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا القَدْلُ إذا أَصَرّ على الكُفْرء أو يَخْضَعُ 
لِحُكُم الإسلام ودَدْفْعُ الجزدة صاغرّاء هذا في الدُّنْيَاء وأمّا في الآخرة فَلَهُ الناز - 
وَالْعِيَادُ باللّهِ- وهذا أَشَدُ مِنَ القَدْلٍء لأنّهِ عَدُوٌ لله وعَدُوٌ لرسوله وَعَدُوٌ لدينه فلا 
تُنَاسِبُ معه الرّحْمة والشفقة؛ فهذه الآيَهَ القريمة [يعني الآيَهَ (ِلََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ4 والتي تَمَامُها (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رَحِيمٌ)]» مُنَاسَبَهُ إيرادٍ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لها في هذا البّابء أنَّه إذا 
كان الرسول صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مْتَصِفًا بهذه الصَّفَاتِء التى هي أنَّه عَرَبِئ يَتكَلّم 
فِهَل يَلِيِقَ بمن هذه صِفائه أَنْ يَنْرْكَ الأمَهَ تَمَّحْ في الشرك الذي يُبْعِدُها عن الله 
ويُسَبَبُ لها دُخول النار؟» هَل يَلِيقٌ بمَن هذه صِقَائه أن يَتَسَاهَلَ بِأَمْرٍ الشرك؟. أو 
أنْ يَْرْكَه ولا يَهْتمُ بالتّحذير منه؟. هذا [أي الشَرْكُ] هو أَغْظْمُ الخَطّر على الأمّة 


(113) اذهب للة 


وهذا هو الذي يَشُّقُ على الأَمّةِ لأنّه يُفْسِدُ عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها مُستَقَبَلًا 
عند الله عَنَّ وجَلَء لأنَّ المشرك مُستقبَلُه النازء ليس له مُستقبَل إِلَّا العَذَّابُء فهَلْ 
يلِيقُ بهذا الرسولٍ الذي هذه صِفَائه أن يَتَسَاهَلَ في أَمْرٍ الشرك؟, لاء بَلِ اللائة 

أن يُبَالِعَ أَشَدَ المباّغة في حِمَايَةِ الأمَةِ مِنَ الشركء وقد فُعَلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
فقد سَدٌَ كُلَ الطُرْقٍ التوضا إلى الشرك؛ هناك ناس الآنّ يقولون (لا تَذْكُروا 
الشركء ولا تذْكُروا العقائة, يَكْفِي التَّسَمِي بالإسلام لأنّ هذا [أَيْ ذِكْرَ الشّرك] يُنَفِرُ 
الناس وبُقَرَْقَ الناسّ, اثزكوا ع على عقيدته. دَغونا تجتمِغ ولا تُفَزقونا)؛ يا 
سُبْحَانَ اللّهواء نَثْرُكُ الشرك ولا تَتَكَلّمْ في أَمْرٍ التُوحيدٍ مِن أَجْلٍ أنْ نَجْمَعَ الناسّ؟!؛ 
وهذا الكَلامٌ باطِلٌ [قالَ الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عب دِالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِيَارٍ 
النَجْدِيّةِظ نت 1282ه) في كتابه امار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل 
عن المشركين): وهؤلاء [يعني خُصُومَ الدعوة النَّجْدِيّة السَّلَفِيةِ] ونحؤٌهم إذا 
سَمِعُوا مَن يُقَرزْرُْ أَمْرَ التوحيدٍ وبَذكُرٌ الشّزك, اسْتَهْرَءُوا به وَعَابُوه!. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمدٌُ بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): فهؤلاء الشَيَاطِينُ مِن مَرَدةٍ 
الإنسء يُحَاجُونَ في اللّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَهُء إذا رَأَوْا من يُعَلِمْ الناسّ ما أَمَرَهم 
به محمدّ صلى الله عليه وسلم من شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَّة إِلّا اله وما نَهَاهم عنه مِدْلٍ 
الاعتقادٍ في المخلوقين الصالجين وغيرهم, قامُوا يُجادِلون وبُلَبَسُونَ عَلَى النْاسِ 
ويقولون (كيف تكفرون المسلمين؟)... ثم قال -أي الشيحُ محمد بِنُ 
عبدالوهاب-: مِن جَهالةٍ هؤلاء وضّلالّتهم إذا رَأَوْا مَن يُعلَه م الوح وصِبيائهمء أو 
الببَدْوَء شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَّة إِلّا انُه قالوا [أَيْ للمُعلّمِين] (قُولوا لهم يَتْركُون الحَرامَ 
[أَيْ بَدَلُا من تعليمهم شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إل اللّهُ])» وهذا مِن عَظيم جَهلهم, فإِنّهم لا 
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يَعرفون إِلَّا ظلْمَ الأموال» وأمّا ظلْمُ الشّركِ فلا يَعرفونه. وقد قال الله تعالّى (إنَّ 
الشَّرْك لَظلْمَ عَظِيمٌ). وأينَ الظَلمْ الذي إذا تَكلّمَ الإنسانُ بكلمةٍ منه أو مَدَعَ 
الطّواغيت أو جادَلَ عنهم خَرَج مِنَ الإسلام (ولو كان صائما قائمًا)» مِنَ الظَلّم 
الذي لا يُْرِجُ مِنَ الإسلام بَلْ إِمّا أنْ يُوَدِي بصاحبه إلى القصاص وإما أنْ يَعْفِرَه 
الله فَبَيْنَ المتؤضعين فَرْقَ عظيمٌ. انتهى. وفي فَدُوَى للشيخ أحمد الحازهى على 
هذا الرابط سَئِلَ الشيخ: شَيْخَناء نُرِيدُ منك شَرْحًا على مَثْنِ مِن مُتون السّيرة 
اللْبَويّةٍ أو تفسيرٍ القرآنٍ الكريم» وجَزاك الله خيرًا؟. فأجابَ الشيحٌ: نعم؛ قد يكونُ 
ذلك في المُستقبَلٍ البَعِيدِ وأما الآ فلا أستطيغ, لأنَّ التوحيد وتَأَصِيلَه مُقَدّمٌ شَرْعَاء 
لِشِدَةٍ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيد, والتَخْلِيطِ الحاصلٍ عند كشيرٍ مِنَ 
المُنتسبين إلى العلم بَيْنَ منهج السَّلَفِء وعقائدٍ الجَهْمِيِّةِ وغلاةٍ المزجئة [قالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقهه في هذ الرابط: فالمَائُرِيدِيَةٌ والأشْعَربَةٌ مِنَ المرجئة الغُلَاة. انتهى]؛ 
فسِتُْكَيّفُ بإذن الله تعالى تدريس التوحيد, وتُعَدْدُ المُتون والشروح. لَا سِيّمَا كُثُبُ 
ورسائل أنمّةٍ الدّعوة النَّجدِيّةَ ففِيها الخَيرُ العظيمُ تأَصِيلًا وتَنْزِيلًاء وهي قُرَّهُ غَيُونٍ 
المُوَحّدِينء يَفْرَحُ بها دُلُ مُوَحَّدِء وبَفَصٌُ بها كُلُ مُرتَدّ مِنَ الدَّخَلَاهٍ على التوحيدٍ 
وأَهلِهء أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (البيانُ والإشهارٌ في كشب زَيْغْ من تَوَقُفَ في تكفيرٍ الُشركين والكفارٍء مِن 
كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابنٍ عبدالوهاب في تكفير المعيّنِ والغذرٍ بالجهلٍ): 
فَيَجِبُ على كل داعِيّةٍ مَكَنَ الله له مِنْبَّرَا أن يكون أَوَلُ ما يَدْعُو الناسّ إليه هو 
التوحيد بِشَُمُولِيّتِه وإفراد الله به. والتحذيرٌ مِنَ الشرك, وتكفيرٌ مَن فْعَلَّه وتَسْمِيّته 
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مُشركًا كما سَمّاه اللّهُ ورسونّه. فالمشركُ الشّرْكَ الأَكْبَرَ لا يُسَمّى مُسِلِمًا بحال؛ كما 
أنّ الزانِي يُسَمَّى زانء والسارق يُسَمَّى سارقًاء والذي يَشْرَبُ الخَّدْرَ يُسَمّى شار 
خَمْرِء والذي يَتَعامَلُ بِالزِبَا يُمَمّى مُرَابِء فكذلك الذي يَقّعُ في الشركِ الأكبر يُسَمَى 
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مشركاء وهذا ما دَلْثْ عليه الأدلةٌ الصحيحةٌ مِنَ القرآنٍ والسُّنَّةَ وعليه الصحابة: 
والتابعون. والظة الإسلام. وابن تيفيك وابنُ عبدالوهاب وأولاده وأحفاذه. والكه 
الدعوة [النَّجْدِيَّة المَلَفِية]» وَأَفْتَى بذلك العَلَّامَةُ أبو بطين مفتي الديار النَّجْدِيَّة 
واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاءٍ]ء وهيئةٌ كِبارٍ العلماءٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الغليفي-: وأساسٌُ مِلَّةِ إبراهيمَ الدعوةٌ إلى التوحيدء والتحذيرٌ مِنَ الشركِ 
وتكفيرٌ مَن فَعَلّه والبراءةٌ مِنَ المشركين: وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيزهم وقتَالُهم 
عند القَُدْرَة والاستطاعة, لا عُْموض في ذلك ولا الْتِبِاسَء ومن يَرْغَنْ عن هذه 
الطريق بِحُجَّةٍ مَصْلحةٍ الدعوة, أو أنَّ سُلُوكَ مِلَّةِ إبراهيم يَجُرّ فتَنَا ومَفاسِة ووَئْلَاتٍ 
على المسلمينء أو غير ذلك مِنَ المزاعِم الجَوْفاءٍ التي يُلقيها الشيطانُ في تُفوس 
صُعفاءٍ الإيمان» فهو سَفِية مَغْرُورٌ يَظْنَّ نَفْسَه أَلَمَ بأسلوب الدَّغْوَة مِن إبراهيم 
عليه السلامٌُ الذي زكاه الله فقال (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ), وقال إوَلَقَّدِ اضطْفَيْنَاه 
في الدُنْيَاء وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَتَه لنا وَأَمَرَ خاتم الأنبياء 
والمُرسَلِين بايّباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضْفًا لِكُلِ من رَغبَ عن طريقه ومَنهَجه 
[فقال تعالى (وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَّةِ ِدْرَاهِيمَ إِلّا من سَفة نَفْسَهُ)]... ثم قال -أي 
الشيخُ الغليفي- : فالذين يُصَدَّرُون أَنْفْسَهِم للدعوة في هذا الزَّمانِ بِحَاجَةٍ إلى تَدَبْر 
هذا الْأَمْرِ جَيَدَا ومُحاسبة أَنْفسِهم عليه كثيرّاء لأنّ أيّ دعوة تسْقى لِنُضرة دين الله 
ثم تُلْقِي بهذا الأَصْلٍ الأَصِيلٍ -وهو عَدَمْ تكفيرٍ المشركينء وعَدَمُْ تَسْمِيّتِهم كُفَارَا 
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ومُشركين.ء وعَدَمُ البراءة منهم ومن فغلهم- وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يمْكِنُ أنْ تكون على 
مَنْهَج الأنبياءٍ والمُرسَلِينء ومن بَفْعَلَ ذلك لا يَعْرِفْ حقيقة دِينٍ الإسلام؛ ولَعَلَ 
الغالِبيّةَ يَعتذرون بمصلحة الدعوة وبالفِثنة» وأَيّ فِْنةٍ أَغْظُمُ مِن كثمان التّوحيدِ, 
وَالتَلْبِيسِ على الناس في دينِهم؟, ولو لم يَفْلِ الدّعاةٌ الحَقّ ولا أَصَرُوا به فمتى 
يَظْهَرُ الحَقٌُ؟!؛ وكيف يَعْرِفُ الناسٌ دِينّهم حَقَّ المعرفة؛ وتِمِيزُون الحقّ مِنَ الباطلٍ 
وَالعَدُوٌ مِنَ الوَلِيٍ والمُسلِمَ مِنَ الئشرِك؟!2 إذا تَكَلّمَ العالِمُ تَقِيّةَ والجاهل بِجَهْلِه 
فَمَتَى يَظْهَرُ الحقٌ؟ وإذا لم يَظْهَرْ دِينُ الله وتوحيده فَأَيُ ثْمَار تلك التي ينتظرها 
وترجُوها هؤلاء الدّعاة؟ أهِي جُرْثُومةٌ الإرجاءٍ الحَبيئةٌ التي أَنْمَرَتْ وأَيْنَعَتْ وآتث 
أكلّها انحرافًا عن مِنْهاج النبُوَّة بَسْلَمَةٍ [أي الحُكُم بإسلام] المُشركين والكُفّاِ إِنَّ 
هذه الدعوات لَنْ تفلح أبدَا وإن ظَهْرَتْ بعض الشيء. حَنَّى يكونَ الغراسٌ على 
مِنْهاج النّبْوّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكفرٍ والشرك): قال الشيحٌ ابنُ باز 
رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)] (الكفزٌ جحد الحق وستره. 
كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب 
الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذاء وكالذي يجحد تحريم الزنا 
أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك؛ أما الشرك فهو 
صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو 
الأصنام أو النجوم ونحو ذلكء أو يذبح لهم أو ينذر لهم؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز وجل [في سورة (المؤمنون)] 
(وَمَنْ يَدْعٌ مع الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنََا حسَابة عِدْدَ رَتِه إِنَهُ لا يُفْلِحُ 
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الْكَافْرُونَ)» وقال جل وعلا في سورة فاطر (ِذَلِكُمُ اللَهُ رَنُكُمْ لَهُ الْمُلْكَ وَالَّذِينَ تدعُونَ 
مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطميرء إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكْفُرُونَ بشِزْككُمْ وَلا يُنبَئْكَ مِدْلُ خَبِيرٍ) فسمى دعاء هم 
غير الله شركا في هذه السورة, وفي سورة (المؤمنون) سماه كفرًا؛ وقال سبحانه 
في سورة التوبة (ِيُرِيدُونَ أنْ يُطْفتُوا نور الله بِأَفْوَاهِهمْ وَبَأَبَى اللّهُ إلا أَنْ يُتِمَ نُورَهُ 
وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَء هُوَ الَذِي أَزسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ 
كُلَّهِ وَلَوْ كَرِة الْمُشْرِكُونَ) فسمى الكفار به كفارا وسماهم مشركين؛ فدل ذلك على 
أن الكافر يسمى مشركاء والمشرك يسمى كافراء والآيات والأحاديث في ذلك 
كثيرة» ومن ذلك قل النَّبِيَ صَلَى الله عليه وسَلَمَ (بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدُ بن سعود البليهد في فتوى له 
على هذا الرابط: الكُفْرُ معناه في الأصلٍ الجحود والسَّثْرُء فكل مَن جحد الرَّبٌ وأنكر 
ذاته, أو أفعالّه. أو أسماءه وصفاته. أو أنكر الرسالة»؛ أو أنكر أصلًا من أصول 
الإيمان» فهو كافرٌ كالمُلحدين وأهلٍ الكتاب, والكُفُْرُ أنواعٌ» منه تكذيبٌ؛ واستكبال 
وشكٌ. ونفاق؛ وغَيرُه؛ وأمًا الشَركُ فمعناه في الأصل التَّسوِيَةُ بَيْنَ الخالق 
والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص الله كالألوهية؛ والأسماء والصفات؛ فكل مَن 
شَرَّكَ بَيْنَ المخلوق والخالق في فَغْلٍء أو صفة ما تليق إلا بالله» أو صَرَفَ إلى 
مخلوق نَوْعًا مِن أنواع العبادة» فهو مُشرِكُ وفي السُّنَّةَ قال النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم مُفْسَرَا للشّركِ (أَنْ تَجْعل بنَهِ ندا وَهُوَ خَلَهَكَ)؛ وقد يَجِتَمِعُ الكفز والشركُ في 
شخص أو طائفة؛ كحالٍ أهلٍ الكتاب فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد. 
والشرك بعبادة عيسى؛ وكل مشرك كافر وليس كُلُ كافرٍ مُشركا فالكفرٌ أَعمٌ مِنَ 
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الشَّزْكِ؛ وإذا أطلق أَحَدُهما دَخَلَ في معناه الآخرٌ؛ وإذا إقتّرنا دَلَ كُلُ واحد منهما 
على مَعنّى خاصٌء قال تعالى (إنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمْشْرِكِينَ في دَارٍ 
جَهَنمَ خَاِدِينَ فِيهِا)؛ فإذا افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] وإذا 
اجتمعا افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار المترتبة عليهما من البراءة 
والهجران والمناكحة والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عز وجل خص 
أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام دون غيرهم من الكفار في إباحة 
طعامهم ونسائهم وغير ذلكء لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): (الكفر) هو بعينه (الشرك). فكل مشرك فهو كافر. وكل كافرٍ فهو 
مشركء هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. لكن لا يمنع أن يكون 
أكثر استعمال لفظ (الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله تعالى» وأن 
أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما هو دون ذلك [أي من صور الكفر]ء لكن 
في الحقيقة الشرك والكفر بمعنّى واحد... ثم قالَ -أي الشيخ الحازمي-: إِنَّ 
الشيحٌ [محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى» وإِنْ فَرَّقَ [أيْ بين الشرك والكُفرٍ] 
في بعضٍ المواضع. لكنَّه ليس هو المُطَّرِدَ في المسائلٍ التي يَذْكْرَها وفي ما بُقَرْرْه 
في ما يَتَعلّقُ بالتوحيدٍ إِيَعْنِي أنَّ الشيعٌ محمد بْنَ عبدالوهاب يُفَرْقَ في بَعضِ 
المواضع بَيْنَ لفظي (الشرك والكفر). فَيُسَمِي من وَفَعَ في الشركِ الأكبرٍ مُشْرِكَاء 
ولا يُسَمِيه كافِرًا إلا بَغدَ قيام الحُجّة الزسالِيّة]. انتهى باختصار] من وُجُوهِ؛ أَوْنا 
لا يُمْكِنُ اجتماعٌ الس إِلَّا على العقيدة الصحيحة؛ وثانيّاء ما الفائدةٌ مِنَ الاجتماع 
على غير عقيدةء هذا ماذا يُوَدِي إليه؟. لا يودي إلى تتيجة أبِدًا؛ فلا بُدَّ مِنَ 
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الاهتمام بالعقيدة» ولا بُدَ من تَخْلِيصِها مِنَ الشركء ولا بد من بَيَانِ الُوحيدٍ» حتى 
يَخْصُْلَ الاجتماغٌ الصحيحٌ على الدّينء لا يَجتمعٌ النّاسُ إِلّا على التَّوحِيدِء لا يُوَدَّدُ 
النّاسَ إِلَّا كلمةٌ (لا إِلَّه إِلّا االه4 فَوْلَا وعَمَلّا واعتقادّاء هذا هو الذي جَمَعَ العَرَبَ 
على عَهدٍ الرسولٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وجَعَلَهِم أَمَهَ واحدةٌ هو الذي يَجْمَعْهِم 
في آخر الزَّمانِء أمّا بِدُونِ ذلك فلا يُمْكِنُ الاجتماعٌ مَهُمَا حَاوَلْكُم فلا تُنْعِبُوا أُنفُسَكم 
أبدَاء وهذا مِنَ الجهلٍ أو مِنَ المُغالطة, فالتوحيدُ ليس هو الذي يُقَرَقَُ الناسء بَلٍ 
العَكْسُء الذي يُفَرَقْ النْاسَّ هو الشركُ والعقائدُ الفاسدةٌ والبدّغ؛ هذه هي التي 
تُقْرْقْ النّاسَء أمّا التوحيدُ والايِباعٌ للرسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فهذا هو الذي 
يُوَدّدُ الناس كما وَحَدَهم في أَوَّلٍ الأَذْرِء وَلَا يُصْلِحُ آخرٌ هَذِهِ الأمَةِ إِلَاهَا أضلح 
أَوَّلَهَا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر الشويعر (مستشار مفتي عام المملكة العربية 
السعودية. ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ 
تاريخي حول الوهابية): والذي يَرْحِعْ لِمَبَدَأْ [أَيْ لِبدَايَةِ] البناء على القُبورٍ في 
العام الإسلاميّ يَرَاهِ مُرتَبِطًا بقيام دَوْلَةَ الْقَرَامِطَةَ في (الجزيرة العربيّة) وإدَوْلَة] 
الفاطميّين في (الْمَغْرِ ب ثم في مِصْرّ) [قلتث: قامَتٍ الدَّوْلَهٌ العْبَيْديَهُ (الفاطِمِيّةُ) عدي 
زَمَنِ حُكُم الدّوْلَةَ العباسية- عام 297ه وانتهِّث عام 567ه. وقالث هداية 
العسولي في (تاريخ فلسطين وإسرائيل عَْرَ العصور): سَيْطَرَتِ الدَوْلَةُ الفاطِميّةُ 
على الْمَغْرِبٍ العَرَّبِيّ لالْمَغْرِبُ العَرَبِيُ يَشْمَلُ (تونس والمغرب والجزائرٌ وليبيا 
وموريتانيا)] ومضْرّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في (أطلس الفِرّق 
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والمذاهب الإسلامية): بَقِيَثْ دَوْلَتُهم [أيْ دَوْلَهُ التَرَامِطَةِ] من عام 277ه/890م 
وحتى 470ه/1078م, وَسَيْطَرَثتْ على جَدُوب الجزيرة العربيّة واليمنِ وعُمان. 
ودَخَلَثْ دِمَشْقّ؛ ووَصَلَتْ حنص ديه انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات 
التدين): ففي تلك القَثْرَة (مُنْتَصَفٍ القَرْنِ الرابع الهِجْرِيّ) كائتٍ الرُقْعَهُ الجُغرافيّة 
الواسعةٌ الممشتملة على شَمَالٍ إِفْرِيِقِيَا ومضرّ وجَدُوبٍ الشام والجزيرة العرديّة 
مِنْطقة نُفُوذ شيعي (إِسْمَاعِيلِيَ)؛ سَوَاءٌ كان فاطِميًا في أنحاء مِضْرّ والعذري: أو 
َرْمَطِيا في حَوَافٍ الشَّام والجزيرة. انتهى. وجاءً في كتاب (الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة) للشيخّين ناصر القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقُبُورِيَةٌ مِنَ البدّع الشركيّة 
التي تُرَوْجُها الطُرْقُ الصُوفيّةُ وأَوّلُ من ابْتَدَعَها ونَشَرّها الرَافِضهُ وفرَّقُهم 
كالفاطمِيّين والْقَرَامِطَة. انتهى] ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكنًا لأنّ جَوْهَرَ العقيدة 
-وهو المُحَرّكُ لذلك- قد ضَعْفء بَلْ بَلَعَ الأمر إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها 
أَؤْليَاءُ يُبْنَى على قبورهمء كان الناسٌُ يَبْحَثُون عن شَيءٍ يَتَعلّقون به كالشّجَرِ 
والحَجّرٍ والمَغَاراتٍ [(مَغَاراتٌ) جَمْغْ (مغارة) وهي بَيْتٌ مَنقفورٌ في الجَبَّلٍ أو 
الصَّخْرِ] وغيرهاء ومن يُدرِكُ مِنَ العُلماء ضَرَرَ ما وَفَعَ فيه الناسُ من خَلَلِ ويُعْدٍ 
عن العقيدة الصافيّة فإنّه تَنْقُصه الشّجاعةٌ في إظهار الأَمْرِء ولا يَستَطِيعْ الجَهُرَ 
خَوْفًا مِنَ العامّة التي تَدْعَمُها السّلطةُ: عن الشيخ محمد [بنُ عبدالوهاب] رَحصّه 
الله أَذرَكَ هذا وهو لا يَرَالٌ طالِبّاء إِذْ بَدَأَ يُنَمَي الشجاعة في نفْسِه ويُوَطِّنُها على 
لحمل في سن مبكرة» وتِيَنُ ما يَجِبْ إيضاحه كُلّما عَرَضَ له مُنَاسَبةٌ... ثم قال 
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-أي الشيخ الشويعز-: وعندما كان [يعني الشيخَ محمد بنَ عبدالوهاب] يُدَرِسُ 
تلاميدّه -في الدّزْعيَّةِ- التوحيد وأَيْقَنَ أنهم قد أَدْرّكوا ذلكء أَرادَ اختبارزهم؛ وكان 
بعد صلاة القَجْرِء فقال في أَوَّلٍ الدّزْسِ لطُلّابه (لقد سَمِعْكُ ضَجَّةٌ لَيْلةَ البارحة في 
أَحَدٍ أَخْياءٍ المَدِينة» وصباحاء فماذا تَرَؤْنَ قد حَصَل؟)) فاهْتمٌ التلاميدُ بالمساهمة 
والحماسة. إِذْ لَعَلّهِ سارِقٌ أو مُخْرِمٌ أو شَخْصٌ يَتَعَدَى على أعراض الناسء وفي 
اليوم التَّائِي سَأَلَهم (هَلْ عَرَفْتُمُ الأذْرء وماذا تَرَوْنَ جَزاءَه؟)) فقالوا (لم تَعرف 
ولكن يَجِبُ أنْ يُجارّى بِأَقْصَى الغقوباتٍ الرادعة). فقالَ الشيحٌ محمد (أمَا أنا فقد 
عَرَفْتُء ذلك أنَّ امرأةً نَدَرَتْ أَنْ تَذْبَّحَ ديكا أَسْوَدَ للجِنّ إِنْ غُوفيَ ابْنْها مِن مَرَضٍ 
3 به. وقد غُوفيَء فتعاوئث مع رَوجها على ذَبْح الدِيكِ فهَرَبَ منهم؛ وصازوا 
يُلاجفُونه مِن سشطوح المنازل» حتى أمْسَكوه ودَبَكُوه بدُونٍ تَسْمِيَةٍ للجن» كما 

أَخَبَرَها بذلك أَحَدُ النتعاطين للسَخْرٍ)؛ فَهَدَأَثْ ثائرةٌ الطُلَّابء فلَمًا رَأَى هذا منهم, 
قال (إنّكم لم تغرفوا التوحيد الذي دَرَسْتُم؛ لَمَا كانتِ المسألةٌ جَرِيمةً يُعاقِبُ عليها 
الشَّرْعٌ بِالحَدّ المُصّحٍ نُوغه في كُتُب الفقّه أَهَمَّكُمُ الأَمْرُ وتَحَمَسْكُم له ولَما أصبّحَ 
الموضوع يَتَعلّقُ بالعقيدة هَدَأَتُم, بينما الأَوَلُ مَعْصِيَةٌ أمَا الثاني فشزك؛ وَالشزِكُ 
يقول الله فيه (إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ)؛ إِذَنْ 


سنُعِيدُ يراسة التَوْحِيدٍ من جَدِيدِ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم المعاصرء فقه الطهارة): 
(الحنابلةٌ) الذين قد يَتهمُهم بعض الناس بأنّهم مُتَشَدْدُون في الدين؛ كد أُصْبَّحَتْ 
كلمة (حنبليّ) تَعَنِي ل(التَّسَدُد) وهذا رُنّما كان صحيحًا في شأن العقيدة: أمّا 
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مَذْهَبُّهم الفِقهئُ فهو أَيْسَرُ المذاهب. وخُصوصًا مع اجتهاداتٍ واختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيحُ القرضاوي أيضًا في كتابه (العبادة في الإسلام): كلمة (حَنْبَبِيَ) في 
أؤساط العامّة مِنَ المصرتين وجي بِالتَّرَمْتِ والتَشَدُّدِ والوسْوَسةء ولكنّ الدارسين 
يتعلمون أنّ المذهبت الحنبلِيَ من أَيْسَرٍ المّذاهب الفقهيّة إِنْ لم يَكُنْ أَئِسَرَها جميعًاء 
في العباداتٍ والمُعامَلاتء وتَتبَيّنُ ذلك في مُؤَّلّفاتِ الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام 
ابن تيميةً وتلميذه ابن القيم [وهؤلاء الثلاثةٌ مِنَ الحَتابلَة]. انتهى. 1 


وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ البدّع في غيْرٍ الحَتْبَلِيَةَ أكثرُ مِنْهُمْ في 
الحَنْبَلِيَة بؤْجُوه كَثِيرَة» لأنْ نَصُْوصٌ أَحْمَّد [بْنِ حنبل] في تَفَاصِيلٍ السّنَةِ وَنَفي 


البدع أَكْئَّرُ مِنْ غَيْره بكثير... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وَفي الْحَنْبَلِيّةِ أَيِضَا 
1 3 امعد 5 مه ٠.‏ 1 َه ئَ'َ 1 
مُبِتَدِعَه؛ وَان كانت البدعه فى غيرهخ أكتر. انتهى. 


وقال ابْنُ تَيْمِيَّةَ أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كُلُ إمام مِنَ 
الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهْلَ الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ [بْنِ حنبل] أَقَّلُ مِنَ الجميع: 
وما فيهم مِنَ البدّع فهو أَذَفُ من بدَع غيرهم. لأنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ في أُصُولٍ الذين 
والفقه. وتَيَائَهُ لذلك بالكتاب والسُنَة وآثار الصّحابةء أكثرٌ مِن غيره. انتهى. 
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وجاءً في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشَّيعَ قالَ: الُرجئة 
طائفةٌ مُبتدعةٌ من طوائفٍ هذه الأمَّةَ مِثْلَ المُعتزلة والجَبرِبّة والقَدَرِبَةِ والأشاعرة 
وَالمَائْرِيدِيّة كُلُ هذه فِرَقّ مَوجودةٌ عندنا الآنَ» فالمَذَهَبُ الأَشعَرِيٌ وَالمَاثْرِيدِيُ 
يُدَرّسُ في (الأزهر) كعقيدة, فالشافعِيّةُ [أيْ في الفقه] كُلّهم أشاعرة [أيْ في 
العقيدة]» والأحنافٌ [أيْ في الفقه] كُلّهم مَائْرِيدِيَةٌ [أيْ في العقيدة]ء وليس هناك 
سَلَفِيّ في باب العقيدة إلا الحنابلة وطوائف قَلِيلةَ مِنَ الشافعِيّة والمالِكيّة والحَنْفِيّة 
لَكِنّ الغالِبتَ على الخنابلة أنّهم يَنتحلون العقيدة السَلَفِيّةَ قال الشيخحٌُ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في الرّدٍ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ 
المَذاهب الإسلاميّة ْدِيرُ التُكفيرز على الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة؛ إمّا على الحقيقة 
وهو مَذهَبُ أهلٍ السُنَةِ والجّماعة المُتَناغِمْ مع مَذهَبهم في الإيمانء فَكَما تكونُ 
الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان حَقِيقة فَكَدَلِكَ تكونُ كُفرًا حَقِيقة؛ وإمّا على المجاز 
وهو مَذهَبُ مُتَأَخْرِي الحَنَفِيّةِ والْمَالِكيَّة وَالشافعِيّة وَالْحَنَابَِةٍ وغَيرِهم لأنَّ الأعمال 
[عندهم] مِنَ الإيمان مَجارًا فَكَذَلِكَ الكُفْرُ [قُلْتُ: المُرادُ بالكفرٍ المجازِيّ هو الكْفْرُ 
الأصعّزء والمُرادُ بِالكُفرٍ الحَقِيقِيَ هو الكُفْرُ الأكبز]؛ ومَذَهَبُ المُرجئة إيَعنِي مُرجئة 
الفُمَّهاءٍء وَهُمْ مُتَقَّدَمُو الحَنَفِيَّة] في الإيمان يَقتضي أنْ تكون الأقوالٌ كُفرًا على 
الحقيقة بخِلافٍ الأفعالٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وبالجُملة: بَحْتُ [أيْ 
تقربرات] الحَنَفِيّة المتأخرة مَبنِيَ على أصول المَاتُرِيدِيَة في الكفرٍ والإيمان؛ كما 
أنَّ بَحْتَ الْمَالِكِيّة وَالشَافِعِيَّة [المُتأخَرِين] مَبِنِنَ على أصول الأَشْعربّة. انتهى]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): 


(124) اذهب للة 
أهل السُّنّةِ هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى. وقالَ الشيحُ حمود التويجري في 
كِتَابه (الاحتِجاجٌ بالأثّرٍ على من أنكّر المَهدِيّ المُنتظرء بتقدِيم الشيخ إبن باز): 
وأمًا الإجماغٌ فهو إجماغ أهلٍ السُنَّةٍ والجّماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عشر 


زيد: هَل يَِصِحٌ أن يُستَغْنَى بصَلاة الجّماعة في البَيْتِ عن صَلاةٍ الجّماعة في 
المتسجد؟. 


عمرو: لا يَصِحٌ... وفي هذا الرابط سشئل مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
هل صلةٌ الجماعة في البيتِ تُسقِطُ صلاة الجماعة في المسجدٍ كَأَنْ أَصَلِّيَ أنا 
وأخي في البيت ولا نَدْهَبُ إلى المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يَجورُ الصلاةٌ في 
البيت وتزكُ الجماعة في المسجدٍ إِلّْا مِن عدْرٍ مِدْلِ المرض أو الخوف أو ما شابّه 
ذلك؛ وإلَّا إنّصفف المُتخلّفٌ بِصِفَةٍ من صفاتٍ المنافقينء اليّفاق والعياذ بالله. انتهى. 


وفي (فتاوى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُئِلَ الشيح إِبْنُ باز: نُصلِّي في 
البيت أحيانًا الصلاة المكتوبة أنا واخواني ووالديء ولكننا نُصلّيها كل واحد لوحده. 
ولا نُصلّيها مع إمام واحد منا على شكل جماعة. هل علينا إثمٌ في ذلك إذا تَرَكُنا 


(125) اذهب للة 


الجماعة في نَفْس البيت؟. فأجاب الشيخ: نعم لا يجوز لكم ذلك الواجب أن 
تُصِلُوا جماعةً. صلاةٌ الجماعة واجبةٌ» وأداؤها في المسجد واجبٌء كُلُ هذا مِن 
الواجب: فالواجب عليكم أن تُصلُوا جماعةء إذا لم يَتَيسَّر الصلاةٌ في المسجد وَجَبَ 
أن تُصلُوا جماعةً» يَؤْمُكم أَفْرَؤُكم وأَحْسَئُكم يَؤْمُكم. وإن استطعتم أن تذهبوا إلى 
المسجد وَجَبَ عليكم الذهابُ إلى المسجد.ء إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب 
إلى المسجد والصلاة مع المسلمين.ء لِمَا تقدّم من الحديث, لقوله صلى الله عليه 
وسلم 'مَن سَمِع النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا مِن عُذْر". وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه 'ولقد رأيثئنا وما يَتَخَلّف عنها -يَعنِي الصلاةً في الجماعة- إلا مُنافقٌ 
معلوم الثفاق". فالواجبُ على المُؤمن أن يُصلِّي مع الجماعة,. وأن يَدْرصٌ ولا 
يُصلِّي في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌُ النداء فلا بأسء ولكن يَجتهد في أن يُقِيم 
هو وجيرانه مسجدا حَوْلَّهِم حتى يُصِلُوا فيه. يَلْرَّمُهم -إذا قَيِروا- أن يُقيموا 
مسجدا حَوْلَّهِم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول الشيخ: عندنا وجوبان» 
وجوبُ الصلاة جماعة؛ والثاني وجوبُ أن تُوْدَى في المسجد. 


المسألة الرابعة عشر 


(126) اذهب للة 


زدد: ما حُكْمُ الصّلاةِ فى مَسجِدٍ فيه قَبْزَ؟. 
عمرو: الصّلاة لا تجوز ولا قتصح. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): قامَ 
أهل بَلدتنا بهَدْم مسجدٍ لكي ب يُعيدوا بناءه» وكان هذا المسجدُ مُقامًا على قَبِرِء وتَعْدَ 
أن بَدَأُوا البناة إرتهَعَ هذا البناءً على القَّبِرٍ ولم يَضَعوه خارِجَ المسجدء فَما حُكْمْ 
التَبَّرّع لهذا المسجدِ. وهل تجوز الصَّلاهٌ فيه بَعْدَ بنائه على القَّبِرِء مع العلم بأنَّ 
القَذْرَ في حُجْرة وبابها في المسجد؟. فأجابَتِ اللجنة: إذا كان الواقعٌ ما ذَُكِرَ فَلا 
يَجورُ التَبَرّعٌ لبناءٍ هذا المسجدٍ ولا المُشازكة في بنائه؛ ولا تجورٌ الصَّلاةُ فيه, بَلٍ 
يَجِبُ هَدْمُه. انتهى. 


وفي هذا الرارظ على موقع الشيخ إإن باه سكل الشيح: إذا كان المَسجِدُ الذي فيه 
قَبرٌ هو الوحيد في البَلَدِء فْهَلْ ب يُصلِي المُسِلِمُ فيه؟. فأجاب الشيخ: لا يُصَلَِى المُسِلِمُ 
فيه أَبَدَاء وعليه أن يُصلِيَ في غَّيرِهء أو في بَيتِه إِنْ لم يَحدذْ مسجدًا سَلِيمًا مِنَ 
القبورء وتَجبُ على ؤلاة الأمُورٍ نَبْشُ القَبرٍ الذي في المسجدٍ إذا كان حادِثّاء تقل 
زُفاتِه إلى المقبّرة العامّة» وثوضَعٌ في حُفرة خاصّة يُُسَوَى ظاهِزها كسائرٍ القُبورٍ. 


(127) اذهب للة 


وإذا كان القبرٌ هو الأَوّلُ فَإِنّهِ يُدَمُ المسجد لِأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لَعَنَ 
اليتهود والنصارَى الذين إتّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجةء ولَّمًا أخبّرثه أمُ سلمة وأمُ 
حبيبة رضي الله عنهما أَنّهما رَأتا كنيسة في الحبشة وما فيها مِنَ الصُوَرِء قال 
هما عليه الصلاةٌ والسلامُ "أولئك إذا مات فيهم الرجُلٌ الصالحٌ بَدَُوا على قبره 
مسجداء وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَء أولئك شراز الخَلذّق عند الله", متّفقّ على 
صحته؛ ومن صَلَّى في المساجد التي فيها القُبورُ فَصَلائُه باطِلِةٌ؛ وعليه الإعادة: 
لِلْحَدِينّينَ المذكورين وما جاءً في مَعناهُما. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ رديع المدخلي. يقول الشيخ: الصلاة في مسجد 
فيه قة هلدا بالئة واتط: وغانتا ما يزكاك هذا الصبحة الاهن فى قليه تؤئة 
الشرك وَالتَعَلقٌ بصاحب القبرٍ. انقهى: 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمساجدٌ المَبنيّةُ 
على قُبِورٍ أنبياء أو صالحين أو غَيرِهم مِن آحادٍ النّاسٍ يَنْبَغْي أن تُزالَ بِهَدْمِ أو 
غَيرِه. ولا تَصحٌ الصَّلاةُ فيها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» قال الشيح: 
فالصَلاةُ في المسجدٍ الذي فيه قَبرٌ أو في المَقْبّرة باطلةً. انتهى. 


(128) اذهب للة 


وتقول الشَّيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): والمَسجدُ إذا 
وُضِعَ فيه قَبرٌ لا تِصِحٌ الصّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فالذي يُصَلِّى في مَسجدٍ أقِيمَ على 
قَبر فُصلاثه باطِلةٌ لا تِصِحٌ. انتهى. 


المسألة الخامسة عشر 
زيد: هَل بُطْلَانُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبْرْ يَتَعَلَقُ بؤجود القَبْرٍ في القبلة؟. 


عمرو: لا... وفي (فتاقى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُيْلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: 
ما حُكُمُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ فيه ضَرِيعٌ؛ مع العلم بأنّ هذا الصرِيعَ خَلْفَ المُصَلَين 
وليس أمامهم, وتَيْنَ المُصَلّين وهذا الصَّرِيِحَ حاجرٌ مِن لَوْح مِنَ الزُجاج؟. فَأُجَابَ 
الشّيحٌ: المَساجدُ التي فيها القُبورُ لا يُصَلَّى فيهاء سواءً كان القَبرُ قدّامَ المُصَلَين أو 
عن يَمِينِهم أو عن شمالهم أو خَلْمَهم. جَمِيعُ المساجِدٍ التي تُبتى على القبورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء لِقَولٍ اللي صلى الله عليه وسلم 'لعنة الله على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم "ألا وإن مَن كان قبلكم 


(129) اذهب للة 


كانوا يتَِذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد., ألا فلا تتّْذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك" فلا يَجورُ الصَّلاةُ فيها بِالكُلَيّة» فالصّلاةُ فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


زيد: هَل تجوز الصّلاةٌ في مَسجِدٍ فيه قَبْرْء إذا كان هو المسجدّ الوَحِيدَ في القّربَة: 
أو إذا كان لا يُوجَدُ في القَرّة مسجدٌ يَخْلُو مِن قَبْر؟. 


عمرو: لا تجوز... وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ إِبْنِ بازء أنّه سْيِلَ: ما حُكْمْ 
الصّلاةِ في المساجِدٍ التي فيها قُبورٌ؟. فَكان مِمًا أجاب به الشَّيح: وعليه أنْ يُصَلِي 
في بَيْتِه إذا ما تَيِسَرَ له مسجدٌ. عليه أن يُصلِيَ في بَيتِه ولا يُصَلِيَ في المساجدٍ 
التي فيها قبورٌء إذا ما وَجَدَ مسجدًا خالِيًا مِنَ القُبِورٍ فَإِنّهِ يُصَلِي في بَيْتِه مع 
إخوانه أو جيرانه» أو يَلْتَمِسُ مَكانًا ليس فيه مَسجِدٌ به قُبورٌ. انتهى. 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هَل هناك فَرْقّ بَيْنَ بناء المسجدٍ على القَبْره وتَيْنَ إدخالٍ القَبْر فى المسجد؟. 


(130) اذهب للة 
حعمرو: 0 
زيد: من سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشيح الألبانِئُ في (تحذيرٌ الساجد): لا فَرْقَ بَيْنَ بناءِ المسجد على 
القبر أو إدخال القبر في المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني-: فما خَشْيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَفَّعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد.ء إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم 
حين مات في المسجد وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فْعَلَّه الذين بعدهم مِن إدخال 
قبره في المسجد بتوسيعه؛ فالمحذور حاصل على كل حال كما تَقَدّمِ عن الحافظ 
العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تجوز 
في مسجد به قبرء سواء بُنِيَ القبز على المسجد أو أُدْخْل القبرُ في المسجد. لِمَا 
في ذلك من ذريعة عظيمة للشركء. وللنهي الوارد عن ذلك في أحاديث كثيرة. 


+4هو 


المسألة الثامنة عشر 


(131) اذهب للة 


زبد: هَل وُجودُ القَْرٍ ضِمنَ مَقصورة موجودة داخِلَ المسجِدٍ يُزِيلُ المحذوز؟. 
حعمرو: أ" 
زدد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: يقولٌ الشيحٌ الأَلانِيُ في (تحذير الساجد): ومن ذلك تَعْلّمُ أنَّ قَولَ بعضهم 
(إنَّ الصلاة في المسجدٍ الذي به قبرٌ كمسجدٍ النبيئٍَ صلى الله عليه وسلم ومسجد 
بي أمية لا ثقان (إنها صلاة في'الجتانة): قالفيل ضكق طنسورة. خسكاة بكلسسة 
عن المسجدء فما المانعُ مِنَ الصّلاةِ فيه), فهذا قَُولٌ لم يَضْدُز عن عِلْم وفقَدِ. 


© هوم 


وبقولٌ الشيحٌ الأَلبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): واغَلَم أنّه لا يُدْدِي في رَفْع 
المُخالّفة أنّ القَبرَ فى المسجِدٍ ضِمُنَ مَقصورة. انتهى. 


المسألة التاسعة عشر 


(132) اذهب للة 


زيد: هَل وُجِودُ القَبْرٍ في ساحة المسجد الخَلَفِيَةِ يَمَْعُ مِنَ الصَّلاةِ في المسجدِ؟. 


عمرو: نَعَمْ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» 
سُئِلَ الشيخ: مَسجِدٌ به قَبِرٌ في حُجرة خارج صَحْنِ المسجدء ما حُكمُ الصلاة فيه؟. 
فأجابَ الشيح: إذا كان القبرُ داخل سُورٍ المسجدٍ فالصلاةٌ لا تِصِحٌ. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُيْلَ: هل تجوز الصلاة في مسجد 
فيه قبرٌ خارج المسجدٍ لكِنّه في داخلٍ السُور؟. فأجابَ الشيح: المساجدُ التي تُبْنَى 
على القُبِورٍ لا يُصلَّى فيهاء يقولٌ النبئنُ صلى الله عليه وسلم إلَعَنَ اللهُ اليهود 
والنصارى اتّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد). فإذا كائتِ القبورُ في داخل السُورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء أمّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّة عن يمينه أو شماله أو أمامه 
ما يَصُرُء لكن إذا كانت في داخله لا يُصَلَّى فيه, هذا من عَمَلٍ اليهود والنّصارَى. 
انتهى. 


المسألة العشرون 


زدد: ما هو حُكْمُ الصَّلاةِ فى مَسجدٍ بُنِىَ بَيْنَ الَقابر أو بجوارها؟. 


(133) اذهب للة 


عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان ذ في (الملخص الفقهي): ودُلُ ما دَذَّل في اسم 
المقبرة مما حَوْلَ القبور لا يُصلَّى فيه. لأن الله يَشْمَلُ المقبرة وفناءَ ها الذي 
حَؤْلّها. انتهى. 


وَقَلَ الشيحُ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية قَوْنَهِ (والمقبرةٌ كلُ ما قُبِرَ 
فيه لا أنه جَمْعْ قَبْره وقال أصحابُنا وكُلُ ما دخلَ في اسم المقبرة مما حَوْلَ القبور 
لا يُصَلَّى فيه فهذا بُعَينُ أن المذْعَ يكون متناولا لِخُزْمة القبر المنفرد وفنائه 
المُضاف إليه). انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
في هذا الرابط: الصواب أن كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة» لا تجوز الصلاةٌ فيه» على حَذِْ سواء . انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)؛ أن الشيخ سُيِلَ: في 
بلدتنا مسجدٌ يُصَلَّي به الناسُء» ولكن يوجد أمامّه مِن جهة اليسار قليلًا وعلى بُعْدٍ 
مِدْرَين عُرْفَةٌ بها قبرء وكذلك أمامه من ناحية القبلة مباشرة وعلى بُعْدِ عشرة 
أمتار توجد مقابرء فهل يِصِحٌ الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارِجًا 
وليست منه؟ أم لا تَصِحٌ بأيّ حالٍ ما دامت محيطة به؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت 
المقابرٌ مفصولة عن المسجد بشارع أو بِسُورٍ ولم يُبْنَ هذا المسجدُ مِن أجل 
المقابر فلا بأس أن يكون المسجدٌُ قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكانٌ بَعِيدَ عنها. 


(134) اذهب للة 


أما إذا كان وَضْعُ المسجد عند القبور مقصودا ظنًّا أن في ذلك بَرَكة, أو أن ذلك 
أفضل؛ فهذا لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان).: أن الشيخ سُيِلَ: 
يوجد في قريتنا مسجدٌ قديمٌ ثقامُ فيه صلاةٌ الجمعة والجماعة:. عِلْمَا بأن هذا 
المسجد يوجد في قَبْلَتَه مقبرةٌ قديمةً وحديثةٌ» كما أن هناك عِدَّةَ قبور مُلْتصِقة في 
قبلة هذا المسجدء فما هو الحُكُمُ في هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبوز مفصولة 
عن المسجد ولم يُبْنَ المسجدُ مِن أَجْلِهاء وإنما بُنِيَ للصلاة فيه, والمقبرة في مكان 
مُنْعَزلِ عنه. لم يُقصَد وَضْعٌ المقبرة عند المسجدء ولم يُقصَد وَضْعُ المسجد عند 
المقبرة» وإنما كل منهما وْضِعَ في مكانه مِن غير قَصْدٍ ارتباط بعضهما ببعض. 
وبينهما فاصلٌ فلا مانع من الصلاة في المسجد.ء لأن هذا المسجد لم يُقَمْ على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاةُ في مسجد بُنِيَ في مقبرة» سواء كان له جيطانٌ 
تخجزُ بينه وبين. القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخح: يوجدُ بِدوارٍ المسجدٍ 
مَقابِرُء هل يَجوزُ لنا الصلاةٌ فيهاء عِلمًا بأنَّ الفاصل بين المقبرة [والمسجد] جدار 


(135) اذهب لاة 


المسجدٍ فقط وهو تِجَاة القبلة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كانت المقبرةٌ عن يَمِين مُسْتَقْبلٍ 
القبلة أو عن يسارِه أو خَلْفِهِ فلا بأمّء إِلَّا إذا كان المسجدُ قد بُنِيَ في المقبرة فإنه 
لا يجوز الصلاهٌ فيهء بَلْ يَجِبُ هَدْمُه وتزكُ أرضه يُذْفْن بها... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين- : وأَمّا إذا كانت القبوز في القبلة فإن الأَمْرَ أَشَدُ ولولا جدار المسجد 
الذي يَحُولُ بين المسجد وبين القبور لَقُأْنا إِنَّ الصلاة لا تصِحٌ بكلّ حالٍ مِنَ 
الأحوال» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ 
وهو قديمٌ. وهو مبنيٌّ على كُتْلَّةٍ صغيرة. وفي مَكانٍ مُهِمَ بالنسبة للقرية» وتَعْدَ 
المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرةٌ مُسَوّرة بطُولٍِ 8 متر وعَرْضٍ 4 متر. 
هل الصلاةٌ في هذا المسجد جائزة, أم مِن الأفضل أن ثُعَيَرَ هذا المكان؟. فأجاب 
الشيخ: لا حَرَجء الصلاةٌ فيها كافية ما دام المقبرة خارج المسجد ودينها وبينه 
حاجزٌء سُورٌ بينها وبينه» والمسجد له سُورٌ خارج المقبرة فلا حَرَج» المقصود. 
المسجدُ الذي قُدَامهِ المقبرةٌ مَحْدُورَةٌ ومُسَوَّرَةٌ لا يَضْرُ والحمد لله الذي لا يجوز 
أن تكون القبورٌ في المسجد. هذا هو المُنْكَرُء أما كونها مقبرة خارجية عن 
المسجد ومحجوز عنها فلا يَصْرٌ ذلك. انتهى. 


و9 في هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): إن كانت 


(136) اذهب للة 


إقامةٌ المساجد دَوْلَ المقابر مِن أَجْلِ تعظيم القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيهاء ودجب 
هَدْمُها. انتهى. 


وفي هذا الرابط شئل مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لدينا مسجدٌ 
مُحاط بالقبورء علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريحٌ محدَّدٌ يُبَيَنْ بدايتهما. 
فما الحُكُمُ الشرعيئٌ للصلاة في هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز 
الصلاةٌ في المقبرة ولا تَصِحٌ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تتخذوا القبور 
مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك", رواه مسلمء وقوله 'الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام"؛ رواه أصحاب السنن إلا النسائي, وقد نَّصّ فقهاء الحنابلة على أن 
المسجد إذا بُنِي داخل المقبرة وحَدَتَ بَعْدَها فحُكمُه حُكْمُ المقبرة لا تصِحٌ الصلاةٌ 
فيه إلا صلاة الجنازة, أما إن حَدَنَْت المقبرة حَوْلَ المسجد, فتَصحٌ الصلاةٌ مع 
الكراهة؛ وإن وُضِعا معًا لم تَصِحٌ فيه الصلاةٌ تَغلِيبًَا لجانب الحَظْرء وحيث إنه لا 
يُعْلَمْ أَيُهما السابق» فإننا نَتَصَحُ الأخ السائل بِتَجَنْبِ الصلاة في هذا المسجد إلا 
صلاة الجنازة. انتهى باختصار. قلت: سيأتي قريبا كلامٌ للشيخ فركوس مَفادُه عدم 
جواز صلاة الجنازة في مسجد بُنِيَ داخل مقبرة؛ وذلك هو الصّوابٌ. 


المسألة الحادية والعشرون 


(137) اذهب للة 
زيد: ما هي المواضع التى تُصَلَّى فيها صَلاةُ الجنازة؟. 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع الشيخ فركوسء يقول 
الشيخ: فالغالِبُ على هَذيهِ صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم في صلاة الجنازة إيقاغه لها في 
مَؤْضِع خارج عن المسجد مُعَدّ للصلاة على الجنائزء وهو المعروفٌ ب (مُصَلَّى 
الجنائز). وقد كان لاصِقًا بمسجد النبي صلَى الله عليه وسلّم مِنْ جِهَةٍ الشرق. 
وتشهِدُ لذلك جُملةٌ مِن الأحاديث الصحيحة المُثْبتة لذلك. ولا يَخْفَى أنّ هذَه صلّى 


الله عليه وسلّم هو الأفضلٌ. انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخل المسجدٍ: في هذا الرابط على موقع الشيخ فركوس,. يقول الشيحٌ 
بَعْدَ أن بَيّنَ أن الأفضل أداءً صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنٌّ هذه الأفضليةً لا 
تمن من مشروعية الصلاة على الجنازة داخلَ المسجد لِمَا رواهُ مسلمٌ وغيزه أن 
عائشة رضي الله عنها قالّث (ِوَائَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
بْئَئْ بَيْضَاءَ في الهشجدٍ سُهَيْلٍ وَأخيه)... ثم قال -أي الشيخُ فركوس- وممًا 
بُقَوِي المشروعيةً صلاةٌ عْمَرَ بْنِ الخطّاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله 
عنه في المسجد. وصلاةٌ صُهَيْبِ على عمرّ رضي الله عنه في المسجد أيضًا. 


© و 


(138) اذهب للة 


(3)الصلاةٌ على قبر المَيّتِ: وصُورَثئها أن يَموتَ شخصٌ ولم تتمكَنْ مِنَ الصلاة 
عليه مع الجماعة» فيجوزرٌ أن تُصلَيَ عليه بعد دَفَنِه جاعِلًا القبزّ بينك ودين القبْلةٍ: 
مِذْلَ ما يُصَِي إمامُ الصلاة صلاةً الجنازة -قَبّلَ دَفْنِ الميت- جاعلا نَعْشٌ المَيْتِ 
بينه وبين القبْلةٍ» ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلًَا 
أَسْوَدَ -أو إِمْرَأةً سَوْدَاءَ - كان يَقُمُ [أي يُنَظف] الْمَسْجِدَ فَمَاتَء فَسَأَلَ النَِّيْ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَْهُء فَقَانُوا (مَات)» قَالَ (أقَلَا كُنْتُم آدَنْشُمُوني بِهِ [يعني أعلمتموني 
بموته]» دُلُوني عَلَى قَبْرِهء أو قَالَ 'قَبْرِها") فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا)؛ ويَدُلُ على 
ذلك أيضا مارواه البخاري في صحيحه احَدَتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذْ [أي قبر منفرد عن القبور] فَأَمَهُمْ وَصَلَوْا خَلْفَهُ), 
كُلْتُ (ِمَنْ حَدَنَكَ هَذَا يَا أَبَا عدْرو؟)» قَالَ (ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا))؛ قال ابن 
حجر في فتح الباري: القائل هو الشَيْبَانِيْ والمقولٌ له هو الشَغبيُ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 
زيد: ما المُراد بقٌولهم 'إعمال الدَلِيلِين أَوْلَى مِن إهمال أَحَدِهما ما أُمْكَنَ؟. 


عمرو: المُرادُ هو أنه إذا عَرَض للمُجْتَهِدٍ دليلان». وكان ظاهِزهما يُوهِمُْ أنهما 
مُتعارضان, فيكون على المُجْتَهِدٍ الجَمْعُ بينهما ما أمكّنء لأن ذلك أَؤْلَى مِن إعمال 


(139) اذهب للة 


أحدهما واهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارّض دليلان؛ فالعمل بَدُلِ واحدٍ 
منهما مِن وجه أوْلَى مِن العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارّض دليلان فأّنا في إزالة ذلك 
التُعارُض ثلاتُ طَرُقٍء الأولى أن نَجْمَعَ بينهما بتخصيص العموم أو تقييد المُطّلّق, 
وهكذا إن أمكن ذلكء فإن لم يُمْكِن ذلك فَتَنْتَقِل إلى الحالة الثانية وهي النَّسْحُ 
فتَبْحَثْ عن المتأخر ونَجْعَله ناسِخًا للمتقدّم» فإن لم يُمْكِن ذلك فَدرَجَّح بين الدليلين» 
وإلا فالتوفّف. انتهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. وقال الشيخ 
وليد السعيدان أيضا: فإن المُسِلِمَ يَجبُ عليه وُجُوبَ عَيْنِ أن يُعَظْمَ النّصّ في قلبه. 
وأن يَعْرِفَ له قَدْرَه وأن يُنْزِلَه مَنزلته, وأن يَحْفْظَه من عَبَثْ العابثين والتحال 
المُبْطِلين وكَْدٍ المُعْتّدِينء وأن بَفْدِيه بِرُودِهِ ومالِه. وأن يَجْعَلَ له في قلبه هَيْبةٌ 


ه ص2 
لهل ل 


واحترامًاء فلا يَقَربَنْهِ برَدٍ أو تحريفبٍ أو زيادة أو نَقصٍ أو تغييرٍ أو تبديلٍ أو 
إلغاءٍ» بل يَجْعَله الأَصْلَ الذي يَحِبُ إِيَباعُه والميزان الذي يَزِنُ به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جَلَ وعلاء فالأِلّةُ حَقٌ كُلّها وخَيْرٌ كُلّها 
وصِذْق كُلَّها وعَدْلٌ كُلّها وَبِرَ كُلَّها في مَنْطُوقها ومَفْهُومها ولّوازمهاء والواجبُ 
فيها الاعتمادُ والانقيادُ والاتباعٌ والقبول, والإعمالٌ لا الإهمال» وعلى ذلك مَضَى 
عصرٌ القُرون المُفضّلة» وإنّ مِن المسائل الكبّار التي يَتحقَّقٌ بها تعظيمُ الدليل هو 
ما نحن بصدده من وُجُوبٍ الجَدع بين الأَدِنّةَ فإن هناك أله ظاهرها التّعازض 
وهي في حقيقتها ليست كذلك. فيحاول البعضٌ أن يؤلّف بينها فلا يستطيع فيَتَجَرَأ 
على القول بالنسخ الذي مَفاده إِطْراحٌ شَيْءٍ مِنَ النصوص وإلغاء العمل به. وهذا 
لا يَجُورُ لأن المُتقرّر عند جميع أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله", فإذا 
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كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام اللهِ جل وعلا أو كلام رسوله 
صلى الله عليه وسلمء فالذي تعتقِدُه ودَّدِينُ الله تعالى به هو أنه لا يَدُورُ إهمالٌ 
شيء مِن النصوص ما دام إغماله مُمْكِنَاء والواجبُ علينا أن نَستَفْرِغ الجُهْدَ 
والطاقة في التأليف بالجَمع بين الأدلّة التي في ظاهرها شيءٌ من التعازض... ثم 
قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: والمقصود هنا أن الجَمْعَ هو المْتَعَيّنُ عند وجود 
ما يُوهِمُ التعاضء فمَتى ما أمكن الجَمْح فإنه يَجِبُ القول به ولا يجوز اعتمادٌ 
غيرهء فإن أغياك الجَدْغ بينهما إغياءً حقيقيًا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي 
النُسخء فتنظر المُتقدّمَ منهما مِن المتأخرء وتَجْعل المتأخَرَ ناسِخًا للمُتقدّم... ثم قال 
-أي الشيخ وليد السعيدان-: وقدَّمْنا الجَدمْعَ على النُسخ, لأن الجمع فيه إعمالٌ 
يلين جَمِيعًا في وَقتِ واجدء وأمًا النُسحُ فإنه وإن كان إعمالا ِكل الدِّيلّين لَكِنْ 
في وَقَتين مُختَلِفِينَء فالدَلِيل المنسوحٌ يُعمَلُ به قَبْلَ النسخ؛ والدليلٌ الناسخ يُعملُ به 
بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليآين في وَفْتِ واحدٍ أَوْلَى من العمل بأحدهما 
في وَفْتِ وإبطاله في وَفْتِ آخَرَء فإن أغياك النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتقل بَعْدَه إلى 
الطريقة الثالثة» وهي طربقة الترجيح بين الدليلين؛ فَيُْنْظَر في إسنادهما وَمَنْنِهما. 
ونُقارّن بينهما ونُورّنا بميزان المُرّجّحات المذكورة في كُنْبٍ الأصولء, وهي 
مُرَجَّحات إما بِالنَّظَرٍ إلى إِسْنادٍ كُلّ منهماء وإمّا بِالنّظَر لِمَثْنٍِ دل منهماء فإذا تَرَجّحَ 
أحدُ الدليلين فإنه يَحِبُ العمل به. وأمّا الدليل المرجوح فإنه يُلقَى إلغاءً تامّاء أي 
يكون وُجُودُه كعدّمِه» فلا يُلتفْت إليه أبدَاء ويه تَغْلَمُ أن النسخ طريقة أَقُوَى مِن 
الترجيح, لأن الترجيح فيه إبطالٌ لأحد الدليلّين إبطالا تامّاء وأما النسخ فإن فيه 
إبطالًا للحم المنسوخ بعد الأُسخ فقطء وأمّا قَبْلَ الأسخ فقد كان دَلِيلَا صَحِيحًا 
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مقبولًا مُعْتَمَدَا يُعمَلُ به وتُتَعَبَّدُ اللهُ جل وعلا بمُقتضاه. ولذلك فإن النسخ مُقدّمٌ على 
الترجيحء وسَبَبُ التقديم هو أن في النسخ إعمالًا لِلدَلِيلين لَكِنْ في وَقْتين مُخْتَلِفَين, 
حق في التقديم هو ما تَحقّقّ فيه إعمالٌ الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ الترجيحٌ 
إغياءَ حقيقيًا فائتقل بَعْدَه إلى التوة قفء وَعَدَمِ البَبّ في هذا الأمْرٍ وقَوْلٍ "لا أَعَلَمُ' 
حتى يَتَبَيَن لك الأذْرُ في وفتٍ آخر. انتهى بتصرف من (رسالة في وجوب الجمع 
بين الأدلة). وقال عبدالوهاب خلاف في (علم أصول الفقه): وممّا ينبغي التَنْبيه له 
أنه لا يوجد تعازض حقيقيٌ بين آيَتَيْن أو بين حَدِيتَيْنِ صحيحَيْن أو بين آية 
وحديث صحيع. واذا بدا تعاصٌ بين نَصَّيْن مِن هذه النصوص. فإنما هو تعارض 
ظاهريّ فقط بحسب ما يَبْدُو لعقولناء وليس بتعازضٍ حقيقي. لأن الشارع الواحد 
الحكيم لا يُمْكن أن يَصْدُر عنه دليلٌ آخر يَقتضي في الواقعة نَفْسِها حُكْمَا خلافه في 
القت الواحِدِء فإنْ وُحِدَ نَصَّان ظاهِرهما التَُعارْضُ وَجَبَ الاجتِهادُ في صَرْفهما عن 
هذا الظاهرء والؤقوف على حقيقة المُرادٍ منهماء تَنْزِيهَا للشارع العليم الحكيم عن 
التناقُض في تشريعه؛ فإن أَمَكَنَ إزالَةٌ التعاض الظاهري بين النصَّيْن بالجَمع 
والتوفيق بينهماء جُمِع بينهما وعُمِل بهماء وكان هذا بَيَانَاء لأنه لا تعاض في 
الحقيقة بينهما. انتهى. ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا تعاض 
الحديثان؛ أو الآيتان» أو الآية والحديثء فيما يَظْنُ مَن لا يَعْلم فَمَرْضُ على كل 
مُسلم استعمال كل ذلك. لأنه ليس بَعْضُ ذلك أَوْلَى بالاستعمالٍ مِن بَعْضِء ولا 
عدي يأوجك .من حديف الخن جندف. ولا آي أزلى بالطاعة ماين اي أخرى 
مِثْلِهاء وَكُلُ مِن عند الله عز وجلء وَكُلّ سَوَاءٌ في باب وجوب الطاعة والاستعمال 
ولا فَْرْقَ. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: المختلف قسمانء أحدهما يُمْكِنُ 


(142) اذهب للة 


الجَفْغ بينهماء فيّتعيّن ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أَمْكَنَ حَمْلُ كلام 
الشارع على وَجخْهٍ يكون أَعَمَّ للفائدة تعيّنَ التصيرُ إليه؛ ولا يُصارٌ إلى النسخ مع 
إمكان الجّمْع» لأن في النسخ إخراج أحد الحديئَيْن عن كونه مما يُعمَلُ به... ثم قال 
-أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ الجَدْع بِوَخْدِء فإن عَلِسْنا 
أْحَدَهما ناسخا قَدّمناه. وإلا عَمِلّْنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتهى. قلت: وخلاصة كلام النووي أنه إن تَعَذَّرَ الجَمْعُ بين 
النّصَيْنَ الشرعيّيْنَ بَوَجْهٍ من أَؤْجه الجَدْع المعروفة عند الأصوليينء فَيُوْخَذْ 
بالمتأخر منهما عندئذء ويكون هذا المتأخرٌ ناسخًا للمُتقدّم؛ وإن لم يُعلّم المتقدّمُ 
منهما والمتأخْرُء فيُرَجَّح بينهما بوجوه الترجيح المعروفة عند الأصوليين. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قَولٍِ صفي الدين البغدادي الحنبلي "'فإن تعاض 
ُمُومان وأَمْكَنَ الجَمَعْ بتقديم الأَخَصّ أو تأويلٍ المحتمّل فهو أَوْلَى من إلغائهما. 
وإلا فأحدهما ناسخ إن غُلِمَ تَأَخْرُه. وإلا تساقطا": تَعارٌضُ العْمُومَيْنء تعاض 
الغثومان: فإن تعارَضٌ عُمُومانء التَعارصٌ هو التقابُل والتمائع» وعند الأصوليين 
أن يَتَقَابََ دليلان يُخالِف أحدُهما الآخرء قال 'فإن تعاض عمومان وأَمْكَن الجَدْغ' 
لأن الأضل في تعاض الأدِنَّة ماذا؟ القاعدةٌ العامّةٌ إعمالٌ الدليلّيْن أَوْنَى مِن إهمال 
أحدهماء هذا مُتَمَْقَ عليه, إعمال الدليلَيْن أَوْلَى من إهمال أحدهماء فإذا جاء 
مُمُومان مُتعارضان نقول الأوْلَى أن نَحِمَعَ بينهما ولا نُسقط أحدهماء لأن إلغاء 
أحدهما إلغاءً لبعض الشّزعء حينئذ نقول نَجِمّع بينهماء فإن أَمْكَنَ الجَمْعْ بتقديم 
الأَخَصّ بأن يكون أحدُهما عامًا مِن وجهِ خاصًا مِن وجه قُدّمِ الأَخَضُ على الأَعَمَ. 


انتهى بتصرف من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وبقول الشيخ عبدالله 
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الفوزان في تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: والتعازض مِن 
أَهَمَ المباحث في أصول الفقه. لأنه يَمَعُ في جميع الأَدِلّةِ الشرعية: ولا يُمْكِنُ إثباتُ 
الحُكُم إلا بإزالّة التّعازض. انتهى. وقالَ الشنقيطي في أضواء البيان: والمُقرّر في 
عِلْم الأصول وعلّْم الحديث أنه إذا أَمْكَنَ الجَدْع بين الحديتيْن وَجَبَ الجَدْع بينهما 
إجماعاء ولا يُرَدٌّ غيرُ الأقوى منهما بالأقوى. لأنهما صادقان: وليسا بمُتعارضَيْن 
وإنما أجمع أهلٌ العلم على وجوب الجَّمع بين الدليليْن إن أَمْكَنَء لأن إعمال 
الدليلَيْنَ معا أَوْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَخْمَى. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء الأول'): يقال في الأصول (إنَّما يَتِم 
الدَلِيلُ بصِحّتِه عن المَنقولٍ عنه. ثم بظهور دَلالَتِه على المُرادء ثم الجّواب عن 
المعارض. انتهى. ويقول الشيخ الألباني في هذا الرابط على موقعه رادا على 
مخالفيه القائلين بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافَقَ يوم عَرَفْةَ: نحن عَملَنا 
بحديئَّين» حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه نَهَْء هم عَمِلُوا بحديث فيه فضيلةٌ 
وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نَهَئّء وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
انتهى. وقالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر): إِنَّ طريقة أهلٍ العلم رَبِطْ الأحاديث ببَعضهاء والجَمعٌ بَيْنَ الأخبار -ما 
أمكنَ إلى ذلك سَبِيلًا- ودَفغ ما يُتَوَهَمُ من تعاضهاء بِحَملٍ المُطلّقٍ على المقَيّدِ 
والعامّ على الخاصٌء والمُتَشْابِهِ على المُحكم؛ وهكذا؛ يقول الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر 
بن معمر في (الدُّرَرُ السَنِيّةُ) (إنَّ القُرآنَ فيه آيَاتُ مُحْقَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب, وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ» فَيُرَدُ المتشابة إلى المُحكمء ولا يُضْرَبُ كِتابُ الله بَعضْه ببَعضء وكذلك 
السّنُّ فيها مُحكَمٌ ومُتشابة» فَيّرَدٌ مُتشابهُها إلى المُحكم, ولا يُصْرَبُ بَعصُها ببَعض. 
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فَكَلامُ اللي صلى الله عليه وسلم لا يَتَنَاقَضُ بَلْ يُصَدِّق بَعضُه بَعضَاء والسُّنَّهُ ثوافقٌ 
القُرآنَ ولا تثُناقصٌه. وهذا أصلٌ عَظيمٌ يَجِبُ مُراعاثه. ومن أهمَلّه فَدَدْ وَفَعَ في أمر 
عظيم وهو لا يَدرِي)؛ والشاطبيٌ قال [في (الْمُوَاْمَاتِ)] (إنَّ ذوي الاجْتِهَادٍ لا 
يقتصرون على التَمَسُكِ بِالْعَامَ حتى يَبْحَثُوا [عن] مُخَضْصِهء وعلى الْمُطْلّقٍ [أي 
وعلى التَّمَسّكِ بِالْمُطْلَقٍ حتى يَبْحَئوا] هَل له مَقَيَدٌ أم لا؟؛ فَالْعَامُ مَعَ خَاضِهِ هُوَ 
الدِّيل» فَإِنْ فُقِدَ الْخَاصُ صَارَ الْعَامُ مع إِرَادَةِ اخُصُوص فيه- مِنْ قَبِيلٍ الْمْتشَابه. 
وَصَارَ ازْتفَاعُهُ -أي الخاصٌ- رَبْفًا وَانْحِرَافًا عَنِ الصّوابِ). انتهى باختصار. 


وهناك قاعدةٌ تُشْبّه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي قاعدة (إعمال الكلام أَوْلَى مِن 
إهماله)؛ وقد جاء في شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع ورَارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: يَعنِي أنه لا يَجوزُ إهمالٌ الكلام» واعتباره 
بدون مَعْنَىء ما أَمْكَنَ حَمْلُهِ على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه لمّا كان 
إهمالٌ الكلام إنما هو اعتبازه لَغُوا وعَبَثاء والعقل والدّين يَمْتّعان المَرْءَ مِن أن 
يتكلّم بما لا فائدة فيه فَحَمْلٌ كلام العاقل على الصّحَّة واجبٌء هذا ودما أن الأضلَ 
في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذَّر حَمْلُ الكلام على معناه الحقيقي لا يُحمّل على 
المجازيء لأن هذا خَلَففَ لذاكء والخَلّفْ لا يُزْاحم الأضلء على أنه سواء حُمِل 
الكلامُ على المعنى الحقيقي أم خُمِل على المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام؛ إلا 
أن اللفظ المراد إعمانه إذا كان مما يَحَتَمِلٌ التأكيد والتأسيس فَحَمْلُه على التأسيس 
أؤْلَىء لأن التأسيسس أَوْلَى من التأكيد» وبعبارة أخرى الإفادة أَوْلَى مِن الإعادة. 
ولأنه لما كان اللفظٌ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير المعنى الذي يُستفاد مِن 


(145) اذهب للة 


غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون التأسيس إهمالٌ لوَضْعِه الأصليء التأكيد هو اللفظ 
الو ةر وتقوبةٌ مَغنى لفْظِ سابق له. وبقال له "إعادة" أيضاء التأسيس 
هو اللفظ الذي يُفِيدُ مَغنى لم يُفده اللفظ السابق له ودقال له 'إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذا الرابط على مدونته: فإذا طلّق 
مرَّتَيْنء وشَّكّ في الثانية هل هي تأكيد للأولى» أو تأسيس طلقة أخرى. فتُعتِبَرُ 
على رَأي الجمهور اثنتان» أما إذا تيقّنَ أن الثانية للتأسيس فهي اثنتانء وإذا تيقّن 
أنها للتأكيد فهي واحدة. انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله 
تعالى أُلَمْ تَرَ أَنّ الله يُسَبَّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلّ قَدْ 
عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعلُونَ'. إعلم أن الضميرٌ المحذوف الذي هو 
فاعِلُ عَلِمَ قال بعض أهلٍ العلم إنه راجع إلى الله في قوله "ألم تر أن الله يسبح له 
جح اتوك رح مجر المح وال سد" 
صلاته وتسبيحهء وقال بعض أهل العلم إن الضميرٌ المذكور راجح إلى قوله كُلٌ: 
أي كُلٌ مِن المصلّين والمسبّجين قد عَلِمَ صلاة نفسه وتسبيح نفْسهء وقد قَدَّمْنا في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 'مَن عَمِل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن" كلام الأصوليين في أن اللفظ إن اخْتِمَلَ التوكيد والتأسيسّ حُمِلَ على 
التأسيسء وتيّنَا أمثلة متعددةً لذلك من القرآن العظيمء وإذا عَلِمْتَ ذلك: فاغلّم أن 
الأظهرَ على مقتضى ما ذكرنا عن الأصوليينء أن يكون ضميرٌ الفاعل المحذوف 
في قوله "كل قَذ عَلِمَ صلاتة وَد تَسْبِيحَه" راجعا إلى قوله كُلٌ, أي كُلُ من المصلين قد 
علِمَ صلاة فيه وك من المسبّحين قد عَلِمَ تسبي نَفسه؛ وعلى هذا القول فقوله 
تعالى 'والله عليم بما يفعلون" تأسيسٌ لا تأكيدٌ, أمّا على القول بأن الضمير راجع 
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إلى الله أي قد عَلِمَ اله صلاته. يكون قوله 'وَائَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ' كالتكرار مع 
ذلك؛ فيكون من قبيل التوكيد اللفظي, وقد عَلِمْتَ أن المقرّر في الأصول أن الحَدْلَ 
على التأسيس أرجحٌ مِن الحَمْلٍ على التوكيدء كما تَقَدم إيضاحُه؛ والظاهِرٌ أن الطَيْر 
تبَحُ وتصلّي صلاةً وتسبيحا يَعْلَمُهما الله ونحن لا نَعْلمُهماء كما قال تعالى 'وإن 
مِن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم'. انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هَل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في المقبّرة؟. 


عمرو: لا يجور... ففي هذا الرابط على موقع الشيخ فركوس. يقول الشيخ: أمّا 
المقبرةٌ فليسَث موضعًا للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاةٌ فيها ولا إليها للأحاديث 
الناهية عن ذلك, منها حديث أبي سعيدٍ الخُذريَ رضي الله عنه قال (ِقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الأرَضُ كُلّهَا مَسَْجِدٌ إِلّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّا)4» وحديثُ أنس 
رضي الله عنه قَالَ (ِنَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الصَّلَاةٍ بَيْنَ القبُورِ). 
وحديثُ أبي مَرْئَدٍ القدَويَ رضي الله عنه قال (سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يَقَولْ (لا نَصلوا إلى القَبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)1,» ومنها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال (ِقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِنَ 
إنَّ الشَيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَذِي تُقْرَأْ فيه سُورَةٌ البَقّرَة)). ويتضمّنُ هذا العمومُ 
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صلاةً الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريحٌ بالنهي عن الصلاة فيها في حديث أنس 
بنِ مالك رضي الله عنه (أَنَّ اللي صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ تهى أَنْ يُصَلَى عَلَى 
الجَنَائْنٍ بَيْنَ القُبُورٍ)» هذه الأحاديثُ يَشْمَلُ عمومُ النهي فيها جِنْسَ الصلاة؛ سواءً 
كان فرضًا (أداءً كائث أو قضاءً). أو نفلا (مطلقًا كان أو مُقيّدَا). كما تعمُ الصلاة 
على الميّتِ. سواءً كائث على الجنازة أو في قبره... لكِنْ لَمّا وَرَدَ حديث ابن 
عبَّاسِ رضي الله عنهما قال (ِمَات إِنْسَانٌ كان رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَعْودُهُ فَمَات بِاللَّيْلٍ هَدَقَنُوهُ لَيْلّا فَلَمَا أضبح أَخْبَرُوهُ فَقَالَ (ما مَنَعَكُمْ أَنْ 
تُعْلِمُوني؟). قَانُوا (كَان اللَّدْلُ فَكَرِهْنَا -وَكائث ظلْمَةٌ- أَنْ تشقّ عَلَيْكَ), فَأَتَى قَْرَهُ 
َصَلَّى عَلَيْهِ؛ وفي حديث مسلم دِالْتَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى قَدْرِ 
رَطْبٍء فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَقُوا خَلْقَهُ وَكَبّرَ أزتَعَا)؛ ومثلّه عن المرأة السوداء التي 
كائّث تلتقط الخِرّقّ والعيدان مِن المسجد, الثابت مِن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ فق خُصٌ من عموم نهيه عن الصلاة في العقيرة صورة الصلاة على الميّت 
في قبره بهذه الأدلة» وتقِي عُموم الله شاملا للصلاة على الجنازة وغيرهاء أيْ 
قا النّهْي -من حيث عُمومُه- مُتَناولًا ما عَدَا صورة التخصيصء وبهذا الجَمْع 
التوفيقي بين الأنّةِ يَُولُ الإشكال وتزتفغ الشبهة؛ ويُعْمَلُ بِكُلّ دليلِ في موضعه. 
تحقيقًا لقاعدة (الِإِعْمَالٌ أَوْلَى مِنَ الإهْمَالٍِ). انتهى 


المسألة الرابعة والعشرون 
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زيد: هَل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في مَسجِدٍ بداخله قَبْرٌ؟. 


عمرو: لا يَجِورُ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني. سُيِلَ الشيخ: 
بالنسبة للنَّهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبرء هَل ذلك يَسْملْ أيضًا النَّهْي 
عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: أليسثْ صلاةً! لا تُصلّي أي 
صلاةٍ في مسجد فيه قبر لِنَهُي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة 
كنا قد جمعتاها أو جمعنا ما تيسز لنا يومئذ فى كتاب تعذير الساجد عن اتهاذ 
القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبلٍ الواعِي؛ سَئِلَ الشيخ: لدينا مسجدٌ فيه 
قبرٌ وقد هَجَرْناه ولله الحمد ولكنّه في بلادنا إذا 3 تُوْفَيَ شخصٌ لا يُصَلُون عليه إلا 
في هذا المسجد. ونُدْرَمُ نحن مِن الصلاة عليه؛ فهل نحن مأجورون بتَرْكِ ذلك 
واتباع الجنازة فقطهء أم نُصلِّي عليه في المقبرة بعد الدَّفْنِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
يُصلّى في المسجد الذي فيه قبزء ويِصَلّى في المقبرة كما فَعل النبيُ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, صَلَّى على المرأة التي كانت تَقُمُ [أيْ تُنَظَفْ] المسجدّ وعلى 
غيرها. انتهى. 


المسألة الخامسة والعشرون 
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زيد: هَل طالب أحَدٌ مِنَ العلماءٍ صَرَاحَةٌ بإرجاع المسجد النَّبَوِىْ إلى ما كان عليه 
في عَهْدٍ الصَّحابَةَ من جهة القَبْرِ؟. 


عمرو: نُعَمْ... يَقولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير الساجد): فالواجبُ الرجوغٌ 
بالمسجد النبوي إلى عهده السابقء وذلك بِالفَصْلٍ بينه ودين القبرٍ النبويّ بحائط 
يَمتَدُ مِنَ الشّمالٍ إلى الجنوب. بحيث أنَّ الداخل إلى المسجدٍ لا يَرَى فيه أي مُخالفةٍ 
لا ثرضي مُوّْسَسَه صلى الله عليه وسلم, أَعتَقِدُ أنّ هذا مِنَ الواجب على الدولة 
السعودية إذا كانث تُرِيِدُ أنْ تكون حامَيّةً التَّوحِيدٍ حَقَاء وقد سَمعنا أنّها أَصَرَتْ 
بتوسيع المسجدٍ مُجَدَّدا فَلَعَلّها تَتَبَئّى إقتِراحَنا هذاء وتجعَلُ الزيادة مِنَ الجهة 
العَريّة وغيرهاء وتسِدَ بذلك النَّقُصَ الذي سَيْصِيبُ سَعَةَ المسجدٍ إذا نُقْذ الاقتراحُ: 
أرجو أنْ يُحقَقَ الله ذلك على يَدِها ومن أَوْلَى بذلك منها؟ ولَكِنَّ المسجدّ وُسَعَ منذ 
سَئْتين تقريبًا دُونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عَهِدٍ الصحابة واللهُ المُستعانُ. 
انتهى. 


وقال الشيخ مُقَبل الوادِعِي في (رياض الجنة): يجب على المسلمين إعادةٌ المسجد 
النبوي كما كان في عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبزٌ داخلا في 
المسجد. وأنه يجب عليهم إزالةٌ تلك القُبَّةِ التي أَصْبَّحَ كثيرٌ من القُبُورتين يَحتجُون 
بها... ثم قال -أي الشيخ مُقبل-: وأخيرًا أُنْصَحٌ لعلماء الإسلام أنْ يُبَيَنُوا للمجتمع 
الإسلاميٍ ضَرَّرَ البناء على القبورء وأنَّ النّفقةُ التي ثُصرّفُ في بناءٍ القباب لا 
تَعول على الإسلامء فإنها مُجْلِبَةٌ للشركيّاتٍ والبدّع والخُرافاتء وأنْ يُبَيَنُوا لحُكَام 
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المسلمين أنّه يَجبُ عليهم هَدْمُ البناِ على القُبورٍ من قِباب وغيرهاء فإنّ بّقاء ذلك 
من أَنْكرٍ المنكرات؛ وإنِي أَحَذّْرُكم مَعْشْرَ العلماءٍ أَنْ يَتَناوَكم قونه تعاّى (إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى مِن بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا ودينوا فأولئك أتوب عليهم 
وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وَجِاءَ في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء أنَّ الشيحٌ سُيِلَ: 
ُبّةٌ على القبرء فهل تَصِحٌ الصَّلاةُ فيها أَمْ لا؟. فأجاب الشيحٌ مُقبلَ: النبئْ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو داود في سننه والإمامُ أحمدُ في مُسِنَدِه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) 
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ عَلِيَ بن أبي طالب أن لا يَدَع قبرًا 
مشرفًا إلا سواه. ولا صورة إلا طمسهاء ففي سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم الأَمْرُ بتسوية القبور كما في صحيح مسالم أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أَمَرَ بتسوية القبورء وفي صحيح مسلم أيضًا مِن حديث جابر أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهَى أن يُبْنَى على القبرء وأن يُجصّصء 
فالواجبُ هو إزالةٌ القُبّةِ من على القَّبِرٍ لِمَا سَمِعم مِن الأِنّةَ فإن قال قائلٌ إذاك 
مسجدُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبرُه وعلى القَّبرٍ قُبّة). 
فالجوابُ هو ما قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله 
تعالى. يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إنَّ هذه القَبّة لم تَكُنْ على عهد صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ودخول القبر في المسجد إِنّما فَعَلَهِ أَحَدُ 
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الأمَوتين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك؛ وكان مُحِبَّا لعمارة المساجد, فَوَسّعِ 
المسجد- وأخطأ في هذاء خالف سُنَةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
أمَا القُبّهُ فلم يَبْنِها إلا أحدُ ملوك مِضرّ الملك المنصور الملقب بقلاوون» وأنتم 
تعرفون أن الملوك لا يَتقيّدون بكتاب ولا سُنَّة. بل يَعْملون ما استحسنوا). قال 
الصنعاني بعد هذا (فالمسألةٌ دُوَلِيَةٌ لا دَلِيليّة [أَيْ سِيَاسِيَّةٌ لا دِينِيّة]4» وهكذا أشار 
إلى نحو هذا قَبْلَه شيخ الإسلام إبْنُ تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القَيّم (اقتضاء 
الصراط المستقيم)؛ وبحمد الله لنا رسالة حَوْلَ هذا بعنوان (حَولَ القُبَّةِ المَبنيّة 
على قبرٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). فَيِلْكُمُ القْبَةٌ التي هي على 
قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتَلَْكُمُ القبّة التي هي على قبرٍ 
الهادي بِصَعْدَةَ [إحدى محافظات الجمهورية اليمنية]» تلك القُبّهٌ التي هي على 
قبر أبي طير بذيبين [إحدى مديريات محافظة عمران في اليمن]» وتَلْكُمُ القُبّهٌ التي 
هي على قبرٍ الحسين المقبورٍ بريدة [إحدى مديريات محافظة عمران في اليمن] 
الواجبٌ إزالثها... ثم قال -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: إنه يجب إزالة هذه القُبَب والقُبورٍ 
وأَوّنْها قُبَّهُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وترجغ البَيْتُ والمسجدُ في 
الجهة الشرقية كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم, يَرجِعُ مِثل حُجْرة 
عائشة؛ النَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قر في حُجْرة عائشة؛ وهذه 
خُصوصِيَةٌ فإنّ الأنبياء كما وَرَدَ مِن طُرُقٍ بتجموعها تَضْلْحٌ لِلحُجَيّةِ (الأنبياء 
يُفُبَرون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال النَِّيْ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَعَلَى آلِه 
وَسَلَّمَ أو بِهَدَا المعتى, فَقُبّةُ الرسولٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ترجغ كحُجرة 
عائشةً؛ والجهة الشَرقيَةُ التي وْسَعَتْ يَجِبُ أنْ زال» وأنْ يُوَسَّعَ مسجدُ رسول الله 
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صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجهة العَربيّةِ» يَجبُْ أنْ يَزْحٍِعَ بيك عائشة 
الذي كان لها وللنبيٍ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَْجِعَ كما كان على عهد 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ -وهو بَيْتٌ صغيرٌ- وبَبْقَى قبرٌ رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلمَ فيه حتى لا يُفْتَنَ الناسٌ بِتِلْكُمُ القْبَّةِ المُشَيِّدةِ فقد 
قال حسين بِنُ مهدي النّعْمِيِ -وهو من علماءٍ اليمن- في كتابه القَيّم (معارج 
الألباب) الذي قامَ بتحقيقه أخونا في الله أحمدُ بْنُ سعيد حفظه اللهُ تعالَى وهو 
مَنشورٌء يقول حسين بِنُ مهدي النُّعْمِيَ بَعدَما إسِتَدَلُوا عليه بِقُبّةِ رسول الله صَلَّى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ (أفَبِعَيْنِ ما حادَدْثُمُ الله ورزسوله تحتَجُون؟). نِعْمَ مَا قال؛ 
مَعناه أنتم حَادَدْتُمُ الله ورزسولّه في بناءٍ القُبَّةِ على قَبِرٍ رسول الله صَلَّى اله عَلَدْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لم يَأمْْ بهاء ثم بَعدَ ذلك تَجِعلوتّها حُجَّةَ نِعْمَ مَا قال» والحَمدُ لله. 
انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبل الوادعي أنه سُئل: قبرُ النبي صلى الله 
عليه وسلم أَصْبَّحَ داخِلَ المسجد النبويء بمعنى أنه يُصلَّى عن يمينه وأمامه 
وخَلْقَه فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبر» وما نصيحتكم لمن بيده الأَذْرُ وستطيع 
أن يُغَدّر هذا الأَدْرَ؟. فكان مما أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجدٌُ مِن الجانب 
الشرقي والجانب اليمني والجانب الشمالي كما كان على عهد النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وإذا أرادوا أن يُوَسَعُوه فَليُوَسَعُوه مِن الجانب الغربي. انتهى. 
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وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تونَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له قارئًا لكثبه وَقَدّمَ 
لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): واللهُ 
المسؤول أنْ يُيَسَرَ هَدمَ القَبَّةِ القضراءٍ وتسوتتها بالأرضء إمتِثالًا لِأَمْرٍ النَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لعَلِيَ رَضِيَ الله عنه (لا تدَعَ تِمتالًا إلا طَمَسَْهُ 
وَلَا قَبْرَا مُشْرِفًا لا سَوَّنْتهُ)) وأَنْ يُتِسَرَ إعادة المسجدٍ من ناحِيَّة القَبرٍ على ما كانَ 
عليه في زَمَنِ الصّحابَةِ رَضِي الله عنهم (قَدْلَ وَلَايَةٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكث) حتى لا 
يتَمَكَنَ أَحَدٌ مِنِ إستقباله [أي إستقبالٍ القّبرِ] في الصَّلاةِء ولا مِنَ الطّوَافٍ به. 


و٠‎ 


وقال الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي في (صَفحةٌ مَطْوِيَةٌ مِن تاريخ الجزيرة القربيّة): فلقد 
كانت الجهاتُ الجنوييّة والشرقيّة والشّماليّة [مِن حُجْرَة أُمَنا عائشة رَضِي الله 
عنها] مَفصولة عن المسجدٍ وخارجة عنه. إِنّما هو الجداز الغربي فَقَط ومنهُ البابُ 
المْطِلُ على المسجدٍء ومات صلَّى الله عليه وسلم وهي [أي الحُجْرَة] على ذلك 
الحال» حتى بَدَأْ بالشّرٌ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدالْمَلِكِ - عَفَا الله عنه- لَمَا أدخَلّها في توسقته 
للمسجدء وقد أنكّر عليه العْلَماءً فَلَمْ يَعْبَأْ بهم؛ ولَمَا وُسَعَ المسجدُ في عهد الملك 
فهد بن عبدالعزيزء قيل (إِنَ الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله قد حاوّل جُهَدَهُ 
وطاقّته في فَصْلٍ الحُجْرَة عن المسجد تَمَامَا) عَمَلَّا بوَصِيَّةِ النبي صلى الله عليه 
وسلم, فَرَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم حَذَّرَ أَمَتَه وهو في مَرَضٍ موته حينما ذُزِلَ 
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به مِنِ اتّخاذٍ القبورٍ مَساجدَء فقال (ِلَعَنَ اللّهُ اليهوت والنصارى اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد). ولكن لم تُقبَّلَ نَصِيحَتهء واللهُ المُستعانُ» والحمدُ لله على كل حالء وللهِ 
الَضل وَاذَّخَرَه لمن أراد به خَيرَا في طيّ عِلْمِه وغَيْبه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح إبراهيمُ بِنُ سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه 
النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
ِنَّ الذي قام بإدخالٍ القَّبِرٍ في المسجد والبنَاءٍ عليه هو الوليدُ بن عبدالملك رَعْمَ 
اعتراض عبدالله بْنِ عمر وسعيدٍ بْنِ المسيب وغزْوَة بْنِ الزّبَدْرٍ وأَبَانَ [بْنِ عْنْصَانَ] 
بْنِ عَفَانَ وغيرهم من أبناءٍ المهاجرين والأنصارء ورَغْمَ صَيْحاتٍِ الاستنكار مِن 
خَذْقٍ لا يُخْصَى عَدَدُهم في الأقطارٍ الإسلامية الأخرّىء وفغْلُ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةِ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يَرِدْ إنكازٌ إدخالٍ القبر في 
المسجد مِن أحدٍ مِمّن عاصروه ما كان ذلك ذَلِيلًا على عدم إنكارهم, لأنّ عَدَمَ العلم 
بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعَدَمِه. وإدخال القَّبِرٍ في المسجِدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان 
الطَابِعْ العسكريٌ هو الطابعَ البارِرٌ على كُلِ تَصَرّفاتِها. انتهى باختصار. 


وجاءَ في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء بِالدِيَارٍ السعودية. 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعهء أن 
الشيخٌ سُيِلَ: فَضِيلةٌ الشيخ وَفَْفّكم الله أسئلةٌ كثيرةٌ تسألُ عن قَبِرٍ الرّسُولٍ صَلَّى 
لله عليه وسَلَمَ وهُوَ أَنهُ مَوجُودٌ الآن في المسجدء وأنّكم فلثم في درس سَابقٍ (إنَّهُ 
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أدخِلَ في المسجدٍ بِقُوّة الشلطانٍ في حِينِه)» فَلِماذا لا يَسعى العْلّماءُ في هذا الزّمانٍ 
بإخراجه مِنَ المسجدٍ مَنعًا لِلْبِدَع؟. فكانّ مِمّا أجاب به الشيحٌ: الرَسُولُ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ دُفِْنَ في بَيْتِهِ ولم يُدفَنْ في المسجد, كَيْفَ يُدفَنُ في المسجِدٍ وهو يَنْهَى 
عن ذلك قَبْلَ وَفَاتِه؟! هل تَظُنُونَ أنّ الصّحابةَ سَيَدفِنُونهُ بالمسجدٍ؟!. ما يُعدّلُ هذا 
َبَدَاء فَهُوَ دُفِنَ في بَنْتِهِ؛ أدخِلتِ الخُجرةٌ [أَي الحُجرة النَبَوِيَةُ والتي هي حُجِرة 
عائشة] فيما بَعدُ في المسجدء إدخالها خَطَأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 
زبد: هَلْ أْجَمَعَ عُلَماءً الأَمَةٍ على تحريم بناءٍ المساجدٍ على القُبورِ؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقولٌ الشُوْكَانِيُ في (شرح الصدور بتحريم رفع القبور): وقد حَكَى 
ِبْنُ الْقَيَم عن شيخه تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب سلف 
هذه الأمة وَخَلَفِه أنه قد صَرَّحَ عامةٌ الطوائف بِالنَّهي عن بناء المساجد على 
القبورء ثم قال (وصَرَّحَ أصحابُ أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة 
أَطْلَقَت الكراهية؛ لَكِنْ ينبغي أنْ يُحْمَلَ على كراهة التحريم؛ إحسانا للظن بهم وأن 
لا يُْظَنْ بهم أن يُجَؤْزوا ما تواترز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنُ فاعِلِه 
وَالنّهْيْ عنه). فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنْ الْقَيَمِ]ْ التصريح عن عامّة الطوائف. 
وذلك يَدْلُ على أنه إجماع مِن أهل العلم على اختلاف طوائفهم؛ ثم بعد ذلك جَعَلَ 
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أَهْلَ ثلاثة مذاهب مُصَرّحِين بالتحريم» وجَعَلَ طائفة مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلَّها على 
كراهة التحريم. انتهى كلامُ الشَوْكَانِيَ. 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: من هُمْ القُبُورِيُون؟. 


عمرو: جاءَ في كتاب (الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة) للشيخّين ناصر 
القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل 
(رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض:: المَقَابِرِتُون -أو القبُورِيُون- هُمْ أولنك الذين يُعظمون القبور 
والأضرحة؛ وتَبْنُون عليها القبات» ويتّخذونها مَساجد وأعيَادَاء وتَذْبّحون عندها 
النذْورَ وَالْقَرَابينِء وتتمسّحون بهاء زَعْمًا منهم أنَّ الحوتى يَنمعونهم أو يَصُرُون, 
فيَدْغُونهم ويَرْجُونهم مع الله ويَزعُمون أنَّ لهم قُدرةً على تصريف الأقدارٍ ومَقالِيدٍ 
القؤْنِء وهذا شرك وضلال مُبينٌ» فالقُبُورِيَةُ مِنَ البدع الشركيّةِ التي تُرَوِجُّها 
الطَرْقْ الصُوفِيّةُ وأَوَلَُ من ابْتَدَعَها ونَشَرها الرٌافِضهٌ وفرَقُهم كالفاطِميين 
والْقَرَامِطَةَ. انتهى. 
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وبقولٌ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقبُورِئُون هُمْ 
الذين يَعبُدون القُبورَ وتَعكُفُون عندها ويُعظّمونها وتَغْلُون فيهاء وقد بَدَأَتِ القُبُورِيةُ 
في تاريخ الإنسانِيّةٍ منذ بدايّة الشركء بَلَ إِنَّ أَوَلَ شزكِ وقَّعَ في حَيَاةٍ الإنسانِيّة كان 
بسبب العْلُوٍَ في الصالجين وتعظيم آثارهم والعُكُوفٍ على قُبورِهمء وهكذا اسْتمَرٌ 
الشرك في الإنسانِيّة» وفي التاريخ البَشْرِيّء وكان أَبْرَرْ دوع مِن أنواع الشرك في 
حَيَاةٍ الناس هو التَعَبّدُ لأصحاب القُبورٍ. انتهى. ْ 


ويقول الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح باب توحيد الربُوبِيَةٍ من فتاوى 
ابن تيمية): لا يُمِكِنُ أن يكونّ هناك رافِضِيٌ بلا تَصَوّْفٍ بمعناه المَنْهَجِيَء بِمَغنّى ما 
مِن رافِضِيٌ إِلّا وهو مِنَ القُبُورِتِينَ» وليس هناك رافِضِيٌ ليس من عُبَّادٍ التشاهدٍ, 
وليس هناك رافضِيّ ليس عنده بِدَعٌ في الأؤرادِء لا يُمْكِنُ إِلّا في النادِرِء والنادِز لا 
حُكُمَ له. انتهى. 


وقالَ الشيخ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في (شرح اعتقاد أَهْلٍ السُنّةِ): أهلُ التوحيدٍ الذين يستقبلون القِبْلةَ ونَتَوَجَّهون إليها 
وتعترفون بِقِبْلةٍ المسلمين؛ ودُلُ مَن كان مِنَ الأمَةِ المحمدية الذين استجابوا لله 
تعالى ولرسوله يُسَمَّوْنَ أهل القبلة؛ أيْ أنّهم في صلاتِهم وذبائجهم يستقبلون 
القبْلةَ [قال الشيخٌ ابنُ باز على موقعه في هذا الرابط: فلو دَبَحَ إلى غير القِبْلةٍ 
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أَخْرَأْ ذلك وصَعً. لكِنَّ استقباله بالذبيحة القبْلةَ يكونٌ أَفْضَل].؛ وأنَّهِم يَحِنْون إلى 
القبْلةٍ ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارَاء فلذلك يُسَمَّوْنَ أهل القبْلة» فَهُمْ يؤمنون بالله 
تعالى إلهًا ورَنّا وخالِقَاء وتعبدونه ولا يَعبُدون غيرّه؛ ولا تضرفون شيئًا مِن 
عِبَادتِه ولا مِن حَمَّه لمخلوقٍ سِواهء فَهُمْ أهْلُ التوحيدء يقولون (لَا إِلَة إِلّا اللّه) 
وتعمَلون بهاء فلا يَدْخْلُ في ذلك الذين يَعبُْدون القبور -ونُسَمّوْنَ القبُورتين- فإنهم 
ليسوا من أهلٍ التوحيدء لأنّهم شابّهوا قَوْمَ وح الذين عَبَدوا وَدَا وسُوَاعًا ويَعُوتَ 
ويَعْوقَ ونَسْرَاء وشابّهوا قُوْمَ إبراهيم الذين كانوا يَعبُْدون التّماثيل وتَغكفون لها. 
وكذلك [لا يَدْخُلُ في أَهْلٍ القبلة وَأَهْلٍ التوحيد] الذين يَعبُْدون الأشجاز والأخجال, 
يَتَبَرّكون بهذه الشجّرة وتعتقدون فيهاء أو يَتَبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصّخرة أو 
القُبَّةِ أو العَيْنِ أو ما أَشْبَةَ ذلك, وتعتقدون أنّها تَنِمَعْ وتشفْع وتذفَعُ وثفيدُهم, فَلِؤْجْلٍ 
ذلك يَتَمَسّحون بها ويَغْكُفون عندها وتأخذون تُرْبَتهاء ورنّما أيضًا دَعَوْهَا كدُعاء 
المشركين الْعرىء يا عُرَى يا عُرَىء فمِثْلُ هؤلاء ليسوا من أَهْلٍ القبْلة ولو صَلوا 
وصامواء وليسوا من أهلٍ التوحيدٍ. انتهى. 


زيد: ما الفَزقُ بَيْنَ التَوَسُلٍ البذعِيّ والتَوَسُلٍ الشزكئ؟. 


عمرو: قال الشيحٌ بدرُ بِنُ علي بن طامي العتيبي في مَقالة له على هذا الرابط: 
لِيُْلَْ أنَّ التوَسُلَ هو التَوَسُطْ في الدّعاءِء وعليه فأركائه ثلاثة» مُتَوَسَلَ وَمْتَوَسّلَ به 
وَمْتَوَسَلَ إليه. فَإِنْ نَقَصَ منها رُكْنْ فلا يُعَد مِنَ التَوَسُلٍ ولا مِن معناه؛ والمْتَوَسَلُ 
إليه في كل حال هو الهُ تعالى؛ فَمِن عِندهٍ تُفُضَى الحاجاتُ وثُلَبّى الرَّغْبِاتُ؛ 
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وَالمُتَوسَلٌ هو الدَّاعِي؛ وتَبْقَى المْتَوسَّلٌ به؛ [وَ]هُوَ وَسيلةٌ الدُعاءء وهو على 
قِسْمينء (1)مشروء. (2)غَدْرْ مشروع... ثم قال -أي الشيح العتيبي-: أمًا 
المْتَوَسَلُ به المتشروغ. فَصُوَرُه عِدَةْ ومنها؛ التّوَسُّلُ إلى الله تعالى بأسمائه 
وصفاته. كقول يا حَيّ يَا قَيُومُ برَخمتِك أستغيث). فالمُتَوَسَلُ هو الداعِي. 
والوسيلة لالمْتَوَسَلُ به] هي تعظِيمُ الله باسم الجِيٍ وَالقَيُوم وبصفة الحَيّاةٍ 
وَالقَيُوميَّةٍ [آقال الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فَاانَهُ 
سُبْحَائَهُ حَىّ» وهو أَمْرٌ مَعلومٌ بضَرورة العقلء حَيتُ أنّ تدبيز القونٍ واستمرارتته 
لا تَصدُْرُ إِلّا مِن فال والفاعل لا يكونٌ إِلّا حَيًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: حَيَاةُ الله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايّةٌ فَلا يُقابلها وت ولا عَدَمٌ لأنّه 
سُبحاته أَوَّلٌ بلا إبتِداءٍ وآخِرٌ بلا إنتِهاءٍ . انتهى]؛ والمُتَوَسَلُ إليه هو الله تعالى. 
فهو المُغِيثُ وَحْدَه سبحانه دُونَ ما سِوَاه؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُّلِ [المتشروع]. التَوَسُلُ 
بالإيمان باله والإيمان برَسوله صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى (رَنَنَا إِنَذَا 
سَمِعْنَا منَادِيًا يُنَاِي للإيمَانٍ أنْ آمِنُوا بِرَكُمْ فَآمَنَاء رَمَنَا فَاغْفِزْ لَنَا ذُنُوَدَ1 وَكَقْرْ عَنَا 
سَيْنَاتئَا وَتَوَفَنَا مَّعَ الأَنِرَارِ)؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُّلِ [المتشروع؛ التَّوَسُلُ بالأعمالٍ 
الصالحة الظاهرة والباطنة, كما في قصَّة الذين إنطبقّث عليهم الصَّخْرَةُ في الغار 
يَعْنِي القِصَّةَ الواردة في الحَدِيثِ المعروفٍ باسْم (حَدِيِتُ الغارٍ)] فْتَوَسَلُوا إلى الله 
تعالى بصالح أعمالهم وخالِصها؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلٍ [المتشروع]. التَوَسُلُ بدُعاءٍ 
الصالحين الأحيَاءٍ [يَعنِي الأحيّاء الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائبين]» كما ثَبَتَ مِن أكثر 
من وَجْهِ عن عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال في الاسْتِسْقاءٍ ٠اللّهُمَّ‏ إن كُنَا 
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مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ): ثم أَمَرَ العبَّاسَ بأن يَقُومَ ودَدْعْوَ الله تعالّى [الشاهذ 
هنا هو أَدْرٌ عْمَرَ بْنِ الخَطّاب رَضِيَ اللّهُ عنه للعبّاسِ بأنْ يَدْعْوَ الله تَعالَى], وفي 

ذلك أنه [أيْ عْمَرَ بْنَ الخَطَاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَلَ إلى الله تعالى بدُعاءٍ العبّاس 
رَضِيَ الله عنه. ولا يَجُورُ أنْ يُطْلَبَ ذلك مِنَ المَيِتِ [َقُلْتُ: بَلْ إِنّ طْلَب الدُّعاءِ مِنَ 
المَيّتِ -أَوْ م مِنَ الحَيّ الغايب- شِرْك أَكْبَرُ وسََأتِي بَيَانُ ذلك من كلام أَهْلٍ العلّم]. 
ولو جازّ لَمَا كان يَلِيقٌُ بِعْمَرَ بن الخَطَاب وففهه ومَحَبَّتِه للنَِيَ صلى الله عليه وسلم 
أنْ يُقدَمَ دُعاء العبّاسِ على دُعاءٍ النَِّيَ صلى الله عليه وسلمء وكذلك تَوَسّلَ مُعَاوبَةُ 
بن أبي سْفْيانَ [في الاستٍسْقاءٍ] بدُعاءٍ يَزِيِدَ بْنِ الأَسْوَد الْجُرْشْيَ [وهو مِنَ 
التّابعين]؛ فَهذه كُلّها صُوَرُ التَّوَسُلٍ المشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: أَمًا 
التَوَسُّلُ الممنوع وَغَيْرُ المشروع. فهو التَوَسُلُ بِجَاهِ أو بِحَقّ أو بِدَاتِ الأنبياء 
والصالجين» كقولٍ القائلٍ ٠اللَّهُمَ‏ إِنِي أسألك بِجَاهٍ النبي صلى الله عليه وسلم) أو 
(بِحَقّ النبي صلى الله عليه وسلم) أو إبالنبيَ صلى الله عليه وسلم)؛ وهنا جَعَلَ 
الداعي الوسيلة حَقَ أو جَاة أو ذدَاتَ النبيَ صلى الله عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ 
النَوَسُْلٍ بِدْعَةٌ لا تَجُورٌ. لِأنّ هذا لم يَرِدْ به حَدِيكٌ صحيحٌ عن النَبِيَ صلى الله عليه 
وسلم ولم يَفْعَلَّه الصحابة رضي الله عنهم: » فَالنَوَسُلُ بِحَقَ المخلوق وجَاهِهٍ وذاتِه 
بدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ [وهو وَسيلةٌ إلى الشرك, وسَيَأتِي بَيَانُ ذلك من كلام أَهْلٍ العلم]ء ولم 
يَْلْ أَحَدٌ من أَهْلٍ السّنَّة بأئّه شك أَكْبَرْء هذا إذا كاتتٍ البَاءْ لِلسَّبَبِيّة أمّا إن كائتت 
البَاءُ لِلفّسَم فَإِنَ هذا مِنَ الشرك من وَخْهِ آخَرَ وهو الحَلِفُ بِغَيرٍ الله تعالى. 
ا ا ا لم 
وسلم شزكاء ولا يَجُورُ لِأحَدٍ مِنَ العالّمين أنْ يُخْرِجَه من مُسَمّى الشركء ولَكِنْ هَلْ 
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هو مِنَ الشركِ المُخْرِج مِنَ المِلّة أ لا؟. البَختُ وَالتَفْصِيلُ فيه مَشهورٌ [قالَ الشيحٌ 
سليمانُ بنُ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت1233ه) في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قَونُه (قَقَدْ كَدَرَ أو أَشْرَكَ) [ِيُشِيرُ إلى قوله صلى 
الله عليه وسلم (مَنْ حَلَف بِغَيْرِ الله فَقَدْ كر أو أَشْرَكَ)] أحَدَ به [أَيْ بظاهره] طائفة 
مِنَ العْلّماءٍ فُقالوا (يَكدُّرُ مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ اللَهِ كر شزكٍ). قالوا (ولهذا أَمَرَه النَِيْ 
صلى الله عليه وسلم بتجِدِيدٍ إسلامه بِقّولٍ (لا إِلَه إِلّا اللّه) فلولا أنه كُفْرٌ يَنْكٌنُ عن 
الملَّةِ لم يُؤْمَرْ بذلك). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواءِدُ في 
التُكفيرٍ): فإذا أطلّقَ الشارِغٌ على فعلٍ مُعَيّنِ حُكْمَ الكفرء فالأصل أنْ يُحمَلَ هذا الكفز 
على ظاهره ومدلولاته الشرعيّة. وهو الكّفرٌ الأكبّرُ المُناقضُ للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌ 
صاحبّه مِنَ المِلّةِ وبُوجبُ لصاحبه الخُلودَ في نار جَهَنّم ولا يجورُ صَرفٌ هذا 
الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر التّعمة -أو الكفرٍ الأصعّر- الرّديفٍ 
لِلمَعصِيَةٍ (أو الذنب الذي لا يَسْتَوْجِبُ الخُلود في نارٍ جَهَنَْ) إلا بدليلٍ شرعيٍ آخَرَ 
يُفِيدُ هذا الصَّرف والتَأُوبِلَء فَإذا إِنِعَدَمَ الدَّلِيل أو القَرِبنةٌ الشّرعيّةُ الصارفةٌ ا 
الؤقوف على الحُكم بمدلوله ومعناه الأَوَّلِ ولا بُدّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إِنَّ الكفرّ إذا وَرَدَ مُجَرّدا 
عنٍ القرائن فإنْما يَفُعْ على الكفرٍ الأكبَرِء ثم إِنّه قد يَمُعْ على كُفرٍ الّعمة وتَفتقِدٌ إلى 
قَرِينة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَّولُ الصائبُ في 
قِصَّةٍ حاطب): إِنَّ الفرّ واليّفاق والشرك إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القّرائنٍ إِنّما يُحمَلُ 
على المُنافي للإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيتُمَا وَفَعَ في حَدِيثِ أو آيَةٍ (مَن فَعَلَ ك5ذا فَدَدْ 
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كَفَرَ (أو أشرّك)) يُحمَلُ على الكفرٍ الأكبَرٍ إلا بصارِفٍ يُوحِبُ الحَمْلَ على الأَصعَّرِء 
فالأصل في الكُفرٍ المُجَرّد عن القّرائنٍ أنّه الكفرٌ الأكبَرُ؛ قال الإمامُ العلّامهٌ أحمَدُ بْنْ 
إبراهيم التَّقفيُ (ت708ه) [في (ملاك التأوبل»] (الكفرٌ إذا وَرَدَ مجر دا عن 
القّرائنء إِنّما يَمَعْ على الكُفرٍ في الِينِء ثم إِنّه قد يَمَعْ على كفر النْعمة وتفتقِرُ إلى 
قَرِسنة)؛ وتقول إِبْنُ تَيْمِيّةَ زحمه الله [في (شَرْحٌ غذدة الفِةُ4)] ١الكُفُرُ‏ المطلّئ لا 
يَجورُ أنْ يُرَادَ به إِلّا الكفْرُ الذي هو خلافٌ الإيمانء لِأنّ هذا هو المَغنّى الشّرعيٌ). 
وتقولٌ [أي إِبْنْ تَيْمِيَة أيضًا [في (شَرْحٌ عْمَدَة الفِهُه)] (إنّ الكفرّ المُطلّقَ هو الكُفْرُ 
الأعظَمُ المُخرِجُ عن المِلَّةِ فَيَنَصَرِفُ الإطلاقٌ إليه)؛ وقال أبو حيّان الأندلسي [في 
(البحر المحيط) في تَفسِيرٍ قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَخكُم بما أَنزّل الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْكَافِونَ)] (إنّ الكُفر إذَا أَطْلِقَ انْصَرَف إِلَى الْكُفْرٍ فِي الدِينِ)؛ وقال العَلّامهٌ العيني 
(رت855ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إنَّ عُرْفَ الشَارِع يَقْنَضِي 
أَنَّ لَفْظَةَ الشزكِ عِدْدَ الإطلات تُحْمَلُ عَلَى مَقَابِلٍ التَوْحِيدِ)؛ وقالَ القاضي شَمسٌُ 
اليِينِ الهَرَوِيُ (ت829ه) [في (فضل المنعم في شرح مسلم)] (إذا أَطْلِقَ الكُفْرُ في 
سان الشرع يَتَبَادَرُ إلى الفَهم الكْرُ بالل وصاز هذا -لِقُوّته وأصالتِه- كأَنّه 
حَقِيقَتُهه وتصرّف إلى الباقي بالقّرائن)؛ وقال العلّامهٌ الصَّنْعَانِيْ (ت1182ه) في 
الكفرٍ والشّركِ [في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلُ في إطلاقهما الكُفْرُ 
الحَقِيقَِيُ). انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العَقَدِيَّة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقاف): الأَضْل أنْ تُحمَلَ ألفاظ 
الفرٍ والشرك الواردةٌ في الكتاب والسُّنَّةِ على حَقِيقَتِها المُطلّقة. ومُسَمّاها 
المُطلّقء وذلك كَْنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلّةِ حتى يَجِيءَ ما يَمْدَعْ ذلك وتَقتّضي الحَدْل 
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على الكُفر الأصفَرٍ والشرك الأصعّر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي 
في (التنبيهات. المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعمَلُ مِنَ الإيمانٍ ورُكْنُ فيه 
[قال الشيخ فالح الحربي (المُدَرِسُ بالجامعة الإسلامِيّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان» وخطأ الحلبي, في مسائل الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) ٠الأدِلّةُ‏ دَلّثْ على أنَّ العصَلَ رُكنٌ في الإيمان). 
انتهى]؛ ومن الأعمالٍ ما هو من أَصْلٍ الدّينء يَرُولُ أَضْل الإيمان بِزَوَالِهِ وتَخَلّفِه؛ 
ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ الواجبء لا يَرُولُ أَضْلْ الإيمان بِزَوَالِهِ؛ِ ومنها ما هو مِنَ 
الإيمان المُسِتَحَبٌ [قُلْتُ: من حَقّقَ الإيمان الواجب فَدَّدْ حَقّقَ الكمالَ الواجبَء ومن 
حَقَّقَ الإيمان المُسِتَحَبٌ فَقَّدْ حَقَّ القمال المُستَحَبٌ]؛ وهذا هو مَذْهَبُ أَهْلٍ السُنَةِ 
والجّماعة؛ أُصْلَ الإيمان يُقابِلُ الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُْمِيَ] يُقابل 
الظالِمَ لِنَفْسِهء والإيمانُ الواجبٌُ يُقابلُ الإيمان يُقَابلُ المُقتَصِدء والإيمانُ المُسِتَحَبُ 
يُقابِلُ الإحسان يُقابِلُ السابق بِالخَيْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانُ بِالكلِيّةِ ويَدْرْجٌ [أي 
العبْدُ] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقِضٍ يَرُولُ به أَضْلٌ الإيمان... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ضابط الكُفرٍ الأصغّرٍء هو كُلُ ذَنب سَمّاهِ الشارِعٌ كُفرًا مع ثُبوتِ إسلام 
فاعِله بِالنّضٍِ أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الأصل أنْ تُحمَلَ ألفاظ 
الكفرٍ والشرك الواردة في الكتاب والسُّنَّةَ على حَقِيقَّتِها المطلّقة ومُسَمّاها المطلّق. 
وذلك كؤنُها مُخرجة مِنَ المِلَّ حتى يَحِيءَ ما يَمْدَعُ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: الأصل في تفي الإيمان-: في الأصوص- أنَّه على مَراتِتَء أَوَنُها تفي 
الصّحَّة: فَإِنْ مَنَعَ منائة َنَفَيُ الكمَالٍ الواجب. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العتيبي-: الاستغاثةٌ لها رُكْنَانء المُستغيثٌُ وَالمُْستُعاتُ به. ولا رُكْنَ ثالتٌ لهاء وأمًا 
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التَوَسُلُ فأركائه نَلانَةٌ كما تَقَدّمَ (مُتَوَسَلٌ ومْتَوَسَلَ به ومُتَوَسَلٌ إليه)؛ هذا مِن وَجْدِ؛ 
والوَجْهُ الآخرء أنّ قول الرَّجُلِ (يا فلانُ أَغِنَنِي) أو (يا رَسُولَ الله نَفْسْ كُرْبَتِي) في 
فْهُمِ كُنِ عَرَبِيَ وعاقِلٍ يُسَمَّى إستغاثة ولا يُسَمَى تَوَسُلًاه فَقَدْ طَلَبَ منه الغَْتَ وطُلّبَ 
منه تَنْفيس الكُزتة» ولا يقال بأنّ مراده (يا فُلانُ أذغ الله أن يُغِيتَنِي): أو (يا سول 
الله أذغ الله أن يُنَفْسَ كُزْتِتِي) [قلث: بَلَ إِنّ ونه (يا لان أذغ الله أَنْ يُغيَِي4 أو 
(يا سول الله أذغ الله أن يُنَفْسَ كُرْتِتِي). شزك أَكْبَرْ أيضًا إذا كان يَدعُو مَيّتَا أو 
غائبّاء وسَيَأتِي بَيَانُ ذلك من كلام أهلٍ العلْم]؛ لأنّ هذا لم يَرِدْ في كلاه وفي 
حَقِيقَةٍ الحالٍ هو يُرِيدُ ذلك مِمّن دَعاة: ولو أراده مِنَ الله لَطَلَبَهُ مِنَ الله مُباشرة. 
انتهى باختصار. 


وجاءَ في كتاب (اللّوْلُوُ المَكِينُ من فَتَاوى الشَيْخ ابْنِ جِبْرِين)» أنّ الشيخٌ سُئِلَ: هَلْ 
يَجورُ لِأَحَدٍ مِنَ الناسٍ في هذا الزمانٍ أنْ يُقْسِمَ على الله أن يُحَقَّقَ له كذا وكذا مِمّا 
يُرِيدُ أم لا؟. فأجاب الشيخ: لا يَجورُ الإقِسامُ على الله تعالى بقوله (أفْسَمْتُ عَلَيْكَ يا 
رَبَ أَنْ تُدَزْلَ المَطرء أو تَهَزِمَ اليَهود, أو تُغْنِيَ فُلَاناء أو تُغطيّه كذاء أو تُحَقّقَ لي 
ما أَطْلْبْه في هذا المكان)؛ ونحو ذلكء فإِنَّ مَغناها أنَّ العَنِدَ يُلْزِمْ ره وتفرض 
عليه؛ والله تعالى هو الذي يَتَصَرّفُ في العبادِء وليس العبْدُ أَهلًا أنْ يَأْمْرَ رَبَه أَمْرِ 
على وَجْهِ الإلزام, بَلَ إِنَّ ذلك مُنْقِصٌ لِلتّوحِيدِء أو مما يُدَافِي كمالّه أو أضلّه (على 
حَسَبٍ النَيّة)؛ فَأمَا ما رُوِيَ عن بَعْضٍ السَّلَفٍ مِنَ الإقسام على الله فَلَعَلَ ذلك مِن 
باب الدّعاءٍء وأَمّا فونه صلى الله عليه وسلم (إنَّ مِنْ عِبَادٍ اللَهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى 
الله لَأَبَرَّهُ)» واه البُكَارِيُء فَهمذا على وَجهِ الفزض [أَيْ على وَجْ ب التّقَدِيرٍ 
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والتَّصَوٌرِ]ء يَعْنِي (أنّ الله تعالى يُجِيبُ دَغْوّتهء مع العلم أنّه لا يَدْرُوُ أن يُفْسِمَ على 
رَبَه. انتهى. وقَالَ النْوَوِيُ في (شرح صَحِيح مُسْلِم) في شَرْح قوله صلى الله 

عليه وسلم (ِلَوْ أَقُسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ): وَقِيلَ مَعْنَى الْقّسَمِ هُنَا الدَُّعَاءُ؛ وَ[مَعْنَى] 
ِبْرَارِ 0 إِجَابَتْهُ. انتهى. 


وذَكَرَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (حُكْمْ الطّلَب مِنَ المَيّتِ والغائب) أنَّ الشيعٌ 
ابنَ باز سُئلَ في شزجه ل (قشف الشبْهات) (إذا قال لأي الدَاعِي] لِلقَّبرٍ [أَيْ 
للمَيّتِ] (أذغٌ لي عند الله؟), فَأجابَ الشيخ: ما يَجُورُء هذا مِنَ الشركِ شرا أكبّن 
أنه طَلَبَ منه ما لا يَقْدِرُ عليه. فقيل للشيخ إِزَعَمَ بَعضُ الناس أنَّ هذا قَولُ إِبْنِ 
يْمِيّةَ صَحِيحٌ هذا يا شيخ؟): فأجات الشيخ: نَعَمْء هذا هو مِدْلْ ما صَرَّحَ إِبْنُ 
ئْمِيّة صرح إِبْنُ تَيْمِيّة أنْه شرك أكبّرُ. انتهى باختصار. 


وَسُيِلَ الشيحٌُ صالحٌ آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما في الطّحَاوِبَةٍ مِن مسائل): من سَأَلَ النّبيَ صلى 
الله عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ له وأنْ يَطْلْبَ له المغفرة مِنَ الله. بَعْدَ مؤته [أَيْ بَعْدَ أن 
مات صلى الله عليه وسلم]. هَل هذا شركُ؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْ. هو شرك أكبَنُ 
لأنّ النِيّ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَؤته. فَطْلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِء وطُلَّبُ 
الذّعاءٍ بالإغاثة أو الاستٍسقاءٍء يَعنِي أَنْ يَدْعْوَ [المَيّتُ] الله أنْ يُغِيتَ [الداعي]» أو 
أن يَدْعْوَ الله أن يَغْفَِ أنْ يَدْعْوَ الله أن يُعْطِيء ونخوّ ذلك هذا كُلّه داخلٌ في لَفْظٍِ 
(الدُّعاءٍ)» والله عن وجل قال (ِقَلَا كدعوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا» والذي يَقولٌ (إنَّ هذه 
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الصُورَةء وهي طُلَّبُ الدّعاءٍ [مِنَ المَيّتِ]ء تَْرْجٌُ عن الطب الذي به يَكُونُ الشركُ 
شركا) فَإِنّه يَنْفْضُ أضل التّوحِيدٍ كُلّه في هذا الباب, فَكُلُ أنواع الطَلّب, طَلَبُ الدّعاءٍ 
مِنَ المَيْتِء أو طُلَبُ الإغاثة مِنَ المَيّتِ أو طْلَبُ الإعانة [مِنَ المَيّتِ]» أو نَذْؤُ ذلك: 
كُلّها بابٌ واحدّء هي طَلَبٌء والطَلبُ دُعاءًء فَدَاخْلَةٌ في قوله تعالّى (وَمَن يَدْعْ مَعَ الله 
إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنْمَا حِسَابهُ عند رَبَهِء إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِزونَ)» وفي قولِه 
لفلا تذعُوا مع الله أَحَدَا4» وفي قوله (وَالَّذِينَ تدعُون مِن دونه مَا يَمْلِكُونَ مِن 
قطمير). ونذو ذلك مِنَ الآيَاتِء فَالتَّفرِيقْ مُضَادٌ لِلدَّلِيلِ ومن فَهِمَ مِن كلام بَعضٍ 
أَئِمَتِنا الترِبق» أو أنَّ طَلَبَ الدُعاءٍ مِنَ المَيّتِ بذعةًء لا يَعْنِي أنّه ليس بِشِزكِ بَلْ 
هو بذعةٌ شزكيّة (يَعْنِي ما كان أهل الجاهليّة تفعلونه): وإنَّما كانوا يَتَقَرئُون [إلى 
آلِهَتِهِمُ الْمَزْعُومَة] لِيَدْعُوا لهم, لَكِنْ أن يُطْلَبَ مِنَ المَيّتِ الدُعاء» هذا بِدْعَهٌ ما 
كائث أَضْلًا موجودة لا عند الجاهلِيّين ولا عند المُسلمِينء فَحَدَنَثْ فَهي بِدْعَةٌ ولا 
شَكَء ولَكِنّها بِدْعَهٌ شركيّةٌ كُفْرِيَة وهي مَعْنَى الشفاعة, إيثل مَعْنَى الشّفاعة التي 
مَن طلَبّها من غَيرٍ الله فَقَدْ أَضْرَك؟. الشّفاعةٌ طْلَبُ الدُّعاءِ؛ طُلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّْتِ 
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هو الشّفاعةٌ. انتهى باختصار. 


وَسْيْلَ الشيحُ صالحٌ آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح كشف الشُبُهاتٍ): ما رَأَيْكَ فيمن يَنْسْبُ لشيخ الإسلام إِبْنِ 
َْمِيّةَ أنّ سُؤَالَ المَيِتِ أن يَدْعْوَ الله لك ليس مِنَ الشّرك الأكبَّرٍ بَلْ هو بِدْعَة؟. 
فأجاب الشيخ: هذا جاءَ في كلام شيخ الإسلام؛ صَحِيحٌ لَكِنّ البذعة يُرِيدُ بها 
البِدْعَةً الحادثة» يَعْنِي التي حَدَنّتْ في هذه الأمَةَ وليس مُرادُه رجِمه الله بالبدْعَةٍ 
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أنها البدعة التي َيسَثْ شْرْكًاء لأنَّ البدّع التي حَدَنَتْ ذث في الأمّةِ منها بدَعٌ كُفرِبَةٌ 
شزكيّة ومنها بِدَعٌ دون ذلكء فَقَوْنُه (وأمًا سُوَالُ المَيّتِ أنْ يَدْعْوَ الله للسّائلٍ فَإِنّه 
بدْعَةٌ) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه الأمَةَ حتى أَهْل الجاهليّة ما يفقلون هذاء ما 
يتقولون [ِلآلِهَتِهِمْ الْمَزْعُومَةَ] (أذغ الله لنا), إنُّما يتقولون (اشْفَعْ لنا)؛ فُمسألةٌ أن 
يَطْلْبَ مِنَ المَيّتِ الدُعاء هذه بذعةٌ حَدَنَتْء حتى المُشركين لَيْسَتْ عندهم وأهْلٍ 
الجاهليّة لَيْسَتْ عندهم, بَلْ حَدَئْتْ في هذه الأَمََه وإنّما كان عند أهلٍ الجاهليّة 
الطَلَبُ بِلَفْظِ الشّفاعة (إشْفَغْ لنا)» يَأثُون وتتقَرّبون أجل أنْ يَشْفَعَ يَتَعبّدون لِأخلٍ 
أن يَشْفَعَ, أو يُخاطبُونه بالشفاعة وتقولون (اشفَعْ لنا بكذا وكذا)ء أما (أذغ الله لنا1 
هذه بذع حَدَنّتْ في الأَمّة؛ فَكَلامُ شيخ الإسلام صَحِيحٌ أنها بذعةٌ مُحْدَنَةٌ وكؤثها 
بذعة لا يَعْنِي أَنْ لا تكُونَ شِزْكًا أكبّر. سد 


وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في كتابه (قاعٍدةٌ عَظِيمةٌ في القَرقٍ بَيْنَ عباداتِ أهلٍ الإسلام 
والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشركِ واليّفاق) بتحقيق الشيخ سليمان بْنِ صالح الغصن: 
فلو شرع أن يُطْلَبَ مِنَ المَيْتِ الدُّعاعٌ والشفاعةٌ كما كان يُطْلَبُ منه في حَيَاتِه؛ 
كان ذلك مَشروعا في حَيِّ الأنبياء والصالحينء فَكانّ يُسَنْ أنْ يَأَتِيَ الرَّخُلُ قَذْرَ 
الرّجُلِ الصالِحء نَبيّا كان أو ره فقول (أذغ لِي بالمغفرة» وَالنَّصْرِء والهُدّى. 
وَالرَزْق)» (اشفغ لِي إلى رَتك): ف فيَتَخْدُ الرَّجُلَ الصالح شَفِيعًا بَعْدَ الحوتٍ [أَيْ مَوْتٍ 
الرَّجُلِ الصالح] كما يَفْعَلُ ذلك النّصارَى, وكما تفعلٌ كثيرٌ مِن مُبْتَدِعَةٍ المُسلمِين 
وإذا جاز طلَبُ هذا منه جاز أن يُطْلَبَ ذلك مِنَ الملائكة؛ فَيّقالٌ (يا جبريك؛ يا 


ميكائيل؛ اشْفَعْ لنا إلى رَنَكء أذعٌ لنا)» ومعلومٌ أنّ هذا ليس من دين المُسلِمِين ولا 
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دِينِ أَحَدٍ مِنَ الرُسْلِء لم يَسْنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنبياءٍ لِلخَلّقٍ أنْ يَطلُبوا مِنَ الصالِجين 
الدؤتىء والغائبين» والملائكة؛ دُعاءً ولا شفاعة؛ بَلَ هذا أَصْل الشزكء فَإِنٌ 
وَلَا يَنفَعْهُمْ وَتَقُونُونَ هَؤُلاءٍ شفَعَاوْنَا عند اله قل أنْنبَنُونَ الله با لا يَعْلَمْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَلَا فِي الأزض)» وقال إوَلَفَّدْ جِنْثُمُوتَا قُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرّةٍ 
وَتَرَكْتُم ما خَوَّلْتَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ؛ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ 
فِيكُمْ شُرَكَاءْ» لَقَد تَمَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم ما كُنثُمْ تَرْعْمُونَ)؛ وقال تعالى (ِوَكَم مّن 
مَلَكِ فِي السَمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنَا إلا من بَعْدٍ أن يَأَذّنَ اللَهُ لمن يَشَاءْ 
وَيَرْضَى)» وقال تعالى (ِقُلٍ اذعُوا الَّذِينَ زَعَمَْتُم مّن دُون الله لَا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَةِ 
في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأضٍ وَمَا لَهُمْفيهما مِن شِرَكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرِء وَلَا 
تَنقَعْ الشَّفَاعَةُ عِندَه إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ < حَنَّى إِذَا فَرّعَ عن قُلُوِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيُكُم, 
قَانُوا الْحَقٌء وَهُوَ الْعَلِئُ القبِيرُ)» وقال (وَأَنذِز به الَّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى 
َتَهِمْء لَيْسَ لَهُم من ونه وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ)» وقال لاله الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَةِ أيّامِ نم استؤى عَلَى الْعَزْشء مَا لَكُم من دُونِهِ مِن 
وَليَ وَلَا شَفِيع): وقال لِيُدَبَرُ الأَمْرَء مَا مِن شَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ» فهذه الشّفاعة 
التي كان المُشركون يُنْبنُونها أَبْطَلَها الدُرآنُ في غيرٍ مَؤْضِع... ثم قال -أي ابْنُ 
: تَيْمِيَّهَ -: والمقصودٌ هنا التّبِيُ على أن الشركَ أنواغٌ, فَنَعٌ منه يَتَخدُونهم شُفَعاءَ: 
يَطْلُبون منهم الشّفاعة والدُعاءً» مِنَ المَؤتى والغائبين» ومن تمَائيلِهم... ثم قال - 
أي إِبْنُ تيْمِيَةَ -: فُمعرفة المُسلم بِدِينٍ الجاهليّة هو مِمّا يُعَرَفُه بدِينِ الإسلام الذي 
بَعَتَ الله به زُسْلّه وَأَدْرَلَ به كُتُبّه. ويُغْرَفُ الفَزْق بَيْكَ دين المُسلمين الحُنّفاءٍ أَهْلٍ 
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التّوحِيدٍ والإخلاص أتثباع الأنبياء. ودين غيرِهمء ومن لم يُمَيْرْ بَيْنَ هذا وهذا فهو 
في جاهِلِيّة وضَّلالٍ وشزكِ وجَهْلٍء ولهذا يُنْكِرُ هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابّه مِن [إخلاص] الدِينٍ لله» إِذْ ليسث لهم به خِبْرَةٌ من جِهَةٍ 
النَْلِء ولا لهم فَهُمٌ في القرآن يَعْرِفُون به توحيد القرآنء ولا لهم مَعْرِفةٌ بحقيقة 
الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي أَزْسَلَ الله به رُسْلَه وأَدرَلَ به كُتْبَهء فليس لهم عِلَمٌّ لا 
بالقرآن» ولا بالإيمان؛ ولا بأحوالٍ الناسِ وما تُقِلَ مِن أخبارهم؛ ومَغْرِفةٌ هذا مِن 
أَهَمَ الأمورء وأَنْفَعهاء وأَؤْجَبهاء وهذه جُمْلَةٌ لها بَسْطْء مَضْمُونُها مَعْرفةٌ ما بَعَتَ الله 
به الرسولء وما جاءَ به الكِتابُ والسّنّةُ. انتهى. 


وقال إِبْنُ نْمِيّةَ أيضًا في (افْتِضَاءُ الصَرَاطِ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَعَةٍ أُضحَاب الْجَحِيم): 
ومن رحمة الله تعالّى أنَّ الدّعاءَ المُتَضَمَنَ شزكاء كَدُعاءٍ غَيرِه أنْ يَفْعَلَ [شَيْنَا مِما 
لا يَقْدِرُ عليه غير الله 5إنزالٍ المَطّر عند الجَّذب]. أو دُعائه [وهو حَيّ غائبٌ؛ أو 
وهو مَيّت] أنْ يَدْعْوَ الله وذو ذلكء لا يُورِثُ خحُصُولَ العَرَضٍ -شْبْهة- إِلَّا في 
الأور الحقيرة» فأمًا الأأمُورُ العظيمةٌ كإنزالٍ الغَيْثِ عند القُحُوطِ وكشف العذاب 
النازل» فلا يَنْمَعُ فيه هذا الشَّرْكء كما قال تعالى (ِثُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ الله أو 
أَتَْكُمْ السّاعَهُ أَغَيْرَ اللَهِ تَعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ» بَلْ إِيّاهُ تذغون فَيَكْشْفُ مَا تَدْعُونَ 
إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُون)» وقال تعالى إوَإِذَا مَسَّكُمُ الصَّرٌ في الْبَذرٍ ضَلَ 
مَن تَدْعُونَ إِلَّا ياه فَلَمَا نَجّاكُمْ إلى الْبَرّْ أَعْرَضْكُْء وَكَانَ الإنسَانٌ كَفُورَا)» وقال 
تعالى (ِقُلٍ اذغُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مَّن دونه فَلَا يَمْلِكُونَ كشف الصُرَ عَنكُمْ وَلَا تذويلا. 
أُولَئِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتكُونَ إِلى رَتَهمْ الوقسيلة أَيْهُمْ أَقُرَبُ وَيَزْجُونَ رَحْمَكَهُ 
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وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَذَاتٍ رَنْكَ كَانَ مَحْدُورًا)؛ فكَوْنُ هذه المطالب العظيمة لا 
يستجِيبُ فيها إِلّا هو سُبحائه دَلَ على توجيده. وقَطّع شبْهَةَ من أشرك به. وَغُلِمَ 
بذلك أنَّ ما دُونَ هذا أيضًا مِنَ الإجاباتٍ إِنّما حُصُولُّها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شريك له. وإِنْ 
كانئث تَجْرِي بأسباب مُحَرَّمةٍ أو مُباحة؛ كما أنّ خَلّهَهُ للسمواتٍ والأرض والرّدَاح 
والسّحاب وغيرٍ ذلك مِن الأجسام العظيمة دَلَ على وَحُْدَانِيّته وأنّه خالقّ كل و 
وأنّ ما دُونَ هذا بأن يكون خَلََا له أؤْنّى [قال الشيحٌ عبذالله الخليفي في مقالة 
بعنوان. (قاعِدةٌ مُهِمَةٌ في إجابة دُعاءٍ المشركين) على موقعه في هذا الرابط: كَلامُ 
شيخ الإسلام هذا جَلِيلء وقَلَ مَن يُنَبَهُ عليه» وهو أنَّ المشركين قد يُجَابُ دُعاؤهم 
لِمَعْبُوديهم إستِدراجاء غَيّْرَ أنّ هذا الاستدراج لا يَكونُ في الأَمُورٍ العظيمة الجَليلة 
كإنزالٍ الغَث عند الفُحُوطِء أو كَشفٍ العذاب النازلء بَلْ في هذه لا يَنْفَعُ إلا تؤحيدُ 
لله عَنّْ وجَلَ. انتهى]... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّ: فإذا كان النَِّيْ صلى الله عليه 
وسلم قد نَهَى عن الصّلاةِ -التي تتَصَمَنُ الدُّعاء لِنَّهِ وَدْدَهُ خالصًا- عند القُبورٍ. 
تلا بُفْضِي ذلك إلى تؤع مِنَ الشركِ بِرتهم فَكَيْفَ إذا وُحِدَ ما هو عَيْنُ الشرك مِنَ 
اغب إليهم سوّاء طَلِت متهم قَضَاء الحاجات وتَفْريع الكزعات» أو طُلِتٍ متهم أن 
يَطْلْبوا ذلك من الله. انتهى باختصار. 


وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ أيضَا في (مجموع الفتاوى): وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ هَؤُلَاءٍ قَدْ يَفُولُونَ 
(ِنَا نَسْتَشْفِعْ بهذء أيْ نَطْلْبُ مِنَ الملاكة وَالْأَنْبِيَاءٍ أن يَشْفَعُواء فهَإِذَا أَتَيْنَا قَْرَ 
أَحَدِهِمْ طَلَبْنَا مِنْهُ أن يَشْفْعَ لا فَإِدَا صَوَّزئَا تِمْتَالَهُ -وَالتَمَائِيلَ ما مُجَسَّدَةٌ وَاما 
تَمَائِيلُ مُصَوَّرَةٌ كَمَا يُصَوَرْهَا النّصَارَى في كَتَائِسِهِمْ- فَمَفْصُودُنًا بهَذِهِ التَّمَائِيلٍِ تَذَكْرُ 
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أُضحَابِهَا وَسِيَرِهِمْء وَنَحْنُ نُخَاطِبُ هَذِهٍ التَّمَائِِلَ وَمَقْصُودُنَا خطَابُ أَصْحَابهَا 
لِيَشْفَعُوا لَنَا إِلَى الله) فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ (يَا سَيَدِي فُلَانّ أو يَا سَيّدِي جزْجِسُ أؤ بُطْرْسُ 
أو يَا سِيّي الْحَنُونَةٌ مَرْبَمُ أو يَا سَيّدِي الْخَلِيلُ أو مُوسَى بْنَ عِمْرَانَء أو غَيْرَ ذَلِكَ 
إشفغ لِي إِلَى رتك). وَقَدْ يُخَاطِبُونَ الْميّت عِدْدَ قَْرِهِ (سَل لِي رَتَك)» أؤ يُخَاطِبُونَ 
الْحَيّ وَهْوَ غَائْبٌ كَمَا يُخَاطِبُونَهُ لَؤْ كَانَ حَاضِرًا حَيّاء وَيُنْشْدُونَ قَصَائِدَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ 
فيهَا (يَا سَيّدِي قُلَانٌ» أَنَا في حَسْبكء أنَا في جِوّارِكء إِشْفَغ لِي إِلَى الله سَلٍ الله لَنَا 
َنْ يَنْصُرََا عَلَى عَدُوْنَاء سَلِ اللّهَ أَنْ يَكُشْفَ عَنّا هَذِهِ الشَّدَّة أشكو إِلَيْك كَذدَا وَكَذدَا 
فَسَلِ الله أَنْ يَشفف هِذِهِ الْكُزَِة)» أو يَقُولُ أَحَدُهُمْ (سَلٍ الله أَنْ يَغْفِرَ ِي)» وَمِنْهُمْ مَنْ 
تَوَلُ قَوْلَه تعَالَى (وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَُوا اللّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمَا)» وَبَقُولُونَ (إذَا طَلَبْنَا مِذْهُ [صلى الله عليه وسلم] 
الإسْتِغْمَارَ بَعْدَ مَؤته كُنًا بِمَنْزِلَةِ الَذِينَ طَلَبُوا الإسْتِغْمَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ [أيْ بِمَنْزِلَةٍ 
الصَّحَابَةِ في طُلبهم استغفار الرسولٍ صلى الله عليه وسلم لهم وهو حَيّ]): 
وَيُخَالِفُونَ بِدَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ» فَإنَّ أَحَدًا 
مِنْهُمْ لَمْ يَطْلْبْ مِنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ بَعْدَ مَؤته أَنْ يَشْفَعَ لَهُ وَلَا سَأَلَهُ شَيْنًا 
وَلَا دَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ 7 أَئِمّةَ الْمُسْلِمينَ في كُنُبِهِمْء وَإِنْمَا ذْكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ 
مُتَأَخَرِي الْفُقَهَاءٍ وَحَكَوَا حِكَايَةٌ مَكْدُوبَةٌ عَلَى مَالِكِ رَضِي الله عَدْهُ سَيَأتِي ذِكْرْهَا 
وَتَسْطُ الْكَلَام عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللّهُ تعالَى, فَهَذِهٍ الأَدْوَاعٌ مِنْ خطاب الْمَلَائِكَةِ وَالأَنبِيَاءِ 
وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتهِمْ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَفي مَغِيبِهِمْء وَخِطَابٍ تَمَائِيلِهِمْ هُوَ مِنْ أَغظم 
أنْوَاع الشزك الْمَؤجُودٍ فِي المشركين مِنْ غَدْرٍ أهلٍ الكتابء وَفي مبْتوِعَة أهلٍ 
الِتاب وَالْمْسْلِمِينَ الَّذِينَ أَخدَُوا مِنَ الشَّرِكِ وَالْعِبَادَاتِ مَا لَمْ بَأدَنْ بِهِ اللَهُ تقالّى, قَالَ 
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للّهُ تَعَالَى (أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ ما لَمْ يَأَذَنْ به اللَّهُ). انتهى 
باخقصمان. 


وسُئِلَ الشيحٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كشف الشبُهاتٍ): كثيرٌ مِنَ الطُلَبةِ يَفْهَمون أن 
الشرك هو طُلَبُ قَضاءٍ الحاجّة مِنَ الأمواتء أمّا إذا طَلَبَ [أي الداعي] منهم 
الشّفاعة فَإِنّهِ يَطْلْبُ مِنْهُمُ الدُعاء» وتقولٌ [أي الواحدُ مِنَ الطّلبة التذكور بن] (هذا 
ليس مِنَ الشَرْكٍ الأكبرِء لَكِنْ يَكُونْ مِنَ البدعة)؟. فأجاب الشيح: لاء بَلْ هذا مِنَ 
الشَّرْكِ الأكبَّرِء لا تستطِيعون [أي الأمواث] أنْ يَدْعُوا له ولا أنْ يَشْفَعوا له. كُلّهم 
تهون بأعمايهم؛ ولهذا لما إستسقى عم والصُحابة ما إسْتسْقوا بال صلى 
الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُمْ بَلِ إسْتَسْقَوْا بِالعبَّاسِ وبِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ وبالدّعاءِء ولو 
كان هذا [أَيْ طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ الأمواتٍ] شزعيًا لَاسْتَسْقَوْا بِالنَِيَ صلى الله عليه 
وسلم. ولَقَانُوا (أذغٌ لّنا يا رَسول الله)4 وهو في قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إبنٍِ بازء سُئِلَ الشيح: كَثِيرُ مِنَ الناسِ يَقولون 
(الشفاعة يا مُحَمَّدُ). هَلْ هي سِرْكٌ؛ وإنْ كان شرا ماذا يقولون؟. فأجابَ الشيخ: 
طُلَبُ الشفاعة مِنَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم -أو مِن غَيرِه مِنَ الأمواتِ- لا 
يَجُورُء وهو شرك أكبرٌ عند أهلٍ العلم؛ أنه لا يَمْلِكُ شَينًا بَعْدَ ما مات عليه الصَّلاهٌ 
والسَّلامُ والله تقول (قُل لِنْهِ الشَّفَاعَهُ جَمِيعَا)» الشَفَاعَةُ مِلْكُهُ سُبحائه وتعالّى. 
والنَبِنُ صلى الله عليه وسلم وغَيرُه مِنَ الأمواتٍ لا يَمْلِكُون النََصَرّف بَعْدَ الحوتٍ 
في شفاعة ولا في دُعاءٍ ولا في غَيرٍ ذلكء المَيْتُ (إِذّا مَات إِنْقَطَعَ عَمَلَّهُ إلا مِنْ 
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ثلاث صَدَفَةٍ جَارِبَةِ أو عِلْم يُنْتَمُعُ بهِ» أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَّهُ)؛ وإِنّما جاء أنّها 
تُعْرَصُ عليه الصّلاةُ (عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ): ولهذا قالَ (صَلُوا عَلَيَ فَإنّ صَلاتكُمْ 
تبْلُغْنِي حَيْتُ كُنْتُمْ)؛ وأمًا حَدِيثُ (أنّهِ ُغرَضُ عليه الأعمالٌ فَما وَجَدَ فيها مِن خَيْرِ 
حَمِدَ الله وما وَجَدَ فيها من شر إستغفَرٌ لنا) فهو حَدِيثْ ضَعِيفٌ لا يَصِحٌ عن النّبِيَ 
صلى الله عليه وسلمء ولو صَمٌ لم يَكْنْ فيه دَلَانَةٌ على أنّنا نَطْلْبُ مِدْه الشفاعة؛ 
فالحاصل أنّ طَلَبَ الشفاعة مِنَ النَِيَِ صلى الله عليه وسلم أو من غَيرِه مِنَ 
الأمواتٍ أَذْرٌ لا يَجُورُء وهو مِنَ الشزك الأكبَرِء لأنّهِ طَلَبَ مِنَ المَيّتِ شَيئًا لا يَقْدِرُ 
عليه. كما لو طُلَبَ مِدْهُ شمَاءَ المريض. أو النَْضْرٌ على الأعداءء أو غَوْتَ 
المَكروبينء أو ما أشْبَّه ذلك. فَكُلُ هذاء مِن أنواع الشرك الأكبَّرِء ولا فَرْقَ بَيْنَ طَلَبٍ 
هذا مِنَ النَِّيَ صلى الله عليه وسلمء أو مِنَ الشّيخ عبدالقادرء أو مِن قُلَانٍ أو فُلَان. 
أو مِنَ البَدَويَء أو مِنَ الحُسَينء أو غَيرٍ ذلك؛ طَلَبُ هذا مِنَ المَؤتى أَمْرٌ لا يَجُولُ 
وهو من أقسام الشركء وإنّما الميّتُ إذا كان مُسْلِمَا يُدْعَى له بالمغفرة والرّحمة. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (تصجيح الدّعاءٍ): سُوَالُ حَيّ 
لِمَيِتِ وهو [أي الحَئُ] غائبٌ عن قَبْرِه بِأَنْ يَدْعْوَ الله له, هذا النّوْعٌّ لا يَختلِفُ 
المُسلِمون بأنه شرْكٌ أكب. انتهى. 


(174) اذهب للة 


وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شَزح "أصول السُنّة لاْنٍ أَبِي رَمَنِينَ): لا 
فَرْقَ بَيْنَ أنْ أقولَ (يا رَسول الله إِسْأَلٍ الله ِي4 أو (يا سول الله إشفَغْ لِي). الحُكْمْ 
واحِدٌء الصَّوَابُ أنه شرك, لا يَجُورُ لإنسان أَنْ يَسْأَلَ المَيّت مُطْلَكًا [أَيْ سَوَاءٌ سَأَلَ 
المَيّتَ أنْ يَفْعَلَ شَيئًا أو سَأَلَه أن يَسْأَلَ الله شيئًاء وسَوَاءٌ كان المَيّتُ قَرِيبًا (أَيْ 
حاضرًا) أو بَعِيدَا (أيْ غائبًا)]» المَيَتُ يُُدْعَى له, ونُتَرَحّمُ عنه. وَلَا يُدْعَى ولا يُقال 
(إسْألٍ الله ِي)» المَيّتُ الآن إنقَطّع عَمَلْه فَقَيْفَ تَسْأَلُه وهو رَهينٌ في قَبْرِه. 
والرّسولٌ صلى الله عليه وسلم وغَيْرُه سَوَاءٌ في هذاء لا يُسأَلُ النَِيْ صلى الله عليه 
وسلم, ولا تقول (يا سول الله أل الله ِي)؛ والصّوَابُ أنه شركُ. انتهى 


ها 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابعُ لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: واعَلَمْ أنَّ الذهاَ إلى 
قُبورٍ الأمواتٍ وطُلَبَ الدُعاءٍ منهم هو إستغاثةٌ بهم وهو شرك أكبَرُء لأنّ هذا هو 
حُجَّةُ المشركين في دُعائهم لِآلِهِتِهم» فَدَّدْ قال الله تعالّى عنهم (َتَعْبْدُونَ مِن دُون 
اللّهِ ما لا يَصُرّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ سْفَعَاؤنَا عِندَ الله وقالَ سُبحائه على 
لسانهم (مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُمَزِيُونَا إِلَى الله زُلْقَى). انتهى باختصار. 


الإمام' بالقصيم عام 1403ه) في (التَّوضِيحٌ وَالتَتِمَاكُ على 'كشف الشَبُهات"): 


(175) اذهب للة 


قَونُهم (إنّ الطْلبَ [ِيَعنِي طَلَبَ الدُعاء] مِنَ الأمواتٍ [عند قُبورهم] ليس شركا أكبّنَ 
إنُما هو بذعة فُقَط)ء وتَنْقُلُون نُقُولاتٍ عن إِبْنِ تَيمِيّةَ في ذلكء لم يَفْهَمُوا مَعْتَى 
كلِمةٍ (بِدعَةٍ) في سِيَاقٍ إِبْنِ تَيْمِيّة... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: يَحِبُ أنْ يُفْهَمَ 
كَلامُ إِبْنِ تَيْمِيَةَ مُتكامِلاء والأَذَدٌ بكلابه في جَمِيع التواضع يُوَضِحْ لك أنه يُكفِرْ 
بالوسائطٍ (التي منها طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ الأذواتٍ [عند قبورهم])... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخضير-: فكَوْنُ الشخْص يُفْسَرُ كلام بْنِ تَيْمِيّة بَغضّه ببعضء هذا أُوْلَى 
مِنَ إقتطاع بَعضٍ كلامِه دُونَ بَعض... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: أما أَئِمَةُ 
الدّعوة» فُهذا بالإجماع يَعْنِي إجماع أئمّة الدّعوة النَّجْدِيّة السَّلفِية]» يَرَوْنَ أنَّ طّلَبَ 
الدُعاءٍ مِنَ الأمواتٍ [عند قبورهم] مِنَ الشرك الأكبَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: والخُلَاصَةً» أنَّ الصَيقَّتينَ شرك أكبزء سَوَاءٌ قال بصِيغة (يا عبدالقادر 
شف كُرْتتِي)» أو بصِيغةٍ ((يا عبدالقادرٍ أذغ الله ِي أن يَكْشْف كُزْتتِي)» أو (اشفغ 
لِي عند اله أن يَكْشْف كُرْتتِي)): فكلا الضَِيعَتين شركٌ أكبَرُء إلا أنّ الصِيعَةَ الأولى 
ا شرْكاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الأنُوهيّة الشرك في الرُئُوبيّة لأنّه 

يَعتّقدُ أنّه لأي المَت] يَرَفغ ويَدفْعْ وأنه رَبُ مع الله أمًا الثانِيَةٌ ففيها شركٌ في 
لأُوهية فَقَط ومَعلومٌ أنّ الشرك مُتَفَاوِتُ بَعصُه أَعْلَظُ مِن بَعضٍ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير أيضًا في (المُعتَصِرٌ في شرح كتاب التُوجيد): 
ما حُكْمُ الاستعاذة بالغائب [الحَيّ]؟؛ أمّا الاستعاذةٌ به فيما يَفْدِرُ عليه. هذا جائزٌ إذا 
كان يَسْمَعُ كما في الهاتف؛ أمّا إذا كان غائبًا عنك في مكان ولا يَسْمَعُ؛ فُهذا مِن 
جنس الاستعاذة بالأمواتٍ فيما يَقْدِرُه الأَحْياءُ» وهو مِنَ الشرك الأكبّر. انتهى. 


(176) اذهب للة 


وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بْنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباحٌ الظّلام) رَادَا على مَن قال (وإنّما الشرك طَلَبُ ما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله ولم 
يُعْطِهِ أَحَدًا مِن خَلْقِه): فَإِنّ الأسباب العاديّة التي يَستَطِيعْها الإنسانُ في حَيَاتِه 
َنقطِعُ بموته. كما دَلَ عليه الحَدِيتُ [ِيَعَنِي حَدِيتَ (إذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عمَلَهُ إل 
مِنْ لاث...)]» وبذلك تَصِيرُ [أي (الأسبابُ العادِيّة) بَعْدَ الموت] مُلْحَقَةٌ في الحُكُم 
والشرع بما لا يَسِتَطِيعْه في حَيَاتِه كهدايَةٍ القلوب. وشفاءٍ المَريضء وإنباتٍ 
النَّبَاتِ. انتهى. قُلْتُ: يَقْصِدُ الشيحٌ مِن هذا بَيَانَ أنَّ مَن طُلَبَ مِنَ المَيّتِ شيئًا كان 
يَقْدِرُ عليه في حال حَيَاتِه يَكونُ مُشْرِكَاء من طُلَبَ مِنَ الحَيّ حال حَيَّاتِه شَيئا لا 
يَقدِرُ عليه كَهِدايَةِ القلوب. وشفاءٍ المريضء وإنباتٍ النْبَاتِ. 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجديُ في (وَقَفَاتٌ مع مَسَّأَنَةِ طَلبٍ الدّعَاءٍ والشَّفَاعَةٍ مِنَ 
الأموّات): فَلَّو إِفْتَرَضْنا مَتَلّا أنّ شَخصًا يَغْرَقُ بالقُزب مِن حافَة البحرء فَنَظَرَ إلى 
الحافّة فَوَجَدَ قَذْرَاء فُقالَ للمتقبورٍ (أَنْقِذْنِي مِنَ الغَرَق)» فهذا ولا شك مِنَ الشّركِ 
الأكبَّره مع أنّ نَفْسَ الطَلبٍ إِنْ طَلبَه من شخص حَيّ يَنشي بِجِوَارٍ الحافّة لم يَكُز. 


© جم 


وقالَ الشيحٌ أبو ماربة النجديٌُ أيضًا في (وَقَفَاتٌ مع مَسَأنَةَ طَلَب الدّعَاءٍ والشَفَاعَة 
مِنَ الأموّات): ومن جُمْلَةٍ الفتّن التى أُصيبَ بها رَمائْنَا مسألة طُلَب الدُعاءِ 
والشفاعة مِنَ الأمواتء فَمَّدِ إِنْمَسَمَ فيها أهلٌ الزّمان إلى أقوال مُتعَدَدَةِ؛ الفزقة 


(177) اذهب للة 


المُنْتَسِبَهُ إلى السَلَفِيّةَ منهم من يَرَى التّكفير بهاء مِذْلُ إبن باز» وصالح الفوزان؛ 
والغنيمان» وشمس الدين الأفغاني» وصالح آل الشيخ, وغيرِهم؛ ومنهم مَن يّراها 
لا تزدُو عن بِدْعَةٍ وَحَسْبُء مِذَُلُ إبن عثيمينء والبراك, وبكر أبو زيد. وسليمان 
العلوان» وعبدالعزيز الطريفيء وغَيرِهم؛ الفِزقَةُ المَنُسُوبةٌ إلى التّكفِيرٍ حَصَلَ فيها 
نَفْسُ الانقسام, فَعلَى رَأْسِ مَن يَرَى التَّكفِير بها الحازميٌ؛ وحلمي هاشم, 
وعبدالحكم القحطاني, وزيدان الشريف الإدريسي المغربي, وغَيرُهم؛ وعَلَى رَأْسِ 
مَن يَرَاها بِدْعَهٌ ضياءً الدّين القدسيء وطلال البدوي (وجَمَاعَتُه 'الاجِتِنابُ 
المُطلّق"): وأبو مريم عبدالرحمن [بْنُ طلاع] المخلف الكوبتيء وغَيرُهم؛ وَأَعْلَبُ 
النّقاشاتِ في هذه المسألة -إِنْ لم تَكُ كُلّها- محصورة حَوْلَ تحقيقٍ مَذهب إِبْنٍ 
تيْمِيّةَ فمنهم مَن يَنْسْبُ إليه القَولَ بِالتّكفِيرِ» ومنهم مَن يَنْسُْبُ إليه القّولَ بِالتَبدِيع 
والمْتأمَلُ في هذه اليّقاشاتٍ يَشْعْرُ أخيانًا أنَّ الدَلِيلَ المُعْتَمَدَ في المسألة هو كلامُ إبْنِ 
َيْمِيّةَ وَحَسْبُ!ء لا الكِتابُ ولا السُنَّهُ ممّا تَسَبَبَ في زتادة فَخْوَة البزاع» وإطالّةٍ 
الجَدَلِ الققيم في اليّقاشٍ؛ وخُروجًا مِن هذه الطَّرِيقةٍ المَطّاطةٍ في الطّزحء سَأحاول 
في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ حَقِيقةٍ المَسألةٍ بعزْضِها على الأصول الاعتِقاديّةِ العامّة 
المُتّقْق عليها بَيْنَ الجميع... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ عن بُعْدِء كَأَنْ تكون في الصَّحَراءٍ وتَقُولَ (يا تبِيّ الله أذغٌ الله لي)»: فَُهذه 
الصُورةٌ مِنَ الشرك الأكبَرِء لِخَزْقها لِتوحِيدٍ الرُئُوبِيّة لُزُومًا قَطعيّاء مِن باب عَدَمِ 
إفرادٍ الله بِالسَمْع المُطَدّق والعلم المُطلقء إِذْ تَستَلزِمُ أنَّ المَيّت سَمِيعٌ عَلِيمٌ... ثم 
قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيِتِ عن قُرْبٍ مع إعتقادٍ الطالب 
أنّ المَيّت يَسْمَعُ جميع المَلايين الذين يَطْلْبون منه ذلك في آنِ واحدء وتَعْلَمُ طلباتهم 


(178) اذهب 


جَمِيعًا في نَفْسِ الآن بِجَمِيع اللَّاتِ الْمُخْتلِفَةِ التي لم يك يَعْلَمْها في حَيَاتِهِ!ء فُهذه 
الصُورَةٌ مِنَ الشرك الأكبّرء لِأنْه يَلْرَمْ منها فَطْعَا ذَرْقُ توجيدٍ الرُبُوبِيَةِ من جِهَة 
السَّمْعِ والعِلّم المُطْلَقين... ثم قال -أي الشيخٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيْتِ 
عن قُرْبٍء لَكِنّه طَلَبَ هذا الطّلّبَ في سه ولم يَجْهَزْ به صَوْئَهُ» كَمَنْ يَذهبون إلى 
زيارة قَبْرٍ النَبِيَ اليَومَ في المَدينة المُنوّرة» وتراهم يَهْمِسُون بذلك في سِرّهم, فَُهذه 
الصُورةٌ مِنَ الشرك الأكبَرِء لِحَزقها رُبُوبيّةَ الله إِذْ يَلْرَمْ منها قَطْعَا بدلالة ضِمَنيّة 
أنَّ النَِيّ يَعلَمْ العَنَ» ويَعْلَمُ ما تُخْفِي صُدُورُ الناس... ثم قال -أي الشيخ أبو 
مارية-: طُلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيِتِ عن قُرْبٍء لَكِنَّ الطالِبَ لَمَا خَشْيَ أَنْ لا يَستَحِيبَ 


تادّء كما يَطْلْبُ مِنَ الله ظَنا منه أنه كلما أَخْلّصَ في طَلَبِه مِنَ المَيّتِ وفي تَوَجُهِهُ 
إليه ورجائه له؛ كُلّما إستجاب له المَيثء كما هو الشَّأَنْ في الإخلاص لله فالمَيَتُ 
عنده لا يرد سائلا طَلبَ منه بإخلاصء ولا يَرْفْضُ طَلَبّا أتَاهُ على وَحْهِ الخُضُوع 
وَالتَدَذّنِ النَّمّينَه وهذه الصّورةٌ على هذا الوَخْدِ لا شَكَ أنها مِنَ الشرك الأكبَّرِ 
الخارق لِلأَنُوهِيَّة» لِاِشْتِمَالِها على مَعاني العبادة القَلْبِيّةِ كالخُضوع والذَّلٍ والافتتقار 
والرّجاءٍ والرّغبةٍ» وإِنْ زادَ الطالِت إعتِقاده السَّمْعَ -أو العِلم- المطلق, فَقَدْ خَرَقَ 
الرْئُوديَّةَ كذلك... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: الذي يَحْدْتُ مِنَ النّاسِ عامّة 
ومن القُبُورِتين خاصّة» في رَمانِنا هذا وفي الأزمنة المَتقَدَمةَ هو طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ على الْأَوْجُّهِ الأرتعة الشّزكيّة المْتقَدّمَةَ» وقد جَرَتٍ العادَةٌ أنَّهِ لا يُوْدِمْ على 


بل 
هد ”7 
- 


(179) اذهب للة 


مِئْلِ هذا الطَلَبٍ إِلَّا جُهَالُ العَوَامَ [قال الشيحٌ إِبْنُ باز في (فّتاؤى 'دُورٌ على الدّرب') 
على هذا الرابط: وأكثّرُ الناس جُهَالٌ. انتهى], وهؤلاء دَأَبُهم الشزكُء بَلْ وما قَدِمُوا 
على مِدْلٍ هذا الطْلَبٍ إِلَّا لاعتقاداتهم الخُرَافِيّةِ الشركيّة في الأموات» حتى إِنَّكَ لا 
كَادُ تجِدُ أَحَدَا في الواقع يَطْلْبُ مِنَ الأمواتٍ الدّعاء إِلَّا وهو واقعٌ أضلًا في دُعائهم 
والاستغاثة بهم, وهذا شزكٌ أكبّر لا تفصيل فيه... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: 
وسَبَبُ الخلافٍ [ِيَعنِي بَيْنَ القائلين بِكُُرٍ مَن طُلَب الدّعاءَ مِنَ المَيْتِء وبَيْنَ القائلين 
بِبِدْعِيتِهِ فط وذلك في حالة ما كان الكَلامُ عن الطَلبٍ بِشَكْلٍ عامًء بدُونٍ تَقيِيدِه 
بِوَخْهٍ مِنَ الؤّجُوه الأزتعة سالِفَةٍ الدّكْرِ] مِن وِجْهَةٍ نَظّريء هو إختِلافُ تَصَوُّراتِ 
المسألة» فَمَنَ نَظَرَ إلى الواقع وَفَهِمَه فَهُمَا جَيَدَا حَكَمَ بِكُفْرٍ الطالبين [الدُّعاءَ مِنَ 
المَيّتِ]ء أمّا من حَكَمَ بِدْعِيّتِها فهو بِمَعْزِلٍ عنٍ الواقع لأنْه قد حَكَمَ عليها كمسألة 
َظرِيّةٍ بئاغ على صُورة ذَفنِيةٍ َجْرِيدِيّةٍ في القلِ» ومن هنا تَصِحٌ رُؤْيَهُ المكفْرِين 
بالمسألةٍ ما دامث مُقَيدَةَ بالواقع العَمَلِيَ» وكذلك تَصِحٌ رُؤْيَةُ المبَدّعِينَ لها ما دام 
مُقَيَّدَةَ بِالتَأصيلٍ التَنْظيرِي... ثم فال -أي الشيخح أبو ماربة-: وفي الخثام أقولٌ 
(هذا ما تَوَصَّلْتُ له بعد بَحْثْ مُسْتَفِيضٍ في المسألة. تَدَْدَبْتُ فيها تارةً؛ وتَرَجّعَ 
لَدَيَ القَولٌ بِالتَبْدِيع تارةٌ» وتارةً بالتّكفِيرٍء حتى بَحَنَْتُهها من وجْكَةٍ نَظرٍ كُلَ فَرِيق: 
وكأَنِي أَتبَنَّاها تارة وأَنْفُضُها أخرى. فَتَبَيّنَ لي بَعْدَ تأَمُلِ ونظر أنّ الحَقّ في 
التَّعصِيلٍء وإنْ بَدَا ِي خلافٌ ذلك غَدَاء فُسَأَعُودُ). انتهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان). يَقولٌ الشيح: إِنْ كان 
القَصْدُ مِن زيارة القُبور الصَّلاةَ عندها والدّعاءَ عندهاء بِحَيْتُ يَظُنُ أنَّ في ذلك 


(180) اذهب للة 


فضِيلةء فهذه زيارةٌ بِدعِيّةُ وهي وسيلة مِن وَسائلٍ الشركء وقد نَهَى النَّبِنْ صلى 
الله عليه وسلم عن الصّلاةٍ عند القبور واتّخاذِها مَساجد وأماكِن للعبادة والدّعاءٍ . 
انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (عغضو رابطة عُلَماءٍ المُسلمِين) على مَوقعه في هذا 
الرابط: دُعاءً الإنسان لِلمَيّتِ عند قَبرِهء مِنَ السُنَةِ وهي مِن حكم مشروعيّة زيارة 
القبورٍء وقد جاءًَ في ذلك عِدَهُ أحادِيت» منها ما رَواهُ مُسِلِمٌ من حَدِيثِ عائشة 
الطُويلء وفيه (َِقَالَ [القائل هُوَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ» مُخاطِبًا الَِيّ صلى الله عليه 
وسلم] (إِنَّ رَبَكَ يَأَمْرْكَ أن تأْتِي أل الْبَقيع فُتَسْتَغْفِرَ لَهُْ), قَالَتْ [أَيْ عائشة] (ِثُلْتُ 
كيف أقولٌ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟) قَانَ [صلى الله عليه وسلم] (قولي 'السَّلَامُ عَلَى 
أَهْلٍ الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَء وَتَرْحَمُ اللَهُ الْمُسْتَقدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأَخْرِينَ 
وَإِنَا إِنْ شَاء الله بكُمْ لَلَاحِفُونَ')): وما رَوَاهُ مُسلِمٌ أيضًا عن بُرَنْدَةَ قال (كَانَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يُعَلَمْهُمْ إذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِِ فَكَانَ فَائِلُهُمْ يقُولُ في 
ِوَايَةٍ أبي بَْرٍ (السَلَامُ عَلَى أهلٍ الدِيَار)» في رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ (السَلَامْ عَلَيْكُمْ أَهلَ 
الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسَْلِمِينَ» وَإِنَا إنْ شَاءً اللّهُ لَلاحِقُونَء أُسْأَل الله لَنَا وَلَكُمْ 
الْعَافِيَةَ))» ومنها ما أخرّجه اليّزْمِذِيُ عن إِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ (مَرٌّ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قبُورٍ الْمديئة» فَأقبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهه» فَقَالَ (السّلامْ علَيْكُمْ يا هل الْقبُورِء 
يَغْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ أَنتُمْ سَلَفنَا وَنَحْنُ بِالأَتّرِ)4» قال أَبُو عِيسَى [اليَرِمِذِيُ] (حَدِيثُ 
ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ)» ومنها ما رَوَاهُ مُسلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَثْ (كَان 
رَسُولُ الله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -كُلّمَا كان لَيْلَنْهَا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 


(181) اذهب للة 


وَسَلَمَ- يَخْرُجٌُ مِنْ آخر اللَّدْلٍ إِلَى الْبقيعء فَيَقُولُ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 
وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونء غَدَا مُوَجَلُونَ [أَيْ (أنْثُمْ مُوَجَلُونَ إلى يوم القّامة)]؛ وَإِنَا إِنْ 
شَاء الله بِكُمْ لَاحقُونء اللّهُمَ إغْفِز لأهلٍ بَقِيع الْعَرْقَدِ))4» ومنها حَدِيتْ عْنْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ قَالَ (كَانَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا فْرَعٌْ مِنْ دَفْنِ الْمَيتِ وَكَفَ عَلَدْهِ 
[يَعنِي (وَقَفَ عند قَبرِه)] فَقَالَ (إسْتَغْفِرُوا لأخيكُم وَسَلُوا لَهُ بِالتَنْبِيتِ فَإِنَهُ الآن 
يُسْأَلَ))» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء قال شيحٌ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجَوابُ الباهز 
في زيارة المقابر)] عن أنواع الزيارة لِلقُبورٍ ([وَأَمَا] النّْعٌ النَالِتُ فَهُوَ زَِارَتُهَا 
لِلِدُعَاءٍ لَهَاء كَالصَلَاةٍ عَلَى الْجنَارّة» فَهَدَا هُوَ الْمُسْتَحَبُ الذي دَنْتِ السُنَةُ عَلَى 
إسْتِحْبَابِهِ لأنّ النْبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَكَانَ يُعَلّمْ أَصْحَابَهُ مَا يَقُونُونَ إذا 
زَارُوا الْقَبُورَ)» وَقَالَ النَوَوِيُ [في (المجموع)] (ِيُسْتَحَبُ أنْ يَمْْتَ عَلَى الْقَذْرِ بَعْدَ 
الدَفْنِ سَاعَةَ [قال الشيحٌ إبنْ عثيمين في فتوى صَوتِيَّةٍ مُفَرَعْةٍ له على مَوقِعِه في 
هذا الرابط: فَقَدْ كان النَبِنْ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعٌ مِن دَفْنِ المَيّتِ وَقَفَ عليه 
وقال (سْتَغْفِرُوا لأخيكُم. فَإِنَهُ الآن يُسْأَلُ)» ولم يَكْنْ يَدعو بهم دُعاءً جماعِيّاء بَلْ 
كُلُ إنسان يدعو لِوَدْدِهِء ولم يَكْنْ يُطِيلُ الؤقوفء ومن عادة النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم أنّه إذا دَعَا دَعَا ثَلانًا؛ وعليه فَيَكفِي أنْ قف وتقول (اللَّهم إغفِز له اللّهُمَ 
إغفز له. اللَّهُمَ اغفز له اللَّهُمَ نَبَنْهء اللَّهُمَ َبَنْهء اللّهُمَ َبَئْهِ4 وتنصَرفء وأمًا 
الجُلوسُ أو الؤقوف بِقَّدْرٍ ما ثُنحَرُ الجّزورٌ وَنُفَسَمْ آَخمُهَاء هذا قالّه عَمْرُو بْنُ 
الْقاصٍ رَضِيَ اللّهُ عنه وأوصّى به لَكِنَّ هذا ليس مِنَ الهَذي العامَ لِنَّبِيِ صلى الله 
عليه وسلم ولا للصّحابة» فهو أوصَى به إجتهادًا منه رَضِيَ للّهُ عنه. انتهى. وفي 

هذا الرابط على مَوقع الشيخ إِبْنِ باز, قال الشيخ: فإذا تَيَسَّرَ الدَّعاءُ له وَقَنَا مِنَ 
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الزمَنِ (خَمْسَ دقائق, أو أقَلَ. أو أكثّرَ) كَفَى والحَمْدُ لِنَّهِ بَعْدَ الدّفنِ. انتهى] يَدْعُو 
للَمَيِتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ نص عَلَيْهِ الشّافعِىُ وَائَفْقَ عَلَدِهِ الأَصْحَابُ)... ثم قال -أَي 
الشيحٌ الهبدان-: إِنَّ قَصْدَ الإنسان القَبْرَ مِن أَجْلِ أنْ يَدْعْوَ لِنَفْسه عندهاء مِنَ البدّع 
المُحَرّمةِ» فَلَوْ كان الدَّعاءُ عند الأضرحة يُتعِبَّدُ به الله تعالّى لَشَرَعَهُ الله ورسولّه. 
ولَفَعَلَهُ السَلَفُْ الصالح؛ فَلَمْ يَرِدْ في الكتاب والسُّنَّةَ ما يَدْلُ على مشروعيّة تَدَرَي 
الدعاءٍ عند القَبرِء مع كَثْرَة ما وَرَدَ في باب الأذعِيّةِ, وكثْرَة مُصَنَّفاتِ السَلَفٍ فيها 
التي ذَكَرُوا فيها آدابّها ومَوَاقيتها وأماكتها وغَيْرَ ذلكء ولم تجذ أَدَدَا منهم قال 
بتشروعيَّةِ التّدَرِي لِلدَّعاءٍ عند القَبِرِء فَدَلَ هذا على أنه لم يَرِدْ في الشزعء ولم 
يَفْعَلّهِ السَلَفُ الصالِحء فَتَبَتَ أنه بدْعَةٌ إذ لو كان خَيْرًا لَسَبَقُونا إليه وَهُمْ أَدْرَصُ 
الناس على الَيرٍء والدّعاء عند القَّبِرٍ ذَرِيعةٌ إلى دُعاءٍ صاحب الدَبِرِء قال شيحٌ 
الإسلام [في (افْتِضَاءُ الصَرَاطِ الْمُسْتَقِيم لِمْخَالَفَةِ أُضْحابٍ الْجَجِيم)] (العلّةُ التي نْهَى 
ع سر اا ا عندّها [يَعنِي عند القُبورٍ]. إنُما هو 
١‏ كلذ ثريعة إلى لؤعٍ ا ااه 
فيَدْ عو لإستجلاب ل أو تفع شر كالاستتصار - حَالُهُ 55 ور 
إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظُمُ مِن (حالٍ مَن يُوَدِي الدَرْضٌ عندها في حال العافيّة)؛ 
فَإِنّ أكثّر المُصَلين في حالٍ العافية لا تَكَادُ تُفْنُ كُلونُهم بذلك إِلَّا قَلِيلّاء أمّا الدّاعْون 
المُضْطرُون فَفِتْنَتُهم بذلك عَظِيمةٌ جِدّاء فإذا كانتِ المَفْسَدةُ والفثنةٌ التي لِأَجْلِها نْهَى 
[صلى الله عليه وسلم] عن الصّلاةٍ عندها مُتَحَقّقَةٌ في حالٍ هؤلاء» كان نَهَيُهم عن 
ذلك أَوْكَدَ وأَؤْكدَ)» وذلك لِأنّ الحُكُمَ يَدُورُ مع العلّةِ ؤجودًا وعَدَمَاء وقد تَحَقّقَ وَجودُ 
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العلّةِ هناء فالدُعاءٌ عند القَّبِرِ ذَرِيعةٌ بدُونِ شَكٍّ إلى دُعاءٍ صاحب القَّبِرِء فيَكونُ 
مَنْهِيًا عنه عند القَّبِرِء قال مَن حَمَلَ عِلْمَ المَلَفٍِ شيحٌ الإسلام إبنُ تَيْمِيَةَ [في 
(افْتِضَاءُ الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَهَةِ أَضْحَابٍ الْجَجيم)] (وما أَخْدَظُ لا عن صَحَابِيَ 
ولا عن تابعِيَ ولا عن إمام مَعرو أنّه إسْتَحَبٌ قَصْدَ شيءٍ مِنَ القُبور لِلدّعاءٍ 
عنده؛ ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شيئَاء لا عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الصّحابة ولا عن أَحَدٍ مِنَ الأنمّة المعروفين: وقد صَنَّفَ الناسٌُ في الدّعاءِ وأوقاته 
وأَمْكِئّتِه. وذَكَرُوا فيه الآثازء فَمَا ذَكَرَ أحَدٌ منهم في فَضْلٍ الدّعاءٍ عند شيءٍ مِنَ 
القُبورٍ حَرْفًا واحِدًا (فيما أَعلَمُ). فَكَيْفَ يَجُورُ وَالْحَالَةٌ هَذِهِ أن يكونَ الدّعاءٌ عندّها 
أَخْوَب وأفصّل, والسَلَفُ تُنْدِرُه ولا تغرفه. وتَنْهَى عنه ولا تَأْمْرُ به)» [وقال إِبْنُ 
الْقَيَم في (إِغَاتَةٌ اللَهُمَانِ مِنْ مَصَايدٍ الشَّيْطَانِ)] (ِمِنَ المُحالٍ أنْ يَكون الدُعاءٌ عند 
القُبورٍ مشروعًا وَعَمَلّا صالِحًاء ونُضْرَفُ عنه القُرونُ الدَّلّاثة (المُفَضَّلَةُ بِنَصٍ 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم). ثم يُرْرَفْهُ الخُلُوفُ الذين يقولون ما لا يفقلون, 
وتفعلون ما لا يُؤْمَرُونء فهذه سُنَّةُ سول الله صلى الله عليه وسلم في أهلٍ القُبورٍ 
بِضْعًا وَعشْرِينَ سَنَةَ حتى تَوَفَاه اللهُ تعالى» وهذه سُنَةٌ خُلََائْه الراشدين» وهذه 
طرِيقةٌ جَمِيعِ الصّحابةٍ والتابعين لهم بإحسانء هَل يُمْكِنُ بَشَرَا على وَخْهِ الأرضٍ 
أن يني عن أحَدٍ منهم بقل صَحِيحٍ أو حَسَنٍ أو ضَعِيف أو ملقطع. أنه كانوا إذا 
كان لهم حاجةٌ قَصَدُوا القنوى فَذَعوا عتدها:وتفشكوا دهاء فضَلة أن نضلوا عندهاء 
أو يَسْأَنُوا الله بأصحابهاء أو يَسْأَنُوهم حَوَائجَهم؟. بَلْ [أَيْ ولَكِن] يُمْكِنُهم أن يَأَتُوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفْتْ بَعْدَهِم بكثير مِن ذلكء وكُلّما تأَخَّرَ الزّمانُ وطال العَهْدُ كان 
ذلك أكثّرَء حتى لقد وُحِدَ في ذلك عِدَهُ مُصَنّفاتِ ليس فيها عن رَسولٍ الله صلى الله 


(184) اذهب للة 


عليه وسلم ولا عن خُلَفائِه الراشدين ولا عن أصحابه حَرْفٌ واحدٌ مِن ذلك [إِغَاثَةُ 
اللّهْمَانِء بِتَصَرّفٍِ])؛ ومما يَدُلُ على أنَّ السَّلَفَ يَرَوْنَ الدّعاءَ عند القَّبرٍ بعة؛ أَنّهِم 
قالوا في الرَّجُلٍِ يُسَلْمْ على النَْبِيَ صلى الله عليه وسلم. أنه لا يَدْعُو مُستقبلًا القَذْرَ 
الشرِيف, بَل عليه إذا أراد الدّعاءَ أنْ يستقبل القِبْلّة؛ قال شيحٌ الإسلام [في 


وإ 
ام 


(مجموغ الفتَاوَى)] (وَلَمْ أَغلّم الأَئِمَةَ تَنَارَعُوا فِي أَنّ السُّنّةَ إسْتِقْبَال الْقبْلَةِ وَفْتَ 
الدّعَاءِء لا اسْتِقْبَالَ الْقَْرِ النََوِيَ)؛ وممّا يَدُلُ على بِدْعِيّةِ تكَرّي الدُّعاءٍ عند 
القبورء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصّلاةٍ عند القبورٍ وإليهاء ونَهَى 
عن إتَخاذِها مَساجدء فْتَبَيّنَ مِن هذا أنَّ قَصْدَ الدّعاءٍ عند القُبورٍ بذعةٌ مُنْكَرَةٌ: وإن 
لم تَصِلْ إلى الشّركِ فَهِي وَسيلةٌ إليه قالَ إمامُ الدّعوة محمد بن عبدالوهاب [في 
كتاب (مُوَلْفاتُ الشيخ الإمام محمد بنِ عبدالوهاب)] (أمّا بِنَاءُ القباب عليها فيَجِبُ 
هَدْمُها [يَعنِي هَدْمَ القباب التي بُنِيَثْ على القُبورٍ]ء ولا عَلِمْتُ أنّهِ يَصِلُ إلى الشركِ 
الأكبّرِ وَكَذَلِكَ الصَّلاةُ عنده [أَيْ عند القَبِرِ]» وقَصْدُه لأَجْلٍ الدُّعاءٍء فَكَذَلِكَ لا أغلّمْه 
يِصِلُ إلى ذلكء ولَكِنّ هذه الأمور مِن أسباب حدوث الشّرككء فَيَشْتَدُ تير الغلماء 
لذلك)... ثم قال -أي الشيحٌ الهبدان-: إذا لم يَتَحَرّ [أي الدّاعي] الدّعاءَ عند القّبرٍ 
وجاء عند القَبِرٍ لِلزتَارة فَقَط أو مَنّ على المقبّرة» فَسَلَمَ ودَعَا لأهلٍ المقبّرة ثم دَعَا 
لنفسِهء فلا بَأْسَ به لأنّهِ وَفَعَ ضِمنًا وتبَعَا ولم يُقُصَدْء ويَدُلُ على ذلك الأحادِيثُ 
الواردةٌ في السَّلَام على أهلٍ القبورء فَقَدْ وَرَدَ في حَديث بُرَدْدَةَ بْنِ الْخُصَيْبٍ قَوله 
صلى الله عليه وسلم (أسْأَل الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ4» وفي حَدِيثِ عائشة مَرفوعًا 
(وَيَرْحَمُْ اللّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنّا وَالْمْسْتَأَخْرِينَ): وهذا الدّعاءُ الذي لم يُتَدَرٌ فيه يَكونُ 
في الغالِب يَسِيرًا وخَفِيًا كما في الدَدِيئّين السابقينء ولا بُدَ أيضًا في هذا الدُعاءً 
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أن يَكونَ ضِمنًا وتبَعَا لا إستقلالاء وأن لا تخضل به تَعْرِيرٌ على غَّيرِه. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيح عَلِيُ بْنُ خضير الخضير في (المُعتَصِرُ في شرح كتاب التّوحيدٍ): ما 
حُكُمُ قَولٍ القائلٍ (وَامُعتَصِمَاة) أو (يا سول الله لو كُنْتَ حاضرًا وَرَأَيْتَ...1 أو 
(أينَ أنت يا صَلَاحٌ الدِينِ)؟»: هذه الألفاظ لا يُقُصَدُ بها اليّداءٌ الحَقيقئ فَإِنْ قَصَدَ 
بها اليّْداءَ الحقيقيّ واغَتقَدَ أنه يَسْمَعْه وبَنْفَعُه فهذا لا شك أنه مِنَ الشرك الأكبَرِء 
ما إذا كان لا بَقْصِدُ بها اليْداء وقَصَدَ بها إستثارة الهممء فَلَا يَنْبَغي إستعمالٌ هذه 
الألفاظ المُوهمة (التي يُمْنَعْ منها سَدَا لِلذّرسعَة). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مجموعة الرسائل والمسائل النّجْدِيّة): تَلَطّف الشَّيطانُ في كَيْدٍ هؤلاء الغْلاة في 
قُِورٍ الصالجين, بِأَنْ دَسّ عليهم تغيير (الأسماءٍ والحُدود الشّرعيَّةَ والألفاظ 
للْعَويّة)» فَسَمَوَا الشّرْكَ وعبادة الصالجين تَوَسُلًا وندَاء وَحُسْنَ إعتِقادٍ في الأؤلياء 
وتَشَفُعَا بهم واستظهارًا بأزوَاجهم الشّرِيفةٍ» فاستجاب له صِبْيانُ الغقولٍ وحَفَافِيكُ 
[خَمَافِيئلُ جَمْح خُْفَاشِء وهو طائرٌ يَدْرَهُ الضَّوْءَ ولا يَطِيرُ إِلَّا في اللّيلِء وبُطْلَقُ 
عليه أيضًا (الوَطْوَاط)] البّصائرء ودَارُوا مع الأسماءٍ ولم يَقِقُوا مع الحقائق!. 
انتهى. 


(186) اذهب للة 


وقالَ الشيحٌ عبدالَهِ بْنُ عبدِالرٌحمن أبو بُطَين (مُفْتِي الدِبَارٍ النَجْديّةَ» الْمْتَوَفّى عام 
2ه) في كتابه (الانتصارٌ لح زب الله التوؤكَيين والرّدٌ على المُجادِلٍ عن 
المشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتَحَقّقَ مَعْنَى (الإلّه) وأنّه المَغْبُودُ وعَرَفَ حقيقة 
العبادة تَبَيّنَ له أنَّ مَن جَعَلَ شيئًا مِنَ العبادة لِغَيرٍ الله فَقَّدْ عَبَدَهِ وانّدَدَه إِلَهَا 
وإِنْ فر مِن تَسْمِيتِه مَعبودًا وإِلَهّا وسَمّى ذلك تَوَسُلًا وتَشَفُعَا وَالْتِجَاءَ وَحْوَ ذلك؛ 
فالمُشرِكُ مُشرِكٌ شاء أَمْ أَبَى» كما أنّ المُرَابِي مُراب شاء أَمْ أَبَى وإنْ لم يُسَمَّ ما 
فغله رئاء وشارت الخش شار للحسن وَإِنْسَماها بغيرٍ إشيها وفي الخذزيث عن 
الي صلى الله عليه وسلم (يَأَتِي أُناسٌ مِنْ أُمّتِي يَشْرَبُون الْخَدْر يُسَمُونَهَا بغَوِر 
إسشمها). فَتَغِيرُ الاسم لا يُغَِرُ حقِيقة المُسَمّى ولا يُزِِلُ حُكْمه... ثم قال -أي 
الشيخحٌ أبو بُطَين-: ومن كَيْدٍ الشَّيطانٍ لِمُبتِعة هذه الأَمّةِ -المُشركين بِالبَشْرٍ مِنَ 
المَقبورين وغيرهم-. لما عَلِمَ عَدُوُ الله أنَّ كُلَ مَن قَرَأْ القُْرِآنَ أو سَمِعَه يَنْفِرُ مِنَ 
الشركِ ومن عبادة غَيرٍ الله أَلْقَى في قُلوب الجُهّالٍ أنّ هذا الذي يفقلونه مع 
المَقبورين وغَيرِهم ليس عِبادةً لهم, وإنّما هو تَوَسُلٌ وتَشَفُعٌ بهم والّْتِجاءٌ إليهم 
ونَخْوُ ذلك, فسَلَبَ العبادة والشرك [ِيَعْنِي عِبادةَ غيرٍ الله والشرك به] إِسْمَهُما من 
قُلُوبهم؛ وكَسَاهُما أُسْماءً لا تَنْفِرُ عنها القُلوبُ» ثم إزداد إغترازهم وعَظْمَتِ الفثنة: 
بأنْ صاز بَعضُ من يُنْسَبُ إلى عِلْمِ ودين يُسَهَلُ عليهم ما ازتكبوه مِنَ الشركء 
ويَحْتَجٌ لهم بِالحُجَج الباطلة فَإِنّا ِلَهِ وَإِنَا إَِيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


وقال إبنُ تَيْمِيّة في (مجموع الفتاوى): فَمَّدْ تبَيّنَ أنَّ لظ (الوسيلة) وَوِالتَوَسْلِ)) 
فيه إِجْمَالٌَ وَاشْتِبَاهُ يَجِبُ أن تُعْرَف مَعَانِيه وَيُعْطَى كُلُ ذِي حَقّ حَقهُ فَيُغْرَفُ مَا 
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وَرَدَ به الْكِتَابُ وَالسّنّةُ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ وَمَا كَان يَتكَلّمْ به الصَّحَابَةُ وَتَفعَلُونَهُ 
وَمَعْنَى ذَلِكَء وَيُعْرَفُ مَا أَخْدَثَهُ الْمُدذدِثُونَ في هَذَا اللَفْظ وَمَعْنَاهُ فَإِنَّ كثِيرَا مِنِ 
اضصْطِرَابٍ النَّاسِ فِي هذَا الْبَابِ هُوَ بِسَبَبِ ما وَقَّعَ مِنَ الإِجْمَالٍ وَالإِشْتِرَاكِ في الأَلْفَاظِ 
وَمَعَانِيهَاء حَنَّى تَجِدَ أَكْتَرَهُمْ لا يَغْرِفُ في هذَا الْبَاب فَصْلَ الخطاب؛ قَلَفْظُ (الوسيلة) 
مَذْكُورٌ في الْقُْرْآنِ في قؤله تَعَالَى (يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَفُوا إِلَيْهِ 
الوسيلَة)» وَفي قله تعالّى (قُلٍ اذغُوا الَّذِينَ زَعَمَْتُمْ مِنْ دُونه فَلَا يَمِْكُونَ كشفت 


- 


الصُّرّ عَنْكُمْ وَلَا تخويلاء أُولَئِك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبَهِمْ الوسيلة أَيُهُمْ أقْرَبُ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَته وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنّ عَذَاتِ رََكَ كان مَخْدُورَا» فَالْوَسِيلَةُ الَّتِي أَصَرَ 
اله أَنْ تبْتغى إِلَيْهِ [يشِيرُ إلى قولِه تعالى (وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوسيلة)] وَأَخْبَرَ عَنْ 
مَلائِكتِه وَأَنْبيَائِهِ أَنهُمْ يَْتَعُونَهَا إِلَدْهِ [يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (ِيَبْتَعُونَ إِلَى رَتَهمْ 
الْوسيَةً)] هي ما يُتَكَرْبُ إِلَيْهِ مِنَ الواجبَاتِ والمُسْتَحَبَاتِء فُهَذِهِ الآسيلة الَّتِي مر 


لله الْمُؤْمنِيقَ بانتقائها تكتاوك كل واجب :ويتشكحته وها لشن بواحب. ول مشكهت 


لا يَدْخُلُ في ذَلِكَء سَوَاءٌ كان مُحَرَّمَا أو مَكْرُوهَا أو مُبَاحَاء فَالْوَاجِبُ وَالْمُسْتَحَبُ هُوَ 
مَا شَرَعَهُ الرّسُولُ فَأَْمَرَ به أَمْرَ إِيجَابٍ أو إِسْتِحْبَاب, وَأَصْلْ ذَلِكَ الإيمَانُ بمَا جَاءَ به 
الرَسُولء فَجِمَاعٌ الْوَسِينَةٍ الَتِي أَمَرَ الله الْخَذّقَ بِابْتِعَائْهِ1 هُوَ التَّوَسْلُ إِلَيْهِ بتاع مَا 
جَاءَ به الرّسُولُ لا وَسِيلَةَ لِأَحَدٍ إِلَى الله إلا ذَلِكَ؛ وَالنَّانِي [أَيْ بَعْدَ أن كان الكَلامُ 
في الأَوّلِ عن لَفْظ (الْوَسيلَةِ) في الْقُرْآن]. لَفْظُ (الْوَسيلَةٍ) في الأَحَادِيث الصّحِيحَةِ 
كَقَوْلهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (سَلُوا اللّه لي الْوَسِيلَةَ» فَإِنّهَا دَرَجَةٌ في الْجَنّة لا تَنْبَغي 


إلا لِعَذِدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرَْجُو أنْ أكون أنَا ذَلِكَ الْعَْدَ فَمَنْ سَأَلَ الله ِي الْوَسيلَةَ 
حَلَتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة)» وَقَوْلّهُ (مَنْ قَالَ حين يَسْمَعْ اليَدَاءَ (اللَّهُمَ رَبّ 
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هَذِهٍ الدَّعْوَة الَّامَةِ وَالصَّلَاةٍ الْقَائَِةَ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامَا 
مَحْمُودًا الذي وَعَدْتَه نك لا تُخْلِفٌ الْمِيعادَ) حَلَتْ لَهُ الشَفَاعَة): فَهَذِهِ الْوَسِيلَه لِلنَّبِىَ 
صَلَى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَاصََء وَقَدْ أَمَرَنَا أن تَسْألَ اله لَهُ هَذِهِ الوَسيلَة وَأَخْبَرَ أَنْهَا 


و و 


لا تكُونٌ إِلّا لِعبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللهِ» وَهْوَ يَزْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعبْدَ وَهَذِهٍ الوسيلَةُ أُمِزْا 
أن تَسْأَلَهَا لِِرَسُولِء وَأَخْبَرَ أنّ مَنْ سَأَلَ لَهُ هَذِهِ القسيلة فَمَدْ حَلّتْ عَلَدْهِ الشَفَاعَةُ 
يَوْمَ الْقِيَامَة... ثم قال -أي إبنُ تَيْمِيّة-: التَوَسُلُ بِالنَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَالتُوَجُهُ به في كلام الصَّحَابَة» يُرِيدُونَ به التَّوَسُلَ بِدُعَائِهِ [حالَ حَيَاتِهِ وحُصُورِه 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَالَ مَؤته أو غِيّابه] وَشَفَاعَتِه؛ وَالنَّوَسُلُ بِهِ في عُرْفٍ 
َثِيرٍ مِنَ المُتأَخَرِينَ يُرَادُ بِهِ الإِقُسَامُ بِهِ [أيْ بذاتٍ الذَبِيِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] 
وَالسُؤَالٌ بِهِ كما يُقُسِمُونَ بِعَيْرِهِ مِنَ الأَنبيَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَمَنْ يَعتَقِدُونَ فيه الصَّلَاحَ 
[وهذا لَمْ ترد به سُنَّةُ]؛ فَلَفْظ التَّوَسُلٍ به [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُرَادُ به مَعْنَيَانٍ 
صَحِيحَانِ بايّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَيْرَادُ به مَعْنّى ثَالِتُ لَمْ ترد بِهِ سُنَّةٌ؛ فَأَمَا الْمَغنَيَانٍ 


الأَوَلَانِ -الصَّحِيحَانٍ بِائَفَاقٍ الْعْلَمَاءِ - فَأَحَدُهْمَا هُوَ أَضلْ الإيمَانٍ وَالإِسْلَام؛ وَهُوَ 
النََسُلُ بالإيمانٍ بِهِ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم] وَيِطَاعَتَِء وَالثَّانِي دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ 
[وضورةٌ ذلك أنْ يسأَلَ أَحَد اللي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حالٍ حَيَاتِه وحُصُورِه 
أنْ يَدْعْوَ له] كما تَقَدَّمَ فَهَدَانِ جَائِرَانِ بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ؛ وَمِنْ هذا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ 
اْحَطَّابِ (٠اللّهُمَ‏ إِنَا كنا إذَا أَجدَبْنَا تَوَسَلْنَا إِلَيِك بنَبِينَا [أيْ بِدُعَاءٍ نَِيَنَا] فَتسْقينَاء وَإِنَا 
نَتَوَسَّلُ إِلَدْك بِعَمَ نَبِيَنَا فَاسْقَنَا) أَيْ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ؛ِ وقَوْلُه تَعَالَى (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ 


الْوَسيلَة4 أي الْقُّبَةَ إِلَيْهِ [أيْ إلى الله] بطاعته, وَطَاعَهُ رَسُولهِ طَاعَتهُ قَالَ تَعَالَى 
(مَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَّدْ أَطَاعَ اللّه» فَهَدَا التَوَسُلُ الأَوَلُ هُوَ أضل الدّينء وَهَذَا لَا 


١ 
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يُنْكِرُهُ أَحَدّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَما النَّوَسُلُ بدُعَائِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] وَشَفَاعَتِهِ - 
كَمَا قَالَ عُمَرٌُ- فَإِنَهُ تَوَسُلَ بِدُعَائِهِ [حالَ حَيَاتِه وحُضُوره] لا بِذَاتِهِ وَلهَدَا عَدَلُوا 
عَنِ التَّوَسُلٍ بِهِ [أيْ بِدَاتِ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ وَفاتِه] إِلَى التَوسُلٍ بِعَصَهِ 
الْعَبّاسِ [يعني بِدُعاءٍ الْعَبَّاسِ لا بذَاتِ الْعَبّاسِ]. وَلَوْ كَانَ التَوَسُلُ هُوَ بِذَاتِهِ لَكَانَ 
هَذَا أَوْلَى مِنَ التَوَسُلٍ بِالْعبّاسِء فَلَمَا عَدَنُوا عَنِ النَوَسُلٍ بِهِ [أيْ بِذَاتِ النّبيَ صَلَّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] إِلَى النَّوَسْلٍ بِالْعبّاسِ [يعني بدُعاءٍ الْعبَّاسِ لا بِدَاتِ الْعَبّاسِ] غلم 
أَنَّ ما [كان] يُفْعَلُ في حَيَاتِهِ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] قَد تَعذّرَ بمؤته» بِخِلَافِ التّوَسُلٍ 
الذي هو لإيمان ب به 4 [صَلّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَالطّاعَهٌ لَهُ فَِنَهُ مشرُوعٌ دَائِمًا... ثم 
قال -أي ابن تَيْمِيّةَ-:: فَلَفْظْ (التَوَسُلٍ) يرَادُ به تَلَامَةُ مَعَانِ؛ أحَدُهَا التَّوَسُلُ بطاعته 
[صَلَّى الله ليد َس وَالتَّانِي النَوَسُلُ بِدُعَائِهِ [صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] وَشَفَاعَتِهُ 
وَهَذَا كَانَ في حَيَاتِهِ [وخُضوره] وَبَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ (يَتَوَسَلُونَ بِشَفَاعَتِه)؛ 
وَالنَايِثُ التَوَسْلُ به» بِمَْنَى الإقْسَامِ عَلَى الله بدَاتِهِ [صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَم] وَالسّوَالٍ 
بِدَاتِهِ فَهَدَا هُوَ الذي لَمْ تكن الصَّحَابَةُ بَفْعَلُونَهُ في الإسْتِسْقَاءٍ وَنَدْوهء لا في حَيَاتِهِ 
وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ لا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِهِ. انتهى باختصار. 


وفي (مجموغ فتاوى الشيخ صالح الفوزان). سُئْلَ الشيخ: هناك بَعْضُ الناسِ 
يَدْعُون بِدُعاءٍ يَعتقِدون أنّهِ يَشْفِي مِنَ السُكَرٍ [أيْ مَرَضِ السّكَّرِي]؛ وهو كما يَلِي 
(الصّلاةُ والسَّلامُ عد رع اليك ما رمد اد لك وسراض 1د بلق 
قَلْتْ حيلتِي فأذركني). وتقولون هذا القول (يا سول اللهء إشفَغ لِي). وَيمَعنَى آخَرَ 
(أذغ الله يا سول الله لي بالشفَاءِ), فَهَلْ يَجُورُ أن يُرَدَدَ هذا الدُعاء»؛ وهَلْ فيه 
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فائدةٌ كما يَرْعُمون؟. فَأجابٍ الشيخ: هذا الدّعاءٌ مِنَ الشرك الأكبّرء لأنّه دُعاءً لِلنّبِيَ 
صلى الله عليه وسلمء وطُلَبٌ لِكَشْفٍ الصَّرَ والمَرَضٍ مِنَ الرّسولٍ صلى الله عليه 
وسلم (وهذا لا يَقْدِرُ عليه إِلّا اله سبحائه وتعالى. فَطَلَبّْهِ مِن غَيرٍ الله شرك أكبَرُ)؛ 
وكذلك طُلَبُ الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بَعْدَ موته. هذا مِنَ الشرك الأكبَّرِء 
ِأنّ المُشركين الأَوّلين كانوا يَعبُدون الأولياة وتقولون (ِهَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِند الله): 
فالله سُبحائه وتعالى عاب ذلك عليهم ونَهَاهم عن ذلك (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ مَا لا 
يَضْرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شُفَعَاوْنَا عِدْدَ الله)؛ (ألا بنّهِ الدِينُ الْخَائِضء 
وَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبّدُهُمْ إِلّا ليُقَزِئُونا إِلَى الله زُلْفَى)؛ وكُلُ هذا مِنَ 
الشّركِ الأكبَرٍ والذَّنْبٍ الذي ل يُعْفَرُ إِلّا ِالتوْبَةٍ إلى الله سبحاته وتعالى منه والتّزام 
التَّوَحِيدٍ وعَقِيدةٍ الإسلام» فهو دُعاءٌ شزكيٌ لا يَجُورُ للمُسام أن يَتلَفْظَ به ولا أن 
يَدْعْقَ به ولا أن يَستَعمِله. ويَجِبُ على المُسام أَنْ يَنْهَى عنه وأنْ يُحَذْرَ منه. 
وَالأَدْعِيَةٌ التشروعةٌ التي يُدْعَى بها للدريض ويُرْقَى بها الحريص أدعِيَةٌ ثابتةٌ 
طوف يُرْجَعْ إليها في مَظَائْهَا مِن دَوَاوِينِ الإسلام الصّحِيحة» كصجيح البُخَارِيٍ 
وصّجيح مُسِلِم وكذلك قِراءة القُرآنٍ على المَريض مَرَضٌ السّكّرٍ -أو غَيْرَ مَرَضٍ 
السّكّرِ- ودالذات قراءة سُورة الفاتحة على الَريض» هذا فيه شفاءً وفيه أَذْرٌ 
وفيه خَيرُ كَثِيرٌ والله سُبحاته وتعالى قد أَغْئانا بذلك عن الأَمُورٍ الشّزكيّة. انتهى. 


وجاءً في (المُنتقّى من فَتَاوَ ى الشيخ صالِح الفوزان) أنّ الشيعّ قال: إذا كانَ 
النَّوَسُلُ بالغائب والمَيّتِء بِمَغْنّى أنّه [أي الداعِي] يَدْعُو الله سبحائه وتعالى ويَجْعَل 
هذا [أي الغائبَ أو المَيّت] واسطة فَيَقولٌ [مُتَوَجَّهَا إلى اللهِ] (أشألك بِحَقّ فُلَان): 
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فهذا بِدْعَهٌ لا يَصِلْ إلى حَدٍ الشّركِ الأكبّرء لَكِنّه بدعةٌ مُحَرّمةٌ وهو وَسيلةٌ إلى 
الشرك وبابٌ إلى الشركء فلا يَجُورُ التوَسُلُ بالأمواتٍ والغائبين بهذا المَغْتىء فإنْ 
كان يَطْلْبُ منهم الحاجَة فهذا شرك أكبَّرُء قال الله تعالى (وَبَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله مَا 
لا يَصْرُُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَفُولُونَ هَؤُلَاءٍ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
النَوَسُلُ في الاصطلاح له تعريفان؛ الأَوَّلُء تعريفٌ عامٌ. وهو التَقَرْبُ إلى الله تعالى 
بفِغْلٍ المأموراتٍ وتَرْكِ المُحرّماتِ؛ الثاني: تَعريفٌ خاصٌ بباب الدّعاءء وهو أنْ 
يذْكْرَ الداعي في دُعائه ما يَرْجُو أنْ يِكون سَبَبَا في قُبولٍ دُعائه؛ أو أنْ يَطْلْبَ مِن 
عَبْدٍ صالح أن يَدْعْوَ له؛ والتَوَسُلُ في أَصلِه يَنْقسِمُ إلى قسمين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين-: القسم الأَوَّلُ؛ النَّوَسُلُ المشروغ, وهذا القسمُ يَسْمَلُ أنواعًا 
كَثِيرةً» يُمْكِنُ إجمالها فيما يَلِي؛ (1)التَوَسُلٌ إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ كما 
قال تعالّى (ِوَإِنَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَا)» وذلك بِأنْ يَدْعْوَ الله تعالّى بأسمائه 
ُنّهاء كأَنْ يَقول ٠اللّهُمّ‏ إِنِي أَسْألْكَ بأسمائك الحُسْنَى أنْ تَغْفِرَ لِي)؛ أو أنْ يَدْعْوَ الله 
تعالّى باسْم مُعَيَّنِ مِن أسمائه تعالى يُناسِبُ ما يَدْعُو به. كَأَنْ يَقول (اللَّهُمَ يَا رَحْمَنُ 
اْحَمْنِي)» أو أنْ يَقول (اللَّهُمَ إِنِي أُسْأَلْكَ بأنّكَ أنت الرَّحْمَنُ الرَّحِيمْ أن تَرْحَمَنِي) 
أو أَنْ يَدْعْوَ الل تعالى بجَميع صفاتِهء كَأَنْ يَقول (ِاللّهُمَ إِنِي أُسْأَنْكَ بصفاتك العلْيَا 
أن تَزْرُقَنِي رِزْقًا حَلَالا). أو أنديذغوديصةة واددز ين صنايه تعالى لنايبت 5 
يَدْعُو به. كَأَنْ يَقول (اللَّهُمَ إِنْكَ عَفْوّ ثحِبٌ الْعَفْوَ فَاغفٌ عَنِي)» أو يَقول مَثَلَا لله 
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انْصُرْنا على القوم الكافرين إِنّك قَويٌ عَزِيرْ)؛ (2)لتَنَاءُ على الله تعالّى والصَّلاهُ 
على تبيّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم في بدايّة الدّعاءٍء لِمَا تَبَت عَنْ فضَالة بْنِ 
عبَيْدٍ عن النَِّيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنّهِ سَمِعَ رَجُلّا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمِدٍ الله 
وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى تبيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَكَالَ (عَجِلَ هذَا)؛ ثم دَعَاه فَقالَ له (إذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليَبْدأْ بتَحْمِيدٍ اله وَالتَنَاءٍ عَلَيْهِ ثُمّ نيصل عَلَى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ثُمَ ْيَدْعٌ بمَا شَاءَ))» قال [أَيْ فَضَالَةٌ بْنُ عْبَيْدِ] (وَسَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَدْهِ وَسَلمَ رَجُلّا يُصَلِي فُمَجَّدَ اللَهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى نَبِيَهِ محمدٍ صَلَّى اله عَلَدْهِ 
وَسَلَم فَقَانَ عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُ (أذعٌ تْجَبْ وَسَلْ ثغط))؛ ومن ذلك أنْ يُنْنِي على 
الله تعالّى بِكلِمةٍ التَّوحِيدٍ (لَا إِنَه إِّا اللّهُ)» التي هي أعظمُ التَّداءٍ على الله تعالّى» كما 
تَوَسَلَ بها يُونْسُ عليه السَلامُ في بَطْنِ الحُوتٍء ثم يُصَلِي على النَبِيٍ صلى الله 
عليه وسلمء فَيَهُولُ في تَوَسُلِهِ مَتَلّا (لا إلَة إِلّا لله اللهُمَّ صَلٍ عَلَى محمد اللَّهُمَ 
اغفِز لِي)؛ (3)أنْ يَتَوَسَلَ العبِدُ إلى الله تعالى بعباداتِه القَلْبِيّةِ أو الفغلية أو 
القوليّةَ» كما في قَولِه تعالى (إنْهُ كان فَرِيِقَ مِنْ عِبَادِي يَُولُونَ رَتَنَا آنا فَاغْفِز لَنَا 
وَازْحَمْنَا)» وكما في قصّةٍ الثّلائةٍ أضحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى ببرّه 
بوالِدَيْهِء والثاني تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بِإِغْطَاءٍ الأجِيرٍ أَجْرَهُ كاملا بَعْدَ تَنْمِيتِهِ له. 
والثالِثُ تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى بتزكه الفاجشة» وقالَ دُلُ واجٍدٍ منهم في آخر دُعائه 
(اللّهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك إِبْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجٌ عَنّا ها نَحْنُ فيه)؛ ومن ذلك أَنْ 
يتقول الدّاعِي ِاللَّهُمّ إنِي أسألك بِمَحَبّتِي لك ولنْبيّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
ولجَمِيع رُسُلِك وأؤليائك أَنْ تُنَجَيَنِي مِنَ النَارِ)» أو يقول (اللَّهُمَ إنِي صْمْتُ رَمَضَانَ 
بْتِعَاءَ وَجْهِكَ فازِرُقْنِي السّعادةً في الدُنيَا والآخِرّة)؛ (4)نْ يَتَوَسَلَ إلى اللهِ تعالى 


(193) اذهب للة 


بذِكْرٍ حاله. وأنّه مُحْتَاجٌ إلى رَحْمَة الله وغؤنه. كما في دُعاءٍ مُوسَى عليه السَّلامُ 
(رَبَ إِنِي لِمَا أَنْرَأْتَ إِلَيَ من خَيْرٍ فُقِيرُ [قالَ الشيخ عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي 
في تفسيره: أَيْ (إِنِي مَفتَقِرَ لِلْخَيْرٍ انَذِي تَسُوقٌه إِلَيَ وَتْيَسَرْهُ ِي)؛ وَهَدَا سُوَالٌَ مِنْهُ 
بِحَالِهِء وَالسُوَالَ بِالْحَالٍ أَبْلَعُ مِنَ السُوَالٍ بِلِسَان الْمَقَالِ. انتهى], فهو عليه السَلامُ 
تَوَسَلَ إلى رَنِه جَلَ وعَلَا باحتِياجه أنْ يُدْزِلَ عليه خَيْرَاء ومن ذلك قُولُ الداعي 
(اللّهُمَ إنِي ضَعِيفٌ لا أَتَحَمَّلُ عَذابَ القَبِرٍ ولا عَذابَ جَهَنّمَ فَأَنْجِنِي منهما). أو يَقولٌ 
(اللّهُمَ ني قد َلْمَنِي المَرََض فَاشفِنِي منه). ويَدْخْلُ في هذا الاعتراف بالذنب 
وإظهارٌ الحاجة لِرَحْمَةٍِ الله ومَغْفِرَته, كما في قَولِه تعالّى (رَبَدَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 
لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)؛ (5)لتَّوَسُلُ بدُعاءٍ الصالحين رَجَاءِ 
أنْ يَستجيبَ لمعنس وذلك ا مِن مُسْلِمٍ حَيّ حاضِرٍ أنْ يَدْعْوَ له كما 
في قَولٍ أَبْنَاءٍ يَعْقُوبَ عليه السَّلامُ له (يَا أَبَانَا اسْتَغْفِزُ لَنَا ذُنُوتَنَا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ)) 
وكما في قصّةٍ الأغرَابِيَ الذي 7 مِنَ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ بِدُرُولٍ 
المَطرٍ فُدَعَا صلى لله عليه وسلم, وكما في قصَّةٍ المرأة التي طَلَبَثْ منه عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ أن يَدْعْوَ الله لما بِأنْ لا تَتَكَشْفْء وكما طُلَبَ عُمَرُ -ومعه 
الصّحابةُ- في عَهْدٍ عْمَرَ مِنَ العبّاسِ أنْ يَسْتَسْقِيَ لهم, أَيْ أنْ يَدْعْوَ الله أنْ يُغِينّهم 
بنُرُولٍ المطّرء فُهذه التّوَسْلاتُ كُلّهها صجيحةً؛ لأنّه قد تَبَتَ في الأصوص ما يَدُلُ 
على مَشروعيّتِها. وأَخْصَعَ أهلٌ العلم على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الجبرين-: 
القِسْمُ الثاني التَّوَسُلُ الممنوغء لما كان التَّوَسُلُ جُزْءًا مِنَ الدّعاءٍء والدّعاءٌ عِبَادَةٌ 
مِنَ العباداتٍ كما تْبَتَ في الحَدِيثِ (الدّعاءٌ هو العبّادةُ)» وقد وَرَدَتِ اللنصوصٌش 
الصَّحِيحةٌ الصَّرِبِحهُ بتَخْرِيمٍ إحداثِ عِبَادةٍ لم ترد في الأصوص الشّرعيّة فَإِنّ كُلَ 
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تَوَسْلٍ لم يَرِدُ في ال٠أصوص‏ ما يَدْلُ على مَشروعيّتِه فهو تَوَسُلُ بدْعِىٌ مُحَرَّمٌ [قُلْتُ: 
إذا كان المْتَوَسَلْ مُتوَجَهَا بدُعائِه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِحَقّ مَخلوق أو جَاهِهِ أو ذاته. 
فهذا تَوَسُلَ بِدْعِيٌّ مُحَرّم وهو وَسيلةٌ إلى الشركء وأمًا إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَجَِيَ 
إلى مَيْتِ أو غائب. فَإِنّ تَوَسُلّه في هذه الحالة يَكونُ ششزكًا أكبَّرَ؛ وذلك على ما مَرّ 
بَيَائْه مِن كلام أهلٍ العلم]ء ومن أمثلة هذه النَّوَسلاتِ المُحَرّمة؛ (1)أنْ يَتَوَسَّلَ إلى 
الله تعالى بذاتٍ تبي أو عَبْدٍ صالح. ٠‏ أو [بذات] القغبة أو غَيرِها مِنَ الأشياءٍ 
الفاضلة:. كَأَنْ يَقول (اللّهُم ِنِي أسأنلك بِذدَاتٍ أبينا آدَمَ عليه السَلامُ أنْ تَرْحَمَنِي)؛ ( 

2)أنْ يَتَوَسَلَ بِحَقّ نبي أو عَبْدٍ صالح, أو [بِدَقَْ] القغبة أو غيرها؛ (3أنْ يَتَوَسَلَ 
جاه نَِيَ أو عَبْدِ صالح أو [بَآبَرَكتِهِ أو أب ]خزميِهء ولخو ذلك؛ فلا يَجُونُ لِلمُسلِم 
أنْ يَدْعْوَ الله تعالى بشَيءٍ من هذه التَوَسلَاتِ ولذلك لم يَثْبْتْ يَنْبْتْ في روايَةً صجيحة 
صَرِيحةٍ أنَّ أَحَدَا مِنَ الصّحابةٍ أو التّابعين تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بشيءٍ منهاء ولو 
كان خَيْرَا لَسَبَفُونا إليه, وقد تُقِآّث عنهم أَدْعِيَهُ كثِيرةً جِدَاء وليس فيها شَيءٌ مِن 
هذه التَوَسُلَاتِء وهذا إجماعٌ مِن أصحاب النْبِيَ صلى الله عليه وسلم والتابعين على 
عَدَم مشروعيّة جَمِيع هذه التَوَسُلَاتِ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز آل عبداللطيف في كتابه (ِدَعَاوَى المُدّاوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب): إِنَّ الشيجٌ الإمامَ [محمد بْنَ عبدالوهاب] كَفْرَ مَنِ إسْتَغاتٌ 
بالأمواتِ سَوَاءْ كانوا [أَي الأمواث] أنبياءً أو أَوْلِيَاء» ولو سُمِيَتْ تلك الاستغاثة 
تَوَسُلّاه فالعبرةٌ بالحقائق والمَعاني ولَيْسَتْ بالأسماءٍ والمَبانيء فوسل عند عُبَّادٍ 
القُبورٍ ل[قُلْتُ: إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا بدُعائه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِدَقَ مَخلوقٍ أو 
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جَاهِهِ أو ذاتهء فَهذا تَوَسُلٌ بِذْعِىٌ مُحَرّمُ. وهو وَسيلةٌ إلى الشركء وأمًا إذا كانَ 
المْتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا إلى مَيَتِ أو غائبء فإنّ تَوَسُلّه في هذه الحالة يَكونُ شَرْكا أكبَّرَ؛ 
وذلك على ما مَنٌّ بَيَانُهِ من كلام أهلٍ العلم. وقد قالَ الشيح عَلِيْ بْنُ خضير الخضير 
(المْتَدَرّجٌ من كُلَيّة أصولٍ الدِينِ ب 'جامعة الف بالقصيم عامَ 1403ه) في 
(التَّوضيحٌ وَالتَّتِمَاكُ على 'كَشْف الشُبُهات'): أما أَئِمَهُ الدّعوة, فُهذا بالإجماع [ِيَعْنِي 
إجماع أئمّة الدّعوة النَّجْدِيَّة السَّلَفية]» يَرَوْنَ أنَّ طَلَبَ الدّعاءٍ مِنَ الأمواتِ [عند 
قُبورهم] مِنَ الشّرك الأكبّرٍ. انتهى] يُطلِقونه على الاستغاثة بالمَؤتى وطُلّبٍ 
الحاجَاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زيد: لو تجاوَزْنا مسألة وُجود قبر في مسجدء فإنَّهِ مِنَ المعروف أنّ أَئِمَةَ المساجدٍ 
التي بداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ القَبُورِتين؛ فْهَل تَصِحٌ الصلاة خَلَفَ قبُورِيَ؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابِنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهْلٍ السُّنّةِ): فإذا عَرَفْتَ -مَتَلُا- أنّ هذا الخَطيبَ أو أن 
هذا الإمام مُشْرِكٌ يَعبْدُ أهلَ البِيتِء عَلِيا أو ذُرْئّتَهه كالرافضة.ء أو يَعبْدُ عَبْدَالْقَاي أو 
ابْنَ علوانء أو البَدَوِيّ» أو نحوّهم مِنَ المعبودات. بِمَعْنَى أنه يَطُوفٌ بالقبرء أو 
يَدْعُو المَيّت نَفْسَهء فيقولٌ يا معروف! أو يا جُنَدْدُ! أو يا ابنَ علوان! أو يا 
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عَرْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أن في حَسَبك. أو ما لي إل الله وأنت» أو نحو ذلك» 
فإنّ هذا يُعتبرُ مُشركاء فلا تِصِحٌ الصلاةٌ خَلَْفَه لأنّ شزكه أخْرَجَه مِنَ الإسلام» فإذا 
أخضطرٌ الإنسانٌ إلى أنْ يُصلِي خَلْمَهِم فنا 6َأُمُرُه بالإعادة, ولكن مَتى يكونٌ 
مُضطرًا؟. مَوجُودٌ في كثير من البلادٍ الإِفْرِيقِيّةِ أنّ ولاه الَمْرٍ وأئمّةً وخُطّباء 
المساجدٍ من هؤلاء المُتَصَوْفةٍ, ومعهم كثيرٌ مِنَ البدّع المُكفرة» ومن أشهرها أنّهم 
يَدْعُون الأموات وتعتقدون فيهم, أو أَنَّهِم غْلَاةٌ في التَّصَوّفٍِء بمَغتى أنهم ملاددة 
أو اتَحادِيّةُ فتتقول بعص أهلٍ الخَيرٍ (إذا لم نُصَلّ خَلْقَهِم آذَوْنَا وانّهَمُونا بأنّنا 
تُخالِفُهم أو ُكَفْرُْهم, فيُؤؤدُوننا وتسْجُنوننا وتقتُلوننا وتشردوننا وتطزُدونناء فماذا 
نَفْعَلَ؟4, فنقولء إِنْ وَصَلَتِ البذعةٌ إلى التكفيرٍ فإنّك تُصَلِّي معهم مُداراةً لهم وتعيدُ: 
وإِنْ لم تَصِلٍ البذعة إلى التكفيرٍ فصَلَ معهم؛ فصلاثك لك وصلاثهم لهم؛ وأجاز 
بعض العلماءٍ أن تَدْخْلَ معهم وأنت تذوي الاثفراذ» فتُتابعٌ الإمامَ ولكِنّك مُنْفَرِدٌ 
تُصلَّي لِتَفسِكء فتَقْرَأ ولو كان يَقْرَأء وتُسَمَعٌْ بقولك (سَمِعَ الله لمن حَمِدَه)؛ وتُصلّي 
صلاةً كاملة بِنِيّة نك مُنْهَرِدٌ إذا خَشيت على نفك مِن أنْ يَتَهمُوك بأنْك نَوْرِيٌ أو 
إرهابيّ أو مُخالِفٌ أو نحوٌ ذلك فيَصُرُوكء فَلَكَ أنْ تَثَّقِي شَرّهم بذلكء وإنْ تمكنت 
مِن أن تُصَلِّيَ وَدْدَكء أو وَجَدْتَ مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌ مستقيمٌ. فهو 
الأَوْلّى. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن بازء سُيِلَ الشيخ: يُوحَدُ إمامُ مسجدٍ في 
إحدى القُرَّى مِنَ الذين يَرُورون القبّات» وتسألون أصحابها الأموات النَّفْعَ وجَلْبَ 
المتصالحء وكذلك يَلْبِسُ الحُجُبَ وتَتبَرّكُ بالحجّارة التى على الأضرحة؛ السؤال؛ هَلْ 


(197) اذهب للة 


تجوز الصلاةٌ خَلَفَه؟ وإذا كانتٍ الإجابة بالف فماذا تَفْعَلُ؟ مع العلم أنه ليس هناك 
مسجدٌ آذَرُ؟. فكان مِمّا أجاب به الشيخح: مَن كان يَرُورُ القُبور ودَدْعُو أهلّها من 
دُون الله لِيَستَغِيتَ بهم, ويَتَمَسّحُ بقُبورهم» وتسألهم شفَاءَ المَرْضَى والنَّصْرَ على 
الأعداء. فهذا ليس بمُسلمء هذا مُشْركء لأنّ دُعاءَ الأمواتٍ والاستغاثةً بالأمواتِ 
والنَدْرَ لهم؛ من أنواع الكُفْرٍ باللهء فلا يَحُورُ أَنْ يُتَحَدَ إمامّاء ولا يُصَلَّى خَلْفَه وإذا 
7 5) )0ه 0 عر #4 شسهة 3 ٠ ٠‏ . 
لم يَجِدِ المسلمون مسجذا اخرّ صَّلوا فبله أو بَعْدَه. صَلوا في المسجدٍ الذي يَصَلي 
فيه. لكنْ بَعدَه أو قَبْلّه فإنْ تَيسَرَ عَزْنُهِ وجب عَزْنّه وإنْ لم يَتِيسَرْ فإنّ المسلمين 
ينتظرون صلاة هؤلاء ثم يُصَلُون بعدهمء أو يَتََدَمونهم إذا دَخَلَ الوقكُ ويُصَلُون 
قَبْلّهم إذا أَمْكَنَ ذلك, فإنْ لم يُمْكِنْهِم صَلُوا في بُيُوتهم. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن باز يقولٌ الشيخ: الصلاةُ لا تِصِحٌ خَلْفَ 
المشركء فالذي يَعْبْدُ القبور لا يُصَلَّى خَلْقَه كعْبَّادٍ الحُسَينِ وَعُبَّادٍ البَدَوِيٌ 
وأشباههم, وعْبَّادٍ الشيْخ عَبْدِالْقَادِرٍ الجيلَانِيَ وغْبَّادٍ الأصنام وغيرٍ هذاء كُلُ 5 
كان يَعْبُدُ غير اللِء يدغوه وتستغيثُ به أو يطو بقَبرِه وتسأله قَضَاءَ الحاجّة» أو 
يُصَلَِي له. أو يَدْبَحُ له [قالَ الشيحُ فيصل الجاسمُ (الإمامُ بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بِالكُوَنتِ) في مقالة بعنوان (حُكْمْ الذَبْح تَقَرنَا بِنّهِ وشكرًا له على إعادة 
فَنْحِ التساجد) على موقهِه في هذا الرابط: فقد كَثُرَ الكلامُ حول قيام بعض 
الجَمِياتِ الخيرِيّةِ بدح مائةٍ شاةٍ بجوار (المسجدٍ القبيرٍ آبالَُنتِ]) شَكْرًا بل على 
إعادة فمع الفسالمد يخة (إغلاقيسا وسنت وباء موروها)» تاريخ 18 شسوان 
1ه المُوافق 10 يونيو 2020م., ما بَيْنَ قابلٍ ومانع؛ ولْأَهَمَيّة الموضوع 
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أَحْبَيْتُ أن أذكُر بعص الأمور المُعينة على معرفة الحُكم الشرعيّ فيما وَقَع؛ فأقول؛ 
وَلَا ثَمَةَ [(نْمَهَ) إسمُ إشارة للمكان البَعِيدٍ بِمَعْنَى (هُنَاكَ)] فَزْقَ بَيْنَ الذَّبْحِ على 
وَجِهٍ القربة. وهو ما يُعبَّرْ عنه ب اذَبْح الفْزْبَانِ)» وبَيْنَ الذّبْح على غير وَجه 
القْربةٍ [قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (فتاوى الحرم المكي): الذي يُتَقَرَبُ بالدَبْح فيه 
أرتعةٌ أنواع؛ الأضاحي والْهَذْي وَالْفِذِيَةٍ والعقيقة» كَمْ صارث؟. أرتعة» هذه يُتَكَرَبُ 
إلى الله تعالى بذَبْحهاء 3 م عَدا ذلك فلا... ثم قال 0 الشيحٌ ابن عثيمين-: 
الؤليمةٌ» هَلٍ الإنسانٌ يَتَقَرَّبُ إلى الله بدَبْحَها أو بلَخمِها؟. لا يَظيَرُ لي أنَّها مِن باب 
التَّعبّدِ بالذَبْح» ولَكِنّها مِن باب التَعبّدٍ باللُخم. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَيسَ شُهودُ الأَضْحِيَّة شَرْطًا في 
إجزائهاء بَلْ من وَكَلَ غَيرَه في ذَبْح أُضْجِيّتِه أَجرّأُه ذلك وإِنْ لم يَشهَذهاء وإنْ كان 
شُهود الأَضْجِيّة مُستَحَبًا. انتهى. قُلْتُ: يُمكِدْكَ في ذَبْح القُزِبَانٍ أن مُوَكَلَ غَيرَكَ في 
القيَام بالذَبْح» ولا يُشتَرَطُ في ذلك بِيّهُ الؤكيلء لَكِن يَلْرَمُ من يَقوم بالذَّيْح التُسمِيَةُ 
عند الذَّبْح]» وهو (الذَّبْحُْ بقصدٍ اللّخم), فصورة ذَبح القربة [هي] إزهاق الرُوح 
تَقرّمَا بِنّهِ تعالى» حيث يكون المقصودُ مِنَ الفعلٍ إزهاق الرُوح على وَجِه التََّرْبٍ. 
وأمًا الانتفاغٌ بِاللّحْم فهو مُتَمَمٌ له وليس فتعيوةا أعتالة وعلن هذا فالفُريةٌ تَحْصْلٌ 
بذات الذّبح لا بالانتفاع به, كما في قوله تعالى (لَن يَدَالَ اللّه لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا 
وََكِن يَنَانُهُ التَهُوَى مِنكُم)؛ وهذا النّوعٌ مِنَ الذّبْحِ هو الذي يَتَكَرَبُ به المشركون 
لأصنامهم وأوثانِهم؛ ومنه الذَّبْحُ للقُبورٍ والأضرحة. والدَبْحُ للجِنَ والشّياطينء فَإِنَّ 
مقصود هؤلاء المُشركين التَقَّرُْبُ بالذّبح ليمعبوداتهم. وهذا النُوعْ مِنَ القْربة لا 
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يَتَحَقْقٌّ إل بالذّبح. فلو ذَبَحَ رَدَلُ ذبيحة تَهَانَ الأَضْحَى لإطعام أهلٍ بَيتّه ثم نَوَاهَا 
أَضْحِيّةُ لم تصِعٌ [لِأنّه لم يَذْو عند الذّبح التَهَرْبَ ب بها]ء وَلَو اث شترى ذبيحة من 
مَحَلَات اللُحوم لِيَجِعَلّها عَقِيقَةٌ لم نِصِعٌ أنه لم يَنْو عند الأب التربَ بها]» ومِئلّه 
يقال في الْهَذيٍ وَالْفِذْيَةِ [الْهَذيُ هو ما يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعام تَقَرْيَا إلى 
لله تعالى» وما يَحِبُ بِسَبَبٍ تَمَنُعَ أو قِرَانٍ أو إِحْصَارِ؛ وأما الْفذَيَُ 57 على 
الْحَاجٌ أو الكقيو يعيبب فرك وَاجِبٍ أؤ فغلٍ مَحْظُورٍ]. إذ المتقصودٌ أن تُذْبَحَ 
البيداية: التََّرْبٍ بِنَهِ أضحِيّةَ كائث أؤ عَقِيقةً أو هَدَيًا أو فذَيَةً قال الشيحٌ 
العثيمين [في المجموع المتين من فقه وفتاوى العمرة والحج] (وليس الحكمة مِنَ 
الأُضْحِيَّةٍ حُصول اللّخم وأَكْلَ اللّخم ولكِنّ الجكمة التَكَرْبٍ إلى الله تعالى بِذَّبْجِها.. 

ظَنّ بعص الناس أنّ المقصود [أَيْ مِنَ الأُضحيّة] الأَْلُ والانتفاغٌ بالخ وهذااكلن 
قاصِرء بَلَ أَهَمُ شيءٍ أنْ تَتعبّدَ بِنَّهِ تعالى بذَبجها)» ومن هنا فَلا بُ: يُشْتَرَطْ في هذا 
الُوع [وهو الذَبْح على وَجِهِ القُربة] وُجِودُ المُنتفعين م بَلَ لَوْ قُيِرَ أنَّ رَجُلَا 
راد أن يُضَحَيَ أو يَعْقَّ عَنْ وَلَدهِ ولا يُوجَدُ في قَربِتِهِ مَن ينتفع باللّخم بَعْدَ الذَّبْح 
لِعِلّةٍ أو مَرَضٍ في أهلٍ القَربَةِء لم يُمْنَعْ مِنَ الدَبْح إِذ مده حاصلٌ بذات البح 
وإزهاق الرُوح تَقَرمَا نه لا بالانتفاع باللّحْمء وإِنْما الانتفاغ مُتَمِمْ تَّمَمٌ له وليس أصلاء 
قال إبنُ الّْهُمَامِ [آت861ه] في الهَذي [وهو ما يُهْدَى إِلَى حرم مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعام 
تَقرّيَا إلى الله تعالى» وما يَحِبُ بِسَبَبٍ تَمَنْع أو قِرَانٍ أو إِخْصَارٍِ] (ليس المُرادُ مُجَرٌَدُ 
التَصَدّقٍ بِاللّحم والا َحَصَلَ التَصَدُقٌ يا أو بلحم يَشْتَرٍ يَشْتّربهء بَلِ المُرادُ التَقَّربُ 
بالإراقة» مع التَّصَدَّقٍ بلخم القُربانِ وهو تَبَّعٌ مُتَمَمْ مُتَيَمٌ تقصوده): وأمًا الذَبْحُ بقصدٍ 
اللّحْم فالمقصودُ منه هو اللَّحُمُ والذَّبْحُ وسيلةٌ: كَمَن يَذْبَحُ لإطعام أهلٍ بَيْته أو 
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يَدْبَحُ لِعملٍ مَأَدُبةٍ بمُناسبة سُكْنَى مَنزِلٍ جَدِيدِء أو بمناسَبة تَخَرّجَ أو تزقيَةٍ ونحو 
ذلك. فالمقصودُ مِن هذا النّوع مِنَ الذّْبْح هو الإطعامُ والإكرامُ والشففة و القن 
هذا هو وَجْهُ القْزْبَةِ فيه» فيكونٌ داخِلًا في عُموم الصَّدَقاتِ والهَّدايًَا والهبّاتِ. 
ولذلك قد يُطعِمُ الإنسانُ ضُيوفه أو يُهْدِي أو يَتَصَدَّقْ, بآخم من لخم بَيْتّه أو قد 
يَشْتَرِيه مَذبوحًا مِنَ الخارِج, لِأنَّ المقصود حاصِل بالإطعام والإكرام والصَّدَقَةِ 
وَالهدِيّة و[جاء] في الموسوعة الفقهية في تعريف الأَضْحِيّةٍ (فليسّ مِنَ الأْحِيّةٍ 
ما يُذَكّى لِغَِيرٍ التَهَرْبٍ إلى الله تعالى: كالذّبائح التي تُذْبَحُ لِلبِيع أو الأَذْلِ أو إكرام 
الضَيفٍِ)» إذا تبَيّنَ هذاء غرف القَرْقٌ بين الدَبْح على وَجْدِ القْربةِ وبين الذَّبْح بقصدٍ 
اللخ وعْرِف الخَلْطُ الحاصِلٌ عند بَعضٍ الناس في إدخالهم الذَّبْحَ بِمُناسَبةٍ زواج 
أو تَخَرٌْج أو سُكتَى مَنَزِلٍ جَدِيدِء في ذَبْح القُرِبَةَء فْتَرَاهُمْ يَنُقلون كَلامَ العُلّماءٍ في 
الدَبْحَ بقَصدٍ اللّخْم والصَّدَقَةٍ به. مُسدَدِلّين به على ذَبْحَ القُزْبَةِ» و[الواقغ أنّ] مَنْ 
أطدّق مِنَ العْلّماءٍ لَفْظَ (ِالقُرْمَة) على هذا النّوع مِنَ الدَبُح إِنّما أراد به التَعّربَ به 
بإطعام اللّحْم والصَدَقَة به أو إهدائه, لا بذات الدّبْح وإزهاق الرُوح. وهذا [أي 
التََرْبُ بِنَهِ بإطعام اللّخْم والصَّدَقةٍ به أو إهدائه] هو وَجْهُ كونه [أي دون الذَّبْح 
بقصدٍ اللّخم] شكرًا بن إِذْ هو داخلٌ في غموم الصَّدَقةٍ والقُربةِ» ومن المعلوم أنّه 
لو كان قربة مخصّة كَذَبْح القُربانٍ لجاز فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ يَنتَفِعُ به. وهذا 
ما لا يَقونُه الغلماغ؛ ثانِيّاء أنّ الدَبْحَ بقصدٍ اللّخم. متى ما خَرَجَ عن صُورَته إلى 
صُورة الذَّبْح تَقَرّمَا لِغَيرِ الله فإنّهِ يُممَعْ منه مع قَطع النْظَرٍ عن نَيَّةَ الذابح» كالذَبْح 
في طَرِيقٍ السّلطانٍ أو أمامَ المُعظّمِين مِنَ الناس وإراقة الدَّم أمامهم, لِكَونٍ ظاهره 
يَدْلُ على التََرْبٍ لِلسلطانٍ أو المُعَظّم؛ في حين لو دَبَّحَ الإنسانُ في مَوضع الذَّبْح 
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[المعتاد] أو في بَيْتّه وأطعمَ الناسّ فَرَحَا بقُدوم السّلطانٍ أو المُعَظّم لم يُمدَعْ منه. 
َالحُكُمْ في مثلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَجٍ فيها (الذَّبِْحُْ بقَصدٍ اللّخم) عن صُورّته إلى 
صورة (الذَبْح تَقَرْمَا لِغَيرٍ الله)] يَتَعلّق بظاهِرٍ الفغلء لا بِنيّة الفاعِلٍء ومن هنا مَدْعَ 
العلّماءً مِن كُلِ ذَبْحَ يُوهِمْ شركا أو بذعةً. أو في ظاهره مُشابَهةٌ للمُشركين كَمَنْعِهم 
الذَبْحَ وَفْتَ الأمراض والأُوبئةٍ؛ وهذا بِابٌ عَظِيمٌ إعتتى الشّرع بِسَدّ بابه ومع 
وسائله ودّرائعهء فالذَبْحُ بمٌصدٍ اللّخم مَتى أُوهَمَ شزكا وَدَبْحَا لِغَِيرِ اللَهِ مْنْعَ منه 
حسما لِمادَّةِ الشَّركِ وسَدًَا لذّرائههء ومنه الذَّبْحُ عند قوع الأَودَةٍ والأمراضٍ 
والطُّواعِينٍ سَدًَا لِذّرِيعةٍ الشّركِ وَمَنْعَا مِن مُشابّهة المشركين, قالَ الشيحٌ سَعَدُ بْنُ 
حَمَدٍ بْنِ عَتِيقٍ [في (حْجَّهُ النّرِيضٍ على النّهي عن الذَّيْحِ عند الكريض)] (فاعلَمْ 
أن مِنَ الناس مَنْ يَذْبَحُ عند الحريض لِغَيرٍ مَقصِدٍ شركي, وإنّما يَقصِدُ بِالذّبْح 
التّدَّرُب إلى الله بالذبيحة والصَّدَفَة بلخمها على مَن عنده 3 الأقارب والمساكين 
وغَيرِهمء ولا يَخْفّى أنَّ قاعدة (سَدٍ الذّرائع المُفْضِيَةِ إلى الشَّرّ) و(دَرْءِ المَفاسِدٍ) 
َقتَضِي المَدّْع من فِغلٍ ذلك والنّهيِ عنه. لأنّ ذلك ذرِيعة قَويّة وفنْحُ باب فِغلٍ 
الشرك المُحَرَّم لِمَا قد عَرّفناكَ أنَّ كثيرًا مِنَ الناس يَذْبَحْ عند الدريض لِقَضْدٍ 
التَهَرْبٍ للجِنّ ولَكِنّه يُخْفِي قَصْدَه عن النّاسِء وهذا يَعْلَّمْه من عَرَفَ أحوال الناس)؛ 
تالمّاء هَل يَجُورُ التَقَّرْبُ بِنَهِ بِالذَبْح [يَعَنِي التََّرْبَ بالذّبْح أصالةً؛ بحيث يَكونُ 
الانتفاعٌ باللّحم أو التَّصَدّقْ به تبَعَا] على وَجْهِ الشَّكْرٍ أو على وَحْهِ الصَّدَقَةٍ ونّذو 
ذلك؟. إذا عرف أنَّ ذَبْحَ القُزْبان عِبادةٌ وقُزبةٌ فَإنّ الأصل في العباداتٍ المَدْغ إِلّ 
ما دَلَ عليه الدَلِيلُ» ولم يَأَتِ في النُصوص ما يَدُلُ على الندلاب نَهِ بالدّبْح في غَيرٍ 
(الْهَدي والأضْحِيّة والعقيقة وَالْفِذْيّة)» والأصل ألَّا يُتَعبَّدَ لَه إلا بما شَرَعَء فإذا لم 
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يَأتِ في النُصوص ولافي عَمَلٍ الصّحابةٍ ما يَدُلُ على جَواز التَقَّرُبٍ بِنّهِ تعالى 
بِالذَبْح بِغَيرٍ الذكوراتء يَكونٌ التَهَرْبُ بِنْهِ تعالى به مِنَ المُذدثاتٍ كما نْصّ عليه 
الما وقال العثيمين [في (فتاوى الحرم المكي)] [فكلُ عَمَلٍ صالح تَتقَرّبُ به إلى 
الله فإنّه شكرٌء فَعَلَى هذا ا 0 
شكرء ولا بَأْسَ أن يَتَصَدَّقَ أو أنْ يُعْتِقَء أو ما أشبّة ذلكء من أَجْلٍ شُكْر الله تعالَى 
على هذه اليْغمةء وأمًا الذَّبْحُ فالذي يُتَقَرّبُ به إلى الله مِنَ الذّبح (الأضاحجي 
وَالْهَديْ وَالْفذِيَةُ والققيقةٌ)). انتهى باختصار. وقال الشيخُ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): الذَّبْحُ فيه شيئان مُهمَان؛ الأول الذَبْحُ باسم الله (أو الذَبْحُ بالإهلالٍ باسم 
ما): والثائي: أن يَدْبِحَ حتفنا [أي بذاك التّمح] لما يريد أن يَتدَرٌتَ إليه آلا يُشترّط 
في الذَّبْح أنْ يَدْو يَ الذابخ التقرّبَ بالذُّبح إلى الله إلا ما كان من ذَبْح القُزبَانِ]؛ 
إن تم [(نَم) إسمْ إشارة للمكان البَعِيدٍ بمَغتى (هُنَاك)] تسمِيَة وتمَ القَصْدُ؛ أما 
التسميةٌ فَظاهِرٌ أنَّ ما ذُكِرَ سم الله عليه فإنه جائرٌ (فَكُلُوا مِما ذُكِرَ اسْمْ اله عَلَيْهِ 
إن كنم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ4؛ وأنّ ما لم يُذَكَرٍ إِسمْ الله عليه فهذا الذي أُهِلٌ لِغَدْرِ الله 
يعني ذُكِرَ غير إسم الله عليه, فَهذا أُهِلٌ لِعَيْرِ للَّهِ به (وَمَا أُهِلَ به لِغَدِرِ 1 ا 
أَهِلَ لِغَدِرٍ للَهِ بهِ) التسميةٌ على الذبيحة مِن جهة المَغنّى إستعانةٌ» فإذا سَمّى الله 
فإنه استعانَ في هذا البح بالله جل وعلاء لأنَّ الباء في قولك إبسم الله) ب يعني أَدْبَحُ 
مُتبَرِكَا ومُستعِيئًا بكنَ إسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماءً 
الحُسْئّىء فإِدَّنْ جهةٌ التسمية جهةٌ إستعانة؛ وأمًا الَصْدُء فهذه جهةٌ غبوديَّةٍ 
ومَقاصِة [لا يُشْتَرَطُ في الذَّبْح أنْ يَدْوِيَ الذابخ التَعَرْبَ بالذّبح إلى الله إلا ما كان 
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مِن ذَبْح القُزْتانِ]؛ فَإِمَنْ] ذَبَحَ باسم الله لله كائتِ الاستعانة بالله. والقَضْدُ مِنَ 
الذّبْح أنه لوَجه الله (تَقَرْنَا لله جل وعلا)... ثم قال -أي الشيحُ صالحٌ-: فصارَتٍ 
الأحوال عندنا أرعةً؛ الأَوَلُ» أن يَذْبَحَ باسم الله لله» وهذا هو التوحيد؛ الثانِيَة أن 
يَدْبَحَ باسم الله لِغَيرٍ الله وهذا شركٌ في العبادة؛ الثالثة» أن يَدْبَحَ باسم غَيرٍ الله 
لِغَيرٍ الله وهذا شرك في الاستعانة وشركٌ في العبادة أيضًاء الرابعة» أنْ يَدْبَحَ بِغَيرٍ 
إسم الله ويَجْعَلَ الذّبيحة [ِيَعْنِي (ذات الذَّنْح)] لله وهذا شركٌ؛ فَإِذَنِ الأحوال عندنا 
أرتَعةٌ؛ [الحالةٌ الأولّى]. أنْ يَكون تَسْمِيَةٌ [باب]» مع القَصْدٍ لله جل وعلا وَحْدَه 
وهذا هو التوحيدٌ» فالواجبٌُ أن يَذْبَحَ لله قَضْدًا (تَقَرْبَا) [لا يُشْتَرَطْ في الدَبّْح أنْ 
َنْوِيَ الذابخ التَقّرْبَ بالذّبح إلى الله إِلّا ما كان من ذَبْح القُزْبَانِ]؛ وأنْ يُسَمِيَ الله 
على الذبيحة» فَإِنْ لم يُسَمَ اله جل وعلا وتَرَكَ التسمية عَمْدًا [قال الشيخٌ إبنُ 
عثيمين في فتوى صَوتيّة مُفَرَعْةَ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القَولٌ 
الصَّحِيحُ في هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمه الله» وهو أن 
الذّكاةَ يُشْتَرَطُ فيها التَّسمِيَةٌُ وأنَّ النَّسمِيَةَ في الذّكاة لا تسقُط سَهوًا ولا جَهلَا ولا 
عَمدَاء وأنَّ ما لم يُسَمَّ الله عليه فهو حَراةٌ مُطَلَقَا وعلى أيَ حال لأنّ الشرط لا 
يَسقْطُ بِاليْسِيَانٍ ولا بالجَهل. انتهى] فَإِنَّ الأبيحةً لا ِل وإنْ لم يَقْصِدْ بالذبيحة 
يَعْنِي (بذاتٍ الدّبْح)] التَقَرْبَ إلى الله جل وعلا ولا التََرْبَ لِغَيرِهء وإنّما دَبَحَها لِأخْلٍ 
أَضْيَافٍ عنده أو لِأَجْلٍ أن يَأكُلّها -يعني ذَبَحَها لِقَضْدٍ النّخم (لم يَقْصِدْ بها التَقُرْتَ)- 
فهذا جائز وهو مِنَ المَأذونٍ فيه. لأنّ الذّيْحَ [المَيرَ داخلٍ في ذَبْح القُزبَانِ] لا 
يُشْتَرَطْ فيه أنْ يَدُوِيَ الذابخ التََّّرْبَ بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ الذَبْح)] إلى الله جل 
وعلاء فَإِذنْ صاز عندك في الحالة الأولى أنْ تَعْلَمَ أنّ ذِكْرَ اسم الله على الذبيحة 
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واجبٌء وأنْ يكون قَصْدُك بِالتَقَرْب بهذه الذبيحة -إِنْ نَوَنْتَ بها تَقَرّنَا- أنْ يكون لله 
لا لِغَيرِه. وهذا مِذُلُ ما يُدْبَحُْ مِنَ الأضاجي أو يُدبَحُ من الْهَدْي أو نحو ذلك مما 
يَدْبَحُه المَرْغ تعظيمًا لله جل وعلاء فهذا تَدْبَحُه لله. يعني أنْ تَقْصِد التَقَربَ لله 
بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ الدَبْح)]» هذا مِنَ العباداتٍ العظيمة التي يُحِبّها الله جل 
وعلاء وهي عِبادةٌ النّخْرٍ والذَّبْح. قد يَذْبَحْ باسم الله؛ لَكِنْ [يتقول] لأرِيدُها 
لأَسْيَافٍء أُرِبدُها لِلّخم (لآكُلَ لَحْمَا)» ولم أَتَقَرَبْ بها لغيرٍ الله» أيضًا لم أَتَقَرَبْ بها 

اله), فتقول» هذه الحالةٌ جائزة لأنّهِ سَمّى باسم الله ولم يَذْبَحْ غير الله» فليس داخلا 
في الوَعِيدٍ ولا في النَّهيء بَلْ ذلك مِنَ المَأذون فيه؛ الحالة الثانِيَة» أنْ يَدْبَحَ باسم 
الله وتَقْصِد التَقَّرَْ بأنّ هذه الذبيحة [ِيَعْنِي (هذا الذَّبْحَ)] لغيرٍ الله, فُيقول مَتَلَا 
(بسم الله) وبَنْحَرُ الدّمَ» وهو يَنْوِي بإزهاق النَفْسِ وبإراقة الدّم يَنْوِي التَقَّرْبَ لهذا 
العظيم المدفون (لهذا الْبِيَء أو لهذا الصالح)؛ فهو ذَبَحَ باسم الله [ولَكِنْ مع ذلك] 
فإنّ الشركَ حاصِلٌ مِن جهة أنه أراق الدَّمَ تعظيمًا للمدفون: تعظيمَا لغيرٍ الله كذلك 
يَدخُلُ فيه أَنْ يَدَكُرَ إسمَّ الله على الذبيحة أو على المنحورٍ ويكونُ قَضْدُه بِالذَبْحَ أن 
يَتَعَربَ به لِلِسُلطانٍ أو لِلمُلوك أو لأمِيرٍ ماء وهذا يَحدُتُ عند بَعض البادِيّة وكذلك 
بَعضٍ الحَضّرِء إذا أرادوا أَنْ يُعَظّموا مَلِكَا قادِمّاء أميرًا قادِمّاء أو أنْ يُعظموا سُلطانًا 
أو شَيحٌ قبيلة» فإنّهم يستقبلونه بالجمَالٍء يستقبلونه بِالبَقَرٍ يتستقبلونه بِالشيَادِ 
وَيذْبَحونها في وَجْهه [أَيْ وَجْهِ المُعظم] فَيَسِيلَ الدَّمْ عند إقباله» هذا ذَبْحٌ سْمِيَ الله 
عليه لَكِنّ الذبيحة [يَعْنِي (الدَبْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ الله جل وعلاء وهذه أفْتَى العُلماءً 
بتحريمهاء لأنّ فيها إراقة دم لغيرٍ الله جل وعلاء فَلا يَجورُ أَكْلّها. ومن باب أَوْلَى 
قَدْنَ ذلك لا يَجورُ تَعظِيمُ أولئك بِمِدّْلٍ هذا التّعظيم لِأنّ إراقة الدّم نما يُعَظَّمُ به الله 
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جل وعلا وَحْدَه [قال الشيحٌ صالح آل الشيخ في مَوضع آذَرَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانيةٌُ. ضورةٌ منها أن يَدبَحَ ِشلطانٍ أو نحوه. 
بَعضُ العْلَماءٍ ما أطلّقَ عليها أنّها (شزْكٌ).؛ وإنّما قال (تَْرٌُمْ)؛ لِأَجِلٍ أنّه لا بَقَصِدُ 
بذلك تعظيمًا كتعظيم الله جَلَ وعَلًا. انتهى]؛ الحالة الثالثة: أن يَذْكْرَ غير إسم الله 
وأنْ بَقصدَ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتِ الذّبْح)] غْيْرَ الله جل وعلاء فَيَقول مَثَلَا (ياسسم 
المسيح) وَبَفْصِدُ التََّرّبَ [بِالدَّبْح] للمسيح, فَهذا الشّركُ جَمَعَ شركًا في الاستعانة 
وشرًا في العبادة» أو أنْ يَدْبَحَ باسم (البَدَوِيَ), يذب باد باسمه به وتلوي حين يَدْبَحُ أنْ 
ريق الدم ترا لهذا التخلوق؛ فهذا الشّركُ جاء من جهّتينء الجهة الأولى جهة 
الاستعانة» والجهةٌ الثانِيَةٌ جهة الغبوديّة والتّعظيم وإراقة الدّم لِغَيرٍ الله جل وعلا؛ 
وَ[الحالة] الرابعة» أن يدبع باسم غَيرٍ الله ويَجْعَلَ ذلك [أي الذَبْجَ] بِلَهِ جِلَ وغلا - 
وهذا نادرٌ- [مِدْلَ] أن يَدْبَحَ [باسم] (البَدَوِيَ نَ) أو نحو ذلكء ثم يَدْوِيَ بهذا [أَيْ 
بالذَبْح] أنْ يَتَقَرّبَ إلى الله جَلَ وعلاء وهذا في الحَقيقة راجعٌ إلى الشركِ في 
الاستعانة والشرك في العبادة... ثم سَيِلَ الشيح صالحٌ (عندنا عادة. وهي أن شن 
حَصَل بينه وبين شَخْص عَدَاوَةُ أو بَعْضَاءْ بِتَعدٍ من أَحَدِهما على الآذَرِء فَيَطلبون 
مِن أحدهما [وهو المْتعَدِي] أنْ يَذْبَحَ» ونَسَمُون ذلك ذَبْحَ ضاح. فَيَدْبَحُْ [أي 
المُتَعَدّي]. وتحضرون معهم مَن حَصَلَثْ معه هذه العداوة [وهو المتَعَدّي عه 
فُما حُكْمُ ذلك؟)؛ فقالَ الشيخ: ذَبْحُ الصُلَّح الذي تعمَلّه بَعضُ القبائلٍ في صُورَته 
المشتهرة المعروفة لا يَجِورُ لأنّهم يتجقلون الذَّبْحَ أمامَ مَن يُريدون إرضاءه. 
ويُرِيقون الدَّمَ تعظيمَا له أو إجلالا لإرضائه: وهذا يَكونُ مُحَرَّمَاء لِأَنّه لم يرق الدّمَ 
لله جَلَ وغَلا وإنّما أراقّه لأخلٍ إرضاءٍ فَلان؛ وهذا الذَّبْحُ مُدَرّمٌ والذبيحةٌ لا يَجِورُ 
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أكلّها لِأنّها لم تُذْبَحْ لله جل وعلا وإنّما ذُبِحَثْ لِغَيرِه؛ فإن كان الذَّبّحُ الذي هذا 
صِفَئه من جهة التَقَرْبٍ والتّعظيم صار شركا أَكبَرَء وإِنْ لم يَكُنْ مِن جهة التََرْبٍ 
والتّعظيم صارٌ مُحَرَّمَا لأنّه لم يَخْلْص من أنْ يكون لِغَيرٍ الله؛ فصار عندنا في مِدْلٍ 
هذه الحالة» وكذلك في الدَبّْح لِلسُلطانٍ وتحوه في المسألة التي مَرَّتْ علينا 
[سابقًا]» أن يكون الدَبْحُ في مَقْدَمِه وأن يُراقَ الدَّمَ بقُدومه ودخضْرّته؛ هذا قد 
يكونُ على جهة التَكَرّبٍ والتّعظيم فَيَكون الذَّبْحُ حِيئَئِذٍ شرا أَكبَرَ باللهِ جَلَ وغلا 
أنه دَبَحَ وأراق الدَّمَ تعظيمًا للمخلوق وتَقَرّمَا إليه» وإنْ لم يَذْبَحْ تَقَرْمَا أو تعظيمّاء 
وإنْما دَبَحَ لِغايَةٍ أخرى مِثْلِ الإرضاءٍ ولَكِنّه شابّة أَْلَ الشّركِ في ما يَدْبَحونه تقَريَا 
وتعظيماء تقول الذبيحةٌ لا تجورُ ولا تَحِلٌ وَالأَكْلُ منها حَرامٌ؛ ونُمْكِنُ لِلإِخْوَة الذين 
يَشِيعُ عندهم في بلادهم أو في قَبائلِهم مِثْلُ هذا المُسَمّى (ِذَبْحِ الصُلّح) وتحوه؛ أن 
يُبِلوه بِخَيرٍ منه. وهو أن تكُون وَلِيمهً لِلصّلحء فَيَدْبَحون لِلضّيَافة يَعْنِي يَدْبَحون 
لا بحشْرة مَن يُرِيدون إرضاءهء ويَدغونهم ويُكرمونهم؛ وهذا مِنَ الأَهْرٍ المْرَعْبٍ 
فيه. فيَكُونَ الذَبْحُ كما يَذْبَحُ المُسِلِمُ عادةً ِضيّافة أَضيّافِه وذو ذلك. انتهى 
باختصار. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: فإنْ قيلَ (كَيْفَ نُفَرَْ بين ما يَكونُ إكرامًاء وبين ما 
يَكونٌ تَقَرّمَا لِغَيرٍ الله؟)؛ فالجَوابُ, أنّه في حال التَقّرْبٍ لِغَيرِ الله لا يُقُصَدُ بالذّبيحة 
[يَعْنِي (بذاتٍ الذَبْح)] اللّخْمُ وإنّْما يُقُصَدُ بها تعظِيمُ الدَذبوح له ويُصْرَفُ اللّحْمْ 
لأناس آخَرِينء كَمَن يَذْبَعُ أَصَامَ رَئيسِ لِمَقْيِمه من فر أو نحو ذلك ثم يُعطي 
الدّبيحةً أناسَا آخَرِين لِتَأكُلوا منهاء فهذا ما ذُبِحَ لِلرّئيس إِلّا تَعظِيمًا له وإجلالا 
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فيكون داخلًا في الشّركِ الأكبَرٍ. انتهى]» وما أَشْبَهُ ذلكء فهؤلاء لا يُصَلَّى خَلْمَهم, 
ِأنّ ظاهِرَهُمْ الكفُ فلا يُصَلَّى خَلْمُهم. انتهى. 


زبد: لكِنّ أَئِمَةَ المساجد القُبُورتين هؤلاء», منهم عُلَماءْ يَدْعُون إلى مَذاهبهم 
الضَّالَّةَ ومنهم عَوَامٌ تابعون لهؤلاء العُلَماءٍ وتَجْقَلون خَصائصٌ مَذاهِبهم الصَّالَةِ 
فهَل يَسْتَؤون في الحُكم؟. 


عمرو: نعم, يَسْتّؤون... وسَيَّأتِيك بَيَانُ ذلك لاحِقًا في سُوالٍ زَيِدٍ يقمرو (ما هي 
طَرْقْ ثبوت الحكم بالإسلام؟). 


زيد: مَعْنَى ذلك أنه لا يُعْدَرُ بالجهلٍ مَن وَقَعَ في الشرك الأكبر؟. 


عمرو: لا يُعْدَّرْ من جهة تسميّتِه مُشْرِكًا. واإذا مات على هذه الحالة فلا يُغْسَّلُ ولا 
يُصَلَى عليه؛ ولا يُدقَنُ مع المسلمين في مقابرهم, ولا يُدْعَى له؛ وإذا قامَث عليه 
قَبْلَ مَؤته الحُجَّةُ الرسالِيّةٌ كان مِنَ المُخَلَّدِين في النارء والّا فحخُكمه حُكْمْ أَهلٍ الفثرة 
الذين يُمتحَنون يَومَ القيامةٍ؛ وإذا قامث عليه قَبّْلَ مَؤته الحُجَّةٌ الحَدِيّةُ حل دَمْهُ 
ومانّه؛ وإليك بَيَانُ ذلك مما يَلِي: 


(1)قال الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضرة بِعدُوانِ (مرجئة العصر "1') 
مُفْرَّغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: فالإرجاء في اللّغة معناه التَأَخِيرُ والإمهال: 
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ومنه قول اللهِ سُبْحائهُ وتعالى (ِقَالُوا أزجة وَأَخَاُ) يَعَنِي أَذَرْهُ؛ طَيّبٌ لماذا سْمِي 
المُرجئةٌ بهذا الاشم؟. لأنّهم يُؤَخَرون العمَلَ عن مُسَمَّى الإيمان» فيقولون (الإيمانُ 
قَوْلَ بلا عَمَلِ)» أو (هو المعرفةٌ فَقَط)؛ أو (التّصدِيق فَقَط), أو (التَصَدِيق والقَوْلَ) 
[قُلْتُ: مَقولةٌ (الإيمانُ قَوْلَ بلا عَمَلٍِ هي نَفْسُّها مَقولةٌ (الإيمانُ التَّصدِيقٌ والقؤل), 
وهي مقولة مُرجئة القُقَهاءٍ (وَهُمْ متَقَدَمُو الحَنَفِيِّ) [قال الشيخ عبدِالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في 
شَزْجه لكِتاب (الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام): إِنَّ مُرجِئة القَهاءٍ يُسَمُون 
الجَهْمِيَةَ مرجئة؛ ولا يُسَمُون أُنفْسَهم مُرجئة. انتهى باختصار]؛ وأمًا مَقولة 
(الإيمانُ المعرفة فَقَطْ) فهي مقولةٌ الجَهْمِيّةُ؛ وأمًا مَقولة (الإيمانُ التَصدِيقٌ فَقَطْ) 
فهي مَقولةٌ الأشاعرة والمَائرِيدِيّة. وقد قالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القر ى في (مَنْهَجٌُ الأشاعرة في العقيدة "الكَبيرُ"): فالأشاعرةٌ في 
الإيمانٍ مُرجئة جَهْمِيّة... ثم قال -أي الشيخٌ الحوالي-: مَذْهَبُ جَهُم [هو الجَهْمْ 
بْنُ صَفْوَانَ مُوَّسَسُ الجَهْمِيّة] أنّ الإيمان هو المَعرفةٌ ِالقَلْب؛ ومَذهَبُ الأشاعرة أن 
الإيمان هو التَّصدِيقْ المُجَرّدُ بِالقَلْب؛ فُحَقيقة تَقَيقةُ فُحَقيقة المَذهبّين واحدةٌء وهي الاكتفاءً بِدَولٍ 
القَلْب دُونَ عَمَلِهُ [قَوْلُ القَلْبِ هو الصبيق؛ وعَمَلُ القَلْب هو الكَّوفٌ والمَحَبَّةُ 
والرَّجِاءُ والحَيَاءُ والتَّوَكُلُ والإخلاصٌء وما أَشْبَهُ]» ولا فَرْقَ بين أنْ يُسَمَّى مَعرِفة 
أو تصدِيقًا؛ أمّا المَلَفُْ فهو عندهم قَولَ القَلْبء وقول اللّسانٍ [وهو النَْطْقُ 
بالشّهادتين]؛ وعَمَلُ القَلْبء وعَمَلُ الجّوارِح [وَتَشْمَل الأفعال والتَرُوكَء القوليّة 
والفعليّة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذا الرابط في 
موقعه: والمُرجئةٌ طَوَائفُء ما هُمْ بطائفة واجدة... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزانُ-: 
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وأَخَفْهم اللي [أي الذي] يَقول (إنّ الإيمان إعتِقادٌ بِالقَلْبٍ وطق باللّسانٍِ) [وهو 
قَولُ مُرجئة الفُقّهاءِء وَهُمْ مُتَقَْدّمُو الحَنَفِيّة]» هذا أَخَفٌ أنواع المرجئة: لَكِنّهم 
تشتركون كُلّهم في عَدَمِ الاهتمام بالعملء كُلّهم يتشتركونء لَكِنّ بَعْضَهم أَذَفُ مِن 
بَعْضٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حازم بن أحمد القادري في مقالة بعنوان (مخالفة 
الأشاعرة للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقولٌ هو قَولْ القَلب والأسان. 
والعمَلُ هو عَمَلُ القلب والجّوارح؛ وقد أنكرٌ الأشاعِرةٌ جَمِيعَ ذلك إِلّا قَولَ القَلب, 
وهَدموا باقي الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ 
المشارك بقسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) في (العقيدة 
الإسلامِيّةُ والقَضايًا الخلافيّةٌ عند عَلَماءٍ الكلام): فالقول هو قَولُ القَلب واللّسانِ؛ 
والعَمَلُ هو عَمَلُ القَلب والجَّوارح؛ وقد أنكَرَ الأشاعرةٌ جَمِيعَ ذلك إِلَّا قَولَ القلب. 
وهَدَموا باقي الأركان. انتهى. وقال إبنُ تيمية في (مجموع الفتاوى) عَنْ مَقُولةٍ 
(نّ الإيمان مُجَرّدُ تصديق القَلْب وإِنْ لم يَتَكلّمْ به): هذا القَولُ لا يُعرَفُ عن أَحَدٍ 
من غُلَماءٍ الأَمَةِ وأَئِمّتتهاء بَلَ أحمدُ وَوَكيعٌ وغَيرُهما كَفَرُوا مَن قال بهذا القَّولٍ. 
انتهى. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفْ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: وغالِبُ المُتأَخْرِين مِنَ الأشاعرة خَلّطوا مَذهبَهِم بِكَثِيرٍ مِن 
أصول الجَهميَّة والُعتزلة» بل والفلاسفة أيضًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في مَقالةٍِ بعْنوان (الإرجاء عند الأشاعرة) على مَوقعه في هذا 
الرابط: الأشاعرة والمَائرِبدِيّةٌ» هُمْ من غُلاةٍ المرجئة: بَلْ تكفيرٌ السَّلَفٍ لِعُلاة 
المُرجئة الجَهِمِيّةِ يَنْزِلُ عليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا 
في (الترجيخ بَيْنَ أقوالٍ المُعدِّين والجارجين في أبي حَنِيفة): قولُ الأشغرِيّة في 
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الإيمانٍ مُقارِبًا لِقولٍ الجَّهم, بَلْ هو قُولُ جَهم على التّحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله الخليفي أيضًا في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع على أنّ بدعة الأشاعرة 
مُكَفْرةٌ) أيضًا: فَهَذا بَحثُ في مَسألةٍ ما كان ين يَنبَغِي أن تكون مَحَلٌ يزاع بَيْنَ طلبة 
العلم لوضوحهاء ولَكِنّنا في أزمنة عربية و وهي مَسألةٌ دون بدعة الأشاعرة 
مُكَفْرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والحَقُ أنَّ هذه المسألة -أعنِي إعتِبار 
بدعة الأشاهرة (خصوضنا اللكاخررة) بتكقرة مسألة اناعد ...كم قال حاى 
الشيخٌ الخليفي-: وكونٌ الأشاعرة عندهم شَبُهاتٌء فَحَنّى الجَهْمِيّة الذين قالوا 
بِخَلْقٍ القُرآنٍ عندهم شُبْهاتٌء فَهَذا لا يَنفِي عنهم أنَّ فُولّهم مُكَفْرٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: صَرَّحَ العلّماءً بأنَّ مَذهِبّهم [أَيْ مَذهَبَ الأشاعرة] في الإيمانٍ 
مَذْهَبُ جَهُم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : وَلْيُعلَمْ أنّ قَولَ الأشاعرة في الإيمانٍ 
قُولٌ كُفرِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فَُمَنْ نَسَبٍ شيخ الإسلام [ابْنِ تَيْمِيّةَ] 
أنّه لا يُكَهِْرُ الأشاعرة مُطلَقًا -سَوَاءٌ من قامَث عليهم الحُجَّهُ أَهْ لم تَقُنْ- فَقَدْ غَلَط 
عليه... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: الخُلاصة في هذه المسألة أنَّ بدعة 
الأشاعرة مُكَفْرَةٌ اماع انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ 
له بغنوان (تَقوِيمُ المعاصرين) على موقعه في هذا الرابط: قال إبنُّ تيمِيّةَ [في 
(التَسِعِينِيّةٌ)] لِعْلَماءٍ الأشاعِرة في مِضْرّ (يا كُفَارَ يا مُرتَدِينء يا مبَدِين). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): 
وكَفْرَ الشيخ عبدُالرحمن بن حسن الطائفة الأشعرتة في عَهِدِه [جاءَ ذ في (الذَرَرُ 

السَنِيّةُ في الأجوبة النَّجْدِيّة) أنّ الشيحَ عبدالرحمن بنَ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب المَلَقَبَ ب (المُجَدِدٍ الثاِي) قالَ: وهذه الطائفةٌ التي تَنتَسبُ إلى أبي 
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الْحَسَنٍ الأشعريّ أعظموا الفزبَةً على اللهِ. وخالفوا أهل الدَقّ مِنَ السَلَفٍ والأئمّةٍ 
وأتباعهمء فهذه الطائفةٌ المُنحَرفةٌ عن الحَقّ قد تَجَرَّدَتْ شياطيثهم لَصَدّ الناس عن 
سَبِيلٍ الله فَجَحَدوا توجية الله في الإلهيّة» وأجازوا الشركَ الذي لا يَْفِرُه الله 
فُجَوّزوا أَنْ يُعبَدَ غيرُهِ مِن دُونه» وجَحَدوا توجِيد صفاته بِالتَّعطِيلء فالأئمّةُ من أهلٍ 
السّنَّةٍ وأتباعهم لهم المُصَنَّفاتُ المعروفةٌ في الرَّدِ على هذه الطائفة الكافرة 
المُعاندة» كشفوا فيها كُلَ شبهة لهم» وتَيّنوا فيها الدَقَّ الذي دَلَ عليه كِتابٌ الله 
وسُنَّةُ سوله. وما عليه سَلَفُ الأَمَةِ وأئمّثها. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ 
الشّيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيز صم فَهذا كتابٌ في 
تكفيرٍ الأشاعرة الجَهمِيّة وتيَانُ قَولٍ أهلٍ العم فيهم, وتحقِيقٌ إجماع السَلَفٍِ على 
كُفرهم, والرَّدٌ على مَن زَعَمَ خلاف ذلك؛ هذا وبي كُنْثُ سابقًا لا أقول بتكفير 
الأشاعرة والمَائْرِددِيَّة كما في كتابي (نقض عقائد الأشاعرة) تَبَعَا لِمَا رَأينْه مِنَ 
الكلام المتنسوب للإمام إِبْنِ نَيْمِيَةَ رَحِمَهِ الله وكُنْتُ أقول قَدِيمًا (إنَّ العغذرٌ بالجَهلٍ 
والتأوبلٍ في الشرك وإنكارٍ الصَفاتٍ خَالَفَ فيه بَعضُ أهلٍ السُنَّة) وذلك على أن 
المسأَلةَ خلافيّةٌ (وليس الأهرٌ كذلك). َنَمَا تَأَمَلتُ في الأِلّةِ وكلام السَلَفٍ رَجَعتُ 
مِن هذا القولٍ وَتَبَرَأتُ منه ولا أجل أحَدَا أن ينقُلَه عنّي أو يَنسِبَهِ ِيء ولي في ذلك 
أسوَةٌ وهو الإمامُ أحمَدُ حين قالَ عن الجَهميّة (كُنْتُ لا أَكَفْرْهم حَتَّى قَرَأتُ آيَاتِ مِنّ 
الْقُرَآنِ [(وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَ هم مّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم) وَقَونّهِ (بَعْدَ الي جَاءَكَ 
مِنَ الْعلم) وَقَولّه (أَنرَنَه بعلب4): فالقُرآنُ مِن عِلَْمِ الله» وَمَن زَعَمَ أَنّ عِلْمَ لله 
مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِزء وَمَن زَعَمَ أَنّه لا يَذْرِي (عِلمُ اللَهِ مَخْلُوقَ أو لَيسَ بمخلوق) فَهُوَ 
كَافِرٌ])؛ وأدعو مَن يُخَالِفُ في المَسألة إلى التَبَصّرِ في الأدِلّةِ والاقتٍداء بمَنهج 
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السَلَفٍِ في تكفيرهم, قال الْبَُدَارِيُ (وَإنِي لأستخهل مَنْ لا يُكَفْرُ الجَهمِيّة إِلّا مَنْ لا 
يَعْرِفٌ كُفْرَهُمْ), وقالَ أحمَدُ (الْجَهْمِيَةُ كُفَارْ). وقال الْبَرْتََارِيُ (الجَهمِئٌ كافِرٌء ليس 
مِن أهل القبلة): وقال الدَارِميُ (وَأَيُ فْرْقٍ بَيْنَ الْجَهْمِيَةِ وَبَيْنَ المشركين حَتّى 
نَجْبْنَ عن لهم وإففارهم؟)» فِالحَقٌ الذي لا مِرِبِةً فيه أنّ الأشاعرة جَهِمِيّةُ 
والجَهِميّةُ كُفَارٌ غَيرُ مُسلِمِين؛ وقد سَبَقَ وأنْ كَتَبْتُ رسالة قَرِيبةَ في مَوضوعها من 
هذا الكتاب بِعنوان (القُولٌ المَأمونٌ بتحقّقٍ رِدَةٍ الَأمون) [قالَ الشَّيحْ الغامدي في 
بدايّةٍ هذا الكتاب: فهذا بَحثْ في تحقيق القَّولٍ في كُفرٍ المأمون والخُلفاء الآخذذين 
بمَذهبٍ الجَهِمِيّة بَعْدَه وتصجيح تَكفِيرٍ الإمام أحمّد وغَيرِه لهم كَتَبْثُه لَمّا رَأَيْتُ 
تَمَسّكَ المرجئة في عصرنا بهذه الفرتة. انتهى]» حَقَفْكُ فيه تكفيرٌ السَّلَف 
للمأمون... ثم قال -أي الشَّيحٌ الغامدي-: إعلَم أنَّ مَدارٌ الزّسالة يَقَِفْ على 
أهرين؛ (أ)لأوَلُ» أن الأشاعرة وَقَعوا في مَكَفْراتٍ عَدِيدةٍ لم يَختَلِفْ أَحَدٌ مِن أهلٍ 
السّنَةٍ في تكفِيرٍ فاعِلِها وقائلها ومُعتَقدِهاء وسَئَأَتِي بها على وَجِهِ النَفْصِيلٍِ مع كلام 
0 العأم؛ (ب)الثاني» وجُوبُ تكفِيرٍ مَن كَفْرَه الله مِنَ الواقعين في فغلٍ يَنفُضُ 
يمانّهم» ومنهم الكبيكة وأتباغهم الأشاعرةٌ الذين أجمعَ السَلَفْ على ؤجوب 
تكفيرهم بأعيّانهم... إلى أنْ قال -أي الشَّيحُ الغامدي-: ختامّاء فالوصِيّةَ القصبّة 
بالباع الشكة وكجاية الداصة» وها آلت خرى. ملام الل الشلف باق زنك قد 
حَنّفْثه لكء وعليك أنْ تتحَرّى الأخدّ بِالدَّلِيلِ واتّباعَ المَّلَفٍ أصحاب القرون 
المُفَضَّلة واتزك المُغالطة ونسبة شَيءٍ لهم لم يقولوا به وكَلامُهم في تكفِيرٍ مُندِرٍ 
الغُّوْ في غايّةٍ الظَّهورٍ والصّراحةء فلا تَتَشَبّهوا بالجَهميَّة في تَحرِبِفٍ لقم 
وتأوبله واذِّعاءٍ أنَّ السَّلَفَ لم يُكَفْروا أعيّائهم, يكم وتَوَليَ أعداءٍ الله بالمداهنة 
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والمُجامّلة في دِين الله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شرحٌ 
قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرَ'): أهل العأم, ما حُكْمُهم في الأشاعرة؟» من قَدِيمِ 
وتحكمون في الأشاعرة بأنهم -يَعنِي (الأصل أنّهم)- قالوا أقوالًا مُكَفْرةَ لَكِنْ لا 
يفون إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ. انتهى. وقالَ الشَّيحٌ محمدُ بِنُ شمس الدين في (مَن 
كَفْرَ الأشعرِبّة؟): فَمَدْ طَلَبَ مِنِي أَحَدُ المشايخ الفْضَلاءٍ توثيق أقوالٍ المُكَفْرِين 
للأشعرِبة فَأَجِبْئُه لِمَا طَلَبَء ثم بَدَا لي نَشرُ هذا البحث واتاحثه لِلْجَمِيع... ثم قال 
-أي الشيخُ شمس الدين- : والذين سَأْنْقُلُ أقوالهم على دَوعينء مُصَرّحٌ بتكفيرهم 
بالاسم, وذَاكِرٌ لِمَقالتِهم مُخبِرٌ بِكْفرٍ قائلها... (إِلَى آخرٍ ما قَالَ). انتهى. وجاءَ على 
الموقع الرّسْمِيَ لِجَرِيدةٍ الوطّنٍ المصريّة تحت عُدُوانٍ (الأزهَرٌ يَبِدَأْ حَملةً مُوَسَعَةٌ 
لِمُواجَهةٍ النَطَرْفٍِ بنَشرٍ الفِكرٍ الأَشْعَرِيّ) في هذا الرابط: قالَ مَركَرُ الأزهَرٍ العالَمِيُ 
لِلفَدْوَى الإلِكْتُرُونيّة (إنّ الأشاعرة يُمَيْلون أكثّرَ من 90 مِنَ المُسلمِين). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: فقَضِيَِةُ الإيمان قَضِيَّةٌ كبيرةٌ» بعضهم 


يَخْتَزلُها في مسألة وجود الله عر وجل (أنَّ الله موجودٌ). إِذَا موجودّ [أَيْ إذا كُنْتَ 
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ُقِرُ أنَّ الله موجود]. إِذَا تُصَدّقّ بالهه. فَأَنْتَ مُؤْمنٌء لَا [أَيْ أنَّ الاختزال المذكورز 
غير صجيح], النبئُ عليه الصلاةٌ والسلامُ ما على هذا قائلّهم [أَيْ قائل الكُفَارَ]؛ 
ليس على قَضِيَّةِ الإقرارٍ بوجود اللهء قاتلّهم على مسألة الإقرارٍ والالتزام والإذعان 
لشَزع اللهء أنه لا بُدَ أن تُذْعِنوا لِشَرع اللهء و(لا إلّة إِلّا الله) لها حُقوقٌّ, ولها 
شروط وأنَّ من لم يُوَفبَ بهذه الشروط فليس بمُسإم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌُ-: المرجتةٌ طَبْعَا مُصِيبَتُهِم أنّهم يقولون (الإيمانُ هو التَصدِيقء أنه تُصَدّقُ 
بؤجوده ثُقِرٌ أنه هناك إِلَّهُ)؛ ومنهم [أَيْ مِنَ المُرجئة] مَن يقول أَسْوَأ مِن هذاء 
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يقولٌ (الإيمانُ هو المعرفة فَقَّطْ أَنّك تعرِفٌ أنّ الله موجودٌء تعرف فَقَطُ مُجَرٌَدُ 
المعرفة)؛ وبعضهم يقول (الإيمانُ هو باللّسانء فَقَط أَنك تَنْطِقْ الشَّهَادَتين» ولو ما 
عَمِلْتَ أي عَمَلِ)... ثم قال -أي الشيح المنجد-: الآنَ كَمْ من مُشرك يَنْطِقُ 
الشَّهَادَتين في العالم؟» الرافضةٌ يَنُطتقون الشَهَادَتين» يَنُطِقون الشَّهَادَتين ولكنّهم 
يَعتقدون بوجود انْنَيْ عَشَرَ إمامًا معصوما كَلَامُهم [أَيْ كَلَامُ الإننَيْ عَشَرَ هؤلاء] 
تشرِيعٌ وتَغلمون الغَيْبَء إلى آخره [أَيْ آخر كُفْرِبّاتهم]» فَهَلَ هؤلاء مُسلمون؟!. 


[هُم] الذين أَرْجَأُوا العمل عن الإيمانء [أَيْ] أَخَرُوا العصَلَ عن الإيمان» هؤلاء [هُمُ] 
الذين يَعتقدون أنّه [أي الإيمانُ] (هو النَّصدِيقْ والإقرازٌ فَقَط)؛ أو (هو تصدِيقّ 
القَلْبِ وعَمَلُ القَلْبِء وما يَذْرَمْ عَمَلُ الجَوَارِح)»؛ أو أنَّ (الإيمان قولٌ بلا عَمَلٍِ) أو 
أنَّ (عَمَلَ الجَوَارِح مُكَمْلٌ للإيمان وليس رُكْنَا مِن أركاننه ولا شرطا لِصِحَّتِهِ [قالَ 
الشيحٌ محمد الأمين الشنقيطي في (لنَنْرُ الؤرُود): الدَرْقُ بين الركْنِ والشّرط أن 
الرُكنَ جُرْءْ الماهيّة الداخل في حَقِيقَتِها (كالرُكوع والسّجود بالنْسبةٍ إلى الصلاة)» 
والشّرطُ هو ما خَرَجَ عن الماهيّة (كالطّهارة إلى الصلاة)؛ ورُيّما أَطلِقَ دُلُ منهما 
على الآخَرِ مَجَارًا عَلَاقَنُهِ المشابَهةُ في تَوَقْفٍ الحُم على كُلّ منهما. انتهى])... ثم 
قال -أي الشيخ المنجد- : يَعنِي لو واجِدٌّ بس [أيْ فََطْ] يقولٌ الشَّهَادَتين» ولا 
يُصَلَِيء ولا يُرَكَيء ولا يَصُومُء ولا يَحُعُ ولا يَأمُرُ بالمعروفء ولا يَنْهَى عن 
المُنكرِء ولا يَتعلَمْ العلم ولا يَعمَلُ [به]؛ ولا يَدعُوء ولا يَعصَلُ أعمال البرّ وَلَا الخَير 
ولا برّ الوالدين ولا صِلَةٍ الأرحام؛ ما عنده شية أَبَدَا غَيْرُ الشَّهَادَتينء المرجئة 
يقولون (هذا مُؤْمِنَ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ- : لازِمٌ [أَنْ] نَعرِف أنَّ المرجئة 
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مَراتِبُء يَعنِي في [أَيْ يُوحَدُ] شيء اسْمه غْلَاةُ المرجئة [وَهُمْ مُرجئة المُتكَلّمِين 
وَهُمْ الجَهْمِيَةُ ومن تابَعهم مِنَ المَائْرِيدِيَة والأشاعرة» الذين يقولون (الإيمانُ هو 
المَعرفةٌ): أو يقولون (الإيمانٌ هو النَّصدِيقُ)]. اللي إذا ناقّشته مُمْكِنُ [أنْ] تَصِلَ 

معه إلى أنَّ فِرعون وأبَا جَهْلٍ مُؤْمِئَان؛ وفي [أَيْ يُوجَدُ] مُرجئةٌ أَخَفُ [وَهُمْ مُرجئة 
الفُمّهاءِء وَهُمْ مُتَهَ ترمو الحَنَفِية][: الذين يتقولون (لا [أَيْ لا يَكْفِي النّصدِيق]. لازم 
[أَنْ] يَنطقّ بِالشَّهَادتينء ويُصَدّقَ ويُؤْمِنَ وبُسَلِّمَ بؤجود الله وأنّه ما يَقول أنّه أنَا 
الله ولا أَنَا إلهٌ مع الله» مَتَلَا4ء لكن لَمَا تجِيء [تتَكَلمُْ على الأعمالٍ (الصَّلاةٍ الزّكاةٍ 
الصَيام) يقول (هذه ما هي شَرْطْ للإيمان): ولذلك المُرجئٌ هذا -الذي هو الأَذَفُ 
[إرجاءً]- مُمَكِن [أَنْ] يُخَطِئٌ أبَا بَْرِ رَضِي الله عنه في قِتالِه مانعي الزّكاةٍ. لأنّه 
[أيْ هذا المُرجئّ] عنده الزّكاةٌ [يَعنِي أعمال الجّوارِح بِالكُلَيّةَ والتي منها الزّكاةٌ] 
ما هي شَرْطٌ في الإيمانٍ» [فهؤلاء المُرجئة يقولون] (لماذا قاتلّهم [أبو بَدْرِ]؟. 
المَفروصٌ كان خَلَّاهُمْ [أيْ كَرَكَ قتالهم]» وَهُمْ [أيْ ما دَامُوا هُم] يُقِرُون 
بالشّهَادَتين)؛ يقولون [أَيْ هؤلاء المُرجئة] أنّه (ما كان في [أَيْ ما كان يُوجَدُ] داع 
للقتالِ)... ثم قال -أَي الشيخٌ المنجد-: دَرَجِةً [أيْ طائفةٌ] مِنَ الئرجئة عندهم أنَّ 
ناك جِنْس العَمَلٍ ليس بكافرٍ)» يَعَنِي هو لا يَعْصَلُ بشَيءٍ مِنَ الذِينٍ الْبَتَةَ [قال 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي) تَفْلّا عن ابن تيمية: قَذْ تَبَيّنَ أنّ الدِينَ لا بُدَ فيه مِنْ قَوْلٍ 
وَعَمَلِء وَأَنّهُ يَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمئا باللّه وَرَسُولهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بقَلْبِهِ 
وَلِسَانِهِ وَلَمْ يُوَدْ وَاجِبَا ظَاهِرًا وَلَا صَلَاةً وَلَا زَكَاةَ وَلَا صِيَامًَا وَلَا غْذْرَ ذَلِكَ مِنَ 
الْوَاجِبَاتِء إلا أن يُوَدَيَها لَا لأخلٍ أَنَّ اللّه أَؤْجَبَهَا مِثْلَ أَنْ يودي الأَمَانَةَ أؤ يَضْدُقَ 
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الْحَدِيتَ أؤ يَعْدِلَ فِي فَسْمِهِ وَحُكْمِهِ مِنْ غَدْرٍ إيمان باللَهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ لَمْ يَدْرُجْ بِدَلِكَ مِن الْكْرِء فَإِنّ المشركين وَأَهْلَ الْكِتَاب يَرَؤْنَ وُحُوبَ هَذِهٍ 
الأمُورء فْلَا يَكُونُ الرّجُلُ مُؤْمنًا باللَهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ عَدَمٍ شَيْءٍ 
مِنَ القاجباتٍ الّتِي يَخْتَصٌ باِيجَابِهَا أَمَهُ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ. انتهى]؛ ما 
عنده إِلَّا الشَّهَادَتَان يَنطِمُهما بَسُء [فهذا الشَّخْصٌ ليس بكافِرٍ عند المُرجئة]؛ 
وبعصٌ طوائاب المُرجئة يقولون !ِالكُفْرُ لا يكونٌ إِلّا بالتّكذِيب أو الاستحلالٍ بَسْ 
[أيْ فَمَط]), فهذا النّوعْ مِنَ المُرجئة يقولون (ما [أَيْ لَيْسَ] في شَيءٍ مِنَ الأقوالٍ 
أو الأعمالٍ كُفْرٌ بذاته) [قالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالات في 
الرّدّ على الدَُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): وَمَذهَبُ المُرجئة [ِيَعَنِي مُرجِئة الفُمَّهاءٍ وَهُمْ 
متَقَّدمُو الحَنَفِيّة] في الإيمان يَقِتَضِي أنْ تكون الأقوال كُفرًا على الحَقيقة بخِلافٍ 
الأفعال. انتهى]؛ حتى لو قُلْتَ له (سَجَدَ لِصَنَم) يقولٌ (ما أُكَفِْرُه)؛ مَنّعَ الزّكاة: 
[يقول] (ما أُكَفّرُه). ما يُصَِي أَبَدَا لا يَْكَعْ لله [يقول] (ما أُكفْرُه) ما عندهم شي 
مِنَ الأعمال أو الأقوالٍ تركهُ كُذْرٌ؛ٍ وبعضُهم يقولٌ (هناك أقوالٌ وأعمال جَعَلَها 
الشّرعٌ عَلَامة على الكُفْرٍ أو عَلَامةَ على الإيمان» ولكن لَنْسَتْ هي الإيمان) لاظ 
[قَوْلَّهِم] (لَيْسَتْ هي الإيمان) [جاء في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف): وقالَ [أي 
ِنْنُ حَرْمٍ في كتابه (الفِصَلُ في الملَلٍ والأهواءٍ والبّحَلِ)] (وأمًا الأَشْعرِيَةٌ فقالوا (إنَّ 
شَثْمَ مَن أَظْهَرَ الإسلام إِنَهِ تعالى ولرسوله بِأَفْحَشِ ما يكونُ مِنَ الشَّثمء وإعلان 
التَذِيب بهما بِاللّسانٍ بلا تقِيّةٍ ولا حِكَايَةٍء والإقراز بِأنّه يَدِينُ بذلك» ليس شَيءٌ مِن 
ذلك كُفْرَا)ء ثم خَشُوا مُبادرة جميع أَهْلٍ الإسلام لهم فقالوا (ِلَكِنّه دَلِيلٌ على أنَّ في 
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قله كُذْرَا)). انتهى. وجاء في الموسوعة العَقَّدِيَّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين. 
بإشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): قال ابن حزم [في كتابه (الفِصَلُ في 
الملل والأهواء واليّحَلِ)] في بَيَانِ مَذَهَبٍ الجَهْمِيّةٍ ومن وافْقّهم [أيْ مِنَ الأشاعرة] 
(وقال هؤلاء (إِنَّ شَثْمَ الله وشّثْمَ رسول الله ليس كُذْرَاء لكنّه ديل على أنّ في قَلْبِه 
كُذْرَا))؛ وقالَ [أي ابنُ حزم أيضًا في كتابه (المُحَلّى)] (وأمًا سَبُ الله تعالى» قَمَا 
على ظَهْرٍ الأرض مُسِلِمٌ يُخَالِفُ في أنّهِ كُفُرٌ مُجَرَّدْ إلا أنّ الجَهْمِيَةَ والأشعريّة - 
وهُما طائفَتَان لا يُعتَدْ بهما- يُصَرّحون بأنَّ سَبٌ الله تعالّى» واعلانَ الكُذُْرِء ليس 
كُفْرَا؛ قال بعضُهم (ولكنّه دَلِيلٌ على أنه يَعتَقِدُ الكذْرَء لا أنه كافِرٌ بيَقِينِ بِسَبّهِ الله 
تعالّى)؛ وأَصلّهم في هذا أَصْلْ سُوءٍ خارِجٌ عن إجماع أهلٍ الإسلام»ء وهو أَنَّهم 
يقولون (الإيمانُ هو التَّصدِيقُ بِالقَلْبٍ فَقَطْء وإنْ أعلَنَ بِالكْفْرٍ وعبّادةٍ الأؤثانٍ بغيرٍ 
تقِيّةٍ ولا حِكَايَةَ))؛ والحاصل أنّ الجَهْمِيّة ومن وافْقّهم يَخْصْرُون الكُفْرَ في جَهَلٍ 
القَلْبِ أو تكذيبه» ومع ذلك يُكَفْرون مَن أَتى المُكَفْراتٍ المُجْمَعَ عليهاء كسَبّ الله 
والسّجِودٍ للصَّنَم ويقولون (إنَّ الشارع جَعَلَ ذلك أَمَارةً على الكُفْرِء وقد يكونُ 
صاحبّه مُوْمِنًا في البّاطن): هذا هو مَسَلَكُهم العام في هذه القَضِيّة يَنفُون التَلَارُمَ 
بين الظاهرٍ والباطنء ويَزعمون أنَّ الإيمان يكونُ تامّا صَحِيحًا في القَلْب مع جود 
كَلِماتٍ الكُفْرٍ وأعماله في الظاهرء وأنّه إنْ حُكِمَ لفاعلٍ ذلك بِالكُفْرٍ ظاهرّاء فلا يَمنَعْ 
أنْ يكون مؤمنًا باطناء سَعِيدَا في الدَّارٍ الآخرة. انتهى باختصار. وقالَ ابن القيم في 
(الفوائد): الإِيمَانُ لَهُ ظَاهِرٌ وباطِنٌ» وَظَاهِرُه قَولُ اللَْسَانِ وَعَمَلُ الْجَوَارِح, وباطِنُه 
تضديق القلب والقياده ومحبّكه؛ فلا ينفخ ظاهِرٌ لا بَاطِنَ له وَإنْ حُقِنَ به [أيْ 
بالظاهِرِ] الدّمَاءُ وعُْصِمَ به المَالٌ والذَّرِيَةُ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في (الحاوي 
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الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَاب (تَفرِِق الْعنِيصَةٍ): فَأمَا لَه فهُم 
النسَاءُ وَالصّبْيَانُ» يَصِيرُون بِالْقَهِرٍ وَالْعَلَبَةٍ مَزَفُوقِينَ. انتهى باختصار]. وَلَا يُدْزِئُ 
بَاطِنٌ لا ظَاهِرَ لَهُ [قالَ تعالى (ِفَلَمَا جَاءَنْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةٌ فَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ: 
وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقنَتهَا أَنفْسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلُوَاء فُانظز كَيْفَ كَان عَاقبَةٌ الْمْفسِدِينَ) 
وقال تعالى أيضًا !مذ نَعْلَمُ إِنَهُ لَيَخْرْنْكَ الذي يَفُونُونَء فَإِنّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ 
الظَالِمِينَ بِآيَاتِ اللَهِ يَخْحَدُونَ)] إِلّا إذا تَعَذَّرَ بِعَذْزٍ أو إِكْرَاهٍ وَذَوفٍ هَلاك؛ فْتَخَلّفْ 
الْعَمَلِ ظَاهِرًا مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ ديل على فَسَادٍ الْبَاطِنِ وخُلّوُهِ مِنَ الإيان» ونَقُصْه 
ديل تفْصه. وفُوّئُه دليل قُوّته. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: جاءَ من 
يُطْلَقُ عليهم مرجئةٌ القُقَهاءٍ [وهؤلاء الذين يَقولون (الإيمانُ إعتِقادٌ بالقاب وتْطْقٌ 
بالأسان)» وَهُمْ مُتَقَدْمُو الحَنَفِيّةَه وهؤلاء يَختلفون عن مُرجئة المُتَكَلمِين الذين 
ظَهَرُوا فيما بَعْدُء الذين يقولون (الإيمانُ هو المعرفةٌ), أو يقولون (الإيمانُ هو 
النّصدِيق) وَهُمْ الجَهْمِيّةٌ ومن تابَعَهم مِنَ المَائُرِيدِيَّة والأشاعرة] في أَوَاذِرٍ الْمِائَةِ 
الأُولَى للهجرّة. فكان ظُهُورُ بِدعَةٍ المُرجئة في أَوَاخِرٍ عصر الصّحابةٍ الكرام - 
رَضِي اللّهُ عنهم- بَعْدَ وَفاةٍ كبَارٍ الصّحابةٍ وذهاب جُمْهِورٍ التابعين... ثم قال - أي 
الشيحٌ المنجدُ-: عَمِدْ عَبْدائَهِ بْنِ الْيَدْرٍ رَضِي الله عَدْهُ وعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: 
و[بَعدَهُ] حَصَلث فثنةٌ ابْنِ الأَشْعَتْء وكان لهذا دَحْلَ في نُشُوءِ تَيّارٍ الإرجاءٍ [يَعَنِي 
أنّ خْروج عَدْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ على عَبْدِاائَهِ بْنِ الزّمدْرٍ رَضِيَ الله عَدْهُ وما حَصَلَ 
بَعْدَهُ من تّؤرة ابْنِ الأشعثِ على الْحَجَّاجٍ وَعَبْدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ» كانا لَهُما دَذْلٌ في 
تشأة بذعة الإرجاء . يقولٌ في هذا الرابط مركرُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
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حَصَلَ الصّراعٌ بين عَبْدائَهِ بْنِ الزَّيْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وبين يَزِبِدَ بْنِ مُعَاوِبَةَ [بْنِ أبي 
سُفْيَانَ]» لِرَفْضٍ ابْنِ الرّيْرٍ سْبَايَعةَ يَِيدَ بالخلافة [أَيْ بَعْدَما تُوْفَيَ مُعَاوَةُ بْنُ أبي 
سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عام 60ه]ء وظلّ الأَدْرُ على ذلك إلى أن مات يَزِيدُ [وذلك 
في عام 64ه] فْبَايَعَ النامٌ لابْنِ الزّبْرٍ بالخلافة» فخَرَجَ عليه مَرْوَانُ : بْنُ الْحَكَمِ ثم 
انُه عَبْدُالْمَلِكِ حتى أعادُوا الخلافةً للبَيْتِ اموي [وذلك بَعْدَ مَفْتَلِ عَبْدِائَهِ بْنِ الزّمَر 
ودُخول مَقَّةَ تخت سِيَادَةٍ بَنِي أَمَيّةَ عام 73ه]؛ قال الدكتوز الصلابي [في كتابه 
(الدولة الأَمَونَة عوامل الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانهيَارِ)] (كان مَقْصِدُ ابْنِ الزّتَذْرِ 
(رَضِي الّهُ عَنْهُ) وَمَنْ مَعَهُ [أَيْ مَفْصِدُهم مِنَ الخُروج على يَزِيِدَ بْنِ معَاوتَة]. ومن 
بَيْنِهمِ بعض الصّحابة والتابعينء كالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةٌ وعَبْدِائَهِ ْنِ صَفْوَانَ وضعب 
بْنِ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِه وغيرهم من فُضَلَاءِ غضرهم, هو تَغْيِيرَ الوّاقع بِالسَيفٍ 
ما رَأَوْا تَحَوّلَ الخلافة إلى ورَائَةٍ ومُلْكِء ولمَا أشيع حَوْلَ يَزِيدَ من شائعاتٍ أَغطّثْ 
000 سَيَئَةٌ للخليفة الأمويَ في دِمَشقَّ 1 ؛ والذي ينغي أن يهم أن ابْنَ الزْمذْرٍ قامَ 
لله... لقد كان رَضِي اللَهُ عَدْهُ يَهْديِفُ مِن وَرَاءٍ المُعازضة أنْ تَعُود الأمَةُ إلى حَيَاةٍ 
الشُورَى وبَتَوَلَّى الأَمَهٌ حينئذٍ أَفْضَلُّها)؛ وقال لأي الدكتورٌ الصلابي] في ما يَتَعَلّقٌ 
بُِرُوج مَرْوَانَ عَلَى ابْنِ الزْبَذْرٍ (مَزْوَانُ بْنُ الْحَكم لا يُعَدُ عند كثيرٍ مِنَ المُحَقّقِين 
والمُوَّرْخِين خَلِيفَةً» حيث يَعتبرونه باغيًا اخَرَجَ على أميرٍ المؤمنين عَبْدائَهِ بن 
الزّمَيْرٍ... يقولٌ ابنُ كثيرٍ [في البداية والنهاية] (ثْمّ هو -أي ابْنُ الزّميْر- بي بَعْدَ 
بَعْدَ مَوْتِ يَزِيدَ وفي نَفْسٍ العام الذي مات فيه يَزِيدُء أيْ في عام 64ه] ا 


ص 


وَهُوَ أَرْشَدُ مِنْ مَرْوَانَ : بْنِ الْحَكَم ٠‏ حَيْتُ نَارَعَهُ بَعْدَ أن اجْتَمَعَتِ ت الْكلِمَة عَلَيْهِ وَقَامَتِ 
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الْبيِعَهُ لَهُ فِي الآفاق وَانْتَظمَ لَهُ الأَمْرُ)؛ وبُؤّكْدُ كلّ مِنِ ابن حزم والسيوطي شَرعيَّةَ 
ابْنِ الزْمَيْرِهِ وتعتبران مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وابته عَبْدَالْمَلِكِ باغيين عليه خارجّين على 
خلافتِه. كما يُوَكَدُ الذَهَبِيْ [صاحبٌ (سِيَرْ أغلام اللْبلاهِ)] شرعِيَّة ابْنِ الَْرٍ 
وتَعتّبرٌه أميرٌ المؤمنذين). انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وَدَخَلَ ابْنُ الأشعث الْكُوفَةَ فَبَايَعَهُ أَهلّهَا عَلَى خَلّعَ الْحَجَّاجٍ وَعَْدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
[هو خَامِسُ حُكَام الدولة الأَمَويّةَ وهو الذي وَلَّى الْحَجّاجٍ الْعِرَاقَ]. انتهى. وقالَ 
الذّهبِيُ في (سِيَرُ أغلام النْبَلَاهِ): أَبُو الْبَخْتَرِيٍ الطّائِي» وَنْهَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينِء وَدَانَ 
مُقَدّمَ الصَالِحِينَ الْقّرّاءٍ الَّذِينَ قَامُوا عَلَى الْحَجّاجٍ في فَتْدَةٍ ابْنِ الأشعث. فَقْتِلَ أَبُو 
الْبَخْتَرِيَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَاجم سَنَةً انْنَيْنِ وَنْمَانِينَ [يعني وَفْعَةَ دَيْرٍ الْجَمَاجِم التي 
قَضَى فيها الْحَجَّاجٌُ على نّورة ابْنِ الأشعث]؛ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أبي نَابِتٍ (اجْتمَعْتُ أنَا 
وَسَعِيدُ بْنُ جْبَدْرٍ وَأَبْو الْبَخْتَرِيَ فَكَانَ أَبُو الْبَخْتَرِيَ أَعْلَمَنَا وَأَفْمَهَنَاا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ مبارك الهاجري في مَقَالة له بِعْدُوانٍ (الثورة 
العربية؛ وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أيْ سَعِيدُ بْنُ جُبَذْرِ] يُحَرِضُ 
الناسّ على الذُروج على الْحَجّاجٍ وَعَبْدِالْمَلكِ بْنِ مَرْوَانَ» وكان يقولٌ [كما ذَكَرَ 
الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] (ِقَاتِلُوهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ في الحُكْم وتَجَبّرِهم في 
الدِينِ وَاسْتِذْلَالِهِمُ الصضعَفَاءَ وَِمَائَتِهمْ الصَّلَاةَ4» ومن طُلَّابٍ ابْنِ عَبَّاسِ الذين قادُوا 
المعزكة في الخُروج على الْحَجّاجٍ الفَقيه أَبُو الْبَختَرِيَ [الطَّائِيْ]» فكان أَبُو الْبَخْتَرِيَ 
يَخْطْبُ في الجَماهِيرٍ قَبْلَ وَفْعَةٍ الْجَمَاجِمِ فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم 
والملوك)] (أيّهَا النَّاسُء قاتِلوهم على بِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ فَوَاائَهِ لين ظَهَرُوا عَلَيْكُم 
لَيُفْسِدُنّ عليكم دِيتَكُمْ ولَيَغلِبُنَ على دُنْيَاكُمْ4. ومن طُلَابٍ ابْنِ عَبَّاسِ أيضًا الإمامُ 
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عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِئٌء كان يَحُثَّ الناسّ فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (يا أهل الإسلامء قاتِلوهم, ولا يَأدُدْكم حَرَجٌ مِن قتالهم, فَوَائَهِ ما 
أعلَمُ قَومًا على بَسسِيطٍ الأزضٍ أغمل بِظلَمِ ولا أَجْوَرَ منهم في الحكمء فَلْيَكُنْ بهم 
البِدَارُ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علىٌ بِنُْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولَّةُ الأَمَويَةُ. عوامل 
الازدهارٍ وَتَداعِيَاتُ الانْهيّار): فإنَّ عَبْدَالْمَلِكِ [بْنَ مَرْوَانَ] أَوَلُ خَلِيفةٍ إِنْتَرَعَ الخلافة 
انتزاعاء وبايّعه كثيرٌ مِنَ الناس بَعْدَ أن قَتَلَ عَبْدَائَهِ بْنَ ازمر لِيَبْدَاً عَضرٌ الخَلِيفةٍ 
المْتعَلّبء وهو ما لم يَكُنْ للأمَةِ به عَهَدٌ مِن قَبْلُ لقد أَجمَعَ الصّحابَةٌ رَضِي الله 
عليهم على أَنَّ الإمامة إِنّما تكونٌ بِعَقدٍ البييعة بَعَْدَ الشُورَى والرّضًا مِنَ الأَمّةِ كما 
أجازوا الاستخلاف بِشَرْطٍ الشُورَى ورضًا الأَمَّةِ بِمَنِ اختازه الإمامُ وعَمّْدٍ الأَمَةِ 
البَيْعةَ له بَعْدَ وَفاةٍ مَنِ اختاره دُونَ إكراهء كما أَجمَعوا على أنّه لا يَسُوعْ فيها 
التَوَارْتُ ولا الأَخْدْ لها بالقُوّة والقَوَْرِء وأنَّ ذلك مِنَ الظَّلْم المُحَرّم شَرْعًا؛ قال إبنُ 
حزم [في كتابه (الفِصَلُ في الملل والأهواءٍ واليْدَلٍِ)] لا خلاف بَيْنَ أَدَدٍ مِن أهلٍ 
الإسلام أنّه لا يَجورُ التَوَارْتُ فيها), غَيْرَ أنّ الأَمْرَ الواقع بَدَْ َقْرِضُ نَفْسَه وصار 
بعص الفقهاءٍ -بخكم الضّرورة- يَتَأوّلون الأصوصٌ لإضْفاءٍ الشرعيّة على 
تؤريثها وأذْذها بالقُوّة لنُصبح هاتان الصُورَتان [أيْ صُورةٌ التّورِيثِ» وضورة 
الأَخَذِ بالقُوَّة] بَعْدَ مُرورٍ الزَّمَنِ هما الأَضْلُ الذي يُمارَسُ على أرض الواقع؛ وما 
عداهما نَظَرِبَاتٌ لا حَظّ لها مِنَ التّطبيق العمَلِيَ» وأَصبَحَثْ سُنَُّ هِرَقْلَ وقَيْصَرَ بَدِيلًا 
عن سُنَةِ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ؛ وقد أجارّ كثيرٌ مِنَ الفْمَهاءٍ طَرِيق الاستيلاءٍ بالقُوّة مِن 
باب الضَّرُورة -مع إجماعهم على حُرمَتها- مُراعاةً لمصالح الأَمّةِ وحِقَاظًا على 
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وَحْدَتِهَا وأصبَّح الواقع يَهْرِضُ مَفاهِيمَه على الفِةَّ4ِ والفمّهاءِ. وصارَتٍ الصرُورَةٌ 
والتصلحةٌ العامّةُ فضي تسوية مِدْلٍ هذه الطُرّقٍ [أَيْ طرق التّورِيث والأخذ 
بالقُوّة]... ثم قال -أي الشيخُ الصلابي-: إِنَّ الاستبداد والاستيلاة على حَقَ الأمَةِ 
[أَيْ في اختيارٍ من يَحْكُمُها] بالقُوّة» وإن كان يُحَقِقْ مصلحة آنِيَةُ إَّا أنّه يفْضِي 
إلى ضَعْفٍ الأمَةِ مُستَقبََا وتَدمِيرٍ فُوّتها وتمْزيق وَحْدَتِهَاء كما هُوَ شَأنّ الاستبدادٍ 
في جَمِيع الأغصارٍ والأنصارء وإنَّ ما يُخْشَى مِنِ افتراق المسلمين بالشورى خَيْرٌ 
من وَحَدَتِهِم بالاستبدادٍ على المَدَى البَعِيدٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصلابي-: شارَكَ 
جمهورٌ غَفِيرٌ مِنَ العلماءٍ في حَرَكةٍ ابْنِ الأَشْعثِ هذه. سَوَاءَ بتحريض الناسٍِ على 
المُشاركة فيهاء أو بمُشاركتِهم المُباشرة في القتالٍ مع ابْنِ الأشعثِ ضِدٌّ الحَجَّاج؛ 
وقد استفاضت المصايرٌ المْتقَدَمةٌ في ذِكْر تَأَييدٍ العلماءٍ ومُشارَكتِهم في هذه 
الحَرّكة» كما اجِتَمَعَتْ [أَي المصادرٌ المْتَقَدَمهُ] على كَثْرَةِ عَدَدٍ العلماءٍ الُشاركين 
ولكنْ على اختِلافٍ بينهم في تقديرٍ هذا العَدَدٍء فيَذْكُرُ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ [في كتابه 
(تاريخ خَلِيفَةً بْنِ خَبَّاطِ)] أنّ عدّدهم بَلَعَ خَمْسَمِانَةِ عالم, وَعَدَّ منهم خَمْسَة 
وَعشْرِينَ عالِمًا. انتهى باختصار. وجاءَ في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقُاف): وتَعْدَ 
أنْ قوتت شوكة ابْنِ الأَشْعَثْء وبإزاءٍ سِيرّته الحَسَنةٍ في الناسِ وما أفاضّه عليهم 
مِنَ الأغطِيَاتٍ وعَلاقتِه الطَيّبِةٍ بِالفُقُهِاءٍ والقُرّاءِء فقد بِايَعُوه على خَلْعِ الحَجّاج. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ والباحث 
الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر 
الإرجائي) على هذا الرابط: هذا المَذهبُ [ِيَعنِي الإرجاء المُعاصرّ] يَدْدِمْ الاستبداد 
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السَياسِيّ؛ فإِنّه إذا كان لا يَجُورُ الخُروجٌ على الحاكم إِلّا [إذا جاء] بِالكُفْرٍ البَوَاحء 
فإِنَّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِمَ المُستبِدٌ مَهُمَا استبَدٌ وظلَمَ وطعَّى وبَدَّلَ في دين الله 
يَجْعَلّه في أَمَانِ مِنَ الكُفْرٍ بِدَعْوَى عَدَمِ الاستحلال؛ ولذلك قَالَ النَْضْرُْ بْنُ شمَيْلٍ [ت 
4ه] (الإزجَاءً دِينٌ يُوَافِقُ الملُوك, يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُمْ وَيَنْقُصُونَ مِنْ 
دِينِهِمْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد قامَث من قَبْلُ دُوَلَ اعتِزاليّة كدؤلة الْمَأَمُونٍ وَالْمُعْتَصِم 
وَالْوَائْقٍ [وَثَلَاتَتُهُمْ من حُكَام الدّولة العبَّاسِيّة] ثم بادّث [أيْ سَقَطتْ] على يَدٍ 
الْمْتَوَكَلِ [عاشر حُكَام الدّولة العبَّاسِيّة]» وقامث ذُوَلَ على يَدٍ الروافض» والتي 
قَضَتْ [أَيْ سَقَطْثْ] على يَدٍ نُورٍ الدِينٍ [مَخْمُود بْنِ] زَنْكِي وصَلاح الدِينِ الأَيُوبِيَ 
[هو يُوسْفُ بْنُ أَيُوب]» وقامث دُوَلَ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةٌ الُوَلِ التي قامث 
[أأيْ بَعْدَ مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] كانت على مَذهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهبُ الذي 
ظَهَرَ في عَضْر الذَّوْلَةِ الأْموِنَّة التي بِقِيَامها قامَث مَرْحَلَهُ الْمُلْكِ الْعاضٍ] إِذْ هو 
دِينُ المُلوكِ كما قيلء لِتَساهْلِه وإفساحه المَجَالَ للق والعزتدة. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل 
من الأغلوطات): فالإرجاء مَذهَبٌ إنهزامِيٌ» مِن حَيْتُ النّشأةٌ والمبدأء يدعو إلى 
الضَّعْفٍ والخَوَرٍ والاستكانة لِلدّنَ والةوان» وهذا يَرِتَبِطُ بتاريخه وأجواءٍ إبتداعِه: 
قال قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةٌ السَّدُوسيُ رَحِمَه الله تعالّى (إنّمَا أحدِتٌ الإِزْجَاءُ بَعْدَ هَزِيمَة ابْنِ 
الأشْعَث) وهَزِيمَئُه كائث في 84ه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم السعيدي 
(رئيسٌُ قسم الإراساتٍ الإسلاميّة بكلَيّةَ المُعَلْمين بِمَكّة) في مَقالةٍ له بعُنوانٍ 
(وَرَقاتٌ حَوْلَ كتاب 'الدُرَرُ السَّنِيِّةُ) على هذا الرابط: دَعوةٌ الشيخ محمدٍ بن 
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عبدالوهاب وأدَبِيّاثُها التي جَمَعَنْها هذه (الدُّرَرُ) [يَعَنِي كتاب (الدُرَرُ السَّنيِّةُ في 
الأخوبة النَجْدِيّة)]) فَإِنْها هي الدّعْوةُ القجيدةُ التي إستطاعث تكوِينَ دؤلةٍ على 
أساس العصّبيَّةِ للنَّوحِيدٍ لا لِعَيرِه. في جين فُشاث جَمِيعْ الحَرّكاتٍ الإسلاميّة في 
فغْلٍ ذلك من بَعدٍ عَهْدٍ الخلفاءٍ الراشدِينَ حتى يومنا هذاء ولو تتبّغنا التاريخٌ لَوَجَّدْنا 
كُلَ الدْوَلِ التي نَشَأتْ بَعْدَ دولةٍ الخُلَفاءٍ الراشدِين لم تَتَكَوّنْ على أساس العَصَبيّةِ 
لِلدِينِ والتَّوحِيدِء واختبرٍ التارِيخ تَجِدذ صِحَةَ ما ذَكَرتُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
السعيدي-: ولكَؤْنٍِ تلك الدُوَلٍ الكثيرة لأي التي نَشَأتْ بَعْدَ دولة الخُلَفاء الراشدِين] 
لم تقُمْ على عَصَبِيّةِ التّوحِيدٍ لم يَتَحَمَقْ منها لِلمُسِلِمِينَ نَفْعُ في جانِب إِحْيَاءٍ السُنَةٍ 
وإماتة البذعة وقَدُلٍ الخُرافةٍ ومَذو مَظاهِرٍ الشركء بَلْ ظَلّتِ الدع -بِالرّغْم مِن 
توالِي الدّوَلٍ القَويّة- في تَزايْدٍ حتى كاد يَدهَبُ رَسْمُ التّوحِيدٍ مِن كلّ بلادٍ الإسلام. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: فالمسألةٌ مسألةٌ تَرَتبَ عليها 
أعمال. لِأنَّ الي هو على عقيدة المُرجئة في بعض التَيّارات التي تُسَمّى 
(إسلاميّة). ما عندهم مُشكلةٌ [في أنْ] يلْتَهُوا مع الرافضة؛ والصُوفيّةِ الغلاقء إلى 
آخرهء حتى لو عندهم الشرك الأكبز ليذ [أَيْ لماذا]؟ لأنّهم يَعتقدون بعقيدة 
المُرجئة [فلا يُكَفْرون الصُوفيّة الغلا والرافضة وأمثالهم مِنَ المَتَلَبَسين بالشركِ أو 
الكُفْر]ء بَيْئمَا أَهْلُ السَّنّةَ والجماعة أَنْباعٌ السَّلَفٍِ الصالح (الطائفةٌ المنصورة)؛ ما 
يَرَضَوْنَ بهذا إطلاقًا... ثم قال -أَي الشيخٌ المنجدُ-: الوَاحدُ إذا كَفّرَ وهو يقول (ل 
لَه إِلّا ال44: ما هي قيمة الشَّهَادةٍ عندئذٍ إذا كَفَرَ كُفْرَا أَكْبَرَ انتهى باختصار. 
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(2)وقال الشيحٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصّرة بِعْدُوانِ (مرجئة العصر ' 
2 مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط): أَهْلُ السُنَةِ والجماعة [هُمْ] الذين قالوا إن 
الإيمان يَزِيِدُ وتَنْقُصُء كما دَلَّثْ على ذلك الأيلّةُ (أيُكُمْ زَادَْهُ هَذِهٍ إِيمَانًا)؛ وإنَّ 
الإيمان مَراتِبُ وشُعبٌء وإنّ الناس يَتفاقتون في الإيمان» ولكنْ هناك حَدَّ أَدْنَى مِنَ 
الإيمان» لو الوَاحِدُ ما وُحَدَ عنده يَخْرُجُ مِنَ الملّةِ (يَكْفْرُ) [قال الشيخ عبثالله بن 
صالح العجيري في مَقَالةٍ له بغنوان (نَظراتٌ تَقْدِيّة حَوْلَ بعض ما كُتِبِ في تحقيق 
مَنَاطِ الكْفْرٍ في باب الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) على هذا الرابط: لو أنَّ مُسِلِمَا دُعِيَ إلى إهانة 
المُضحَف مُقابِلَ مَبْلَغْ يُحَصَلُهِ فَرَفَضَء فَزِيدَ له في السَّعرٍ فَتَرَدَّدَ ثم زِيدَ فَأَقُدَمَ 
وفُعلء فنا لا نَشكٌ أنه إنَما رَفْضَ أوَلَا لقيام مَعنّى إيمانِيَ في قلبه مَنْعه مِنَ 
الإقدام, وتَرَدُدُه بَعْدَ الزّْمَادةٍ مُستلزمٌ وَلَا بد ضَعْفَ هذا المَعنّى في باطنِه, وإقدامّه 
في اليْهايَةٍ مُستَلزِمٌ وَلَا بُدَ انعدام أضلٍ الإيمان المُئَجّي [قالَ الشيحٌ عبدُالعزيز 
الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: فمَن ضَلَ في فَهُم أُضلٍ 
الإيمانٍ ضَلَ في فَهمِ أَضْلٍ الكُذْرِ ومن ضَلْ في فَهُمِ فُرُوعٍ الإيمانٍ صَلَ في فَهْم 
فُرُوع الكُفُرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: وإذا اخْتَلَ التَأّصِيلُ لَدَى أَحَدٍ في 
واب الإيمانء قابله خَآَلَ بمقداره في أَبْوابٍ الكُفْرٍ. انتهى]» فَيُقالُ مِنْلّهِ فيمن قائلَ 
في صَنبٍ الكُفّارٍ أَهْلَ الإيمان طُوْعًَا باختياره؛ أمّا إِدَعاءْ أنّهِ يُمْكِنُ أنْ يكونَ عنده 
أضل إيمانٍ مُنَج يكونُ به مُْمِنًا في هذه الحالٍ فَدُولَ لايَصِحٌ على أصول أَهْلٍ 
السْنّةِ في باب الإيمانء بَلَ قائله مُتعَبَّقٌ بشغبة إرجاءء وهذا أَمْنٌ بَيِنّ لمن تَدَبّزه. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
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المنتشرة) تحت غَنوانٍ (خُلاصة الكلام في قاعدة التَّلارُم بَيْنَ الظاهِرٍ والباطِن): إِنَّ 
الظاهر -أَسَاسَا- مُرتِبِطٌ بِعَمَلٍ القَلبٍ (مِنَ الإذعان والمَحَبَّةِ والخّشيّةٍ والتوقيرٍ), 
أكثّرَ مِمًا يَرِتبِطْ بِقّولٍ القَلبِ (مِن عِلْمِ ومعرفةٍ وتصديق). فَإِنَّ الرَّجُلَ قد يَكونُ 
عالِمًا ومُصَدِّفًا ومُعتَّقِدَا لِلحَقَ الذي جاءً به الرَّسولُ صلى الله عليه وسلمء ولَكِنَّ 
خَشْيَةَ الله في لبه والدَّوفَ منه ومَحَبَّتَه ومَحَبَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم 
[و]توقيره والانقِيَادَ له. لم تصِل في قَلبه إلى الدَّرَجِةٍ التي تَنْجُو به مِن ظُلْمَاتِ 
الفرٍ والشركء فالمُشركون مثلا معهم بَعصُ المَحبّة وبتعضٌ الطاعة ويَعض 
الخّوفء ولَكِنَّ هذا لا يَنَفَعْهم شَيئاء فإنّ حُبَّهِم لأنداديهم وطاعتهم لهم وخَوفَْهم منهم 
بَطْعَى على ما في لوبهم من مَحَبَّةِ اله وطاعتّه وخَوفه. بَلَ ما في قلويهم مِنَ 
الحَسَدٍ والكِبْرٍ وحُبّ الشَّهَواتِ والمصلحة الدُّْيَويَةٍ العاجلة جَعَلَ ما في كُلويهم مِنَ 
النّصدِيق والعلّم والمعرفة وتعض عَمَلٍِ القَلب لا قيمة له ولا نَفْعَ فيه, فلا يَدخُلون 
بذلك في دِينٍ الله بالرّغْم مِمّا في فلوبهم مِنَ النَصدِيقء كما حَصَلَ لأبي طَالِبٍ. 
انتهى. وجاءً في كتاب (دُروسٌ في العقيدة) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة). أنّ الشيحَ 
سُئِلَ (هناك ذَلِيلٌ يَتَمَسَّكُ به القائلون بِعَدَمِ كُفرٍ تارِكِ الصَّلاةٍء وهو قَولُه صلى الله 
عليه وسلم في الحَدِيث الطّوبلٍ (تُمَّ يُخْرِجٌ مِنَ النّارٍ قَوْمَا لَمْ يَغْمَلُوا خَيْرَا قَط))؟؛ 
فأجا الشيخ: ليس في هذا دَلِيل لأنَّ مَعْنَى (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا فَطَّ أَيْ لم يَعْمَلُوا 
زيادةً على التَّوحِيدٍ والإيمان» والصَّلاةُ شَرْطٌ في صِحَةٍ الإيمانٍ [قالَ الشيخٌ صادقٌ 
بِنُ محمد البيضاني في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (أقوال فُضَلاءٍ القصرٍ حَوْلَ "هَل العَمَل 
شرط صِحةٍ أو كمالٍ للإيمان") على مَوقعِه في هذا الرابط: قالَ الشيحٌ محمد بن 
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صالح العثيمين (إذا دَلَ الدَّلِيلُ على أنَّ العَمَلَ يَخْرْجُ به الإنسانُ مِنَ الإسلام صارز 
شَرطا لِصِحَةَ الإيمانء وإذا دَلَّ على أنّهِ لا يخرجُ صاز شرطًا لُكَمالٍ الإيمان). 
انتهى باختصار]ء فَإذا تَرَكَها فُلَِيسَ بِمُؤْمِنِء فهؤلاء اللومُ [الذين لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا 
قَطْ] ليس عندهم إِلَّا النَّوحِيدُ والإيمانُ ولا يَتِمُ الإيمانُ والتَّوحِيدُ إلا بِالصَّلاةِء فُمَن 
تَرَكَها فَلا يَكونُ عنده شَيءْ مِنَ التّوحِيدٍ والإيمان. انتهى. وجاءً في (شَرحٌ 'عَقِيدةٍ 
السَلَفٍِ وأصحاب الدَدِيث") للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدينء» قسم العقيدة). أنَّ الشّيحٌ سُيِلَ (ما رَدُكم 
على مَن قال (إنَّ العمل ليس رُكنًا في الإيمان) واحتجٌ بِحَدِيثِ (يَدْخُْلُ الْجَنَهَ مَنْ كان 
في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرّة مِنْ إِيمَان) ولم يُدْكَرُ العدَل؟)؛ فأجاب الشيخ: (ِيَدْخْلُ الْجَنّهَ مَنْ 
كان في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرّةِ مِنْ إيدَان) إذا مات على التَّوحِيدٍ والإيمانٍ [ففت]لا بد أنه 
عَمِلَء [لأنّ] الصَّلاةَ شرطٌ في صِحَةٍ الإيمانٍ ومن تَرَكَ الصَّلاة فَلِيسَ بِمُؤْمِنء لا بُدَ 
مِنَ العمل مع النَْطْقٍ بالشّهادتين؛ لا بُدَ من عَمَلٍِ القُلوبٍ وَعَمَلٍ الجّوارِح. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِنَة إَِّا اللّه"): 
الأحاديثُ التي ثفِيدُ دُخول الجَنَّة لمن كان في قَلْبِهِ مِثُقال ذَرّةِ مِنْ إيمان» أو مَن لم 
يَعْمَلْ خَيرًا قَلّ كما هو ثابتٌ في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره: 
يَنْبَغْي أن تُخمَلَ على مَن كان في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرّةِ مِنْ إيمانٍ زائدةٍ على أَصلٍ 
التوحيدٍ الذي لا يَنْدُو صاحبْه إِلَّا به وكذلك الذي لم يَعْصَلْ ذَيرًا قط أيْ لم يَعْصَلْ 
خَيرَا قَطْ زائدًا على أَصْلٍ الإيمان والتوحيدٍ الذي لا بُدّ منه ومن استيفائه؛ وفي 
قوله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى (أَخْرِجُوا من كان في قَلْبِهِ مِتْقال حَبَّةٍ 
مِنْ ذَرْدَلٍ مِنْ إيمان)) قالَ ابنُ حَجَرٍ في الفح (وَالْمْرَادُ بِحبّة الْحَرْدَلِ هنا مَا زَادَ 
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مِنَ الأغمَالٍ عَلَى أضل التَّوْحِيدِ). انتهى باختصار. وقال إبِنُ عبدالبر في 
(الاستذكار) في قِصَّةٍ الإسرائيلئَ الذي أوصّى بِدَرقٍ جُثمانِه: وَأَمَا قَوْنّهُ (ِلَمْ يَعْصَلْ 
حَسَئَة قَط). وَقَدَ روي (لَمْ يَعْصَلَ خَيْرَا قَطّ) هَدَا شَائِعٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِء أَنْ يُؤْتَى 
لَفْظٍ الْكُلِ وَالْمْرَادُ الببغشء وَقَدْ يَهُول الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلَ كدَذدَا قَطّ يُرِيِدُ الأَكْثّرَ مِنْ 
فغلهء ألا ترى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ وَالسَلَامُ (لا يَضَعْ [أَيْ أَبُو الْجَهُْم بْنُ حَدَيْفَةً] 
عَصَاهُ عَنْ غاتقه) يُرِيدُ أنّ الضَّرْبَ لِليّسَاءٍ كان مِنْهُ كثِيرًا لَا أنَّ عَصَاهُ كانت لَيْلًا 
وَنْهَارَا عَلَى عَاتِقِهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعَمَلُ مِنَ الإيمان ورُكْنُ فيه؛ ومنَ الأعمالٍ 
ما هو من أَصْلٍ الدّينء يَرُولُ أضل الإيمان بِرَوَالِه وتَخَلّفه؛ِ ومنها ما هو مِنَ 
الإيمانٍ الواجبء لا يَرُولُ أَضْلْ الإيمانٍ بِزَوَالِهِ؛ِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ المُسِتَحَبَ 
[قُلْتُ: من حَقَقَ الإيمان الواجب فَقَدْ حَقّقَ القمالَ الواجِبء ومن حَقّقَ الإيمانَ 
المُستَحَبٌ فَقَدْ حَقَّقَ الكمالَ المُستَحَبٌّ]؛ وهذا هو مَذْهَبُ أَهْلٍ السُنَة والجّماعة: أُضْلٌ 
الإيمانٍ يُقابِلَ الإسلام إيَعنِي الإسلام الحَقِيقِيَّ لا الحكْمِيَ] يُقابِلْ الظالِمَ لِنفيسه 
والإيمانُ الواجبُ يُقابِل الإيمان يُقابِلُ المُقتصِةء والإيمانُ المُستَحَبُ يُقَابل الإحسان 
يُقابل السابق بِالخَيْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانُ بِالكُلِيّةٍ ويَخْرُجٌ [أي العَبْدُ] مِنَ الإسلام 
لا بارتكاب ناقضٍ يَرُولُ به أَصْلُ الإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (قواعدُ في التكفير): فَجَرَأُوا [أَيْ أَهْل التّجَهُم والإرجاء] 
الناسّ على تَرْكِ العَمَلٍء وعَيّشُوهم على الرّجاءٍ المَخضٍ وعلى أَمَلٍ وأَمَانِ الذَرّة 
الواحدة مِنَ الإيمان (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَهِء فَلَا يَأَمَنُ مَكْرٌ الله إلا الَْوْمُ الْخَاسِرُونَ). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
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(ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي): قَالَ الإمامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُرَنْمَةٌ رَحِمَه الله [في 
كتاب (التَّوحِيدُ)] (ِهَذِهٍ اللّفْظَهُ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطْ) م مِنَ الْجنْس الَّذِي تَقُولَ الْعَرَبُ 
(يُنْفَى الاسْمُ عَنِ الشَيْءٍ لِنَقصِه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتَصَام), فَمَعنَى هَذِهٍ اللفْظَةَ على هذا 
الأصلٍ (ِلَمْ يَعمَلُوا خَيْرَا قَطْ عَلَى التَّمَام وَالْكَمَالِء لا عَلَى مَا أَوْجَبَ [اللَكُ] وأَمَرَ به), 
وقد بَيَنْكُ هذا المَعنى في مَوَاضِعَ مِنْ كُثبي). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
بن محمد القرني (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير عند 
أهل السنة والجماعة): فَلا يصحْ الحم بأنّ حَدِيثَ الشفاعة ا الحَدِيتَ الذي 
جاء فيه (ِفَيَقُولَ اللَّهُ عََ وَجَلَ (شَفَعَتِ شَفَعتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَِيُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ, 
وَلَمْ يَّْقَ إِلّا أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ» فَيَفْبِسُ قَبْضَةٌ مِنَ النَارِ فَيُخْرِحُ مِنْهَا قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا 
2 كدق عَادُوا حُمَمَاء فَيْلقِيهِمْ في نَهَرٍ فِي أَهْوَاهِ الْجَنَةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةٍ 
فَيَخْرُحُونَ كَمَا تَذْرٌجٌ الْحِبّهُ في حَمِيلٍ السَّيْلِ)] الوارة في الجَهَنّمِيينَ (نْصّ في أن 
العمَلَ كَمَالِيٌ للإيمان لِمَا وَرَدَ فيه مِن أنّهم دَخَلوا الجَنّةَ مع أنّهم لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا 
قَط)ء مع أنَّ السَلَفَ قد أجمّعوا على أنَّ العَدَلَ مِنَ الإيمان وأنّه شرط لِلنّجاةٍ من 
عَذابٍ الْكْفَارٍ [أيْ مِنَ العذاب السَرْمَدِيَ الذي يَلْحَقْ بِالْكُفَارِ] وَلَمْ يُشْكِلَ هذا الدَدِيتُ 
[أيْ حَدِيثُ الشّفاعةٌ] على ما ذَهَبوا إليه؛ بل فهموه بما يَتَفِيْ مع ذلك الأصلٍ [وهو 
إجماعهم على أنَّ العمل مِنَ الإيمان» وأنّهِ شَرط لِلنّجاةٍ مِنَ العذاب السَّرْمَدِيَ الذي 
يَلْدَقْ بِالْكُفَارٍ]. ومثلّه حَدِيتُ الْبطاقّة [يَعنِي الحَدِيتَ الذي جاءً فيه ف(فَتُدْرَجٌ لَه 
بِطَاقَةٌ فيهًا (أَشْهَدُ أَنْ ا لَه إل اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَدَا عَيْدُهُ وَرَسُولهُ), فَيَقُولُ (يَا رَبٌ مَا 
هَذِهٍ الْبِطَاقَةُ مغ هَذِهٍ السَجِلّاتِ) فَيَقُولُ (إِنَكَ لا ظلَم), فتُوضع السَجِلَّاتُ في كِنَةٍ 
وَالْبِطَاقَةُ في كِفَةٍ فَطّاشت ت السَجِلَاتُ وَنَقُلَت الْبطاقَة)] ونَحؤه من الأحاديث التي 
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فيها البشارةٌ بدُخولٍ الجَنّة أو تَحرِيمُ النارٍ على مَن قال (لَا إِلَّه إِلَّا للَه4: فإنّها [أَيْ 
تلك الأحادِيت] لَمْ ثشكل على السََلَفِء بَلَ فهموها وَفْقَ الأصوص الدانّة على 
اشتِراط العَصَلٍ في الإيمان» وكونه رُكدًّا فيه. وأنَّ النْجَاةَ مِنَ التّخلِيدٍ في النارٍ لا 
تكونُ بدُونه. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز آل 
الشيخ وصالح الفوزان وبكر أبو زيد وعبدالله بن غديان) قالّث: وأمّا ما جاء في 
الدَدِيث أنَّ قومًا يَدخُلون الجَنّةَ لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطَّ فُلَيْسَ هو عامًا لِكُلّ مَن تَرَكَ 
العمَلَ وهو يَقدِرُ عليه, وإِنّما هو خاصٌ بأولئك لِعْذرٍ مَنَعَهِم مِنَ العمَلٍ أو لِغَيرٍ ذلك 
مِنَ المَعانِي التي ثلائمُ النُصوصٌ المُحكمة ِيَعنِي ما دَلَ منها على إشتراط العمَلٍ 
في الإيمان] وما أجمّعَ عليه السَلَفُْ الصالحٌ في هذا الباب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
يحيى بن محمد بن أحمد آل بدر في (القول الحق المبين على من يخاصم في 
إجماع علماء المسلمين): قال فَضِيلَةُ الشَّيْخْ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظّه الله جَوابَا عن سُوَالٍ في حَدِيثْ 
الشفاعة (العْلّماء لهم عِدَهْ أقوال؛ ولَعَلَ الأقربَ أنّهم قُومٌ لم يَتَمَكّنوا مِنَ العَمَلٍ؛ أو 
أنَّ سَيّئاتهم أذهبّث حَسَناتهم في الميزانٍ فُصاروا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطّ (يَعَنِي لَمْ 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطُ يُثابون عليه لأنَّ السَّيّئَاتِ قَابَلتِ الحَسَناتِ)؛ أو عليهم حُقوقٌ 
فَأَعْطِيَثْ حَسَنائُهم [أيْ لأصحاب الحُقوق. وقد قالَ الشيحُ المهتدي بالله الإبراهيمي 
في (توفيق اللطيف المنان): قالَ عبذالله بن علي النجدي القصيمي (ورُنَما فَسَّرَ 
هذا ما صَعّ عن رَسُولٍ الَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قَالَ يَومَا لأصحابه (أْتَدْرُونَ مَا 
الْمُفْلِسُ), قَانُوا (الْمْفْلِسُ فينا يا سول الله مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا مَتاعَ), فَقَالَ (إِنَّ 
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هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِهِء فَنْ فَنِيَتْ حَسَئَائهُ قَبْل أَنْ يُقُضَى ما عَلَيْهِ أَخِذْ مِنْ خَطَاتَاهُمْ فُطْرِحَتْ عَلَيْهِ 
نْمّ طرِحَ فِي النَّارِ), والْمُفْلِسُ هو الذي لا شَيءَ له. فصار هذا العامِلُ الذي إستَحقٌّ 
أن تضيع أعمانه كأنّه لا عَصَلَ لَه وكأنّهِ لَمْ يَعْصَلَ خَيْرَا قَطّ). انتهى باختصار].؛ ما 
فيه عندهم خَيرٌء ما قَدّموا خَيْرَا قط تخزجون به مِنَ النار). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ عبدالله الغليفي في (مَسألةٌ الإيمان): قد نُقِلَ عن جماعة مِنَ الصّحابةٍ الول 
بِكْفرٍ تارِكِ الصَّلاقٍء وحْكِيَ على ذلك إجماغهم دُونَ أَنْ يُشْكِلَ عليهم هذا الدَدِيُ 
[يَعنِي حَدِيتَ الْبطَاقَةِ] أو يَتأَوّلوا الأصوصٌ لأجله... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وقد سُيِلَ الشيحٌ إبنُ عثيمين رَحِمَهِ الله (هَلْ هناك تعارضٌ بَيْنَ أدِلّةِ تكفيرٍ تارك 
الصّلاةٍ وَ[بَيْنَ] حَدِيثِ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطُ)؟), فَأجاب (لا تعارْض بينهماء فهذا [أي 
الحَدِيثُ المذكورٌ] عام يُخَصَّصٌ بِأِلَةِ تكفيرٍ تارِكِ الصّلاة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: هذا الحَدِيتُ [أَيْ حَدِيثُ (ِلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطُ)] لا يُفَهمْ إلا في ضَوء 
الأحاديث الأخرّى [ِيَعنِي الأحادِيتٌ الدانّة على إشتراطٍ العمل في الإيمان] المقَيّدةٍ 
والمْبَيّنةٍ له. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: إِنَّ الإرجاء مَرّ بمتراحجلء؛ هناك 
تَطوٌّراتٌ حَدَنَثْ على مَذهِبٍ المُرجئة... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لَمَا يقول 
بعض العلماءٍ في بَحْثِ المُرجئة (إرجاء القْقَّهاءٍ والغْبّادِ)؛ ثُمّ (إرجاء المَتَكَلّمِين). 
فيَفُصِدون إرجاء العََلٍ عن الإيمان... ثم قال -أي الشيخٌ المنجدُ-: وكان لِتّوْرة 
ابْنِ الأَشْعثِ وظهورٍ الحَجّاجء ومُلَاحَقة العلماءٍ والبَطشٍ بهم, أَسْوَأ الأَتْرٍ في بُرُوزٍ 
قَرْنِ الإرجاءء بَيْنَ صْفُوفٍ ناس مِنَ البائسين المُستَسلِمِين للواقع؛ وقامَ أَهْلُ السُنَةِ 
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بِجُهدٍ مشكورٍ في مُقاومة فِكرة هذا الإرجاءء ولاحظ أهل العلم كالأوْرَاعِيَ 
وَإِبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ وغيرهم. لاحَظوا أنّ هناك نابتة جديدة تقولٌ (إنّ الأعمال غيز 
الإيمان)؛ فكَأنّ هؤلاء عندهم اضصْطرارٌ لقَضِيَّةِ فَسْلٍ العَدَلٍ عن الإيمان» ويقولون 
(في [أَيْ يُوجَدُ] أعمالٌ شَنِيعةٌ» لكنْ أصحابها مسلمون [قالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شَكَ أنَّ الإرجاء 
كان رَدَّةَ فِغْلٍ على فتئة الخُروج على ؤُلَاةٍ الجَْرٍ وما تَرَتْبَ عليه مِن سَجْنٍِ وقَدُلٍ 
وابْتِلاءاتء إذْ أَوَلُ ما ظَهَرَ الإرجاء وانتشرّ [كان] بَعْدَ هَزيمةِ عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ 
الأشْعث. انتهى]. إِذَنْ أَحْسَنُ شَيْءٍ نَفْصِلَ الإيمان عن العمَلِ)!!!؛ فانْتبَه العلماءغ 
لهؤلاء » وقال الْأَوْرَاعِيٌ [فيما رَوَاهِ اللَّانَهَائِيْ في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] رَحِمَه الله (كَانَ يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ وَقَتَادَةُ يَقُولَانٍ (لَيْسَ مِنَ الأَهْوَاءِ 
شَيْءٌ أَحْوَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى هَذِهِ الأَمَةِ مِنَ الإزَجَاءِ))؛ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ -الذي عاصَرّ 
فتدّةً الحَجّاج- قال [فيما رَوَاه ابنُ سعد في (الطبقات الكبرى)] (الإرجَاءً بدْعَةٌ: 
يكم وَأَهَْ هذا الرَأي اْنختث إنراهِيم الل يقول [أيا] عن المرجئة [تركوا 
هَذَا الدِينَ أَرَقّ مِنَ الوب السَابِرِيَ)» يَعنِي أنه صاز الدينُ أَمْرُه رَقِيقء أَرَقُ مِنَ 
انب السَابري» في غايّةٍ الزِقَّةِ فالِين. مَتِينٌ والدِينُ عظيمٌء لكنّ المرجئةً هؤلاء 
جَعلوا الدَّينَ مِذْل الوب الرّقيقٍ [قالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالله الخْضَيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في (تفسير التابعين): 
جاءَ عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاءَ أَوَلُ سُلَّم الزّنْدَقةَ. انتهى. وجاء في موسوعة الفِرّقٍ 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقَّاف): سيل ابْنْ عْيَيْئَةَ عَنِ الإزَجَاءٍ فَقَالَ (الْمُزجِتةُ الَْوْمَ بَقُونُونَ 
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(الإيصانُ قَوْلَ بلا عَمِلٍ)» فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا توَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِيُوَهُمْ وَلَا نصَلُوا 
مَعَهُمْ وَلَا نُصَلُوا عَلَيْهِنْ)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: قَالَ الرُُهْرِيُ (ما 
أبْنّدِعَتْ في الإسْلام بِدْعَة أَضْرُ عَلَى أَهلِهِ مِنَ الإزْجَاءِ)» وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي وَذَكَرَ 
المزجئة قَقَالَ (هُمْ أَخْبَتُ فَوْمِ)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: جاءَتٍ المرجئة 
بغقولهم العاجزة عن فَهْم أُسُّس العقيدة وتُوابتها أمام الفتنِ والأحداث الجِسَامء 
فَجَنَحُوا إلى فَصْلٍ الإيمان عن العمَلٍء وَاتَّسَعَتْ دائرة هذا الابتداع لِيَجِدَ فيه أتباغٌ 
الفِرّقٍ المُنحرفة مَخْرَحَا لانسلاخهم ويُعْدِهم عن الدِينِ الحَقّ؛ ودِسَبَبِ هذا الواقع 
الأليم. أَنكَرَ علماءً السَلَفٍ على المُرجئة مَقالَتهم الضَالَّةَ واعتبروها مِنَ البدّع 
الخَطِرَة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ يقولٌ عنهم (الشّرُ مِن أذرهم كَبيرُء فإيّاك وإيّاهم), 
وذكِرَ عنده الْمُرْجِتَهُ فَقَالَ (وَائَهِ إنّهم أَبْمَسُ إِلَيَّ مِنْ أهلٍ الْكِتاب)» ورَوّى عبذالله 
بن أحمد أنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كان يقولٌ عن المُرجئة (إنّهِم يَهُودُ الْقبْلَة) [قال الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلْيْغْلَمْ أنه -أَيْ سَعِيدَ بْنَ 
جُبَيْرٍ- إِنّما أراد مُرجئةً الفُقهاءء وذلك أنه لم يُدرِكْ أَصْناف المُرجئة الأخرّىء وإذا 
كان أَخَفُ أَصْنافٍ المُرجئة داخلين في هذا فَمِن باب أَوْلَى العْلَاهُ كمُرجئة الأَشْعَرِبَّةٍ 
وَالمَائْرِيدِيَّة. انتهى]» وكان السَّلَفُ لا يُسَلّمون عليهم ولا يُجالِسونهم؛ وتَنْهَوْنَ عن 
ذلكء ولا يَخْشُرون جَدَائرَهم ولا يُصَلُونَ عليهم إذا ماثُوا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: ما وَرَدَ عن كثيرٍ مِنَ التابعين وتلامِدَتهم في ذَمَ الإرجاء 
وأهلِه والتحذيرٍ مِن بدعتِهمء إِنَما المقصودٌ به هؤلاء المُرجئة الفْمَهاءُ [جاءَ في 
(التَعلِيقٌ المُختّصَرٌ على القُصِيدة النُونيَّة) للشيخ صالح الفوزان أنَّ الشيخ سُئِلَ 
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(ما صِحَةُ القولٍ بأنّ الخلا مع مُرجئة القُقَّهاءٍ خلافٌ لَفظِي؟)؛ فأجاب الشيخ: 
هذا كَلامٌ غَيرُ صحيح, الخلافُ بين أهلٍ السُّنَّةِ ومُرجئة القمّهاءٍ خلافٌ مَعَدَوِىٌ 
كفيقة» وليس عو خلافا لنطئاء إثبا يقوق هذا :الذين ترمدو الثقفيات يق الأذر 
وتهدئة الأمورء ولَكِنّ الذين يُرِيدون بَيَانَ الحَقّ لا يتقولون هذا القولَ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ فالح الحربي (ِالمُدَرْسُ بالجامعة الإسلاميّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان» وخطأ الحلبي. في مسائلٍ الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلافٌ بين أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة ومُرجئة 
القُمَهاءٍ حَقِيقِيٌ). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 5 سعود الإسلامية). 
سْيِلَ الشيخ (هَلِ الخلاف بين أهل السُّنّةَ ومُرجئة الفُقَهاءٍ خلافٌ لَفظِىٌ؟)؛ فأجابَ 
الشيخح: الخلافٌ بين المُرجئة وأهلٍ السُنَةِ في الإيمانٍ ليس لفظيًا. انتهى. وفي هذا 
الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)؛ سُيِلَ الشيحٌ (هَل مُرجِئَةٌ القُقّهاءٍ مِن 
أهلٍ السُّنَة؟)؛ فَأجاب الشيخ: لاء لّيسوا من أهلٍ السُّنَةِ. انتهى. وفي فيديو بَعْدُوانٍ 
(ما حُكْمْ قَولٍ 'إنَّ مُرجئة القُقَهاءٍ مْرَجِئةٌ أهلٍ السَّنَّة'): سئِلَ الشيحٌ عبيد الجابري 
المُدَرِسُ بالجامعة الإسلاميّة) (هَل يَصِحٌ الول بأنّ 'مُرجئة الفَقَهاءٍ مُرجِئة أهلٍ 
السّنَّة؟)؛ فأجاب الشيحٌ: هذا ليس بِصَجيح.ء الأنمّهُ مُجمعون على تَبدِيعهم؛ هُمْ 
مُبتدِعةٌ لَكِنّهم أَخَفُ مِنَ المرجئة الغاليّة: تَعلَمْ أنّ أَحَدًا مِنَ الأئمّة قال (هُمْ 
مُرجئةٌ السّنّة): وإنّما قيلث في العَقّدٍ الأخير (عَفُدِنا)؛ اللَّهُمَ سَلَمْ سَلَوَاء هذا الذي 
أغلمه؛ هُمْ مُبتدعةً صُلَالَ وممَّنْ شَنّعَ عليهم شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمه الله؛ 
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ثم هذا فَنْحُ باب خَطِيرِء يُمْكِنُ لقائلٍ أن يَقول (ذَوارِجٌ أهلٍ السُئَّةَ رافضة أهلٍ 
السُنَّةَء جَهْمِيَةَ أهلٍ السُنَّةَ مُعتزلةٌ أهلٍ السُنَةَ مَاثْريدِيّة أهلٍ السنَّةَ قَدَرِيَةُ أهلٍ 
السّنَةِ. فإِذا قيل له (لا), قالَ (لماذا تكيلون أنتم بِمِكْيَالَيْنَ!ء يماذا (مُرجئةٌ أهلٍ 
السّنّة) ما أنقرئموها وأنكرثم علينا (قَدَرِبَة أهلٍ السَنَّةَء خَوارِجُ أهلٍ السُنّة)!؛ ما 
يُسْكِنُء البابُ واجدٌ)؛ ونحن تقول, البابُ واجدٌء كُلُ المُبتيعة صلَالٌ ولا يَجِورُ 
نِسبَتُهم إلى أهلٍ السُنَّة فأهلْ السُنَّة بُرَءِاءُ مِن مَسالكهم بَراءَةَ الذِّئبٍ مِن دم 
يُوسُْفَ صلى الله عليه وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري أيضًا في 
(تحذِيرٌُ المُحِبّ والرّفِيقٍ من سُلوك بُنَيّاتِ الطربق) رَادّا على (الشيخ إبراهيمَ بْنِ 

عامر الرّحيلي): أَولّاه فَوَصفك (مرجئة القَُّهاءِ) ب (مُرجئة أهلٍ السنَّةِ)) ٠‏ لم تَعْلَم 
حتى الساعةٍ مَن سَبَقَكَ إلى ذلك من أمّةٍ السَّلَفِء وإنّما قال هذا القَّولَ فيما وََفُنا 
عليه الشَهْرَسْتَانِيُ» والرّجُلُ مُخَلْط أشعرِيىٌء لا يَصلْحُ عْمْدَةً له في هذا الباب؛ 
وثانِيّاء ما أفادثه عِبَارَتُكَ أنه (لم يُبَدَعْهم أَدَدٌ مِنَ الأئمّة) مُجارّفةٌ مِذْكَ ومُخاطرةٌ. 
ِأَنّهِ في الغايّةٍ مِنَ التَّدلِيسِ والتَّلبيسِ؛ ونحن تُجَلّي هذه المَسألةً ونُّزِيلُ عنها اللَّبِسَ 
نُقُولٍِ عن بَعض الأنمّةٍ في الحم على تلك الفرقةٍ التي حَكَمْتَ عليها بأنّهم (مُرجِئَةُ 
أهلٍ السُنّة)... ثم قال -أي الشيخٌ الجابري-: وإنٍ إحتجٌ مُحتجٌ في الدّفاع عن هذا 
القَولٍ قائلًا (لِمَا تَنقُدُ مره (مُرجِئةٌ أهلٍ السّنَّة) وقد قالّها مَن قالّها مِن أهلٍ 
العلم الكِبَار؟)؛ فالجَوابُء يَتَوَجَّهُ إليك يا هذا عِدَهُ أسئلة؛ أُوَّلَاه هَل سَبَقَ إلى هذا 
القولٍ مَن ذَكَزْتَ أحَدٌ من أئمّة السَّلَفٍ في الُْرونٍ المُفَضَلة؟, فَإِنْ قُلْتَ (ِنَعَمْ) وَجَبَ 
عليك الدَّلِيل؛ وإنْ قُلْتَ (لا4 وافَقُتنا في النَّقَدِ شئت أَمْ أَبِيتَ؛ وثانِيّاء هَل تَرَى 
الإرجاء بدعة أو سُنَّةُ؟. فإِنْ قلت بالأولٍ كنت معي ووَجَبَ عليك التَّسِلِيمُ لِلنّقَدِء وإنْ 
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قُلْتَ بالثانني خَالَفْتَ إجماع السَلَفٍ من أنمّة العم والدِينٍ والإيمان. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ بغنوانٍ (نَقدُ كتاب 'فِرَقْ مُعاصِرة") على موقعه في 
هذا الرابط: مُرجئةٌ القُمَهاءٍ آيسوا من أهلٍ السُّنَّةِ» وتسمِيّتُهم ب (مُرجئة أهلٍ 
السّنّة) بدعةٌ ومُحدّتٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: جاءَ عن السَلَفٍ في ذَمَ 
مُرجئة القُمَهِاءٍ ما يَدْلُ على أنَّهم مِنَ أهل البدّع عندهم, فَإذا قُلّنا (أنّهِم يُهْجَرون 
وقُولُهم بدعة) لم بَكُنْ لقولنا (أنّهم من أهلٍ السُّئَةِ) بَغْدَ ذلك مَعنّى. انتهى 
باختصار]. فَإِنَّ (جَهُمَا) لم يَكُنْ قد ظَهَرَ بَعْدُ وحتى بَعْدَ ظُهوره كانّ بِخْرَاسَانَ ولم 
يَعْلَمْ عن عقيدته بعص من ذَمَّ الإرجاء مِن علماءٍ العراقٍ وغيرهء الذين كانوا لا 
يَعرفون إِلَّا إرجاء ُمَّهاءٍ الكُوفَةِ ومن اتَّبَعَهم. حتى إِنَّ بعض غلماء المَغْرِبٍ كابْنٍ 
عَبْدِالْبَزرٍ لم يَذْكْزْ إرجاء الجَهْمِيَّة بالمَرّة. انتهى. وقالَ الشيخ الحوالي أيضًا في 
مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: كُلَُ ذَمّ وَرَدَ في كلام السَلَفٍِ الصالح للمُرجئة 
أو الإرجاءٍ فالمقصودُ به الفْقَهاءْ الْحَنَفيةُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سيلفاة 
الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ في الرّدٍ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ 
المُرجئة؛ في الإطلاق, هُمْ القائلون بأنَّ الإيمان قَولٌء وإنّهم [هُم] الذين إشتدٌ 
عليهم النَّكِيرُ [أيْ تكيز السَلَفِ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ له 
بغنوان (هَلَ مُرحِئَةٌ القُقَهاءٍ مِن أهلٍ السُنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ 
(الئرجئة) إذا أطلقوا نما يُرادُ بهم (مُرجئةٌ الفُمَهاءِ). لأنّهم أقدمُ في الظّهورء ولآنّ 
أهل العم اعتادوا على تمييزٍ الجَهميّة بلَقَبِ (الجَهمِيّة) لأنَّ ضلالهم أوسَغ في 
مسائلٍ الإيمانٍ ثم إن ضَلافّهم [أيْ ضَلالَ الجَهمِيةِ] في مسائل الإيمانٍ له خُصِوصِيةُ 
يَرِفْضُها مُرجئَةٌ القُقَهاءٍ . انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخح المنجدُ-: الإيمانُ 
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عند أَهْلٍ السَّنَّةِ والجّماعة حَقِيقةٌ مُرَكَبةٌ مِنَ النّصدِيق بِالقَلْبء وعَمَلٍ القَلْبِ (مِنَ 
الدَّوفٍ والمَحَبَّةٍ والرّجاءٍ والحَيَاءٍ وَالتَّوَكُلِ والإخلاصء وهكذا). وقول اللَسانٍِ 
(وهو الشّهاتتان)؛ وعَمَلٍ الَسان والجَّوَارِح (اللِّي هو العباداث البََنِيّة 
والعَمَلِيّة)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: غْلاهُ الرجئة ماذا قالوا؟؛ وَصَلَ بهم 
الأَكْرُ إلى دَرَجة أنهم قالوا (الإيمانُ المعرفةٌ فُقَّطْ)ء أنت تعرف الله [إِذَنْ] أنت 
مؤمنٌء لو ما نَطَفْتَ بالشهادتين ولو ما صَلَّيتَ ولو ما زَكَيتَ ولو ما صُمْتَ وما 
حَجَجْتَ ولو ما سَوَّنْتَ [أَيْ وَلَوْ مَا عَمِلْتَ] شيئًا مِن عِبَاداتِء أنت مؤمنٌ» وبالتّالي 
عندما قال الله عن فِرعَونَ (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَدنْهَا أَنَفْسْهُمْ)؛ مَغناه [أَيْ مَعْنَى 
الآيَِ] فِرعَونُ كان يَعرِفُ الله فلَمًا تنئشي مع غْلاةٍ المُرجئة يَطْلَعُ عندهم فِرعَونُ 
مُؤمنَّاء وتَطلّعٌ عندهم الشَيْطَانُ مُؤمنَاء وتطلَعٌ عندهم أبو جَهْلٍ مُؤْمنًاء (وَلَئِن 
سَأْلتَهُم مّنْ خَلَّقَ المَّمَاوَاتٍ وَالأَرض لَيَفُودُنَ الله [فبِمُفْتِسَى هَذِهٍ الآيَة يَطْلَغْ 
عندهم] كُلُ كُفَارٍ فُرْيشِ مُؤمنينء هذا [هو] الخَطّ الأَسْوَأُ مِنَ المُرجئة... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجدُ-: فإِنّ الإرجاءَ هذا لَمّا وَصَلَ إلى المُعاصرين جاءَث طامّاتٌ, 
طَوَامٌ في كُتُبِهم ومَقولاتهم المُرجئة المُعاصرين, فيقولٌ أحدُهم مثلا (مَن لم يَنْطِقَْ 
بالشهادتين بِغَيرٍ سبب مِنَ الأسباب. ولكن مُصَدّقٌ بِقَلبهء فالقولٌ الراجح أنه ناج 
عند اللهِ4 ومعروفٌ أنّ الشهادتين هي مُفْتاحُ الإسلام» الذي يَنْطِقَُ بالشهادتين دَخَلَ 
في الدِّين» لو واحدٌ ما نَطّقَ بالشهادّتين ما يَدخْلُ في الدّينِ؛ شيحٌ الإسلام ابن 
تيميةً رَحِمَه الله قالَ [في مجموع الفتاوى] (مِنْ هُنَا يَظْهَرُ خَطّأ قَوْلٍ جَهُم بْنِ 
صَفْوَانَ وَمَنِ إِتَبَعَُ حَيْتْ ظَنُوا أَنّ الإيمان مُجَرَدُ تضديق الْقَلْبٍ وَعِلْمِهِ لَمْ يَجْعَلُوا 
أغْمَال الْقَلْبِ -يَعنِي عَمَلَ القَلْب وعَمَلَ الجَوارح- مِنَ الإيمَانء وَظَنُوا أَنَهُ قَدْ يَكُونُ 
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الإِنْسَانُ مُؤْمِنًا كَامِلَ الإيمان بِقَلْبِهِ وَهُوَ مَعَ هَذَا يَسْبُ الله وَرَسُولَهُ وَبُعَادِي أَوْليَاءِ 
اللَّهِء وَنْوَالِي أَغْدَاءِ اللّهء وَنَقْثُلُ الأَنْبِيَاءَ : وَتَهُدِمْ الْمَسَاجِدَ: وَحْهِينُ الْمَصَاحف» وَيُدْرِمُ 
الْكُفَارَ غَايَةَ الْكَرَامَةٍ وَيْهِينُ الْمُؤْمِنِينَ عَايَةَ الإهائة» قَانُوا (وَهَذِهِ كُلّهَا مَعَاص لا 
ثنافِي الإيصَان الذي في قَلْبِهِ)), فَوَصَلَ الأَمْرُ بهم إلى هذه الدَّرَجَةَء ولذلك حَكَمَ 
بَعضُ العْلّماءٍ الكِبَارٍ 3 هؤلاء (غْلَاةِ المُرجئة) بِالكُفْرِ؛ المُرجئةٌ الأَوائلُ وَهُمْ 
مُرجئة القُقَهاءٍء وَهُمْ مُتَقَّدْمُو الحَنفِيّة] لم َخزجوا مِنَ المِلّةِ: أكؤا ببدعة غَيرٍ 
مُخرجة [قُلْتُ: جاء عن بَعضٍ أهلٍ الحَدِيثِ تكفيرٍ مُرجئة الفُقَهاءٍ . فَقَدْ جاءَ في 
موسوعة الفِرّقٍ المُنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادرٍ السّقّاف): يَقول الْحُمَدْدِيُ [آت219ه] (وَأُخْبزت أَنَّ ناسَا 
َقُونُونَ (مَنْ أَقَرّ بِالصَّلَاةٍ وَالزّكَاةِ وَالصّوْم وَالْحَجَ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتّى 
يَمُوتَء أو يُصَلِيَ مُسْتَدبرَ الْقِبْلَة حَتَّى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَاءِدَاء إِذَّا عَلِمَ 
أنّ تَزكَهُ ذَلِكَ فيه إِيمَانُهء إِذَا كَانَ مُقِرًا بِالْفَرَائِضٍ وَاسْتِقْبَالٍ الْقبْلّة), فَقُلْت (هَذَا 
الْكُوْرُ الصّرَاحُ» وَخْلَافٌ كِتَابٍ اللَّهِ وَسْنَةِ رَسُولهِ وَعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ))؛ وَقَالَ حَنْبَلُ 
بن إسْحَاق] (سَمِعْتُ أبَا عَبْدِائَهِ أَحمَدَ بْنَ حَنْبَّلٍِ يَقُولُ (مَنْ قَالَ هَذَا [يَعَنِي الول 
السَابِقَ ذِكْرُهُ (فَهُوَ مُؤْمنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَادَدًا...)] فَقَّدَ كَفْرَ بالله وَرَدَّ عَلَى أَمْره, 
وَعَلَى الرَّسُولٍ مَا جَاءَ به عَنِ اللّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي 
في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع على أنَّ بدعة الأشاعرة مُكَفْرَةٌ): قال العلّامة 
عبدالله أبو بُطين [مَفْتِي الدَيَارٍ النَخْدِيّةه ت1282ه] (ومَذهَبُ أهلٍ السُّنَةِ والجماعة 
أنّ الإيمانَ تَصدِيقٌ بالقَلبِ وقول بِاللَسانٍ وعَمَلٌ بالجَوارح: وقد كَفّرَ جٍماعةٌ مِن 
العُلّماءٍ مَن أخرّج العَمَلَ عن الإيمان). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
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الصومالي في (سِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدُّنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفيز 
القائلين بِأَنَّ (الإيمان قّولَ14 مشهورٌ عن بَعضٍ أهلٍ الحَدِيثء ولا رَيب أنَّهِ يَشْمَل 
الْحَنَفِيّةَ [يَعنِي مُتَقَدِمِي الحَنَفِيّة] إنْ لم يكونوا المَعنِيينء [فْقَد] نَكَلَ بَعضُ أهلٍ العلم 
تكفيز أهلٍ الحَدِيثِ للقائلين أنَّ (الإيمان قَولَ)؛ [وَهُمْ] مُرجِئةٌ الفَُّهاءٍ ومن قال 
بقّولهمء نَعَمْ كَفْرَهم الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرَاحَ [ت197ه]. وَالْحْمَدْدِيُ عَبْدائَهِ بْنُ 
الزْيَذْرٍ [آت219ه]؛ وأبو مُصعبٍ أحمَّدُ بْنُ أبي بَدْرٍ الزّهْريُ الْصَدَنِيُ [ت242ه]. 
وابْنُ بَطةَ [آت387ه]: وَالآجُرِيُ [آت360ه]؛ قال الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرَاح رَحِمَهُ 
الله (الْقَدَرِيَةُ يَفُونُونَ (الأَمْرُ مُسْتَقْبَلَء إِنّ الله لَمْ بُقَدِرٍ الْمَصَائِبَ وَالأَعْصَالَ) [قال 
الشيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أَيْ أنَّ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى لم يَكثْبْ أعمال العبادٍ إِلّا بَغَْدَ أنْ وَفَعَتْء القَدَرِيَةُ تقولون (الله تعالّى لا يَعلَم 
الأعمال إِلّا بَعَْدَ ؤقوعهاء أمّا قَبْلَ وُقوعها فَهِي لَيسَتْ مكتوية ولا مُقَدّرَةَ ولا يَعلّمُها 
الله4» وهو قَولُ كُفرٍ مُخْرِجٌ مِنَ المِلّةِ. انتهى باختصار]. وَالْمُرْجِئَهُ بَقُونُونَ (الْقَوْلَ 
يُجْذِئُ مِنَ الْعَمَلٍِ) [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
يَعنِي (النْطِقْ باللّسان يكفيء أما العَمَلٌ فَلِيسَ بِشَرطِ). انتهى]. وَالْجَهْمِيّةُ َقُونُونَ 
الْمَعْرِفَةُ تُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِ)؛ وَهُوَ كُلّهُ كُفْرٌ [قالَ الشيحُ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (كُلُ هذه الأقوالٍ كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة 
الكبرى لابْنِ بَطَّةَ]؛ وقال الإمام اليَرْمِذِيُ (ت279ه) رَحِمَه الله (سمغت أَبَا ُضْعَب 
الْمَدَنِيَ بَقُولُ (مَنْ قَالَ 'الإيمَانُ قَوْلَ" يُسْتَتَابُء فإِنْ تاب وَإِلَّا صْرِبَتْ عَنْقُهُ)) [الجامع 
الكبيرء تحقيق بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرِيُ رَحِمَه الله (مَن قال (الإيمانُ قَولٌ 
دُونَ العَمَل) يُقالَ له (رَدَدْتَ القرآن والسُئَّةَ وما عليه جَمِيعْ الغلّماء؛ وخَرَجْتَ مِن 
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قَولٍ المُسلِمِينء وكَفَرت بالله القظيم))؛ وقال رَحِمَه الله أيضًا (وأنَا بَعْدَ هذا أَدَكُرُ ما 
زُوِيَ عن النبيٍ صلى الله عليه وسلم وعن جماعةٍ مِنَ الصّحابةٍ وعن كَثِيرٍ مِنَ 
التابعين. أنَّ (الإيمان تصدِيقٌ بالقَابِ وقَولَ بِاللْسانٍ وعَمَلَ بالجَّوارح)»؛ ومن لم يَكُلْ 
عندهم بهذا فَتَد كَفْرَ)) [الشريعة للآجُرِيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عَبداللَهِ بْنُ بَطَهَ رحمه 
اللّهُ (إحدّروا رَحِمَكم الله مُجالسة قوم مَرَقوا مِنَ الدِينِء فَإِنْهم جَحَدوا التََزِيلَ؛ 
وخالفوا الرّسول» وخَرَجوا عن إجماع عُلَماءٍ المُسلمينء وهم قوم يتقولون (الإيمانُ 
قَولَ بلا عَمَلِ)... وكُلُ هذا كُفرٌ وضَلال؛ وخارِجٌ بأهله عن شرِيعةٍ الإسلام, وَقَدْ 
أَكفَّرَ الله القائل بهذه المقالاتِ في كتابه, والرسولٌ في سُنَّتِه وجَماعةٌ الغْلّماءٍ 
باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطَّةَ]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إختلاف 
العلّماءٍ في تكفِيرٍ مُرجئة الفْقَهاءٍ [وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيّةِ] ثاب ولا مَعنَى لإنكاره. 

انتهى باختصار]. لَكِنَّ غْلَاةَ المُرجئة أَتَوا ببدعة مُخرجة؛ وَطَبْعَا عند أَهْلٍ السُنَةِ 
والجّماعة الإيمانُ الذي في القَلْب يَستَلزِمُ الظاهِرء يَستَلزِمُ العدَلَ لَا مَحَالةَ: ولا 
بُمْكِنُ أنْ يُوجَدَ إيمانٌ صَحِيحٌ بدُونِ عَمَلِء لو في [أَيْ لَوْ يُوجَدُ] حَقِيقةً شَيَءْ داذلٌ 
لَكَانَ] ظَهَرَتْ آثازه, فَإذا ما ظَهَرَتْ آثارٌ» مَعْنَاه ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شَيْءٌ في 
الدَاخْلٍِء ادَّعاءٌ ادَعاءٌ... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد- : فَأْمَا أهلٌ السُّنَةِ والجماعة 
فَإِنّهم يتقولون (الإيمانُ مُرَكَّبٌ مِنَ الحقائق الأزعةٍ (قَوْلُ القَلْب [وهو التَّصدِيق]. 
وعَمَلُ القَلْبِ [وهو الذَوفُ والمَحَبَّةُ والرّجاء والحَيَاءُ والتَّوَكُلُ والإخلاصٌء وما 
أَشْبَهُ. وقد قال إِبْنُ الْقَيْم في (مفتاح دار السعادة): وَالْقَلبُ عَلَيْهِ واجبان. لا يَصِيرُ 
مُوْمِنًا إلا بهما جَمِيعَاء وَاجِبُ الْمَعرِفَةِ وَالْعِأم وواجبٌُ الْحُبَ والانقِيَادٍ والاستٍسلام, 
فَكَمَا لا يكونٌ مُوْمِنًا إذا لم يَأتِ بِوَاجِبٍ الْعِلْم والاعتِقادٍ لَا يَكونُ مُوْمِئًا إذا لم يَأْتِ 
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بوَاجِبٍ الْحُبَ والانقِيَادٍ والاستٍسلام, بَلْ إذا تَرَكَ هَذَا الوَاجِب مَعَ عِلْمِه ومَعرِفْتِه به 
كَانَ أَعظمَ كُفرًا وأَبْعَدَ عَنٍ الإيمانٍ مِنَ الْكَافِرٍ جَهلًا. انتهى]؛ وقول اللسانٍ [وهو 
النْطْقُ بالشهادتين]؛ وعَمَلُ اللّسانِ والجّوارِح [ويَشْمَل الأفعال والثُرُوك» القوليّة 
والفعليّة])» يَزِيِدُ بالطاعة وتَنْقْصُ بالمَعصِيَةِ) وهذه [هي] حقيقة الإيمانٍ عند 
النب صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعبّاراك التي جاءَث عن السَّلَفٍ في هذا 
واضحة جذاء.. كم قال -أى الشبيخ المتجدب::ؤلا إيساق لفق لا عخل لندء هذه من 
القواعدء لَا إيمان لِمَن لا عَمَلَ له؛ والارتباط بين الإيمانٍ والأعمالٍ مِدْلُ ارتباطٍ 
الرُوح بِالجَسَدِء والأعمالٌ نُسَمَّى إيمانًا (وَمَا كَان اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكُنِ)» وهناك 
ارتباط أساسيٌّ بين قول الّسانِء وقول القَلْبِء وعَمَل القَلْبِ وعَمَلٍ الجّوارح 
[واللّسانُ مِنَ الجوارح]؛ واذا قالَ قائلٌ (طَيْبٌ. شَهَادَةُ أَنْ لا إِنَة إلا الله كيْفَ َفْهَمْ 
موضوع (مَنْ قَالَ ا لَه إل اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ)؟1 [قالَ الشيحٌ عَبْدائَه بن محمد رُقَدْل 
في مَقالةٍ له بغنوان (شَرحٌ حَدِيثِ 'مَنْ قَالَ لا لَه إِلّا اله دَخَلَ الْجَنَه) على هذا 
الرابط: قال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ (مَنْ قَالَ لَا إلّة إِلّا النَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)... ثم قال - 
أي الشيخ رُقَيْل-: كيف نُحِيبُ عن الحديث الآنِفٍء الذي يُصَرْحُ بأنّ اللْطْقَ ب (ِلَا 
إِلّه إلا اللّه) يُدْخْلُ الجنة؟؛ الجَوابُء قيل (إنّ ذلك كان قَبْلَ نزول الُرائضء في أوائلٍ 
الدّعوة في مَكَّةَ4. وقيلَ (هو في حَتِّ مَن قالّها فَمَاتَ بَعْدَها مُوقدا بها). وكان في 
هذا الجَوَابٍ رَدٌَ على المُرجئة؛ غَيْرَ أَنَهُ [أيْ هذا الجَوَابَ] لا يَعنِي أنَّ السَلَفَ كانوا 
يَظُنُون أنّ الإيمان قَبْلَ زول القرائضٍ كان مُجَِرّدَا عن العَمَلٍء مُقتَصِرًا على 
تصديق القَلْبِ واللّسانِء فهذا ما لا يَجُورُ أنْ يُظَنَّ بهم [أَيْ بِالسَآَف] وَهُمْ أغْرَفُ 
الناس بِمَعنّى (لَا إِلَهَ إلا اللَُّ) وأَعَلَمُهم بالواجب التَّقِيلٍ الذي تَلَقّاه المؤمنون الأَوّلُون 
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قَبْلَ زول الفُرائض؛ إِنَّ شَهَادةَ التوحيدٍ في أَوَّلِ الدعوة لم تَكُنْ كَلِمةَ تقال بِاللّسانٍ 
فُحَسْبُء ولا يُمْكِنُ أن تكون كذلك في أيّ وَقْتِ مِنَ الأوقاتء وإلّا فُمَا مَعنَى تلك 
المُعاناة القاسِيّةٍ التي واجَهَها الصّحابةٌ الأَولُون وما مُوجِبُّها؟؛ إِنّما كائئث هذه 
الشَّهَادةٌ َقْلَة بَعيدة ومَعْلَمَا فاصِلًا بَيْنَ حَيَاتين لا رَابطةً بينهما (حَيَاةٍ الكُذْرٍ وحَيَاةٍ 
الإيمان)؛ وما يَستَلزِمُ ذلك مِن فَرائضٌ ومَشَقَاتٍ أَعْظَمَ مِنْ فُريضة الصّلاةٍ والرّكاةٍ) 
ونحوهاء مِن ذلك فريضةٌ التََقِّي الكامِلٍ عن الله ورسوله وَبْذِ مَوَازِينِ الجاهلِيّة 
وقيّمِها وأخلاقها وأعرّافها وتشريعاتهاء ومن ذلك الوَلَاءُ المُطّلَقْ لله ورسوله. 
والعَدَاءُ الصارِمُ للكْفَارٍ ولو كانوا آباءً أو إخوانًا أو أزواجًا أو عشيرةً» ومن ذلك 
فُريضة الصَّبِرٍ على الأَدَى في الله التي لا تُطِيدُه إلا نُفُوسٌ سَمَتْ إلى قِمّةِ تَحَمُلٍ 
الواجباتٍ التّقيلة» وهذا ونحؤه هو ما كان يُعانِيه بِلَالُ وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءِ 
مَكَةَ وتُلمَى عليه الأثقال» و[هو] ما كان يُكابِدُه سَعْدُ [بْنُ أبي وَقَاص] وهو يَرَى 
مه تَتَلَوَى جَوْعَاء فيُقسِمُ لها لو أنَّ لهَا مائةٌ نَفْسِ فَنَظَلُ تَذْرٌُجٌ نَفْسَا نَفْسَا حتّى 
تهلِك لَمَا رَجَعَ عن دِينِهء و[هو] ما كان آل يَاسِرٍ يَلْقَؤنه من عذاب وغيزهم؛ إِنَّ 
في إمكان الإنسانٍ أن يُصَلِيَ ما شاءً وتُنفِقَ ما شاءً دُون أنْ يَنالّه كبيز مَشَقَةِ 
ولكن أي إنسان هذا الذي يَستطيع أنْ يُخالِفَ عادةً اجتماعِيّة دَرَحَ عليها المُجتصغ 
والأقارِبُ أَجْيَالُاه ويَتَحَدَى هؤلاء بمُخالَفتها؟. أو يَستطِيغ أن يُقلِعَ عن عادة نفْسِيّة 
وَصَلَتْ به حَدَّ الإدمان؟. فَمَا بَالَّنَا إذا كان الأَمْرُ ليس مُجَرَّدَ مُخالّفة عادة أو تقليدٍ؛ 
وإنّما هو مُنابَذةٌ تامّةٌ لكُلّ عِبَادةٍ جاهليّةِ وقيّم جاهِلِيّةِ وشرِيعةٍ جاهليّةِ ثم هو مع 
ذلك رَجْنٌ للنّفْسِ وقَطْعٌ لشهواتها ومراقبةٌ شديدةٌ لها؟ أَلَئْسَ في كُلّ هذا عَمَلٌ يَزِيدُ 
على مُجَرّدِ النَّصدِيق والنّطقي؟. ولذا رَأَيْنا نَمَاذْجٍ كثيرةً خلاف تلك النَّمَاذْجَ التي 
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ضَرَيَتْ صُوَرًا رائعة للصَّبِرٍ على الأَدَىء فَوْرَ نُطقها بالشّهادةٍ ترجغ إلى بَيْتِها 
لِتُحَطْمَ الأَصْنامَ وتقْطع العلائق بِكُلِ وَنْنِ كانث تعبُده وتَتَهيّآً لِحَمْلٍ ما يَرِدُ عليها مِن 
وَامِرٌ إِلَهِيَّةِ فلَمْ يَكْنِ الأَذرُ إِذَّنْ مُجَرّدَ نُطْقٍ (ولو كان معه تصدِيقٌ)؛ حتى على 
المَنْطِقٍ الجاهِلِيَ لا يَصِحُ أن نْتَصَوَّرَ إيمانًا بدُونٍ عَمَلِء وشَهَادة بلا أثْرٍ في واقع 
الحَيَاة ولا لِمَ كان الجاهِلِيُون يَقثلون مَوَالِيهِمْ ويُعَذْبون أبناء هم وإخوانّهم 
وتفطعون أرحامّهم؟. أُلِمُْجَرّدِ كلِمةٍ ثقال بالأسانٍ أو نَظَرِبَةٍ لا تغدو الأَذهانَ؟؛ إِنَّ كُلَ 
إنسانٍ كان يُسْلِمُ في تلك القَدْرة كان يَعلَمُ أنّ نُطْدَّهُ بالشهادةٍ ُوجِبُ عليه الانخلاع 
مِن كُلِ عِبَادةٍ والإقبال على عِبَادةٍ الله وَدْدَه وذلك وَدْدَهُ فيه مِنَ العَدَلٍ والصَّبِرِ 
الشيء الكثيرُء خاصّةً في تلك الظَرُوفٍِ التي كان فيها الإسلامُ ناشنّاء وليس 
للمسلمين سَنَدٌ ولا قُوَّةٌ ولا أَرْضٌ ولا دؤلةٌ؛ نَعَمْ لَمْ تُشَرّعِ الفرائض حِيدَّدَاكَ؛ لكنّ 
البَدْلَ كان أكثرٌ بكثيرٍ من مُجَرّدِ الصلاةٍ والصّيام والْحَجّ والزكاة. إِنْهم كانوا 
مَأَمُورِين بالتّسلِيم لله تعالى وَقَبُولٍ ما يَأْتِي عنه» والقيّام بهذا الذينٍ وحَملِه وتَبْلِيغه 
إلى البَشَرِء وكَفَى بذلك حملا تّقيلًا وعَمَلَا خَطِيرًا (يا أَيُهَا الْمُزَمَلُء قم اللَْلَ إِلّا 
َلِيلاء يَصْفَهُ أو انفُصْ مِنْه قَلِيلاء أو زِذ عَلَيْهِ وَرَيْلِ الْفَْآنَ تزتيلاء إِنَا سَنُلْقِي عَلَيْكَ 
قَوْلَا نَقِيلًا4. أَفَيَدْرُؤُ أن يقول إنسانٌ بَعْدَ ذلك «إنّ (لا لَه إِلَّا الله) وَدْدَها -هَكدًا 
ِالنْطْقٍ دُونَ عَمَلٍ- تَكْفِي في دُخول الجَنَّة) يَسنَشْهِدُ على ذلك بِالأَثّرِ [وهو الحَدِيتُ 
الآنِفُ الذكْر]؟, إِنَّ مَنْ يَظْنَّ ذلك فقد غَلِط غَلَطَا بَيَنَا وارتكبَ خَطّأْ فاضِحًاء إِنَّ هذا 
الدِينَ دِينْ العَدَلٍء وإنّ الله تعالى سَمّى العمل إيمادّاء فقالَ تعالى (ِوَمَا كَانَ الله 
لِيُضِيعَ إِيمائكُ) أيْ صَلاتكم إلى بَيْتِ المَقْسِء [فهذه الآيَهُ] تَزَلَتْ فيمن كان يُصَلِي 
إلى بَيْتِ المَفُِْسِ ومات قَبْلَ أن يدْرِكَ الصَّلاةً إلى القعبَّةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
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زُقَذِل-: فأَرسَلَ الله النبيّ محمدا صلى الله عليه وسلم, فكان أَوّلُ ما أُمِرَ به [أَيْ 
أَوّلُ ما أوجي إِلَيْه] القراءةُ باسم رَبَِه (اْرَأْ باسم رَبِكَ الَّذِي خَلَقَء خَلَّقَ الإنسَانَ مِنْ 
عَلَقء افْرَأْ وَرَنْكَ الأَرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلم عَلّمَ الإنان ما لَمْ يَعْلَمْ), أمَرَه بالعلم 
الذي بِعَيْرِهِ لا يأْتِي العمل؛ وفي الثانيّة [أَيْ ثاني ما أوحي إِلَيْهِ] أَمَرَهِ بِالعَحَلٍ فقال 
(يا أَيُهَا الْمَدَيّر كُمْ فَأَنذِز وَرَبَكَ فَكَبَ وَتيَابَكَ فَطَوَزء وَالرّخْرَ فَاهجُز وَلَا تمن 
تَسْتَكْيِْرُ وَلرَنَكَ فاضبز). فابْتَدَأ [لله] بالعلم والعملٍء فَدَلَ على أنّ هذا الدِينَ دِينُ 
العم والعصّلٍ؛ وما كان يَخْطُرُ بِبَالٍ الصّحابةٍ أنَّ اللْطْقَ أو النّصدِيقَ كافٍ دُون 
العَمَلٍ» لذا ما سَأَلَهِ أَدَدٌّ [أيْ ما سَأَلَ أَدَدٌ مِنَ الصّحابةِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] إِنْ كان يَكْفِيهمْ النَّطْقُ بِالشَّهَادةِء فحَمَلوا الأمانة التّقِيلة» وقاموا بهاء وتركوا 
راحتهم وَمَتَاعَهم وَيْعَهم جانبًاء ورَصَدُوا أَنْفْسَهم للقيّام بتبْليغ هذا الدِينِء بالقُرآنٍ 
من قبل» وبالسّيفٍ لِمَن أغرضٌ... ثم قال -أي الشيخ رُقَيْل-: فما بالك بِأْمَةٍ تلّقي 
كتابَ رَنها وَراءَ ظهْرِهاء وتعبّدُ الَرْهَمَ وَالدِينَارَه ولا يَخْطْرُ على بالها الجهادُ قَطُّ 
وتستحِلٌ كَثِيرَا مِنَ المُحَرّماتٍ التي لا خلا في حُرمَتِهاء كالرِبا ومُوالَاة أعداء الله 
ولا تَحكُمُ بشَزع الله تعالى» ثم مع ذلك تَحْسَبٌ نَفْسَها مُؤمنة حَقَّ الإيمانٍ لأنّها 


[يَعنِي الفكْرٌ الإرجائيّ] جاثمًا على صَدْرٍ هذه الأَمَةِ فإنَّ آمالَ النَّصرٍ والتمْكين بَعِيدةٌ 
حتى ترجع [أي الأَمَةُ] إلى سيرة الأَوّلين. انتهى باختصار]» (لا إِنَه إِلّا للَهُ) مَغناها 
(لا مَعبُود بِحَقّ إِلّا لله)؛ أَشْهَدْ أن لا إلّة إِلَّا الله أُقِرُ وأعترف وأدْعِنُء وكلِمةُ 
(أَشْهَدُ) فيها إعلان» كلم (أَشْهَدُ) فيها إقرال, كلِمةٌ أَشْهَدُ - وَمَا شهدا إَِّا بما 
عَلِمْنَا- فيها عِلَّمّ وفيها إذعانٌ» فإذا واحدٌّ قال (لا إِلَّه إِلَّا الله4 بلسانه. وعَمَلْه 
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يُناقضُ (لا إِلَه إِلّا اله4» قال (لا إِلَهَ إِلّا اله4 بيسانِه, ومُتمَرٌّدٌ على (لا إِنَّهَ إِلّا الله): 
هذا لا يُمكِنُ أن تكون شَهَادَئُه صَجيحة؛ الآن أنت تَجَدُ متلا الرافِضِيّ والنُصَيْرِيَ 
وَالدُّرْزِيَ [قالَ الشيحٌ عبدالله بنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة 
الإسلامية): الدُرُورُ والنْصَيْرِيُونَ فرقتان تُوجّدان في بلادٍ الشام؛ ومن عقائدٍ 
النْصَيْرِتِين أنهم يُوَلهون عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ومن عقائدٍ الدُرُوزٍ نهم يُوَلهمون 
الحاكمَ بأمر الله العْبَيْدِيَ [هو الْمَنْصُورُ بْنُ العزيز بِاللَهِ بْنِ الْمُعَزْ لِدِينِ اللَهِ الفاطمي. 
ت411ه]ء ولهذا فقد ذَكَرَ أَهْلُ العلم أنّهم مُرتدُون خارجون مِنَ الملّة وأنّهم في 
حَقِيقة الأمْرٍ لَيُسوا مِنَ المُسلِمِين وإن إنْتَسَبوا إلى الإشلام. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفلسطينيٌ في مقالةٍ له على هذا الرابط: النُصَيْرِيَةُ يُلَقَبون أَنْفْسَهم 
اليومَ بالعلوتين. انتهى] يقولون (لا إِلَة إِلّا الله لكنْ ما قِيمَتُها؟!. بعص الناسِ 
عندهم قُصورٌ في فَهْم الأَمْرِء فإذا ناقشته في القَضِيَّة تقول له (هؤلاء ناقّضُوها). 
يقولٌ لك (طَيّبٌء (مَنْ قَالَ لا إِلَّة إِلّا لَه دَخَلَ الْجَنَّة)» (لَا يَدْخُْلُ النّارَ مَنْ قَالَ لا إلَه 
ا للّه)): الآن المنافقون يقولون (لا إِنَه إِلّا اله), عَبْدائَهِ بْنُ أَبَيَ [بْنِ سَلُولَ] يقول 
(لا إلّة إِلّا ال4. ماذا تقولون [أَيْ في عَبْدِائَهِ بْنِ أَبِيَ]؟. هذا [منافق] نِفَاقًا أَكْبَن 
طَعنَ في الذِّينِء وشَكَّكَ في الإسلام وأثارز الشُيُهات,. وآذَّى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في عِرْضِهٍ [وقد أَْرَلَ الله تعالى في عَبْدِائهِ بْنِ أي (وَالَذِي توَنّى كدْرَهُ مِنْهُم 
َهُ عَدَابٌ عَظِيمٌُ)]؛ وفي دِينِه. وفي أضحابه. إيثل تقولون؟. تَقُدِرُ تُنْكِرُ أنَّ عَبْدَائَه 
بْنَ أَبََ يقول (لا لَه إِلّا ائ44؟ هل تُطَبَقُ عليه حَدِيتَ (ِمَنْ قَالَ لا إلَه إلا اله دَخَلَ 
لْجَنَةَ هل تُطَبَقٌ عليه حَدِيتَ (ِمَنْ قَالَ لا إِلَه إِلَّا لَه حَرّمَهُ اللَهُ عَلَى النّارِ) لا 
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يَدْخُلُ النَرَ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اله4؟... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: جَعْلُ النّجَاةٍ مِنَ 
النار ودُخولٍ الجَنَّةِ على مُجَرَّدِ التَلَفْظِ [أيْ بالشّهادتين] قُصورٌ عظيمٌ» فإِنَّ مَن تلظ 
وناقضٌ كأَنّه لم يَتلَفْظ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لو راجَغنا كلام العلماءٍ في 
قَضِيّةِ شروط (لا إلّة إِلَّا اللَه) 52 (العِلّمَ, اليّقيَ» القَبُولء الانقيَادَ الصَدق» 
الإخلاص.ء المَحَبَّة)؛ وهذه شروط مُسنَئِدةٌ إلى أَدِلَّةٍ آقال الشيحٌ عبدالرزاق بِنُ 
عبدالمحسن البدر (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية والأذكار): باستِقّراءٍ أهلٍ العلم لمنصوص 
الكتاب والسُّنَّةِ تَبيّنَ [لَهُن] أنّ (لا إل إِلَّا الله) لا تُقْبَلَ إِلّا بسَبْعةِ شروطه وهي؛ 
(أ)العلمُ -بمعناها نَفْيًا وإثبانًا- المُنافي للجَوْلٍ؛ (ب)ليّقِينُ المُنافي للشّكَ والرَّئْبِ؛ 
(ت)الإخلاصٌُ المُنافي للشَرْكِ والرَّبَاءٍ؛ (ث)الصَدْق المُنافي للكذِب؛ (ج)لمَحَبَّةُ 
المُنافِيَةٌ للبُعْضِ والكُزه؛ (ح)لانْقِيَادُ الُنافي للتّركِ؛ (خ)القَبُولٌ المُنافي للرَّدٍ. 
انتهى. وقالَ الشيعٌ محمود المصري في مَقَالةٍ له بعنوان (شروط 'لا إِلَة إَِّا اللّه") 
على هذا الرابط: وقد ذَكَرَ العلماءٌ لكلمة الإخلاص شُروطاء لا تِصِحٌ [أيْ كلمة 
الإخلاص] إِلَّا إذا اجْتَمَعَتْ [أي الشروط] واستكملها العبْدُء والتَرّمها بدُونٍ مُناقّضةٍ 
لشيءٍ منهاء وليس المُرادٌ 5 ذلك عَدَّ ألفاظها وحِفْظهَاء فُكَمْ من عامِيّ اجْتَمَعَتْ 
فيه والترّمَهاء ولو قيل له عَدَدْها لم يُحْسنْ ذلك؛ فقد نَبَّهَ الشيحٌ حَافِظ الحَكَمِيُ 
رَحِمَه الله في كتابه (معارج القبول).: قال رَحِمَه الله (ِلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ عَدَّ 
َلْفَاظِهَا وَحِفْظَهَاء فَكَمْ مِنْ عَامِيَ اجْتَمَعَتْ فيه وَالْتَرَمَهَاء وَلَوْ قيل لَهُ (أغدُدها) لَمْ 
يُحْسِنْ ذَلِكَء وَكَمْ حَافِظ لِألْفَاظِهَا يَجْرِي فيها كَالسَهْم وَتَرَاهُ يَمَعُ كثِيرًا فيمَا يُنَاقِصْهَاء 
وَالتَفيقُ بِيَدٍ الله4؛ وهذه الشروط مأخوذةٌ بِالتَّتبُّع والاستقراءٍ للأيِلّة مِنَ الكِتّاب 
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والسُنَّةِ فالعلماءً المُحَقّقون إِسْتَقْرَأُوا صوص الكِتاب والسُئَّةَ فوَحَّدوا أنَّ كلمة 
التوحيدٍ (لا إِلَه إل الّهُ) يدت في الكِتّاب والسُنَّةَ بقيُود تقال (وهي هذه الشروط). 
لا تنفَع [أَيْ كلمةٌ التّوحيدِ] قاتلّها إِلَّا بهَا. انتهى. وقال الشيحٌ أُسَامَةٌ بْنُ عَطَايًا 
التي في مُحاصّرة بعنوان (شرخ شروط 'لا إله إِلّا لله) مُفْرَعْ بعها على هذا 
الرابط وبعضها على هذا الرابط: (لَا إلّة إِلّا الله) أيْ لا مَعْبُودَ بِحَقّ إِلّا اله عَنَ 
وجَلَء وهذه هي كلمة التّوحيدٍ التي بَعَتَ الله عَن وجَّلَ الأنبياء والمُرسَلِين لدعوة 
النّاسِ إليهاء وهي الكلِمة الطَيَبةُء وهي مِفْتَاحُ الخَلّاص مِنَ الشَّقَاوَة في الدُنْيَا 
والآخرة؛ وهذه الكلمةٌ لها رُكنان وشروط؛ فالرُكنان هُمَا النَفْىْ والإثبات؛ الرُكْنُ 
الأَوَلُ [هو] النّفْيْ (لَا إِنّه) تنْفِي جميع المعبوداتٍ سِوَى الله عَزَّ وجَلَ؛ (إلَّا اللَه) هو 
الرْكْنُ الثاني» وهو الإثبأت, فيه إثباثُ الألُوهيّة للَهِ عَنَّ وجَلَ؛ والشروط سَبْعَةٌ أو 
تَمَانِيةُ والمُرادُ بالشروط الأَمُورُ التي تَلْرّمْ لِصَحَّة قَولٍ (لا إل إِلّا اله وحتى يَنْتَفِعَ 
قائلها بها [قالَ الشيحُ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول 
شروط الا إَِهَ إِلّا اللّهه) على هذا الرابط: الانتفاعٌ المشروط بها إِنّما هو في الآخرة. 
ما أحكاحُ الدُنْيَا فَمَبّْناها على الظّاهرِء وَلَهَا شروطها الظاهرةٌ وهي طُرْقُ ثُبوتٍ 
الحُكُم بالإسلام [قلث: وهذه الطُرْقٌ سَيَأتِيك بَيَائْها لاحًا في سُوَالٍ زَيِدٍ بعمرو (ما 

هي طُرْقْ ثُبوتٍ الحُكم بالإسلام؟)]: فَمَتَى أَقَرّ بِالشَّهَادَتَيْنِ ولم يَنْفُضْهما بنّاقض. 
فََّذْ (حُرْمَ مَانّْهُ وَنَمْهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللّه). انتهى]» فْلَيْسَ من قال (لا إِلَّة إِلَّا اللّه) 
يَدخُلُ في الإسلام [ِيَعَنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيَ] بِمُجَرّد أن قال (لا إِلَه إِلّا اللَه) 
وهو لم يأتٍ بشروطها التي دَلَ عليها الكِتابُ والسُنّةُ والمُراد بالشّرطٍ هو اللازمُ: 
فيلْرَمْ لِصَحَّة (لَا إِلَه إِلّا اله) والإنتفاع بقولها أن تكون أَيّها القائِلُ لها قد تَوَفْرَتْ 
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فيك عِدَهُ شروطء فما هي هذه الشروط؟؛ الشّرط الأَوَّلُء العلمُ ب (لَا إِلَّه إِلّا اللَهُ)) 
العلمُ بهذه الكقِمة ومَغناها [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول): إِنَّ العلمَ بمَعنى الشّهادتين شرطٌ صِحَةٍ للإيمانء فَلا رَنبَ 
أنّه إذا إنتى الشرط إمتدع وُجودُ المشروطٍ ضَرورةًء وهو ما أفاض الغْلّماءُ في 
بيَانه. انتهى. وقالَ الشيخحُ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِنّه إَِّا االه"): 
العلمُ بالنّوحيدٍ شرط لصِحَتِهء لأنّ جاهل التَّوحِيدٍ كفاقده. وفاقَدُ التّوحِيدٍ لا يَعتَّقِدُه 
ومن لا يَعتَقِدُ النّوحيد لا يكونُ مُوْمِنَا ولا مُسلِمّاء وهو كافرٌ بلا خلاف. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شَرحٌ مصباح الظلام): وهذا مُجْمَعٌ عليه بين 
المُسلمِينء أنّه لا يَصحٌ توجيدٌ ولا نُطْقّ بكلمة التوحيد إِلّا لمن عَلِمَ مَعناها. انتهى]؛ 
الشّرطٌ الثانيء اليّقِينُ ب (ِلَا إِلَّة إِلَّا اله)» بأنْ يقول (لَا إِلَّه إِلَّا اللّه) وقَلْبْهِ مُطْمَئِنُ 
بهاء فَيَطْمَئْنُ قَلْبْه وتَتَبَقٌنُ فؤاده, أنّه لا مَعبُودَ بِدَيّ في الؤجود إِلَّا اللهُ سُبْحائه 
وتَعالّى: فلا يُوج1 في قَلْبِه ذَرَهُ شَكِ باستحقاق الله وَحْدّه دُونَ ما سواه للعبادة, 
فهذا اليّقِينُ لا يُبّْقِي في القَلْب شَكَاء فإذا وُجَدَ الرَّيْبُ والشّكُ في القَلْب لم يَنْتَهِ 

بقولٍ (لا إله 7 اللّه): وليس المُرادُ بالشّكَ الذي يَنْفِي صِحَة (لا إلة إلا 0 
القسّسة والخَوَاطِرَ التي يُوَسْوِسُ بها الشَيْطانُ للإنسانء فإنّ الشَّيْطانَ يَأَتِي 
ويُشَكَكُ المُسِلِمَ في دينِهء فَقَلْبُ المُؤمن يَرْفُضُ هذه الوَسْوَسةً ويَشْمِئرُ منهاء وَكَلْبُ 
المُنافق والكافرٍ يَشْرَيْها ويُحِبّها ورْيّما نَطَقَ بهاء فلَيْسَتِ الوؤساوسٌُ هي الشّكَ لكنٍ 
الشَيْطانُ يَستَخْدِمُ هذه الساوس ليُّثِيرَ الك في القَلْبء فََلْبُ المُؤمن يَستَنكِرُ هذه 
القساوسّ وهذا دَلِيلٌ على قُوَّةٍ ة الإيمان واليّقينٍ [قالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي في 
(الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض الطواغيت والمرتدين؛ 
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بتقديم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير): ومن عَرْمَ على الكفر كأنّهِ أجاز الُفر 
ورَآه أمرّا سائِعًاء بخلافٍ القساوس الشَيطانِيّة التي لا تستقِرٌ ولا تثبْتُ ولا يَطمَئنُ 
معها القَلبُ ولا يَركَنُ إليها. انتهى]: فَلَيْسَتٍِ الوَسْوَسة والقُشكيكاث بِالتدكِيراتِ 
الشَّيْطانِيَّةٍ مِمّا يَنْفْضُ (لا إِلَه إِلّا المّه), إِلّا إذا ترَكَ اليّقِينَ وَقَلْبُهِ أَحَبٌ هذه الشُكُوكَ 
ولم يَعْذْ يُؤْمِنُ» فحينئذِ يكونُ كافِرّاء فقَرزقوا بين الوَسْوَسةٍ وبين الشكَّ الذي يُنافي 
صِحَة (لا إِنّة إِلّا الله)؛ الشّرطٌ الثالثء القَبُولُ ب (لا إِلَّةَ إِلَّا اللَُ) ولمَا تَصَمَتَنْه هذه 
القلمةٌ قَبُولَا باطنا وظاهراء فَيَقْبَلَ بِقَلْبِهِ أنّ الله هو المعبودُ وَدْدَه المُسِتَحِقٌ للعبادة 
دُونَ ما سِواهء وتَقْبَلُ بِلِسَانِه فيَقُولُها عن قَبُولٍِء فين شروط صِحَة (لا إِلَه إِلّا اللّه) 
القَبولُ بهذه الكلّمة بِالقَلْب وباللسان؛ الشّرط الرابغء الإنْقِيَادُء أُمَا إذا لم يَنْقَدْ فلا 
يِصِحٌ منه قول (ِلَا إِلَّه إلا الُ) [قال الشيحُ محمد بِنُ إبراهيم الحمد (عضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين؛ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود) في كتابه (لَا إلَّه إِلَّا اللَه): وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ الإنقِيَادٍ وَالْقَبُولِء أنَّ الْقَبُولَ 
ِظْهَارُ صِحَةٍ مَعْنَى ذَلِك بِالْقَولِء أَمَا الإنقِيَادُ فَهُوَ الإتَبَاغْ بِالأَفْعَالِ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد وبلالي في مَقَالَةٍ له على هذا الرابط: الْقَبُولُ يَتَعَلّقُ بِالْقَوْلٍ والإنْقِيَادُ 
يَتَعلّقٌ بِالأَفْعَالٍ. انتهى. وقال الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان 
(معنى القبول والانقياد في شروط الا إِلَه إَِّا لله), وهي مَكَوَّنةٌ مِن جُرْأينء الجزغ 
الأَوَلُ في هذا الرابط والجزء الثاني في هذا الرابط: الإنْقِيَادُ هو البابُ الذي منه 
يَدخُلُ العبْدُ في الدِينِء دِينٍ الإسلامء إِذْ هو -أي الإنْقيَادُ- مَعْنَى لَفْظِ (الإسلام) لأنَّ 
(أَسْلَم) أي (استسآمَ وائقاد)» وهو مَعْنَى لَفْظِ (الدّين). لأنَّ (دان) أيْ (خَضَعَ 
وذَلَ)... ثم قال أي الشيحٌ محمد مصطفى-: أصل الإيمان التصديق والإنْقِيَادُ 
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تصديق الخَبَرٍ والإنْقِيَادُ للأمرٍ؛ ونحن في رَمانِنا حين نُرِيدُ أن نَصِفَ مَن أتى بأصلٍ 
دِينِ الإسلام (حقيقة لا ادّعاءً) ودَخَلَ في الطاعة؛ نقول عنه (إنّهِ التَرّ4 و(صار 
(مُلْتَزِمَا))... ثم قال -أي الشيعُ محمد مصطفى-: إِنَّهِ مِنَ المَعلوم أنَّ مَن أَعَلَنَ 
التزاهده في واقعنا إِنّْما هو قد أَعلَنَ التزاهّه بشرائع الإسلام ودخوله في أهلٍ 
الطاعة للهِ ورسوله؛ وهذا لا يَعْنِي تحقِيةٌه لمرتبة الإيمانٍ الواجب -وهي المرتبةُ 
الأعلى مِن مَرتبةٍ أُصْلٍ الإيمانء والأَدَلُ مِن مَرتبةٍ الإيمانٍ المُسِتَحَبَ-, فإِنّ كؤنّه 
مُلْتَزِمَا أو حتى طالِبٍ عِلْم أو داعِيَةٌ لا يَمْنعغه -في دائرة الأعمال: مِنَ الؤقوع في 
بَائِرٍ الذنوب» كالفْبةٍ والسّرقةٍ والزّنَى وخِّانة الأمانة وغيرٍ ذلك؛ فُصْلَا عن 
الصغائرء ولا مِن تَرْكِ الواجباتٍ مِن طُلَبٍ العلم والأمرٍ بالمعروفف والنهْي عن 
المُنكرٍ والجهادٍ وغيرهاء لكن فَيْصَلُ التّفرقة بينه وبين (المسلم غير المَلْتَزْم!) أن 
الأَوَلَ أَقَرَ بالنّوحيدٍ وبمُقتضاه مِنَ الخُضوع والإنْقِيَادٍ والالتزامء أمّا الثاني (وهو 
المسلمٌ العامّيُ) فقد استحقّ اسمَ (الإسلام) حُكْمَا لظاهره الذي لَنَا من تَلَفْظٍِ 
للشّهادَتين أو ما دُونها من عَلَائِم الإسلام الظاهرة. انتهى باختصار]؛ الشّرط 
الخامِسٌُء الصّدقُ في قولٍ (لا إِنّه إِلّا اله) أيْ أن يقول ١لا‏ إِلَة إَِّا اله صادقًا لا 
كاذِبًا [قال الشيحٌ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): والصَّدقُ هو أنْ يُوَاطَِ القَلْبُ الأسان. انتهى]؛ الشّرطٌ السادِسُ. 
الإخلاصٌ في قولٍ (لا إِلَة إِلّا اللَُ)؛ وهذا يُنافِي الرّيَاءَ» فلا يَقُونُها لِأَخْلٍ إرضاءٍ 
النّاسِ وسَمَاع (أو رُؤْبَة) ما يُحِبُ منهمء لا يَقُولُ هذه القلمةً لِأجْلٍ غير الله؛ الشرط 
السابغ؛ مَحَبَّةُ (لا لَه إَِّا للُّ), المَحَبَّةُ لهذه القلمة الطَّيبةِ ولما دَلّتْ عليه ولمًا 
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تَضَمَنَنه مِنْ مَعَانٍ [قالَ ابنُ القيم في (مدارج السالكين): قَالَ تَعَالَى (قُلْ إن كُنتُمْ 
تُحِبُون الله فَاتَبعُوني يُحْبِبْكُمُ ال فُجَعَلَ اتَبَاعَ وله مَشْرُوطا بِمَحَبَّتِهمْ لله 
وَشَرْطًا لِمَحَبّةِ الله لَهُم وَوُجُودُ المشرُوطٍ مُمْتَنِعٌ بدُون وُجُود شَزطه وَتَحَقَفُهُ 
بِتَحَقّقَِهِ فَعْلِمَ الْتِقَاءُ الْمَحَبّةِ عِدْدَ انْتِفَاءٍ الْمْتَابَعَة فَانْتِقَاءُ مَحَبَتِهمْ بِنَهِ لَازِمُ لِإنْتِقَاءِ 
لْمْتَابَعَةَ لِرَسُولهِء وَانْتِفَاءُ الْمْتَابَعَةِ مَلْزُومٌ لِإنْتِفَاءٍ مَحَبَّةِ اللَهِ لَهُمْ فيَسْتَحِيلُ إِذَا تُبُوتُ 
مَحَبَّتِهمْ ِلّهِ وَنُُوتُ مَحَبَّةِ الله لَهُمْء بدُون الْمُتَابَعَةَ لِرَسُوله؛ وَدَلَ عَلَى أَنَّ مُتَابَعَة 
الرَسُولٍ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هي حُبُ اللَهِ وَرَسُولهِء وَطَاعَةٌ أذرهء وَلَا يَْفِي ذَلِكَ 
في الْعْبُودِيَّة حَتَى يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَى الْعَيّْدٍ مِمًا سِوَاهُمَاء فَلَا يَكُونُ عِدْدَهُ 
شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الله وَرَسُولهِء وَمَتَى كان عِنْدَهُ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فَهَدَا هُو 
الشَّرِْكُ الَّذِي لا يَغْفِرُهُ اللَهُ لصاحبه الْبَتّهَ انتهى] ولا بُدَ لِصِحَّة هذه (المَحَبّة) أن 
يُبْغْضَ ما يُناقِضُهاء فيحِبُ الله وَحْدَهُ وتَكْفُرُ [أَيْ بِالطُّوَاغيتٍ] ونُبْغِْضُ الطُوَاغيت 
وما يُعْبَدُ من دُون الله (من رَضِيَ بهذه العبادة [قالَ الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (شروط 'لا إِلَه إِلّا الله): قَدْدُ (الرّضًا) لا بُدَ منه لِنذْرِجٍ بذلك الملائكة 
والأنبياء والصالحينء الذين يُعْبَدون مِن دُون الله])» وهذه (المَحَبَّةٌ) تكونٌ بِالقَلْبٍ 
ونَظْهَرُ أَتَرها في الأَسانٍ وَالجَوَارِح» وكما ثلاحظون أنّ (الكفْرَ بِالطَّاعْوتِ) داخلٌ 
في إشتراط (المَحَبَّة) لهذه الكلمة الطَّيّبةَ فلا تَصِحٌ (المَحَبَّةٌ) ل (لَا إِلَّة إِلَّا اللّه) إن 
بِبْغْضٍِ ما يُناقِضُهاء فالإسلامُ مَبْنِيَ على الوَلَاءٍ والبَرَاءِء مُوَالَاةٍ أَهْلٍ الإيمانٍ 
ومُناصَرّتهم ومَحَبَّتِهم؛ وعَدَاوةِ وبُغْضٍ أهلٍ الكْفْرٍ ومُجَافَاتِهم ومُجَائَبَتِهم. لذلك عَدَّ 
بعص العلماءٍ (الكْفْرَ بِالطّاغُوتٍ) شَرْطًا ثامِنًا لِأَهَمَيّتهه والّا فهو في الحقيقة داخِلٌ 
في هذا الشّرطٍ السابع الذي هو (المَحَبّةُ) [قالَ ابنُ القيم في (إعلام الموقعين): 
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وَالطّاعُوتُ كُلُ مَا تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدّهُ مِنْ مَعْبُود أؤ مَتْبُوع أؤ مُطاعء فَطَاعُوتُ كُلّ 
قَوْم مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَدْرَ الله وَرَسُولهِء أؤ يَعْبْدُونَهُ مِنْ دُون الله أو يَتْبَعُونَه 
عَلَى غَيْرٍ بَصِيرَة مِنَ الله أو يُطِيعُوئَهُ فيما لا يَعلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَة ينه فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ 
الْعَالّم إِذَا تَأَمَلتَهَا وَتأَمَلْتَ أَحْوَالَ النّاسِ مَعَهَا رَأَْتَ أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إِلَى 
عِبَادَةٍ الطَّاعُوتِء وَعَنِ التَّحَاكُم إِلَى الله وَإِلَى الرَّسُولٍ إِلَى التّحَاكُم إِلَى الطّاغُوتٍ. 
وَعَنْ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةٍ رَسُولِهِ إِلَى طَاعَةٍ الطّاعُوتٍ وَمُتَابَعَتِه وَهَؤُْلَاءٍ لَمْ يَسْلَكُوا 
طريق النَّاحِين الْفَائِِينَ مِنْ هَذِهِ الأَمَةِ وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب: اعلخ رَحِمَك الله تعالى أنَّ أَوَلَ ما فَرَض الله على ابْنِ 
آدَمَ الكفرُ بالطاغوت والإيمانُ باللهِ -قالَ تعالى (ِفَمَن يَكْقّرْ بِالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن بالله 
فَدَّدِ استنْسك بِالْغزوَة الْوُتْقَى لَا انفِصَاءَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4-: والدليل قوله 
تعالى (وَلَقَدْ بَعذْنَا في كُلَ أُمَةِ رَسُولًا أَنِ اغَبّدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ)؛ فأمًا صِفَةُ 
الكفر بالطاغوتٍ فهو أنْ تعتقد بُطلان عِبَادةٍ غير الله. وتثركها وتُبْغِضهاء وتُكَفِرَ 
أفلّها وثعاديهم؛ وأمّا مَعْنَى الإيمانٍ بالله فهو أنْ تعتقِدَ أنَّ الله هو الإلَّهُ المعبودٌ 
وَحْدَه ون مَنْ سِوّاهء وتُخْلِصَ جميع أنواع العبادة كُلّها لله. وتَنْفيها عن كُلِ مَعْبُود 
سِوّاهء وتُحِبٌ أهلَ الإخلاصٍ وتواليهمء وتُبْغْضَ أهل الشرك وتُعاديّهم؛ وهذه مِلَّهُ 
إبراهيم التي سَفِة نَفْسَه مَن رَغب عنهاء وهذه هي الأَسْوَةُ التي أَخْبَرَ الله بها في 
قوله (ِقَدنكائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسََةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءِ 
مِنكُمْ وَمِمّا تَعبْدُونَ من دون الله كَقَنَا بِكُمْ وَتَدَا بَيَْنَ وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا 
حَنَّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ). انتهى من (مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلامية» كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على 
هذا الرايط: 3 قَضِيّةَ الوَلَاءٍ للمؤمنين والتراءة مِنَ الكافرين مُزتبطةٌ ب (لا إلّة إن 
لَهُ) ازتباطًا وَثِيقَاء فإنّ (لَا إِلّه إِلَّا اللُّ) تَقَضَمَنُ رُكْنَيْنِ؛ الأَوَلُ النّفْيْ» وهو نَفْيَ 
العْبُوديّة عَمّا سوّى الله والكفز بل ما يُعبَدُ من دون الله؛ والثاني, الإثباُ» وهو 
إفرادُ الله بالعبادة؛ والدَّلِيلُ على هذيْنٍ الرُكْنَيْنِ قوه تعالى (ِقَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعوتٍ 
وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْقَى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَاالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ ومن 
الكُفرٍ بالطّاغْوتٍ الكفزٌ بِأَهْلِه كما جاء في قوله تعالى [ِكَفَرْنَا بكُ). وقوله (إنَا براغ 
مِنكُمْ وَمِمًا تَبُدُونَ مِن دُون الهِ): إِذْ لا يُتَصَوَّرْ كُفْرٌ مِن غيرٍ كافرٍء ولا شرْكٌ مِن 
غيرٍ مُشْرِكِء فوَجَبَ البَرَاءِه مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَقَّقَ كلمةٌ التوحيدٍ (كلمةً "لا 
لَه إلا اللّه). انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ محمد بِنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): قال تعالّى (فَمَن يَكْدُرْ بِالطّاعُوت 
وَنُؤْمن بِاللهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْنْمَى): فلا يَكُونُ مؤمنًا من لا يَكْدُرُ بِالطّاعُوتٍ 
(وهو كُلُ مَتْبُوع أو مَرْعُوبٍ أو مَرْهُوبٍ مِن دُونٍ الله). فقَبُولُ الإيمانٍ وَالاسْتِمساكُ 
بِالْعْرْوَة الْؤتْقَى مُستلزم للكفر بالطّاغُوتِ كما نَصَّتْ على ذلك الآيَةُ القريمة. انتهى. 
وقال الشيخحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَأَنْ 
يَنْبَْتَ لك الإيمانُ ولا عَفْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوتٍ وثعاديه وتُكَفْرهء وتتبَرّاً منه 
ومن جُنوده وعساكره وتكْفْرَ بهم ودقوانينِهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِلَّه إِلّا لل): من شروط صِحَّة التّوحيدٍ 
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الكفرُ بالطاغوتء إِذْ لا إيمان إِلّا بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطِنًا... ثم قال -أم 
الشيحٌ الطرطوسي- : الطاغوتُ هو كُلُ ما عبد من دُون الله (ولو في وَخٍْ من 
أَوْجُهِ العبادة)» وهو راض بذلكء فمن غُبِدَ مِن دون الله مِن جِهَةٍ الرُّكُوع والسُّجود 
وصَرْف النُسُك فهو طاغْوتٌ, ومن عبِدَ من دون الله من جهَة الدّعاءٍ والطّلّب فهو 
طاغوتٌء ومن عُبِدَ مِن دون اللهِ مِن جِهَةٍ الحَوفٍ والرّجِاءٍ فهو طاغوتٌء ومن عُبدَ 
من دون اللَّهِ من جِهَة الطاعة والتّحاكُم [إليه] فهو طاغْوتٌء ومن غُبدَ مِن دون الله 
من جِهفة المَحَبَّةِ والوَلَاءٍ والبَرَاءِ فهو طاغْوتٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي-: لا بْدَ أنْ نَعرفَ صِفةً الكُفرٍ بالطاغوتء وكيف يكونُ الكُفرٌ به. لِيَعلَمَ 
كُلُ واحدٍ مِنّا هَل هو مِمّن يَكْفُرون بالطاغوتٍ حَقيقةً» أَمْ أنه يَكْقُرُ بالطاعُوتٍ زَعْمَا 
بِاللّسانٍ فَقَطْ!؛ أقول, الكُفرُ بالطاغوتٍ ليس بِالتَمَنِي ولا بِرَغم اللَسانٍ مِن غير 
بُزهانٍ أو عَمَلٍِء وصِفَتُه أن يُكْفَرَ به اعتقادًا وقّولَّا وعَمَلَا؛ (أ)صِفَةٌ الكُفْرٍ الاعتقادي 
بالطاعغوت أنْ يُضْمَرَ له العدَاوةٌ والبَغضاءً والكُرهُ في القَلْبء وبُعتَقَدَ كفزه وكُفْرُ مَن 
يَدخُْلُ في عبادته مِن دون الله تعالى» وهذا الحَدُ مِنَ الكفرٍ بالطاغوتٍ لا يُعَدَرْ أَحَدٌ 
بتزكه؛ لأنّه أَمْرٌ مَقدُوز عليه يستطيغ كُلُ امْرِي أنْ يَتِي به مِن دون أَدْنَى ضَرَرٍ أو 
حَرَجء لا سلطان لِبَشَرٍ يُمْكِنُه مِنَ الحَيلولة بينه وبين اعتقاده هذاء لا يُعَدَرُ أَحَدٌ 
بالإكراه فيما يُضْمِرٌ أو يَعتَقَدُء لأنّ الإكراة سشلطانه 4 على الجَوَارِح الظاهرة لا 
الجَوَارِح الباطنة» فهو أَمْرٌ لا بُدٌ منه لأنَّ خلافه يَنَضِي الرِضَا بكار (الر 5 
القَْبِيَ بالطاغوتٍ وإجرامه وكُفْره)» والرّضًا بالكُفْرِ كُفرٌ بلا خلافٍ؛ (ب)صفة فَهُ الكذْرٍ 
القوليَ بالطاغوتء يكونُ ذلك بإظهار كُفْرِه وتكفيره بالسان» وإظهار البَرَاءةٍ منه 
ومن يذه وأثباعه وعَبيدِهء وتَيَانِ ما هُمْ عليه مِن باطلٍ وشَعوَذةٍ وكُفْرٍء كما قال 
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تعالى (ِدَُلْ يا أَيْهَا الَْافِون)» حيث لا بُدَ من مُواجَهَتِهِم بهذه الكلمة الساطعة - 
والواضحة الدّلّالة والمَعاني مِن غير الْتِوَاءٍ أو تَلَجْلُحِ أو ضَعْفٍ- التي تَصِفُ 
حَقِيقةً حالهم وما هُمْ عليه (يا أَيْهَا الْكَافزون» يا أَيُهَا النشركون المُجرمون)» وقالَ 
تعالى (ِقَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَةُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمهِمْ إِنَا بُرَآِ 
مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْكُونَ مِن دون اله كَقَزنَا بكُمْ وَتَدَا بَيْنَنَا وََيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا 
حَتَّى تُؤْمِدُوا باللَهِ وَحْدَة)؛ (ت)صفة الكُذْرٍ بالطاغوت عَمَلَاه يكونُ ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده. وجهاد أَتْباعِه وجُنوده. وقتالهم إِنْ أَبَوَا إِلّا القتال وعدم 
اتَخاذِهم أغوائًا وأُوليَاء ؛ وتَعْدُء هذه صِفَةٌ الكُفرٍ بالطاغوتٍ فمن أَتَى بها كاملةً غير 
منقوصة فهو الذي يَكونٌ قد كَقَرَ بالطاعُوتٍ وقد وَفَّى الشّرط حَقَّه ومن لم يَأْتِ 
بها بهذه الصّفة المتَقَيّمُ كزها [مع تَوَفْرٍ القُدرة على فِغلٍ ذلك] لا يكونٌُ قد كَفَرَ 
بالطاغوتٍ وإِنْ زَعَمَ بيسانه أَلفَ مِرٌةٍ أنّه كافز بالطاغوتء وإن كُنْتْ أَغْجَبُ فَأَغْجَبُ 
لأناس يَرْعْمون بانْسِئتِهم الُفر بالطاغوتٍء وتستهجنون أنْ يكونوا مِن عَبِيدٍ 
الطَوَاغِيتِء وفي نَفْسِ الوّقتِ في لسانٍ الحالٍ والعصّلٍ -ورْبما في سان القَّالٍ 
كذلك- تَرَاهُمْ يُوانُون الطُوَاغِيت ويُكْثْرون الحِدَالَ عنهم وبَدُودُون عنهم, ويَدخُلُون 
في خدمَتهم ونصرتهم وجُيُوشهم والتّحاكم إليهم: ومنهم مَن يُعادِي المُوَحّدِين 
أَخْلِهم!, فهؤلاء لم يُحَفّقوا شرط الكُذْرٍ بالطاغوتٍ مَهُمَا رَعَمُوا بلسانهم خلافَ 
ذلك؛ فُواقعُهم ولسان حالهم يُكَذِبُهمِ وتَرٌدُ عليهم زَعْمَهم وازّعاءَهم. انتهى 
باختصار]... ثم قال اق الشيحٌ العْتَيْبي- : قَامَ بعض المَفْثُونينَ بِبَلَبلة الشباب 
حين طَرَحَ لهم قَضِيَةَ هذه الشروطهء هَل هي شروط صِحَةٍ أ شروط كَمَالٍ؟. 
وتَقَلْسَفَ هذا الرَّجُلُ وجَعَلَ بعضّها للصّحَّةِ ودعضّها للكَمَالٍِء وهذا قولٌ باطلٌ؛ فهذه 
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الشروط السَّبْعَةٌ لا يصِحٌ قول (لا إِنّة إِلَّا للَّهُ) إِلَّا بها إجماعاء وقد ذَكَرْتُ لكم 
الُصوصٌ على إشتراطِهاء فهي شروط لِصِحَّة قولٍ (لا إِلّة إِلَّا الله)... ثم قال -أم 
الشيخٌ العْتَيْبِي-: زَعَمَ بعصُهم أنّ شروط (ِلَا إِلَه إلا اللَهُ) أكثر مِن سَبْعةِ فجَعَلَ مِن 
شروط (لا إِنَة إِلّا اللُّ) الخوفء والرجاءً» ونحوّ ذلك, ولكن شروط (لا إِنَة إِلّا اللَّه) 
هي سَبْعةٌ لا تحتاجُ إلى زتادةٍ» والعُلماءً رَحِمَهم الله تلَقََّا هذا الكضرّ بِالقَبُولٍ 
وما مِن زتادةٍ عليه إِلَّا وهي داخلّةٌ في هذا العَدَدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِلَّة إِلَّا اللّهك): شروط (لا لَه إِلَّا اللّهُ) 
وجُودُها شرطٌ لِصِحَةٍ التّوحِيدٍ وشرط لِؤْجُودهء إذا انْتَقَى واجدٌ منها انْتَفَثْ معه (ِلَا 
لَه إِّا اللّهُ) مُباشَرةً وَانْتَقَى الانتفاعٌ بهاء ولكنْ وُجُودُ هذا الشّرط مُنَقَرِدَا لا يَستَزِمُ 
ولا يُفِيدُ تَحَقّقَ ووجُودَ (لا إِلَه إِلّا للَه)» ولتحقيقها وتَحَقْقٍ الانتفاع بها لا بُدَ مِن 
استيفاء جميع شروطها وأركانها مِن دون انتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار] 
يَعنِي مَتَلّا الزضَا [ِقُلْتُ: الظاهِرٌ أنَّ الشيعَّ المنجد عَنَى ب (الرّضَا) هنا شَرْطّي 
(القَبُولٍ والانْقيادٍ)] لا وَرَتَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَقِمُوكَ فيا شَجَِرَ بَيْنَهُمْ م لا 
يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا)؛ فنَحِدُ أنّ التسليمَ والتحكيم 
-َيَعْنِي تحكيمَ الله ورسوله وتحكيم الشرع, والتسليمَ- هذا أساسيٌ في الإيمانٍ؛ 
فاللّي ما عنده تحكيمٌ وتسليمٌ» أو يَرْفْضُ التحكيمَ والتسليمَ» ما هو مؤمنٌء وبالتَّالِي 
تكونٌ شهادة (لا إِنّه إلا اللَهُ) ما لها قيمة لأنّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظَِ لو جِبْت [أَيْ 
أخضرت] راكنا أَعْجَميًا ولت له (ق (لا! إِلَهَ إن ا فقال َدَاك 0 لَه إِلّا الله 
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[الذي قالّه]» كَلَامٌ. كلام بَسْ [أيْ وَلَكِنْ] هو لا يَفْقَّهُه ولا يُسَلِمْ بمعناه؛ لا يَشْهَدُ 
به [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الثانِيَة"): 
قال العْلّماءً (تِصِحٌ إسلامُ الكافِرٍ بِجَمِيع اللْاتِء ويُشتَرَط أنْ يَعرِفَ مَعْنَى الكَلِمةِ 
فلو لَقّنَ العجَمِيٌ الشّهادة بالعَرَبيّةِ فتلَفْظَ بها وَهُوَ لا يَهْرِفٌ مَعْنَاهَا لم يُحكَمْ 
بإسلامه. ولّؤ تَكَلَمَ العجَمِيُ بِكَلِمةِ الكُفرٍ بالعَرّبيّة وَهُوَ لا يَعْرِفٌُ مَعْنَاهَا لا يُحكَمْ 
بكفره). انتهى]... ثم قال أي الشيحٌ المنجدُ -: لو واحدٌ قال (أَشْهَدُ أن لا إِلَه إل 
الله سنَخْكُمُ له بالإسلامء لكنْ إذا ناقَضَها خَلَاصٌ [أيْ إذا ناقَضَها سنُكَفْرُه]؛ لما 
أُسَامَةُ [بْنِ رَنِدِ] قَتََ الرّجُلَء النبئ عليه الصلاةٌ والسلامُ أنكر عليه أنّه قَتَلّه قال 
[أَيْ أُسَامَةُ] (إنمَا قَالَهَا اتََاءَ السَّيْفٍ) قال [صلى الله عليه وسلم] (شَقَقْتَ عَنْ 
قَلبه؟). يَعْنِي لو واحدٌ فغلًا قَالَهَا انَهَ تَقَاءَ السَيْفٍِء هل هو مُؤْمِن؟ لا لا» لكن من 
قواعدٍ أهل السُّنَّةَ أنّهِ لَمَا الواحد يقول (أُشْهَدُ أَنْ لا إِلَة إِلّا الله4 نحن نَحْكُمُ له 
بالدّخولٍ في الإسلام [قال ابن تب تيمية في (الصارم المسلول): ولا خلاف بين 
المسلمين أنَّ الحَرْبِيٌ إذا أَسْلَّمَ عند رُوْيَة السَّيفٍِ وهو مَطَلَقْ أو مُقَيَدْ [قَالَ مُحِبُ 
الدِينِ الطْبَرِيٌ (ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): الأسِيرُ مِنَ 
الكفارء يَتَخَيرْ الإمامُ فيه بَيْنَ أزعة أَشْيَاءَ (القَثلِ والاسترقاقي والمَنٌ والفِدَاءِ)» فإذا 
أُسْلَّمَ في الأسرٍ أَعَتُدَ بإسلامه وسَقَط قَتْْه وتّقي اهار فيما بَقِيَ] يَصِحٌُ إسلامٌه 
وتُقْبَلُ توه مِنَ الكفرء وإنْ كانث دَلَالةٌ الحالٍ تقتضي أنّ باطدّه بخلافٍ ظاهره. 
انتهى. وذكرٌ الشيحُ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه لوط "لا إِنَه إلا اللّه"')- 

المُرتدٌ رِدَة مُغَلّظَةُ وكذلك الزّنديق» لا يُرْفَعْ عنهما السَّيفُ بقولهما (لَا إِلَه إِلّا اللّهُ)) 
فقال: المُرتدٌ رِدّةَ مُعَلَْظَهُ وهو الذي يُتْبِعْ رِدَكَه حَرْمًا إنّه ولسوله وللمؤمنِين؛ 
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فَيَرْدادَ بذلك كُفْرَا على كْفْرِء فُمِنْلُ هذا لا قبل توبئه بَعْدَ الُدرة عليه [أَيْ في حالة 
ما إذا أَعْلَنَ توتته بَعْدَ أن قُدِرَ عليه] ولا يُسِتتابُء ولو تا وجَهَرَ ب (لا إلَه إِلّ 
اللّهُ) لا يُقبَلُ منه. ولا يَرِتَفِعْ عنه السَّيفُ ولا حَد القَلِ [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَّةُ النبي (عليه الصلاةٌ والسلامُ) وخُلّفائه الراشدين وسائرٍ 
الصحابة تُبَيْنُ لك أنَّ مِنَ المُرتَدِين مَن يُقدَلُ ولا يُستَتَابُ ولا تُقبَلُ تَوبَتُهء ومنهم 
مَن يُسِتَتَابُ وثقبَلُ توبثه؛ فمن لم يُوجَدْ منه إِلَّا مُجَرَّدْ تَبِدِيلٍ الدِينِ وتزكه. وهو 
مُظْهرٌ لذلك -أَيْ مُظهرٌ للكذرِء بخلاف المُنافق-, فإذا تاب قُبلّثْ توبُه؛ ومّن كان 
مع رِدَّتِه قد أصاب ما يُبِيحُ الدَّمَ (مَن قَدْلِ مُسِلِم وقَطع الطريقٍ وسَبّ الرسولٍ 
والافتراءٍ عليه ونحو ذلك) وهو في دار الإسلام غيز مُمْتَنْع بِفئَة فإنّهِ إذا أُسْلَمَ 
يُوَْدْ بذلك المُوجب للدم فقتل للسّبَ وقطع الطريق مع قَبُولٍ إسلامه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ علي بِنُ نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقتلَ 
المُرتَدٌ من غير استتابةٍ إنْ قير عليه, إذا كانث رِدَّتُه مُغَلْظَةً لأنَّ الرَّدّةَ تَنقسِمُ إلى 
قسمين؛ مُعَلّظَة وهي ماتكونُ مصحوبة بمُحارية الله ورسوله؛ وأوليائه مِنَ 
العلماءٍ العاملين» والمُباّغة في الطّعْنِ في الدِينِء والنّشكِيكِ في الثُوابتِ؛ ومُجَرّدةٌ 
وهي التي لم نُصْحَبْ بمُحاربة؛ ولا طَعْنٍ وتشكيك في الذِينِ؛ وكُلُ الآثشارٍ التي 
وَرَدَتْ في استتابة المْرتَدَ مُتَعلّقةٌ بِالرّدِّ المُجَرّدةٍ؛ قال شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية 
رَحِمَه اللّهُ -في (الصارم المسلول)- (إنَّ الردّةَ على قسمين. رِدَةٌ مُجَرَّدةُ ورِدّة 
مُغَلَظةٌ وكلاهما قد قامَ الدَلِيلُ على وجوب قَثْلِ صاحبهاء والأَِنّةُ الدَالةُ على سُقُوطٍِ 
القَثْلِ بِالتّوبَةٍ لا تَعُمُ القسمين, بل إِنّما تَدْلُ على القسم الْأَوّلِ -الرّدَّةٍ المُجَرّدةٍ- كما 
يَظهَرٌ ذلك لِمَن تَأَمَلَ الأِنّةَ على قَبِولٍ توبة المُرتدّ» فَيَبْمَى القِسمْ الثاني -الرَّدَهُ 
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المُغَلّظةُ- وقد قامَ الدَلِيلُ على جوب قَدُلٍِ صاحبهاء ولم يَأَتِ نِصّ ولا إجماعٌ على 
سُقوط القَتلِ عنه. والقياسٌُ مُتَعَذْرُ مع وجود الفرق الجَلِيّء فانْقَطعَ الإلحاقٌ» والذي 
يُحَقِقْ هذه الطّريقة أنّه لم يَأتِ في كتاب ولا سُنَّةٍ ولا إجماع أنَّ كُلَ مَنِ ازتدٌ أي 
قولٍ أو 25 فِغْلٍ كان فإنّهِ يَسقْطْ عنه القتلٌ (إذا تاب بَعْدَ الدرة عليه). بَلِ الكتابُ 
والسُنّةُ والإجماغٌ قد فَرّقَ بين أنواع المُرتَدِين). انتهى باختصار]ء قال ابن تيمية 
في [مجموع] الفتاوى (ِيُقَرَقْ في المُرتدٌ بين الرّدَّة المُجَرّدةٍ (فَيْفْتَلُ إِلّا أن يَنُوبَ), 
وبين الرَّدَةٍ المُغلّظة (فيْفْكَلُ بلا استتابة))... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي: 
الزَندِيقُ هو المُنافِقٌ الذي يُظْهِرُ كُفْرَه فإنْ قامَث عليه البَيّنةٌ القاطعةٌ واستُتِيبَ 
أكرَ وَجَحَدَه والراجحٌ في الزِندِيقٍ أنّهِ يفْتَلُ من غَيرٍ إستتابةٍ مَهُمَا تظاهر بالإسلام 
وقال (ِلَا إِنَّة إِلّا اللُ) [قال الشيحٌُ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
'المجموعة الأولى'): وأعمالٌ الجَّوارح تُعربُ عَمّا في الصَّمائرِء والأصل مُطَابَّقَةٌ 
الظاهِر للباطنء ولم نُؤْمَرْ أنْ نُنَقِبَ عن القلوب ولا أنْ تشقّ البُطون. لا في باب 
الإيمانٍ ولا في باب الكُفرٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: أجِمَع العْلماءُ على 
أنَّ الأصل في الكلام حَمَلُه على ظاهِرٍ معناه. ما لم يَتَعَذّرٍ الحَملٌ لِدَلِيلٍ يُوحِبُ 
الصَّرْفَء لأنّنا مُتَعبّدون بِاعتِقادٍ الظاهِرٍ مِن كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس. 
انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): وَالزّدْدِيِقَ هُوَ الْمُنَافِقُ» وَإِنمَا يَفْثلُهُ 
مَنْ يَقُْلُهُ إِذَا ظَهَر مِدْه أَنَهُ يَكْتُمْ البْقَاقَء قاثُواء وَل كُعلَمْ تؤتة لأنْ غَايَة ما عِنْدَهُ 
أَنْهُ يُظْهِرُ ما كان يُظْهِرُء وَقَدْ كان يُظْهِرُ الإيصان وَهُوَ مُنَافِقٌ» وَلَوْ قُبلث تَؤْبَةُ 
الزّنَايِفَةِ لَمْ يَكُنْ سَبِيلْ إِلَى تَقْتِيلِهِمْ وَالْهَرْآنُ هَذْ تَوَعَدَهُمْ بِالتَّفتِيلٍ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (زنادقة العصر): لا مَخْرَجَ ولا مَنْجاةً 
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للزْندِيقٍ مِمّا هو فيه إلا بشرطِء وهو أنْ يَثُوبَ وتكونٌ توبثه (ِقَْلَ القؤدرة عليه مِن 
قبَلِ جُدْدٍ الدَقّ)» بحيث يَأَتِي طَوَاعِيَةَ -صادقًا راغِبًا بالتّوبةٍ والإيَاب إلى الدَقّ- 
مِن تِلْقاءٍ نفسه مِن غيرٍ خَوفٍ ولا إكراه, فيَعْتَرِفُ بما كان منه من كُفْرٍ ورَندَقةٍ) 
مُعلِدَا على المّلإ توتّته وبَرَاءَتَه مِمّا كان عليه مِنَ الباطلء فإنٌّ توبته قَدْلَ الٌدرة 
عليه: وعَزمّه على إصلاح ما كان قد أَفْسَدَ وأَساءَ. مع اعترافه بما كان منه من 
كُفْرٍ ورَندَقةٍ لَهِي عَلَامةٌ قَوِيَةُ تدُلُ على صِدق توتته وإيّابه إلى الحَقٌ» وَرَعْبَتِه في 
الإصلاح؛ فمِثُلُ هذاء الراجح فيه أنّ توبته تَنفَغه, ودرأ عنه أَسْيَافٍ الدَقّ وتَلْرَم 
له حُقوقٌ أَخُوَّةٍ الإسلامء لقوله تعالى (إلَّا الَذِينَ تَابُوا مِن قَبْلٍ أن تَقّدِرُوا عَلَيْهُمْ 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمُ)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (لؤ أَنَهُ قَْلَ رَفْعِهِ إِلَى 
السُلْطَانِ ظَهَرَ مِدْهُ مِنَ الأَقْوَالٍ و لامعال 5 3 عَلَى حُسْنِ الإسْلام وَعَلَى التَّوْبَةِ 
اللْصوحَةء وَتكرَّرَ ذَلِكَ مِنه لَمْ يُقَتَلْ). انتهى. وقال ابنُ القيم في (إعلام 
الموقعين): وَهَا هُنَا قَاعِدَةٌ يَجِبُ التَنْبِيهُ 0 لِعْمُوم الْحَاجَةً إِلَيْهَاء وَهي أن 


الشارِع إِنَّمَا قَبِلَ تَوْبَةَ الْكَافِرٍ لسن من مره ِالإِسْلام لأنَهُ لمعته 
تويَة-. ظاهِرٌ لَمْ يُعَار رضْة ما هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَيَجبُ الْعَمَلُ به؛ لأنّهُ مه مُقَتَضٍ لِحَقَنِ الدّم 


وَالْمْعَارضُ مُنْتَف؛ فَأَمَا الزّدْدِيقٌ فَإِنْهُ قَد َظهَرَ مَا يُبِيحُ دَمَهُ فإِظهَارُهُ بَعْدَ الُْدْرَة 
عَلَيْهِ لِلتّوبَةِ وَاإِسْلَامُ لَا يَدُلُ عَلَى زَوَالٍ ذَلِكَ الْكُفْرِ الح ضر دَلَالَةَ قَطْعِيّةَ وَنِ 
لَنْيَةَ أُمَا انتفاء | القطع فَظَاهِرٌء وَأَمَا انْتِقَاءُ الظَّنّ فَلِأْنّ الظّاهِر إِنّمَا يَكُونُ دَلِيلَا 
صَحِيحًَا إِذَا لَمْ يَنْبْتْ أَنّ البَاطِنَ بخلافه؛ فَإِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَاطِنِ لَمْ يُلتَفَتْ إِلَى 

ظاهِرٍ قَدْ عُلِمَ أَنّ الْبَاطِيَ بخِلافه. وَلِهَدَا إتَهَقَ النَّاسُ عَلَى أَنهُ لا يَجُورُ لِلْحَاكِم أَنْ 
يَحْكُمَ بخلافٍ عِلْمِهِ؛ وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ بِدَِكَ الْعْدذُول وَإِنْمَا يَخْكُمُ بِشَهَادَتَهمْ إذَا لَمْ يَعلَم 
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خلافهاء وَكَذَبِكَ لَؤ أَقَرَ أي شَخْصٌ- إِقَرَارًَا عُلِمَ أَنْهُ كَاذِبٌ فيه مِذْلَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ 
هُوَ أَسَنُ مِدْهُ (هَذَا ابَنِيك لَمْ يَنْبْثْ نَسَبْهُ وَلَا مِيرَاُهُ اتَقَافَاء وَكَذَلِكَ الأَيِلَةُ الشَّرْعِيَّةُ 
مِثْلُ خَبَّرٍ الْوَادِدٍ الْعَذْلِ وَالْعْمُوم وَالْقِيَاسِ إنَمَا يَجِبُ اتِبَاعْهَا إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ أَقْوَى 
مِنْهَا يُخَالِفْ ظاهِرَها؛ وَإِذَا عرف هَذَاء فَهَدًا الزدْدِيقَْ هذ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى فُسَادٍ 
عَقِيدَتِهِء وَتَكْذِيبِهِ وَاسْتِهَائَتِهِ بِالدِينِء وَقَدْدِهِ فيهء فَإِظْهَارُهُ الإفْرَارَ وَالتَّوَْةَ بَعْدَ 
الْقُدْرَة عَلَيْهِ لَيسَ فيه أَكْتَّرُ مِمّا كان يُظْهِرُهُ قَدِلَ هَذَاء وَهَذدَا الْهَدْرْ-أَي الذي أَظْهَرَه 
مِنَ الإقرارٍ والتّوبةٍ- قَدْ بَطَلَت دَلَالَنُهُ بِمَا أَظَهَرَهُ مِنَ الزَّنْدَقَةَ فلا يَدُورُ الإِعْتِصَادُ 
عَلَيْهِ لِتَضَمُنِهِ إِلْغَاءَ الدَليلٍ الَْوِيَ وَإِعْمَالَ الدَلِيلٍ الضَّعِيفٍ الَّذِي قَدْ ظَهَرَ بُطْلَانُ 
دَلالَتِهِ؛ وَيَا بِلَهِ الْعَجَبُ, كَيْفُ يُقَاومُ ديل إِظَكَارِه لِلإِسْلام بِلِسَانِهِ بَعْدَ الْقَدْرَة عَلَيْهِ 


أنه رَنْدَقَيَهِ وَتكَرّرَهَا مِدْهُ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرّةِ وَإِظْهَارَهُ كُلَ وَفْتِ لِلاسْتِهَانَةِ بِالإِسْلام 
وَالْقْدْحٍ في الدِينِ وَالطْعْنٍ فيه في كُلِ مَجْمَعِء مَعَ اسْتِهَائتِهِ بِحُرْمَاتٍ الله وَاسْتَِخْفَافِهِ 


- 
ع 


بِالْمَرَائِضٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الأَدلّةِ؟ وَلَا يَنْبَغِي لِعَالِم قَطَ أَنْ يَتَوَقّفَ فِي قَدْلٍ مِذْلٍ هذا 
وَلَا تثْرَكُ الأَدِلهُ المَطْعِيّةُ لِظاهِرٍ قَد تبَيّنَ عَدَمُ دَلالَتِه وَيُطْلَائهء وَلَا تَسْقُط الْحُدُودُ عَنْ 
أزَبَابٍ الْجَرَائِمِ بِقَذِرٍ مُوجب. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. قلتُ: وممّن لا 
يُرْفُعُ عنهم السَيُْ بقولهم (لَا لَه إِلّا للّه)» مَن كان في كُفْرِه (أو في رِدَّتِه) مُقِرًا ب 
(لا إِنّه إِلّا اللَهُ) وكذلك مَن تَدَرَّرَتْ رِدَّنُه؛ وقد قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد 
(أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافز 
المُرتدُ الذي خَرَجَ مِنَ الإسلام من غيرٍ باب الامتناع عن النْطقٍ بالشَّهادَتينء فهذا 
الكافرٌ المُرتَدُ لو ارتَدّ مَتَلّا من باب تَرْكِ الصلاةء أو بَدَلَ شريعة الله وحارزب 
المُسلِمِين على ذلكء فلا تُقبَلَ منه الشّهادتان: ولا بُدَ مِنَ الدُخولٍ في الإسلام مِن 
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الباب الذي خَرَجَ منه. لأنه أثناء رِدَِّه وأثناءً كُفره لم يَمتَِغْ عن اللْطْقٍ 
بالشهادتين» كحالٍ المُرتَذدِين في زَمَنِ الصَدِيقٍ رَضِي الله عنه وعن الصّحابة 
َجْمَعِينَ» فقد قائلّهم الصّحابةٌ بالإجماعء مع أنَّهم كانوا يُصَلُون وتصومون 
وبَحُجُون وبَفُرَءُونَ القُْرآنَ ويقولون (ِلا إِلَّة إِلَّا اله)» مع ذلك قائلّهم الصّحابةٌ 
وحَكّموا عليهم بِالكُفرٍ والرّدَّةِ واستَحَلُوا يماءَ هم وأموالّهم ونسَاءَ هم وهذا قتال 
ِدَّةٍ وكُفْرٍ بالإجماعء فلا بُدّ مِنَ التفريق عند النْطقٍ بالشهادَتين بين الكافرٍ الأَصلِيَ 
ودين الكافر المُردِّء فالكافلٌ الأَصلِيُ تُقبََا منه وتعْصَمٌ بهما دَمّه وَمَانُهِ وَعَرْضُه ما 
لم يَأتِ بنَاقِضٍ يَنْفُسُهماء والكافرٌ المُرتَدُ لا تُقُبَا منه, لأنّهِ لم يَمتَنِعْ عن قولهما 
أثناة رِدَّتِهه وعليه الدُخولٌ في الإسلام مِنَ الباب الذي خَرَجَ منه؛ ومن لم بَفْهَمْ هذا 
القَرْقَ وتضبطه بَِهُم الصّحابة يَضِلَ ويَزِيغٌ عن الحَقٍّء نسأل الله حُسن القَهُم 
والنَّباتِ وحُسِنَ الخاتِمة). انتهى باختصار. وقد قال الشيعحٌ منصور البُّهُوتيُ (ت 

1ه) في (شرح منتهى الإرادات): وَلَا تُقْبَلُ في أخقام الدُنْيَا -كَتَرْكِ قَدْلٍ. 
وَنْبُوتٍ أَخْقَام تَوْرِيثِ وَنَحْوِهَا- تَوْبَهُ زذديقء وَهُوَ الْمُتافِق الذي يُظْهِرُ الإِسْلَام 
وَيُخْفِي الْكُفْرَء لِقَوْلِهِ تعَالَى (إلَّا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَتِيَنُوا) وَالرَدْدِيقٌ ) لا يُعْلَم 
تَبَيّنُ زُجُوعه وَتَوتَتِهء لِأَنَهُ لا يَظْهَرُ مِنْهُ بالتّؤئَة خلافُ مَا كان عَلَيْهِ أي ع 
التفاق]» فَإِنْهُ كَانَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ نَفِسِه قَبْلَ ذَلِكَ وَكَلْبُهُ لا يُطْلَعْ عَلَيْه وَلَا ث تُقْبَّلُ في 
الدنْيَا تَؤبَةٌ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّمهُ لِقَوْلهِ تَعَالَى (إنّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَدَّرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَ 
كَفْرُوا م اداذوا كفا لم ين الله لَِغفِرَ لَُمْوََا ليَهَدِيَهُمْ سيلا وَقَوْلِهِ (إنَّ الّذِين 
كَقَْرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم 5 م ازداثوا كُذرًا أن تُقبَلَ تؤبثهم)؛ وَلِأنّ تفراز رده يَدْلُ عَلَى 
فَسَادٍ عَقِيدَتِهِ وَقَلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِالإِسْلام. انتهى باختصار]. ثم تَصَرٌّفائه كَيْفَ ماشيَّة؟. 
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إذا سَبٌ الله ورسولّهء أو استهزاً بالدِينِء دَعَس [أَيْ دَاسّ] على المُصحفء ألْقاه 
في القاذوراتء رَفَض تَحكِيمَ الشريعةء إلى آخره. هذا نَسَفها نَسْفَاء ولذلك الشهادة 
أيضًا مُزتبطةٌ بِقَضِيّةِ الاستمرار عليهاء يعني لو واحِدٌ أَتَى بها وناقّضَها أَلْغِيَثء ما 
عاد لها قيمةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: المُرجئةٌ المُعاصرون سَبَبٌ في بَلَاِ 
الأَمَةَ لأنّهم يقولون (إنّه لا بْدَ أن تَخكُموا بالإسلام للذي يقولٌ (لا َه إِلّا الَهُ) مَهُمَا 
فعلء رَفْضَ تحكيم الشّرع., طَعَنَ في الدِينِء سَبٌ الله ورسولّه. استهزأً بالأحكام 
الشرعيّة)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لو قال لك واحدّ (أنْكُمْ على كَيْفِكُمْ [أَيْ 
تَيبَعُْون أَهَوَاءَكُم]. تُدخِلون اللِي تَبُعُون في الإسلام, وتُطَلّعون [أَيْ وتُخْرجون] اللي 
ما تَبْعُونء على كَيْفِكُمَ؟), نقولء لاء نحن لَمّا نقولٌ «إذا واحدّ قال (لا إل إِلَّا اللَهُ), 
وهو كارة ما أَنْرَلَ الله ما لها قِيمَةٌ الشّهادة) إِنّما نقولٌ بأَدِلَّةٍ كَرِهُوا ما أَدْرَلَ الله 
فأَحْبَط أَعْمَالَهُْ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: طيّبٌء الآن لَمَا نَجِيءُْ إلى قَضِيَّةِ 
الإرجاءٍ المُعاصر هذاء الآنَ في واقعنا ماذا فْعَلَ مِنَ المتصائب؟؛ هؤلاء الذين 
يؤمنون. بفكرة الإرجاءٍء وتَبْنُون مَواقفُهم على الإرجاء. وتنشرون فكْرَ الإرجاء في 
الكثُب» والمواقع (الشبكاتِ). إلى آخره. إِنَّهِم يُضَلْلون وُلَتتسون كثيراء إِنَّهم يون 
حَجَرَ عَذْرة أمامَ الناس والتَّوبَةٍ لأنّ شر فذرة الإرجاءٍ هي عِبارةٌ عن تَنْبِيطٍ لمن 
أراد [التّوبِةَ]» يَعْنِي نَرْعَ تأَنِيب الصَّمِيرِ؛ِ وكذلك عندما يَنشرون فِكْرَ الإرجاءء يَعْنِي 
أنهم يقولون للناس (إنّ قَضِيَّةَ الإذعانٍ والاستسلام ما هي شَرْط)» فأدّى الفِدر 
الإرجائِيٌ إلى إحداث التَّمَرُدِ على شَزع الله عند المُراهقين والمراهقاتٍ والشباب 
والفَتَيَاتِء لأنّ المدرجئَّ يقول للفَتيَاتِ والشباب والمُراهقين والمراهقاتٍ ,أنتم 


مؤمنون كُمَلٌء لأنّ الإيمان ما يَتَحَرَأً ولا يَتبَعَضُء وأنت [أَيْهَا الشَابُ أو الفَتَاةُ] 
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تقول (لَا إِلَه إِلَّا اله)؛ خَلَاصٌ [أَيْ يَكفيك ذلك]؛ أنت مؤمنٌء إيماك إيمانٌ كامِلٌ): 
فذاك الشابٌُ والقْتَاكُ بَعْدَ هذا ما هو المانغ في قَضِيََةِ الاذزلاق عنده في أؤحالٍ 
المعاصي والشُبُّهاتِ والشَّهَوات؟؛ لما يقول المُرجِئةٌ (العمَلُ ما له عَلَاقةٌ بالإيمان: 
الإيمانُ في القَلْبء والقصّلُ ما له عَلاقةٌ بالإيمان)» أي حافز سيَدْفْعُ الشَّبِابَ 
وَالَتَدَاتِء الكبَارَ أو الصَغَارَ إلى العدَلٍ الصالح إذا ما له عَلَاقةٌ بالإيمان؟؛ لأنّه 
[أي الشَابٌ والقَتَاةَ والكبيز والصغير] سيقول (أنا أَبْفَي الإيمان اللّي يُنْجَيني مِنَ 
النار)ء سيقولٌ [أي المُرجئ] له (مَا دَامَ عندك إيمانٌ» مَا دَامَ عندك مَعرفة بالله؛ مَا 
دَامَ عندك تصديقة َلَبِى مَا دَامَ عندك الإيمانُ القَلَبِىُ خَلَاصَ. يَكْفْي). سيقول له 
(طَيّبٌء العمل شَرْطٌ؟. يَعْنِي [هَلِ] الطاعاتُ لها عَلَاقةٌ بالإيمان؟4؛ سيقولٌ له (لا): 
سيقول (طَيّبٌء أَنَا إذا ارتكبتُ مَعَاصٍ [أَيّا كان دَوْعٌ المَخْصِيَةِ] سيزول الإيمانُ من 
عندي؟).: سيقول له (لا)؛ إيث أَنَرُ هذه على عامّة الناس؟. لَمّا تَنْشْرُ أفكارًا مِدْلَ 
هذه ما هي أَثَرُ زُها على عامّةٍ الناس؟. ولَمَا تَقُولٌ لِوَاحِدٍ (جِنْسُ العَمَلٍ ما هو لازمٌ 
في الإيمان)» يَعْنِي لو واحدٌ ما عَمِلَ أََدَا أي عَمَلٍ من أعمالٍ الإسلام, يقولٌ 
الشَّهادتين [فَقَطْ]ء بَّنَ حتى بعسُهم ما يَشْتَرِطُ الشَّهادَتينء يقول إِيَكْفِي الإيمانُ 
القَلبِيْ). هذا المَبْدَأء نَشْرُه سَيَعْمَلُ علَى إيجادٍ مُسلمين بلا هُوِيّةِ» عَلَى إيجادٍ 
مسلمين بالاسمء ولذلك لَوْ واحدٌ فَكَرَ وقالَ (يا جَمَاعه» أَنا فَكَركُ في وَضعنا 
ومشاكلناء وَجَدْتُ أنّ وَضْعنا ومشاكلنا أَنّه في [أَيْ يُوجَدُ] كثيرٌ مِنَ الناس يَنتسبون 
للإسلامء بَس [أَيْ وَلَكِنْ] ما عندهم مِنَ الإسلام إِلّا الاسم من أَيْنَ أَنَثْ هذه الفذرة 
[أيْ حالة جود مُنْتَسِبين للإسلام ليس عندهم منه إِلَّا الاسمُ]ء مَنِ الذي نَشَرَ مَنِ 
اللّي ابْتكرّها (اخْترَعَها), كيف وَصَلَتْ؟). نقولء هذا هو الإرجاءًء هذه عقيدةٌ 


(265) اذهب لاة 


قَدِيمةٌ ماشيَةٌ [أَيْ مُستَمِرٌة]» في أَيْ يُوجَّدُ] نَاسُ تَشْتَغِلُ في الأَمَةِ مِن زَمَانِ على 
الخَطِ هذاء وعَمَلُ الجَوَارِح [عندهم] ما هو رُكْنّ لصِحَةٍ الإيمانٍ [قلث (لِكُلّ داعِيَةٍ): 
اغلَم أيّها الدّاعِيَةُ أنّك عندما تَذْكُرُ للعامّة الأحادِيت المُصَرّحة بأنَّ مُجَرّدَ النُطْقٍ ب 
(لا إلَه إِلّا اللّه) يُدْخْلُ الجَنّة وتَغْفَلُ عن ذِكْرٍ النأصوص التي تُوَضْعحٌ دواقض (لا إِلَه 
إِلّا ال وشروط صِحَتِهاء وتَذْكُرُ آيَاتِ الرَّخْةٍ والرّجاءٍ والثَوَابِ وَالتَّرَعيبٍ 
والبشارةء وتَعْمَلُ عن ذِكْرٍ آياتٍ الانتقام والتَّهْدِيدٍ والعمّابٍ والتّرهيب واليْدّارة: 
وتذْكُر قولّه تعالى (وَرَحْمَتِي وَسعث كُلَ شَيْءٍ) مَبْثُورًا عَما قَبْلَه وهو (عَذَابِي 
أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً) ومَبْتُورًا عَمّا بَعْدَه وهو (ِفَسَأْكْتْبُهَا لِلَذِينَ يتَُونَ وَيُؤْثُونَ 
الزّكَاةَ وَالَذِينَ هُمْ بِآيَاتِئَا يُؤْمنُونَء الَّذِينَ يَتَبُعُْونَ الرَّسُولَ النَّبِىَ الأمِيَ): وتذْكُرٌ قولّه 
تعالى (وَمَا أَزْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخمّة لَلْعَالَمِينَ) وتَغْدَلُ عن ذِدْرٍ قوله صلى الله عليه 
وسلم لِدُرَئْشِ وهو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (أَتَسْمَعُونَ يا مَعْشَرَ قُرَنْشِء أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ 
مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَقُدْ جِنْتُكُمْ بالذّبْح) [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في فتوى له على 
هذا الرابط: فهذه المقالةُ وإِنْ كان رَدَةَ فِغْلِ على استهزائهم, إِلّا أنّها مقالةُ حَقَ لا 
مِريَةَ فيهاء وقد تَحَقَّفّتْ في بَدْرٍ وغيرهاء وليسث هي قَطْعَا من جِنْس رُدُودِ الفِلٍ 
العَضَبِيّة غيرٍ المُنضبطة بصَوابطِ الشزع, التي تَصْدُرٌ عن سائرٍ الناسء فالنبئُ 
صلى الله عليه وسلم لا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى ١إنْ‏ هُوَ إِلَّا وَحْيّ يُوحَى). انتهى. وقالَ 
الشيخُ أبو محمد المقدسي أيضًا في خُطْبَةٍ له مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: فهذا رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم يُخْاطِبٌ قَوْمَه -الساخرين المُستهزئين به المُحاربين له- 
بهذا الخطاب [ِلَهَدْ حِنتُكُمْ بالذَّبْح). يقول لهم ذلك بِقُوّة الُؤمن الواثقي به في 
زَمَنِ الاستضعافٍ. في حين لم يَكُنْ معه على ذلك الأمْر إِلَّا خُرٌ وعَبْدٌ [يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ 
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وَبلَالا رَضِي الّهُ تعالى عَنْهُمَ]. في زَمَنِ يَأتِيه عَدْرُو بْنُ عَبسَةً لِيتَبَه فيقول له 
رسول الله (إِنَْكَ لا تَسْتَطِيع ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا ترى حَالِي وَحَالَ النَّاسِء وَلَكِنِ إزجغ 
إلَى قَوْمِكَ فَإِذَا سمغت بي ظَوَرْتُ فَأْتَنِي4» وهو مع هذه الحالةٍ مِنَ الاستضعافٍ 
وفي تلك الحالة مِن غداوة الناسٍ له. تَرَاه يُخاطِبُهم بل ؤضوح وصَرَاحَةٍ (لَقَدُ 
ِتكُم بالذنج)» يقول ذلك : ِقَهَ بوَعْدٍ الله ونضره. انتهى]؛ وقوله صلى الله عليه 
وسلم إِبُعِنْتُ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ بِالسَيْفِء حَنَّى يُْبَدَ الله وَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَجُعِلَ 
رزْفي تَحْتَ ظلٍ زُمْحِي. وَجُعِلَ الذّلُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أذري). وتَغْفَّلُ عن 
ذِكْرٍ أنّ من أسمائه صلى الله عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقَتالُ) [قال الذَّهبِئْ في (سِيَرْ 
أغْلام النْبَلَاهِ): ومن أسْمائه الضَّحُوكُ والْقَنَّلُ] وتذْكُر حَدِيتَ الْمَرْأَةٍ الْبَغِيّ التي 
دَخَلَت الجَنَّةَ في كَلْبٍ سَفقَنْه, وتَغْمَلُ عن ذِكْرٍ حَدِيث لعا التي دَخَلْتِ الفاق الى لة 
حَبَسَتها ولم ثطعمهاء الم أيُها الدَاعِيَهُ أنّك بذلك تلا تَنْشْرٌُ عقيدة الإرجاءٍ من حيث لا 
تَذْرِي؛ واغْلَمْ أيضا أيّها الدّاعِيَةٌ أنّكَ إذا أََارَ اللّهُ لك بَصِيرَتك وعَرَفْتَ أنَّ حالة 
الانحطاط التي وَصَلَتْ إليها الأمَهُ اليوة» سَبَيُها هو التّدَوُلُ مِن مَرْحَلَةٍ الخلافة 
الراشدة إلى مَرْحَلَةٍ الْمُلْكِ الْعَاضٍ -فْمَرْحَلَةٍ الملكِ الجَبْرِيَ- التي تَحَصَّئَتْ 
بالإرجاء؛ فأصبح الإرجِاءٌ سِيّاجًا يَخبيها مِن أَنْ تعُودَ الأَمَةُ لتعيشل مَرَّةٌ أخرّى 

مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة» وإذا عَرَفْتَ أيُها الدّاعِيَهُ أنّه لا سَبِيلَ للأمّة إلى و 
مِن حالةٍ الانحطاط هذه بِدُونٍ القَضَاءٍ على جُرْتُومةِ الإرجاءٍ الخَبِيئةٍ التي هي 
السَيَاجُ الحامي للمُلْكِ الجَدْرِيَ الذي يَعِيشُه المسلمون الآن فإنّك أيُها الدّاعِيَةُ إذا 
عَرَفْتَ ذلك تكونٌُ عندئذ خائنًا لدينك وأَمد مَّتِكَء وخائدًا لِلَهِ ورسوله. إذا لم تَجْعَلْ 


دَعْوَكَك قائمة ودائرة وَمُدَنْدِنَة حَوْلَ فضح وتغرتة المرجئة وتيّان تضايلهم 
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وتلبيسهم وتَيَانٍ أَثّرِ هم في الأَمََّء حتى يتم الفضاءً على جُرْتُومَةٍ الإرجاءٍ الخَّبِيئة 
فإنّه حينئذٍ يَنْهَدِمُ السَيَاجُ الذي تَحَصَّنَ به الْمُلْكِ الْعَاضٍ -فَالمُلْكِ الجَدْرِيَ-» وحينئذٍ 
تعيش الأمَهُ مَرّةٌ أخرّى مَرْحَلَةَ الخلافةٍ الراشدة: مَتَهِيَئَةَ ِسِيَادةٍ العالّم مِن جَدِيدٍ. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر): إِنَّ لِفَسادٍ الدِينِ عَوامِلَ ساعدث على ضَغْفِه ثم على ضَغف أَهْلِه 
وكُلُ ما كان أَضْلًا لِلْفَسادٍ فإنّه يكونٌ سَبَبًا في دُخولٍ الضَّعْفٍ منه على العِبَادِء وقد 
اخْتلَّفَ المؤّخون في سبب دُخولٍ هذا الصَّعْفٍ وبدايته؛ فقيل... وقيل (إنْه من 
أَخْلٍ التخصيص بالولايّةِ [يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْاضٌء وهي المَرْحَلَةُ التي قَضَتْ 
على اخْتِياٍ حاكم المسلمِين بالشورَى] لِمَن ليس بِكْفْءٍ ونَبْذْ المُشاوّرة الشرعيّة 
التي أَمَرَ الله بها)» وقيل (إنّه مِن أَجْلِ الأَئِمَةِ الْمُضِلِينَ)» أي الأمَراءٍ المستبدّين 
[وهؤلاء لم يَظهروا في مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة التي كان يَتِمُ فيها اخْتِيارٌ حاكم 
المسلمين بالشورّىء ولكِنْ ظهروا في مَرْحَلَةٍ الْمْلْكِ الَْاضٍ] الذين الْتَوُوا عن 
طَرِيقٍ الحقّ القٌويم والضَراطٍ المُستقيم, وتَنَكَبُوا طَرِيقَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخُلَفائه وأصحابه. وألزموا الناسّ بمُخالفة شريعة الذّينء فَتَبِعَهِم الناسٌ 
على ضلالهم وفَسَادٍ اعتقادهم. حتى صارت البذعةٌ سُنَّةَ والمُنْكرُ معروفًاء وهو 
نَفْسُ ما خافّه النبئُ صلى الله عليه وسلم على أَمّتِهه حيث قال إوَإنَّمَا أَذَافُ عَلَى 
أمَِي الأَبِمََ الْمُضِلينَ)» ولعلَ هذه [أَيْ مَقُولة (إنّه مِن أَجْلٍ الأَدِمَةِ الْمُضِلِينَ)] هي 
أَعظّمها [أيْ أَغظْمُ المقُولاتٍ التي قِيلثْ في سبب دُخولٍ الضَّعْفٍ على الذِينٍ وأهله] 
ضَرَرَا وأَشَدُها خَطْرَا ومنه بَدَاأ هذا النَقْصُ الواقعٌ حتى انَسَعَ الْدَرْقَ عَلَى الرّاقع. 
انتهى باختصار من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وذَكَرَ 
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الشيحٌ عبذالعزيز بن ناصر الجُلَيَّلُ (المشرف على المكتب العلمي في دار طيبة 
للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على الأعيان) بعضّ صفاتٍ المُرجئة؛ 
فكان منها: (أ)التَساهْلٌ في أَخْذٍ أحكام الدِينِ وشرائعه بِحُجَّةِ قُواءٍدٍ (التَِّسِيرٍ ورَشع 
الخزج والمَشَفَةِ). بدُون الأَخَذِ بضوابطها؛ (ب)لتَّهِوِينُ من شَأنٍ (الأَدْرٍ بالمعروفٍ 
والنْهْىي عن المُنكّرٍ). أو تزكه بِحُجَّة أن في ذلك فثنةً وفُزقة؛ (تَ)لَمْرُ الدُعاة 
والمُحتسبين والمُجاهدين؛ الصادقين؛ ورَمَيُهم بِالعْلُقٍ وبدعة الخَوارج ونشْرٍ الفتنة. 
انتهى. وقال الشيحٌ سالم الطويل في فيديو بعنوان. (قول العامّة 'الإيمانُ في القَلْب' 
مِن رواسِب مَذهبٍ المُرجئة الباطل): ضَلَّ المُرجِئةٌ ضََالًا مُبِينَا عندما قالوا (أنَّ 
الأعمال ليسث مِنَ الإيمان): وعندهم أنّ الإنسان مُمْكِنُ أن يكون مُؤْمِدَا ولو تَرَكَ 
جميع الأعمالٍ ولا يَعصَلٌ لله أَبَدَا... ثم قال -أي الشيحٌ الطويل-: كيف يُقالٌ بأنٌّ 
العمل؛ أَتْرُكُه وتكونٌ مُؤمنًا؟!ء هذا مِنَ الصَّلَالَ المبين الذي بَنّه [أي المرجئة] في 
الأئةه حقى زجة ظيقةً كبيرة من خاكة الفمنلميع نم يدح حتى الصلاة الت .هن 
عَمُودُ الإسلامء فيَهُدِمَ ينه ويَهْدِمَ إسلامّه ويقول (الإيمانُ بِالقَلْبٍ). انتهى 
باختصار. وجاءَ في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان). أنّ الشيحَ 
سُئل: ما قَُولُكم لِمَن إذا قِيلَ له (ائٍَّ الله في نَفْسِك مِن بعض المَعاصي. مِذْلِ حَلْقٍ 
اللَحْيّةِ وشزب الدُّخَانِ وإسبالٍ القياب): يقولٌ (الإيمانُ في القَلْب. وليس الإيمانُ في 
تربيّةٍ اللَحْيَةٍ وتزكِ الدّخَانٍ ولا في إسبالٍ الثَيَابِ) ويقول (إنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى 
أخْسامكم -يَفْصِدُ اللَحْيّةَ والدّخَانَ وإسبال الثّيِاب- ولكن يَنْظْرُ إلى قُلُوبكم)» أَرجُو 
7 فُضِيليكم الإجابة لِيَعلَمَ مَن يقول (إنّ الإيمان في القَأُبٍ)؟. فأجابٍ الشيخُ: هذه 
الكِمةٌ كثيرًا ما يَقُولُها بعض الجُهَّالٍ أو المُغالِطين» ولا يَكْفِي الإيمانُ بِالقَلْبِ دُونَ 
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نُطْقٍ باللسانٍ وعَمَلٍ بِالجَوَارِح. لأنّ هذا مَذهَبُ المُرجئة مِنَ الجَهْمِيَّة وغيرهم, 
وهو مَذْهَبٌ باطلء بَلَ لا بُدَّ مِنَ الإيمانٍ بِالقَلْبِ والقولٍ بالأسان والعدلٍ بِالجَوَارِح. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: يَُولُ سُفيَانُ بْنُ عْيَيْنَةَ [فيما 
رَوَاهُ عبدالله بن أحمد في (السُنّة)] عَنِ الإرجَاءٍ لَمّا سيل قَالَ (يَقُونُونَ (الإيصَانُ 
قَوْلَ)؛ وَنَحْنُ نَقُولُ (الإيانُ قَوْلَ وَعَمَلَ) وَالْمَرْجِئَهُ أَوجَبُوا الْجَنَةَ لِمَنْ شَهدَ أَنْ لَا 
لَه إِلّا اللَهُ مُصِرًا بِقَلْبِهِ عَلَى تَزْكِ الْفْرَائْضِء وَسَموْا تَزْك الْْرَائِضٍِ ذَنْبَا بِمَنْزِلَةٍ 
زُكُوبٍ الْمَحَارِمء وَلَيْسَ بِسَوَاءِء لأنّ زَكُوبَ الْمَحَارِم مِنْ غَدْرٍ اسْتِخلالٍ مَعْصِيَة 
وَتَرْكُ الَْرَائِضٍ مُتَعَدَدَا مِنْ غَدْرٍ جَهْلٍ وَلَا عَذْرٍ [هُوَ] كُفْرٌ), هذا كلامٌ مُهمٌ جدًاء 
يَعْنِي عند أَهلٍ السُنَّةَ في [أَيْ يُوجَدُ] فَرْقٌ بين فِغلٍ الواجب وتَرْكِ المُحَرّم. لو 
سَوَّيْتَ [أيْ عَمِلَتَ] الواجباتٍ وارتكَبْت مُحَرَّماتٍ أنت [حينئذِ] مُؤْمِنُ ناقصُ الإيمان. 
لكنْ لو ما سَوَّنْتَ واجباتٍ أَصْلَاء لا تكونٌ مُوْمِنًا أضلًا ولو تَرَكْتَ كُلَ المُحَرّماتِ, 
تَعْنِي لو واجدّ قالَ (أنا ما أَصَِي ولا أَرَكَّي ولا أَضُومُ ولا أَحُجُ ولا أَصِل رَحِمَاء 
ولا آمْرُ بِالْمَغْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى عن المُنقرء ولا أَتَعلّمْ ين الله ولا أُعَلَمْه ولا أغصل 
به ولا.... بَمل [أَيْ ولكن] أنا ما أزني ولا أشرَبُ الخَمْرَ ولا أَدْذِبُ ولا أزشو ولا 
أسرِق ولا...), نقول (ِلَسْتَ مُوؤْمئًاء لَسْت مُؤْمنًا)... ثم قال -أي الشيح المنجدُ-: 
وأهل السُنَةِ تحمون على تارك العمَلٍ بِالكُليَّة يتحكمون عليه بالكُفرء وتزكه لِلعَمَلٍ 
الكُليّةِ دَلِيلٌ على أَنَّهِ كَذَابٌ في قوله (لا إِلَه إِلّا ان44» لو كان صادقًا لظهَر آثازها... 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: [جاء] في فتوى لِلَّجْنَةٍ الدائمة [المُكَوّنة مِنَ الشيوخ 
بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] 
(المرجئةٌ يُخْرِجون الأعمال عن مُسَمّى الإيمان» وبقولون (الإيمانُ هو التّصدِيقٌ 
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بالقلب)» أو (النّصدِيق بِالقَأْبٍ والنّطْقْ بِاللّسانٍ فَقَط)ء وأمَا الأعمالٌ فإنّها عندهم 
شرط كَمَالِ) [هُنَا يَقْطَعْ الشّيحٌ المنجدُ كلام اللّجْنةٍ الدائمة للبُحوث العلميّة والإفتاء. 
ِيُعَّقَ عليه]؛ ما الفَرْقُ بين شرطٍ الصَّحَّةِ وشرط الكمالٍ؟؛ شرط الصَّحَةَ إذا فُقِدَ 
انتَهَى [أَي الإيمان] كُلّه لَمَا يقول (هذا شرطٌ في صِحَةٍ الإيمانٍ)» مَغناه إذا انْتَهَى 
لأي الشّرط] انْتَهَى الإيمانُ؛ لكنْ لو قُلْتَ (هذا من كَمَالٍ الإيمان)» لَو انْتَهَى لأي 
الشّرط] ما انْتَفَى أَضْل الإيمانء لكن نَقصّ الإيمانء نَقَصّ لكن ما انْتَفَى؛ المرجئة 
يتقولون عن الأعمالٍ أنّها شرط كَمَالٍ [قالَ الشيعُ صالح الفوزان في (التَعليقٌ 
المُختّصَرٌ على القَصِيدة النُونيّة): والمرجئة أربَعْ طوائفء وهناك فِرقةٌ خامِسةٌ 
ظَهَرَتٍ الآنَ وَهُمْ الذين يتقولون (إنَّ الأعمال شرط في كمال الإيمانٍ الواجب أو 
الكقمالٍ المُستَحَبّ) [قُلْتُ: والحَقُ أنَّ الأعمال شرط في أصل الإيمان]. انتهى 
باختصار. وجاءً في كتاب (رَفْعُ اللائمة عن فَنْوَى اللّجنةٍ الدائمة» بتقديم الشيوخ 
ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", و عسات 
الفوزان "عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمةٍ للبحوث العلميةٍ 
والإفتاءِ", وعبدالعزيز الراجحي "الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدينء قسم العقيدة". وسعد بن عبدالله الحميد "الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض". والشيخ 
المُحدّث عبدالله السعد) أن الشيخ إِبْنَ باز سئل عَمَّنْ يقولٌ (إنٌّ العمل داخلٌ في 
الإيمان» لَكِنّه شَرْطٌ كماله)؛ فَأجاب الشيخ: لاء لا. ما هو بِشَرْطٍ كمالٍ؛ هو جُزْءٌ 
مِنَ الإيمان» هذا قَولُ المُرجئة. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم 
السّنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في مَقالةٍ بغنوان 
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(مْتَعالِمٌ مغرورٌ يَرمي جُمهورَ أهل السُنَةَ وأئمّتهم بالإرجاءٍ) على مَوقعِه في هذا 
الرابط: فَأَهلُ السُنّةِ يتقولون (إنَّ العحل مِنَ الإيمانِ): ولا يتقولون (شَرْط كمال)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: إن أهل السُّنَّةِ لا يَخْصْرُون الكُفرّ في الجُحود 
والثهذيب دُونَ القَّولٍ والعمّلٍ [قَالَ تق الدّينِ السُبْكَِْ (ت756ه) في (ِفْتَاوَى 
السّبِْكِيَ): التَكْفِيرُ حُكُمَ شَزعيّء سَبَبُهُ جَدْدُ الرّيُوديّة» أَو الْوَحَدَانِيَةِ أو الرَسَالَة أو 
قُوْلٍ أو فغلٍ حَكَمَ الشَارِع بِأَنْهُ كفِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَخْدًا. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ المدخلي- : ودَّدِينُ الله بأنّ الفرٌ يَكونُ بالجُحود بالقَلبِ؛ وبالقُولٍ مِثل مَن 
يَسُبُ الله أو يَسُبُ الرّسولَ أو غَيْرَه مِنَ الأنبياء» أو يَسْبُ الدِينَ» أو يُكَدْبُ بِآيَةٍ 
مِنَ القُرآنء ونحو ذلك مما يَكفْرُ به القائل بلسانه وأنّه [أي الكفر] يَكونُ بِالفِفلٍ 
(بالجوارح) كمن يج لصتم أو يَمتَهنُ الُضحَف برِجلِه أو يَتعَمدُ الصَلاة لِغير 
القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: للإيمان ئلاثةٌ أركان: الاعتِقادُ بالقّلب, 
والقَّولُ بالأسانء والعَمَلُ بالجَوارح. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (الإجاباتُ 
المُهمّةُ في المشاكلٍ المَدْلَهِمَةُ) يلشيخ صالح الفوزانء أنَّ الشيخ سُيِلَ (ما حُكُمُ من 
ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهرٌ بالكُلَيّة لَكنّه نطق بالشهادتين ويُقِرٌ بالقرائض لَكِنّهِ لا 
يَعمَلُ شَينًا الْبَتَهَ فَهَلَ هذا مُسلِمٌ أ لا؟. علمًا بأنّ ليس له غذرٌ شرعيٌ يَمنَعْهِ مِن 
القيام بتلك الةٌرائض؟)؛ فأجابَ الشيخ: هذا لا يكونُ مُؤْمِنَاء مَن كان يَعَتَقِدُ بقلبه 


ف قد 
_- _- 


ص 


ونُقِرُ بِسانه ولَكِنّه لا يَعملُ بجَوارِجه (عَطَّلَ الأعمال كُلّها) مِن غَيرٍ غذْرِء هذا ليس 
بِمُوْمنء لأنّ الإيمان -كما ذَكَزْنا وكما عَرَفَه أهلٌ السُّنَّةِ والجّماعة- قَولَ باللسانٍ 
واعتِقادٌ بالقَلب وعَمَلٌ بالجَّوارح؛ لا يَحصّلٌ الإيمانُ إلا بتجموع هذه الأمورِء فَُمَن 
كَرَكَ واحدًا مِنها فَإِنّه لا تكونُ مُؤْمنًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عصاحُ بِنُ عبدالله 
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السناني (أستاذٌ الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) في (أقوال 
ذَوِي العرفان في أنّ أعمال الجّوارح داخلةٌ في مُسَمّى 'الإيمان" بِمُراجَعةٍ الشيخ 
صالح الفوزان): الشافعئٌ رَحِمَهِ الله قالَ (ِوَكَانَ الإِخْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَء 
[وَآمَن بَعْدَهم مِمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ أنّ الإيمان فَوْلٌ وَعَمَلُ وَنيَّه لا يْدْزِئُ وَاحِدٌ مِنَ 
الثلَانَةِ إلا بالآخَر)... ثم قال -أَي الشيحٌ السناني-: الشَّيحُ إبنُ باز رَحِمَه الله قال 
(العَمَلُ عند الجَّميع شَرطٌ صِحَةَ جنسٌ العمَلٍ لا بُدّ منه لِصِحَة الإيمانٍ عند السَلَفٍ 
جَمِيعَاء لهذاء الإيمانُ عندهم قَولَ وعَمَلٌ واعتِقادٌ. لا يَصِحٌ إِلَّا بها مُجتمِعة). انتهى 
باختصار. وجاءً في الموسوعة العقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف 
الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقُاف) تحت عنوان (إجماغٌ أهلٍ السُّنَّةِ على أن 
العصَلَ جُزءٌ لا يصِحٌ الإيمانُ إِلّا به): حَقَى الإجماع على أنَّ العصَلَ جُزءٌ لا يَصِعٌ 
الإيمانُ إلا به غَيرُ واحِدٍ مِن غَلَماءٍ أهلٍ السُنَةِ وتِيانُ ذلك فيما يَلِي؛ (أ)قالَ 
الشافعىٌ كان الإجماغٌ مِنَ الصّحابةٍ والتّابعين» ومن بَعْدَهم مِمّن أدركْناهمء يقولون 
(الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ ونيّةُ لا يُجَزِئُ واجدٌ مِنَ الئَّاثة إِلَّا بِالآخَرِ))؛ (ب)قال 
الحُمَدِدِيُ [آت219ه] (أخْبِزْثُ أَنَّ قومًا يقولون (إنّ من أَقَرّ بالصَّلاةٍ والزّكاةٍ 
والصّومِ والحَجٌ ولم يَفقل مِن ذلك شَينًا حتى يَمُوتَء أو يُصَلِي مُستَدبِرَ القبلة حتى 
يَمُوتَء فهو مُوْمِنٌ ما لم يَكُنْ جاجدًاء إذا كان يُقَرٌ بالفرائِضٍ واستقبالٍ القبلة)!. 
فَقُلْتُء هذا الكُْرُ الصُراحُ» وخلافٌ كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
وفعْلٍ المُسْلِمِين)؛ (تقال الآجْرَيُ [آت360ه] (بَلْ تقول -والحَمدُ إلهِ- قَولَا يُوافقَ 
الكتات والسُنَّةَ وغْلّماءَ المُسلِمِين الذين لا يُسِتَوحَشُ من ذذرهم, وقد تَقَدّم ذِكْرُنا 
لهم, إِنّ الإيمان مَعرفةٌ بالقَاب تَصدِيقًا يَقِينَا وقَولٌ بالسانء وعَمَلٌ بالجوارح, ولا 
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يَكونٌ مُوْمنًا إِلّا بهذه الثّلاثة لا يُجَذِئُ بَعْشُها عن بَعض). وقالَ أيضًا (اعلموا - 
رَحِمَنا اللّهُ وايّاكم- أنّ الذي عليه عُلَماءٌ المُسلِمِينء أن الإيمانَ واجبٌ على جَمِيع 
الخَلق. وهو تصدِيق بالقَلبِء وإقرارٌ باللّسانِء وعَمَلٌ بالجّوارح؛ ثمّ إعلموا أنّهِ لا 
تُجزِئ ؛ المَعرفةٌ بالقَلبٍ والتَّصدِيق إِلّا أن يَكون معه الإيمانُ بالّسان تُطقَّاء ولا 
تُجِزِئٌ مَعرفةٌ بالقَلبِ ونْطقْ اللِسانٍ حتى يَكونَ عَمَلُ الجّوارح. فَإِذا كَمَلّتْ فيه هذه 
الخصال الثَّلاتُ كان مُوؤْمِنًا قنز على ذلك القران وانشنة وقون خلماء التسليية: 
(ث)قال إِبْنُ بَطَهَ الْعْمْبَرِيُ [آت387ه] (الإيمان تصديق بِالقَلْبِ, وإقرارٌ باللّسان؛ 
وعَمَلٌ بالجَّوارح والحَرّكاتء لا يكونٌ العبدُ مُوْمِنًا إِلَّا بهذه الئَّلاثْ)؛ (ج)قال إبنُ 
تيميّة (إنَّ الإيمان عند أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة قُولٌ وعَمَلٌء كما دَلَ عليه الكِتابُ 
والسُنَةُ وأجمَع عليه السَّلَفُء فْإذا خَلا العبِدُ عن العمل بِالكُليَّة لم يَكْنْ مُؤمنًا 
والقولُ الذي يَصِيرُ به مُؤْمِدًا قَولٌ مخصوصٌ وهو الشّهاتتان؛ وإنّ حَقِيقة الدِينٍ 
هو الطَّاعةٌ والانقيادٌُ» وذلك إِنَّما يَتِمُ بالفعل لا بالقولٍ فَقَّطْ فَمَن لم يَفعَل لِنّهِ شيا 
ما دان لله دينَاء ومن لا دِينَ له فهو كافرٌ)؛ (ح)قال مُحمَّدُ بنُ عبدِالوَهَابٍ (لا 
خلاف بَيْنَ الأمَّةَ أنّ النّوحِيدَ لا بُدَّ أن يكونَ بِالقَلْبٍء الذي هو العلمُ؛ واللّسانٍ الذي 
هو القّول» والعَمَلٍ الذي هو تنفِيدٌ الأوامِرٍ والنّواهِيء فَإِنْ أَخَلَ بشَيءٍ من هذا لم 
يَكْنِ الرَّجُلُ مُسلِمَا؛ فَإِنْ أَقَرّ ِالنّوحِيدِء ولم يَعصَلَ به فهو كافِرٌ مُعانِدٌ كفِرعون 
وإبليس). وقالَ أيضًا (اعلَمْ رَحِمَك الله أنَّ دِينَ الله تكونُ على القَلْبٍ بالاعتِقادٍ 
وبالحبٌ والبُغضء وتكونُ على اللَّسانٍ بالنّطقٍ وتَزْكِ اللْطقٍ بِالكُفْرِء وتكونُ على 
الجوارح بفِعلٍ أركانٍ الإسلام وتزكِ الأفعالٍ التي تُكَفِْرُء فإذا إختلّت واحدة مِن هذه 
النْلاثِ كَفَرَ وارتدَ)؛ (غ)جاء في كتاب (التَوضِيحٌ عن توجيد الخَلَاقٍ [للشّيخ 
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سليمان بْنِ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, الْمْتَوَفّى عام 1233ه]) (فَأهلُ السُّنّةِ 
مُجمِعون على أنّه مَتى زالَ عَمَلْ القَأْبٍ فَقَطْء أو هو مع عَمَلٍ الجّوارح. زالَ 
الإيمانُ بِكُلَيّته؛ وإن وجة مُجَردُ النَصدِيقٍ فلا يَنفَعُ مُجَرَدَا عن عَمَلٍ القَلْبٍ 
والجّوارِح مَعَا أو أخَدهما)؛ (د)قال عبذالرّحمنٍ بِنُ خسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] (فَلا يَنَمَعُ الكَولُ والتَصدِيقٌ بدون العَمَلٍء فلا يَصدُقُ الإيمانُ الشرعئئ 
على الإنسان إِلّا باجتماع الثّلاثة» النَّصدِيق بِالقَلْبٍ وعمَنُه والقولُ باللّسانء والعَمَلُ 
بالأركان» وهذا قَولْ أهلٍ السُنّةِ والجّماعة سَلَقًا وخَلَهَا)؛ (ذ)قالَ عبِدَاللّطيفٍِ بِنُ 
عبدالرّخْمنٍ بن حَسَن [بن محمد بن عبدالوهاب] (ولا شَكَ أنّ العلمَ والقولَ والعَصَلَ 
مُشترَطٌ في صِحَةٍ الإتيان بهما [أَيْ بالشّهادَتين]» وهذا لا يَخفّى على أَحَدٍ شَمَّ 
رائحة العلم)... ثم جاءَ -أيْ في الموسوعة-: فالتُوحِيدُ يّقومُ على عِبادة الله 
وَحْدَه بِالقَْبِ واللّسانٍ والجّوارح.؛ بَلْ حَقِيقةٌ الدِينِ هو الطّاعةٌ والانقيا؛ ولا يَتِم 
هذا إِلّا العمل فَكَديْفَ يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ النَّوحِيدٍ في قَلْب مَن عاش دَهْرَه لا يَسجُدُ لله 
سَجْدةٌ ولا يُوَدِي له فَرضًا ولا نَفْلًا؟!؛ وقد بان مِن خلال النُقولاتٍ السّابقة أنَّ أهل 
السُّنَةِ مُجمِعون على أنّ الإيمان قَولٌ وعَمَلٌء أو قَّولٌ بِالأْسانٍ واعتِقادٌ بالجَنانٍ 
وعَمَلٌ بالجَوارح والأركان» وأنّ هذه الثّلاثةَ لا يُجَزِئُ بَعْضُها عن بَعضء ولا يَنَفُغْ 
بَعْضُها دُونَ بَعضٍء وأنّ العدَلَ تَصدِيقٌ لِلقَّولٍء فَمَن لم يُصَدَّقٍ القَّولَ بِعَمَلِهِ كان 
مُكَذْبَا. انتهى باختصار. وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان: لأبي 
عبيد القاسم بن سلام)» قالَ الشيخ: الذي يَدّعِي أنه مُؤْمِنٌ بقَلبه فمِن لّوازم ذلك 
أَنْ يَعصَلَء فإذا لم يَعصَل ما صَح إيمانه. انتهى. وقالَ الشيخ صالح الفوزان في 
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(ُروسٌ في شرح دواقض الإسلام): فإذا كان لا يُصَلِيء ولا يَصومُ. ولا يُؤَدِي 
الزّكاة» ولا يَحُجُ ولا يُوَدِي الواجباتء ولا يَتَجِنّبُ المُحرّماتِ, فهذا لا رغبة له في 
العلٍ فهذا يَكفُرٌُ. انتهى. وجاءً في كتاب (زَهرةٌ البَساتِينٍ مِن مواق الغلّماءِ 
وَالرّتَانِييين) للشيخ سيد بن حسين العفانيء أنَّ الشيح ابنُ عثيمين سُيِلَ (يقول 
البَعضُ (إذا تَرَكَ عَمَلَ الجّوارِح بِالكُلَيَّة خَرَجَ مِن الإيمانء وَلَكِنْ لا يَقتتضي [ذلك] 
عَدَمَ إنتفاعه بأصلٍ الإيمان والشهادئين: بَلَ يَنتفِغ بهماء ما فول فَضيلتكم؟!؛ 
فأجابٍ الشيحٌ: هذا ليس بِصَوابء إِنَّه لن يَنتَفِعَ بإيمانه مع تَزْكِ الصَّلاةٍ التي دَلْتِ 
النأصوصٌ على كُفر تاركها. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (زهرةٌ البَساتِين) 
أيضًا أنّ الشيخ ابن عثيمين سُئلَ (هَلْ أعمال الجَوارِح شرط في أصلٍ الإيمانٍ 
وصِحّتِه. أَم أنّها شرطٌ في كمال الإيمانٍ الواجب؟)؛ فأجاب الشيخ: تختلِف. فَتارِكُ 
الصّلاةٍ مَتَلّا كافِرٌ إِذْ فِغْلُ الصَّلاةٍ مِن لَوَازِم الإيمان. انتهى. وسُئِلَ موقغ الإسلام 
سؤال وجواب الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط (بَعض 
الناس يَرَونَ أَنّ أعمال الجَوارح شرط كمال للإيمانء ولَيِسَتْ مِن أركانه الأصليّة 
أو تتعيير آخَرٌ (ليسخا رطا في صكيه): وقد كللز إكيلاك اناس حول هذه 
المسألة, فتَرجو تَبِييكَ مَدَى صِحَةٍ هذا القلام؟)؛ فأجابٍ الموقغ: الذي دَلَ عليه 
الكتابُ والسّنّةُ وأجمع عليه السَلَفُ الصِالِحٌ أنَّ الإيمان قُولَ وعَمَلٌَء وأَنّهِ لا إيمان 
لا بِعَمَلٍء كما أنّه لا إيمان إلا بقَولٍ» فلا يَصِحُ الإيمانُ إلا باجتماعهماء وهذه مَسأَلةٌ 
معلومةً عند أهل السّنَّةِ وأمًا القَولٌ بأنَّ العدل شرط كمالٍ فهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعرةٌ وتحؤهمء ومَعلومٌ أنَّ مَقالةَ [أَيْ مَذَهَبَ] الأشاعرة في الإيمان هي إحدى 
مَقالاتٍ المُرجئة... ثم قال -أي الموقغ-: وقالَ شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه الله 
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[في (مجموغ الفَتَاَى)] لِالإِيمَانُ فَوْلٌ وَعَمَلٌ كَمَا تَقَّدّم وَمِنَ الْمُمْتنْع أن يَكُونَ 
الرَّجُلُ مُؤْمنًا إِيمَانًا نَابتَا في قَلْبِهِ بِأنّ الله فُرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزّكَاةً وَالصَّيَامَ 
وَالْحَجٌ وَيَعِيشُ دَهْرَهُ لا يَسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَةً وَلَا يَصْومُ [مِنْ] رَمَضَانَء وَلَا يُوَدِي لله 
زَكَاةء وَلَا يَحُجٌ إلى بَيْته فَهَدَا مُمْتَنِعٌ وَلَا يَضَْدْرُ هَذَا إِلّا مع نفاق في الْقَلْبٍ 
وَرَنْدَقَةٍ لا مَعَ إيصَانِ صجيح)... ثم قال -أي الموقغ-: وكَلامُ أهلٍ السُنّة في هذه 
المسألة مُستَفِيصٌء ومنه ما أفتث به اللّجنةُ الدائمةٌ [لِلبْحوثِ العلميّةِ والإفتاء] في 
التّحَذِيرٍ مِن بَعض الكُتْبٍ التي تَبَنْثْ مَقالةٍ (أنّ عَمَلَ الجَوارح شرط كمالٍ للإيمان)؛ 
وصَرَّحَتٍ اللّجنةٌ أنّ هذا مَذْهَبُ الُرجئة؛ فُعَصَلٌ الجّوارح عند أهلٍ السُنَّةِ رُكنّ 
وجزءٌ مِنَ الإيمانء لا يَصِحٌ الإيمانُ بدُونه. وذهابه يَعنِي ذهاب عَمَلٍ القلب, لما 
بينهما مِنَ التّلازمء ومن ظَنَّ أنّه يتقومُ بالقلب إيمان صَحِيحٌء دُونَ ما يَقّضيه مِن 
عَمَلِ الجّوارح» مع العِلم به والقٌدرة على أدائه؛ فَهََدْ تَصَوَّرَ الأمرّ المُمتّنْع» ونقَى 
الثَلارُمَ بين الظاهِرٍ والباطِنء وقال بِقَّولٍ المُرجئة المّذموم. انتهى. وفي فيديو 
يلشيخ صالح العبود (رَئيسُ الجامعة الإسلاميّة بالمَدينة المُدّوّرة) بغنوانٍ (رَدُ 
الشيخ صالح العبود على مَقالٍ 'مُتَعالِمٌ مغرورٌ")., قالَ الشيخ: أهل السُنَّة والجّماعة 
يَعتقِدون أنَّ الإيمان لا يُسَمَّى إيمانًا حَقِيقة إِلّا إذا تَوَفْرَتْ فيه الشروط الثّلاثةُ 
(إعتقادٌ بالقَلب ونُطقّ باللسانٍ وعَمَلٌ بالأركان)؛ هذه كُلٌ منها رُكْنٌ للإيمانء إذا 
سَقَط رُكنٌ لا يُسَمَّى صاحِبه مُؤمئًا... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: مِن إعتمّدَ 
ونَطَّقَ بلسانه ولم يَعمّلء إِنّما يَعتَبِرُه بَعضُ الشّْدَاذ أنّه مُسلِمٌء وهو ليس مُسِلِمًا؛ 
العمل رُكْنّ والنْطِقُ رُكْنُ والاعتِقادُ رُعْنُء لا كما يَقونه الُرجئة والأشعرِيّة إعتقاذ 
أهلٍ السّنّةِ والجّماعة أنَّ المُسَمّى الشرعيّ للإيمانٍ هو ما تَكوّنَ مِنَ الأركانٍ النَّلاثَةٍ 
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(إعتِقادُ الخَقّ بالقّلبء وَالنْطْقْ بالأسانء والعمّلٌ بمُقتضاه بالأركان). انتهى 
باختصار. وفي نَفْسٍ الفيديو المَذكورٍ سُئِلَ الشيحٌ صالح العبود (هنَالِكَ من يَقول 
أنّ السَلَفَ لهم قَولٌ آذَرُء وهو عَدَمْ كفرٍ تارك عَمَلٍ الجّوارح بِالكُلَيّة فَهَلَ هذا 
لون صَحِيحٌ؟)؛ فأجات الشيخ: سَلَفُه الأشاعرة الذين يَقولون (إنٌّ القحلَ شرط 
كمالٍِ). انتهى. وفي نَفْس الفيديو المَذكورٍ أيضًا سُيِلَ الشيحٌ صالح العبود اقول 
بِأنّ تارك عَمَلٍ الجَوارِح بِالكلِيّةٍ لا يدر هَل هو مِن أقوالٍ السَلَفٍ أمْ مِن أقوالٍ 
المُرجئة؟)؛ فَأْجَابَ الشيحٌ: هو من أقوالٍ السََلَفٍ الفاسدٍء ليس من أقوالٍ السََلَفٍ 
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وَالْعِيَادُ باللّهِ. انتهى باختصار. وفي نَفْس الفيديو المَذكورٍ أيضًا سُئِلَ الشيعٌ صالح 
العبود (إنتَشَرَ بين الناس مَقالٌ غنوانه 'مُتَعالِمٌ مغرورٌ رمي جُمهورٌ أهلٍ السُنَةِ 
وأئمّتَهم بالإرجاء", إِنتَصَرَ فيه صاحِبّه [وهو الشيخ ربيع المدخلي] لِلقولٍ بِعَدَمِ فر 
تارك العمل بِالكُليّةَ مُستَدِلًا بأحاديثِ الشّفاعة و(أنّ الله يُْخْرِجُ مِنَ النَّارِ قَوْمَا لَمْ 
يعْمَلُوا خَيْرَا فَط)؛ فما رَأَيُ فَضِيلَتِكم في ذلك؟)؛ فأجابَ الشيخ: المعروفُ عند 
عُلَماءٍ أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة أنّ مُسَمّى (الإيمانٍ الشرعيّ) لا يُطلَّقْ إِلّا على 
الاعتِقادٍ والقّولٍ والعَمَلِء الاعتقادٍ بالقَلب والنَّطقٍ باللّسانٍ والعَمَلٍ بالجوارح» هذه 
أركانٌ» إذا تَخَلّفَ رُكنٌّ منها لا يُسَمَّى مَن زَعَمَ أنّهِ التَرّمَ ركئين أو رُكذَّاء لا يُسَمَى 
مُؤْمِنّاء فَهذا هو الذي أعرفه وأعتَقِدُه وعليه الغلماءً المُحَقّقون مِثلُ شيخ الإسلام 
إبن تيميةً وغَيرِهء وغلماؤنا أيضًا (هِيئةٌ كبارٍ العلّماء) هذا الذي نَستَفِيدُهِ مِن 
شروجهم وممّا سَمغناه منهم؛ والشيحٌ عبدُالعزيز بن باز رَحِمَه الله وهيئة كبارٍ 
العلّماءٍ الأحياءً الموجودون كُلَّهِم على هذا المُعتَقّدٍ (مُعتَةَدٍ أهلٍ السُنّةِ والجماعة)؛ 
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أمّا الذي يقول (إنّ مَن تَرَكَ العمل بِالكُلَيّةٍ لا يُحكَمُْ بكفره) فَهذا مُخالِفٌ لِلنُصوص؛ 
والذي يَستَدِلٌ بأحاديث الشفاعة هو إستدَلَ إستدلالّا خاطناء مِثل أن الله يُذْرِحُ مِن 
النّارِ قَوْمًا لَمْ يَعْملُوا خَيْرَا قط نَعَمْء لم يَكُنْ لهم مَجَالٌ لِعَمَلِ ما تَقتضيه عَقَِيدَتُهم 
الذين يُخْرِجُهم اللّهُ مِنَ النارٍ لا بُدَ أنْ يكونوا حَقّقوا الإيمان في لوبهم ولم تُمكِنهم 
الفُرصةٌ لِعَمَلٍ ما يَقتَضِيه هذا الإيمان... ثم قال -أَي الشيحٌ العبود-: إِنَّ صاحِبَ 
المقالٍ [وهو الشيحٌ رديع المدخلي] لا تُوَدَدُ الققيدةُ عن مِثْلِه, فهذا في الحقيقة 
جاهلٌ جَهلًا مُطْبقّاء ومثلّه لا يُؤْدَدُ عنه الاعتقاد, وانّما يُؤْذَدُ الاعتقاد عن الأئمّة 
الممجمّع على هدايّتِهم ودرايّتِهم كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيَ والإمام أَحْمَدَ بْنِ 
حَنْبَلِ... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: هذا [أَيْ كَلامُ الشيخ ربيع المدخلي] إشتمل 
على مُغالّطاتِ واضحة. ولا شَكَ أنّ كَلامَه كَلامٌ خَطِيرٌء كَلامُه مُشْتَمِلٌ على مُغالَطاتِ 
ودَعاو ليس له عليها دَلِيل» هذا المَقالٌ [يَعَنِي مَقالَ الشيخ ربيع المدخلي] مُتَضارِبٌ 
مُتَناقِضٌ مُغالِطٌ هذا مَقالٌ لا شَكَ أنّني أَشمَئِرُ منه. وفيه رائحةٌ الإرجاءٍ الخَبيث: 
وأسأل اللة أن يَهدِي ضال المُسلِمِين وأن يَرْدَّ شارِدهم إلى زشده. انتهى 
باختصار]ء هذا عند بَعضهم؛ وتعصُهم يَقول (ِأبَدَاء ما لها غَلاقةٌ أَضْلًا بالإيمان)؛ 
قالَتِ اللّجْنَةُ [هنا يستكمل الشَّيحُ نَفْلَ فُنُى اللَّجْنةِ] (فمن صَدَّقَ بِقَلْبه ونطّقّ بلسانِه 
فهو مُوْمِنُ عندهم» ولو فَعَلَ ما فْعَلَ مِن تَرْكِ الواجباتٍ وفغلٍ المُحرّمات» ويَستَحِقٌ 
دُخول الجَنّة ولو لم يَعْمَلْ خَيرًا قَطّ [هنا يَفْطَعْ الشَّيحْ المنجدُ كلام اللّخنة لِيُعَلّقَ 
عليه]؛ وهذه مُصيبة على سُلوك الأفرادِء لو نُشرّ هذا المذهبُء أَنَهُ أنت تسكتحقٌ 
الجَنّةَ لو ما عَمِلِتَ خَيرًا قَطه لو ما عملت شَيئًا مِنَ الدِينِء بَس [أَيْ فَمَّطْ] أنك 
مُصَدَّقَ بؤجود الله. مُعتَرِفٌ أنه في [أَيْ يُوجَدُ] الله خَلَاصٌ [أيْ يفيك ذلك]» أنتَ 
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في الجَنَّةِ لماذا [إِذَنْ] يَقومُ الناسُ لصلاة الفَجرٍ مِنَ النّوم؟» لماذا يُقاومون أَنْفْسَهم 
ويُخرجون زَكَاةً؟, لماذا يَجُوعون في نَهَارٍ رَمَضَانَ؟: لماذا يُقاومُ شَهْوَته في الزّنَى 
وفي الْخَمْرِ؟, ما الذي أَحْسَنُ مِن ذلك بِالنِْسبَةٍ للذي يُرِيِدُ يَتَبْعْ هَوَاه؟! ما في [أَيْ 
ما يُوجَدُ] أَحْسَنُ له مِن دين المرجئة:» تَخَيّلَ لما يَنتَشْرُ هذا في الأمّة؛ طَيبٌء الكفلٌ 
عندكم يا أَيّهما المرجئةٌ إيثل هو؟. يقولون «الكُفرٌُ [هو] التَّكَذِيبُ: والاستحلال 
القَلْبِي» بَل [أَيْ فَقَّط]). يَعْنِي لو واجدٌ تارك كُلَ الأعمالء بس [أَيْ ولكنّه] يقول 
(أنَا مُقِرٌ يا جَماعة؛ أَنَا ما أَجْحَدُ), فيقولَ له المُرجِئْ (أنت مُؤْمنَ). فَنَقُولَ له (مَتَى 
يَكْفْرُ؟ ما عندكم شَيْءٌ اسْمه (كُفْرَ) أبدَا؟!), فقول (لا, في [أَيْ يُوجَدُ] عندناء اللّي 
يِستَحِلٌ الحرام» وبَجْحَدُ الواجبات» هذا هو الكافرٌ بَمس [أَيْ فَدَّطْ])؛ قالتٍ اللّجْنةُ في 
جَوَابِها [هنا يَستكمِلُ الشَّيحٌ نَقْلَ فَنْوَى اللّجْنة] (ولا شَكَ أنّ هذا قَولٌ باطِلٌ وضَلالٌ 
مُبِينٌ» مُخالِفٌ للكتاب والسُّنَةَ وما عليه أهل السُنَةَ والجّماعة سَلَفَا وخَلَفَاء وأنّ هذا 
يَفْتَحُ بابًا لأهل الشّرّ والفُسادٍ للائجلالٍ مِنَ الدِينِء وعَدَم التَقَيّدِ بالأوامرٍ والنَّواهِيء 
وعَدَم الخَّوفٍ مِنَ الله ويُعطْلٌ جانِب الجهادٍ في سبيل الله والأَمْرَ بالمعروفٍ والنَّهَيِ 
عن المُنكّر)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: يقولون [أَيْ مرجئة العضر] (الكفرٌ لا 
يكون إِلّا في القَأْبِ)؛ يَعْنِي لو واحِدٌ تلَفْظ بكلِمة الكفرٍ ما نَحكُمُ عليه بالكُفرٍ. لو 
دَعَسَ [أَيْ دَاسَ] على المُصْحٍَ وألقاه في القُمَامةٍ وحَطّه في النّجاساتِ ما نَحْكُمْ 
عليهء لو سَبٌ الله ورسوله باللّسانٍ ما نَحْكُمُ عليه بالكُفرِ, ما نَحْكُمْ إِلَّا إذا جَحَدَ 
بِقَلْبِه فالآنَ» تَصَوَّرٍ الآن إيش يَفْتَحُ هذا ويُجَرَئُ الناسّ على سَبّ الدِينِء وعلى 
انتقادٍ الأحكام؛ وعلى استهدافٍ الشريعة؛ وبقول في النْهَايَة (أنا مُوْمِنٌ بِقَلْبِي)!: 
ولَمَا يَأَّتِي ناس مِنَ العَيُورِين يقولون (هذا يُطَبَّقُ عليه حَدُ الرّدّةِ) فَيَأَتِي المرجئة 
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يقولون (لا لا لاء كيف يُطَبَّقُ عليه حُكْمُ الرَدَةِء هذا ما جَحَدَ بِقَلَبِه وهو الآن لَما 
سَأَلْناه قالَ (أنا مُؤمنٌء أنا مُسِلِمٌء أنا أَشْهَدُ أن لا إِلَة إِلّا اله وَأَشْهَدُ أنّ محمدًا 
رسول الله بَم [أَيْ ولكن] أَرَى الصِّيَامَ يُعَطَلُ الإنتاج وما له داع؛ والصَّلاةُ [ما 
لها داع]ء الإسلامُ المُعاملة الدِينُ المُعاملةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَهَمُ شيءٍ الدِّينُ المُعاملة: 
الدِينُ النّظَافةٌ النَظَافةٌ هي الإيمانُ النُظافةٌ, الصَحَة التَقْنيَهُ البيئهُ)): والله صار 
الآن في [أَيْ يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدٌء إسلامٌ جَدِيدٌ له الأركانُ الخَمْسة (البيتة التَقنِيَهُ 
الصَحَةُ النظافةٌ المُعامَلةٌ): هذه أركانُ الإسلام الجَدِيدِء [فإذا قُنْتَ لهذا الذي يَدّعِي 
الإسلام] (الصلاة؟! الصِّيَامُ؟!): [قالَ هذا الذي يَدَّعِي الإسلام] (لا» هذا بَيْنَهُ وتَيْنَ 
الله ما لَنَا دَحْلُء رَنّه يُحاسِبُه)! إذا سَبّ [أيْ هذا الذي يَدّعِي الإسلام] الدِينَ وسَبٌّ 
الله وسَبٌ الرسولء وقال (الجهادٌ وَحْشِيّةُ والضّومُ يُعَطِلُ الإنتاجء والأمْرٌ 
بالمعروف والنّهْيْ عن المُنكرٍ لَقَافَةَ [أيْ فُسُولٌ وتَطَفَُلَ]؛ إيل لك وإيثل للناس يا 
أخيء إيثل دَخَلَكَ فيهم؟, كُلُ واحٍدٍ له رب يُحاسِبُّه) فالمرجئةٌ يقولون عن هذا 
(هذا مُؤمنَ): هو الآن يَنتقِدُ الشربعة» هو يَتَهُمْ حَدَ الله. يَتَهمْ أنّ هذه الآيَهَ التي 
أَنرَلَها الله وَحشِيَّةُ الحُدودُ هذه (وَالسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَحشيّة 
(الزَّانَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا) تَخَلّفٌء حَدُ الرِدّةِ أكَبَرُ عْدْوَانِ على 
الخرياتِء يَبْغِي يَطْلّعْ [أيْ يَذْرُْيٌ] مِنَ الدِينِء يَبْغِي يَدْخْلُ في الدِينِ؛ إيش دَخَلَكَ 
أنت؟؛ وبالتّالي يُصْبِحٌ الدِينُ بَوَابَةَ بدُون بَوَابِء الذي يُرِيدُ يَدْخُلَ يَدْخُلُء والذي يُرِيدُ 
يَطلَّعْ يَطْلَعُ والذي يُرِيِدُ يَكْقْرُ يَكْفْرء والذي يُرِيِدُ يُسْلِمُ يُسْلِمُ والذي يُرِيدُ يَجْدَهُ 
يَجْحَدُ والذي يُرِيدُ بُقِرُ يُقِرُه ولذلك صارث قَضِيَّةُ أنّ الكُوْرَ لا يكونُ إلا بِالقَلْب هذه 
نَتِيجَتُّهاء هذه نَتِيجَتُها... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: والإمامُ ابن القيم رَحِمَه الله 
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يقولٌ في النُونيّةٍ [المْسَمَاةٍ (الكافِيَةٌ الشَّافِيَةُ)] (وَكَذَلِكَ الإرَجَاءٌ حِين ثُقِرٌ بال *** 
مَعْبُودِ تُصْبِحُ كَامِلَ الإيمَانٍ *** فازم الْمَصَاحِفَ فِي الحُشوش وَخَرْبٍ ال *** 
بَيْتَ الْعَتِيقَ وَحِدَّ في الِْضيَانٍ *** وَاقَُلَ إِذَا مَا اسْطَّعْت كُلّ مُوَحّدٍ *** وَتَمَسَّحَنْ 
بالق ا *** وَاشْتُمْ جَمِيعَ الْمْرْسَلِينَ وَمَنْ أتؤا *** من عِدْدِهٍ جَهْرًا بلا 
كِثْمَانِ *** وَإِذَا رَأَيْتَ حِجَارَةٌ فَاسَْجُدْ لَهَا *** بل خِرٌ لِأَصْنَام وَالأَؤئانٍ ** 

وَأَقِرَ أنّ الله جَلَ جَلَانُهُ *** هو وَحْدَهُ البَاري لِذِي الأَدْوَان *** وَأَقِرّ أنَّ رَسُولَهُ 
حَقَا أتى * * مِنْ عِنْدِهِ بالوخي وَالْقُرْآنٍ *** فَتَكُونَ حَقَا وما وَجَمِيخْ ذا * 6 
وزْرٌ عَلَيِْكَ وَلَيْسَ بِالكفْرَان *** هذَا هُوَ الإرجَاءً عِدْدَ غَلَاتِهمْ *** مِنْ كُلَ جَهْمِيَ 

أخي الشَيْطَانِ)... ثم قال -أي الشيح المنجدُ-: بعص المُعاصرين مِنَ الشرجئة 
والحَرّكات الإلْتَفافيَّة قالوا (تَطلّعْ لَكُمْ طَلْعَةَ الآن» نُغطِيكم تنازلاء تقول (الكّفرُ يكونٌ 
بالقولٍ والفِغْلٍ [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السّنّةِ في أنّ الكفْرَ لا ينْحَصِرُ في التَّكذِيب 
والاستحلال])): [ثم أَعْقَبُوا ذلك بقولهم] (ولكن لا تُكَفْرٌ المُعيّنَ إِلّا إذا اعد أو 
استحَلٌ). يا فَرْحَةٌ ما تمّث! [قالٌ الشيخ المنجد في مَوضع آذَرَ من مُحاضّرته: 
المُرجِئةٌ الُعاصرون يُطَوَرونُ في البدعة لَمَا يُهاجَّمون: يقولون (طَيَبٌء نحن 
عندنا دَلُ4: هذا بع شُغْلٍ الُرجئة المُعاصرينء يقولون (عندنا حَلٌ)! مُرجئة 
القضرٍ تَرَى رك تَفَنْنَاتِ. انتهى باختصار]. لأنّه الآنَ أنت لما تقول (الكُفرٌ 
بالقَولٍِ والفغل)» هذا عند أهل السُنَّةِ [َمَعْنَاهُ] أنه إذا سَبٌ الله ورسولّه. أو قال 
(الحَدٌُ الفُلَانِيُ وَحْشيَّةٌ): [فهو] كافرٌ [ب (القَّوْل)] ارج عن المِلَّةِ» وإذا رَمَى 
مُصْحَفًا في النّجاساتِ ودَعَسَ عليه [فهو] كافِرٌ ب (الفغل). فَيَأتِي هؤلاء ويقولون 
(طَيبّْء نحن تُغطيكم تنازُلَا (الكفرُ يكونُ بالقولٍ ويكونٌ بالفغلٍ؛ ولكن))»: مُشكلة 
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(ولكن) أنَّ ما بَعْدَها مُمْكِنٌ يَوْدِمُ ما قَبْتّهاء [قالوا] (ولكن ما نَخكُمُ على الشخص 
المُعيَّنِء يَعْنِي إذا واحدٌ سَبّ الله ورسوله اسْمه (زَنِدٌ) فَْضَاء ما نَحْكُمُ على زَنِدٍ هذا 
اللي سَبٌ الله ورسولّه بِالكفْرٍ إلا إذا استحَلَ بِالقَأْب), يا ابن الحَلّالِ» هو إذا سَبٌّ 
إيشٌ باق بَعْدَ ذلك؟!, استحَلَ [أو] ما استحَلَء خَلَاصٌ [أَيْ فَامَ كُفْرُهُ]؛ واحِدٌ سَبٌّ الله 
ورسوله طُوْعًا مُخْتارًا عاقلاء لم يَسُبَّه في اللُوم» ولا وهو سَكْرَانُ (السَّكْرانُ له 
حَدٌ)ء واحدٌ سَبٌ الله ورسوله يَفْظَانَ طَوَاعِيَةَ (ما هو مُدْرَهُ) عالمًا ذاكِرًا مُخْتارّا؛ 
تقول ([يَكْدُرُْ] إذا كان استَحَلَ بِقَلْبه)!» فلذلك, الدِينُ يُضْبِحُ عند المُرجئة -فغلَا- 
مَهْرَلَةٌ ومَسْخَرةٌء ولذلك قالَ الشاعرٌ إوَلَا تك مُرْجِيًا لَعُونَا ديه *** ألا إِنّمَا 
الْمُزْجيٌّ بِالدِينِ يَمْرَّحُ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: تَصَوَّرٍ الآنَ بالههء كيف يُقام 
حَدُ الرَدّةِ؟!ء كيف حِمَايَةٌ جَنَابٍ الدِينِ؟!؛ إذا كانتٍ الشُغْلَةُ فَقْطَ مُقتَصِرةً على 
الشيء القَلْبِيَ؟!, ومَهُمَا الواحِدُ فَعَلَء ومَهُمَا تَكَلمَ ومَهُمَا سَبٌ وشَكَمَ في الدِينٍ 
(لِسَانيًا). خَلَاصٌ إِيَعْنِي أَنّهِ لا يَكْمّرُ عند المرجئة]. يَعْنِي لو طاغِيَةٌ بَفثُلُ 
المسلمين, وتشيل الشرِيعة وتُلغيها [قالَ الشيحُ سعد بن بجاد العتيبي (عضو 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومن 
المظاهرٍ [أَيْ من مَظاهِرٍ تَسَرّْبٍ المفاهيم الإرجائيّة في الواقع المُعاصِر] التّمُوِينُ 
مِن شَأَنِ عَدَمٍ تحكيم الشَّرِيعةِ» وهذا ناتِحٌ عن إخراج العَمَلٍ مِن مُسَمّى (الإيمان) 
وحَضر الكْفْرٍ في القَلْبِ فَقَطْ ودنَاءَ عليه -عند مَنْ تأَثَّرَ بالإرجاءٍ - فالحُكُمُ بغيرٍ ما 
أنْرََ الله (بكٍ صُوَرِه) ما دام صاحِبُه غَيْرَ جاحِدٍ لِؤْجُوبه فهو كُفْرٌ أَصعَرُء وهذا بلا 
شَكَ مِن آثارٍ الفِكْرٍ الإرجائيء حيث يَخْصُرُ المُرجِتةٌ الكْرَ في التَّكْذِيبٍ والجُدُود 


و 


فقط ولا يُكَفْرونَ المُغرض والمُمْتَنْعَ» ولا مَن يَسْنْ تَشرِيعًا يُناقض ما هو معلومٌ 
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مِنَ الدِينِ بِالضَرُورة» وقد قال الله تعالّى (فَلَا وَرَنَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمًا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مما َضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا)» قَالَ الإمامُ 
الْحَسَاصٌ رَحِمَهِ اللهُ [في (أحكام القرآن)] (وفي هَذِهٍ الآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَ 
شَيْنَا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ تعالّى أؤ أَوَامِرٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَهُوَ خَارِحٌ مِن 
الإسْلام» سَوَاءٌ رَدَّهُْ مِنْ جِدَةٍ الشّكَ فيه؛ أو مِنْ جِدَةٍ تَِكِ الْقَبُول وَالإمْتِنّاع مِنَ 
النَسَلِيم)4» وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الله [في (مجموع الفتاوى)] 
(وَالإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أؤ حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُخْمَعَ عَلَيْهِ أو بَدَلَ 
الشّزع الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كان كَافِرًا بِاتّقَاقٍ الْفُمَهَاءِ4» وقالَ الحافظ ابن كثيرٍ رَحِمَه الله 
[في (البداية والنهاية)] (فَمَنْ تَرَكَ الشزع الْمُحْكَمَ الْمُدَزَلَ عَلَى مُحَمَدٍ بْنِ عَبْدِائَهِ - 
عليه الصلاةٌ والسلامُ- خَائَم الأَنبِيَاءِ. وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِه مِنَ الشَرَائْع الْمَنْسُوحَةِ 
كَفَرَء فَكَيْف بِمَنْ تَحَاكَمَ إلى الْيَاسِقٍ [الْيَاسِقُ هو كتَابٌ حَكَمَ به التَّتَا وَضَعَدُ لَهُمْ 
مَلِكْهِمْ جَنْكِيْكَانء وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أخقام قَدٍ افتَبَسَهَا مِنْ شَرَائِعَ شَنَّىء مِنَ 
الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَانِيَةِ وَالْمِلَةِ الإِسْلامِيَّة وغيرهاء وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَام أَخَدَهَا مِنْ 
مُحجَرّدِ نَظره وَهَوَاهُ فَصَارَث في بَنِيهِ شَزْعًا مُتَبِعَاء يُقَدَمُونَه -بَعْدَ ما أغلّنوا 
إسلامهم- عَلَى الْحُكْم بِكِتَاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قال الشيح 
عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظز رَحِمَكَ 
الله ورَعَاكَء ألَيْسَتْ دَساتِيرُ القضرٍ في حُكْم (الْيَاسِقِ). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِئَة) في مُحاضرة مفْرَغَةَ على 
هذا الرابط: ما نَعِيشه اليَومَ أَفْبَحُ وأَفْحَشُ من مُجَرّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن 
أحكام الشّرِيعة» فُما نحن فيه أَشَدُ من ذلك. لأنّه ليس مُجَرَّدَ إمتناع عن شريعة بَلْ 
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نَبْدَا لِلدّينِ... ثم قال -أي الشيح المقدم- : والتّناز أَفْضَلُ مِمَّن يَخْكُموننا الآنَ مِنْ 
حَيْثْ مَؤقفُهم مِنَ الذِين. انتهى] وَقَدَمَهَا عَلَيْهِ؟؛ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بإخْصَاع 
الْمسْلِمِينَ) والنصوصٌ عن أهلٍ العلم في هذا الشَأنٍ كثيرةٌ جدًا لا يَتَسعْ الْمَقَّام 
لذكرهاء وقد أَبْثيتِ الأَمَهُ بتحكيم القوانِينِ الوضْعِيّةِ المُضَادّةٍ ِشرِيعة الله... ثم قال 
-أي الشيخ العتيبي--: ولا يُعَدُّ مِنَ الكْفرٍ الأَمْبَرٍ في مَسألةٍ الحُكُم بغيرٍ ما أَدْرَلَ الله 
ما تَوَفْرَت فيه هذه القُيُودُ؛ (أ)أنْ تكون السَيَادةُ للشّريعة» سَوَاءً في القَضِيَّةِ 
المَحكوم فيها أو غيرها؛ (ب)أنْ تكون في حَوَادِثِ الأَغْيَانٍ [قال الشيحٌ ابن عثيمين 
في (لقاء الباب المفتوح): نَرَى فُرقًا بين شخص يَضَعُ قانونًا يُخْالِفْ الشرِيعة 
لِيَحكُمَ الناسّ بهء وشخص آذَرَ يَحكُمُ في فَضِيَّةٍ مُعيّنةٍ بِغَِيرٍ ما أنزَّلَ الله؛ لأنَّ من 
وَضَعَ قانونًا لِيسِيرَ الناسٌُ عليه وهو يَعلَمُ مُخْالَفَتَه للشريعة ولَكِنْه أراد أنْ يَكون 
الناسٌُ عليه فهذا كافرٌ؛ ولَكِنْ مَن حَكَمَ في مَسألة مُعَيّنَةٍ يَعلَمْ فيها حكم اله ولَكِنْ 
لِهَوىَ في نفسه [حَكَمَّ بِعَيرٍ ما أَنزَّلَ الله] فهذا ظَالِمٌ أو فاسقء وكُفره إِنْ ؤصفت 
بالكُفرٍ فَكُفرٌ دُونَ كُفرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الحاكِمٌ بِغَيرٍ ما أنزّل الله هَوَى في القضايًا الجُزتيّة» فهذا تكفيزه مَدَلُ 
خلا بين السّلَفِ؛ فَقالَ إِبْنْ عَبَّاسِ وجِماعةٌ مِنَ التّابعين (ليس بكافِرٍ ما لم يَجِحَذ) 
وذلك في قولهم (كُفرٌ دُونَ كُفر)؛ وقال إِبْنُ مسغود وآخَّرون (كافرٌ لتشرِيعه 
الباطِلء وإظهاره للْجَْرٍ في صُورة الحَقّ مَنسوبًا للشرع). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الحاكِمَّ بِغَيرٍ 
ما أنرّلَ الله لا يَخلّو إمّا أن يَحكُمَ بخلاف الشّرع جاهلًا جَهِلَا يُعدّرْ به. فهذا لا يُحكَمْ 
بكُفره إجماعًا؛ وإمّا أنْ يَحكُمَ بخلافٍ الشرع وهو يَعلَمُ مُخالفة حُكمه للشّرع., فُهذا 
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ِمَا أنْ يَكقُرَ مُطَلَقَاء وإمّا أنْ لا يَكقْرَء ولا ثالث لَهُماء فَإِنَّ الجنس المُبيح لِلدّم لا 
فزق بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره, وَعَلِيظِه وخَفِيفِهء في كونه مُبِيحَا لِلدّم, كالزَنَى والمُحاربة. 
وكذلك الحُكمُ بِغَيرٍ ما أنرّلَ الله لا فزق بَيْنَ قَلِيله وكثيره؛ وعَلِيظِه وخَفِيفِهء كما قال 
ابْنُ تيْمِيَةَ في (الصارم المسلول)] (وهذا هو قِياسُ الأصولء فَمَن زَعَمَ أنَّ مِنَ 
الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما يُبِيحُ الدَّمَ إذا كَثْرَ ولا يُبِيحُه مع القلّة فَدَّدْ خَرَجٍ عن قياس 
الأصولء وليس له ذلك إِلَّا بِئَضِ يَكونُ أضلا بنّفسه)) ولا نَصّ مِنَ الله ورسوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُهَرَقُ بَيْنَ القَضايًا الجُزئيّة وتَيْنَ القَضايًا العامّة في الحُكم 
غير ما أنرّلَ الله فَظَهَرَ بُطلائه [أيْ بُطلانُ التّفريق]. وقد بَسَطْتُْ القول في رَدَ هذا 
التَفرِيقٍ في الحكم بَِيرٍ ما أنزّل للّهُ في رسالَتِي (تَحكِيمُ الفرآنِ في تكفِيرٍ القانون). 
انتهى باختصار] لا في الور العامّة؛ (ت)أنْ ب بُقِرّ بأنَّ حُكْمَ الله هو الحُكُمُ الحَقٌ 
مع إفراره بأنّه عاص بتزكه حُكْمَ الله في هذه القضيّة: انتهى باختصار من (تسرب 
المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية» وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) في 
كتاب (التوحيد): مَن نَحَّى الشّرِيعة الإسلامِيّة وجَعَلَ القانون الوَضْعِيّ بَدِيلًا منها. 
فهذا دَليلٌ على أنّه يَرَى أنّ القانونَ أَحْسَنُ وأَصْلَحُ مِنَ الشّرِيعة: وهذا لا شك أنّه 
كُفْرْ أَكْبَرُْ يُذْرِجٌُ مِنَ الملّة وتناقِضُ التّوحِيدَ. انتهى. وقالَ الشيخ صالح الفوزان 
أيضًا في فيديو بعنوان. (دازٌ الكفرٍ التي تُحكَمُ بغير ما أَنزَّلَ الله ونَظّهَرُ فيها أَعَلَامُ 
الشزِكِ): داز الكُفرٍ هي التي يُحْكَمْ فيها بِغَيرٍ ما أَنرَّلَ الله هكذا قَرّرَ أهل العلم؛ أن 
البلا التي لا تُحكَمُ بالشّربعة (شرِيعة الله) تُعْتَبَرُ دار كُفرء وكذلك البلادُ التي تَظيَرُ 
فيها أَعْلَامُ الشزك, أَعَلَامُ الشزك تَظْهَرُ فيها -الأصنامُ والأوثانُ: ولا ثغَيّرُ ولا 
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تُرفَّغ؛ هذه بلادُ كفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ باز في (نَقَدْ القوميّة 
العربيّة): قال تعالّى (فلَا وَرَتَكَ لَا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَقَمُوكَ فيمًا سَجِرَ بَيْنَهُمْ نْمّ لا 
يَحِدُوا فِي أَنفُسهمْ حَرَجَا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسَْلِيمَا)» وقالَ تعالى (أفَحُُمَ 
الْجَاهِلِيّةِ يَبْعُونَ؛ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لَكَوْمٍ يُوقدُونَ): وقالَ تعالى (وَمَن لَمْ 
يَخكُم بِمَا أَنرَلَ اله فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِزُونَ): وقالَ تعالى (وَمَن لَّمْ يَخكُم بمَا أَنرّلَ اللَهُ 
فأُوَئِكَ هُمْ الظَالِمُون): وقال تعالى إوَمَن لَّمْ يَحكُم بها أَنرَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ): وكُلُ دولة لا تحكُمُْ بشرع الله ولا تنصاع لِحُكم الله ولا ترضاه فَهي 
دولةٌ جاهِلِيّةٌ كافِرةٌ ظالِمةٌ فاسقةً نص هذه الآيَاتِ المُحكماتء يَجِبُ على أهلٍ 
الإسلام بُعْضُّها ومُعاداثها في الله وتحرُمُ عليهم مَوَدَّتْها ومُوالاثها. حتى تُؤْمنَ 
بِالَهِ وَحْدَهُ وتُحَكَمَ شَرِيعته وترضّى بذلك لها وعليهاء كما قال عَرّْ وجَلَ (ِقَدْ كَانَثْ 
لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه إِذْ قَالُوا لِفَّوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممًا 
تَعْبُدُونَ من دون اله كَفَزنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى 
تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): من لم يَحْكُمْ بما أَذْرَلَ الله استخفافًا به [أَيْ بِالحُكم] أو إحتِقارًا له؛ أو 
إعتِقادًا أنّ غيره أَصْلَحُ منه وأَنْفَعْ للخَذق» فهو كافرٌ كُذْرَا مُخْرِحَا عن المِلَةَ ومن 
هؤلاء مَن يَضَعُون للناس تشريعاتٍ تُخالِفٌ النّشْرِيعاتٍ الإسلامِيّة لتكون مِنْهاجًا 
يَسِيرُ الناسٌ عليهء فإنَّهم لم يَضْعُوا تلك التَّشْرِيعاتٍ المُخالفة للشّرِيعة الإسلاميّة إل 
وَهُمْ يَعتقدون أنّها أضلح وأَنْفَغ للخَلّقء إِذ مِنَ المعلوم بالضّرورة العَقَلِيَّة واأجبلّة 
الفِطْرِيّة أنّ الإنسان لا يَعْدِلُ عن مِنْهاج إلى مِنْهاج يُخالِفُه إلا وهو يَعتَقِدُ فَصَلَ ما 
عَدَلَ إليه ونقصّ ما عَدَلَ عنه. انتهى. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
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آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)؛ سُيِلَ الشيحٌ 
(هَلٍ الثْوَارُ الذين في الجَزَائِِ هَل يُغتبَرون مِنَ الخَوَارِج؟)؛ فأجات الشيخٌ (لا 
يُغتَبّرون مِنَ الذَوَارِجء لِأنّ دَؤْلَتَهم هناك دولةٌ غيرٌ مُسْلِمَة فلَيْسُوا مِنَ الذَوَارِج 
وَلَا مِنَ البُغاة). انتهى. وقالَ الشيخٌ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية 
العلياء الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في (عمدة التفسير): فَنْحُ الْمُسْطَْنْطِينِيّة 
[التي هي الآنَّ مُحافَظةُ (إِسْطُنْبُولَ)؛ وهي أكبٌ المُحافظات التّزكيّة مِنْ حَيْتُ عَدَدُ 
السّكّانِ] المُبَشْرُ به في الحديث. سيَكُونُ في مُستَقْبَلٍ قَرِيب أو بَعِيدٍ يَعْلَمْه الله عَرَّ 
وجَلَء وهو الفَنْحُ الصَّحِيحُ لها حين يَعُودُ المسلمون إلى دِينِهم الذي أعرَضُوا عنه. 
وأَمًا فَنْحُ الثّزكِ [ِيَعْنِي الدَوْلةً العْثمانِيّة الذي كان قَبْلَ عَضْرنا هذاء فإئّه كان 
تمهيدًا للفئْح الأغظم, ثم هي قد ذَرَجَتْ بعد ذلك من أَدْدِي المسلمِين منذ أغلَنَث 
حُكُومَتُهم هناك أنّها حُكُومةٌ غير إسلاميّةٍ وغيرٌ دِينيّة وعاهدت الكقّارَ أعداء 
الإسلام؛ وحَكَمَتْ أُمَتّهها بأحكام القَُوَانِينِ الوَتِيّةٍ الكافرة» وسيَعْودٌ القَتْحُ الإسلامِئُ 
لها إِنْ شاء الله كما بَشْرَ رسول الله. انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسفُ بن عبدالله الوابل 
(المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي) في (أشراط الساعة): ثُمّ هي [أي الْفُسْطْنْطِينِيّة] الآن تخت أَيْدِي الكُفّارٍ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم 
الشيخ أبي محمد المقدسي): الحُكُمُ على الحُكومة السُعوديّة وك حُكومة وَقَفْثْ مع 
الكُفارٍ في حربهم على الإسلام والمسلمين؛ هو الكفز الأكْبّر المُْرِجٌ مِنَ المِلّة لما 
تَقَّدْمَ ذِدرُه مِنَ الأَدِلّةِ. انتهى. وقال الشيحٌ سليمانُ بْنُ سحمان (ت1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أنَّ التّحَاكُمَ إلى الطاغوتٍ كُفْرٌ [قال الشيحٌ (محمد مصطفى الشيخ) في مَقالةٍ 
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له بِعُدذوانٍ (نظرات حول شروط 'لا إله إلا الله") على هذا الرابط: وَحَد التّحَاكُم 
الرَاجِعْ إلى أَضْلٍ الدِينِ هو ألَّا َعدِلَ عن (التَّحَاكُم إلى شَزع الله) إلى (غيره مِنَ 
الطّواغيت). انتهى]. فقد ذَكَرَ الله في كتابه أنّ الكُفْرَ أكْبَرُ مِنَ القَدْلِء قال وَالْفِْنَةُ 
أَكبَرُ مِن الْقَدلِ)ء وقال (وَالْفِئدة أَشَدُ مِن الْقَدلِ)؛ وَالْفتنَهُ هي الكفرُء فلو إقتتلتٍ 
البادِيَةٌ والحاضرة. حتى يَذهبواء لكان أَهْوَنَ مِن أنْ يُنَصِبُوا في الأرض طاغُونًا 
يَخْكُمُ بخلافٍ شرِيعة الإسلام التي بَعَتْ اللَّهُ بها رسولّه صلى الله عليه وسلم. انتهى 
من (الدّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). وجاءَ في كتاب فتاوّى الشبَكة الإسلاميّة 
(وهو كتابٌ جامِعٌ للقتاوى التي أَصْدَرَها مَرْكَرْ القَنْوَى بموقع إسلام ويب -التابع 
لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- 
حق اذى الحخة 1430ه) إن .مزكر النشرى شن زا حكن دار كات ودار 
السَلم؟ وهل لَبْنَانُ يُعتبز دار حَرْبٍ؟): فأجاب المَزْكرٌُ: عَرَفَ الفُقهاء دار الإسلام 
ودار الحرب بتعريفاتٍ وضوابط مُتَعَدّدةٍ يُمْكِنُ تلخيصّها فيما يَلِي؛ داز الإسلام هي 
الداز التي تَجْرِي فيها الأحكامُ الإسلاميّةُ. وتُحْكَمُ بسلطان المسلمين؛ وتكُونُ المَنَعَةُ 
والدُوّةُ فيها للمسلمين؛ ودار الحرب هي الداز التي تَجْرِي فيها أحكامُ الكفرِء أو 
تَغْلُوها أحكامُ الكُفرء ولا يَكُونُ فيها السّلطانُ والمَنَعَةٌ بِيَدٍ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ هذا 
استطعت التَّمِيِيرَ بين دَوْلةٍ وأخْرَى من حَيْتُ كوثها داز إسلام أو داز حَرْبٍ. انتهى 
باغتصار. وجاء فى الموسوكة النقيينة القؤنتقة: ذان الكزي ,هع غل انلعة قكوة 
أَحْقَام الْكُفْرٍ فيه ظَاهِرَة. انتهى]. وتخُطٌ شريعة الغابء أو شريعة الْيُونَانٍ 
والإيطاليين والرُومَانِ وأضحاب الصُلْبِانِء وتَعْصَلٌ كُلَ المُكفْراتِ وبَغْدَ ذلك يقول 
[أي المرجئ] (ما يَكْدُرُْ)؛ يَعنِي أتاثورك [الذي تَوَلَّى رئاسة تُزكيَا عام 1923م] 
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هذا أَلْقَى الأَدَانَ وأَلْغَى اللّغَة العَربيَة ومَنّعَ الصلاة, ومَدّعَ الحِجَابء ما [حُكُمُ] 
هذا؟. [ِيَقُولُ المرجئ] (ما يَكْفْرُءِ ما يَكذْرْ)!... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: الكفرٌ 
عند أهلٍ السُّنَةَ والجماعة يكون بالاعتقادٍء وبالقولء وبالفعل؛ وبالشكَ وبالتّزكِ 
[قال الشيحٌ عبذالله بِنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
كُفْرُ الشَّكَ والظّنّء وهو أن يَتَرَدَدَ المُسلمُ في إيمانه بشيءٍ مِن أصولٍ الدِينٍ 
المُجمّع عليهاء أو لا يَجِذِمَ في تصديقه بخَبَرٍ أو حُكْم شابتِ مَعلُومِ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة؛ فمَنْ تَرَدّ أو لم يَجَزْمْ في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمانٍ أو غيرها 

مِن أصول الدِينِ المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة والثابتة بالنُصوص المُتّواتِرة» أو 
َرَدَّدَ في النّصدِيقٍ بِحُكْم أو خَبَرٍ ثابتٍ بنُصوص مُتَواتِرةٍ مِمّا هو مَعلُومٌ مِنَ الدينٍ 
بالضّرورة» فقد وَقَّعَ في الكُفرٍ المُخرج مِنَ المِلّةِ بإجماع أهلٍ العلم, لأنَّ الإيمان لا 
بْدَ فيه مِنَ التّصدِيق القَلْبِيَ الجازم الذي لا يَعْترِيه شك ولا تَرَدّدُّ فمن تَرَدَّدَ في 
إيماننه فليس بمُسلم؛ ومن أمثِلَة هذا النّوع [الذي هو كُفْرُ الشَّكِ والظّنُ] أنْ يَشْكَ 
فى صخة القرانء آل يثك فى كنوت عذاب القَّبِرِء أو يَتَرَدَدَ في أن جبريل عليه 
السلامُ من مَلائكة الله تعالى: أو يَشْكَ في تحريم الخَمرِء أو يَشْكَ في وُجُوبٍ الزّكاةٍ: 
أو يَشْكَ في كُفرٍ اليَهود أو النُصارى. أو يَشْكَ في سُبْيَةِ السُّئَنِ الرَّاتِبَةِ أو يَشْكَ 
في أنَّ الله تعالى أهلّك فِرِعَون بِالعْرّقء أو يَشّكَ في أنّ قارُونَ كان مِن قَّوْم 
مُوسَىء وغيرُ ذلك مِنَ الأصولٍ والأحكام والأخبار الثابتةٍ المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضُرورة. انتهى. وقالَ الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): والتَّركُ المُكَفْرُء ما تزكُ التُوحيد. 


(290) اذهب للة 


أو ترك الإنْقيادٍ بالعمل» أو تَزْكُ الحُكم بما أَنْرَلَ الله أو تَركُ الصَّلاةٍ... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم-: وتارِكُ أعمالٍ الجَوارِح بِالكُلّيَّة -مع القّدرَة وَالتَّمَكٌنِ وعَدَمِ العذؤز- 
افر وليس بعسِم أنه مُعرضٌ عن العمل مُتَوَيِ عن الطاعةٍ تارك للإسلام]؛ ففي 
[أَيْ فَيُوجَدُ] اعتقادات كُفْرِيَةُ وفي [أَيْ وَيُوجَدُ] أقوال كُفْرِيَةً... ثم قال -أي الشيخحٌ 
المنجدُ- : أَلَيْسَ مِن قَوَاعدٍ شَرِيقتنا أنه نَخْكُمْ بالظاهر؟. فإذا واجدٌ سَبٌ الله 
والرسولء إيثل الظاهِر؟. أَلَيْسَ الله أَمرّنا أَنْ نَحْكُمَ بالظاهِر؟ وعْمَرٌ إ[بْنُ الخَطاب] 
رَضِي الله عنه لَمَا قال لنَأَخُدُ بالظاهرء والسّرائرُ حُكْمُها إلى الله نحن تَأَخُدُكم 
بظاهركم. لَنَا الظاهرٌء والله يَتَوَلّى السَّرائرَ)» يَعَنِي لَوْ واجِدٌ مُنافِقٌ أَظْهَرَ الإسلامَ ما 
نُسَوِي [أَيْ ما نَعْمَلُ] له شيئاء ما سَبٌّ الدِينَه وصَلَّى ورَّى؛ أمّا مَن سَبٌ الله أو 
سَبّ رسوله كَفَرَ ظاهرًا وباطِنَاء وهذا مَذْهَبُ أهلٍ العلم وأهلٍ السُّنَة؛ والكفرُ يكونُ 
[أيضًا] بالاعتقادٍ, مِذُْلَ لو اعتَمّدَ أنه ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] يَوْمٌ آخرٌء وهذه لَيْسَتْ 
غَرِيبِةً» نحن عاصّزنا أََّامَ الجامعة واجدًا جاءَ عند ابه -ابُْه صاز مُتَدَيَنَا- 
وتَنْصَحُه يقول له (أنت كُوَتِسٌ [أَيْ جَيّدْ]ء بَسْ [أَيْ ولكن] ما أَبْغِيكَ تُتْعِبُ نَفْسَك 
كثيرّاء لا تُكْيْرُ الصلاة والعبادة» لا تُكُْرُك: قال له (ليش [أيْ لماذا]؟): قالَ (أخافٌُ 
تُنْعِبُ نَفْسَكء وبَغْد ذلك يَطْلَعْ [أَيْ يَظْهَرُ أنّ] ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شية). إيثل 
مَعْناها [أَيْ مَعْنَى هذه المقُولة]؟: مَغناها الرَّجُلُ هذا كافر قَطْعَاء لأنّ عنده احَتِمَالًا 
أنْه يَطْلَعُ ما في شيء, ما قال (أكِيدٌ ما في شيء)» وقال (لا تُتعبْ نَفْسَكء لأنّه 
يُمْكِنُ يَطْلَّعْ ما في شيء). سَمغْناء سَمِغناء مَنّ علينا ناس وشَبَابٌ» يَقولٌ واجدٌ (أنَا 
أَصَلِّي احتِيَاطًا)!ء كيف تُصَلِّي احتِيَاطًا؟!, قال (ِيَعْنِي لو طُلّعَ في [أَيْ لو ظََرَ أنه 
يُوجَدُ] شيء نَكُونُ صَلَيْئَا ولو طَلَّعَ ما في شيءٌ ما خَسِرْنا شيئا)! هذا كافِرء لأنّه 
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مَن شَكَ في البَغث كَفَرَه حتى لو صَلَّى وصامَ وقال (أَشْهَدُ أنْ لا إِلَة إِلَّا اله وأَشْهَدُ 
أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قال -أي الشيخحٌ المنجدُ-: مَذْهَبُ المُرجئة أدّى إلى 
الاندرافٍ في فَهْمِ (لَا إلّة إِلّا ال4)» وصاز عندهم أي واجدٍ يَقولٌ (أَشْهَدُ) حتى 
رافضيّ. نُصَيْرِيٌ» دُرْزِىٌ» اللي هو قال (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّة إِلَّا الله وأَُشْهَدُ أنّ محمدًا 
رسول الله) مُسِلِمٌ؛ فإِذَنْ مِن أَسْوَأ ما فَعلّه المرجئة -أأَعَنِي] أَتْرَهُمْ في الواقع- 
إفساد حَقٍيقة الشهاتئين ومغناهاء وإنكالٌ شروط (لا إلّة إِلّا الله)؛ خَلَاصٌ إيَعْنِي 
أَصْبَّحَتْ (لا إِنَّةَ إِلّا اللهُ)] ما لَهَا شروط [عِدْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: 
وعندهم [أَيْ عند المُرجئة] َي اتفاقيّة 3 دُنْيَوبَةِ َي عفد د بين شركَتين فيه عِشْرُونَ 
شرطاء خَمْسُون شَرطاء وتفسير بُدُودء وإذا < جِنْتَ إلى العَقّدِ اللّي بَيْنَ العَدِدِ ورَنه. 
ماله شروط عندهم أَبَدَاء [فهو] مُجَرَدُ لفْظَةٍ: لا يَرْضَوئَها في مُعامَلةٍ دُنْيَوِنَةِ 
فالعَقدُ بَيْنَ المُسلم ورّنه صاز مُجَردُ كَلِمةٍ بالأسانٍ [أَيْ عند المرجئة]؛ طَيّبْء وأَيْنَ 
(أمزث أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يقُولوا (لا إِلّه إَِّا اللَه)» فإذا قاثُوا (لَا له إِلَّا اله) 
عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ إِنَا بِحَقّهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله وَأَيْنَ (لا إلَه إِلّ 
الله مِفْتَاحٌ» وإذا ما لَهُ أُسْنانٌ ما يُفْتَحُ لَكَء والأسنانُ هي العَمَلُ)» وأَيْنَ كلامُ المَلَفٍ 
في هذا؛ وعقِيدةٌ المُرجئة هذه أَدَتْ إلى التّهِاوْنِ في العباداتٍ (الةٌّرائض).» التفريط 
في حُدود الله انتشارٍ الفُجورٍ والفُسادٍ الأَخْلَاقِيَ» انتِهاكِ الحُرْماتِء [ارتكاب] 
الفَوَاحِشِء استِهانة بِحُكْم الشريعة (ما هو لازم حُكْم الشريعة!. مُمْكِنٌ أَشْهَدُ أَنْ ا 
لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ محمدًا رسولٌ اللهء و[أَنَا] راض بالقانون الوَضْعِيّ!ء وأَحَكِم 
القانون الوضْعِيّ!, وألْغِي الشّرِيعةً كُلّهااء أُلْغِي الأحكام كُلّها!: ألغي الَضاء 
الشّرعيّ كُلّه! وأنَا أَقُولُ الشهادتين!). انتهى باختصار. 
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(3)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): وقالَ 
حَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَاقَ] حَدَّتّنا الْحُمَيْدُِ [آت219ه] إوَأَخْبِزتُ أَنَّ ناسَا يَقُونُونَ (مَنْ أَقَرَ 
بالصَّلَاةٍ وَالزّكَاةِ وَالصّوْم وَالْحَجٌ» وَلَمْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتَّى يَصُوتء أو يُصَلَِي 
إِيمَائهُ» إِذَا كَانَ مُقِرَّا ب [الْقَرَائِضٍِ و] اسْتَقْبَالٍ الْقبْلَةِ), فَقلْت (هَذَا الْكُفْرُ الصرَاحٌ))) 
(هَذَا الْكفْرُ الصّرَاحُ) لأنّه لا يَعصَلُ شَيْنَاء كَوَنّى عن العمل بِلكُلَيّةِ مِثلَ الذين 
تَعيشون في الخارج؛ مسلمون بالإسم فَقَطْ لا يَعرفون مَسجِدًا ولا قبلةً ولا صَلاة 
ولا يُرَكُون ولا تصومون. ولذلك رَأينا في الإنترنتٍ أنَّ أَحَدَهم يَقولٌ (أنَا مُسلِمٌ 
بالإسم فْقَط, فهذا الذي يَقولٌ (أنَا مُسِلِمٌ بالإسم] كافِرٌء لماذا؟, لِأَنّه تَوَلّى عن الدِينٍ 
لا يَعمَلُ بِشَيءٍ منه أَبَدَا لا يَعرِفُ أيّ عِبادةٍء لا صلاة ولا زَكاةً ولا صيامَ ولا حَجَّ) 
فهذا الذي يُسَمِي نَفْسَه (ِمُسِلِمَا بالإسم فَدَّطْ) هذا إنسانٌ مُتَوَلٍ عن العَمَلٍ؛ء وهذا 
إنسانٌ كافرٌ. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيحٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): وقد أَنَّرَتُ بدعة 
الإرجاءٍ تأثيرًا عَمِيقًَا في كتاباتٍ المتَأَخَرِين وأفكارهم كما أَثَّرَتْ بِالمِدْلِ في سُلوكِ 
كشيرٍ مِنَ الُسلمِينء ومن أَهَمَْ أسباب تَأَثْرِ كتابات المُتَأَخَرِين بهذه البدعة تَوَلِي 
المزجئة -مِنَ الفقّهاءٍ [ِيَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمعْظم مَناصب الإفتاءِ 
والقَضاءٍ والتَّدرِيسِ والوَعْظٍِ في عُصُور الإسلام المُتأخرة؛ فأصبَحث أقوالّهم هى 
المعروفةٌ المُشتهرةٌ لَدَى الدّارسين والمُؤَّلّفِين» في حين أَصبَّحَتْ أقوالٌ السَلَفٍ 
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غَرِببةَ مَهجُورةً ولا يَعَثْرُ عليها الباجثُ إِلَّا بشقّ الأَنَفْسِ [قال الذَّهَبِي (ت748ه) 
في (سِيَرُ أغلام النْبََاهِ): فَقَدْ -وَالَهِ- عَمَّ الْفسَاكُ وَظَهَرَتٍِ الْبِدَغ, وَخَفِيَتِ السّنَنُ 
وَقَلَ الْقوَالُ بِالْحَقّ بَلْ لَّوْ نَطَقَ الْعَالِمُ بِصِدْقٍِ وَإِخْلَاص نَعَارَضَهُ عِدَةْ مِنْ غُلَصَاءِ 
الْوَقْتِء وَلَمَقَُوهُ وَجَهَلُوهُ فَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَةَ إِلّا باللَهِ. انتهى]. انتهى. وقال الشيحٌ 
حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشّرقيّةِ ثم في 
بَلدةٍ الزلفي: وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له» قارئًا لكُتُبه وقَدَّمَ لبتعضهاء وتَكى عليه 
عندما تُوُفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِّينَ لِلصَلاةِ عليه) في كتابه (غُربِة 
الإسلامء بتقدِيم الشيخ عبدِالكريم بن حمود التويجري): دُدوثُ الإرجاءٍ كان في 
آخرٍ غصر الصّحابةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهمُ وما زال يَنتَشْرُ في المُسلِمِين وتكثُّرُ 
القائلون به إلى رَمانِنا هذا الذي إِشْتدَتْ فيه غُربةٌ الدِينِء وصاز أهل السَنَّةِ في 
غايَةٍ الغْربةٍ بين أهلٍ البدّع والصَّلالةٍ والجهالاتٍ. وعاد المعروفٌ بين الأكتّرين 
مُْكَرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسُنّهٌ بدعةً والبدعةٌ سُنَّهَه وصارث أقوالٌ السَلَفٍ في باب 
الإيمان مَهجورة لا يَعتَنِي بها إِلَّا الأقلُونء وأمًا الأكدّرون فَهُمْ عنها مُعرضون لا 
يَعرفونها ولا يَرفُهون بها رَأَسَاء وإنُْما المتعروفُ عندهم ما رَآه المُبتدٍعون 
الضالُون المُخالفون للكتاب والسُنّةِ والإجماع, مِن أنَّ الإيمانَ هو التَّصدِيقٌ الجازِمُ 
لا غَدْرُء فهذا هو الذي يُعَتَنَى بِتَعلّْمِه وتعليمه في أكثَّرٍ الأقطار الإسلاميّة: فُما 
أَشَدّها على الإسلام وأهله مِن بَلِيّةٍ وما أَعْظَمها من مُصِيبةٍ ورَزِبَة» فإنّا ِلَهِ وَإِنَا 
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 
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(5)وقال الشيخٌ وسيم فتح الله في مَقَالةٍ له بِعْنُوانَ (منهج التعامل مع أهل البدعة 
في وقت الفتنة) على هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مَكَفْرٌ ومنها ما هو مَفْسَقّ. 
ومنَ البدعةٍ ما هو أقربُ إلى الواقع العَمَلِيَ ومنها ما هو أقربٌ إلى التأصيل 
العلميَ النظريّء ولا يَصِحٌ في الأذهان الانشغالٌ بما هو أَكَّلنُ ضَرَرَا عمًا هو أَشَدُ 
صَرَرَاء ولا الانشغال عما هو نازلةٌ واقعةٌ بما هو نظريٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلُ التأخيز, 
فلا يَصِحٌ مثلا الانشغال في الإنكار على أصحاب بدعة مُفْسَقةٍ عنٍ الإنكار على 
أصحاب بدعة مُكفْرةء وهذا الذي تقوثه مأخودٌ من أصولٍ الشرع الدانّة على 
وُجوب الانشغالٍ بِالْأَهَمَ. كما صَعٌ في حَدِيثِ بَعْثِ مُعَاذٍ رضي الله عنه إلى أهل 
الكتاب» حيث أُمَرَه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيدء ثم إلى الصلاة؛ ثم 
إلى الزكاة» كما هو معروفٌ؛ فَعَلَى سبيلٍ المثالٍ نَجِدُ اليومَ إِحَيَاءَ لمَفهوم (الإرجاءٍ) 
مِن رَاوِبَةٍ خَفِيَةِ قاتلةٍ هي رَاوِبَةَ تعطيلٍ (الولاء والبراء)» والتدليسّ على الناس 
بمفهوم (التسامح الدِينِيَ) المغلوط إِذَ أن تَرُوِيجَ مَفُهوم (الإرجاء) يُقَدَمْ قاعدة 
أَرْضًا خِضْبَةٌ لِيَدْرِ بُدورٍ توَلِي الكفار وخِدُلَانِ المؤمنين طالما أن إيمانَ أهلٍ 
الإرجاءٍ لا يَخْتَلُ بذلك؛ فمِنَ المُهمٌ حينما نُنْكِرُ على بدعة الإرجاءٍ اليوم ألا نَنْحَصِرَ 
في سيّاقاتِها التاريخيّة وأَغيَانِ رجالاتها الذين أَفْضَوَا إلى ما قَدَمُواء ولكن نُدْرِرُ 
خُطورة بدعة الإرجاءٍ مِن خلال ثَمَراتِ الحَنْظَلٍ المُرّة المتمخَضة في واقعنا اليومَ: 
فنَْيَنُ للناس كيف أن دَعْوَى سلامة الإيمانٍ وتَحَقّقِه مع اجتماع النّواقضٍ العمَلِيّة 
للإيمان دَعْوَى هَدَّامَةٌ قد جَرّتْ على المسلمين الوَئْلَ والتّبُورَ فَوَطِنَتْ بلادهم أقدامُ 
العَدّوَ الكافر بتعاونٍ خِبانِيَ حَقِيرٍ من هؤلاء الذين لم يَرَوَا بَأَسَا في مَدٍ يَدِ الَْنٍ 
إلى كافرٍ مُحارِبٍ ولا في خِدْلَانٍ مُسلم مَفُهورٍ وَأَذَدُوا يُكَتّرون حِسٌ المُسلم الذي 
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آلَمَه ذلك كُلّه بجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيّ (الذي لا يَضْرُ معه مَعِصِيَةٌ ولا كُفْرٌ 
عَمَلِيَ طالما أنَّ القات يَعرِفٌ لا إله إلا الله -برّغمِهم- واللسانٌ يُتَمْتِمَ بها دُونَ 
وَغي ولا أَثْرٍ عَمَلِيَ في حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العردية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: إن 
المُرجئةً اليَومَ فْتَحَتِ الباب لِلَيبرالِيّةِ تقال أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا 
الرابط: وهنا يَتَجَلّى الَرْقُ بين الدِيمُقْراطِيّةِ واللَيبراليّة فالدَيمُفْراطِيَةٌ تعني حُكُمَ 


الأغلبيّةه حتى لو هَدَدَ مصالح الأقلِيّة» لكنّ اللّيبراليّة بتزكيزها على الحُرَبَةٍ 


الَزديّة. فهي تخمي حُقوق الأَلَيَّاتِ في أي مُجتمع: ومن هنا نَشَأْ النَْظامُ السياسيٌ 
الشائغ في مُعْظَم الدولٍ الغربيّة [المراد بالدولٍ الغربيّة هو أمريكا الشّمالية وأوروبًا 
الغربية وأُسْْرالْيَا] الآن وهو الدِيمُفْراطِيّةُ الليبرالِيّةُ وهي ببساطة دِيمَقْراطِيَّةٌ 
ولكنْ بِمَبَادِىَ ليبراليّةٍ تخدّظ وتخمي خقوق الأقلَيّاتِه حتى لو رَفَضَتْها الأغلبيّة؛ 
ولهذا فدائمًا ما تَُضْلُ الأغلبيّة النظامَ الدِيمُفْراطِيَء ولكنّ الأَقلَيّاتِ تَمِيلُ إلى النظام 
الليبرالِي... ثم قال -أيْ أحمد جلال- : الليبرالِيّهُ كفِكر, لا تستقيم إلا في ظِلّ نظام 
سياسى علمانيئ. انتهى باختصار. وجاء في موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة 
(إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): 
الليبرالِيّة فكرةً غربيّة مستوردة. وليسث من إنتاج المسلمينء وهي تَنْفِي ارتباطها 
ِالأَدَيَانِ كُلّهاء وتعتبرٌ كافَةَ الأَدَيَانِ قُيُودَا تّقيلةً على الحُرَبَاتِ لا بد مِنَ التخلُصِ 
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(7)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالت العَرَّبُ (النّاسٌُ [أَيْ أَكْثَّرُ النَّاسِء وذلك على ما سَبَقَ بَيَائُه في 
مَسْألَةٍ (هل يَصِحٌ إطلاقٌ الكُلٍ على الأكدّرِ؟ وهل الحُكْمُ للغالبء والنَّادِرُ لا حُكُمَ 
له؟)] عَلَى دِينٍ مُلُوكهم)... ثم قال -أي الشيح البنعلي-: يَدْدَعٌْ سَحَرَةٌ المزجئة 
المُرِيدين إيَعْنِي أَنَّ الزجئة يَخْدَعُون أَتْباعهم] بِقَوْلِهم لَمَا كائث فُرَئشلٌ في الشرْكِ 
كان الذي يَحْكُمُهِم هو أَبُو جَهْلٍ؛ وَلَّمًا دَخَلَنْ قُرَنْشلُ في دِينٍ الله صارٌ الذي يَحْكُمُهِم 
هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم)؛ والصَّوَابُ أنّ هذه العبارة مَعْقُوسةٌ رَأْسَا 
عَلَى عقِب. والصحيح أن يُقَالَ لِلَمَا كان الذي يَحْكُمْ قُرَنشَا هو أَبُّو جَهْلٍ كائث 
فرشل في الشَرْكِء ولَمَا صار الذي يَحْقُمُهم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم 
دَخََتْ قُرَنْشلٌ في دِين الله)» فالههُ سبحانه وتعالى لم يكل (إذَا دَخَلَ النَّاسُ في دِينٍ 
الله أَفْوَاجَاء وَرَأَيْتَ نَضْرٌَ اللّهِ وَالْمَنْحَ جَاءَ)!. بَلْ قال الله سُبْحائه وتعالى «إذَا جَاءِ 
نَصْرٌ اله وَالْمَنْحُ» وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دِين الله أَفْوَاجَا فَدُخُولُ الناسِ في 
دين الله أَفْوَاجَا هو بعد الْقَنْحَ والحُكم الإسلامِيّ لا قَبْلّه. انتهى. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): حِزْبُ أهلٍ التّجَهُم 
والإرجاءٍ (حزبُ التفريط والجفاء. أصحابٌ النّمَسِ الإرجائي الاتكالِيء القائلٌ "لا 
يَصُرٌ مع التصديق ذَنْبٌ َي ذَنْبء ومن قال لا إله إلا ا الجنة مهما كان منه 
مِن عَمَلٍ!") تعامَلوا مع الناسٍ على أساس أسمائهم التي تَدُ َثُمُ عن انتسابهم لأَبَوَين 
مسلمينء. بغض النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة, فالمرءٌ يَكفي عندهم لأنْ 
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يكونَ مسلما في الدنيا والآخرة:, وأن يُرَوَّجَ مِن بناتِ المسلمين ويُعامَلَ معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجباتء أنْ يكون اسمه أَحْمَدَ أو خالِدّاء أو يَخْمِلَ 
شهادةً ميلادٍ مكتوبٌ عليها (مسلم)»؛ ولا ضَيْرَ عليه بعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علمانيًا حاقدًا على الإسلام والمسلمينء شتاما للرّبَ والدِينِ ولأثفه الأسباب: وممن 
يُحاريون الله ورسوله. لا يُراعِي في المؤمنين إِلَّا وَلَا ذِمَةَ فلا يضر مع اسمه 
الإسلامي أو هُوبّتِه الإسلامية ذَنْبٌ بل ولا كُفُرٌ!!!؛ فانْطَلَقُوا [أي أهل التجهم 
والإرجاء] إلى آيات نَزَلَتْ في المؤمنين المُوَدَدِين» ونصوص قيلث في عصاة 
الموحدين, فحَمَلُوها على الكفار المارقينء والزنادقة المُلْحِدِينَء والطواغيت 
الآثمين» وجعلوهم بمرتبة عصاة أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأَمَةَ 
أماتهم اللّهُء وأصابوها بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت)»؛ وورثوا أبناء ها وح 
الاتكاليّة وحُبٌ تَرْكِ العدَلٍ. حتى سَهُلَ عليهم تَرْكُ الحكم بما أؤال. الكو اسشدانه 
بحكم وشرائع الطاغوت؛ وصَوَّروا لهم أنَّ الأمرّ لا يتعدّى أن يكونَ معصية» وأن 
يكون كفرًا دون كفرء وأنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. فجرّأوهم بذلك على 
الكفر البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود الإسلام, آخرٌ ما 
يُفقد من الدين؛ فإذا فقدت فُقد الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد هَوّنوا مِن شأنهاء لأنها 
عَمَلٌء وجادّلوا عن تاركها أيما جدالٍ؛ إلى أن هان على الناس تَرْكُهاء وأصبح 
تزكها صفة لازمة لكثيرٍ مِنَ الناسء ولا حول ولا قوة إلا بالهه!؛ فقالوا لهم (لا 
عليكم؛ هذا الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفرٌ دُونَ كُفر) [قالَ الشيحٌ الطرطوسي في موضع 
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آخَرَ مِن كتابه: فإذا أطلّقَ الشارِغٌ على فعلٍ مُعَيّنِ حُكْمَ الكفرء فالأصل أنْ يُحمَلَ 
هذا الكفرُ على ظاهره ومدلولاته الشرعيّة» وهو الكّفرُ الأكبَّرُ المُناقِضُ للإيمان 
الذي يُخْرِجُ صاجبه مِنَ المِلّةِ وبُوجِبُ لصاحجبه الخُلودَ في نارٍ جَهَنَمَ ولا يَجَورُ 
صَرفُ هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر اليّعمة -أو الكُفرٍ الأصعّر- 
الرّدِيفٍ لِلمَعصِيَةٍ (أَو الذنب الذي لا يَسْتَوْجِبُ الخُلودَ في نارٍ جَهَنَُ) إلا بدليلٍ 
شرعيّ آخَرَ يُفِيُ هذا الصّرف والتَأُوِبِكَء فإذا إِنِعَدَمَ الدَّلِيل أو القَرِبنةٌ الشّرعيّةُ 
الصارفةٌ 5 تَعيِّنَ الؤقوف على الحُكْم بمدلوله ومعناه الأَوَّلِ ولا بُدّ. انتهى. وجاء في 
الموسوعة العقَدِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): الأضل أن تُحمّل ألفاظ الكفر والشرك الواردةٌ في الكتاب 
والسُئَةِ على حَقِيقَتِها المُطلّقة» ومُسَمَّاها المُطلّقء وذلك كَوْنُها مُخرجةً مِنَ المِلَّةَ 
حتى يَحِيءَ ما يمْدَعُ ذلك وتقتّضي الحَدْلَ على الكُفرٍ الأصفْرٍ والشرك الأصعَّر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على 
المسائل المنتشرة): ضابط الكفرٍ الأأصفَرٍء هو دُلُ ذَنب سَمَّاه الشارغ كُفرًا مع 
تُبوت إسلام فاعِله بِالنّضٍ أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- ' الأصل أنْ 
تُحمّل ألفاظ الكفرٍ والشرك الواردة في الكتاب والسُّنَّةِ على حَقِيقّتِها المُطلّفة 
ومُسَمّاها المُطلّق؛ وذلك كَوْنُها فخرجة من اليلّة: حش يجيء مآ يَنكة ألن.. ام 
قال -أي الشيح الغليفي-: الأصل في نَفي الإيمان- في الأصوص- أنه على 
مَراتِبَ أُوَّنُها تفي الصَحَةء فَإِنْ مَنَعَ مانغ فَنَفِيْ الكَمَالٍِ الواجب. انتهى]؛ فوسعوا 
بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه تَرِْكَ الحكم بما أنزل الله وتزْكَ 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبرء وأئمة الكفر 
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البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها 
في ناقضة الاستحلال أو الجحود القلبي فقط», والمستحل عندهم الاستحلال الموجب 
للكفر هو الذي يُسْمِعْهم عبارة الاستحلالٍ القلبي واضحةً صريحة؛ وما سوى ذلك 
مِنَ القرائن العملية الظاهرة الدانّة على الرّضًا والاستحلالٍ والجُحود وحقيقة ما 
وَقَرَ في الباطِنء فلا اعتبار لها [جاء في (الموسوعة الفقهيّة الكُوَنتِيّة) تَحْتَ 
غنوان (الْقَضَاءْ بِالْقَرِدِنَةِ الْقَاطِعَة): الْقَرِِنَةُ نُعَةَ الْعَلامَة وَالْمْرَادُ بِالْقَرِنَةٍ الْقَاطِعَةِ 
فِي الإضطلاح ما يَدْلُ عَلَى مَا يُطْلَبُ الْحُكُمْ به دَلالَةَ وَاضِحَة بِحَيْتُ تُصَيّرْهُ في حَيٍَ 
الْمَفَْطُوع به [قالَ الشيخ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (كتاب 'مَجَلَّهُ مَجْمَعِ الفقه الإسلامِيّ" التي تَضْدُرُ عَنِ مُنَظّمَةٍ المُْتَمرٍ 
الإسلامئ بِجُدَة): القَرنةٌ القاطعة [هي القَرِينة] الواضحةٌ الدَّلالةٌ على ما يُرادُ 
إثباثه... ثم قال -أي الشيحُ عوض-: ولا شَكَ أنَّ القَربنةَ القاطعة -كما يُطلِقٌ 
عليها الفَُهِاءْ - ثفِيدُ عِلْمَ طُمَأَنِينةٍ الذي هو أَقَّلُ دَرَجةٌ مِن الصَّرورِيٍ أو اليَقِينِيَ» 
وَفُوقَ الظّنّ [أيْ وَفُوقَ الظَّنّ غَيْرٍ الْغَاِبِ الذي يَتَمَنّلُ في الهم والشّكَ], فَهِيَ التي 
تُؤْدِي إلى إطّمِئنان القَلْب بحيث يَعْلِبُ على الظّنّ دَلالَثُها على المُرادٍ التجهول. 
فَيُطرَحٌ إحتِمالٌ عَدَمِ دلالتهاء وغالِبُ الظّنّ مُلحَق بِالبَّقِينِ وثبتى عليه الأحكامُ 
الشّرعِيّةُ... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: إِنّه كُلّما تكائّرتِ القرائنُ وتضافرث على 
أمرٍ مُعَيَّنِء بُقَوِي بَعصّها بَعضَاء مِمَّا يُوَدِي إلى اتضاح المجهولٍ وانكشافه فتكونُ 
خَيْرَ مُعِينٍ لِلقاضي في تأسِيس حكمه؛ وبالطّبع كُلّما قَلْتِ الرائنُ وضَعْفْتْ صارّث 
دلالثها غَيْرَ مُقنِعة وتشوبُها الاحتمال والشكُء ولا يَجورُ للّقاضي أنْ يُؤّسَسَ حُكمّه 
على الشَّكَ الذي يَستوي فيه الطرفان بحيث لا يَمِيِلُ القَلبُ إلى جانبٍ أو طَرَفٍ 
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وَهُنا يكونُ حُكْمُه مَشُوبًا ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفْقَهاءُ ما حَمَلُوا اليّقيَ على وَحْهِه وعلى 
أضلهء بَلْ تَوَسَّعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه المَظنُونَء يَقولٌ النووي في (المجموع) وَاعْلَمْ 
أَنْهُمْ يُطْلِفونَ الْعِلْمَ وَالْيِقِينَ وَيُرِيِدُونَ بهما الظَّنّ الظاهِر لأي الغالِبَ] لا حَقِيقَة 
العم وَاليقِينِ4» يَعَنِي من باب التّجَوُّزٍ والتّوسُعء وإِلّا فالعلمُ شيء والظَنُ شيءً 
[آخَرُ]ء فالذي يَغِْبُ على الظَّيّ [هو] ظنٌ هذا إحتِمال إلأنّهِ ظَنَّ لا يَقِينَ]؛ الرَاجِحُ 
[هو] ظَنْء والذي لا يَحْتَمِلُ النّفِيضَ [هو] عِلْمٌ وتقينٌ. انتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم 
الرّافِعِي الْمََرُوبِنِي (ت623ه) في (الشرحٌ الكبِيرُ): قد يُتَساهَلُ في إطلاق لَفْظِ 
(القينن) على (الظَّنَ الغالب). انتهى]» كَمَا لو ظَهَرَ إِنْسَانٌ لوَهُوَ ذَارِجٌ] من دَارِء 
وَمَعَهُ سِكِينٌ فِي يَدَيْهِ وَهُوَ مِتلَوْتُ بالدّماءِء سَرِيعْ الحزكة عَلَدِهِ أترْ الْكَوْفٍ 
فَدَخَل إِنْسَانٌ أؤ جَمْعٌ مِنَ النَّاسِ في ذَلِكَ الْوَقْتِء فَوَحَدُوا بها شخصًا مَذْبُوحَا لِذَلِكَ 
الجينء وَهُوَ مُتَضْمَحٌ [أيْ مُتلَطحٌ] بِدِمَائِهِء وَلَمْ يَكُنْ فِي الدَّارٍ غَيْرُْ ذَلِكَ الرّجُلٍ الذي 
وُجِدَ عَلَى الصّفَةٍ الْمَدْكُورَةِ وَهُوَ خَارِحٌ مِنَ الدَارِء فَإِنَهُ لا يَشْكُ أَحَدَ في أَنَّهُ قَاتِلْهُ 
وَاحْتِمَالَ أَنَهُ ذَبَحَ نَفْسَهُء أؤ أنّ غَيْرَ ذَلِكَ الرَّجُلٍ قَتَلَهُ ثُمّ تَسَوّرَ الْحَائِطَ وَهَرَبَء وَتَحْوَ 
ذَلِكَء فَهُوَ إِخْتِمَال بَعِيدٌ لا يُلتَفَتُ إِلَدْهِ إِذْ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ؛ وَلا خلاف بَيْنَ فُقَهَاءِ 
الْمَدَاهِبٍ فِي بَِاءٍ الْحُكم عَلَى الْقَرِِنَةِ الْقَاطِعَةِ [قُلْتُ: لا خلاف على إعتِبارٍ القَرائنٍ 
في جَرائمَ التُعزدر؛ أمّا جَرائمُ الخُدود والقصاص فالجُمهورٌ لا يَعتَبرُ فيها إِلّا 
الاعتتراف, أو البَيّنةً (وهي شَهَادَةٌ الشهُود). أمّا القَّرائنُ فلا إعتباز لها؛ والتّعزِير 
هو كُلُ غقوبةٍ في مَعْصِيَةٍ لا دَدَ فيها ولا قِصَاصٌ ولا كار وهذه الغقوبة تُقَّدَرُ 
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بالإجتهادٍ؛ وعلى ذلك فَإِنَّ المثالَ المَذكورٌ هُنَا لا يُمِكِنُ الحُكُمُ فيه على المتَّهَم 
بالقصاص إِلَّا إذا وُجَدَ الاعتراف أو البَيّنةٌ, فإذا عدِمَا فَلِيسَ للُقاضي إِلَّا الحُكُم 
بغقوبة تَعزِيرِيَةٍ ِمَقتَضّى القرائنٍ القَويّةٍ. وقد قال الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس 
اللجنة العلمية بجمعية أنصار السُنّةَ المحمدية 'فرع بلبيس') في مقالةٍ له بعْنوانٍ 
(أحكامٌ التأبيب) على هذا الرابط: المعاصي ئلائةٌ أنواع؛ الأَوّلُء فيه الحَدُ ولا 
كَفَارةَ فيه كالسّرِقة» وشرب الخَّمرٍء والزّناء والقَذف؛ الثاني. فيه الكَفَارة» ولا حَدَ 
فيهء كجماع الزُوج لِرَّوجَتِه في نَهارٍ رَمضان؛ الثالِثُء لا حَدَ فيه ولا كَفَارة ولَكِنَّ 
فيه التّعزِيرَ. انتهى باختصار]. مُسْنَدِلِينَ بالْكتَابٍ وَالسّنَةِ وَعَصَلٍِ الصَّحَابَةِ؛ فَأَمًا 
الْكِتَابُ, فَقَوْنُهُ تعَالّى (ِوَجَاءْوا عَلَى قَمِيصِه بم كَذِبٍ). فَقَدْ روي أنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ 
لَمَا توا بِقَمِيصِه إِلَى أبيهم تَأَمَلَّهُ» فَلَمْ يَرَ خَرْفَا وَلا أَكْرَ تاب فَاسْتَدَلَ به عَلَى 
كذبهم؛ وَأَمَا السّنّهُ هَمَا وَفَعَ في غَرْوَةِ بَدْرٍ لِاِنَيْ عَفْرَاَء لَمَا تَدَاعََا قَدْلَ أَبِي جَهْلٍ؛ 
قََالَ لَهُمَا رَسُولْ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هل مَسَخْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟) فَقَالا (لا4: 
فَقَانَ (أرِبَانِي سَيْفَيْكُمَا) فَلَمَا نَظَرَ إِلَيْهِمَا قَالَ (هَذَا قَتلَهُ)؛ وَقَضَى لَهُ بِسَلَبِهِ [قال 
الشيحُ إبنُ باز على موقعه في هذا الرابط: وكان [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُنايِي في 
بَعضٍ الْغَرَوَاتِ (من قَتلَ قَتِيلا له عليه بَيَنهُه فَلَهُ سَلَبْه)... ثم قال -أي الشيح إبنُ 
باز-: وفي حَدِيثِ بَدْرِء أنَّ مُعَاذًا وَمُعَوَّذَا إبَْيْ عَفْرَاءَ [وَهُمَا] إبْنَا عدْرِو بْنٍ 
الْجَمُوح» إشتركا في قَتلٍ أبي جَهلٍ يَومَ بَدْرِِ وَهُمَا مِنَ الأنصارء إبتدراه بِسَيْفِيهما 
جَمِيعَاء فَضْرَياه جَمِيعَا (مُعَاذْ وَمُعَوَدٌ), فَقَتَلا فَجاءًا إلى النَِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وأخبّراه» فَقالَ (كِلاكُمَا قَتَلَهُ؟4 يَعَنِي إِشْترَكْتُما في قَتلِه ثم قال (هل مَسَحَتُمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟), قالا (لا4, فَأرِيَاه سَيْفَيْهماء فَرَأَى أنّ قِثلَةَ مُعاذٍ أَفُوَىء هي القاضيّة: 
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فقِضَى بِسَلبه لِمُعاذٍ بْنِ عَدْرِو بْنِ الجَمُوح. أن ضَربته هي التي فضَئتْ على أبي 
جَهِلٍء ثم جاء إِبنُ مسعود بَعْدَ ذلك وحَزَ رَأْسَه [أيْ فَصَلَ رَأْسَهِ عن بَدَنِه] وأتى به 
[أيْ بالراسِ] إلى رعديد عليه ده انتهى باختصار. و. وجاءً في 


عبدالقادر السَقاف): ي يُخبرُ أَنَسُ بن مالك رضي الله عنه َك النَّبِيَ 0 لله عليه 
وسلَّمَ قال يَومَ بَدر من يَنظل ما صَنْعَ أبو جَهِل). أي فتَأتينا بأخباره وما فَعل الله 
به» وتَتَأَكَدَ من مَوته. لِيَستَبشْرَ المُسلِمون بذلك: وتنقفٌ شَرٌُه عنهم, فَبِادَرَ إليه 
عَبِدَائْهِ بْنُ مَسْعودٍ رَضِيَ وإ عه ترود جريكا نكا يعر اجا ولونه لم يبت 
بَعْدُ وقذ ضرّته إِبْنَا عَذْراءَ (مُعاذٌ ومُعَوْدْ) رَضِي الله عنهماء حتَّى بَرَدَ (أيْ حَتَّى 
أصبّحَ في الرّمَقٍ الأذِيرٍ مِن حَياتِه)؛ لم يَبْقَ به إِلّا مِثلُ حَرَكةٍ المَذبوح. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): إِنَّ إِبْنَيْ 
عَذْرَاءَ تَدَاعَيَا قَدْلَ أبي جَهْلٍِء كُلُ واددٍ يَقول (أنا قَتلْثُهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدُ-: فمِن خلال السُيُوفٍ عرف -بالقرائن- مَن هو الذي قَتَلّهِ فعلاء وقْضِيَ له 
ِسَلَبِهِ. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم في (الطْرُقْ الْحْكْمِيّة): وَهَدَا مِنْ أَحْسَنٍ الأخقام: 
وَأَحَقَهَا بالايّبَاع» فَالدَمْ في النَّصْلٍ شَاهِدٌ عَحِيبٌ. انتهى]. فَاعْتَمَدَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَم عَلَى الأَثّرٍِ فِي السَيْفِ؛ وَأَمّا عَصَلُ الصَّحَابَة فَكَدْ سَاقَ إِبْنُ الْقَيَم [في كتابه 
(الطَرقُ الْحُكْمِيّةُ)] كَثيرًا م مِنَ الْوَقَائِع الَنِي قَضَى فيهَا الصَّحَابَةٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ بِنَاءَ 
عَلَى الْقَّرَائِْنِ... ثم جاءَ -أيْ في الموسوعة- تحت عنوان. (الْقَضَاءْ ِالْفِرَاسَة): 
الْفِراسَةٌ فِي اللَّمَةٍ الظَّنُ الصَّائِبُ النَّشْئ عَنْ تَنْبِيتٍ النَْظَرٍ في الظَّاهِرٍ لإذْرَاكِ 
الْبَاطِنِء وَلا يَدْرُْجُ الْمَغنَى الإضطلاحِيُ عَنْ ذَلِك وَفْقَهَاءُ الْمَدَاهِبٍ لا يَرَوْنَ الْحُكُمَ 
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بِالْفِرَاسَةِء فَإِنَّ مَدَارِكَ الأخكام مَعْلُومَةٌ شَرْعًا مُدْرَكَةٌ فَطْعَاء وَلَيْسَتِ الْفِرَاسَةٌ مِنْهَا 
ولْأنّهَا حُكْمٌ بالظّنّ [أي الظّنّ غَيْرٍ الْغَاِبِ] وَالتَّخْمِينٍِ وَهِي تُخْطِئُ وَنُصِيبُ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بدر المنياوي في (كتاب 'مَجَلَّهُ مَجْمَعَ الفقه الإسلامِيَ' 
التي تَصْدُرٌ عَنٍِ مُنَظَمَةٍ المُؤتَمَرٍ الإسلامئّ بُِدَةَ) تحت غنوان (القَّرائنُ في الفقه 
الإسلامِيّ): القَرِنةٌ -في الاصطلاح-: إستنباطً واقعةٍ مَجهولة» مِن واقعةٍ مَعلومة: 
لعلاقةٍ تربط بَيْنَهماء فالفَرصٌ أنّ هناك واقعة يُرادُ إثباثهاء والٌرصُ كذلك أنَّ هذه 
الواقعةٌ مَجهولة بِمَغنّى أنه لم يَقُمْ عليها دَلِيل مُباشِرٌ [أَيْ مِن أَيِنّةِ اللِْودٍ 
الشَرعِيَّةٍ أو مِمَا يُسَمَّى ب (وسائل الإثباتٍ الشَّرعِيّةُ) أو مِمًا يُسَمَّى ب (أيِلّه 
الججّاج) أو مِمًا يُسَمَّى ب (دِلّهُ قَصَرَّفٍ الحُكَام)]؛ فَلَمْ يصدُز بها إقراز (أو 
إعترافٌ)» ولم يَرِذْ عليها شهودء ولم ثثبثها يَمِينُء أو قامّ عليها شيءٌ مِن ذلك 
ولَكِنْ دُونَ القّدرٍ الكافي لإثباتهاء وليس أمامَ القاضي مَنَاصٌ من أنْ يَقضي في أمر 
ثُبوتٍ هذه الواقعة المجهولة أو عَدَمِ تُبوتهاء وذلك لِيَفصِلَ في الخُصومة المَرفوعة 
إليه بما يَتَفِقُ مع الحقيقة المَضائيّة. وبالتاليء فَإِنْه وقد عَرَ الدَلِيلُ المُباشرٌ الكافي 
َقَدْ تعيّنَ البحكُ عن دَلِيلٍ غَيرٍ مُباشِرٍ يَتَمَدنُ في واقِعةٍ أخرى تُرشدُ عن الواقعة 
الأَصلِيّة بوصفها أمارَةً لّها أو عَلَامهَ عليها. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم ِي (إغَلَامُ 
الْمْوَفْعِينَ): الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ الأدمّة عَلَى الْعَمَلٍ بِالْقَرَائِنٍ 
واعتِبَارِهَا في الأخكّام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشريعة 
الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): فَإِنّ [مِنَ] 
المُتّهَّقٍ عليه هو أنَّ سَبِيلَ الإدراكِ بالفراسة مُسِتَيَرُ. وطريق المعرفة بها طَرِيقٌ 
خَفِيّ وخُطُواتُ الاستنتاج فيها غَيرُ ظاهرة إِلَّا لمن صَفًا فِكْرُه وكان حاد الذّكاء» أو 
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كان مِن المُؤمنِين الصادقين الذين يَنظرون بنُورٍ الله... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: المْتَفُرَسُ يُدرِكُ الأمر بأسلوب مُستترء فَقَّدْ َكونُ إستنتاجُه هذا مَبِنيًا 
على عَلاماتٍ خَفِيََّةِ تَهَرَسَهاء وقد يَكونٌ مَبِنِيَا على ذَواطِرَ إلهامِيّةِ قَذَفْها الله في 
قلبه ونَطّقَ بها لسائه... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: لَمّا كان الاستِدلالٌ بالقراسة 
لا يتقومُ على أُسْسِ واضحةٍ ظاهرة -حيث أنَّ خُطُواتِ الاستنتاج فيها خَفِيّةٌ غِيرُ 
مَعروفة لِقَيرٍ المْتَهَزِسِ- فَقَّدْ مَنّعَ جُمهورٌ القُقَهاءٍ بناء الأحكام القَضائيّة على 
الفُراسة» وقالوا (إنّها لا تصلُحُ مُستَنَدَا للقاضي في فصل الدَّعوّىء إِذْ أنَّ القاضي 
لا بد له من حُجَّةَ ظاهرة يَبِنِي عليها حُكْمَه)... ثم قال 5 الشيخ عوض-: أبو 
الوفاءِ إبْنُ عَقِيلٍ قال (إنَّ الحكم بِالقَرِينةٍ ليس مِن باب الحُكم بالفراسة التي تَختفِي 
فيها خُطْواتُ الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيُ عوض- تحت غنوان (القَرقْ بَيْنَ 
القَربنة والراسة): أوَلَّاه إِنَّ القَرِينَةَ عَلامةٌ ظاهرة مُشاهدةٌ بالعيان كَمَن يَرَى 
رَجُأًّا مكشوفت الرَأْسِ -وليس ذلك من عاتته- يَعدُو وَراءَ آخَرَ هاربًا وديَدٍ الهارب 
عِمَامَةٌ [قالَ إبنُ عابدين في (رد المحتار على الدر المختار):وَتُبُوتُ الْيَدِ ديل 
المِلّك. انتهى. وجاءً في (الموسوعة الفقهيّة الكُوَنتِيّة): إِتَقَقَ الْفُمَهَاءُ في الْجُمْلَةِ 
عَلَى أنَّ وَضْع الْيَدِ ديل الْمِلْكِ. انتهى. وقالَ الشيخ أسامة سليمان (مديز إدارة 
شؤون القرآن بجماعة أنصار السُّنَةِ المُحَمَدِيّة) في (التعليق على العدة شرح 
العمدة): الأصل أنَّ ما في حَورّتي مِذْكَ لي» فالأصل في الحِيّازة الملكيّةُ. انتهى] 
وعلى رَأسِه عِمَامَةٌ فهذه قَرِينةٌ مُشاهدةٌ بالعينٍ الحِسَيّة» ودلالثها -كما يَقول 
العلّماغ - واضحةٌ على أنَّ العمامة لِلرَّجُلِ مكشو الرَّأْسِء ولا يقال عَمّن يَرَى هذه 
القلامة وتستنتِجُ هذا الحكم (إنَّهِ مُتَفَرَسٌ)؛ ثانيّاء إِنَّ رُؤْيَةَ القرينة لا تَتَطَلَبُ 
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مُوَاصَفاتٍ مُعَيّنةَ في الرائي» كصدق الإيمان» وصَفاءٍ الفِكْرٍ وجِدَّةٍ الذّكاءء وذلك لأنَّ 
خُطُواتٍ الاستنتاج فيها ظاهِرةٌ واضحةً؛ حتى أنّ الدَّقِيقَ منها كَتلك التي تقومُ على 
النّجَارِبٍ العلْمِيّةِ [كالنَسجِيلٍ الصّوتِيّ ونِصّماتٍ الأصابع] لها أُسْسُها وضّوابطُّها 
وقانونها الذي يَسهُلُ الاطلاغٌ عليه ومعرفكه, نكا التراسية فَهي تَتَطَلبُ مُواصَفاتٍ 
مُعيّنَةٍ في المْتَوَزِسِء صِدق إيمانء أو دِدَةَ ذَكاءٍ وصَفاءَ فكرٍء وذلك لِأنَّ خُطُواتِ 
الاستنتاج فيها مُستدِرةٌ حَفيّةُ؛ ثانا إنّه يُمِكِنُ أنْ ثقامَ البَيَنةٌ [وهي سَهَادَهُ الشهُود] 
على ؤقوع القّرِينة ويتأكة القاضي من ثُبوتهاء فَفِي المثالٍ المُتّدْم قد يَشْهَدُ إثنان 
أو أكّرُ على رُؤْبَةٍ الواقعة» أمّا القراسة فلا يَتَوَفْرْ فيها ذلكء فَلا يَستَطِيعٌ أَحَدٌ 
الشّهادة عليهاء وإنْ صَعّ وُقوغها على قَلبٍ إثئين أو أكثّر فَتِلك حالةٌ نادرةٌ؛ رابعا؛ 
القَرِبنَةٌ قد تصلّحٌ دَلِيلّا لبناءٍ الأحكام المُضائيّةِ ومُستَدَا للقاضي في فصل اليّزَاع, 
ما الُراسةٌ فلا يَصِحٌ الحُكُمْ بها على قَولٍ جُمْكُورٍ الفُقَهاءٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ عوض عبدالله أبو بكر أيضًا في (كتاب 'مَجَلَّهُ مَجْمَعِ الفقه الإسلامِيّ" التي 
تَصدرز عَنِ مُنَظّمَة المْودَ نَمَرٍ الإسلامِيّ بجُدَّةَ) تحت تحت غنوان (ِمَعْنَى القرينة لِعَه): 

القَرِينَةٌ جَمعْها قَرائنُ: قارَن الشيء يُقارئه مُقازنة وقرانًا ([أيْ] إقترّن به 
وصاحبّه). وقارَئْته قرانًا ([أيْ] صاحَبَّثه) وقَرِينةٌ الرَّجلِ إمرأثه. وسُمِيَتِ الزّوجةُ 
َرِبةٌ لمقازنة الرّجُلٍِ إيّاهاء وقَرِينَةٌ الكلام ها لصاحله وكثل على الراك ب 
والقَّرِينُ [هو] المُصاحِبُ و[هو] الشَّيطانُ المقرونٌُ بالإنسان لا يُفارقه... ثم قال - 
أي الشيُ عوض-: القَّرِبنةٌ -إصطلاحًا- أمْرٌ أو أمَارةً (أيْ عَلَامَةٌ) تَدُلُ على أمر 
اخزاوفو الخراك؛ يمنت أنّ هناك واقِعة مجهولة يُرادُ مَعرِفتُها فتقوم هذه العلامة 
-أو مجموعة العلاماتِ- بالدَّلالة عليهاء وهي لا تختَلِفُ عن المَغْنّى اللّغَوِيَ أن 


(306) اذهب للة 


هذه العلاماتٍ تُصاحِبٌ الأمرّ المجهول فْتَدُلُ عليه. أيْ تَدُلُ عليه لِمُصَاحَبَتِها له؛ 
مِثال ذلكء أن يُرى شخصٌ يَحمِل سِعَيئًا مُلطّخة بِالدِّماءٍ وهو خارِجٌ مِن دارٍ 
مَهجورة خائفًا يَرتَجِفُء فيَدخْلُ شخصٌ أو أشخاصٌ تلك الدَّارَ على القُورٍ فُيَجِدون 
آذَرَ مَذبوهًا لِقُورِه مُضَرَّجًا [أيْ مُلَطَذَا] بيمائه وليس في الدَّارٍ غَيرُه فالمُرادُ 
مَعَرِفَتُه [هنا] هو شَخْصِيةٌ القاتِلِء والعلاماتُ التي تَدُلُ عليه هي خُروجٌُ ذلك الرَّجُلٍ 
وَبتِلك الهِيئةَ التي تحمل على الاعتقادٍ أنه القاتِل» وذلك عند عَدَم إعترافه أو [عَدَمِ] 
قِيَام البيَنةِ على القاتِلِء فالاعتِرافٌ والبيّنةٌ [قال الشيحٌ ناصر بن عقيل بن جاسر 
الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث 
الإسلامية (التي تَضْدُرٌ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد): ذَهَبَ جُمهورٌ الفُمَهِاءٍ إلى أنَّ المُرات بِالبِيّنة الشهودُ. انتهى. 
وقال الشَافعِيٌ [في (الرسالة)]: لَيْسَ لَك إِلّا أن تَفْضِيَ بِشَهَادَةٍ الشهود الْعْدُولٍ وَإنْ 
أَمْكَنَ فيهمْ الْغَلَطُ وَلَكِنْ تَقُضِي بِذَلِكَ عَلَى الظّاهِرٍ مِنْ صِدْقِهِمْء وَاللَهُ ولي مَا غَابَ 
عَنْكَ مِنهم. انتهى باختصار] دَلِيلان يَتناوّلان الواقعة المجهولة مُباشَّرة: أمّا 
العقلاماث فَإِنّها تَدُلُ عليها دلالةً» أي يُؤْخَدْ منها [أيْ مِنَ العلامات] بالدّلالة 
والاستنتاج حُكُمُ الواقعة الحجهولة» ومن الواضح في هذا المِثالٍ أنَّ الاستدلال على 
تخسكة القامل اسوتاجا من هذه الغلاات السظورة أمر متطين ومدرة: 
فالارتباط وَثيقٌ بَيْنَ خُطُواتٍ الاستنتاج والنَّتِيجةٍ المستنتجة, ولا عَنْبَ على القاضي 
إِذْنْ إِذَا بَنَى حُكمّه بناءً على هذه الؤقائع مُطمَئنًا على سَلامَةٍ إستنتاجه؛ أمّا إذا لم 
يَكْنِ الاستِدلال قائمًا على عَلاماتٍ واضحة أو أسباب مُقنِعةٍ بحيث يَظهَرُ بؤضوح 
الارتباط بَيْنَ خُطُواتِ الاستنتاج والنتِيجِةِ» فُنَ القسير التَّسِلِيمُ للقاضِي بسَلامةٍ 
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الحُكم؛ ولهذا فَقَدْ مَنَعَ الفُمَهاءُْ القاضي من بناءٍ حُكمِه على القَّرائنٍ الضَّعِيفةِ التي 
تَنّسعٌ فيها دائرةٌ الاحتِمالٍ والشّكَء كما مَنعوه مِن بناءٍ حُكمه على القراسة التي 
تختفي فيها خُطُواتُ الاستنتاج... ثم قال -أي الشيعُ عوض-: الدّعاوى الجنائيَّةُ 
في الفقه الإسلامِيّ تَنقَسِمُ إلى ظوانات كلضة: دعاوى حَدِيّة ودعاوقى قصاص, 
ودَعاوّى قعريرةا وقافير ُ ار في كُلِ طائفةٍ مِن هذه الطُّوائف مُخْتلِفٌ... ثم 
قال -أي الشيحُ عوض- تحت غنوان (أتَرُ القَرِبنةِ في دعاوّى الحُدود): الحَد يَعنِي 
-عند فُقَهاءِ الشّريعة الإسلاميّة- الغقوبة التي تكونُ خالصّ حَقّ الله تعالى. أو 
يَكونُّ حَق الله تعالى فيها غالبّاء فَيُعَزفون الحَدَ في الاصطلاح أنه (الغقودة المُقَدّرة 

حَفا ِنَهِ تعالّى)» فَلا يُسَمّى القصاصٌ حَدًا لِأنَّ حَقَ العبدٍ فيه غالِبٌ» ولا يقال عن 
التَعزِيرٍ (إنّه د لأنّ الغقوبة فيه غَيرُ مُقَدّرة بِنَصٍ شرعيّ؛ وقد حَصَرٌَ الفْقَّهاءِ 
جَرائمَ الحُدود في السَّرِقةٍ وعقوبتُها على من تثْبْتُ عليه بقطع اليَدِء والخرابة 
وعُقوبَتُها القَطعْ من خلافء والزّْنَا وغقوتَتُه الجَلدُ مائة على غير المُحصَّن والرَّجِمْ 
لأمحصن. والقَّذفٍ وغقوبَثُه الجَلدُ تَمَانِينَه وشرب الخَمرٍ وغقوتثه تُمانون (أو 
أربّعون عند البّعض). والرّدَّةِ عن الإسلام وعُقويَثُها القتل... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: هَل ثُفِيدُ القَّرائنُ في إثباتٍ الحُدود؟. جُمهورٌ القُقَهاءٍ من الحَنَفيّة 
والشافعيّة والحنابلة والظاهربّة يقولون (إنَّ الحُدودَ لا تثْبْتُ بالقرائن» ولا تَنْبْتُ إلا 
بما حَدَّه الشرغٌ مِن طرق ولَيسَتٍ القَّرائنُ مِن بَيْنِ هذه الطُرق)... ثم قال 15 
الشيحٌ عوض-: الجُمهورٌ مِنَ الحَنَفِيَة والشافعيّة والحنابلة والظاهرئّة تون أله 
لا مَجالَ لإعمالٍ الّرائنِ في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كائث [أي القَّرائنُ] تَصلُحٌ لدرء 
الك الغايت كما في قريدة زجون البقارة في العرأة كد لبوك الذنا عليينا (فإذا 
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شَهِدَ أرتعةٌ بزِئى إمرّأةٍء وشَهدَ أربَعٌ مِنَ النّسوة بِأنّها عذراغ» فَإِنّها لا تُدَدٌ يشبهة 
بَقاءٍ الغذرة الظاهرة في أنّها لم تزن» ومَعلومٌ أنّ الحَدَّ يُدِرَأْ بالشبهة]... ثم قال - 
أي الشيخٌ عوض- تَخْتَ غنوان (أنْرُ القَرِنَةِ في إثباتٍ جَرائم القصاص): جاءَتْ 
شَرِيعةٌ الله بالقصاص [الْقِصاصٌُ -أو القَوَدُ- هو أَنْ بُفْعَلَ بِالْجَانِي مِذْلُ مَا فَعل؛ 
وإذا عَهَا المَجِنِيُ عليه -أو وَرَثْهٌ الدّم في حالةٍ مَوتٍ المَجنِيَ عليه- عن القصاص 
إلى الدِّيَةٍ أو إلى غَيرٍ عِوَضٍء فَإنَّ ذلك جائر] وتعَقُبٍ الجُناةٍ وإنزالٍ العقوباتٍ 
عليهم؛ وتوَلّى المُشَرْعٌ الحَكِيمُ تقديز عُقوباتٍ القصاصء ومع تقدِيرٍ هذه الغقوبة 
ترَكَ لأولياءٍ القَتِيلٍ -لِمَا لهم مِن حَقٍ في دَمِه- حَقَ التَنارُلِ والصّفح عن القاتِلٍ إذا 
ما هَدَأَثْ تُورَتُهم وسَكَنَ عَضَبْهم. ولهذا لم ثُلدَقْ جرائمٌ القصاص بجّرائم الحُدود 
لِعْلَبَةِ دَق العبدِ فيها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: يَنقِسِمُ القتل عند جُمهور 
ُقَهاءٍ الشّرِيعة الإسلاميّة إلى عَمدٍ وشبه عَمدٍ وخَطإْ؛ فالقّتل العمدُ هو الذي قَصَدَ 
الجاني إلى إحداثه, أي تَوَفَْرَتْ لَدَيْهِ نِيَهُ القتلِ عند إقدامِه على الجنايّة ولَمَا كائتِ 
العَمدِيَّ صِفةً قائمةً بالقّلب لا يُمِكِنُ الاطلاغ عليهاء إِنَّدَدَ القُمَهِاءُ مِنَ القّرائن ما 
يَدْلُ عليهاء فإذا كائتِ الؤسيلةٌ مِمّا يَقثُلُ غالبًا كَسَيفٍ أو رمح أو رُجاج كان القَتل 
فتلا عَمدًا لأنّ هذه القسيلة قَربنةٌ على إرادة القتلِ؛ أمّا إذا كائت الآلةُ مما لا يَقثُلٌ 
غالِبًا يَكونُ القَتلُ شبة عَمدء لِأنَّ القسيلةَ التي إستَعمَلّها لا تَدُلُ على أنَّ نِيّةَ القتلٍ 
كائث مُتَوَفْرَةٌ لِأنّه قد بَِقصِدُ الإيذاء مِن جرح أو غَيرِه وقد يَقصِدُ القتل... ثم قال 
-أي الشي عوض- تحت غنوانٍ (أثرُ القَرَةٍ في إثباتٍ القسامة): إِنَّ الذي صَلّى 
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَرَعَ أَيْمانَ القُسامةٍ [قالَ (موقغ الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: القَسامةٌ -في الشّرع- 
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أن يُقسِمَ خَمسون من أولياءٍ القَتِيلِ على إستحقاقهم دِيهَ قَتِيلِهم؛ إذا وَحَدوه قَتِيلًا 
بَيْنَ قوم ولم يُعَرَف قاتِلُه» فَإِنْ لم يتكونوا خَمسِين رَجُْلَا أقسَمَ التموجودون خَمسِين 
يَمِينَاء فَإِنِ إمتنعوا وطُلّبوا اليَمِينَ مِنَ المُتّهَمِين رَدّها القاضي عليهم [أيْ على 
المُتّمِين] فَأُقسَموا بها على تفي القتلِ عنهم؛ فَإِنْ حَلَفَ المُدّعون إستحقُوا الدِيَهُ 
وإِنْ حَلَفَ المتََّمون لم تَلزّمْهم الدِيّةًُ. انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): 

فْإِنِ امتدّع الْمُدّعَى عَلَيْهِمْ منّ الْيَمِينِ [أيْ في حالة ما رَدَّ عليهم القاضي أتكاة 
الْقَسَامَة] فَأَظْهَرُ الأَقْوَالٍ عِذْدِي أَنْهُمْ تَذْرَمْهُمْ الَيَهُ بنُكُولِهِمْ عَنِ الأَيمَانِ. انتهى 
باختصار. وجاءً في هذا الرابط على مَوقع الشيخ إبنٍ بازء أنَّ الشيح سُئِلَ (في 
القَسَامةَ الذين يُفُسمون ُفيسمو ن على غَلَبَةَ الظَنَ أنّ هذا هو القاتِل؟)؛ فَأَجابَ 
الشيح: نَعَمْء على عَلَبةِ الظّنّء حَسَب القّرائنِ (العداوة والشَحْتَاءٍ وتحوها)؛ شَرطها 
أن يكون هناك عَلَبِةُ ظَنّ» غالِبُ الظّنَ على أنَّ القاتّل هؤلاء. انتهى باختصار. 
وجاءَ في كتاب (مجلة البحوث الإسلامية "التي تَصْدُرُ عَنِ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة لا قال محمد بن رشد [في (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد)] (أَمَّا وُجُوبُ الْحُكْم بِهَا [أيْ بِالقَسَامةِ] عَلَى الْجُمْلَةِّ 

قَقَانَ به جُمْهُورُ فَقَهَاءٍ الأمْصَارٍ (ِمَالِكُ وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَسُفْيَانُ وَدَاوْدُ وَأَصْحَابْهُمْ 
وَغَدْرُ ذَبِكَ مِنْ فُقَهَاءٍ الأفضار). انتهى. وقال النَوَوِيُ في (رَؤْصَةٌ الطَالِبينَ): 
الْقَسَامَهُ هي الأَيَِانُ فِي الدَّمَاءِ؛ وَصُورَتُهَا أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ بمَؤْضع لا يُعْرَفُ مَنْ 
َتَلَّهُ وَلَا بَيَنَهَ وَدَدّعِي وَلِيّهُ قَنْلَهُ عَلَى شخص أو جَمَاعَةٍ وَتُوجَدُ قَرِبِنَةٌ تُشعِرُ 
بصذقهء فْيَْلِفُ عَلَى مَا يَدّعِيه وَنحْكَمْ لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌُ صلاح 
نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية أنصار السُّئَّة المحمدية "فرع بلبيس") 
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في مقالةٍ له بعْنوانٍ (أحكام القسامة) على هذا الرابط: القَسَامَةُ لا يَُتَصٌُ بها مِن 
أَحَدِء وإنّما يُحْكَمْ فيها بالدَّيَةِ فَكَطْ؛ فَالَ إبْنُ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (الَّذِي يَظْهَرُ 
لِي أنَّ الْبْكَارِيَ يُوَافِْقْ الشَافعِيَ في أَنَهُ لا قَوَدَ [أيْ لا قصاصً] فيقما]). انتهى 
باختصار]ء فأجازٌ لأوليَاءٍ القَتِيلٍ الحَلِفَ لإثباتٍ القتل... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
عوض- تحت غنوان (دَورُ القَربنة في إثباتٍ القٌسامة): فَجُمهورٌ القائلين بالقّسامة 
يَرَى أنّ القسامة لا تجبُ إِلَّا مع اللّوث [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّةِ: 
اللّوْتُ قَرِيئَةٌ تُثِيرُ الظَّنّ وَُوقَعْ فِي الْقَلْبِ صِدْقَ الْمُدَّعِي؛ وَالصَّلَةُ بَيْنَ الث وَتَيْنَ 
الْقَسَامَةٍ أنّ اللَْتَ شَزْطٌ فِي الْقَسَامَةٍ. انتهى. وقال شمس الدين الرملي (ت 
4ه في (نهاية المحتاج): اللَوْتُ قَرِبِنَةٌ حَالِيّةٌ أو مَقَالِيَةٌ [أيْ مُتعلّقةٌ بالحالٍ 
أو بالمَقال] مُؤََدَةُ تُصَدَّقْ الْمُدَعِي بِأنْ ثوقع في الْقَلْب صِدْقَهُ في دَعْوَا وَلَا بُدَ 
مِنْ تَبُوتِ هَذِهِ الْقَرِينَةِ. انتهى. وقال إِبْنُ جُرَيٍ الْكَلْبِيْ (إت741ه) في (الَّْوَانِينُ 
الْففْهِيّةُ): ومن اللّوثِ أنْ يُوجَدَ رَجُلٌ قُرب الْمَفْثُولٍ مَعه سَيفٌ أو شَيْءٌ مِن آلَة 
الْقَْلِ أو مُتلَطَخَا بالدّم... وقالَ أيضًا -أي إِبْنُ خرَيَ-: وَشَهَادَةٌ الشَاهِدٍ الْعذْلٍ 
[الواجد] على الْقَدْلٍِ لَوث. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وتُشرَغ القسامةٌ في القَتِيلٍ إذا وُجَدَ ولم يُعلَمْ قاتِلّه وانّهِمَ به شخصٌ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: إختاز شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَه الله أنَّ اللُوتَ 
َتنَاوَلٌ كُلَ مَا يَعْلِبُ عَلَى الظنَ صِحَةُ الدَّعْوَى [ي+]؛ كَتَفَرُقٍ جَمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ؛ 
وَشَهَادَةٍ مَن لا يَْبْتُ الْقَدْلُ ِشَهَادَتهمْ [كَاليْسَاءٍ وَالصَِبْيَانِ]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): وتَرَى جُمهور الغلماءٍ أنّ القَرائنَ لَيسَت وَسيلةٌ إثباتِ في 
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القصاص ولو كائث قَوِبَةَ الدّلالة وقارَتِتٍ البّقينِ والواحبُ جِيتئذٍ هو القسامة. 
انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الأُوثُ يَستَحِقُ به 
أُولِيَاءُ الدّم السام والدَِيَةَ ون القَّوَد [أي دُونَ القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم 
قال -أي الشيخٌ عوض-: إنَّ القسامة إِنُما شرِعث لِعَدَم جود البَيّنةٍ الكاملة 
اللمباشرة [أَيْ دَلِيلٍ مُباشِرٍ مِن أُينّةِ النَبُوتٍ الشَّرعِيّةٍ أو مِمَا يُسَمّى ب (وسائل 
الإثباتٍ الشّرعِيَّة) أو مِمًا يُسَمّى ب (دِلّهُ الججّاج) أو مِمًا يُسَمَى ب (نِلّهُ تَصَرّفٍ 
الحُكَام)] على الفغلء فاخْتِيج إلى دلائلَ أخرّى تُعَْبْ الظَّنّ وتفِيدُ الحُكُمَ فكائتٍ 
القّرائنُ القَوِبٌَ هي التي تُفِيدُ هذا العلمَ... ثم قال -أي الشيحُ عوض- تحت غَنوانٍ 
(أَثّرُ القَرسِةٍ كَدَلِيلٍ مُجَرّدٍ عنٍ المُسامة): تَعَرّضٌ الفْقَّهاء لِلَقَرينَةِ كَدَلِيلٍ يُوجِبْ 
القسامة» أمّا كوثها دَلِيلًا مُنفَصًِا يَتَرَنَبُ عليه حُكْمٌ في دَعوّى الدَّم بِغَيرٍ أن تُعَضَدَ 
بأيمانٍ القّسامة فلا نكاد نَدِدُ له أثَرَا واضحًا في كُتُبهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: الْمَالِكِيَةُ وَالشَافِعِيّةُ وَالْحَنَابِلَةٌ يَرَون أنَّهِ لَمَا تَخَلّفَ الطْرِيقٌ الأَصلِئٌ 
للإثباتٍ [وهو إمّا الإقرارٌ (أي الاعترافُ). أو البَيّنة (أي الشهودُ)] شْرِعَتٍ القَسامةٌ 
عندما تُشِيرُ القَرائنُ القُويّهُ إلى المُتّهَم... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عنوان 
(أَثْرُ القَرِةِ في الشف على الجُناة واظهارٍ الحَقّ): هنالك مِنَ الجّرائم ما لا يَدخُلُ 
في نِطاقٍ الحُدودء كما لا يَدخْلُ في نطاقٍ القصاص. ومع ذلك لم يَنتَفٍ عنه وَصفُ 
(الجريمة)؛ هذا النُوعٌ مِنَ الجّرائم يُسَمَّى جَرائمَ التُعَزِيرٍ. حيث تَرَكَ المُشَرَغ أمرّ 
تقدِيرٍ غقوتتِها لِوَلِيَ الأمرٍ الذي يَتَوَخَى في هذا التّقدِيرٍ مقدار الجَريمة المقترفة 
ومصلحةً المُجتمع الإسلامِيء ولذلك يُعَرَفُ القُمَهِاءْ التَّعزِير بأنّهِ (عَقُوبَةٌ غَدْرُ 
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مُقَدَرَةِ تجبُ حَفًا بِنهِ أو لِآدَمِيَء لِكُلِ مَعصِيَةٍ لَيِسَ فيهَا حَدٌ وَلا كفَارَةَ [آجاء في 
(الموسوعة الفقهيّة الكَُئتيّة): التَّْزِيرُ في الاضطلاح هُوَ عَقُوبَةٌ غَذِرُ مُقَدَرَة 
شَرْعَاء تجبُ حَفًا ِنَهِ أؤ لِدَمِيَء في كل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهًا حَدٌّ وَلا كَفَارَةَ غَالِبًا 
لو]قالَ القليوبي (هذا الضابط للغالبء فَقَدْ يُشْرَعٌ التَغزِيرُ وَلا مَعْصِيَةً كتأديب طِفْلٍ 
وَكَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ لَهْوِ لا مَعْصِيَةَ فيهًا... ثم جاء -أي في الموسوعة- : وَيَخْتَُِ 
التَغْزِيرُ عَنِ الْحَدّ وَالْقِصَاص مِنْ وُجُوه مِنْهَا؛ (أ)في الْحُدُودِ والقصاص. إِذَا تَبَتتِ 
الْجَرِيِمَةٌ الوجِبَةٌ لَهُمَا لَدَى الْقَاضي سَرْعَاء فَإنّ عَلَيْهِ الْحُكُمَ بِالْدَدٍ أو القصاصِ 
عَلَى حَسَبٍ الأخوالء وَلَيْسَ لَه اخْتِيَارٌ في الْعْقُوبَةِ بل هُو يُطَبَقَ الْعقُوبَة 
الْمَنْصُوصٌ عَلَيْهَا شَزعًا بِدُونٍ زِبَادَةٍ أؤ تفص.ء وَفي التَّعْزِيرٍ يَخْتَارُ الْقَاضِي مِنَ 
الْعُْوبَاتِ الشّرْعِيّةِ مَا يُنَاِبُ الْحَالَ فَيَجِبُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَهُ التغزِيِرٍ الاجتِعَادُ 
في إِخْتِيَارٍ الأضاح.ء لاخْتِلافٍ ذَلِكَ بِاخْتِلافٍ مَرَاتِبٍ النَّاسِء وَبِاخْتِلافٍ الْمَعَاصِي؛ 
(ب)إِنْبَاتُ الْحُدُودِ وَالْقِصَاص عِنْدَ الْجُمْهُورٍ لا يَنْبْتُ إِلّا بالْبَيَنَةَ أو الاغْتِرَافء وَعَلَى 
سَبيل الْمِثَالء لا يُؤْذَدُ فيه بِشَهَادَةٍ الَسَاءِ بخلافٍ التَّعْزِيرٍ فَيَنْبْتُ بِذَلِكَ وَيِعَدْرِه. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن زيد العميقان (رئيس محكمتي القودعية 
وحوطة سدير) في (التَّعزيراتُ المادّيّةُ في الشّرِيعة الإسلاميّة) تحت غنوان (القَرقُ 
بَيْنَ الحُدود المُقَّدّرة "الحُدود والقصاص" والتّعزِير): التّعزِيرٌ يُوافِقٌُ الحُدودَ من 
وَجِهِء وهو أنه تأدِيبُ إستصلاح ورَجْرِء يَختَلِفُ بِحَسَبٍ إختلافٍ الذّنبء ومُخالِفُها 
مِن عِدَةٍ وجوه؛ (أ/أنَّ تأدِيت ذِي القيئة مِن أهلٍ الصَِيَائةٍ أَحَفُ مِن تأديبٍ أهلٍ 
البَذاءٍ والسّفاهة» لِقُولٍ النَّبِيَ صلّى الله عليه وسلّم (أقيلُوا ذَوِي الهَيْئاتِ عَثَرَاتِهم 
[إِلَّا الحُدود])» أمّا في الحُدود والقصاص فيستؤون [أيْ في الغقوبة]» لا فَرقَ بَيْنَ 
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الشُرِيفٍ والقضيع. والعَنِيَ وَالقَقِيرِء والقَّوِيَ والصَّعِيفِ؛ (ب)أنّ الحَدّ لا يجوز 
العفو عنه ولا الشّفاعة فيه. بَعْدَ أن يَبنْعَ الإماة, لِقّولٍ النّبِيَ صلى الله عليه وسلم 
تَعَاقَوَا الْحُدُودَ فيمَا بَيْنَكُمْ فُمَا بَلَغَنِي مِنْ حَذْ فَقَدْ وَجَبَ)؛ وكذلك القصاصٌ لا يَجِورُ 
للإمام أو نائبه أنْ يَعفُو عنه إلى الِيَةِ أو إلى العفو مطلقّاء إِلّا إذا عَهَا المَجِنِيُ 
عليه (أو وَرَنَنُه [في حالة مَوتٍ المَجنِيَ عليه]) أو إلى غَيرٍ عِوَضٍء أمّا التعزيز 
فَيَجورُ لِلسُلطان -أو من يَقومُ مَقَامَه- أنْ يَعَذُوَ عنه إذا كان حَفًَا لله: أمّا إن كان 
حَقَا للآدَمِيّين فُيَجورُ للإمام أن يَعَقْوَ إذا عَمَا صاحِبُ الحَقّ عن الجانِي ولو بَعْدَ 
رَفعِها [أي الدَّعوّى] للإمام؛ (ت)أنَّ الخُدود والقصاص لا يُقِيمُها إِلّا الإمامُ أو نائبُه 
والقُضاةٌ وتحؤٌهم, أما النَّعزِيرٌ فُهناك منه ما يُقِيمُه غَيرُ الإمام أو نائبه. كَتَأدِيب 
الرُوج زَوجَتَه (إِذَا نَشَرَتْ)» والوالِدٍ وَلَدَه والمُعَلّم صَبيّه. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد بنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرح زاد المستقنع) تحت غنوانٍ (معاص تُوجِب التَعَزِيرَ): 
(كاستمتاع لا حَدَ فيه), فلو أنّ رَجُأَا استمتعَ بامرّأةٍ بما دُون القّرجء فَقَبَلَها أو 
فاذَدَها ولم يُولج -أيْ لم يُوجَبْ حَدْ الزنا على الصّفة المُعتبّرة- فَإِنْهِ في هذه 
الحالة يُعزْزْ مَتَلّاء لو أنَّ رَجَْا وجَدَ مُخْتَلِيًا بامرَأةٍ أجتّبيّة» أو دا في لِحَافٍ 
وَادِدِء أو وجدا مُتَجَرْدين» وتحوّ ذلك مِنَ الاستمتاع الذي هو دُونَ الزنا وذون 
الدَدِّ؛ شرع تعزيزه؛ (وسَرقة لا قَطْعَ فيها). فلو أنه سَرَقَ وأَذَدْ مالّا على وَحِهِ 
السّرِقة» ولَكِنّ المال لا يَبلُعْ النَصابء أو أحَدَ مالا من غَيرٍ دِرْزِء كما لو جاء إلى 
يَشْقَّ الجَيْبَ فَيُعَرَّر فَكُلُ سَرقةٍ لا ثُوجِبُ القَطعَ ففيها التّعزِيرٌ؛ (واتيان المرأة 
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المرأة)؛ أي السّحاقء قالوا (إنَّ الدرأة إذا أَتتِ المَرأةة واستمتعث بهاء فَإِنَّ هذا لا 
يُوحِبُ الحَدَّ لأنّه ليس فيه إيلاجٌ» وحِيدَئذٍ تُعَزَّرُ المرأتان؛ (والقّذفٍ بِغَيرٍ الزّنا) 
القَذفُ بِغَيرٍ الزّنا كَسَبّ الناس وَشَتْمِهم؛ ووّصفهم بالكلِماتٍ المُنتقصة لِحَقّهم؛ كَأنْ 
تقول عن عالم (إنّهِ لا يَفَهَمٌ شيئًا) أو (لا يَعرِفُ كَيْف يُعَلّمُ) يَتَهَكَمْ به. فهذا السَّبُ 
والشتمُ والانتِقاصٌ والعَيبُ على غيرٍ حَقيّ وبدونٍ حَتِيّ يُوحِبُ التّعزِيرء وحِيئئذٍ نَنظْرُ 
إلى الشّخص الذي سُبٌ وشتِمَ وأوذي والشّخص الذي تَكلَّمَ بذلك. فَيُعَرَّرُ [أي 
السَّابُ الشَاتِمُ] بما يُناسِبُه؛ (وتحوه) أيْ وئحو ذلك مِنَ الجنايّاتِ في ضَّيَاع حَقّ الله 
أو إنتتهاكِ حُرمَتِه مِمَا لا يَصِلُ إلى الحَدّ ولا كَفَارة فيه. انتهى باختصار])؛ وغقوبة 
التّزِيرٍ -كما يَظهَرُ مِن تعريف الفَقَهاءٍ - قد تكونُ حَفًا بِنهِ تعالّى كالإفطارٍ في شَهِرٍ 
رَمضان» وقد تكونُ حَقًا للْعِبادٍ كسَرقةٍ مال شخص من غَيرٍ حِزْزِء والاختِلاس» 
والانتهاب [المُنتهِبُ ما يُؤْخَدُ عَلَى وَجْدِ الْعَلانِدَةٍ قَهْرَاء أمّا المُختسُ فهو ما 
يُخْتَطَفُ بِسُرْعَةٍ عَلَى غَفْلَةٍ]ء والدّعوى في التَعَزِيرٍ دَعوّى عادِيَّة تتَطلّبُْ طُرَقَ 
الإثباتٍ المعروفة في الفِقّهِ الإسلامِيّ مِن إقرارٍ وتَيّنةٍء والقَّرائنُ مِنَ الأدِنّةِ التي 
يَرَى القُقَهِاءُ جَوارَ النَعزِيرٍ بموجبها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: يُسِتفادُ مِن 
نُصوص القْقَهاءٍ أنّه على القاضي [إفي الج رائم التَعَزِيرِبّة] ألا يُهمِلَ القّرائن 
وشواهد الحالء وأنه لا بد [قَدْلَ العلم ببّراءة المْتّهَم في الجّرائم التّعزِيرِيّة] مِن 
حبس المُتَّهَم حتى تنكشف الحقِيقة» وأنّهِ إذا ظَهَرَتْ أماراتُ الزيبِةٍ على المُتّهَم 
يَجورُ ضَربُه لِيَتَوَصَّلَ القاضي إلى الحَاتّء بَدْدَ أنَّ الفْمَّهاءَ قد قَسَّموا الناسّ في 
الدّعوّى [التَعزِيرِيّة] إلى ثلاثة أصناففٍ [قالَ مركر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
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هذا الرابط تحت غنوان (حُكْمُ حبس المُتَّهَم البَرِيءٍ): فَإِنْ كان المُتَّهَمُ برِينًا فلا 
يَجورُ حَبِسُه بِاليّسبةٍ لمن عَلِمَ بَراءَكهء لِأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله تعالى (ِوَالَّذِينَ 
يُؤذُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ اخْتَمَلُوا بُهْنَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا4 وقالَ 
صلى الله عليه وسلم (ِكُلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمْسْلِمِ حَرَامٌ دَمْهُ وَمَانْهُ وَعَرْصّهُ) رَواه 
مُسِلِمٌ؛ وأمًا حَبِسْه قَبْلَ العلم ببّراءتِه فيَجورُ لِلسُلطانٍ -أو نائبّه- أنْ يَحبِسَ مَن 
كانَ مَعروفًا بِالفُجورٍ والاعتِداءٍء وأيضًا مَن كان مَجهولَ الحالٍ حتى يتم النَحقِيقٌ 
وتَظهَرَ إدائتثه؛ وأمًا من كان مَعروفًا بالاستقامة فَلا يُحَبَسُء بَلْ نَصّ بَعضُ أهلٍ 
العم على أَنَّ يُؤَدَبَ مَنِ إِذَّعى عليه (إِنْ لم يَأتِ ببينةٍ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون اس سريت ريد المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَنقَسمُ الدَّعوّى بِحَسَبٍ مَوضوعها إلى قسمّين 
أساسيّين؛ (أ)دعوّى الثهمة التي يَكونٌ 5 مُحَرَّمَا أو مَمنوعًاء ويُرَيِبُ الشارِغ 
نيه غقوبة في الدُّنيَاء كالتلِ» والسَّرِقَةِ» والرّشوة: والظّلم, والسّبّء ويُمكِنُ 

حَبِسُ المُتَّهَم رَينَما تَتِمُ مُحاكَمَتُه والنَْظَرُ في الدّعوّىء كما يُمِكِنُ تعزيره بالضَّربٍ 
اليه أثنا التّحقيق إذا كان مَشبوهًا أو مِمّن يَقومُ بمثلٍ هذه الأفعال؛ (ب)دعوّى 
غَيرٍ النُّهمةٍء وهي الدَّعوّى التي يَكونُ مَحَلَّها مُبِاخَا أو مشروعًا وجائزّاء ولَكِنْ 
حَصَلَ الاختّلاف في هذا الفِغْلٍ [الذي هو مَدَلُ الدّعوّى], أو في آثاره وئتائجه؛ أو 
أساء أحَدُ الأطرافٍ حَقّه في الاستعمال» أو تَجِاوَرٌ حُدوده كَدَعوَى البيع» والشركة 
واليْكاح, والطّلاق؛ وتكونُ ئتِيجةٌ الدّعوَى رَدَّ الدّعقى وتراءة المُدَّعى عليه مِمًا 
نسب إليه. أو الحُكمَ بالدَّينِ؛ أو العينء أو الحَقّ الشخصي لِلْمُدَّعِيِ كالولاية 
والحَضّانة» أو الصّلحَ... ثم قال -أي الشيحٌ الطيار-: وتنقَسِمُ دعوى غَيرٍ الثّهمة 


(316) اذهب للة 
بِحَسَبٍ المُدَّعَى به إلى عِدَّةٍ أقسام؛ (أ)3عوّى الدَّينِء وهو ما تَبَتَ في الذِمّةِ 
كالدٌ عوّى ِالنَّمَنِ أو القرضء أي قر أو أداء عَمَلِء وكُلُ ما يَتْبْتُ في الذِمّةِ مِنَ 
المِثلِيّاتِ التي يُمكِنُ صَبِطُّها بالقصيء سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّينُ بِسَبَبٍ عَقدٍء أَمْ إتلافء أَمْ 
نص شرعيّ كالتّفقةِ؛ (ب)دعوّى العينٍ» وهي الدّعوى التي يَكونُ مَحَلَّها عَينًا 
موجودة؛ كُدِرَكُ بإحتى الحَواسٌء سَواءٌ كائتِ العَينُ منقولةً كالسَيّارةء والأثاث: 
والكُثبء أمْ كائتٍ العينُ غَيرَ مَنقولة كَبساتِينء وبيوتٍء وأراض؛ (ت)دعوّى 
الحقوق الشّرعِيَّةِ وهي التي يَكونُ مَحَلَّها حَفَا شرعيًا مُجَرّدَاء ثُون أنْ يَكون عَينا 
أو دَينَاء كالنّسَبِء واليّكاح» والطّلاق» والخضانة» والشفعة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (اليْظامُ المَضائيٌ 
في الفقه الإسلامِي): دعاوى التَّهَمء المُتّهَمْ [فيها] لو كان رَجَُْا صإلحًا مشهورًا 
مَشهودًا له بالاستقامة ليس مِن أهل تلك التّهمة» فَبائّفاقٍ العْلّماءٍ لا يَجورُ عُقوتَثُه 
لا بصَّرب ولا بِحَبسٍ ولا بغَيرهما؛ فإذا وَجَدَ في يَدٍ رَجْلٍِ مشهود له بالعدالة مال 
مسروقء وقال هذا الرَّجُلُ العدلٌ (ابتعثه [أي إشتريثه] مِنَ السُوقء لا أدري مَن 
باغه)» فَلا عقوبة على هذا العدلٍ باتّفاق العْلّماءٍ ؛ قال فُقَّهِاءْ المالكيّة وغَيرُهم [في 
المثالٍ المَذكورٍ] يَحلِفُ المُستحقٌ [ِيَعنِي المُدّعِي] أنه مِلْكُه. ما خَرَجَ عن مِلْكِه. 
وتَأَخْدُهء وقَرّرَ هؤلاء أنّه لا يُطْلْبُ اليَمِينُ مِن هذا العدلٍ. انتهى باختصار]؛ الصَنْفُ 
الأَوّلُء أنْ يكون المُتَّهَمُ في الدّعوّى مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بِالدِينِ والوَرّع والتّقوى. 
أيْ أنه ليس ممّن يُتْهَمْ بما وْجَه إليه في الدَّعوّىء فَهذا لا يّقومُ القاضي بِحَبِسِه أو 
ضَربه ولا يُضَيَقَ عليه بشيءء بَلْ قالوا (لا بُدَ مِن تعزير مَن إِتَهَمَه صِيَانة 
لأعراض البْرَآءٍ والصُلَحاءٍ مِن تَسَلْطٍ أهلٍ الشّر والغدوان) وهذا القَولُ مَرويٌ عن 
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أبي حَنِيفةَ [قال الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في 
(النظام القضائي في الفقه الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعاقَبُ الذي إِتَّهَمَ هذا الرَّجْلَ 
المتشهوة له بالعدالة والاستقامة أَمْ لَا؟, يَرَى مالك وتعض فُقَهاءٍ مَذهبه أنَّهِ لا أب 
على المُدّعِيء إِلَّا إذا تَبَتَ أَنّه قَصَدَ أذِيّته وعيبَه وشتمه فَيُوَدَبُ» وأمًا إذا كان ذلك 
طَلَبَا لِحَقَه فلا يُؤَدَبُ. انتهى]؛ الصِّنْفُ الثانيء أنْ يكون المُتّهُمُ مجهول الحالٍ بَيْنَ 
الناسء فَهذا يَقومُ القاضي بحَبسه حتى يُكشّف أمره. ومُدَّةُ الحَبسِ مُخْتَلَّفٌ فيها 
بينهم [أيْ بَيْنَ العلّماء]ء قبل (ثلاثةٌ أيام), وقيل (شَهرٌ), وقيل (يُتركُ ذلك لاجتِهادٍ 
وَلِيَ الأمر)» وأجازّ بَعضُ القْمَهاءٍ ضَرْبَ مَجهولٍ الحالٍ وامتِحائه بِغَرَضٍ إظهارٍ 
الحَقّ؛ الصَّنْفُ الثالث, أنْ يكون المُتَّهَمُ معروفًا بالفجور والتَعَدِي كَأَنْ يَكون مَعروفًا 
بالسّرِقة قَبْلَ ذلك؛ أو تَكَرَّرَتْ منه المَفاسِدُ؛ أو عُرِف بأسباب السّرقة مِثلَ أنْ يَكون 
مَعروفًا بالقماز والفواجش التي لا تتأتى إِلّا بالمالِ وليس له مال فهذه قَرائنُ تَدُلُ 
على مُناسَبَةٍ الثّهمةٍ له فهذا يَضرئه الوالي أو القاضي بُعْيَةَ النَوَصّلٍ إلى إظهار 
المالٍ منه؛ هذا الحَبِسُ أو الصَربُ الذي هو من باب الؤصولٍ إلى الحَّقّ يُسَمِيه 
البَعض سِيّاسة؛ ويُسَفِيه الآخرون تعزِيرًاء وذلك لاختِلافهم (هَلْ هو من عَمَلٍ 
الوالي أو مِن عَمَلٍ القاضي)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: والقَّْهاءٌ حِيئما 
نَصُود على هذه الأحكام -وهي مَسُ المُتَّهَمِ الذي تَعَدَّدَثْ سَوابقُه واشتُهرٌ بالفَسادٍ 
وَنَفْبِ الدُورٍ والسَّرِقاتِء بشَيءٍ مِنَ الضَّربِ- كان هَدَفُهم جمايّةً الأمن ومَذْع 
القوضَى وإظهارٌ قُوَّة الحاكم وهِيبّته» حتى لا يَعتَدِي الأشراز على أموالٍ وتُفوس 
الآمنين» ثم إِنّ الفْمَهاءَ قد أبطّلوا إقرارز الشّخص بما لم يَرتَكِبْه دَفعَا لِمَا يَمَعْ عليه 
مِن إكرادء كما هو مَعروفٌ في باب الإكراه في الشرِبعة» هذاء وقد أَبَى النْعْصَانُ بْنِ 
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بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنه صاحِبُ سول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَضْرِب المُتَّهَمِين 
بِالسَّرِقةٍ حيئما لم تكن أيِلّهُ الثّهمة قَوِيّةَ وقَيّدَ إِبْنُ الْقَيِم الضَْربَ بِظهور أماراتٍ 
الزيبةٍ على المُتَّهَمء ولذا فَإنّنا تقول يَجِبُ الاحتِياطً في موضوع صرب المُتَّهَمِين؛ 
حتى لا يَحدْتُ ما دراه في أقسام البُوليسِ في وَقتنا الحاضر مِن ضَرب المُتهَمين 
ضرا عَنِيفًا مِمًا يُؤَدِي إلى إقرارٍ الشّخص بما لم يَجْنِ تخَلّصَا مِنَ التّعذِيب» وإذا 
كان الاستقراءً قد أظوَرَ أنَّ كثِيرًا مِنَ المُتهمِين مِنَ السُّراقٍ وغيرهم يُقِرُون تحت 
التّهدِيدِ وتعترفون بوَقائع الجريمة؛ إلَّا أنّنا نَرَى أنْ تكون هناك ضَوابط لِلّجُوءٍ إلى 
هذه الؤسيلة, وأهَمُ هذه الضَّوابِطٍِ في تظرِي؛ (أ)أنْ يَكون المُنَّهَمُ مِن مُتَعَدِدِي 
السّوابقٍ المُشتهرين بارتكاب مثلٍ هذه الجَرِيمةٍ التي أَنّهِمَ فيها؛ (ب)أنْ تقوم 
القّرائنُ وأماراتُ الاتّهام على أنّه إرتكَبَ هذه الجريمة؛ (ت)ألَّا يَكون الصَّربُ ضَربًا 
مُؤْذيًا يُؤَدي إلى الجراح أو القسرٍ أو الإتلافٍ؛ (ث/ألّا يَلجَأ المُحَقّقُ إلى الصَّربٍ إِلَّا 
بَعْدَ مُحاصّرة المُتَّهَم بِالأدِنُةٍ التي تُدِينُه؛ (ج)أنْ يَتَحَقَّقَ القاضي مِنَ الإقرار الذي 
صَدَرَ مِنَ المُتَّهَم إِنْرِ النَّهدِدِء فَإِنْ تبيّنَ له أنه أَقَرّ لِيَتَخَلْصَ مِنَ الصَّربٍ الذي وَمَعَ 
عليه رَفَضَهء وإنْ كان إقرارا صَحِيحًا أَخَدّ به [قال إِبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيْ (ت974ه) 
في (تُحْفَة المختاج): وَقَالَ الأذرعيٌ ٠الْوُلَاةُ‏ في هذا الزّمَانِ بَأَتِيهمْ مَنْ يُتَّهَمْ بِسَرِكَةِ 
أو قَنْلِ أؤ تخوهماء فَيَضْرِنُونَه لِيْقِرّ بِالْحَقَ وَيُرادُ بِدَلِكَ الإقرّاز بمَا إِدَعَاهُ خَصْمُهُ 
َالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا إِكْرَاةُ» سَوَاءٌ أَقَرَ في حَالٍ ضَرْبدء أَمْ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَهُ لو لَمْ يُقِرّ 
بِدَلِكَ لَصْرِبَ َانِيَاا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت غنوانٍ (توقيغ 
الكقوبةٍ التَعزِيرِيَةٍ بدلالةٍ القَرائن): أجازٌ الفْقَهاءْ غقوبة الجاني بالقرائنٍ وتعزِيره؛ 
إذا كائث [أي القَدرائنُ] قَوِيَةَ الدّلالة في الدّعوّىء على وَجْْهِ الخُصوص إذا كان 
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المُنّهَمْ مِن أهلٍ الثّهمةٍ ومعروفًا بِالتَّعَدِي والفَسادِء وقد جاءَتْ عباراتُ الفقهاءٍ 
حافلةً بالأمثلة على ذلكء تَنقُّلُ هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاءَ في (عَدَهُ أَزتَاب الْقَقى) 
في جَوابٍ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب (عَدَةُ أزتاب الْفَنُوَى)] 
عن مسألة» حَيتُ كان الرَّجُلُ مُتَّهَمَا وؤجد بَعضُ الماع المسروق عنده. فَلنْحاكم 
الشّرعيّ أنْ يَأْمْرَ بخبسه بَّنَ وضربه [قُلْتُ: وذلك قَضاءً بِالتَعَزِيرٍ لا بِالحَدٍّ لِأنَّ 
1 و المسروقاتٍ عند المُتّهَم هو مُدَرَدُ قَرينةٍ قَوِبَةٍ على أنه هو السارِقء والحَدٌ 

َتْتُ بالقّرائن]؛ (ب)وجاءً في (ِمُعِينُ الْحُكَام) [للطّر ابلْسِيَ الْمْتَوَفّى عام 844ه] 
0 عامّةٌ التشايخ (الإمامُ يُعَزّرْ [مَن] وَجَدَه في موضع التّهمة بِأَنْ رَآه الإمامُ 
يَمشي مع السُراقٍ أو رَآه مع الفْسَّاقٍ جالِسًا لا يَشْرَبُ الخَمْرَ لَكِنّه معهم في مَجِلِسِ 
الفسق)) [قال السَّنَامي (ت696ه) في (نِصَابُ الاخْتِسَابٍ): الأَضل أَنَّ الإِمَسَانَ 
يُعَزّرْ لأجلٍ التَّهْمَةِ» وَعَلِيهِ مسَائِلُ؛ مِنْهَا إذا رَأى الإمَامُ رَجُلّا جَالِسَا مَعَ الْفْسَاقٍ في 
مَجْلِسِ الشزب عَزَّرَه وَإِنْ كَانَ هُوَ لا يَشْرَبُ؛ وَمِنْهَا إذا رَأَى الإمَامُ رَجُلًا يتمشي مَعَ 
السُّرَاقٍ عَزْرَه. انتهى]؛ (ت)ومن أهمّ الدّعاوّى التي تَعَمَلُ القَّرائنُ على إظهار 
الحَقّ فيها دعاوّى الكسب غَيرٍ المتشروع. كما إذا ظَيَرَتِ الأموالٌ الطائلةٌ لِلْمُوظَّفٍ 
العام بحيث لا تتناسَبُ هذه الأموال مع ما يَتقاضاه مِن مُرَتّبِء فَيكونُ ظهورُ الثّروة 
الطائلة مع عَدَم مُناسَبَتِها لِمْرَتَبِهِ قَرائنَ تَدُلُ على أنَّ هذا المُوَظّف قد إستغَلَ سلطة 
وَظِيفَتِه وتقاضَى كسبًا غَيرَ مشروع. إمّا عن طَرِيقٍ ما يَكلَقَاهِ من رشاوّىء وإمًا 
عن طَرِيقٍ إختِلاس المالٍ العامّ» فَكان لِلُقاضي أن يَتَحَقَّقَ عن مَصَادرٍ هذه الثّروة: 
وهذا هو ما غُرِف بِمَبْدَأْ (من أيْنَ لَكَ هذا؟). فَقَدْ ذْكَرَثْ كُتْبُ التاريخ أنَّ الخَلِيفة 
العَبَفَرِيَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب رَضِيَ اله عَنْهُ قد تَمَسَّكَ بهذا المَبْدَ مع ؤلاته وانّحَدَ مِن 
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تكائْر أموالهم وزِيَاَتِها بصورة لا تتناسَبُ مع ما يُعطيه لهم مِن رَواتِبَ دَلِيلَا على 
أنهم أخَذوا من مال المُسلمين» ٠‏ فُحاسَبَهم على ذلك وأذَّدَ جّزءًا منها وَأَوْدَعَهُ بَيْتَ 
المالء بَلْ ولم بَقْبَنْ منهم الاحتجاج بِأنَّ هذه الزْبَادةَ ناتِجةٌ عن تجارة أو غَيرٍ 
ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت غنوان (التَعزِيرٌ يَتْبْتُ باقتناع القاضي 
بالجريمة): فإذا لْتِ القرائن وقامتٍ الشُواهِدُ على المُتّهم, ووَصَل إلى إعتقاد 
القاضي أنّهِ قَدِ إقتَرَف الجَريمة, لا بُدَ له من تعزيره. ولا يَقَفُ مُنتظرًا إقرارًا أو 
إتمامَ البَتّنة» وإِلّا لَأفتَ المُجرِمون والمُفسدون مِنَ العقابء ولَعَمَّتِ اللَوضصَى 
واضطَرّب الأمنُء وَلَتَعَذَرَ إثباتُ كَثِيرٍ مِنَ الجّرائم يَعمَدُ المجرمون إليها في حين 
غَفلةٍ وبَعِيدًا عن نَظَرٍ الشهود؛ فَإذا كان الشارِغٌ في الفِقّهِ الإسلامِيّ قد تَشَدَّدَ في 
إثباتٍ الغقوبة المُقّدّرة في الدُدودِ» وتشَدَّدَ في إثباتٍ الغقوبة المُّدّرة في الدَّماءٍ. 
فَإِنْه قد أفسَح المَجالَ في إثباتٍ غقوبة التَعزِيرٍ لِيُكمِلَ بذلك ما بَقِيِ مِن عُقوباتٍ 
لِجَرائمَ لم يَنْصّ عليهاء أو نص عليها ودُرِنَتِ الغقوبة المُقّدَّرةُ لِسَبَب إِقتَضَى ذلك 
[قما في المالٍ المسروق الذي أَذِدّ مِن غيرٍ جززء أو لم يَبلُغ اليّصَاب الْمُوجِبَ 
لقَطع], فَخَرَجَ بهذا التَّشْرِيعُ الجنائِي الإسلامِيُ مُتَزِنَا ومُتناسقًا بِالنْظَرِ إلى الجريمة 
والغقوبة وطريقة إثباتهاء نَظَرَ [أي الشارغ] إلى جَرائم الحُدود والدّماءٍ وإلى 
آثارها الخَطِيرة في المُجتمع فَعَمَدَ إلى بَدَانِ قوباته. فَشَدَدَ فيها رَدْعَا لِمُقترفيها. 
ثم بَيّنَ طْرْقَ إثباتها حتى لا تكون هناك تؤسعة في إثباتهاء ثم لَمَا تناقَسَتْ هذه 
الآثشاز الخَطِيرةٌ لأجريمة تَرَكَ أمرّ تقدِيرٍ غقوياتها [يُشِيرُ هنا إلى الغقوباتٍ 
التعزِيرِيَة] لِوُلاةٍ الأمر حتى يَضَعَ [أي الشارغ] الغقوبة المناسبة لِكُلِ جَرِيِمةٍ في 
كن عصرء ولم يسنك في إثباتها [أيْ إثباتٍ الجّرائم التَعَزِيرِيَة] ذلك المَسلَكَ الذي 


(321) اذهب للة 


سَلَكِه في غيرها [وهي جَرائمُ الخُدود والقصاص] حتى لا تضيق مَسالِك الإثباتِ 
فتكثرَ الجَرائمُ ويتعَذّرَ الؤفصول إلى الجُناة... ثم قال -أي الشيحُ عوض-: إِنَّ 
التَعزِيِرَ يُمَكِنُ أن يكون غقوبة للْجَرِيمةِ التي نَصّ الشارِعٌ على غقوباتها ولَكِنْ 
دُرِئّ الحَدُ فيها لِعَدَمِ كفايّة الأدِنّة التي ثثبتُ الحَدّء ولا شَكَ أنّ هذا هو الصَّوابُ 
حتى لا تكون هناك جَرِيمةٌ بلا عُقوبة... ثم قال -أي الشيخُ عوض-: وهناك 
مُلاحَظةٌ أخرّى جَدِيرةٌ بالاهتِمام» هي أنّ مَجال التّعزِيرٍ مَجالٌ رَحْبٌ لِكَي نَستفِيد مِنَ 
التّجارِب العلميّة الحديئة في الؤصول إلى الجُناة» فَقَّدٍ إاستحدَئّث أسالِيبُ الكشفٍ 
الجنائيّ كَثِيرَا مِنَ القسائلٍ وجَعَلَثْ منها قَرائنَ واضحة الدّلالةٍ على الجُناةٍ, كقَرِينة 
بَصَماتٍ الأصابع؛ وقرائنٍ تحليلٍ الدَّم» وغيرٍها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض -: 
أَدخَلَ العلمُ الحَدِيثُ في سَبِيلٍ مُكافْحَتِهِ لِلْجَرِيمةِ صُوَّرًا مِنَ القَرائنِء ودَدكُرٌ مِن هذه 
القَرائنِ العلمِيّة؛ (أ)بَصماتُ الأصابع؛ (ب/لتّحليل المَعمَلِي» مِثل تعَرّفٍ نتائج تحليلٍ 
الدّم والبولٍ وَالمَنِيَ والشّعرٍ. وكذلك الكشفٌُ على جسم الإنسانٍ وما به مِن حُروقٍ 
وما عليه من آثارٍ أو تَوَرْمِ أو جُروح: وكذلك فحص الأسلحة النارِيّة والمقدُوفاتٍ 
والمَلابس؛ (ت)تعَرّفُْ الكلب البُوليسيّ؛ (ث)الثسجيل الصّوتيُ... ثم قال -أي 
الشيحٌ عوض-: والفِقَّهُ الإسلامِيٌ إن كان قد تَشَدَّدَ في إثباتٍ جرائم الحُدود 
والقصاص. إِلّا أنه قد جَعَلَ في إثباتٍ الجّرائم التَّعزِيرَِِ مُنَسَعَا حتى لا تكون هناك 
جَرِيمةٌ بلا عُقوبة؛ خُصوصًا وأنّ جَرائمَ الحُدود والقصاص قَلِيلةٌ ومحصورة؛ ثم 
ِنّ الشّكَ [يَعنِي عند عَدَمِ وُجُود الإِقْرَارٍ أو الْبَيَنَةِ] إذا سَرَى ودُرِيَ الحَدُ أو 
القصاصٌ فَإنّه لا منغ مِن إبدالِه بالغقوبة التُعزِيرِيّة [أيْ بمُقتضَى القرائنٍ 
القَوئّة]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: إِنّ الحَمْلَ عادةً يَكونُ نتيجةً لِلْمُواقعة» فَإذا 
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ظَهَرَ في إمرّأةٍ مُتَدَرْرة مِن يود الرُوجِيّةِ أو المِلْكِ كان هذا [أي الحَمل] قَرِينة 
على زتاهاء ومع ذلك فَإِنَّ جُمهورٌ الفْقَّهاءٍ لم يكل بهذه القرينة [أَيْ بِقَرِينةٍ الحَذْلٍ 
في إثباتٍ الزْنَى]. لا إنكارًا [أيْ للقربنة] في هذه التَّتِيجة إِنّما لِمَا يَكتَيفها مِن 
شُبهةٍ [قال الشيُ عوض في مَوضِع آخَرَ مِن كتاب (مَجَلّهُ مَجْمَعِ الفقه الإسلامِي): 
قَقَدْ تكونُ مُكرّهةً على الزّنَاء أو رُنّما [كائث] في حَمَام فيه إمرَّأةٌ واقَّعتُ رَوجَها 
فُسَرَتْ إليها النُطفةٌ» أو رُنما حَمَلَتثْ بواسطة المضل المُستعمل لِتّقلٍ نُطفة الرَّجْلٍ. 
انتهى باختصار]ء ودالرّعْم مِن دَزْءٍ الحَدٍ فَإنّ هذه القَرِبنةَ [أيْ قَرِينة الحَمْلِ] تكونُ 
مُوجِبًا للْعُقوبة بِالتَّعزِيرٍ. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَم في (الطُرُقُ الْحُكْمِيةُ): 
فَالْحَاكِمُ إِذَا لَمْ يَكْنْ فقي النَفُسِ فِي الأمَاراتء وَدَلَائِلِ الْحَالٍ وَمَعْرِفَةِ شَوَاهِدِهِء وَفي 
القَرَائْنِ الْحَالِيَةِ وَالْمَقَاِيَةِ [أيْ وَفي الْقَرَائْنِ المُتعلّقة بالحال والْقَرَائْنِ المتعلّقة 
بالمَقال]» كَفِفْهِهِ فِي جُرْئيّاتٍ وَكُلَيّاتِ الأخمّام؛ أَضَاعَ حُقُوفًا كَثِيرَةَ عَلَى أَصْحَابهَا. 
وَحَكَمَ بمَا يَعْلَمُ النَّاسُ بُطْلَائَهُ لا يَشُكُونَ فيه اعْتِمَادَا مِنْهُ عَلَى نَوْع ظَاهِرٍ لَمْ يَلتَفِنْ 
إِلَى بَاطِنِهِ وَقَرَائْنِ أحْوَالِهء فَهَا هُنَا نَؤعَانٍ من الْفقُهِ لا بُدَ لِلْحَاكِم مِنْهُمَاء فده في 
أخقام الْحَوَادِثِ الْكلِيّةِ تقال الشيخٌ عبدالله بن محمد الخنين (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(توصيفُ الأقضيّة): إِنَّ الحكم الكُلَّيّ يَتَكَوّنُ مِن شَطرَين هما؛ مُعَرَفاتُ الحُكْم (الحُكُمْ 
الوقضعِيّ)؛ والحُكُمُ (وهو الذي يُطَلَّقُ عليه الحُكمْ التَكلِيفِيْ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين-: أيِلّةُ شرعيَّةِ الأحكام هي الأدِلّةُ الشَّرعِيَةُ التي تَدُلُ على شرعيَّةِ الحُكم 
الكُلّىّ مِنَ الؤجوبء أو الاستحبابء أو الإباحة, أو الحُرمة» أو القراهة؛ أو الصَحَّةَِ 
أو البُطلان» أؤ تَدُلُ على شرعيّة مُعَرْفَاتِ الحُكُم مِن كونٍ هذا الأمرٍ سَبَبَاء أو 
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شرطاء أو مانِعاء فهي المصايرُ التي يَستمِدُ منها الفقِيهُ الحُكم الكُلّىّ» أو بَيَانَ 
شرعيّة مُعَرَفَاتِهه وهي مصادرٌ الشرع المَّرّرةُ مِنَ الْكِتَاب وَالسُّئَة وغيرها [أيْ 
مِن إِجْمَاع» وقيّاسِ, واستصحابء وقولٍ صَحابيَء وشرع من قبْلّناء واستحسان؛ 
ومَصالِحَ مُرسَلة]... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أينّةُ قوع الأحكام هي الأينهُ 
الدَالةٌ على وُقوع أسباب الأحكام [ومن ذلك كدَونُ زَوالٍِ الشّمسِ عَنْ وَسَط السَّمَاءِ 
إلى جِهَةٍ الْمَغْرِبِ سَبَبَا في وُجوبٍ صلاة الظَّهِرِ] وشروطها وموانعهاء فهي الأيلّهُ 
الحِسَيّةُ أو العقلِيّةُ وتحؤها [كالتّخْرِبَةٍ والخبرة] أَو الطُرْقٌ الحكميّةُ» الدَانّةُ على 
خحُدوث مُعَزرِفَاتٍ الحم مِنَ السَّبَبء والشرطه والمانع... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الخنين- : فَبأَدِنَةِ الؤقوع يُعَرَفُ وُجودُ المُعَرْفَاتٍ أو إنتفاؤها في المحكوم عليه؛ 
وَدأدِنّةِ الشَّرعِيَّةِ يُعرَفُ تأثيرهاء فَيُعرَفُ سَبَبِيّةُ السَّبَبء وشَرطِيّةٌ الشَّرطِ ومانِعِيَّةُ 
المانع... ثم قال -أي الشيحُ الخنين-: أيِنّةُ الإثباتٍ القَضائيّةُ هي طْرُقٌ الحُكم 
المُسِتَعمَةٌ لَدَى القُضاةٍ والتي يَتبْتُ بها وُقوغ مُعَرْفَاتِ الأحكام القَضائِيَّة من إقرارٍ, 
أؤ شَهادةٍء أو يَمِينِء أو نُكُولء أو غَيرِها [كالقرائنٍ القَوِبّةِ المُعتبّرة في الأحكام 
القَضائِيّةِ التعزِيرِيَة]... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أدِلّةُ شرعيَّةِ الأحكام تَتَوَقّفُ 
على نَصْبٍ مِنَ الشرع؛ فَبها يُعَرَفُ سَبَبِيَةُ السَّبَبء وشَرطيّةُ الشّرطء ومانعيّة 
المانع» والأثرُ المتَرَيَبُ عليها مِنَ الحُكم التَكلِيفِيَ (حُرمة» أو وُجويّاء أو كراهة؛ أو 
استعياناء أو إباحةء أذ ضكك أن تطلذا)» فلااشييكة للشنيو .ولا خترطلة للشرظ 
ولا مانِعِيّة للمانع. إِلّا إذا جَعَلّه الشَرغٌ كذلكء. ولا ؤجوبء ولا خُرمةً. ولا 
إستحباتَ» ولا كراهةً» ولا إباحةً» ولا صِحَّةَ ولا بُطلانء إِلّا ما جَعَلّه الشّرعٌ كذلك 
بالكتاب والسُنَّةِ والإجماع وغيرٍها من أدِلَّة الشّرع المْقَرّرة؛ أمَا أنه ؤقوع الأحكام 
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فلا تتَوَقَفْ على نَصْب مِنَ الشّرع, بَلْ يُعَرَفُ ذلك بالعقل» والحِسٌء والعادة وتحوها 
[كالتّجِرِبةٍ والخبرة]؛ فَيُسْتَدَلُ على سَبَبِيّةِ القصفبٍ بالشرع: وعلى خُدوثه وتُبوته 
بالعقلٍ والحِسِ وتحوه [كالتّجربة والخبرة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ نجمُ 
الدين الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا الماليزية) في 
(الاجتِهادُ في مَوْرِدِ النْضٍِ): فَأَدِنّه مشروعيّة الأحكام ما يَعتَمِدُ عليه المُجتّهودون 
لاستنباطٍ الحُكم الشرعيّ مِن نص كتابء أو سُنَةٍ وإجماع وقيّاسِ واستصحاب؛ 
وَأِنّةُ تَصَرَّفٍ الحكّام (يِنّةُ الججاج) هي الأِنّةُ التي يَسِتَعمِلُها الحاكِمُ في الفُصلٍ 
بيْنَ المْتَخاصِمَين كالإقرارٍ والبّيّنةٍ [الإقرارٌ أي الاعتٍرافء والبَيّنةٌ أيْ شَهَادَةُ 
الشُهُود]؛ وأَدِنّةُ قوع الأحكام هي أَدِلّةَ مِنَ القثرة لا تَنحصِرء فَلِكُلَ حُكم شرعيّ 
دَلِيئُه [أو أدِلّتْه] في الؤقوعء كالزُوالٍ -مَثْلًا- فَإِنَّ دَلِيل مشروعيّتِه [أيْ مشروعيّة 
حُكْمِه] سَبَيَا إؤجوب الظّهرٍ قَونُه تعالّى (أقِم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ) وأدِلّةُ قوع 
الزُوالٍِ وخُصوله في العالم كثِيرةٌ تَتَعَدَّدُ وتَتَطُوَّرُ بحسب الآلاتِ والأزمنة 
والأمكنة... ثم قال -أي الشيح الزنكي-: فَأَدِنّةُ التشروعيّة يَعتَِدُ عليها 
المُجتّه دون؛ وأدِنّة الحجاج يَعتَمِدُ عليها الحُكَامْ وَالقُضَاة؛ وأدنّة الؤقوع يَعتَمِدُ 
عليها المُكلّفون. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (بدائع الفوائد): فلا يُسْتَدَلُ 
على وُقوع أسباب الخكم بِالأدِلّةِ الشّرعيَّة كما لا يُسْتَدَلُ على شرعيّتِه بالأوِنّة 
الحِسَيّة» فُمَنِ إستدَلَ على أنَّ هذا الشراب مَثَلّا مُسكِرٌ بالشرع. [فإِنَ] هذا مُمتَنِغ. 
بل دَلِيل إسكاره الحِسٌء ودَلِيلٌ تحريمه الشرغ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيْم-: إِنّ ديل 
سَبَبيَّةٍ القصفٍ غَيرُ دَلِيلٍ ثُبوته فَيُستَدَلُ على سَبَبِيّتته بالشّرع: وعلى ثبوته بالحِسٌ 
أو العقلٍ أو العادة فَهذا شَيءٌ وذاك شَيءٌ. انتهى باختصار. قُلْتُ: أَدِلّةُ مشروعيّة 
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الأحكام يُقالُ لها أيضًا (أِلّةُ شرعِيَّةِ الأحكام)؛ وأدِنّهُ تَصَرْفٍ الحُكَام يُقال لها أيضًا 
(أِنّهُ الإثبات القَضائيّةُ' و'أيِنّةُ الججاج' و'أدِنَّةُ النّوتِ الشّرعيَّةُ" و'ؤسائل الإثباتٍ 
الشَّرعِيَّة)؛ ومُعَرَفاتُ الحُكُم يقال لها أيضًا ('مُعَرِفَاتُ الحُكم الكُلّيَ' و'الأحكامُ 
الوضعيّة")؛ وَالحُكم الكُلّيُ يَتَكَوّنُ من شَطرّين هما الحُكْمُ القضعيٌ والحُكْمُ التَكلِيفِئ؛ 
وزِالحُكُمُ) عند الإطلاقٍ يُرادُ به (الحُكْمُ التَلِيفِيُ)]؛ وَفَقَهُ في نَفْس الْوَاقِعِ وَأَدْوَالٍ 
النّاسِ يُمَيَرُ بِهِ بَيْنَ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبِ وَالْمُْدِقَ وَالْمْبْطِلِء ثم يُطَابِقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا 
فَيُعْطِي الواقعَ حُكْمَهُ مِنَ الْوَاجِبِء وَلَا يَجْعَلُ الْوَاجِبَ مُخَالِهَا للوَاقع؛ وَلَا تَنْسَ في 
هَذَا المؤضع قَُوْلَ سُلَيْمَانَ تَبِيَ اللَّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِمَرْأتَيْنِ اللَتيْنِ إدَعَتَا 
الْوَلَدَ فَحَكَمَ به دَاوُد صَلَّى الله عزة وهل لِلْكُبْرَى [قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكَمَ به لِلُْدْرَىء لأنّ الْوَلَدَ كان مع 
الكُيْرَىء فَْلَمَا خَرَجَنَا من عنده ا سُلَيْمَانُ.... انتهى]» فَقَالَ سُلَيْمَانُ (اثثوني 

بالسّكِين أَشّفَهُ بَيْتَكُصَاك فُسَمَحَتٍ الْكُذْرَى بِذَلِكَ» فَعَالَتِ الصُغْرَى (لا تَفعل يَرْحَمْكَ 
الله هُوَ إِبْنْهَا)؛ فْقَضَى به للصُّعْرَىء فَأَئُ شيْءٍ احخشين منّ اغْتِبَارِ هَذه الْقَرِينَةٍ 
الظاهِرة» فَاستدَلَ برضا الُْبْرَى بِدَلِكَ» وَبِشَفَقَةِ الصّغْرَى عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهَا مِنَ الرضَا 
بِدَيِكَ عَلَى أَنّهَا هي أَمّهُ وَأَنَّ الْحَامِلَ لَهَا عَلَى الامتتاع هُوَ مَا قَامَ بِقَلْبِهَا مِنَ الرّخمّة 
وَالشَفْقَةٍ التي وَضَعَهَا اللَهُ تعالَى في قَلْبٍ الأ وَقَوبَتْ هذِهِ الْقَرِنَهُ عِنْدَهُ حَتّى قَدَمَهَا 
عَلَى إِقْرَارِهاء فَإِنَهُ حَكَمَ به لَهَا مَعَ قَوْلِهَا (هُوَ ابْنُهَاك: وَهَدَا هُوَ الْحَقُ فَإِنَّ الإِقْرَارَ 
إذَا كَانَ لِعِلّةٍ إطْلَعَ عَلَيْهَا الحَاكِمُ لَمْ يَلتَفِثْ إِلَيْهِ أَبَدَاك وَمِنْ تَرَاجم [المُرادُ بِالتَّراجِم 
هنا هو عَناوِينُ الأبواب التي يُساقٌ تختها مُتونُ الأحاديث» كقول الْبُخَارِيَ في 
صَجيحه [ِبَابُ مَنْ كَفّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تأُويلٍِ فَهُوَ كَمَا قَالَ)] قُضَاةٍ السّئّة وَالْحَدِيثِ عَلَى 
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هذا الْحَدِيث [يشِيرُ إلى ماوَرّدَ في قِصّة حُكْم سُلَيْمَانَ عليه السَّلامُ للصُعْرَى بِالوَلّدِ] 
تَرجَمَةٌ أبي عَبْدِالرَحْمَنِ النَّسَائِيَ في سُئَنِهء قَالَ (التَّوْسعَةٌ للْكَاكم في أَنْ يَقُولَ 
لِلشَيْءٍ الذي لا يَفْعَلّهُ أَفْعَلُ كَذَاء لِيَسْتبِينَ بِهِ الْحَقَ) [قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في (فَتحُ 
الباري): وَقَالَ النّوَوِيُ (إِنّ سُلَيْمَانَ فَعَلَ ذَلِك تَحَيّلّا على إِظْهَارٍ الْحَقّ... وَفيهِ 
اسْتِعْمَالُ الْحِيّلٍ في الأخقام لِاسْتَِخْرَاجٍ الْحُقُوقء وَلَا يَتَأَتَى دَلِكَ إِلّا بمَزِيدٍ الفطدة 
وَمُمَارَسَةِ الأخوَالِ). انتهى]؛ ثُمَّ تَرْجِمَ عَلَيْهِ تَرْجَمَةً أُذْرَى أخسَن مِنْ هَذِهٍ فَقَالَ 
(الْحُكُمُ بِخِلَافٍ مَا يَعْتَرِفُ به الْمَحْقُومُ عَلَيْهِ إِذَا تبيّنَ للْحَاكِم أنَّ الْحَقّ غَدْرُ مَا 
اغترَف بِه), فْهَكَدَا يَكُونُ الْقَهُمْ عَنِ اللَهِ وَرَسُولِهِ [قال إِبْنُ الْقَيَم في (إغَلَامُ 


الْمُوَفْعِينَ) فَهَكَذدَا يَكُونُ فَهُمْ الأئمّة مِنَ الأضوص وَاسْيَنْبَاطٍ الأخقام الَّتِي تَشْهَدُ 


2 


الْعْمُولُ وَالْفِطَرُ بهَا مِنْهَا [أيْ بالأخمّام مِنَ النُضوص]. انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَ 
الشَاهِدٍ الَذِي ذَكَرَ الله شَهَادَتَهُ وَلَمْ يُنْكِزْ عَلَيْهِء وَلَمْ يَعَبْهُ بَلْ حَكَاهَا مُقَرْرَا لَهَا 
َقَاَ تَعَالّى (ِوَاسْتَبَهَا الَبَاتٍ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْقَيَا سَيَدهَا لَتَى الْبَابِء قَالَتْ مَا 
جَرَاءْ مَنْ أَرَادَ بَأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أن يُسْجَنَ أؤ عَدَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هي رَاوَدَئْنِي عن 


عو 


هه ا 


نَفْسِيء وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهلِهَا إن كَانَ قَمِيصَهُ كُدَ مِن قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ 
الْكَاذِبينَ» وَإن كَانَ قَمِيصٌه قُدَّ مِن دُبْرِ فَكَدَبَتْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فَلَمَا رَأَى قَمِيصَهُ 
قُدَّ مِن دُبُرٍ قَال إِنّهُ من كَيدِكُنَ» إِنَّ كَيِدَكُنّ عَظِيمٌ), فَتَوَصَّلَ [أي الشاهد] بِمَدٍ 
الْمَمِيص إِلَى مَعْرِفَةِ الصَّادِقٍ مِنْهُمَا مِنَ الْكَاذِب؛ وَهَلْ يَشْكُ أَحَدٌ رَأى قَتِيلًا يَتَشَحّط 
[أيْ يَتَخَبطْ وتضطَّربُ وتَتَمَرّع] في دَمِهِ وَآخَرَ قَائِمَا عَلَى رَأْسِهِ بالسَكِين أَنّهُ قَتلَهُ؟! 
وَلَا سِيِّمَا إذّا عرف بعدَاوَّته!؛ وَكَدَلِكَ إِذَا رَأَيْنَا رَجُلَا مَكْشُوف الرّأْسِ -وَلَيْسَ ذَلِكَ 
عَادَنَهُ- وَآخَرَ هَارِبًا قُدَّامَهُ بِيَدِهِ عِمَامَةٌ وَعَلَى رَأَسِهِ عِمَامَةٌ حَكَمْنَا لَه [أيْ 
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يمكشُوف الرّأس] بِالْعِمَامَةِ الَّتِي بِيَدٍ الْهَارِبٍ قَطْعَاء وَلَا نَحْكُمُ با لِصَاحِبٍ الْيَدٍ [قال 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): ولا تقول 
(وَحَدَتْ بِيَّدِهء فَهِيَ له). انتهى] الَّتِي قد قَطَعْنَا وَجَرَمْنَا بِأَنْهَا يَدْ ظَالِمَةٌ غَاصبَةٌ 
بِالْقَرِنَةِ الظّاهِرَة؛ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُلْتقِط أنْ يَدْفَعَ 
اللََّطَةَ إلى وَاصِفِهَاء وَأَمَرَهُ [أيْ أَمَرَ وَاصِفَهَا الذي يَدّعِي أنَّ اللََطَةَ له] أَنْ يُعَرَِفَ 
وغَاءَ هَا وَوِكَاءَ هَا [الوكاءً هو الخَيطٌ الذي يُرِتَطُ به الوعاغ]» فَجَعَلَ وَضْفَهُ لَهَا قَائِمًا 
مَقَّامَ الْبَيَنَةِ؛ وَكَذَلِكَ اللّقيط إِذَا تَدَاعَاهُ إِنَنَانِ وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةَ خَفِيَةَ بِجَسَدِهٍ 
حْكِمَ لَهُ بِهِ عِنْدَ الْجُمَهُورِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ أنَّ ِبْنَئْ عَفْرَاءَ لَمّا تَدَاعَيَا قَنْلَ أبي جَهْلٍء فَقَالَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ (هل مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟), قَالَا (لا4, قَالَ (فَأَرَِانِي سَيْفَيْكُمَا)؛ 
لما نَظَرَ فيهمَا قَالَ لِأَحَدِهِمَا (هَدَا قَتَلَهُِ وَقَضَى لَهُ بِسَلَبِهء وَهَدَا مِنْ أَحْسَنٍ الأخكام, 
وَأَحَقََهَا بالاتباع, فَالدَمُ في النَضْلٍ شَاهدٌ عَحِيبٌ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيَم-: 
فَالشَارِغٌ لَمْ يُلْغ الْقَّرَائْنَ وَالأصَاراتِ وَدَلَالَِاتٍ الأخوّالٍء بَلْ مَنِ إسْتَفْرَاً الشّرْعَ في 
مَصَادِرِه وَمَوَارِدهِ وَجَدَهُ شَاهِدًا لَهَا بِالاغْتِبَارِء مُرَتْبَا عَلَيْهَا الأخكّام... ثم قال -أي 
إبْنُ الْقَيّم-: وَلَمْ يَرََ حُذَاقُ الْحُكَام وَالْوْلَاةٍ يَسْتَخْرِجُونَ الْحُدُوقَ بالأمارات. انتهى 
باختصار. وجاءً في مَقالةٍ على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغردية 
بعنوان (أثَرُ القَرِينةِ في تَوحِيهِ الأحكام) للشيخ عمر الجيدي على هذا الرابط: 
القَرائنُ جَمْعْ قَرِينةٍ (وتعني بها الفْمَهاءُ كُلَ أمارة ظاهرة ثقارِنُّ شَيْنَا خَفِيًا فْتَدُلُ 
عليه)؛ وهي تَتَفاوتُ في القُوّة والضَّعفٍ مع مدلولاتها تفاونًا كبِيرًاء إِذْ تَصِلُ مِن 
القَوَّة إلى دَرَجة الدّلالة الَطعِيّة. وقد تَضْعْفٌ حتى تنزِل دَلالَتُها إلى مُجَرٌد 
الاحتّمالٍء والمرجغ في صَبْطِها وإدراكها إلى قُوَّة الذِّهنٍ والفطنة واليَقظة 
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والموهبة الفِطرِيّة» وتدك صِفاتٌ مطلوبة في القاضي الذي يَتَصَدَّرُ لِلْحُكم بَيْنَ 
الناسء والمُفتِي الذي يَتَوَلّى الإفتاء في النَّوازِلِء على أنَّ قُوّتها وضَعفَّها هو أمرّ 
نِسبِيٌ تَخْتَلِفْ فيه الأنظازء فما يَعتَبِرُه بَعصُ الفْقَّهاءٍ مِنَ القّرائنٍ قَونا وكافيًا في 
الاستِدلالٍ وبَتَرَجّحُ لَدَيْه على غَيرِهء قد يَعتَبرُه غَيرُهِ ضَعِيفًا واهيًا لا يُعتَدَدُ في 
الاستنباطٍ ولا يّقومُ دَلِيلّا على الإثباتء وهي [أي القَرِبنة] إلى جانِب الشّهادة, 
وَاليَمِينِ» والنّكُولٍ [قال الشيخ إبنُْ عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): النُكُولَ 
هُوَ الامتِنّاعٌ عَنِ الْيَمِينِ؛ مِثال؛ لو إِذَّعيتَ على شخص. فَقْلتَ (هذا الرَّخُلُ أتذفّ 
مالي)» فَأنكر فَهَلْ يُحَلّفُ أو لا يُحَلّفُ؟, يُحَلّفُْء فَإِنْ نَكَلَ وقال (لا أحلِفُ). قُلْنا 
(يُقضَى عليك بِالنَّقُولِ تَضْمَنُ المال). انتهى باختصار]. تُشَكِلُ طَرِيقًا من طُرْقٍ 
الإثبات؛ وقد عَقَدَ إِبْنُ فَزَدُونٍ في (التبصرة) بَحنًا قَيَمَا في القَضاءٍ بما يَظوَرُ من 
قرائنٍ الأحوالٍ والأماراتٍ» واسنَدَلَ على إعتبارها مِنَ الكتاب والسُّئَّة وعَمَلٍ 
السَلّفٍ... ثم قال -أي الشيخحٌ الجيدي- : فَدَلِيلُ إعتبارها [أي القَربنة] مِنَ القُرآن» 
وله تعالى في قِصَّةٍ (ِيُوسُفَ) عليه السَّلامُ (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَم دَذِبِ)) قال 
الْقُرْطّْبِيْ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (ِقَالَ عُلَمَاوْنَا لَما أَرَادُوا [أيْ إِذْوَهُ يُوسُفَ] 
أَنْ يَجْعَلُوا الدّمَ عَلَامَةَ صِدْقِهِمْء قَرَنَ اللّهُ تعالى بِهَذِهِ الْعلامّة عَلَامَةَ تُعَارِضُهَا [قَالَ 
ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ في (شَرْحٌ الإلمام بِأَحَادِيْثِ الأحكام): وَاعَلَمْ أَنَّ تَقُدِيمَ أزجَح الظَنَيْنٍ 
عِذْدَ التََادْلٍِ هُوَ الصَّوَابُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (القَّولٌ 
الصائبُ في قِصَّةٍ حاطب): إِنَّ العمل بِأَرْجَّح الظَنَيْنِ واجبٌ. انتهى]» هي سَلَامَةُ 
الْقَيص مِنَ التّمْزِيقء إِذْ لا يُمْكِنُ افِْرَاسُ الذِّنْبٍ لِيُوسْف وَهُوَ لَابسنٌ الْقُمِيصَ 
وَيَسْلَمْ الْقَمِيصٌء وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَّ يَعُْوب إِسْدَدَلَ عَلَى كَذِبِهِمْ بِصِحَةَ الْمَمِيص, 
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فَاسْتَدَلَ الْفُمَهَاءُ بِهَذِهِ الآيَةِ في إِغَمَالٍ الأصاراتِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَة مِنَ الْفِةْه): يَقول 
إبنُ العربي [في (أْحْكَامْ الْقُرْآنِ)] (ِوَالْعَلَامَاتُ إِذَا تَعَارَضَتْ تعيّنَ التّرْجِيحُ» فَيُقْضَى 
بجَانِبٍ الرُّجْحَانٍِ)؛ وقَولُه تعالى (ِوَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إن كان قَمِيصٌهُ هُدَّ مِن قُُلٍ 
قَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الْكَاذِبينَ)» قال إِبْنْ الْقَرَسِ [فِي (أَحْكَامْ الْقُرْآن)] (هَذِهٍ الآيهُ يَختَجُ 
بهَا مِن الْعْلَمَاءٍ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بالأمَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتِ فيمَا لا تَخْضْرُة الْبَيَنَاتُ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الجيدي- : أمّا آدَلِيلُ إعتِبارٍ القَرِينة] مِنَ السّنَةَ النَبَونّةِ هما وَرَدَ 
في الحَدِيثِ الصّحِيح في فَضِيّة الأسرّى من قُرَنَظَةً لَمَا حَكَمَ فيهم أنْ تُقدّلَ المَُاتلَهُ 
[المُقَاتلَةُ هُمْ مَن كانوا أَهْلًا للمُقاتلة أو لِتَدبيرٍهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنيين؛ 
وأما غَيرُ المُقاتلة فَهُمُ الحرأةٌ والطفل وَالشَيْحٌ الهَرِمُ وَالرَّاهِبُء وَالرَّمنُ (وهو 
الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيَّةٍ مُستمرّة تُغجرُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ 
وَالأَعْمَى والأَغْرَيٌ وَالمَفُنُوجُ 'وهو المُصابٌ بِالشَآَلٍ اليَصْفِيَ" وَالْمَخْدُومُ "وهو 
المُصابٌ بِالْجُدَام وهو داء تَتساقَطْ أعضاءً من يُصابُ به" والأَشَل وما شابّة). 
وَنَدْوُهمْ], وتُسبَى الَدْرِيَةُ [قالَ الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابِ (تَفْرِِقٍ الْعَنِيمَة): فَأَمَا الذّزِيَةُ فُهُمْ النَسَاءْ 
وَالصَبْيَانُ» يَصِيرُونَ بِالْقَهْرٍ وَالْعَلَبَةِ مَزفُوقِينَ. انتهى باختصار]؛ فَكان بَعصُهم 
يدي البلوغ. فَكان الطبحابة يَكشفُون عن مؤتزرهم. يمون با بذلك الباغ من مِن 


علوي بن عبدالقادر السقّاف: يون عطي الي (فلث من سَِي نبي قُرنظة) أي 
مِمّن أُسرٌ منهم في الحزب وأخدّ في العَنِيّة؛ (فكانوا) أي الصّحابةٌ رَضِي الله 
عنهم؛ (يَنظرون) أيْ إلى عائّة مَن يتشتبهون فيه (هَل هو بَلَغَ أو لم يبَلُغْ). 
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فيكشفون عاتته؛ (ِقَمَنْ أَنبَتَ الشَغْر) على العانّة؛ (ِقُتِلَ) لأنّهِ رَجُلُ يُحسَبُ في 
المُقاتلين؛ (وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ) الشّعرَ؛ (لم يُقتل) لأنّه صَغيرٌ؛ قال عَطِيّةُ الْْرَظِي (فَكُنتُ 
فِيمَنْ لَمْ يُنبث) شَغْر العائة؛ وفي رُوايَةٍ لهذا الَدِيثٍ قال عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُ (فكشفوا) 
أي الصّحابَةٌ؛ (عائتِي) لِيَنظروا (هَلْ بها شَعرٌ أَمْ لا)؛ والمُرادٌ بالعائة ما َكونُ فَؤْقَ 
الفَزْج وحَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ (فَوَجَّدوها) أي العاتة؛ (ِلَمْ تَنْبْثْ) لم يَظهَز عليها 
الشَّغْرُ؛ (فَجَعَلُوني مِنَ السَّبِي) مِنَ النْساءٍ والوذدان؛ وفي الحَدِيثِ أنَّ إِنْباتَ شعرٍ 

العائة دَلِيلٌ على البلوغ. . انتهى]. وهذا حكمٌ بالأمارات... ثم قال -أي الشيخ 
الجيدي-: ثم إِنَّ القرائن تَنَقَسِمُ إلى قسمينء قَرِبنةٌ عَقَلِيّة وقَرِينةٌ غرفيَّةٌ؛ فالقَرينة 
العَقلِيّةُ هي التي تكونُ النُسبةُ ينها وتَيْنَ مدلولها ثابتةً يَستَنتِجُها العقلٌ دائمًاء 
كَوُجودِ المسروقاتٍ عند المُتَّهِم بالسّرقةٍ؛ والغرفيّةٌ هي التي تكونٌ اليُسبةٌ بَيْنها 
وتَيْنَ مَدلولها قائمة على عُرفٍ وعادةٍ. تتْبَعْها دَلالُها [أيْ تَنْبَعْ العغُرفَ والعادة 
لا القرينة الغرفيّة] وَجُودَا وعَدمَاء ود َتبَدّلُ بتَبَدْلِها, ٠‏ كشراءٍ المُسلِم شاةً قُبَيلَ عِيدٍ 
الأضحىء فَإنَّها قَرِنةٌ عُرفيّةَ على قصدٍ الأضجيّة وكشراءِ الصائغ حُلِيًاء فَإنّه 
قَرِينَةٌ على أنّه |ذ شتراه للتجارة» ولولا عادةٌ التّضحيّة عند الأوَّلِء والتجارة 
بالمتصوغات عند الثاني. لَمَا كان ذلك قرينة... ثم قال -أي الشيح الجيدي-: 
والفقهُ الإسلامئ قَدٍ إعتبر القرائن مِن الأدنّةِ الْمثَْةٍ التي يُعتَمَدُ عليها في 
المَضاءٍ ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي- : وقد قَرَّرَ الفُقَهِاءُ على أساس إعتِمادٍ 
القَرائنِ العرفيّةِ حُلولًا كثيرةً في شَنَّى الخوايثء فَنَصُوا على أنَّهِ إذا إختدّفَ 
الزُوجان في متاع الْبَيْتِء وَهُما في العصمة أو بَعْدَ طلاقء وكان التَّداعِي بينهما؛ 
أو [بَعد] دوت أحَدهما فكان التّداعِي بَْنَ أَحَدِ الروجِين وورئة الآخَرِء فَإِنّ الحُكم 
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في ذلك أنْ يُقضَى للمرأة بما يُعَرَفُ لِليْساءٍء وللرّجالٍ بما يُعَرَفُ لِلرَجالٍء وما 
يَصلْح لَّهُما قُضِيَ به لِلرَّجُلٍء أنه صاحِبٌ البيتِ في جاري العادة, فَهُوَ تحت يده 
فَما يَستَعمِلُهِ الرّجال عادةً كالسَيفٍ والعمامة وثيّاب الرّجالٍ عُمومًا يُقضَى بها له. 
وتِتَرَجّحُ قَولُ المدرأة فيما يَستَعمِلُه النِساءُ كأدواتٍ الزّينة, والجَّواهِرء والخُلِيَ: 
وهذا بقَرِينة عادة الاستعمال وغُرفه. وهذا تابعٌ لِعْرفٍ المُتنازعين» فَرْبٌ مَتَاع 
يَشْهَدُ الغرفُ في بَلَدٍ أو زَمانٍ أنّه لِلرجالٍ» وتَشهَدُ في بَلَدٍ آخَرَ أو زَمانٍ آخَرَ آنه 
لِليْساءِ. وتَشْهَدُ في الزَّمَنِ الواحِدٍ والمَكانٍ الواجِدٍ أنّه من متاع النْساءٍ بِالنْسبةِ إلى 
قوم ومن متاع الزّجالٍ بِاليّسبَةٍ إلى قوم آخَرِينء وحيث قُلْنا إِنَّ ما يُعَرَفُ لِلرَجالٍ 
يُقضَى به لهمء وما يُعَرَفُ لِليْساءٍ يُقضَى به لهن [فذلك] ما لم يَكْنْ أَدَدُهما صَانِعًا 
أو تاجرًا في النّوع الصالح لِلآخَرِء وإلّا فالأمر عندئذ يَخْتَلِفُء وأمّا ما يَصلّح لَهما 
مَعَا كالدَّارٍ يَسكُنانهاء والماشيّة يَتَصَرّفان فيهاء فَيَتَرَجَّعْ فيه قَولُ الرُوجٍ لأنه 
صاحِب اليَدِ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وها هنا قد يَعْرِضُ لِبَعضٍ الناس 
سُوالٌء وهو [ِلِمَ اللّجَوءُ إلى القَّرائن ولّنا في الُأصوص ووسائلٍ الإثباتٍ [ِيَعنِي 
وَسائل الإثباتٍ المُباشرة (الاعتراف أو شَهَادَةَ شَاهِدَيْ عَذْلٍ)] ما يُغْنِي؟): والجَّوابُ 
أنّهِ قد نُسَجَّلُ بَعضُ الحالاتٍ يتعَذَّرُ فيها على المُدَّعِي إقامة البَتّنة على صِحَةٍ 
دَعواه. وامتِناغٌ المُدّعى عليه عن الإقرارء مع أنَّ المُدّعِي واثِقٌُ من صِحَةٍ ما 
ادَّعاهء والقاضي قد تَوافْرَ لَدَيْه مِنَ القَّرائنِ والأماراتٍ ما يَحِعَلّه يَقتنِعُ بسَلامةٍ 
وِجْهةٍ نَظرٍ المُدّعِيء فَكَِيفَ يَجورُ إهداز هذا الدَقّ لصاحبه. وتبرئةٌ المُدّعَى عليه 
التي حامّث حَولَه الشَبُهاتُ وبَدَث عليه مَخايل [أيْ عَلاماتُ] الكَذِب والاحتيال؟!؛ 
الواقغ أنَّ القُمَهاءَ لَمَا أَخَذوا بِمَبدَأ الحُكم بالقٌرائن» كانوا مُحِقّين فيما ذَهَبوا إليه. 
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فالقَرائنُ ضَرورِبَةٌ الاعتِبار في القضاءء لإفاتنها في إثبات الكَثِيرٍ مِن حَقائق 
المُنارّعاتٍ والخُصوماتء وهي مِنَ السّيَاسةٍ العادِلة التي تُخْرِجٌ الدَقَّ مِنَ الظالم 
وتُنصِفُ المظلوء ولا يُنكِرُ أَحَدٌ فائدتها وَأَهَمَيّتهاء لِشِدَّةٍ الحاجَة إليها عند فقدانٍ 
الدَئِيلٍ أو عند التّشْكِيكِ في الأدِلّةٍ المعروضة على القاضيء ومن تَمّ قال إبنُ العربي 
[فيما حَكَاه عنه الُّْرْطْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن)] (عَلَى النَّاظِرٍ أَنْ يَلْحَظَ 
الأصَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتٍ إِذَا تَعَارَضَتْء فَمَا تَرَجَّحَ مِنْهَا قَضَى بِجَانِب التّزْجيح؛ وَلَا 
خلاف بِالْحُكْم بهَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدُالسلام بنُ برجس (الأستاذ 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرّد العِلّمِيُ على مُنْهِرِي 
التصنيفت): ونحن في هذه العْجَالَةٍ نَدْكُرُ بَعضَ هذه المسائلٍ ونُدْلِي فيها بِدَلُونا عَلَ 
الله شبحاته وتعالى أنْ يَرْرُقَنا وإيّاكم الإخلاصء وتحقيق مَتابّعة سول الله صلى 
اله عليه وسلمء والثوفيق لِمَنهّج السََلَفٍ الصالح رَضِي اله عنهم؛ فَمِن هذه 
المقسائلٍ مَسأَلةٌ النّصنِيفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ رس سس در فر كد 
أَمْ باطِلٌ؟ وهل يَصِحٌ النَّصنِيفٌ بِالظَّنّ 5 لا يَصِحٌ؟؛ وجَّوابُ هذه المسألة أنْ يُقال: 
نّ النّصنِيف الذي هو نِسبَّهُ الشّخص الذي تلبس ببذعةٍ إلى بدْعتِهء وتحؤٌ ذلك 
َنِسْبَةٍ الكَذّاب إلى كذبهء وهكذا كُلُ ما يَتَعَلّقْ بمسائلٍ الجَزح والتَّعدِيلِء تَقُولَ؛ إِنَّ 
هذا النّصنِيف دَقُ ودينٌ يُدانُ به. ولهذا أخدة اهل الثلة على يقة كتين 
عُرِف ببذعةٍ إلى بِدْعتِه فمن غرف بالقَدَرٍ قيل (هو فَدَرِيّ), ومن غرف ببدعة 
الذوارِج قِيلَ (خارِجيّ): ومن عْرِفَ بالإرجاءٍ قيلَ (هو مُرَجِئً)؛ ومن 0 
بِالرَّفْضِ قيل (رافضِيّ)., ومن غرف بِالتَّمَشْعْرٍ قيل (أَشعَرِيٌ). وهكذا مُعْتَزِليٌ 
وصُوفيٌ وَهَلُمَ جَرّاء وأَضل هذا أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أنَّ أمَته 
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سَتَفْتَرِقٌ عَلَى ثَلَانَةٍ وَسَبْعِينَ فِزقَة» وَادِدَةْ في الْجَنّةِ وَاننَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَاٍ 
ففيه دلالةٌ على وُجود الفِرّقء ولا يُتَصَوَّرُ وُجِودُ الفِرّقٍ إِلَّا بؤجود مَن يَقَومُ 
بِمُعتَةّداتِها مِنَ الناسء, وإذا كان الأمرُ كذلك فَكُلُ مَن دان بِمُعتَّدٍ أَدَدٍ هذه الفِرَقٍ 
تست إليها لا مكالة: قن التصديق حاف أحشفث عليه الأكةٌ قلا يكرد عاقك: 
فَتَصِنِيفٌ الناس بِدَقٍ وتصيرة حراسة لِدِينٍ الله سبحائه وتعالى؛ وهو جُدْدِيٌ من 
جُنُودٍ الله سبحاته وتعالىء يَنْفِي عن دِين الله جَلَ وعلا تحريف الغَالين وانتحال 
المُبطِين وتأويل الجاهلين وزَيِعٌ المُبتدٍعِينء فالتَّصِنِيفُ رَقَابَةٌ تتَرَصَّدُ ومِنْظَارٌ 
يَتطلّعْ إلى كُلَّ مُدْدِثْ فَيَرْجُمُه بشِهَاب ثاقب لا تَقُومُ له قائمة بَعْدَه حيث يَنضِعُ 
أذ ره وتَظهَرُ عَوَرُهِ (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَدَبٍ يَنقَِبُونَ)؛ فالئََصِنِيفُ مِن 
مَعَاوِلٍ أهلٍ السُّنَةَ والجّماعة التي بِحَمْدٍ الله حَلَ وغَلا لم تَفَتْرْ ولن تَفْثرَ في إخمادٍ 
بدّع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي كشف شبَههم وبَيَانٍ بِدَعِهِم حتى يُدْدّروا وحتى 
تَعْرِفُهم الأمَهُ فتكونُ يَدَا واجدةً على ضَرْيِهم ونَبْذِهم والقَضَاءٍ عليهم؛ الشّقٌ الثَانِي 
مِنَ السُوَالِء وهو هَل يُصَنَّفُ بِالظَّنَ؟. فَإِنّنا تَقُولُء ماذا يُرادُ بِالنّصنِيف بِالظَنّ؟. 
[فَ]إِنْ كان [المرادُ هُوَ] الظّنَّ المُعتبّرٌ [أي الظَّنّ الذي مرتبّثه أغلّى مِن مرتبَتي 
الهم والشَّكَء وأَذْنَى مِن مَرتبَةٍ اليقينِ وهو ما سَبَقَ بَيَائْهِ في مَسْأَلَةِ (هل يَصِحٌ 
إطلاق الكل على الأَكْتّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالب» والنَّادرُ لا حُكْمَ له؟). وقد قالَ القرطبئّ 
في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحَْامَ تُنَاط بِالْمَظَانّ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى الْمَطْع 
وَاطْلَاع السَّرَائِرٍ. انتهى] في الشزع: فهذا يُصَئَفُ به -ولا رَيْبَ- عند أهلٍ العلم 
رَحِمَهم اللّهُ تعاّى» ولذلك لو تأَمَلتَ طَرِيقةً المَلَفٍ في باب الجّرح والتَعَدِيلٍ والكلام 
في أهلٍ البدّع كرّاهم يَعتّبرون الظنَّ» فَمَتَلّا بتعضُهم بَقُولُ (مَن أَخْمَى علينا -أو 


(334) اذهب لاة 


عَنًا- بدعَتَه لَمْ ذف عَلَيْنَا أَلْفَنْهُ)» يَعْنِي أنّدا نَعْرِفُهِ مِن خلالٍ مَن يُجِالِسُ وإِنْ لم 
يُظْهِرٍ البذعة في أقواله وأفعاله» وقد قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ رَحِمّه اللهُ تعالّى 
لَمَا قدِمَ سْفيَانُ النْرِيُ البَصْرَةء ودَانَ الرّبِيعُ بْنُ صُبَيْح لَه قَدْرُ عند الناس وله 
حْظْوَةٌ وَمَنْزَِةُ فَجَعَلَ النوْرِيُ يَسأنْ عن أَمره وتِستَفْسِرُ عن حاله. فَقَالَ (ما 
مَذهَبُه؟), قالوا (مَدهَبُهِ السّنّةُ)» قال (من مدر قالوا (أهلٌ القَّدَرِ)؛ قالَ (هو 

قَدَرِيُ)) [قال الشيحُ علىٌ بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وكَمْ خَدَعَتْ تلك العقيدةٌ الخَطيرة (التَّقِيُّ) المُسلِمِين حُكَامَا ومحكومين. غُلَّماءَ 
ومُتَعَلَمِينء فَأَيْنَ عُلَماءُ السُّنّةِ الذين لا تَنْطَلِي عليهم دسائسُ الباطنِيّين؟!. انتهى]. 
وقد عَلَْقَ إِبْنُ بَطَّةَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللَهُ تعالّى على هذا الأَنّرِ 
بقَوله (رَحْمَةٌ للَهِ عَلَى سُفْيَانَ النُوْرِيَء لَقَدْ نطق بالحفمَة فَصَدَقَء وَقَالَ بعلم فَوَافْقَ 
لكات وَالسّنَةَ وَمَا تُوجِبَهُ الحكمَةٌ وَيُدْرِكُهُ الْعِيَانُ وَتَعْرِفُهُ أَهْلُ الْبَصِيرَة وَالْبَيَانِ 
قَالَ اللَهُ جَلَ وغلا (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخدُوا بطَائةً مِنْ دُونكُخ لا يَأَلُونَكُمْ حَبَال 
وَدُوا مَا عَنِتَُهْ)): ولْيَعْلَمْ طالِبُ العلم أنَّ أكدّرَ تَصنِيفٍ أهلٍ العلّم في قَدِيم الزمَنِ 
وحَدِيثِه إنّما هو بالظَّنَ المُعتبَرِء أَمَا النََصنِيفُ بالبّقين فهو نادِرٌ جدًا في الأَمَةِ... ثم 
قال -أي الشيحُ برجس-: والتَّصِنِيفُ بالقّرائنٍ مَبْنَاه على الظّنّ كما هو في أكثّرٍ 
أحكام اشر بعة الإسلاميّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي 
(عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِم رَحِمَهُ اللّهُ (قَدِمَ مُوسَى بْنُ 
عَفْبَهُ الور بَغْدَادَء هدر لِأحْمد بْنِ حَنْملٍ رَحمه الله [تإقال (أنْظْرُوا عَلَى مَنْ 
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دَرَلَ وَِلَى مَنْ يَأُوِي)) [قال الشيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): فالنّبِيُ عليه الصَّلاةُ والسَلامُ لَمَا دَرَلَ المِينة دَرَلَ على بَنِي النّجّاِ وتدو 
النّجّارٍ هُمْ أَفصَلُ الأنصارء أيْ أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم نَزَّلَ على خيرّة 
الأنصارٍ ولم يَنَزِلَ على أي واجِدٍ منهم, وإِنّما نَزَلَ في بَنْتِ أبي أَيُوبَ الأَنَصَارِيٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط في فتوّى بغنوانٍ (لماذا 
لم يُعاقِبٍ النَِيْ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إِنّ المُنافقين وإِنْ عُلِمَ حالهم 
بالؤحيء أو ظَهَرَتْ بَعضُ أمارات نفاقهم, إِلَّا أنّهِ لم تظهز لِلنَّاسِ البَيّنةٌ الشَّرعِيَّةُ 
التي بها تام الحُدودُ الشَّرعِيّةُ كالإقرارٍ أو إكتِمالٍ نِصاب شهادةٍ الشهود؛ قَالَ إِبْنْ 
قُدَامَةَ [في (المُغنِي)] رَحِمَه الله تعالّى (ظَاهِرُ الْمَدْهَبٍ أنَّ الْحَاكِمَ لا يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ في 
حَدٍ وَلَا غَيْرِه لا فيما عَلِمَهُ قَبْلَ الولايّة وَلَا بَعْدَهَا... إِنّ تَؤويرٌ الْقَضَاءٍ بِعِلَمِهِ [أيْ 
بعلم القاضي] يُفْضِي إِلَى تُهْمَتِهِ وَالْحُكُم بمَا إشْتَهَىء وَيُحِيلُهُ عَلَى عِلْمِه)... ثم قال 
-أيْ موقَغ الإسلام سؤال وجواب-: شيج الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّةَ [في (الصارم 
المسلول)] رَحِمَه الله قال (إنّ عامّتهم لم يَكْنْ ما يَتَكّمون به مِنَ الكُّفرٍ مِمّا يَثبْتُ 
عليهم بالبَيّنةٍ» بَّلْ كانوا يُظهرون الإسلامَ» ونفاقهم يُعَرَفُ تارةً بالكلمة يَسمَعْها 
منهم الرَّجُلُ المُؤْمِنُ فَيَنقُلّها إلى النَبِيِ صلى الله عليه وسلم, فَيَحلفون بِاللَهِ أنَهم ما 
قالوهاء وتارةً بما يَظهَرُ مِن تَأَخرِهم عنٍ الصَّلاةِ والجهادء واستثقالهم لِلزّكاة 
وظّهورٍ الكراهيّة منهم لِكَثِيرٍ من أحكام الله وعامّثهم يُعرزفون في لَخْن الْقَّوْلٍ... ثم 
جَمِيعُ هؤلاء المُنافقين يُظهرون الإسلامَ؛ وتحلفون أنهم مُسلمون. وقَدٍ إِنَدَذوا 
أيمائهم جُنّهَ [قال إبنُ كثِيرٍ في تفسيره: وَقَوْنُهُ تعالى (اتَخَدُوا أَيْمَائَهُمْ جُنَهَ َصَدُوا 
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عَن سَبِيلٍ اللَه) أي توا الئاس بالأيمان الْكَاذِبَةٍ والْحَلّمَاتِ الآثمّة لِيُصَدُّوا فيا 
يُولُونَء فَاغْتَنٌ بهم مَنْ لا يَعْرِفُ جَلِيّة أمْرهم فَاغْتَقَدُوا أنّهُم مُسْلِمُونَء فَرْتَمَا إقْتدَى 
بهمْ فِيما يَفعلُونَ وَصَدَقَهُمْ فِيمَا يَُولُونَ» وَهُمْ مِنْ غم شأ شَأَنِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا فِي الْبَاطِنِ لا 
يَأَنُونَ الإسْلامَ وَأَهْلَهُ خَبَالَاد فَحَصَل بِهَدَا الْقَدْر ضَرَرٌ كبيرٌ علَى كَثِيرٍ مِنَ النّاسِء 
وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى (قَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). انتهى]» وإذا 
كائث هذه حالّهم فَالنبِيُ صلى الله عليه وسلم لم يَكْنْ يُقِيمْ الحُدودَ بعلمِهء ولا بِذَبِرِ 
الواحدِء ولا بُمَجَرَّدِ القحيء ولا بالدَّلائلِ والشّواهِدِء حتى يَتْبْتَ المُوجِبٌ لِلَْحَد ببَيَنةٍ 
أو إقرار... فكان تَرْكُ قَتيهم مع ك5_ونهم كُفَارَاء لِعَدَم ظُهورٍ الكُفرٍ منهم بِحُجَةٍ 
شرعيّةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
وخشية التنفير» في الميزانء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قال إِبْنُ دَقِيقٍ 
الْعِيدٍ [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقّرائنٍ مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالٍ والأقوال مِنَ الطرّقٍ المفيدة لِلْعِلَم اليَقِينِي ٠‏ لا سيّمَا مع كثرة القَّرائنٍ 
وطُولٍ الأزمنة)» وبالجُملة فاليّفاق قد يُعلَمُ بالقٌرائنِ الظاهرة... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: وعامّتُهم [أَيْ عامّة المنافقين] يُعرزفون في لَحْنِ القَّولٍ وُعرزفون 
بسيماهم, ولا يُمِكِنُ عُقويَتُهم بِاللّحْنِ والسّيما. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ القَّولٍ تُلزمُنا بِالحَدْرٍ 
والحَيْطّة من أهل الثفاق. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين في تفسيره: 

قَضِيَّةُ أُسَامَةَ بْنِ زَنِدِ حين لَحِقَ المُشرك بالسَّيفٍء فَلَمَا أدزكه قال المُشرِكُ (لا لَه 

إلا االه4: فَظَنّ أسامةٌ أنّه قالّها تعؤذدًا (كما نَظْنُّ نحن أيضًا), فَضَرَته بِالسَّيفٍ فَقَتَلّه 
الي 00 (لا إِنَة إل 
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للهُ)؟). قال (ِنَعَمْ يا سول الله لَكِنّه قالّها تعؤذَا) ثم جَعَلَ يُكَزْرُ (أَقَتلتَهُ بَعْدَ أن قَالَ 
(لا إلّة إِلَّا الله)؟). وهو [أئْ أسامة] يَقول (قالها تَعَوٌدًا) ظاهزر الحالٍ أنَّه 7 
تَعَوٌّذًَا: رسو ذلك أنكرٌ النَّبِْ عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال - 

الشيحٌ إبنُ عنمين” مضخ ب ظر هزب قله ساد ل 
أذْرَكَه قال 1 جُلُ ١لا‏ إِنّة إَِّا اال4: فَقَتَلنَه أسامةٌ؛ : ظَنّه أنّه قالّها تَعَؤُدًا (يَعنِي خَوفًا 
مِنَ القّتل). والقَرِينةٌ مع أسامة: ِأنّ رَجُلّا كافِرًا أَدْرَكَه مُسِلِمٌ بسيفه فَقالَ (لَ إِلَّه إل 
الل4: قَرِينةٌ كونه مُتَعَوّدًا بها قَوِيَةٌ جدًا. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في 
(الصارم المسلول): ولا خِلاف بَيْنَ المُسلمِين أن الخربيّ إذا أُسلَمَ عند رَُؤْيَةِ 
السَّيفٍ يَصِحُ إسلامُه وتقبَّلٌ توبثه [أيْ ظاهرًا] مِنَ الكفرء وإنْ كائث ذلالةٌ الحالٍ 
تقضي أنّ باطِدّه بخلافٍ ظاهره. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ الغذرٍ بالجَهل) عن قَتِيلٍ أُسَامَةً بْنِ رَدْدِ: الظاهزٌ أنّه لم يُسِلِمْ 
حَقِيقةً... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: ظاهِره أنَّهِ لم يُحَقَّىْ شروط لا إِلَه إِلَّا الله 
(التِقِينُء الإخلاصٌُ, المَحَبُّ الصَدق). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالمالك 
رمضاني في (تَخَلِيصٌ العِبَادٍ) عن قَنِيلٍ أُسَامَةَ بْنِ زَدِدِ: كُلُ القَرائنِ وجي بأنّه لم 
يْرِدْ بِكلِمةٍ التّوحِيدٍ إِلّا حَفْنَ تمه مع ذلك حَرَّمَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَتْلَّهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف الشبّهاتٍ): 
فَأَمَا حَدِيثُ أُسَامَةَ يَعْنِي قِصَّكُهُ حِين قَتَلَ الرَّجُلَ الذي قَالَ (لا إِنه إلا ال4, فَإِنَهُ قدَلَ 
رَجُلّا إِذّعَى الإِسْلامَ بِسَبَبِ أَنّهُ ظَنّ أَنّهُ مَا اذّعَاهُ إِلّا خَوْفًا عَلَى دَمِهِ ومَالِه؛ والرَّجُلُ 
إذَا أَظْهَرَ الإسلامَ لا بُْتَلُ وَتَحِبُ الكفُ عَذْهُ حَنّى يَتبَيّنَ مِنْهُ ما يُخَالِفُ دَلِكَء فَإِنْ 
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تبَيّنَ [أيْ بالإقرارٍ (أي الاعترافٍ). أو بِالبَيّنةٍ (أي الشهود)] مِدْهُ بَعْدَ ذَيِكَ ما 
يُخَالِفُ الإسْلامَ قُتِلَ... ثم قال -أي الشيحُ محمد بن إبراهيم-: النَّاطِقْ بالإسلام إن 
قَامتِ القَرَائِنُ أنّهُ إِنَمَا قَالَ ذَلِكَ ليَسْلَمَ مِن القَْلِء فإنها تَدُومُ عِصْمَته حَنَّى يَتبَيّنَ مِنْهُ 
مَا يُخَالِفُ ذَلِكَء فَإِنْ تبيّنَ مِنْهُ ما يُخَالِفُ ذَلِكَ قُتِلَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
محمد صالح المنجد في مُحاصًرة بِعْدُوانٍ (تعاملّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع 
المُنافقين) مُفَرَغَةٍ على مَوقعه في هذا الرابط: فَإِنّ تعامُلاتٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ مع أصناف الناس جَدِيرةٌ بالّراسة والبٍحثء وذلك انها تُعطِي المُسِلِمَ 
المَنْهَج الذي يَتَعامَلُ به مع مَن حَولّهء ومن حَوْلَ المُسلِم لا يَخلو أنْ يَكونَ مُسِلِمَاء 
أو كافرّاء والكافِرٌ إمّا أنْ يَكونَ كافرًا مُجاهِرًا (أيْ واضحًا مُظهرًا إكفره)؛ وإمّا أنْ 
تكون مُنافِقًا مُخفيًا للَكُفْرٍ مُظهرًا لأإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إِنَّ 
الوخي المُدَرَّلَ مِنَ السّماءٍ كان يُؤْتَدُ النَبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلم وتكشفُ له مَن 
حَوْلَهء وكَيفَ يَتَعامَلُ معهم, وتَأتِي الإرشاداث الإلَهيّةُ مِن رَبَ العرَّة شبحائه 
وتعالى ثُبَيَنُ لِلنَِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُعاملة مع المُنافقينء فَمَرَّةَ يتقول له 
(وَعَظهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنَفُسِهمْ قَؤْلًَا بَيمَا)؛ وَمَرَّة تقول له رجَاهِد الْكُفَار 
وَالْمُنَافقينَ)» وتارةً يَقولٌ له (هُمُ الْعَدُوُ فَاحْدْرْهُمْ). وتارةً يَقولٌ له (ِعَفهَا اللَهُ عَنكَ لِمَ 
أذنت لَهُمْ). وهكذا مِنَ الإرشاداتٍ التي ثُبَيْنُ له كَيْف يَتَعامَلُ؛ أمّا الفْضْحٌ 00 
فَإِنّه كثيرٌ في الآياتء يُبَيَنُ [سُبحائه وتعالّى] مَن هو المُنافق؟ ماذا يَقولٌ المُنافقٌ 
ماذا يَفْعَلٌ المُنافقّ؟ ما معدا لاه هي طريقةٌ المُنافق؟: وهكذا سُورَةٌ 
(التّؤبة) التي تُسَمَّى سُورةٌ (الفاضحة) بَيَنْتِ الكثيرٌ من مُؤْامَراتهم. قال إِبْنُ ار 
رَضيَ اللّهُ عنه ((التّوبَةٌ) ه هي (الْفَاضِحَة): مَا رَالَتْ تذزل: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَنَى 
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ظَنُوا أَنّهَا نْ تُبْقِي أَحَدَا مِنْهُمْ إلا ذُكِرَ فيهَا [أيْ في سُورة (التَّوْبَةِ). وقد قَالَ إِبْنُ 
حَجَرٍ في (فثخ الباري): قله (ِوَمِنْهُمْء وَمِنْهُم) أيْ كَقَوْلِهِ [تعالى] (وَمِنْهُم مّنْ 
عَاهَدَ الل (وَمِنْهُم مّن يَلْمِرُكَ في الصَّدَفَاتِ). (وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيَ). انتهى 
باختصار]) رواه البخاري... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: إِنَّ النّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ كان يُوَاحِهُ المُنافقين بما الله عنهه (أنت قلت كذا؟)» فَإِنْ أنكر فَيُوضَعٌ 
تَحْت المِجهّرٍ [اتّقاء شَرِْه]... ثم قال -أي الشيخ المنجدُ-: كان النَبِيُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتصبرٌ على أَدَى المُنافقين؛ فَعَن عبدالله بْنِ مَسْعود رَضي الله عنه قَالَ 
لما كَانَ يَوْمْ حُنَيْنٍ [أيْ غَزْوَة حُنَيْنٍ (التي هي نَفْسُها غَزْوَةُ هَوَاِنَ؛ والتي هي 
نَفْسْها غَرْوَهُ أؤطّاس]] آثَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَاسَا في الْقِسْمَة 
فَأَعْطَى الأفْرَعَ بْنَ حَابسِ وهو مِن ساداتٍ العَرَبٍ في الجاهليّة] مِائهٌ مِنَ الإبِل؛ 
وَأَعْطّى غَيَيْنَةَ [هو عَبَيْئَةُ بْنْ جضن الَْرَارِيُء كان سَيّدَ بَنِي فزارة وفارسهم] مِكْلَ 
ذلك وَأَعْطَى أُنَاسَا مِنْ أَشْرَافٍ الْعرَبِء وَآتْرَهُمْ [أيْ فَضَّلَّهِم على غَيرِهم] يَوْمَئٍِ 
في الْقِسْمَة)؛ إِذَاء النَِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى [من] غنائم خُنَيْنِ الكشيرة 
الضَّخْمةٍ ساداتٍ القبائل وأشرافَ القبائلي. تأليهًا لهم؛ أناسٌ حُدَثاء عَيهْدٍ بالإسلام: 
كان يَخْشَى عليهم, فَأَرادَ أنْ يُتبَه يتنهم أعطاهم عقوا واعظى اناا هن التدوسين 
بعدَواتِه والتَأِيب عليه أيضًاء وأعطى أناسًا مِنَ أشراف العَرَبٍ ترغيبًا لهم في 
الدُخولٍ في الإسلام, إِذَاء أعطى المَؤْلفَة قُلونهم, أعطى أناسًا لتَثبيتهم» وأعطى 
أناسًا لِك شَرَهم, أعطى أناسًا لِجَلبهم؛ فقال رَجُلَ [قال القَسْطَلّانِي (ت923ه) في 
(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو معدب بْنُ قُشَيْرٍ المُنافِق. انتهى 

وقالَ الشيحٌ رَكَرِنًا الأتنصارى يي (إت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
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البخاري): هو مُعَيِبُ بْنُّ كُشَيْرٍ المنافق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عطية صقر (رئيس 
لجنة الإفتاء بالأزهر) في كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المَوَّلّفَةٌ قُلونُهم, 
منهم مُسلمونء ومنهم كافرون؛ والمُسلمون أقسامٌ أرتعةٌ؛ القِسمُ الأَوّلُ؛ قُومٌ مِن 
ساداتٍ المُسلمين لهم نُظَراء مِنَ الكْفَارِء إذا أعطيناهم مِنَ الزّكاة يُرجَى إسلامُ 
نُظرائهم؛ القِسمُ الثانٍيء زُعَماءً صُعفاءْ الإيمان لَكِنّهم مطاعون في أقوامهم. 
ويُرجَى بإعطائهم مِنَ الزّكاة تثبيتُ الإيمانٍ في قُلوبهم؛ القِسمُ الشالُِ قوم مِنَ 
المُسلِمِين يُخْشَى أنْ يَستَمِيلّهم العَدُوُ لِمَصلَحَتِهء وَهُمُ العْمَلاءُ الذين تنشطون حين 
يَرَون الفائدة مُيَسَّرَةَ لهم؛ القسمُ الرابغ» قوم مِنَ المُسلمِين يُحتاجٌ إليهم لجبايَةٍ 
الزكاةٍء لِأَنّهم ذَوُو نُفوذ في أقوامهم, لا تُجبى إِلَّا بِسُلطانِهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
عطية صقر-: أمّا الكافرون مِنَ المُؤلّفة قُلونُهم فَهُمْ قسمان؛ القِسمُ الأَوّلُ؛ مَن 
يُرجَى إيماثه؛ القسمُ الثاننيء مَن يُخْشَى شَرٌُهء فَيُعطى مِنَ الزّكاة لِيّكَفَ شَرٌُه عن 
الُسلمين. انتهى باختصار] (وَالَهِ إنَّ هذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عَدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيدَ يها وَجْهُ 
للها هذا شخصٌ مع المُسلِمِين مُندَسٌ بينهم [أيْ أنه ليس مِنَ المُسلمِين حَقيقةً 
فهو مُنافِق يَتَظَاهَرُ بِالإِسلام]؛ بَعْدَ أن رَأَى القسمة بَعْدَ المعزكة قال عِبارةٌ في 
غايّة الكفرٍ والإيذاءِ لِلنَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ [قال الشيخ إِبْنُ عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكلمةٌ كَلِمةُ كفرء أن يَنسِبَ الله ورزسولّه إلى عَدَمِ العذلٍ. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لَؤْ قامَ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم] وقََلَ هذا 
الرَّجُلَ الذي قال (هَذِهِ الْقِسْمَةً مَا أَرِيدَ بها وَخْهُ الله هذا يَسِتَحِقُ القَدْلَ بلا شَكٌ 
لَكِنّ الناس البَعيدِين (أو العرّبّ) الذين سَلّطوا الأضواءً على المَدينة [حَيتُْ يُقِيمُ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] وتنظّرون على هذه الشّخصِيَّة [يَعنِي النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
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وَسَلّمَ] التي تَفْوََتْ وانتَصَرَتْ (ماذا يَعمَلُ [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ] مع الناس؟). هَلْ 
يُسلِمون ودذقبون إليه؟, هَل هو مَأمونٌ؟. فَلَوْ بَلَعَهم أنه [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] 
قَدَلَ واجدًا مِنَ الذين معه بِدُونٍ سَبِبٍ واضح [أيْ فِيمًا يَرَى النَّاسُ]؛ هذا رَجُلَ 
مُنافِق مُندسٌ [يَعنِي الرَجُلَ الذي قال (مَذِهِ الْقِسمَةٌ مَا أَريدَ بها وَج اللم)] تكلم 
كَلِمة خَطَأء لم يَعصَل جَرِيمةَ واضحة لِلنّاسء فَسَيّقولون (مُحَمَّدٌ يقث أصحابّه): 
ولذلك صَبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: وكان هدي النّبَِ 
صَلَّى الَهُ عَلَيْه 4 وَسَلَُمَ يَقومُ على كشفٍ صفات المنافقين, وتَعرِيفٍ بَعضٍ أمبحادة 
بهؤلاء... ثم قال أي الشيحٌ المنجدُ-: إِنَّ أسماءً بَعض المُنافقين كائث تَخْمَى 
على الَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ ولَكِنّ خَفاءَ أسمائهم لا يَعنِي خَفاءَ صفاتِهم 
وغلاماتهم, بَلْ هُمْ مَعروفون. إمّا بعلاماتهم. وإمّا بأعيّانْهم؛ قال تعالى (ِوَلَوْ نَشَاءْ 
َأرننَاكهُم فلعَرَفتَهُم بيِيمَاهُ, وَلَتَعْرِفنَهُمْ فِي لَحنٍ الْقَوْلٍ وَاللَهُ يَعْلمْ أَغمَالكُم)؛ قال 
الحافظ إبنُ كَثِيرٍ [في تفسيره] رجِمه الله ((وَلَوْ نَشَاءُ يَا مُحَمَّدُ لَأرئِدَاكَ أُشْخَاصَهُمْ 
فَعَرَفْتَ أعيائهم). وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَالّى ذَلِكَ في جَمِيع الْمُنَافِقِينَ4» لماذا لم تكشفُ 
للّهُ كُلَ أسماءٍ المُنافقين؟ لِيْبَيَبَ تعالّى أنَّ السَّرائرَ هو الذي يَعلَمُهاء وتَتَقَرّدُ بعلّمها؛ 
وقونه (ِوَلَتَغْرِقْنهُمْ في لخن الَْوْلِ) يعني فيما يَبِْدُو مِنْ كَلَامِهمُ وَيِدُلُ عَلَى 
مَقَاصِدِهِمْء وهذا [هو] الفخوى. وَفَحْوَى الكلام هُوَ لَحنُ الْكَوْلِ؛ والصَّحَابَةٌ رِضْوَانُ 
للّهِ عَلَيْهِمْء وإنْ لم يَعلّموا بَعْضَ المنافقين إِلَا أنَهم كانوا يَعرفونهم بصفاتهم» ومن 

ذلك قَولُ عبدالله بن مَسعود رَضي الله عنه وهو يَتَحَدَثْ عن صَلاةٍ الجّماعة إوَلَدَدْ 
رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلّفُ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقَ مَعْلُومُ النََاقيِ) رواه مُسِلِمٌء وقال كَعْبُ [بْنُ مَالِكِ] 
رضي الله عنه وهو يَحكِي قِصَّة تَخَلّفِهِ عن غَرْوَةِ تَبُوكَ (فَطَفِفْتُ [أيْ فَاسْتمْرزت] 
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ِذَا خَرَجْتْ فِي النّاسِ -بَعْدَ خُرُوج رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَدْرْئْنِي أَبّي 
لا أزى لِي أُسْوَة إِلَّا رَجُلّا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ في اليّقَاقٍ أو رَجُلّا مِمّنْ عَذَرَ الله مِن 
الصُعَفَاءٍِ) واه الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ (مغموصّا) يَعنِي (مطعودًا عليه في دينِه؛ مُتَّهَمَا 
باليّفاق): وظاهِرٌ هذا أنَّ الصّحابة كانوا يَعرفون المُنافقين بصِفاتِهم. ومن الحكمة 
أن تُردَطَ الأشياءً بالعلاماتٍ والصّفاتِء وليس بِأْسْماءٍ مُعيّنِينء لأنّ النّفاقَ ظاهرة 
متَكَزِر ولو بُيَنَثْ أسماء هؤلاء كُلّهم [يَعنِي لو تمّ تعييهم بالقحي بِدُونٍ التعرِيفٍ 
بما يَغْلِبُ عليهم مِن صِفاتٍ] فَما الذي يَدُلُ أصحاب الغصور الأخرّى والأجيّالَ 
القايمةً على المُنافقين؟... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: ومن تأمّلء وطابّق بَيْنَ 
صفاتٍ المُنافقين الموجودة في [سُورة] (التّوبة) وسُورة (النُورٍ) وسُورة (البَقّرة) 
وسُورة (النْساءِ) وسُورة (الأحزاب) وغيرها مِنَ السُوَرِء سَيَجِدُ أنَّ صفاتٍ هؤلاء 
مَوجودةٌ في كَثِيرٍ مِنَ الكُتّابٍ والصَّحَفِيِين وَالمُمَيْلِينَء الذين يَتكلُمون الآنَ على 
المَلأء أنَّ عَلاماتٍ اليفاقٍ مَوجودةٌ فيهم. وما ذَكَرَه الله [أيْ من صفات المُنافقين] 
مَوجودٌ في كتاباتهم -(وَلَتَعْرِفْنْهُمْ فِي لخن الْقَوْلِ4- وكلامهم الذي يَقولونه في 
تَمْثِيلِيّاتِء أو في تصريحات مُهِمّةٍ أو في مَقالاتٍ أو أشياءٍ يَكثبوتها [فُلْتُ: وَاللَه 
الذي لا إلّه إِلَّا هُىَ إنّ الذي في كلامهم وكتاباتهم ليس النّفاقء ولَكِنّه الكُفْرُ 
الصُراحٌ البَيّنُ الظاهِرٌ الذي لا يَخْمَى على كل مَن حَقَّقَ ما لا يَصِحٌ الإيمانُ إِلَّ 
به]... ثم قال -أي لشن المنجدُ-: وكان النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عن 
إكرام المُنافقين, فَقالَ (لا تَقُولُوا للْمُنَافِقٍ (سَيّْد يَدْ)ء فَإِنهُ إِنْ يكن سَيْدَا فَدَدْ أَسْخَطْتُمْ 
رَتَكُمْ) رَواه أَبُو دَاوْتَ وصَحَّحَه الألبانِيُ في صَحِيحَ الجامع وهو حَدِيثْ صَحِيحٌ 
فالذي يَقول لِلْمُنافِقٍ لالسَّيَّدُ فَانٌ الْفَْانُِ4 والذي يُكرِمُه بهذه الألفاظ يَكونُ قد 
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أغضّب الله تعالّى, لِأنَّ هذا المُنافِقَ الذي يَطْعَنُ في دين الله لا يُمِكِنُ أنْ يُعَظْمَ ويُكَرّمَ 
(يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: والنبيّ صَلَّى الله عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ لم يَكْنْ لِيُسْنِدَ لِأَحَدٍ مِنَ المُنافقين ولَايَةً عامّةَ إطلاقّاء ولم يَأَتَمِنْهم على 
مصالح الأَمَّةَ: ولا على وَظائفٍ المُسلِمِينء ولم يَكُنْ لِيُسْنِدَ إليهم جبايّةَ الأموالء ولا 
إمارة الخربء ولا القضاء بَيْنَ الناسء ولا الإمامة في الصَّلاةٍء أي ولايَةٍ مِن 
الولايّاتٍ ما كان له أنْ يُسْنِدَها إلى مُنافق» لأنْهم يتكفرون باللّهِ ورسوله؛ ويُحاريون 
المُؤمنِين وتكيدون لهم. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ فِي (زَادُ الْمَعَاد): وَأَما 
تزكهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَدْلَ مَنْ قَدَحَ في عَدْلِهِ -بِقَوْلِهِ (اغدل فَإِنّكَ لَمْ تغيل)- 
ِسْتِيفَاءٍ حَقّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [قال إبنُ عبدالبر في (الاستذكار): قيل لِمَالِكِ 
َرَسُولْ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفثْلِ الْمنَافِقِينَ وَقَدْ عَرَفَهُمْ؟), فََالَ (إنّ رَسُولَ 
اله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لَو قَتَلَهُمْ لِعلْمِهِ فِيهم وَهُمْ يُظَهِرُونَ الإيمّان لَكَانَ ذَلِكَ 
دَرِيِعَةَ إِلَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ (ِقَتَلَهُمْ لضَّقَائْنِ وَالْعَدَاوَةِ أو لِمَا شَاء اللّهُ غَيْرَ ذَلِكَ؛ 
فَيَسْتَنِعْ الَّْسُ مِنَ الدّخُولٍ في الإسلام)). انتهى باختصار]؛ وَأَيْضًا لِتَلّا يَتَحَدَنُوا [أي 
الناسٌ] أَنَهُ يَفْثْلُ أَصْحَابَهُ؛ وَكُلُ هَذَا يَخْتَصُ بِحَيّاتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في مَقالةٍ بعغنوان (مَقَاصِدُ الكُفر العالّمِيَ) على هذا الرابط: تَكَفْلَ الله تعالى 
بالرّدِ على [عَبْدِائهِ] بْنِ أَبِيَ بَنِ سَلُولَ بآياتٍ تُتلّى إلى يوم القيامة» فَأَنرَلَ قُولَه 
تعالى ([يَقُونُونَ لَئْن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْذْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدَل]؛ وَإِنَهِ الْعِرَهُ 
وَلرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ)؛ بَلْ وَقَدّرَ سبحائه إذلال إبْنِ أَبَيَ 


(344) اذهب للة 


قال لأبيه (وَانَهِ لا تنْقَبُ حَتَّى ثقِرٌ أَنّكَ الذَلِيلُ وَرَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
العزيزُ) أخرّجه اليَرْمذِيُء وصحّحَه الأَلانِيُ في صَحِيحِ سُدَنِ اليَزْمِذِيَ [قال الشيح 
أسامة سليمان (مديرُ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السُنَةَ المُحمَّدِيّة) في 
(شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على باب المَدينة إلى أنْ جاء أبُوه؛ فَقَالَ (ِدَغْنِي 
أُدخُلّها)؛ قالَ (لن تَدخُلَ المدينة إِلَّا أن تقول (أنَا الأَدَلُء وَرَسُولْ الله الأَعَرُ)), فُقال 
عَبْدْائَهِ بْنُ أبَيَ (أنَا الأَدَلُء وَرَسُولُ اللّهِ الأَعَزْ): فُسَمَحَ له بدُخولها؛ ومَوقفُ الابْن 
هنا عِزَّةٌ وكرامة للإسلام (وَإِنَهِ الْعِرّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ4» واليَومَ العرّةُ والقرامة 
ضاعث في بلادٍ الشسلمين لأَنّهم تَخَلُْا عن دِينِهم وعن عَقِيدَتِهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالةٍ على موقع دائرة الإفتاءٍ العام الأَردُنِيّةِ بغنوانٍ (مَوقفُ 
الإمام الشافعيَ مِن سَدٍ الذّرائع مع الاستِدلال) لِلشّيخَين حارث محمد سلامه 
العيسى (الأستاذ المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة) وأحمد غالب 


و 
عه 


الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأزَدُنِيّة) على هذا الرابط: إِنَّ الله لَمَا أعلّمَ رَسولّه 
بحالٍ المُنافقين لم يُبِطِلَ جَمِيعَ الأحكام المُتعلّقة بما أعلّمَه به. فقا الله عَزَّ وَجَلَ له 
(هُمْ الْعَدُُ فَاخَدَرْهُمْ). وقال الله عر وَحَلَ له (فإن رَجَعَكَ الله إلى طَائِفَةٍ مَنْهُمْ 
فَاسْتأْدَنُوكَ لِلْخُرُوج فَقُل نّن تَخْرٌجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوَاء إِنَكُمْ رضيئم 
بِالْقُعُود أَوْلَ مَرّة فَافْعْدُوا مع الْخَالِفِينَ4 ومَنعه [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] لَهُمْ مِنَ 
الخُروج معه والجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَمَلٌ تَرَنّبَ على مَعرِفةِ سَرائرِهم وإنْ لم يَأْمُرْه 
الله بقتلهم» وقال الله عَزّ وَجَلَ له (وَلَا تُصَلَ عَلَى أَدَدٍ مَنْهُم مّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى 


قَبْرِهء إِنَهُمْ كفرُوا باللَهِ وَرَسُولهِ وَمَاتوا وَهُمْ فاسقون) ونهيّه عَرْ وَجَلَ لتبيّه أن 
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يُصَلِّي عليهم وكذا قِيَامَه على قبورهم, مَبِنِيٌ على مَعرفة سَرائرهم وإِنْ لم يَأَمُرْه 
الله بقتِهم [قال إبنُ كثِيرٍ في تفسيره: أَمَرَ اللَهُ تعالّى رَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم 
أَنْ 1 مِنَ الْمُنَافقِينَ وَأَنّا يُصَِي عل أَحَدِ مِنْهُمْ إِذَا مَاتَ ون يَقُومَ عَلَى قَدْرِه 
لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ أو يَدْعْوَ لَهُ لِأنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَرَسُولهِء وَمَانُوا عَلَيْه وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌ 
في كُلِ مَنْ غرف نَفَاقُهُ. انتهى]» قال الْقَُرْطْبِىُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] في 
دلالة قَولٍ الله تعالى (لّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدَا) (هَذَا يَدْلُ عَلَى أنّ إسْتِصْحَابَ الْمُدَذَلٍ 
في الْغَرّوَاتِ لا يَجُورُ) وهذا حكمٌ تَرَتَبَ على معرفة النَبِيَ للْمُنافقين وفيه فائدة 
كبيرة لمجموع المُسلمِين... ثم جاء -أيْ في المقالة-: إن الله عَنَ وجَّلَ قال لِنَبيّه 
صَلَى الله علَيْهِ وَسلَمَ (لتعِْنهُمْ في لَخنٍ المَولِ)» ولَحنْ الْقَْلٍ أي فحواه ومعناه. 
قال إبنُ كَثِيرٍ (أيْ فيما يَبْدُو مِنْ كَلَامِهِمُ الدَّانَ عَلَى مَقَاصِدِهِمْء يَفْهَمُ الْمْتَكلُمْ مِنْ أي 
الْحِرْتَيْنِ هُوَ بِمَعَانِي كلامِه وَفَحْوَاهُ وَهُوَ الْمْرَادُ مِنْ لَحْنٍِ الْقَوْلِء كما قَالَ أَمِيرُ 
الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ» رَضِي اللّهُ عَنْهُ (مَا أَسَرّ أَدَدٌّ سَرِيرَةٌ إلا أَيْدَاهَا اللَهُ عَلَى 
صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفْلَنَاتِ لِسَانِهِ)» فاه عَرْ وجَّلَ أرشّد تبيّه إلى مَعرفة المُنافقين 
والنْظرٍ إلى الأماراتٍ والعلاماتٍ التي يُعلَمْ بها صِدق المُحِقٍ ويْطلانُ المُبطِلء وفي 
هذا أكبَّرُ فائدةٍ للإسلام والمُسلمِين وإنْ لم يَأْمْرْه الله عَرْ وجَلَ بقَتلِهم» وهذا يَدُلُ 
على أَنَّ عَدَمَ إعمال الدَلالةٍ في حكم -أيْ قَتلِهم بدلالةٍ ُفرهم- لا يَعَنِي عَدَمَ 
إعمالها في بَقِيَّةِ الأحكام (كالصََلاة عليهم واصطحابهم في القتال)... ثم جاءَ -أَيْ 
في المقالة-: وى البُخارِيُ مِن طرِيق أبي هْرَدْرَةَ أنّ النّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قال (لا تُنْكَحٌ الأيَمْ حَنَّى تُسْتأَمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الب حَنتَّى تُسْتأَدَنَ» قَانُوا يَا رَسُولَ الله 
(وكنْف إِذُْهَا)» قال (أنْ تسكُت)4 ومن طَرِيق عائشة قال [صَلَّى الله عليه وَسَلَم] 
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(رضَاها صَمَتُهَا)» قال إِبْنُ فَزَدُونِ [في (تبصرة الحكام)] (فَجَعَلَ صَمْتهَا قَرِينَةٌ 
عَلَى الرَّضَاء وَتَجُورُ الشَّهَادَهُ عَلَيْهَا بِأَنْهَا رَضِيَثْء وَهَدَا مِنْ أَْوَى الأدِلّةِ عَلَى الْحُكُم 
بِالْقَرَائِْنِ. انتهى باختصار. وقال إِبْنْ الْقَيْم في (أحكام أهل الذمة): قَالَ شَيْخُنَا [ابْنْ 
َيْمِيَة] (وَقَدْ تَبَتَ بِالسُنَّةِ الْمْتَوَاتِرَة أَنَّ اللي صَلَى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يُدْرِي 
الزْنَادِقَةَ الْمُنَافِقِينَ في الأحكام الظاهِرّة مَجْرَى الْمُسْلِمِينَ فَيَرِنُونَ وَيُورَنُونَ, وَقَدْ 
مَات عَبْدائهِ بْنُ أَبَيَ [بْنِ سَلُول] وَغَيْرُهُ مِمَنْ سَهدَ الْقُرْآنُ بِنِفَاقِهمْ وَنْهِي الرسُولْ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالاسْتِغْقَارٍ لَهُ وَوَرِتَهُمْ وَرَتَتُهُمْ الْمُؤْمنُونَ؛ 
كما وَرِتَ عَبْدائَهِ ْنَ أَبَيَ إبَنّكُ فَعلِمَ أنّ الْمِيرَاتٌ مَدَارُهُ عَلَى النَّضْرَة الظَاهِرَة لا 
عَلَى إِيصَان الْقُلُوبٍ وَالْمْوَالَاةٍ الَْاطِئَةِ وَالْمْنَافقُونَ فِي الظّاهِرٍ يَنُصُرُونَ الْمُسْلِمِينَ 
عَلَى أَغْدَائهمْء وَإِنْ كَانُوا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَفْعَلُونَ خلاف ذَلِكَء فَالْمِيرَاتُ مَبْنَاهُ عَلَى 
الأمورٍ الظّاهِرّة لا عَلَى إِيمان الْقُنُوبٍ وَالْمْوَالَاةٍ الْبَاطِنَةِ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ إبنُ عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنافقين يَحْرِي التثُوازثُ بينهم وَيْنَ 
المُؤمنِينء لأنَّ النِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عامَلّهم مُعاملَةَ المُسلِمِين ظاهرّاء وهذا 
صَحِيحٌ فيما إذا لم يُعلَمْ [أيْ بالاعترافٍ أو الشهود] نفاقهء أمّا إذا عُلِمَ فاه 
وأعلَنَه فَإِنّه كافرء و(لا يَرِثْ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمْسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا 
يُعلِنُ نفاقه فَإِنّهِ يَجْرِي التَُوارْتُ بَيْنَهِ وبَيْنَ أقاربه المُسلمِين. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: تارِكُ الصَّلاِء هذا بِحَسَبٍ مَعرِفْتِهء فإجراءً الأحكام عليه 
يَختَلِفُ الحالٌ بَيْنَ رَوجَتِه -مَثَلُا- التي تعيشٌ معه في البَيتِء والتي تَعلّمُ بَقِينَا أنَّ 
هذا الرُوجٍ لا يُصَلِي وبِيْنَ حال رَجُلٍ لا يَعرِفُه مِنَ الناسء ولو ذَهَبَ [أي الرّجُلُ 
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الذي لا يَعرِفْه] وقابله في أيّ مَكانٍ لَسَلَمَ عليه. ولو دَبَحَ لَأَكَلَ [أي الرَّجُلُ الذي لا 
يعرفه] ذَبيحَته ولو تَكَلّمَ [أيْ تارِكُ الصّلاةِ] معه بكَلم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطَبَه 
بذلك؛ فهذا رَجُلُ [يَعنِي تارك الصّلاةِ] يَخْتَلِفُْ حُكمُه في حَقّ زَوجَتِه التي يَجِبُ 
عليها شَرعًا أن تُطالب القّضاء بإلغاء العَقَّدَء وألّا تُمَكَنَه من تفسهاء لأنّه كافز 
بالنْسبَةَ لهاء [يَخْتِّفْ حُكْمُه في حَقْ زَوجَتِه عن حُكْمِه في حَتْ] الذي لا يَعرِفْ 
حَقِيقَتَه مِنَ الناسء [فالذي لا يَعرفُ حَقِيقَته] يُعامِنُه مُعامَلة المسلمِين» فنحن أُمِزنا 
أن نُجِرِيَ أحكامَ الإسلام الظاهرة على كُلِ مَن يَدَّعِي الإسلام في دارٍ الإسلامء ولَكِنْ 
لا يَعنِي ذلك أنّهم في الحَقِيقة وفي الباطن وعند الله أنهم مُؤمنونء فَلّو مات هذا 
الرّجل فَإِنَّ مَن كان يَعرِفُ حَقِيقَكَه وأئّه تارِكٌ لِلصّلاةء فإنّه لا يُصلِّي عليه بَلْ 
يَتزكُه... ثم قال -أي الشيحُ الحوالي- : حَدَيْهَةُ [بْنُ الْيِسَانِ] رَضِي اللّهُ عَذّْهُ لَمَا 
أطلعه النَبِيْ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ على أسماءٍ المُنافقين بأعيانهم؛ فَكانَ عُصَرُ 
يَنظُرُء فإذا رَأَى حَدَيْفَةَ يُصَبِّي على فُلانِ [أيْ عند مَؤته] صَلّىء لأنّه [يكونُّ حِيئّئذِ] 
معروفًا أنّه غَيرُ مُنافق» وإِنْ رَأى حُدَيْفَهَ لم يُصَلِ لم يُصَلّ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (الرَّدُ على شبهة الاستدلالٍ بقوله تَعالى 'قَمَا لَكُمْ في 
الئنافقين"): خَرَج إبْنُ أَبَيَ [أيٍ عَبْدُائَهِ بْنُ أَبِيَ بْنِ سَلُول] في غَزْوَة بَنِي 
المُضطلقء وقال فيها إلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئّة لَيْدْرِجَنَ الأَعزٌ مِنْهَا الأدلَ4. قال 
قَولاء هذا مُكَفْرٌ أو لا؟, هذا مُكَفْرٌء لَكِنْ لم يُجْرٍ النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الحُكمَ, 
باعتِبارٍ الظاهر لأنْه أنكر [أيْ لأنه إعتبَّرَ ظاهره الذي هو الإنكار. وقد رَوَى 
الْبُكَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ زَدِْدٍ بْنِ أزْقَمَ رَضِي الَّهُ عَدّْهُ َال (كُنْتُ [أيْ في غَرْوَةٍ 
بَنِي المضطلق] مع عَمِيء فَسَمِعْتُ عَبْدَائَهِ بْنَ أَبَيَ (ابْنَ سَلُونَ) يَقُولْ (لا تنفِقُوا 
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عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ حَنَّى يَنْفَضُوا) وََالَ أَيْضًا (لَئْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئةِ لَيُْرِجَنٌَ 
الأعز مِنْهَا الأدلَ)؛ فَدَكَرتُ ذَلِكَ لِعَمِيء فَدَكَرَ عَمِي لِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 
فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِائَهِ ْنِ أَبِيَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَهُوا مَا 
انوا فسَدَقهُمْ رول الله صَلّى الله عله وَسَلَمَ وَكَدَِنِي؛ فصَابَنِي هم لم يُصبَنِي 
مثلة قل فَجَلَسْتُ في بَيْتِي» فَأَنْرَكَ الله عَنَ وَجَلَ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) إِلَى قَوْلهِ 
(هُمُْ الَّذِيَ يَقُونُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله) إلى قَوْلهِ (ليُخْرِجِنْ الأغَرٌ 
مِنْهَا الأَدّلَ), فَأَرْسَلَ إِلَىّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيَ ثُمّ قَالَ (إنَّ 
لَه كَذ صَدَفَكَ)). وقد قال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ الغذر 
بالجَهل): اليْفاقٌ» هو رَجُلَ كافز ويُظهرُ شعائز الإسلام ولا يَثبْتُ كُذَْرُه بِطرِيقٍ 
شرعيّ. انتهى باختصار]ء فإذا نُسِبَ شَيءٌ ما إلى مُنافقٍ فأنكرء حِينَئذٍ نَسِيرُ معه 
فَنَحكُمْ عليه بما أظهَر... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: المُنافِق» هذا في باطِنِه 
كافرٌ لَكِنّه أظهَرَ الإسلامّ؛ فَنُجِرِي عليه أحكامَ الإسلام [أيْ في الدّنيَاا» ومن ذلك 
إِثباتُ الاسم [أيْ يُسَمَّى في الدُنيَا ب (المُسلم)] حتى يُظهرَ الكفرّ (حتى تظهَر 
رِدّثه). رِدّثه هذه على توعين؛ قد يَكونٌ [أي المُنافِق] في مَجِلِسِ خاصٌ وأنت 
جالِسٌ معه فَعَلِمتَ به [أيْ بكفره] فَتْكَفْرُه. لا إشكال فيه, فانتقل [عندك] مِن وَصفٍ 
التاق إلى الكفرء ولا نُلزِمُ غَيْرَكَ بما عَلِمتَه أنت؛ وقد يَكونٌُ الإعلانُ [أيْ إعلانُ 
كُفرِه] عامّاء حِيدَئذٍ إنتَقَلَ على جهة العْموم مِنَ الثفاقٍ إلى الكُفرٍ [فيكونُ كافِرًا عند 
كُلِ من بَلَعَهِ كُفْرُه]... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: قال إِبْنْ المَيم [في (إِغَلَامُ 
المُوَفْعِينَ)] (َأُمَا قَْلُهُ [يَدني الشافعِيّ] (إنهُ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ] لَمْ يَْكُمْ في 
الْمُدَافقِينَ بِحُكم الْكذْرٍ مَع الدَلَالَةِ التي لَا أَقْوَى مِنْهَا وَهِيَ حَبَرُ اللَهِ تعَالّى عَنْهُمْ 
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وَشَهَادَئُهُ عَلَيْهِمْ)) يَعنِي أخبّرَ الله تعالى تَبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بأسماءٍ بَعضِهم 
[أيْ بَعض المُنافقين]» ومع ذلك أجرّى [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم] عليهم أحكامَ 
الإسلامء قال إبْنُ الْقَيْم (فُجَوَابُهُء أنّ اللّه تَعَالى لَمْ يُجْرٍ أَحْقَامَ الدُنيَا عَلَى عِلْمِهِ فِي 
عِبَادِهِء وَإِنّمَا أَخْرَاهَا عَلَى الأسباب الَتِي نَصَبَهَا أَدِنّهَ عَلَيْهَا وَإنْ عَلِمَ سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى أَنّهُمْ مُبطِلُونَ فيها مُظْهِرُونَ لِخِلَافٍ ما يُبْطِنُونَء وَِذَا أطلّع اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَى 
ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ ذَبِكَ مُتاقضًا لِحُكْمِه [أيْ لخكم الله] الذي شَرَعَهُ وَرَتَبَهُ عَلَى تِلْكَ 
الأسبَاب كَمَا رَتَّبَ عَلَى الْمُتكَلّم بِالشَّهَادَتَيْنِ حُفْمَهُ [أي الحُكمَ بإسلامه] وَأَطْلَعَ 
رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَخوَالٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُنَافِقينَ وَأَنْهُمْ لَمْ يُطَابقَ قَوْلُهُمْ 
ِغْتِقَادَهُمْ... ثم قال -أي الشَّيحُ الحازمي-: المُنافقون لهم أحكامُهم, والكْفَارُ 
المُظه رون لِلْكْفرٍ لهم أحكامُهم, قَونُه تعالى (ِفْمَا لَكُمْ في الْمُنَافْقِينَ فتَتَيْنِ هذا 
مُختّصٌ بأهلٍ اليّفاقي» الذي أظهَرَ الإسلامَ وأبطَن الكُفرء وقد تكونُ نَم قَرائنُ تختلِفْ 
بدلالاتها مِن شخص إلى شخص أأيْ مِنَ المُنافقين]» مِن حالٍ إلى حالٍء مَن عَلِمَ 
[دلالاتِ هذه القّرائن على الكُفر] ودَزَّلَ الحُكمَ [بكفر أحَدٍ المُنافقين] حِيئَئذٍ لا يُنهِرُ 
على مَن لم يُنَرَلِ الحُكمَ [لأَنّ الأخيز رُنّما لم تظهَز له هذه القّرائنُ أو لم تظهّز له 
دلالاثها على الكفر]... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: قَولُه تعالى (ِفُمَا لَكُمْ في 


مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقّاف: (ِلَمَا خَرَجَ 
لني صَلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى أُحْدٍ رَجَعَ نَاسٌ من أَصْحَابِهء فَقالث فِزقةٌ (تَفتلُهُمْ) 
وقالث فِرْقَةٌ (لا نَفْتلُهُم)؛ فَدَرَلَثْ (فَمَا لَكُمْ في الْمْنَافقِينَ فنَتيْنِ)): في هذا الحَدِيث 
تحكي زَيِدُ بنُ ثابتٍ رَضِي الله عنه أَنَّهِ لَمَا خَرَجٍ النَِنْ صلّى الله عليه وسلَّمَ إلى 
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غزوة أَحْدٍ سَنةً ئلاثِ مِنَ الهجرة: بَعْدَما إستشاز النّاسّ في الذُروج؛ فأشاز عليه 
الصّحابةٌ بالخّروج لِمُلاقاة العدُوْ خارجَ الميينة» وأشاز عبداللهِ بنُ أَبِيَ بن سَلُولَ - 
رَأْسُ المنافقِينَ- بالبقاءِ في المدينة والقتالٍ فيهاء ولم يَكُنْ هذا نُصحَاء بَلْ حتّى 
يَستَطِيعَ ارب أثد أثناء القتالء فلَمَا أَذَدَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ بِرَأْي مَن 
قالوا بالخُروج تَحَيّنَ إبنُ سَلُولَ فرصة أثناء سَيرٍ الجَّيشء ثم رَجَّعَ بن معه مِنَ 
المُنافقين» وكانوا حَوَالَيَ كَلاثٍ مِنَةِء بما يُعادِلَ ثُلْتَ الجَيشٍ تقريبّاء فُلَمَا فُقلوا ذلك 
قالّث فرقةٌ من الصّحابة 1 تَقثُلُ الراجعِينّ)؛ وقالّث فرقةٌ أخرى (لا تَقثُلُهم) لِأنّهم 
مُسِلِمونَ حَسَبَ ظاهرهم. فَأَنَرَلَ الله عن وجَلَ قَولّه (قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فِنَتَيْنِ 
وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَن يُضْللٍ اللّهُ فآن تَحدَ 
نَهُ سَبِيلًا) مُنكرًا عليهم إختلافهم إلى فِرقَتين في الَّذِينَ أزْكَسَهُم الله (أيْ أوقّعَهم في 
الخَطّأ وأَضَلَّهِم ورَدّهم إلى الكُْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما لَكُمْ - في شَأنِ 
قوم نافقوا نِفاقًا ظاهرًا وتَفَرَّتُم فيه فرقَتين؟!. وما لَكُمْ لم ثثبتوا القولَ في 
كُذْرِهم؟!). انتهى باختصار. قُلْتُ (أَبُو 1: التُوحِيدِيٌ): لم يَأَمْرِ اللّهُ بقتل عبدالله بن 
بي بن سَلُولَ وأصحابه. كما أنَّ النَِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ عاملّهم بما أظهّروه 
مِنَ الإسلام» فَيكونُ الإنكاز الوارِدُ في الآيَةِ هو إنكاز إعتِقادٍ أنهم مُسلِمون في 
باطنهم]» قال إِبْنُ السعدي [في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)] 
رَحِمَه الله تعالى (الْمُتافقون الْمَدْكُورونَ في هَذِهِ الآياتِ. كان قَذدْ وَفَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ 
رِضْوَانُ الّهِ عَلَيْهُمْ فيهمُ إِشْتِبَاةٌ) وَقَّعَ إِشْيِبَاةٌ. هذا أَخَدَ بِقَرِينةٍ» وهذا لم يَأَخْدْ 
بَالقَرَِةَء فاختلفوا في تكفيرهم. َم يُكَفْزْ [أي الصّحابة] بَعصُهم بَعضَاء بَل لم يُكَقِرٍ 
لله عر وجَلَ مَن لم يُكَفْرْ هؤلاء المُنافقين» قالَ [أي الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ ناصر 
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السعدي] (ِفَوَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيهمُ إشتِبَاة» فَبَعْضْهُمْ تخرَّج عَنْ قِتَالِهِمْ وَقَطْع 
مُوَالَاتِهِمْ بِسَبَبِ مَا أَظَهَرُوهُ مِنَ الإيهانء وَتَعْضُهُمْ عَلِمَ أَخْوَالَهُمْ بِقَرَائِنِ أَفْعَالِهِمْ 
فَحَكَمَ بِكُفْرِهم, فَأَخْبَرَهُمْ الله تعَالّى أَنّهُ لا يَنبَغي لَكُمْ أنْ تشتبِهُو فِيهم ولا تشقوا. 00 
أَمْرُهُمْ وَاضِحٌ غَيْرْ مُشكلٍء إِنَّهُمْ مُنافقُونَ)... ثم قال -أي الشَّيحٌ الحازمي-: ثُمَّ الله 
تعالّى في هذه الآيَةٍ أنكر على مَن لم يُكَفْزْ مع وجود القَّرائنِ» لا على مَن كَفْنَ 
(هُمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فَتَيْنِ)» وإِنْ لم يَكُنْ كَفّْرَ من لم يُكَفْز إِلّا أنه أندر على مَن 
لم يُكَفْزْ مع وُجود القرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصحح): إِنَّ قَنْلَ المُنافقٍ لا يَجوزُ ما دامَ مُنافِقّاء إجماعًاء أنه تجري [عليه] 
أحكامُ المُسلِم في الدَّنياء وإذا أظهَرَ الكفرّ فليس مُنافةًا وإِنّما بي يجب قَثلّه كما 
قَتلَ النْبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعض المُرتدِين كالْعْرَنيِينَ وناكح إمرّأة أبيه؛ وابْنٍ 
خَطَلٍ وأمثاله [كَمِفْيسِ بْنِ صبَابَة]» ولم يَقلِ [أيْ ولم يَدُلٍ 0 صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ في المُرتدِ] (لا يَتَحَدَّتُ النّاسُ أَنَّ مُحَمّدَا يَفْثْلُ أَصْحَابَة)» ومَحمَّلُ الحَدِيثِ ليس 
في غُموم المُنافقين وإِنّما في نفاقٍ خاصٌٍ (نفاق الأذِيّة حال حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ) فَإنّهِ كان له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنْ يَنتقِمَ وأن يَعفْوَ فُكان يَعفُو لتَلّا تقول 
الناسُ تلك القالةً السّيّئَةَ المتَفْرة والمُسقط لِلعْقوبة [هُدَا] عفؤ صاحب الحَقّ الذي 
هو النَّبِىُ الكرِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ [كُلْتُ: إسقاط الغقوبة هنا لا يَعنِي أنَّ النبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشْهَدُ لِمَن آذاه بإسلامه في الباطنء بَلْ هذا المُؤذي مُنافقٌ 
مَعلومٌ اليّفاقٍ قَطعًا ما دامَ ما أظهَره مِن كُفرٍ لا يَتَعَدّى أَذِيّةِ رَسولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ حال حَيَّاتِه مع غفوه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن حَقّهِ وآولا عفؤه صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقْتِلَ بِحَدّ الرَدّة على أنّه كافِرٌ -لا مُنافِقّ- مع وُجُود الإقرارٍ أو 
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شهادةٍ شاهِدَيْ عَدلٍ], أمّا الحُدودُ التي هي إِنَّهِ سُبحائه أو لأصحابه فما كان يَقولٌ 
فيها (لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدَا بَفْثُلُ أُضْحَابَة)» وإنّما كان هذا فيما يَتَعلَّقٌ 
بِالرّسولٍ الكريمء فَتأَمَلَ هذا جَيَدَا رَعاك الله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: ما 
كان كُفرًا حَقِيقةً بِالدَلِيلٍ فلا يَجورُ إِلّا بالإكراه. وما كان أمارةً وعَلَامةً فالأمارةٌ 
تَخْتَلِفٌ دَلالَتَها من شخص ل!ِآخَرَ ومن وَفَْتِ لِآخَرَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو 
عبدالرحمن الصومالي في (مُناظرةٌ في حكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): إِنَّ المعدودين 
في المُسلِمِين صنفانء هما مُؤْمِنُون ومنافقُونء والله عَنَّ وجَلّ يَأْمُرنا بمُوالاة 
المُؤْمِنِينء ويُحَذْرُنا من مُوالاة المُنافقين والثّقة بهم, فَقالَ عن المُؤمنِين (إنّمَا 
وَليّكُمُ االّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمنُوا)؛ وقالَ عن المُنافقين (هُمُ الْعَدُوُ فَاخْدَرَهُم). 
انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍ في الرّدّ على 
الدُكْثُورٍ طارق عبدالحليم): المُنافقون مُسلِمون في أحكام, كْفَارٌ في أحكام. لِقِيَام 
جهة إسلام وجهة كُفرٍ فيهم. انتهى. قُلْتُ (أَبُو ذَرِ النَّوحِيدِيُ): وممّا سَبَقَ تقِيمه 
مِن كلام العْلَماءٍ يَنَضْحُ أنّ المُنافقَ يَخْتَلِفُْ عن المُرتدّ من ؤجوه.ء منها؛ (أ)المُرتدٌ 
يَتْبْتُ كُفْرُه ظاهرًا وباطِنًا -على تَفصِيلٍ سَيَأتِي لاحًا- بمُقتضَى ذَلِيلٍ مُباشِرٍ مِن 
أدِنّةِ النّمُوتِ الشّرعيَّةِ (اعترافء أو شَهَادَةِ شهُود) على إقترافٍ فهلٍ مُكَفِْ وأَمًا 
المنافقٌ فَيَئبْتُ كُفْرٌُه بِاطِنًا -لا ظاهرًا- بِمُقتَصَى قرائن تُعَلبُ الظّنَّ بكفره في 
الباطن؛ (ب)المرتدٌُ يُقلُ» وأَمًا المُنافقٌ فَلا؛ (ت)لا يَجورُ أنْ يَتَوَفّفَ مُسِلِمٌ في تكفيرٍ 
مَن تبَيّنَ له رِدّثه ظاهرًا وباطِنًاء وأمًا المُنافق فَيَحِبُ تكفيزه باطِنًا فَقَطْ؛ 
(ث)المُنافِق» يُبِغِْضُه المُسِلِمُ بُغضًا أَسَدَ مِن بُغضِه لِلْمْرتَدّء فالمُنافِقٌ في الآذرة هو 
في الدَرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النّارِه وضَرَرُه في الدُنيَا على المُسلِمِين أَشَدُ ضَرَرًا مِنَ 
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المْرتَدِء لِأنّ المنافق رُيّما يَغْتَرُ به مَنْ لا يَعْرِفُ جِلِيَةَ أذره فَيَقْتَدِي به فيما يَفْعَلُ 
وَيُصَدِّفُه فيمًا يَقُولُ فَيَحَصُل بِهَدَا ضَرَرٌ كبيرٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاس. قُلْتُ أيضًا: 
يَنضِحٌ من كلام العْلّماءٍ أنَّ مُعامَلةَ المُسلم لِلْمُنافِقٍ تَختَلِفُ عن مُعامَلَتِه لِلْمُسِلِم مِن 
وُجوهء منها؛ (أ)المُنافق» يَحِبُ أَذْدُ الْدَدَرٍ والحَيْطّة مِنه. ووقضغه تَخْتَ المجهَر 
اتثّقاءة شَرّه؛ (ب)المُنافق» لا يُصاحِبّه المُسلِمُ ولا يُجالِسُهء لأنَّ من صاحَبّ المُنافق 
أو جالَسَه فُسَتكونُ هذه الضحبةٌ أو تلك المُجالّسةٌ قَرِينةٌ على أنَّهِ مُنافقٌ مِثلُه؛ 
(ت)المُنافق؛ لا يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريم, فَمَتَلَّا َا يقال له (سَيّد)؛ (ث)المُنافق لا 
يُؤْتَمَنُ على مَصالح الأَمَّةِ» ولا تُسْنَدُ إليه جبايّةٌ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القَضاءً بَيْنَ الناس ولا الإمامةٌ في الصَّلاةٍ؛ (ج)المُنافق لا يُؤذَنُ له بالخُروج مع 
المُسلِمِين لِلْجهادِ؛ (ح)المُنافقٌ إذا ماتء فَكُلُ مَن عَلِمَ نِفاقه لا يُصَلِي عليه ولا يَقُومَ 
عَلَى قَبِْرِه. كُلْتُ أيضًا: يَتَضِحُ مِن كلام الغلماءٍ أنَّ المُنافق أَحَدُ ثلاثة أشخَاص؛ 
الأَوّلُ» من ظَهَرَتْ منه قَرائنُ تُعَلْبُ الظّنَّ بكفره في الباطن؛ والثانيء من عَلِمَ كُذْرُه 
بالوحي (بدونٍ إعترافٍ أو شَهَادَةِ شَاهِدَيْ عَذْلِ)ء وهذا الصَنفُ مَعرِفنُه مقصورة 
عَلَى زَمَنِهِ صَلَى اللَهُ عَلَدهِ وَسَلَمَ لإتقطاع الْوَخِي بَعْدَهُ؛ِ والثالِثُ» مَن لم يَتَعَدَى ما 
أظهَرّه مِن كُفرٍ سِوَّى أذِيِّةِ سول الله صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلّمَ حال حَيَاتِهِ مع عفوه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن حَقّه). وهذا الصَنفُ وُجُودُه مَقصورٌ عَلَى رَمَنْهِ صَلَّى الله 
عَلَدْهِ وَسَلَم. قُلْتُ أيضًا: يَنَضِحٌ مِن كلام العْلّماءٍ أنَّ المنافقَ قد يَظهَرُ منه الكُفر 
الصَّرِيحَ لشخص ماء كَرَّوج يَسُبُ الله أمامَ رَوجَتِه فَقَّطْ ولا يَفعَلُ ذلك أمامَّ سائر 
الناسء ولَكِنْ يَظهَرُ منه للناس قَرائنٌ تُقَيّبُ الظّنّ بكُفره في الباطِنء فُحِيئْئذٍ يكونُ 
هذا الرّوجُ مُرتَدّا عند الزُوجِة مُنافِةًا عند سائرٍ الناسء فَتُعَامِنُه الزَّوجَةٌ مُعامَلةً 


(354) اذهب لاة 


المُرتَدٌ وتُعامِلُه الناسُ مُعامَلةً المُنافق» ولا يُمِكِنُ لقاضي أن يَحكُمَ بِرِدّتِه إِلّا إذا 
إعترف أو شَهدَ شَاهِدَانٍ عَدْلَانٍ باقترافه الفغْلٍ المُكَفْرٍ. كُلْتُ أيضًا: لا يَصِحُ أن يُقالَ 
(فلانٌ يُجاهِرُ بتّركِ الصَّلاةِء فهو مُنافِق), بَلِ الصّحِيحٌ أن يُقالَ (فَلانٌ يُجَاهِرُ بتَركِ 
الصَّلاقٍء فهو كافِرٌ). لِأنّ تزك الصّلاةٍ ليس قَرِينَةً على الكفرٍ بَلْ هو بإجماع 
الصّحابةٍ والتابعين كُفْرَ في ذاته (كما سَيَأَتِي لاحِةًا)؛ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنّ المنافق -بَعْدَ 
إنقطاع القحي- ليس هو من َقْتَرفُ الفِعل المُكَفْرَ وإنْما هو من ظَهَرَتْ منه قرائنُ 
لَك الع بكفره في الباطن]ءفبات التأويئل مفتوح على مطسراعتة» وساحة 
الأعذار الواهية والتأودلات الباطلة, تَسَعْ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَرَأُوا الناّ 
على ترك العَمَلٍء وعَيِّشُوهم على الرّجاءٍ المَخْضٍ وعلى أَمَلٍ وأَمَانٍ الذَّرّة الواحدة 
مِنَ الإيمان (أَأَمِنُو1 مَكْرَ الله فَلَا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوُمُ الْخَاسِرُونَ)... وقال -أي 
الشيخُ الطرطوسي- في موضع آخر من كتابه: تَأَمَّنْ هل تجد حالة تفريق بين 
زوجين بسبب ارتداد أحدهما عن الدينء علمًا أن مُجِتَمَعاتنا تَعَصٌ بالمُرتَدّين 
والزّنايقة المُلَحِدِين؛ والمرأة التي تطلب التفريق بسبب حصول الردة لزوجها 
ثرمى -في كثيرٍ من مجتمعاتنا- بالجنونء وتُعاقب بالسجن وغير ذلكء وهذا كله 
بفعل مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى رواجًا وقبولًا كبيرين عند طواغيت 
الحكم!؛ خطر المرجئة -ويخاصة في هذا الزمان- ليس محصورًا على بُعد 
الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة؛ ولو 
كان الأمر كذلك لهان الخطبء ولما عنيناهم بالردء وإنما هو يمتد ويمتد إلى أن 
يُلامس واقع الناس وحياتهم وطريقة تعاملهم مع ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع 
غيرهم من الناس!؛ بسبب أهل التجهم والإرجاء ومذهبهم الخبيث ترى كثيرًا من 


(355) اذهب للة 


شباب الأمة يستحسنون العمل كجنود وجواسيس عند طواغيت الحكم الظالمين» 
ولا يتورعون من التجسس على المؤمنين الموحدين لصالح الطواغيت الآثمين. 
بحجة أن الآخرين ولاة أمر شرعيين تجب طاعتهم وموالاتهم ونصرتهم على كل 
من يُخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايحٌ الإرجاءء عليهم من الله ما يستحقون. انتهى. 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة السلفية في الكوبت) في مقالة له 
بعنوان (خطورة الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: المرجئة 
هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه الله تعالى على عباده وأرسله به رسله. 
هو تصديق القلب فحسب. أو هو [التصديق] مع النطق بالشهادتين؛ أو [هو] 
معهما [أي مع التصديق والنطق] عَمَلْ القلب على خلاف بينهم. وقد أخرجت 
المرجئة العمل من اسم (الإيمان) وجعلته أمرا زائدا على حقيقته. ليس جُِرْءًا 
منهاء خارجا عن ماهيته؛, وبنوا على هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ 
إحداهما أن من تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم يعمل شَيْنًا 
قَطّمع العلم والتمكن؛ أن ذلك لا ينفي عنه اسم الإيمان» ولا يخرجه من دائرة 
الإسلام؛ الثانية أن الإيمان لا ينقضه فعل فاعل. مهما كان فعله موغلا في الكفر 
أو الإشراكء ما لم يقترن بفعله جحود أو استحلال. ذلك أن الإيمان هو التصديق» 
فلا ينقضه إلا التكذيب في زعمهم؛ مع أن بعض الذين يتبنون. هاتين العقيدتين 
الضالتينء لا يقولون إن الإيمان هو التصديق فحسب أي فَقَطْ]ء ومع ذلك 
يتناقضون. هذا التناقض القبيح, إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا بد أن يكون 
نقضه بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيخ حامِدٌ العلي-: وتكمن خطورة 


(356) اذهب لله 


هاتين العقيدتين في أنهما تجردان الإيمان الذي نزل به القرآن» من خاصيته 
الحيوبة التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب والجوارح؛ والتي تُدَوَلُ الإنسان 
إلى طاقة إيمانية هي ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالى (ألَمْ تر كَيْفَ ضَرَبَ الله 
مَتَلّا كلِمَةً طَيَبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَبَبَةٍ أَصْلْهَا نَابِتٌ وَفْرْعْهَا فِي السَّمَاءِء ثؤتي أَكُلَهَا كُلَ 
حِينٍ بِإِذْنِ رَتِهَاء وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرونَ)4- وليست كلمات باهتة 
مجردة؛ فهذان الاعتقادان يجعلان الإيمان كالتصورات النظربية الجامدةء أو كالعقائد 
المبتة التي لا حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئان الطريق لانحراف 
البشرية عن ايّباع الرسل» ويفسحان السبيل لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع 
حياتي, كما أنهما يحرضان على الردة بالقول والعمل» ويجعلان التهجم على الدين 
سهل المنالء ذلك أنه يكون في مأمن من الحكم بالردة؛» تحت ذريعة عدم توفر 
شرط الجحود والاستحلال... ثم قالَ -أي الشيخ حامِدٌ العلي- تحت عنوان 
(العلمانيون اللادينيون يفرحون بهذه العقيدة المنحرفة): وإن مما يثير الأَسَى أن 
هذا بعينه ما يُرؤّجه زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون: فغاية أمانيهم أن يختزل 
كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانُ -إن بدا له ذلك- بِجَنَانِه [أي بقلبه] وليس 
لأحد أن يسأله فيما وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن كان 
لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي 
موقف عملي.ء إلا أن يكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان... ثم قال 
-أي الشيخ حامِدٌ العلي- تحت عنوان (من أسباب انتشار الإرجاءء والاستهانة 
بمنزلة العمل من الدين» وتهوين الوقوع في الردة): ولعل من أسباب انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي تعاني تراجعا في التمسك 


(357) اذهب للة 


بدينهاء وهجمة من أعدائها)» أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافَقَّتِ إسترواح النٌفوس 
إلى طَلَب الدَّعَةَء والراحة من غَناءٍ مُواجَهة الباطِلٍ اد ومن الس [أي 
أسباب ظاهرة الإرجاءٍ] أيضا الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع» مع 

الدعوة العالمية إلى حربة المعتقد. وترك الناس وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت 
أفعانلهم نواقض تَهُدُ كيان الإيمانٍ هَدًا؛ِ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان كفراء يستدعي [أي يَتَطَلَبُ] جهدا 
وجهادا يشق على النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وَافََتْ هَوّىء فَمَا أنه ُبَتََا في 
القُنُوبِ)... ثم قال -أي الشَّيحٌ حامِدٌ العلى-: الإرجاء -كما قال المَأَمُونُ- دِينْ 
المُلوك. ولهذا ما بَعْدَ عن الحقيقة مَن قال (إنّ الإرجاء أضلًا نَشَأً نَشْأَةً سياسيّة). 
ولهذا كان المُرجئةٌ دَومًا أداةً طَيّعَة بِيَدٍ الملوكِ والحُكّام والسّاسةِ لأنّ محصلة 
عقيدتهم الضالة أنهم يقولون (دَعُوا من تَوَلّى عليكم يقولٌ ويفعل ما شاء. لأنّه 
مُؤْمِنٌ بِمُجَرّد إنتِسابه إلى الإسلام» يكفيه ذلكء والهُ يَحكُمُ فيه يوم القيامة» ليس 
ذلك إليكم, فُدَعُوه يُوالِي الكُفَارَ ويُحارِبُ الإسلام» وتفتحُ باب كُلِ شَرّ على الأَمَةِ: 
فَإِنْما هي الذّنوبُ» التي لا يَسلمُ منها أَحَدٌ» كُلُ إبن آدَمَ خَطَّاءٌ» بَلْ هو خَيرٌ مِمّن 
يُنكِرُ عليه. لأنّهِم [أي الذين يُنِرُون عليه] ذَوارِيُ» والعْصاةٌ أهوّنُ شَرًا مِنَ 
الدَّوارِج)! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): قالّث 
طائفةٌ من جَهَالٍ الرُواة (إنٌ السُلطان لا يُنكرُ عليه المُحَرٌماتُ من الظَلم وَالْجَوْرِء 
وَقَثْلِ النّفْسِ الَتِي حَرّمَ الله إلا بِالحَقّء وَإِنّمَا يُنْكَرْ عَلَى غَيْرٍ السّلَطَانٍ بِالْقَوْلِء وَالْيَد 
من غَيْرٍ سلاح, فَصَوَّرَ لّنا الإمامُ الْجَِصََاصٌ [(ت370ه)] أنْرَ هذه المقالة الهَدَّامةَ 
على الأُمَةِ الإسلاميّة وقال [في (أحكام القُرآن)] لِلَمْ يَدْفَعْ أَحَدٌ مِنْ عْلَمَاءٍ الأمَةٍ 
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وَفْمَهَائِهَاء سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْء وُجُوبَ ذَلِكَء إِلّا قَوْمٌ مِنَ الحشو إِيَعَنِي الْحَشُوبّةٌ» وقد 
قال الشيخ أحمد قوشتي (أمستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) في (الاتّجاهاتُ الحَشُوبَةُ في الفِكْرٍ الإسلامِيَ): ظَهَرَ الحشؤُ لَدَى جَماعةٍ 
مِنَ المُنتسِبِينَ إلى عِلْم الحَدِيثِ أو التَفسِيرِء مِمّن إقتصروا على جانب الرٌوايَة ون 
أنْ يَكون لَدَيْهِمْ مَكةٌ النّقَدِ والنَّمِيِيزِء وقد أَوقَعَهم هذا الأمرُ في ذِدْرٍ ما لا يَصِحٌُ 
بحالٍ واعتناق بَعض الآراءٍ الشَّاذَّةِ. انتهى] وَجُهَالٍ أَصْحَابٍ الْحَدِيثء فَإِنْهُمْ أنكَرُوا 
قال الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَأَنْكَرُوا] الأمْرّ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرٍ بالسَلاح؛ وَسَمّوا 
الأذرّ بِالْمَعْرُوفٍ وَالئَّهْيَ عن الْمُنْكَرٍ فثئة إِذَا أَخْتِيجٍ فيه إِلَى حَمْلٍ السَلاحء وَإإِذَا 
أختيج فيه إِلّى] قِتَالٍ الْفِئَةِ البَاغِيَةِء مغ مَا قَدْ سَمِعُوا فِيه مِنْ قَوْلٍ الَهِ الى 
فَمَاتِلُوا الَنِي تَبْغِي حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ اللّه)» وَرَعَمُوا مَعَ ذَلِكَ أنّ السُلْطَانَ لا يُنْكَرْ 
عَلَيْهِ الظَلمُ وَالْجَوْرُ وَقَدْلُ النّفْسِ الَّنِي حَرَّمَ الله وَإِنْمَا يُنْكَرُ عَلَى غَدْرٍ السُلْطَانٍ 
بالقَْلِء أو بِالْيَدِ َِدْرٍ سلاح, فُصَارُوا شَرًا عَلَى الأَمَةِ مِنْ أَعَدَائِهَا الْمْخَالِفِينَ لَهَا 
لِأَتَهُْ لكر ١‏ النّاسَ عَنْ قتَالٍ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةَ» وَعَنِ الإنْكَارٍ عَلَى السُلْطَانٍ الظَلْم 
وَالْجَوْرَِ حَدَ حَنَّى أدَى ذَلِكَ إِلَى تَغْلّب الْفُجَّاِ بَلِ الْمَجُوسِ وَأَعْدَاءِ الإسْلام» حَتَّى ذَهَبَتِ 
النُغُورُ وَشَاعٌ الظَلْمُ, وَخْرِبِتِ البلاد؛ وَذْهَبَ الدِينُ وَالدُنْيَا وَظَهَرَتٍ الزَّنْدَقَةُ وَالْغلُوْ 
وَمَذَاهِبُ التَّنَوبَةٍ وَالْخْرَميّة وَالْمَرْدَكِيّةِ وَالَذِي جَلَبَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْهِمْ قزكُ الأمر 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهِي عَنٍِ الْمُنقرء وَ[تَرْكُ] الإِنْكَارٍ عَلَى السُلْطَانٍ الْجَائِرِء وَاللَهُ 
الْمُسْتَعَانُ)؛ وتقولٌ [أي الْجَصَّاصٌ] أيضا رَحِمَه اللّهُ [في (أحكامُ الدَُرآن)] (وَلَعَدْرِي 
إِنْهَا أَدَتْ إِنَى عَلَبَةِ الْفْسَاقٍ عَلَى أُمُور الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِيلَاتِهمْ عَلَى بُلْدَانِهِمْ حَتّى 
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تَحَكَّمُواء فَحَكَمُوا فيهَا بِغَيْرِ حُكم الله وَقَذْ جَرَ ذدَلِكَ ذَهَابَ التغُور وَعَلَبَةَ الْعَدُوَّ حين 
رَكَنَ النَّاسُ إلى هَذِهٍ الْمَقَالَدِ وَالنَهُ الْمُسْتَعَانُ1. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ سعودُ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس قسم العقيدة في كلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة عند 
السلف وعند المبتدعة): وأهل البدّع يتميزون بالأخذ ببعض النصوص ويتركون 
البعض الآخرء فقد أخذ المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد. والخوارج 
أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد. ومنهج أهل السنة وما يميزهم أنهم 
يأخذون بجميع النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً على هذه 
النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): أحيانا يكونُ [أي الدَّاعِيَةُ] في أوساط 
متشددة مُفرطة؛. فيحسن بالداعي حينئذ أنه يلقي عليهم اوسن الواضحة في 
الوعد والترغيبء, لأن فيهم من التشديد والشبه من الخوارج ما لا يداوبه إلا ذاك» 
وإذا كان في مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاءء فيعالجهم 
بنصوص الوعيد والترهيبء, ولذا جاءت النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن 
النفوس ليست على هيئة واحدة؛ فإذا اشتط للشدة يعالج بنصوص الرفقء وإن 
اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزمء فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير أيضا في (البسط المستدير في شرح 
البيقونية): أهل السنة وفقهم الله جل وعلا للنظر في النصوص بالعينين. كلتيهما... 
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ثم قال -أي الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر بِعَيْنٍ؛ المرجئٌُ ينظر بِعَيْن: اهل 
السّنة ينظرون للنصوص بالعيئين» فيعملون بنصوص الوعد, ويعملون بنصوص 
الوعيد, وبالجمع بينهما يكون المسلك الوسط. انتهى. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5) في (إحياء علوم الدين): وَمَهُمَا كَانَ كَلَامُهُ [أَيْ كَلامُ الوَاءعظ] مَائلا إِلَى 
الإإرْجَاءٍء وَتَجْرِئَة النْاسِ عَلَى المعاصي.ء وَكَانَ النَّاسُ يَرْدَادُونَ بِكَلّامه جَرَاءَةَ 
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وَيعفو الله وَدِرَحْمَتِهِ وتوقا يَزِيدُ بِسَبَبِهِ رَجَاوْهمْ عَلى خوَفهمْ: فهو [أيْ كلام 
الْوَاعِظ] مُنْكَرٌ وََجِبُ مَنْعْهُ [أيْ مَدْحُ الْوَاءِظ] عَذْهُ لأنَّ فُسَادَ ذَلِكَ عَظيمٌ بَلَ لَؤ 
رَجَعَ ذَوْفُهُمْ [أيْ خَوفُ الناس] عَلَى رَجَائِهِمْ هَذَلِكَ أَلْيَقْ وَأَفْرَبُ بطِبَاع الْخَذْق, 
فإِنْهُمْ إلى الْخَؤْفٍ أَحْوَجٌ؛ وَإِنَّمَا الْعَذلُ تغديل الْخَوْفٍ وَالرَّجَاءٍ. انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسم (الإمامُ بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقهه: أمورٌ الدِينِ تَنقَسمُ إلى مسائلَ ظاهرة 
ومسائل خَفِيّةِ أمورٌ الدِينِ ليسث على حَدٍّ سَوَاءِ» فمنها أمورٌ ظاهرةٌ معلومةً مِنَ 
الدِينِ ضَرُورةً [المعلومُ مِنَ الدِينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَوَاتِرَا من أحكام 
الدِيِء مَعلومًا عند الخاصٌ والعامّ مِمَا أَخْمَعَ عليه العلماءً إجماعًا قَطعيّاء مِدْلَ 
وُجوب الصّلاةٍ والزكاةٍ» وتحريم الزبا والخَّمْرِ]ء كمسائلٍ التوحيدء ومنها مسائلٌ قد 
تخمّى على بعض الناس [مِذْلَ خَلْقٍ القرآنء والقَدَرِه وسخر العطفٍ وهو التأليك 
بِالسَخْرٍ بين المُتباغضَين بحيث أنَّ أَحَدَهما يَتَعَلّقُ بِالآخَرٍ تَعَلّمَا كُلَيّا بحيث أنَّهِ لا 
يَستطِيغ أن يُفارِفّه]ء فالجهل في الأمور الظاهرة يَخْتلِفُ عن الجهلٍ في الأمورٍ 
الخَفِيّة؛ ومن أعظم المسائلٍ الظاهرة المعلومة مِنَ الدِينِ ضرورة توحيد الله تعالّى 
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وإفراده بالعبادة. فإنٌ العَبِدَ مَفطُورٌ على مَعرفة الله تعالى والإقرارٍ بزيوديّه 
وألوهيّته. والله تعالى قد أوضّحه في كتابه؛ وتيّئه النبئ صلى الله عليه وسلم بَيَانًا 
شافيًا قاطِعًا للغذرء إذِ هو رُدِدَهُ الرسالة وأسامٌ المِلَّةِ ورُكْنُ الدِينِ الأَعظَمُ؛ قال 
تعالى (فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍِ حَنِيفَا فطرّت اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاء لا تَبِدِيلَ لِحَلْقٍ 
للَهِء ذَلِكَ الدِينُ الْقَيْمْ وَلَكِنَّ أكْدَّرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)» وقالَ تعالى (َإِذْ أَخَدَ رَنْكَ مِن 
بَنِي آدَمَ من ظه ورِهةم ذُزَِتَهُمْ وَأُشهِدَهُمْ عَلَى أَنَفُسهمْ أَلَسْت بِرَتَكُمْ قَالُوا بَلَى 
شَهِدْاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَا كُنّا عَنْ هذا غَافلِينَء أو تَقُولُوا إِنّمَا أَْرَكَ آبَاؤْنًا 
مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُِيَةٌ مّن بَعْدِهِم أَقَتهكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ)؛ قال شيحٌ الإسلام ابن 
تيمية [في كتابه (درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَانِ دَلَالَةِ الفطرة على توحيدٍ 
الله تعالّى وإبطالٍ الشّركِ (جميع بَنِي آدَمَّ مُقِرُون بهذاء شاهدون به على أَنْفْسهم 
وَهَذَا أمْرٌ ضَرُورِيٌ لهم لا يَنْدَكُ عَدْهُ مَخْلُوقَ» وَهُوَ مِمًا خُلِقوا عَلَيْهِ وجُبِلُوا عَلَيْهِ 
وجُعَلَ عِلْمَا ضَرُورًا لَهُمْ لا يُعْكِنُ أَدَدَا جَدْدَُهُ؛ ثم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أيْ ثم قال تعالّى 
بعد قوله (ِقَالُوا بَلَى شَهِذْنَا)] (أن تقُونُوا) أيْ كَرَاهَة أن تقُونُوا وَلتلًا تقُونُوا (إنَا 
كُنّا عَنْ هَدَا غَافلِينَ) [أيْ] عَنِ الإِفْرَارٍ بنَهِ بالرئُوديّة وَعَلَى نُفُوسنا بِالْعْبُودِيّة 
فإِنَهُمْ [ما] كانُوا غَافَلِينَ عَنْ هَذَاء بَلَ كَانَ هَذَا مِنَ الْعُلُوم الصَرُورِيَة اللّازمة لَهُمْ 
هذ يَغْدُلُ عَنْهَا كثِيرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ غُلُوم الْعَدَدٍ وَالْحِسَابٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَء فَإِنَهَا إِذَا 
تَصَوَّرَتْ كائث عُلُومَا ضَرُورِبّة لَكِنَّ كثيرًا مِنَ النّاسِ غَافِلٌ عَنْهَاء وَأَمَا الإغتِرافُ 
ِالْخَالِقٍ فإِنَهُ عِلْمّ ضَرُورِيٌ لَازمٌ لِإِنْسَانِ م عَدْهُ أَدَدٌ بِحَيُْ لا يَعْرِفُهُ بَلْ لا 


بْدّ أن يَكُونَ قَدْ عَرَفَهُ وَإِنْ فَيِرَ أَنَهُ نَسِيَهُ وَلِهَذَا يس يُسَمَّى التّعْرِيفُ بِذَلِكَ تَذكِيرًا ٠‏ فَإِنَهُ 
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ذْكِيرٌ بعْلُوم فِطْرِيَةٍ ضَرُورِيَةٍ قَد يَنْسَاهَا الْعَُِ)... إلى أنْ قال [أي ابن تيمية] ((أو 
تقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلْ وَكُنَا ذُزِيَ مّن بَعْدِهِمْ أَفَتْهِْكُنا بما فَعَلَ 
الْمُبُطِلُونَ). فَذَكَرَ [سْبْحَائَهُ] لَهُنْ حُجَتَيْه حُجَّتَيْنِ يَدْفْعْهُمَا هَذَا الإِشْهَادُ [المُراد بالإشهادٍ هنا 
قونُه تعالى (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْهز أ لَسْتْ ِرَبَكُمْء قَالُوا بَلَى شَهِذْا)]؛ إِحْدَاهُمَا (أن 
َقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافَلِينَ) فَبَينَ أنّ هَذَا عِلْمَ فِظرِيٌ ضَرُورِيٌ لا 
بْدّ لِكُلِ بَشَرٍ مِنْ مَعْرِفْتِه وَدَلِكَ يَتَضَمَنُ حُجَّةَ اللَّهِ في إِبْطَالٍ التَعطِيلِء وَأنَّ الَْوْلَ 
بِنّبَاتٍ الصّانِعِ عِلْمّ فَظْرِيٌ ضَرُورِيٌ. وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى في التغطيلء وَالتَانِي (أو 
تقُونُوا إِنَْا أشرَك آبَاؤْنَا مِن قَْلُ وَكُنا ذُرِيَهَ من بَعْدِهِم), فهذا حُجّةٌ لِدَفْع الشّركِ 
كما أنّ الأَوَلَ حُْجَّةٌ لدَفْعَ التعطيلء فالتعطيل مِْلُ كُفْرٍ فِزِعَوْنَ [حيثُ اذَّعَى الرّئوبيّة 
والأنُوهيّة] ونحوه [كالنّمرُود الذي اذَعَى الرّنُوبِيَة]» والشركُ مِدْلُ شرك المُشركين 
من جميع الأمم؛ وقوله (أو تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلُ وَكُنا ذْرَِةَ من بَعْدِهِم 
َمَتْهْلكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ) [أَيْ] وَهْمْ آبَاؤْنَا المشركون,. أَقَتُعَاقبنَا بدُنُوبٍ غَيْرِنَا؟. 
وذلك لأنّه [نَؤ] قُدْرَ أَنهُخْ لم يَكُونُوا عَارفينَ أن الله رَنهُمْ وَوَجَدُوا آبَاءَ هُمْ 
مُشركين وَهُمْ ذُزِيَةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمُقْتَضَى الطَبِيعَة الْعَادِيّةِ أن يَحْتَذِيَ الرَّجُلُ حَذُوَ 
أبيهِ حَتَى في الصَّنَاعَاتِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَطَاعِمء إِذْ كان هُوَ الَّذِي رَنَاهُ 
وَلِهَدَا كَانَ أَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَنُنَصِرَانِهِ وَيْمَجَسَانِهِ ويُشَرَكَانِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا مُقتَضَى 
الْعَادَةٍ الطّبيعِيّةِ وَلَمْ يَكُنْ في فطرِهم وَعْقُولِهِمْ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ [لكانوا] قَانُوا (تَحنُ 
مَعْدُورُونَء وَآبَاوْنَا هم الَّذِينَ أَشْرَكُواء وَنَحْنُ كنا ذُرِيَةَلَهُمْ بَعْدَهُمُ إتبَغناهم بُوجب 
الطّبيعة المُغتادة, وَلَمْ يَكْنْ عِنْدَنَا مَا يُبَيْنُ خَطَأَهُمْ), فَإِذَا كان فِي فِطَرِهم مَا شَهدُوا 
بِهِ مِنْ أنَّ اللّه وَحْدَهُ هُوَ رَيُهُمْ كان مَعَهُمْ مَا يُبَيَنُ بُطْلَانَ هَذَا الشزك وَهُوَ التَّوْحِيدُ 
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الذي شهذوا به على َنْفْسهِمْ ٠‏ فَإِدًَا احد حْتَجُوا ِالْعَادَةٍ الطَبِيعِيّة مِن اتبَاع الآبَاء كانت 
الْحُجَّة عَلَيْهِمْ الفطرة الطَّبِيعِيَّةَ العَقَِيّة السَابقة لِدَذِهِ الْعَادَةٍ الأَبونَّةِء كما قال صلى 
الله عليه سلم (ِكُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرّةء فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَيُنَصَرَانِهِ وَيُمَجَسَانِهِ), 
فَكَانتِ الْفِطْرَةٌ الْمُوحِبَهُ لِلإِسْلام سَابِقَةَ للنَّربيَةِ الَنِي يَحتَجُونَ بهَا. وَهَذدَا بَقْنَضِي أَنَّ 
نَفْسَ الْعَفَلٍ الَّذِي به + يَعِفُونَ التَوْحِيدَ حُجَّةٌ في بُطْلَانِ الشَرِكِء لا يَحْتَاجُ دَلِكَ إِلَى 
رَسُولِء فَإِنَهُ جُعِلَ مَا تَقَدَمَ حُجَّةَ عَلَيْهمْ بدُونٍ هَذَاء وَهَذَا لَا يُنَاقِضُ فَوْلَهُ تَعَالَى (وَمَا 
كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولًا). فَإِنَّ الرَسُولَ يَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم يكُنْ 
في الْفِطرّة دَلِيلٌ عَقْلِي يُعلَمْ به إِنْبَاتُ الصّانِع لَمْ يَكُنْ في مُجَرّدِ الزَسَالَةِ حُجَّةٌ 
عَلَيْهِمْ فَهَذِهِ الشَهَادَهٌ عَلَى أَنْفسِهمُ [يُشِيرٌُ إلى قوله تعالى إوَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسهُم 
ألسث بِرَبَكُمَء فالُوا بَلَى شَهِذنا)] التي : تَصُ تَنَضَمُنْ إَِرَاَهُمْ أن الله َيُهُمْ وَمَغرِفتَهُم 
بذَلِكَ هذه المَعرفةٌ وَالشَّهَادَةٌ أذرٌ لازمٌ لِكُلَ بَنِى آدَمَ» به تَقُومْ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فى 
تضديق رُسُلِهِء فَلَا يُمْكِنُ أَدَدَا أنْ يَقُولَ يَوْمَ الْقيَامَة (إنّى كُنْتُ عَنْ هَذدَا غَافلًا) وَل 
(أَنّ الدَنْبَ كان لأبي الْمْشْرِكِ دُوني). لْأنَهُ عَارِفٌ بِأنَّ الله رَئْهُ لا شرِيك لَه فَلَمْ يَكُنْ 
مَعْذُورَا فِي التَّعْطِيلٍ وَلَا الإشرّاكء بَلَ قَامَ بِهِ مَا يَسْتَحِقُ بِهِ الْعَذَاتَ» ثُمَ إِنَّ الله - 
كمال رَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ- لَا يُعَذْبُ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ إِزْسَالٍ رَسُولٍ إِلَيْهمِ وَإنْ كانوا 
فَاعِلِين لِمَا يَسْتَحِقُون به الذَّمَّ وَالْعِكَاب)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسم-: فالجَهلُ 
بأمورٍ التوحيدٍ ليس كالجهل بغيرها مِنَ المسائلء لأنّ الفطرة شاهدة بذلك دالَةٌ 
عليه. وفي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيَ (خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَهُمْ وَإِنْهُمْ أتَثْهُمْ الشَيَاطِينُ 
فَاجِتَالَنْهُمْ عَنْ دِينِهن, وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أنْ يُشْرِكُوا بي مَا لَمْ 
أذزل به سُلْطانًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: وقالَ الشيحُ صالح آل الشيخ 
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[وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] (مَن قامَ به الشركُ فهو 
مُشرِك, لأنّ كُلَ مَوْلُودِ وُلدَ عَلَى الْفِطرَة» واللة جَلَ وغلا أقامَ الدلائل على وَحَدَانِيّتِه 
في الأَنْفْسِ وفي الآفاقٍ [قالَ تعالى (سَنُرِبهِمْ آيَاتِنَا في الآفَاقٍ وَفي أَنفُسِهِمْ حَتَّى 
يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ)]» وهذه الدلائل حُجَّةٌ على المَزءٍ في أنه لا يُعدَّرُ في أحكام 
الدُنيا بارتكاب الكُفرٍ والشّركء نَعنِي بأحكام الدُّنيا ما يَتعَلّقُ بالمُكلّفٍ مِن حيثُ 
عَلاقَتُه بهذا الذي قامَ به هذا الشيء [أي الكفرٌ أو الشرك]» مِن جِوَةٍ الاستغفار له 
والأضحيّة عَنْهُ ونحي ذلكء أمّا الأشياغً التي مَرْجِعْها إلى الإمام مِدْلُ استحلالٍ الدّم 
والمالٍ والقتالِ ونحو ذلك فهذه إِنّْما تكونُ بعد قِيَام الحُجَّةِ فهناك شيء مُتَعَلّقٌ 
بِالمُكلْفٍ وهناك شي مُتَعَلَّقٌ بالإمام)... ثم قال -أي الشيخحٌ الجاسمُ- : لَمَا كانث 
مسائلٌ التوحيدٍ الظاهرةٌ كؤؤجوب إفراد الله تعالى بالعبادةٍ وبِالدُعاءٍ والنّدْرٍ والذّبح 
ونحو ذلك. مسائل فِطْرِبّة قد جَعَلَ الله تباركَ وتعالّى في فطرة الإنسان ما يده 
عليها ويُرِشْدُ إليهاء فإِنّه لا يُحتاجُ في إقامة الحُجَّة على تاركها إلى أكثرٍ مِنَ 
التذكير بها إذا طَرَأٌ عليها مِنَ النَّشَأةٍ والألفة [أي الاغتِيادِ] ما يَسْتْرُها ويُخْفيها.. 

ثم قال -أي الشيخ الجاسمُ-: فمن رَحمة الله تعالى بعباده أنّه لا يُعَذْبُهم بهذه 
الفطرة التي فَطَرَ الناسّ عليها حتى يبعت إليهم من يُدِْرُهم بها فتتٌ الحجةٌ بهم 
عليهم, قال تعالّى رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَهِ حْجَّةٌ بَعْدَ 
الوّسْلِ) رع ان لانت عية الحُجَّةُ بالبيَانِ والقرآن وَذُكَرَ بِالتّوحيدٍ الذي 
فُطِرَ عليه الإنسانٌُ فقد انقَطعَ في حَقَّه الغذرُء فلا يُقبَلُ منه بعد ذلك الاعتذازٌ بِعَدَم 
الْقَهُم أو عَدَم التَبَيّنِ والمُرادُ بِالْمَهُم غيرٍ المُشترّط هنا الْفَهُمُ بأنَّ الحُجَّةَ قاطعة 
لِشبْهِتِه وأها حَقْ في تفسهاء أمّا الْمَهُمُ بمَغْئى مَعرفة مُردٍ المُتكَلّم ومفهوم 
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ومَقصود الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: 
الذي يُعدَرُ في مسائلٍ التوحيدٍ هو مَن كان حديت عَهْدٍ بإسلام, أو نَشَأً ببادِيَةٍ 
بعيدة» أَمّا مَن كان يَعِيشُ بين المُسلمِين وتِسمَعْ القرآن والسُّنّةَ وتسمَع بِالحَقّ» أو 
يَتَمَكنُ مِنَ العلم» فلا يُعدَرُ بالجهلٍ في مسائل التوحيدء وإِنْ كان قد يُعدَرُ في غيرها 
مِنَ المسائلٍ التي قد يَخْقَى دَلِيلُها [وهي المسائلٌ الخَفِيِّةُ لا المعلومةٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضَّرُورة]... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: لَمَا كائتِ الفطرةٌ دالّةَ على التوحيدٍ 
ُتَبَهَةَ عليه فإنَّ بُلوغٌ العِلّم والتذكيز بهذه الفطرة كافٍ في إقامة الحُجَّةَ لظُهور 
الأَدِنّةَ والتراهينٍ وتوافْرٍ العلوم الصَّرُوربّة الفطرِيّة» ولذلك لا يُعدّرْ أَحَدٌ في الوقوع 
في الشرك إذا كان مِمّن يَسمَعْ القرآنَ والحديت؛ ويَسمَعَ بِمن يدعو إلى التوحيدٍ 
ويُحَذِرُ مِنَ الشّركِء وهذا لا يَكادُ يَخْلُو منه بلدّ مِن بلادٍ الإسلام إِلّا ما دَدَرَء وإنّما 
الذي يُتَصَوّرُ أَنْ يَفقِدَ العلمَ بالقرآنٍ وتَفقِدَ الداعِي إلى التوحيدٍ هو مَن كان حديتٌ 
عَهْدٍ بالإسلام» أو مَن كان يعيش في بلادٍ لا يَبْلُعْها العلمُ ولا يُوجِدُ فيها دُعاه 
التوحيدء واليوم بِحَمدٍ الله قد انتشرّ العلمُ وتَهَيََّتْ أسبابّه في ظلٍِ التَطَوّرٍ الكبيرٍ في 
وسائلٍ الإعلام, وقد حَصَلَ البَلاغ بدُعاة التوحيدٍ في الإذاعة واليّلفازٍ والفضائيّاتٍ 
والإنترنت وغيرها مِن وسائلٍ الإعلام» وحَصَل أيضًا باختلاطٍ الناسِ بعضهم 
ببعضء بحيث تَيَسَّرَ اللَّقاءُ بدُعاة التوحيدٍ وتَهَيّأتِ الظّروفُ الكثيرة للسّماع بِدَاعِي 
التوحيدٍء ولا يَكاد يُوجِدُ أَحَدَ من أهلٍ الشّرك وعبادة الأولياءٍ إِلّا وقد سَمِعَ بدعوة 
أهلٍ التوحيدء أو بدعوة من يُسَمُونهم بالوهابيّة ونحو ذلكء فالتّنبيهُ قد حَصَلَ 
وانتشرّ؛ وانَّما يُتَصَوَّرُ عَدَمْ ذلك [أَيْ عَدَمْ سَمَاع القرآن والحديثء وعَدَمْ السَّمَاع 
بمن يدعو إلى التوحيدٍ ويُحَذْرُ مِنَ الشّرك] فيمن نَشَأ بمكانٍ بعيدٍ عن بلادٍ الإسلام 
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كقَيَاهِبٍ إِفْرِيقِيَا وأطراف الدُنياء أو مَن كان يعيش ببلادٍ الكفار بحيث لا يَسْمَعْ 
بالحَقٍ ولا يَتَمَكنُ منه» أو مَن كان حديث عَهْادٍ بإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجاسمٌ-: مِنَ الأخطاءٍ الشائعة حَمْلُ كلام أهلٍ العم في ضوابط تكفير أَهْلٍ الأهواءِ 
والبدّع على تكفيرٍ أَهْلٍ الشّركء مِنَ الأمورٍ المُهِمّةٍ التي لا بُدٌ مِن بَيَانها والتي 
حَصَلَ فيها لَبْسْ عند بعض من تَكَلّمَ في هذه المسائل, عَدَمْ التّفريقٍ بين (مسائلٍ 
التوحيدٍ الفِطرِبّةٍ والكلام في أَهْلٍ الشركِ) وبين (المسائل المُتعلّقةٍ بالصّفاتٍ [يعني 
صفات الله تعالّى] وبأهلٍ البدّع والأهواءٍ)» فَحَمَلَ بعضُ من لم يَعْرِفْ مَوَاقِعَ الكلام 
كلام أهلٍ العلم في غُذْرٍ أَهْلٍ البدّع والأهواءٍ في بعض المسائلٍ الخَفِيّةَ على أَهلٍ 
الشّركِ وعبادة الأولياء» فَسَوّى بين ما دَلْثْ عليه الفطرةٌ وبين ما قد تَخْمَى بعص 
أده ِمَا فيه مِنَ الاشتباهء ومن لم يُقَرَقَ في العُذرٍ بالجهلٍ بين مسائلٍ التوحيدٍ 
التي فَطَرَ اللَهُ عليها الخَذْقَ وبين المسائلٍ التي قد تَخْفَى وتشتبة؛ فقد أَلْعَى حُكْمَ 
الفطرة! فصاز وُجُودُ الفطرة وَعَدَمْهُ سَوَاءٌَ ! وهذا لازِمٌ لهم [أَيْ أنَّ مَن لم يُفَرْقٍ 
التفرِيقَ المذكور قد أَنْبَتَ على نَفْسِه أنَّه أَلْفَى حُكْمَ الفطرة] لا مَنَاصَ منه, وقد نَقّلَ 
بعضهم نُصوصًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في (الخَطّأ في مسائلٍ الصَفاتٍ) وأرادَ 
تعبيمها على مسائلٍ التوحيدٍ والشّركِ» وممّن وَفَعَ في ذلك قديما أَِمَهُ الضلالٍ 
كَدَاوُودَ بن جرجيس أ[أَسْهَرٍ المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] وعثمان 
بن منصور [هو عثمانُ بِنُ منصور الناصري (ت1282ه) الذي ألّفَ كتابًا أَسْمَاهُ 
(جلاء الغمّة عن تكفير هذه الأمّة) يُعَارضُ به ما قَرَّرَهِ الشيعُ محمد بن 
عبدالوهاب مِن أصول المِلَّةِ والدِينِء ويُجَادِلٌ بتع تضليلٍ غَبَّادٍ الأولياء 
والصالجينء ويُناضِلُ عن غَلَاةٍ الرافضة والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَادَ بمنزلة 
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رَبَ العالمين] وغيرهمء وقد تَصَدَّى للرّدٍَ عليهم أَنِمّةٌ الدّعوة كالشيخ عبدالرحمن 
بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] وابنه عبداللطيف. وعبدالله أبي بُطين [هو 
عبداللهِ بْنُ عبدالرٌحمن مُفْتِي الدَِيَارٍ النَجْدِيّة ت1282ه]ء وغيرهم, رَحِمَهم الله 
أجمعين. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيحُ ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): مَعرفةٌ الله عن وجل 
لا تحتاجُ إلى نَظَرٍ في الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا ونظروا 
في الآيّاتِ الكونيّةٍ والآياتِ الشرعيّة حتى عَرَفوا اللة» أم عَرَفُوهِ بِمُقتَضَى الفطرة؟. 
ما تظروا [قالَ الشوكاني في (التحف في مَذَاهِب السَلف): فَهُمْ [أَيْ أَهْلُ الكلام] 
مُتَفقُُون فيما بينهم على أنَّ طريق السَّلفٍ أَُسْلَمُ. ولكن رَعَموا أنّ طريق الخَلّفٍ 
أغلَمُ. فكان غَايَهُ ما ظفْروا به من هذه الأَعْلَمِيّةِ لطريق الخَلَفٍ أنْ تَمَنّى مُحَقةُوهم 
وأذكياؤهم في آخر أمْرهم دِينَ العجائز وقالوا (ِمَنِيئا للعامّة). انتهى]... ثم قال - 
أي الشيحُ ابنُ عثيمين-:: لو فُرِضٌ أنَّ الإنسان احتاج إلى النَْظَرِ فحِيدَئِذٍ يَجبُ عليه 
النْظَرء لو كان إيمائه فيه شيء مِنَ الصَّعْفِء يحتاجُ إلى التَقُوبَة» فحِيئَئِذِ لا بُدَ أن 
يَنْظْرَء ولهذا قال تعالى (أَوَلَمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالآَرَضٍ وَمَا خَلَقَ الله 
مِن شَيْءٍ)» وقال (أقَلَمْ يَدَبَرُوا الْهَوْلَ4: وقالَ تعالى (كِتَابٌ أَنَرَلْنَاهُ إِلَذْكَ مُبَارَكٌ 
لَيَدَبّرُوا آيَاتَهِ)» فإذا وَجَدَ الإنسانُ في إيماننه ضَغفًا حِيئَئَذٍ يَجبُ أن يَنْظْرَ... ثم قال 
-أي الشيخ ابنُ عثيمين:: الحاصل أنَّ النَْظَرَ لا يَحتاجُ إليه الإنسانُ إلا للضرورة 
-كالدَّوَاءٍ - لِضَعْفٍ الإيمانء والَّا فمتعرفةٌ الله مركوزةٌ بالفطرة... ثم قال -أي 
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(بالفطرة قَبْلَ دل شيءٍ). فالإنسانُ مفطورٌ على معرفة رَنَه تعالى وأنَّ له خالِقًا 
وإِنْ كان لا يَهِتَدِي إلى معرفةٍ صفاتٍ الخالقٍ على التفصيلء ولكنْ يَعرِفُ أنَّ له 
خالكًا كامِلًا مِن كُلِ وَجْدِء ومن الطُرْقٍِ التي تُوَضِلُ إلى مَعرفة الله العقل» الأمور 
العقليُّ» فإنّ العقل يَهِتَدِي إلى معرفة الله بِالنَّظَرِ إلى ذاتّه [قال تعالّى (سَئُرِبهمْ 
آيَاتئًا في الآَاق وَفي أَنفُسِهمْ حَنَّى يتين لَهُمْ أنه الْحَق)] (هذا إذا كان القَلْبُ سَلِيما 
مِنَ الشبُهات). تَنْظْرُ في السماواتٍ والأرض فتَسَِدِلَ به على عِظم الله فإنّ عِظْمَ 
المخلوق يَدُلُ على عِظْم الخالق» وهكذا. انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيخحُ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهِدَايَةٍ العقَّلُ 
وَالسَّمْعْ) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطْرَّ اللّهُ عبادته على معرفته. فإِنَّ الإنسانَ 
-بفِطزته- يَعْلَمْ أنَّ كل مخلوق لا بُدٌَ له مِن خالقء وأنَّ المُذْدَتٌ لا بُدٌَ له مِن 
مُدْدِبْء وقد ذَكَرَ الله الأدلّة الكونيّة -مِن آيَاتِ السّماوات والأرض- على وُجوده 
وقُدرَته وعلْمِهِ وحِكْمَتِهء ولهذا يُذَكَرُ الله عباده بهذه الآيّاتِء ويُنْهِرُ على المُشركين 
إعراضّهم عنهاء قال تعالى (وَكَأَيْنْ مِنْ آيَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا 
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)؛ وهذه المعرفة -الحاصلة بالآيَاتٍ الكونيّةِ- هي من مَعرِفة 
العقلٍء فتحصل بِالنّظَرٍ والتَّفكّرِهِ ولهذا يقول تعالى (ِوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا خَلَّقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ). ويقول تعالى (ِأوَلَمْ يَتفْكَرَوا في 
َنْفْسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقَ)؛ والآيَاتُ بهذا 
المعى كثيرة» ومع ذلك فالمعرفةٌ الحاصلة بالعقلٍ هي معرفةٌ إجماليّة, إذ الإنسانُ 


(369) اذهب للة 


لا يَعْرِفُ رَنَه بأسمائه وصفاته وأفعالِه -على وَجْهِ التفصيل- إِلّا بما جاءث به 
الرْسُلُ ونَزَلَثْ به الكُنْبُء فالرٌسْلُ صلواتٌ الله وسلامُه عليهم جَاءُوا بتعريف العباد 
بِرَنهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله. وبهذا يُعْلَمُ أنّ العقول عاجزةٌ عن معرفة ما لله 
مِنَ الأسماءٍ والصفاتٍ على وجه التفصيلء فطريقٌ العلم بما لله مِنَ الأسماءِ 
والصفات -تفصيلًا- هو ما جاءت به الرُْسْلُء ومع ذلك فلا يُحِيطٌ به العبادُ عِلْمَا 
مَهُمَا بَلَغوا مِن معرفة» كما قال تعالى إلا يُحِيطُونَ به عِلْمَا)... ثم قال -أي 
الشيحٌ البرّاك-: وبهذا يَتبَيّنُ أنّ من طُرْقُ معرفة الله طريقين: العقل؛ وَالسَمْعْ 
(وهو النَّقَلُ وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسُنَّة). 
وأنَّ مِن أسمائه وصفاته ما يُعْرَفُ بالعقلٍ والسَّمْع, ومنها ما لا يُعْرَفُ إِلَّا بالسَّمْع؛ 
وبهذه المُناسَبَةِ يَحْسْنُ التَنبيهُ إلى أنّه يَجبُ تحكيمُ السَّمْعِ -وهو الوَخيْ- وَجَغْل 
العقلٍ تابعًا مُهِتَدِيَا بهُْدَى الله ومن الضلالٍ المُبينٍ أنْ يُعارَضٌ النقلُ بالعقلٍء كما 
صَنَعَ كثيرٌ مِنَ طوائفٍ الضلالٍ مِنَ الفلاسفة والمتكلّمين؛ ووَفْقَ الله أهل السّنَةِ 
والجماعة للاعتصام بكتابه وسُنَةِ رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاءٍ آثارٍ السلفٍ 
الصالح, فَحَكّموا كتاب اللَهِ وسُنَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ووَضّعوا الأموز في 
مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلَمْ يُعَطّلوا دلالته ولم يُقَدْموهِ على نصوص 
الكتاب والسُّنَّةِ كما فَعَلَ الغالطون والمُبُطلون. فَهَدَى الله أهل السُّنَّةَِ صرّاطه 
المستقيمَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْذُوانٍ 
(العقل والنقل) مفْرَغَةِ على موقهه في هذا الرابط: فالفطرة دالّةٌ على توحيدٍ 
الربُوبيّةِ وكذلك فإنّ الفطرة دالّةٌ على توحيدٍ الأسماءٍ والصّفاتٍ (بالجُملَة)؛ فَالخَلقٌ 
مَفطورون على أنَّ الله أجل وأكبز وأعظمُ وأعلى وأعلمُ وأكمل مِن دل شيءٍء هذا 
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في فِطَّرٍ الناسء فلا يستطيع أَحَدٌ [أنْ] يَغْرِفَ أن لله وجِهًَا أو أنَّ لله يَدِينء لكن 
يَعْرِفٌُ بالفطرة أنّ الله أكمل وأعلمُ وأعلّى وأعظمُء فهذه بالفطرة كُلّهاء أَمَا تفاصيل 
الصَفاتٍ لا تُذْرَكُ إِلَّا بالقخيء وكذلك فإنَّ الناسّ مَفْطُورون على الإقرارٍ بؤجود الله 
عن وجل والفطرة تَدُلُ على صِفَة (الْعْلُوّ) أيضَاء لأنّ الأعرات والعجائرٌ والصَّبِيانَ 
-حتى الكُفّار- إذا صا بهم صُرٌ ارتفَعَث أَبُصارُهم إلى جدَة الْعْلُو... ثم قال -أي 
الشيحُ المنجدُ-: الفطرة تَدُلُ على توحيد الأنُوهيّة, لأنّ الفطرة تأَبَى أنْ يكو هناك 
صانعان وخالقان يُقْصَدان معًا بالعبادة» الفطرة تَتّحَهُ إلى عِبَادةِ شيءٍ واحد, لا 
تَقْبَلُ توزيع العبادة» لكنّ الناس هُمْ الذين يَجْعَلون أَؤْلادَهم مُشركينء ويُرَبُونهمِ 
على الشرك. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سُيِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سَمِعتُ مقولة 
يقونُها عامّةُ الناس (إنَّ الله عَرَفوه بالعقل)؛ وأربدُ أنْ أَغْرِفَ هذه المقولة» وهل 
اللّهُ عَرَفْناه بالعقلٍ أو القلب؟ وما القَّرْقُ بين القلب والعقل؟. فأجابَ المركرٌ: فأمًا 
مقولةٌ (إنَّ الله عرزفوه بالعقلٍ)؛ فهي صَحِيحةٌ في الجُملةِ» لأنَّ الله كَرَّمَ الإنسان 
بالعقلٍ وجَعَلَّه مَنَاطَ التكليف. وهَيّاً له السُبُلَ كي يَبِحَتَ في الدون بِالنَّظَرِ والتَأَمُلٍ 
والاستدلالٍ» ومن المعلوم أنَّ الإنسان يَسِتَدِلُ على معرفة الله بالعقلٍ والشرع, ولكنّ 
تفاصيل المعرفة لا تَنْبْتُ إلا بالقخي؛ وقونُك (عَرَفناه بالعقلٍ أو القلب؟), فمعرفة 
الله سبحانه تكون بالعقل والقلب معاء فَالتَفكُرُ في مخلوقات الله يكونٌ بالعقل؛ ثم 
يَنْتَقِلُ مِن دائرة العقلٍ إلى دائرة اليّقِينِ بالقلب» وقد قَرَنْتِ الآيَاتُ القرآنيةٌ التَفّر 
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في خَلّْقٍ السماواتٍ والأرضٍ -وهذا يكون بالعقل- بِالتَّوَجُهِ القلبيّ لِذِكْرٍ الله 
وعبادته» فقال الله تعالى (إنَّ في خَذْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَوْلِ وَالنَّار 
لَآيَاتِ لأولي الأَلَبَابء الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويِهِمْ وَيَتَفْكَرُونَ في 
خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذدَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فُقِنَا عَذَابَ النّارِ)؛ أما 
الفارِقُ بين العقلَ والقلب, فالعقل يُرادُ به العَريزةٌ التي بها يَعْلَمُ الإنسانُ» والقلبُ 
هو مَحَلُ الْعِلْم والإرادة» قالَ ابن تيميةً [في مجموع الفتاوى] [إِنَّ العقل له تَعلّقٌ 
بالدِمَاغْ والقلب معّاء حيث يكون مَبْدَأْ الفكُرٍ والنَّظَرٍ في الدَّمَاغْء ومَبْدَأْ الإرادة 
َالقَصْدٍ في القلبء فَالمُرِيدُ لا يكونُ مُرِيدَا إلا بعد تَصَوْرٍ المُراد)؛ ولهذا يُمْكِنُ أن 
يُقالَ (إنَّ القلب مَوطِنُ الهِدَايَة» والعقل مَوطِنُ الفكْرِ). ولذا قد يُوجَدُ في الناس مَن 
فَقَدَ عقل الهِدَايَةٍ الذي مَحَلَّهُ القلبُ واكتسب عقل الفِكْرٍ الذي مَحَلَّهُ الدّمَاعُ. انتهى 
باختصار. 


(15)وقال الْقَّرَافِئُ (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): إِنَّ أصول الدَيَاناتِ 
مُهِمَةٌ عَظِيمةً» فَلِدَلِكَ شَرَعَ الله تعالّى فيها الإكراة دُونَ غَيرِهاء فَيُكرّه على الإسلام 
بِالسّيفٍِ والقتالٍ والقتلٍ وأذذٍِ الأموالٍ والذَرارِيٍ [(ذَرَارِيَ) جم (ذُرِيّة)) وَالَرِيَه 
هُمْ الصّبْيَانُ أو اليِْسَاءُ أو كِلَاهُمَا]ء وذلك أعظُمُ الإكراهء وإذا حَصَلَ الإيمانُ في هذه 
الحالةٍ أَعتُبِرَ في ظاهرٍ الشّرع., وعَدْرُه [أَيْ غَدْرُ أصول الدِينِ] لو وَقَعَ بهذه 
الأسباب [أيْ بالسّيفٍ والقتالٍ والقتلٍ وأخذِ الأموالٍ والذَّرارِيَ] لم يُعتَبَز ولِدَلِكَ لم 
يَعدُّزه [أيْ لم يَعَدْرٍ المكلّفت] الله بالجَهلٍ في أصولٍ الدِّينٍ لعماها.:. ثم قال -أي 
الْقَرَافِيُ-: إذا حَصَل الكفرُ [أَيْ مِنَ المُجتهِدٍ في أصول الدِينِ] مع بَذلِ الجُهدٍ يُوَاخِدُ 
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اله تعالّى به ولا يَنفَعْه [أيْ ولا يَنقَعْ المجتهد في أصول الدّينِ] بَدْلُ جُهِدِهء ِعظم 
خَطَرٍ الباب وجلايِة رُتبَتِه. وظواهِرُ الأصوص تقتضِي أنَّه من لم يُؤْمِنْ بالله 
ورسوله وتَعمَلُ صَالِحًا فإِنَّ له ناز جَهَنْمَ خالِدًا فيها... ثم قالَ -أي الْقَّرَافِيُ-: 
وقيَاسُ الأصولٍ على الفُروع غَلَطّ لِعظم التَّاوْتِ بينهما. انتهى باختصار. 


(16)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): أنواغٌ الحُجَّةٍ؛ (أ)الحُجَّةُ الزَساليّةُ وهي قد قامث بالقرآن الكريم 
وبإرسالٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ فمن سمع بالقرآنٍ وبالرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم فقد قامث عليه الحجة الرساليةٌ [قالَ إبنُ تيمية في (الرَّدُ على 
تعالّى عِلْمُ الْمَدعْوِينَ بهاء ولهذا لم يَكُنْ إعراضٌ الكْفَار عنٍ إستماع القرآن وتَدَبْرِه 
مانِعًا من قيام حُجَّةَ الله تعالى عليهم؛ وكذلك إعراصضّهم عنٍ إستماع المَنقولٍ عن 
الأنبياءٍ وقراءة الآثارٍ المَأثورة عنهم لا يَمنَعُ الحُجّة إِذ المُكنةُ حاصلةً. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍِ في الرّدٍ على الدُكنُورٍ طارق 


مُبَْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةّ بَعْدَ الرُسُلِ)]؛ لِأَنّ التّقِييدَ بالغايَةٍ 
يَقتَضِي أنْ يكون الحُكُمْ فيما وَراءَ الغايّةٍ هو نَقِيض الخكم الذي قبْلهاء وإلّا فلا 
مَعْنَى لِلتَّقييدٍ (بَعْدَ الرّسْلٍِ)؛ ولأنَّ من حكمة الإرسالٍ قَطعَ الحُجَّةِ مِنَ الناسء فَإِنْ 
َقِيِثْ بَعْدَه كان قَدحًا في الحكمة. واللَّازِمُ [وَهُوَ هنا القَدحُ] باطِلٌ فالملزومٌ مِثله 
[قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللَّازِمُ بَصَلَ 
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الملزومُ. انتهى]؛ والمَقصودٌُ أنَّ الآيَهَ بَيَنَتْ أنّ حُْجَّةَ الناس تَنقَطِعْ بالإرسالٍ [قالَ 
الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أنّ الله قد جَعَلَ 
للهدايّةِ والنَّباتِ أسبابًاء كما جَعَلَ لِلصَّلالٍ والزَّيغْ أسبابًاء فَمِن ذلك أنَّ الله سُبحاته 
أَنزّلَ الكتات وأرسّل الرّسول لِيُبَينَ للنّسِ ما اختلفوا فيه كما قال تعالى (ِوَمَا أَنَرَلنَا 
عَلَْكَ الْكتات إلا لِتبَينَ لَهُمْ الذي اخْتلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ)» فبإنزالٍ 
الكُثْب وإرسالٍ الرّسولٍ قَطّعَ العذرٌ وأقامَ الحُجَّهَ. انتهى] وهذا [يَعنِي عابة القَّبرِ] 
أشرّك بَعْدَ الْسْلٍ فَلا حْجَّةَ له بَلَ هو مُشْرِكٌ مُعَذْبٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): العذرةٌ في الحُجَّةٍ 
الِسالِيّة هي إمكانٌُ [أي التَّمَكُنُ مِنَ] العلم. وليس العِلْمَ بالففل... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الحازمي-: قامَث عليه الحُجَّةٌ الرَسالِيّةُ (أيْ بَلَغَنْهِ الدّعوةٌ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحازمي- : نُدْزْلُ عليه الأحكامَ في الدُنيا» سواء بَلَعْقه الحَكة أن لاء لَكِنْ ١‏ 
نَحكُمُ عليه بكونه خالِدًا مَُلَّدَا في النار إِلّا إذا أقيمث عليه الحجَّةُ الرَسالِيّةُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحازمي-: اشتِراطٌ قيّام الحُجّةِ الرسِالِيَّة هذا لاا شك أنه شرط 
فيما يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرًا ظاهرًا وباطنّاء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا 
معناه ماذا؟ أنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمدٌُ 
الحازمي أيضًا في (شرح مصباح الظلام): فَهُمْ بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر 
حَكَمْنا عليهم بأنهم مُشركون, وأمًا كوثهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناءٌ على 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمُ (الإمامُ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: قيام 
الحجة الرسالية شرطٌ في الحكم بالكفر على الباطنء أمّا الظاهرٌ فيُحكمُ بالشرك 
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على كل من تلبّس به... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: كل من ظهر منه شرك في 
العبادة فإنه يُحكم عليه به بعينه ظاهرّاء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
البواطن فلا يحكم بها عليه إلا بعد قيام الحجة الرسالية, قال تعالى (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا). فمن أقيمث عليه الحجةٌ الرساليّةُ حُكِمَ بكفره باطِنًا 
وظاهرًا... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسم--: فالحكمٌ بكُفرٍ مَن وَفّعَ في الشرك عَينًا لا 
يَتَوَفْفُ على قيام الحجة؛ وإنما الذي يتوقف على قيام الحجة هو الحكم على 
البواطن؛ فيكون كافرًا ظاهرًا وداطنًا. انتهى]؛ وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه 
لا يشترط فهم الحجة؛ فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
وإن لم يفهم القرآن [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في هذا الرابط على موقعه: والمراد 
بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة لشبهته. وأنها حقٌ في 
نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا 
خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه الحجة الرسالية؛ (ب)الحُجة الحكمية: وهي 
أحكام الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي 
تتنزل على أوصاف, فمن تلبس بالشرك يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر يسمى 
كافرّاء ومن زنى يسمى زانيّاء ومن سرق يسمى سارقاء هذا هو حكمه في كتاب 
الله تعالى» ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم في الشرك. وكذلك سمى الله 
أهل قريش كفارًا ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم؛ وإن لم تقم 
عليهم الحجة الرسالية بَعْدُء لكن قامت عليهم الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك 
والكفرء فسماهم الله كفارا ومشركينء وكذلك أهل الفترة» لكن من رحمة الله تعالى 
بهم لم يعذبهم, ورَفْعَ المؤاخذةً عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية؛ لكنْ ما هو 
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حكمهم الذي حكم الله به عليهم؟ حَكَمَ اللّهُ عليهم بالكفر وسماهم مشركينء وهذا في 
القرآن كثير جدّاء لأن الحجة الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه بالفعل» هذا 
هو حكمه عند الله أما يعاقب أو لا يعاقب. يعذر أو لا يعذرء فهذه قضية أخرى 
غير الذي نتكلم فيها [قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح كشف الشبهات): فإن المتلبس بالشرك 
يُقال له مشرك. سواءٌ أكان عالمًا أم كان جاهلاء فإن أقيمت عليه الحجة (الحجة 
الرسالية) قْتَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء 
أن من تلبس بِالزْئَى فهو زانء وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة 
الزنا فزنى فهو مؤاخذء وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا 
عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. انتهى باختصار]ء والإشكال الذي وقع 
فيه الإخوة هو عدم تفربقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطنء؛ فالذي يتلبس بالشرك 
يسمى مشركًا ظاهراء أَيْ حكمُه واسمُه مشركٌ, ليس له اسم غير هذاء وإن مات 
على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار في الدنياء وحكم 
الآخرة إلى الله» لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلم, ومن أظهر الكفر فهو الكافر المشرك؛ (ت)الحجة الحدية. 
التي هي الاستتابة» تكون في وجود خلافة أو إمام أو سلطانء لأنه لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن: فإذا أصر الرجل على كُفره وشركه أقام عليه الحَدَّ بعد إقامة 
الحُجَّةِ واستِيفاءٍ الشروط وانتِفاءٍ الموانع [قالَ الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابة؛ لا نُسَلِمْ بأنهها مِن ضَوابطِ التكفِيرِ إِذْ أنَّ 
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الاستتابة يُلجَأْ إليها عند إقامةٍ الحُدود الشرعيَّة يُلجَأُ إليها بَعْدَ الحكم بِالرِدّةِ وإلَا 


لا قَبْلَ الحُكم بِالتَكفِير. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تُذكرٌ إِلّا عند الاستتابة عند 
القاضي والحاكم ووَلِيَ الأمر المسلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مُناظرةٌ في خكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): وتَعتَبِرُ عند التُكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلٌ العلم 
مِنَ الشروط والموانع. كالعقلٍ والاختِيَارٍ وقصد الفغل والتَمَكّنٍ مِنَ العلم [في 
الشروط]ء وفي الموانع الجُنونُ والإكراهُ والخَطّأ والجهل... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: أصل الدّينٍ لا يُعذَّرُ فيه أَدَدٌ بجَهِلٍ أو تأويلٍء [وأصل الدِينِ] هو ما 
يَدخُلُ به المَرء في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشَّهادَتين)» وما لا 
يَدخُلُ في مَعنَى الشّهادَتين لا يَدخُلُ في أصلٍ الدِينِ الذي لا عذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلَّا بإكراهٍ 
أو إنتفاءٍ قصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعةٌ الأولّى'): هناك شروط أجمَع الناسٌُ على مراعاتها 
في باب التَّكفِيرٍء وهي العقل؛ والاختِيار (الطُوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقَّولٍ؛ وهناك 
مَوَانِعُ مِن التكفيرٍ مُحِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ القلٍء والإكرا» وانتفاءً القٌصدِ؛ وهناك 
شروط أختُلِف في مراعاتهاء كالبُلوغ, والصّحو؛ ومَوانِغ تنارّعَ الناسُ فيهاء كَعَدَم 
البُلوغ, والسُكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ (الغُلُّّ) في معناه اللّقَوِيَ يَدورُ حَوْلَ تجاؤزٍ الحَدٍ 
وتعديهء أمًا الحقيقةٌ الشرعِيَّةُ فهو [أي الفْلُوٌ] مُجاوزةٌ الاعتّدالٍ الشرعِيَ في 
الاعتقادٍ والولٍ والفْلء وقيل (تجاوْرُ الحَدٍ الشّرعيٍ بالزِيادةٍ على ما جاءث به 
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الشَّرِبِعةُ سَواءً في الاعتِقادٍ أَمْ في العَمَل)» يَقول إِبْنُ تَيْمِيّةَ [في (افْتِضَاءُ الصَرَاطٍِ 
الْمُستقيم)] (الغْلُوُ مُجاوَزة الحَدّ بأن يُزادَ في الشَّيءٍ (في حَمدِه أو ذَمَه) على ما 
يَستَحِقٌ), وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أَيْ ضابط العْلْوِ] تعَدِّي ما أَمَرَ الله به. 
وهو الطّعْيَانُ الذي نَهى الله عنه في قوله (وَلَا تَطقَوا فيه فَيَحِلَ عَلَيُْمْ غَضَبِي))) 
وله أسبابٌ كَثِيرةً يَجِمَعُها (الإعراض عن دين الله وما جاءَث به الرُسْلُ عليهم 
السَلامُ), والمَرجح فيما يُعَدُ مِنَ الغْلُّوَ في الدّينِ وما لا يُعتَبَرُ مِنه كِتابُ رَبَ 
العالمين وسُنّهُ سَيَدٍ المُرسَلِينء لأنّ اللو مُجاوَزة الحَدّ الشّرعِي فَلا بُدَّ مِن معرفةٍ 
خُدود الشرع أُؤَلَاه ثم ما خَرَحَ عنه مِنَ الأفعالٍ والأقوالٍ والاعتقاداتِ فهو مِنَ العْلْوٍ 
في الدِينِء وما لم يَخْرْجٌ فَلَيْسَ مِنَ العْلُوِ في الدِينِ وإنْ سَمَاه بَعضُ الناس غُلُوا 
ِأنّ المُقصّرَ في العبادة قد يَرَى السابق غالِيًا بَلٍ المُقتّصَدء ويَرَى العَلَْمَانِيُ 
واللَيبِرالِئَ الإسلاميّ غاليّا والقاعِدُ المُجاهِد غالِيّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
اللهُ ورَسونُّه غالِيّاء كما رَأَى أبو حامد الْغَرَالِيُ [ت505ه] تكفِير القائلين بِخَلقٍ 
القُرآنٍ مِنَ التََّرُع إلى التكفِيرِء واعتبَرَ الْجْوَنِيُ [ت478ه] تكفِيرٌ القائلين بِخَلقٍ 
القُرآنِ رَلَّا في التّكفِير وأنّه لا يُعَدُ مَدْهَبَا في الفِقه, رَعْمَ كونه مَذْهَبَ السَّلَفٍ... ثم 
قال -أي الشّيحٌ الصومالي-:: وقَّدٍ إختدّف أهل العِلّم في تكفِيرٍ تارِكِ الصَّلاقٍ 
وَ[تارِكِ] الزكاة, وَتاركِ] الصّومء وَ[تارِك] الحَج والساحرِء والسّكرانٍ [جاء في 
الموسوعة الفقهية الكُوَنِتِيّة: إِتَّهْقَ الْفُمَهَاءُ عَلَى أنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ الْمُتَعَدِي بِسُكْرِه 
[وهو الذي تناوَّلَ المُسكِرَ إضطرارًا أو إكراها] لا يُحْكَمُ بِرِدّتِه إذَا صَدَرَ مِذْهُ ما هُوّ 
مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا في السَّكْرَانٍِ الْمْتَعَدِي بسكره, فَذْهَبَ جْمْهُورُ الْقْمَهَاءٍ (الْمَالِكِيّة 
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وَالشَافِعِيَةِ وَالْحَتابِّة) إِلَى تكفِيره إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرُ. انتهى]» والكاذِب على 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ والصَّبِيَ الْمْمَيَِ وكرجئة الفُقَهاءٍ ... ثم قال -أي 
الشَّيحٌ الصومالي-: والضابط [أيْ في التكفِيرٍ] تَحَقَقْ السَبَبٍ المُكَفْرٍ مِنَ العاقلٍ 
المُختارٍء ثم تَخْتلِفُ المذاهِبُ في الشّروط والموانع [أيْ في المُتَبَمّي منهاء بَعْدَمَا 
إنفقوا على اعتِبارٍ شَزطي العقلٍ والاختِيَارِء ومانغي الجُنونٍ والإكراهد]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ 5 سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَةُ مقالاتِ في الرَّدٍ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدّعَ أو حَكَمَ بِالغْلُوٍ لِعَدَمِ إعتِبارٍ لِبَعضِ 
الشروط [ِيَعنِي شروط ومَوانٍع التَّكفِيرِ] فَهُوَ الغالي في الباب, لأنَّ أهل السُنَةٍ 
إختلفوا في إعتِبارٍ بَعضِها فَلَمْيبَدَعْ عه بعضّاء ومن ذلك؛ (أ)أنّ أكثر لَماءٍ 
المَّلَفٍ لا يَعتبرون البلوغ شرطا مِن شروط التَّكفِيرٍ ولا عَدَمَ البُلوغ مانِعًا؛ 
(ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيَّة والمالكِيّة لا يتعتبرون الجَهْ ل مانِعًا مِنَ الثكفير؛ 
(ت)وتصِحٌ رِدَّهُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرُ مانِعٌ مِنَ التكفير عند الحَنَفِية 
وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُم يَحكمون بِالغُلُق على المذاهب المُخالفة... ثم قال 
-أي الشيخُ الصومالي-: إِتَقَْقَ الناسٌُ [ِيَعَنِي في شروط ومَوانِع التّكفِيرٍ] على 
اعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراه. واختلفوا في غيرِها. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي أيضا في (يِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدُّكْقُورٍ 
طارق عبدالحليم): فالعامٌ مي كالعالم في الصَرِورِبَاتِ والمسائلٍ الظاهرة. فيَجورُ له 

التّفِيرُ فيهاء وتشهَدُ لهذا قاءٍدةٌ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المُندّرء لأنّ شَزط 
الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأَمْرُ يي وي أو مُنكَرّاء وليس 
مِن شرطه أنْ يَكون فَقِيهًا عالمًا.. يي الشيخحٌ الصومالي-:: لِلتَّكفِيرٍ زكنٌ 
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واحِدٌء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرحٌ شروط وموانِع التكفير): إذا 
كان تُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شَرط وإذا كان إنتفاؤه مانِعًا فُتُبوئه شرطٌ 
والقكسُ بالقكس. إِذَنِ الشروطٌ في الفاعِلٍ هي بعقكس الموانع, فَمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعيّةِ الإكراهُ فَ[يَكونُ] مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختياز؛ أنّه يِكونٌ 
مُختارًا في فغلِه هذا الفعل -أو قوله هذا القَّولَ- المُكَفْرَء أما إنْ كان مُكرَهَا فهذا 
مانِعٌ من مَوانِع التَكفِيرٍ. انتهى] عند أكثّرٍ الغْلماءٍ؛ أمًا الرُكنُ فْجَرَيانُ السَّبَبٍ [أَيْ 
سَبَبٍ الكُفرِ] مِنَ العاقِلِ» والفَزْضٌ [أيْ (والمْقَدَرُ) أو (وَالمْتِصَوٌَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] 
قَدْ جَرَى من فاعله بالبَيّنةِ الشرعيّةِ؛ وأمّا الشرطان فَهُما العقلُ والاختياز, والأصلٌ 
في الناس العقل والاختِيارٌ؛ وأمًا المانعان فْعَدَمُ العقل والإكراه» والأصل عَدَمُهِما 
حتى يَثبْتَ العَْسُ؛ فَتْبَتَ أنَّ العام يَكفيه في التّكفِيرٍ في الصَرِورِبَاتِ العلمُ بون 
السَّبَبِ كُفرًا معلومًا مِنَ الدِينِء وعَدَمْ العلّم بالمانع» وبهذا َتمُ له شروط التُكفير... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا يُتَوَفَْكُ في تكفيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ 
وثُبوته شرعًا إذا لم يُعلَمْ جودُ مانع, لِأنّ الحُكمَ يَثبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الُكُم على السَبّب]. فإذا تحَقّقَ [أي السَبَبُ] لم يُترك [أَي الحُكُم] لإحتِمالٍ المانع؛ 
لأنّ الأصل العَدَمُ [أَيْ عَدَمْ جود المانع] فَيُكتَهَى بالأصل... ثم قال أي الشيخٌ 
الصومالي-:: لا يَجورٌ تَرْكُ العَمَلٍ بِالسَّبَبِ المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي 
الشيخُ الصومالي-: الأسبابُ الشّرعِيَّةُ لا يَجورُ إهمالها بدَعوّى الاحتمالٍ والدّليل 
أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو بِعَلَبةِ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمالء فَلا عِبرةً بالاحتِمالٍ 
في مُقابِلٍ المَعلوم 5 الأسبابء, فالمُحتعَلٌ مشكوكٌ فيه والمَعلومُ ثشابتٌ» وعند 
التّعارْضٍ لا يَنبَغي الالتفاتُ إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشّرعِيّة هي إلغاءً كُلّ مشكوكِ 


(380) اذهب للة 


فيه والعَمَلُ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وََعَ 
الشَّكُ في الْمانع فَهَلْ يُؤَيْرْ دَيِكَ في الْحُكم؟. إنعقَّدَ الإخماغ عَلَى أَنّ (الشّكَ في 
الْمَانع لا أْرَ لَّهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ 

الدِينٍ الْقَرَافِيْ (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشكُ في 
المانع لا يَمنَعْ تَرَنْبَ الحُكمء لأنَّ القاعٍدةً أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات. فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومًَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
المانع يَمنَّعُ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
إحتمالَ المانع لا يَمنَعُ تَزتيبٍ الحُكم على السَبَبء وإنَّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال 
-أي الشيخُ الصومالي-: وقالَ تاج لين السبكىُ (ت771ه) [في (الإبهاج في 
شرح المنهاج)] (والشكٌ في المانع لا بَة يَقتَضِي الشكّ في الحكم. ؛ لأنَّ الأصل عَدَمْه 
[أَيْ عَدَمُ وجود المانع])... ثم قَالَ أي الشيعُ الصومالي-: قَالَ أثُو مُحَمّدٍ يُوسْفٌ 
بْنُ الْجَوِْيَ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إِنّْما ُسقط 
الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقَقَةَ الؤجود لا مُتَوَهَمةَ) وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إدّعَى وجوه كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قال أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلّماءٌ والعْقَّلاءُ على أنَّهِ إذا تمّ المققضي أأَيْ 
سَبَبُ الحكم] لا يَتوقّفون إلى أنْ يَظنُوا [أيْ يَغْلَِ على ظَيّهم] عَدَمَ المانع؛ بَلٍ 
المَدارُ على عَدَمِ ظهو رِ المانع؛ [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالاث العْلّماءٍ والعْقّلاءِ؛ إذا تَمّ المُقتضِي لا يَتَوَقفون إلى أنْ 
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يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع؛ بَلْ كفيهم أن لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانِع الأصل فيه العَدَّمُ وإنّ السَّبَبَ يَسِتقِلُ بالحُكم؛ ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَن [أيْ يَغْلِتِ على الظّنّ جوده] بأمارة شرعيّةِ... 
ثم قال قي الشيخ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضِيء بل 
وُحِودُه لأي المانع] مانغ لِلِحُكم... ثم قالَ 3 الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ 
بسَبَبه [لأنّ الأصل تَرَثْبُ الحم على السَبَب]» ووؤجوتد المائع يدففه [أَيْ يَدفْعْ 
الحُكم] فإذا لم يُعلَمْ [أي المائغ] إسثَقَلَ السَّبَبُْ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: مُرَادُ القُقَّهاءِ بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بؤجود المانع عند الحكم: ولا 
يَعنون بانتِفاءٍ المانع العلمَ بانتفائه حَقِيقة» بَلِ التقصودُ أنْ لا يَظهَرَ المانِغ أو يُظَنَ 
[أَيْ أنْ لا بَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلِبَ على الظَّنّ ؤجوده] في المَحِلِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنْبُ الحُكم على سَبَيِه وهذا مَذَهَبُ السَلَفٍ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَب لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَحْتَ عنه [أَيْ عن المانع]. ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ مِن عَدَمِه [أَيْ مِن عَدَمِ جود المانع] 
َأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةٌ مَذهبهم (رَبط عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِب أهلٍ العلم؛ ولا دَلِيلَ إِلّا القوَىء لأنّ مانِعيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَنْطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحكم لِمُْجَرّد إحتِمالٍ المانع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنَّ حَقِيقةَ مَذهبِهم رَدُ 
العمَلٍ بالظّواهِرٍ مِن غُموم الكتاب: وأخبارٍ الآحادٍء وشهادةٍ الغدولٍ» وأخبارٍ التّقاتِ. 
لإحتّمالٍ النُسخ والتّخصيصء و[احتمال] الفسق المانع من قَبُولٍ الشهادة» واحتمالٍ 
الكَذْبٍ والكُفرٍ والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبارٍء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
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إِمِرَأَةٍ ولا حل ذَبيحة مُسلمء لإحتمالٍ أنْ تكونّ المَرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَةَ مِنْ غَدْرِه 
أو كافرةء و[احتمالٍ] أنْ تكون الذَابِحُ مُشركًا أو مُركَدًا... إلى آخر القائمة. انتهى 
باختصار]. التي يَحِلُ بها دَمُْه ومانّه [قُلْتُ: ويذلك يُعْلَمْ أنّ (أ)المشرك الذي قامَتْ 
عليه الحُّجَّةٌ الحَدِيّهُ قد قامث عليه الحُجّتان الحُكميّةُ وَالرسالِيّةُ؛ (ب)المشرك الذي 
قامَث عليه الحجة الرسالية قد قامَث عليه الحجة الحكميّة. كن قد لا يَكونُ قامَث 
عليه الحُجَّهُ الحَدَيّهُ؛ (ت)كُلَ من تلبس بالشرك قامَث عليه الحجة الحكمية؛ (ث)من 
قافك علية اتححة الكوية قد يا تفون كافك هليه الكحكان الرسبالية والحدية؛ 
(ج)قد تقام الحجتان الرساليةٌ والحدية معا في بعض الأحوالء ومن ذلك حَدِيثُ 
عَهْدٍ بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فيَسْتَتِيبُهُ القاضي. فهنا تقوم الحُجّتان الرسالية 
َالحَدِيّةٌ معا]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والإشكال الآخَرُ في فَهُمِ [نَوْلِ] 
العَلّماءٍ (ألّا يُقيمَ الحُجَّةَ إَِّا عالِمٌ أو أميرٌ مُطاعٌ). ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة عليهء وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية]: وأن الذي يقيمها عالم أو أمير أو قاضي حتى 
يُسَمّى [أَيْ مَن قامَ به الكُذْرُ] كافرّاء فخلطوا بين الحجة الرسالية: والحدية (التي 
هي الاستتابة) والحكمية (التي هي حكمه بعد تلبسه بالشرك).؛ والخلط في فهم 
هذه الأمور يؤدي إلى إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم» والذي فْصَّلَ في ذلك 
وتيّدّه أحسَن بَيَانِ فضيلةٌ الشيخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة, فَفَرّقَ بين معنى (كفر 
ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن).؛ ودين الكفر والتكفير [قالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) في (الاقْتِصَادُ في الاعتقاد) تحت عُنْوانٍ (ِبَيَانُ مَن يَجِبُ تكفيره مِنَ 
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الفِرّق): إعلَمْ أنَّ لِلفِرَق في هذا مُبالّغاتِ وتَعصّباتٍء فَرْتَما إنتَهى بَعضُ الطُوائفٍ 
إلى تكفِيرٍ كُلّ فزقةٍ سِوّى الفزقة التي يَعْتَزِي [أيْ يَنتَسِبُ] إليهاء فإذا أَرَدتَ أنْ 
تعرِف سَبِيلَ الدَقَ فيه فاعلَمْ قَبْلَ كُلَ شَيءٍ أنَّ هذه مَسألةٌ فقهيّةٌ أعنِي الحُكمَ 
بتكفِيرٍ من قال قَولًا وتعاطى فغْلًّا [قالَ الشيحٌ حاتم العوني (عضو هيئة التدريس 
في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تَعلِيمَا على هذا الكلام على 
مَوقِه في هذا الرابط: فَهُوَ [أي الغزالي] يُصَرّح أنها مسألةٌ فقهيّةٌ؛ والفقهئْ في 
هذا الباب هو تَنزِيلٌ خكم التَكفِيرٍ على الأعيانء لا تقرِيرٌُ ما يُنافِي الإيمانء إذْ 
تقرِيرُ الإيمان وما يُنافيه [وهو الكُذْرُ] هو أصلْ الأصول العقَدِيّة وليس مَسأَلةً 
فقهيّة. انتهى]. انتهى. وقال العزٌ بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): إِنَّ الْكَافِرَ 
الْحَقِيقِيَ أَْبَحُ مِنَ الْكَافِرٍ الْحُكْمِيَ. انتهى. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد سال المنجد) في هذا الرابط: أمّا في الدُّنْيَا فأطفالٌ 
المُشركين تَبَعْ لآبائهم في الأحكام, فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدفَنون في 
مَقابِرٍ المسلمين؛ ودونُ أطفالٍ الُشركين يَتْبَعون آباءَ هم في أحكام الذَّنْيَا لا يَغنِي 
أنّهم في حَقِيقة الأَْرٍ كفال وإِنّما يُقالُ (هُمْ كفاز حُكْمَا تَبَعَا لآبائهم: لا حَقِيقةً)؛ 
وقد عَرَضْنا هذه المسألة على شَيْخْنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] حَفِظَهُ الله تعالّى, فقالَ (أطفالٌ 
المشركين كفاز حَكْمَا لا حَقِيقةً» ومَعْنّى الكفرٍ الحُكْمِيَ أنّهم يَتببعون آباءهم في 
أحكام الدَّنْيَاا. انتهى باختصار. وقالَ ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونُ في 
بلاد الكفْرٍ مَن هو مُوْمِنٌّ يَكْتُمْ إيمائه ولا يَعلمْ المسلمون حاله فلا يُكَسَلُ ولا يُصَلّى 
عليه ويُدفَنُ مع المُشركين» وهو في الآخرة من أهلٍ الجَنَّةِ» كما أنَّ المُنافقين في 
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الدُنْيَا تجري عليهم أحكامٌُ المسلمين وَهُمْ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النارء فَحُكُمُ الدار 
الآخرة غيرٌ حُكْم الدارٍ الذَّنْيَا. انتهى]» وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فمن قامَ به الكُفْرُ أو قامَ به الشّرك؛ سواء كان 
معذورًا أو غير معذور [أي سواء قامت عليه الحجة الرسالية؛» أو لم تقم]» يسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه بالشركء فهذا لا يتصور لأن 
الوصف لازم له لتلبسه به؛ أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] الحدية هي التي يُنظر 
[فيها] في الشروط والموانع, لإنزال العقوبة عليه لا لِيُسَمَّى كافرًا [في فتوى 
صَوْتيّةٍ مُمَرَعَةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط» سيِلَ الشيخ: بعص طَلَبَةٍ 
العلم المُعاصرِين يقولون (إنَّ الذين يُكفرون الذين يَطُوفون على القُبِورٍ هُمْ 
تكفيرِيُونء لأنه قد يكونُّ الذي يَطُوفُ على القبرٍ مَجْنُونَاء والصحيحٌ أنه لا يُكَفْرْ 
أَحَدٌ حتى تَنْبْتَ الشروط وتَنْتَفِي الموانغ)؛ هَل مِدْلُ هذا الكلام صَحِيحٌ؟. فَصَدَرَ 
الشّيحٌ جَوَابَه بقَؤله: هذا كَلامُ المزجئة» هذا كَلامُ المزجئة [قالَ الشيحٌ عبِدُالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطُوَاف بالبِيتِ العتِيق عبادة شَرَعَها الله في 
الحج والعمرة وفي غيرهماء ولم يُشَرْع الله الطَّوافَ بغير بيته فُمَن طاف على بَنِيَّةِ 
أو قبر أو غيرهما عِبادةً لله فهو مبتدعٌ ضالٌ مُتَقَرِبَ إلى الله بما لم يُشَرّعْه. ومع 
ذلك فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن فْعَلّه] وبيان 
أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ 
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عَلَدْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّْ؛ أمّا مَن قَصَدَ بذلك الطْوَافٍ التَقَّرْبَ إلى صاحب القبر فهو 
حينئِذٍ عابدٌ له بهذا الطُّوَافٍ فيكون مُشركًا شركا أكبّر كما لو ذَبَحَ له أو صَلَّى له؛ 
وهذا التفصيلٌ هو الذي تقتضيه الأصول, كما يَدْلُ يذلك قونّه صلى الله عليه وسلم 
(إنَمَا الأغمَال بِالِيّاتِ وَإِنمَا لِكُلِ إِدْرِئ مَا دَوَى)» فلا بد مِنِ إعتِبارٍ المقاصد. 
والغالب على أهل القبور القَصْدُ الثاني» وهو أنهم يتقربون إلى المَيّتِ بذلك؛ فهم 
بذلك العمَلٍ كُفَارٌ مُشركون لأنهم عَبَدوا مع الله غيره. والسَلَفُ المتقدّمون مِن أهل 
القرون المُفَضَلةٍ لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يَفْعْ ولم يُعَرَّفْ في عصرهم لأنَّ 
الفُبورِيّةَ إنّما نَشَأتْ في القَّرنِ الرايع. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيح أبو عبدالله 
يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرّدُ على مَنِ إحتّجٌ بكلام ابن العربي 
المالكي في مَسأَلةٍ 'العُذْرٍ بالجَهل') على موقعه في هذا الرابط: وسُئل العَلّامةُ 
الفوزانُ في (نواقض الإسلام) (ما فثكم في مَن يَقولُ (لا نُكَفْرُ المُعيّنَ إِلّا إذا 
إستوفّى الشروط وانتَفْتِ الموانغ)؟)؛ الي (مَنِ الذي يَقولٌ هذا؟!, مَن صَدَرَ منه 
الكفرٌ قولَا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شَكًا [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(نظراتٌ تَقدِيّةٌ في أخبار تَبَوبَةِ 'الجزم الثالِتُ): لا يَعدُو المُقتضي لِلْكُفرِء إمّا يَكونُ 

قَولَّا أو فعلًا أو إعتقادًا او شَكًا (فيما يَكونُ الشَّك فيه كفرًا) أو جَهلًا (لِمَا يَكونُ 

الجَهلُ به كُفرًا). انتهى]. فَإِنّه يُحكمُ بكفره. أمّا ما في قَلْبِه هذا لا يَعلّمْه إل الله 
نحن ما وُكَلَنا بالقلوب» نحن مُوَكّلون بالظاهرء فَمَنْ أظهَر الكفر حَكَمنا عليه بالكُفر 
وعامَلناه مُعامَلةً الكافِرٍء وأمّا ما في قَلْبِه فُهذا إلى الله سُبحاته. الله لم يَكِلْ إلّينا 
أمورٌ القُلوب). انتهى باختصار]... ثم قال -أَي الشيحٌ الغليفي-: فإن مصادر 
التشريع وتلقي العقيدة والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب الله. 
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وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بفهم الصحابة رَضِي الله 
عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونقول؛ أولاء هل تجد في 
القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي الكافر المتلبس بشرك بغير 
اسمه؟. هل تجد آية واحدة في كتاب الله تقول أن المتلبسن بشركِ مسلمٌء أو فغلّه 
فِعْلٌ كُفر وهو لا يَكْفُّرُ ولا يُسَمّى مشركًا؟. هل تجد في كتاب الله مثل هذا التخبط 
والاضطراب في تغيير الأحكام وتسمية الأشياء بغير اسمها؟. هل تجد في القرآن 
مثل هذا أيها السُني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية واحدة 
أو حديث صحيح. يدل على أن المتلبس بشرك لا يسمي مشركًا. بل نصوص 
القرآن والسنة متواترة على أن المتلبس بشرك يسمى مشركاء فكل من قام به 
الشرك يسمى مشركاء وكل مَن قامَ به الكُفْرُ يُسَمَّى كافرّاء تمامًا مثل مَن سرق 
يسمى سارقًاء ومن عصى يُسمى عاصيّاء ومن أشرك يسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- فقال رحمه الله (فالبيانُ 
وإقامةٌ الحُجَّةَء للإعذارٍ إليه قَبْلَ إنزالٍ العُقوبةٍ به لا لِيُسَمّى كافرًا بعد البِيان» فإنه 
يُسَمّى [أَيْ قَبْلَ البَيَانِ] كافرًا بما حَدَتَ منه من سُجود لغير الله» أو نَذْرِه قُزْبةً أو 
ذَبْحِه شاةً لغيرٍ الله [قُلْتُ: تَحدُ على هذا الرابط هذه القَنْى أَصْدَرَثْها اللجنةٌ الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن قعود)]). فهل بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!., فمن أين لكم هذا 
الفهم, وهذا الكتاب والسنة وفَهُمُ سلف الأمة؛ ثالثاء هل فهم الصحابة (رضي الله 
عنهم) هذا الفهم الذي فهمتموه. وقالوا أن المتلبس بشرك لا يسمى مشركاء وأن 
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المتلبس بكفر لا يسمى كافرّاء ومن قال من الصحابة هذا القول؟! لفل هَاثوا 
بُرْهَانَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ)» فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت ويدل على نفي 
الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة 
الإسراء (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتََى نَبْعتَ رَسُولَ)), قلناء هذا ليس فيه دليل على ما 
تدعيه, فأنت تدعي وتقول (إن المتلبس بشرك لا يسمى مشركًا). والآية دليل على 
نفي العذاب والعقوبة ورفع المؤاخذة» قبل قيام الحجة الرسالية» أي قبل إنزال 
الكتب وإرسال الرسلء. وهذا حق ونحن نقول به. فالآية دليل على نفي العقوبة لا 
نفي الاسمء لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا 
نسمى المتلبس بشرك؟!؛ ماذا نسميه وهو متلبس بشرك ظاهر؟!ء نسميه مسلمًا 
أم نتوقف في عدم تسميته؟!, أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا ونترك ما سماه 
الله به؟!. وقد مر معك أن أهل الفترة سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة 
النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين. وأَبَوَي النبي صلى الله عليه وسلم 
سماهم مشركينء والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم 
مشركين. مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبالقرآن» فكيفّ بمن قامت عليه الحجة الرسالية والحجة الحكمية والقرآن يتلى 


يكونُّ المُتشابة في كلام اللَهِ يَكونُ في كلام العْلّماءٍ مُتَشابة أيضًا [قال إبنُ كثيرٍ في 
تفسِيرٍ قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاتِ مِنْهُ آيَاتْ مُحْقَمَاتٌ هنّ أ الكِتَابٍ 
وَأَخَرُ مْتَشَابِهَاتٌء فَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَدِعٌ فَيتَّبعُونَ ما تشابَة مِذْهُ ابْتِعَاءَ الْفتْنةٍ 
وَابتِغَاءَ تأوله): يُخبِرُ تعالى أَنّ فِي الْقُرْآنِ آيَات مُحْكَمَات هن أُمْ الكتاب أَيْ بَيَنَاتُ 
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وَاضِحَاتُ الدََّالَةِ لَا الْتِبّاس فيها عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَاتٌ أَخَرُ فيهًا اشْتِبَاهُ 
في الدَّلَالَةِ عَلَى كشِيرٍ مِنَ النّاسِ أو بَعْضِهِمْ فَمَنْ رَدَّ مَا اشتبَة عَلَيْهِ إلَى الوقاضح 
مِنْهُ وَحَكُمَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِههِ عِنْدَهُ فَقَّدٍ افتدىء وَمَنْ عَكَسَ الْعَكسّ... ثم قال 
-أَي إبنُ كثِير-: قَالَ تَعَالّى (هْوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَيِْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنّ َم 
الكِتاب) أَيْ [هُنَ] أَضدُه الَّذِي يَزْدِعْ [أَيْ كُلْ مُتَشَابه] إِلَدهِ عِذْدَ الاشتِباهء (وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتٌ) أَيْ تَحتمل دَلَالَتُهَا مُوَافْقَةَ المخقم, وَقَدْ تَختمِلُ شَيْنًا آخَرَ مِنْ حَيْتُ اللّفْظِ 
وَالتّرزكيب لا مِنْ حَيْتُ الْمُرَادٍ... ثم قال 86 ابن كَثِيرٍ- : مُحَمَّدُ بْنُ ِسْحَاقَ بْنٍ 

يَسَارٍ رَحمه اللَهُ قَالَ ((مناه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن م الْكتَاب) فيهنٌ شك الرّبٌ: 
وَعَصْمَة الْعِبَاد وَدَفْعْ الْخُصُوم وَالْبَاطِلٍء لَيِسَ لَهْنَّ تضرِيفٌ وَلَا تخريفٌ عَمّا 
وُضِعْنَ عَلَيْهِ)» قَالَ (وَالْمْتَشَابِهَاتُ فِي الصَدْقٍء لَهْنَّ تَضرِيفٌ وَتَخْرِيفٌ وَتأُوِيل؛ 
ابْتلّى الّهُ فيهنّ الْعِبَادَ -كَمَا ابْتلَاهُمْ في الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ- أَلّا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلٍ وَلَا 
يُحَرَفْنَ عَنٍ الْحَقَ)... ثم قال -أي إبنُ كَثِيرٍ-: قَالَ تعَالّى (فَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبهِمْ 
َذِغ) أيْ [في فُلُوبِهِم] ضَلَالٌ وَحْرُوجٌ عَنِ الْدَقّ إِنَى الْبَاطِلٍِء (َيَتَبْعُونَ مَا تَشَابَه 
مِذه) أَيْ إِنْمَا يَأَدْدُونَ مِدْهُ بالمتشابه الذي يُمْكِنْهُمْ أن يُحَرَفُوهُ إِلَى مَقَاصِدِهِمْ 
لْفَاسِدَةٍ وَيُنْلُوهُ عَلَيْهَاء لاحْتِمَالٍ لَفْظِهِ لِمَا يَصْرِقُوتَهُ» فَأَمَا المخكمُ فَلَا نَصِيب لَهُمْ 
فيه لأنّهُ دَامِعٌ لَهُمْ وَحْجٌّ عَلَيْهمْ. انتهى باختصار. وَقَالَ إِبْنُ كَثِيرٍ أيضًا في (البداية 
والنهاية): وَأَهْلُ السُنَّةِ يَأَحُدُونَ بِالْمُخْكم وَيَرُدُونَ ما تشَابَة إِلَيْه وَهَذِهِ طَرِيقَةُ 
الرَّاسِخِينَ في الْعِلّم. انتهى]» والأصل ألا نتعلق بِالمُتَشابِهِ مِنَ الآيات والأحاديث. 
والمُتشابه مِن كلام العلماء فضلًا من أن نجعله أصلًا من أصول الأحكام ونستدل 
بأقوال الرجال وننتصر لها ونقدمها على النصوص.ء ومن الخطأ أن نتنزل مع 
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المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى 
أقوال الرجالء فكلما أتى بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضدهء وهكذاء ولن تنتهي 
شبهات أهل الزيغ والضلال ويصير الرد من أقوال الرجال ونترك الوحيين الكتاب 
والسنة ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ (محمد بن عبدالوهاب» وعبدالرحمن بن 
حسنء. وسليمان بن سحمانء وعبدالله بن عبدالزحمن أبو بُطين 'مُفْتِي الدِيَار 
النَجْدِيَّةِ ت1282ه". وابن بازء وصالح الفوزانء وعبدالعزيز الراجحي. وصالح 
آل الشيخ "وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد'): ورُنّما يَقولٌ 
قائل من أهل الزيغ الذين يَتَبِعون المُتشابة مِن كلام أهلٍ العِلّم (إنَّ هذه الفتاوى في 
أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن التوحيد منتشر هناك وبدرس 
في المدارس. أما في مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجهل وقلة 
العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها). 
فنقول لهذا القائل وأمثاله., لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت وأنتم 
تنتسبون. إلى العلم وأهله؛ فهلا وقرتم العلماء وعرفتم قدرهم؟!, إن قولكم هذا قدح 
للعلماء ورميهم بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى. وقد كان نائب 
الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- وهو مصري ومن 
جهابذة العلماء وأوعية العلم [قلتُ: كان نائب مفتي المملكة العربية السعودية. 
وعضو هيئة كبار العلماء. ونائتَ رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء], 
فهل يجهلُ واقع مصر وحال أهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون على اللجنة 
الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم 
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وفي علمائكم, ولا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فتهلكوا. وصاحب الحق وطالبه يكفيه دليل 
أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم ألف دليل لأنهم أهل زيغ؛ ويكفي في ذلك ما 
كتبه العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ عبدالله السعدي الغامدي 
والشيخ ابن باز في كتاب عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان في كتاب عارض الجهل 
[هذا الكتاب للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي الغلاء وقد راجَعه وقَدَّمَ له وقَرّظّه 
الشيحٌ صالح الفوزان]» والشيخ صالح آل الشيخ. والشيخ عبدالعزيز الراجحي في 
كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان: 
وعبدالعزيز الراجحي. وصالح آل الشيخ]: وما كتبه أَئِمَةٌ الدّعوة [النَّجْدِيّة 
السَّلَفِية] في (الدّرَّر السَّنِيّة [في الأجوبة النَجْدِيَة] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني 
كتاب (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])» وفتاوى اللجنة 
الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]» هذه كتب أهل م بين أيديكم وفي وسعكم 
الإطلاع عليها والاتصال بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان. والكفر التي لا تؤخذ إلا من أهل التحقيق من أهل 
السنة والجماعة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله. 
ويتجرد بصدق وإخلاصء ودبنصر الحق ويصدع به. فإن هذا ما دلت 35 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة» على أن من قام به الشرك 
يسمى مشركاء ومن قامَ به الكُْرُ يُسَمَّى كافرّاء ألا يَعلَمْ ذلك!. أَلَمْ يَدْرْسَه دراسة 
علم وتحقيق؟, فمتى يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله. ومراجعة 
كبار العلماء فيما أُشْكِلَ عليهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الإمامُ حَمَدُ بن 
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عَتِيِقٍ (ت1301ه) قال في (الدّفاع عن أهلٍ السُنَّة والاتّباع) (إذا تكلم بالكفر من 
غير إكراه كفر), وقال [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] 
(فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد أظهر 
الكفر فيكون كافرًا). هل تجد أيها الموحد طالب الحق أصرح من ذلكء أن مَن قامَ 
به الكُفْرٌ يُسَمّى كافرًا؟!ء هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر؟!. هل قال 
ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!: فالأحكام تجري على الظاهرء فمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلم. ومن أظهر الشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
مشرك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعلء تعلّموا التوحية وتعلّموا تعريفّه وحَدَهُ فإنكم تجهلون الشرك ولا 
تستطيعون أن تعرفوه. فتعلّموا التوحيد أولّا فهو حق عليكم؛ ومن لم يعرف 
التوحيد ولا يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله. وكيف يحذر الناس من 
شيء لا يعرفه. وإن عَرَفَ مُجْمَلّه جَهَِلَ تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)... 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي:: سماحة الشيخ العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو 
زيد -رحمه الله- قال [في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضرب أمثلة لكفر 
الأقوال والأعمال (فكل هؤلاء قد كفُرهم اللّهُ ورسونه بعد إيمانهم بأقوال وأعمال 
صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم, لا كما يقول المرجئة المنحرفونء نعوذ 
بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم) أي 
أن الذي كفرهم هو الله -سبحانه- وسماهم كفارّاء فإن التسمية ليست لناء بل هي 
لله ورسوله., ولا يجوز أن نغير اسمًا ولا حكمًا من أحكام الله» فَاسْمٌ سَمَّاه اللّهُ كفرًا 
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وسَمّى فاعلّه كافرًا لا يجوز لنا أن نُعَيَرَه بأهوائنا ونقول هذه السخافات والأقوال 
الساذجة من (لا بد من إقامة الحجة عليه؛ ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه).» يا أَسَفَاهُ على دعاة التوحيد!ء أيقول هذا رجل معه 
عقل وبعي ما يقول؟!, أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!؛, ألا تستحون 
من أنفسكم؟!. من قال هذا من أهل العلم (أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون 
معتبرًا؟!). الله أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله لهم 
ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به ولم يكن معتبرًا عندهم, لم تقم 
عليهم الحجة!. لو جاءهم أحد من الصحابة أو التابعين أو ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب وابن. باز والفوزان» كل هؤلاء لم تقم بهم الحجة لأنهم غير معتبرين 
عند من يقيمون عليهم الحجة!ء ثم أي حجة تقصدون. إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي يعرف ما به يكون الكفر 
والقتل واستحلال المال» وإن قلتم (الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسول؛ 
وإن قلتم (قامت ولكن لم يفهمها). قلنا لكم, لا يُشْتَرَطْ القّهِمُ في المسائلٍ الظاهرة 
الجَلِيّةِ [سُئلَ الشّيحُ صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر): 
هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهمًا واضِحًا جِلِياء أم يكفي مُجَرَدُ 
إقامَتها؟. فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليل مِنَ القرآن أو مِنَ السُنَْة على وَخْهٍ يفهمه 
لو أرادء أيْ بَلَقَهِ بلْغَتِه وعلى وَجْهٍ يفهمه. ثم لم يَلتَفِثْ إليه ولم يَعمَل به فهذا لا 
يُعذر بالجهل لأنه مُفَرْطٌ [قال الشنقيطي في (أضواء البيان): وَبِهَدًا تَعْلَمُ أنَّ 
الْمُضطرٌ لِلتَعلِيدٍ الأغمى إصْطرَارًا حَقِيقِيّاء بِحَيْتُ يَكُونُ لا فُدْرَةَ لَه الْبَتَهَ عَلَى غَيْرِه 
أي عَلَى غَيْرٍ التّقِيدِ] مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطٍ لكؤنه لا كُذْرَةَ لَهُ أضلًا عَلَى الْقَهُمء أو لَهُ 
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قُدْرَةٌ عَلَى الْقَهُم وَقَدْ عَاقَئَهُ عَوَائِقٌ فَاهِرَةٌ عَنِ التَعلّم أو هُوَ فِي أَنْنَاءٍ التَعَلّم وَلَكِنهُ 
تعَلّمْ َذرِيجًا لأنَهُ لا يَقُدِرُ عَلَى تَعَلّم كُلِ مَا يَحْتَاجُهُ في وَفْتِ وَاحِدِء أو لَمْ يَدِدْ كُفْنا 
يَتعلّمْ مِنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَء فَهُوَ مَعْدُورٌ فِي التَقلِيدٍ الْمَدْكُورٍ لِلضَّرُورَة لأنّهُ لا مَنْدُوحَةٌ لَه 
عَدْهُ؛ أَمَا الْقَادِرُ على التَعَلّم الْمَقَرَطْ فيهء وَالْمْقَّدَمْ آرَاءَ الرَجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ 
الْوَخيء فَهَدَا الذي لَيْسَ بِمَعْدُورٍ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌُ 
(الإمامُ بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: 
والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة لشبهته؛ وأنها حقّ 
في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا 
خلاف في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين (غغضو هَيّئة كِبارٍ الغلماءٍ) 
في تفسِيرِه: يُقالُ (كَيْفَ كان القُرآنُ وهو عَرَبِيٌ بََادَا لِلِنَّاسِ كُلّهِم وفيهم العَجَمْ 
الذين لا يَعرفون نُغة العرّب؟)؛ تقول. لأنّ هؤلاء سَيْقَيَضُ لهم من يُبَلَعْهم إِيّاهِ 
ولهذا كَثِيرٌ مِنَ العْلَماءٍ المُسلِمِين الآنَ الإين لهم قَدَمُ صدق في العلم والدّينء كَثِيرٌ 
منهم عَجَمٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: فالحاصل. إِنّ الحَمْدَّ لِنَّهِ العَجَمْ 
بَلَعَهم القُرآنُ بواسطة, ما هو لازمٌ أنّهم يَأذُذون مِنَ القُرآنِ تفسه. انتهى] ولَكِنْ 
يُشْتَرَطْ في المسائلٍ الخَفِيَّةِ كما قال العْلماءُ. فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من 
ذبح وطواف ودعاء ونذر واستغاثة. كلها أمور جلية وليست خفية ولا يَسَعٌ أَحَدًا 
يَدَعِي الإسلام ويعيش بين المسلمين الجَهلُ بالتوحيدٍ والمسائلٍ الجليّة منه. فهل 
تشترطون القَهُمَ في التوحيد والمسائل الجليّة والقرآن يُتلَى ليلا ونهاراء ودعاة 
التوحيد في كل مكان ودبلغونه بكل وسيلة» فإن قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين» 
ولا بد أنْ بَفبَلهم ويَزْضَى عنهم حتى ثقام الحجة) [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في 
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هذا الرابط على موقعه: بل بِالَعَ بعشهم وظنَّ أن الحجة لا تقوم إِلّا مِمّن يَعرِفُه 
المخاطبُ وبَْقٌ به. وهذا جَهِلٌ وضلالةٌ» فقد كان النبئٌ يبعث الرُسْلَ إلى كسرى 
وقيصر فْتَقومُ بهم الحُجَّهُ مع دون العَرَبِ كانوا مُستحقّرين عند فارس والروم 
وغّيرِهم مِنَ الأمم آنَذَاكَ. انتهى]. قُلّناء يَكفي فيها البلوغٌ والسماغٌ رَضِيَ أو لم 
يَرْضء لأنّ هذا شرط لا يَنضَبطء ولم يَقُلّهِ أحَدّ من أهلٍ العلم الْبَتَهَ بل لو جاء طفلٌ 
يتكلم في السابعة أو العاشرة من عمره, وقال لِرَجُلٍ لا يُصَلّي أو يَذْبَحُ لغيرٍ الله أن 
هذا كفرٌ وشركٌ وهذا مِمّا حرّمه الله وكتّبَ على مَن مات عليه الخلود في النار 
وذَكَرَ له الأدلةَ من القرآن والسنة وفَهُم الصحابة وعلماءٍ الأمة بِلْغَةٍ يفهمها فقد 
قامت على المخالف الحجة. وان قلتم (إن هذا غير معتبر عند المخالف). قلناء 
ومن يكون معتبرًا في نظركم. أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!, أم أن الذي 
يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه شروط معينة اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: 
بل أقام الله الحجة بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم الله 
بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطل؛» 
فكلما أتى رجل من أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال له (أنت 
غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك. فأنا على ما أنا عليه حتى يأتي رجلٌ أعتبره 
وأرتضيه وأقبله حتى يقيمَ عَلَىَ الحجة. فقد وجدث الآباء والأجداد على هذا الدين 
ولن أتركه لقولكء وأنا في كل ذلك معذور لأنني لم تقم على الحجة ولم أجد من 
يكون معتبرًا عندي). أيقول ذلك عاقل: فضلًا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناسء إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله ورسوله. إذ جعل السماع 
وبلوغ الرسالة والقرآن حجة., فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به 
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وبالقرآن» فمن بلغه القرآن وسمع بالرسول فقد قامت عليه الحجة الرسالية وإن 
لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا في المشرك الذي 
ظهر منه الشرك الأكبر؟!ء هل يجوز لهم بعد ذلك أن يتهموا أهل السنة أنهم من 
أهل الغلو؟!, هل الذي يقول (إن كل مَن قامَ به الشركُ يُسَمّى مُشرِكًا وكل مَن قَامَ 
به الكُفْرُ يُسَمَّى كافِرَا4 من أهل الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المُبَدّلِ لشرع 
الله الصّادّ عن سبيل الله المحارب لأولياء الله من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم 
علينا ذلك, فعليكم أن تقولوا ذلك أيضًا على الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام من 
السلف ومن تبعهم إلى يوم الدين فَهُمْ على هذا القول... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة, ومراجعة أهل العلم فيما 
أشكل عليه؛ مثل اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءِ] وهيئة كبار العلماء. 
الذين هم أفهم وأعلم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة مناء وخصوصًا أَئِمَةَ 
الدّعوة [النَّجْدِيّةِ السَّلَفِية] الذين عايّشوا هذه المسائل وحَفّقوها وحَرّروا مَناطّها 
[قال الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في 
قناة المجد الفضائية) في مقالةٍ له بعُنوان (القَرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المَناطٌ هو القصفُ الذي يُناط به الحُكُمُ ومن 
معانيه (العلّهُ)» ومن المعروفب أنّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلَّتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية السعودية. 
وعضو هيئة كبار العلناو شاك رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) 
في تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي الْمْتَوَفّى عام 631ه): مَنَاطْ 
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الْحُكُمِ يَُونُ عِلَّةَ مَنْصُوصَةً أو مُسْتَئْبَطَة [وَإيَكُونُ فَاعِدَةَ كُلِيَةَ مَنْصُوصَة أَوْ مُجْمَعًا 
عَلَيْهَا [قلْتُ: وهذا يَعنِي أنَّ (المناط) أَعَمٌ مِنَ (العلّة)]. انتهى باختصار. وجاءَ في 
مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إِنَّ (تنقيح المناط) هو إجتِهادُ المجتهدٍ في تعرِيفٍ الأوصاف المختلفة 
لِمَحَلّ الحُكم, لِتحدِيدٍ ما يَصلَّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم, واستِبعادٍ ما غداه بَعْدَ أنْ يَكون 
قد عَلِمَ مناطً الحُكم على الجُملة [قال الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له 
بعغنوانٍ (القَرقٌ بَيْنَ تخريج المَناطِ وتنقيح المناطِ وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: 
تنقيحٌ المناط [هو] وُجودُ أوصاب لا يُمكِنُ تعليل الحُكم بها لِأنُها أوصافٌ غَيرُ 
مُؤَيْرة» واستِبقاءُ القصف المُؤَيْرٍ لِتعليلٍ الحُكم؛ وذلك تخلِيصًا لِمَناطٍ الحُكم مِما 
ليس بمناط له. انتهى]؛ وأمًا (تحقِيقٌ المناط) فهو إقامة الدَّلِيلِ على أنَّ عِلَهَ الأصلٍ 
امقيس عَلَنْه] موجودةٌ في الفرع [الْمَقِيسِ] سَواءً كائت العلّهُ في الل 
منصوصة أو مُستنبٍطة؛ وأمًا (تخرِيجٌ المناط) فهو إستخراجٌ عِلَةِ مُعيّنةٍ لْحُكم [قالَ 
الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بعنوان (القَرقُ بَيْنَ تخريج المَناط 
وتنقيح المناطٍ وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تخريج المناط [هو] وجودُ حُكم 
شرعيّ منصوص عليه؛ دُونَ بَيَانِ العلّةٍ منه. فَيُحاولٌ طَالِبُ العلّم الاجتهادَ في 
النَّعَرْفِ على عِلّةِ الحُكم الشّرعيَ واستخراجه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَْرٍ الكافِز'): هناك آلِيّة وَضَعَها 
الأصوليُون. وهي موضوعٌ مَعروفٌء وهي فَضِيَةُ تخريج المناط يَعْنِي أنَا أُظهرُ 
هذه المناطاتٍ وأخرجهاء ثم أَنْقَحُها (وهو [ما] يُسَمَّى 'تنقيحُ المناط. أي آحُدُ 
المناط الصالح وأَبْعدُ ما يَشويُها مِنَ المناطاتٍ غَيرٍ الصالحة)» ثم بَعْدَ ذلك أَحَقَقُه 
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[أي المناط] وبالتالي أَرَيِّبُ الحُكمَ عليه؛ يُسَمِيه [أيْ يُسَمِي هذا الموضوع] بَعضُ 
العُلّماءٍ (السَّبْرُ وَالتَقسِيمُ) لاستخراج المَناط ودناءٍ الحُكم عليه. انتهى] وفَصَّلوا 
فيها وأفردوها بالتصنيفبٍ والرَّدّ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضاح في كتابه (العذر بالجهلء: أسماء 
وأحكام): المرجئةٌ المعاصرة أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء والعمل ركن فيه]): ويقولون أن (الكفر كفران كفر اعتقاد 
مخرج من الملة» وكفر عمل غير مخرج من الملة)؛ ويقولون أن (الكفر محصور 
في الاعتقاد والجحود والاستحلال: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي بالعلم بأن هذا 
كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]). ويقولون أن (الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك 
ولا بالترك [قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): والتّزكُ المُكَفْرُء إِمّا تَرْكُ التّوجيدِء أو تَرْكُ 
الانقيادٍ بِالعَمَل أو تَرْكُ الحُكم بما أَنْرَلَ الله أو تَكُ الصَّلاةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
هيثم-: وتارِكُ أعمالٍ الجّوارِح بِالكُلَيّة -مع القٌّدرَة وَالتّمَكنِ وعَدَمِ الشكارب كافرٌ 
وليس بمُسام لأئّه مُعرِصٌ عن العَمّلٍ مُتَوَنَ عنٍ الطاعة تارِكٌ للإسلام]؛ لأنه 
محصور في اعتقاد القلب فقطغ؛. ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في 
عدم تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع اللهء وتاركُ أعمال الجوارح بالكلية 
-مع القدرة والتمكن وعدم العجز- مُسْلِمٌ عندهم. ولا يكفرون مرتكب الشرك 
الأكبر الظاهر الجلي, ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا يعرف التوحيد الذي 
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خَلَقَ اللَّهُ من أجله الخلقّ وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناس: وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة؛ لم يقل به أحد قبل مرجئة العصر أدعياء 
السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِلَه إِلّا اللّه') في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من أَشَرَ وأخبثِ ما ابثُليت 
بهم الأمهُ والدعوة الإسلامية في قَزنها المعاصرء بحُكم ما أَنُوا من قدرة على 
التلبيس والتضليلء وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] ما يكون أحيانًا 
باسم السلفيةء أو باسم أهل السنة والجماعة. لِتَرُوجٍ أفكازهم على عَوَامٌ الناسِ 
وجهلتهم. والسلفيةٌ الحَقَّهُ وأهلٌ السنة والجماعة: منهم ومن أقوالهم بُرَآءْ 
َبَرَاءَةٍ الدَنْبِ مِن دم يُوسُفَ عليه السلامٌ. انتهى]» فهو متناقض ينتقل أصحابه من 
قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهبء وأصحابه يختلفون ويفترقون. فتجد سلفية 
الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا وسلفية مصر وسلفية الإسْكَنْدَرِيَةَ وسلفية 
المنصورة وسلفية القوصية وسلفية أنصار السنة المحمدية وسلفية المدخلية 
وسلفية الجامية. وكل واحدة من هؤلاء تبدع الأخرى وتفسقها وتضللها. 
وجميعهم متفقون على همز ولمز أهل السنة والجماعة ويرمونهم بالغلو والتشدد. 
بل ومنهم من رد على اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث وحذروا من هذه 
الجماعات الداعية إليه» ولمن أراد الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء 
عليه بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاءٍ وبعض الكتب الداعية 
إليه)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ويقولُ بعض الشباب المغرر بهم الملبس 
عليهم في دينهم معتذرين, بأنهم لم يجدوا حولهم إلا هؤلاء الدعاة وهم في بداية 
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طريق الهداية والاستقامة وطلب العلم» وليس لهم قدرة علمية على تحربر مذهب 
أهل السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهمء لا سيما وأن هؤلاء الدعاة 
والمشايخ لهم منابر ومَرضِيٌّ عنهم. ومسموح لهم بالكلام الذي يُْرضِي الساسة 
والنظام. فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا خوف منهم. [وبقولُ هؤلاء 
الشبابُ المغرر بهم] (بل هؤلاء المشايخ والدعاة يحذروننا من قراءة كتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة [النّجْدِيَةٍ السَلَفِية] وكبار العلماء 
واللجنة الدائمة بحجة عدم فهمها [قلتُ: ومثْلُ ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء 
من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ. 
ونُقَصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن كان مِن مرجئة العصرء. وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي]؛ ويحذروننا من 
تلاميذهم وممن تلقى العلم على أيديهم» ويقولون لنا [أي عمن تتلمذ على أيديهم] 
(هؤلاء مبتدعة وخوارج وتكفيرء يكفرون المجتمع وعموم المسلمين؛ ويكفرون 
تارك الصلاة؛ ولا يعذرون عباد القبور بالجهلء ويقولون بدخول أعمال الجوارح 
في الإيمان» وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن. وعدم العجز- 
كافر وليس بمسلمء وهؤلاء يكفرون بالمعاصي. فلا تسمعوا لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم, 
فالسلف حذروا من المبتدعة)!؛ وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من 
قال بقولهم وحقق المسائل وردها إلى أصولها الثلاثة المعصومة. الكتاب» والسنة. 
واجماع الصحابة وفهمهم والأمة من بعدهم. مع أنهم يعلنون للناس أنهم على 
نفس المنهج وأنهم تلاميذ ابن بازء وابن جبرين» و[صالح] الفوزان» و[صالح] آل 
الشيخ, وهكذا لبسوا علينا باسم السلف والسلفية!!!. وقد تردينا على ذلك وكبرنا 
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وضاعت سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا على منهج السلف وأننا على حق 
وغيرنا مبتدعة وخوارج وتكفير كما علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخ» وقالوا لنا (أن 
الإيمان اعتقاد وقول وعملء يزيد وبنقصء وأن الأعمال كمال فيه؛ فالعمل شرط 
كمال وليس من الإيمان» بمعنى أنه لو قال 'لا إله إلا الله" بلسانه واعتقد بقلبه ولم 
يعمل بجوارحه أي عمل (جنس عمل).؛ فهو مؤمن من أهل الجنة!!!). لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل ولا يَكْقُرُ تارك العمل. ومن 
يُكَفْرُ تارك الصلاة فهو مِنَ الخوارج والتكفير)» وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة 
تارك الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شَرزْح 
مُخْتَصَرٍ التّحْرِدْرِ): القول الحق أن تارك الصلاة؛ ولو فرضًا واحدًا يعتبرٌ كافرًا 
مرتدًا عنٍ الإسلام» وهذا محلُ إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من 
ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقنّه لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام: 
حَكَى الإجماعٌ غيرٌ واحد من أهل العلم. والخلاف الذي يكون بين الفقهاء هذا 
خلاف حادث... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: كل من قال بأن أعمال الجوارح 
أبسك ذاخلة فى حسم [ابإنيسان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك 
الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلة [أَيْ 
في الإيمان] شَرْطً صحةء أو ركن (وهو الحق). فحينئذٍ كيف يُكَفْرُ [أي المرجئ] 
بتركِ الصلاة؟. فلا بُدَّ لِكُلِ دليلٍ يُوَوْلّْهِ بأنْه (كفرٌ دُونَ كُفر). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة... 
ثم قال أي الشيحٌ الغليفي- رَادَا على مرجئة العصر: ولا عجب من ضلالكم في 
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مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها 
عندهم وكذلك التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم 
على إجماع غيرهم,. وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم.ء فالفساد عندكم أصله 
وأساسه هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال والانحراف في 
المسائل المبنية عليه مثل الكفرء والولاء والبراء؛ وتارك [جميع] أعمال 
الجوارح... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاةء وقد نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من 
أهل الحديث والفقه قديمًا وحديئًاء وتواترت الأدلة على ذلك؛ بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماغ التابعين» نقله غير واحد من السلف أن من ترك صلاة واحدة 
متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام» ولا عبرة بالاختلاف 
بعدهم [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ اع المُتأخَرِين لا يَجِعَلُ المسألةً خلافيّة يَسُوعْ فيها 
الاجتهادٌ» والخلافُ الحايثُ بَعْدَ إجماع السَّلَفٍ خَطَّأْ قَطعًا كما فَسَلّهِ شَيعُ الإسلام 
بْنُ نَيْمِيَة. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
'المجموعة الأولى'): ومن لا يُكَفْرُ تارك الصّلاةٍ تقول (هذا مُؤْمِنٌ مُسلمٌ يُعَسَلُ 
ويُصَلَّى عليه ويُدفَنُ في مَقابرٍ المُسلمِين)» أَفَلاا بستحي مَن هذا قَونُه مِن إنكاره 
تكفِيز مَن شَهِدَ بكفره الكِتابُ والسّنَّةُ واتّفاقٌ الصّحابة!ء وداللهِ التّوفِيق. انتهى 
باختصار]ء وَلَا دَاعِيَ لِلتّريماتِ الفاسدة والتّقسِيماتٍ الباطِلِة من تقييدٍ الفر 
بالجُحود والاستحلالٍ القَلبِيَ والقَصْدٍ [أَيْ قَصْدٍ الكْفْرِ] وغَيرِها مِن رَواسِبٍ المرجئة 
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لِأنّ كَلامَ الصّحابة أضبَط وأَحكَمُ. انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد 
العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب) في (تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء 
-شعر أو لم يشعر- سَيْلِحٌ على القول بأن ترك الصلاة ليس كفراء ليعزز بذلك 
ويقوي مسألة إيمان تارك جنس العمل مطلقاء إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما 
سواها أضيع... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من الكتاب والسنة 
تواردت على كفر تاركها [أي تارك الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-:: 
ومسألة الصلاة من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر تاركها. انتهى. 
وقالَ الشيخح أبو بصير الطرطوسي في كتابه (قواعدُ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ - 
عمود الإسلام» آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فُقد الدين» الصلاة التي حكم 
النبي صلى الله عليه وسلم على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هَوّنوا [أَيْ أَهْل التّجَهُم والإرجاء] مِن شأنهاء لأنها عَمَلَء وجادّلوا عن تاركها أَيّما 
جدالء إلى أن هان على الناس تزكهاء وأصبح تزكها صفة لازمة لكثيرٍ مِنَ الناسء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم؛ هذا الكفر كفر عملء وكفر العمل 
-ما دام عملا- ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وإنما هو كفر أصغرء وكُفرٌ دُونَ 
كُفْرِ). فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما 
أنزل الله وتَرْكَ الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبر, 
وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابنُ حزم 
[في (المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» أن من ترك صلاةً فرضٍ واحدة 
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متعمدًا حتى يخرج وقتهاء فهو كافر مرتد.ء ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة 
مخالفًا)... ثم قال -أي المنذري-: قد ذهب جماعة من الصحابة إلى تكفير من 
ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وأبو 
الدرداء رضي الله عنهم. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) 
أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ ودكر أبو زيد) سُئلت: من 
المعلوم أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة» ولكن ما هو ضابط الترك (أي هل 
يكفر إذا ترك كل الصلوات, أم يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: 
الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك 
الصلاة فقد كفر). وقوله صلى الله عليه وسلم (بين الرجل ودين الكفر والشرك 
ترك الصلاة4 تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها إلا أن ترك جميع 
الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلت: ما حكم من يترك 
فرضًا من الفرائض الخمس - كالفجر مثلا- ويقول إنه يُقِرٌ بها ولكنْ يتركها 
متكاسلًا ومقصرًا فقط؟. هل يثاب على الأربع فرائض التي يصليها ويعاقب على 
ترك الفرض فقط؟. وهل يثاب على ما يقدم من أعمال الخير الأخرىء؛ مثل بر 
الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟. فأجابت اللجنة: من ترك صلاة 
واحدة متعمدًا فهو كمن ترك جميع الصلواتء فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل 
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منه أي عمل حتى يقيمَ الصلاة ودحافظ عليها كُلَّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون 
كافرًا كفرًا أكبرء ولو كان مقرًّا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءًَ في هذا الرابط 
على موقع الشيخ ابن بازء أنّ الشيخ سُئْل: أنا حَرِيصٌ على أن لا أَثْرُكَ الصلاة: 
غَيْرَ أَنِي أنام متأخراء فَأَوَقْتُ مُنَبّهَ السَّاعَةٍ على السَّاعَةٍ السابعة صباحًا (أَيْ بَعْدَ 
شروق الشّمس). ثم أَصَلِي وأذهبُ للمُحاصَراتِء فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح 
الحُكم؟. فأجاب الشيخ: مَن يَتعمّدُ ضَبْط السَّاعَةَ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا 
يُصلِّي فريضة الفجر في وقتهاء فهذا قد تعمّدَ تَرْكَها في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا 
كُفرًا أَكْبَرَ لِتَعَمّدِهِ تَرْكَ الصلاةٍ في الوقتٍ [قلتث: إذا مات هذا الشخصٌ قَدْلَ دخولٍ 
وقتِ الفجر بَعْدَما َبَطَ السّاعةًٌ فإنه يموتُ كافرًا. قال النووي في (رَوْضَةُ 
الطَالِبيَ): قَالَ الْمْتَوَنِّي [النَْسَابُورِيٌ الشافعئ, الْمْتَوَفى عام 478ه] إوَالْعَزْمْ عَلَى 
الْكذْرٍ في الْمُسْتَقْبَلٍ كُذْرٌ في الْحَالٍء وَكَدَا التَّرَدْدُ في أَنَهُ يَكْفْرُ أَم لا؛ فَهُوَ كُفْرٌ في 
الْحَالِء وَكَذَا التَغليق بِأَمْرٍ مُسْتَفْبَلِء كقَوْلِهِ (إِنْ هَلَكَ مَالِي أؤ وَلَدِي تَهَوَتُ» أؤ 
تَنَصَّرْتُ)؛ والرْضًا بِالْكُفْرٍ كُذْرٌء حَنَّى لو سَأَلَهُ كافِرٌ يُرِيِدُ الإسلام أَنْ يُلَقَنَهُ كلِمَة 
التَوْحِيِدِء فَلَمْ يَفْعَلء أو أَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُسْلِمَ أو عَلَى مُسْلِم بِأَنْ يَرْتَدٌ فَهُوَ 
كَافْرٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (خطاب مفتوح إلى 
الأمة الإسلامية وعلمائها): الرَضًا بِالْكُفْرٍ كُفَرٌ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
المُدَّرّرُ عند أهلٍ العلم هو أنّ من عَرَّمَ أن يَكفُرَ في الْمُسْتَقْبَلٍ كَفَّرَ في الْحَالٍ. 
انتهى]» أمّا مَن عَلَبَهِ النُومُ حتى فاته الوقث. فهذا لا يَضْرٌّه ذلك وعليه أن يُصَلَي 
إذا استيقظء ولا حَرَجٍ عليه إذا كان قد عَلَبَّه النُومُ أو تركها نسيائًاء مع فغْلٍ 
الأسباب التي تعِيئه على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة:. مِذْلَ تركيب 
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السَّاعَةَ على الوقتء والنُوم مُبَكَرَا. انتهى باختصار. وجاء في مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين: وسُئل فَضِيلَته [أي الشيخ إِبْنُْ عثيمين] عَمَّن ينامُ عن صلاة 
الفجر. ولا يُصلِيها إلا بَعْدَ طلوع الشمس قُبَيْلَ ذهابه إلى الدوام» وإذا قيل له (هذا 
أمرٌ لا يجوز). قال (رَفعَ القلمُ عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ)؛ وهذا دَيْدَنْه؟. 
فأجابَ بقوله: هذا الشخص. اسأله وقُّل (ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع 
الفجر بنصف ساعة. هل تقوم أو (تقول رُفع القلمُ عن ثلاثة)): فسيُجيبك بأنه 
سيقوم. فقل له إإذا كنت تقوم لِعَمَلك في الدنياء فلماذا لا تقوم لِعَمَلك في 
الآخرة؟!): ثم إن النائم الذي رُفعَ عنه القلم هو الذي ليس عنده مَن يُوقظه ولا 
يَتَمَكٌنِ مِن إيجاد شيء يستيقظ به. أما شخصٌ عنده مَن يُوقظه أو يَتَمَكَنُ من إيجاد 
شيء يستيقظ به كالساعة وغيرهاء ولم بَفْعَلْء فإنه ليس بمعذور. وعلى هذا أن 
يتوب إلى الله عز وجل وتجتهد في القيام لصلاة الفجر ليُصلَيَها مع المسلمين. 
انتهى. وفي هذا ال وي و امو ا 0 
أَخَرَ الصَّلاةَ عن وَفْتها؟. فأجاب الشيخ: إِنْ أَخَّرَها حتى يَخْرْجٍ وَقَتُها مُتَعَمَدَا فيُعتَبَر 
كافرّاء أَمًا إذا كان لِعْذْرٍ مِثْلِ توم أو نِسيانٍ فَيَدُومُ لي 

هذا الرابط على موقع الشيخ مُقيلٍ الوادِعي سُئِلَ الشيخ: ما حُكُمُ من تَرَكَ فَرْضًا 
مِنَ الفرائض مُتَعَمَدَاء وماذا يَجِبُ عليه؟. فأجاب الشيخ: تارِكُ الصَّلاةٍ يُعتَبَرُ كافِرّاء 
وعليه أنْ يَثُوبَ إلى الله سُبْحائَهُ وتعالى. انتهى. وفي شح الشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: قسم 
العقيدة) لكتاب (الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام)» قالَ الشيخ: إِنْ جاءً وَفْتُ 
الصَّلاةٍء وتَرَكهاء فالصّوابُ أنه يَكفُرُ إذا تَرَكَها حتى خَرَج الوَفْتَ مُتَعَمَدَا وليس له 
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عُذْرٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية, ثم في بلدة الزلفي» وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له. قارتا لكثبه. 
وقَدَّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِين للصلاة 

عليه) في كتابه (غرية الإسلامء بتقد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التودجري): قال 
الْخَطَّابٌِ رَحِمَه الله تعالّى [في (معالم السنن)] «الثُروكُ [أَيْ ثروكُ الصَّلاةِ] على 
صُروب؛ منها ترك جَدْدٍ لِلصَّلاقٍء وهو كُفرٌ بإجماع الأَمّة؛ ومنها ترك نِسيَانٍ؛ 
وصاحبّه لا يَكقُْرُ بإجماع الأمَةِ ومنها تَركُ عمدٍ مِن غَيرٍ جَدْدِء فَذَهَبَ إِْرَاهِيمُ 
النّحَعَيّ وابْنُ الْمْبَارَكِ وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَدْهِ إلى أنّ تارك الصَّلاةٍ 
عَمدًا من غيرِ عُدْرٍ حتى يَدْرْجَ وَفْنُها كافرٌ)... ثم قال حَأَيِ الشيح التويجري-: 
وقال الحافظ عَبْدَالْحَقَ الإِشَبيلِيٌ رَحِمَه الله تعالّى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] 
لأف خدلة من الكسهابة [طدن اللّهُ عنهم وممّن بَعْدَهم إلى تكفير تارك الصَّلاةٍ 
مُتَعَمَدَا لتزكها حتى يَخْرٌجَ جَمِيعٌ وَقتِهاء منهم عُمَرُ بْنُ الْخَطَابء وَمُعَاذٌ بْنُ جَبَلٍ 
وعبذالله بْنُ مَسغود. وابْنُ عَبَّاسِء وجَابِرُ [بْنُ عَبْدائَهِ وأَبُو الدَرْدَاءِء وَكَذَلِكَ رُوِيَ 
عن عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هؤلاء [أي المذكُورون] مِنَ الصّحابةِ ومن غَيرِهم أَحْمَدُ 
ْنُ حَْبلِ وَإسْحَاقُ بْنُ رَاهوَنِهِء وعبذالله بْنُ الْمبَازكء وإيْرَاهِيمْ النّحَعِيُ والْحَكمُ بْنْ 
عْتَيْبَةٌ وأَيُوبُ السَّخْتِيَانِي» وأبُو دَاوُْدَ الطْيَالِسِيء وأَبُو بَهْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وأَبُو 
خَيْنْمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَزْبٍ). انتهى باختصار. وقال الشيخٌ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي إِبْنُ القيم] (ومن لا يُكَفْرُ تارك الصَّلاةٍ يتقول 
(هذا مُؤْمِنٌ مُسِلِمٌ)؛ وتعضهم يَقول (مُؤْمِنٌ كَامِلُ الإيمَان)» أَفْلا يَستَحِي مَن هذا 
قَونُه من إنكاره تكفيز مَن شَهدَ بكفره الكِتابُ والسُنّةُ واتّفاقٌ الصّحابةِ). انتهى 


(407) اذهب للة 


باختصار. وقال الشُوْكَانِيُ في (نيل الأوطار): واختلّفوا هَل يَجِبُ القَتلُ لِتَرْكِ صَلاةٍ 
واجدةٍ أو أكثرء فالجُمهورٌ أنه يُقدَلُ لِتَرْكِ صَلاةٍ واجدةء والأحاديثُ قاضِيَةٌ بذلك: 
والتَّقييدُ بِالزيادةِ على الواجدة لا دَلِيلَ عليه؛ قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَّلٍ (إذا دُعِيَ إلى 
الصّلاةٍ فامتئع وقالَ (لا أُصَلِي) حتى خَرَجَ وَفَنُها وَجَبَ قَثلُها... ثم قال -أي 
الشوْكَانِي-: التَّزكُ [أيْ تزكُ الصّلاة] الذي جُعِلَ الكْفْرُ مُعَلَّهّا به مُطلَّقْ عن التَقِييدِ 
وهو يَصْدُق بِمرّة إؤجود ماهِيّة النّزكِ في ضِمَنها [أَيْ ضِمن المرّة الواجدة]. 
انتهى]. وهكذا يكذبون ويدلسون, ويلبسون على السذج منا!. ويقولون لنا أن 
(الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود والاستحلال)» وقسمون لنا الكفر إلى 
قسمين وبقولون (الكفر كفران» كفر اعتقاد. وكفر عملء وكفر الاعتقاد مخرج من 
الملة» أما كفر العمل غير مخرج من الملة)؛ وبقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا 
إذا؛ (أ)اعتقد الكفر بقلبه. فَلّو فَعَلَ الكُفرَ أو قاله -مِن غير إكراه- فلا يكفر حتى 
يعتقد الكفرّ بقلبه؛ (ب)وقصَد الكُفرء فَلّو فَعَلَ الكفرّ والشرك الأكبّرَ وسَبٌ الذِّينَ 
واستهراً بشعائره لا يَكْفُْرُ [وَيَرْذُ على ذلك إِبْنُ تيمية في (الصارم المسلول) فَيَقول: 
وبالجُملة» فَمَن قال أو فَعَلَ ما هو كُفْرٌ كَهَرَ بذلك وإنْ لم يَقَصِد أنْ يَكون كافِرّاء إذ 
لا يَقْصِدُ الكُفرَ أحَدٌ إِلّا ما شاءً اللهُ. انتهى. وَبَرْدُ على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) فَيَقول: المُدَرّرُ في 
قَواعِدٍ أهلٍ السُّنَةَ والجّماعة أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَولٍ والفعلٍ والاعتقاد, يَكفُرُ الرَّجُلُ 
بالقُولٍ أو بالفِغْلٍ وإنْ لم يَقصِذ أنْ بَكفُرَء قال تعالى (وَلَئْن سَأَلتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنَمَا كُنَا 
نَخُوصٌ وَتَلْعَبْء قُلْ أَبالئَه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَء لا تَعْتَذْرُوا قَدْ كَفَزثُم بَعدَ 
إِيمَانِكُخ)» أَقَرّ سبحائه بما إِدَعَوَا في أنّهم لم يقصدوا الكْذْرَ ولم يُكَذْبْهم سبحاته. 
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فَكَدَروا بِذَلِكَ [أيْ بالخَوض واللَّعِبٍ وإِنْ لم يقصِدوا الكُفر]. انتهى باختصار]؛ 
(ت)وعَلِمَ أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم؛ ومزق المصحف. وسب 
القرآن. وشتم النبيء فلا يَكْفُرُ لأنه لا يَعلَمْ أنّ كلَ ذلك كُفرٌ (وهو يعيش بين 
المُسلمِين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء فلو كَفَْرَ وفْعَلَ الكفرّ ولم يَنشَرِحٌ 
صَدرُه بالكُفرِء فلا يَكْفُرُ, فلا بُدَّ مِنَ الرّضًا وانشراح الصَّدرِ؛ (ج)ولا يَكْفُْرُ إِلَّا إذا 
حكده فلااقذق. إلايخحود, فلو قوق التوحية وترَك العملا وكرك الحكم بشريءة 
الله فلا يَكْمْرُ لأنّه لا يتجحَدُ بقلبه). هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضرات. في المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أَحَدُ دُعاة 
الفضائياتِ في مِصرّ يُدعى عبدالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائبَ الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 28/12/1430[ه] بعد المغرب. وهو إمام وخطيب أزهري 
ينتمي حزييًا إلى جماعة أنصار السنة؛ وهى جماعة مصرح لها من النظام 
المصريء وهم مرجئة في باب الإيمان» وجهمية في باب الكفر]]؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغرر بهم] وأمثالهم, إِنَّ الإنسان لا يرى إلا ما يريد أن يراهء فإن الله 
حَكَمٌ عَدْلٌ ولا يظلم رثك أحدّاء وَلَا يُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّاه فلو علم الله من 
قلبك الصدقء والبحث عن الحق» وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الأمة؛» بإخلاص وتجرد دون تعصب وهوىء ودون تحزب إلى الجماعة 
والشيخ: وجعلت انتماءك للإسلام. وتعصبّك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفهم 
الصحابة؛ لو كنت صادقًا مخلصًا في طلب الحقء وأخذت بالأسباب الشرعية 
وجاهدتء ستصل إليه حتماء (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيدًا لَنَهَدِيَنُهُمْ سُبْلَنَا وَإِنّ الله جع 
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الْمُْحْسِنِينَ4 هذا قول رينا الكريم» فلا بد من التجرد والصدق والإخلاص في طلب 
الحق؛: وليس وجود هؤلاء المرجئة حولك عذرًا لك عند الله» ولا سيّمَا في هذا 
الوقت الذي كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درجة لم يسبق لها مثيل؛ 
وبوسعك -إن أردت الحق وسعيت إليه صادقا- أن ترفع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة» فإن عجزت فلا أظنك تعجز عن زيارة موقعهم 
على شبكة المعلومات الدولية [أي الإنترنت]»: أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة, أو قراءة كُتُبِهم وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان والحمد 
اله لمن طلبها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقلّه؛ فليس لك عذر في ذلكء والمُوَفْقٌ 
مَن وَفَْقَه الله... ثم قال -أي الشيخح الغليفي- : الْجَهْلْ (لْغَهَ) ضِدُ الْعِلم؛ [3]العلم هو 
موافقة ما في النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع والحقيقة؛ أو 
بمعنى آخر إدراك الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو النفس 
من العلم؛ أو العلم على خلاف الحقيقة؛ فكلا الأَمْرِين [أَيْ خُلُوْ النَفْسِ مِنَ العلم» أو 
العأم على خِلَافٍ الحقيقة] يُسَمَّى جَهْلًا وإن فرّق بينهما أهلْ العلم» فاصطلحوا أن 
يكون اسمُ الأول جَهْلَا بسيطا والآذَرٍ جَهْلًا مُرَكَبَا؛ وخلو النفس من العلم هو ما 
أشار إليه قوله تعالى (هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا): 
والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين [أي الجهلٍ البسيط والجهلٍ 
المركب]؛ والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل 
والفاعل والإثم المترتب على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم. وقد 
يكون جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن 


(410) اذهب للة 


الخمر حرام فشريها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشريها جاهلا بالسبب الموجب 
للتحريم والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم). أما الثاني فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل. فالجاهل من جهة مباشرة العمل 
كالعالم تماماء يبد أنه يقصد العمل ويتعمده ودريده فلو كان عبادة مثلا موجهة 
لغير الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو يؤله 
المعبود ودقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل مَقامات العبودية لغير الله من ذل 
وخضوع واستسلام ومحبة:. كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة العمل؛ 
بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أَيْ في 
أي مِن حالتي الإكراه والخطأ] وصفٌ العمل ولا إثمه؛ فلا يقال مثلا إزان). ولا 
[يقال] (يأثم) أو (يعاقب): [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) [وهو] الوصف 
الشرعي لمباشرته الوطء عن تعمدٍ وإرادةٍ وقصدء وإن كان قد لا يعاقب لجهله أو 
لعدم ثبوت الأدلة الشرعية في حقه... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فكما أن 
التوحيد هو العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند 
المشركين, فالمشرك عَرَفَ غير اللَهِ بصفات الله فعَرّفَ الوّليّ بما يكون اله سبحانه 
وتعالى» فعرَفْه بقدرته وكرامته. وعلّمِه بالغيب» وأنه يغضبُ وبسخط وأنه القادز 
على عقاب من يَعْصِيه وابرار من يطيعه ويرضيهء وما أكثّرَ تحذير المشركين 
للموحدين أن يغضبَ عليهم الوَليٌ إذا تعرضوا له: وأنه سيفعل بهم وينكل!؛ فعَرّفه 
بما يُغْرَفُ به اللهُ سبحانه وتعالى فصرف صفاته له قبل أن يَصْرِفَ عبادته إليه. 
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فنحن عَرَفْنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ووحدناه في ذاته وأفعاله. وهذا 
عَرَفَ الوَليَ بما تغرف به الله واعتقد ما لله لغيره تحت اسم (الكرامات) 
و(المعجزات).؛ فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل وبهدي الضرير ويهب البنات 
والبنين وينزل الغيث وبيده مقاليد [أَيْ أمور] الخلائق: ولهذا كله دعوه ورجوه. 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو 
يدفع عنهم السوء والبلاء العظيم؛ ومن عاين هؤلاء علم أن ما ذكرته قليل من 
كشير؛ فكل شرك في الأنُوهيّةِ سَبَقَهِ [شزكٌ] أضعافٌ هذا الشرك في الأسماء 
والصفات. والردوبية. وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يُعْلَمَ بالدلائل 
الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل 
والعالم لَمَا كان نَمَّهَ [تَمَهَ) اسمُ إشارة للمكان البعيدٍ بِمَعْنَى (هْنَاكَ)] فْرْقٌء وهي 
منازل في الشرك بها يتفاضلون. وضلال يتبع بعضهم بعضا في دركاته؛ وهذه 
حقيقة الرؤساء والمتبوعين» والضلال والمضلينء كلهم قامت في قلوبهم حقائق 
العبودية لغير الله ولو نُعِثُوا ليل نهار بنعوت الإسلامء فلا والله ليس هذا هو 
الإسلام وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه أو الخطأ. بل 
شرطه ليكون عذرا [أَيْ في أي مِن حالتي الإكراهٍ والخطأ] أن لا يقوم بقلبه هذا 
المعنى فلا ينشرح بِالْكُفْرِ صَدْرَاء بخلاف الجاهلٍ الذي مَلَدُ الكُدْرُ صَذْرَه [قلتُ: 
المرادُ بِالكفْرِ هنا هو حقيقةٌ الكفرٍ لا اسمُ الكفرء فالجاهلٌ يتعمدُ ويريدٌُ ودقصد 
الفغْلَ المُكَفْرَ لا الكُفُرَ. قلث أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه والخطأ لا 
يأثم. ولا يسمى (كافرا). لانتفاء الإرادة في (الإكراه). وانتفاء الْعَمْدِيَةِ والإرادة 
والقصد في (الخطأ)؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله تعالى (مَن كَقَرَ 
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باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَانِه إِلَّا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئْنٌ بالإيصان وَلَكِن مّن شَرَحَ بِالْكْفْر 
صَذرًا فْعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذدَابٌ عَظِيمٌ): فقد قال ابن حجر في (فتح 
الباري) إوَالْمَشْهُورُ أنَّ الآيَهَ الْمَذْكُورَةَ دَزَلَثْ في عمّارٍ بْنِ بَاسِرٍ... وَقَدْ أَخْرَجَ 
الْبرِي مِنْ طرِيق عَلِيٍ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فِي فَولِهِ (إلّا من أكْرة وَقَلَبَه 
مُطْمَئْنّ بالإيمَان) قَالَ (أَخْبَرَ الله أنّ مَنْ كََرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِنَ الله وَأَمًا 
مَنْ أكرة بِلِسَانِهِ وَخَالَهَهُ قَلبُهُ بالإيمانٍ لِيَنْدُوَ بِذَلِكَ مِنْ عَدُوْهِء فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ 
شَاء الله إِنّمَا يَأَدُدْ الْعبَادَ بها عُقِدَث عَلَيْهِ قُلُويُهُخ)), وقال البغوي في (معالم 
التنزيل) (وَأَجْمَعَ الْعلَصَاءُ عَلَى أَنّ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الْكُفْرٍ يَجُورُ لَه أَنْ يَدُولَ 
بِلِسَانِهِء وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ غَيْرَ مُغْتَقِدٍ لَا يَكُونُ كُفُرَاء وَإِنْ أَبَى أنْ يَدُولَ حَنَّى يُفثَلَ 
كَانَ أَفْضَل)؛ ومن صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (لنَهُ أَشَدُ فَرَحَا بتؤْبَةٍ عَبْدهِ -جين يَتُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَدَدِكُمْ كَانَ عَلَى 
َاحِلَتِهِ بأزْض فَلَاةٍء فَائْفَلتَت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فيس مِنْهَاء فَأتى شَجَرَة: 
فَاضْطجَعَ في ظلّهَا. قَدْ أيس مِنْ رَاحِلَتِهء فَبَيْنَا هُوَ دَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِذْدَهُ 
فَأَخَدَ بخطامهَاء د ثم قَالَ مِنْ شدَّةٍ الْفرَح (اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَنْكَ)ء أَخْطّأ من شدَّةٍ 
الْفْرَح)]... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: العقوبة والعذاب لا يكونان إلا بعد 
الاستتابة وإقامة الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع للعقوبة في 
الدنياء و[أمًا] في الآخرة لا تكون العقوبة إِلّا بَعْدَ النُذارة والسّماع بِالرْسْلٍ وانتفاء 
العجزٍ المُطلقي [قالَ الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (البيان والإشهارٌ): وبهذا يُعلم 
أن الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل. 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعًا 
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ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سواء): وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. 
وقال الشيحٌ عبدذالله الغليفي أيضا في كتابه (الغلوء مفهومه وحقيقته): الجهل عدم 
العام وهو جهلان» جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أحمدُ 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه 
جهل الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في 
التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه 
بسبب حداثة عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن العلم وهو لا 
يستطيع حرادًا لطلب العلم في مَظَائْه. أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد 
ظهرت فيها علوم الشريعةء ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلها. لكنه لا يفعل 
لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذٍ بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام): الْعْذْرُ لا يكُونُ عَدْرًا ِلّا مَعَ الْعَذْزٍ عَنْ إِزَالَتِهِ وَل 
فَمتى أَمْكَنَ الإِنْسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَقّ فُقَصَّرَ فيها لَمْ يَكُنْ مَعْدُورًا. انتهى] وإقامة الحجة 
الرسالية» لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)» فالعقوبة لا تكون إلا 
بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو لازم له بمجرد وقوعه في الفعل» ومعلوم أنه 
ليس كل كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل؛ فمن أهل الفترة من يمتحن يوم 
القيامة ومع ذلك اسم الشرك لازم له. فالاسم شيء والعقوبة شيء آخرء ومن 
الخطأ عدم التفريق بينهماء وهذا الذي ندندن حوله ونفصل فيه [هو] من باب 
الأسماء والأحكام؛ وللأسف الشديد كثير ممن تناول مسألة العذر في زماننا لم 


(414) اذهب للة 


يتطرق لمسألة الأسماء والأحكام [جاءَ في الموسوعة العَقَّدِيّة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): ومسائل الإيمان يُعَبَّرْ 
عنها العْلّماءُ بمسألة (الأسماء والأحكام). بِمَعنَى (إسمُ العَبْدٍ في الدُنيَا هو (هَْ 
مُؤْمِنٌ أو كافرٌء أو ناقِصٌ الإيمان؟), وحُكْمُه في الآخرة (أمِنْ أهلٍ الجَنّةِ هوء أَمْ 
مِن أهل النَّارِء أَم مِمّن يَدَخْلُ النَّارَ ثم يُخرَّجٌُ منها وتُخَلَّدُ في الجَنَّةِ؟))؛ ولأهَمَيّةٍ 
هذه المسائلٍ صَّمّنَها أهل السَّنَّةِ والجّماعة في مَباحث العقيدة الكِبَارٍ. انتهى]؛ ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة» ولكن تناولها فقط من باب 
العقوبة والمؤاخذة» مع أن العقوبة مرتبطة بالاستتابة واقامة الحجة [ِقُلْتُ: سَبَقَ 
أَنْ بين الشّيحُ أنَّ العقوبة الدنيوبّة مُرتبطةٌ بِالحُجّةٍ الحَدِيّةِ وأمّا العقوبةٌ الْأَخْرَوِيَةُ 
فُمْرتَبطةٌ بِالحُجَّةِ الرَسالَيّة]» أمَا الاسمُ فلا يُشْتَرَطُ له كُلُ ذلكء فالمعين إذا وقع في 
الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فَيُسَمّى مُشركًا بما وقع فيه من شرك كما سبق. 
مع مراعاة التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الحجةٌ الرسالية تقومُ على الخلق بمجرد البلوغ والسماع؛ ولا يُشترط 
الفهمُ في المسائلٍ الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا وكل من وقع في الكفر يسمى 
كافراء وهذا واضح لكل من صبر ب طلب العلم واستكمل قراءة النصوص وكلام 
السلف في جميع المواضع بالاستقراء والتتبع وَرَاجَعَ كبا العلماء وأهل العلم في 
كل ما أشكل عليه من نصوص وأدلة: أما من تخطف الكلمات من هنا وهناك وبتر 
النصوص واعتمد على المجمل والمطلق والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى 
شَيءٍء إِنْ لَمْ [(إنْ لَم) هنا بِمَغتى (بَلْ رُيّما)] يَضِلَ ويَزِغ ويَرْدَدْ حَدْرَةٌ وشكًا 


(415) اذهب للة 


واضطرابًاء ولذلك فنحن قد ذَكَرْنا الأدِلّةَ من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم ثم كلام الصحابة والمفسرين له. ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل؛ لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به وإنما يستدل له؛ وإنما ذكرنا 
فَهُمَ العلماء حتى لا يَظْنُ من ليس عنده عِلمٌ أن هذا فَهِمُنا نحن وليس فَهُمَ 
السلف. بل ذَكَرْنا الأدلة بِقَهم الصحابة والمفسرين من السلف وعلماء أهل 
السنة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا هو مَوطِنُ الإشكالٍ عند مُرجِئَة 
القصرٍ ومن شابَهَهم وقالَ بقولهم من أَدعِياءٍ السَلَفِيّة فإنّهم لا يُفَرَقون بَيْنَ 
الحُجَّةِ الزِسالِيّةِ التي قامث ببُلوغ القرآنٍ والسّمَاع بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم, 
وبين الحُجَّةِ الحُفْمِيّة على المُعيِّنِ بارتكابه [أَيْ بِمُجَرّد ارتكابه] الفِغل المُكَفْرَه وبين 
الحُجَّةٍ الحَدِيّةَ التي يُقِيمُها الحاكمُ عند الاستتابة والقتلٍء ومعلومٌ أنه لا يُقِيمُ الحُجّةَ 
الحَدِيّة إلا الإمامُ. ومعلومٌ كذلك أنّه ليس كُلُ كافرٍ مُحارِبَاء كما أنّهِ ليس دُلُ كافرٍ 
يُقتَلُ ولو فَهِمُوا ذلك لفَرَّقُوا بين الحُكم والغقوبة» فالحُكُمُ لِكُلِ أَدَدٍ عنده عِلَْمّ في 
المسألة» وليس كما يَقولون (ل يُقِيمُ الحُجَّة إلا عالمٌ مُعتَبَرَ!4ُء فهذا مِنَ الصَلالٍ 
وتعطيلٍ أحكام الله» ولو قالوا (لا يُقِيمُ الحُجَّةَ الحَدِيّة إلا الإمامُ أو من يَنُوبُ عنه) 
قَانَ صَوابًا... ثم قال -أي الشيح الغليفي- في تكفيرٍ المُطلّقٍ وتكفير المعيّنٍ: 
فالتفريقٌ بين النّوع والقينء أو الفِغلٍ والفاعلء في التكفيرء أَجْمَعَ أَئِمَهُ الدّعوة 
النَجْدِيّةِ [السَلَفِيةِ] على أنَّ التفريق لا يكونٌ إِلّا في المسائل الخَفيِّةِ [مِذْلٍ خَلّقٍ 
القرآنء والقَّدَرِ وسخْرٍ العطفٍ وهو التَألِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتَباغضَين بحيث أنَّ 
أَحَدَهما يَتَعَلّقَ بِالآخَرٍ تَعَلّهَا كُلَيَّا بحيث أنّه لا تستطِيع أنْ يُفارِقَه]» فأمًا المسائل 
الظاهرةٌ فإِنّ الواقع في المُكَفْراتٍ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة 


(416) اذهب للة 


[المعلومٌُ مِنَ الدِينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَواتِرَا من أحكام الدِينِء معلومًا 
عند الخاصٌ والعامَ مِمّا أَخْمَعَ عليه العلماءً إجماعًا قَطعيّاء مِدْلِ ؤجوب الصّلاةٍ 
والزّكاة» وتحريم الزيا والخَمْرِ] فإِنّه كافرٌ بعَيْنِه؛ فإنَّ مَن وَقَعَ في كُفرٍ ظاهر فهو 
كافرٌء مِنْلِ الشركِ في العبادة أو في الحُكْم (التَشْرِيع)» أو مِذْلٍ مُظاهرة المشركين 
وإعائتهم على المسلمينء فإنّ هؤلاء قد قامث عليهم الحُجَّةُ بالقرآن والرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم, قال تعالى لِلأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ)؛ أمَا المسائل الخَفِيَةُ كالقَدَر 
والإرجاءٍ فلا يُكَفَّرْ أَحَدٌ خالف الكِتّاب والسِّنَّةَ في ذلك حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-:: إذا بان لك أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 
أو الشك. فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده 
الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم 
إلى قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌء وهو الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك 
فيه [المراد هنا هو الكفرٌ الذي تَبَتَ بِمُقتَضَى دَلِيلٍ مُباشرٍ من أَدِنّةٍ التّبوتِ الشّرعِيَّةِ 
(إعترافٍء أو شَهَادَةٍ شُهُود)» لا بمُقتضّى قرينةٍ وإنْ كائث قَوِيَةَ]ء وهذا إِنّْما يكون 
بالقولٍ أو الفعلٍ فقطء فهو عِلَّنْه [يعني أنّ عِلَّهَ كفر مَن قامَ به الكُذْرُ الظاهِرٌ تَكُونُ 
القول أو الفعل المْكَفْرَ] وهي [أيْ هذه العِلّةُ] وصفٌ مناسبٌ لاعتباره» لأنها [أي 
هذه العلة] منضبطة:ء فالحكم يدور معها وجودًا وعدمّاء فمتى ما وقع المرء بقول 
مكفرء أو فعل مكفرء فلا شك أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطًا لإيقاع 
الكفر عليه ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرة؛ وذلك كالقول أو 
الفعل؛ (ب)الكفر الباطنء» وهو الكفر الذي يكون في القلب دون الجوارحء: فمن 
اعتقد أمرًا كُفرِيًا قام الدليل الشرعي على كُفر مَنِ إعتَقّدَه أو شَكَ في أمر معلوم 


(417) اذهب للة 


من الدين بالضرورة؛ فهو كافر في الآخرة. وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلما 
في الظاهرء وهو الذي يسمى عند المسلمين بالمنافق أو الزنديق؛ فإن مثله معدود 
من جملة المسلمين في أحكام الدنياء وإن كان في أحكام الآخرة من الخاسرين. 
وهذا النموذج مِنَ الناس لا دَذْلَ للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإِنّما حُقْصْه 
إلى الله وَحْدَهُء لأنه لم يَظهَز عليه شيءٌ ظاهرٌ من قَولٍ أو فعلٍ مُكَفْرٍ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من بحث المسألة؛ (أ)أنّ مسألة عدم العذر بالجهل 
في الاسم مسألةٌ وفَاقيةٌ لا إختلاف فيها عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله 
عنهم؛ (ب/أن الأدلة متواترة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتكب الشرك 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا يوجد دليل في القرآن والسنة وعند الصحابة 
يدل على أن مرتكب الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا يستطيع 
ا ا 
المصادر التي أنْفها السلفُ وأئمّة ألدعوة خِصّيصًا في تحقيق المسألة» وأن الذي 
يقول بالخلاف ودنسبه إلى شيخي الإسلام ابن تيمية وابن د قد توهم أن 
للشيخين قولين في المسألة, وقد رد عليه أولاد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وأحفاده وطلابه في رسائل خاصة تبِدِّعٌ وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر 
والفاعل لا يكفر) كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] 
وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف وإسحاق)»؛ وسليمان بن سحمانء, في مؤلفات خاصة ردوا بها 
على من قال ببدعة التفريق بين الفعل والفاعل» وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا 
بالتلازم بين الاسم والعقوبة. وهذا خطأ. والصواب أنه لا تلازم بين الاسم 
والعقوبة؛, فالاسم لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند السلطان 


(418) اذهب للة 


والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة» وليس معنى عدم تحكيم الشريعة أو 
عدم عقوبته يسقط اسمه ووصفه. فريما يكون زانيا ولا يعاقب ودكون سارقا ولا 
يعاقب, لعدم ثبوت أدلة عقوبته كما كان في الصدر الأولء فالمنافقين لم تَثْبُتْ في 
حَقّهِم أدِنّهُ النْوتٍ الشّرعِيّةُ [أيْ مِن إعترافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَيْ ع ذْلٍ] لقتلِهم, 
ودفعوها بالإنكار والأَيمانٍ الكاذبةٍ كما حَكَى اللهُ عنهم وهم منافقون في الدرك 
الأسفل مِنَ النارِء وكان حَدَيْفَةٌ [بْنُ الْيَمَانِ] رَضِي الله عَنْهُ يُعامِلُهم بمقتضَى عِلْمِه 
فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم للمنافقين, وليس المراد أنه يعاملهم 
معاملة المسلم للمرتدين. وقد قال الشيح سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: حَدَيْهَهُ رَضِي اله عَنْهُ لَمَا 
أطلعه النَّبِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على أسماءٍ المُنافقين بأعيانِهم, فَكانَ عُصَرُ 
يَنظرٌء فإذا رَأَى حَدَيْفَةَ يُصَبِّي على فُلانِ [أيْ عند مَوته] صَلّىء لأنّه [يكونُّ حِيئّئذِ] 
مَعروفًا أنّه غَيرُ مُنافق. وإنْ رَأى حَدَيْفَةَ لم يُصَلِء لم يُصَلِّ. انتهى]؛ والمسألة 
واضحة بحمد لله» بل في غاية الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه من 
مرض الهوى والتعصب. فالاسم شيء والعقوبة شيء آخرء ولا تلازم بينهماء 
فليس كل كافر يقتل فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف من الطلبة قَلَدَ شيخّه 
بدون دليل» ولم يطلع على أصول المسألة رغم وضوحهاء حتى ظن بعض الطلبة 
في هذا العصر أن المسألة خلافية» بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل السنة بالغلو 
في التكفيرء وهى نفس التهمة التي رَمَى بها العراقيٌ [دَاوُودُ] بنُ جرجيس [أشْهِرُ 
المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أَئِمَةَ الدّعوة [النَّجْدِيَّة المَلَفِية]؛ 
(ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة» فليس كُلُ مشرك مُعَدَبَاء وليس كُلُ كافرٍ يُقكلُ؛ 


(419) اذهب للة 


(ح)أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل من أظهر لنا الإسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا 
إنه مشرك؛ (خ)عدم التفريق بين أنواع الحجة و[عدم التفريق بين] فهمها 
وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة في الخلط والاضطراب في أحكام الظاهر والباطن. 
واشترطوا شروطًا ليست في الكتاب والسنة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم... 
ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-:: وقد توسعنا في نقل الأدلة من القرآن والسنة وفهم 
الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم بالعلم والتحقيق من عصر الصحابة حتى 
يومنا هذاء ولا يوجد خلاف في المسألة فهي وفَاقِيَةَ ليس فيها خلاف معتبر ولا 
شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول 
بخلاف ذلك فهو مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل عن 
المشركين؛ وقد مر معك أن الله سبحانه قد بَيّنَ للناس التوحيد في القرآن وقرره 
وكرره في أكثر من موضع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بَيّنَ التوحيد في 
السُنْةَِ وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر 
بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف [وهذه الرسالة موجودة في كتاب 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) ورسالتنا (البيانُ والإشهارٌ في 
كشن زَيْغْ من تَوَقّفَ في تكفيرٍ المُشركين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف في 
المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِيّةَ عندهم وليس فيها خلافء فعليك باتباع 
الدليل وطرح التقليد والتأوبلء وَالَْرَّمْ غَرْرَ الصحابة وشيوخ الإسلام والأئمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(420) اذهب للة 


(18)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي -أيضا-. في كتابه (مختصر الوجاء): الذين قالوا 
بشبهة (كُفرٌ دُونَ كُفرِ). أو (عَدَمِ تكفيرٍ المُعيّنِ)٠‏ واشترطوا دائمًا قِيَامَ الحُجَّةِ ولم 
يُفَرَقوا بين المسائلٍ الخَفِيَة التي يُعَدْرُ فيها والمسائلٍ الجَلِيَّة المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة التي لم يُعدَرُ فيهاء وكذلك لم يفوا , بين (قيَام الحْجّهُ ولوغها) وبين 
(فْهُم الحُجَّة)؛ فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة الإسلام ولا حقيقة الشّرك, ووقعوا في 
عدم الثفريق بين الحكم المُطلق -أو تكفيرٍ المُطلّق- وتكفيرٍ المعيْنِء وجَقلوا عَدَمَ 
تكفيرٍ المُعيّنِ قولًا مُطلَهًا ولا يجوز إِلّا للغلماءٍ وكذلك إقامة الحُجَّة لا يُقيمُها إلا 
إمامٌ أو عالمٌ أو قاض مُجِتَهَدٌء وهم بذلك لم يُفْزقوا بين الحُجَّةِ الرّساليّة والحُجَّةِ 
الحُكْمِيّة [والحُجَّةَ] الحَدِيّة وجَلّسوا يُرَهِبُون الناسّ من لَفْظ الكُفْرٍ أو الحديث في 
الإيمان وَالكُذُرِء حتى انَّهَموا كُلَ مَن يَتكَلمْ في قَضايًا النَّوحِيدٍ والإيمانٍ والكُفر, 
انهَموه بالتكفيرٍ والدّوارج والصَّلَاِ والمُرُوق مِنَ الدِينِء فأخجّمَ أهلٌ العلم وكثير 
مِن أهلٍ الحقّ عن الكلام في هذه القَضايًا حتى لا يُرْمَوْا بهذه التَّهَم. مع أنَّ الله 
تعالى أطلّق الكُفرٌ على كثيرٍ مِنَ الأصنافء وكثيرًا ما تقرَأ في القرآنٍ قول الله 
تعالى (ِفَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافُِونَ) وغيرها مِنَ الآيّاتِ. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي -أيضا-- 6 (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): والمرجئة أدعياءً السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير المعين دائمّاء 
وقد كَفْرَ العلماءغ -ومنهم شيخ الإسلام [ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وَأَئِمّهُ الدعوة 
[النْجْدِيَّة السَّلَفِية]- المُعيِّنَ وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه الحجة؛ قدوتهم في 
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أَي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء 
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المرجئة أدعياء السلفية؛ ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تاركَ 
الصلاة, ولا يكفرون المعين إلا بعد قيام الحجة واستتابته» فإن كان غير مقدور 
عليه ولا يمكن إقامة الحجة عليه واستتابته عند القاضي أو الأمير والسلطان 
المتمكن, فلا يَكْفُرُ هذا المُعَيِّنُ أبِدَا ولا يسمى مشركًا!. ولا تجري عليه أحكام 
المشركين في الدنيا!ء ما هذا الهُّراءً والعمى؟!, ألا تغلّمون يا أَدعِيَاءَ السَلَفِيّة أن 
الله كَفْرَ المُعيّنَ في القرآنء ولم يَشْتَرطْ حضور المُعَيّنِ وإقامة الحجة عليه؟!. ألا 
تعلمون يا مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَفْرَ المُعِّنَ في أكثر من 
حديث وأكثر من واقعة صحيحة معلومة مشهورة؟!., ألا تعلمون أن الصحابة 
رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا المعين» والتابعين 
وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماءٍ العاملين إلى يومنا هذا؟!, أدلة كثيرة ونصوص 
متواترة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا على تكفير 
المعين» ألا تخافون من الله من القول عليه بغير علم؟!., أين الحياء أيها 
الأدعياء؟!, ومن الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام العلماء في 
تكفير المعين على العموم والإطلاق: ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس 
بمعنى الحجة وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق وتكفير 
المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها). وتَتَجَرّؤون بالرّدّ على كبَارٍ العلماء . 
وإن سألت أحدهم (هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟2) قال (لا) 
فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر 
يظهرون بمظهر أهل السنة ويتكلمون. باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ مركر 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
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والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم أهل 
السنة وقبلهم المعتزلة. وليست العبرة بالزعم وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: فالمَائُرِيدِيَةٌ والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المُرجئة العُلَاة. انتهى], 
فمن أين يعرف الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في الفضائيات 
والدروس والمساجدء وقد أعطاهم الطاغوت مساحة؛ في حين ضيق على دعاة 
السلفية الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهاد, فلا يكون رفع هذا الالتباس إلا 
بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب أهل السنة حتى لا ينخدع الشباب. 
وليس هذا عَيْبَا ولا قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة المتلبسة 
بالبدعة الدّاعِين إليها باسم السنة والسلف والسلفية» فمن هنا كانت المرجئة [أي 
من جهة الدعوة إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا على الأمة 
وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فوجب البيان ورفع الالتباسء, وقد نتج عن هذا 
الانحراف والقول بإرجاء العمل جيلٌ مغيب عن الواقع»: إن سمع عن التوحيد فهو 
توحيد نظري يُقرأ في الكتب ودُدرس في الدروس والجامعات» ليس له أي صلة 
ولا تأثير في الواقع؛ فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق والفجور في المجتمع. 
وانتشرت جرثومة الإرجاء في الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا وولي أمر المسلمين [قالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في 
مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: هذا المَذهبُ 
[يعني الإرجاءً المُعاصِرً] يَدْدِمُ الاستبداد السَّياسِيّء فإنهِ إذا كان لا يَجورُ الخروجٌ 
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على الحاكم إِلّا [إذا جاءً] بالكفرٍ البَوَاح» فإنّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكمَ المُسِتَبِدٌ مَهُمَا 
استبدٌ وظم وطَفى وبَدّلَ في دين الل يَجْعلّه في أَمَانٍ مِنَ الكُفْرٍ بِدَعْوَى عدم 
الاستحلال» ولذلك قَالَ النَّضْرُ بْنُ شمَيْلٍِ [آت 204ه] (الإزجَاءً دِينْ يُوَافِقْ الْمُلُوكَ, 
يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُمْء وَبَنْقُصونَ مِنْ دِينِهم). انتهى. وقال الشيح طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد قامَث من قَبْلُ دُوَلٌ 
اعتزاليّةٍ كدؤلة الْمَأْمُونٍ وَالْمُعْتَصِم وَالْوَائِقِء ثم بادّث [أَيْ سَئَطْتْ] على يَدٍ 
الْمْتوَكَلِ وقامث دُوَلَ على يَدٍ الروافضء والتي فَضَتْ [أَيْ سَقَطْتْ] على يد نُورٍ 
الدِينٍِ [مَحْمُودٍ بْنِ] زَنْكِي وصَلاح الدِينٍِ الأيوبي [هو يُوسْفُ بْنُ أُيُوب]؛ وقامَث 
دُوَلٌ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةٌ الدُوَلِ التي قامَث [أَيْ بعد مَرْحَلَةٍ الخلافة 
الراشدة] كانت على مَذهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في عَضْر الدَّوْلَةٍ 
الأَمَويّةِ التي بقِيَامِها قامث مَرْحَلَهُ الْمُلْكِ الْعَاضٍ] إِذْ هو دِينُ المُلوكِ كما قيل: 
ِتَساهْلِه وإفساجه المَجالَ للفِسْق والعزدّدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ وجدي 
غنيم في فيديو بِعُنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أمْريكا في إفشالٍ نَْراتِ المسلمين): أكثر 
مِن 98, مِنَ المسلمين الآنَ فكْرهم إرجائيّء وَهُمْ مِنَ الممرجئة. انتهى. وقالَ 
الشيحُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: وما يَزالُ مَدْهَبُ المُرجئة هو الطاغي على أكثر بقاع العالّم 
الإسلامِي. انتهى. وجاءً في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشيح 
قالَ: وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بمَذهب الإرجاء الآنَ وَهُمْ لا يتعْرون, فعندما 
يَعْصَلُ الذّنْبَ ثم تُدَكِرُّه بعذاب الله تقول لك (الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ هذا مَذَهَبٍ الإرجاء 


[قلث: الشيح يَفْصدُ أنَّ هذا مِن آشارٍ الإرجاءٍ]» حيث لا يَضَع عَذاب الله في 
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الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْل 
الإرجاءء وَهُمْ الذين يَمْلأُونَ الأرض شَرْقًا وعَزْبَا. انتهى. وقال الشيحٌ عَبْدائَهِ بن 
محمد رَُيْل في مَقالةٍ له بغنوان (شرحٌ حَدِيثِ 'مَنْ قَالَ لا إلَّة إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنّة) 
على هذا الرابط: وما دام هذا الفدْرٌ [ِيَعنِي الفدرٌ الإرجائيّ] جاثمًا على صَدْرٍ هذه 
الأْمَةِ فإنّ آمال النَّصِرٍ والتمكين بَعيدةٌ حتى ترجخ [أَي الأَمَهُ] إلى سيرة الأولين. 
انتهى. وجاء على الموقع الرَّسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان (الأزهر 
ندا ككل موده لمُواجَهة النَطَرْفٍ بئّشر الفكر الأَشعَرِيّ ي) في هذا الرابط: وفي 
رَدّه على سؤالٍ (مَن هُمْ الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف أَشْعَرِيُ [قال الشيحٌ 
سفر الحوالي في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالمَائْرِيدِيَةُ والأَشْعَرِيّةُ مِنَ 
المُرجئة الغْلَاةِ. انتهى]؟4 قالَ مركرٌ الأزهر العالَمِئُ للفَنْوَى الإلكترونية (إنّ 
الأشاعرة يُمَثُون أكثر من 7090 مِن المسلمين)» وتابّعَ [أَيْ مركرٌ الأزهر العالمِئْ 
للفذوَى الإلكترونية] أنه (لهذاء فمَذهَبٌ الأزهر الشريفٍ وعُلّمائه هو المَذهبُ 
الأَشْعَرِيُ). وأَكَدَ المركرٌ [أيْ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للفُدُوّى الإلكترونية] أنَّ (زني 
الأشاعرة بأَنّهم خارِجُون عن دائرة أهلٍ السُّنّةِ والجماعة غَلَطْ عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ 
لِمَا فيه مِنَ الطَّعْنِ في العقائدٍ الإسلاميّة المَرْضِيَّةِ والتَضلِيلٍ لجَمْهّرة غلماءٍ الأمَةِ 
عَبْرَ الغصورٍ). وشَدَّدَ [أيْ مركزٌ الأزهر العالَمِيُ للقَى الإلكترونية] على أنَّ (مِدْلَ 
هذا الكلام لا يُعَوّلُ عليه ولا يُلتَعَتُ إليه. فلا يََالُ السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهوزل 
العلماءٍ مِنَ الأَمَةِ؛ وأَكَدَ الدكتوز يسري جَعْفَّر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر بالقاهرة, ونائب رئيس مركز الفِكُر الأشعرِيّ) في مُحاضرة له مُوَخَرَا 
للطْلَبةِ الوافدين أنَّ هناك أُسْبابًا ْتعَدّدةَ لاختيار الأزهر المَذَهب الأشعرِيّ» أَهَمُها 
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اتَساعٌ المذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرز 
الشريف يَخْتارُ (المَذهب الأشعرِيّ) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة)؛ وعَدَّدَ جَعَْرٌ الأسبابَ 
التي دَفْعَتِ الأزهر لاختيارٍ المَذهبٍ الأَشْعَرِي والمَائْرِيِدِيَء لِمَناهِحه الْمُخْتَلِفَةٍ 
بالمعاهِدٍ الأزهربّة» ولكلَيّاتِ العقيدة وأصولٍ الدِينِ؛ وقال جَعْفَْرٌ (نْ السّبَب الأول 
لاختيارٍ المنهَج الأَشْعَرِيٍ أنَّ أبَا الْحَسَنِ الأَشْعرِيّ تَرَبّى في كَنَفٍ الْمُعْتَزِلَةِ لِمُدِّةِ 30 
عامّاء وبَعْدَها تَرَكَ الْمُعْتَزِلَهَ وانضَمَّ لأهلٍ السّنَّةِ والجماعة. لِيَضَعَ قَواءِدَ جديدة 
تحمي مذهبه) مُشِيرًا إلى (أنّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِه لِخِدْمَة هذه الأَمَة)؛ 
أمّا السببُ الثاني, أَؤْضَحَه جَغْفَرٌ قائلا (إنَّ الإمام الأشعرِيّ لم يُكَفْر أحدّاء حتى أنَّه 
قال في بدايّة أَشْهَرٍ كُتُبِه (مَقالات الإسلاميّين واخْتِلاف الْمُصَلَينَ) "لا نُكَفْرُ أحدًا مِن 
أهلٍ القِبْلةَ' [قال الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضرة بِعْنُوانِ (صَوابِطٌ التَكفِير ' 
1") مُفَرّغَةِ على موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا تُكَفْرُ أَحَدَا عبار ضالَة 
خاطِئةٌ؛ آثْمةٌ مُخالِفةٌ للكتاب والسنَّةِ. انتهى]» وهو ما أَنَنَى عليه علماء الأَمَةِ: 
والأزهرٌ بِدَوْرِه يُعَلَمْ أبناءه أَلَّا يُكَفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقَ بابَ التكفيرٍ حتى لا تَنْفْتِحَ 
أبوابُ الجَحيم وثراقّ الدَّماء). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: فإِنّ 
المُعتَقّدَ الأَشْعَرِيّ هو الذي تَمَكَنَ مِنَ القَزْنِ الرّابِعع إلى الآن [قال الشيخُ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنَّ القُبورِيّةَ إنْما تشَأث في القَّرنٍ الرابع. انتهى]. انتهى. وجاءَ في 
(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ بإاشراف ومراجعة 
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الشيخ مانع بن حماد الجهني): إِنَّ مَدْرَسةً الأَشْعَرِبَةٍ الفِكْرِّة لااتزالٌ مُهَيْمِنَةٌ على 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَّقَاف): الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرّق الكَلاميّةٍ انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى 
باختصار. وجاءً على مَوقع المتوسوعة التاريخيّة الرَسميّةُ لجماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين (ويكيبيديا الإخوان المُسلِمِين) في مَقالة بعُنوانٍ (الإخوانُ المُسلمون 
والمنهّجِيَّةُ العقَّدِيُّ) على هذا الرابط: الإخوانُ جُزءٌ من تسِيح الأمَةِ الإسلاميّة لا 
تَشذ الجماعةُ عن مُعتَقّداتِ الأَمّةِ ونُوابتها... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: المَذهَبُ 
الأشعَرِيٌ سار عليه سَلَفْ الأمّةِ مِنَ العلماءٍ والمُحَدَئِينَ والقُمَهاء والمُفََرِين: 
وتََقَنْه الأمُةُ جيلًا بَعَْدَ جيلٍ بالتّلقِين والتَعَلّم والتَأمّنِ فيه وإمعان النَْظَرِء حتى نكاد 
أَنْ تقول بأنّ الأَمَهَ قاطِبةٌ إعتََقّتْ ذلك المَذهب العَقَّدِىّ وسارث عليه... ثم جاء - 
أَيْ في المقالة-: وجاءث جماعةٌ الإخوان المُسلمِين بغلمائها وفُقّهائها ومُدَدَئِيها 
وفحولها ومُحَنّكِيهاء لِيَعتنِقوا الدذهب الأشعَرِيّ كَمَنهج عَدَّدِيَ وكمرجعِيَّةٍ كُبزى 
لِلتَّعامُْلِ مع النّضٍِ... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: وأشعَرِبَةٌ الإخوان لا مِراء فيها. 
ولا خلاف بين أهلٍ العلّم في مَرجعيّتِهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (شرح كشف الشبهات): وَغَالِبُ العْلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلْم الكلام والمَنْطِقٍ الذي بَنَوْا عَلَدْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. وقال الشيحُ ربيع المدخلي 
(رئيسٌُ قسم السّنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) على 
موقعه في هذا الرابط: رَوَى اللَالَكَائِيُ (ت418ه) [في (شرح أصول اعتقاد أهل 
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السنة والجماعة)] بإسناده إلى يُونْسَ بْنِ عُبَدْدٍ (أحدٍ الأنمّةِء ت139ه إوَؤُْلِدَ عام 
4ه) قَالَ (ِلَيْسَ شَيْء أَغْرَب مِنَ السُنَةَ وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرفُهَا)» ورَوَى 
الإمامُ اللالكائي أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى 
الإمام سُفْيَانَ الّوْرِيَ (ت161ه إوَوُلدَ عام 97ه]) قَالَ (استؤصُوا بِأَهْلٍ السُنَةِ 
خَيْرَاء فَإِنّهُمْ غْرََاءُ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس 
شورى الدعوة السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ نوْرٍ أُسْوَد) 
على هذا الرابط: عند التَأَمْلِ في الواقع من حَؤْلناء يَرَى الناظِر أنّ أهلَ السُنَّةَ 
مَتَلّهم كَالشّغْرَةِ الْبَيْضَاءٍ فِي جَسَدٍ الثَّوْرٍ الأَسْوَدِء وإنْ كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقارنة 
لِلْكَمَ الهائلٍ مِن شَعْرٍ الَّوْرٍ هي شعرةً واجدةً» ولكنّها شعرةٌ بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضيئة 
وَسَطٍ الظّلام الحالِكِ في جَسَدٍ النَّوْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أَهْل السُنَةِ 
غْرَبَاءُ» كَالشّغْرَة الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثّوْرٍ الأَسْوَدِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: فلا يُنْسَبُ إلى مذهب السُّنَّةِ -حقًا 
وصدقًا- إِلَّا القائمون به. العْرَباءُ؛ وَهُمْ كما وَصَفهم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم بأنّهم لأناسٌ صَالِحُونَ فِي أناس سُوءٍ كَثِيرِء مَنْ يَعْصِيهمْ أَكْنّرُ مِمَّنْ 
يُطِيِعْهُخْ4: قال ابْنُ رَجَبٍ رحمه الله [في (كشف الكُزبَةٍ في وض أهل الْقْزِبَة)] 
(وإئّما ذَلَ المؤمنُ آخِرَ الزمانء لعُربتِه بين أهل الفساد مِنْ أهل الشَبُهات 
والشهوات. فكُلَّهم يكرهه وبُؤذيهء لمُخائفة طريقته لطريقتهم: ومقصوده 
لمقصودهم, ومُبايَئْته لِمَا هُمْ عليه). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأَمّا مُتابَعةٌ الجّماعة: فيُغني بها تمَسُكُ المُسلم 
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بما عليه أَهْلُ الحَقّء فقد وَرَدَتْ نُصوصٌ كثيرةٌ في الحَثّ على الجّماعة وبَبْذٍ 
الْفْرْقَةَ نحو قوله صلى الله عليه وسلم (ِيَدُ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةَ) رَواه اليَزْمذِيُ عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِء و[روَى اليَرَمِذِيُ] أيضًا مِن خُطبةٍ لِعْصَرَ رَضِيّ الله عنه قال (عَلَيْكُم 
ِالجَمَاعَةء وَإيَاكُمْ وَالفْرْفَةَ فَإنّ الشَيْطَانَ مَعَ الؤاحِدء وَهُوَ مِنَ الإنْنَيْنِ أَبْعَدُ)؛ 
وللعلامة ابنٍ القيم رَحِمَه اللَهُ كلامٌ نفِيسٌ جِدًا يُبَيَنْ فيه مَعْنَى الأمرٍ بِلِرُوم الجّماعة: 
وأنَّ الُراد به الجّماعةٌ الأولى قَبْلَ أنْ يُبََلَ الناسُ وبُغْيّرواء وهي ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابّه؛ فمن سار على هذه الجادّةٍ فَهُمْ الجماعةٌ ولو 
َلُوا أو خالَفُهم الكثيرُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. وقال الشَّاطِبِىُ في (الاعتصام): 
وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى مُخَالَفَةِ السّنّة وَالْجَمَاعَةَء بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَهٌ التي أُمِرَ 
باتبَاعِهَا -وَهِي النَّاحِيَةُ- ما عَلَيْهِ الْعْمُومُ وجماعة النَّاسِ في كُلِ زّمانٍِ وإِنْ خَالَفَ 
السَّلَفَ الصالِح. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْجَمَاعَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَأَصْحَابُهُ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بِإِخْسَانٍ. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد أمان الجامي (أستاذ 
العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في شَرِيطٍ صوتيّ موجود على هذا 
الرابط بعنوان (الجماعة" إذا أَطْلِعَتْ تَنْصَرِفُ إلى الجماعة الأولّى: وهي جَماعةٌ 
الصّحابةٍ): إذا أَطْلِقَتِ (الجماعة)؛ يَنْصَرِفُ المفهومْ إلى الجماعة الأوّى التي 
اجتمعث على الحَقّ (جَماعة الصّحابة). انتهى. وفي فتوى صَوْتيَّةِ مُفَرَّعَْةٍ للشيخ 
الألباني على هذا الرابط, قالَ الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم (افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة, والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة, وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا (من هي يا رسول الله؟) 
قال (هي الجماعة)؛ هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام... ثم قال -أي 
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للشيخ الألباني-: قوله عز وجل (ويتبع غير سبيل المؤمنين) أي من سلك غير 
سبيل الصحابة؛ وهم الجماعة التي شهد لها الرسولٌ عليه السلام بأنها الفرقة 
الناجية ومَن سَلَكَ سبيلّهم, هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من 
عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم؛ ولذلك قال تعالى (ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلهِ ما تولى ونُضْلِهِ جهنم 
وساءت مصيرا). انتهى باختصار. وقال الْمَازِرِيُ (ت536ه) في (إيضاح 
المحصول من برهان الأصول): فإنًا َقْمَلُ الخَبَرَ إذا أضافه أَدَدٌ من أصحاب نبينا 
صلى الله عليه وسلمء؛ ولسنا نعني بأصحابه ها هُنَا كُلَ مَن رآه ايِقَاهًا [أَيْ 
مُصَادَفَةً] أو رآه لِمَامَاء أو أَلَمّ به لِعَرَضٍ وانصرف عن قَرِيبء لَكِنْ إِنّما نُرِيدُ بذلك 
أصحابه. الذين لارّمُوه وعَزَّرُوه [أَيْ وَقَرُوه] ونَصروه واتَبَعوا النُورَ الذي أنزل 
معه أولئك هم المفلحون. انتهى. وقالَ أبو الحسنات اللكنوي (1304ه) في (ظفر 
الأماني): اختلفوا في أن الصحابيّ يُ: يُشترطٌ في كونه صَحَابِيًا طول المجالسة أَمْ لا؟: 
فالذي ذهب إليه جمهوز الأصوليّين وجَمْعٌ مِنَ المحدّثين إلى ابد شتراطه. وأَيّدُوه 
بالعُرفء فإن الصحابيّ لا يَفْهِمُ منه أهلُ الغرفٍ لا من يَصْحَبُ صُحْبةً مُعتدًا بهاء لا 

من له رُؤْيَهُ آَخْظة -مَتَلَا- وإنْ لم تفغ معها مُجالّسةٌ ولا مُماشاةً ولا مُكالمة. 
انتهى. وقال الراغب الأَصْفَهَانِيُ في (المفردات في غريب القرآن): الصَّاحِبُ [هو] 
المُلازِمُ؛ إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يقال في العُرْف إِلَا لمن 
كَثْرَتْ مَلارَّمَثُه والْمُصَاحَبَةٌ والاضْطِحَابُ أبلغُ مِنَ الاجتماع. لِأَجِلٍ أنَّ المصاحبة 
تقتضي طول لَبْئْهه فكلُ اصْطِحَابٍ اجتماعٌ. وليس كل اجتماع اصْطِحَابًا. انتهى 
باختصار. وجاءً في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من 
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الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): وهناك مَن خَصّصٌ لَفْظ 
(السَلَفٍ) عند الإطلاقٍ بالصّحابة فَُطْ. انتهى. وقالَ ابِنُ ناجي التنوخي (ت 
7ه): (السلفٌ الصالح) وَضف لازمٌ يَخْتّصٌّ عند الإطلات بالصّحابة ولا 
يُشاركهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة). 
وقال أبو الحسن المالكي (ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَْح قولٍ المُصَيْفٍ (ايِبَاعْ السَّلفٍ الصَّالِح): وَهُمُ الصحابة في 
أقوالهم وأفعالهم وفيما تَأَوَّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ على 
الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في (حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني) عند شَرْح قولٍ المُصَئّْفٍِ (ايِبَاعٌ المَّلَفٍِ الصَّالِح وَهُمُ الصّحابَةٌ): قونه 
(السَّلَفٍ الصَّالِح) أي العتراء. علي كما تكزه يفطل لذلا جعقوله:17فة الشيحانا) 
قَصَرّه على الصّحابة. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن ا المغراوي (أستاذ 
الدراسات العليا بجامعة القروبين) في (المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات 
الصفات): الْقَلْشَانِئُ [الْمْتَوَفُى عام 863ه] ذَهَبَ [في كتابه (تحرير المقالة فِي 
شَرْح الرسَالَة)] إلى أن السلفّ هم الصحابة؛ وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال 
الشيخ محمد عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة:. معالم الانطلاقة 
الكبرىء: بتقديم الشيخ ابن جبرين) تحت عنوان (تعريف السََلَفٍ): في اللغة. 
السَّلَفُ مَن تَقَّدّمَك مِن آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السنّ والفضل. 
وَالسَلَفْ [أيضا] المتقدّمونء وَسَلَفُْ الرَّجُلٍِ أبواه المتقدّمان؛ وأما في الاصطلاح 
فتدور كل التعريفات للسلف حول الصحابة؛ أو الصحابة والتابعين» أو الصحابة 
والتابعين وتابعيهم مِنَ الأذمة الأعلام [يُشِيرُ إلى الْقّرُونٍ الثّلاثّة المُفَضَلة]: 
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المشهود لهم بالإمامة والفضل واتّباع الكتاب والسُّنَةَ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): يُطلَّقُ هذا 
الوصفٌ [أَيْ وَصْفُ (السّلّف)] أيضًا -مِن باب التَّوَسّعِ في الوصف- على كل مَنٍ 
التزمَ هذا المنهج وإِنْ كان مُعاصِرًاء فهو سَلَفِيٌ بمعتى أنه على نَهْج السلف. 
انتهى باختصار. وقال ابنُ تيمية: فَإِنّ الإغْتِبَارَ في الْقّرُونِ النَلَانَةِ بِجُمَْهُورٍ أَهْلٍ 
القَزْنِ وَهُمْ وَسَطْهُ؛ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةٍ الْمَرَضُوا بِانْقِرَاضٍ خِلافَة الْخْلَقَاءٍ الأرئعة 
[وآخزهم مَونًا هو أميرُ المؤمذين عَلِيْ بْنُ أبي طالِبٍ. وقد استشهد رَضِيّ اللَهُ عَذهُ 
سَنَةَ أزْبَعِينَ للهجرة]» حَنَّى أَنّهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أهلٍ بَذْرٍ إِلّا نَقَرَ قَلِيلٌ؛ وَجُمْهُورُ 
التَابِعِينَ بِإِحْسَانٍ انْقَرَصُوا فِي أَوَاخْرٍ عَصْرٍ أَصَاغِرٍ الصَّحَابَةِ في إِمَارَة ابْنِ الزبَدْر 
وَعَبْدِالْمَلِكِ [ابْنُ الزتذِرٍ رَضِي الَهُ عَنْهُ قُتِلَ سَنَةَ 73ه. وَعَبْذَالْمَِكِ مات سَنَةَ 
6ه]؛ وَجُسْهُورُ تابعي التَّابِعِينَ الْقََسُوا في أَوَاذِرٍ الدَّوْلَةِ الأمَوبّة وَأَوَائِنِ الدَوْلَةِ 
الْعبَّاسِيّةِ [والدّوَْةُ الأَمَوِيَةُ انتهث بِمقتَلِ آخرٍ خُلفائهم مَرْوَانَ الْحِمَارِ وهو الزَّمَنُ 
الذي قامث فيه الدَّوْلَهُ الْعَبَّاسِيَكُ وذلك سَنَةَ 132ه. قلتُ: وعلى ذلك تكونٌ 
الْقُرُونُ الثَلَاثَةُ المَمَضَّلةُ قد الْمَضَتْ قُرَابَةَ عام 132ه]؛ وَصَارَ فِي وُلَاةٍ الأمورٍ 
َثِيرٌ مِنَ الأَعَاجم وَخَرَجٍ كَثِيرٌ مِنَ الأَمْرٍ عَنْ ولايّة الْعَرَبِ [ِيَعْنِي أنّه أضبَحَ كثيرٌ مِنَ 
وُلَاةٍ الأخورٍ ليسوا مِنَ العرّب بل مِنَ الأعاجم]؛ وَعْرْبَتْ بَعْضُ الُْتْب الْعَجَمِيّةِ مِنْ 
كُتْبٍ الْفْزْسِ وَالْهِنْدٍ وَالرُومء وَظَكَرَ مَا قَالَهُ النَِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (ُمَّ يفشو 
الْكَذِبُ [أيْ بعد الْقُرُونِ الثْلَانَةِ المْفَضَّلةِ] حَنَّى يَشْهَدَ الرّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ 
وَلَا يُسْتَخْلَفُ [جاء في الموسوعة العقَدِيّةٍ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف 
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الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): أَيْ وتِصِل الأمرُ مِن الشّرّ في هذا الزّمانِ أنْ 
يُكثْرٌ الرّجِلُ الحَلِفَ ولّم يُطلَبْ منه أن يَحْلِفَء وذلك لفشقه وفجوره. وتِصِل أيضًا 
الشّرُ في هذا الزّمانٍ أن يَشْهَدَ الرّجِلُ شهادة الزُورٍ ولّم تُطلّبْ منه. إِنْما يَشْهَدُها 
فِسَقًا وفُجورًا. انتهى باختصار]).؛ حَدَتّ ثلاقةٌ أَشْيَاءَ؛ (الرَّأَيُ) و دالْكَلامُ) 
ورالتَصَوّفُ). وَحَدَتٌ (التّجَهُمُ) وَهُوَ نَفيْ الصَفَاتٍ وَبِإِزَائِهِ (التَمْثِيل). انتهى من 
(مجموع الفْتَاقى). وقال موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (مَن 
كان مُسْتَنًا فُلْيَسْتنَّ بمن قد ماتء فإنّ الحيّ لا تُوْمَنْ عليه الفِتْدَةُء أولئك أصحابُ 
محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أفضل هذه الأمة, أبرّها قلوّاء وأعمقّها عِلَمَاء 
أََلّها تكلّماء اختارهم الله لصحبة نبيّه ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. 
واتبغوهم على أثرهم. وتمسّكوا بما استطغثم من أخلاقهم وسيّرهم. فإنهم كانوا 
على الهُدَى المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعف. إلا أنه أثر مشهور متداول في مصنفات أهل السنة؛ ومعناه صحيح 
مستقر عندهم؛ قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله [في (مُختَّصَرٌ 
الحُجّةِ على تارك الْمَحَجَّةِ)]» بعد ما روى هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر 
رضي الله عنهما (وهذا الذي ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم. 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر منه في غير موضع [من كتابه. 
وتَيِّنَ غدالتهم]» وأزال الشبَة عنهم, وكذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وأمر بالرجوع إليهم؛ والأخذ عنهم؛ والعمل بقولهم. مع علمه بما يكون في هذا 
الزمان من البدع واختلاف الأهواءء ولم يأمر بأن يُتمسك بغير كتاب الله وسنة 
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نبيه» وسنة أصحابه رضوان الله تعالى عليهمء ونهانا عما ابتُدِعَ خارِجًا عن ذلك. 
وعما جاوز ما كان عليه هو وأصحابه. فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء وترك 
ما نهى عنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماءً والأئمة فيما سَلَفَء إلى أن حَدَتَّ 
مِنَ البدع ما حَدَتَ)؛ وقالَ الإمامُ الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] (وَالِآنَارُ في 
هذا المغتى كَثِيرَة جَمِيعْهَا يَدُلُ عَلَى الاقْتدَاءِ بِهِمْ [أيْ بالصّحابة] وَالايْبَاع لِطَرِيِقِهُمْ 
عَلَى كُلّ حَالٍء وَهُوَ طَرِيقْ النّجَاةِ حَسْبَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ دَدِيتُ الْفِرَقٍ في قَوْلهِ (مَا أنَا 
عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين 
يحرسون الشرك ويحمون القانون الكفري ويعملون على تنفيذه واحترامه» أصبح 
هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله وأصبح المشرك الذي يصرف 
العبادة لغير الله ويدعو أصحاب القبور والأضرحة والقباب. ويذبح لهم ويطوف 
بقبورهم وبنذر لهم ودستغيث بهمء أصبح هذا مسلمًا طيبًا جاهلاء وأصبح سب الله 
ورسوله والاستهزاء بدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء أدب 
وسوء تربية! وهم في دائرة الإسلام نصلي عليهم ونستغفر لهم!ء وأصبح الموحد 
المجاهد في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والجهاد. 
والتحذير من الشركء وتكفير المشركين» وتسمية المشرك مشركا والكافر كافرّاء 
المتبرئ من المشركين., المُظهر لعداوتهم وبغضهم. الذي يبين كفر الكافرين 
وشرك المشركين, الذي يرفع الالتباس عن حقيقتهم. أصبح هذا الذي يقتفي آثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؛ أصبح 
متشددًا متطرفًا خارجيًا قطبيًا تكفيرتا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!ء أصبح هذا 
الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته.؛ لأنه يدعو إلى أصل دعوة الرسلء فهو محاربٌ 
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من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل وبوالون. أعداء الله ورسله من اليهود 
والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة والصوفية والعلمانية والاشتراكية 
والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوحدوا جهودهم وبقفوا صفًا واحدًا 
في وجه أعداء الدعوة, وببينوا حقيقة التوحيد للناس ودبدعوهم إلى أصل دعوة 
الرسلء حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة. وتحصل المفاصلة ويُرفع 
الالتباس وبتميز أهل الحق ويعرف أهل الباطلء ليهلك من هلك عن بينة؛ فهل من 
داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم ودنكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافًا حقيقيّاء خلافا في 
العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال. 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم» فلا يجوز لقائل أن يقول إن هذه مسألة خلافية ولا 
يجوز التحدث فيهاء ونُصَوَّرُ المسألة على أنها مِنَ المسائلٍ الخلافيّة بين أهلٍ 
لصي يي وال حي شو لخنم 
والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ في المسألة وتفصيلها والرّدّ على المُخالِفٍ. حتى 
يَتَبيّنَ الحّقَّ مِنَ الباطِلٍ» والهُدى مِنَ الصْلاي: لأنه ليس خلافًا سائغًا ولا من موارد 
الاجتهاد. ولا الخلاف فيها معتبرّاء بل الخلاف حقيقيٌ كما قال علماء أهل السنة. 
فعلى كل مخلص لدين الله» أن يخوف هؤلاء بالله وبنصحهم بالرجوع إلى هيئة 
كبار العلماء ولزوم غرزهم. والإسراع بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفسادء 
فالأمر دين» وكل امرئ حسيب نفسه. والموفق من وفقه الله لطاعته؛ نسأل الله لنا 
ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان عليه السلف الصالح, فيعلمٌُ اللَّهُ إن 
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رجوعهم إلى الحق وأهل السنة أحبٌ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه للمسلمين: 
ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم وفضلء فنسأل الله الهداية للجميع» فإن أبوا 
إلا التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة, فيجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن بدعتهم وعدم 
مجالستهم, لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم؛ فكيف تجلس إلى قوم يكذبون على 
أهل العلم؟» وهل تأمن شرهم وضلالهم؟: والعجيب أن هؤلاء المرجئة يرهبون 
أتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلثُ: ومن ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب 
الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ وبُقصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن 
كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في 
الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي]؛ وخصوصًا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
كالإيمان. والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل).؛ والشريعة للآجُرَِيَ [تِ360ه]. 
والسّنّة لعبدالله ابن الإمام أحمدء و[شرح] أصول اعتقاد أهل السنة لِلَّلَكَائِيَ [ت 
8ه ]. والتوحيد لابن خزيمة [آت311ه]ء لأن هذه الكتب وغيرها تَرُدُ عليهم 
وتبيّن ضلال المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة» وكذلك كتب أَئِمَةَ الدعوة [النَّجْديّة 
السَّلَفِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!. 
وهكذا يفرضون على أتباعهم حصارًا قويًا ومتابعة شديدة حتى يستطيعوا السيطرة 
عليهم؛ من خلال كتب خاصة بهم تُوَضَِلُ فكرّ الإرجاءء ولكن من فَتَحَ اللَهُ عليه 
وطُلَبَ الحقّ صادقاء وَفْقَّه الله إليه» وهذا مُشاهَدُ والحمدُ لله بكثرة, فإن أتباعهم في 
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تُقصانٍ وليس معهم إلا مَن رَضِيَ بتأجير عقله لهم, أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكَذْبَّهم 
فينفرٌ منهمء ولله الحمد والمنة على خذلان الباطل وأهله, وقد حذر السلفُ من 
المرجئة وشدّدوا في التحذيرٍ منهمء فإياك والجلوس إلى أهلٍ البدع, فالحَيُ لا 
تُوْمَنُ عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولا يَصُرُ الذِينَ مرجئة 
الإسكندرية» ولا مرجئة أنصار السُنَّة والخلفي [هو عبدالعظيم بِنُ بدوي الخلفي 
نائبُ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية؛, المشرفٌ العام على مجلة 
التوحيد] ومدرسة القاهرة, فالحَقُ واضمحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسار. 
وأتباعهم يتناقصون يوما بعد يوم» والحق يعلو يومًا بعد يوم؛ مع أننا ندعو الله 
لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله إن رجوعهم إلى الحق والتبرؤ من مذهب 
الإرجاء الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء لأن في توبتهم 
ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمينء لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال 
[محمد حسين] يعقوب و[سيد] العفاني و[عبدذالعظيم بن بدوي] الخلفي و[ياسر] 
برهامي» وأهل وعظ أمثال أحمد فريد ومحمد إسماعيلء ففيهم خير كثير» فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة للإسلام والمسلمين... ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي-: وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك إلى 
سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف الفقهي ومن خلال مذهب 
الأشاعرة والماتريدية... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر 
هو الاعتقاد والقول» والعمل شرط كمال [بخلاف أهل السنة والجماعة القائلين بأن 
الإيمان اعتقاد وقول وعملء والعمل ركن فيه], فجاءوا بقول مبتدع لم يقله أحد 
غيرهم,ء وافقوا فيه المرجئة [من حيث عَدَمْ إقرارهم بركنية العمل في الإيمان]» 
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وإن التزموا بعقيدة أهل السنة في المسائل الأخرىء فَهُمْ ليسوا مرجئة خُلّصء 
ولكنْ مرجئةٌ في باب الإيمان» وجهميةٌ في باب الكفر فَهُمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي عندهم أصغر كله؛ فلا 
كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْرِء وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة في أن 
الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد, قالوا (نعم؛ القول مكفر والعمل 
مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل جحد؟ هل استحلٌ؟: فلا ندري ما في قلبه وما 
صدر منه من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جليء نقول (هو مسلم ولا يكفر إلا إذا 
اعتقد الكفر بقلبه؛ أو هو كُفرٌ دُونَ كُفرٍء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفرء وما صدر منه سوء أدب وجهل وسوء تربية؛ وما صدر عنه من 
سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الجهل وسوء التربية)). 
ومن هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث ونشروه ودافعوا عنه وفتنوا 
الشباب بل ونسبوه إلى السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة والجماعة 
ومن قال بخلافه فهو خارجي وقطبي ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من 
هؤلاء مدرسة الأردن (علي [بن] حسن الحلبي ومن وافقه. ومراد شكري 
[سويدان] وغيره)؛, ومدرسة الإسكندرية (ياسر برهامي وأحمد فريد ومن 
وافقهما). ومدرسة القاهرة (عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملًا هذا الفكرّ الخبيت وقَدِ إنضَمَّ إلى اللجنة العلمية بأنصار السنة [وأصبح نائبَ 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] 
التي تتبنى هذا المذهب وتنشره من خلال مجلتها التي تصف الحكام المرتدين 
بأولي الأمرٍ وأمراءِ المؤمنين» وقد تعَيّرَتْ سياستها كُلِيَّا حتى في أهداف الجمعية 
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التي كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة إلى تحكيم شرع الله 
وكفر المشرع من دون الله حتى الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي 
[مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية]: ومن هؤلاء المرجئة أيضًا سيد عفاني 
و[أسامة] القوصي ومحمد [حسين] يعقوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين: 
وهؤلاء يستترون خلف السلف والدعوة السلفية» مع أن كلامهم واضح غاية 
الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئة: 
وأن تارك الصلاة مسلم,. وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب لدين الله مسلمٌ 
مؤمنٌء ومرتكبّ الشرك الأكبر الظاهر الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعتقِدُ الكُذَْء وأشدهم 
على أهل السنة برهامي والخلفي والقوصي ويعقوب. نسأل الله أن يهديهم إلى 
الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: فإذا رأيت الرجل 
يقدحٌ في المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ المجاهدٍ رجلٍ 
العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]» والبطلٍ القائدٍ خَطَاب [هو سامر بن صالح بن 
عبدالله السويلم» ولد في عام 1969م في مدينة عرعر في شّمال المملكة العربية 
السعودية., غرف بتفؤقه الدراسيّء تخرج في الثانوية العامة بتخصص (علمي) 
معدل :90494 ف التعيك. الثناتي + منا بناعه يدول شركة (أراضو) ببدين: 
(الظهران) شرقي السعودية كطالب متدرب يستلم منها شَهِرِنًا 2500 ربالٍ» ولكنه 
تركها بعد أحداث أفغانستان: فجاهد الروس هناك وَعُمُرُه لم يُجاوزٍ التَّاسِعَةَ عَشْلَ 
ثم جاهدهم في طاجيكستان ثم جاهدهم في الشيشان وداغستان]» وهازم الشيعة 
والأَمْرِيدَانٍ الأسدٍ الضاري أبي مصعب الزرقاوي, فإذا سمعت من يقدح في مثل 
هؤلاء فاعلم أنه منافق مخذول محرومء فحب المجاهدين إيمان وبغضهم نفاق. 


(439) اذهب للة 


وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء نَصَرَ الطواغيت من حيث يدري أو لا يدري. 
ووقف في صفهم ضد المجاهدين؛ ولقد أحزنني وآلمني وقطع قلبي وأدمى كبدي 
وهيجني وأثارني كلام بعض المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق 
الغضب. العجب من أناس ينتسبون. إلى العلم والدين والدعوة ومذهب السلف 
فرّعُوا أقلامهم في هذا الزمان لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد من دون الله]» ونسوا أو تناسوا 
الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت 
الحية هي التي تحمي الطواغيت الميتة وتُرَوْجُها]» وترى أحدهم [هو الشيخ محمد 
حسين يعقوب] يعيش في بلد يستظل بالقوانين الوضعية الكافرةء والديمقراطية 
الكافرة التي اتخذها الناس ديئًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية الكافرة] تمامًا 
وبغض الطرف عنهاء وهو مع ذلك يشهر حسامه؛ ويطلق لسانه على صفحات 
الكتب وفي القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية؛: يا ليته أشهرها على 
الطواغيت الميتة» كالقبور والأحجار والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد 
من دون الله بشتى صور العبادة -من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها- 
على مسمع ومرأى الجميعء يا ليته أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي 
تحرس الشرك وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين الذي بدلوا 
الشريعة وحاريوا أهلها ووالوا الكفار واليهود والنصارىء يا ليته حذر من الكفر 
والشرك والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِضرً]. بل يا ليته سكت عن قول 
الحق وكلنا نلتمس له الأعذارء ونقول (عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت). 
ولكنه قال الباطل. ونصر الطاغوتء. وأطلق لسانه في المجاهدين الموحدين. 


(440) اذهب للة 


واستهزأ بهم وتنكر لهم بازدراء شديدٍ وتجاهلٍ لم يَصْدُرا من الكفار الأصليين 
الذين حاريهم هؤلاء المجاهدين» بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] لهم بالشجاعة 
والخلق الرفيع والنبلء وهل هناك مسلم -فضلًا عن طالب علم- لا يعرف من هو 
(خطاب)؟, هل هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر والعطاء؟» بل هل 
يوجد من يعيش معنا على كوكب الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو 
السيف المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأَمْرِيكَانِ أبو مصعب؟. ثم يأتي 
هذا النكرة [والكلام ما زال عنٍ الشيخ يَعْدُوبَ] ويلمز هؤلاء الأعلام؛ سَلِمَ منه 
الطواغيتُ والمرتدون وهادنهم وداهنهم, وَسَلِمَ منه الشيعة وَسَلِمَ منه أهل الفسق 
والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم المستمر 
للمسلمين؛ والكل يعلم ذلك جيدّاء سَلِمَ منه أهلٌ الشر جميعهم ولم يجرؤ على 
لمزهم أو حتى نصحهم ولو بحديث (ما بال أقوام). لم يفعل ذلك لأنه أجيرٌ وعميل. 
مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم جيدًا أن في لمزهم ضرر عليه في رزقه. 
ويعلم ماذا سيحدث له لو نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم جيدًا أن 
لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته ومنعه من الفضائيات: لذلك تجنب 
التعرض لهم والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلْ التوحيد أهلٌ الدعوة. أهلٌ 
الجهاد رمورٌ الأمة. فأصبحوا لا ناصرٌ لهم إلا اللّهُ» ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل 
الباطل لا يعترفون ولا يؤمنون بعقاب الله فلذلك يخافون من الناس وأهل المناصب 
أشدّ مِن خوفهم من الله انظر إلى الفارق» فهؤلاء يذكّرونا بالمعاصي والفسق 
والفجورء ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خَطّاب] يذكّرنا بالصحابة؛ لذلك تشتاق 
النفوس المؤمنة إلى سماعه وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته. كيف 


(441) اذهب للة 


لا والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا الدنيا بالدعوة والجهاد في 
سبيل الله» كيف لا والشيخ يذكرنا بحمزة وطلحة والزديرء يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري]. يذكرنا بسعدٍ [بنٍ أبي وقاص] وخالدٍ [بن 
الوليد] والقعقاع وصلاح الدين ومحمد الفاتح» فكم للشيخ من الحب والود في 
قلوب المسلمين رغم أنوف الحاقدين الحاسدين» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ولن يستطيع الطواغيت بكل ما وصلوا إليه من قدرات مادية لن يستطيعوا تغيير 
مكانة الشيخ ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهؤلاء هم الرجال الذي تَخيًا 
الأمهٌ بذكرهم؛ مجرد ذكرهم, هؤلاء هم الرجال حقّا وليس المخذول المرذول 
المحروم (محمد بن حسين يعقوب) وأمثاله من النكرات» أين هم من رموز الأمة. 
هذا النكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر على الفضائيات, وجواز مروره إليها لمر 
المجاهدين وعَيْبُهم والنَيْلُ منهم. ولسان حاله ومقاله يقول للطواغيت نحن الذين 
نحبكم وندافع عن عروشكم., نحن الذين نحب البلد ونحافظ عليهاء ودليل صدقنا 
أننا معكم في محارية المجاهدين والمحافظة على البلدء لذلك ألفنا الكتب وصرحنا 
بحب مصرء وذكرنا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في حبهاء وقلنا للمجاهدين 
الموحدين (اتقوا الله في مصر). معكم في التحذير من أهل التوحيد والجهاد 
والدعوة ومن طريقتهم, معكم في تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهم. 
[وَكُلّه] باسم (السلفية) و(الوسطية)؛ ودليل صدقنا أننا أكثر من مرة أبلغناكم 
بأسماء الشباب من أهل التوحيد والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله 
ونصرة إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنةء وكان لنا السبق في 
ذلك, ولا نل ولا نم لء من التحذير منهم في الجلسات الخاصة والمجالس 


(442) اذهب للة 


العمومية لفروع جماعتناء وثعاقب كلُ من سمح لهم باعتلاء المنابر الخاصة 
بالجماعة؛ ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها نصرفهم عن الدعوة إلى التوحيد 
ونلبس بها على الشباب» ولن ننسى فضككم علينا بأن سمحتم لنا بالظهور 
والتصدر في المجالس وطبع المجلات وفتح الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار 
السنة) و(نشر التوحيد)؛ وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي تهدد 
عروشكمء وتنشر الفوضى والفساد (على مذهبكم)» ونعلم يقيدًا أنكم لا تحترموننا 
وتطلقون علينا جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناء ومع كل ذلك سنقدم لكم كل ما 
تحتاجونه من معلومات عن هذه الفئة المجاهدة. وستصلكم التقارير الأسبوعية 
والشهرية يدَا بيد لكم شخصيّاء أو لمندودكم الدائم عندنا الذي لا تخلوا منه دائرة 
ولا هيئة ولا مجال عملء فضلًا عن الاتصال اليومي بكل ما يحدث. فنحن معكم 
صمام أمان لكم؛ والمصلحة مشتركة. والويل كل الويل لمن يقف في طريقنا 
ويكشف مخططتنا المنظمة لاحتواء الشباب» فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سنرميه بالإرهاب والتطرف, ونشيع عنه في منابرنا الدعوية التي سمحتم لنا بها 
أنه من دعاة التكفير والتفجيرء. وأنه من خوارج العصر الذين يكفرون المسلمين 
بالمعاصي ويكفرون الحاكم ولي أمرناء ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله 
إلا الله)» سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي سمحتم لنا بها 
ولن تندموا على فتحها أبدّاء فهي عودًا لكم في محاربة الدين» بل هي أشد من 
أجهزتكم القمعية» لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم (الدين) و(السلفية) 
و(أنصار السنة)» ونتمسح في أَئِمَةٍ الدعوة [النَّجْدِيَّةِ السَلَفِية] مع بغضنا لهم 
ولمنهجهم وطريقتهم الوهابية المتشددة؛ والشباب غارق في الاختلافات الفقهية. 


(443) اذهب للة 


ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا): الويل لك يا يعقوب. الويل لك يا 
عفاني, الوبل لك من الله إن لم تتب وترجع إلى الحق, الويل لك من الله إن لم 
تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل الباطل ويسعك ما وسع العقلاء 
الأتقياء أهل الصدقء. فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!؛ إن 
أمركم عجيب وغريبء رجل قدَّم نفسه وماله في سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله 
رجل شهد له الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة؛ رجل طلق الدنيا ثلاثًا 
بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في سبيل الله يريد ما عند الله ألا 
تنصرونه؟! ألا تدافعون عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!؛ الوبل لكم من الله 
سَكَثَُمْ عن الباطلٍ وأهله والفُجورٍ وأهله. سَكَتَمْ عن الكُفرٍ وأهله وهو يرتع بينكم 
وبنتشر فيكم ومن حَولّكم» ألم يسعكم السكوبُ عن المجاهدين كما وسعكم السكوتُ 
عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم المجاهد له أخطاء وكل من يعمل لدين 
الله لا بد وأن يخطئ, فَهُمْ بشرٌ يعتريهم ما يعتري البشرء لكن أين أخطاء هؤلاء 
من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! ألا تستحيون من الله؟! ألا تخافون من 
الله؟! لن ينفعكم الطاغوت يوم الوقوف بين يدي الله» ولن يشفع لكم العمل مع 
الطاغوت ورضاكم بالصفقة القذرة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي 
ثراءً الشيخ يَعْدُوبَ] الفاحش من معارض سيارات وقصور وعمارات دليل على 
ذلك [قال الشيخ محمد عبدالمقصود في فيديو بعنوان. (محمد عبدالمقصود يؤكد 
زواج محمد حسين يعقوب أكثر من 20 فتاة تحت سن ال20): والشيخ يعقوب 
تزوج 220 وَكُّهُْنّ تحت سِنّ الْعِشْرِينَ. انتهى. وجاء في مقالة بعنوان (بالفيديو. 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع جريدة الفجر المصرية 


(444) اذهب للة 


في هذا الرابط: قال أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
حين قابل الشيخ محمد حسين يعقوبء منذ 12 عاماء أكد له أنه يتزوج للمرة 
الثامنة» وأضاف الرضواني في حوار منشور على موقع يوتيوب أن عدد زوجات 
الشيخ يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وريما 22 فتاة. تزوجهن بكرّاء وفى سن 
صغيرة؛ وأوضح الرضواني المشهور بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان 
راصي حب ري وا ل ار عرو ريم بتثشبيته 3 
زوجاتء ثم يغيرون الرابعة التي لا تستمر على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين 
أو 6 أشهر على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع 
جريدة الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت 6 من [الشيخ أبى 
إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] حسان. إلا أن هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد 
أشهر نجوم السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِلٍ مَحَارة وسيراميكء حيث أَنَرَ 
زواجّه (الأول) -وهو في سن صغيرة حيث لم يكن قد أكمل عامه العشرين بعد- 
في زيادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حصل على (دِبّلُوم المُعَلّمِين) بصعوبة. 
ومارس عمله بالمحارة والسيراميك في منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]. وذلك قبل 
زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواجء ليستمر بنفس المهنة بعد الزواج. 
حتى سافر إلى السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة. رغم أنه سافر 
كَعَامِلٍ مَحَارةء ولأنه لم يكن نَبِيهَا أو مُتَفَوْقَا عَمِلَ سِكْرتيرًا بمركز معلومات السنة 
المحمدية, وَعَدْرَ المركز استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عَمَلِ شرّائط كاسيت دَعَوِبَهُ ومع الوقت أُشْتُهرٌ هو الآذَرٌُ [والكلام 


(445) اذهب للة 


ما زال عن الشيخ يَعْدُوبَ]؛ وانطلق في العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء وما بين 
السعودية وشَرَائطٍِ الكاسيت والبَرَامِجٍ التَلِفِزئُونيّة كوَّنَ يَعْقُوبُ ثروته؛ حيتٌ إن 
التّجارةَ بالدين دَرََتْ عليه مَلايِينَ الجُنَيْهَاتِ مما جعله يتزوج أكثرٌ مِنْ عَشْرٍ مَرَّاتِ 
وبقطن بفِيلًا كبيرة مُكَوَّنَةٍ من أربعة أدوار تجمع كلّ زوجاته]. فلقد رَضِيَ هذا 
النكرةٌ بِالعدَلٍِ مع الطاغوت وأعوانه ورَضِي بالصفقة القذرة (امتلاك القروش 
وتثبيت العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بِالفُزُوشٍ -فُرُوششٌ جَمْعْ قزشء وهو 
عُمْلَةٌ مَعْدَنِيَةٌ مِصْرِبَةٌ يمه وَهُوَ جُرْءٌ مِنْ مِائةٍ مِنَ الْجُنيْهِ- مُقابل تثبيتٍ غغروش 
الطواغيت]ء أين هذا النكرةٌ الذي تاجرٌ بدينه -مُقابل عرض من الدنيا قليل- وهو 
يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض بضاعته دون مقابل حتى يعرفه الناس» 
بعدها عرض بضاعته لمن يدفع؛ وليس لمن يَدَفْعْ الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم كما يُلَتِسُ وبدلس على الشبابء بل من يَدْفَعْ دَرَاهِمَ ورتالاتٍ وقُرُوشَا 
يُغطِيه الشريط [أي يسمح له بنسخ الشَّرِيطٍ وبيعه]» ولا تأخذ شركة شَرِيطًا قبل أن 
تدفع» وهذا أمر معلوم مشهور [قُلْتُ (أَبُو ذَرِ النَّوحِيدِيُ): لقد كنك حاضرًا في أحد 
مجالس الشيخ يعقوبء ورأيته (بعيني) وسمعته بِأَدْنِي) وهو يطلب من أحد 
أصحاب شركات الصوتيات أَخْدَ قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ مُقابل السماح له بنسخ شَرِيطٍ -مِن 
شَرَائِطِهِ- وبيعه. وقال أن هذا الْمَالَ يُنْهَقُ في أَغمَالٍ خَيْرِيَةِ]؛ ولا ننكر عليه؛ لأن 
هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه 
للناس مقابل الدرهم والدينار [قالَ ابنُ تيميةة في مجموع الفتاوى: أما تَعْلِيمُ الْقُرْآنٍ 
َالْعِلْم بِغَئِرٍ أَخِرَة فَهُوَ أَقْضَلْ الأغمَالٍ وَأَحَبّهَا إلى الله وَهَذَا مِمّا يُعلَمْ بالإضطرَارٍ 
مِنْ دِينِ الإشلام؛ وَالصَّحَابَةُ وَالنَّابِعُونَ وَتَابِعُو التَّابِعِينَ وَعَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ 
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الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ الأَمَةِ بِالْْرَآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقهِ إِنَمَا كانُوا يُعَلَصُونَ بِغَدْرٍ أَخْرَة, وَلَم 
َكُنْ فيهخ مَنْ يُعَلَمْ بأْجْرَة أَضلَاء فَإنّ الْعلَمَاءَ وَرَتَةُ الأَنبيَاءِ وَالأَنْبِيَاءُ رِضْوَانُ الله 
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنّمَا انوا يُعَلَمُونَ الْعِلْمَ بغَيْرٍ أَجْرَةَ كَمَا قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَلَامُ 
(وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخِرٍ إِنْ أَخْرِي إِلَّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ)؛ وَكَذَيِكَ قَالَ هُودٌ 
وَصَالِعحٌ وَشُعَيْبٌ وَلُوطْ وَغَيْرُهُمْ وَكَدَلِكَ قَالَ خَائتَمْ الرْسْلٍ (قُلْ مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَخْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمْتكَلّفِينَ)» وَقَالَ (كُلْ مَا أَسْأْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إِلَّا مَنْ شَاءً أَنْ 
يَتَخْدَّ إلى رَنَهِ سَبِيلًا4... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقُهِ 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجْرَةٍ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَةَ وَيَجُورُ أنْ يُغْطَى هَؤُلَاءِ لأي المُعُمون] 
مِنْ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التّغلِيم كما يُعْطى الأَنِمَةُ وَالْمْوَدْدُونَ وَالْفُضَاهُ وَدَلِكَ جَائِرْ 
مَعَ الْحَاجَة. انتهى باختصار]. لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين على ثغور الأمة. 
باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا في سبيل الله كل من كفر بالله» امتثالًا لأمر الله 
ورسوله. وهم الذين ملكوا الدنيا عن كَثْرَةِ فباعوها لله وفي سبيل اللهء باعوا 
القصور وسكنوا الكهوفء. واستغنوا عن الخدم وخدموا الدين» واستغنوا عن 
صحبة الملوك والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدينء أينَ هذا النَّكَرَهُ المَذدولٌ 
المَرْرُولُ [الحَزرُولٌ هو الخسيس الرديء القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين 
باعوا أنفسهم لله. وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدين الله وتحريضًا 
للمجاهدين: الكل يعلم, العَدُوٌ قَبْلَ الصَّدِيقِء الكافرٌ قَدْلَ المُسلم؛ حقيقة هؤلاء 
الفرسان الذين يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكٌرون الأمة بعثمان وطَلْحَة 
والزبيرٍ وخالدٍ والقعقاع و[عَبْدِاِلرَخْمَنِ] بْنِ عَوْفِء هؤلاء يُذَكُرون الأمة بالصحابة 
والمجاهدين, هؤلاء يُذكّرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَقْتَها وأَيّامَ مَجْدِها. 
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وأنت وأمثالك من دعاة الانبطاج المثبطين المخذولين, يُدَقّرون الأَمَةَ بِابْنِ العلْقَمِيَ 
[قال الشيحٌ عَبْدْاائَهِ بنُ محمد دُقَدِل في مقالة له بعنوان (خْتّائّة ابْنِ العلّقَمِيَ لأهل 
السنّةِ) على هذا الرابط: ابْنُ العلَقَمِيَ اسْمٌ يَدْلُ عَلَى الخيّادَة وَالغَدْرِهِ اسْمٌ وَدُكُ علي 
مُوَالَاةٍ الكُفَارِ اسْمٌّ انتلى ع خط ان عط خننضا وُجد الرَافْضَةُ. انتهى 
باختصار].ء وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا وصراحًا ونداءً باسم الدينء» وأنتم أول من 
حارب الدين؛ بعتموه وقبضتم الثمن البخسء دراهم معدودة تأخذونها عن كل 
درس أو خطبة:؛ وعندما لامكم من هو أقرب منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب 
البارد بحجة الإنفاق على الدعوة وطلبة العلم الفقراء» ولكن سرعان ما فضحكم 
الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم ومركبكم, وأنتم الذين قلتم (يجب على 
الداعية أن يبتعد عن مواطن الشبهات وإن وقع فيها فلا يلومن إلا نفسه). ما هذا 
الانفصام النَّكْدُ بين أقوالكم وأعمالكم؟!؛ لذلك سُرْعانَ ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم- زيفكم وخداعكم وتلبيسكم ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر 
من كذبكم وتدليسكم على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن باز 
رحمه الله وتذكرون كلامًا يوهم أنكم من الأصفياء عند الشيخ ويعرفكم معرفة 
جيدة وأنكم من أخص تلاميذه وأنجب طلابه وأكثر جلسائه, ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرست من كتب على الشيخ, أم إنك كنت 
تَفْرْصٌ [أي تتضخم] وإنك حضرت درسًا أو محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ. 
أو زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من المسلمين؟!؛ أخبر الشباب لو 
كنت صادقًا ما هي الكتب التي درستها على الشيخ: ليس أدل على كذبك وتدليسك 
مما ظهر من فساد عقيدتك الإرجائية» ومخالفة ما كان عليه أئمة الدعوة؛ واللجنة 
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الدائمة» وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت العلم منهم وأنهم 
شيوخك). هل أنت تقول بقول أئمة الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة في مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك؟.: هل تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء وأن الأعمال ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو 
كفر أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال ما ليس بكفر وهو 
الذي يلحق بالإيمان الواجب والمستحب؟. هل تعلم أنك خالفت أهل السنة وأئمة 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟. فلا عجب أن نرى منكم التخبط والتناقض في 
المسائل المترتبة على فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر وتقييده 
بالقلب والجحود والاستحلال. وفساد مذهبكم في مسائل الولاء والبراء؛ فبدعتم 
الإخوة الموحدين. وسميتموهم (خوارج)؛. وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم,. وواليتم الطاغوت وأعوانه بل كنتم لهم أنصاراء وأثبتم للطواغيت 
الإسلام [أي حكمتم بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم الألقاب 
كفخامة الرئيس وولي الأمر المؤمن؛ ولا عجب من ضلالكم في مسألة كفر تارك 
الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع 
غيرهم, وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهمء فالفساد عندكم أصله وأساسه هو 
الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال والانحراف في المسائل المبنية 
عليه مثل الكفرء والولاء والبراء» وتارك [جميع] أعمال الجوارح؛ فإن كنت صادقًا 
فأخبرنا من هم شيوخك حقّاء وان ادعيت كذبا ا وزوذا ونهتانًا وتدليسَا أنك من 
تلاميذ أَِمَةَ الدعوة [النَّجْدِيَّةِ السَّلفية] -كما تشيع وتلبس على الشباب- فأخبرنا 
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أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم» وأي شرح أتممته عليهم؛ وهل تعلم أيها الغوي 
المبين الأَفّاكَ الأثيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي قامت عليها 
دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير من الشركء وتكفير المشركين والبراءة 
منهم. وقتالهم مع القدرة. وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك. لأنك أظهرت سفاهتك وقلة حكمتكء وعَرَّفْتَ نفسَك 
لمن خدعوا بك ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين الذين لم 
يكونوا يعرفون حقيقته]. وإن الله قد يستر العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن 
يفضح نفسه. وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرفء. وقد ظهر فسادٌ 
عقيدتك وسوء منهجك ومخالفتك لأهل السنة وما عليه أكمةٌ الدعوة: ومُوافْقَتُك 
للمرجئة في مسائلٍ الإيمانٍ والكفرٍ والتوحيدٍ والشركِ وأعمالٍ الجوارح» ومتاجرتك 
بالدعوة؛ ومناصرثك للطواغيت, ومحاريثك للمجاهدين ولمزهم وَعَيْبُهِم؛ مع أن 
القائدت خطّابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد. حتى الأعداء شهدوا له: وهذا يدلك 
على إمامة الرجل وقيادته الحكيمة الراشدة وحسن إدارته. وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتكء وكأنك تريد أن ثعرف وتتسلق وتتسول على الفضائيات. 
وجواز مرورك إلى هذه الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهمء وبذلك قد 
فتحت على نفسك أبواب شر أقلها [أنك] كشفت حقيقتك للشباب الذي دلست عليه 
بمعسول الكلام عن الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل السنة. 
وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان والأعمال» وأنك من طلابهم: إن لم 
يكن في ذلك إلا هذا [أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفُ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك وملتبس عليه أمرُك؛ لن 
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نطيل الوقفة معكء ولكن ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بسوء. وخصوصًا أن منهم من قد أفضى إلى ما قدم 
ومات في أرض الجهاد مُقبلًا غير مدبرء نرجو لهم الشهادة في سبيل الله وأجرهاء 
ونحسبهم ممن استجاب لنداء الله» وندعوك للتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار مما 
وقعت فيه من لمز المجاهدين وعيبهم وتخذيلهم وتثبيطهم وكشف عوراتهمء وإن 
لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك سترك ويجعلك عبرة لكل من يقع في 
أعراض المجاهدين: فسهام الليل -والله- لا تخطئء» وخصوصًا مع قوم ورجال الله 
يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم له سبحانه؛ خرجوا من الدنيا بكل 
ما فيها طواعية واختيارًا لنصرة دين الله» تركوا الأهل والأوطان والمال والأطيان 
رجاء ما عند الرحمن فتكفل الله بحفظهم والانتقام ممن خذلهم,ء فإياك أن تكون 
عونًا للطواغيت عليهم, واعلم أنه لا ينبغي أن يغتر المرء بما عليه من طاعة فلا 
يدري بما يختم له, نسأل الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة؛ فإياك وعورات 
المجاهدين وخذلانهم؛ وان عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطلء والا فسيسخر 
الله من يدافع عنهم ويتتبع عوراتك -وما أكثّرّها- وبفضحك في عقر دارك؛ فتب 
إلى الله قبل فوات الأوان. وأصلح ما أفسدته؛ فالدنيا لا تساوي كل ذلك, ودعك من 
هذا المنزلق الصعب الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من الشرك 
والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم وتكفيرهم,ء والدعوة إلى قتالهم مع 
القدرة والإعداد عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في مجموع 
الفتاوى] (يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه 
للعجز). فقوام الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّم, أما أنت ومن هو 
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على شاكلتك أسقصطتم الجهاد من الدين: وجعلتموه جهاد النفس والهوى 
والشيطان؛. وشاركتم الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم الدين في الشعائر التعبدية 
فقطء وجهلتم أن الدين شامل كامل» ليس عقيدة فقطء ولا حاكمية فقطه ولا ولاء 
وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقطء بل هو عقيدة. وشريعة؛ ومنهاج حياة: 
فلا ينبغي أن نركز على جانب ونهمل الجوانب الأخرىء فليس هذا من منهج أهل 
السنة». بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا ما كان عليه 
رسول الله وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو منهج السلف 
الذي تنتمي إليه بهتادًا وزورّاء وأنتم من أبعد الناس عنه؛ فالتزم منهج السلف 
بحق وصدق وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة الرسلء وتعلم ولا 
تتكلم فيما لا تحسنء. وحقق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا 
علميّاء ودعك من التهويش والسطحية والسذاجة في الطرحء والاستخفاف بعقول 
الشباب» تعلم حتى تتثبت مما أنت عليهء وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سُّنِْيّا حَّا سلفيّ العقيدة صدقًا وواقعًا 
عمليّاء وتب من الإرجاء والدعوة إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة؛. فعار عليك 
أن تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في أصل الدين والإيمان: 
اللهم إلا أنك تفهم السلفية على أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم 
وليس منهجًا يتبع وله أصوله؛ ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن هو على شاكلته 
مِن هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى 
الفاسق يُعد من الخوارج؟., هل كُلُ مَن كفّْر الحاكمَ المُبَّدِّلَ لشرع الله بقوانين 
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وَضعِيَّةٍ أَلرّمَ الناسّ بالتحاكم إليهاء وعاقب كل من لم يتحاكم إليهاء وحارب كل من 
طالب بتحكيم شرع الله. هل من كفر هذا الحاكم وقال بالخروج عليه وخلعه؛ يعد 
من أهل التكفير والغلو والخوارج؟: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من الخوارج 
أهلٍ الغلو في التكفير؟, هل كل من قال إن مرتكب الشرك يسمى مشركًاء ومرتكب 
الكفر يسمى كافرّاء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال ركن من الإيمان 
ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من الخوارج؟. هل كل من 
قال إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك 
ودعا إليه يُعد من أهل الغلو ومن الفئة الضالة وغوي مبين كما تقول يا يعقوب؟. 
إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء السلفية» وإن كنت سنيًا حقّاء أجب بوضوح 
وكل صدق إن كنت تعلم وَدَعَكَ مِنَ الروغانٍ والجعجعة -التي حككت بها الآدَانَ- 
والكذب والتدليسء أجب إن كنت متحققًا بالعلم الشرعي المتين؛ وإن لم تفعل. 
وأظنك لا تفعل لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق المسائل» 
ولا تعرف إلا التهويش. والتهويل والكلام السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية 
وانتشار الالتزام الأجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن المسلمين وكف 
شرّك عن المجاهدينء قال الإمام ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام 
يَحْيَى بْنَ مُعَاذِ] الرّازِيّ (ليِكُنْ حَظ الْمُْمِنٍ مِنْكَ ثلاثة؛ إِنْ لَمْ تَنفَغْهُ فلا ضر وَإِنْ 
لَمْ فْرِحْه فَلا تَعْمَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْدَخه فلا تذْمَهُ4 وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم والذم ووقوعك في أعراض 
المجاهدين وفي من أجمعت الأمة عليه؛ في (خطاب), هذا البطل المجاهد الذي 
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جاهد الروس في أفغانستان» ثم ذهب إلى الشيشانء وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد 
بالجهاد. خطابا! أيها النكرة السفيه المتاجر بدينه. خطابا! أنت تتجاهلٌ خطابًا! 
وتَقُولُ للشباب (مِش مُمْكِن تكون زَيَ خطابء. هو مث إسْمه (خطاب) بَزْضُو؟. 
أنت مِشل هتكون (خطاب) لأنَّ خطاب إثقمّل ومات)»؛ يا خَبِيتَ النّفْسِ يا حَفُْودَ 
القلب. خطاب إثعمّل؟!, يا سفيه يا رقيق الدِينٍِ عَدِيمَ الوَرَع أَلَمْ تجذ غير 
المجاهديين» هل تحسب أنَّ كُلَ المسلمين عُمَلاءُ خَوَنةٌ متاجرين بدِينهم مثلك؟!؛ هذا 
يَدْلُ على جَهْلِكَ حتى بالواقع الذي تعيش فيه. وتُرَدَدُ كالأبَِهِ المغثُوه ما يَقونّه 
أسيادك الطواغيتُ من أن المجاهدين عملاءٌ وَضَعَنْهِم المخابرات الأَمْرِبكِيَّة ألم 

تَقْرَأْ ما كَتبَه جورج تدٍ تينيت رئيسٌُ المخابرات الأمْرِيكِيّة عندما يتكلم عنٍ النبلاء 
المجاهدين: قال (أسامة لبن لادن]» لم يكن لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو حتى خَطٌ 
مفتوحٌ معه. فهو طرازٌ فريدٌ من المسلمين النْبَلاءِ4» اقرأ ما كتبه الأعداء عن 
المجاهدين واترك ما يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن أن 
خطابا مِثلك؟! وَدَتِ الزانيةٌ لو أن النساءً كُلّهن زَوَانِء ما هذا الحقد الأسود الذي 
يملأ لبك على رجال اصطفاهم الله واختارهم؟!؛ خطّاب وما أدراك ما خطّابء والله 
الذي لا إله إلا هو لَقُلَامهُ ظْرٍ من خطّابٍ بِمِلْءٍ الدنيا من أمثالك» يا لَيْتنا جميعًا 
خَطَابٌ. خطاب الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب وبدخل إليها بدون استئذان: 
خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم وسمو أخلاقهم. خطاب الذي مات في 
أرض الجهاد؛ فكف أذاك عن الموحدينء: كف أذاك عن المجاهدين الذين باعوا 
الدنيا واشتروا ما عند اللهء كف أذاك عن الذين باعوا نفوسهم لله وأنت بعت 
نفسَك للطاغوت وأنصاره والدفاع عنهم, ابتغاءة رضاهم. ووالله لن يرضوا عنك؛ 
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كف أذاك عن رُموز الأمّة وفخرها وشرفها ومضدر عِزَتهاء فَوَيِلٌ لِمَن آدَى 
المسلمين, وَيِلٌ لِمَن آذَى المسلمين» واسأل بوتين [الرئيسّ الروسي] عن خطاب 
إن لم تعرفه أنتء واسأل وَلىّ أمرك المْرتَدٌ تَسألُ بوتين عن خطّاب. وما ضَرَّ 
القائد خطابا أن يتجاهله السفهاء أمثاك: يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على كل 
لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين استباحوا أعراض المجاهدين 
والموحدين على الملأء وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل الفجور 
والمعاصيء وأصبح أهل الثغورٍ والجهادٍ لا خُرمةَ لهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل 
فهو سبحانه يُدافع عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهلْ التوحيدٍ 
والجهادٍ والدعوة أهلُ دِينِ وعلى عِلم وتربية نبوية» وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب 
الستة» وليس كما تُفهمون وتشيعون أنهم أهل حماسة وتهور قليلو العلم» بل هم 
أهل التوحيد والدعوة والجهادء وهم على الجادة» وليس فيهم غوي مبين كما 
تدعي وتكذب حو رار كات حيرت بر حر المعد وري سرك مسو رار 
الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال بين الشباب» مع يقيني أن الشباب اليوم 

عنده من الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم بان لهم حقيقتكم 
وسقط القناع. لولا كل ذلك ما كتبتُ الذي كتبتثُ؛» ولكن حبي لدين الله والجهاد 
والمجاهدين ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنهم وعن أهل الثغورء وإن لم أكن 
منهم, وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال الله الرحيم أن يحشرني معهم» ويسترني 
بستره الجميلء ويرزقني الشهادة في سبيله. وليس بيننا ودينكم عداوة شخصية. 
ولا عرض من أعراض الدنياء إنما هو الدفاع عن دين اللهء كما قال الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (واللة يعلمُ أننا لم نقصد ببيان غلط 
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الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخلء؛ وما علينا من القائل والفاعل. 
وانما نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل [واحد] منهم غلط صاحبه 
قصدًا لبيان الحق لا إظهار عيب الغالطء ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كيف يُرَدُ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟). لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة 
لا إلى الأشخاص, وقد يكون الرجل مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنة وله غلطات؛ فلا تمدّغ 
مَنزْلَتُه بَيَانَ زَايب)؛ فهذه وَفْفَةٌ سريعة مع كلماتِك عن القائد خطاب والمجاهدين. 
فراجع نفسك وتب إلى ربك قبل فوات الأوان» وعند الله تجتمع الخصوم. والعاقبة 
للمتقين الموحدين المجاهدين [فَأُمَا الزَّدُ فَيَدْهَبُ جُقَاءِ وَأَمَا مَا يَنَّعُ الئاس فَيَمْكْتُ 
في الأزض). اللهم اجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك و[مِن] عبادك الموحدين 
المجاهدين, واحشرنا معهم يا كريم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون. في هذه المسألة لا يفرقون بين 
حقيقة العذرء وهل هو في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرّا ومن وقع 
في الشرك مشركًا]ء أو في العقوية والمؤاخذة» وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا 
يقصدون بالجهل الذي يُعذر صاحبْه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر قضية واحدة 
(وهي العقوبة والمؤاخذة فقط), فقد وقع في الاضطراب والتعارض والتناقض ولا 
بدء واستدل بإحداهما على الأخرى. فيجب أن نفرق بين الاسم والعقوبة. فكل من 
وقع في الكفر يسمى كافرّاء وكل من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء ابْتَدَاءَ 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها فهذه مسألة أخرى غير 
الأولى» فكلُ مَن قامَ به الكُفرُ الأكبّرُ يُسَمّى كافرّاء وهذا هو الاسم الذي سمه الله 
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به وليس له اسمًا غيره؛ ويستحيل أن يكون الرجل مشركًا الشرك الأكبر ويسمى 
مسلمّاء فليس هناك مسلم مشركٌ الشرك الأكبرّء وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ فقبل أن نتكلم في مسألة العذر 
لا بد وأن نفرق بين الاسم والعقوبة» فيسمى مشركًا بمجرد وقوعه في الشرك. 
أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها طلبة العلم والدعاة باسم العذر 
بالجهلء؛ والعذر بالجهل لا يكون في الاسم, فكما أن من زنى يسمى زان» ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شاربَ خمرء ومن قتل يسمى قاتلا 
فكذلك من أشرك يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرّاء وممكن 
يعاقب أو لا يعاقب. وهذا متوقف على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع» فإذا ثبت 
في حقه التهمة وتوفرت أُيلَّةُ انوت الشَّرعِيَّةُ مِنَ الإقرارٍ [أي الاعتراف] والبَيّئةٍ 
[أيْ شَهَادَةٍ الشهُود] يُقامْ عليه الحُدودُ ويعاقب كما يقرره القاضي حسب الشرع. 
وإن لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أيْ من اعتّرافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَئْ 
عَدْلِ] فلا يعاقبء لَكِنّ الاسم لازِمٌ له مع تَلَبّسه بالفغل)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: أمّا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على أمورء منها؛ )ما هو 
المقصودٌ بالجهل الذي يُعدَرُ صاحبُه أو لا يُعَدَرُ؟؛ (ب)المَدَاطٌ الذي يَتَدَرّلُ عليه 
الحُكُمُ هل هو مُتَحَقّْقَ أَمْ لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ المسألة الواقع فيها هل 
هي مِنَ المسائل الخَفِيّةِ أم مِنَ المسائلٍ الظاهرة الجَلِيّة؟ هل هو غير متمكن مِنَ 
العأم ورّفع الجهلء أَمْ [هو] مُعرِضٌ مَفَزرْطُ مُقَضِرٌ؟ [قال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط 
قيام الحُجَّةِ على المُكلّفٍ هو تمَكنه مِنَ العم لا حَقِيقَة بُلوغ العلم. وجَمِيغ 
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النُصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي يُعدَرُ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعدَرْ فيهاء كُلُ هذه 
يَجِمَعْها ضابطٌ واجدّء وهو التَمَكّنُ مِنَ العلم أو عَدَمْه لَكِنّهِ [أيْ لَكِنّ هذا الضابط] 
لما كانَ في الغالب غير مُنضَبطٍ أو خَفِيًا بالنْسبةَ للأعيانٍ [أيْ بالنْسبةَ لمعرفة 
تَحَقُقه في الأعيان] أناط الفْقَهاءُ الحُكمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطةٍ في الأغلب مِدْلٍ 
قِدَمُ الإسلام في دار إسلام في المسائلٍ الظاهرة مَظَنّةٌ لقيام الحُجَّةِ وتَحَفّقٍ 
التناط)» ولهذا يَقولٌ العْلّماءً (إنَّهِ لا عُذْرَ بالجَهلٍ لِلمُقيم في دارٍ الإسلام لأنّها مَظَنَةُ 
لإنتتشار العلم وأنّ المُكلّف يَتَمَكَنُ من عِلْمِ ما يَجِبُ عليه فيها)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: حَداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالّطة المُسلِمِين (مِذْلُ من نَشَأ في 
ِادِيَةٍ بَعيِدةٍ أو في شاهق جَبَلٍ أو في دارٍ كُفر) مَظْنَّةٌ لِعَدَم قيام الحُجّة وتَحَققٍ 
المتناطٍ في المسائلٍ الظاهرة... ثم قالَ -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ مِن أصولٍ 
الشّريعةٍ الإسلامِيّةِ أنّ الحكمة إذا كائث حَفيةٌ أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطة] يُناط 
الحُكُمُ بالوصف الظاهر المُنصَّبِطِء والضابط الذي يَحكُمُ كُلَ الصُوَرٍ [المُتعلّقة بقِيام 
الحُجَّةِ على المُكلّفٍِ] هو التَّمَكّنُ مِنَ العلم أو عَدَمْه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: المسائل الخَفِيّةٌ التي يَخْقّى عِلْمُّها على كَثِيرٍ مِنَ المُسلِمِين لا يَكدُرُ 
فيها إِلّا المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقد تختلِفُ أنظارٌ الباجثين في 
تقييم بَلَدٍ أو طائفة بِاليّسبةٍ لهذا المَناطٍ [وهو التَّمَكّنُ مِنَ العلم أو عَدَمْه]... ثم قال 
-أَي الشيحٌ الصومالي-: ومما يَنبَغِي التَنبِيهُ عليه أنَّ هذا المناط إذا تَحَفّقَ [يَعنِي 
(إذا تحَقّقَ التّمَكُنُ مِنَ العلم)] لا يَتَأَثَر بحُكم الدار كُفرًا أو إسلامّاء لأنَّ مناط الحُكم 
على الدَّارٍ راحِعٌ عند الجَمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها والمُنْْذٍ لهاء بينما يَعودُ 
مَناطٌ العذرٍ بالجَهلٍ وَعَدَمِ العذْرٍ إلى التَمَكّنِ مِنَ العلم أو العجز عنه... ثم قال -أي 
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الشيحٌ الصومالي- : لا بُدّ عند وَصف دارٍ الإسلام مِن أنْ يَكون نِظامُ الحُكم فيها 
إسلاميًا [و]أن تكون سُلطَهُ الحُكم فيها لِلْمُسلِمِينء فَإذا كائتِ الشُلطةٌ والأحكامُ 
المُطَبّقةٌ لِلكُمّارٍ كاتتِ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان حُكمُ المُسلمِين هو النَّافِدَ كائث دار 
إسلامء ولا عبرة بكثرة المُسلِمِين ولا المشركين في الدَارٍ لأنّ الحُكمَ [أيْ على 
الدّارِ] تبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ ظُهوز 
الكفر في دارٍ الإسلام بِدِوارٍ [أَيْ إل بذِمّةُ وأغان: قالّه حسين بن عبدالله العقتذري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِذِيق حَسَن خَان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود 
والنُصارَى دِينهم في أمصارٍ المُسلمِين. انتهى] لا يُغَيَرْ مِن كم الدّارٍ شَينَاء كما أن 
ظهور شعائر الإسلام في دارٍ بِيَّدٍ الكفر بجوارٍ منهم أو لِعَدَمِ تَعصّبٍ (كَما هو الحال 
الآن في كَثِيرٍ مِنَ البُلدان) لا يُغَيَرْ مِن حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: الجَهلُ ليس عَذرًا بإطلاقٍ وليس مانعا من التكفير بإطلاق» 
فالجهل الذي يمكن للمكلف رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين» ليس 
هناك عذرٌ بإطلاقٍ أو عدمُ عذرٍ بإطلاق» فيعذر المعين إذا كان في مكان عاجز عن 
العلم والتعلم (في بادية بعيدة)., أو حديت عهد بإسلام؛ ويعذر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر وخلق القرآن)؛ وكذلك يعذر إذا 
وصل حاله إلى العجز المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء وكل 
مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع ولا يعتد به 
[قال الشيحٌ عبالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهارز): وبهذا يُعلم أن الجهل لا 
يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل؛ وكذلك أي 
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مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد 
به. والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في 
ذلك, وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حالء مع التمكن 
والعجز سواء). وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان. 
: بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): والأصلُ في كُلّ ما صَدَرَ عن المكلّفين» قُولَا أو 
علاء الحَمْلُ على الاخْتِيارٍ والعلم حتى يَتْبْتَ العَكْسُ بِدَلِيلِه. انتهى]؛ وإلا ستصبح 
دعوة عريضة يدعيها كل كافر مشرك وكل فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط 
الجامع المانع للموانع كما ضبطه الشارع, فهذه هي الحالات التي يعذر فيها سَوَاءَ 
في أصول الدين أو فروعهء والعذر المقصود هنا هو العذر في العقوبة والمؤاخذة 
وليس في المُسَمَّى كما سَبَقَ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحالات التي لا 
يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق في أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا 
كان يعيش في بلاد المسلمين ودين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا كانت] المسألة 
التي وقع فيها من المسائل الجلية الظاهرة: كالتوحيد. والشرك وصرف العبادة 
التي هي حق اله لغير الله» مثل الطواف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بغير 
اللّه ؛ (رت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكدًا مِنَ العلم قادرا عليه لكنه قُصّرَ وفِرْط 
وأعرّض عن العم وَالتَعلّم مع تمَكُّنِهِ وقدرته وعدم عَجزِهء فهذا مُعرِضٌ والمُعرض 
عن كين الله لا يتعلمه ولا يعمل به كافر. والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع: منها حجة البلاغ (وهي الحجة 
الرسالية), وهي تقوم بمجرد البلوغ والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
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وهذه قامت ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن؛ والحجة الحدية (التي هي 
الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب» واختلفوا في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء 
اختلفوا في الاستتابة بين الوجوب والاستحباب]؛ وهذه [أي الاستتابة] لقتله 
وعقويته. لكن يسمى مشركا وكافرًا قبل قتله وإقامة الحد عليه يسمى كافرًا بما 
وقع فيه من شرك وكفرء وبذلك أَفْتَتِ اللّجنَةٌ الدائمةٌ وكباز العلماءٍ وشيوحٌ 
الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل 
قيام الحجة الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو الذي لا 
يمكن للمكلف دفعه ودعجز عن رفعه. أما الجهل الذي يمكن دفعه وصاحبه غير 
عاجز عن رفع الجهل عنه لكنه مُعرض. فهذا لا يعذرء فليس الجهل عذرًا بإطلاق 
[قلث: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل الإعراض).؛ كما يتضح أن 
(العذر بجهل العجز) لا يُقصد به العُدْرُ في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به 
العْدرُ في العقوبة] وإلا سيهدم الدين وثعطل الحدود وتنتهك المحرمات... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: كل من قام به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر 
يسمى كافرّاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه بالشرك أو الكفرء فالعذر 
ليس في إطلاق الاسم عليه؛ ولكن العذر في [مسألة] عقويته ورفع المؤاخذة عنه 
[فإذا كان غير معذور غُوقبَء وإذا كان معذورا رُفعث عنه المؤاخذة], فتسمية 
الأشياء بغير أسمائها الحقيقية يترتب عليه مفاسد عظيمة:, إذ هو في الحقيقة 
تغيير لأحكام الله تبارك وتعالىء ففِغْلٌ سماه الله شركًا لا يجوز لمخلوق أن يسميه 
باسم غير الذي سمه الله به... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فليس مَعنّى العُذْرٍ 
بالجهل نَفْيَ الإسم, بَلِ العدرٌ المقصودُ هو في تَفْيْ العقوبة لِمَن لم تَقُمْ عليه الحجّة 
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الرَسالِيّةُ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فَكما أنّنا نُطلِقٌ إسمَ (المُسلم) على كُلِ 
من أتى بشعائر الإسلام وظَهَرَتْ عليه دلالاثه. فكذلك كل مَن تَلَبَسَ بالشرك 
وظَهَرَتْ عليه دلالاثه يُسمّى مُشركًا... ثم قال أي الشيحٌ الغليفي-: إن كلامنا 
ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل مانع من موانع التكفير لا 
يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانعء ولا يعتد به فالجهل الذي يستطيع 
المكلف دفعه ليس بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 
والتمكن مع كونه يعيش بين المسلمين وفى بلاد المسلمين]: ولكن الحديث عن 
المتمكن من العلم القادر عليه, الذي يعيش بين المسلمين ومثله لا يجهل. فهناك 
فرق بين جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه ويستفرغ وسعه في الوصول إليه, ولكنه 
يعجز عنه. ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا بقع فيه ويجتنبه. كَزٌدْدٍ بْنِ عَدْرِو بْنِ 
قَوِلِء وش بْنِ سَاعِدَةء ووَرَقَةَ بْنِ نَؤفْلِء فهؤلاء شَهدَ لَهُمُ النَْيْ صلى الله عليه 
وسلم أَنّهم من أهلٍ النَّجاةٍ يَوم القيامة» وتأملوا أيها الأحباب» هذا في زمن اندثار 
التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا قليلة من ملة إبراهيم» وأهل التوحيد 
قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة, وقطع الله بهم العذر على غيرهم ممن 
عاصروهم وعاشوا معهم, فَسُمُوا هؤلاء موحدينء» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله 
من وقع في الشرك منهم؛ وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب الحق فيعجز 
عنه وبقع في الشرك, فهذا محال على الله ولا وجود له في الحقيقة» لأنه مصادم 
لنصوص الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله ومن أراد الهدى 
يَسَنَ اللّهُ له الهدىء وأن كلا مُيَسّرٌ لما خُلق له. وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة 
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وإما للنار في حياته... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر بالجهل أصبحت 
علامة تعرف من خلالها حقيقة الساين وأين هم من جادة الصوابء. فمن وجدته 
يعذر على الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء» ويجعل الجهل دائمًا مانعًا من 
موانع تكفير المعين» ويشترط دائمًا قيام الحجة على العاجز وغير العاجزء فاعلم 
أنه مرجئ وقد جنح إلى التفريط والجفاء ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو 
اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق المعين فلا نكفر إلا المعاند» فهذا باطل وفيه 
رد للقرآن والسنة وإجماع الصحابة؛ ولكن الإشكال في عدم التفريق بين أنواع 
الحجة [هل هي حكمية أو رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بَيْنَ الببلوغ والفهم, 
فاشتراط فَهُم الحُجَّةِ دائمًا مِن أقوالٍ المرجئة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
حْجَّةُ الله قائمةٌ على الخَلقٍ ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم: 
وكل من وقع في الكفر يُسَمّى كافرّاء وكل من وقع في الشرك يسمى مشركاء هذا 
من جهة التسمية وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا يكونان 
إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب ولا عذاب قبل ذلك وهذا هو الذي تؤيده 
النصوص. وهذا من رحمة الله تعالى بالخلق؛ فُمَعَ شركهم وكفرهم ونقضهم ميثاق 
الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم يعذبهم؛ ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب. 
فمن كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك الأكبر ولم يكن من أهل 
الأعذارء فلا عُذْرَ له... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إِنَّ أنصاز الله هُمْ الذين 
حققوا العبودية لله رب.العالمين: هه اللؤين حثقوا التوحيد.واقفا عماييا في تكن 
حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعازهم 
ومنهاجٌ حياتهم التوحية الخالص في العبادة والسلوك والمعاملات» هم الذين 
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تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية التوحيد والسنة والدعوة والجهادء هم أهل القرآن 
الذين اتخذوه هاديّا وقائدًا وإمامًا لهم في كل مجالات الحياة» واقعًا عمليًًا وسلوكًا 
في المعاملات والأخلاق» هُمُ الذين جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري 
في الكتب والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه إلى درجات 
العبودية الحقة لله رب العالمين: هُمُ الذين رفعوا راية التوحيد الخالصء وعملوا 
تحت رايتهاء ودعوا الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين؛ وأظهروا تكفير 
المشركين والبراءة منهم وعداواتهم ودغضهم. وحرضوا على قتالهم (مع القدرة). 
والإعداد عند العجز؛ أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة القرآن 
وتعلمه وتعليمه: هُمُ الذين استجابوا لله وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر 
الإسلام؛ من لحية ونقاب» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ من أجل كل ذلك حاريهم الطواغيت وأنصار الطواغيتء؛ حاردوهم من أجل 
دينهم وتمسكهم به والدعوة إليه؛ ريما يقول قائلٌ ساذِجٌ مُلَبَسَ عليه غافلٌ عن 
حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف والتخذيل والانبطاح (لماذا هؤلاء 
يُحَارَئُون وغيرهم ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا يقترب منهم 
الطاغوتُ. وإن حصل استدعاء لبعضهم فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض 
الدعاة أصحاب المنابر ويبخرج سالمًا؟. لماذا هؤلاء بالذات الذين يعتقلون 
ويعذبون؟. لا بد أن عندهم الخلل والخطأ ويُتوقع منهم الخطرُ, والّا فكثيرٌ من أهل 
اللحى لم يُصِبْهِم شيءٌ من الطاغوت ولم يُمنعوا من المنابر الدعوية» ما هو 
السبب وأين الخلل؟): نقول لهذا القائل. صدقت في ملاحظاتك. ولو تأملت وسألت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّْ عليه والكلَ محاربٌ من أجل دينه؛ ولو تحريت الدقة 


(464) اذهب للة 


والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء [مِنَ المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من 
عُذْب واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر حلقة لتحفيظ 
القرآن» أو مارس الرياضة بعد الفجر مع أنها مباحة ومسموح بها للفجرة 
والفسقة. ومنهم من غُذب من أجل كلمة ألقاها في المسجد, ومنهم من عذب 
لحضوره درسًا أو خطبة للشيخ الفلَانِيَ» ومنهم من عُذب لوجود كتب إسلامية في 
بيته» ومنهم من غُذب لمجرد معرفته بالشيخ الفْلَانِيَ» بل منهم من عذب واعتقل 
لأجل مشاهدته لمآسي المسلمين وجراحاتهم في كل بقاع الأرضء مع أن هذا متاح 
وبعرض في الفضائيات الرسمية والغير رسمية:ء لكن هي الحرب على الإسلام 
والمسلمين باسم الإرهاب والتطرف والغلوء والكل سيأتي عليه الدورء لن يستثني 
الطاغوت أحدًا موحدًا مهما كانت توجهاته»: فلن يسمح الطاغوت لمن يعمل للإسلام 
أن يستمر في الدعوة, لكن الطاغوت عنده ترتيب أولويات؛ الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحدّاء فمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة الإرجاء والإرجاف - 
ويتحققون من ذلك- يخرج دون اعتقالء بعد أن يصيبه من الأذى والخوف 
والعذاب ما الله به عليم» مع التشديد على الداعية والتهديد بمنعه من الظهور في 
الفضائيات إن لم ينشط في التعاون معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة (أهل 
الدعوة والتوحيد والجهاد)؛ وبنشط في نشر الشائعات عنهم وتحذير الشباب منهم 
ومن طريقهم ورميهم بكل النقائص والمعايب وأنهم خوارج وأهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي يعرفها صغار طلبة التوحيد. 
بل هو جهل قبيح بمذهب أهل السنة والجماعة» فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
وترك لهم المنابرء لمعرفة الطاغوت بانحراف دعوتهم عن الحق وزيغها عن 


(465) اذهب لاة 


منهج الأنبياء . فاطمأن لها بعض الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها دعوة غير 
مثمرة لا تؤثر في الناس, دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء؛» وإن رفع 
دُعاثها راية (السلفية) و(أنصار السنة). فالواقع خير شاهد على هؤلاءء فتحَمّقَ 
الطاغوتُ أنه لا خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة الإرجاء 
والإرجاف]. لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء. من التوحيد الخالص. 
والتحذير من الشركء والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهمء وقتالهم (مع 
القدرة)؛ لَكِنّ الخوف كل الخوفٍ من هؤلاء الذين ساروا على طريق الأنبياء في 
الدعوة, ولم يحيدوا عنه. ولم يقلقهم وجود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع؛ ولكنّ هَمَّهُمُ الوحيد هو السيرُ على طريق 
محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته؛ لم يلتفتوا 
إلى غير التوحيد من الانحرافات»؛ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت 
إلى غيره مع وجود الانحرافات والفساد -في كل مناحي الحياة الاجتماعية- 
والربا والفاحشة والزَّنَى وبيوت الدعارة وقطاع الطُرْقٍ؛ وهذا قليل من كشيرء 
والذي يطلع على أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منه.» ومع كل ذلك لم 
يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الإصلاحات أُوَلَا. ولم يكل (ندعو 
الناس إلى مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلويهم وتبكي عيونهم من 
خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء 
والإرجاف والتخذيل في زماننا!. وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله بعبادة الله وحده لا 
شريك له والكفر بالطاغوتء وليس له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي 
وسلامه عليهم أجمعين- فقال سبحانه إوَلَقَدْ بَعََنَا في كُلَ أَُمَةِ رَسُولَا أَنِ اغَبُدُوا 


(466) اذهب للة 


اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوت), وقال تعالى ذكره (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَهَد 
اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لَا انفصَامَ لَهَا)ء وقال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إل 
ليَعْبُدُونِ4» وقال سبحانه (وَاسْأَلْ مَنْ أَزِسَلْنَا مِنْ قَبِِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا مِنْ دون 
الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ): وقال (ِفَاعَْلَمْ أَنَهُ لا إلّة إِلّا الله): فَلا بُدَ أَوّلُا أن يعرفهم 
بحقيقة هذا الرب العظيمء ولا بد أَوَلَا أن يريط قلوبَ العباد بالله سبحانه؛ ولذلك 
ظَلَ ثلاثة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله)» هذه الكلمة العظيمة الشريفة 
الغالية التي ما فهمها دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاح, ولم يعرفوا مقتضيات 
هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (فتح المجيد): قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه (التوحيد)] 
(من شهد أن لا إله إلا الله4 أي مَن تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمُقتضاها باطدًا 
وظاهرّاء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء كما قال الله 
تعالى لِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلّة إَِّا ال44». وقوله (إلَّا مَنْ شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)؛ أما 
النطق بها من غير معرفةٍ لمعناهاء ولا يقين» ولا عَمَلِ بما تقتضيه من البراءة من 
الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح). 
فغير نافع بالإجماع. انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على هذا 
الرابط: 22507 بشروط (لا إله إلا الله) تلك الشروط التي لا تنفع قائلها إِلَّا 
باجتماعها فيه. وهي أيضًا اللوازم الضروريّة التي ورّدت في الكتاب والسُنة: 
كعلامة مميزة تدلُ على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد وصحة إسلامه... ثم قال 
-أي الشيخ العشري-: فالقضد أنّ صحة الشهادة من قائلهاء لا بد من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا أمرّ واضح في الكتاب والسُّنة» لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ المقصودّ 


(467) اذهب للة 


بهذه الشروط صِحَتُها عند الله -عزٌ وجلً- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة. 
فأغلبُها من أعمال الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة 
الثلاثِينِيّة): فشروط (لا إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
كتبهم, منها ما هو متعلق بالإيمان الحقيقي, وهي الشروط والنواقض المغيبة التي 
لا يعلمها إلا الله كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن؛ والصدق وما 
يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه من الشكء ونحو ذلك من الأمور 
المغيبة التي لا يطلع عليها إلا الله لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام الدنياء 
لأنها أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة:ء وإنما ينظر في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من 
تلك الشروط أو النواقض. فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر لا الباطن] 
وبعامل الإنسان معاملة المسلمين فيعصم دمه وماله إن أتى بشروط الإسلام 
الحكمي ويوكل أمر سريرته إلى الله. انتهى باختصار]. كيف يفعلٌ هؤلاء ذلك 
ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة؛, كيف يقولوا ذلك والشرك منتشر في 
الأمة» والجهل بالله ويعبادته واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها 
ولا ظل ينتفع به. والواقع خير شاهد على هذه الغثائية؟», فانشغلوا بالتصفية 
والتخلية والتربية والتحلية» كلمات فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام 
أجوف لا ثمرة له, ما هكذا دعوة الأنبياء؛ بل جعلوها صريحة واضحة:ء دعوة إلى 
التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا مداهنة. دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت 
وتهدد سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم, دعوة مباركة فيها الخيرٌ كدٌُلُ الخيرء لأن 
ثمارها طيبة نافعة» شجرة مباركة أصلها ثابت وفروعها في كل مكان؛ تؤتي أكلها 
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كل حين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فَهمَها والتزم بها نقلةً كُلَيََ مِنَ الشر والظلم 


(468) اذهب للة 


والشرك والكفر إلى الخير والعدل والتوحيد والإيمان» دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظامء فيعيش المرء بها موحدّاء مُرْضِيًا لربه. 
ناصرًا لدينه. مُطْبّعَا للتوحيد في كل حياته, هكذا دعوة الأنبياء. التي لم يرض بها 
الطواغيتثء ولم يقبلوها من دعاة التوحيد الخالص -التوحيد العملي الذي يحكم 
حياة المسلم ويحرص [أي المسلمُ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَلَ الدعوة إلى التوحيد 
النظضري في الكتب والجامعات, يُدْرَسُ ولا يُطْبَّقْ واقعَا في الحياة. فشتان بين 
التوحيد النظري ودين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ فهل عرفت لماذا 
سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة الإرجاء والإرجاف]؟ وسمح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا حارب هؤلاء وضيق عليهم 
وعذبهم واعتقلهم وشردهم ونشر الشائعات عنهم؟. لأن هؤلاء التزموا دعوة 
الأنبياء الحقة» وساروا على طريق الأنبياء الصحيح. وقد علمت أن كل من دعا 
إلى ما دعت إليه الأنبياء؛ وسار على طريق الأنبياء سيصيبه مِدْلُ ما أصاب 
الأنبياء. ولا بد. فإذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه من 
الطاغوت شيء ولم يُبتلى في دينه. فاعلم أنه ليس على الجادة وأن في دينه 
دخن, قد رضي عنه الطاغوت لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا 
ثمرة لهاء. لا تهدد عرشه ولا تؤثر في زوال ملكه الكفريء. فلذلك رضي عنه 
وتعاون معه واستماله واحتواه واستعمله في محارية أهل التوحيد بحجة القضاء 
على التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء هل عرفت الفرق؟ هل تأملت 
في دعوة الفريقين؟. إذا لم يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك. 


(469) اذهب للة 


وأكثر ما يعنيك على فهم ذلك التأملُ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
قومه وما كانوا عليه. وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا حاربوه 
وحاصروه واتهموه وَهُمْ يعلمون صدقه وأمانته وحسن خلقه صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص]ء والتحذيرُ 
مِنَ الشرك, وتكفيرُ المشركينٍ وعداوثهم والبراءة منهم والدعوة إلى قتالهم مع 
القدرة» أي دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الأربعة إجمالًا وعلى التفصيلء فهي 
دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أَيُْ دعوة] لم تُطَبَّىْ هذه الأصول واقعًا عمليًا 
يحكم حياة الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- فلن تُفْلِجَ أبدّاء ولن 
تتميرّ الرايات وتُمَخّصَ الصفوفء بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن 
منهج الأنبياء وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى. 
لأنهم يلبسون على الأمة أمرّ دينهاء وينحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب 
الطاغوت - إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا)- إلى التفريق بين الطاغوت 
وجنوده. ودحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت. وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام 
وبوالونهم ويوادونهم, بحجة أنهم يقولون (لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. 
ودتصدقون ودبحجون. فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا الشهادة [ولا الصيام ولا 
الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الأبواب والمباني [أي لأن كفرهم لم يكن من باب الجحود أو الامتناع» عن نطق 
الشهادتين أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج]. فلا نحكم بإاسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم, لأنهم يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم 
وكثيرٌ منهم يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويحج.ء فلا تعني الشهادتان عندهم البراءة 
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حتى يكْقُروا بتشربعاتهم ويُخلِصُوا العبادة لله الواحد القهار كما في حديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعًا (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله4 رواه مسلمء فإنه وإن كانت كلمة التوحيد 
متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- لكن 
أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر ليبين أن من قالها وهو مقيم على 
عبادة غير الله تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر به. لم تنفغه ولم تعصمْ 
دمده ومالّه. فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله فهل عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع الالتباس عن جند 
الطاغوت -الذين يحاريون دين الله وأولياء الله المتمسكين به- وانكشف زدفهم 
وضلالهم في قولهم (إننا مسلمون, نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي. ونصوم, وهذا 
عملناء والعمل عبادة» والمحافظة على البلد واجب وطنيء وحمايةٌ النظام وحراسة 
القانون والمحافظة عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ وطنيّ]: 
ونحن نحارب الإرهاب والتطرفء. ولا نحارب الإسلام ولا المسلمين): وغير ذلك 
من التلبيسات الشيطانية والحجج الفرعونية؛ فكن على حذر من هؤلاء؛ وكن على 
بصيرة فيهمء فقد فصّل الله لك الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (َكَذَلِكَ نَفَصَلُ 
الآيَاتِ وَلتَسْتَبِينَ سَبِيل الْمُخْرِمِينَ): فَلَنْ يَثْبْتَ لك الإيمانُ ولا عَقَدُ الإسلام حتى 
تكْدُّرَ بالطاغوتٍ وثعاديه وتُكَفْرَهء وتَتَبَرَأ منه ومن جُنوده وغساكره وتَكْفُْرَ بهم 
ويقّوانِينِهم وتشريعاتهم؛ فكنئ على طريق الأنبياء.؛ واصبر حتى تلقى الله. ولا 
يستخفنك [أي ولا يستجهلنك] الذين لا يعلمون بحقيقة الطواغيتٍ وجيوش 
الطواغيت وشرصطتهم وأمنهم وأنصارهمء فإنهم من أولياء الشرك وأهله 
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المشركين. فَهُمُ العينُ الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفريء الذين يحفظونه 
ويثبتونه. ونُنَفْدُونه بشوكتهم وقوتهمء وهم أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش 
الطواغيتء والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمهاء وهم 
شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر وإباحة 
المحرمات من ردة وكفر وشرك وريا وخمر وخنا وغير ذلك؛: وهم الذين يحاريون 
ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم 
ساعيًا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار والمرتدين وأهل 
الفسق والفجورء وهذه من أسباب الكفر الصريحة؛ نصرة الشرك ونصرة أهله 
وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين (ِالَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطّاغْوتٍ)» (وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لا يَوْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4» فاحذز يا عبدالله أن تركن إلى الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو 
من النارء وقانا الله واياك من النارء ورزقنا التوحيد والعمل. ونصرة دينه وسنة 
نبيه وعباده الموحدين المجاهدينء, آمين. انتهى باختصار. 


(20)وقالَ الشيخ عبذالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهاز في كشف زَدِغِ مَن 
َوَقْفَ في تكفيرٍ المُشركين والكفارء مِن كلام شيخَي الإسلام ابنٍ تيمية وابنٍ 
عبدالوهاب في تكفير المُعيّنِ والعُذرٍ بالجهل): فَيَجِبُ على كل داعِيَةٍ مَكَنَ الله له 
مِنْبَرَا أنْ يكون أَوَّلُ ما يَدْعُو الناسّ إليه هو التوحيد بشُمُوليّتِه وإفراد الله به. 
والتحذيرٌ مِنَ الشرك. وتكفير مَن فْعلَّهِ وتَسْمِيّتَه مُشْرِكًا كما سَمّاه الله ورسولّه. 
فالمشركُ الشَرْك الأْبَّرَ لا يُسَمَى مُسلِمًَا بحالٍ كما أنَّ الزائِي يُسَمّى زان والسارِقَ 
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يُسَمّى سارقاء والذي يَشْرَبُ الخَمْرَ يُسَمّى شارِب خَمْرِء والذي يَتَعامَلُ بِالرّبَا يُسَمَى 
مُرَابِء فكذلك الذي بَمَعُ في الشرك الأكبر يُسَمَى مشركاء وهذا ما دَلَّثْ عليه الأدلةُ 
الصحيحةٌ مِنَ القرآنٍ والسّنّةَ وعليه الصحابة» والتابعون. وَأَئِمَةُ الإسلام؛ وابنُ 
تيمية» وابنُ عبدالوهاب وأولاده وأحفاده. وأَئِمَهُ الدعوة [النَّجْدِيّةِ السَّلَفِية]» وأَفْتَى 
بذلك العَلَّامَةٌ أبو بطين مفتي الديار النَّجْدِيّةَ واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبارٍ العلماءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قال [أي الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب] رَحمّه الله [في فتاوى ومسائلٍ الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] لَمّا سَألَه الشيخُ (عيسى بن قاسم) والشيحٌ (أحمد بن سويلم) في أَوَّلٍ 
إسلامهما عن قولٍ الشيخ تقي الدِينٍ ابن تيمية (مَن جَحَدَ ما جاء به الرسول 
وقامَث به الحُجَّةٌ فهو كافرٌ): فأجاب [أي الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب] بقوله 
رَحِمَه الله (إِلَى الأَخَوَيْنِ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم؛ سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبَعْدُء فما ذَكَرْثُمُوه مِن قَوْلٍ الشيخ (مَن جَحَدَ كذا وكذا)؛ وأنكم شاكُون في هؤلاء 
الطواغيتٍ وأَتْباعِهم هل قامَث عليهم الحُجَّةٌ أم لا؟ فهذا مِنَ الْعَجَبٍ الْعُجَاب. كيف 
تَشُكُون في هذا وقد وضّحته لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم تُقَمْ عليه الحُجَّةٌ هو الذي 
حديثُ عَهْدٍ بالإسلام والذي نَشَأْ ببادِيَةٍ بعيدة» أو يكونُ ذلك في مسألة خَفِيّةِ مِدْلٍ 
القطف إِيَعَنِي بحر القطفء وهو التَأَلِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتباغضَينء بحيث أنَّ 
أحَدَهما يَتعلَقَ ِالآحَرٍ تَعلهًا كُلِيا. بحيث بحيث أنه لا يتستطيغ أن يفارقه]» فلا يكْرُ حتى 
يُعَرّفء وأَمَا أصول الدِينِ التي أَوْضَحَها الله وأخقمَها في كتابه فإنَّ حُْجَّةَ اله هي 
القرآنُ» فمن بَلَعَه 7 وسَمع هافق بلاكه العكة رقامث. عليه ولكق أضل 
الإشكالٍ أنّْكم لم تُفَزقوا بين (قِيَامَ الحُجّة) وبين (فَهُم الحُجّة): فإِنَّ أكثر الكفارٍ 
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والمُنافقين لم يَفْهَموا حُجَّةَ الله مع قِيَامِها عليهم؛ كما قال تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 
َكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَو يَعْقِلُونَء إِنْ هُمْ إِلّا كالنْعام» َل هُمْ أَضصَلُ سَبِيلًا)» وقِيَامُ الحُجّة 
وتُلُوغها نوغ وَفَهْمُهم إيّاها دَوْغٌ آخَرُء وكُفرهم [يَكُون] بِبُلُوغها إِيّاهم وإِنْ لم 
بَفُهِموها)... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وسُوء الْقَهُم هذا بَيْنَ (قِيَام الحُجّة) 
و(ِفَهُم الحُجّة) وعَدَمِ التُفريق بينهما مِمَا يقولُ به هذه الأيامَ أَنياغٌ المَدارَسِ 
الدّعْوِيَةٍ التي تَنْتَسِبُ إلى السَلَفِيّةِ والإسلام وتحِيدُ عن الحقيقة, وتَأتِي بالشُبّهاتٍ 
لأُسْلَمَةٍ الطواغيتٍ وإثباتِ وَصْفٍ الإسلام للمُشركين وَعْبَّادٍ القبورٍ. مُعرضين بذلك 
عن كُنْبٍ السَّلَفِ وما حَقَهَه شيخ الإسلام ابن تيمية -ونَقَلّه عنه الإمامُ محمد بن 
عبدالوهاب- وأَئِمَهُ الدّعوة [النّجْدِيَّة السَلَفِيةِ] واللّجْنَةُ الدائمة [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء] وهيئةٌ كباز العلماء. مع سُهولةٍ الحخُصولٍ على ما كَتبّه هؤلاء الأَئِمَةُ 
فهو مَطْبُوعٌ في (الدُّرَر السَّنِيَّة [في الأجوبة النَجْدِيّة])» و([مجموعة] الرسائل 
والمسائل النجدية). و[كتاب] (مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب)؛ 
وفتاوى (اللُخْنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وهذا الذي أنْكَرَّه علماء عَضره [أَيْ عَصْرٍ الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب] 
عليه. فوافقوه على التُوحيدٍ والتّحذيرٍ مِنَ الشّركِ وعارسُوه في التكفيرٍ والقتال؛ 
و[مُرجئة القضر] أَدْعِيَاءُ السَلَفِيّةِ -كذلك- مِذْلُ الذين عارسُوا دعوة التُّوحيدٍ 
وحارزيوا أهْلّها ورَمَؤْهم ببذعة الدّوارِج وتكفيرٍ المسلمين والعْلُوٍَ في الدِينِء وَمَا 
أَشْبَة اللَيِلَهَ بالبَارِحَةِ؛ فهَل ظَهَرَ لكم الدَقٌ؟: أَمْ هو النَّعَصُّبُ والهَوى والمذهبيّةُ 
التغيضةٌ والانتماءً إلى المدارس الفكريّة» مَدرسةٍ القاهرة؛ ومدرسة الإسكندرية: 


ومَدرسة المنصورة. ومَدرسة الأروة: ومَدرسة المدينة, وهكذا تُقَدُمون الانتماء 
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لهذه المدارس الفِكرِبّة على الانتماءٍ لِدِينٍِ الإسلام والتزام الحَقّ والعَمَلٍ به إذا ظَهَرَ 
لكم؛ أَمْ هو الهَوَى والتَّعَصّبُ والجزبيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أن 
رُؤُوسَ هذه المدارس ومُؤّسَسِيها أخذوا مِنَ النَذْع الصَّافِيء وَتَلَقُوَا العلمَ على يَدٍ 
كِبارٍ العلماءٍ وأَئِمَّةٍ الدّعوة: لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسُ وتلك الأفكاز والخلافات على 
الساحة, ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ مُتَصِلٍ إلى الإمام [محمد بن عبدالوهاب]؛ ولكن لِعَدَم 
وَحْدَةٍ المَنْهَج؛ واختلافٍ مَصدَرٍ التَلَقَيء والبُعَدٍ عنٍ العلماءٍ العاملين وعَدَم التَلَمَي 
منيم تورث هذه المذارئل الفقرئة وكائن كفرر من الشياب وجول الشخرة بهذه 
المدارس وما تَحَمِنُه مِن أفكارٍ تُخالِفٌ أهل السُّنَّةَ وكُلّمَا كَثْرَتِ الرُؤُوسُ وظَهَرَ في 
الساحة دُعاةٌ 
المدارسُ شيئًا فشيئًا عمًا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكِرامُ والقُرونُ الثلاثة المُفَضَّلةُ» وَلَا تَعْجَبْ فالكُل يَدَعِي أنّهِ على الحَقّ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي-: وتَأَمَّلْ من يُحَارِبُ المُوجَدِين اليومَ؛ وتزميهم بِالعْلُوٍ 
وَالنَطَرْفٍء ويُسَمِيهِم (ذَوارِجٍ القصر). ويَستغْدِي عليهم الطواغيت والظالمين» 
نهم دُعاةٌ على أبواب جَهَنّمَ تَصَدّروا المجالسّء إن يَقُونُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. واغَتَلُوا 
المنابزء إِنْ تَرَاهُمْ تُغجِنِك أَخِسامُهم وأشكالهم, يُشَارُ إليهم بِالبَنَانِ على أَنّهم مِن 
دُعاة التّوحِيدٍ وعلماءٍ الإسلام, وَهُمْ في الحقيقة يُحارِيون التَّوحِيدَ تنفيدًا لِمُخَطّْطاتٍ 
الطواغيتٍ في الحرب على الإسلام (حَربٍ الذِّينٍِ بمن يَنْتَسِبُ إليه)» ودُلُ مَن أرادَ 
أنْ يَعمَلَ في الساحة بهذه الشروط ويُفْسَحَ له المَجَالُ ويُعامَلَ مُعامَلة الشّخصِيَّاتٍ 


٠. 0‏ 2 5 كر َك هو واه روم ه 3 
حَدد بأفكار ومدارسٌ جديدة.ء كلما كَثَْرَتٍِ الاختلافاتث, وتَعْدَتْ هذه 


الهامّة وكبارٍ الزُوَارٍ فَلْيَعْصَلَ وَفْقَ مَنْهَج مُحَدَّدٍ لا يُسْمَحُ له فيه إِلَّا بما يُرِيدُ 
الطاغوتُ ومما يَذْدِمُ أهدافه ويُحَمَقَُ مَصالحه التي تَتنافى بالكُليَّة مع شريعة رَبَ 
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البَرِيَةَ لذلك تَرَى هذا التَلوِبتَ لدّعوة الإسلام, والدَقّ الذي أَرِيدَ به الباطل؛ مِن 
مُحاضراتٍ ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للروج على الحُكَام لا 
للمُفسدِين في الأرضء خَوارِجُ العضرء جهادُ النفْسِ لا الجهادُ باليَدِء الدعوة أُوَلَا), 
بن بعضهم يَذْهَبُ للطواغيتٍ وتستشيزهم في المواضيع التي يَتَدَدتُ فيها ولسانُ 
حاله يقول ويُخيز عن لِسان مَقالِه (ما الذي تريدون أنْ نقولّه للشباب بما يُحَقْقَ 
أَمْتكم ويُتَبَتُ غروشكم, فأنتم تمآلّؤون الكُرُوشٌ ونحن علينا تَنْبِيتُ الفروشل ولا 
تخرمونا ه مِنَ القُزُوش [فُرُوشْلٌ جَمْعٌ رش وهو عملةٌ مَعْدَنِيَةَ مِضرِبَّةٌ قَدِيمةٌ: وَهُوَ 
تعن ماتيق الخنت ]ركه كلام في الدِينِ4 هكذا الوَاقِغ... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَقةٌ القَذِرِةُ "امتلاءُ الكُروش وتثبيث العُروش'): 
والذي ساعد أخهزة القمْع على طرزح هذه الصٌَّفَقَةَ انتشاز جُرْتُومة الإرجاءٍ الخَبيئة 
في الأَمَهَ فهذه الجُرْتُومةُ التي كَمُنَتْ في ثُرَاثِ الخَلّفٍِ -خلافًا لما كان عليه 
المَلَفُ-, مع أهواءٍ مُعاصرة (فيما يُسَمَّى بالصّخوة)؛ أَغطتٍ الرصة لأَخْهِزة 
القمْع أن تَطرَحَ هذه الصَّفَقَةَ على مَن يُرِيِدُ أن يَعصَلَ في الساحة الإسلاميّة وأن 
يتنتشرّ دُونَ تَضُيِيقٍ الخِنّاقٍ منهم [أيْ مِن أخهزة القمع]» مَن أرادَ فعليه أنْ يَتَحَرَّكَ 
في نِطَاقٍ المسموح. وأنْ يَتَجَنْتَ الَضايًا الساخنة -كما يقولون- التي ترفغ 
الالتياس عن مفاهيم الأمَةِ وتْبَضَرٌ الشَّبابَ بحقيقة دعوة التوحيدٍ والبّراءة مِنَ 
المشركين. وعلى مَن يعمل أن يُواجاة الأصولتِينَ كما يُسَمُونهم- ونُبَدحَهِم 
ويُفْسَقَّهم ويُحَذْرَ الناسّ منهم ويُشَفْبَ عليهم حتى يَلْتَبِسَ الدَقُ بالباطلء ونُكْتَمَ 
الدَقٌُ حتى لا يَصِلَ إلى الناسء فَرَضِيَتِ المرجئة وقَبِلَث بهذه الصَّفَقَةٍ واطمأنوا 
بهاء وهذا مِن (حَربٍ الدِينٍ من يَنْتسِبُ إليه), وهذا هو دَورُ أجهزة الدع في 
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تَقَاهُماتها مع الساحةٍ الإسلامِيَّة استجابة لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء التي تَستجِيبُ 
بدتورها لتوجيهاتٍ الغَزْب الصَّلِيبِيَ في مُحاربةٍ الإسلام والمسلمين» فقامَ الُرجئة 
بهذا الدّورٍ على أَكْمَلِ وَحْهِ كما رُسمَ لهم في مُحارَبة دعوة التُوحيدٍ والمُوَحّدِين؛ 
ولهذا وبِالرّغْم مِن كل هذه التَّحَدَيَاتِ والمُواجّهاتٍ الصَّعْبَةِ التي تتهاوى لها 
الجبال» لا مَنْاصَ ولا مَفْرَ من الؤقوفٍ مع الدَّقّ ونُصرته وتأَيِيدِه -وتكثير سَوَادِ 
أفيه- بِدُلَ أنواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا وإنْ كَرِة الكافرونء والله 
غالبٌ على أَدْره وسوف يَنتصِرٌ الإسلامُ ونظهره الله على الدِّينٍ كُلْه ولو كرة 
المشركون وبومئذٍ يَفْرَحُ المؤمنون بنّصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): اعلمُ -رحمك الله- أن الكفر أعم من الشرك. 
و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكًا في ألوهيّته أو ربوبيته, فهذا 
أخص من الكفرء فأهل السنة يكفرون ساب الله أو رسوله. ويكفرون المستهزئ 
بشيء من دين الله» ويكفرون المستهين بالمصحف. ويكفرون المشرعً مع الله 
الحاكمَ بغير شريعة الله ويكفرون المُعرض عن دين الله» وغير ذلك من النواقض؛ 
ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك والكفر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة 
الرسالية قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن وسماعهم بالرسول 
صلى الله عليه وسلم)» [فقد] أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس ودنقطع عذرهم, والدليل قوله تعالى (رُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
لِبَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُْجَّة بَعْدَ الرُسْلٍِ). وقوله تعالى (قُل أَيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ 
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شَهِادةٌ ف الله شَهِيدُ بَِنِي وَبيْنَُْ وَُوحِيَ إل هذا الْقَُْآنُ لأَنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ أَئنَكُم 
6 9 مَعَ الله آلهَة أذْرَى قن لا أَشْهَدُ قُلْ إِنّمَا هُوَ إِلَهُ واج وَإِنَّنِي بَرِيِءٌ 

تُشركُون): فاشترَط [عز وجل] في إقامة الحجة البلوغ ولم يَشْتَرِطٍ القَهُمَ كما 
تدّعي المرجئة» وقال تعالى (مَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلٌ 
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَذْرَى وَمَا كُنّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعتَ رَسُولَا4. وقد بُعث 
الرسول وبلغ القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: 
والدليل مِنَ السُّنَةَ على قيام الحجة ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه 
وسلم قونه صلى الله عليه وسلم في الصحيح إوَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ لا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ 
مِنْ هَذِهٍ الأمَةِ يَهُودِيٍ وَلَا نَصْرَانِيٍ ثم لا يُؤْمِنُ بي إِلّا دَخَلَ النَارَ)» و[مِنَ القُرآنِ] 
قولّه تعالى (ِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ إِنَّ الله 
بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ): ولم يقل ١حَنَى‏ يَتَبَيّنَ) بَلَ قال احَنَّى يُبَيّْنَ4 وقد بَيّنَ الله وتِيّنَ 
رسونّه صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس مُعرضون مع قيام الحجة عليهم 
ووصولها إليهم... ثم قال -أي الشيخُ هيثم-: اعلم-أرشدك الله لطاعته- أنَّ أحكام 
الدنيا تُجْرَى وتُبْتَى على الظاهرٍ مِن إسلام وكُفْرِء فكلٌ مَن أظهر لنا الإسلامَ حَكَمْنا 
بإسلامه وقُلنا أنه مسلمٌ؛ وكلٌ من أظهر لنا الكفرّ والشرك حَكَمْنا بكفره وقُلنا أنه 
مشرك, فكلٌ مَن تَلَبَسَ بالشرك ووَقَعَ في الكفر الأكبرٍ يُسَمَى مشركًا ويُسَمّى كافراء 
هذا هو اسمه الذي سماه اللهُ به. أما عقوبته من عَدَمِها فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الحجة الحَدَيّةِ عليه واستتابته... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: 
ومن هنا تَعْلَمُ خَطَأٌ بعض الدُعاة وطلبة العلم عند خَلْطِهِم وعَدَم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة؛ فظنوا أن كلّ مَن وقع في الكفر والشرك يُعَاقَبُ فَسَمّوًا المشركَ مسلمًا 
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مع ارتكابه الشرك الأكبرء فاشترطوا فَهُمَ الحجة. ولم يُفَرْقوا بين الحجة الرسالية. 
ودين الحجة الحَدِيّة [التي تكون] عند الاستتابة» كل ذلك الخلط وعدم التحقيق 
جعلهم يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون بالظاهر في الحكم 
بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال - 
أي الشيخ هيثم-: أهل السنة يفزقون بين الإسلام الحُكْمِيَ [وهو الإيمان الظاهر] 
والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان الباطن] وتُقَرقون بين أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرة, ونُقَرّفون بين كفر الظاهر ودين كفر الظاهر والباطنء ونُفَرّقون بين الاسم 
والعقوبة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: فالأحكام دائرة على الظاهرء بمعنى [أن] 
مَن قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا وباطدًا (يعني يكون 
مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة؛ فهناك أحكام 
دنيوبة وهناك أحكام أخروبة: فأحكام الدنيا بحسب الظاهرء وأحكام الآخرة بحسب 
الباطن والظاهرء والعباد ليس عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائرء ومن قام به الكفر أو قام به الشرك. سواء كان معذوراء أو 
غير معذور (يعني لم تقم عليه الحجة). فهو كافر ومشرك ظاهرا. انتهى 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوتيّةَ مُفَرَعْةَ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابط, قال الشيحٌ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وجه يفهمه إذا أراد 
الفهم» ليس من شرطه فهم الحجة:ء بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد 
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الفهم. فقد قامت عليه الحجة. لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو أراد الفهم 
فهمهاء لكنه لا يريد الفهم يريد الاستمرار على ما هو عليه؛ ويعتبر أن هذا من 
قول المشددين ومن قول الوهابية؛ وأن ما عليه الناس وما عليه البلد هو 
الصحيح, أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلكء هذا 
كله ليس بحجة عند الله سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيام الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة؛ والقرآن الآن يُتلى 
على المسامع ويسمعه القاصي والداني على وجه يُفهم لو أراد الفهم, لكنه لا يريد 
الفهم» كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام 
أهل العلم المحققين ومؤلفاتهم انتشرت ودلغت الناس لكنهم لا يريدون التحول عما 
هم عليه ولا يريدون البحث عن الحق والصوابء فإن كان هذا حاله فإنه لا يعذر 
لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: إِنّ أكثرٌ أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة: ومما 
أوقع بينهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء. هو عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة 
والأحكام الباطنة» أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة؛ فالقاعدة التي 
نقولها ونكررها (ليس كل من كان كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه 
الأحكام الظاهرة للكفار). وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل واضح هو حكم 
المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم فإنهم كفار في الباطن والحقيقة. 
ومع ذلك تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من القول بكفر امرئ ما 
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باطنًاء أن [لا] تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: 
تارِكُ الصَّلاةِء هذا بِحَسَبٍ مَعرِفْتِه فإجراءٌ الأحكام عليه, يَختَلِفُ الحال بَيْنَ زَوحَتِه 

َنَأُا- التي 3: تَعِيشُ معه في البَِيتِء والتي تَعلَّمُ يَقِينَا أنّ هذا الزّوجَ لا يُصَلِيء وبَيْنَ 
حالٍ رَجْلٍِ لا يَعرفُه من الناس: ولو ذَّهَبَ لأي الرّجْلُ الذي لا يَعرفه] وقابَلّه في أي 
مَكانٍ لَسَلَمَ عليه ولو ذَبَحَ أكلَ [أي الرّجُلُ الذي لا يعرفه] ذَبيحَته ولو تَكَلَّمَ [أيْ 
تارك الصّلاةِ] معه بِكَلِم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطَبَه بذلك؛ فهذا رَجُلَ [يَعنِي تارك 
الصّلاةِ] يَخْتلِفْ حُكمُه في دَق زَوجَتِه التي يَجِبُ عليها شرعا أنْ تُطَالِبَ القضاء 
بإلغاءٍ العَقَدَ وألّا تُمَكَنَه من نّفسهاء لِأنّه كاف بِاليّسبَة لهاء [يَخْتَِفْ حُفْمُه في حَيّ 
رَوجَتِه عن حُكْمِه في حَتقْ] الذي لا يَعرِفُ حَقِيقَمَه مِنَ الناسء [فالذي لا يَعرِفْ 
حَقِيقَتَه] يُعامِنُه مُعاملة المُسلمِين: فنحن أُمِزْنا أن تُجِرِيٍ أحكامَ الإسلام الظاهرة 
على كُلِ مَن يَدَعِيِ الإسلامَ في دارٍ الإسلامء ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أنَّهم في الحقيقة 
وفي الباطِن وعند الله أنهم مُؤمنونء فَلّو مات هذا الرّجل فَإِنَّ من كان يَعرِفُ 
حَقِيقَتَه وأنّه تارِكٌ لِلصَّلاةِء فإنّه لا يُصلِّي عليه بَلْ يَتزكُه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحوالي-: فأنت تُجْرِي الأحكامَ الظاهرة التي يَأَذُدُها كلُ من يُظهرَ الإسلامَ» وكلٌ 
مَن يَذَعِيٍ الإسلامَ» في دار الإسلام: فإذا جئنا -مَثَلُا- إلى مَن يبح تَأكُلُ ذَبِيحَكه 
في دار الإسلام وهو يَدّعِي الإسلامَ؛ فإِنّ مِنَ البدع أنْ تقول (لا آكُلْ إِلّا ذبيحة مَن 
تأكدث يقيئًا أنه موحدٌ صحيحٌ العقيدة). فهذا أصلا مِنَ الحَرّجٍ الذي رفعه الله تعالى 
عن هذه الأمة ومن حَرّجوا على أنفسهم بذلكء فقد خالفوا هدي النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة. فلو مررت بأناس وهم 
يصلون في مسجد. فإنك تُْصَلِي وراء هم (جماعة)؛ ولا تقول (لا أصلي إلا خلف 
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من تيقنت أن عقيدته صحيحة). لو فَعَلْتَ ذلك وقُلْته لكان هذا من فِذْلٍ أصحاب 
البدع لا مِن فغلٍ أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: هل يُوجَدُ غذرٌ بالجهلٍ في 
توحيد الريُوبيَّة وتوحيد الأنُوهيَّةِ أ لا؟. فأجاب الشيخح: توحيد الريُوديَّةِ والإلهيّةٍ 
والأسماءٍ والصّفاتٍ [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (مدَدَةٌ الْعَارِقين 
وَمُذَكَرَةْ الْمُوَحَدِينَ بِصِفَاتٍِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أَصْلٍ الدّين): فَإِنَّ هناك 
صِفات بِنَهِ تعالّى لا يَسَعُ المُؤمنُ المُوَدَّدُ جَهلّهاء بَلْ لا يكونٌُ مُوْمنًَا مُوَحَّدَا ولا 
عارِفًا باللَّهِ المعرفة التي تُخْرِجٌُه عن حَدِّ الجَهلٍ به سُبحاته إِلَّا بمعرفة هذه الصّفاتٍ 
مَعرفة يَقِينِيّةَ لاشكَ فيها بِوَجدٍ مِنَ الؤجوهء وهي الصَّفاتُ التي لا يَتِمُ ممفهوم 
البوديَّة ولا يُتَصَوَّرُ إِلّا بها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هَلْ 
وافَقَ الإمامُ إِبْنُ جَرِيرٍ الطّبَرِيُ المُعتزلة وخالّف أهل السُئّةَ والجماعة في تكفير 
الجاهِلٍ بالَه؟) في مَعْرِضِ الدَّفاع عن الطْبَرِيّ: إنّ الطْبَرِيّ يُقَزِقَ بَيْنَ الضَفاتِ التي 
لا تعلَمُ إلا بِالخَبَرٍ والسّماع وبَيْنَ الصّفاتٍ [التي] تُعلّمُ بالققلٍ والفِدُرٍء فالجَهلُ في 
النّوع الأوّلِ ليس كُفرًا عند الطْبَرِيٍ وأصحاب الحَدِيثِء والجهلُ في النُوعٍ الثاني 
مِنَ الصَّفاتٍ كُفرٌ عند الطْبَرِيَ وعند عُلَماءٍ الأمّةِ. انتهى باختصار] ليس فيها عَذْرٌ؛ 
بل يحب غلى المقؤمق. أن يحقد. العقيدة الصبحيحة».وأن يوحد الله جل :وعلاه ومؤهن 
بأنه رب العالمين؛ وأنه الخلاق العليم» وأنه منفرد بالربودية ليس هناك خالق 
سواه. وأنه المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وأنه ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه أن يؤمن بهذاء وليس له عذر في 
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التساهل في هذا الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها 
الوحي. فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله. يكون حكمه حكم أهل الفترات. 
أمره إلى الله يوم القيامة» يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة» وإن أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع 
القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون 
يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار؛ وأما كونه بين 
المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو 
غير معذورٍ. انتهى. 


(25)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: بالنسبة للعذر 
بالجهل, فالتحقيق أنه إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل وتحتاج إلى 
توضيح وديان؛ ويعتبر أيضا فيمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو 
جزيرة نائية: فهذا إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ ولا يعتبر الجهل مانعا من 
التكفير في المسائل البينة الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة:, والتي يَعْرِفُ 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكْمَ الله فيهاء كالإشراك بعبادة الله 
تعالى واتخاذ آلهة معه وأندادا من دونه؛ فالجهل في هذه الحالة حجة على المرء 
لا حجة له؛ لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة بكتاب الله والتي بُعث بها كافة 
الرسلء لا جهل من لم تبلغه الرسالة أو جهل من لم يتمكن من معرفة الحق لعذر 
من الأعذار الشرعية» وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ كَدَّرُوا عَمّا أَنذِرُوا مُعْرِصُونَ)... ثم 
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قال -أي الشيحٌ المقدسي-: طواغيت الحكم في زماننا كفرة محاريون لدين الله 
ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله. والصحيح الذي قرره أهل العلم أن الكافل 
المُحاربَ المُمتَنِعَ لا تجبُ في حَه إستتابةً أو إقامةٌ حُجَّةٍ أو تبَيّنُ شروطٍ وموانٍع: 
وانظّز في بَيانِ هذا [كتابَ] (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (السالةٌ الثلاثينيّة): فالتقدورٌ عليه لا يَمنَِعُ عن التّزولٍِ على حكم الله 
وشرائعه. ولا يَمتَنِعغ عن سلطان المسلمينء ولا يَمتَنِع بسلطان الكفار وشوكتهم 
ودولتهم وقوانينهم؛ أمّا المُمتَنِع فهو الذي يَمِتَنِعْ ما بدارٍ الكفر فَيَلتَحِقُ بها فَيَمتَيْعَ 
بشوكة أهلها الحَربيِين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يَأْبَى النّزولَ على 
أحكام المسلمين ولا يَتَمَكنُ المسلمون من إقامة حكم الله عليه, أو يَمتَنِعُ بطائفة 
وشوكة بين المسلمين تَسْئَعْه مِنَ المسلمين وحُكمهم., فَمِثْلُ هذا يُبِاحُ قَتْلّه وقتاله 
وأَخْد ماله لمن قدر عليه دون إستتابة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ويَدخُْل 
في حكم المُمتَنِعين عن قدرة المسلمين وعن شرائع الإسلام في هذا الزمان. 
الطواغيتُ المُعطلون لأحكام الشريعة:ء المُشَرّعون والمُحَكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة» وأنصارهم وجُنْدُهُمْ الذين يُظاهرونهم على المسلمين ويُظاهرون قوانيتهم 
ونُقَؤُون شوكتها ويَحمُونها وتمتنعون مِنَ النّزولٍ على أحكام الشرع... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: أمّا المتقدوز عليه إِنْ تَبَتَ عليه التكفيز لم يُقتَل ولم يَرُْ 
مُلْكُه عن أمواله حتى يُدعَى إلى التوبة والعؤد إلى الإسلام» ولا يَزولُ مُلْكُه حتى 
يُقتَلَ مُرتَدًا... ثم قال -أَي الشيحٌ المقدسي-: يجب التفريق بين الكافر الممتنع 
وغير الممتنع. في ؤجوب استتابة الأخيرٍ دُون الأَوّلِ. انتهى باختصار. 
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(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة له على هذا الرابط: فمن بلغه 
هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة والنذارة» خصوصًا في أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد). وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ القرآن تحذيرًا منها؛ وليس 
إقامة الحجة أن يُؤتى إلى كل إنسان في بيته ومحله فيناقش وبكلم ويفصل له؛ نعم 
هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي ورثها الأنبياء لأتباعهم (ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله)» لكن لا يقال (إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة). 
خصوصًا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا 
ما أنكره الله تعالى على المشركين حين قال (فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحمًا منشرة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: يجب أن يعرف الأخ الموحد,ء أن داء أكثر الناس 
النوم لسن قو لدو الاى مظن صدافية يسبب عدم يلوخ الحجة» فالقزان محتوظق 
والسنة موجودة. ومظنة العلم متوافرة» لكنه داء الإعراضء فتجد الواحد منهم 
عالم في أمور الدنيا صغيرها وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة. 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم المرقعون, يقولون (هل أقمتم 
عليهم الحجة؟): وقد قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن 
تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا أبدا)» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى (إنا 
جعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)] من عقوبات الإعراض. فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم, وهم 
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يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم أهم المهمات فيه. ثم يقال (هم 
معذورين بجهلهم!). انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُيِلَ الشيخ: ما رَأَيْ سماحتكم 
في مسألة العذر بالجهل» وخاصّة في أَمْرٍ العقيدة» وضّحوا لنا هذا الأَمْرَ جزاكم الله 
خيرًا؟. فأجاب الشيخ: العقيدةٌ أَهَمُ الأمور وهي أعظمُ واجبء وحقيقتها الإيمانُ 
بالله وملائكتّه وكُتْبه ورُسْلِه واليوم الآخرٍ وبالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرّهء والإيمانُ بأنه 
سُبْحائَهُ هو المستجقٌُ للعبادة» وَالشَهَادَةُ له بذلك؛ وهي شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَة إِلّا الله 
يَشْهِدُ المؤمنُ بأنه لا معبود حقّ إِلَا الله سُبْحائَهُ وتعالى, والشَهَادَةٌ بِأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولْ اللّهِ أرسله الله إلى التَقَلِين الجن والإنْسِء وهو خائمُ الأنبياء كل هذا لا بُدَ 
منهء وهذا مِن صُلْبٍ العقيدة, فلا بْدَ من هذا في حَقِيّ الرجالٍ والنساءٍ جميعًاء وهو 
أساسُ الدّينِ وأساسٌ المِلَّةِ كما يَحِبُ الإيمانُ بما أخْبَرَ الله به ورسونّه من أَدْرٍ 
القيامة, والجَنَّةِ والنار. والحساب والجزاءء وتشرٍ الصّحُفٍء وَأَذْذِها باليّمِين أو 
الشَّمَالِء وَوَرْنِ الأعمال إلى غيرٍ ذلك مما جاءث به الآياتُ القرآنيّة والأحاديثُ 
النَبَويَةُه فالجهلٌ بهذا لا يكونُ غَذْرَا بل يَحِبُ عليه أنْ يَتعلّمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتبِصَّرَ 
فيه, ولا يُعْدَرُ بقوله (إني جاهل) بِمِثْلِ هذه الأمورء وهو بَيْنَ المسلمين وقد بَلَعَه 
كتابٌ الله وسُنَّةُ نَبيّه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ وهذا يُسَمَّى مُعْرِضًا وُسَمّى غافلًا 
ومُتجاهلا. لهذا الأمرٍ العظيم, فلا يُعْدَرُ كما قال الله سُبْحائَهُ (أم تَحْسَبُ أَنَّ أَكتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأَنُام بَلَ هُمْ أَصَلُ سَبِيلَا4. وقال سُبْحائَةُ (وَلَقَدْ 
دَرَأنا لِجَهَنّمَ كثِيرًا مِنَ الْجِنّ وَالإنْس لَهُمْ قُنُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنُ لا 
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يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كَالَنَعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمْ 
الْعَافلُونَ). وقال تعالى في أمشالهم (إنَّهُمْ انَدَدُوا الشَيَاطِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُون الله 
وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مْهْتَدُونَ)» إلى أمثالٍ هذه الآياتٍ العظيمة التي لم يَعْدّر فيها 
سُبْحائة الظالمين بجهلهم واعراضهم وغفلتهم, أمّا مَن كان بعيدًا عن المسلمين 
في أطرافف البلادٍ التي ليس فيها مسلمون ولم يَبْلُْفْه القرآنُ والسَّنَّةُ فهذا معذورٌ, 
وحْكْمُه حُكْمْ أهلٍ الفثرة -إذا مات على هذه الحالة- الذين يُمْتَحَنون يوم القيامة: 
فمّن أجاب وأطاع الأمرّ دَخَلَ الجنة» ومن عَصَاه دَخَلَ النارء أمّا المسائلٌ التي قد 
تَخْفَى في بعض الأحيانٍ على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعضٍ أحكام 
الزكاةٍ أو بعض أحكام الْحَجْء هذه قد يُعْدَرْ فيها بالجهل ولا حَرَجَ في ذلكء لأنّها 
تَخْمَى على كثيرٍ مِنَ الناسء» وليس كلُ واحدٍ يَستطيعٌ الفقة فيهاء فَأَمْرُ هذه المسائلٍ 
أسهل؛ والواجبُ على المؤمن أَنْ يَتعلَمَ وتتفقّة في الدِينِ وتِسأَلَ أهْلَ العلم, كما قال 
الله سْبْحائَهُ (فَاسْأَنُوا أهل الذِّهْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلَمُونَ): ودُروى عنه عليه الصلاهٌ 
والسلامُ أنّه قال لقوم أَفْتَوْا بغيرٍ عِلْم (ألّا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنْما شفاءً العِيَ 
السؤال)؛ وقال عليه الصلاة والسلامُ (مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُققَههُ فِي الِينِ)؛ 
فالواجبُ على الرّجالٍ والنساءٍ مِنَ المسلمين التَفَقُهُ في الدِينِ والسؤالٌ عَمّا أُشكِلَ 
عليهم؛ وعَدَمُ الشكوتٍ على الجهلء وَعَدَمُ الإعراض. وَعَدَمْ الغَفلة» لأنهم خُلِقوا 
ليعبدوا الله ويُطيعوه سُبْحانَهُ وتعالّى» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعِلّم» والعِلمُ لا يَحصْلٌ 
بالغفلة والإعراضء بَلَ لا بد من طْلَبٍ للعلم, ولا بد مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى 
يَتعلّمَ الجاهل. انتهى. 
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(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء سُيِلَ 
الشيحٌ ابنُ باز: إذا مات رجُلٌ وهو لا يستغيث بالأمواتٍ ولا يَفْعَلُ مِثلَ هذه الأمُور 
المَنْهِيَ عنهاء إِلَّا أنْه فََلَ ذلك مرَّةٌ واحدةً فيما أَعْلَمُ حيث استغات بالرسولٍ صلى 
اللّهُ عليه وسلم في زيارته لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يَعْلَمْ أن 
ذلك حَرامٌ وشزك, ثُمّ حَجّ بعد ذلك دُون أنْ يُنَبَهَه أحدّ على ذلكء ودُونَ أنْ يَعغْرِفَ 
الحُكُمَ فيما أَظنُُ حتى تَوَفَاهِ الله وكان هذا الرجُل يُصلِي وتستغفرٌ الله لكنه لا 
يَعْرِفُ أنَّ تلك المرّةً التي فْعَلَّها حرامٌء فيَا ثُرزى هَل مَن فْعَل ذلك ولو مرّة واحدة. 
وإذا مات وهو يَجِهَلُ مِنْلَ ذلك. هل يُعتبَرٌ مُشرِكَاء نرجو التوضيح والتوجية جزاكم 
اللَهُ خيرًا؟. فأجاب الشيخ: إِنْ كان مَن ذَكَزْتَه تاب إلى الله بعد المَرّة التي ذَكَرْتَ. 
ورَجَّعَ إليه سُبْحائهُ. واستغفر مِن ذلك زال حُكْمُ ذلك وتَبَتَ إسلامُه. أمّا إذا كان 
استمرٌ على العقيدة التي هي الاستغاثة بغيرٍ الله ولم يَثْبْ إلى الله مِن ذلك فإنّه يَبْمَى 
على شزكه ولو صَلَّى وصامَ حتى يَتُوبَ إلى الله مِمّا هو فيه مِنَ الشّركء وهكذا لو 
أنّ إنسانًا يَسُبُ الله ورسوله. أو يَسُبُ دِينَ الله. أو يستهزىٌ بِدِينٍ الله أو بالجنة 
أو بالنارء فإِنّه لا يَنْمَعُه كوثه يُصلِّي وتِصوم. إذا وُحِدَ منه الناقضُ من نواقض 
الإسلام بَطَلتِ الأعمال حتى يَكُوبَ إلى الله من ذلك: هذه قاعدةٌ مُهِمَةٌ قال تعالّى 
(وَلَوْ أَشْرَكُوا لحبِط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وقال سُبْحائَه (وَلَقَدْ أوجي إِلَدِكَ وَإِلَى 
وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ)» وَأُمُ النبي صلى الله عليه وسلم ماتث في الجاهليّة» واستأدّن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه لتستغفِر لها فلم يؤْدَنْ له وقالَ صلى الله 
عليه وسلم لمن سأله عن أبيه (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّار)» وقد ماتا [أَيْ أَبُو النبي 
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صلى الله عليه وسلم وأَبُو الرَّجُلِ الذي سَألّه] في | الجاهليّة» والمقصودٌ أنَّ مَن مات 
على الشرك لا يُستغفّرُ له: ولا يُدعَى له؛ ولا يُتصدَّقٌ عنه. إلا إذا عُلِم أنه تاب إلى 
الله مِن ذلك [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): قال شَيحٌ الإسلام [في (الصارم المسلول)] (... فَإذا عَلِسَا أنه كان كافرًا 
ولم نَغْلّم إنتقاّه إستصحَبْنا تلك الحالء إِذِ الأصل بقاؤه على ما كان عليه)... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: ومن نُصوص الإمام يَعنِي الشافِعِيّ في كتابه (الأمُ)] 
(مَن غرف بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَدْهِ حَتّى تَقُومَ بَيِنَهٌ بخلافه)... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-:: إِنَّ من عُْرِف بالشركِ ثم مات يَنسَحِبُ عليه خُكْمُ الشركِ والكفر ولا 
يُقالَ (لَعَلّهِ تاب عند مَوته)» لِأنَّ الأصل عَدَمْ التّوبةٍ» ولأنَّ مَنْ غرف بِشَيْءٍ فَهُوَ 
عَلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ بَيَنَهٌ بخلافه. انتهى باختصار]» هذه هي القاعدة المعروفةٌ عند أهلٍ 
العلم. انتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة ابلك والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سُيِلَ الشيحٌ 
ابن باز في شَرْجه لِ (كَشْفُ الشبّهاتِ) عدَّةَ أسئلة عن مسألة الغذرٍ بالجهلء منها: 

(س)ما يَعَرِفُ أنَّ الذبح عبادةٌ؛ والنَّذْرَ عبادةٌ؟؛ (جيُعَلَمُ الذي لا يَعرِفُ يُعَلّمُ 
والجاهل يُعَلَم. (س)هل يُحكَمُْ عليه بالشرك؟؛ (جيُحكَمُ عليه بالشركء وبَعَلَمُ أما 
سَمِعْتَ الله يقول (أم تَحْسَبُ أَنّ أَكتّرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ, إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعَام بَلْ 
هُمْ أْصْلُ سَبِيلَ)»: [وَ]قالَ جَلَ وعلا (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كثِيرَا مِنَ الْحِنّ وَالإنسء لَهُمْ 
قُنُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغيْنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آدَانُ لّا َسْمَعُونَ بِهَاء أُولَئِكَ 
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كَالأَنعَام بَلْ م أَصَل أُولَئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ): ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم. نسأل الله 
العاند. 7 )بعش الثان يقول 0 لا يكز)؟؛ س ج)هذا لأي القولٌ بأنّ المُعيّنَ 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في هذا الرابطء يقول الشيخ: إِنَّ الغذْر 
بالجهلء نَعَمْ هو قول أهلٍ السُنَةَ والجماعة» وتقصدون به أنَّ من لم يَأَّتته رسولٌ أو 
لم تَبْلُغْهِ الحُجّةُ [يَعْنِي الحُجّة الرسالِيّة] فإنّهِ معذورٌ بجهله [ِيَعْنِي في أحكام الآخرة 
لا الدّنْيا]» ولكنْ إِنْ كان مُشركًا يَعملُ بالشرك فإن حُْمَه حُكْمْ أهْلٍ القثرة» في الذَّنْيا 
كافِرٌ وَأَمْرُهُ إلى الله في الآخرة, هذا إجماعٌ مِن أهْلٍ العلم» وهذا لا يَعَنِي عَدَمَ القولٍ 
بالعغذرٍ بالجهلء فيقولون بالعُذْرٍ بالجهلٍ ويقولون (أهل القثرة كُفَارُ في أحكام 
الدُّنياء أفرُهم إلى الله في الآخرة): وهؤلاء المُزجِتَةٌ المتأخْرون خَلَطُوا بين 
العشا لكي وسَحَبوا قول أهلٍ السُنَة بالعذرٍ بالجهلٍ إِيَعْنِي في أخكام الآذرة] على 
0 أو مَن وَفَّعَ في المُكَفْراتٍ الجَلِيَّة والخَذْطْ بينهما 

شتراط فَهْم الحُجَّةِ وقولهم (أنّ بُلُوعٌ العلم مع التَّمَكَنِ [أي التَّمَدْنِ مِنَ العم ورَفع 
ا لا يَكْفِي, وأنّه لا بُدَّ من فْهُم الحُحّةَ4. هذا هو قول الجاحظ [ت255ه] 
وَالْعنْبَرِيَ القاضي البَصْرِيّ المعتزلي [آت168ه].ء والجاحظ يقول أنّه (لا كفي 
بُلُْوغعٌ العلم وتَمَكُنُ المُعيّنِ مِنَ الفَّهُم4»؛ ويقول أنه (لا بُدَّ أن يَتَحَقَّىَ منه القَهْمْ 
وزَوالٌ الشبْهة» وإِنْ كان عنده اجتهادٌ فإنّهِ يُعْدّرْ به في أي مسألة كانث). هذه لا 
شك بدْعَةٌ جاحظيّةٌ سَرَثْ إلى هؤلاء المُزجئة. فاشترطوا لقيام الحُجَّهُ تَحَقَةٍ تَحَفَقَ الفَهُم 
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ورَوالَ الشُبْهةِء فهذا هو الخَطّأ الأَوَلُ الذي عندهم,ء أما أهل العِلم قالوا بالغذر 
بالجهلٍ وقالوا أنّ (الحُجّةَ [يَعنِي الحُجّةَ الرسالِيّةً] تَقُومُ بِبلُوغ العلم مع التّمَكْنِ ولو 
لم يَفْهَمْ): والخطأ الثاني الذي وَرِنُوه عن دَاوُودَ بن جرجيس هو أنَّهم زعموا أنَّ 
الغذر بالجهل دائمًا مَغناه عَدَمْ التكفيرء فمن عَذِرَ بالجهل فإئّه لا يُكَفْرك وهذا خطأ 
عظيمٌ أَوّلُ مَن قال به دَاوُودُ بِنُ جرجيس العراقي النقشبندي الخبيثُ أَشَهِرُ 
المُناوئين للدعوة الإصلاحيّة (دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب). فشبْهةٌ هؤلاء 
المُزجئة المُتأخَرِين هي الخَلْطُ بين العُذر بالجهل وعدم التكفيرء والعذرُ بالجهلٍ كما 
قلتُ لكم هو أَضلٌ مِن أصول الإسلام وعليه عُلماء أهلٍ السُنَّةِ ولَكِنٍ إِزَفَعُوا 
أصواتكم بالقولٍ أنّ العْدّرَ بالجَهلٍ لا يَعنِي أنّ عابد الطاغوتٍ مُسْلِمٌ أو ليس بكافرٍء 
هذا أَبَدَا مَنْفِيَ عن أهلٍ السُنّةِ والجّجماعة» ومن نَسَبَهِ لأهلٍ السُنَّةِ والجماعةٍ فهو 
جاهلٌ [جَهْلَا] مُرَكَبَاء فَقَدْ سُئلَ الشيحٌ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء الذين يقولون 
(تقول لهذا الذي يَعبّدُ القُبورَ أنه عَمَلّه كُذْرٌء وأنه ليس بكافر حتى تُقامَ الحُجّة): 
قال (هؤلاء 0 6 جُهَالٌء ليس عندهم عِلَمٌ)» ثُمّ رَفْعَ صوته قائلًا (مَن 
أظَهَرَ الشرك فهو مُشْرِكٌء ومن أَظهَرَ الكُفْرَ فهو كافرٌ): هذا هو التفصيلء وهذا هو 
حقيقةٌ الخلافٍ بين هؤلاء المُزجئة واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]: 
والشيخ عبدُالعزيز بن باز رَحِمَهِ اللّهُ يقولٌ بالعُذرٍ بالجهل إِيَعْنِي في أحكام الآخرة 
لا الدُنيا]» الشيخُ صالح الفوزان يقول بالعُذرٍ بالجهلء واللجنة الدائمةٌ [للبحوث 
العلمية والإفتاءِ] يقولون بالعذْرٍ بالجَهلٍ؛ ونحن تقول بالعذر بالجَهلء لَكِنّنا تقول 
أنّهِ لا يُشْترَطُ لقِيام الحُجّةَ [يَعْنِي الحُجَّةَ الزَساليّة] تحقّقٌ القَهُم وزوالٌ الشبْهة: بَلْ 
مَن بَلَغَه العلمُ المُزِيلُ للجهل كمن كان بين المسلمين وهو يستطيع التَعلّمَ فأغزضً 
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عن الكتاب وأغرَضٌ عن دُعاة الهُدَى وأْقْبَّلَ على الشبُّهات التي ينها شياطينُ 
الإنس والجن وتشَبَّعَ بهاء هذا الذي أَغْرَضَ عن العلم والهُدى بَلَعَنْهُ الحُجّة وقامث 
عليه فهو إِذَنْ لا عُذْرَ له عند الله عَنَّ وجَلَء ونقول أيضًا أنَّ مَن كان واقعًا في 
الشَرْكِ والمكفْراتٍ الجَلِيِّة المضادًة لِأصلٍ الإسلام فهو مُشرِكٌ كافرٌ وإِنْ كان لم 
يَبْلُغْهِ العلمْ فإنّه مَعذورٌ بجهله [أَيْ في أحكام الآخرة لا الدُنْياء فُيَكُونُ] أَمْرُه إلى الله 
في الآخرة, هذا الذي نَصّ عليه أَئِمَهُ الهُدتىء وأمًا مَن خالّف هذا فإنّه واقِعٌ في 
الإرجاءٍ وفي بذعة الجاحظ المعتزليّ والعنبري وداؤود بن جرجيسء نسأل الله 
السلامة والعافيّةً. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتيّةٍ أُخْرَى مُفَرٌعْةٍ للشيخ عبدالله 
الجربوع في هذا الرابط» يقولٌ الشيخ: قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية [في درء 
تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله (ومَنْشَأُ الاشتِباهِ في أخكام الكُفر والإسلام عَدَمْ 
التَْرِيِقٍ بين أخكام الدُنْيا وأخكام الآخرة), وذَكَرَ أُمثلة لاختِلافٍ الحُكم في الدَّارين؛ 
ثم قال لأي ابِنُ تيمية] (وأحكامُ الدُنْيا غيرُ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْتيّةِ مُفَرَغْةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابط؛ سُئِلَ الشيخ: دَوَدُ مِن فَضِيلتِكم توجية أبنائكم الطُّلّاب حول الجَدَلٍِ الحاصل 
بين طَلَبةَ العلم في مسألة العُذرٍ بالجهلٍ؟. فأجاب الشيخ: اليومَ ما فيه جَيُلٌ وله 
الحَمْدُء تَعَلّمَ الناسٌُء أنتم تقولون (النَّاسُ الآنَ مُتَقٌفونء والنَّاسُ تَعَلّمواء والنَّاسُ 
وَالنّاسُ)؛ فما فيه جَهْلَ الآنَء الكتابُ يُتْلَى على مَسامع النَّاسِ في المشارِقٍ 
والمغارب وتبْنّه وسائلٌ الإعلام» القرآنُ تقوم به الحُجَّةُ (وَأُوجِي إِنَيّ هَدَا الْقُرْآنُ 
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أَنَذِرَكُم به وَمَن بَلَّعَ4 هل ما بَلَعْ القُرآنُ؟!. والله إِنّه بَنَعْ التشارق والمَغارب 
ودَخَلَ في البيوتٍ ودَخَلَ في الكُهوفٍ ودَخَلَ في كُلِ مكان» فقامتٍ الحُجَّةٌ والحَمْدُ 
اله لكنْ مَن أَعْرَض عنها فهذا لا جيلة فيه؛ أمّا مَن أَقْبَنَ عليها ولَمًا سَمِعَ الدُرآنَ 
تَمَسَّكَ به وطُلَب تَفْسِيرَه الصحيح وأيِلّته وتَمَسَّكَ بهاء هذا ما يَبْمَى على الجهلٍ 
وَالحَمْدُ لله» مَسْألهٌ العُذرٍ بالجهلٍ هذه إِنّما جاءث مِنَ المُزجئة الذين يقولون إإنَّ 
العَمَلَ ليس مِنَ الإيمان» لو الإِبْسانُ ما عَمِلَ هو مؤْمنٌ) [قلتُ: وإنْ كانث مَسْأَلةُ 
العذْرٍ بالجهلٍ هذه جاءَث مِنَ المُزجئة المَذكُورِين» إِلّا أَنَّ هناك مِن غيرهم مَن 
تلقَّمَها عنهم وقالَ بها]ء هذا مَذْهَبٌ بِاطِلٌء الحُجَّةُ قائمةً بِبَعْنّةِ الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم ُسُلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ)؛ 
[ودبنُوغ] الُْرْآنِ (وَأُوحِيَ إِلَيّ هذا الْقّرَآنُ لأُنَذْرَكُم بِهِ وَمَن بَلَعْ). فالرسول؛ جاء 
الرسول؛ والقرآنُ موجودٌ وباق ونَسْمَعْه وتَقْرَأَه ما في للجَهْلٍ مَكانٌء إِلّا إنسانًا ما 
يُرِيِدُ العلّم» مُعْرِضَاء المُعْرِصٌ لا جِيلَة فيه أَمَا من أَحَبٌ العلَمَ وأَقْبَلَ عليه فسيَّحِدُ 
إِنْ شاء الله العم الصحيح. انتهى. وفي فتوى صَوْتِيّةٍ أَخْرَى مُفَرّعْةٍ للشيخ صالح 
الفوزان على موقعه في هذا الرابط» سُيِلَ الشيخ: هل كُلُ من يَعْبْدُ القبورز ويكونُ 
مِن أهل القُبور يُعَدُ كافِرًا بعيْنِه؟. فأجابَ الشيخ: عندك شك في هذا؟!ء الذي يَعْبُدُ 
القُبورَ ما يكونٌ كافرًا؟!. إِذَنْ ما هو الشّركُ وما هو الكُفْرٌُ؟!. هذه شُبْهةٌ رَوَّجَها 
في هذا الوقتٍ المُزجئة؛ رَوَجَها المُزجئة؛ فلا ترج عليكم أَبَدَا. انتهى. وفي فتوى 
صَوْتيَّةٍ أُخْرَى مُفَرّعْةِ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط؛ سئِلَ الشيخ: بعضٌُ 
طَلَبةٍ العلم المُعاصرين يقولون (إنَّ الذين يُكَفْرون الذين يَطُوفون على القُبورٍ هُمْ 
تكفيرِيُون» لأنه قد يكونُ الذي يَطُوفُ على القبرٍ مَجْنُونَاء والصحيحٌ أنه لا يُكَفَرْ 
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أَحَدٌ حتى تَفْيْتَ الشر وط وتَنْتَفِي الموانغ), هَل مِدُْلُ هذا الكلام صحيحٌ؟. فَصَدَّرَ 
الشيخٌ جَوَابَه بقؤله: هذا كلامُ المُزجئةء هذا كلامُ المُزجئة. انتهى. وفي فيديو 
بِعْنُوان (طائفةٌ المرجئة هي التي 5 تقول لا بد من سُؤالٍ الشخص عن سَبَبٍ ذَبْحِه 
لغيرٍ الله قَبْلَ تكفيره)» سُئِلَ الشيحُ صالحٌ الفوزان: 00 يَتَنُزّهون عن 
تكفيرٍ مَن يَسجِدُ لغيرٍ الله ومن يَدبَحُ لغيرٍ الله, بِحُجَّةِ أنه لا بُدَ من سُؤالٍِ الشخص 
عن سَبَب فغله لهذا الشيء؟. فأجابٍ الشيحٌ: نحن نَحْكُمْ على الظاهر؛ من سَجة 
لغير الله حَكَمْنا عليه بالكُفر بِنَاءَ على ظاهره, وأمّا ما في القُلوب فلا يَعْلَمُه إِلَّا الله 
سُبْحائَهُ وتعالى. ما كُلَفنا أن نُفَيْشلَ القلوبء نَحْكُمُ على الظاهرء مَن عَمِلَ الشركَ 
حَكَسْنا عليه أنه مُشرِكٌ. ومن عَمِلَ الكّف حَكَمْنا عليه أنّه كافزء نعم: هذه طائفة 
المُرجئةٍ اللي ظَهَرَتِ الآنَ هي اللّي تقول الأقوال هذه. انتهى. 


(32)وقالَ الشيخحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
عقيدةٌ شيخ الإسلام [محمد بنِ عبدالوهاب] رَحِمَهِ الله تعالى في مَسألتنا (تكفير 
المُعيّن) أنّه لا يَعدْرُ بالجهل مُطَلَقًا في مَسائلٍ الشرك؛ مَن صَرَفَ نَوعَا مِن أنواع 
العبادة لغيرٍ الله عَنَّ وجَلَء كمن ذَبَح لِقَبِرٍ مَقْبورٍ أو استغاتٌ به [أيْ بِالمَقبورٍ] أو 
دَعَاهُ... إلى آخرِه من أنواع العباداتء فَعِندَه رَحِمَه الله تعالى أنه مُشرِكٌ مُرتَدٌ عن 
الإسلام ولو َعم أنه جاهِلٌ؛ ومن باب أَؤْلَى أنّه [أيْ هذا المُشرِك] لو كان مِنَ 
العلماءٍ (وقد اعتَقدَ ذلك) أنه كافرٌ مُرتَدٌ عن الإسلام؛ هذه عقيدثته لأي الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى وأنّ من وَقَعَ في شيءٍ من ذلك فَكْفْرُه عَيْنُ لا 
دوع وقد نَصّ على ذلك في [كِتَاب] (الرسائل الشخصية) أنَّ مَن وَقَعَ في هذا 
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النُوع كُذْرُه عَيْنِيٌ لا توعيّ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: التكفيز (أو الكفرٌ) 
توعانء» على جهة النّوع وعلى جهة العَينٍ؛ التكفيزٌ النُوعي المُرادُ به (مَن قال 
كَذَاء أو فْعَلَ كَذَا) فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًا على [أنَّ] هذا القول كفرء وأنَّ هذا 
الفغلَ كفرٌء وَأَّمّا الشّخصٌ [الذي قال الكُفرّ أو فَعلّه] فَيتَوَفَفُ فيه لا بُدَّ مِن إقامة 
الحُجَّةِ [أي الحُجَّةٍ الزساليّة قَبْلَ تكفيره. وقد قال الشيخُ أحمدُ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائلٌ الحَفيّةُ التي هي كُفْربَاتٌء لا بُدٌ مِن إقامة الحُجَةِ: 
صَحيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أيْ بِالكُفْرِ] على فاعلِهاء لَكِنْ هل تَبْمَى خَفِيَةَ في كل 
زَمانٍ؟» أو في كُلّ بَلَدِ؟ء لاء تختلِفُء قد تكونُ خَفِيَّة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرة -بَلْ 

مِن أَظْهَرٍ الظاهِر- في زَمَنِ آخَرَء يَخْتَلِفْ الحُكُمُ؟. يَخْتَلِففْ الحُكُمْ؛ إِذَنْء كائث خَفِيَّة 
95 بُدَ من إقامة الحُجَّةِ وجِيئئذٍ إذا صارث ظاهرة أو واضحة بَيِنَة حِينّئذٍ مَن 
تلبّسَ بها لا يقال لا بْدٌ مِن إقامة الحْجّةِ كَونُها خَفِيَةَ في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أن 
تَبْمَى خَفِيّة إلى آخِر الزَّمانِء إلى آخر الدَّهرِء واضِمٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ 
قد تكونُ ظاهرة في زَمَنِ دُون زَمَنِء فَبُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبار؛ إِذْنْ ما ذُكِرَ مِن 
بدّع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأَوّلِ ولم يُكَفْرْهُمْ السَلَفُء لا يَذْرَمُ من ذلك أنْ لا يُكَفّروا بَعْدَ 
ذلكء لِأنّ الحُكمَ هنا مُعَلّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليسث بظاهرة» [فإذا كانث 
غير ظاهرة. فَنَسْألُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تم الحُجّهُ ليس [الحُكْمُ معَلَا] بِدَاتِ 
البدعة, البدعة المَكَفْرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمهاء هذا الأَضْلُ؛ لَكِنِ إمتدّعَ تنزيل 
الحُكُم لمانع» هذا المانغ لا يَسْتَلزِمُ أنْ يَكُونَ مُطَرِدَا في كُلِ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن 
زَمَنِ إلى زَمَنِ [ثُلْتُ: تَتبَّهْ إلى أنَّ الشيخ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكْفْرِئَاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمَنَ مَسائلٍ الشَرْك الأقبَرِ]. انتهى]» ولا بد مِن تَحَفْقٍ 
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الشروط وانتفاءٍ الموانع؛ النّوعٌ الشاني. تكفيرٌ عَيْنِيَ بِمَغْنى أنّنا نَخْكُمُ على 
الشخص ذاته. فَنْدَزْلُ الحُكُمَ مُباشرةًء هذا قال قَوْلَا كفرّاء وهذا فَعَلَ فغلًا كفرًاء 
وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قال القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ الفِغلَ الذي 
هو كُفْرٌ كافِرٌ), هذا يُسَمّى [كْذْرًا] عَيْنيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: خُذْ 
قاعِدةً (وأنًا مسئولٌ عنها) (الأضل في التكفيرٍ في الشّرع هو العَْنِيُ لا النُؤْعيُ): 
هذا هو الأَضصْلُ [لقد سُئِلَ الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في فيديو بِعُدُوانٍ ("لا 
كَْرُ المُعيّنَ وإنّما تقول عَمَلّه كُفْرّ' كلامُ المُرجئة): هَلْ هذه العبارةٌ صحيحة (ِكُلُ 
مَن وَفَعَ في ناقضٍ مِن نواقض الإسلام لا نَحْكُمُ على الشخص بعينه؛ فلا نقول 
(أنت كافرٌ). بَلْ تحكُمُ على عَمَلِه أو قوله بأنه كُفرٌ)؟. فأجاب الشيخ: هذا قول 
الئرجئة» تُرَدَدون علينا كَلامَ الرجئة؟!» هذا كَلامُ الُرجئة» بَلْ نُطْلِقُ عليه الحُكُمَ 
بمُوجب ما فَعَلَ أو قال» وما لَنَا إلا الظاهزء ما نَبْحَكُ عن غير الظاهِرٌء فمن فَعَلَ 
الكُفْرَ كَفُزناه مَن فَعَلَ الشرك اعتبرناه مُشركاء مَا لَدَا إلا الظاهِرء أمّا القُلوبُ فلا 
يَعْلمْ ما فيها إِلَّا اللهُ سُبْحائه وتعالى؛ طَيّبٌ إذا صار أنَّهِ يَدعُْو غير الله وتعبِدُ 
القُبورَ والأضرحة ثم ماتء هَل تُفْسَلُه أنت؟!, تُصَلِّي عليه وهو مُشرِكٌ؟!, هَل 
تدفنُه في مَقابرٍ المسلمين وهو مُشرِكٌ؟!؛ أنت مَا لَك إِلَّا الظاهز تَحكُمُ بِالأَمْرٍ 
الظاهرء إِلَّا إذا كان جاهلًا ما يَدرِي ومثْلُه يَجْهَلُ هذا الشيء فاغذزه بالجَهلٍ إيَعْنِي 
إذا لم يَكْنْ جَهِلُه جَهلًا بأصلٍ الذِينٍ (أو بِمَعْنَى آخَرَ 'إذا لم يَكْنِ المُقترفُ شركا")], 
أمّا أنْ يقول (تعتبز هذا كُفْرَا ولكنّ صاحِبّه ما هو كافرٌ). كَيْفَ اللي يَفْعَلُ الكفرٌ ما 
هو كافرٌ؟! كَيْفَ اللي يَقول كَلِمة الكفرٍ ما يَكونُ كافرًا؟!]» وإِنّما يقال ب (النُوع) في 
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المسائلٍ الْخَفِيّةَ الأَصْلٌ في القرآنٍ والسُّنَةِ تَنزِيلُ الحُهُم بالكُفرٍ على (العَيْنِ)؛ وإنَّما 
يُتَزّنْ على (النّوع) في المسائل الْخَفِيَةِ [مِذْلٍ خَلّقٍ القرآنء والقَدَرِه وسخر العَطَّفٍ 
وهو التَأبِيفُ بِالسَّحْرٍ بين المْتَباغِضَين بحيث أنّ أَحَدَهما يَتَعَلّقٌّ ِالآخَرٍ تَعلَّا كُلِيَّ 
بحيث أنه لا يَستطيع أنْ يُفارقه]. وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالضّرُورة [وهو 
ما كان ظاهرًا مُتَواتِرَا مِن أحكام الدِينِ معلومًا عند الخاصٌ والعامَء مِمًا أَجْمَعَ عليه 
العلماءً إجماعًا فَطعِيّاء مِدْلِ ؤجوب الصّلاةٍ والزّكاقء وتحريم الرّبا والخَدْرِ] (في 
طائِقتتينَ)» الطائفةٌ الأولّى [مِنَ الطائقتين اللتين يُنَرّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالضَرُورة] حَدِيتْ عَوْدٍ بإسلام: الطائفة الثانيةٌ مَن كان يعيشٌ 
في بادِيّة ونحوهاء هذا الذي نقولٌ فيه نَوْعيٌ لا عَيْنِيَ من عَدَا هاتين الطائفتين 
فالأَضل أنه عَيْنِيَ لا تؤعيٌّ؛ انتب لهذاء لأنّ الخَنَ بَخْصُلُ في هذه المسألةٍ باعتبار 
[أَيْ بِرَغم] أنَّ (الكفر لا يُمْكِنُ أن يكون عَيْنيًاء إلا بَعْدَ تَحَقْقٍ الشروط وانتفاء 
الموانع)» نقولُ» هذا [الاعتبار] باطِلٌ» هذه القاعدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌ» وهذه بذعة 
ما أَنْرَلَ الله بها من سُلطانء وإنّما تَمَسَّكَ بها المُرجئةٌ والجَهْمِيّةُ لا سِيّمَا في هذا 
القصرء وَصَلُوا إِلَى حَدّ أَنْه لا يُوجَدُ كاف على وَجْهِ الأرضء يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ ويقول 
ما يقول ولا يُحْكَمُ بكُفْرِهء لماذا؟» [يَقُولون] (ِلأنَكَ ما أَقَمْتَ الحُجَّةَ عليه؛ لا بُدَ مِن 
تَحَقْقٍ الشروط وانتفاءٍ الموانع)» فَيَمَعْ الكفر الأكبزء وبَقّعْ ما يكونٌ أَشَدَ مِمًا وَكَعَ 
فيه إبليسُ وفرعونٌ والجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ» ثم بعد ذلك يقولٌ (لا بد مِن تَحَقّقٍ 
الشروط وانتِفاءٍ الموانع)» [تقولُ]؛ من قال بهذا القولٍ؟, مَن سَبَقَكَ بهذا القَهُمِ؟. 
قل؛ هذا لا وُجُودَ له الْبَتَهَ فظاهِرٌ القرآن والسُنَّةِ بَلَ هو فَهُمْ الصَّحَابَةٍ رَضِي الله 
تعالّى عنهمء وهو فَهُمُ كلام أهلٍ العِلم, أنَّ الأَضْلَ في مَن وَقَّعَ في الشركِ الأكبرٍ أنَّ 
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كُذْرَهُ عَيِْنِيٌ لاتؤعِيٌء فمن قال (إنَّهِ نعي لا عَيْنِي لا بُدَ مِن تَحَقّْقٍ الشروطٍ 
وانتفاءِ الموانع), فقد غَلِطء بَلِ إبتدّع في الدِينِ وأتى بِشَيْءٍ لم يَأْتِ به الأَولُون.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: ولذلك صار التكفيز حُكْمَا ذَهَنِياء أنا أقونها (في 
الزْمَنِ هذا صاذ حُكْمَا ذَهَنِيًا؛ تعريفُ (الكُلّيَ) عند المناطقة حُكْمٌ ذهَنِيٌ لا وُجُودَ له 
في الخارج إِلّا في ضِمَنٍ أفراده [قال الشيخحُ أحمدُ الحازمي في (شرح العقيدة 
الواسطية): كَرَجُلٍء رَجُلَ هذا مَعْنَى كُلِيّ» وهو ذَكَرٌ من بَنِي آدَمَ بالعٌ» هذا مَعْنّى 
كَُىّ» أَيْنَ وُجودُه؟. ع في الذِّهْنِء هَل له وُجودٌ في الخارج؟. الجَوابُ؛ لا 
تحرام ضكنة [أئ.ضحق أفزايه. الشى يَصدق عليها]: أكا وجوه بتنبيه هذا باز 
إليه بأنّه ذَكَرُ مِن بَنِي آدَمَ بالِعٌ» هذا لا جود له, وإنَّما يُوجَدُ في ضمن أَفْرَادِه 
زَدْدٌ رَجْلُء عَدْرُو رَجْلُ... إلى آخره. انتهى باختصار]. إِذَنْ صار الكُفْرُ ماذا؟. 
ولذلك نُدَرّسُ نواقِضُ الإسلام, وكتابٌ الزِدَّةِ [قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح 
مصباح الظلام): بِابُ الرّدَّةٍء كتابُ الرّدّةِء لا يَكَادُ يَخْلُو كتابٌ فقْهىٌ مِنَ المذاهب 
الأَربَعة أو غيرهم عن هذا الباب. انتهى باختصار]. لكن تَدُولُ للعالم الذي يُدَرِسُ 
(الحُكُمُ الخارجيٌ أَيْنَ هو؟ من الكافزٌ؟ هذا نسم أو كافرٌ؟), [فَيُجِيبَكَ] (كُلّهِم 
مُسلمون. لا بُدّ من إقامة الحُجَّة ولا بُدَّ من 3 تَحَقق الشروط وانتفاء الموانع). 
حينئذ نقول, لَمَا صار الاعتقادُ بأنّ الكفْر الل فيه أنّه نَوعِيٌ لا عَيْنِيَ انتفى حُكْمْ 
التكفيرٍ مِنَ الؤجودء ولا أَغنِي به الؤجود الذهْنِيَ وانّما الؤجودَ الخارجيء فَيُكلَمْ 
المُعَلّمُ ويُدرِسُ المُدَرّسُ بأنَّ من زَعَمَ بأنَّ خالقًا مع الله عَزَّ وَحجَلَ فهو مُشرِكء لكنْ 
إذا قيل له (هذا يَرْعْمُ أنَّ اللي قادرٌ على خَلْقٍ ما في الأرحام: [هذا] كافرٌ مُرتَدٌ) 
قال [أي المُعَلّمُ] (أنت خارجيٌّء أنت تكفيريٌ). لماذا؟. لأنّك نَزّنْتَ الحُكُمَ, هذا [الذي 
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قانّه المُعَلّمُ] باطِلٌ مُخالِفٌ للإجماع, بَلِ الأَصْلٌ يا عبدالله [أنّه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا 
ناقِضٌ مِن نواقض الإسلامء هذا قَيْدٌ لا بُدٌ منه [أَيْ لا بد مِنَ العلم بتواقضٍ 
الإسلام]. لِتَأّا يكونُ البابُ مُنْقَلِنَا [فِيَصِيرَ] كُلُ من هَبٌ ودَبٌ يُكَفْرُ وهو لم يَعْلَم 
النّواقِضَْء هذا لا شَكَ أنّه خَطَرٌ؛ وإذا قيلَ (فثنة التكفيرٍ [التي يَتَحَدَّتُ عنها 
المنتسبين للعِلم] تدز على هذا النُوعِء وهو أن يَأَتِيَ من ل يَعْلمُ النُواقِصَ فيتَلم 
في شَرْع الله عَزَْ وجَلَ)»: حينئذٍ نقول هذا في (فثنة 3 التكفير): أمّا الذي يَعْلَم 
[تُواقض الإسلام]ء نقول؛ هذا الأَصْلْ فيه أنّه يَجبُ عليه شَرْعًا أنْ يَعتقدَ بِقَلْبه أن 
هذا الذي وَقَعَ في الكفرٍ أنه كافرٌ مُرتَدٌ عنٍ الإسلام» وق على ذلك في سائر 
النُواقِضٍ التي ذَكَرَها أهل العلم؛ أنّ مَن تَلَبّسَ بها فحيكذ يُعتبرُ مُركَدًا عن 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: الدَّعوةٌ إلى ذلك والكلامٌ والحَدِيثُ [أَيْ 
و تَكْفِيرِ مَن وَقَعَ الكُؤْرُ عليه]. قُلُناء هذه مَسألةٌ أخرئ: هنا يَفَحُ الخَلَّلُ؛ وني 

عتقدُ الكفرَ كُفرّاء هذا عقيدة؛ لا يُدَّ إِذَا رَأَيْتَ الممُشرك يَجِبُ أن تُكَفْرَه وإالّا أنت 
كَدَرْتَء واحدٌ مِنْكُما إِمَا أنت وإمّا هوء لكن كَؤْنُك تَتكلّمْ [أيْ تَجْهَرُ بتكفيرك إيّاه]: 
حينئذٍ نقولُ؛ هذه مَبّْناها على الأَمْرٍ بالمعروف والنَّهى عَنْ المُنْكَرِء فيْنْظَرُ فيها إلى 
مَسألةٍ المصالح والمفاسدء فإذا كَفَزْنا طاغونًا مِنَ الطواغيت: لا يَذْرَمُ من ذلك أنْ 
أُضْعدَ علن الملدر وأقولٌ (الطّاغوتُ هذا كافرٌء لأنّه مُوالٍ لليهود والنُصارىء أو 
يقول بِوَحْدَةٍ الأَذيَان: أو نحقٌ ذلك)» وإنّما أعتقدُ في قَلْبِي كُفْرَه ورِدّته عنٍ الإسلام: 
ثم القولٌ والكلامُ والنَنْصِيصٌ [على ذلك] هذه مسألةٌ مَرَدُها إلى ماذا؟ إلى المتصلحة 
والمفسدة؛ هذا الذي عليه أهل السُّئَةِ والجّماعة قاطِبة؛ وأمًا القول بأنّ كل مَن وَفَّعَ 
في الكُفرٍ أنّ كُفْرَه نَؤعىٌء هذا باطلٌ يَرُدُهِ دلالةٌ الكتاب والسنَّةِ وفَهُمُ الصَّحَابَةِ 
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رَضِيَ الله تعالى عنهم أَجْمَعين... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان المُجْتَمصَغْ 
قد تَرَئّى على الشرك والكُفر ونحو ذلكء يَجِبُ أن يُعتَقَدَ ردثهم وكفزهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحازمي-: العِلَمُ بالنواقض لا بُدَ أن يُدَرَلَ هذا الذي يَفْصِدُه شيحٌ 
الإسلام [محمد بِنُ عبدالوهاب]» وهذا الذي نَعْنِيهء لا نُعَلّمْ الناسّ التكفيز كما يَقول 
بعضٌ الناس. لاء نحن نُعَلّمُهم التكفيرٌ في مَحَلهء التكفيرٌ عِلِمٌ شَرْعىٌ كما أن 
الإيمان والإسلام عِلِمٌ شَزعيٌء أمّا أن نَأْتِيَ ونُدَدْدِنُ [حَولَ] مسألةٍ الإيمان» ثم 
التكفي هذا نَضَعْ على أفواهنا شَرِيطًا [أَيْ لا تَتكَلَمْ في التكفير]» لاء التكفيز حُكْمٌ 
شَرْعيٌ» فيَجِبُ أنْ يَتَعلّمَ الناسٌُ حُكم الله عَنْ وجَلَ مَتَى يُكُفْرون ومَتى لا يُكُفْرون 
مَتَى يَعتقدون ومَتَى لا يَعتقدون مَتى يُصَرّحون [أيْ بتكفيرٍ مَن وَفَّعَ الكُذْرُ عليه] 
ومَتّى لا يُصَرّحون. كما نُعَلّمُّهم أنَّ الإيمانَ اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ, هذا دِينُ الله عَرَ 
وجَلَ [قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةُ الثلاثينيّة): والمُتابعغ لمتوضوع 
التّكفِيرٍ في كُتْبٍ الفقه يَرَى بؤضوح تَعلَّقَ كَثِيرٍ مِنَ المسائلٍ والأحكام به ويَعرِفٌ 
َهَمِيّةَ هذا التوضوع وخُطورته حَفًا؛ (أ)حْدْ مَتَلَا في أحوال الحكَّام وما يَتَعلَّقُ بهم, 
حَيتُ تَحِبُ مُوالاهُ الحاكِمُ المُسلِمُ ونُصرّثئه وطاعَتّه, ولا يَجورُ الدُروجٌ عليه أو 
مُنارَعَنْه ما لم يُظهز كُفْرَا بَوَاحَاء والصَّلاةُ خَلفَه والجهادُ معه مشروعٌ بارا كانَ أو 
فاجرًا ما دامَ في دائرة الإسلام مُحَكَمَا شرع اللهِ. وَالسَلطَانُ المُسِلِمُ وَل مَن لا 
وَليّ له مِنَ المُسلمِينء أمّا الحاكِمٌُ الكافز فلا تجوز بَيْعَثه ولا تَحِلُ نُصرّثه ولا 
مُوالاثه أو مُعَاوَنَئُه. ولا يَحِلُ القتالُ تحت رايّته ولا الصّلاةُ خَلقَّهُ ولا التَّحاكُمُ إليه. 
ولا تَصِحٌ وِلَايَنُه على مُسلِم وليس له عليه طاعةً» بَلْ تجبُ مُنارَعَنُه والسّعيُ في 
خَلعه والعَدَلٌ على تَغيِيرِه وإقامة الحاكم المُسلم مَكانّه» وتَتَفُرَعٌ مِن ذلك كُفرٌ مَن 
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توَلّاه أو نَصَرَ كُفْرَه أو قَوانِيَهِ الكافرة وحَرَسَها أو شارك في تثبيتها أو تشربعها 
أو حَكَمَ بها مِنَ القُضاةٍ ونحوهم؛ (ب)وفي أحكام الولايَةٍ» لا تصِحٌ ولايَهٌ الكافر 
على المُسلمء فلا يَصِحٌ أنْ يَكون الكافرٌ والِيّا أو قاضِيًا للمُسِلِمِين ولا إمامًا للصَّلاةٍ 
بهم» ولا نصح ولاه على مُسلمةٍ في نقاح.ء ولا ولايثه أو خضائتُه لأبناءٍ 
المُسلِمِين» ولا وصايّثه على أموالٍ الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التُكاح, لا يَجوزُ 
نِكاحُ الكافِرٍ مِنَ المسلمة ولا يكون [أي الكافِر] وَليّهها في اليُكاح؛ وإذا تَكَحَ مُسِلِمٌ 
مُسلِمة ثم إرتدٌَ بَطَلَ نِكاحُه وفْرَقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام المَواريثء إختِلافٌ الدِينٍ 
مانِعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهِيرٍ الغلّماءِ ؛ (ج)وفي أحكام الدّماءٍ والْقِصَاصٌء لا يُقتَلُ 
مُسلِمٌ بكار وليس في قَتلٍ الكافِرٍ المُحارب أو المُرتدّ -عَمدَا أو خَطَأ- كَفَارَةٌ ولا 
دِيَةٌ والمُسِلِمُ بخلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجَنائز» لا يُصَلَّى على الكافِرٍ ولا يُعَسَلُ 
ولا يُدفَنُ في مَقابِرٍ المسلمِين» ولا يَجورُ الاستغفارٌ له والقِتام على قَبِرِهء بخلافٍ 
المُسلم؛ (خ)وفي أحكام القضاءء لا نَصِحٌ وَلايَةُ القضاء للكافرء ولا يجوز شهادة 
الكافِرٍ على المُسلِمء ولا يَحِلُ النّحَاكُمُ إلى القاضي الكافِرٍ المُحَكّم لِقَوانِينِ الكفرٍ ولا 
تَنْفْدُ أحكامُه شَرعًا ولا يَتَرَنَبُ عليها آثازها؛ (د)وفي أحكام القِتالء يُقَرّقُ بين قتالٍ 
الكُفْارٍ والمُشركين والمُرتَدينء وبين قتالٍ المُسلِمِين مِنَ البُغاة والغصاة فَلا يُتْبَعْ 
مُدْبِرُهُمْ وَلا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحِهِمْ [أَيْ ولا يتم قل جَرِيحِهدم] وَلا 5 ُغْنَمُ أَدْوَالْهُمْ ولا 
تُسبَى نساؤهم وتخوَ ذلك مما يُفقلُ ويُستَباحُ في قتالٍ الكُفَارِء والأصلُ في دم 
المُسلِم ومالِه وَعَرْضه العصمةٌ بالإيمان أمّا الكإفرٌ فالأصل فيه الإباحةٌ إلا أن 
يُعصَمَ بالأمانٍ ونّحوه؛ (ذ)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراء» تجبُ مُوالاةٌ المُسلم, وتحَرُْمُ 
مُوالاةُ الكافرٍ أو نُصرَّئُه على المُسلِمِين أو إطلاغه على غوراتِهم. بَلْ تجِبُ التراءة 


م 
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منه وبُغضُه ولا تجوز مُوَادّئه... إلى غير ذلك مِنَ الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بهذا 
الأمرِ [يَعَنِي موضوع التُكفيرٍ] الخَطِيرٍ والمْتأَئّرة به» فُما هذا إِلّا غَيْضُ مِنْ فَيْضِء 
قَصَدْنا به التَّمِثِيلَ والتّنبية» والأِلّةُ على ذلك كُلْه معلومةً معروفة في مَظَانَْا مِن 
كُتْبِ الفقه وغيرِهاء فمَن لم يُمَيَرْ بين الكافِرٍ والمُسلم إلتَبَسَ عليه أمزه وديثه في 
ذلك [أَيْ في الأحكام السالِفٍ ذكرزها] كُنْهء وَلَكَ أنْ تَتَأْمَلَ ما يَتَرَنَبُ مِن مَفاسِد 
ومَحاذِيرٌ ومُنكراتٍ بَسَبَبِ خَلْطٍ أحكام المُسلِمِين بأحكام الكْفَارٍ فيما تَقَدّمَ مِنَ الأمثلة: 
وليس بخافبٍ على أَحَدٍ ما دراه اليَومَ مِنِ إختلاط الحابلٍ بِالنَابلٍ واختِلالٍ الَوازينٍ 
عند كَثِيرٍ مِنَ المُنتَسبين للإسلام في هذه المسائل» وذلك بِسَبَبِ تقصيرهم بَلْ إهمالٍ 
أكثّرِهم النْظَرَ في هذا الحكم إيَعَنِي موضوع التَّفِيرِ] الخَطِيرٍ وعَدَم تمييزهم أو 
قُرقانِهم بين المُسلِمِين والكُفَارِ وتظهَرُ ذلك جَلِيًا في تَخَبّطِ عَوامَهِم وخَواضِهم في 
كَثِيرٍ مِنَ الأحكام والمُعامّلاتٍ والعباداتٍ والمُوالاة والمُعاداة؛ مع أنَّ الله تَبارَكَ 
وتَعالّى قد مَيّنَ وفرّقَ في أحكام الدَنيَا والآخرة بين أهلٍ الكفر وأهلٍ الإيمانء وأكَدَ 
هذا الفُرقانٍ في غَيرٍ مَوضع في كتابه. فَقالَ تبارَكَ وتعالّى (لَا يَسْتَوي أُصْحَابُ 
النَّرٍ وَأَصْحَابُ الْجَنّةَ» وقال تبارَكَ وتعالّى مُنِرًا على مَن سَوَّى بين الطائفتين 
وخَلَط بين أحكامهم (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيِفَ تخكمُون).: وقال 
سبحائه وتعالى (أفَمَن كَانَ مُؤْمنّا كَمن كان فَاسِقَاء لّا يَسْتَوُونَ)» وقال عَنَّ وَحَلَ 
(ثُل لا يَسْتوي الْخَبِيتُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجِبَكَ كَثْرَةُ الْحَبينِ)» وقالَ عَزْ مِن قائلٍ 
لِيَمِيزٌ اللّهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّيبٍ)» فالهه تَبارَكَ وتعالى يُرِيِدُ أنْ يمير الْخَبِيتَ مِنَ 
الطَيّبء ويُرِِدُ سشبحاته فرقانا شرعيًا بين أوليائه وأعدائه في أحكام الدُنيَا 


والآخرة: ويُرِيدُ الذين يَتبعون الشهواتٍ من عَبِيدٍ القَُوانِين أن يُسَؤُوا بينهم [أيْ 
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بين أولياءٍ الله وأعدائه]. وَلِذْلِكَ ألقوا من دساتِيرهم أيّ أثرٍ لِلدِينِ في التّفرِيق 
التي بين الناس. ولم يُبقُوا في شيءٍ من قَوانِينهم أي غقوبة دِينيَةِ فُعطّلوا كافة 
حُدود الله وعلى رَأْسِها حَذدُ الرّدَّةِ وَسِاوَوًا في أحكام الدّماءٍ والأعراض والُروج 
والأموالٍ وغيرِها بين المُسلمين والكْفَارِء وألغَوًا الآثارز الشَّرعيّةَ المْتَرَبَةَ على 
الكفرٍ والرّدَّةٍء وتَتَبّعْ هذا يَطولُ وقد حَلَ بِسَبَبِه مِنَ الفَسادٍ في البلادٍ والعِبادٍ ما لا 
يعم تبه وخبئه وآثازه المُدَمّرةٌ إِلّا اللهُ عََ وجَلَء وقد أَشَرْنَا إلى شَيءٍ مِن ذلك 
في كتابنا (كشفُ التّقاب عن شرِيعة الغاب)» وهو أمرٌ غيرُ مُسِتَغَرَبٍ ولا مُستَهجَنٍ 
مِن قوم قَدِ إنلخوا مِنَ الدِينِ وارتموا في أحضان الكْفَارِء وأسلّموا قِيادَهم لأولياء 
نِعمتِهم الذين قَسَموا لهم ديار المُسلِمِين وأوص لوهم إلى كَرَاسيٌّ الحُكم 
واصطئّعوهم في أحضانهم وأرضّعوهم من كُفرِبَاتهم, وإنّما المُستعَرَبُ الذي يُثِيرُ 
الْعَجَبَ أنْ يَقَعَ في شَيءٍ من ذلك كَثِيرٌ مِنَ المُنتسبين إلى الدّعوة والدِّينٍ! فَيَموتُ 
عندهم التّميِيرُ بين المُسلمِين والكُفَارٍ ويُعَدَمُ بينهم الفُرقانُ بين أولياءٍ الرّحمَن 
وأولياءٍ الشيطان» وذلك بإهمالهم لأحكام التُكفِيرٍ وإعراضهم عن تَعَلّمِها وعن 
النْظَرٍ في أحكام الواقع الذي يَعيشون فيه وخكم الحُكَام المْتَسَلَطِين فيه وحُكم 
أنصارهم وأوليائهم؛ فَما فَتَِىَ كَثِيرٌ منهم بسَبَبٍ ذلك أن صاروا للطّواغيتٍ جُندًا 
مُحضّرين وأذنابًا مُخلصينء وما المانِغ؟ فُهؤلاء الحُكَامُ عندهم مُسلمون!. وفي 
المُقابلٍ شَنُوا الغارة على كُلّ مُوَجَدٍ وداعِيَةٍ ومُجاهِدٍ وَكَفَ في وَجِهِ أولئك 
الطّواغيت أو شَمَّرَ عن ذراعه وَتَرَاءعِهُ [أيْ عن ذراعه وقَلَمِه] تكشفٌ رُبُوقَهم 
ويُحَذِّرُ المُسلِمِين من قَوانِينِهم وكُفربّاتهم وباطلهم وددعوهم [أيْ يدعو المُسلِمِين] 
إلى إجتنابهم والبّراءة من شركهم وتشريعهم الذي ما أنرَّلَ الله به من سُلطان» 
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فَشَمَرَ هؤلاء الذين طَصنَ الله على بصائرهم وحَرَمَهم -بإعراضهم عن تَعَلّم أَهمَ 
مسائلٍ الكفرٍ والإيمان- مِنَ الفرقانٍ والتصيرة في أحكام المُسلمين والكُقَا 
شَمّروا عن ساق العداوة لأولئك المُوَحّدِين ودَفُعوا في نُحورهم [النْحرُ هو أعلى 
الصّدرِ] وصُدورهم بِكُلِ ما يَملِكونه من كَذِبٍ ويُهتان» طَعَنُوا في أعراضهم؛ وصَدُوا 
عن دَعوّتهم, ولم يَجدوا في ذلك أدتى حَرَج, فَهُمْ -رَعَمُوا- يَتَقَريون بذلك إلى الله 
تَباركَ وتعالى: فأولئك المُؤَحّدون -عندهم- ذَوارِجُ مارقون! قد قال سول الله 
صلى الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِلَئِْنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقتَنَهُمْ قَنْلَ عَادِ) وَهُمْ جَزِمًا! (شَرُ 
َتلَى تخت أدِيم السَّمَاءِ) و(شَرٌ الْحَلْقٍ وَالْخَلِيقَةِ) بَلَ هُمْ -عندهم- قَطعًا! (كِلَابُ 
النَارِ وَلِذلِكَ فلا حَرَجَ عندهم حتى لو تعاوّنوا مع الطُّواغِيتٍ أو ناصحوهم في 
قَمعهم أو ظاهروا أنصازهم [أَيْ أنصازٌ الطّواغِيتِ] عليهم!؛ فالطّواغيتُ وأنصارهم 
مُسلمون غُصاة! يَتَوَرّعٌُ أولئك القَومُ لا عن تكفيرهم وَحَسْبُ بَّلَ حتى عن غيبّتهم! 
وهؤلاء المُؤحّدون مُبتدعةٌ مارقون لا يَنبَغِي التَوَقْفُ أو التَّوَرّعْ فيهم! فالبدعة 
على أصولٍ أهلٍ السُنَةِ شَرٌ وأخطرٌ مِنَ المَعصِيَةٍء هذا وبهذا التَأْصِيلٍ المُنَدَرِفٍ 
عن جادَةٍ المَلَفِه وبهذا الأخذ المُشّوّه لنُأصوص الشّريعة في غَيَاهِبٍ ظَلُماتِ 
العمايّة في واقع هذه الخُكومات: وباستخفافهم وإعراضهم عن تعَلّم أحكام التكفيرٍ 
والَّوا الطّواغيت والمُشركين وعاتوًا المُؤمنِين والمُوَجَّدِين وتركوا أهل الأوثان 
وأغازوا على أهلٍ الإسلام, إِذْ أنّ فُساد فَهُم الأصولٍ -إضافة إلى جَهِلٍ مُدقع في 
الواقع- يُثْمِرُ ضَلالَا عنٍ الجادّة والمنهاج... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فَإِنّ 
مِن أعظم أنواع الخيّانة التي يُمارِسُها اليَومَ بَعض الرُؤُوس الجُهّالِ -الذين إِتَخَدَهم 
كَثِيرٌ مِنِ الشّبابٍ قُدْوَةٌ وأَسْوَةٌ فَضَلُوا وأَصَلُوا كَثِيرَا- خدّائتهم للأمانة بتحذيرهم 
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المُطلقٍ مِنَ الكلام في أحكام التكفِيرٍ وصَدّهم الشَباب دَومًا عن النَظَرِ في هذا الباب 
وصَزفهم عن تَعلّمِه باعتباره مِنَ الفتنة التي يَجِبُ التّحَذِيرُ منها بإطلاق!؛ وتَرَّى 
أحسَّنَ مشايخِهم طربقة مِمّن يُشَارُ إليه بِالبَنَانِ يُوَجَّهُ سُوَائَه ببَلاهةٍ إلى المُكَفّْرِين 
ِلِحُكَام قائلًا (ماذا تستفيدون من الناحيّة العَمَلِيّةِ إذا سَلَمْنا -جَدَلَا- أنّ هؤلاء 
الحُكَامَ كُفَارٌ كُفر رِدَةٍ؟ [القائل هو الشَّيحُ الألباني في كتابه (فتنةٌ التكفِيرٍ)]) وأقول 
لو لم نَستَفِد من ذلك إِلَّا البصيرة بأعداءٍ الله والتّميِيرَ نِسَبِيلِ المجرمين -الذي 
حُرِمْثم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام- لَكَفَى: وقول الآخَرٍ إيَعنِي الشيحَ ابن 
عثيمين] بَعْدَ أنْ عَلّقَ على القلام الأوّلٍ [يُشِيرُ إلى قُولٍ الشّيخ الألباني السالِفٍ 
ذكره] (هذا الكلامُ جِيدٌ يَعنِي (هؤلاء الذين يَحكُمون على ؤلاةٍ المُسلِمِين بأنّهم 
كُفَارء ماذا يَستفيدون إذا حَكَمُوا بكُفرهم)) إلى آخِرٍ هرائه حَيتُ قال [أي الشيخ إبنُ 
عثيمين] في آخره (فَما الفائدةٌ مِن إعلانه وإشاعته إِلَّا إثارةٌ الفِتّن؟, كَلامُ الشيخ 
[الألباني] هذا جِيْدٌ جِدًا)! ويُكتبُ ذلك ويُنشَرُ بين الشباب في عَشْرَاتٍ بل مِئاتٍ 
لكب والنَّشَراتِ التي أُلَقَتْ في التّحَذِيرٍ المُطلّق مِنَ التَّكفِيرِء وأغلَبُها مِمَا يُوَذَعْ 
بِالمَجَّانِ!ء ونُسَخَرُ ذلك كُلّه للدّفع عن طُواغِيتٍ القصرٍ وأنصارهم والهُجوم على 
خُصومهم مِنَ المُوَحّدِين والمُجاهدين الذين يُفنون أعمارهم وتبذلون مُهَجَهِم 
وأرواحهم في جهادٍ أهلٍ الشركِ وخرب قوانِينِهم وئصرة شريعة الله المُطهّرة 
والعَمَلٍ من أَجْلٍ تحكيمهاء هذا وقد طَالَعتُ عَشْرَاتٍ الكثب مِن جنس ذلك كتبَها 
طائفةٌ مِن أهل التَّخَذِيلٍ والتّلبيسِ والتَّدئِيسِ يُحذْرون الشَباب مُطَلَقًا مِنَ التكفيرٍه مع 
أنّ التَكفيزَ حكمٌ من أحكام الشرع له أسبابُه وضوابطه وآثازه. فلا يَنبَغِي الصَّدُ عن 
تعَلّمِهِ أو التّخَذِيلُ عن النَّظَرِ والتَمَقهِ فيه شَأئّه في ذلك شَأنُ سائرٍ أحكام الشّرع 
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وأبوابه, فَقَدْ عَرَفْتَ مِما تَقَدَمَ بَعض الآثار المُتَرَيِبِةَ على إهماله» وعَرَفْتَ ما يَرِتَبِط 
بهذا الحُكم مِن مسائل وأحكام في شَنَّى أبواب الدِينِء وأنَّهِ سَبَبٌ رَئيسٌ لِلتَّمِيِيزٍ بين 
سَبِيلٍ المُؤمنِين وسَبِيلٍ المُجرمين» ومن أهمَلّه خَلَطَ فيه واختَلَطَتْ عليه سَبِيل 
المُؤمنِين بِسَبِيلٍ الكافرين والتبسّ عنده الحَقُ بالباطِلٍ وحْرِمَ الفرقانَ والتصيرة في 
أَهَمَ أبواب الدِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيَ الحجوري (الذي 
أَؤْصَى الشيحٌ مُفْبِلَ الوادِعِي أنْ يَخْلَهَه في التَّدرِيسِ بَعْدَ مَوته) في فتوى صَوتيَّةٍ 
مُفَرّغْةٍ على مَوقعِه في هذا الرابط رَدّا على سُوَالٍ (ما فُولُكم فيمن بَقولٌ (إنَّ الله 
لن يَسأَلَك لِمَ لَمْ تُبَدِعْ فلانّا ولمَ لَمْ قفر فْلانا)؟): الكلامُ في المُبطِلِين مِن أعظم 
النّصِيحة لِلدِينِء أنظز لو ما تكلّموا في الجَهْم بْنِ صَفْوَانَء كيف كائث عَقِيدةُ 
المُسلِمِين لو لَمْ يَقُمِ الإمامُ أحمَدُ بما أوجَبَ الله عليه في دِين الله أنظز لو لَمْ يَقُم 
بو بَدْرٍ الصَدِيقُ رَضِيّ اللّهُ عَدْهُ بما أوجَب الله عليه في مَسأَلةٍ الزِّدَّةٍ كيف يَكونُ 
حال الناس بَعْدَ سول اللَهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا كلامٌ رَكيكٌ, هذا الكَلامُ كَأَنّهِ ما 
شَمَّ رائحة السّنَةِ والعلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): تَسمَعون اليّومَ في القَنّواتِ [وَ]في الإذاعاتٍ مَن يَقولٌ إلن 
يَسأَلَكَ اللّهُ سشبحائه وتعالى يَومَ القيّامة (لِمَ لَمْ تُكَفّْرْ فُلانّا مِنَ النّاسِ؟))) هذا الذي 
يَتَفُوّه بهذا القولٍ هو كَدَبَ على الله وافتزى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-:: وكما 
قال الشيحٌ محمدُ بن عبدالوهاب رَحِمَه الله (إنُما غُودينا لأجلٍ التَكفِيرٍ والقتالِ)؛ لا 
يُوجَدُ مَن يُعابيك لأجلٍ صَلاتِكء صِيَامِكء حَجَكء عُمرّتكء لأنّه ليس هذا [هو] 
الك إِلّا اللّهُمَّ المْتَرَدِي والمْتَوَغّلُ في الكُفْرٍ والعِيادُ باللَهِ والمْنسَلِحٌ نِهائيّا مِنَ 
الإسلامء أمّا عامّةُ المُرتدِين وعامّة المُنافقين فَهُمْ لا يُتَرِيون عليك في هذه الأبواب 
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وإِنّما يُتَزبيون عليك في هذا المَحَكَ الذي هو من قَبِيلٍ الوّلاءٍ والبّراءِ ... ثم قال - 
أي الشيحٌ البنعلي-: لا بُدَ مِنَ المُفاصلة لا بُدَّ مِن البّراءة مِنَ المشركينء كَيْفَ 
تكون البراءة؟ أسمى صُوَرٍ التراءة وأعلاها تكفيرٌ الكافرين وجهادٌ الكافرين» هذا 
أمرٌ مَعلومٌ ضْرورِيٌ عند عامّة الممُسلمِين... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: قلا 
يَنبَغْي على عَبِدٍ مِن عِبِادٍ الله أنْ يُحجِمَ وتَتَوَففَ عَمّن كَفّرَه الله سبحائه وتعالّى أو 
كفّْرّه سول الله صلى الله عليه وسلمء كذا لا يَنبَغْي على عَبِدٍ مِن عِبِادٍ الله أن 
يَتَقَّدّمَ وبَتَهَجمَ على تكفِيرٍ مَن لم يُكَفْرْه اللهُ شبحائه وتعالى ولم يُكَفْرْهِ سول الله 
صلى الله عليه وسلم... ثم قالَ -أي الشيحٌ البنعلي-: تكفيرٌ المشركين, تكفيز 
المُرتدينء تكفيرٌ الكافرين» عِبادةٌ مِنَ العباداتِ كسائر العباداتء لذلك لا يَضَِحُ بحالٍ 
يُوصَفَ قُومٌ م بأنهم مِنَ التُعفِيرتين إيَعنِي على وَجه اذم 5 تقول (التكفِيرثُون). 

تقولٌ (المُصَلُون). كَأَنّكَ تقول (الحاجُون): كأنّك تقولٌ (المُجاهدون)... إلى 
0 وهو مِنَ الخَطّأ الذي إِنتَشَرَ على ألْسْنِ الكَثِيرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
البنعلي-: ذَكَرَ الشيحٌ الألبانِئُ -كما في السّلسلة الصّحِيحةٍ- مِنَ السنَنٍ المهجق رة 
التي تُشرَغٌ أنْ يُشْهَدَ على الكافِرٍ بأنّه في النارِء كما جاءَ في الحَدِيثِ الذي رَواه 
الإمامُ الطْبَرَانِيُ وصَحّحَه الشيحٌ الألبانِيُ أنَّ النَِيَّ صلى الله عليه وسلم قال (أَيْنَما 
مَرَزْتَ على قَبْرِ كَافِرٍ أو مُشرِكء فَبَشَرْهُ بِالّارِ)» هذا [يُقال] لِمَن؟ للكافِرء لِمَن؟ 
لِلمُرتدّء لِمن؟ لِلمُشرِكِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في (الصحيح المسند من أذكار 
اليوم والليلة» بمُراجَّعة الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيّ): أخرّج هذا الحَدِيتَ الشيخ الأَلبانِيُ 
في (سِلسِلةٌ الأحاديث الشحيحة): دكن عله الله ككلامَا قَيَمَا في تعقيبه على فدّه 
الحَدِيث نَذَكُرُه لَعَلَ الله يَنفَعُ به. قال رَحِمّه الله (وفي هذا الحَدِيث فائدة مُهِمَةٌ 
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أغمَلَثها عامّةٌ كُتْبٍ الفِقُّدِء ألا وهي مشروعيّةُ تبشيرٍ الكافِرٍ بالنار إذا مُرٌّ بكّبرِه 
ولا يَخْمَى ما في هذا التَشْرِيع من إيقاظ المُؤْمِنٍ وتذكيره بخُطورة جُرم هذا الكافِر 
حيث إرتَكَبَ دَنبًا عَظِيمَا تهون ذُنوبُ الدُنيَا كلها تجاهه ولو إجتَمَعثء وهو الكُفْرُ 
بِاللَهِ عَرْ وَجَلَ والإشراكُ به. الذي أبان الله تعالى عن شِدَةٍ مَقتِه إِيّاه حين إستثّناه 
مِنَ المغفرة فَقالَ (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجئةٌ المُعاصرة مُرجِئةٌ مع 
الحُكَام والسَّلاطِينٍ خَوارِجٌُ 5 الدّعاة والمُجاهدين. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط يقولٌ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إِنَّ مَن لم يَعْرِفٍِ الشرك لا يُمْكِنُه 
تحقيقٌ التّوحِيدَ كما قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ الَّهُ عَدْهُ (لا يَغْرفُ الإسلامَ مَن لا 
يَعْرِفُ الْجَاهِلِيّة). انتهى. وقالَ ابن تيمية في (السياسة الشرعية): وَرَدَ عن بعضٍ 
السَّلَفٍ أنّه قال (إِنْمَا تنْقَضُ غرَى الإسلام غُرْوَةٌ عُرْوَةَ إذَا نَشَأْ في الإسْلام مَنْ لَمْ 
يَعْرِفٍ الْجَاهِلِيّة1. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ أيضَا في كتابه (قاءٍدةٌ عَظِيمةٌ في الَرقٍ 
بَيْنَ عباداتٍ أهلٍ الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشرك والتّفاق) بتحقيقٍ الشيخ 
سليمان بْنِ صالح الغصن: فَمَعرفةٌ المُسلم بدِينٍ الجاهِلِيّةٍ هو مما عه بِدِينٍ 
الإسلام الذي بَعَتَ الله به رُسُلَه وأَنْرَلَ به كثبه. ويُغْرَفُ القَرْقَ بَيْنَ ِينِ المُسلِمِين 
الحُتّفاءٍ أهلٍ التُوحِيدٍ والإخلاص أثباع الأنبياءِء ودين غَيرِهم» ومن لم يُمَيَرْ بَيْنَ 
هذا وهذا فهو في جاهِلِيّةِ وضَلالٍ وشزكِ وجَهلٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلُ بِالتَّوْحِيدٍ والجَيَلُ 
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بالشزكء. هذا هو الذي أؤمَّعَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ في الضَّلَالِء وهو أنّهم يَجْهَُونَ 
التنّوحِيدَ الصَّحِيحَ ويَجْهَلُونَ الشزك. انتهى. وفي (دروس في شرح 'تواقض 
الإسلام') سُئلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (ما رَأَيُكم فيمن يَقولٌ أنَّ (كِتابَ 'دواقِضُ 
الاسلام' وكتا 'كشفُ الشبُهات" تُعَلّمْ الناسّ التّكفِيرز وتُجَرَؤهم على ذلكء فَالأَوْلَى 
عَدَمُ تدريسِها لِلنّاسِ)؟)؛ فأجاب الشيخ: هناك من يَقولُ لكم (لماذا تُدَزِسون الناسّ 
مِنْلَ هذه الأشياءِ ؟, لماذا تَشرّحونها؟. الناسُ مُسلمونء وتكفي إِسمُ (الإسلام) ولو 
فقلوا ما فَقلوا)!ء هذا كَلامٌ قالوه وتقولونه؛ وَهُمْ أعداء التَّوحِيدِء شارقون [أَيْ 
غاصّون] بالتّوحيدء لا يُرِيدون التوحيد ولا ذِكْرَ التوحيدٍء هذا قَضْدُهم., ولَكِنْ 
سَئْدَزِسُ هذا إن شاء الله وسَيْكَرٌرُ في المدارسء وسَيُشْرَحُ في المساجد, رَعْمَ 
أُوفهم. وواجبٌ على الناس أنْ يَتَعلُّموا هذا الأمرّء لِأنّ هذا هو أساسٌ الدّينِ. 
انتهى. وجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ 
لوي بن عبدالقادر السَّقَاف): ومسائل الإيمان يُعَبَرُ عنها العلّماءُ بمسألة 
(الأسماء والأحكام). بِمَعنَى (إسمْ العَبْدٍ في الدُنيَا هو (هَلْ مُؤْمِنٌء أو كافِرٌ, أو 
ناقصُ الإيمان؟), وحُكْمُه في الآخرة (أْمِنْ أهلٍ الجَنَّةِ هوء أَمْ مِن أهل الئَاٍ أَمْ 
مِمّن يَدَخُْلُ النَّارَ ثم يُخْرَجُ منها وبُخَلَدُ في الجَنَّةِ؟))؛ ولِأهَمَيّةِ هذه المسائل ضَمّتَها 
أهل السُّنَةَ والجّماعة في مَباحِثِْ العقيدةٍ الكِبَارِ» وقال الحافظ ابن رجب [في جامع 
العلوم والحكم] مُبَيَنَا أهمية هذه المسألة (وهذه المسائل؛ أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكُفرٍ والتّفاق» مسائل عظيمةً جدّاء فإنَّ الله علّق بهذه الأسماءٍ السّعادة 
والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ والنّار» والاختلاف في مسمياتها أَوَلُ اختلافٍ وقع في 
هذه الأَمّةِه وهو خلافٌ الخوارج للصّحابة, حيثُ أخرجُوا غعُصاة المُوحّدينَ مِنَ 


يها 
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الإسلام بِالكُلَيّة وأدخلوهم في دائرة الكفرء. وعاملوهم معاملة الكْفَارِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): 
مسائلٌ الإيمانٍ والكُفرٍ مِن أعظم المسائلٍ في الشرِيعة؛ وسُمَيَثْ ب (مسائلٌ الأسماءِ 
والأحكام) لأنَّ الإنسانّ إِمّا أنْ يُسَمَّى ب (المُسلم) أو يُسَمَّى ب (الكافر)؛ والأحكامُ 
مُرَتَّبَةٌ على أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الدَّنيَا فإنّ المُسلِمَ معصومُ 
الدّمِ والمالء وتجِبُ مُوالاثه والجهاد معه ضِدَّ الكافرين» وتثبُتثْ له بَعدَ مَماته أحكامُ 
التَّوارْثْء وأحكامُ الجَنائز من تَغْسِيلٍ وتكفينء ونْتَرَحَمُ عليه وتُسأَلٌ له المغفرة. إلى 
غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافر على العكسٍ من ذلكء حيث تَحِبُ مُعادائه؛ وتوَلّيه 
كُفْرْ وخُروجٌ مِنَ المِلَّةِ» والقتالُ معه ضِدّ المُسلِمِين كذلك. إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام 
(التَّوارْثِ والجَنائز وغَيرٍ ذلك)؛ وتَكْمُنُ أَهَمَيّةُ معرفةٍ مسائلٍ الإيمان والكُفر في 
تَعَلّقٍ الأحكام الشّرعِيَّةٍ المْتَريِبَةِ عليها في الدُّنيَا والآخرة: قالَ ابن تيمية رحمه الله 
[مجموع الفتاوى] إوَلَيْسَ في الْقَوْلِ اسم عَلّقَ به السَّعَادَةُ وَالشّقَاءُ وَالْمَدْحُ وَالدَمُ 
وَالتَوَابُ وَالْعِمَابُ أَعْظَمَ مِنِ إِسْم الإيمَانٍ وَالْكُفْر وَسْمِيَ هَدَا الأضل (مَسَائِلَ 
الأَسْمَاءٍ وَالأَخْقام))... ثم قال -أي الشيخح الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) بهذه 
المسائل قد ضل بسببه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدة السلف وأهل السنة 
والجماعة إلى البدعة: بَلِ إِتّهَموهم بالخروج وعادَوْهُء وأَدخَلوا في هذا الدينٍ من 
حَرَضَتٍ الشّرِيعة بتكفيره وأجمَع الغلّماء على كُفرهم, بَلَ وشاتَعهم هؤلاء [أيْ 
وشايّعَ الذين ضَلُوا من حَرّضَتٍ الشَّرِيعةٌ بتكفيره وأجمّغ العْلماءُ على كُفرهم] 
ونصروهم بالأقوال والأفعال» كل ذلك بسبب جهلهم أو إعراضهم عن تعلم هذه 
المسائلء وَ[كانَ] إضلانهم بسبب إعراضهم جزاءً وفاقًا ولا يَظلِمُ رك أحدًا... ثم 
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قال -أي الشيخ الغليفي<: ثمرةٌ هذا الموضوع -لعَنِي] الكلامَ في الأسماءٍ 
والأحكام- هي تَمْييرُ المؤمن مِنَ الكافر, لِمُعامَلةِ كل مِنْهُمَا بما يَسِتَحِقُه في شرع 
لله تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن مِن مصلحة الكافر (أو المرتد) أن 
يعلم أنه كاقرء فقد باز بالتومة أو بتجديد إسلامهء فيكوَن هذا خَيدا نه في الذأنيا 
والآخرة: أما أنْ نَكْثمَ عنه حُكْمَه ولا نُخْبرَه بكفره أو رِدَّتِه بحجة أنَّ الخوض في 
هذه المسائل غيرٌ مأمونٍ العواقب. فهذا فضلًا عما فيه من كتمان للحقّ وهَدْم 
لأركان الدينء فَهذا ظلْمّ لهذا الكافِرٍ وذداعٌ له بجرمانه مِن فرصة التوبة إذا عَلِمَ 
بكُفره. فكثير من الكفار هُمْ من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قَولُ القائلٍ (لا يُخَاطبُ العامّةُ بمسائلٍ الأسماءٍ والأحكام): 
ماذا يُْرِيدُ من يُوَصَّلُ هذا التأصيل؟ أَيُرِيدُ مِنَا ألا نُدَرِسَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعُ بَعْضٌ الجهلة والحمقى يقول (ما 
الفائدة بالحُكُم على (زَدْدِ) مِنَ الناسء» أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة)» كيف لا 
فائدة» والموالاة والمعاداة مبنية على هذاء والتوارث والمناكحة مبنية على هذا؟. 
أرأيتم الجهل كيف بلغ بالناس!., النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, لأنه 
سَيُوالِي ونُعادِيء لا بد مِنَ المُوالاة والمُعاداة» فإذا نفينا هذه المسألة ولم نبحثها 
ولم نبين للناس مَن هو المسلم الذي يُوالى؛ مَن هو المشرك والكافر الذي يُعادى, 
حينئذٍ حصل الخلط أو لا؟. إِذَّنِ المفاسد المُتَرَبّبِةٌ على عدم الخوض في هذه 
المسألة أعظم مِنَ المفاسدء إِنْ كان تَمَّ مَفاسِدُ مُتَعلّقةٌ بالحوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أنَّ الخطأ [أي الخطأ في الحكم على مسلم بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني 
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عليه مفاسدُ عظيمةء لكنْ إذا نظرنا إلى أنه ستختلط الأحكامُ الشرعية المتعلقة 
بمعاملة الناس بعضهم لبعض إذا تركنا بيان هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظمْ؛ 
وأَمّا ما شاع بأن (إدخال كافرٍ غلطًا في الإسلام هذا أَذَفُ من إخراج مسلم [أي 
من الانسلهم] اه بهذم ليست يقاعدة شوعية والسيك ناية ولااحديث: وإنما كش قيبا 
يتعلق بمسائل التكفيرء ونقول أن (منه ما هو حقء وأن منه ما هو باطلء. لا شك 
[أي في ذلك]) صحيح أو لا؟. منه ما هو حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج 
يُكفرون فاعل الكبيرة» حقّ أم باطل هذا؟. تَفْطَعٌ أنه باطل, لكن لو كَفَّروا بِالمُكَفْرِ 
قُلنا (هذا حقّ). حينئذٍ صار منه ما هو حقّ ومنه ما هو باطل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحازمي-: لا يَصِحٌ أنْ يُقالَ (لا فائدة من تكفير مَن كَفْرَه اللّهُ والرسول, لا 
فائدة من تكفير من كَفَرَه أهلٌ العلم وأجمعوا على تكفيره): هذا لا يقوله أَحَدّ الْبَتَّهَ 
مِن أهل العلم» وإنما يقوله الجهميةٌ ومن تَأَثَّرَ بمنهجهم. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرح زاد المستقنع): أطفال الكُفَارٍ حُكْمُهُمْ حُكُمُ آبائهم. فأنت لو 
دَخَلْتَ بلادَ كُفَارٍ وعندهم أطفالٌء فالأصلٌ في هذا الطفلٍ أنَّهِ يُعامَلُ مُعامَلةَ أبيه. أن 
لني صلى الله عليه وسلم قال ([فَأَبَوَاهُ] يُهَوْدَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) والعُلّماءُ يتقولون 
(هذا مِن باب التّقدِيرِ)» وقد أشاز إلى هذه القاعدة العزٌ بن عبدالسلام رَحِمَهُ الله 
في كتابه النّفيسِ (قواعدُ الأحكام)؛ قال (التّقدِيرُ يكونّ بتقدِيرٍ الْمَعْدُوم مَكان 
الْمَؤْجُود [أَيْ يَكونُ بإنزالٍ الْمَعْدُوم مَنزِلةً الْمَؤْجُود]ء والْمَؤْجُودِ مَكان الْمَعْدُوم [أَيْ 
وإنزالٍ الْمَؤْجُودِ مَنزلة الْمَعْدُوم])... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: فَتَقَدِيرُ 
المعدوم مَكان الموجودء من أمثلته؛ أطفال الكُفَارٍ فإِنّهم في الحقيقة لم يَكذُروا. 
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فَقَدّرَ المعدومُ فيهم (وهو الكْفْرُ) ونُزَلَ منزلةً الْمَوْجُودء فهذا مِن تَقدِيرٍ المعدومات. 
أن أطفال الكٌفَارٍ لا بُدَ فيهم مِن حُكْمِء ولذلك حَكَمَ سَعْدُ [بْنُ مُعَاذِ] رَضِي الله عنه 
في أولادٍ يَدُود بَنِي فُرَنِظَة أن تُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ فَجَعَلَ السب على الذَّرارِي» وذلك 
بإلحاق الأطفالٍ بآبائهم [أَيْ في الكْفْرِ]ء وهذا مِن حُكْم الشريعة: لأنّهِ لا بْدَ ِلشّرِيعة 
أن يَكونَ لها حُكْمٌ لصَّغِيرٍ والكَبِيرٍء ولَمّا حَكَمَ سَعدٌ رَضِيّ اللهُ عنه في ذَرارِيَ 
اليتهود أنْ يُسْبَاء وعامَلّهم مُعامَلةَ آبائهم الذين كانوا على الكُفْرِء وقال النَّبِنُ صلى 
اله عليه وسلم إِلَقَدْ حَكَمْت فيهم بِحُكُم الجَبَّارٍ مِنْ فَؤْق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) فَقَدْرَ 
المعدومٌ (وهو الكُفْرُ) بِمَنزلة الموجود؛ ومن تَقدِيرٍ المعدوم بمَنزلة الموجود 
[أيضًا]ء إذا نام الحؤمنُ فَإِنْه ليس في حالة إيمانء لأنْه ليس معه عَدَّلَ ولا معه 
إدراك» فتقول, يُقَدّرُ المعدومُ مَوجودًاء وتحكُمٌُ بكونه مُوؤْمدَاء وَهَكَذَا لو كان مُوْمدًَا 
ثم جُنَ فَإِنَّنا تقول, إِنَّه مُؤْمِنْ استصحابًا للأصلء فَقْدّرَ المعدومُ بمنزلة الموجود. 
وَهَكَدَا في أطفالٍ الكُفَارٍ قُدَرَ المعدومُ مَوجودًاء وَهَكَدَا أطفالُ المُسلِمِين يُقَدَرُ المعدومُ 
(وهو الإسلامُ) موجودا بِالتَبَعِيِّ. انتهى باختصار. وقال العِزٌ بْنُ عبدالسلام في 
(قواعد الأحكام): وَأَمَا إِعْطَاءْ الْمَؤْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُوم [أَيْ إنزال الْمَؤْجُودِ مَنزلة 
الْمَعْدُوم] فَلَهُ مِتَالَانِ؛ أَحَدُهْمَاء وجُودُ الْمَاءٍ يَحْتَاجٌ إِلَدْهِ الْمُسَافِرُ لِعطّشه أو لِقَضَاءِ 
دَيْنِهِ أو لنَفَقَةٍ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِء فَإِنّهُ يُقَدَرُ مَعْدُومَا مَعَ وُجُودِهِ؛ الْمِئَالُ النَّانِي» وُجُودُ 
الْمُكَفْرٍ الرّكَبَةَ [أيْ أن يَجِدَ مَن عليه كَفَارَهٌ ظهارٍ أو كَفَارةٌ قَثْلٍ خَطَأْ أو كَفَارةُ جماع 
في نَهارٍ رَمَضان أو كَفَارَةٌ يَمِينء رَقَبَهَ يُعتِفُها] مَعَ احَتِيَاجِهِ إِلَيْهَا وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا 
فَإِنْهَا تَقَّدّرُ مَعْدُومَةً لِيَنْتَقِلَ إِلَى بَدَلِهَا آقال الشيخ ابِنُ باز على موقعه في هذا 
الرابط: كَفَّارةُ اليَمِينِ فيها التَّرتِيبُء وفيها التّخيِيرُ جَمِيعَاء التّخيِيرُ بين ثلاثةٍ وهي 
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يَصوحُ ثلاثة أيّامِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الحازمي-: لم يَقُلْ أحدٌ (وَقَعَ في الكفرء ولم يَفَّحِ الكفرٌ عليه) إِلّا فيما يَتعلّقٌ 
بمسألة العذرٍ بالجهلٍ في الطائفتين المذكورتين السابقتين [وَهُمْ حُدَثاء العَهْدٍ 
بإسلام» والذين يعيشون في بادِيَةٍ ونحوهاء وذلك في ما كان مَعلومًا مِنَ الدِين 
بالشرور: وأمّا في مَسائلٍ الشرك الأكبرٍ فلا يُعدَّرْ -في أحكام الدّنيا- أَحَدٌ؛ وأمًا 
في المسائل الخَفِيَّةِ فيُعدَرُ الجَِميعغ بِالجَهْلٍ إلى أَنْ تُقامَ الحُجَّةُ]؛ أمَا مَن بَلَفَهِ كِتَابٌ 
أو عَلِمَ به أنه في الحَضَرٍ [أيْ مَن بَلَعَهِ كِتَابٌء أو كان في بَادِيَةٍ فَعَِمَ بكتّاب في 
الحضر (أَي في الْمُدْنٍ أو القُرَى)] ولم يَسْعَ [أيْ للعلم]» لأنَّ المراد بِالشَّرْطٍ في 
العم هنا [يُشِيرُ إلى عِبَارة (عَلِمَ به) السابقة] إمكانُ الؤْصُولٍ [للعلم]؛ وليس 
المراد أنّه لا بُدَ أنْ يَتَعلّمَ بالفغلء أَمْكَدَهِ أن يَتَعلّمَ فَتَرَكَ [التَّعلم]ْ قامث عليه الحُجَّةُ 
[في فيديو بِعْدُوانِ (هَلْ مَسألةُ الغذرٍ بالجَهلٍ مسألةٌ خلافيّة)؛ سُئِلَ الشيعُ صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء): هَل مَسألةٌ العُذر بالجَهلٍ مَسألةٌ خلافيّة؟. فأجات الشيخ: 
لاء صارث مسألة خلافيّة عند المُتأخَرين هَدُولا [أيْ هؤلاء]؛ والجهل على قِسمين؛ 
جهل يُمكِنُ زوانه. هذا لا يُعَرُ فيه بالجهلء يعني يَسألٌ أهل العلم؛ يَطْلْبُ العلمَ, 
تَعلّمُ يَقَرَأَ هذا يُمِكِنُ رَوانُهِ فلا يُعدَرُ إذا بَقِي عَلَيِهِ؛ أمَا جهلٌ لا يُمِكِنُ زَوانُه. ما 
عنده أَدَدّ ولا سَمِعَ شيئًاء ولا يَدْرِيء عاش مُنَقَطِعًا ولم يَسْمَعْ بشيءٍء فهذا ما 
يُمكِنُ زَوانُه هذا يُعَدْرُ به [ِيَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدُنْيا] ويكونُ من أصحاب 
الفذْرة: ما يُحكُمُ بإسلامه؛ لكن يكونُ من أصحاب الفثرة» فَوَضْناه [أيْ فَوَضْنا 
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أَمْرّه] إلى الله (وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَى نَبْعَتَ رَسُولَا). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: إذا كان أكثرٌ الناس مُتَلَبَسين بالشرك الأكبر لا يُنَنِيك هذا عن كونك 
تعتقدٌُ فيهم أنّهم كفازء ولو بَلَعَ ما بَلَعَّ ولو كان عَدَدُهم ما بَلَعَ العَدَدُ هذا لا يُنّنِيك 
ولا يُخيفُكء ولا يَجْعَلُكَ تتأنّى في النّظرٍ في أحوالهم لكثْرتهم كل لاء الكثرةٌ هذه لا 
تُنازِغٌ الحقّ الْبَتَهَ. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صوتيّة مُفَرَعْةِ للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في هذا الرابط. يقول الشيحٌ: الجهل الذي سَبَبُه 
الإغراض مع وُجود من يُنَبَهُ هذا لا يُعَدَّرُ به العبْدُ... الجهلٌ الذي يكون لأجْلٍ عَدَمِ 
جود مَن يُنْبَهُ فإنه يُعدَرُ به حُكْمَا في الآخرة حتى يَأَتِي مَن يُقِيمْ عليه الحُجَّةَ ولا 
يُعدَرٌ به في أحكام الذُّنْيا. انتهى. 


(34)وجاء في هذا الرابط تفريع صوتيٌّ مِن (شرح مسائل الجاهلية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد). وفيه قال 
الشيخ: إذا لم تقُم الحُجَّهُ هَلْ يكفرٌ عَبَدَةُ القُبورٍ أَمْ لا؟. نعم مَن قَامَ به الشركُ فهو 
مُشرِكء الشركُ الأكبرٌ مَن قامَ به فهو مُشرِك. وإنّما إقامة الحُجَّة [أي الرِسَاليّةِ] 
شَرْطٌ في وُجوبٍ العداءٍ » كما أنَّ اليهود والنَّصارَى نُسمَّيهم كُفَارَاء هُمْ كُفَارٌ ولو لم 
يَسْمَعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أضلًاء كذلك أهل الأوثان والقُبورٍ ونَدْوُ ذلك. 
من أقاغ به«الشركة فهو كشرك: وكرثك عليه أحكاء المشرعين في الذثياء أما إذا 
كان لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ [أي الزِسالِيّةُ] فهو ليس مقطوعًا له بالنارٍ إذا مات؛ وإِنّما 
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موقوفٌ أَمْرُهُ حتى تُقام عليه الحُجَّةُ بين يَدَي الله جَلَ وعَلاء فإِذَنْ فَزْقٌ بَيْنَ شَرْطِنا 
لإقامة الحُجَّةِ [أي الزِسالِيّة] وتِيْنَ الامتناع مِن الحُكم بالشركء مَن قامَ به الشّركُ 
الأكبز فهو مُشرِكٌ تُرتّبُ عليه آثاز ذلك الدُنْيَوبَةُ أنّه لا بُستغقَرٌ له ولا تُوَكَلُ 
تبيحثه ولا يُضَحَّى له وتخوٌ ذلك مِنَ الأحكامء وأمًا الحُكُمْ عليه بِالكُفْرٍ الظاهر 
والباطن [مُجْتمِعين مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى ثقامَ عليه الحُجَّةٌ [أي الزِسالِيّة]؛ فإن 
لم تقُمْ عليه الحُجَّةُ فأَمْره إلى الله جَلَ وعَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود 
في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في كتاب (أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر): 
مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم الله)؛ وفْصَّلَها ابن القيّم (رحمه الله) في 
(طريق الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)؛ وذَكَرَها أئمّهُ الدعوة [النَّجْدِيّة المَّلَفِية] 
كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي الدِيَارٍ النَخْدِيَة (ت1282ه)].: وغيزهم. وذَكَرَ ابن 
أبي العز شيئا منها في (شَرْحٌ [العقيدة] الطّحَاوِيّة)» وخلاصة القول في هذا أن 
الجاهل فيه تفصيلء فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ليس بمعذور. 
فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث وبسألء والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل 
الذي لا يريد الحق؛ فالجاهل قسمان, الأول جاهل يريد الحقء والثاني جاهل لا 
يريد الحق؛ فالذي لا يريد الحق غير معذور حتى ولو لم يستطع [أي حتى ولم 
يكن قادرا] أن يصل إلى العلم؛ لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن يعلم الحق 
فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه فهو معذور؛ والمقصود أن الجاهل الذي 
يمكنه أن يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. انتهى. 
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(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقولٌ الشيخ: 
فقد كَثْرَ في هذا الوقت الكلامُ في العُذْرٍ بالجهلٍ مما سَبَّبَ في الناس تَهَاوْدَا في 
الدِينِء وصاز كُلٌ يتناول البحتٌ والتأليف فيه, مما أحدَت جَدَلّا وتَعَادِيَا من بعض 
الناسِ في حقّ البعض الآذَرِ؛ ولو رَدُوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسُنّةِ رسوله 
وإلى أهلٍ العلم لَرَالَ الإشكال وانّضَعَ الحَقُ كما قال الله تعالى (وَلَوْ رَدذُوهُ إِلَى 
الرسُولٍ وَإِلَى أولي الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعلِمَه الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ), وإِذّنْ لَسَلِمْنا مِن 
هذه المُؤّلّفاتِ والبُحوثٍ المُتلاطمة» التي تُحدِثُ الفَؤْضَى العلميّة التي نحن في عِنَى 
عنهاء فالجهلٌ هو عَدَمْ العلم, وكان الناسٌُ قبل بَعْثََةَِ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
في جاهليّة جَهْلَاءَ وضَلَالَة عَمَْيَاءَء فلمًا بَعَتَ اللّهُ هذا الرسول وأنزلَ هذا الكتابَ 
زالّتِ الجاهليةً العامّةُ» وللهِ الحمدُء قال تعالى (هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمِيينَ رَسُولا 
مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَدُزَكَيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَدْلُ لفي 
ضَلالٍ مُبِينِ)» فالجاهليةٌ العامّةٌ زالث بِبَغنّدّه صلى الله عليه وسلم؛ أمّا الجاهلية 
الخاصّةٌ قد يَبْمَى شيءٌ منها في بعض الناسء ولهذا قالَ النبئٌ صلى الله عليه 
وسلم إإِنْكَ امْرُؤٌ فيك جَاهِلِيةٌ): والجَهْلُ على قسمين جَهْلٌ بَسِيط وجَهْلٌ مُرَكبٌ: 
فالجَهَُلُ البسِيطٌ هو الذي يَعْرِفُ صاحبه أنّهِ جاهلٌ فيَطَلبَ العلمَ وتَقْبَلَ النّوجية 
الصحيح, والجهل المُرَكّبُ هو الذي لا يَغْرِفُ صاحبْه أنّهِ جاهل بَلْ يَظْن أنّه عالمٌ 
فلا يَعْبَنَ النّوجية الصّحيحَ» وهذا أَشَدُ أنواع الجهل؛ والجهل الذي يُعذْرُ به صاحبّه 
هو الجهلٌ الذي لا يُمْكِنُ زَوَانُه لون صاحبه يَعِيشُ مُنقَطِعًا عن العالّم لا يسمعْ 
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شيئًا مِنَ العم وليس عنده مَن يُعَلّمُهء فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن 
أصحاب الْفَدْرَة» قال تعالى (ِوَمَا كُنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبْعَتَ رَسُولا)؛ والجهل الذي لا 
يُعدْرُ به صاحبّه هو الجهلٌ الذي يُمْكِنُ زَوانُه لو سَعَى صاحبّه في إزالته مثل الذي 
يسم أو يَفْرَأُ القرآن وهو عربيّ يَعْرِفُ نُغَهَ القرآن» فهذا لا يُعذْرُ في بَقَائِه على 
جهله لأنه بلع القرآن كته والله تعالى يقول (ِقلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلٍ الله 
شَهِيدٌ بَيْنِي وَتَيْنَكُم وَأُوحِي إِلَيَ هَذَا الْقّرْآنُ لأَنذِركُم به وَمَن بَلَّةْ) فالذي بَلَفَه 
القرآنُ ووَصَلَث إليه الدعوة والنَّهَي عن الشرك الأكبرٍ لا يُعذْرُ إذا استمرٌ على 
الشركء أو استمرٌ على الزّنَى أو الزِبَا أو نكاح المحارم, أو أَكَلَ المَيْتّةَ وأكل لَحْمَ 
الخنزيرٍ وشَرِبَ الخمرء أو أَكَلَ أموالَ الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاة أو مَنّعَ 
الزكاة» أو امتنع عن الْحَجّ وهو يستطيغه. لأنّ هذه أموز ظاهرةٌ وتحريمُها أو 
وُجونُها قاطع, وإئّما يُعدْرُ بالجهلٍ في الأمور الخَفِيَّة حتى يُبَيّنَ له حُكْمْهاء فالعذرُ 
بالجهلٍ فيه تفصيلٌ؛ أوَلَا يُعذْرُ بالجهلٍ مَن لم تَبْلُغْه الدعوةٌ ولم يَبْلْفْه القرآنُ 
ويكونُ حُكْمُه أنه من أصحاب الْقَدْرَة؛ ثانيّاء لا يُعذْرُ مَن بَلَعَنْه الدعوةٌ وتَلَعَهُ 
القرآنُ» في مُخالّفةٍ الأمورٍ الظاهرة كالشرك وفغلٍ الكبائرء لآنه قامَث عليه الحُجَّةُ 
وتَلَعَثُه الرسالةٌ» وبإمكانه أنْ يَتَعلّمَ وتسألَ أهل العلم عمًا أشكِلَ عليه, وتسمع 
القرآنَ والدروم والمُحاضراتٍ في وسائلٍ الإعلام؛ ثالنّاء يُعذرُ بالجهلٍ في الأمُورٍ 
الخَفِيّة التي تحتاجُ إلى بَيانٍ حتى ثُبَيّنَ له حُكْمُهاء ولهذا قال النبيُ صلى الله عليه 
وسلم (إنَّ الْحَلَالَ بَيَنّ وَالْحَرَامَ بَيَنّ وَتيْنَهُمَا أخورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعلَمْهُنَ كثِيرٌ مِنَ 
النّاسِء فَمَنِ اتَقَى الشَبّهَاتٍ اسْتَبْرَاً لدينهِ وَعزْضهء وَمَنْ وَفَّعَ في الشَبّهَاتٍ وَفْعَ في 
الْحَرَامِ كَالراعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشَك أَنْ يَقَعَ فيه. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِ مَلِكِ حِمّى؛ أَلَا 
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وَإِنَّ حِمَى اللّهِ مَحَارِمُه)» فالحلال البَيّنُ يُوْخْذُ والحرامُ البَيّنُ يُتجنّبُء والمُختلّفُ فيه 
يُتَوَفّفُ فيه حتى يَتبَيّنَ حُكْمْه بالبحث وسؤالٍ أهلٍ العلم؛ فالجاهلٌ يَجِبُ عليه أنْ 
يَسألَ أهل العلم فلا يُعذْرٌ بِبَقَائِه على جهله وعنةه من يُعَلَّمُه قال الله تعالى 
(فَاسْأَنُوا أهلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تغلمئون)؛ فيَجِبُ على الجاهلٍ أنْ يَسأَلَ, ويَجِبُ على 
العالم أنْ يُبَيّنَ ولا يَكتُمَ قال الله تعالى (إنَّ الّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنَرَلَنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ 
وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ مَا بَيَنَاهُ للِنّاسِ فِي الْكِتَابٍ أُولَيكَ َلْعَنْهُمُ الله وَتَلْعنْهُمْ اللّاعِنُونَء إِلّا 
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَتَيُوا فَأُولَبِكَ أَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النَوَابُ الرَّحِيمُ). انتهى. 


(37)وفي فتوى صوتية على موقع الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابط؛ سُئِلَ 
الشيخ: هل نُكفْرُ مَن سَجَد لِصَنّم أو ذَبحَ لِقَّبرء أو تنتظرُ حتى نُقِيمَ عليه الحُّجّة؟. 
فأجاب الشيخ: هو يِكَفْرُ بهذاء لكن أنت تَخْكُمُ على فغله بِالكُفر وتُكفّرُه في الظاهر. 
ثم بعد ذلك تُناصِحه فإِنْ تاب والَّا فإنّهِ يُعتبَرُ كافرًا ظاهرًا وداطنًا. انتهى. قلتُ: 
كلام الشيخ هُنَا محمولٌ على مَن كان جَهْلّه جَهْلَ عَجْزٍِ لا جَهْلَ تَفْرِيِطِ لأنَّ المُقَرّط 
قد قامث عليه الحُجَّهُ الرَسالِيّةٌ التي بعد قِيامها يَكْدُرُ ظاهرًا وباطناء ولأنَّ العذرة 
في الحُجَّةِ الرَسالِيّةِ هي التَّمَكُنُ مِنَ العلم» وليس العلْمَ بالفغلٍ. 


(38)وجاء في شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان» أن الشيخ سُئِلَ: ما حكم 
من استغاث بالأولياء وهو جاهل أن هذا شركء مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر 
فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. 
فأجاب الشيح: هذا لا يُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام يعيش 


(519) اذهب للة 


في بلاد المسلمين ودسمع القرآن ودسمع الأحاديث ودسمع الدعاة إلى الله (الدعاة 
إلى التوحيد) ويُصِرٌ على ما هو عليه وبَبْقَى على ما هو عليه هذا غير معذورٍ 
لأنه قامت عليه الحجةٌ. انتهى. 


(39)وفي شزح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن 
سلام), سُيِلَ الشيخ: هل يُعدَرُ عَوَامُ الصُوفيّة وعَوَامٌ أهلٍ القُبورٍ بالجهل؟. فأجابَ 
الشيح: أظنٌ الآنَ في العصر الحاضر أنه بَلَعَنْهُمْ الدعوة. ومن بَلَعَنْهُمُ الدعوة. 
وتلَعَنهُمُ الحُجّةُ [أي الرِسِاليّة]. وبَلَمَهُمْ القرآنُ والسُنَةُ فلا يُعدّرونء نما الذي 
يُعدّرُ في هذا من لم تبْلْفُه الحُجّةٌ [آي الرسالِيّةُ] مِن كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلى 
اله عليه وسلم, قال الله تعالّى (ِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا. وقد بُعِتَ 
الرسولء قال سُبْحائه (وَأُوحِي إِلَيَ هَذَا الْقّرْآنُ لأنْذْرَكُمْ به وَمَنْ بَلّعْ) فمن بِلَفَه 
القرآنُ فقد قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي الرَسِاليّة]؛ وقالَ عليه الصلاهٌ والسلامُ في 
الحديث الصحيح إوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا يَسْمَعْ بي أَحَد مِنْ هَذِهٍ الأَمَةَ يَهُوديٌ أو 
نَصْرَانِيٌ» ثْمَّ لا يُؤْمِنُ بيء إِلّا دَخَلَ النَّارَ) فمن قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي الرسالِيّة]: 
وتَلَفّه الدليل» فلا يكونُ معذوراء ولا يُشترط مَعْرَفَهُ ([أيْ] فَهُمُ) الحُجَّة بل يَكْفِي 
بُلُوغ الحجّة يَعْلَمْ أنّ هذا دليلٌ على هذا الشيءء لكنّ بعض أهلٍ العلم قال إِنّهِ لو 
وُجد بعص الناس اشْتَبَ عليه الأمْرُء ولُْبّسَ عليه الحقٌء بِسَبَبٍ الكَفَرَّة والمشركين. 
ولم يَعْرِفٍ الحَقّ» واشْتبَةَ عليه الأذزء وصار بِسَبَبٍ تَغطِيّة الدَقّ عليه وسيطرة 
أهلٍ الضلالٍ وأهلٍ الشركِ عليه, حتى أفهموه أنّ هذا الباطل هو الدَقُ فإنْه يدُونْ 


(520) اذهب للة 


حُكْمُه حُكْمَ أَهلٍ الْفَتَرَاتِه ويكونُ أذْرُه إلى الله عن وجلٌ» ولكنه إذا مات على هذه 
الحالة فلا يُعَسَل ولا يُصَلَّى عليهء ولا يُدفّن مع المسلمين في مقابرهمء ولا يُدْعَى 
له وأمْرُه إلى اللهِ. انتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تَفرِيعٌ صَوتيٌّ مِن شح الشيخ زيد بن هادي المدخلي 
لكتاب التوحيدء وفيه قالَ الشيح: يُعَدَرْ عَوَامُ الناسِ في دقائقٍ المسائلٍ والأحكام: 
لكن لا يُعْدَرُ في التوحيدٍ والشّركء ولهذا انظروا إلى أصحاب الفْتّراتِ الذين قَدْلَ 
بَعْنَةِ النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا كانوا على الشركء ما عَذَرَهُمُ اله عر وجل 
بَلْ يَمْتَحِنْهُمْ يَومَ القيامة فالمُطِيعْ ينْجُو والعاصِي يَهْلَكُ. انتهى. 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتيَ مِن (شزح كتاب التّعالّم) للشيخ صالح 
السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية): 
وفيه سُيْلَ الشيخ: انتشرّ التصوّفُ في الآونَةٍ الأخيرة» ومنهم [أيْ ومن هؤلاء 
الْمتَصَوَفةٍ] مَن هو عامَيٌ مُشرك لكنّه عامَيٌ؟ . فأجات الشيخ: نحن لا نقولٌ «إنّ كُلّ 
تَصَوّفٍِ شركٌ). فهناك من النَّصوّف ما هر عاو الشّركء لكنْ إذا كان هذا 
النَّصَوّفُ الذي يُشِيرُ إليه الأخُ السائلٌ يَبْلُّعُ دَرَجةً الشركِ كمَن يَدعُون أصحاب 
القبور أو يَدْدّرون لهم أو يَذْبَحون لهم أو يستغيثون. بهم أو يَطُلْبون منهم المَدَدَ؛ 
وَمَا إلى ذلك؛ هل يُسَمَوْنَ مُشركين ولو كانوا عَوَامًا أم لا يُسَمَوْنَ؟ نعم, يُسَمَّوْنَ 
مُشركين, فهم مُشركون لا يجوز أَكْلُ ذبائجهم ولا مُناكَحَتُهم وهم مُشركون. بَقِي 
مسألةٌ عذْرِهم عند الله هذا أنا أَتَوَقَْفُ فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا الْحُكُمَ الشَّرْعىّ في 
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هذه المسائلء هل يُعامَلون مُعامَلةً أل القثرة الذين لم يَبْلْفْهم ذلك: هذا أَكِلْ عِلْصَه 
إلى الله لا أَتَجَرَُ على الفتوى فيه؛ وَازْجِعوا فيه إلى المشايخ الكبارء اسألوا 
الشية غبدالمحمين [نافك رفيين الجامعة الاسلمية] أ فيفة كيان القلماره وض 
ذلك أنا أَرَى أنه مُشركٌ, مِنْ حَيْتُْ الْحُكُمْ في الدُّنيا هو مُشرِك. يَعْنِي شَخْصٌ يَعْبَهُ 
أصحاب القبورء يَدذبَحُ لهم, يَنْدّرُ لهم, يَطْلْبُ منهم المَدَدَء يستغيثُ بهم, يُعَلَقْ 
حَوَائجَه بهم. يَرَى أنهم يَقُيِرون على الإجابة؛ يَدْعُوهم من دُون الله عر وجل لا 
شَكَ أنه مُشركٌ بِنَص القرآن والسُّنَّةِ» (وَمَنْ أصَلُ مئن يَدعُو من ُو اللَّهِ مَن لا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ؛ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ 
أَغْدَاءَ وَكَانُوا بعبادتهم كَافْرِينَ): (وَالَذِينَ تَدْعُونَ من دونه ما 52 من قطميرٍء 
إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْء وَتَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكْدُرُونَ 
بشزْككُمْ. وَلَا يُتَبَئْكَ مِثْلُ خَبِيرِ). إذا وَجَدتَ شخصًا يَتوجّهُ إلى صاحب القبرٍ -ولو 
كان [أَيْ صاحبٌ القبر] نَبِيّا مِنَ الأنبياءِ - فقول (أَغْثنِي» ارُقنِي, أَحْطِنِي), أو 
يَدبَحُ له. أو يَدْذْر له» أو يستغيثُ به, أو يَسأنّه قَضاءً الحاجاتٍ وكشف الكُزباتِ. 
وتَلْجَأْ إليه عند المُلِمَاتِ لا شك أنّ هذا شِرْكٌ باللهِ عن وجَّلَ وصاحِبه يُسَمّى 
مُشْرِكًا وتُجْرَى عليه أحكامُ المُشركين في الدُنياء بَقِي غَذْرُه أو عَدَمْ عذْرِهء إذا كان 
لا يَعلَمْ الحُكُمَ الشرعيّ في هذه المسائلٍ وإنَّما قَلَّدَ غَيْرَه فهذا أَكِلُ أَمْرَهُ إلى الله ربَ 
العاّمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتيّ لفتوى للشيخ عبد الله الجربوع (رئيس 
قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). وفيه قالَ الشيخ: واشتر 
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لصحة الإسلام أن يُظهِرَ الإسلام» يَنْطِقَ بِالشّهَادَتين وتتبَرَاً مِمًا يُضَادُهْمَاء فإذا ظَهَرَ 
منه ما يُضَادَُهُمَا مِنَ الشزكِ أو الاستهزاءٍ باللهِ عر وجل أو إهانة المُصحَفٍ أو 
النُواقض الصّرِيحةء فإنّ هذا يَكْفْرُ بِمُجَّرّد ذلك. ولا يُقالٌ (إنّه جاهِلٌ). لأنّ هذا 
شيءٌ يُفترَضُ أنْ يكون قد عَلِمَه وقام في قَلْبِهِ عند إسلامه؛ الحاصل أنّهم يقولون 
مَن وَفَعَ في الشركِ الصريح الجَلِيَء يعني الظاهرء فإِنّهِ يَكْفْرُ بِمُجَرِدٍ ذلك وقد يُعدّرُ 
بِجَهْلِه فلا يُكفْرء يعني في أحكام الآخرة: أَمَا في أحكام الدُنيا فإنّه كافِرٌ لأنّه جاء 
بما يُناقِضُ أضل عَفْدِه ولا يُمْكِن أنْ يكون مُشركًا وموجّدًا في آن واحدٍ [قالَ 
الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ المسبوكُ "المجموعة الثانِيَةٌُ): قال [أيْ 
سلطان العميري في (إشكاليّةٌ الإعذارٍ بالجَهلٍ] (لا شَكَّ أنَّ النَّوحِيدَ والشّرك الأكبّر 
تقيضان. لا يَجتمِعان ولا يَرتفعان في حال واحدء فَتُبِوتُ أحَدِهما يَستَلزِمُ بالضّرورة 
إرتفاعً الآخَرِء فَمَن تَبَتَ له وَصفُ الإسلام سَيَرتَفِعْ عنه قصفٌ الشركِ بالضُرورة. 
ومن تَبَتَ له قصفُ الشرك سَيَرتَفِعْ عنه وقصفُ الإسلام بالضُرورة؛ وكذلك هو 
الحالُ مع الإيمانٍ والكفرٍ الأكبَّرِء فَهُما تَقيضان لا يَجتمِعان ولا يَرتفعان في آنِ 
واحدء فَتَبٍوتُ أَدَدِهما في حَقَ المُعيّنِ يَستَلزِمُ إرتفاعَ الآذَّرٍ بالضّرورة)... ثم قال 
-أي الشّيخ الصومالي- : فلا يِكونُ مُوْمِنًا في البِاطِنٍ إِلّا من تَرَكَ هذه الأفعال 
الشركيّة فَمَدَمُ تركها في الظاهرٍ دالٌ على إنتفاءٍ الإيمان مِنَ القَلب؛ وجَّوابُ 
العميري عن الأصلٍ السُنِيَ هو نَفِسُ جَوابٍ أهلٍ البدع الكبارٍء وهو قَولُه (أنَّ 
الإيمان الباطن لا يَنفِي وُجودَ الأفعالٍ الشركيّة إختِيَارّاء كما أنّ وُجودّها ظاهرًا حال 
الاختِيارٍ لا يَدُلُ على فُسادٍ الإيمانٍ الباطِنٍ). هذا أصل الجَهمِيَّة في إبطالٍ الثلازم 
بَيْنَ الظاهِرٍ والباطِنٍ في الكْفرِبّاتِ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الجاهلَ 
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يَذبَحُ لِلَْبِرٍ مُعتَقِدَا خُصول النّفع له بذلك مِنَ الوَليّء إما لِمِلْكِه النفع» أو مُشارَكتِه 
أو إعائته لِلْمالِكِء أو سَفاعتِه له عند الماك ومع هذا الشَركِ الاعتِقادِيّ الذي قام 
بقلب المشركِ فهو مُوَدَدٌ مُؤْمِنُ عند العاذِرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبَرٍ!؛ قال إِبْنُ 
اقيم [في (مدارِج السالكين)] في آيَةٍ سَبَاْ [يَعنِي في قوله تعالى (قلٍ اذغوا الَذِينَ 
رَعَمْتُم مّن دُون اله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرّة في السَمَاوَاتِ وَلَا في الأزضٍ وَمَا لَهُمْ 
فيهما من شزك وَمَا لَهُ مِنْهُم مَن ظهيرء وَلَا تَنفَحُ الشَّفَاعَةٌ عِندَة إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَّهُ)] 
(قَالْمْشْرِكُ إِنّمَا يَتَخْذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقَدُ أَنَْهُ يَحْصْل لَهُ بِهِ مِنَ التّفْعء وَالتَفُعْ لَا يَكُونُ 
ِل مِمّنْ فيه خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الأزدعء إِمّا مَالِكٌ لِمَا يُرِبِدُهُ عابدُه مِنْهُء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مَالِكَا كَانَ شَرِيكَا لِلْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا لَهُ كان مُعِينًا لَهُ وَظَهِيرَاء فَإِنْ ل يَكُنْ 
مُعِينَا وَلَا ظهيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ فَنْقَى سُبْحَائَهُ الْمَرَاتِبَ الأزتع نَفْيّا مُتَرَيَبَاء مُتتَقِلًا 
مِنَ الأغلى إِلَى مَا دُودَه؛ فَنَقَى الْمِلْكَ وَالشَرْكَةً وَالْمُظَاهَرَةَ وَالشَفَاعَةَ» الَّنِي يَظنّهَا 
الُشرك: وَأَنْبَتَ شَفَاعَةَ لا نصِيب فيهًا لِمُشْرِكِء وَهِي الشَفَاعَةٌ بإِذْنِهِ فَكَمَى بِهَذِهٍ 
لآيَةِ نُورًا وَيُرْهَانَا وََجَاةٌ وَتَجْرِيدَا للتَّؤْحِيدٍ وَقَطْعَا لأضولٍ الشَرْكِ وَمَوَادا لِمَنْ 
عَقَلَهَاء وَالْقُرَآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَمْتَالِهَا وَنَظَائِرِهَاء وَلَكِنَّ أَثّرَ النّسِ لَا يَشْعْرُونَ بِدُخُولٍ 
الواقع تخته وَتَضَمنِهِ له وَبَظُنُونَهُ في دع وَفي قَوْم قَذْ خَلَوا مِنْ قَْلُ وَلَمْ يُْقِبُوا 
وَارِنَاء وَهَدَا هُوَ الَّذِي يَحُولْ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهُم الْقُرْآنء وَلَعَمْرْ اللَهِ إن كان أُولَئِكَ 
قَذ خَلَوْاء فَمَّدْ وَرِتّهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلْهُمْ أؤ شَرٌ مِنْهُمْ أو دُونَهُمء وَتَدَاوُل الْقْرْآنِ لَهُمْ 
كَتنَاوْلِهِ لأُولَئِكَ. انتهى باختصار]ء هذه المَسألةٌ نِصّ عليها جَدْعٌ مِن الأَنَمَةَ منهم 
الشيحٌ إِبنُ باز ومنهم الشيحٌ الفوزانُ ومنهم الشيحٌ عبدُالمُحسن العبَّاد [نائبُ 
رئيس الجامعة الإسلامية] ومنهم... وهذا لا أَعْلَمُ فيه خلافًا بين أهلٍ العلم في 
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القديم والحديث أنَّ أَهْلَ الفثرة» ومن في حُكْمِهم الذين يُغْدّرون بجهلهم إذا وَقَعوا 
في الشركِ الصَريح الجَلِيَ وَهُمْ لم يَدْخُلوا في الإسلام دُدُولا صحيحًا ولم بَفْهِموا 
مَعْنَى الشَّهَادَتين» هؤلاء يُعْذّرون بجهلهم لعَدَم بُلُوغ العلم لهم» وبقال أَمْرُهُمْ إلى 
الله في الآخرة. أمّا في أحكام الدُنيا فإِنَّهِم كُفَارٌ فإِدّنْ لا يُخْلَطُ بين العُذْرٍ بالجهلٍ 
وبين التكفيرٍ [أيْ لا يُظَن أَنّ العُذّرَ بالجهلٍ في أحكام الآخرة يَمْنَعْ التكفيز في أحكام 
الدُنيا]» تقول يُعَدّرُ بجَهلِه وهو في أحكام الدّنيا كافِرٌء هذا هو تفصيل أهل العلم. 


و٠‎ 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بورَارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكوبت). قالَ الشيخ: الحُكُمُ بكُفر مَن وَفَعَ في الشرك عَيْنَاء لا 
يَتَوَكفُ على قيام الحُجَّة [أي الرَسَالِيَة] وإئّما الذي يَتَوَقفُ على قيام الحُجَّة [أي 


الرَسَالِيَة] هو الحُكُمُ على البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صَوتيَّة مُفْرَعَْة في هذا الرابط للشيخ عبدٍالمُحسن العبّاد ا 
رئيس الجامعة الإسلامية)» يقولٌ الشيخ: إِذَنْ مَن كان قامَث عليه الحُجَةُ [أي 
الزسَائية] فهو كاف ومخَلدٌ في النار وتعاملٌ معاملة الكقَارٍ في الثنيا ولا يُصَلَّى 
حر ا إل ا َقُمْ عليه الحُجَّهُ كأهلٍ القَتراتِ 
وكبعض المسلمين الذين اغْتَرُوا ببعض العلماءٍ الصُلَّال الذين أَصَلُوهم وثَلَدُوهم 
فإنَ هذا ظاهره اكرُ عامل في الدُّنيا معاملة الكفارء ولكنه بالبسبَةٍ للآخرة أَدْرُه 
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إلى الله عر وجل فإنّهِ يُمتحَنُ فإن نَجَحَ في الامتحانٍ فإنّ مآلّه إلى الجَنّةِ» وإنْ 
خَسِرَ ولم يَنْجَحْ في ذلك الامتحانٍ فإنّه يكون مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: كُلُ من آمَنَ برسالة نبيّنا 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به مِنَ الشريعة. إذا سَجَدَ بعد ذلك لغيرٍ 
الله من وَلِيَ وصاحب قبرٍ أو شيخ طريق. يُعتبزٌ كافرًا مُرتدًا عنٍ الإسلام مشركًا 
مع الله غيرزه في العبادة» ولو نَطَّقَ بالشهادتينٍ وَفْتَ سُجودهء لإتيائٍه بما يَنْفْضُ 
قولّه من سُجوده لغير الله» لكنّه قد يُعذْرُ لجهله فلا تَدْزِلَ به الغقوبةٌ حتى يُعَلَّم 
وتّقامَ عليه الحُجّهُ [سَبَقَ بَيَانُ أنّ التكفيز ظاهرًا وباطِدًا (مَعَا) يَتَوَقْفُ على قِيَام 
الحُجَّةِ الرَسَالِيَةَ وأنّ العذرة في الحُجَّةِ الرَسِالِيّة هي التَّمَكُنُ مِنَ العم وليس العِلْمَ 
بالفغفلء وأنّ إنزالَ الغقوبة يَتَوَقَفُ على قيّام الحُجَّةٍ الحَدِيّة] وُمْهَلَ ثلاثة أَيّام 
إعذارًا إليه لِيُراجِعَ نَفْسَه عَسَى أنْ يَتوبء فإِن أُصَرّ على سُجوده لغير اللهِ بعد 
البَيَانِ قُيْلَ لرِدّته لقولٍ النب صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوةُ) أخرجّه 
الإمامُ البخاري في صحيجه عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهماء فالبَيَانُ وإقامة 
الحُجَّةِ للإعذارٍ إليه قَبْلَ إنزالٍ الغقوبة به. لا لِيُسَمّى كافرًا بعدَ البيان» فإنه يُسَمّى 
[أيْ قَدْلَ البيَانِ] كافرا بما حَدَتَ منه من سُجود لغير الله» أو نَذْرِه قُرْبةً أو ذَبْحِه 
شاة لغيرٍ اللّهِ. انتهى. 
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(46)وقال أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. والشيخحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر 
(أَحَدُ تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَزْسَلَهُ عبدالعزيز بِنُ محمد بن سعود 
ثاني حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ العُلماءٍ لِمُناظرة غلماءِ 
الحَرّم الشريفٍ في عام 1211هء وقد تُوْفِيَ عام 1225ه): إذا كان يَعْمَلُ بالكفر 
والشركء لِجَهْلِه أو عَدَمِ من يُنَبَهُه لاا نخْكُمُ بِكُذْرِه حتى ثُقامَ عليه الحُجَّةُ لأي 
الرَسَالِيَةُ] ولكن لا نَحْكُمْ بأنه مُسلمٌ بَلْ نقولٌ (ِعَمَنّه هذا كُفْرٌ يُبِيحُ المال والدّمَ): 
وإِنْ كُنَا لانَخْكُمُ [أيْ بِالكْفْرِ] على هذا الشخص. لعَدَم قِيَام الحُجةِ لأي الرَسَالِيَةَ] 
عليه. لا يُقَالُ (إنْ لم يَكْنْ كافرّاء فهو مُسلدٌ). بَلْ نقول (عَمَلّْه عَمَلُ الكفار). 
وإطلاقٌ الحُكم على هذا الشخص بعيّنِهء مُتَوَقَفَ على بُلوغ الحُجَّة الزساليّة؛ وقد 
ذَكَرَ أهلٌ العلم أنَّ أصحاب الْفَتَرَات يُمْتَحَنون يوم القيامة في الْعَرَصَاتٍ [الْعَرَصَاتُ 
جَمْعُ عَرْصَةَء وَهي كُلْ مَوْضِع وَاسِع لا بِنَاءَ فيه]» ولم يَجعلوا حُكْمَهم حُكْمَ الكفارٍ 
ولا حُكْمَ الأبرار؛ وأما حُكْمْ هذا الشخص إذا قُتَِء ثم أَسْلَمُ قاتِنُه, فإنا لا ئَخكُمُ بدِيَتِه 
على قاتِله إذا أَسْلَمَ [أي القاتِل]» بل تقول (ِالإِسْلَامُ يَجْبُ مَا قَبْلَهُ)؛ لأنّ القاتِل قَتَلّه 
في حال كُفْرِه. انتهى من (الدّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النَجْدِيّة). وقالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ متقالاتٍ في الرّدٍ على الدُكتُورٍ طارق عبدالحليم) 
تخت غنوان (الإشكاليّة في الجاهلٍ المُشرِك): أشتهرز عن أئمّة الدّعوة [النّجْدِيَة 
السَّلّفية] أنهم لا يُكفْرونه [أيْ لا يُكفْرون الجاهلَ المُشرِك المُنتَسِبَ للإسلام] ولا 
تحكُمون بإسلامه؛ فاعتاص [أَيْ صَعبَ فَهْمْهُ] هذا على أناس... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ودالجُملة» فالشَيحٌ [محمدٌ بن عبدالوهاب] لا يَعنِي بِعَدَم لتَكفِير 
أي عدم تكفِيرٍ الجاهِلٍ المشرك المنتسب للإسلام] الحم يإسلام الُشركء وإنّما 
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تفي الغقوبة لا نَفْيَ الاسم وحَقيقة الحُكم؛ فَإِنْ قِيلَ (ما وَجْهُ النكفِيرٍ من وَخْهِ 
والمنع مِن جِهَةٍ أخرّى؟): أُجِيت, يُمكِنُ أنْ يُدِرَجَ هذا في قاعدة (ِتبَعْضٍ الأحكام: 
أو الْحُكُم بَيْنَ حُكْميْنٍ). وذلك أن يَكون القرغ يَأَخُدُ مُشابَهةً مِن أصول متَعَدّدةٍ 
فَيُعطَى أحكامًا مُختلفةً ولا يُمحَضٌ [أيْ ولا يُخْلَصَ] لِأَحَدٍ الأصولء بَيَانْهِ أنَّ قِيَامَ 
سَبَبِ التكفِيرٍ يَقتَضِي الحُكمَ بالف رطا لِلحُكم بِسَبَبهء وجَهْلَ الفاعِلٍ يَقتَضِي عَدَمَ 
غقوتته» فَأُعطِيَ حكمًا بَيْنَ حُكمين» وهذا أَوْلنَى مِن إلحاق القّرع بِأَحَدٍ الأصلين 
مُطَلًَا فَإِنْهِ يَقنضِي إهمالَ الأصلٍ الآخَرِء وإعمالٌ الأصلّين أَوْلَى مِن إهمالٍ أحَدِهما 
كالدَلِيلِين [قُلْتُ: ومن ذلك تصجيح رِدَّةٍ الصَّبِيَ الْمْمَيَنِ والمَنعُ مِن إقامة الدَدّ عليه 
حتى يَبْلْعَ. وقد قال إِبْنُْ الْقَيم في (أحكام أهل الذمة): وَالشَرِيِعَةٌ طَافِدَهٌ مِنْ تَبَعْضِ 
الأخدام وَهُوَ مَحْضٌ الفِقَّدِء وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ الْبنْتَ مِنَ الرَضَاعَةٍ بِننَا في 
الْخْزْمَةٍ وَالْمَخْرَمِيّةِ [الْحُْمَهُ تعلق بِالزُواج مِنَ اليْساءٍء وَالْمَخْرَمِيّةُ تعلق بِالنّظَرِ 
إليهن والجُلوسِ معهن في خَلَوَةِ] وَأَجْتبِيّهَ فِي المِيرَاثِ وَالِنْقَاقِء وَكَذَلِكَ بَْتُ الزّنا 
عِنْدَ جُمَهُورٍ الأَمَةِ بِنْكٌ في تذريم اليّكاح وَلَيْسَتْ بِنْنَا في الْمِيرَاثِ... ثم قال -أي 
ابْنُ الْقَيْم-: فَكْوْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَرْ مُعْتَبَرَ عِدْدَ أكْثّرِ الْعْلَمَاءِ فَإِذَا إزتدّ عِدْدَهُمْ صَارَ 
مُزتدًا لَهُ أَحكَامُ الْمُزْتَدِينَ وَإنْ كان لا يُفْثَلُ حَتَّى يَبْلْعَ فيَنْبْتُ عَلَيْهِ كُْرُة, وَانَقَهُوا 
عَلَى أَنْهُ يُشْرَبُ وَيُؤَدّبُ عَلَى كُفْرِه أَغْظمَ مِمَا يُؤَدبُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةٍ. انتهى. 
وقال إِبْنُ الْقَيَمَ أيضًا في (تهذيب سُنَنِ أَبِي دَاوْدَ) عن تَبْعيضٍ الأحكام: وَهَذَا بَابٌ 
مِنْ دقيق الْعِلم وَسرّهٍء لا يَلْحَظَه إِلّا الأيمَهُ الْمُطّلِعمُون عَلَى أَغْوَارِهء الْمَعنِيُونَ 
بالنّظَرِ فِي مَآذذٍ الشّزع وَأَسْرَارِهء وَمَنْ تبَا [أيْ شَذَ] فَهْمْهُ عَنْ هذا فَلْيَنْظْْ إِلَى 
الْوَلَدِ مِنَ الرَضَاعَةَ كَيْفَ هُوَ إِبْنّ في التَّْرِيم لا في الْمِيرَاث؛ وَبِالْجُمْلَة فَهَذَا مِنْ 
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ص 


أُسْرَارٍ الْفِقّهِ وَمْرَاعَاةٍ الأؤصَا الَتِي تَتَرَتّبُ عَلَيْهَا الأخكَامُ؛ وَتَزْتِيب مُقْتَضَى كُلِ 
وَصْفٍ عَلَيْهِ وَمَنْ تأَمَلَ الشَّرِيعَةً أَطْلَعثهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أُسْرَارٍ وَحِكم نُبْهِرُ النّاظر 
فيهًا؛ وَنَظِيرُ هَذَاء مَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَادَدَا وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى ارق اشرق 
مَتَاعَهُ ثُبَتَ حُكْمُ السَرِقَةٍِ في ضَمَانٍ الْمَالٍ عَلَى الصَّحِيحء وَلَمْ يَنْبْتْ حُقْمُهَا فِي 
وُجُوبٍ الْقَطع ايّقَافَاء فْهَدًا سَارِقٌ مِنْ وَخْدٍ دون وَجْدِ ونظائزة كثيرة. اتتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: حََمَ أهلُ العلم بأنّ جاهل مَعنَى (لا 
إِنَه إِلّا الّهُ) كافِرٌ إِلّا أنه لا يُقتَلُ إِلّا بَعْدَ التّعِيم والإرشادء فَوَرّعوا أحكام التكفِيرٍ 
وهو جر على هذه القاعدة الك بَيْنَ حُكْمَيْنِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ النجَدِيّين لم يَجْقلوا حُكمَ المُشرك الجاهل [المُنتَسِبٍ للإسلام] 
كالكُفَارٍ مِن جَمِيع الؤجوهء ولا حَكَموا له بالإسلام؛ فَأَعْطوه حُكمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ. 
انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيح عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (منهاج التأسيس والتقديس): قال [أي الشيخُ محمد بنُ عبدالوهاب] رَحِمَهُ الله: 
فجِنْسُ هؤلاء المشركين وأمشالهم مِمَّن يَعبْدُ الأولياء والصالجين نَخْكُمُ بأنهم 
مُشركون. ونَرَى كُفْرَهم إذا قامَث عليهم الحُجَّةٌ الرِسالِيّةُ. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولُ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سُيِلَ إِبْنَا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (عبدالله وحسين) رَحِمَهِم الل عن حُكْم مَن مات قَدْلَ ظَّهُورٍ 
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دعوة الشيخ [كانَ نَصٌ السؤالٍ كما جاءً في (الدُّرّر السَنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة)) 
هو (مَن مات قَبَلَ هذه الدّعوة ولم يُدرِكِ الإسلامَ» وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلّها الناسٌُ 
اليوم يَفْعلُّها ولم تَمْ عليه الحُجَّهُ ما الحُُمُ فيه؟)]. فأجابُوا: مَن مات مِن أهلٍ 
الشرك قَبْلَ بُلُوعْ هذه الدعوة إيَعْنِي الدّعوة النّجْدِيََ السَلّفِية]» فالذي يُحَْمْ عليه 
أنّه إذا كان معروفًا بِفِغْلٍِ الشركء وبَدِينُ به. ومات على ذلك؛ فهذا ظاهِره أنه مات 
على الكَفْرِء فلا يُدْعَى له ولا يُضَحَّى له. ولا يُتَصَدَقَُ عنه؛ وأما حقيقة أهْرِه فإلى 
الله تعالّى» فإِنْ [كان قد] قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي الرَسَالِيَُ] في حياته وعائد فهذا 
كافرٌ في الظاهرٍ والباطنء وإِنْ [كان] لم تُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الزِسَالِيَةُ] في حياته 
َأَمْرٌّه إلى الله. انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلابذة الشيخ محمدٍ بن 
عبدالوهاب, أَرْسَلَهُ عبدالعزيز بِنُْ محمد بن سعود ثاني حُكَامِ الدولة السعودية 
الأولى على رَأَسِ رَكْبٍ مِن العلماء لِمُناظرة علماء الحرم الشريف في عام 
1ه»ه. وقد تُوْفَيَ عام 1225ه): مَن كانث حانّه حال أهلٍ الجاهليّة. لا يَعرفُ 
التوحيد الذي بَعَتَ الله رسوله يَدْعُو إليه, ولا الشرك الذي بَعَتَ الله رسوله يَنْهَى 
عنه وئقاتل عليه فهذا لا يُقالُ (إنه مُسِلِمٌ لِجَهْلِهِ [أَيْ لأنّه مَعَدُورٌ بِجَهْلِه]) بَلَ مَن 
كان ظاهرٌ عَمَلِه الشرك بالهِ فظاهزه الكُفرُ, فلا يُستغفزلٌ له ولا يُتَصَدَّقْ عنه. ونَكِل 
حالّه إلى الله الذي يَبْنُو السَّرائرَء وبَغْلمُ ما تُخْفِي الصّدورُ. انتهى من (النبذة 
الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين). قلث: كلامُ الشيخ هذا محمولٌ على مَن 
كان جَهْنُه جَهْلَ عَدْزِْ لا جَهْلَ تَفْرِيطٍِ لأنّ المُهَزْط قد قامَث عليه الحُجَّةٌ الرَساليّةُ 


(530) اذهب لله 


التي بعد قيامها يَكْدُرُ ظاهرًا وباطناء ولأنّ العَذْرةً في الحُجَّة الرَسالِيَّة هي التّمَكّنُ 
مِنَ العلم» وليس العِلّمَ بالفغل. 


(50)وفي فتوى صَوتيّةَ مُفْرَعَْهَ ذ هذا الرابط للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ): 
سْئِلَ الشيخ: أَبْتلينا في هذا الزمانٍ ببعض طلبة العِلم الذين يَتَحَاشَوْنَ تكفير غَبَّاد 
القبورٍ وتضّعون شروطًا وضّوابط» حتى آل الْأَمْرٌُ ببعضهم أنْ ترَكوا تَدْرِيسَ كُتُبٍ 
أئمّة الدّعوة [النَجْدِيَةِ السَّلَفية]» ما نَصِيحَتكم لهؤلاء؟. فأجاب الشيع: إِنْ كان 
هؤلاء مَوجُودِين في المملكةٍ [يعني السُعْودِيّة] فيَجِبُ الرَفْعُ عنهم لِؤُلاةٍ الأمور 
لِيُبُْعدوهم عن التدريس إِنْ كانوا في المملكة» أمّا إِنْ كانوا خارج المملكة فإنه يُتّحَد 
سُبْحانهُ وتعالى. انتهى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاءٍ الذي 
أَخْرِي مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون") أنَّ الشيخ سئِْلَ: هَلْ كُلُ مَن أَتَى بِعَمَلٍ 
مِن أعمالٍ الكفر أو الشرك يَكْقُرُ علمًا بأنّه أتى بهذا الشيءٍ جاهلاء هل يُعَذَرُ 
بجهله أُمْ لا يُعدَرُ؟. فكان مِمّا أجاتٍ به الشيخ: في باب الشرك الأكبرٍ فلا عُذْرَ 
بالجهل. وهذا مَحَلُ إجماع., نَقَلَ الإجماع في عَدَم العُذْرٍ بالجهلٍ ابن القيم في 
(طريق الهجرتين). وتقَلّه أَنمَةُ الدعوة [النَجْديّةِ السَلَفِيّة]» فَكُلُ من فَعَلَ الشرك 
الأكبرّ بأنْ ذَبَحَ لغيرٍ الله أو اسْتَغْاتَ بالأولياءٍ أو المَقبورينء أو شَرَّعَ قانُونًا: 
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ونحوّهء فهو مُشرِكٌ ولو كان جاهلًا أو مُتَأُوْلَا أو مُخْطِنًا؛ وإذا أَرَدْتَ بَسْطّ هذه 
المسألة فقد ذَكَرْتُها في كُنْبِي الآتية )المْتمَمَةُ لكلام أئمَّةٌ الدعوة. (ب)الجَمع 
والتّجِرِيدُ في شرح كتاب التوحيدٍ (في باب الخوفب مِنَ الشرك)» (ت)التوضيحٌ 
وَالتَتِمَاكُ على كشي الشّبُهاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير- رَادَا على سؤالٍ 
آخَرَ: أئمّةُ الدعوة [النّجْدِيَّة السََلَفِية] 0 الإمام العلامة الشيخ محمد بْنِ 
عبدالوهاب إلى وقتّنا الحاضر وَهُمْ مُجْمِعون بدون استثناءٍ على عَتم الُدْرٍ بالجهلٍ 
في الشرك الأكبرء بَلْ مَن دَبَحَ لغير الله أو اسْتَغاتَ ودَعَا الموتى؛ أو صَرَفَ أَيّ 
توع من أنواع العبادة لغيرٍ الله أو شارك الله في التشريع إبأنْ شَرّعَ قانُونًا مُخْالِفًا 
للإسلام]: فإِنّهم يُسَمُونَه مُشْركًا ولو كان جاهلا أو مُتَأَوْلَا أو مُقَلَدَا؛ ؛ وإِنّما الخلا 
في ذلك [أَخدَمّه] المتَأَخَرُون ممّن هَجَرَ كُنْبَ أئمّة الدعوة. وإن كان [أَيْ هؤلاء 
المُتأَخَرُون] لهم دَرَجَاتٌ عْلْيَا في الجامعات: وتَخَرّجُوا مِنَ الكُلَيّاتِ. فَهُمْ الذين 
لَبَسُوا على الناسٍ هذه المسألةً» وفَّهمُوا [أيْ هؤلاء المْتَأَخَرُون] من كلام ابن 
تيمية بغلات ما أراذ في ياب الشّركِ الأكبر -وقد نَبَّهَ على ذلك أئمّةٌ الدعوة كثيرًا 
في نَقْلِهم عن ابْنِ تيميةَ: حينما تَكَلمَ عن أهل البدّع والأهواءٍ والعْذّْرٍ فيهم بالجهلٍ 
والتأويلء فطبَّمُوا أي هؤلاء المُتَأَخَرُون] ذلك على الشرك الأكبر, ولم يُدْرِكُوا 
وتَفْهَمُوا أنّ ابْنَ تيمية يُقَرَقُ بين البابين. انتهى باختصار. 


(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن الأسئلة الحفظية): من وَقَعَ في 
الشركِ جاهِلًا لم يُعْذَزء لأنّ الحُجّةَ قاهث على جميع الخَلق بِمَبْعَثْ محمدٍ صلى الله 


(532) اذهب للة 


عليه وسلم, فمَن جَهِلَ فقد أْتَىَ من قبَلٍ نفسه بِسَبَبٍ الإعراض عن الكِتاب 
والسّنَّةِ... ثم قال -أي الشوكاني-: ولا يُعْدَرْ أَحَدٌ بالإعراضٍ. انتهى. 


(53)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل 
الحَفيّةُ التي هي كُفْرِئَاتٌ لا بد مِن إقامة الحُجّةِ صَحِيحٌ أو لا؟. لا يحْكَمُ [أَيْ 
بِالكُفْرِ] على فاعِلِهاء لكن هَل تَبقَى خَفِيّةَ في كُلِ رمان؟. أو في كُلِ بَلَّدِ؟ لا 
تَختَلِفُء قد تكونُ خَفِيَّة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرةً -بَلْ مِن أَظْهَرٍ الظاهر- في زَمَنٍ 
آخَرَء يَخْتيِفُ الحُكْم؟, يَخْتَلِفُ الحُكْمُ؛ إِذَنْء كانث خَفِيّةَ ولا بُّدَ مِن إقامة الحُجَّةِ 
وحينئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحة بين حينئذٍ من تَلَبِّسَ بها لا يُقالُ لا بُدَ مِن 
إقامة الحُجَّةِ كؤها خَفِيّةَ في زَمَنِ لا يَسْلَلذِمُ ماذا؟ أنْ تَبْقَى خَفِيَةَ إلى آخر 
الزّمانء إلى آخرٍ الدَّهرِء واضحٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في 
رَمَنِ دون زَمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتبار؛ إِذَّنْء ما ذَُكِرَ مِن بدَع مُكَفّرة في الزَمَنِ 
الأَوَلِ ولم يُكَفْرْهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمُ من ذلك أن لا يُكَفّروا بعد ذلكء لأنَّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلّقُ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] ليسث بظاهرة:ء [فإذا كانث غير ظاهرة: فَتَسْألُ] 
هل قامتٍ الحُجَّةٌ أو لم تقُم الحُجّهُ ليس [الحُكْمُ مُعَلَمّا] بِذَاتِ البدعة: البدعة 
المُكَفْرةُ ِذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسْمِهاء هذا الأضل لَكِنِ إمتنع تَنزِيلٌ الحُكم يمانع» هذا 
المانغ لا يَسْتَلزِمُ أنْ يَكُونَ مُطْرِدَا في كُلٍ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن زَمَنِ إلى زّمَنِ. 
انتهى. قلت: تَتبَّهُ إلى أنَّ الشيحَ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكْفْرِنَاتِ (النظفاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمنَ مسائلٍ الشزك الأكْبَرٍ. 
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(54)وهناك من تَوَهَمَ أن الشيحَ ابن عثيمين -وهو مِنَ العاذرين بالجهل في 
الشرك الأكبر- يَعْدّرُ بالجهل سواء كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التَفْرِيِطِ 
وأنه يَحْكُمُ للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا مجرد الإسلام 
الحُقْمِيَ [وهو الإيمان الظاهر]. وأنه يَشْتَرِطُ في التكفير أن يكون المُتلبَسُ بالكفرٍ 
يَعْلَمْ أن ما تَلَبَّسَ به كُفْرَ لا مجرد مخالفة فقطه وَكُلُ ما تَوَهَمَه هذا المُتوَهِمُ غيز 
صحيح. أَضِف إلى ذلك أن الشيخ يقرر لأنّنا اليومَ في عصر لا يكاد مكان في 
الأركى الوق بنشته وصوة اقبي على له قليه وشلم, وهو يها يككن خلات 
الشيخ ابن عثيمين -مِن جهة كونه من العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- لا 
يِكادُ يكون له أَنّرٌ على أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): مِن الجهلة مَن يكون عنده نوع من العنادء أي إنه يُذكر 
له الحقُ؛ ولكنه لا يبحث عنه ولا يَتَبِعْه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه: ومن 
يُعَظَمُّهم وتَتَبِعْهمء وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لأنه قد بلغه مِنَ الحجة ما أذْتى 
أحواله أن يَكُونَ شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحقٌ» وهذا الذي يُعَظُمُ مَن يُعَظْمْ 
مِن مَتْبُوعيه شأنّه شأنُ مَن قال الله عنهم (إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى 
آنَارِهم مُهْتَدُونَ): وفي الآية الثانية (وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقَتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانُ» بحيث لا يَعْلَمْ عن الحقّ ولا يُذْكَرُ له. هو [أي هذا الجهل] 
رافعٌ للإثم» ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فإنه يعتبر منهم؛ وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل 
الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَب في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة؛ يكون أمره إلى الله عز وجل يوم 
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القيامةواضصم الأقوال:قيهم انهم ينتكتون يما شناء ال فمن اطاغ. متهم وك 
الجنة» ومن عصى منهم دخل النار [تَنَبَّهْ هنا إلى أن الشيخ. بِالرَّغْمِ مِن أنّه حكم 
بإسلام الجاهل المتلبس بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في الآخرة. 
أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي]» ولكن لِيُعْلَمْ أنّنا اليوم في عصر لا 
يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ بواسطة 
وسائل الإعلام المتنوعة. ال 0 ببعضء. وغالبًا ما يكون الكفر 
عن عناد... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-:: أن يكون [أي الجهل بِالمُكَفّْر] مِن 

شخص يدِين بالإسلام ولكنه عاش 7 هذا المُكَفْرِء ولم يكن يخطر بباله أنه 
مخالف للإسلامء ولا نَبَّهَه أحدٌ على ذلك فهذا تَْرِي عليه أحكامُ الإسلام ظاهراء 
أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: و 

أهم الشروط [أي في تكفير المتلبس بالكفر] أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت 
كفره, لقوله تعالى إِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَبَتَبعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلّى وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ 2 فاش لاسر 
بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ ولكن هَل يُشْتَرَطْ أن 
يِكون عالِمًا بما يَتَرَنْبُ على مُخالَفْتِه مِن كُُرٍ أو غَيرِهء أو يَكْفِي أن يكون عالِمًا 
بالمُخالّفة وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ عليها [أيْ يكون عالِمًا بأنَّ هذا الشيء 
المتلَتّسَ به مُخَالِفَ للشزع. ويَجْهَلَ الغقوبة المْتَرَبَةَ على هذه المُخالفة]؟. 
الجَوابُء الظاهِرٌ [هو] الثاني, أَيْ إِنَّ مُجَرّدَ عِلْمِه بالمُخائفة كافٍ في الحُكْم بما 
تقتضيه [هذه المُخالفة]. لأنّ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوجَبَ الكَفّارةَ على 
المجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لعِلمِه بالمُخالئفة مع جَهْلِه بالكفارة» ولأنّ الزَانِيِ 
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الْمْخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرجَمُ وإنْ كانَ جاهِلًا بما يَتَرَنَبُ على زِئّاه ورُيّما لو 
كان عالِمًا ما زَنَى. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ إبنُ عثيمين. أيضًا في (الشرح 
الممتع): ولَكِنْ هَل تُقبَّلُ دَغْوَى الجَهلٍ من كُلِ أَدَدِ؟: الجَّوابُ» لاء فإن من عاش 
بين المسلمين؛ وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. وقال (لا أعلم), فلا 
يُقبل قونُهء لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام, إِذَ يَعْرِفُه العالِمُ والعامَئ؛ 
َكِنْ لو كان حَدِيتْ عَهِدٍ بالإسلام؛ أو كان ناشنًا بِبادِيَةٍ بَعيدةٍ عن القُرَى والمُدن. 
فَيُقبَلُ منه دَعْوَى الجَهلٍ ولا يُكَفْرُ ولَكِنْ نُعَلَمُه فإذا صن بَعْدَ النَّبيين حَكَمْنا بكُفره 
[قال الحافظٌ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد. المشهور ب 'قواعد ابن 
رجب": إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأْ في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَعَى الْجَهْلَ بتخرِيم الزِنَا 
َمْ يُقْبَلَ قَوْنُهُ لأنّ الظاهِر يُكَذَبْهُ وَإِنْ كَانَ الأضل عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وقالَ 
الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فَما 
كان مِنَ المسائلٍ الظاهرة المُشتهرة في دارٍ الإسلامء فَلا يُشْتَرَطُ لقيام الحُجَّةِ بلوغ 
الخَبَرِ إلى المُكلّفٍِ في نفس الأمرء وإنّما المناط تمَكُنُهِ مِنَ التَعَلّم إن أراد ذلك؛ وقَدَمُ 
[وُجود] الإسلام في دارٍ إسلام قَرِينةً كافِيَةٌ لِتَحَقّقي المناط... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: أمّا المسائلٌ الحَفيّةُ فلا يُكَفْرُ فيها إِلّا بَعْدَ البَيَان والشارياق.:. ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: جَمِيعٌ الأصوص في العْذرٍ بالجَهلٍ أو عَدَمِهء وكذلك 
الأحوال التي يُعذّرُ فيها والتي لا يُعَدَرُ يَجِمَعْها ضابط واجِدٌ هو التَمَكَنُ مِنَ العلّم 
تفرِيقًا بَيْنَ الممَضَرٍ وغَيرٍ المُقّصَرٍ في التَعلّم وبه يَرتَفِعْ الإشكال... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لَمَا كان التَّمَكُنُ مِنَ صول العلم غَدْرَ مُنضَبطٍ غالِبًا بِالنّسبَةِ 
للأعيّانٍ والأشخاص عَلَّقَ فُمَّهاءُْ الإسلام الحُكُمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطَةٍء فَكَرّروا 
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أن لدم [ؤجود] الإسلام في دارٍ يَظهَرُ فيها الإسلا امْ مَظَنّةٌ لقيام الحُجَّةِ على المُكَلّفٍ 
وتَحَقّقٍ مناط التّكفير؛ هذا التَّصَرْفُ مِن فقهاءٍ الإسلام وجية ظاهِزء فَإِنّ من أصولٍ 
الشّرِبعةٍ أنّ الجكمة إذا كائث خَفِيّة أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ مُنضبطة] أنْ يُناط الحُكُمْ 
بالقص الظاهر المُنضبط... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قد تختلِفٌ الأنظاز 
في تقوم بَلَدٍ أو طائفة بالنُسبة لهذا المناط [الذي هو التَمَكّنُ مِنَ العلّم]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: مما يَنبَغِي التَمَطْنُ له أنَّ هذا المناط (وهو التَّمَكُمُ مِنَ 
العلم) إذا تَحَقّقَ فهو لا يَتَأَثَرْ بحُكم الدارٍ كُفرًا وإسلامّاء [فَإِنَّ] مَناط الحُكم على 
الدار يَرجِعُ إلى السَّلطةٍ الحاكمة صاحبة النّفوذء بينما يَعودُ مَناط العُذْرٍ بِالجَهلٍ في 
الدازين [أيْ دارٍ الإسلام ودارٍ الكُفرِ] إلى التَمَكّنِ من العلم وعدمه... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: إذا عَلِسْنا رضًا المُكرّه بما أكرة عليه فلا إعتِبارَ للإكراه على 
صُدُورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ الكُفرِيّة» بَلْ يَكقُرُ الرَّجُلُ؛ [فكذلك] إن دَونَ الرُجُلٍ في دار 
الكفرٍ مَظَنَّةٌ الجَهلٍ للأحكام: كِنْ إذا تَحَقفُنا أنه كان مُتَمَكَدَا مِنَ العم فلا إعتباز 
لقونه في دارٍ كُفرٍ, لِأنّه إذا تَحَقةٍ تَحَقَقَ القصفٌ ([والذي هو] الإعراض عن العّم) فَلا 

مَعْنَى لِاعتِبارٍ المَظْنّةِ [أيْ مَظَنَةِ الجَهلٍ في دارٍ الكُفر] مانِعًا مِنَ الحُكم الذي هو 
التكفيرٌُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَّوابُ 
المسبوكُ "المجموعةٌ الأولّى'): قال الحافِظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد)] (ِلَوْ وحَدَ فِي دَارٍ الإسلام مَيِتُ مَجْهُولُ الدِينِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ 
إسلام وَلَا كُفْرِء أؤ تَعَارَضٌ فيه عَلَامَتا الإسلام وَالْكُهُْرٍ صْلِّي عَلَيْهِ... الأضلُ في 
أهلٍ ار الإسلام الإسلامُ... وَلَوْ كَانَ الْمَيَتُ في ذَارٍ الْكُفْرِء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صْلِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فلا4. انتهى باختصار. وفي فُنْوَى صَوتَيَّةٍ مُفَرّعْةٍ على 
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هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريس. 
سْئَِ الشيخٌ (أرجو التَّعلِيقَ على قاءدة (تَعارُصُ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فكان مِمًا 
أجاب به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أَنْ أُقَرْبَ كَثِيرًا مِن شتات وفُروع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرُ الأَوَّلُ» المْتَعيّنْ شَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَّلُ عن الأصلٍ 
إل بِدَلِيلٍ شرعيّ) للأيِنّة الكثذيرة في حُجِيَُّ الاستصحاب (أي البّراءة الأصلِيّة). 
فَالمُتعَيَنُ شَرعا أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتكَّلَ عن هذا إِلَّا بدَلِيلِء لذلك إذا شَكَ رَجُلٌ 
مُتَوَضَئٌ ومُتَطَهَرٌ في طهارته فالأصلٌ طَهارَئُه [قال الشيخحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد سدم 
مَراتِبُ العلم تَنَقسمُ إلى ربع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُ؛ والشَّكُء والظَّنُ (أو ما يُعبَرْ عنه 
العُلَماءُ ب "غالب الظّنّ")» واليّقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُ وهو أَقَّلُ العلم 
وأَضْعَفُهء وتقديرُه مِن (01؟) إلى (7049). فَما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَّرُ وَهْما؛ 
والمزتبةٌ الثانِيَهُ [هي] الشّكُء وتكونُ (7050)» فَبَعْدَ الهم الشَّكُ فالوة لا يُكلْفُ 
به. أَيْ ما يَرِدُ التّكليف بِالظَّنُونِ الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ العزُ بن عَبدِالسَلام 
َحِمَه الله في كتابه النّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام)؛ فقا (إِنَّ الشّرِيعةً لا تَعْتَبِرُ الظَّنُونَ 
الفاسدة). والمُراد بالظّنُو ن الفاسدة [الظّنُو نُ] الصَّعِيفَةٌ المرجو حك ثم - ذلك 
الشَّكُء وهو أن يَسْتَويَ عندك الأذران؛ فهذا تُسَمِيه شَكًا؛ِ والمزتبَةٌ الثالثة [هي] 
غالِبُ الظّنّ (أو الظَّنُ الراجح). وهذا يَكونُ من (51/) إلى (7099)؛ بِمَعنّى أن 
عندك إحتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرِء فَُحِيئَئذٍ تقول لأَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمَزتبَةُ 
الرابعة [هي] اليَقِينُ؛ وتكونٌ (70100)... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنَّ 
الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةِ الظَّنّ» وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماء رَحمة الله عليهم: 
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ولذلك قالوا في القاعدةٍ (الغالِبُ كالمُحَقُق) أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيّْك ووحِدَتْ 
دَلائنه وأُمَارائه التي لا تَصِلٌ إلى القَطع لَكِنّها تَرْفُع الظَنُونَ [مِن مزتبة الهم 
والشّكَ إلى مَزْتَبةٍ غالب الظَّنّ] فإنه كأنّك قد قَطَعْت بهء وقالوا في القاعدة ٠الحُكُمْ‏ 
للغالب» والنايرٌ لا حُكْمَ له): فالشَّيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌُ في الظّنون -أو غيرِها- 
هذا الذي به يُناطٌ الحُكمُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ العزٌ بْنُ 
عَبدِالسَلامِ رَحِمَه الله قَرّرَ في كتابه النّفيسِ (قَواعِدُ الأحكام) وقال (إنَّ الشّرِيعة 
تبني على الظّْنّ الراجح؛ وأكثَرٌ مَسائلٍ الشّرِبعةِ على الظَّنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبِةِ الظَنَ)» والظْنُونُ الضَّعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضْلٌ- والاحتمالات الضَّعِيفَةٌ لا يُلْتََتْ 
إليها الْبَتَه. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلُ 
النَفْرِقَة بَيْنَ الإشلام وَالزَّنْدَقَة): ولا يَنبَغي أنْ يُظَنّ أنّ التكفيز ونَفيِه يَنبَغِي أن 
يُدرَكَ قَطْعًا في كُلِ مَقَامِء بَلِ التكفيزٌ حُكْمٌ شرعِيٌ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم 
والحُكُم بالخُلود في النار ٠‏ فَمَأَخَدُه كَمَأَذَذٍ سائرٍ الأحكام الشَّرعِيَّةِ فَتَارةً يُدِرَكُ 
بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]» وكذلك إذا شك رَخْلُ هل أتى 
بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنّهِ لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يُصَلٍ إِلَّا نَلاتَ 
رَكعاتِء وقد دَلَّ على هَدَّين الأمرّين السُنَّهُ النَبَوبَهُ ففِي مِدْلٍِ هذا عمِلَ بالأصلء 
وهذا هو المْتَعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتقَلَ عنه إِلّا بدَلِيلِ شرعيّ) [قالَ السيوطي 
(ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانٍِ (ذِكْرُ تَعَارٌضٍ الأصلٍ وَالظاهِرِ): مَا 
يُرَجَّعُ فيه الأصل جَرْمَا ضَابطة أنْ يُعَارِضَهُ إحتِمَال مُجَرٌد... ثم قال -أي 
السيوظي بها ورجخ كيه الأصل على الأضخ- .خنايطة أن يشقية الاحتحان 
[الظاهرٌ] إلى سَبَب صَّعِيفِ. انتهى باختصار]؛ الأمز الثانيء إِنْ ريد ب (الظاهر) 
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عَلَبهُ الظنٍ فَيْنتَلُ عن الأصل لِغَلبةٍ الظَيّء فإنّ عَلبِةَ الظَيّ حُجَّةٌ في الشّرِيعةِ ومن 
فروع ذلك: إذا نَظَرَ رَجَلٌ في السّماءٍ وعَلَبَ على ظَنْه عُروبُ الشمس. فَإِنّ له أن 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ المغرت» فَفِي مِدْلِ هذا عُمِلَ بِعْلَبةٍ الظّنء فَإِذَّنْ 
إِنْ ريد ب (الظاهر) غَلَبةُ الظَنَ فَإنّهِ يُقَدَ دَمُ على الأصلٍ ولا يَصِحٌ لِأَحَدٍ أن يَقول 
(الأصل بَقَاءُ النّهارِ)» لأنّهِ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظّنّ [قال السيوطي (ت911ه) 
في (الأشباه والنظائر) تحت تحت غَنُوان (ذَدز تَعَارْضِ الأصلٍ وَالظَاهِرِ): مَا تَرَجَّحَ فيه 
الظَاهِرٌُ جَْمَا ضَابِطْة أنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَبَبٍ مَنْصُوبٍ شَرْعَاء كَالشَّهَادَةٍ 
فار الأصل: وَالرُوَايِق وَالبَدٍ في الدغؤوى» وإعْبارٍ الثقة بفخولٍ الؤقت أ 
ِنَجَاسَة الْمَاءِ» أو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظاهِر 
عَلَى الأصلٍ بأَنْ كَانَ [أي الظاهِرُ] سَبَبَا قَونّا مُنُضَبِطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ 
الثالِتُ» قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشَرِبعةٌ بايَّباعِهء فإذا كان كذلك فَإنَّه يَُدَم 
على الأصلء كمثلٍ خَبَّرٍ النّقة» قال اللهُ عَنّ وجَلَ (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فَاسِق بِنَبَا فتَبيَنُوا4 فُمفهوم المُخالفة (خَبَرْ الثّقة يبل وكذلك شهادةٌ العغدولٍ). فَلا 
يِصِحٌ لِأَحَدٍ أنْ يَقول (لا نَقبَلَ خَبَرَ الثّقةِ ولا شهادة العُدولٍ تَمَسُّكًا بالأصل). فَيُقَالَ 
[أيْ فَيُجابُ]. يُنتََّلُ عن الأصلٍ بما أمَرَتِ الشّرِيعة بالانتقالٍ [إليه]» فَفِي مِدْلِ هذا 
يُسَمَّى ما أَْمَرَتِ الشّرِبعَةُ بالانتقالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ؛ قد يَحصْلٌ 
تعارٌْضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتاجٌُ إلى القّرائن التي تُرَجَحُ كما إذا كائتٍ إمرَأة 
تحت رَجُلِ سنِينء ثم بَعْدَ سنواتٍ إِذَّعَتْ أنَّ زَوْجَها لا يُنفِقُ عليها فَطَالَبَثْ بالنّقفة: 
ففِي مِدْلِ هذا يُقَدَمْ الظاهز وهو أنّه قد أنفَقَ عليهاء ولا يُقال (الأصل عَدَمْ النّفَقَةِ 
فَإِذَّنْ يُطالَبُ), وإنّما يُقَدُمُ الظاهرٌ وهو أنّ بّقاءَ الدرأة هذا الوَقْتَ تحت رَوجها ولم 
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تشتك... إلى آخره؛ ولا يُوجَدُ مَن يَشْهَدُ بعدّم وجود النّفقة... إلى آخره؛ فالظاهز 
في مِثْلٍ هذا أنه يُنفِقَ عليها فَيُعمَلُ بالظاهرء وهذا ما رَجّحَه شيخ الإسلام في مِدْلٍ 
هذه المسألة. وإلَّا لَلَزِمَ على مِدْلِ هذا -كما يَقول شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّ كما في 
(مجموع الفتاوى)- أنَّهِ كُلّما أَنفَّقَ الرَّجُلُ على إمرَأَتِه أن يُشهدَ على ذلك أو أنْ 
يُوَنْقَ ذلك. وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في 
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: البَّقِينُ هو إستقراز العِلّم بحيث إِنَّهِ لا يَتَطَرَقْه 
شَك أو تَرَدُدٌ فهذا هو اليَقِينُ ([أيْ] العلْمْ الثابث)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: 
وما دُونَ البّقِينِ ئلاثةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ ظَنْكَ فيه غالِبّاء [أيْ] الظّنُ يكونٌ 
راجدّاء فهذا يُقالُ له (الظّنُ) أو (الظّنُ الغَالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكونٌ الأمرُ مُسِتوتَا 
[أيْ مُسْتَويٍ الطرَفَيْنِ] لا تدري (هَل زَيدٌ جاء أو لم يَأت؟)» القَضِيّةُ مُستوية عندك: 
تقول لأنَا أشكُ في مَحِيءٍ زَيِدِء هَل جاءَ أو ما جاء؟): نسبةٌ خَمسين بالمائةٍ [جاءً] 
وخَمسِين بالمائة [ما جاء] أو تقول (أنَا أشكُ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشَيءٍ). 
مُستوي الطَرَفَيْنِء فهذا بُقالٌ له (شَكَّ)؛ (ت)والوَهُمء إذا كنت تَتَوَفَعْ هذا بنسبة 
عشَرة بالمائة: عشرين بالمائة» ثَلاثين بالمائة؛ أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه 
(وَهْمَا)ء يقال له (وَهْمٌ): وإذا كان التَّوَفْعُ بنِسبةٍ خَمسِين بالمائة فَهذا هو (الشَّكُ): 
إذا كان سِيِّين بالمائة» سَبعِين بالمائة» نُمانِين» تسعينء يقولون له (الظّنُ)؛ أو 
(الظَّنُ الراجح)» إذا كان مائةً بالماكة فُهذا الذي يُسَمُونه (اليّقِينُ)... ثم قال -أي 
الشيخحٌ السبت-: قاعدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولُ بالشكَ): هَل هذا بإطلاق؟. فإذا تَمَسّكْنا 
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بظاهر القاعٍدةٍ فقول (ما تَنتَقِلُ مِنَ اليّقِينِ إِلّا عند الجَّزم والتَيَقْنِ تَمَامَا)؛ لَكِنّ 
الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه. عندنا قاعٍدةٌ (إذا قَوِتِتِ القَّرائنُ قُدَمَتْ على 
الأصلٍ). الآنَ ما هو الأصل؟. [ِبَقَاءُ ما كان على ما كانَ)»: الأصل ١البَّقِينُ‏ لا يَرُولُ 
بالشّكَ), فإذا قَّوبتِ القَرائنُ قُدَمَثْ على الأصلٍء (إذا قَوِبَتٍ القَّرائنُ) هَل مَعْنَى هذا 
أنّنا وَصْلّنا إلى مَرحَلة اليّقِين؟» الجَوابُ لا. وإنّما هو ظَنّ راجح لماذا تقول (إذا 
قوت القَرائنُ قُدَمَثْ على الأصل]؟ء لأنّنا وَقَفْنا مع الأصلٍ حيث لم نَجٍذ دَلِيلَاء لماذا 
بَقِينَا على ما كان ولم تَنتقل عنه إلى غيرِه؟» تقول لِعَدَمِ الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على 
الأصلء لَكِنْ طالما أنّه وُحِدَتْ دَلائلٌ وقَرائنُ قَوِبَةٌ فَيُمِكِنُ أنْ يُنتََلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ 
إلى حُكم آخَرَ؛ مِثال» الآن أنت تَوَضَأْتَء تُرِيدُ أن تُدرِكَ الصَّلاةَّء لو جاءَك إنسانٌ 
وقالَ لك (لحظة. هَل أنت الآن مُتَيَقّنُ مائة بالمائة أنَّ الأضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه 
وأَسْبَفْكَه كما أُصَرّك الله عر وَحَلَ 5 هَل تستطيغ أن تقول [ِنَعَمْ. مائة 
بالمائة)؟: الجَوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقولٌ؟. تقول (حَصَلَ الإسباغ بِغَلَبةِ الظَّنّ)» هَلْ 

يَجورٌ لك أن تَفْعَلَ هذا؟. الأصلُ ما تَوَضَّأتَ: الأصل عَدَمْ تَحَقْقٍ الطّهارة, فَكَدْفَ 
إنتَقلنا منها إلى حُكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقَّمَتْ وكط كبيط غالب فَهذا 
صَحيح؛ مثالٌ آخَرْه وهو الحَدِيثُ الذي أخرّجَّه الشيخان,؛ حَدِيتُ ابن ا رَضىَ 
اللَهُ عَدْهُ (إِذا شَكَ أَحَدُكُمْ في صلاته فَلْيَتَكَرَ الصّوَابَ وَلْيْتِمَ عَلَيْه د ثم لِيُسَلَمْ 5 
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)» فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رَواه مُسِلِمٌ في صَحِيحِه عن أَبِي سَعيدٍ 
الْذُدْرِيٍ رَضِيٍ الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِِكَمْ صَلَّىء ثَلانًا أ أزعاء فَلْيَطرَح الشَّكَ وَلْيَبْنٍ 
عَلَى مَا اسْنَيْقَنَ) - [أيْ في حَدِيثْ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي الله عَذْهُ] قال (فَلْيتَدَرٌ 
الصَّوَابَ َي عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلَم ويَسْجُد سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] للسّهوء فَُهذا الحَدِيثُ [أيْ 


: ديكا 
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حَدِيثُ إِبْنِ مَسْعُودِ رَضِي الَّهُ عَدْهُ] (لِيَتدَرٌ الصَّوَابَ) أَخَدَ بالظنَ الراجح؛ هَل بَيْنَ 
الكويلين قعازعل اه الكواكم ابس بينيما تعازدل» كار تمل يالذان الشالبهه 11 
قَوتِ القرائنٍ تَنتقِلُ مِنَ اليَقِينِ إلى الظّنّء عند وجود عَلَبةٍ هذا الظَنّ (وُجود قَرائنَ 
وحو ذلك)» وتارةٌ نَبِنِي على اليّقين ونَزِيدُ رَكعة» وذلك حِيئما يَكونٌ الأمرُ مُلتَبِسَاء 
جيئما يكون شَكًا مُسئوًا [أيْ مُسْتَوِيٍ الطَرَفيْنِ] (جِيئما لم يَتبَيّنْ نا شَيء يَعلِبُ 
على الظَّنَ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارُضُ الأصلٍ والظاهر, 
إذا تعارضٌ الأصل والظاهِرٌء الأصلْ بَقاءُ ما كان على ما كانء فَهَلْ تَنتقلُ عنه إلى 
غَيرِه [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟.: إذا جاء شاهدان يَشهَدان على رَجُلٍ أنه قد 
غَصَبَ مَالَ فلان» أو سَرَقَ مال فُلان؛ أو نحو ذلكء. ماذا تَصِنَع إِذَا هُمْ عُدول؟. 
تَقْبَلُ هذه الشّهادة, تَأَدُدْ بهاء مع أنَّ الأصل ما هو؟. (بَراءة الذَّمّةِ) و(اليّقِينُ لا 
يَرُولَ): هَل نحن مُتَيَقٌنون من كلام هَذَّين الشاهدّين مائة بالمائة؟. لا. أَبَدَاء لَسْنا 
بمْتَيَقَنِينَء لَكِنْ شَهدَ الغدول؛ وقد أَمَرَ الله عَرْ وَجَلَ بأخذٍ هذه الشّهادةٍ ويقبولها. 
فَعَمَلّنا بالشّهادة هو عَمَلٌ بالظَّنَ الراجحء فالظاهرٌ هو هذا. انتهى باختصار]. 
انتهى. وقال الشيحٌ إبنُ عثيمين. أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى 
غير الله بالذبح مشرك شركا أكبَرَء ولا ينفعه قول (لا إله إلا الله) ولا صلاة ولا 
صوم ولا غيره. اللهم إلا إذا كان ناشئًا في بلاد بعيدة؛ لا يدري عن هذا الحكم. 
كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون للقبورء ويذبحون للأولياء : 
وليس عندهم في هذا بأسء ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرامء ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك؛ فإن هذا يُعذر بجهله. انتهى. 
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(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنُ عامر الرّحيلي (الأستاذ بقسم العقيدة بكلّيّة الذّعوة 
وأصول الدّين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد بن عطيّة الغامدي 'عميد 
كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة'): إِنَّ العلوم 
الشَّرعِيّةَ بالبَسِبَةِ لِفَهُم الناس لَهَا ثلاثة أقسام؛ القِسمٌ الأوّلُء ما يُعلمْ مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة: وهو ما لا يَسَعُ جَهْلُهِ أَحَدَاء لا عالِمٌ ولا عامّىٌ» قال النوويٌ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا يُْلَمْ مِنْ دِينٍ الإشلام ضَرُورَةٌ حُكِمَ بِرِدّتِهِ وَكْذْرِه 
إلا أنْ يَكُونَ قَرِبت عَهْدٍ بالإسلام أ نَأ بَادِيَةٍ بَعِيدَةق4» فهذا القسمٌُ لا يُعدّرُ العامِيُ 
بخَطنئه فيه تقلِيدًا لِغَيرِهء بَلٍِ الكل مُوَاذَد على خَطنئه فيه كما أخبر الله تعالى عن 
ذلك وأنَّ الأتباع والمتبوعين مُشتركون في العقاب فيه. قال تعالى جكايّة عن 
الأتباع لرَئَدَا هَؤْلَاءٍ أَصَلُوئا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضغفًا مِنَ النّارٍ قَالَ لِكُنِ ضِغْف)» وقالَ 
(وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارٍ فْيَُولُ الصعَفَاءْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تبَعَا فَكَلْ أنثم 
مُغْنُونَ عَنّا تَصِيبًا مِنَ النَّارِءِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلٌ فيها إِنَّ الله كَدْ حَكَمَ بَيْنَ 
الْعِبَادِ)؛ القسمُ الثاني مِنَ الغلوم؛ ما أَشْتْهِرَ بين العلماءٍ وأَشتُهرٌ تَبدِيعْهم لمن 
خالّف فيه, فهذا قد يَحفُى على بعض العَوَامَ» لَكِنْ عليهم سُوَالُ أهلٍ العلم الموثشوق 
بدينهم والاجتِهادُ في طُلَبٍ الحَقٍء فَمَنِ إبتَدَعَ في ذلك فهو في حكم الدنيا من أهلٍ 
البدّع ِأنّ أحكامَ الدنيا تُببَى على الظواهرء ولا يَلرّمُ من حَكَمْنا عليه في الدنيا أنه 
مُبِتَدِعٌ أنْ يَكون مُبِتَدِعَا عند الله» فَالمُبتَدِعٌ الحَقِيقِىُ هو من قَصَدَ مُخالّفة الشّرع 
ببِدعتِهء فإذا عَلِمَ اللّهُ منه عَدَمَ قَصْدٍ المُخالفة عَذَرَه كالمُخطئ في الاجتهادٍ, وَانما 
حَكَمْنا عليه في الدنيا بأنه مُبِتَدِعٌ لِعَدَم عِلْمِنا بِمَصْدِه؛ القسمُ الثالثُ مِنَ العلوم: 
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دَفائقُ المسائل» فهذه يُعَدَرُ العالمُ بالخَطّأ فيها إذا إجتهد وَقَصَدَ الحقًّ. وكذلك 
العامَيُ مِن باب أُؤْلَّىء لِعَدَم إشتِهارٍ مُخَالَقَتِها للكتاب والسّنَّةِ وحَفاءٍ الحَقّ فيها على 
كَثِيرٍ مِنَ الناسء وَقَدٍ إختلف الصّحابةُ وعْلَماءْ الأَمّةِ مِن بَعْدِهم في بَعضٍ هذه 
المسائلٍ ولم يُبَدْعْ بَعضهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الدِينِ القَيّمِ للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 

يُعْدٍ على منهج أهل العديكء في (التعليق على الأجوبة المفيدة): وأَيُ جماعة 
تجِتَمِح على أصل مُخْالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السّنَّةٍ والجماعة فهي فِرقة مِنَ الفرّق 
الضانّة» لا يَجورُ لِلمُسِلِم أنْ يَنتَمِيٍَ إليهاء ومَنٍ إنتمى إليها فهو من أهلها وتَأَذْدْ 
حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصلٌ عفري يَكفُرُء وإنْ كان الأصلٌ بدعِيًا يُبَدَعُ وتكونٌ 
مُبِتَدِعًا. انتهى. وجاءَ في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيحَ 
سُئل (لَقَدِ إنتَشَرَ بين الشّباب فكرٌ جَدِيدٌ ورَأَيٌ جَدِيدٌ» وهو أنّهم تقولون (لا نُبَدَعْ 
3 داك الح طشك ولا بره حتى يَقتَنِعَ ببدعتّه)؛ فما هو 
مَنْهَجُ السَلَفٍ في هذه القَضِيَةِ الهامّة؟)» فأجابَ الشيح: البدعةٌ هي ما أُحدِتٌ في 
الدِينِ من زيادةٍ أو ثقصان أو تغييرٍء من غَيرٍ دَلِيلٍ مِن كتاب الله وسُنَّةِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيح الفوزان- : إِنْ فْعَلَه [أَيْ فْعَلَ الشيء 
الذي هو بدعة] عن جَهِلٍء وظَنَّ أنه دَقٌ ولم يُبَيّنْ له» فهذا مَعذورٌ بالجَهلء لَكِنْ 
في واقع أمره يَكونُ مُبِتَدِعَا. وتكونٌ عَمَلّه هذا بدعة. ونحن تُعامِلّه مُعامَلة 
المُبتدِع. وتَعتبِرُ أنّ عَمَلَه هذا بدعةٌ. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة). سُئِلَ الشيخ (هل بُ يُشترَط في تَبْدِيع مَن وَقَعَ في بدعةٍ -أو بدّع- 
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أن ثقام عليه الحجةٌ لِكَيْ يُبَدَعَ: أو لا يُشترَطْ ذلك؟)؛ فأجاب الشيخ: من وَقَعَ في 
بدعةٍ. على أقسام؛ القسمٌ الأَوَّلُ أهلٌ البدّع كالرٌّوافضء والخوارج, والجهمية: 
والقدرية» والمعتزلة؛ والصُوفيََةِ القُبورِيّة» والمرجئة» ومن يَلْحَق بهم كالإخوان 
[يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] و ] والتّبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] 
وأمثالهم, فهؤلاء لم يَشترطٍ السلفُ إقامة الحُجَّةِ من أَجْلٍ الحم عليهم بالبدعة؛ 
فالرافضي يُقالُ عنه (مُبتَدِعٌ1. والخارجي يُقال عنه (مُبِتَدِعٌ), وهكذاء سواء أَقِيمتْ 
عليهم الحُجَّةُ أم لا؛ القسمٌ الثاني» مَن هو مِن أهلٍ السّنّة وَوَفَعَ في بدعةٍ واضحة 
كالقولٍ بِخَلقٍ القرآنٍ أو القَدَرِءِ أو رَأَي الخَوارج وغيرهاء فهذا يُبَدَعْ وعليه عَمَلْ 
السََلّف؛ ا 0 داور 0 ع0 
ناصح وبي له الحو ولا يُتسَرْعٌ في تبديعه؛ 5 ص فيب ع: قال شيخ الإسلام 
ابنُ تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (وكَثِيرٌ مِن مُجتهدي السَّلَفٍ والخَلّفٍ قد 
قالوا وفُعلوا ما هو بدعة ولم يَعْلَموا أنّه بدعة إِمَا لأحاديت ضعيفة ظَنُوها 
صَحِيحةً» وإمّا لآياتٍ فُهِمُوا منها ما لم يُرَدْ منهاء وإما لِرَأَي رَأَوه و[كان] في 
المسألة نُصوصٌ لم تَبْلْغْهِم؛ وإذا إِتْقَى الرّجُلُ رثه [بِقَدرِ] ما استطاع دَذَلَ في قوله 
(رَتَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطأْنَا)). انتهى باختصار. 


- قال 5 أبو سلما عر مالي في (نظر ات 0 َه في أخبار بو ته الخز 
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تُرَّج في الإعذار اليل 1 5 الشرك الأكببر... * ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: 
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صاحِبٌ القصّة رَجُلُ من بَنِي إسرائيلء كان نَبَّاشَا يَسرِقُ الأكفان» مُرتَكِبًا للمعاصي. 
حتى جَمَعَ مِن ذلك مالَاء ولم يَعمَلْ خَيرًا إلّا النّوحِيدَ» فُحَضَرَثه الوفاة؛ فَأْمَرَ بَنِيه أن 
يتحرقوه وتطحَنوه ثم يَدْرُوه في البح في يوم عاصبي. وأْحَدَ منهم على ذلك ميثاقًا 
قائلًا في حَضّهم وَحَنْهِم على ذلك (ِلَئِنْ فَدَرَ عَلَيَ رَبُ الْعَالمِينَ لَيُعَذْبَنِي عَذَابًا لَا 
يُعَْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعالَمِينَ)؛ فُمَعلوا به ما وصّىء فال الله له (كُنْ)؛ فُكان في أسرّع 
من طَرْفَةٍ عَيْنِء فقالَ له سُبحائه (مَا حَمَلَكَ عَلَى النَارِ؟) قال (يَا رَبَء ما فَعلثه إل 
مِن خَسْيَتِك وأنت تعلَم) فَغَفَرَ الله لَهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجَهل 
بصفة القدرة يُوَدِي إلى الجَهلٍ بالموصوفي. لأنَّ شَرْط الفِغلٍ القُدرةُ والعلمُ والإرادة 
والحَيَاةُ [قال الرَازِيُ (في التفسير الكبير): إِنَّ اللّهَ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَة 
وَاسْتِحْقَاقٌ الْعِبَادَةِ لَيْسَ إِلّا لِمَنْ يَكُونُ مُسْتَبدًا بِالإِيجادٍ وَالِإِبْدَاعء وَالإسْتِبْدَادُ بِالإِيجَادٍ 
لا يَخْصُل إِلّا لِمَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْقْدْرَة التَامَةَ وَالإِرَادَةٍ النَافِذَةٍ وَالْعِلْم الْمتَعَلّقٍ 
بِجَمِيع الْمَعْلُومَاتٍ مِنَ الْكُلَيّاتِ وَالْجُزْئيّاتِ. انتهى. وقال الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (مُنْدَدَهُ الغَارقين وَمُذََرَةٌ المَُدَّدِين بِصِفَاتٍ اللّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
التي هي مِنْ أضلٍ الدّين): فَاائَهُ سُبْحَائَهُ حَىّ» وهو أَمْرٌ مَعلومٌ بضَرورة العقلٍ, 
حَيتُ أنّ تدبيرز القونٍ واستمرارتته لا تَصدْرٌ إِلَّا مِن فاعلء والفاعِلُ لا يكونٌ إِلّا 
حَيًا... ثم قال -أي الشيخٌ الإبراهيمي-: مَعرِفةُ صِفاتٍ الرُبوبيّةِ يُتََصَّلُ لها بالققلٍ 
حتى قَبْلَ ورود الشرع.ء ولهذا فَإِنَّ الغلماءَ يُسَمّون صفات الرُيوبيَّةٍ بِالصَفاتِ 
العقلِيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيرز 
الأشاعرة): ... كما وفيه بَيَانُ أنّ مَن أنكرٌ صفات الله العقلِيّةَ التي لا تقومُ زبوديّتُه 
ولا تِضِحٌ ألوهيّه إِلَّا بها كالعلم والقُدرة والعْلّوِ والقلام والسّمعِ والبَصَرٍ وتحوها 
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كافِرٌ لا يُعَدَّرُ بِجَهِلٍ أو تأويل؛ وعليه فَمَن مات على هذه الققيدة فهو مُشرِكٌ لا 
يْتَرَحمُ عليه. انتهى باختصار]. فإذا إنتفى الشّرط إنتفى المشروط... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- : يُمكِنُ الجَوابُ عن هذا بأنْه لم يَجَهَلْ أصلَ صِفة القُدرة انما 
جَهِلَ كمال الصّغةء وهذا لا يَكونُ كُفرًا عند بَعضٍ أهل العلّم؛ هذا أحَدُ أقوالٍ إِبْنٍ 
تَْمِيّةَ في الدَدِيثِ... ثم قال -أي الشيح الصومالي-:: قال الإمامُ إِبْنُ عَبْدِالْبٍَ إت 
3) إفي (التمهيد)] (وقال آذَرون (أراد بقوله الَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيْه' مِنَ الْقَدَرِ 
الذي هُوَ الْقَضَاءُء وليس مِن باب القُدرة والاستطاعة في شَيءٍ)» قالوا (وهو مثل 
قَولٍ الله عَنّ وجَّلَ في ذِي اللُونِ 'وَذَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُغَاضِبًَا فَظَنَّ أن لّن نَفَدِرَ 
عَلَيْهِ), وللغلّماءٍ في تأويلٍ هذه اللّفظة [أَيْ لَفْظَةٍ (نَفْدِرَ) في الآيّة] قُولان: أَحَدُهما 
(أنْها مِنَ التّقَدِيرٍ والقضاء). والآخَرُ (أنّها مِنَ التّقتِيرٍ والتتضييق). ودُلُ ما قالّه 
العُلّماءُ في تأوِيلٍ هذه الآيّة فهو جائزٌ في تأويلٍ هذا الحَدِيث في قوله (ِلَئِْنْ قَدَرَ الله 
عَلَيَ))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ القاضي أبو يعلى (ت458ه) [في 
(إبطال التأويلات)] (أمّا فونه (ِلَئِنْ قَدَرَ عَلَّيَ رَتي لَيُعَدْبَنِي) فلا يُمِكِنُ حَملّه عَلَى 
مَعْنَى القُدرة» لأنَّ مَن تَوَهَمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُوْما الله عَنَّ وَجَلَ وَل عارِفًا به, وإنَّما 
[ذلك] عَلَى مَعْنَى قوله تَعَالى في قصّة يُونُسَ لد أن ن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ) وذلك [أَيْ 
لَفْظ (نَقدرَ) في الآيَةِ] يَرَجِعْ إِلَى مَعْنَى التَقَدِيرٍ لا إِلَى مَعْنَى القُدرة, لِأنَهُ لا يَصِحٌ أن 
يَخْفّى عَلَى نبي مَعصوم ذلك؛ قَالَ الْقَرَاءُ في تأويلٍ قوله "أن أن نَفْدِرَ عَلَيِْه"' (أيْ أن 
نّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعْقُوبَةِ مَا قَدَرْنَا)» فَعَلَى هَذَا يُحَمَلُ فونه (لَئْنْ قَدَرَ عَلَيّ رَتي) أيْ 
(إنْ كان قَدَرَ -أَيْ حَكَمَ- عَلَيّ بالغقوبة))... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقال 
الإمام البَعْوِيْ (ت516ه) [في (شَرْحُ السُنَةِ)] (قيل في قَوْلِهٍ (لئِنْ قَدَرَ عَلَيّ رَتِي) 
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مَعْنَاهُ (َدّرَ) بِالتَّشْدِيدِ مِنَ التَّقْدِيرٍ لا مِنَ الْقُّدْرَة» وَمِتْلّهُ قَولْهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في 
قِصَّةٍ يُونْسَ (فْظَنَّ أنْ أن تقْدِر عَلَيْهِ) قيل (هُوَ مِنَ التَقْدِيرِ) أي لَنْ نُقَدْرَ عَلَيْهِ بَلاء 
وَعْقُوبَة وَهْوَ مَا فَدِّرَ مِنْ كَوْنِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِء [وَقِيلَ (مَعْنَاهُ 'فْظَنَ أَنْ لَنْ نُضَيْقَ 
عَلَيْه, مِنْ قَوْلهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ا'فَدَّدَرَ عَلَيْهِ رزقه" أي فَضَيّقَ)])؛ وجَوَّرَ هذا 
المَعتى أيضًا الإمامُ أَبُو الْفَرَج بْنُ الْجَوْزِيَ [آت597ه]. بَلْ ذَّهَبَ إليه أكثّرُ من تَكَلّم 
في هذا الحَدِيثِ مِنَ المْفْسَرِين والمُحَدّئين... ثم حَكَى -أي الشيحٌ الصومالي- 
اعتِراضٌ البَعضٍ على من تَأوَّلَ قَولَ الإسرائيلِي إِلَئِنْ قَدَرَ اللّهُ عَلَيَّ) بمعنى (قَضَى) 
أو بِمَعنّى (ضَيّقَ), هَُذَكَرَ أنهم قالوا: مَن تَأَوَلَ قَولّه (ِلَئِنْ فَدَرَ اللَهُ عَلَىَ) بمَعنّى 
(قضَى) أو بمعتى (ضَيّقَ) فَدَدْ أَبْعَدَ النّخْعَةَ وحَرّفَ الكَلِمَ عن مَواضعه. فَإنّهِ إنّما 
مر بتحريقه وتفريقه لِتَلّا يُجمَعَ ونُعاد» وقالَ (إِذَا أنَا مُتُ فَأَخْرِقُوني ثُمّ اسحقُوني 
ثُمَّ درُوني في الرّيح في الْبَدرِء فَوَائَهِ لَيِنْ قَدَرَ عَلَيَ تي لَيُعَذْبْنِي عَذَابَا ما عَذَبَهُ 
أَحَدَا). فَدِكْرُ هذه الجُملةٍ الثاننية بِحَرفٍ الفاءٍ إيَعَنِي قَولنّه (فَوَائَِ..)] عَقِيبٍ الأولّى 
يَدْلُ على أنّها سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ ذلك لِتَلّا يَقدِر اللهُ عليه وهو قد جَعَلَ تفريةه 
مُغايرًا لِأنْ يَقَدِرَ الرّبُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: قال أبو بكر بن العربي 
رت543ه) [في (المسالك في شرح موطأ مالك] (قالَ عُلَّماؤنا (هذا رَجُلَ جَهِلَ 
صِفةٌ من صِفاتٍ الله تعالّى وكان مُوْمِنًا بشزع من قَبْلَهُ في زَمَنِ القَثْرَةِ وعند 
تَغِيِيرٍ المِلَلِ ودوسها))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قالَ عبدُاللطيف بْنُ 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (وأمًا الذي أمَنَ أهلّه أن يُحَرَقُوه وتَدْرُوه فهذا لم تَقُْ عليه 
الحُجّةٌ التي يَكفُرُ مُخالِفُها [قالَ الشيحُ أحمدُ الحازمي في (شرح منهاج التأسيس 
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والتقديس): [هذا] ليس مِن مسائلٍ الشّركء هذا يَتعَلّقُ بِصَفَةٍ مِن صِفاتٍ الرّبَ جَلَ 
وغلاء هُوَ لم يُنَكِرٍ القدرة» بَلْ آمَنَ بأصلٍ القدرة. انتهى باختصار]ء وأهل القَثْرَة لا 
يُقاسون بغَيرِهم). انتهى باختصار. وقال الطّدَاوِيُ (ت321ه) في (شرحٌ مُشْكِلٍ 
الآثار): حَدَّتَنَا عَلِي بْنُ شَيْبَةَ حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ» أَخْبَرَنَا النَضْرُ 
بْنُ شُمَيْلِء أَخْبَرنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُء أَخْبَرََا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ تَؤْفَلٍء عَنْ وَالانَ 


العَدَوِيّء عَنْ حُدَيْفَُهُ. عَنْ أبي بَدْرٍ الصَدِيقٍ رَضي الله عَدْهُ قال (أصبح رَسُولُ الله 
0 1 00 0 3)يي له ةم - ًّ 0( 7 0 - »م اسه 20 6 د 
صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ ذات يَوْمء فذكر حَدِينَا طويلا مِن حَدِيبْ يَوْم القيامَة؛ ثم ذكر 


فيه شَفَاعَةَ الشَهَدَاءٍ قَالَ (ثْمَ يِقُولَ الله 'أنَا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» انْظُرُوا في النَّارٍ هَل 
فيا مِنْ أَدَدٍ عَمِلَ خَيْرَا قط فَيَحِدُونَ فِي النّارِ رَجُلّاه فَيهَالَ لَهُ 'هَل عَمِلْتَ خَيْرَا 
قط؟. فَيَقْولْ الاء عَيْرَ أَئِي كنك أمزث وَلَدِي إِذَا مْتُ فَأَخْرِقُونِي بِالنّانٍ ثم 
اطْحَنُونيء حَنَّى إِذَا كُنْتُ مِذْلَ الْكُدْلٍ فَاذْهَبُوا بي إلى الْبَخرِء فَاذْزُوني في الرّيح. 
الله لا يَِرُ عَلَيّ رَبُ الْعَالَمِين أَبَدا فيُعاقبَنِيء إذْ عَاقَبْتُ نَفْسِي فِي الدُنيَا عَلَيْه'))؛ 
فْتَأْمَلنَا ما في هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِيََةٍ هَذَا الموصي بَنِيهِ بِإِحْرَاقِهِمْ إِيَّاهُ بِالنَارٍ 
وَيِطَخْنِهِمْ إِيّاهُ حَنّى يَكُونَ مِدْلَ الكُخلء وَبِتَدْرِيهِمْ إيّاهُ في الْبَخْرٍ فِي الرِيح» وَمِنْ 
قَولهِ لَهُمْ بَعْدَ دَلِكَ (ِقَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَوَحَدْنَا دَلِكَ مُختملا أن 
يَكُونَ كان مِنْ شَرِيعة ذَلِكَ الَْرْنِ الذي كان ذَلِكَ المُوصِي مِئْه الْقْزَبَهُ بِمِدْلٍ هَذَا إِلَى 
َتَهِمْ جَلَ وَعَزَْء خَوْفَ عَدَابِهِ إِيَاهُمْ في الآخرّة: وَرَجَاءَ رَحْمَتِهِ إِيّاهُمْ فيكًا بِتَعْجِيلِهِم 
أنفْسِهِمْ ذَلِكَ في الدُنْيَاء فُقَانَ قَائِلٌ (وَكَيْفَ جَارَ لَكَ أنْ تخمل تأويلَ هَدَا الْحَدِيثِ عَلَى 
مَا تأَوَلَتَهُ عَلَيْهِ في ذَيِكَ؟, [فَإِنَ] مِنْ وَصِيَةِ دَلِكَ المُوصِي ما يَنْفِي عَدْهُ الإيدان 
بالله. لِأنّ فيه (قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَا) وَمَنْ نَفَى عَنِ الله تَعَالَّى 
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الْقُدْرَةَ في حَالٍ مِنَ الأحوَالٍ كان بِذَلِكَ كَافِرَا)» وَكَانَ جَوَابْنَا لَهُ في ذَلِكَ أنَّ الذي كان 
مِنْ ذَلِكَ الْمُوصِي مِنْ قَوْلِهِ لِبَنيه (قَوَائْهِ لا يَقَدِرُ عَلَيّ رَبُ الْعَالَمِينَ) لَيْسَ عَلَى نَفي 
الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي حَالٍ مِنَ الأذوَالء وَلَّوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ كَافِرَاء وَلَمَا جَانَ أنْ 
يَغْفِرَ الله لَهُ وَلَا أَنْ يُدْخِْلَهُ جَنَّتَهُ لأنّ الله تعالّى لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به. وَلَكِنَّ قَوْلَهُ 
(قَوَائْهِ لا يفْدِرُ عَلَيَّ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَاة هُوَ عِدْدَنَا وَاللْهُ أَعْلَمُ عَلَى التَضْيِيقء أَيْ (لا 
يُضْيْقُ الله عَلَيَ أَبَدَا فَيُعَْبَنِي بتضييقه عَلَيَ لِمَا قَدْ قَدَّمْتُ في الدُنْيَا مِنْ عَذَابِي 
تفي الَّذِي أَوْصَيْتَكُمْ بهِ فيهِا)... ثم قال -أي الطَّحَاويُ- : فَقَّوْلُ ذَنِكَ الُوصِي 
(قَوَائْهِ لا يَفْدِرُ عَلَىَّ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَا) أيْ (لا يُضَيَقْ عَلَيَ أَبَدَاء لِمَا هذ فَعَلثَهُ 
ِنَفْسِي رَجَاءَ رَحْمَتِهِ وَطَلَبَ غَفْرَانِه) ثِقَةَ مِئهُ به [أيْ ثِدَّهَ مِن ذَلِكَ الموصِي بالله]: 
وَمَعْرِفَةَ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَعَذُوِه وَصَفْحِهٍِ بِأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ الْفِغْلٍ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (ِنَظَراتٌ تَقدِيّة في أخبار نَبَويّةٍ 'الجُّءُ الأوَلُ") في هذا الحَدِيث: زواه 
الطَّحَاوِيُ وابنُ خُرَنْمَةَ وَالدَّارِميُ» وَابْنُ حِبّانَ» وأحمَدء وَالْبَزَارُ والْبُخَارِيُ (في 
التّارِيخ الْكبِيرِ)» وغيرُهمء بِسَنَدٍ جِيَدِه وصَحّحه أَبُو عَوَانَةَ وابنُ خُرَئْمَةً وَابْنُ حِبَّانَ 
وَالضَيَاءُ الْمَقِْسِيُء وقالَ أحمّد شاكر (إسناده صَحِيحٌ). والشيحٌ الأَلبانِيُ (إسناده 
حَسَنّ). وقالَ الشيحٌ شعيبٌ (إسناده جَيَدْ) وفي موضع آذَرَ (إسناده حَسَنّ)... 
وقال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي- أيضًا: قال إبنُ أبي حمزة الأندلسيّ (ت 
9) [في (بهجة النفوس)] (وأمًا كونه فَعَلَ ذلك بتفسه فَلَعَلّهِ كان في شَرِيعَتِهم 
جائزا وَمَئَلَه لِمَن أراد التّوبِهَ مَنْلُ ما فْعَلَ بَدُو إسرائيل الذين لم تُقبَّلَ تَوبَتُهم حتى 
قتلوا أَنفْسَهم [ِيُشِيرُ إلى قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُم 
أنفسَكم بِايِحَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلى بَارِئكُم فَاقتلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِئِكُم 


(551) اذهب لاة 


فَتَاب عَلَيْكُمْ إِنْهُ هُوَ التَوّابُ الرَّحِيمُ])... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي- : الرَّجُلُ فَعَلَ ذلك توبة وإزراءً [أيْ واحتِقارًا] على النّفسِء, وهذا 
الصَّنِيعُ كان مِن عاداتٍ بَنِي إسرائيل في التّوبةٍ ولم يَفعلّه جَهِلًا ولا شَكًا في قُدرة 
الله ولا في عِلّمِه... ثم قال -أي الشيخٌ أبو سلمان الصومالي-: يَظهَرُ من مَجموع 
الرّوايَاتِ أنَّ الرَّجُلَ لم يُعْوَز له من أَجْلٍ الجَهلٍ بقٌُدرة الله وعلّمِه الشامل [ِفُلْتُ: لا 
يُرِيِدُ الشيخ مُجَرَّدَ نَفي تعلِيلٍ المغفرة هُنا بجَهلٍ الرَّجُلٍِء وإنْما يُرِيدُ نَفْي جَهِلٍ 
الرَّجُلِ أصلًا بقُدرة الله وعلْمِه الشامِل؛ فَقَدْ قال الشَّيحُ في (نَظَراتٌ نَقِدِيّةَ في أخبار 
نَبَوِبَةٍ 'الجُرْءٌ الثاني): حَدِيتُ الإسرائيلئ لا عَلَاقَةَ له بالغذر بالجَهل. انتهى 
باختصار]ء وإنّما لِخّوفه مِنَ الله كما [في] حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُود رَضِي اله عَذْهُ (فَعْفِرَ 
نَهُ لِخَوْفه)» وتبَيّنَ أنّه أمَرَ بَنيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقيرًا لِتفسِه لِمَا عَصَتٍ 
الله طْمَعَا في أنْ لا يَجِمَعَ عليه أرحَمُ الراجمين بين عَداب الذُّنيَا وعَذَابَ الآخرة. 
وظَهَرَ أنَّ الرَجُلَ كان يَعتَبِرُ ذاك الفِغْلَ عَمَلَا صالِحًا تَقَرّبَ به إلى الله كما دَلَ عليه 
حَدِيتُ أبي بَكْرٍ لأنّ في حَدِيثِ أبي بَكْرٍ (مَل عَمِلْتَ خَيْرَا قط؟) فَيَهُولُ (لا؛ غَيْرَ أَنِي 
كُنْتُ أَصَرْتُ وَلَدِيٍ إذَا مُث فَأَخْرِقُوني بِالنَّارِ قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا 
فَيُعَاقبَنِي, إِذْ عَاقَبْتُ تفي في الدُنْيَا عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي- : السَّبَبُ في الأمرٍ بالخرقٍ مَنصوصٌ في حَدِيثٍ أبي بَدْرِء وظاهرٌ في 
أحاديث غَيرِه مِنَ الصّحابة» فإِنَّ الرَجُلَ عد هذا العَمَلَ خَيرًا قَدَمَه لفسه. فَطَمِعَ في 
لا يَجِمَعَ عليه أرحَمُْ الراجمين بَيْنَ العذاب الدُّنِيَويَ والأَخْرَويَء والشاهِدُ له قَُونه 
قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقبَنِيء إِذْ عَاقَبْتُ تفسي في الذُنْيَا 
عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيخٌ أبو سلمان الصومالي-: وصَرِيحٌ الخَبَّرٍ يَدْلُ على أن 
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الرَّجُلَ طَمِعَ أنْ يَكون فعلّه سَبَبَا في النَّجاةٍ مِنَ العذاب, لَكِنَّ الإشكال في تَحدِيدٍ وَجِه 
السَّبَبِيَةِ والتّعليلٍ [قالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فأكثر عُلَماءٍ الأصولٍ على أنّ السَّبَبَ والعلّةَ بمعئى واجدٍ. انتهى] إِذْ يُحَتَمَلُ أن 
يَكون فعلّه واقعَا منه على وَجِهِ التَّوبةٍ والإزراءٍ بِالنّفسِ وقد شَهدَ له بَعضٌ 
الزّوايَاتِ كما سَبَقَ. واإذا َعم ذلك إِنسَدَّ بِابُ التأويلاتِ والاستنباطاتِ على 
أصحابها... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: والسَّبَبُ في فتح 
الاحتمالاتٍ المُتعَدِدةِ عَدَمُ جمع الطَّرْقٍِ والمَروباتٍ في القِصّةِ... ثم قال -أي الشيخ 
أبو سلمان الصومالي-: والصّوابُ أنه كان قاصِدًا لِمَا فعَلَ واعِيًا لِمَا قال: لم يفل 
مُحَرّمَا في دِينِه ولا قالَ كُفرًا على التُحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي-: لم يَجِهَلٍ الرَّجُلُ ولم يَشْكَّ في قُدرة الله على إعاتتِه ولَِنْ طَمِعَ أنه 
إذا عاقب نَفْسَه لله في الذُّنيَا لم يُعاقَبْ في الآخرة, وحَدِيتُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عنه 
نص في مَحِلٍ اليّزاع رافِعٌ للإشكالٍ الذي إختلَفْتْ أقوالٌ الناسِ في الجَّواب عنه. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقَالَ النَوَوِيُ في (شَرحُ صَجِيح مُسْلم): وَقَالَتْ 
طَائِفَةٌ (يَجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيليَ الذي أوصى بحرق جُثمانه] كان فِي زَمَنٍ 
(شَْعهُمْ فيه جَوَارُ الْعَفْوِ عَنِ الْكَافِرِ)» بِخِلَافٍ شَزعتاء وَذَلِكَ مِنْ مُجَوَرَاتٍ الْقُولٍ 
ِنْدَ أَهلٍ السُنّة وَإِنّمَا مَتَعْنَاهُ فِي شَرْعنًا بالشّزع وَهُوَ قَوْنُهُ تَعَالّى (إِنَّ الله لا يغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ بهِ)) [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (نَظرات تقدِيّة في أخبارٍ 
َبَونَةٍ 'الجُزء الأَوّلُ): إِنّ البّعتَ الأَخْرَوِيّ معلومٌ مِن دِينٍ الأنبياءٍ ضَرورة؛ وإخباز 
الرْسْلِ به مَقطوغ, فلا يَخْفّى على أَدَدٍ آمَنَ بالرْسلٍِء ولهذا قال عَلِيٍّ الْقَارِيْ [في 
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(شرحٌ الشَفًا)] (أَطْبَقَ الأنبياءً والرّسلُ على ؤجوب الإيمانٍ باليَوم الآخِرٍ ووَعدٍ 
النّوابِ ووَعيدٍ العقاب؛ حتى قال الله لآدَمَ ومن معه (فَإِمَا يَأْتينَكُم مَئِي هُدَى فَمَن 
تبعَ هُدَاي فلا ذَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُهْ يَخزَنُونَء وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ 
أَصْحَابُ النّارء هُمْ فيا خَالِدُونَ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
مَضَى التَّحقِيقُ في أنّ الرَّجُلَ [أي الإسرائيليَ الذي أوصى بدَرق جُثمانه] لم يَجهَلْ 
باليَوم الآخرٍ ولا بِمَعَادٍ الأَبْدَانِ إجمالا وتفصيلاء وإِنّما أراد أنْ يَشْفَع له صَنِيعُه هذا 
عند الله كما سَبَقَ بَيَانْه... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: وقَالَ ابْنُ 
حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (وَأَبْعَدُ الأَقْوَالٍِ فَوْلُ مَنْ قَالَ (إِنّهُ كَانَ فِي شَرْعِهمْ جَوَارُ 
الْمَغْفِرَة لِلَكَافِرِ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-:: يَظيَرُ بالنُظرة 
الأَوَليّةِ [أيْ بَعْدَ جَمع الطَرْقٍ والمَروبّاتِ في القِصّةِ] أنَّ الخَبَرَ مُحتَملُ الدَّلالِ وعند 
التّدقِيقٍ يَنْضِحُ أنّ الصّواٍ في كِفَةٍ النافي للؤقوع في الكُفرء وهو مَذَهَبُ جُمهورٍ 
العُلّماءٍ مِن أهلٍ السُّنّة وغَيرِهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّ سبال التَّلاثِينيّة): إنّ الأمرّ ليس كما ذَهَبَ إليه بَعضُ أهل التَّجَهُم 
والإرجاءٍ مِن دَعوّى أنَّ هذا الرَّجُلَ أنكَرّ البَعتَ مُطلَقّاء ثم يَسِتَدِلُ [أيْ مَن هو مِن 
أهلٍ التَّجَهُم والإرجاء] بقٌوله تعالى (رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا)» ومن ثَمَ 
توجية وتَعمِيمُ إعذاره بالجَّهلٍ في إنكار البّعثِ مُطَلَقَاء لِيَنتقِلَ بذلك إلى إعذارٍ 
الطّواغيتٍ المُشَرِعِينء والحَكَام المُرتَدِين المُحاربين لِلدّينٍ المْتوَلّين لأعدائه الذين 
قد خَرَجوا من دين الله مِن أبواب عَدِيدةٍ!ء فلا شَكَ أنّ هذا من تحميل الدَّلِيلٍ ما لا 
يَحتَمِلُه فالرَجُلُ كما هو ظاهرٌ لم يكُْنْ مُنكِرًا لقُدرة الله على البَعث» وإِنّما دَخَلَه 
الجَيْلَ في سَعَةٍ هذه القٌّدرة وتفاصيلها وأنّه سبحائه قايِرٌ على جَمع ما ذَرَثْه 
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الرِيَاحُ وتَقَرّقَ في الأنهارٍ والبحار مِن رَمادِهء وتعثه. وهذا التفصيل تَحَارُ فيه 
الغقولٌ؛ وقد يَخْمَى وتَذْهَلُ عنه الأذهانُ» خُصوصًا مع شدَّة القَرّع والاندِهاش في 
سَكَراتٍ المَوتء وهو مما لا يُعَرَفُ إِلَّا من طريق الحُجَّةِ الرَساليّة فلا يَدِلُ مُمائلةُ 
الخَطّأ أو الجَهلٍ في مِثلٍ هذا الأمرٍ الخَفِيَ وتنزيل الغذر فيه والحاقه بالشرك الأكبَر 
الواضح المُستبين والرّدَّةِ الصَّريحة المُضافٍ إليها مُحارَبة الدِينِ وغيرٌُ ذلك مِنَ 
الكُْرٍ البَواح الذي إرتكسّ [أَيْ وَقَعَ] في حَمأتِه [أيْ في وَخْلِهِ وطِينِه] طَواغِيتُ 
الحُكم مُناقضين بِكْفْرِتَاتِهم أظهَرَ وأصرّحَ وأشهَر أمور الدِينِ التي بُعَتَ بها الرّسْلُ 
كافَة فوالله الذي لا إِنَّه إَِّا هو لا يساوي أو يُمائِلَ بين خَطَّأً هذا الرَّجُلِ المُوَحَّدٍ 
وبين طَوَامَ القوم [يَعنِي (الطّواغيتٍ المُشَرْعِينء والحَكَامٍ المُرتدِينَ المُحاريين لِلدِينٍ 
المُتَوَلِينَ لأعدائه)] إِلَّا المُطَفُفون الَّذِينَ إِذَا اقْثَالُوا عَلَى النَّْمِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا 
كَانُوَهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَء المتلاعِبون بِالْأَِنُةِ الذين يَلْوُونَ أعناقها وتتلاعبون 


المقدسي-: فَقََدْ عَرَفتَ مما تَقَّدّمَ أنه لا تجورُ مُساواةٌ الخَطّأ في الأبواب الخَفِيّة 
التي لا تُعرَفْ إِلَّا مِن طَرِيق الحُجَّةٍ الرسالِيّةِ والتي يُعدَرْ الجاهلٌ فيها -وَمُمائَلَتُها 
بمُناقضة الأبواب الظاهرة المعلومة مِنَ الدِينٍ ضرورة؛ فكيف بمُناقضة أشهّرهاء 
أعنِي أصل التَّوحِيدٍ الذي أقامَ الله فيه على خَلقِه حُجَّجَّه البالغة الظاهرة: فَعَرَسَه 
في فطرهم, وزَّبّنَه في غقولهم, وقَبَّحَ ما يُناقِصٌه مِنَ الشرك والتَندِيدٍ؛ وأذَدَ عليه 
الميثاق قَبْلَ أن يَخلّقَهم؛ وبَعتَ جَمِيعَ رُسُلِه لتقريره وإبطالٍ ما يُناقضُه مِنَ الشرك. 
وأنزّلَ جَمِيعَ كُتُبه من أجله. فهو لا يَحْفّى إِلّا على من كَسَبَ جَهْلّه بالإعراضٍ أأيْ 
(مَن كان جَهْنُه ناتِجًا عن إعراضه)] وهذا ليس بِمَعدُورٍ بالايتّفاق» فَلا تَحِلُ مُساواةٌ 
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الباتين وخَلطٌ أَحَدِهما بِالآخَرِء كما لا يَدِلُ مُساواةٌ أهل التَّوحِيدٍ بأهلٍ الشركِ 
وَالتَندِيدِه هذا وقد رَوَى الإمامُ أحمَدُ في مُسنَدِه زيادةً مُهِمّةَ لِحَدِيثِ ذلك الرَّجُلٍ تَدُلُ 
على أنّه كان مِنَ المُوَدّدِينء فلا يَحِلُ تَنزِيلُ إعذارٍ المُوَدّدِين في المسائلٍ الخَفِيّة 
عَلَى طَوَامَ المشركين في شركهم الصُّرَاح وكُفرهم البَوَاح... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: أفراخٌ الجَهمِيَّة والئرجئة عَذَّروا الطُواغِيت والمُرتَدِينء المُناقِضِين 
لأصلٍ التُوجِيدٍ مِن أبواب شَثّى, فَحَكَموا لهم بالإسلام والإيمانٍ وعَصَموا دِماءَ هم 
وجَقلوهم مِنَ الناجين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: والخُلاصة أنه يَجِبُ 
التَّْرِيقٌ في باب العْذرٍ بالجَهلٍ بين ما عُلِمَ ضَرورةٌ مِن دِينٍ الإسلام وتأباه الفِطرُ 
السَّلِيمةٌ وبُقَبَحُه العقلٌ السَّلِيمُ كأبواب الشّركِ الواضح المُستبين الذي لا يَجورُ أن 
جين كرتو يعاق ديق الاسلك أكة مقن يقث إليه: وبين ما كان نين 
الأمورٍ التي قد تَخفى وتحتاجٌ إلى تَعريفٍ وتبِيانٍ ولا تُعلَمْ إلا بِالحُجّةِ الزساليّة 
المْفَصَلةٍ فَمِثْلُ هذا يُعَدَرُ فيه بِالجَهلٍ خلافًا للباب الأَوَلِ فيَجِبُ عَدَمْ المُبادرة في 
التَكفِيرٍ به إِلَّا بَعْدَ النّعرِيِفٍ وإقامة الحُجّةِ... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: 
المُفَزطون من أهلٍ التَجَهُم والإرجاءٍ -وتحؤهم مِنَ المُتساهلين- أَذَدوا كَلامَ الآئمّة 
وإعذارهم في المسائل الخَفِيََّةِ فأنزلوه على الكُفرٍ المَعلوم مِنَ الدِين ضَرورة 
وقايّسوه عليها وألحقوا بها الشّركَ الواضح المُستبينء فَعدّروا بذلك الطّواغيت 
ورَقَعوا ِكفرهم البّواج وجادلوا عن المُشَرْعِين المُشركين والطّغاةٍ المُحاريين 

للدِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدَالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): حَدِيتُ الرَّجُلٍ الذي قال (إذَا أنَا مت فَأَخْرِقُوني...) فَعْدْرُ هذا الرَّجُلٍ 
كان بِسَبَبٍ جَهِلِه لِمُفرّداتِ بَعض صِفاتٍ الله وهذه مِنَ الأمورٍ التي قد تخمّى على 
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بَعضٍ الناس في زَمَنِ مِنَ الأزمان لِعَدَم بُلوغ الدّعوة, ومن المَعلوم بّداهة أنَّ 
الجَهل بِمُفرّداتٍ الصّفةٍ الذي لا يُؤَدِي إلى الجهلٍ باللهِ ليس كالجّهل بالصّفة الذي 
يودي إلى الجهلٍ باه أو الجَهلٍ بِوَحدانِيّتَه فَجِاهِلُ هذه لا يَتَوَفّْفُ عاقِلٌ في كُفره... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-:: فلا بد مِنَ التُفريقٍ بين جَهِلٍ بالصَفةٍ يُوَّدِي إلى 
الجَهلٍ بالتوصوفٍ سُبحائه -وهذا كفرٌ ظاهِز- وبين جَهِلٍ بمفرداتٍ الصّفةٍ لا 
يُؤَّدِي إلى الجَهلٍ بالموصوفٍ سُبحائه وتعالى كما في المقالاتٍ الخَفِيّةِ. انتهى 
باختصار. وجاء في (شَرحٌ كشب الشبُهاتٍ) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيعحّ سُيِلَ: ذَكَرتَ بأنّ من 
شَكَ في شَيءٍ مِمًا جاءَ به مُحَمّدٌّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فهو كافِرٌء فَما مَعنَى الحَدِيثِ 
الصّحِيحَ الذي جاءً فيه أنَّ رَجّْا قال (إِذَا مْتُ فَحَرَفُوني وَدَرُوني فِي اليم وَاللَهِ لَِنْ 
قَدَرَ الله عَلَيَ لَيُعَْبَنَي4 إلى آخره. الحَدِيثِ المعروفٍ الذي في الصّحيح؟. فأجابَ 
الشيخ: هذا الحَدِيتُ إختلّف العْلّماءُ في الإجابة عليه. والتّحقيقٌ فيه الذي يَتَفِقَ مع 
أصول الشّرِبعةٍ مِن جهة الاعتِقادٍ والفقه أنَّ هذا الرَّجُلَ لم يَشُكَ في صِفةٍ مِن 
صفاتٍ الله, وإنّما شَكَّ في تَعَلّقٍ الضَفةٍ ببَعضٍ الأفراد» فهو لم يَشْكَّ في القٌُدرة 
أصلاء ولو شَكَ في قدرة الله لَكَقَرَ ولم يَنفَغْه إيماثه. إذا قال (أنا لا أذري هَلٍ الله 
قَدِيرٌ أ ليس بِدَّدِيرٍ؟) يَعنِي شَكَ في أصل القٌُدرة» فهذا يَكفُرٌُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء): الرَّجُلُ أَمَرَ بإحراقه ودَّرّه في الهَواءٍ لِيكون مَعَدُوما: 
فهو شَكَ في جُزئيّةٍ من جزئيّاتٍ الدرة» وهي مَسأَلةٌ خَفِيَة ولم يُنَهِرْ غموم 
القُدرة. انتهى باختصار تقلّا من (عارِصٌ الجَهلٍ) للشيخ أبي الغلا بن راشد بن 
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أبي الغلاء بِمْراجَعَةٍ وتقديم وتقفريظ الشيخ صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي 
بالله الإبراهيمي في (مُنْجِدَهُ الْعَارِقين وَمُذْكِرَةْ الْمُوَحَدِين بِصِفَاتٍِ اللَهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
التي هي مِنْ أَصْلٍ الدّين): فاللة سُبحائه وتعالّى لا يَقبَّلُ مِن أَحَدٍ عمَلَا بدونٍ أنْ 
يَكون توجيده صَحِيحًا؛ ولا يَستَطِيعْ أَدَدْ أن يُوَحَّدَ الله بدون مَعرِفْتِه المعرفة التي 
تُخرِجّه عن حَدِّ الجَهلٍ به سُبحائه» قال سول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمُعَاذِ بْنِ 
جَبَلِ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ لَمَا أرسَلّه إلى الْيَمَنِ (إنَكَ تَقُدَمْ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كتاب. فَلَيَكُنْ أَوَّلَ 
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَهِ عَزّ وَجَلِءً فَإِدَا عَرَفُوا الله فَأَخبِرَهُمْ أن اله فُرَضٌ عليه 
خَمْسَ صَلَوَاتِ في في يَوْمِهِم وَلَيْلَتِهم)... ثم قال -أي الشيخٌ الإبراهيمي-: هناك حَدٌ 
أدئى في المعرفة يَشْترِكُ فيه كُلُ المُوَحَدِينء ولا يكونون مُوَجَدِين إِلَّا بِتلْكَ المعرفة: 
كما قال الإمامُ إبْنُ قَيْم الْجَوْزِيَةِ رَحِمَه الله [في (مدارج السالكين)] ١لا‏ يَسْتَقِرُ للْعَدْد 
قَدَمُ في الْمَعْرِفَةِ -بَلَ وَلَا في الإيمَان- حَنَّى يُؤْمِنَ بِصِفَاتٍ الرَّبَ جَلَ جَلَالُهُ وَيَعْرِفْهَا 
مَعْرِفَةَ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدّ الْجَهْلٍ بِرَبَهِ فَالإيمَانُ بِالصَفَاتِ وَتَعَرُفُهَا هُوَ أُسَاسُ الإسْلام 
وَقَاعِدَةُ الإيان)؛ إِدَنْ فُما هو أقَلُ حَدٍ مِنَ المعرفة التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفَّرَ عند 
الشخص لعي يكون عارفا باه المعرفة التي تُحرِجُه عن حَدٍ الجهل بر شبحاته 
وُعتبَرُ أنه قد عَرَفَ الله عَزَّ وجَلٌ؟ أو بم بِمَعَنَى آخَرَ ما هو أَذَلُ حَدّ يَجِبُ على المدرء 
مَعرِفَنُه من صِفاتٍ الله عزْ وجَل لِك يكون موَجَدا؟ أو يمعلى آخَرَ ما هي الصَفاتُ 
التي هي من أصلٍ دِينٍ الإسلام وأساسه؟ أو بِمَعنَى آخَرَ ما القَرقٌ بين صِفاتٍ الله 
التي يُعدَرْ الإنسانُ فيها بالجَهلٍ أو التأويلِ وصفات الله التي لا يُعدَرُ الإنسانُ فيها 
بالجَهلٍ أو التأويل؟ أو هَلٍ الجَهل بالصّفة جَهِلٌ بالتوصوف دائمًا؟. فَكُلّها أسئلةٌ 
تَصْبُ في مَصَبّ واحد؛ فالجَوابُ أنّه إذا كائث هذه الصَّفَةٌ مِمّا لا يُتَصَوّ 
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التوصوف إِلَّا بها كان جَهِلُ تلك الصّفةٍ جَهِلًا بالتوصويء فإِنّ هناك صِفاتِ لله 
تعالى لا يَسَعُْ المُؤمنُ المُوَحَّدُ جَهلّهاء بَلْ لا يكونٌُ مُوْمدًا مُوَدَدَا ولا عارِفًا بِالله 
المعرفة التى تُخرجٌه عن حَدٍ الجَهلٍ به سُبحائه إِلَّا بمعرفة هذه الصَّغاتِ مَعرفة 


ولا يْتَصَوَّرُ إِلَّا بهاء بِمَعنى آخَرَ مَن عَرَفَ أنَّ الله هو رَبُ العالمين فإنّهِ بذلك يَكونٌ 
قد عَرَفَ الله عَنَّ وجَلَ المعرفة التي تُخرجّه عن حَد الجَهلٍ به سُبحائه [قال ابْنُ 
يْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): وَالْجَهْلُ بالله فِي كُلِ حَالٍ كر قَبْلَ الْخَبَرِ وتَعدَ الخَبَرِ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ِمَلْ وافَّقَ الإمامُ إبْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيُ 
المُعتّزلة وخالّف أهل السُنَةِ والجماعة في تكفير الجاهل باللَه؟) في مَعْرِضٍ الدّفاع 
عن الطَبَرِي: إن الطْبَرِيّ يرق بَيْنَ الصِاتٍ التي لا تُعلمْ إِلّا بالخَبَرٍ والسّماعِ وتَيْنَ 
الصَّفاتٍ [التي] تُعلَمُ بالعقلٍ والفكْرِء فالجَهلٌ في النّوع الأو ليس كُفرًا عند الطَّبَرِيَ 
وأصحاب الحَدِيثْء والجَهل في النوع الثاني مِنَ الصّفاتٍ كُفرٌ عند الطَّبَرِيَ وعند 
عُلَماءٍ الأَمَةِ. انتهى باختصار]» والدَّلِيلُ على ذلك فاتِحةٌ دَعوة الأنبياء» فَهُمْ كانوا 
يَدعُون أقوامّهم إلى عِبادة الله بوقصفه أنه رَبُ العالمين قَبْلَ أنْ يُبَيَنوا تفاصيل 
صفاتِه وأسمائه الكثيرة» وتُبَيّنون لَهُمْ أنَّ الله سُبحاته وتعالّى إختازهم لِكَيْ يُبَلَغوا 
للِنّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي عِبِادةُ رَبَ العالمين وَحْدَه لا شريكَ له. قال الله 
عَنَ وجَلَ عن أوَّلٍ رَسولٍ له إلى البَشَرِبَةِ وهو نُوحٌ عليه السَّلامُ (لَقَدْ أَزْسَلْنَا وحًا 
إِلَى قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْم اغَبْدُوا الله ما لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَْم 
عَظِيم» قَالَ الْمَلَهْ مِن قَوْمِهِ إِنَا لَدَرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِء قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بي ضصَلالَةٌ 
وَلَكِيّي رَسُولَ مّن رّبَ الْعَالَمِينَ» أَبََعكُمْ رِسَالَاتِ تي وَأَنِصَحٌ لَكُمْ وَأَعلَمُ مِنَ اللَهِ ما 
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لا تغتمون. أَوَعَجِبْثُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رتِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنْكُمْ لِيُنَذِرَكُمْ وَلتتَُوا 
وَلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ)؛ وقال سُبحائه عن هود عليه السَّلامُ (وَإِلَى غادٍ أَخَاهُمْ هُودَاء قَالَ 
يَا قَوْم اغَبّدُوا الله ما لَكُم مِنْ إِلَهِ غَدْرُهُ أَفَلَا تَتَُونَء قَالَ الْمَلأ الّذِينَ كَدَرُوا مِن 
قَوْمِه إِنّا لَدَرَاكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنَا أَنظْنكَ مِنَ الْكَاذِبيَ» قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَفَاهَةٌ 
وَلَكَنّي رَسُولٌ مِّن رب الْعَالَمِينَ» أَبَلَهكُمْ رِسَالَاتٍ ري وَأَنَا لَكُمْ نصِحٌ أمِينُ؛ 
أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكُرٌ مَن رَّتَكُمْ عَلَى رَجُْلٍ مَِنكُمْ لِيُنذِرَكُةْ). ومُوسَى عليه السَّلامُ 
نما كَلّمَهُ الله تَبارَكَ وتعالى: عَرَّفَ الله تفسه أُوَلَ ما عَرَّفَ أنّهِ رَتُ العالمين» قال 
اله عَنَ وجَلَ في كتابه الكّرِيم (قَلَمَا أَنَاهَا نُودِيَ مِن شَاطئ الْوَادٍ الأَيْمَنِ في الْبْفْعَةٍ 
الْمْبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَة أن يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ4» وانْظُْ ماذا أَمَرَ الله 
مُوسَى وهارُونَ عليهما السّلامُ (وَإِذْ تاتى رَيِْكَ مُوسَى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ قَوْمَ 
فِزِعَؤْنَ» ألا يَتهُونَ» قَالَ رَبَ إِنِي أَخَافُ أن يُكَذْبُونِء وَيَضِيقٌ صَدرِي وَلَا يَنطَلِقٌ 
ِسَانِي فَأُزَسل إِلَى هَازونء وَلَهُمْ عَلَّيَ ذَنبٌ فَأَخَافٌ أن يَقْتُُونِء قَالَ كلاه فَاذْهَبَا 
ِآيَاتنَاء إن مَعكُم سُسْتمِعُونَء فَأتيَا فِزِعَوْنَ فَدُولَا إن رَسُولْ رَبّ الْعَالَمِينَ» أن أزسل 
مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ أَلَمْ نُرَبَكَ فينًا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فينًا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَء وَفَعَلْتَ 
فتك الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرين» قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ فَغَرَزتُ مِنكُم 
َمَا خِفتُكُمْ فُوَهَبَ لِي رَتِي حُكْمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ وَتلْكَ نِعْمَةٌ تمَنُهَا عَلَيّ أَنْ 
عَبَّدتٌ بَنِي إِسْرَائِيل» قَالَ فِزْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ» قَالَ رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ 
وَمَا بَيْنَهُمَ إن كُنثم مُوقِنِينَ» قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَنُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم 
الأَولِينَ قَالَ إن رَسُولَكُمْ الَّذِي أزسل إِلَيْكُمْ َمَجُْونٌء قَالَ رَبُ الْمشرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا 
بَيْنَهُمَاء إن كُنثُمْ تَعْقِلُونَ4, وانظز إلى فاتِحة دّعوة مُوسَى عليه السَّلامُ لفرعونَ 


(560) اذهب لله 


كَيْفَ كائث (وَقَالَ مُوسَى يا فِزْعَوْنُ إِنّي رَسُولٌ مّن رّبّ الْعَالَمِينَ» حَقِيقْ عَلَى أن لا 
أقول عَلَى الله إِلّا الحدى» قَدْ جنثكُم بِبَيَنَةٍ من رَتَكُمْ فأزسل مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ): 
وانْظرز ما الذي أَمَرَ اله عِيسَى عليه السَّلامُ بتبليغه لِلنّاسء يَقول سُبحاته (وَإِذْ قَالَ 
الَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَزْتِمَ أأنت قُلْتَ لِلنّاسِ انَّدْدُوني وَأُمِيَ إِلَهَيْنِ مِن دُون اله قَالَ 
سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أقُول مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ» إن كُنتُ قُلْتْهُ فَقَّدْ عَلِمْتَُ تَعْلَمُ مَا 
في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكء إِنّكَ أنت عَلَامُ الْغْيُوبِء مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَدَرْتَنِي 
به أَنِ اعْبّدُوا اللّه ني وَرَتَكُمْء وَكنتُ عَلَيْهمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فيهمء فْلَمَا تَوَفَيْتَنِي 
كُنت أنت الرّقِيتٍ عَلَيْهِمْء وَأنت عَلَى كل شَيْءٍ سَهِيدً)؛ فَهذه نَماذِجٌ ليدايَةِ دّعوة 
بَبعض أنبياءٍ الله تعالى عليهم السَّلامُ لأقوامهم, كَيْفَ أنّهم دَعَوَا أقوامهم إلى عِبادةٍ 
لله سُبحائه وتعالّى بوّصفه أنّه رَبُ العالمِين قَبْلَ أنْ يُبَيَّنوا تَفاصِيلَ صِفاتِه وأسمائه 
القثيرة» مِمّا يَعنِي أنّنا إذا عَرَفْنا أنّ الله هو رَبُ العالمين فَإِنّنا بذلك تكونُّ قد عَرَفْنا 
الله عَزَّ وجَلَ المعرفة التي تُخْرِجُنا مِن حَدّ الجَهلٍ به سُبحائته» ومن الدَلِيلِ على ذلك 
أيضًا قول الله عَنَ وجَلَ (َإِذْ أَخَدْ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَكورِهمْ ذَرِنَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَتَكُمْ قَالنُوا بَلَى شَهِدْنَاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا 
غَافلِينَ» أو تَقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلَ وَكُنَا ذْرِبَهَ من بَعْدِهِمْ أَفَتْهِْكُنَا بمَا 
فُعَلَ الْمُبَطِلُونَ). حيث إكتقى الله عن وجَلَ بأخذ الحُجَّةِ على الخَلقِ أنَّهِ رَتُهم 
وجَعَلَها سشبحائه حُجَّهٌ في بُطلانٍ الشرك... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: مَن 
جَهِلَ صِفةً مِنَ الصّفاتٍ التي لا تتِمٌ الزبوبيّةُ إلا بها فَكُفرُه مِن باب أنه لم يُحَقّقٍ 


الإيمان أصلاء لأن الذي لا يَعلَمْ شَيئًا لا يَملِكُ الاعتقاد به فضلًا على أنْ يُحَقَفَّه 


فإذا وُحِدَ شخصٌ لا يَعرِفُ الصَّفاتٍ التي لا يُتَصَوَّرٌ زيوديّة الله إلا بها لم يُعَدَّ مِنَ 


(561) اذهب للة 


المُمكِن عَقَلَا ولا واقعًا ولا شرعًا وَصفه بأنّهِ قد عَرَفَ الله ولا يكونٌ الجَهل غذرًا 
يُسبِعُ عليه صِفةً الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سُئَنِ اليَزمِذِيَ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيِيِيَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ لَمَا خَرَجَ إِلَى حَُيْنِ [أيْ غَزْوَةِ حُنَيْنِ (التي هي نَفْسُها غَزْوَةُ هَوَازِنَ» والتي 
هي نَفْسُها غَرْوَهُ أؤطّاس)] مَرٌ بشَجَرَةٍ لِلْمُشرِكين يُقَالَ لَه (ذاث أَدْوَاطِع يُعَلْهُونَ 
عَلَيْهَا أُسْلِحَتهُمْء فَقَانُوا يا رَسُولَ اللَّهِ (إجْعَل لَدَا ذَاتَ أَدْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِ 
ْقَالَ النِيْ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ [سَبْحَانَ الله هَذَا كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَل لَنَا 
َِهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ). وَالَذِي نفْسِي بيده لَتَزكبْنَ سُنّةَ مَنْ كان قَبْلَكم), قَالَ اليَرمِذِيُ 
(هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). والدَدِيثُ صَحَّحَه الشيخ الألبانِىُ في (صحيح ظلال 
الجنة) وفي (المشكاة). وجاءً في مُسْنَدٍ الإمام أحمّد عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْثِيَ أَنْهُمْ 
خَرَجُوا عَنْ مَكَةَ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَمَ إلى حُنَيْنِء قَالَ (وَكَانَ للْكُفَار 
سِدرَةٌ [وهي (شَجَرَةُ النَذْق) المعروفة] يَعْكُهُونَ [أَيْ يُقيمون] عِدْدَها وَيُعَلَُونَ بها 
أُسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَبَرّكِ بها] يُقَالُ لَهَا (دَاتُ أَذْوَاطِ))؛ قَالَ (ِفَمَرَرْنَا بسدْرَة خَضصْرَاءَ 
عَظِيمَةٍ)» قَالَ (فَُلَنَا (يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط) فََالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى 'إجْعَل لَنَا إِلَهَا كمَا لَهُمْ 
آلِهَة' قَالَ 'إِنّكُمْ ْم تَجِهَلُونَ" إِنّهَا َسْنَنُء لَتَرْكبْنَ سُئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ سْنَة سْنَّةٌ)). 
وقال الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في 
(شرحٌ كشف الشُبُهات): وطُلَبُ بَنِي إسرائيل كُفْرٌ ولا شَكَ» إِذْ أنَهم طلبوا إِلَهَا 
يَعبُدونه ويَتَوَجَّهون إليه بالفٌصدٍ مع الله سُبحاته وتعالى. انتهى. وقال أبو حيّان 


(562) اذهب للة 


الأندلسي (ت745ه) في (البحر المحيط): (ِقَانُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلََا كَمَا لَهُمْ 
آلهَة)4 الظاهِرٌ أنَّ طَلَبَ مِذْلٍ هَذَا كُذْرٌ وَارْتَدَادٌ وَعدَادٌ: جَرَوْا في ذلك على عَادَتَهِمْ 
في تَعَنّتِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَطَلَبِهِمْ مَا لا يَنْبَغِيء وَقَدْ تَقّدّمَ مِنْ كَلَامِهم (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَنّى نَرَى اله جَهْرَةَ) وَعْدْرُ ذَلِكَ مما هُوَ كُْفْرٌ؛ وَقَالَ ابْنُ عَطِيّةَ [آفي تفسيره] 
(الظَاهِرُ أَنّهُمُ اسْتَحْسَنُوا ما رَأَوْا مِنْ آلِهَةٍِ أولئِكَ الْقَوْم فَأَرَانُوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في 
شَزع مُوسَى وَفي جُملَةِ مَا يُتقَرّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تعالى, وَإِلّا فبَعِيِدٌ أن يَقُونُوا لِمُوسى 
(اجْعَل لَنَا إِلَهَا نُفَرِدُهُ بالعبادة)). انْتَّهَى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعة الثانِيَة): قد حَكَمَ نَبِيّ الله مُوسَى (عليه السَلامُ) 
عليهم [أيْ على القائلين (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَة)] بكُفر الجَهلٍ [ِيُشيرُ إلى 
قَولٍ مُوسَى عليه السَّلامُ (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَنُونَ)] كما حَكَمَ إخواه الأنبياءً على 
أمثالهم, لِأنَّ دُلَ كُفرٍ وشركِ -وتكذِيب الأنبياءٍ والرُسُلٍ- جَهِلٌ وجَهالةٌ وصاحبّه 

يستَحِقُ الغقوبة والدَّمارَ؛ قال نبي الله [نُوحٌ] عليه السَّلامُ للكقفرة (وَيَا قَوْم لَا 
أسالك عَلَيْهِ مَالَّا إِنْ أَخْرِي إِلَّا عَلَى الله وَمَا أنَا بطارد الَّذِينَ آمَنُواء إِنَّهُم مُلَاقُو 
رَنَهِمْ وَلَكَنِي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ) يَعنِي كافرون مُكَذْبون لِلْدَقَ؛ د تعالّى] في 
سُورة الأحقافٍ [حكايّةَ عن هُود عليه السَّلامُ مع قَؤْمه] (قَانُوا أَجِنْتَنَا لِتأَفكَدا عَنْ 
آلِهَتِنَا فَأَتنَا بمَا تَعِدُنا إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ» قَالَ إِنّمَا الْعِلْمْ عند اللّهِ وَأَبََفُكُم ما 
أُرَسلث به وَلَكِنِي أَرَاكُ قَْمًا تَجْهَلُونَ) إلى قولِه آَل هُوَ مَا اسْتغجَلثم به. رِيح 
فيهًا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَيَهَا فَأَضْبَحُوا لَا يرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ 
تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) فَهُمْ كافرون جاهلون مُجرمون)؛ وقال تَبِيُ اللَهِ نُوطٌ عليه 


اتير 


السَلامُ ِكذْرة قومه بل أنثم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» فَمَا كان جَوَاب قَوْم+ِ إِلَّا أن قَالُوا 


(563) اذهب للة 


أَخْرِجُوا آل نُوطٍ مِن فَزْتَتِكُم إِنَهُمْ أتام يَتَطَهَُونَء فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَه إِلّا افزكة 
قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ» وَأَمْطَزْنًا عَلَيْهم مَطَرَاء فَسَاءَ مَطَرُ الْمُندَرِينَ)؛ وقال ابْنُ 
عَاشُورٍ [في (التحرير والتنوير) في تَفسِيرٍ قَُولِه تعالّى ((ِقَانُوا يَا مُوسَى اجْعل لَّنَا 
إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ4)] (وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدٍ انْخَلَعُوا في مَدَةِ إِقَامَتِهمْ 
بِمِضْرّ عَنْ عَقِيدَةٍ التّوْحِيدٍ وَحَنِيفِيّةِ إِيْرَاهِيمَ وَتَعْدُوب الَّتِي وَصَّى بِهَا [أيْ دُلُ مِن 
إِبْرَاهِيمَ وَيَعْمُوبَ عليهما السَلامُ] في قَولهِ (فلا تموثنّ إَِّا وَأَننُمْ مُسْلِمُونَ))؛ 
والمُكَذْبُ المُحَرْفُ للشرع يَفْهَمُ من قوله (تجهلون) في قوم [نُوح 3] هُودٍ ولُوطٍ 
ومُوسَى عليهم السَّلامُ (أيْ تُعذرون ولا ثُوَاذَذون بِاتِّخاذٍ إِلَهِ غيرٍ الله وتكذيب 
الرْسْلِء واستِحلالٍ الفاجشة!), ومُتَقَضّى هذا أنَّ بَنِي إسرائيل حين عِبِادَتِهِمم العجل 
كانوا مُسلِمِين مُوَحَّدِين! [وقد قال تعالى فيهم (وَأَشْرِئُوا في فُنُويِهِمُ الْعذْلَ 
بِكُفْرِهة)]؛ وهذا كفرٌ باللّهِ ورد عليه وعلى رُسُلٍ الله [قُلْتُ: فَإِنْ قال قائلٌ (إذا كان 
القائلون مِن قَوْمٍ مُوسَى (اجْعَلْ لَنا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ) كفّروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم 
يُعاقبْهُمُ الله كما عاقب الذين عَبَدوا العجل فَإِنّه تعاّى قد عاقبّهم مع توتتهم. فَدَدْ 
قال تعالى (َأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بكُفْرِهمْ), وقال تعالى أيضًا (وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ أَنفُسَكُم بايّخَادِكُمُ العجْل فَنُوبُوا إِلَى بَارِئُِمْ فَاقتُلُوا أَنفْسَكُمْ 
دَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عِندَ بَارِئَكُمْ فْتَاب عَلَيْكُم إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ)؟)؛ فالجَوابُ هو أن 
القائلين مِن قَوْمِ مُوسَى (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَهٌ) لم يُعاقِبْهُمْ الله نهم لم 
تفقلوا ما طَلبوهء وذلك بخلافب الذين عَبَدوا العجلَ [قالَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التردية 
بجامعة الملك سعود) في (شَرحُ كشب الشَبْهات): يُوجَدُ فرق بَيْنَ الطَلب وتَيْنَ 
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الفغلٍ نّفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (نظراتٌ تَقدِيّةٌ في أخبار نَبَوِيّةِ "الجُز الثالِث): حَدِيتُ أبي وَاقِدٍ اللي رَضِيَ 
اللهُ عنه (إجْعَلْ لَدَا دَاتَ أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِةٍ الذي أختُلِفَ في مدلو ل حيث 
إِنَّ طائفة إعتبَّرَثه مِن أقوّى الدّلائلٍ في العذرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَّرِء ومَنَعَتُ 
ذلك طائفةٌ أخرّى وُهُمْ الأكتّرون» فَاضْطْرِرْتُ إلى النَْظَر فيه سائلًا الله التّوفيقَ 
لمَسالكِ التّحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: تَبَيّنَ من رِوايَاتِ الدَدِيثِ أن 
النِيَ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- وأصحابّه مَرُوا على سِذْرَة عَظيمةٍ خَضراءً ثشبة 
مِن حَيْثُ المَنظرُ بسِذْرَة عَظِيمةٍ كائث قُرَيشْلُ ومَن سِواهُم مِنَ العَرّب يُعَظمونها 
بالعُكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَةِ ووضع الأسلحة والأمتّعة عليهاء فَطَلَبَ بَعض 
مُسلمةٍ القتح [أي الَّذِينَ أَسْلَمُوا في فُتح مَكَةَ. وقد قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي على موقهه في هذا الرابط: بَيْنَ فتح مَكَهَ وغَرْوَة خُنَيْنِ خَمسة عَشَرَ 
يَومَا فَقَّطْ (على الراجح مِن أقوالٍ السَلَفٍ والمُوَزْخِين)؛ وكانَ إسلامُ هؤلاء بَيْنَ 
وخلَالٍ هذه الأيّامِ فَمَطْء ومن كان كَذَلِكَ لا يُستَِعَدُ عنه أنْ يَصدُرُ منه ما قالوه لِلِنَبِيَ 
-صلى الله عليه وسلم- عن ذَاتٍ أَنْوَاطٍِ بدافع الجهلٍ. انتهى] مِنَ النَّبِىَ عليه 
السَّلامُ أنْ يَجِعَلّها لهم ذات أنواط كما للْكُفَار ذاثُ أنواطه فَقالَ عليه السَّلامُ (هذا كَمَا 
قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى (اجعل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْم تَجْهَلُونَ))؛ 
وفيها [أيْ (وفي رِوايَّاتِ الحديث)] فوائدُ؛ الأولى, المْتَقَزْرُ عند الصّحابةٍ أنَّ العبادة 
مَبناها على الأمر والتّوقيفٍ. ولهذا سَأَلوا النَّبِِ عليه السَّلامُ تشرِيع التَبَرّكِ بها 
ولم يفقلوه بِأَنفُسهم؛ الثاني جَوَارُ الحَلِفٍ على الفُنْيَا والتّعليم والإرشادٍ مِن غيرٍ 
إستحلاف؛ الثالشة» العَسَبُ عند التّعليم لإظهارٍ خُطورة الشَّيءٍ أو أَهْمَيّيه في 
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الشّرع؛ الرابعة؛ النَُسبِيحٌ والتَّبيرُ لِلتََزِيهِ والتّعَجّب وتعظيم المَؤلَى [عَنَّ وجَلَ] 
لقَوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (شبحان الله) (اللْهُ أكبّر) [قالَ الشَّيحُ إبنُ باز في (شرح 
كتاب التوحيد) على مَوقعِه في هذا الرابط: فَقُلَنَا (يا رَسُولَ الله إِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ 
أَدْوَاطٍكَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ يَعنِي (اجْعَل لَنَا شَجَرَةٌ مثلهم تُعَلّقَُ عليها السَلاحَ 
ونَتبَرّكُ بها)» فَعِنَ هذا غَضِبَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقال ٠اللَهُ‏ أَكْبَرُْ [وهذه إحدى 
رِوايَاتِ الإمام أحمّد]) هذه عادثه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إذا رَأَى شَيئًا يُنكَرُ قال (الَه 
َكْبَرُ أو قالَ (سُبْحَانَ اللّهِ4» هذا هو السّنَّةُ ولِيسَتِ السُنَّةُ التُصفيق» النّصفِيقٌ مِن 
أعمالٍ الجاهليّة» أمّا الَسولٌ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابّه فكانوا إذا رَأَوا شَينًا 
يُعْجِبُهم كبّرواء ولهذا قال هنا (للَهُ أكْبَر), وهكذا إذا رَأَى شَيئًا مُنقرًا ٠اللَهُ‏ أَكبَرُ) أو 
(سُبْحَانَ الله كما قالّه النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَواضع كثيرة. انتهى]؛ 
الخامٍسة النَّهِيْ عن التَّشَبُّهِ بالكُفَارِِ السايسةء فيه عَلَمٌ مِن أعلام النَّبُوّةء لِأنّه 
[صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم] أخبر أنّنا سَنَتَبِعْ سْنَنَ أهلٍ الكتاب المذمومة سُنَةَ سُنَةَ فُوَفَع 
كما أخبّر صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ السابعة التّغليظٌ على الجاهلٍ في الأمر والنّهي في 
بَعضٍ الأحيان لِقّوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم ٠اللّه‏ أَْبَرٌء إِنّهَا السّنَنُء لَتَرْكَبْنّ سُنَنَ 
مَنْ كان قَبْلَكُمْ))؛ الثامنة؛ أنَّ تشبية الشَّيءٍ بِالشَّيءٍ لا يَلْرَمْ منه مُساواةٌ المُشَبّه 
بِالمُشَبَّهِ به من كُلِ وَجِْ [قال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُحَدّتْ عبدالله السعد): ومن 
المعلوم أنَّ المُشَبََّ يُشْبِهُ المُشَبّةَ به في وَخْهِ أو في بَعض الأَوَجُهِ دُون بَقَيّتهاء لا 
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يُمَائْلُه تمامًا والّا كان فَرْدَا مِن جئسه. انتهى. وقال أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُ (ت 
0ه) في (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل): إِنَّ الْمْشَبَّه بِالشَّيْءٍ لا يَكُونُ مِثلَهُ 
في كُلِ أَحْكامِه. إِذْ لا يَقْوَى فُوَّتَهُ. انتهى]ء والدَلِيلَ قونُه تعالّى (إِنَّ مَتّلَ عِيسَى عِندَ 
لله كَصَثلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَاب) قال العْلّماء (أيْ لَمْ يَكْنْ لَهُ أَبٌ وَلَا أ فقذلك حال 
عِيسَى عليه السَلامُ ليس لَه أَبٌء أثْبَتَ المُمائدة بَيْنَهما لاشتراكهما في وَصفٍ 
يَختّصٌ بهماء وهو الؤجودُ الخارِجٌ عن العادة المُستّمرة [والتي يَكونُ الؤجودُ فيها 
بواسطة أب ب وأماء وإِنْ لم تَتَحَقَّق المُمائلة بَيْنَهما في جَمِيعِ الأوصاف). قال إِبْنُ 
القَيّم [في (الجواب الكافي)] 7 يَذْرَمُ مِنْ تشبيه الشيْءٍ بالشَيْءٍ أَخْذْهُ بجميع 
أخكامِهء وَقَدْ قَالَ النَِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا 
قَامَ نِضف اللَدْلِ وَمَنْ صَلَّى الْفَخْرَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اللَّْلَ كُلّهُ) أي ([الْمَخْرَ] 
مَعَ الْعِشَاءٍ ) كُمَا جَاءَ في لَفْظِ آخَرَء وَقَوْنُهُ (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سِنا مِنْ شَوَالٍ 
فَكَأَنَمَا صَامَ الدَّهْرَ), وَقَوْلهُ (مَنْ قَرَأ "قل هُوَ الله أَحَدَ" فَكَأَنَمَا قَرَأْ تَنْتَ الْقُْرْآنِ)» 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَوَابٍ فَاعِلٍ هَذِهٍ الأشْيَاءَ لَمْ يَبْلُعْ تَوَابَ الْمُشَبَّهِ بِهِ, وَلَوْ كان قَدْرُ الثّوَابٍ 
سَوَاءَ لَمْ يَكُنْ لِمُصَلِّي الْعَشَاءٍ وَالْفَجْرٍ في جَمَاعَةٍ مَنْفَعَةٌ فِي قيّام اللَّذْلِ غَدْرُ التّعب 
وَالنّصَبء وَمَا أوتي عَبدٌ بَعْدَ الإيتان- ار مِنَ الْمَهِمِ عَنِ الله وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ 
فَضْل الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءْ4» وقال الإمامُ مُعِينُ الدِينِ الْجَاجَرْميُ الشاني (ت613ه) 
[في (الرسالة في أصول الفقه واللغة)] «لتائدة لا تقتتضي الاشتراك في جَمِيع 
الأوصافبٍ ولا في الذاتِيّاتِ): وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في (الإملاءُ في 
إشكالاتٍ الإحياءِ)] إليس من شرط المثالٍ أن يُطابق الممَنْلَ به مِن كُلٍ وَخْدِ)؛ 
التاسعةً» فيها دَلِيلٌ لقاعدةٍ سَدٍّ الذّرائع العظيمة؛ العاشرة: أن حَدِيتَ الإسلام قد 
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يَخْفَى عليه ما لا يَخْفَى على قَدِيم الإسلامء لِقَولٍ أبي وَاقِدٍ (وَنَحنُ حَدَنَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ 
[على ما جاء في إحدى روايَاتٍ الحَدِيثْ]) وكانوا أسلموا يَومَ الفتح وهو كالتَعليلٍ 
لنيعهم [ُلك : وقييه استعيات [قلينار هنا قدقة العبية كما :فان الفتسساة]: الكارية 
عَشْرَةَ (أنّ الشرك فيه أكبّر وأصعَرُء لأنُهم لم يَرتَدُوا بهذا) قالّه الشيحُ محمد بن 
عبدالوهاب رَحمه الله [قال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء". وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ المُحَدْثْ عبدالله السعد): فهذا 
نَصٌّ مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنّ القَومَ طلنيوا الشرك الأصغّر. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : إِحَمَدمَ اليَزاعٌ في الاستِدلالٍ بِالخَبَرٍ [يَعنِي حَدِيتَ 
أبي وَاقِدٍ اللّيْشيَ رَضِيَ الله عنه] على العُذرٍ بالجَهلٍ في مَسائلٍ الشّرك الأكبَرِ؛ 
وغمدةٌ العاذِر أن هؤلاء الصّحابة وَفّعوا في شرك أكبّرء ومع ذلك لم يُكَفْرْهم النَّبِىُ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ والمانِع مِنَ التَكفِيرٍ الجَهل لِقِيَام المَظّنّة التي هي حَداثة 
العَهدٍ بالإسلام؛ وللنَّافِي [أيْ من يَنفِي الغذرّ بالجَهلٍ في مسائلٍ الشِرك الأكبَرِ] أن 
يُجِيتِ بأنَّ طُلَبَ الصَّحْبٍ فيه إجمال, لأنَّ التَبَّرْكَ بالشَجَرٍ والحَجَّرٍ أو ببّقعة ما 
يُحتَمَلُ أن يِكون شركا أكبَّرَء ويُحتَمَلٌ الشرك الأصفّزء ويُحتَمَل أن لا يكون كلا 
مِنْهُمَا كما حَفَّقّه أهلٌ العم في شرح الحَدِيثِ والاحتِمالٌ إذا دَخَلَ الدَّلِيل بَطْلَ به 
الاستدلال إتفاقًا [أيْ حتى يَتَرَجَّحَ وَجْهُ من وجوه الاحتِمالٍ. وقد قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الاحتِمالَ 
ضَربان؛ (أ)احتمالٌ ناشئيٌ عن ذَلِيلٍ أو عن أصلٍ؛ (ب)والاحتِمالٌ الثاني وهو الناشئُ 


(568) اذهب لاة 


عن التّجِوِيزٍ العقلِيَ المُخالِفٍ لِلظّنّ القَويَء [وهذا الاحتِمال] لا إعتباز له في مَسالِكِ 
الأدنّةِ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِتَّقَقَ أربابُ الأصولٍ والفقه على أن 
الاحتّمال المرجوح لا يُؤَيْرْه وانّما يُوَيْرْ الاحتمال الراجح أو المُساوي... ثم قال - 
أي الشيخحٌ الصومالي- : وفْتحٌ باب النَّجوِزاتٍ العقلِيّة على الدّلائلٍ الشّرعيَّة يَهدِمْ 
أصول الشرع وبَرفَعٌ اليَّفَهَ بهاء وذاك [أيٍْ وفْتحُ باب التّجِوِِزاتٍ العقلِيّة] باطِلٌ وما 
أنَى إليه بطل منه. انتهى باختصار]ء فَلا حُجَّةَ في الخَبَرٍ ([أيْ] في الاستِدلالٍ به) 
على العذرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَرٍ حتى بَأَتِي المُبَيَنُ للإجمالء وأيضًا إحالةٌ إنتفاء 
التَكفِيرٍ على إنتِفاءٍ المُقتّضي [أَيْ سَبَبٍ التُكفِيرٍ] أَوْلَى مِن إحالتِه على المانع [وهو 
(الجَهلُ) الذي يَدَّعِيه العاذْز. قُلْتُ: والأصل عَدَمْ جود المانع]» لِأنّ الظاهِز أَنَّهم لم 
تقَعوا في كُفرء فَلَمْ يُكَفْزْهم [صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] مع شاهدٍ الأصلٍ العَدَمِيَ [إذ 
الأصلٌ بَقَاء الإسلامء وقد شَعَْنا في الكُفرء والقاءٍدةٌ تقول (الأصل بَقَاءُ ما كان 
على ما كانَ)]؛ وإنّما حَذَّرَهم مِنَ التََشَبّهِ بالكَارٍ والاقتٍداءٍ بهم؛ ورَغْمَ هذا 
فالمطلوبٌ مِنَ العاذِرٍ القائلٍ بأنّهم وَقَعوا في شرك أكبَّرَ بَيَانُ المَغتى الكفريّ الذي 
قامَ في مَحِلٍ الْزاع قَبْلَ الاشتِغالٍ بؤجود المانع أو إنتفائه؛ فَمَن سَلَمَ له قيَامَ 
المُقتتضي [أيْ سَبَب التُكفيرٍ] في المَحِلٍ فَلَينَازِعْه في اعتِبارٍ المانع وعَدَم الاعتِبارٍ, 
أمّا من يَقولُ (انتقى التّكفِيرُ لانتفاءٍ المُقتضِي لا لِقِيَام المانع؛ فلا سَبِيلَ له عليه 
[أيْ لِلْعاذِرٍ على النافي] حتى يُحَقَقَ [أي العاذِرُ] قِيَامَ المقتضي في المَحِلٍِ... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ولِلْعاذِرٍ أنْ يَقول (انَّكَلْتُْ على ظهورٍ المُقتضِي لِلنَّاظِرٍ فَلَم 
أشتغل إِلّا ببيَانِ المانع» لِأنّ مُقتضَى قُولهم (اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍكُمَا لَهُمْ ذَاتُ 
أَذْوَاطِ) طَلَبُ مَعبود سِوَى الله. ولا شَكَ في كُفرٍ الطالب إذا لم يَكُنْ جاهلًا. ولذلك 


(569) اذهب لله 


شَبّةَ الطْلّب بِالطْلبِ[أيْ شَبَّة النبئ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طْلَبَ الصّحابةٍ (إجْعَلْ لَنَا 
دَات أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِةِ بطَلّبٍ قَوْم مُوسَى (َاجْعَل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)] 
فَلَزِمَ أن يَكونَ المتطلوبٌُ كالمطلوب [أيْ يَكونَ مَطلوبٌُ الصَّحابَةٍ كمَطلوب قَوْمِ 
مُوسَىء فإذا كان مَطلوبٌُ قَوْم مُوسَى كفرًا فيَكونُ مَطلوبُ الصّحابة أيضًا كُفرًا]» 
ولا إجمال في الحَدِيثِ لظُهور المَغْنّى)؛ وللنّافِي أنْ يَقول, هذا الاستدلال مُندَفعٌ مِن 
وُجوه؛ الأَوّلُء ليس في الخَبَرٍ إِلّا طْلَبُ شجرة ثناط بها الأسلحةٌ كما لهم [أيْ 
للْمُشْرِكين] ذا أنواطٍ ولا مَزِدَء فالقَولٌ بأنّهم طَلّبوا مَعبودًا سِوَّى الله إفتِراءًٌ على 
السائلٍ [يَعنِي القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ] وعلى الخَبّرٍ التقصوص؛ الثاني أن 
طْلَبَ المعبود كُفرٌ سَواءٌ كان الطالِبُ جاهلًا أو عالمًا إِذِ الأقوال قَوالِبُ المعاني فَمَن 
أرات عِبادةً غيرٍ الله أو إستّحسّتها فهو كافرٌ مُشْرِكٌ إِذْ إرادةٌ الكفر كُفْرٌ ولا يُمكِنُ أن 
يِصِعّ إيمانُ مَن قامَ في قَلْبِه جَوارُ عبادة غَيرٍ الله؛ الثالثء أنّ الإجمال ظاهرٌ على 
وَخْهِ الإنصافء ذلك أنّ المْتَبَّرَكَ بالشجَِرٍ أو الحَجَّرٍ أو القَبِِ إِنْ كان مُعتقِدَا أنه 
بِتَمَسّحه بهذه الشجّرة تَ تَتَوَّسَّطْ له عند الله وتشفَعٌ له فهذا تخا إِلَهِ مع الله وهو 
شرك أكبَّرُء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهل الجاهلِيّة في الأشجارٍ والأحجارٍ التي 
يَعبُدونهاء وفي القُبورٍ التي يَتَبَرّكون بهاء كانوا يَعتّقدون أنّهم إذا عكفوا عندها 
وتَمسّحوا بها فَإنَّ هذه البقعة أو صاحِبّها أو الرُوحَ التي تَدْدِمْ هذه البُقعة تَتَوَسَطْ 
لهم عند الله!ء فَهذا الفعل إِذَا راجعٌ إلى اتَخاذِ أندادٍ مع اللهِ جَلَ وغلاء وتكونٌ التَبَرْكُ 
شركًا أُصعَرَ إذا إِتَّخَدَ لل هذا الشَّيءَ سَبَبَا لِحُصول البَرّكة مِن غَيرٍ اعتِقادٍ أنه 
بُقَزِئْه إلى الله» بِمَغْئى أنه جَعَلَه سَبَبَا لأتركة فَقَطْء كما بَفعَلُ لابسٌ الحَلْقَّةٍ وَالخَدْطٍِ 
فكذلك هذا المُتبَرْكُ يَجِعَلُ تلك الأشياءَ أسبابًا للَبرَكة» وآفَنُه أنه إعتَقّدَ السَّببِيّةَ فيما 


(570) اذهب للة 


ليس سَبَبَا في الشرع وهو شرك أصعَرُء وعلى هذا فَالتَبَرْكُ الأَوَلُ كف وشركٌ. 
وطُلَبْهِ وسُوَالُ النُشرِيع فيه كفرٌء أمّا التَّبَرّكُ الثاني فبدعةً وشركٌ أَصكّرٌ وطْلَبُ 
النمْرِيع وسِؤَالٌ الشارع بذلك لا بَأَس به في ذاتِه» [ف]إذا لم يَعَتَقِدٍ السائل في 
الشّجّرة شرك الؤسائط ولا السَّبَبِيّةَ البدعِيّة لعن سَأَلَ جَغْلَ الشّجّرة مُتَبَرَكَا [أئْ 
سببًا لِلْبرَكة] بتعليق الأسلحة كما تُعَظُمُ بَعضُ الأشبَاءٍ بتشرِيع الشارع كالحَجَرٍ 
الأسوّد والرّكنٍ اليَمانِيَ والمُلترّمِ [قالَ موقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: الحَجَّرُ الأسوَدُ هو الحَجَرُ 
المنصوبٌ في الرُكنٍ الْجَدُوبِيَ الشزقيَ للْكَعبَةٍ المُشَرّفةٍ مِنَ الخارج في غطاءٍ مِنَ 
الفِضَّةَء وهو مَبْدَأْ الطَّوافٍ. وترتفغ عن الأرض الآنَ مِثْرَا ونصف المثر... ثم قال 
-أيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: إِنَّ الحَجَرُ الأسوَد أنزّلّه الله تعالّى إلى 
الأرض مِنَ الجَنَّةِ وكان أَشَدَّ بَيَاضًَا مِنَ اللَبَنِ فَسَوَّدَئْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» وإنّه يَأتِي 
َوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانٍ يُبِصِرٌُ بهماء وَلِسَانٌ يَنطِقُ به يَشْهَدُ لِمَنِ إسْلَلَمَهُ [قال 
الأزهَرِي (ت370ه) في (تَهَذِيب اللّفَة): وَالَّذِي عِددِي فِي (استلام) الْحَجَر أَنَهُ 
(افْتِعَالَ) مِنَ السَّلَام وَهُوَ التّحِيّهُ وَاسْتِلَامُهُ لَمْسَهُ بالْيَدِ. انتهى] بِحَقّء وإِنَّ إستِلامه 
أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أُوَّلْ ما بَفِعَلّه مَن أراد الطُواف سَواءٌ كان حَاجًا أو 
مُعْتَمِرَاء وقد قبَلَه النِّيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتبقه على ذلك أُمَنْه فَإنْ عَجَرَ عن 
تقبيله فَيسِتَلِمُه بِيَدِه أو بشيءٍ ونُقَبَلُ هذا الشيء [رَوَى الْبُكَارِيُْ عَنْ غُمَرَ رَضِيَ 
الَهُ عَدْهُ أَنَهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الأسْود فَقَبَنَهُ فَكَانَ (إنِي أَعلَمْ أَنَكَ حَجَرُ لا تسر وَل 
تنْفغ؛ وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتُ النّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُقَبَلْكَ مَا قبَلثْكَ)؛ ورَوى مُسِلِمٌ 
عَنْ تافع قَالَ (رَأَيْتُ إِبْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِء ثُمَ قَبَلَ يَدَهُ وَقَالَ (مَا تَرَكْتهُ مُدْدْ 
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رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْعَلّهُ))]؛ فَإِنْ عَجََ أشاز إليه بِيّدِه وكبّرَ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة 
وعمارة المسجد الحرام عام 1375ه في (التارِيحٌ القَّوِيِمُ لِمَمَ): الأركانُ [أيْ 
أركانُ القعبة] بالتّرتيب عَلَى حَسَبٍ مَشروعيَّةِ الطّوافٍ (أيْ بِجَعلٍ القعبة على 
يَسارٍ الطائف بها)؛ الأَوّلُ الرّكنُ الأسوَدُء سُمَِيَ به لأنَّ فيه الحَجَّرَ الأسوّد؛ ويُسَمّى 
أيضًا بالرُكن الشَّرقيَء ومنه يُبْتَدَأُْ الطّوافُ؛ والثاني الركنُ العراقئء سُمِيَ بذلك لِأنَّه 
إلى جهة العراقء ويُسَمّى هذا الرّكنُ أيضًا بالرُّكنٍ الشّمالِيَ نسبة إلى جهة الشّمالِ؛ 
وتيْنَ هذا الرُكنٍ والرُكنٍ الأسود يَقَّعْ باب الكعبةِ؛ والثالِثُ الرُكنُ الشامِيء سُمِيَ 
بذلك لِأنّه إلى جهة الشام والمغربء ويُسَمَّى هذا الرُكنُ أيضًا بالرُكنٍ البَحْرِيَ 
وبالركنٍ الغربِيء وبَيْنَ هذا الرّكنٍ والركنٍ العراقِيٍ يَقَحُ حِجْرَ إِسْمَاعِيلَ [وهو 
الحَطيمُ. وهو بِدَاءٌ على شكلٍ نِضف دائرة. وله فَتْحَتانٍ من طَرفَيْه للدّخولٍ إليه 
والخُروج منهء وتَقَّحْ الفَنْحتانٍ المَذْكُورتانٍ بِحِذَاءٍ رُكْنَي القعبة الشَمالِيَ والغَردي؛ 
قُلْتُ: والصَّلاةٌ في الحِجْر تَنَقُلَا مُستَحَبَّةٌ]؛ والرابغ الرّكنُ اليَمانِيُ شم لمان 
لإتَجاهِه إلى اليّمَنِ... ثم قال -أي الشيحٌ الكردي-: الركنُ الأسوَدُ يُطلَّقْ فده 
الزُكنُ الشرقيُ يؤقوعه جهة الشرق؛ والعراقِيُ يُطلَق عليه الرُكنُ الشَمالِيٌ يؤقوعه 
جهة الشمالٍ؛ والشامِيٌ يُطلَقْ عليه الرُكنُ العَربِي يؤقوعه جهة العّرب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الكردي-: وقد يُطلَّقُ على الرُكن اليّمانِيَ والركن الأسود اليّمانيّان, 
وعلى الرّكنٍ الشامِيٍ والرّكنٍ العراقِيٍ الشاميّان ورُيّما قيل الغرييّان» على جِهَة 
التغليب. وإذا أَطَلِقَ (الرُكنُ) فالمُراد به الرُكنُ الأسوَدُ فَقَطْ. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 
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هذا الرابط عن (الرُكن اليَمانِيَ): والمشروغ هو استِلامُ هذا الرّكن دُونَ تقبيل» فَإِنْ 
لم يَتمَّنْ مِن إستلامه فإنّه لا يُشِيرُ إليه لِعَدَم رود ذلك عن النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم؛ وجا في فَضلٍ إستلام الرُكن اليَمانِيَ قَولُه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إنّ مَسْعَ 
الْحَجَرٍ الأَسْوَد وَالرُْنِ الْيَمَانِيَ يَحْطَانِ الْخَطَايَا كط انتهى باختصار. وقالَ مَوقَعٌ 
(الإسلاة سؤاك وكوات) أنضًا فن هذا الرايظ: الخلفوع هو من القعية الحشرفة ما 
بيْنَ الحَجَّرٍ الأسوّد وباب الكعبة» ومَعْنَى التزامِه أيْ وضع الداعي صَدرّه ووَجَْه 
وذراغيه وكَفْيه عليه ودُعاء الله تعالى بما تَيسَّرَ له مما يَشَاءُ. انتهى]؛ فقد خَرَجَ 
طَلَبُ السائلٍ عن النّزاع, أنه إذا كان السؤالٌ جَعْلَ الشجّرة مُتَبَرَمَا [أيْ سببا 
لِلْبرَكة] فَإِنّه يَقتَضِي أنَّه لم يَفَّحْ لا في شرك أكبَّرَ ولا في أصغَّرء وإنَّما طُلَبَ مِنَ 
الشارع مُجَرّدَ النُسبيب وليس مُمَتَنْعَا لا شرعًا ولا عَقلًّا [قال الشيخُ خالد المصلح 
(أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في (شرح كشف الشبهات): قال 
بَعضُ شراح هذا الدَدِيثِ (إنَّ الصّحابةَ رَضِي الله عنهم لم يَطلبوا جنسّ ما كان 
ينعله التشركوو» الب طليوا أخ فسان لبن ضلى الله عليه وشكه رنه اق خضل 
لهم شَجَرةً مُبارَكة؛ فُتكون مُبارَكةَ شَرعَاء وما كان مُبارَكَا شَرعًا جارٌ التَبَرْكُ به. 
انتهى]. فَإِنْ قال العاذِرُ (أرادوا المَعنّى الأَوّلَ [أي إعتِقادَ أنَّ الشَّجَرةٌ تَتَوَسَّطُ لهم 

عند اللهِ وتشفَعْ لهم]) فهو إفتراءً» إِذْ لم يَدُلَ عليه نَقُلٌ ولا ألجَأ إليه عَقَلُء بَعْدَ 
قونه طُعدًا في الصَّحابِيَ السائلٍ من غَيرٍ دَلِيل» وبَغْدَ هذا فَإِنَّ كَلامَ العاذِرٍ إخبال 
عَمًا في الصّمائر ومُعَيْبَاتِ الصُدُورِء وإِنّما حَظ الناسِ ما ظَهَرَ لا ما خَفِيَ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: والمقصود أنَّ النافي يَدَعِي الظّهور في عَدَم مُواقعةٍ 
الشركِ [أيْ من قبَلٍ القائلين (اجَْعَلَ لَنَا دَاتَ أَنْوَاطِ)] بنُوعيه الأكبّرٍ والأأصفّْرِء ومَنِ 
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إذَّعَى خلاف ذلك فعليه البَيَانُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وَللْعاذِرٍ أنْ تقول 
ألم يَطُلْب السائلٌ [يَعنِي القائل (اجْعَلَ لَدَا 5 أَذْوَ اطِ)] رَضيَ اللّهُ عنه ما تنفيه 
وتُكَفْرُ الطالِتَ به؟)؛ وللنّافِي أنْ يُجِيبَء كلاه فَإِنّ السائلَ لم يطلب من الشارع إلا إل 
(جَعْلَ ذاتٍ أنواطٍ كما لهم [أيْ لِلْمُشْرِكين] ذات أنواط)» وهذا نص اللّفظء ولم يَأْتِ 
في الخَبَر نهم طَلبوا تَعيِينَ مَعبود من دون اللّه. .. ثم قَالَ -أي الشيخ الصومالي -: 
مُسلِمةٌ القتح -ومنهم صَحابِئُ الحَدِيثِ- كانوا يُقاتلون ويُقائلون [ِيَعنِي حِيئما كانوا 
يُقاتلون وثقاتلون ولم يكونوا أسلموا بَعْدُ] في (لَا إِلَه إِلّا اللَ) حتى هداهم الله عام 
الفتح, فُكَيْفَ يْتَصَوَّرُ عَدَمْ مَعَرِقَتِهِم مَعنَى التَوحِيدٍ ونَفيَ الشريكء وعَدَمٌ إنتقالهم 
مِنَ الدَّانة الشركيّة؟!. وإذا صم هذا [أيْ أنه لا يُتَصَوَّرُ عَدَمْ مَعرِقَتِهم مَعنَى 
التّوحِيدٍ ونَفيَ الشريكء وَعَدَمُْ إنتقالهم مِنَ الدَِيَانةِ الشركيّة] وَجَبَ أنْ يُقالَ قَطعًا 
(إنَهم لم يَطُلُْبوا مَعبودًا سِوَى اللهِ. وإنّما تشريع التَبَرْكِ بالشّجّرة» وأنكرَ عليهم 
النَِّيْ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تكلّفَ المُشابّهة والمُمائّلةٍ [أيْ مع العَرّب المُشركين 
أصحاب ذاتٍ أنواط] في الصُورة الظاهرة, مع أنَّه [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم] لو شَرَعَ 
لهم 5 جز الجر امعان شركا بل جياه نه وطاعة له)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ مُسلِمة القتح عَرَفوا مَعْنَى التَّوحِيدٍ الذي هو إفراد الله بالعبادة 
والكفرُ بالأندادٍ» وقوتلوا عليه [أيْ قَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ الدَّهْرِء وإنّْما أرادوا 
إظهاز اليَّدِيّةِ والضَدَيَةِ لمشركين والمُخالّفة الغرفيّة [أيْ بَعْدَ إسلامهم]. وَعَفَلُوا 
عن إمتناع التَّشَبّهِ بِالكُفَارٍ فيما هو من خخصائص دِينِهم الباطِلٍ ولو في الصُورة: 
فإنّه لو كان مَطْلَبُهم مَطلَبَ العرّب [أي العرّب المشركينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
إحتاجوا إلى إنشاءٍ ذاتٍ أنواطٍ جَدِيدةٍ بَلْ [كانوا] سَألوا الإقراز على ذاتِ أنواطهم 
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الأونّى التي كانوا عليها قَبْلَ الكفرٍ بِالطّواغِيتٍ [أيْ قَدْلَ إسلامهم] كما سَأَلَ وَفْدُ 
تّقِيفٍ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَدَعَ لهم الطاغِيّةً (اللّاتَ) لا يَهْدِمُّها ثَّلاتَ 
سنين فَأَبَى عليهم وَلَوْ سَاعَة... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: قال العاذِر 
(سؤالهم أن يُشَرَعٌ لَهُمْ التَّبَرْكُ بشجّرة يَنُوطون بها أسلحتهم (كما كان الكُفَارُ في 
الجاهِلِيّة يتفقلون) يُنافِي مُقتَضى (لا إِلَّه إِلّا لله)» ومن أتى بما يُنافي مُقِتَضَى (ِلَا 
إِنَه إِلّا الة) فالأصل أن يُكَفْرَ إِلّا يمانع)؛ قال لنافي؛ هذه دَعوّى إِيَعَنِي دَعوّى أن 
القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ أتؤا بما يُنافي مُقتضَى (لَا إِلَهَ إِلّا للّه)] بلا بُرهانٍ؛ 
فَإِنّ تعظيمَ بَعضٍ المخلوقات إِنَّما يُنافِي مَعْنَى (لَا إِلَّة إِلَّا اللَُ) إذا لم يَأَدْنْ به الله 
على لِسانٍ رَسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهؤلاء [أي القائلون (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ 
أنْوَاطِ)] لم يَتبَرّكوا بالشّجَرة فعلاء وإنّما سَألوا النَسْرِيع [يَعنِي بِحِيتُ تُعَظُّمُ بتشريع 
الشارع بِدُونٍ أنْ يَعتَقِدوا شرك الؤسائط]؛ ولو حَصَّلَ لكان إذدّا مِنَ الشارع؛ كما 

ْتبَرّكُ بِالحَجَرٍ الأسوّد والرّكنٍ اليَمانِيَ' والمُلترّم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وللْعاذِرٍ أنْ يَقول (ِلَكِنّ تعظيم الشجّرة بتعليق الأسلحة دوع عِبادةٍ 
لِغَيرٍ الله وهذا لا يَجورُ لأنّه مُنافِ لِأصلٍ الذي ومن أراد ‏ تشربع عبادة غيرٍ الله 
فَدَدْ كَفَرَ لأنّ إرادة الكفر كُفْرٌء فهؤلاء قد أرادوا الكفرء لَكِنّهم لم يكفروا لمانع 
الجَهل)؛ أجابَ النافيء إِنَّ الدَقّ إذا لاح فلا مَعْنَى لِلتَّهُودلء فالعبادةٌ عند القُقّهاءٍ 
(نهايَةُ ما يُقدَرْ عليه مِنَ الخُضوع والتَدَلْلِ ِمن يَستَحِقُ [أي الذي هو مَعبودٌ بِدَقّ] 
بِأَمْرِه [أيْ بأمر المعبود بِحَقْ]): وقيل (فعلٌ لا يُرَادُ به إِلّا تعظيمُ الله تَعالّى بِأَمْرِه): 
وفيل (العبادةٌ كُلُ طاعة يُؤْدَ تَى بها على سَبِيلٍ التَدَلْلٍ تعظيمًا للمطاع. دُونَ التَوَصّلِ 
بها إلى نفع ناجزٍ لِلْمْطِيعء وتَخَيْلِ غَْرَضٍ لِلْمُطاع فيها [أيْ ودون تَخَيْلِ غْرَضٍ 
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لِنْمَعبود في هذه الطاعة]). وقال إِبْنُ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودُ في الأصول)] 
رَحِمَهِ اللهُ في تَعرِيفٍ العبادة (هي الأفعال الواقعةٌ على نِهايَةِ ما يُمِكِنُ مِنَ التَدَلْلٍ 
والخضوع إِنَهِ المتجاوزٍ تَدلْلِ د بَعضٍ العبادٍ لِبَعضٍ). وقالَ [أي ابْنُ فُورَكِ في (شَرحٌ 
"العالِمُ وَالمْتَعَلّمُ")] أيضًا (اعلَمْ أنه ليس مَعْنَى الطاعة مَعْنَى العبادة» وقد تَكُونُ 
طاعةٌ لا عبادةٌ» ألا ترى أنّه [تعالى] قالَ (مّن يْطِع الرّسُولَ فَمَّدْ أَطَاعَ اللّة)» ولا 
يقال لمن أطاعً الرّسول أنه عَبَدَ الرّسول. لأنَّ العبادة طاعةٌ حخصوصة؛ وهو أن 
تكون طاعةً معها خُضوغٌ وتَدَلَلَ وتَعظِيمٌ وتََرْبٌ يُعنَهَدُ معه الهِيبةٌ بالمعبود)؛ وقد 
عَلِمِتَ أنّ تعظِيمَ بَعْضٍ المخلوقاتٍ شَرِيعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ الأحكام] قد 
تختَلفُ فيها الشر ائغ [أي الأديَانُ]» كالسُجود لِغَيرٍ الله بإذنٍ من الله [قُلْتُ: المُرادُ 
هنا بَيَانُ أنَّ السُجود لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ عِبادةً لِلْمَسْجُود لَه فَقَدْ يكونُ تحِيّة (قما 
سَبَأَتِي لاحمًا)؛ لأنّهِ لو كان عَلَى إطلاقه عِبادةٌ لِلْمَسْجُود لَّهُ ما كان إختلّف حُقْمُْهُ 
مِن دِيَانةٍ لأخّى. وقد قال موقغْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشّرك لم يُبَحْ في شرِيعةٍ قط فَالتوحِيدُ لم 
تتعَيّزْ تعاليمه مُدْدْ آدَمَ إلى نَبِيّنا مُحَمَّدٍ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ. انتهى باختصار]. 
قال الإمامُ ابن الوَزير اليَمنِيُ (ت840ه) [في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنّ 
تَحرِيمَ السُجود 2 للهِ حُكُمٌ شرعيّ يَجوزُ تَغَيَرْهِ إجماعًا)؛ ولهذا كان السُّجودُ لِغَيرِ 
اللَّهِ جائزًا في دَ يكل الشراتر وهو مَُرٌمٌ في شرعناء كما قال تعالى (وَرَفْعَ أَبَوَدَهِ 
عَلَى الَْزشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَاا وكذلك التَّمائِيلُ والصُوَرُ كما في قوله (َيَعْمَنُونَ لَهُ 
مَا يَشَاءُ من مَحَارِيبٍ وَتَمَائِيلَ) مع خحُرمَتِه في شربعة مُحَمَّدٍ عليه السَّلامُ. قال 
الإمامُ أبو منصور الأَرْهَرِيُ (ت370ه) [في (تَهْذِيبُ اللّقَة)] رَحِمَه الله (فَظَاهِرُ 
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اليّلاوة أَنّهُمْ سَجَدُوا لِيُوسْفَ تَعْظِيمَا لَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أشْرَكُوا باه شَيْنَاء وَكَأَنَهُمْ لم 
يَكونوا نُهُوا عَنِ السُّجُود لِعَدْرٍ اللَّهِ في شريعتهم, فَأَمَا أَمَةُ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قَهَدْ نَهاهُمُ الله عن السّجودٍ لِغَيرٍ الله جَلَ وَعَر), وقال الإمامُ أَبُو الْمُظَفْر 
السَّمْعَانِيُ زت489ه) [في (تفسيره)] رَحِمَه الله (اخْتلَهُوا في هَذِهِ السَّجْدَةِ [يُشير 
إلى قوله تعالّى (وَذَرُوا لَهُ سُجَّدَا)]: فالأكدّرون أَنّهم سَجَدوا لَهُ» وكائتِ السَّجْدَهُ 
سَجْدَةَ المَحَبَّةِ لا سَجْدَةَ العِبَادَةِ» وَهُوَ مِثلُ سُجُود الملائكة لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ 
أهل العلم (وَكَانَ ذَّلِك جَائِزا فِي الأُمَم السالفة» ثُمّ إِنّ الله تعالى نَسَحَّ ذَّلِكَ فِي هَذِه 
الشرِيعة وأبدَلَ بِالسّلام): فَإِنْ قَالَ قَائْل (كَيْفَ جَارَ السَّجُودُ لِغَيرٍ الله؟ وإذا جَارَ 
السّجُودُ لِفَيرٍ الله فَلِمَ لا تجورٌ العِبَادَةُ لِفَيرٍ الله؟). وَالْجَوَابُء أَنّ الْعِبَادَةَ نِهَايَةُ 
التّعغظِيمء وَنْهَايَةُ التَعْظِيم لا تجوز إِلَّا لَه وَأمَا السّجُودُ دوع تَذْلّلٍ ومُضوع بِوَضْع 
الخَدّ على الأرض وَهْوَ دُون الْعِبَادَةٍ فَلَمْ يَمْتَنِعْ جَوَارُهِ لِلْبَشَرٍ كالانجناء4» والمقصودُ 
في هذا التَّقَرِيرٍ أنَّ مُسلِمة القتح إِنّما طَلَبوا مِنَ النَّبِيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما 
يَجورُ تشريغه وتختلِفُ فيه الشرائع كالسُّجود لِغَيرٍ الله وهو التَبَّرّكُ ببَعضٍ 
المخلوقاتٍ أو تعظِيمُها بِإذنٍِ مِنَ الشارعء وأنَه لو أذِنَ [أي الشارغ] لهم كانَ مِنَ 
الفْرْباتِ إلى الله سُبحاته [قالَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه 
الشيعُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السّجِودُ (ومثنُه الانحِناءً والرُكوغ) 
توعان؛ الأَوَّلُء سُجودُ عِبِادةٍء وهذا النُوغٌ مِنَ السُّجودِ يَكونُ على وَخْهُ الخُضوع 
وَالتَدللٍ والتَعبّدِ ولا يكونٌ إِلَّا إِنّهِ سبحائه وتعالى» ومن سَجَدَ لِقَيرٍ الله على وَحْهِ 
العبادة فَدَدْ وَمَعَ في الشرك الأكبَّرِ؛ الثاني» سُجِودُ تَحِيّةِ وهذا النُوعُ مِنَ السُجود 
يَكونُ على سَبِيلٍ التَّحِبَّة والتّقَدِيرٍ والتّكريم للشخص المسجود له وقد كان هذا 
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السّجِودُ مُباحَا في بَعضٍ الشرائع السابقة لأإسلام, ثم جاءً الإسلامٌ بتحريبه 
ومَنْعِه فُمَن سَجَدَ لمخلوقٍ على وَجْهِ التّحِيّة فَفَدْ فْعَلَ مُحَرّمَا: إلا أنه لم يَمَحْ في 
الشّركِ أو الكُفرِء قال شَيحُ الإسلام إبنُ 00 [في (مجموغ القَتَاقى)] (السّجُودُ 
عَلَى ضَرْبَيْنِء سُجُودُ عِبَادَةٍ هحخضّة:ء وَسُجُودُ د تشرييء فَأَمَا الأوّلُ فْلَا يَكُونْ إِلَّا ينه 
وقال [في (مَجموغ الفَتَاقى) أيضًا] (وَأَجْمَعَ الْمْسْلِمُونَ عَلَى أنَّ السّجُودَ لِغَدْرِ الله 
مُحَرَّمٌَ), وقال [أي إبنْ تيمِيّة أيضًا في (جامغ المسائل)] (فَإِنَ نُصُوصٌ السُنَةٍ 
َإِجْمَاعَ الأَمَةِ تُحَرْمُ السُهْ ُو لير الله في شريعتئاء تجية أ عِبَادَةُ)... ثم قال -أَيْ 
مَوقَعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وأمًا القَولُ بِأنّ السّجودَ لِغَيرٍ الله شرك مُطَلَقَا 
لأنَّ مُطلَقّ السّجودٍ عِبِادةٌ لا نُصرّف لِغَيرٍ الله فََولَ ضَعِيفٌَء وبَدُلُ على ذلك؛ (أ)أنّ 
الله أمََ الملائكةً بالسُّجِود لِدَمَ: ولو كان مُجَرّدُ السُجود شرا لَمَا أَمَرَهم الله بذلك 
قَالَ الطَبَرِئُ [في (جامع البيان)] ((فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سُجُودَ تَحِيّةٍ وَتَكْرِمَةَ لا 
سُجُودَ عِبَادَةِ4. وقال إبنُ العربي [في (أَحْقَام الْقَرْآنِ)] (تَقَفَتَ الأمَةُ عَلَى أن 
السّجُودَ لِآدَمَ لَمْ يكُنْ سُجُودَ عِبَادَةِ)4 وقال إِبْنُ حَرْم آي (الفِصَل في المدل 
والأهواءٍ والْحَلِ)] (ِوَلَا خلاف بَيْنَ أَحَدٍ مِن أهلٍ الإسلام فِي أنَّ ُجودهم إِنَهِ تَعَالَى 
سُجُودُ عِبادةء وَلآدَمَ سُجُودُ تحِبَّةِ وإكرام)؛ (ب)أنَّ الله أخبّزنا عن سُجود يَعقوبَ 
وتنيه لتوشات عليه الشلام» ولو حاخ شركا ننا قعله أنبياة الله ولاايقان هنا :رن 
هذا مِن شرِيعة من قَبْلَنا [يََنِي لابُقال (إنّه شركٌ أبي في شريعة مَن قَبْلّنا)]) فَإِنَّ 
الشّرك لم يُبَحْ في شَرِيعةٍ قط فالتُوحِيدُ لم تَتعيّزْ تعاليمه مُدْدُ آدَمَ إلى نَبِيّنا مُحَمَدٍ 
عليهم الصَّلاةٌ والسَلامُء قَالَ الطْبَرِيُ [في (جامع البيان)] (ِقَالَ إِبْنُ رَدِدٍ في قَولهِ 
(وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا) ذَلِكَ السّجُودُ تشرفة كَمَا سَجَدَتٍ المَلائِكَةُ لِآدَمَ تشرِفَةً لَيْسَ 


(578) اذهب للة 


بِسْجُودِ عِبَادَةِ4» وقالَ إبنُ كثيرٍ [في تفسيره] (ِوَقَدْ كَانَ هذا سَائِعًا في شَرَائِعِهمْء إِذَا 
سَلُموا عَلَى الْكَبِيرٍ يَسْجُدُونَ لَهُ وَلَمْ يَرَلْ هذا جَائْزَا مِنْ لَدْنْ آدَمَ إِلَى شَرِيعَةِ عِيسَى 
عَلَيْهِ السَّلامُ فَحُرَّمَ هَذَا في هَذِهِ الْمِلّةَ وجُعِلَ السُّجُودُ مُخْتَضًا بِجَنَابٍ الرّبَ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى)» وقالَ القاسمي إفي (مَحَاسِنٌُ التأوبل)] «الَّذِي لا شك فيه أَنَّهُ لم يَكُنْ 
سَجُودُ عِبَادَةٍ وَلَا تَدَلّنِ وَإنَمَا كان سُجُودَ كَرَامَةٍ فُقَط بلا شَكَ)؛ (ت)قال الذَهَبِيُ 
[في (مُعْجَمْ الشيُوخ الكبير)] (ألا تَرّى الصَّحَابَةَ في فَرْطٍ حُبَهِمْ لِلذَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَانُوا (ألا نَسْجْدُ لك؟). فَقَانَ (لا)» فَلَوْ أَذْنَ لَهُمْ أَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إِجْلالٍ 
وَتَؤْقيرٍ لا سُجُودَ عبادةٍء كما قد سَجَدَ إخوة يُوسْفَ -عليه السَلامُ- لِيُوسْفَ, 
وكذلك القَولٌ في سُجُودِ الْمُسْلِمِ لِقَبْرٍ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى سَبِيلٍ التَّعْظِيم 
وَالنَبْجِيلٍ لا يُكَفَرْ به أضلا بَل يَكُونُ عَاصِيًَا)؛ (ث/أنّهِ تَبَتَ في بَعضٍ الأحاديث 
سُجِودُ بَعض التّهائم لِلذَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولو كان مُجَرّدُ السُجود شركًا لَمَا 
حَصَلَ هذا في حَقٍّ النَِّيِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شَيحُ الإسلام [في (تجموغ 
الفتَاَى)] (وَقَدْ كات الْبَهَائِمْ تَسْجْدُ لِلنَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْبَهَائِمُ لَا تَعبُدُ إِلَّ 
الله فَكَيْفَ يُقَالُ (يَلْرَمُ مِنَ السّجُودِ لِشَيْءٍ عِبَادَتْهُ)؟!)؛ (جأ)أنَّ السّجودَ المُجَرّدَ [هو] 
مِنَ الحم النُشرِبعِيّة التي قد يَتعَيّرُ حُكْمُها من شربعة [أَيْ مِن دِيّانة] لأخرى. 
بخلافٍ أمور التَوحِيدٍ التي تقومُ بِالقَلب فهي ثابتةٌ لا تير قال شيحٌ الإسلام [في 
(متجموع القَتَاوّى)] /أما الْخُضُوغ وَالْمُُوتُ بِالْقُلُوبِء وَالاعْتِرَافُ بِالرُنُوبيّةٍ 
وَالْعْبُودِيّة فَهَدَا لا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إلا بِنَهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَحْدَه وَهُوَ في غَيْرِه 
مُمْتَنِعٌ بَاطِلٌ؛ وَأَمَا السّجُودُ فُشَرِعَةٌ مِنَ الشَرَائع [أيْ فَحُكمٌ مِنَ الأحكام الفقهيّة] إِذْ 
أَمَرَنَا اللّهُ تَعَالّى أَنْ نَسْجْدَ لَه وَلَوْ أَمَرَنَا أن نَسَْجُدَ لِأَدَدٍ مِنْ خَلْقِهِ غَدْرِهِ لَسَجَدْنَا 


(579) اذهب للة 


لِذَِكَ الْمَيٍْ طَاعَهَ بَِهِ ع وَجَلَ إِذْ أَحَبٌ أَنْ نُعَظِمَ مَنْ سَجَدْنَا لَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْرِضُ عَلَيْنا 
الشجُوة لَمْ يَجِبٍ الْبَتَهَ فغلهُ الشكرة الملائكة لِآدَمَ عِبَادَةٌ ينه وَطَاعَةٌ لَه وَقُرْيَةٌ 
َتَقَريُونَ بها إِلَيْهِ وَهُوَ لِآدَمَ تشريفٌ وَتَكْرِيمٌ وَتَعْظِيمٌ؛ ٠‏ وَسْجُودُ إِخْوَة يُوسُفَ لَهُ تحِيَّةٌ 
شاه ألا ترى أَنّ يُوسُْفَ لَوْ سَجَدَ لأَبَوَدْهِ تحيّةٌ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ)؛ (ح/أنَّ التثفريق بَيْنَ 
سُجود التَّحِيّةِ وسُجود العبادة هو ما عليه جُمهورٌ الغلّماء من مُخْتَلِفٍ المذاهب.. 
ثم قال -أيْ مَوقَعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: قالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم [في 
(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (الانحناءً عند السَّلام حَرامٌ إذا قُصِدَ به 
التّحِيّهُ وأَمَا إن قُصِدَ به العبادةٌ فَكُفْرٌ). انتهى باختصار. وفي فتوى لِلشّيخ إِبْنٍ 
باز بغنوانٍ (حُكْمُ السُّجود لِغَيرٍ الله تعالى) على موقعه في هذا الرابط؛ أنَّ الشيحَ 
سُئِلَ (السُجودُ إلى الصّئم؟)؛ فَأجاب الشيخٌ (السُجودُ إلى الصَّنْم كُْرٌ أكبَر لِلصّنم, 
أو أصاحب القَبِرِء أو لِلسلطان» أو لِرّددِ أو عَمرو. السَجودٌ لِغَِيرِ الله كُفْرٌ أكبَرُء الله 
تقول (فَاسْجُدُوا لِنّهِ وَاعْبْدُوا))؛ سيل الشيخٌ (لازِمٌ تَعتقِدُ يَا شَيْخ؟ [ِيَعنِي (هَلْ يَلرّمْ 
تكفِير من سَجَد لير اله إعتقاذ التعبد بِلسشجود؟)1)؛ فأجاب الشيخُ (لاه لاه هذا 
مَتى ما سَجَدَ لِقَيرٍ الله كَفَرَ). انتهى. قُلْتُ: أُوَلّاه عامّةٌ النّاسِ في رَمانِنا هذا لا 
تعرفون مِنَ السُجود إِلّا سُجودَ العِبَادَة بل ولا يَتَصَوّرون وُجود أَدَدٍ عَلَى وَخْهِ 
الأزض يَسِجْدُ سُجُودَ تحِيّةِ لِأَحَدٍ؛ ثانيّاء سَبَبُ الخلافٍ -مِن وِجْهَةٍ تظري- بَيْنَ 
القائلين (ومنهم الشيحٌ إِبْنُ باز) بِكُفْرٍ كُلِ مَن سَجَدَ لِقَيرٍ الله بدون تفصيلء وبَيْنَ 
القائلين (وَهُمْ الجُمهورُ) بالتأثيم فَقَّط إِلّا إذا وَقَعَ الُجودُ على وَجْيِ التَعَبّ هو 
إختِلاف تصَوّْراتٍ المسألة فَمَنَ نَظَرَ إلى الواقع حَكَمَ بكفُرٍ كُلِّ من سَجَدَ لِغيرٍ الله 
بدون تفصيلء أمّا مَن قَيّدَ تكفيز مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله بؤقوع السُجود على وَجْهِ التَعبد 


(580) اذهب لله 


فَدَّطْ فهو بِمَعْزِلٍ عن الواقع لِأنّهِ قد حَكَمَ عليها كمسألة نَظَرِيّةِ بِنَاء على صُورة 
ذِهَِيّةٍ تَجْرِيدِيَّةٍ في العَُلِ» ومن هنا تصِحٌ رُؤْيَة (المُكَقْرِين) في المسألةٍ ما دامث 
مُقَيدَةٌ بالواقع العَمَلِيَء وكذلك ا ؤْنَهُ (المُؤَيّمِين إِلَّا إذا وَفَعَ السُجودُ على وَحْهِ 
التَّعبّدِ) في المسألةٍ ما دامث مُقَيدَةْ بالنَصِيلٍ التَنْظِيرِي]. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العاذِرٌ «إذا لم ين ما قالوه كُفرًا فَلِمَ قال لهم صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ (هَذَا كما قَّالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ), أَلمْ يُشَبَهُ 
قُولّهم بِقّولٍ بَِي إسرائيل؟ أَلَمْ يَكُنْ طَلِبَهُ بَنِي إسرائيل كُفرًا في الذِينِ؟)؛ قال 
النافي. إِنّه يَخْمَى عليك في أيّ شَيءٍ وَقَعَ التّشْبِيهُ بَيْنَ قائلٍ (اجْعَلْ لَنَا دَاتَ أَذْوَاطٍِ 
كَمَا لَّهُمْ ذَاتُ أَدْوَ اطغ ونَيْنَ القائلٍ (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهَة) [فَ]منئ وجوه 
المُشابّهة؛ أنّ قَوْمَ مُوسَى كانوا حَدِيثِي عَهِدٍ بجاهِلِيّة: وكذلك مُسلِمةٌ الفتح رَضِيَ 
اللّهُ عنهم؛ الثانٍي, قَومُ مُوسَى قالوا تلك المقالة بَعْدَ رُؤْيَةِ العبَرِ في هَلاك أعداء 
الرْسُلِ ونصر الله لِلِرْسْلٍِ وأتباعهم؛ وكذلك مُسِلِمةُ الفتح قالوها بَعْدَ الفتح إيَعَنِي 
فتح مَكَّهَ] والنَّصرٍ والتّمكين؛ الثالثُ هؤلاء مَرُوا على قُوم يَعكُذُون على أصنام. 
فقالوا ما سَبَقَء ومُسِلِمةٌ الفقتح مَرُوا على شَجَرة تُشبة شَجَرةً المشركين فقالوا 
(اجْعَل لَنَا دَات أَنْوَاطٍ كما لَه دَاتُ أَدْوَاطِة؛ الرابغ؛ كِلَاهُمَا طُلَبَ المُشابّهة في 
السُورة الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي--:: وإنكاز الرّسولٍ عليه السَّلامُ 
بالشدَّة يرغ الى .رظنب المضاعية فى الطبورة الظاهرة. لأنَّ من مَقاصِدٍ الشريعة 
مُخالفة الكُّارٍ مِنَ المُشركين وأهلٍ الكتابء ولهذا أخبّرَ عَما سَيَحدُثُ في الأَمّةِ مِنَ 
المُشابّهة واتّباع أشرارٍ المُسلمِين لطرائق ومناهج أهلٍ الكتابء ولا يَلْرَمُ أنْ يكون 
المُشَبَّهُ كالمُشَبَّهِ به في جَمِيع الؤجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سَدًَا لذرائع الشرك 


(581) اذهب لاة 


ومَسالِكِ المُجرمينء لِأنَّ التَبَرّكَ بِالشَجَرٍ واتّخادَّها عِيدَا [قالَ الشيخٌ خالِدٌ المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال 
سول الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَلَا تَجْعَلُوا قَدْرِي عِيدًا)» العِيدُ ما يُعتادُ مَحِينُه 
وقَضصْدُه مِن رَمَانٍ أو مكان. يعني لا تنَذذوا قَبِرِي عِيدَا بِكَذّرة المجِيءٍ ودكثرة 
التَرْدَادٍ إليه» أو مُدَاوَمَةِ ذلكء فَإِنَّ كثْرةَ التّزدادٍ إلى قَبِرٍ النَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
أو مُدَاوَمَةَ ذلك؛ مِنِ إيّخاذِه عِيدَا. انتهى باختصار] قد يُؤَدِي في المَآلٍ إلى عِبِادَتها 
في الأجيالٍ اللاجقة؛ قال الإمامُ إِبْنُ عَطِيّةَ زت546ه) [في تفسيره] رَحِمّه الله 
(فََرَادَ أَبُو وَاقِدٍ وَغَيْرْهُ أنْ يُشَرَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَهِ في الإِسْلامء فَرَأَى رَسُولُ الله أَنهَا 
َرِيعةٌ إِلَى عِبَادَةِ تَلْكَ السَرْحَةٍ [يَعَنِي الشَّجَرة]» فَأَنكَرَهُ وَقَالَ ل(اللَه كبر قُلتُمْ وله 
كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ 'اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَة" لَتَتَبِعْنَ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُْ)؛ وَلَمْ 
يَْصِدْ أَبُو وَاقدٍ بمقَالتِهِ فَسَادَا)؛ وقال إبْنُ ظفْرٍ (ت565ه) [على ما حكاه إبْنُ حَجَرٍ 
العسقلاني في (الْعُجَابُ في بَيَانِ الأستبّاب)] (لِأنَّ التَّبَّرّكَ بِالشَجَرٍ واتّخاذها عِيدَا 
يِستَدرِجٌُ من يَحِيءْ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها)؛ وقال العلَّامة عَلِيّ الْقَارِيُ (ت1014ه) 
[في (مِزْقَاةُ الْمَقاتِيح)] رَجِمّه الله (وَكَأَنْهُمْ [أيْ مُسلمة القتح] أَرَادُوا به الصََدَيّة 
وَالْمْخَالََةَ العْزفيّة وَغَفَلُوا عَنِ الْمَاعِدَةٍ الشّزعيّةِ [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وقد جاءَث كَثِيرٌ 
مِنَ الأصوص الشّرعيَّةِ تَحُث على التَّمَيِْ وتَجَنْب النشَبُهِ باليهود والنْصارَى 
والمجوس. وغيرهم من أهل الملل واليَدَلِ من غيرٍ المُسلمِين» فجاءَ في الحَدِيث 
(وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنْصَارَى) و لخَالِفُوا المُشركين) وْ(ِخَالِقُوا المجُوسّ). 


ا 


(582) اذهب للة 


يَرمْرُ إلى خُصوصِيّاتِهم. انتهى]... كن لا يَخْفى ما بَيكهُمَا مِن التََاوْتِ المشتقاد 
مِنَ التشْبِيه [أيْ تشبيه طُلب الصّحابة (اجْعَلْ لَدَا ذَاتَ أَدْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ 
بِطَلَبٍ قَوْمِ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)]؛ حَيْتُ يَكُونُ الْمُشَبَّهُ بِهِ أفُوَى).. 

ثم قال -أي الشيح الصومالي-: ومن هذا الباب حديث إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 
عنهما (أنَّ النَِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَ رَجُلّا يَقُولُ (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ قُلَانٌ)؛ 
فَقَالَ (جَعَلْتدِي به عَذَْلاة!ء كل 'مَا شَاءً اللّهُ وَدْدَهُ)): وفي رِوايَّةَ (قَالَ رَخْلَ لِلنْبِيَ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَا شَاءً اللَّهُ وَشْئْت). قَالَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (جَعَلْتَ ِل 
نِذَا؟!ء مَا شَاءَ اللَهُ وَحْدَهُ)) ألا تَرَّى أنه جَعَلَ النََشْرِيكَ اللّفظِيّ إتَخادَ أندادٍ مِن دُون 
الله فُكذلك في مَسألَتَنا شَبَّهَ إتَخادَ ذاتٍِ أنواط بِايِّخْاذِ إِلَهِء والمَهْيَعْ [أيْ والمَسلَكُ] 
في الحَدِينَينَ واحِدٌّء وَالتّفْرِيقٌ باطِلٌ» فَهَلَ تقول (مَن قال (مَا شَاءً الله وَشَاءَ فُلَانٌ 
أو وَشْنْتَ") قد وَقْعَ في الشركِ الأكبّرٍ وخَرَجَ مِنَ المِلّةِ مِن أَجْلٍ قُولٍ اللي صَلَّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (جَعَلْتَ بِنَهِ ندَّا). لأنّها في مَعْنَى (ِجَعَلْتَ بِنْهِ شَرِيكًا مَعبودًا))؟!. 
ولهذا ذَهَبَ المُحقٌقون مِن أهل العلم أنّ هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَدْوَاطِ] 
لم يقَعوا في شرك أكبَّرَء وقد سَبَقَ قَولُ الإمام إِبْنِ ظَفْرٍ (زت565ه) رَحِمَه الله (لأنَّ 
التَبَرّكَ بِالشَجَرٍ واتّخاذها عِيدًَا يَستَدرِجُ مَن يَحِيءُْ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها)... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ومن هذا الباب طَلَبُ بَعضٍ الصّحابةِ رَضِيَ اللَهُ عنهم 
السُجودَ لِلنَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإنْ كان الأَوّلُ [وهو الطُلَبُ (اجْعَلَ لَدَا ذَاتَ 
أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ] كفرًا وخُروجًا مِنَ المِلّةَ كان الثاني [وهو طَلَبُ 
السُجود لِلنَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم] كذلك. وإِلّا قلاء ومعلومٌ أنَّ الذي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لو شَرَعَ لهم السُجودَ له كان شَرعًا وديئًا يُتَقَرَبُ به إلى الله [وقد] 


(583) اذهب لله 


طُلَبَ ذلك منه [صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مُعَاذُ ْنُ جَبَلٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وسُرَاقَةُ بْنُ 
جُعْشْمِ رَضِيَ للّهُ عنهم ولم يقل أحَدٌ مِن أهل العلم أنهم كَذّروا بذلك أو وَقَعوا في 
(كُفرٍ أو شرك) أكبَرَ بِمُجَرَّدِ الطَلب؛ ومَعلومٌ أيضًا أنّ إاستحلال الزّنَى كُفرٌ ورِدَّةٌ 
ومع ذلك سَأَلَ بَعضُ المُسلمِين النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يُرَخَصَ له في الزْنَى 
ولم يَكفُزْ بذلكء إِذْ سَأَلَ مَن لَه النَّشْرِيعٌ تَبلِيغَاء والزنَى ليس كُفرًا في ذاتِه. وما 
ليس بكُْفرٍ في عَينِهِ مِنَ المعاصي فجائزٌ أنْ يُباحَ في بَعضٍ الأزمنة وإِنْ لم بَفَّعْ في 
الشرائع [أي الأديّانِ] مِن قَبْلُ؛ كما سَأَلَه [صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ] بَعض الأنصار 
الإِذْنَ في وَطءٍ الحيضء وأنكَرّ عليهم أشَدَّ الإنكار. ومَعلومٌ أنَّ إستحلال ذلك كُفرٌ 
ورِدَّةٌ؛ والمتقصودٌ أنَّ مُسلمة الفتح رَضِي الله عنهم لم يَقَعوا في كُفرٍ أكبَرَ ولا في 
شِركٍ صريجء ومن ثم لا وج للْكَلام في الغذرٍ بالجَّهلٍ وعَدَم العُذْرِء و[لا وَجْهَ 
للْكَلام في] الفُرقٍ بَيْنَ حَدِيثِ العَهِدٍ بالإسلام وبَيْنَ غيرِه في الشرك الأكبَّرِء لأنّه لا 
تَوحِيدَ ولا إيمان مع الإشراكِ وعبادة غَيرٍ الله والإعذاز بالجَهلٍ إِنْما يَأَتِي في 
الشّرائع إيَعَنِي في غَيرٍ أمورٍ التّوحِيدٍ مِن مسائلٍ الدِينِ. وقد قال الشيحٌ فيصل 
الجاسمُ (الإمامُ بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على 
موقعه: فالجَهَلُ بأُمور التّوحِيدٍ ليس كالجّهلٍ بِغيرها مِنَ المسائل. انتهى] بَعْدَ 
تحقيق الأصلٍ الذي هو التَّوجِيدٍء فالمُشرِكُ كافِرٌ قَدْلَ الزّسالة وبَغْدهاء ولم يَكُنٍ 
الجهلٌ بالشرائع كُفرًا [يَعْنِي (ولم يَكُنِ الجَهلٌ بِغَيرٍ أمورٍ التَّوحِيدٍ مِن مسائلٍ الدِينٍ 
كُفرًا)] قَبْلَ النمْرِيع وبَغْدّه عند إنتِفاءٍ التَمَكٌنِ مِنَ العلم؛ أمّا عِبادةُ غَيرٍ الله فلا 
َبِقَى معها إسلامٌ ولا إيمانٌ ولا أَثْرَ لِلْجَهِلٍ وَالتَأُوِلٍ فيها؛ وسَلَّمْنا [أيْ فَزضًا] أنّهم 
وَفَعوا في شرك أكبَّر كما هو ظاهِرٌ كلام الإمام إِبْنِ الْقَيَم ومُقتَضَى كلام بَعض أئمّة 


(584) اذهب للة 


الدّعوة النْجِدِيَة فلّنا أنْ تقول. يُحتَمَلُ أنّهم لم يُعذَّروا بالجَهل لأنّهم لَمّا قالوا تلك 
التقالةَ رَدَّ عليهم النَّبِينَ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ رَدّا عَنِيفًَا مُوَكَدَا بؤجوه مِن التأكيدٍ 
[وهي التّكبيزء وقَونُه (إِنَْهَا السّنَنُ)» وقُونّه (لَتَرْكَبْنَ سْنَنَ مَنْ كان قَبَلَكُمْ)] فانتهؤا. 
وانتتهاؤهم مِن مقالتهم هو توتثهمء لِأنّ الصَّحِيحَ في الأصولٍ أنَّ الكافز تائبٌ نفس 
إيماننه وإسلامه ولا يُشْتَرَطُ أنْ يَندَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكفرء كما قالَ تعالّى (قل 
َنذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا يُغْمَزْ لَهُم ما قَدْ سَلّف)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 

والذي ذَهَبَ إليه المْتَقّدَمون مِنَ العلّماءٍِ أَحسَنْ وأصوَنُ للأصولٍ وأحفّظ لخُرمة 
الصّحابةٍ مِن وُجوه؛ (أ)أنّ القاعدة أنّ المُشَبَّةَ بالشّيءٍ يَنفُصُ عنه. فلا يَلْرَمُ مِنَ 
التُشبيه الاستِواء في [جَمِيع] الأحكام, ومن ثم يكونٌ تشبية فُولهم بمقالة بَنِي 
إسرائيل مِن باب التُشبيه مع الفارقء لايّفاقٍ المَوقفٍ وأسلوب الطَلّب وإِنٍ إختلّفَ 
مَضمونُ الطّلّب؛ (ب/أنّهم سَألوا التَبَرّكَ بالشّجّرة» ولم يَفعلوه بأنفُسهمء وهذا ليس 
بشركِ أَصغَر ولا أكبّرّ لِأنّ هذا مِمّا يَجوزْ تَعَيْرُّه في الشرائع [أي الأديَانِ] إجماعًاء 
وإنُْما المَنهيُ عنه مُشابَهةُ المشركين في الصّورة وإن إِختلقتِ الأغراض 
والمقاصدُ؛ (ت)اختلّفَ الناسٌُ في هذاء فْقَالَ أكثّر المُتقَدّمِين (طَلَبوا مُجَرّدَ المشابهة 
وهي مَنهيٌّ عنها ولَيسَتْ بشركِ) وهو رَأيُ الْقَاضي إِبْنِ الْعَرَبِيَ وابْنِ ظَفَرٍ وابْنٍ 
َيْمِيَةَ والشَاطِبِيَ وغيرِهم» وقالَ بَعضُهم (إنْه شرك أُصعَرُ) وهو رَأَيُّ جَماعةٍ منهم 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في كتاب (التُوحِيد)» وقال بَعضُهم (إنْه شرك أكبَّرُ) 
وهو رَأيُ جماعة مِنَ اللْجَدِيين وغَسيرهم وظاهِرٌ كلام إبْنِ الْقَيَم في (إِغَانَةُ 
اللْهْهَانِ)» ولَّمَا تظرنا فيما إختلّفوا فيه تَبَيّنَ آنا بِالدَلِيلٍ أنَّ الصّحابة رَضِي الله 
عنهم لم يَقُعوا في شرك إطلاقًا ولا في مُحَرّمِ وإنّما سَألوا النَِيّ صَلَّى اله عَلَدْهِ 


(585) اذهب للة 


وَسَلَمَ ما يَجورُ تشريغه وتَخْتلِفُ فيه الشرائغ؛ وإنّما أغلّظ عليهم في الرّدِ سَدًَا 
للذرائع المُؤَدَيَةٍِ إلى الشّركِ في المآلٍ... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ من 
برك بشجرة أو حَوَر وتحوهما من غير إذن من الله قهو مُشرك؛ إِمًا شركا أكبز 
إِنْ كان تَبَرْكَ تألِيهٍ وعبادةٍ أي [كان] باعتِقادٍ الاستقلالٍ بِالتَئِيرٍ [قُلتُ: تَذَكّرَ هنا 
كَلامَ الشيخ الصومالي جيئما قالَ (إنَّ المْتَبَرِكَ بِالشَّجَرٍ أو الحَجَرٍ أو القَّبرِء إنْ كان 
مُعتَقَدَا أنّهِ بتَمَسُّحه بهذه الشّجّرة تَتَوَسَطْ له عند الله وتشفَعْ له فَهذا إتَخاذ إِلَهِ مع 
الله وهو شرك أكبّزء وهو الذي كان يَعَتَقِدُ أهلٌ الجاهلِيّة في الأشجارٍ والأحجارٍ التي 
يَعبُْدونهاء وفي القبورٍ التي يَتَبَرّكون بها). انتهى]؛ أو أصفَّرٌ إِنْ كان باعتِقادٍ أن 
الله أودغَ فيها قُوَّةَ تأَثيرٍ مِن غَيرٍ تأليهِ وهو مِن شرك الأسباب قُلْتُ: تَذَكَرَ هنا 
كَلامَ الشيخ الصومالي جِيئما قالَ (وتكونٌ التَبَرّكُ شركًا أُصغْرّ إذا إِتّخَدَ المتِبَرِكُ هذا 
الشيء سَبَيا لِحُصول الترّكة من غَيرٍ اعتقادٍ أنه يُقَزِيْه إلى الله» بِمَغْتى أنه جَعَلَّه 
سَبَبَا للْبَرَكة فُمَطْ). انتهى]؛ أمّا مَن سَأَلَ تَشٍْ تشرِيع التَبَرّكِ في زَمَنِ الُشريع وهو خالٍ 
مِمّا ذَكرناه فُلّم يَمَخْ في شرك إطلافًا وهو ما صَدَرَ مِن أبي وَاقِدٍ اللَيِْيَ ومن معه 
رَضِي اللْهُ عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: إذا أَحَطْتَ عيا يبنا سَبَقَ 
إيراده وعَرَفتَ أنّ الحَدِيتَ 5 حَدِيتٌ 5 وَاقَدِ الَّيْثُيَ رَضْيَ اللّهُ عنه] لا دَليل 
فيه على العْذرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبَّرِء فاعلَمْ أنَّ هناك مُعارضًا قَطعِيًا يَكُنُ على 
أنه لا يُعدَّرُ أَحَدٌ بِجَهِلٍ ولا بتأويلٍ في عبادة غَيرٍ الله بَلِ المُشرِكُ مُخَلَّدَ في النار 
مُحَرّمٌ عليه رائحةٌ الجَنّة؛ (أ)قَونُه تعالى (مَّنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهتَدِي لِنَفْسِه وَمَن ضَلَ 
فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَاء وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَىء وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعكَ رَسُولَا) 
وَجْهُ الاستدلالٍ أنّ التّقييدَ بالغايّة يَقتَضي أنْ يكون الحُكمُ فيما وَراءَ الغايّةِ تقيض 


(586) اذهب لاة 


الحُكم الذي قَبْلّهاء وإِلّا لم تكن الغايَةُ غايَةٌ فالمعئى (وَمَا كُنا مُعَذِبينَ أَحَدًا قَْلَ 
البَعْنّة)» فَالتَّعَذِيبُ مَنفِيٌّ قَبْلَ البَعْئّة ومُثْبَتٌ بَعْدَهاء وهو يَستَلزِمُ التَأَثِيمَ وانتفاة العْذر 
بَعْدَ البَعْنَّة؛ ؛ (ب) !رسلا بد مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الَهِ حُجّةٌ بَعْدَ 
الرْسْل): مَعْنّى الآبَهة أنّ حُجَّة الخَلقٍ تنتفي بَعْدَ بَعْنَهَ الرْسْلِء أن التّقييدَ بالغاية 
يَقتَضِي أنْ يَكون الحُكُمُ فيما وَراءَ الغايّةٍ هو نَقِيض الخكم الذي قَبْلَهاء وإِلّا فلا 
مَعْنَى لِلتَّقِييدٍ (بَعْدَ الْسْلٍِ)؛ ولأنَّ من حكمة الإرسالٍ قَطعَ الحُجَّةِ مِنَ الناسء فَإِنْ 
بَقِيَتْ بَعْدَه كان قّدحًا في الجكمة, واللَازِمُ [وَهْوَ هنا الَّدعُ] باطلٌ والملزومُ مثله 
[قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللَّازِمُ بَصَلَ 
المَلزومُ. انتهى]» والمَقصودٌ أنّ الآيَهَ بَيَنَثْ أنَّ حُجَّة الناس تَنقطح بإرسالٍ الرُّسْلٍ 
[قالَ الشيحُ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أنَّ اللّه قد جَعَلَ 
نْهدايَة والثّباتِ أسبابّاء كما جَعَلَ لِلضَّلالٍ والزّمغْ أسبابّاء فَمِن ذلك أنَّ الله سُبحائه 
انرق العناك برضل الأسوق انق للثانس سا اخكلدو قيه كما قان ككاتى روما أنرلتا 
عَلَيْكَ الكتاب إِلّا لَِْيَنَ لَهُمُ الذي اخْتلَفُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ)» فَبإنزالٍ 
الكثُب وإرسالٍ الرّسولٍ قَطَعَ الغذرّ وأقامَ الحُجَّةَ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(58)وإذا أرَدْتَ دراسة مسألة عَدَمِ العْذْرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبّر يراسةً تأصيِيّةٌ 
فعليك بِالكُتب الآتيّة: 


(أ)العذر بالجهل 5 تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت بن حسن آل فراجء وقد قَدَّمَ 
لهذا الكتاب 155 مِنَ الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
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العلمية والإفتاء)» والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة), والشيخ المُحَدَّتْ عبدالله السعد. وقد قال 
الشيحٌ إبنُ جبرين في تقدِيمه: هذه الرسالة أَوْفَى ما كُتِبَ في هذا الباب. انتهى. 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ للشيخ 
أبي العلا بن راشد بن أبي الغلاء وقد راجَّع هذا الكتاب وقَدَّمَ له وقَرّطه الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ). 


(ت)براءة الشيخّين مِن إعذار الجاهلين بتوحيد رب العالمين» للشيخ بدر بن علي 
بن طامي العتيبي. وهذا الكتابُ تحقيقّ لمَذهَبٍ شيحَي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة العذر بالجهل. 


(ث)البيانُ والإشهارزٌ في كشب زرَدْغْ مَن تَوَففَ في تكفيرٍ المُشركين والكفارٍء مِن 
كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية وابنٍ عبدالوهاب في تكفير المُعيَّنِ والعْذرٍ بالجهل. 
للشيخ عبدالله الغليفى. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد. للشيخ مدحت بن حسن آل فراج. 
وهذا الكتاب من أَجْمَعَ كُتْبِ العقيدة وأَحْسَنِهاء ومن موضوعات هذا الكتاب ما هو 
خاصٌ بمسألة العُذْرٍ بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرٍء وأنا أوصِي -بِمُنْتهَى الشَّدّة- 
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بِدِرَاسَةَ هذا الكتاب. وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب الشيحٌ المُدَدّتُ عبدالله السعد وقالَ في 
تقديمه: وهو كتابٌ فَيّمْ ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكتابُ يَتَدَدَّثُ عن أصولٍ الدذينِ وقواعدٍ 
المِلّةَ ففي هذا الكتاب بَيَانُ لحقيقة الإسلام والإيمانٍ وأركانه. كما أنّهِ فيه توضيحٌ 
أَصْلٍ الأصولٍ وهو التوحيدُ؛ ودّواقضٍ ومُفسداتٍ هذا الأَصْلٍ مِنَ الشرك وأقسامه 
والكفر وأنواعهء وما يَتْبَعْ ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ الشرك 
وأهلِه. وصِفَةٍ الطاغوت والكُفرٍ به. وإفرادٍ اللهِ بالطاعة» وتحكيم شريعته: والجهادٍ 
لتحقيق ذلك وما يَتْبَعْ ذلك مِنَ الهجرة مِن دارٍ الكفرٍ إلى دارٍ الإسلامء وتَيَانُ 
القَّرْقٍ بين الدَارَيْنَ (دارٍ الإسلام ودارٍ الكفر)؛ وغَيرُ ذلك مِنَ القضايَا الكُليّة 
والمسائلٍ المصِيرئّة ولا يَخْمَى أهميّةُ ذلك كُلَّه لأنَّ الإسلامَ لا يَتَحَقَّقَ إلا بمعرفة 
ذلك والعمَلٍ به... في هذا الكِتاب بَيَانُ لكثير مِنَ الشْبَهِ التي وَفّعَ فيها من ضَلَ عن 
الطريق المستقيم, وَرَدُها بِالأِلّةِ مِنَ الكتاب والسُنّةَ وإجماع الدُّرُونٍ المُفْضَّلةِ. 
انتهى. 


زيد: رُتّما قال لك البعضُ (الواقعون في المُكَفْراتٍِ الصريحة يِكَفَْرُ أذواغهم لا 
أَغْيَّانُهم)؟. 


عمرو: سبق أن ذَكَرتُ أنَّ الشيخٌ ابن باز سُئل: بعص الناس يقول «المُعيِّنُ لا 
يُكفْر)؟. فأجاب الشيخ: هذا [أَي القول بأنَّ المُعيّنَ لا يُكفّرُ] مِنَ الجَهلِء إذا أَتَى 
مكف يك انتهى. 
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وقال الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (ِاليَبْيَانَ لِمَا وَقَعَ في 'الضوابط' منسونا لأهل السُنَةِ 
بلا برهان, بتقديم الشيخَين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): قالَ الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب [في (الدّرّر السّنِيّة في الأجوبة النّجْديّة)] في أثناءٍ رَدّهِ على 
مَنِ إمتنغ من تغيينٍ من عَبَدَ غير الله بِالكُفْرٍ (هَلْ قال واحدٌ مِن هؤلاء؛ مِنَ 
الصحابة إلى زَمَنِ منصور [هو الشيحٌ منصور البُّهُوتي مُؤَلَفُْ كتاب (الروض 
المربع), وقد تُوْفَيَ عام 1051ه] (إنَّ هؤلاء يُكَفْرُ أنواغهم لا أَغْيَانُهم)؟!). انتهى 
باختصار. وقد عَلَّقَ الشيحٌ عَلِئَ بْنُ خضير الخضير (المُتَخَرّجٌ مِن كُلَيّة أصولٍ 
الدّينِ ب 'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (المْتَمَمَةٌ لكلام أئمّةِ الدعوة) 
على قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء فقال: أَيْ أنَّ الشيخ محمد [بن 
عبدالوهاب] لا يُقَرِقُ بين النّوع والعينٍ في مسائلٍ الشركٍ الأكبر والأمورٍ الظاهرة: 
وهنا نَقَلَ إجماعَ المسلمين عليه مِن لَدُّنِ الصحابة إلى عَصْرٍ البُهُوتيّ. انتهى. 


زبد: ريما قال لك البعش (أنا أَصَلِي خَذْفَ القُبُورِيٍ فُلَانء لِأنِي لا أعلمْ أَحَدَا مِنَ 
العُلّماءٍ كَفَرَه بعيْنِه» وأنا لَسْتُ عالماء فلا يَحِقٌ لي أن أَكَفْر أَحَدَا)؟. 


عمرو: الجوابٌ على سؤالك هذا يَتَبَيَنُْ مِنَ الآني: 
(1)في هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 


والإرشاد 0 ا لمر 0 
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(س)(هل يَجِبُ على العامّي أنْ يُكفْرَ مَن قامَ كُفْرُهء أو قامَ فيه الكُفْرُ؟). (ج)إذا 
تَبَتَ عليه ما يُوحِبُ الكُفْرَ كَفْرَه ما المانغ؟!, إذا ثبت عنده ما يُوجِبُ الكُذْرَ كَفْرَه 
مِثْلَمَا تُكَْرُ أَبَا جَهْلٍء وأَبَا طالبء وَعْتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة» وَشَيْبَةَ بْنَ رَِيعَة» والدِّيلُ على 
كُفْرِهم أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قائلهم يَوْمَ بَذرِ)؛ (س)(يَا شَيْخ العامِّيُ 
يُمنَحُ مِنَ التكفير؟). (ج)(العامّئ لا يُكَفِرُ إِلّا بالدَّلِيلِء العامَيُ ما عنده عِلَْمٌ هذا 
المشكلء لَكِنَّ الذي عنده عِلْمّ بشَيءٍ مُعَيَّنِ مِذْلِ من جَدَدَ تحرِيم الزّئَى» هذا يَكفُرُ 
عند العامّة والخاصّةء هذا ما فيه شُبْهَةٌ ولو قالَ واحِدّ (إِنَّ الزّنَى حلال)؛ كَفَرَ عند 
الجَمِيع؛ هذا ما يَحْتاجٌ أيِلَّهَء أو قال (إنَّ الشّركَ جائرٌ)؛ يُجِيرُ للنّاسِ أن يَعبُدوا غير 
الله» هَل أَحَدٌ يَشْكُ في هذا؟!, هذا ما يَحْتاجٌ أده لو قال (إنَّ الشّركَ جائرٌ)» يُجَوُْ 
ناس أنْ يَعبْدوا الأصنامَ والنّجومَ والجنٌء كَقَرَ التَوقُْفُ يَكونُ في الأشياءٍ المشكلة 
التي قد تَحْمَى على العامّيّ). انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان. (تكفير مَن أظهر الشرك ليس خاصًا بأهلٍ العلم) للشيخ صالح 
الفوزانء سُئِلَ الشيخح: هَل التكفيز حُكْمٌ لك أَحَدٍ مِن صِغارٍ طُلَّابٍ العِلم أَمْ أنْه خاصٌ 
بأَهْلٍ العلّم الكبارٍ والقُضاة؟. فأجاب الشيخ: من يَظَهَر منه الشرك؛ يَذبَحُ لغيرٍ الله 
أو يَدْذْرُْ لغيرٍ الله يَظْهَرُ ظهورًا واضحاء يَدْبَحُ لغيرٍ الله يَدْدْرُ لغيرٍ الله يستغيثُ 
بغيرٍ الله مِنَ الأمواتء يدعو الأموات» هذا شركه ظاهرٌء هذا شركه ظاهرٌء فمن 
سَمِعَهُ يَحْكُمُ بِكُوُرِه وشزكهه أَمَا الأمورٌ الخَفِيَةُ التي تحتاجُ إلى عِلْمِ وإلى بصيرة 
هذه تُوكَلُ إلى أهلٍ العلمء تُوكَلٌ إلى أهل العلم. انتهى. 
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(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزانء سُيِلَ الشيخح: هل لكل شخص 
أنْ يُكَفْرَ مَعَيّدَا كائنا من كان؟. فأجاب الشيحٌ: إذا صَدَرَ منه ما يقتضي التكفيز 
يُكَفْرُء إذا صَدَرَ منه ما يقتضي التكفير مِن قَولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ يُكفْرُ بُوجب ما 
صَدَرَ منه حتى يَنُوب إلى الله عر وجل لماذا يلون المُزتدَ؟ إذا صَدَرَ منه ما 
يقتضي الرَّدَّةَ استتابوه, فإِنْ تاب والَّا قَتلُوه لماذا يَتُلُونه؟ إِلّا أنَهم حَكَمُوا عليه 
بأنّه كافرٌ عَمَلَّا بقوله صلى الله عليه وسلم من بَدَلَ ديه فاقتلوه. ما نحن 
ِمُرجِنَةِء يقولون لازِمٌ نَعْرِفُ اللي في قَلْبه ولو قالَ ولو فَعَلَ ما يُكَْرُ [به] حتى 
يُعْرَفَ ما... هذا قولٌ المُرجئة» ما هو قول أهل السُّنَّةَء القلوبٌُ لا يَعْلَمُّها إِلّا الله 
لكن نَحْكُمُ على الظاهرٍ. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفرِيعٌ لفتوى صَوتَيّةٍ للشيخ صالح الفوزان؛ وفيها أنَّ الشيح 
سُئِلَ (هل الحُكُمُ على الشخص بأنّه مُشركٌ هو للعلماءٍ فَقَطْ أَم أنَّ للعَوَامَ إذا رَأَوَا 
من يَقَعُ في الشرك أنْ يقولوا عنه (إِنَّهِ كافِرٌ مُشْرِكً)؟): فأجاب الشيحٌ (من أَظهَرَ 
الشرك فهو مُشرِكء مَن دَعا غيرٌ الله؛ ذَبَّحَ لغيرٍ الله» دَدْرَ لغيرٍ الله فهذا مُشرِكٌ 
عند العَوَامَ وعند العلماءِ» من قالَ (يَا عَلِيُ يَا حُسَيْنُ)؛ هذا مُشرِكء كل يَعْرِفُ أنه 
مُشْرِكٌ)؛ فَسْيِلَ الشيخ (أَحَدُ طلَبَةِ العلم وهو يُبَيَنُ أنَّ من وَمَعَ في الشركِ فهو 
كافِرٌء قالَ (لكِنّ الذي يَحْكُمُ عليه بالكُفرٍ والرّدَّةِ ليس هو لأَيٍ أَحَدِء حتى العالم 
والإمام في العلم؛ وإِنّْما ذلك للقاضي. لأنَّ هذا...))) فَرَدَ الشيحٌ مُقاطِعًا ٠الحُكُمْ‏ 
بالرّدّةء هذا عند القاضي لأنّهِ يُقَتَلُء لكن أَنّه يُقالُ (هذا شركٌ). هذا كُلُ يَفُونه كُلُ 
مَن عنده إيمانٌّ يَقُولُ (هذا شركٌ). ما يَحتاجُ أنْ يَرُوحَ إلى القاضي). انتهى. 
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(5)في فيديو بعنوان (الحكمُ بالكفرٍ على مَن تَلَبَّسَ بناقضٍ للإسلام ليس خاصًا 
بالعلماء) للشيخ صالح الفوزانء سُيِلَ الشيح: عندما تقول (إنَّ تطبيقَ وتنزيل 
النواقضٍ على الناس هو للعلماءٍ الكبارٍ وليس لطَلَبَةِ العلم) يقولون إلَدَا] (أنتم 
مُرجئة): هَلْ هذا صحيحٌ؟. فأجاب الشي: إِنّ ما عَلَيْنا [هو أنْ] تُطَبَقَ النواقضض 
على مَنِ إِنَّصَفَ بها لِأَجْلٍ يَنُوبَ إلى اللّهِ ويَرْتَدعَ عمّا هو عليه؛ مَنِ إِنْطَبَمَثْ عليه 
النواقض يُعْطّى حُكْمَهاء وليس هذا خاصٌ بالعْلّماءٍ هذا يَرحِعُ إلى إنطباقها عليه. 
إذا إنَطَبَقَتْ عليه يُعْطى حُكْمَها. انتهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة), وفيها أن 
الشيعّ سُئِلَ (عندما دَرَى شخصًا مَدَّعِيًا الإسلامَ يَشْثُمْ الله أو رسوله أو دِينّه أو 
يَعبُدُ قبرَا أو سَجَدَ له أو لِصَئّم أو يُحَلّلُ الزّنَى أو يُنكِر الصلاة؛ هَل يُمْكِنُ أنْ تُكَفْرَه 
عَلَى عَيْنِ نحن الصّغارُ بِعَيْرٍ أنْ نسأل عالِمًا أو لا بْدَ أنْ يَحْكُمَ عليه عالِمٌ؟)) فَأجابَ 
الشيخٌ (لاء يُكَفَْرْ بِعَيْنِهِ هذاء هذا يُكَفَْرْ بِعَيْنِه مُرْتَد وَالْعِيَادُ باه من سَبٌ الله أو 
سَبٌ الرسول أو أَنْكَرَ ما هو معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة» هذا يُِكَفْرُ بِعَيْنِهِ لأنها 


ِ 


أمُورٌ ظاهرة واضحة معلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة)؛ فَسُئِلَ الشيخ (يَعْنِي لا نحتاجُ 
إلى أنْ تَسأَلَ عالمًا في ذلك؟): فَأجاب الشيحٌ (لِأنّ هذا أذْرٌ واضحٌ لا إشكال فيه). 
انتهى باختصار. 


(593) اذهب لله 


(7)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية)؛ وفيه سُئِلَ الشيخ: أنا 
طالبٌ صغيز أو عامَيٌ» يُمِكِنُ أنْ أكفّرَ الذي يَسْجُدُ للصَّئَم إذا رَأَيُْهِ يَسْجُدُ للصَّنمِ؟. 
فأجاب الشيخ: أنت إِنْصَحْهُء أنت لا تقل له (أنت مُشرِكٌ). لأنّ... أن يَقْبَنَ منك إذا 
جِنْتَه بهذا الأسلُوبء لكنْ إذا رَأَيّْكَهِ يَسِجُدُ للصّئَم أو يَدبَحُ له أو يَدْذْرْ له فَيّحْكَمَ 
عليه بالكُفرء لكن عليك أنْ تُناصحه وأن تُوجَّهَه فإِن رَجَعَ وقَبِلَ فالحمذ لله وال 
فهو مُشْرِكُ. انتهى. قلث: قول الشيخ (لا تَقَلْ له (أنت مُشْرِكٌ)): هذا في مَقام 
الدعوة. وقد قال الشيحُ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الأنُوثة الفِكريّة 
ومآسيها): فإنٌّ مِنَ الظَّروفٍ لا يَصْلُحُ فيها إِلَّا اللَينُ ومنها ما لا يَصْلُحُ فيها إِلّ 
الشّدةُ والقّسوة؛ وباطلٌ كُلَ البُطلانٍ التعميمُ من غيرٍ دليلء وإِلّا فما مَعْنَى قَطع يَدٍ 
السارِق وجَلْدٍ الزَّانِي والقاذِفٍ ورَجْم المُحصَنٍ وجَلَّدٍ شارب الخَمرٍ وقتالٍ البُغاة 
وصَلْبٍ فطاع الطريق و... و... و.... هذا في دَق المسلمين؛ وفي حَقَّ الكافرين 
شرّع قتالّهم وجهادهم ومُنابَّدّثهم, وعَدَمْ مُجالسَتِهم أو بَدْئْهم بِالسَّلامء بَلْ إذا 
رَأيْناهم في طريق نَصْطْرُهم إلى أَضْيّقِه [قال الشَوْكَانِيُ في (نيل الأوطار): لَا يَجُورُ 
للْمُسْلِم أن يَنْرْكَ لِلدْمِيَ صَدْرَ الطّريقء وَذَلِكَ دَعٌ مِنْ إِدْرَالٍ الصَّعَارٍ بهم وَالِذْلَالٍ 
لَهُمْ؛ قَالَ النَّوَوِيُ (وَلْيكْنِ النََضْيِيقٌ بِحَيْتُ لا يَقَعْ في وَهَْدَةٍ [أيْ حُذْرَة أو هُوَّة] وَل 
يَصدِمُهُ جِدَارٌ وَنَحُوٌُةُ). انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيْم في (ِغَانَةُ اللّهْمَانِ مِنْ مَصَايدٍ 
الشَيْطَانِ): إِنَّ الشروط المَضرُوبَة على أهلٍ الذْمَةِ تَضَمَنَتْ تمييرّهم عن المُسلِمِين 
في اللَبِاسٍ والمراكب [(المراكِبُ) جَمْعٌ (دركب) وهو ما يُرْكَبُ عليه]. لتلا ثفضي 
مُشَابَهَتُهم لِلمُسلِمِين في ذلك إلى مُعامَلَتِهم مُعامَلةَ المُسلِمِين في الإكرام والاحترام: 


(594) اذهب للة 


ففي إلزامهم بِتَمَيزٍ . ِتَمَيُزهم عنهم [أيْ عن المُسلِمِين] سَدَّ لهذه الأْريعةٍ [أيْ ذريعة 
مُشَابَهَتِهم المُفضِيّةٍ إلى إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] وتُحاول أن نُذِلّهِم 
قَدْرَ المستطاع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح رسالة أصل دين 
الإنبلام وقاعتتة): لا بْدَ مِنَ النّصريح وبِيَانِ ذلك أنهم كفازٌ وأنّهم مُشركون. وأنٌ 
آلِهَتّهم باطلةً لا تَصلّحُ أنْ تكون آلِهةً... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- : لا بُدَّ مِنْ 
مُعاداة» والمعاداةًٌ تقتضي ماذا؟ التّصريح. يا كُْفَارُ يا مشركون, هذا الأصلء أنتم 
كفانٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أ م القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): مِنَ الأمورٍ التي يَحِبُ أنْ نَتَدَبّرَها 
بِرَوِيَةٍ -من نواقض الإسلام- مُظاهرةٌ المشركين ومُعَاوَنَتُهم على المسلمين. 
والدليل قونه تعالى (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنكُمْ فَإِنَْهُ مِنْهُمْ). وهذا مِن أعظم النواقض التي 
وَفَعَ فيها سَوَادُ الناسٍ اليو في الأرضء وَهُمْ بعد ذلك يُحسَبون على الإسلام 
ويَتَسَمّوْنَ بأسماءٍ إسلامِيّةِ» فلقد صِرْنًا في عضر يُسْتَحَى فيه أن يُقالَ للكافرٍ (يَا 
كَافِرْ)!» بَلْ زد الْأَمْرُ عَتُوًا بتظرة الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم والمَهَابة لأعداءٍ الله 
وأصبّحوا مَوْضِعَ الُّدْوَة والأسوّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا كنت تَعلَمُ أنّ هذا 
الرافضيّ يقولٌ بالعقائدٍ المُكفْرة الصَّرِيحة عندهمء كالقولٍ بتحريفٍ القرآن والزيادةٍ 
فيه والتُّقصان. أو بطنِهم بعزض عائشة أُمَ المؤمذين» ونحو ذلك مِنَ المُكفْراتِ 
الصّرِيحة التي تقتضي تكذيتَ صوص القرآن:ء فَلَكَ أَنْ تقول له (يَا كَافِزُ)؛ بَلْ قد 


(595) اذهب للة 


يُستَحَبُ ذلك إِنْ كان فيه إنكارٌ عليه ورَجْرٌ ورَذْعٌ له. انتهى. وقالَ الشيخٌ حَمَدُ بن 
عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 
الرّجُلُ لا يكونُ مُظْهرًا لديننه حتى يَتَبَرَأْ من أهلٍ الكُفْرٍ الذي هو بَيْنَ أَظْهُرِهم, 
ويُصَرَّحَ لهم بأنهم كفازء وأنّه عَدُوٌ لهم؛ فإِنْ لم يَخْصُل ذلك لم يَكْنْ إظهارٌ الدِينٍ 
حاصِلا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مَقَبلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخحٌ: هل 
يَجوز أن تُكَفْنَ شخصًا بعينه إذا كان لا يُصَبِيء وتقول له إيا كَافرٌ)؟. فأجاتٍ 
الشيحٌ: لا مانع من ذلكء أنْ يُكَفْرَ شخصٌ بعينِه إذا كان لا يُصَلِي. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في التكفِير): فَكما أنّ تكفير المُسإِم بِغَيرٍ 
دري ات ار ا ا حي حار الح رو ور ور 
وخَطِيرًا جدَّاء لذا يَتَعيّنُ على المُسلم كما يَحتاط لتفسه مِن أنْ يَقَعَ في مَزالِقٍ تكفير 
المُسلِم من غيرٍ مُوجبء أنْ يحتاط كذلك ويَحذَّرَ أشَدّ الحَدّرٍ مِن أنْ يَقَعَ في مَزالِقٍ 
ومَحاذِيرٍ عَدَم تكفيرٍ الكافِرِ؛ قال تعالّى (ِقُلْ يا أَيْهَا الْكَافْوُونَ) فلا بُدّ من مُخاطَبَتِهم 
بهذا الخطاب القّرآنِيَ القاطع مِن غَيرٍ تلَجِلّحِ ولا ضَعفٍ ولا مُواربةٍ (يَا أَيّهَا 
الْكَافْونَ)؛ وقال تعالى (قَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قَانُوا 
لِقَّوْمِهمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ من دون الله كَقَزَنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْتَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالَهِ وَحْدَهُ) فلا بُدَ من مُصارحتهم بهذا الول 
وبِدُلنِ ؤضوح وظهور (إنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دون اله كَقَزْنا بِكُمْ وَبَدَا 
بَيْنَئَا وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ). انتهى باختصار. 


(596) اذهب لله 


(8)في فنوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المْتخَرِجٍ مِن كلَيّةِ الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياضء والمُعِيدٍ في كُلَيّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة") على هذا الرابط» سُيِلَ الشيخ: مَن له الحقُ في تكفِيرٍ 
المُعيّنِ؟. وهل للعامّة الحَقُ في تكفير الأَغْيَانِ؟. فأجابَ الشيخ: كُلُ مَن لَدَيْهِ عِلْمْ 
بمسألة فَلَهُ أنْ يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامّة» وذلك مِذْلُ الذي يَعْلَمُ أنَّ تارك 
الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلِّي فَلَهُ أن يُكَفْرَه ومْلُ الذي يَسْمَعُ مَن يتستهزئ 
بالذين» ونَحْوُ ذلك. انتهى. 


(9)قالَ الشيح عبدُالرحمن الحجي في (شرح رسالة الكفر بالطاغوت) عند شرح 
قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (واعلم أنّ الإنسان ما يَصيرُ مؤمنًا بالله إل 
بالكُفرٍ بالطاغوت, والدليلُ قونه تعالى (ِفَمَن يَكْمْرْ بالطّاغوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَمَّدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعْزْوَة الْوْتَْى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌُ)): ما يستقيمُ لك إسلامٌ 
حتى تَكُْْرَ بالطاغوتٍ وثُؤمنَ بالهه. حتى يَذْرْجَ الشركُ مِن قلبك وأهلّه. وتُكَفْرَهم 
وتُعادِيَهم وتعتقد بُطلانَ ما هُمْ عليه وتُبْغْض ما هُمْ عليه وتُبْغِضَهم هُمْء ما تكونُ 
مُسلما إِلّا بهذاء كيف يُتَصَوَّرُ أنك مسلمٌء تقُولُ (والله يُوجِدُ في قَلبِي الله وأيضًا لا 
ان أعداءً الله والمشركين)؟!., ما تكونُّ مُسلمًا حتى ثبغض المُشرك وتُكَفْرَه 
وتعتقد أنه كافرٌ ومشركُ؛ ولذلك الشيحٌ ابن باز الله يَرْحَمُه قيلَ له في مسائلٍ 
التوحيدٍ (ِيُكَفْرُ العَامِيُ؟)؛ قال (ِيُكَفْرُ العَامَيُ)» كُلُ مسلمء كُلُ عاقلٍ يَرَى عُبَّادَ القبورٍ 
يَعتقدُ كُذْرَهمء ما يَحتاجُ [ذلك] إلى عالم تأتِيه تقول له (إيثل رَأَيْكَ بهؤلاءٍ)» لِأنَّ 
كُلَ القرآن -كُلَّهُ من أوّله لآخره- وكُلَ ما في الدُنيا يَدُلُ على أنَّ هذا مشركٌ 


(597) اذهب لاة 


كافرٌء مسائلُ واضحة وُصُوحَ الشمسسء كُلُ أفرادٍ أَمَةَ محمدٍ تعتقدُ أنَّ هؤلاء كفارٌ 
لِأنّ هذا يَمَسُكَ أنتء ما د تقول (أنا غير مسئولٍ عن الناس). لاء يَمَسّكَ أنت, إِنْ لم 
تَكفْز بالطاغوت ما آمَنْتَ بالله.ء ولذلك كلمةٌ التوحيد أوَنُها تفي قَدْلَ الإثبات. (لا! إِلَه 


إلا الَه) لا طاغوت أَؤْمِنُ به ولكنِّي أُؤْمِنُ الله الواحدٍ الأَحَدٍ. انتهى. 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في مَقطع صَوتيَ موجودٌ على هذا الرابط: مِن 
مسائلٍ تنزيلٍ الحُقم بِالكُفْرٍ على فاعِلِه ما لا يَحتاجُ إلى عالم؛ كما الأَدْرُ فيما يَتعلّقُ 
بمسائلٍ الشركِ الواضح الكِبَارِء كالاستغاثة بغيرٍ الله عر وجلًء وصَرْف العباداتِ 
لغيرٍ الله عزّ وجل؛ مِن ذَبْح ونَدْرٍ وطَّوَافٍ ونحو ذلك ودُعَاءٍِء وكذلك كسُجود لِصَنَّم 
ونحو ذلكء كل ذلك لا يحتاجُ إلى عالمء لأنْه لو قيل بأنَّ المُسْلِمَ المُوَحَّدَ لا يُحْسِنُ 
أنّ هذا النّوعَ مِنَ الكُفْرٍ الأكبر ومن الشزك الأكبرء حينئذٍ كيف تَحَقَقَ له الكُفْرُ 
بالطاغوت؟!. إِذِ الكفْرُ بالطاغوتٍ ليس المُرادُ به مُجَرّدَ لَفْظِِ وإنما المرادٌُ به مَعَانٍ 
لا بُدَ أن يَتَحَقّقَ بها العَبْدُء فإذا كان لا يُحْسِنُ أنْ يُقَرَّقَ بَيْنَ الدُعاءٍ الذي يُصْرَفْ 
إلى الله عن وجل وإلى غيره. وكَوْن الأَوّلِ عِبادةً لله عر وجل ودَوْنٍ الثاني شركًا 
بالهه تعالى. كيف تَبَتَ له التوحيد؟!. لا يُمَْكِنُ أن يَْبَْتَ له التوحيد إِلَّا إذا عَلِمَ 
مُقْتَضَاهء إلا إذا عَلِمَ مَعْنَى (لا إِلَه إِلّا اللّه) وهو أنه لا مَعْبُودَ بِحَقَّ إِلّا الله لازِمُ ذلك 
أو مَعْنَى ذلك أنَّ صَرْف العبادة لغير الله تعالى يُعْتَبَرٌ مِنَ الشرك الأكبرء وهذا مِنَ 
الأأدورٍ المعلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة. يَعْنِي مِمّا يَسْتَوِي فيها العامّةُ والخلصّةُ 
حينئذٍ مِنْلُ هذه المسائلٍ لا يَحتاجُ فيها إلى فُدْوَى عالم أو إلى أنْ يَسألَ عنهاء بَلْ 
كُلُ مَن رَأَى مَنِ استغاتٌ بغيرٍ اللهِ تعالّى وَجَبَ عليه عَيْنَا أن يَعتقد كُفْرَه. وكذلك كُلُ 


(598) اذهب لله 


مَن رَأى مَن صَرَفَ عبادةً لغير الله تعالى, وتَحَقّقَ أنَّ هذا مِنَ العبادة وأنَ 
المصروف له ذلك المعبودُ من دُون الله تعالى» وَجَبَ عليه شَرْعَا أنْ يَعتَقَدَ كُذُْرَ 
ذلك الفاعلٍ دُون نَظَرٍ إلى شروط وانتفاءٍ مَوَانِعَ» إِذنْ هذه المسألةٌ على الوجه 
المذكورٍ لا تختصٌ بطُلَابٍ العلم, بَلْ هي لكل مسلم مُوَحَدٍ عَرَف (لا إِلّة إِلَّا الهة) 
ونَطَقَ بها وعَلِمَ مَدلولّها. انتهى باختصار. 


(11)قالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُّكْنُورٍ 

طارق عبدالحليم): فالعامِي كالعالم في الصَّرورِبَاتِ والمسائلٍ الظاهرة. فَيَجورُ له 
التُكفيز فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاءِدهُ الأمرٍ بالمعروففٍ والنّهي عن المُنكَرِء لأنَّ شزط 
الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأَمْرُ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه مَعروفًا أو مُنكَرّاء وليس 
مِن شرطه أنْ تكون فَقِيهَا عالمًا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لِلتَّكفِيرٍ رُكنٌ 
واحِدٌء وشرطان قال الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوانِع التكفير): إذا 
كان تُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شّرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فُتبوثه شرطٌ 
والعكسُ بالقكس. إِذَنِ الشروطٌ في الفاعِلٍ هي بعكس الموانعء فَمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعِيَّةِ الإكراة فَ[يكونُ] مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختيار أنّهِ يبون 
مُختارًا في فغله هذا الفعل -أو قوله هذا القَّولَ- المُكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهًا فهذا 
مانِعٌ مِن مَوانع التّكفير. انتهى] عند أكثّرٍ العْلّماءٍ ؛ أمّا الرْكنُ فَجَرَيِانُ السَّبَب [أَيْ 
سَبَبٍ الكُفرِ] مِنَ العاقِل» والفُزْضٌ [أيْ (والمْقَدَرُ) أو (وَالمْتِصَوٌَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] 
قَدْ جَرَى من فاعله بالبَيّنة الشرعيّة؛ وأمًا الشرطان فَهُما العقلُ والاختِيالء والأصلٌ 
في الناس العقلْ والاختيارٌ؛ وأمّا المانعان فَعَدَمْ العقلِ والإكراٌ؛ والأصل عَدَمُهما 
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حتى يَتْبْتَ العَفْسُ؛ فَنْبَتَ أنَّ العامّيّ يَكفيه في التّكفِيرٍ في الصَرورِبَاتِ العلمُ دون 
السَّبَبِ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدِينِء وعَدَمُ للم بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط التَّكفِيرٍ... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا يُتَوَفَْكُ في تكفيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ 
وثُبوته شرعًا إذا لم يعم وجوة مانع» لِأنّ الحُكمَ يَتبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ لِأنّ الأصل تَرَئْبُ 
الحُكُم على السَبَب]ء فإذا تَحَقّقَ [أي السَبَبُ] لم يُترَكَ [أي الحُكُمُ] لإحتّمالٍ المانع: 
لأنّ الأصل العَدَمُ [أَيْ عَدَمْ جود المانع] فَيُكتَمَى بالأصلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: لا يَجوزرُ تَرْكُ العمَلٍ بِالسَّبَبِ المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: الأسبابُ الشَّرعِيّةٌ لا يَجورُ إهمالها بِدَعوَى الاحتمال والدَّلِيل 
أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو بِعَلَبةِ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمالء فَلا عِبرةً بالاحتِمالٍ 
في مُقابِلٍ القعلوم مِنَ الأسبابء فالمُحتَمَلُ مَشكوكٌ فيه والمَعلومُ ثابتٌ» وعند 
التّعارْضٍ لا يَنبَغي الالتفاتُ إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشّرعِيّة هي إلغاءً كُلّ مشكوكِ 
فيه وَالعَمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ ين "١‏ الأبسباب [جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وَقَعَ 
الشَّكُ في الْمانع فَهَلْ يُؤَيْرْ دَيِكَ في الْحُكْم؟. إنعقَّدَ الإجماغ عَلَى أَنَّ (الشّكَ في 
الْمَانْع لا أَثْرَ لَهُ). انتهى]. .. ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ 

الدِينِ الْقَرَافِيْ (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشكٌ في 
المانع لا يَمدَعُ تَرَنْبَ الحُكم, لِأنّ القاعٍدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِهِ جَعَلناه مَعدومَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
المانع يَمنَعُ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
احتمال المانع لا يَمنَعُ تزتيتِ الحُكم على السَّبَبء وإنَّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ تاج الدِينِ السبكِئُ (ت771ه) [في (الإبهاج في 
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شرح المنهاج)] (والشكٌ في المانع لا يَقنَضي الشكَ في الحُكمء لِأنّ الأصل عَدَمُه 
[أيْ عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ يُوسُْفُْ 
بْنُ الْجَوِْيَ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إنّما تُسقط 
الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقّقةً الؤجود لا مُتوَهَمةَ)» وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِدَّعَى وُجِودَه كانّ عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-:: قالَ أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلَماءٌ والعْقَلاءُ على أنّهِ إذا تمّ المقتقضي أأَيْ 
سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَفّفُون إلى أنْ يَظْنُوا [أيْ يَغْلِبَ على ظَنْهم] عَدَمَ المانع» بَلٍ 
المدارٌ على عَدَمِ ظهو رِ المانع؛ [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالات الغلّماءٍ والعْمّلاءِ؛ إذا تَمّ المُقتَضِي لا يَتَوَقفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع؛ بَلْ كفيهم أن لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانع الأصل فيه العَدَمُ وإنَّ السَّبَبَ يَسِتَقِلُ بالحُكم, ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَن [أيْ يَغْلِت على الظّنّ وجوده] بأمارة شرعيَّةِ... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضيء بل 
وُجوده [أي المانع] مانِعٌ للحُكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ 
بِسَبَبِه [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَب]ء ووؤجوة المائع يَدفغه [أيْ يَدفْعْ 
الحُكُم]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي المانغ] إستَقَلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: مُرادُ القُقَهاءِ بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بؤُجود المانع عند الُكم؛ ولا 
يَعنون بانتفاء المانع العلمَ بانتفائه حَقِيقة» بَلِ القصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانغ أو يُظَنَ 
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[أَيْ أنْ لا بَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلبَ على الظَّنّ وُجوده] في المَحِل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنْبُ الحُكم على سَبَبِهء وهذا مَذْهَبُ السَلَفٍِ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَبِ لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَخْتَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ مِن عَدَمِهِ [أيْ مِن عَدَم جود المانع] 
يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةُ مَذهبهم (رَبطٌ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِبٍ أهلٍ العلم, ولا دَلِيلَ إِلّا القوَىء لأنَّ مانعيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَنْطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحكم لِمُْجَرّد إحتمال المانع الخُروجٌ مِنَ الدَِينِء لِأنَّ حَقِيقة مَذهبِهم رَدُ 
العمَلٍ بالظّواهِرٍ مِن غموم الكتاب» وأخبارٍ الآحادٍء وشهادةٍ الغدولٍ» وأخبارٍ التّقاتِ. 
لإحتمالٍ النُسخ والنُخصيصء و[احتمالٍ] الفسق المانع مِن قَبُولٍ الشهادة» واحتِمالٍ 
الكَذْبٍ والكفرٍ والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبارٍء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمرَأَةٍ ولا حِلّ ذَبيحةٍ مُسلِمء لاحتِمالٍ أنْ تكون المَرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَ مِنْ غَدْرِه 
أو كافرة» و[احتمال] أنْ كو الذَّابِحُ مُشركًا أو مُرتَدًا... إلى آخر القائمة... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: فالمسألةٌ [أَيْ مَسأَلةٌ التكفير] شَرعيّة تُوَحَدُ مِن 
الشّرعء وجري فيها الظَّنُ [أيْ عَلَبِهُ الظَيَّ] كسائرٍ الأحكامء وهو [أي الظَنُ] في 
وُجوب الاعتِمادٍ عليه كالعأم» ومن قال غَيْرَ هذا فهو إِمّا جاهِلٌ يَهْرِفُ [أَيْ يَهْذْي] 
بما لا يَعرِفء أو به رَدْعْ [أيْ وَدْلُ شَدِيدٌ] مِن تَجَهُم أو إعتّزالِ ونحوه مِن بدَع 
المُتكلّمِين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال الإمامُ إبنُ رشد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يَعلَمُ أحَدْ كُفْرَ أَحَدٍ ولا إيمائه قَطْعَاء لإحتَمالٍ أن يَظنَ [أَيْ 
يَعتّقدَ] خلاف ما يُظهِرُء إِلّا بِالنّضِ مِن صاحب الشّرع على كُفرٍ أَحَدٍ أو إيمانه أو 
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ِأَنْ يَظهَرَ منه عند المُناظرة والمُجادلةٍ والمُباحثة لِمَن ناظره أو بِاحَنّه ما يَقَعُ به 
العِلمُ الصَّرورِيُ أَنّهِ مُعتّقدٌ لِمَا يُجَادِلُ عليه من كُفرء إِلَّا أنَّ أحكامه تجرِي على 
الظاهِرٍ مِن حاله. فُمَن ظَهَرَ منه ما يَدُلُ على الكفرٍ حُكِمَ له بأحكام الكُفرٍء ومن 
ظَهَرَ منه ما يَدُلُ على الإيمانٍ حُكِمَ له بأحكام الإيمان)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنّ أهلَ العلّم أجمّعوا على عَدَم الاستصحاب عند قيام الدَّلِيلٍ الناقلٍ 
[عنٍ الاستصحاب] مِن نْصٍ أو سُنَةٍ أو إجماع أو قِياس مُخالِفٍ له [أَيْ مُخَالِفٍ 
للاستصحاب. قُلْتُ: يُشِيرٌُ هنا الشَّيحٌ إلى بُطلان إستصحاب حال الإسلام لِمَنِ 
قتف سَبَبًا دَلَ الكتابُ أو السّنَّةٌ أو الإجماغٌ أو القياسُ على أَنَّه كُفُرٌ]... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتمادٌ بالاستصحاب على مَنع خكم السَّبَبء لِأنَّ 
الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقِيام السَّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السّبَبٍ إقُلْت: إن اليَِينَ لا يَزولٌ بالشلك وإنّما 
يَرُولُ اليّقِينُ بيّقِينِ مِثِه أو ظَنّ غالب. وقد قالَ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
المذاهب الأريعة): وَمَرّرَ الفَُهِاءُ أنّ الظّنّ الغالِت يَنْزِلُ منزلة اليّقين» وأنّ اليّقِينَ لا 
يَرُولُ بالشّكَ بَّلْ لا بُدَّ من بَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالبء كمن سافر في سَفينةٍ مَثَلَا. 
وتَبَت غَرَفُهاء فيحْكَمَ بمَوْتِ هذا الإنسان. لأنَّ مَؤْنّه ظَنّْ غالِبٌ؛ والظَّنُ الغالِبُ 
بمَنزلة اليّقِينِ. انتهى. وجاءً في كتاب (فتاوى اللّجنةٍ الدائمة) أنَّ اللَجنةَ الدائمة 
للبُحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدَالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالث: الأضل في المُسلمين أن ثؤكلَ 
ذَبائخهم, فَلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بيِقِينٍ أو عَلَبِةٍ ظَنّ أنّ الذي تَوَنَّى الذَبِحَ إرتدٌ عن 
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الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكْمَ عليه بِالرّدّةِ» ومن ذلك تَرْكُ الصَّلاةٍ جَدْدَا لها أو 
تزكها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ 
مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ الاستصحاب مِن أَضغف الأيِلَةٍ 
إذا لم يُعارِضْه دَلِيلٌ من كتاب, أو سُنَّةِ أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهر [ِيَعنِي (فكيف إذا 
تَحَقّقَ المُعارضُ الناقِل عن الأصل؟)]. يَقولٌ ابنُ تيمية [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجُمْلَةِ الاسْتَصْحَابُ لا يَجُورُ الاسْتذلال به إِلّا إِذَا اغتقدَ انْتَاءَ النّاقِلِ)؛ إوَإنَّ] 
الأضل إذا إِنقَّرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌء ولا أَصلٌ آخَرُء ولا ظاهرٌء كان ذَلِيلًا يَجِبُ 
التعوِيلُ عليه فَإِنْ عارّضه ذَلِيلٌ آذَرُ مِن كتاب. أو سُنَةَ أو ظاهرٍ مُعتبَرٍ شرعاء 
بَطَلَ حُفْمُه وإن عارّضه أصلّ آذَرُ فَإِنْ أمكنَ الجَمْع بينهما وَجَبَ الجَمْع بينهما 
كالدَلِيلين اللّفظِيّينء وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْعُ بينهما فُمَحَلُ إجتِهادٍ وترجيح عند الغلّماءِ 
[قال الشيخٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة عام القصيم) في 
(الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وَأَمَا الاسْتِصْحَابُ. فهو في أَصْلِهِ 
أَْضْعَفُ الأدِلّةِ وَلَا يُصَالٌ إِلَيْهُ إل عِذْدَ عَدَمهَاء وَلَا تَقُومُ به د إِذا وَجدَ ما 
يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيغُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): بَعصُ صُعفاءٍ النْظَرٍ إستعجَمَ القَهُمُ 
عليه قتراه يَحمِلُ اليّقِينَ هُنا [أيْ في مَقولة (مَن تَبَتَ إسلامه بِيّقِينٍ لم يرل عنه إل 
بِبَقِينِ4] على الاصطلاحِيّء والتّحقِيقُ أنَّ الأفراد هو الظّنُ الراجمٌ لا البَقِينُ 
الاصطلاجِيٌ كما بَيَنَه الأمةُ في كُتْبٍ الفِقَّهِ والأصول... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-:: بَلِ الٌمدة. الاستصحابٌ للإسلام ظَنا حتى يَثْبتَ الكُذْرُ 5 وكذلك 
تستصحِبٌ الكُفرّ للكافِرٍ ظَنّا حتى يَتْبْتَ الإسلامُ بِدَلِيلِه. انتهى]. وإنَّما يَحِسُنُ التَّمَسُكُ 
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به عند إنتفاءٍ السَّبَبء وإلَّا فالأصلٌ المُستَصحَبٌ إِنفْسَحٌ بقيام ما يَقَنَضِي التكفِيز... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي:: أجمّع أهل العِلم أنّ الأصل لا يكونٌ إن قليل تقرِيرٍ 
عند وُجود الناقِلٍ [عن هذا الأصل]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ 
العلماءُ بكر جاهلٍ مَعنَى الشَّهَادَتَيْنِ وأَخْرُوا عليه أحكام الكْفَارٍ إلا في القتلء فَإِنّه 
يتل إِلَّا إذا امتتّعَ عن التّعليم والإرشادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ لصو مالي-: 
525 جود المانع لا أَتَرَ له إجماعاء والعبرةٌ بؤجوده عِلْمَا أو ظَنَا [أَيْ عَلَبَةَ 
ظُنّ]... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: لم يَصِعٌ عن الشيخَين [ابنٍ تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب] وأَئمَّةٍ الدّعوة [النْجِدِيّة] الخُكُمُ بإسلام المُشْرِكِ الجاهل. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
'"المجموعة الأولى'): الأصل فيمن أظهَرَ الكُذْرَ أنه كافز رَيطًا لِلحُكم بِسَبَبِهء وهو 
أصل مُتَقَقَ عليه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي:: قال الإمامُ الْقَرَافِيُ (ت 
4)) إفي (شرح تنقيح الفصول)] (القاعِدةُ أنَّ البْيّةَ إنْما يُحتاجُ إليها إذا كان 
اللّفظ مُتَرَدَدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعناه أو مُقتضاه قَطعًا أو ظاهرًا فَلا 
يَحتَاجٌ لِليَيّة ولذلك أجمّع القْمَهاءُ على أنّ صرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِيَّةِ 
ِدَلالتِها إِمَا قَطْعَاء أو ظاهرًا وهو الأكثّرُ... وَالمُعتمَدُ في ذلك كُلْهِ أنَّ الظّهور مُغْنٍ 
عنٍ القصدٍ والتّعيينِ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال إِبْنُ حَجَرٍ إيَعنِي 
الْهيْتَمِيٌ في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدارٌ في الحُكم بِالكُفرٍ [يَكُونُ] على 
الظُواهِرٍء ولا نَظَرَ بالمقصود والبْيّاتِ)» [وقال الْهَيْتَمِيْ أيضًا] (... هذا اللّفظ ظاهِرٌ 
في الكُفرٍء وعند ظهورٍ اللّفظ فيه [أَيْ في الكُفر] لا يَحتاجُ إلى نِيِّةٍ كما عُلِمَ مِن 
فُروع كثيرة مَرّتْ وتأْتِي) [قال الشيخح أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية 
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عن الأسئلة الجيبوتية): القَّولُ إذا كان صَرِيحًا أو ظاهرًا في مَعناه فلا حاجة إلى 
القُصود واليْيّاتِ بإجماع القُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقالَ العلامة 
عبدُاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في 
(منهاج التأسيس والتقديس)] (قد قَرَّرَ الفْمَهاءُ وأهلٌ العلّم في باب الرّدَّةٍ وغيرِها 
أنّ الألفاظ الصّرِيحةً يَجِرِي حُكْمُها وما تقتضيهء وإنْ زَعَمَ المتكَلّمُ بها أنّهِ قَصَدَ ما 
يُخَالِفُ ظاهِرهاء وهذا صَرِيحٌ في كلامهم يَعرفُه كُلُ مُمارس)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إِنَّ قد الكُفر بالهِ لا يُشَتَرَط [أيْ في تكفير المتلبَسِ بالكفرٍ]؛ بَلْ 
يُشتَرَطُ القَصدُ إلى القُولٍ والفعلٍ الكفرئين» لأنّ قَصْدَ الفِغْلٍ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ معناه إذا 
كان الفعلٌ (أو القَولُ) صَرِيحَاء أو ظاهرًا في معناهء وتَرَثْبُ الأحكام على الأسباب 
ِلشّارِع لا للْمُكَلّفٍِ فإذا أتى بِالسَّبَبٍ لَزِمَه حُكْمُهِ شاءً أو أبَى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : تَرَنْبُ الأحكام على الأسباب للشارِع ل لِلْمُكَلَفِ فإذا أتى المُكَلُْ 
بِالسَّبَبٍ لَزْمَه حُكُمُ السَّبَب شاءً أو أبَى» ومن أجلٍ هذا الأصل يُكَفْرُ الهازلٌ بالكُفر 
وإِنْ لم يقصٍد الكفرّ وأرات مَعنّى آخَرَ غَيْرَ الف ر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الحُكُمُ بالظاهر على الناس هو قاعِدةٌ الشريعة؛ قال إِبْنُ حزم (ت 
6 إفي (الفِصَلُ في الملَلٍ والأهواءٍ والبَدَلِ)] (ِقَلّو أنَّ إِنْسَانًا قَالَ (أَنَّ مُحَمَّدَا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ كَافِرٌ ودُلُ مَن تبعه كَافِرٌ) وَسَكَتَء وَهُوَ يُرِيدُ (كافرون 
بالطاغوت) كَمَا قَالَ تَعَالّى (فَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللهِ فُقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى لَا انفِصَامَ لَهَا) لَمَا إختلَف أَحَدَ مِن أهلٍ الإسلام في أَنّ قَائِلَ هَدَا مَحْكُومٌ لَهُ 
ِالكُفْرِ؛ وَكَدَلِكَ لو قَالَ (أنّ إِبَلِيسَ وَفْرَعَوْنَ وَأَبا جَهِلٍ مُؤْمِنُونَ) لَمَا إختلّفَ أحَدٌ مِن 
أهلٍ الإسلام في أن قَائِلَ هذا مَحْكُومَ لَه بِالكفْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ (مُؤمِئُون بدِينٍ الكفرٍ)). 
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انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفْرُ هو دُلُ مَن له علمٌ بما يُكَفْرُْ به. 
ومنهم العامِّئٌ في المسائلٍ المَعلومة مِنَ الدِينِ بالصُرورة وفي المسائلٍ التي 
إستوعبَها إذ 3 مانع من ذلك شرعا والشّرط [أيْ في من يُكَفْرْ] العلمُ والعرفانُ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية 
عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سُوَالٍِ (ما هو رَأيُكم فيص يَقول 'لم يُكَلَفْني الله 
بتكفيرٍ مَن وَفَعَ في الكُفرٍ الأكبَّرِء أو تبدِيع مَن وَقَعَ في بدعة". هَلْ هذا الول 
صَحِيحٌ؟): هذا باطِلٌ مِنَ القّولٍء بَلْ تكفيرٌ من وَقَعَ في الكفرٍ الأكبّرٍ واجبٌ شرعىٌ 
وممًا كُلَفْنا به. إِنّ معرفة مسائلٍ التَكفِيرٍ واجبة, وقد جاء في الكتاب العزِيزٍ الإنكاز 
الشَدِيدُ على مَن لم يُكَفْر مَن أظوَرٌ الكُفرٌ (وإنْ كان أصلّه الإسلام)؛ كما في قوله 
تعالى (فَمَا لَكُمْ ِي الْمُنَافِقِينَ فِنتَيْنِ وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ 
َضصَلَ الل4» وفي الصَّحِيح من حَدِيثِ زَدْدٍ بْنِ نَابتٍ رَضِيَ الله عنه (رَجَعَ نَاسٌ مِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يوم أَحْدِء فَكَانَ النَّاسُ فيهم فزْقَتَيْنِ فَرِيقٌ 
يَقُول (افتلهُخ), وََرِيقَ يَقُولَ (لا)» فَتَرَتِ هذه الآية (قَمَا لَكُمْ فِي الْمدافقين فِلتْنِ)). 
و وقال 3 النَّهُ عَلَيْه 34 وشم لها طَيْبة [يَعْنِي الدبينة]) وَقَالَ (نها أىٍِ الْمديئةً] 
530 من الباحثين, بإشراف الشيخ 0 بن عبدالقادر السَّقّاف: 55 ذرع 
اللي صَلَى الله عليه وسلّم إلى د رَجَع ناس من أَضْحَايه؛ فُقالّث فَزقَةٌ (تَفتُلُهُمْ), 
وقالث فْرْقَةٌ زلا تَفْتلْهُنْ), فَدَزَلَتْ (قَمَا لَكُمْ في الْمُدَافقِينَ فد َتَتَيْنِ))» في هذا الدَدِيث 
يحكي زَيِدُ بن ثابتٍ رَضِي الله عنه أنَّهِ لَمَا خَرَج النَِنْ صلّى الله عليه وسَلَّمَ إلى 
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غزوة أَحْدٍ سَنةً لاثِ مِنَ الهجرة: بَعْدَما إستّشاز النّاسّ في الذُروج؛ فأشاز عليه 
الصّحابةٌ بالخُروج لِمُلاقاة العدُوِ خارج المَدِينة» وأشاز عبداللهِ بنُ أَبيَ بن سَلُولَ - 
رَأْسُ المُنافِقِينَ- بالبَقاءٍ في المَدِينةٍ والقتالٍ فيهاء ولم يَكُنْ هذا نُصحَّاء بَلْ حتّى 
يستَطِيع التَّهَرْبَ أثناء القتالء فلَمًا أَخَدَ سول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ برأ مَن 
قالوا بالخُروج: تَحَيّنَ إبنُ سَلُولَ فُرصة أثناء سَيرٍ الجّيشء ثم رَجَعَ بن معه مِنَ 
المُنافقين» وكانوا حَوَالَي نَلاثِ مِنَةٍء بما يُعادِلَ ثُلْتَ الجّيش تَقرِيبّاء فُلَمَا فُقلوا ذلك 
قالّث فرقةٌ مِنَ الصّحابة نَقَثُلُ الراجعين): وقالّث فرقةٌ أخرّى (لا تَقتلّهم) لأنّهم 
مُسِلِمونَ حَسَبَ ظاهرهم. فَأَنَرَلَ الله عزَّ وجَلَ قَولّه (ِهُمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فتَتَيْنِ 
وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَن يُضْلِلٍ اللّهُ فآن تحدَ 
نَهُ سَبِيلا) مُنكرًا عليهم إختلافهم إلى فِرقَتين في الَّذِينَ أزْكَسَهُم الله (أيْ أوقّعَهم في 
الخَطّأ وأَصَلَّهِم ورّدّهم إلى الكُفْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما لَكُمْ إِختلَفْتُم في شَأنٍ 
قوم نافقوا نفاقًا ظاهرًا وتَفَرَّقَنُم فيه فِرقتين؟! وما لَكُمْ لم تُثبتوا القَولَ في 
كُفْرِهم؟!). انتهى باختصار]» فأنكرٌ سُبحائه على مَن لم يُكَفْزْهم, واعثبرَ [أي الذي 
لم يُكَفْزْ] حاكمًّا بإسلام مَن حَكَمَ الله بكفره وضّلاله» وفيه مِنَ الخُطورة والمُعاتضة 
أمر الله ما لا يَخْمَى؛ وعَنْ بُرَئْدَةَ رَضِي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ (لا تقُولُوا لِلْمُنَافِقٍ سَيّدَنَاء فإِنّهُ إِنْ يَكُ سَيدَكُمْ فََدْ أَسَخَطتُمْ رَتَكُمْ عَنَْ وَحََ) 
وفي رِوايَةٍ (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِق يَا سَيَّدِي فَقَدْ أَغصَبَ رَبَهُ عَنَّ وَجَلَ1؛ وإذا كان 
تلقِيبُ المُنافقٍ بِالسَيَادةٍ -وهو يُعَلِنُ الإسلام مع ظُهورٍ سيما التّفاقٍ بَيْنَ الْقَيْنَةِ 
وَالأَخْرَى- إسخاطًا لِلِرّبِ سُبحائه؛ فَكَيْفَ بتسميّةٍ الكافِرٍ المُجاهِرٍ مُسِلِمًا ومُؤمِنًا 
باللَهِ واليّوم الآخرء والجامعٌ بينهما وضع الاسم الشَرِيفٍ الشرعيّ في غَيرٍ 
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مَوضعه. فالمُنافق لا يَستَحِقَّ السَيَادةَ لإنتفاءٍ مُقَوْماتِها عنه, والكافرٌ لا يَستَحِقَ 
إسمَ (الإيمان) و(الإسلام) لانتتفاع شروطه؛ ومن الدّلائلٍ على أَنَّنا كُلَفنا بتكفِيرٍ من 
َع في القفر الأكبرء أن أهل القبلة سُبْيُهم وبدعِيّهم أجمعوا على تكفِيرٍ من لم 
يُكَفْرٍ الكافر أو شَكَ في كفره [ِقُلْتُ: قاعدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافر أو شَكَّ في كُفره أو 
صَحَّحَ مَذْهَبَه فُمَدْ كَفْرَ) لَيْسَتْ على إطلاقهاء بَل لها ضَوابِطُ وهو ما سَيَأتِيك بَيَانُه 
لاحِقًا في سُوَالٍ زَيِدٍ لِعمرو (الذي تقول أنه يُكَفِرُ القبورِيّ التُكفير المُطلّق, وأنّهِ لا 
يُكَفْرْه التٌكفير العَينِيَ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ لُؤُجود مانع الجَهل؛ هَل يَكَذُّرُ هذا القائل 
بِسَبَبِ إمتناعه عن التَكَفِيرٍ العينِيَ إعذارًا لِلْقْبورِي بِالجَهلٍ حتى قيام الحُجّة؟)]... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الشيحٌ إبنُ عثيمين (ت1421ه) [في (شَرحٌ 
القَوَاعِدٍ المثْلّى)] (هذه مَسأَلةٌ يَجبُ على طالب العم العنايَةٌ بها وأنْ يَتَقِي الله عَرّ 
وجَلَ» فلا يُقَدِمُ على تكفيرٍ أحَدٍ بدون بَيّنة» ولا يُحجِمُ عن تكفِيرٍ أَدَدٍ مع جود 
البَيِنة لِأنّ مِنَ الناس مَن يَتَهاوَنُ في التَكَفِيرٍ ولا يُكَفْرْ مَن قَامَتٍ الأدِلّةُ على 
تكفيره» كَمَسألة تارك الصّلاةٍ مَنَأّا... فَتَجدُهِ يَستَغْرِبُ أن يُقالَ لشخص يَقول (أَشهَِد 
أنْ لا إِنّة إِلّا الله وأنّ مُحَمَدَا سول الله) ولا يُصَلِّيء يَسِتَعْربُ أن تقول عليه (إنَّه 
كافِرٌ)؛ فلا يُكَفْرُه. وهذا خَطَأ وإحجامٌ وجُبْنِء فالواجبُ الإقدامُ في مَوضع الإقدام: 
والإحجامُ في مَوضع الإحجامء لا نْتَهَوَرُ فَنْطلِقْ الكفرّ على من لم يُكَفْرْه الله 
ورسوله كالخَوارج. ولا نْتَدَهوَرُ فَنَمنَعُْ الكفز عَمّن كَفَْرَه اللّهُ ورسونّه كالمئرجئة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرفة أحكام التكفِيرِء لِأنّ الشارع تَعبَّدْنا 
بأحكام في حَقَ المُؤْمنِء وبأحكام أخرّى في حَقَ الكافِرٍ (أصليًا كان أو مُرتدًا), 
ومن تلك الأحكام المُتَرَيّبَةِ على مسائلٍ التَّكفِيرِ؛ (أ)ما يَتعَلّقُ بِالسَيَاسةِ الشّرعيّة 
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مِثل وُجوبٍ طاعة الحاكم المُسلِمء وتحريم طاعة الحاكم الكافِرٍ وؤجوب الدُروج 
عليه وَخَلّعِه. وتحريم مُبايّعة الحُكَّام العَلْمَانِيين المُرتَدِين وعَدّم الانخراط في 
جُيوشهم أو أجهرّتهم التي تعِينهم على كفرهم وظلمِهمء والحُكم على دِيَارِهم [أيْ 
دِيَارٍ الحُكّام العلْمَانِتِين] بأَنْها دار كُفرٍ ورِدَةٍ؛ (ب)ومنها يَعودُ إلى أحكام الْولَايَة فلا 
ولايّة لكافِْرٍ على مُسِلِمء ارك الكافرٌ حاكِمًا ولا قاضيًا لأممسلمين» ولا تصحٌ 
إمامة كافِرٍ في الصَّلاقِء ولا ت: تنعقِدُ ولايَهُ كاف لِمُسِلِمةٍ في اليّكاح ولا يَكونُ مَحْرَمًا 
لهاء ولا يكونُ وَصِيًا على مُسلِم؛ (ت)وفي أحكام الِكاح والمَواريث يَحرْمُ نِكاحُ 
الكافِرٍ لِمُسلِمةٍ والمُسلم لكافرة (وَنَنِيَةِ أو مُرتَدَةِ)» وفي المَواريث إختِلافٌ الدِينٍ 
يَمنَح التُوارتَ, فلا يَرِثْ الكافرٌ المُسلِمَ ولا يَرِثْ المُسِلِمُ الكافِر؛ (ث)وفي باب 
العصمة. فَإِنَّ المُسِلِمَ مَعصومُ الدَّمِ والمال والوزض بِخِلافٍ الكافِرٍ الذي لا عصمة 
له في الأصلء فَإِنَّ دَمَ الإنسانٍ لا يُعصَمُ إِلّا بايمانٍ أو أمان وعَهِدٍ؛ (ج)وفي أحكام 
الجّنائزء فَإِنّ الكافِر المُرتدَ لا يُغَسَلُ ولا يُصَلَى عليه ولا يُدفْنُ في مَقابِرٍ المُسلِمِين 
ولا يُستَغْفَرُ له ولا يُتَرَحّمْ عليه؛ (ح)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراءء يُوالَى المؤمن 
وتَحرُمُ مُوالاةً الكافِرٍ المُرتَدٌ وتجبٌ البّراءة منه وبُعْضُهء واظهارٌ العداوة له على 
حَسَبٍ القدرة؛ (خ)وفي باب الهجرة: يَحِبُ على المُؤْمِنٍ ألا يُقِيمَ بَْنَ الكافرين ما 
أمكنه ذلك إِلَّا لمصلّحة شرعيّةِ وتجبُ عليه الهجرةٌ مِن دارهم إلى دار المُسلِمِين 
حتى لا يُكَيّْرَ سَوادَهم [أيْ سَوادَ الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنَّ المُسِلِمَ يُجَاهِدُ 
مع الإمام لكر شواة كان :114 أن فَاجِرَاء ولا يَجِورُ له القتال مع إمام كافِرٍ أو 
مُرتَدْ لِأنّه ين يُشْتَرَطُ في الجهادٍ رايّةٌ شرعيَّةٌ ليكون الجهادُ في سَبِيلٍ اللَهِ وإعلاءٍ 
كَلِمَتِه وتحكيم شرعه وأنْ يَكون الدّينُ كله ِنَّهِ ومن أجل إزالة الباطِلٍ وإحقاق 
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الحَقّ وسَحق كُلّ رايّاتٍ الكفرٍ والإلحادٍ؛ (ذ)وفي أحكام الدَّيَارٍ -فَإِنَ هذه الأحكامَ 
مَبنِيّة على مسائلٍ الكفرٍ والإيمان- مِن تحريم السَقَرٍ لِلْمُسِلِمِ إلى دارٍ الكفر إلا 
حاجة وبالشروط التي ذَكَرَها العلماء؛ كما لا يَجورُ لِكافِرٍ أنْ يَدخْلَ دار الإسلام إِلّا 
بعَهدٍ أو أمانٍ ولا يُقِيمُ بها إِلّا بجزتة؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في الدِينٍ كَيْفَ 
تقول مُسِلِمٌ (إنَْهِ لم يُكَلّفْ بتكفِيرٍ من وَقَعَ في الكُفرٍ الأكبَّرِ)!ء ولو تَأَمَّلَ ما يَؤَديه 
إليه قَونُه هذا لَمَا قالّه فَطعًاء لِأنّ مُقتضَى قوله أنَّ الله لم يُكَلَفنا بِالتّمِييزٍ بَيْنَ 
المُؤمن وتَيْنَ الكافِر!ء ورَبُ العزّة يَقول (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ» مَا لَكُمْ 
كَيِْفَ تَحْكُمُون) ل(ِأفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاء لّا يَسْتَوُونَ) (أمْ تَجْعَلَ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ نَجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَالْفُجّارِ)؛ والغايةُ 
وَالثَّمَرهُ من مسألة الإيمانٍ والكُفر في الدُنيَا هي تمييرُ المُؤْمنِ مِنَ الكافِرٍ لِمُعامَلةٍ 
كُلّ منهما بما يَسِتَحِقُه في شرع الله تعالّى وهذا واجبٌ على كُلِ مُسِلِمء ومن 
مَصلّحة الكافِرٍ المُرتَدٍ أنْ يَعْلَمَ أنه كافرٌ في شرع اله فَيُبِادِرُ بالثّوبة أو بتجِدِيدٍ 
إسلامه فَيكونُ هذا خَيرَا له في الدَّارِين فَكَثِيرٌ مِنَ الكْفَارٍ هُمْ مِنَ «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ 
في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعًا)؛ وإذا كائث تلك مَسألة 
التُكفِيرء وتَبَيّنَ بَعضُ آثارها في المُوالاة والمُعاداة والتنائح والتُوازث ونحوهاء 
وَجَبَ على المُلئَزِم بِدِينٍ الله مَعرِفَتُها لِيَتَمَكَنَ مِن تأدِيّة ما كُلّفَ به مِنَ الأحكام 
المتَفَرّعة عليهاء ولا يُقالُ (إنّما يَذْرَمُ المُكلّف إجراءً تلك الأحكام بشرط مَعَرِفْتِهم 
[أيْ مَعرفة المُسلمِين والكافرين والتّمييز بينهم]؛ ومَهُمَا لم يُعرَفوا [أيْ لم يُعَرَفٍ 
المسلمون والكافرون ولم يُمَيّرْ بينهم] لا تَلرّمُ مَعرفةٌ أحكامهم. وتحصيل شرطِ 
الواجب لِيَحِبَ [أيْ تحصيل معرفةٍ المُسلِمِين والكافرين لِيَتَوَجّبَ مُعامَلةٌ كُلّ منهم 
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بما يَستَحِقُهِ في شرع الله تعالّى] لا يَجِبْ) لِأنَا تقول إِنّ الله قد عَرّفَنا أنَّ في 
أفعالنا ما هو طاعةٌ وما هو مَعصِيَةٌ -وفي المَعصِيّة ما هو كُفْرْ- ولكُلِ واحدٍ 
منهما أحكامٌ يَجِبُ العَدَلُ بهاء وقد عَرَفنا وُقوعَ الطاعاتٍ والمعاصي مِنَ العبادٍ؛ 
ومَكّنَنا مِن تمييز بَعضها مِن بَعض. وأمَرَنا في المطيع بأحكام وفي العاصي 
بأحكام أمرًا مُطَلَكًا بِغَيرٍ شرط ألا ترَّى إلى قولِه (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَدُوا لَا تَتَخِدُوا 
عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَاءَ) (لّا يَتَدَذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ) (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُنِ)» وقال في 
قِصَّةَ إبراهِيم عليه السَّلامُ (َلَمَا تبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ بِنَهِ تبَرَا مِنْهُ)» وقد أَمَرَنا بِالتَّأسَي 
بإبراهيم والذين معه فَوَجَبَ علينا مَعرِفةٌ مَن هو المُطِيع المُؤْمِنُ لِنْتَبِعَ سَبِيلّهِ [أيْ 
سَبِيلَ إبراهِيم عليه السَلامُ]؛ وما يَصِيرُ به المُكلّفٌ عَدُوًا لِنَتَبَرَأ منه ونتحو ذلك. 
وإِلَّا لم تَأَمَنْ مِن مُوالاةٍ أعداءٍ الله والتَبَرِي مِن أولياء الله» وكذلك إذا عَلِمْنا قوع 
مَعصِيَّةٍ مِن عَبدٍ وَجَبَ النَّظَرُ في شَأنِهاء هَل تُوجِبٌ الكُفرّ أو الفسق أو لاء لِيُمِكِنَ 
ِجْراءُ حُكمها على صاحبهاء فَوَجَبَ مَعرِفةُ ذلك لِأجْلٍ الأمرِ المُطلّقء وأمْرٌ آخَرُ 
وهو أنَّ أهلَ العلم أجمّعوا على أنّه لا يَجورُ لِلْمْكَلّفٍِ أنْ يُقدِمَ على فغْلٍ أو قّولِ حتى 
يَعرِفَ حكمَ الله فيه, إِمّا بالاستدلالٍ أو بِالتَقلِيدٍء لِأنَّ إقدامه على شيءٍ لم يَعْلَمْ هَل 
يَجورُ فعلّه أو لا يَجورُ فيه جُرأةٌ على الله وعلى رَسوله وعلى العْلّماءِء لقونه لم 
يَسأَن أو لم يَبِحَثْء ولأنّه ضم جَهْلًا إلى فسقء فَمَن توَلّى مَن شاءء أو تَبَرَأْ مِمّن 
شاءًء فَقَدْ خالّف الكتاب والسُنَهَ والإجماعء قال الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (الذخيرة)] 
(قاعِدَةٌ؛ كُلُ مَنْ فَعَلَ فغلاء أؤ قَالَ فَوْلَا لا يَجُورُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ حَتّى يَعْلَمَ حُكْمَ الله 
تَعَالَى في ذَلِكَء فَِنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ أَطاع الله الى طَاعَتَيْنِء بِالتَعلم الواجبء وَبالْعَدَلٍ 
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ِنْ كَانَ قُرِبَة إلا َبالتَعلُم قَقَطْ وَِنْ لَمْ يَتَعلُمْ وَلَمْ يَعْحَلْ فَدَّدْ عَصَى الَّهَ مَعْصِيَتَيْن 
بِتَرْك لعل وَبِتَرْكِ الْعصَلٍ إِنْ كَانَ وَاجِبّا وَل فبتزك التَعلّم فقَطْ وَإِنْ تَعلّمَ وَلَم 
يعْمَلء أَطَاعَ اللّه تَعَالَى بِالتَعلّم الواجِبء وَعَصَى بتَرْكِ الْعَصَلِ إِنْ كَانَ وَاجِبَا وَإِلَّا فلا 
وَتَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاءعِدَةٍ الشَافِعىُ رَضِي الَّهُ عَدْهُ في (رِسَالَتِهِ), وَالْغَزَالِيُ 
في (إِحْيَاءٍ غُلُوم الدِينِ)» وَهَذَا الْقِسْمْ هو مِنَ العم فَرْصُ عَيْنٍِء وَهُمَ عِلْمُكَ بِحَالَتِكَ 
الَّتِي أَنْتَ فيهاء وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (طَلَبُ العلم فَرِيضَةٌ عَلَى كل مُسْلِم), 
وَمَا عَدَا هَدَا الْقِسْمَ فُرْضٌ كَفَايَة فلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ خُرّمَ عَلَى الْجَاهِلٍ يَعَنِي لتفريطه 
في تحصِيلٍ ما فُرِض عليه تَعلّمْه] كَسْبُهُ الْحَرَامُ كَالْعَامِدِ)؛ وبالجُملة؛ فالكُفرٌ 
والثكفيز حُكْمٌّ شرعيّ يَحِبُ على المُسإم مَعرِفَثُه في الجُملة» ومن لم يُكَفْرْ مَن 
عَرَفَ كُفرّه مِن غَيرٍ غَذرٍ ولا شبهة فهو كافرٌ مِثلّه؛ قالَ الشيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب(ت1206ه) [في (الدّرَرُ السَّنِيَةُ في الأَخْوبَة النَّجْدِيّة] (وأنت يا من مَنَّ 
اللّهُ عليه بالإسلامء وعَرَفَ أنَّ (مَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَه)؛ لا تَظْنُ أنّك إذا قلت (هذا هو 
الحَقُ» وأنا تارك ما سواه لَكْنْ لا أتعرّصُ لِلْمُشركين ولا أقُولُ فيهم شَيْنَا)ء لا تَظْنُ 
أنّ ذلك يَحصُلُ لك به الدخولٌ في الإسلام, بَلْ لا بد مِن بُغضهم ونُغضٍ من يُحِبُّهِم 
ومَسَبَّتَهم ومُعاداتهم» كما قالَ أبوك إبراهِيم» والذين معه (إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممًا 
تَعْبُدُونَ من دُون اللهِ زا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَه وَتيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى 
ُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ)» وقالَ تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَّدِ اسْتَعْسَكَ 
بِالْعْزوَة الْوْتْقَى). وقال تعالى (وَلَقَدْ بَعَنَنَا في كُلَ أُمَةِ رَسُولَا أَنِ اغْبدُوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ)» ولو يَقول رَجُلَ (أنا أَتَبِعُ اللي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وهو 
على الحَقّء لَِنْ لا أَتَعَرّضُ اللّاتَ والعْرَّىء ولا أَتَعَرّضُ أبا جَهلٍ وأمثاله, مَا عَلَىّ 
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مِنْهُن) لم يَصِعّ إسلامُه) [قالَ الشيحُ محمدٌ بِنُ عبدالوهاب في (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في 
الأَخوبة النّجْدِيّة): ومَعْنّى الكفر بالطاغوت أنْ تَيْرَأً من كُلَ ما يُعتَقَدُ فيه غَيرٍ الله 
من جِنِّيَ أو إنسي أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو غيرٍ ذلك» وتشهّدَ عليه بِالكُفرٍ والصَّلالٍ 
وتُبغضًه ولو كان أباك أو أخاك؛ قَأمَا من قال (أنا لا أعبُدُ إِلّ الله وأنا لا أُتَعَرّصُ 
السَّادةَ والقباتٍ على القبور) وأمثالَ ذلكء فَّهذا كاذِبٌ في قَولٍ (ِلَا إلَّة إِّا اللَُ) ولم 
يُوْمِنْ بِاللّهِ ولم يكف بالطاغوت. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) ذ في (دروس للشيخ محمد 
المختار الشنقيطي): ... فَمَزْقَْ مِن قلبك حُبّه. وانْزغ مِن قلبك وَلاءَه. واجعَل حُبَّكَ 
نّهِ ولو كان أقَرَبَ الناسٍ منك: ولو كان أباك أو أُمَّكُء ولو كان أقرّبَ الناس إليك: 
فَعَدُوُ الله عَدُوّكَء ووَلِيٌ الله وَليّك. انتهى. وقالَ صِدّيق حَسَن خَان (ت1307ه) في 
(الدين الخالص): وَأَسَاسُ هَذَا الدِينِ وَرَأَسَهُ وَنبْرَاسُهُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ -أَيْ لا 
مَعْبُودَ - إِلّا الله اغْرَهُوا مَعْنَاهَاء وَاسْتَقِيمُوا عَلَيْهَاء وَادْعُوا النّاس تَبَعَا لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَنْهَا وَاجْعَلُوهَا 5 بَاقيَةٌ في أَبْدَاءٍ رَمَانِكُم إِنْمَامًا للْمَحَجَّةِ 
وَإِيضَاحًا لِلْمَحَجَّةِ وَكُونُوا مِنْ أَلِهَاء وَأَحِبُوا أَهلَهَاء وَاجْعَلُوهُمْ إِخْوَائَكُمْ في الدِينٍ 
وَنَوْ كانوا بَعِيدِينَ» وَاكْفُرُوا بالطّوّاغيتء وَعَادُوَهُمْ وَأَبَغْضُوهُمْ وَأَبَغْضُوا مَنْ 
أَحَبّهُمْ أو جَادَلَ عَنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُكَفْزِهُمْ أو قَالَ (مَا عَلَيَ مِنْهُمْ) أو قَالَ (مَا كَلَّقَكَ الله 
بهذ) فَدَدْ كَدَبَ هذَا عَلَى الَّهِ وَافْتَرَىء فَدَّدْ كَلَقَهُ الله بهذ, وَفَْرَضَ علَيْهِ الْكُذْرَ بهم. 
وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا إِذْوَائَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فَامَهَ الله تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ لَعَلّكُمْ تَلكَنَ 
رَتَكُمْ وَأَنْثم ١‏ تُشْرِكُونَ به شَيْنًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (حَقِيقةٌ الإيمان» ومنزلةٌ الأعمالٍ وحُكمُ تاركها): ولا تكونُ مُغالِين إذا قُلّنا أنَّ 
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مَوضوءع الإيمانٍ والكُفر هو أَهَمُ موضوعات الدِيَانة كُلّها لدّثرة الأحكام المُتَرَبِبَةٍ 
عليه في الدّنيَا والآخرة؛ أمّا في الآخرة: فَإِنّ مصائرٌ الخَلقِ إلى الجَنّة أو النار 
مُتَوَقفةٌ على الإيمانٍ والكُفر؛ وأمًا في الدُنيَا فالأحكامُ المْتَرَببهٌ على ذلك كثيرة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-:: فَإِنْ قُلتَ (فُما تَمَرةٌ التّفرِيقٍ بَيْنَ الُؤمنٍ والكافر؟) 
فالجَّوابُء إِنّ تَمَرَةَ هذا المتوضوع هي تَمْيِيرُ المُؤمِنٍ والكافرء لِمُعامَلة دُلِ مِنْهُمَا 
بما يَسِتَحِقُه في شرع الله تعالّى» وهذا واجبٌ على كُلٍ مُسِلِمء ثم إِنّ مِن مصلحة 
الكافِرٍ (أو المُرتَدِ) أنْ يَعْلَمَ أنه كاف فَقَدْ يُبادِرُ بالتّوبة أو بتجدِيدٍ إسلامه. فَيَكونُ 
هذا خَيرَا له في الدُّنيَا والآخرة» أما أن نَكْثُمَ عنه حُكْمَه ولا نُخْبِرّه بكفره أو رِدَّتِه 
بِحْجَّةِ أنّ الخَوض في هذه المسائلٍ غَيرُ مَأمون العواقب, فهذا فَضْلًا عَمَا فيه مِن 
كتمان لِلْدَقَ وهَذم لأركانٍ الدِينِء فُهذا ظلْمٌ لهذا الكافِرٍ وذداعٌ له بجرمانه مِن 
فرصة التّوبة إذا عَلِمَ بكفره, فَكَثيرٌ مِنَ الكُفّارٍ هُمْ مِنَ لالَّذِينَ ضَلّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَا)... ثم قال حي الشيحٌ الغليفي-: قال إِبْنُ 
القَيَمِ [في (إِعَلَامُ الْمْوَفْعِينَ)] في حَدِيئْه عن ورود الشرِيعةٍ بِسَدٍ ذرائع الشَّرٍ 
والفُسادٍ هَذَكَرَ من أمثلةٍ ذلك (إنَّ الشْرُوط الْمَضْرُوبَة عَلَى أهلٍ الذْمَةِ تَضَمَنَتْ 
َمِيرَهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي اللَبَاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المَراكِبُ) جَمْعْ (تركب) وهو ما 
يُرْكَبُ عليه] وَغَيْرِهَا لِتَلّا تُقُضِي مُشَابَهَتُهُمْ [أيْ لِلمُسلمين] إِلَى أنْ يُعَامَلَ الْكَافِرُ 
مُعَامَلَةَ الْمُسلمء فَسْدَتْ هَذِهٍ الذَّرِيِعَةٌ [أيْ ذَرِيعةُ مُشابَهِتِهم المُفضِيَةٍ إلى إكرامهم 
واحترامهم] بِإِلْرَامِهِمْ النََّيْر عَنِ الْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإنّ 
الخَذْط (أو الجَوُلَ) بهذه المسائلٍ قد ضَلّ بِسَبَبِه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدة 
السَلَفٍِ وأهلٍ السّنَةِ والجّماعة إلى البدعة, بَلٍ إتهَموهم بالخروج وعَادَوْهُمْ, 
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وأَدخَلوا في هذا الدِينِ من حَرَّضْتٍ الشَرِيعةٌ بتكفيره وأجمَّع العْلّماءُ على كُفرهم, 
بَلْ وبايّغهم هؤلاء [أيْ وبايّعَ الذين ضَلُوا من حَرَّضَتٍ الشَّرِيعةٌ بتكفيره وأجصع 
العُلّماءُ على كُفرِهم] ونَصَروهم بالأقوالٍ والأفعالء كُلُ ذلك بسَبَبٍ جَهلِهم أو 
إعراضهم عن تَعَلّم هذه المسائل» وَإكانَ] إضلاهم بِسَبَبِ إعراضهم جَزاءً وَفَافًا 
ولا يَظلِمُ رَنْكَ أحَدَا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاءَ في كتاب فتاوّى الشبكة الإسلاميّة (وهو كِتابٌ جامعٌ للقتاقى التي 
أُضدّرها مَرْكَرْ الفَنوَى بموقع إسلام ودب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني 
بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةَ 1430ه) أن 
مَرْكَرٌَ القَنَْى سُئِلَ: ما مَعْنَى دارٍ حَرْبٍ ودارٍ السَلم؟ وهل لَبْنَانُ يُعتبز دار حَزْب؟. 
فأجابَ المَزكرُ: عَرََفَ الفُقهاءً دار الإسلام ودار الحَرْبٍ بتعريفاتٍ ا 
يُمْكِنُ تلخيضها فيما يَلِي؛ داز الإسلام هي الدارٌ التي تَجْرِي فيها الأحكامُ 
الإسلاميّةُ وثُحْكَمُ بُلطان المسلمينء وتكُونُ المَتَعَةٌ والقُوّهُ فيها للمسلمين؛ ودار 
الحرب هي الداز التي تَجْرِي فيها أحكامُ الكُفرء أو تَعْلُوها أحكامُ الكفرء ولا يَكُونُ 
فيها السَلطانُ والمَنَعَةُ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ هذا استطعت التَّمْيِيرَ بين دَوْلةٍ 
وأخْرَى من حَيْتُ وها داز إسلام أو داز حَرْبٍ [قالَ الشيخٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا ال ابط: فَدَارُ الكفرء إذا أَطيِقَ عليها (داز الخزب) 
فَباعتِبارٍ مَآلها وتوَفُع الَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضلٌ في (دارٍ الكُذُرِ) أنها (داز دَرْبِ) ما لم تزتبط 


(616) اذهب للة 


مع دارٍ الإسلام بغهودٍ ومواثيق» فإنٍ ارتبَطث فتُضبح (دار كُفْرٍ مُعاهَدةً), وهذه 
الغهودُ والمواثيقٌ لا تُعَيَرُ من حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الزَْوِيّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلاحَظُ أنّ ممُصطلح (دارٍ الدزب) 
يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكْفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُمَهاءِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة- : كُلُ دار دَرْبٍ هي داز كُذْرِ ولَيسَث دُلُ دار كُفْرٍ هي دار حَرْبٍ. انتهى. 
وجاءً في الموسوعة الفقهية الكْوَئِتِيّة: أهلُ الخزب أو الحزبيُون» هُمْ غير 
المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفَْدٍ الذْمَةِ ولا يَتَمَنَعون بأْصَانٍِ المُسلِمِين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزر الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَوْدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفَدُ ذِمَةَ. انتهى. وقان اليم حسية بِنُ محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدّ فهو حَزْبِيٌُ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأدنة فيه التساة والشنكاق, تصيزون بالقور و الكلية كز كوقيق, انتهى باختضار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 


سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
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سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِتَاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظّ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... 
ثم قال -أي الشيحُ الطرهوني-: الأصل حِلٌ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغٌ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
َفْكُلَ مَنْ ظَفِر به مِنْ مَقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أهْلًا للمُقاتلة أو لِتَدبيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلةِ فَهُمُ المرأة, والطفل؛ وَالشَيْحٌ 
القارة: وَالرَاهِكه وَالدّمِنُ (وهو الإنسان العيلن بعاهة أو آفة جسَيئة مستيزة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفُلُوجُ 'وهو المُصابٌْ بِالشَلَلٍ 
اليَضْفِيَ" والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَّطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
وَالْأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوُهِمْ] الْمُشركين مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائَلَ أم 
لم يُقَاتَل]. انتهى. وقال الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلَ تَنقَسِمُ إلى قسمينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها), وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في إاة المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرةء قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ تلان أَقْسَامِ هل صُلْحِ وَهُذْنَةَ 
وَأَهْلُ حَرْبء وَأَهْلُ ذِمّةِة: والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّهَ بَلَ تكونٌ إِمَا حَرْبِيّةَ أو مُعاهَدة, 
وَالْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِمَيَّ 
فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيّ حَلَالُ الدّم, والمالء والعءزض إبالسَّبِْي]. انتهى]. انتهى 
باختصار. قلت: لْبْنَانُ إِحْدى الدُوَلٍ الأعضاءٍ في مُنَظّمَةٍ التّعاوُ نْ الإسلامِيَ التي 
َقُولٌ في هذا الرابط على مَؤْقعِها (تُعَدُ منَظّمَةٍ التّعاوْنِ الإسلامِيّ ثاني أكبر مُنَظّمَةٍ 


(618) اذهب للة 


حَكُوميَةِ دُوَليّةٍ بعد الأَمَم المُتّدِدةِ» حَيْثُ تشم في عُضْوبَتها سَبْعَا وَخَمْسِينَ دَؤلةً 
مُوَرّعةً على أَرْبَع قارّاتِء وتُمَدَّلُ المُنظّعة الصَّوْتَ الجَمَاعِيّ للعالم الإسلامِي؛ 
وتَسْعَى لِحِمَايَةِ مصالجه والتّعبيرٍ عنها). قلتُ أيضًا: الشاهِدُ مِنَ الفَنْوَى المذكورة 
أن مركرٌ الفَنُوى لم يُفْتِ السائل في حُكْم الدّْلةٍ اللبْنَانِيّة بعيَنِهاء بَلْ وَجْهَهُ -بذون 
التَّرْفٍ على مَدَى حَصِيلتِه العلْمِيّة- إلى أَنْ بُفْتِي نَفْسَه بِكَفْرٍ الدّؤلةِ. 


(13)قالَ الشيحٌ ابن عثيمين. في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى 
(الَّذِينَ قَانُوا آمَنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤمن قُلُونِهُمْ): إذا قالَ قائلٌ (ِألَسْنَا مَأْمُورين بأن 
تَأَحْدَ الناسّ بظواهرٍهم؟). الجوابُء بَلَى نحن مأمورون بهذاء لكنْ من تَبَيّنَ نفاقه 
فإِنّنا نُعامِلّه بما تَقْتَضِي حانّه كما لو كان مُعلِنًا لليّفاق فهذا لا نَسْكُتُ عليهء أمّا 
مَن لم يُعْلِنْ نفاقّه فإنّهِ ليس لنا إِلّا الظاهرء والباطِنُ إلى الله كما أنّنا لو رَأَيْنا رَجُلًا 
كافِرًا فإنّنا تُعامِلُهِ مُعامَلةَ الكافِرٍء ولا تَقولٌ (إنّنا لا نُكَفْرُهِ بعيْنِه)» كما اشثبة على 
بعض الطلّبِةٍ الآنَ» يقولون (إذا رَأْيتَ الذي لا يُصَلِي لا تُكَفَرْه بعنْنِه)؛ كيف لا 
أَكُفْرُه بِعنْنِه؟!. [يقولون] (إذا رَأَيتَ الذي يَسْجُدُ للصَّنَم لا تُكَفْزه بعَيْنِه لأنّهِ زيما 
يكونٌ قَلْبْهِ مُطْمَئِنًا بالإيمان): هذا غَلَطّ عظيمٌ» نحن نَحْكُمُ بالظاهر فإذا وَجَدْنا 
شخصًا لا يُصَلَي قُلَنا (هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ أَفُواهِنا [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التّركُ للصّلاةٍ كُفْرٌ وهذا الرَّجُلُ تارك 
للصَّلاةٍ فهو كافِرٌء واعتِقادُ [الشخص] تارِكِ الصّلاةٍ عدم التَكفِيرٍ بِالتَّكِ لا يُؤَيْرْ في 
حكمنا عليه لأنّنا تُعامِلّه باعتقادنا وهو كُفْرُهِ بتزكِ الصَّلاةِ. كما قال صلى الله عليه 
وسلم (إلَّا أنْ تَرَوَا كَفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فيه بُزْهَانُ). فَجَعَلَ الرُؤْيَةَ إلى الرّائِي 


(619) اذهب للة 


[لا الْمَرْئَيَ]؛ وتِّنَ صلى الله عليه وسلم تُبُوتَ الكُفْرٍ بدون اعتِقادٍ [الشخص] 
المكَفْرء وهذا قد رَأَيّناه يَْركُ الصَّلاةٌء والتّركَ كُفْرٌ بتفسِه بالدّلِيل. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا نُحَاكِمُ الناسّ 
باعتقاداتٍ النّاسِء وإنَّما نُحاكمهم مسا و 0 قال قُولِ 
وهو لا يَعتَّقَدُ أصلًا أنّه مِنَ المُكَفْراتِء هل نَقولٌ (بما أنَّه يَعتَقَدُ أنّ هذا الفعل ليس 
ِمُكَفْرٍ هو ليس بكافِر)؟: لاء وإنْما بما تَرَجَّحَ عندناء فُشَخصٌ متلا يََى بِأنَّ تزكَ 
لو ري مرك ا سر يد مار 
هو كافرٌ؟. نَعَمْ. كافرٌء ولا يُشْتَرَطُ أن يَعتَرِفَ هو على تفسه بالكُفر. انتهى 
باختصار]ء إذا رَأَيْنا مَن يَسْجُدُ للصَّتَم ْنا (هذا كافرٌ). ونُعَيَنُهِ ونُلْزِمْه بأحكام 
الإسلام فإنْ لم يَفْعَلْ قَتلْناه. انتهى. 


(14)قالَ الشيح صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح تواقِضٍ الإسلام): وهذه 
المسألة خطيرة جداء بَهَعُ فيها كثيرٌ مِنَ المُنتسبين للإسلام, (مَن لم يُكَفْرٍ 
المشركين) يَقول (أنَا -والحمدُ لنَهِ- ما عندي شركٌ, ولا أَشرَكْتُ بِاللهِ ولَكِنّ الناسّ 
لا أكَفْرُهم). تقول له. أنت ما عَرَفتَ الدِينَ» يَحِبُ أن تُكَفِْرَ مَن كَفَّرَه الله ومن 
أشرَك بالهِ عَنَّ وجَلَ» وتَتَبَرّأْ منه كما تبَرّاً إبراهيمُ مِن أبيه وقومه وقال (إنّنِي 
بَرَاءْ مَمَا تعبُدُونء إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإِنُهُ سَيَهْدِينِ)... ثم قال -أي الشيخٌ الفوزانُ-: 
كوك مُسِلِمًا وتابعًا للرّسولٍ صلى الله عليه وسلمء [فَ]الرّسولٌ جاء بتكفيرٍ 
الُشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقال (أْمِزْتُ أَنْ أَقَاتِنَ النّسَ لِيَقُونُوا 


(620) اذهب للة 


(لا إلَّة إِلَّا اللّه)): (ِبُعِنْتُ بِالسَّيْفٍ حَنَّى يُعْبَدَ الله4» [وقال تعالى] (وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا 
تون فثئة [(فثتة) يَعَنِي (شرْك)] وَبَكُونَ الدِينُ كُلَّهُ ِنَهِا. انتهى باختصار. 


زيد: ار ل ا تكفيرٌ القُبِورِيَ إذا كان يُنْسَبُ لأهلٍ العلم 
وتَظْهَرٌ بمَظْهّر العَبْدِ الصالح صادق الدْبَانَةٍ المُحبٌ للاسلام؟). 
- : قي ع د 


عمرو: قالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): فانظز رَحِمَك اله إلى هذا الإمام [يعني الشيحّ ابن تيمية] كيف ذَكَرَ عن 
مِذْلٍ الْفَذْرٍ الرّازِيَ [صاحب كتاب (السَرٍ ا م في السَخْرٍ وَمُخَاطَبَةٍ النْجُوم)] 
(وهو من أكابرٍ أَئِمَةِ الشافعيّة)» ومثْلٍ أبي مَعْشَرٍ (وهو مِن أكابرٍ المشهورين مِنَ 
المُصَيّفِين) [قالَ عنه الذَّهَبِئُ في (سير أعلام النبلاء): كان مُحَيّاء فَمكِرَ به وَدَخَلَ 
في النْجُوم]ء وغيرهماء أنّهِم كَدَرُوا وازتَدُوا عن الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو 
مَعْشَرٍ البَلخِيٌ والرَّازِئُ» كَفْرَهما إبنُ تَيمِيّة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
3م ): ولكنّ هذا الجاهلٌ يَظْنْ أنَّ من رَعَمَ أنه يَعْرِفُ شَيئًا مِن أحكام القُروع 
وتَسَمّى بالعلم وَانْتَسَبَ إليه يَصِيرُ بذلك مِنَ العْلماءٍ ولو فْعَلَ ما فْعَلَء ولم يَدْرٍ هذا 
الجاهل أنّ الله كفَّرَ غلماء أَهلٍ الكتاب والتَوْرَاةٍ والإنجيلٍ بِأَيْدِيهِمْ [يُشِيرُ إلى قوله 
تعالى (ِفَوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُونُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْترُوا به 


(621) اذهب للة 


َمَنَا قليلاء فْوَدْلٌ لَهُم مِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهمْ وَوَدْلَ لَهُم مِمَا يَكسبُونَ)]» وكفزهم رسوله 
ما أَبَوْا أنْ يُوْمِنُوا بما جا به محمدٌ صَلَى الله عليه وسَلَمَ مِنَ الهُدَى ودين الحَق. 
انتهى من (الإتحاف في الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد 05 الإسلامية). سُيِلَ الشيخ: هَل مِن موانع 
التكفيرٍ عند أهلٍ السُّنَةِ العِلّمُ بصِدْق دِيّانة مُرتكب النْاقضٍ وَحُبّهِ الصّادقٍ للإسلام؟. 
فأجابَ الشيخ: ما عَلِمْتُ هذا ولا سَمِعْتُ به» ما سَمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ ناقضًا 
وتُحُقّقَ مِنْهُ ذلك» حُكِمَ عليه بمُقتضّى الظاهِرٍ, هذا هوّ الأَصْلُ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أنّ الأيلة 
على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باللهء أو صارٌ مع المشركين على المُوَحَّدِين 
ولو لم يُشْرِكء. أكثرٌ مِن أن تُخصَرَ من كلام اللهِ وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم 


وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر): وقد تُبَتَ بأسَانِيد صِحَاح في (تاريخ بَغْدَادَ [للخطيب البغدادي]) 
و"المجروحون" لابن حبان) و("المعرفة والتاريخ" للفسوي [ت277ه]). عَنْ 
سُفْيَانَ التّوْرِيَ وغيره. أنَّ أبَا حَنِيفَةَ أسْتُتِيبٍ مِنَ الْكْفْرٍ مَرّتَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في (التَّرَجِيحٌ بَيْنَ أقوالٍ المُعَدِِين والجارجين في أبي حَنِيفة): وأمًا 


(622) اذهب للة 


الاستتابةً [أي إستتابةٌ أبي حَنِيفةً] مِنَ الكفر فحايثة مُتواتِرةٌ تارِيخِيًا رَدُها مُجارَّفَةٌ 
باردةٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): وقد اسْتْتِيبَ أبو حَنِيفَة مَرّتِين مع عِلْمِه وجلالة قَدْرِهء واستتابثه أَدْرٌ 
مشهورٌ إمتلأث به كُنْبُ أهل العلم, وَقَدٍ إختلفث أسبابُ إستتابتته فقيل (لقوله 
بالكفر). وقيل (لِلمّذهبٍ الدَّهْرِيَ)؛ وقيل (لِلدَّوْلٍ بِخَلْقٍ القُرآن): وقيل (ِللتَّجَهُم 
والإرجاء) [جاءَ في (شرحٌ 'عَقيدة السَلّف وأصحاب الدَدِيث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الديت: قسم 
العقيدة)» أنَّ الشّيحَ سُئِلَ (ما نُسِبَ إلى الإمام أبي حَنِيفَة في قولِه في الإيمان هَلْ 
رَجَعَ عنه أَمْ لا؟)؛ فَأَجابَ الشيخ: لم يَرحِعْ عنه. فَأَبُو حَنِيفَةَ له رِوَايَكَانَ؛ الروايَةُ 
الأولّى أنّ الإيمان -وهو الذي عليه جُمهورُ أصحابه- شَيّئان (قَولَ بِاللّسانٍ 
وتصديقٌ بِالقَاب فَقَّطْ), وأمّا الأعمالٌ فَلَيسَتْ مِنَ الإيمان؛ والرُوايَةٌ الثاني أنَّ 
الإيمان (تصديقّ بالقلب فَقَطُ وأمّا الإقرازٌ بالأسانٍ فهو مَطلوبٌ ولَِنْ ليس مِنَ 
الإيمان): وهذه الزوايَةُ الثانِيَةٌ ثُوافق مَذهَبَ الأشاعرة والمَائُرِيدِيّة؛ وأُوّلُ من قال 
بالإرجاء حَمَادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ شيخ الإمام أبي حَنِيفَهًَ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو مدن الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدُكْقُورٍ طارق 
عبدالحليم): لم يَتْبْثْ زجوع أبي حَنِيفَة عن بدعة الإرجاء على التُحقيق. انتهى], 
والله أعلمُ واسقاة أبي حَنِيفَاة كه في كتاب (السُّنَّةَ' ' لعبدالله بن أحمد), 
و تاريخ بَعْدَادَ" للخطيب). و(العّل ومَعرفة الرّجالٍ [لأحمة بن حنبل]). 
و(الصُعفاء" للعمَيْليَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِي على موقعه في 

هذا الرابط: فالمُهمٌ أَنّ أبَا حَنِيمَةَ كان ضَعِيفًا في الحديثء وأَدْخَلَ على الإسلام شَرًا 
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بِسَبَبٍ إغراقِه في الرّأيء وأنَا -يَعْلَمُ الله- قَلْبِي نافِرٌ مِن أبي حَنِيفَةَ. انتهى 
باختصار. وقال الشيح مُقَبِلَ الوادِعِئْ أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالِبُ أن 
الْحَنَفِيَّة إذا خالّفوا الأئمّة الآخَرِين يَكونُ النَّضُ مع الآخَرِينء حتى قال بَعضُهم (إذا 
أرَذْتَ أنْ ثوافقَ الحَقّ فَخالِفف أَبَا حَنِيفَةَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِىُ أيضا 
على موقعه في هذا الرابط: وأنت تعرفُ أنّ أبَا حَنِيفَةَ ومن تابّعه رائِيُون. انتهى. 
وجاءَ في مَوسوعة الفِرّق المُنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة مِنَ الباحثين» 
بإشرافٍ الشيخ غلوي بن عبدالقادرٍ السَّقَاف): يقول الْحُمَيْدِيٌ [ت219ه] 
(وَأَخْيِزْت أن نَاسَا يَقُولُونَ (مَنْ أَقَرّ بِالصّلَاةٍ وَالزّكَاةٍ وَالصَّوْم وَالْحَجْ وَلَمْ يَفَْلُ مِنْ 
ذَلِكَ شَيْنَا حَتَّى بَمُوتء أو يُصَلَيَ مُسْتَدِبرَ القبْلّة حَتّى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكنْ 
جَاحِدَاء إذَا عَلِمَ أنَّ ترك ذَلِكَ فيه إِيمَائُهُ» إذَا كان مُقِرًا بِالْهَرَائْضٍ وَاسْتَقْبَالٍ الْقِبلَة)) 
فَقَلْت (هَذَا الْكُدْرُ الصُرَاحُ وَخْلَافُ كِتَابٍ اللَّهِ وَسْنَةِ رَسُولهِ وَعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ)): 
وَقَالَ حَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَاق] (سَمغتُ أبَا عَبْدِائَهِ أخمّد بْنَ حَنْبَّلٍ يَقُولُ (مَنْ قَالَ هَذَا 
يَعنِي القّولَ السَابِقَ ذِدْرُهُ (فَهُوَ مُؤْمنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَاَدًا...)] فَقَّدَ كَقَرَ بالله» وَرَدَ 
عَلَى أمْرهء وَعَلَى الرَّسُولٍ مَا جَاءَ بهِ عَنِ اللّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ مَقالاتِ في الرّدٍ على الدُكنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ 
تكفِير القائلين بِأَنَّ (الإيمانَ قَولَ4 مشهورٌ عن بَعضٍ أهل الحَدِيثِء ولا ريب أنَّه 
يَشْمَل الْحَنَفِيَةَ [يَعنِي مُتَقَدَمِي الحَنْفِيّة] إنْ لم يتكونوا المَعنيّينء [فَمَّذْ] نَقَّلَ بعص 
أهلٍ العلم تكفير أهلٍ الحَدِيث للقائلين أنَّ (الإيمان قُولَ)» [وَهُمْ] مْرجِئَةٌ القُقّهاءِ 
ومن قال بِقَّولِهم, نَعَمْ كَفْرَهم الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرَاح [ت197ه]. وَالْحْمَدْدِيُ 
عَبْدائَهِ بْنُ الزَّيْرٍ [ت219ه]ء وأبو مُضعب أحمَد بْنُ أبي بَدْرٍ الزّهْريٌ الْمَدَنِيُ [ن 
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2ه] وابْنُ بَطَهَ آت387ه]. وَالآجُزِيٌ [ت360ه]؛ قال الإمامُ وَكيع بْنْ 
الْجَرَاحِ رَحِمَه الله (لْقَدَرِيَهُ ونون (الأهْز مُسَْتَقْبَل إِنَّ الله لم يُقَدّرٍ الْمَصَائِبَ 
وَالْأَعْمَالَ) [قال الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أَيْ أن 
الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى لم يَكبْ أعمال العباد إِلّا بَعَْدَ أنْ وََعَتْء القَدَرِيَةُ تتقولون (الله 
تعالّى لا يَعلَمْ الأعمال إِلَّا بَعْدَ ؤقوعهاء أمّا قَيّْلَ وُقوعها فَهِيَ لَيسَتْ مَكتوبة ولا 
مُقَدَّرَةَ ولا يَعلمُها الله4. وهو قولُ كفر مُخَْرِجٌ مِنَ المِلّةِ. انتهى باختصار]. 
وَالْمَرْجِئَةٌ يَقُولُونَ (الْقَوْلَ يُجْزِئُ مِنَ الْعَمَلِ) [قال الشيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري 
في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (النْطِق بِالبّسانٍ يَكفِيء أمّا العصَلْ فَلَيسَ بشرطع. 
انتهى]. وَالْجَهْمِيَةُ َقُونُونَ (الْمَغرفَةٌ تُجْزِئُ مِن الْقَوْلِ وَالْعصَلِ)؛ وَهُوَ كُلّهُ كذْرٌ [قال 
الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعنِي (كُلُ هذه الأقوالٍ 
كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابْنِ بَطَةَ]؛ وقال الإمام التَرْمَذِيُ (ت279ه) رَحِمه 
الله (سمغت أبَا مُصْعبٍ الْمَدَنِيَ بَقُولُ (مَنْ قَالَ 'الإيمَانُ قَوْلَ" يُسْتَتَابُء فَإِنْ تاب وَإِلّا 


يدم و 


صَُرِبَتْ عَنّْقَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرَيُ رَحِمّه الله 
(مَن قال (الإيمانُ قَولٌ دُون العمَل). يُقالٌ له (رَدَدْتَ القُرآنَ والسّنَّةَ وما عليه جَمِيعْ 
العُلّماءِ» وخَرَجْتَ من قَُولٍ المُسلمينء وكَفْرتَ باله العظيم))؛ وقالَ رَحِمَه الله أيضًا 
(وأنا بَعْدَ هذا أَذدُرُ ما رُوِيَ عن النبيَ صلى الله عليه وسلم وعن جماعةٍ مِنَ 
الصّحابة وعن كَثِيرٍ مِنَ التابعين أنّ (الإيمان تصدِيقٌ بالقَلبٍ وقول بالأسانٍ وعَمَلٌ 
بالجَّوارح)» ومن لم يَكُلْ عندهم بهذا فَقَدْ كَفَّرَ)) [الشريعة للآجُرَيَ]؛ وقالَ الإمامُ 
أبو عَبدِالَهِ بْنُ بَطَّةَ رَحِمَه اللَهُ (إحدّروا رَحِمَكم الله مُجالسة قوم مَرَقوا مِنَ الدِينِ 
فَإِنّهم جَحَدوا التَنزِيلَك وخالفوا الرّسول؛ وخَرَجوا عن إجماع غلَّماءٍ الُسلمِين 
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وهم قوم يتقولون (الإيمانُ قولَ بلا عَمَلِ)... وكُلُ هذا كُفرٌ وضَلال» وخارِجٌ بأهيِه 
عن شريعة الإسلام, وَقَدْ أَكفَرَ الله القائل بهذه المَقالاتِ في كتابه, والرّسولُ في 
سُئَّنه وجَماعةٌ العْلّماءٍ باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْنِ بَطَّةَ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ المُرجئة في الإطلاق: هُمْ القائلون بأنّ الإيمان قَولٌء وإِنَّهِم [هُم] 
الذين إشتدٌَ عليهم النَّكِيرُ [أيْ نَدِيرُ السَلَفٍِ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إختلافُ العْلّماءٍ في تكفيرٍ مُرجئة الفْقَّهاءٍ [وَهُمْ مُتَقَّدَمُو الحَنَفِيّة] ثابتُ ولا مَعنّى 
لإنكاره. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار 
للأئمة الأبرار): وقَدٍ إختلّفَ أهل العلّم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةِء وَ[تارِكِ] الرّكاةٍ: 
وَ[تارِكِ] الصّومء وَ[تارِكِ] الحَج؛ والساحرٍء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية 
الكوَنْتِيّة: إنَهْقَ الْفْمَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ غَدْرُ الْمْتَعَدِّي بسْكْرِه [وهو الذي تناوّلَ 
المُسكِرٌ إضْطرارًا أو إكراها] لا يُحْكَمُ بِرِدَتِهِ إِذَا صَدَرٌ مِدْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا 
في السَّكْرَانٍ الْمُتَعَدِي بسْكْرِهء فَذَهَبَ جُمْهُورٌ الْفْقَهَاءٍ (الْمَالِكِيّةِ وَالشَافعِيّةِ 
وَالْحَنَابلّة) إِلَى تكفيره إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى] والكاذب على رَسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والصَّبِيَ الْمْمَيْزِءِ ومُرجئة الفْمَّهاءٍ . انتهى. وقال الشيخٌ مُقْبِلَ 
الوادِعِيُ في (نّشرٌ الصّحِيفة في ذِكرٍ الصَّحِيح مِن أقوالٍ أمّة الجَّزح والتَّعدِيلٍِ في 
أبي حَنِيفَة): وقد حَكَى إِبْنُ أبي دَاوْدَ [آت230ه] في تَرجَمَتِه [أَيْ ترجّمة أبي 
حَنِيفة] أنَّ المُحَدّئِين أجمعوا على جَرْحِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في 
مَقالةٍ له على مَوقعه في هذا الرابط: فَإِنّ لَدَينا نُقُولّا ثابتة ثُبوت الجبالٍ عن أنمَّةٍ 
المسلمين ومُحَدّئِيهم على خَمْس أَوْ سِبّ طَبّقاتٍ كُلّها تَدُمُ أبا حَنِيفةً بأبلّغ الدَمَ بَلْ 
وتحكي الإجماع على ذَمِه والؤقيعة في عَقِيدَتِه وزأيه الفقهيَ وروايّته لِلُحديث 
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وديّائتِه» فُلَو سَلّمْنا أنّ هناك مَن حَكَى الإجماع على إمامَتِه فهو مُعارَضُ بمَن حَكَى 
الإجماع على ضَّلالِهء والإجماعات لا تتعارضُ فْلَزِمَ أن يَكون أَحَدُ الإجماعينٍ عَلَطَا 
فعندها نَنظْرُ إلى مكانة مَن حَكَى الإجماغين من العلم وَسَعَةٍ الإطلاع والأمانة 
العلمِيّة فَأَيّهما كان أعلَّمَ كائث دَغواه أُْصَعًّ» ونَنظرُ فيما يَدعَمُ دَعْوَى الإجماع مِنَ 
النّقولٍ الصّحِيحةٍ التي لا مُعارِض لها مثلّها فَمَن دَعَمَ دَغْواه بالتّقولٍ الصَّحِيحةٍ 
كائث دَغواه هي الصَّحِيحةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- في أبي حَنِيفة: أجمّع 
أئمّةُ العم والفقه بِحَقَ على دَمَ رَأَيِه (أيْ مَذهبه الفِقهيَ) كما حَكاه سُلَيْمَانُ بْنُ 
حَرْبٍ وأَسْوَدُ بْنُ سَالِمِ وإسْحَاق بْنُ رَاهَوَيْهِ وعْتْمَانُ الدَارِمِي والْبَُارِيُ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: فَإِنَّ عامّة ما رُوِيَ في عيب أبي حَنِيفة ثابتٌ عنه ثُبوت 
الجبالٍ الراسِيّاتِء وعامّةٌ ما رُوِيَ في فضائله كدَذِبٌ أصلَّغ لا يَروبه إِلَّادُلُ صاحجب 
رَأي مُرجئ كَذَابٍ أو مجموعة مِنَ المجاهيل لا يُدرَى مَن هُمْء والبَحثُ العِلمِيُ 
المُنصِفٌ يُبَيَنْ هذا لا الدّعاقى العقريضة التي لا بُرهانَ عليها ولا الكلامُ الإنشائئٌ 
الذي يُحسِنُه دُلُ تُرثار... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال إبنُ تَيمِيّةَ رَحِمّه الله 
[في (الرّدُ على السّبْكِيَ في مسألة 'تعليقٍ الطّلاق")] (وأكثرٌ أهلٍ الحَدِيثٍِ طعنوا في 
أبي حَنِيفَةَ وأصحابه طعدًا مشهورًا إمتلأث به الكُتبُء وتَلَّعَ الأمز بهم إلى أَنّْهم لم 
يَرؤُوا عنهم في كُنْبٍ الحَدِيثِ شَيئًا فلا ذِكْرَ لهم في الصَحِيحّين والسُنَنِ)» أقول إِنَّ 
هذا [أي الذي ذَكَرَه إِبْنُ تيميّة] مِن أواذر تآلِيف إِبْنِ تيميّة وهو نفسه [أي إِبْنْ 
تيميّة] يُقَّرْرُْ دائمًا أنّ الحَقّ لا يَخرُْجٌ عن أهل الدَدِيث؛ وعَرّف الفرقة الناجيّة 
والطائفة المنصورة في (الواسِطِيَّة [يَعنِي كتاب (العقيدةٌ الواسِطِيّة)]) بأنّهم أهل 
الحَديث» وهذا النّصٍ مِن إِبْنِ تيمِيّة رَحمه الله يُستفادُ منه عِدَهُ أمورٍ؛ الأوَلُ؛ أنَّ 
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الطَّعنَ في أبي حَنِيفةَ وأصحابه هو مَذَهَبُ أكثّر أهلٍ الدَدِيث» والواقغ أنَّهِ مَذْهَبُهم 
كُلَّهِم؛ الشاني؛ أنَّ من ضِمْنٍ هؤلاء الطاعِنِين أصحاب الصَحَاح وَالسّدَنِء وأنّ 
إجتنابّهم لتخريج حَدِيث أبي حَنِيفَةَ وأصحابه لِعِلَّةٍ المُنافّرة والبُغض والطّعن. 
فالبُخارِيُ ومُسِلِمٌ وأبو داؤد والنْسَائِئُ وَاليَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ مِمّن يطعن في أبي 
حَنِيفةَ وأصحابه؛ الثالثُ» أنّ هذا طَعنٌ مشهورٌ إمتلأث به الكُنْبُ» فَكَيفَ يَستطِيغ 
أْحَدٌ أنْ يَكثمَه؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له 
بغنوانٍ (تحرِيزٌ موقفٍ شيخ الإسلام ِبْنِ تيميّة مِن أهلٍ الرأي) على موقعه في هذا 
الرابط: إِنّ الرَوايَةَ لا تختلِفْ عن أئمّة الحَدِيثِ في ترك الإفتاءٍ بِدَولٍ أهلٍ الرّأي. 
فُضلًا عن التَّسِوِبَةِ بينهم وتَيْنَ أهلٍ الحَدِيثِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي 
أيضًا في (التَّرجِيحٌ بَيْنَ أقوالٍ المُعَدَّلِين والجارحين في أبي حَنِيفة): د 
إذا حَكَمنا بخروج فِنَةٍ معَينةٍ يَشِيرُ يرُ إلى الأحناف] من السّنَّة فَإِنّهِ يَتَرَنَبُ على ذلك 
الإجراءاثُ المعروفة عن أئمّة الإسلام في وقايّة المُجتّمع من خَطرِهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي- : وقَبْلَ الدُخولٍ في البّحثِ [أيْ بَحثِ مسألة (ما قيل في أبي 
خَنيفة جَرحًا وتعديلا)] أُوَدُ النبِية على أنَنِي لَنْ آلْوَ [أيْ لَنْ أدّع] جُهدًا في 
إستقصاءٍ عامّة ما قِيلَ في الجرح والتَعدِيلٍ [أيْ فيما يَحْصٌ أبي حَنِيفة] مع النّظَرٍ 
في الأسانِيدٍ وتحليلٍ المُتون مُستَعِيدًا باللّهِ عَنَ وَجَلَ مِنَ الهَوَى ومُستَعِدًَا تمامَ 
الاستعداد للتّراجُع عن أي مُقَدْمةِ أو نتتيجة علمبّة إعتقّدثها في يوم مِنَ الأيّام وثَّبَتَ 
لي بَعْدَ البّحثِ الخَطّأ فيهاء وقَبْلَ الشروع في أصل البّحث لا بُدٌ مِن ذكر عِدَةٍ 
مُدَّدّماتٍ عِلمِيَّةٍ لضَبط المسألة [أيْ ما قيل في أبي حَنِيفة جَرحًا وتعديلا] عِلْمِيًا 
المُقَدَمةُ العلميّةُ الأولّى, الجَرحٌ المُفْسَّرُ مُقَدّمٌ على التَّعَدِيلٍ المُجمَلٍء قال محمد 
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عجاج الخطيب في كتابه (أصولٌ الحَدِيثِ) وهو يُعَدَدْ أقوال أهلٍ العم في حالٍ 
تعارض الجّرح والتَعدِيلٍ لالقَّولَ الأَوَّلُ تقدِيمُ الجّرح على التّعدِيلٍ ولو كان 
المُعَدّلون أكتّر, لأنَّ الجارِحَ إطَلَعَ على ما لم يَطَلِعْ عليه المُعدّلُء وهذا قَولُ جُمهورٍ 
أهلٍ العلم, وهو الذي ذَهَبَ إليه المُحَدّئون المْتَمّدّمون والمُتأخّرون)» [3]بنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدِمَهُ إبْنِ الصَّلاح) قالّث (قال الْقَاضِيِ عِيَاضُ (في 
باب الخَبَّرٍ والشّهادة إذا عَدَلَ مُعَدّلون رَجُلَا وجَرَحَه آخَرونء فالجرحٌ أولى 
والحْجّةُ في أنَّ المجَرِحَ زاد ما لم يَعلَم المُعَدِل)): [و]قال الألبِانِيُ في (سلسلة 
الأحاديث الضَّعِيفة) (القاعٍدةٌ المعروفةً عند المُحَدَئِين (الجَرح المُبَيّنُ مُدَّدُمّ على 
التّعدِيلِ))؛ المَقَدَمهُ العلمِيّةٌ الثانيةُ» يَلرَمُ من رَدّ الجّرح المْفْسَّرٍ بدُونٍ بِيَنةٍ الصَّعنُ 
في الجارحء ولا يَلرّمُ مِن رَدِّ التعدِيلِ المُجمَلٍ الطّعنُ في المُعَدّلِء قال السَّخَاوِيُ في 
(فتحُ المُغِيث) (وَعَايَهُ قَوْلٍ الْمُعدِلٍ أنّهُ َم يَعلَمْ فِسْقًا وَلَمْ يَظْنهُ فَظَنّ عَدَالَتَهُ إذِ الْعلم 
ِالْعَدَم لا يُتَصَوَّرُء وَالْجَارِحُ يَقُولُ (أنَا عَلِمْتُ فسْقَّه), فُلَوْ حَكَمْدَا بِعَدَم فشقِه كَانَ 
الْجَارِحُ كَاذِبّاء وَلَوْ حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ كَانَا صَادِقَيْنِ [أي المُعَدَّلَ والجارح] فيما أَخْبَرَا 
به): فالمسألةٌ التي بَيْنَ أَذِدِينا خَطيرة؛ وَلْيَحذْرٍ المَرْءُ مِن أنْ يَقول قَُولَا يَتَرَنَّبُ 
عليه تفسيقٌ أئمّة الإسلام» وجَعل قَبُولٍ الجارح طعدا في المُعَدِّلِء [فَإنّ ذلك] عَكْسٌ 
ِلْقَواعِدٍ العلميّة وتلاعْبٌ بَيَن؛ المُقَيّمةُ العلميّةُ الثالثة: إذا إختَلّف كَلامُ العلّماءِ لم 
يَكُنْ قَولٌ أحدِهم حُجَّةٌ على الآخَرِ إِلَّا ببَيَنةٍ؛ المُقَدَمهُ العلميّةٌ الرابعة: الإجماعات لا 
تتعارصُء قال شَيحٌ الإسلام في (اقتِضاءً الصَراطٍ المُستقيم) (إنّه مِنَ المُمتنْع أنْ 
تتَّفِقَ الأمَهُ على إستحسان فعلٍ لَوْ كان حَسَنًا لَفَعَلَه المتقيّمون ولم بَفُعلوه, فَإِنّ هذا 
مِن باب تناقُضٍ الإجماعاتء وهي لا تَتَناقَضُء واإذا إختلّف فيه المُتأخْرون فالفاصِل 
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بينهم هو الكِتابُ والسّنّةُ وإجماغ المُتَقَدِمِين نّضَّا واستنباطًا)» وعلى هذا إذا رَأَينا 
مَنِ إِذَّعَى الإجماع على جَرْح أبي حَنِيفةَ كما إذّعاه إِبْنُ أبي دَاوْدَ وَحَرْبٌ الْكَرْمَانِيُ 
وَابْنُ عَبْدِالبَر وَابْنُ الْجَوْزِيَ كان مِنَ المُمتنْع إذا صَحَحْنا هذا الإجماع أنْ يَنعقِدَ 
إجماعٌ على خلافٍ هذا الإجماعء؛ وإجماغ المُتَقّدَمِين َنم على إجماع المُتَأَخْرِين 
(الذي يَكون مُتَوَهَمًَا في العادة)؛ وهذه المُقَدُمات العلميّةٌ تهت عليها لِأنّ عامّة مَن 
يَبِحَثْ في هذه المسألة يَتجاهِلّها بشكلٍ غَرِيب!. مع أَنَّهِ نما لو بَحَتَ مَسأَلةٌ أخرَى 
َرَأَبتَهِ يتقولٌ بها!... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وفي الحَقِيقة لم أَحِذْ أَحَدَا في 
كُنْبِ المجروجين اجِتَمَعَ فيه مِن أسباب الجّرح ما إجتِمَعَ في هذا الرَّجُلٍ [ِيَعنِي أبا 
حَنِيفةً]» ب لم أجذ من تَكلُمَ فيه هذا العَدَدُ الهائلٌ مِنَ الأدمةٍ الذين أوصَلهم الشَّيحُ 
الوادِعِيُ [يَعنِي الشَّيحٌ مُفْبِلًا الوادِعِيّ] إلى قرابة المائة إِلّا هذا الرَّجُلَء بَلَ لم أ 
أَحَدَا إجتمَعَ عليه مالِكَ والسْفَْانَانِ [أيْ سُفْيَانُ النّْرِيُ (ت161ه).؛ وسُفْيَانُ بْنُ 
عُيَيْنَةَ (ت198ه)] وَالْحَمَادَانِ [أي حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ (ت167ه). وحَمَادُ بْنُ زَدْدٍ (ت 
9ه]] والأَوْرَاعِيٌ وابْنُ الْمُبَارَكِ وأَحْمَدُ والشَافِعِيٌ والْبّخَارِيُ إَِّا هذا الرَّجُلَ.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: أبو حَنِيفةَ الذي نَتَدَدّثُ عنه له الكَثِيرُ مِنَ المقالاتِ 
الضَّعيفة التي . خالّف فيها الأحادِيت الصَّحِيحةً. ومع ذلك نَحَدُها [أيْ هذه المقالات 
الضَّعِيفة] م مُنتشرة بَيْنَ مَلايينَ المُسلِمِين الذين يَتَمَذهبون بمذهبه: فما السَرُ في 
إختِفاءٍ أو إنجسار الكلام [أي التّجرِيح] فيه فَثْرَةَ مِنَ الزَّمَنِ؟» السَرُ هو سَطُوةٌ أهلٍ 
الرّأي وتَقَلَدُ كثِيرٍ منهم تنصِب القضاءٍ فصاروا يُؤْدُون كُلَ من يَذَكُرُ شيئًا مِن 
مثالبه [أيْ مَثالِب أبي حَنِيفة] وقد سَجَّلَ التاريخ ءِدَةَ دَوَادِتَ في هذا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: وقال الوادِعِيُ [يَعَنِي الشَّيحٌ مُقْبِلًا الوادِعِيَ] في (نَشرُ 
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الصّحِيفة) (وبما أنَّ الحَنَفِيَةَ لهم سُلطةٌ القَضاءٍ في كَثِيرٍ مِنَ الأزمنة تجِدُ كَشِيرًا مِن 
أهلٍ العِلّم لا يتستطيعون أنْ يُصَرّحوا بالطّعنٍ في أبي حَنِيفة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: فَإِنّ جَرْحَ أبي حَنِيفة مَوجودٌ في القشرات مِنَ الكُثُب منها تَارِيحٌ 
الْبُخَارِيَ الكبيزء والْجَرْحٌ وَالتَعْدِيل لابْنِ أبي خاتِم, والْمَعْرِفَةٌ الََرِيحُ ليَعْدُوب بْنِ 
سْفْيَانَ» وحِلْيَهٌ الأؤليَاءٍ [لأبي نُعَيْم]» وتارِيخ بَغْدَادَ [لِلْخَطِيبٍ الْبَعْدَابِيَ]» والعدل 
ِْمَرُوذِيَء والعلل لعبدالله بْنِ أحمدء وأَحْوَالَ الرْجَالٍ لِلْجُورَجَانِيَ والسّنّةُ لعبدالله بْنِ 
أحمَدء والسّنَّهُ لِلَالَكَائِيَه وغَيرُها مِنَ الكُتْب... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وكَثِيرٌ 
مِن أهل العلم إكتفى مِن جَْح أبي حَنِيفة بقوله (مُرجِية) وهذا مِن أبلّغ الطَّعنٍ لو 
تأَمَلْتَ فالإرجاء بدعةٌ ونسبّته إلى الإرجاءٍ تَبِدِيعٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
ومن أراد أَنْ يُلزِمَنا بِالطّعنٍ في مُعَدّْلٍ أبي حَنِيفَة [أيْ عندما نُجَرِحُ أبا حَنِيفةً] 
ألزّمناه بالطّعنٍ في جارح أبي حَنِيفة وهُمْ أكبَرُ وأجَلُ [أيْ والجارحون أكبَرُ وأجَلُ 
مِنَ المُعدّليين] والطَّعنُ فيه [أيْ في الجارح] أَلرّمُ فَإنَّ المُعدّلَ إِنّما قال ما قال بتأُويلٍ 
ولَكِنّ بَعَض الجّرح لا سَبيل إلى رَده إلا بتكذيب الجارح... ثم فال -أي الشيخٌ 
الخليفي-: جاءَ في أشرطة فتاوّى جُدَةْ للألبانِي (إتَقَقَ جَماهِيرُ عُلَّماءٍ الحَدِيثِ على 
تضعيفٍ أبي حَنِيفة» سَوَاءٌ مَن كان منهم مُعاصِرًا له؛ أو كان مِمّن جاءً بَعْدَه): 
أقول» وكذلك الكَلامُ في عَقِيدَتِه وفقّهه... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إِنَّ قُواءِدَ 
أهلٍ الرّأي المُخدثة هي التي فْتَحَتِ الباب لأهلٍ التّجَهُم» فُمَتْلّا قاءِدَتُهم بأنَّ خَبَرَ 
الواحدٍ لا يُقبَلُ فيما تَعُمُ به البَذْوَى هي التي فْتَحَتٍ الباب لِرَدّ أخبارٍ الآحادٍ في 
الققيدة ورَدُهم لِرِوايَةٍ الصَّحابِيٍ غَيرٍ الففِيه فحت بِابَ الطّنِ في مَروِبَّاتٍ 
الصّحابةٍ في باب الصّفاتٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: هذا ما أمكَنَنِي كتابّته 


(631) اذهب لاة 


في هذه المسألة, وعندي كَثِيرٌ لم يُكتَبْء غَيْرَ أنَّ المُنصف يكفيه دَلِيلُ» والجاهِل 
الظَالِمُ لا تكفيه أَلَْفُ دَلِيلٍء ومن أرادَ مُناقشة شَيءٍ من البّحث فَيَتَفَضَل بِدُونٍ 
تَشَنّح فْإنَّ إحاطة البَحثِ بهالة مِنَ التّشَنْجِ لِرَدِ الحُجّةِ العِلمِيّةِ سَبِيلُ الصَّعفاءِ 
والحق الذي انتوق يد سقنة يحنى لهذه السادة فترة ليث قصيرة من الزّمن- أذ 
هذا الرّجُلَ [أيْ أبا حَنِيفة] قَدِ إجتَمَعَ فيه مِن أسباب الجّرح ما لم يَجِتَمِعْ في غيرِه 
وأنّك لا تَحِدُ في كُتُبٍ المجروحين رَجُلَا تكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمّة على 
تبِاعْدٍ الأقطار إِلّا هذا الرَّجُلَء ولو تَبَتَ عنه سَبَبٌ واحِدٌ منها فَقَط لَكَفَى وإذا شئتَ 
أنْ تراهم مُتَكَلُمِين في عَقِيدَتِه وَجَدتَهم مُتَكَلّمِين بِأشَدّ الكلام» وإذا شئت أنْ تراهم 
مُتَكَلّمِين في فقهه وَجَدتهم مُتَكَلَمِين بِأَشَدٍ القلام» وإذا شئت أنْ تراهم مُتَكَلّمِين في 
حَدِيئِه وَجَدتهم مُتَكَلّمِين بأَغْلَظٍ الكلام» وعامّةٌ الدفاعاتِ عنه فيها تكلّفٌ ومُجائَبةٌ 
للْقَواعِدٍ العلمِيّة والمُدافغ تَنْزَلِقَ رجلُه مِن حَيتُ لا يَشْعْرُ إلى الحَطّ على مَن تكلم 
به [أيْ بأبي حَنِيفة] مِنَ الأئمّة أو على الأقَّلِ فْتَحَ البا لذلك, والذي أَعتقِدُه أن 
أئمّةَ الجّرح والتَعدِيلٍ هم أعدَلُ الناس وأَعلّمُ الناس فُلَو تتابَعوا على جرح رَجُلِ ولم 
يُفُسَروا الجرح لم أن بُدّا مِن مُتابَّعتِهم فَكَيفَ وقد فُسَرَ لك الجَرحٌ بما فُسَرَ. انتهى 
باختصار. وقال إبنُ تَيمِيَّة في (الاستقامةٌ): أهلٌ النُصْوص ذدَائِما أقدَرُ على الإفتّاءٍ 
وأنفّغ لِلْمُسِلمِين مِن أهلٍ الرّأي المُحدّث [ِيَعنِي أبا حَنِيفةَ ومن تابّعه], فَإِنّ الذي 
رََيْنَاهُ دَائِما أنَّ أهل رَأْي الْكُوفَةِ [يَعنِي أبا حَنِيفةَ ومن تابَعه] مِن أُقَلِ النّاسِ عِلمًا 
ِالقُنْيَاء وَأَقَلّْهُمْ مَنْفَعَةٌ لِلمُسلمِين مَعَ كَثْرَة عَدَدِهمْ وَمَا لَهُمِ من سُلْطَانِ وَكَثْرَةِ مَا 


يَتنالونه مِنَ الأموالٍ الوَقفِيَّة والسلطَانِيَة وَغْيرٍ ذَيِك [قالَ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ 


وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في فَنْوَى بغنوانٍ (أسبابُ 
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إنتِشارٍ المذهب الحَنَفِيَ) في هذا الرابط: أمّا عن أسباب إنتشار المَذهَبٍ الحَنَفِيَ في 
كَثِيرٍ من أرجاءٍ الأرضء فَيْمِكِنُ تلِيسٌ الأسباب بِسَببٍ واد وهو (السِياسِةٌ)! 
ونعنِي به تَبَِي دُوَلِ إسلاميّةِ كثيرة لهذا الدذهب حتى فَرَضَئه على فضاتها 
ومدارسهاء فُصار له ذلك الانتشارٌ الكبيز» وقد إبتدَأ ذلك بالدّولة العَبَّاسِيَّةِ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد العزازي في تحقيقه لكتاب (إعلاءُ السُّئَنِ 'للشيخ ظفر أحمد 
العثمانى: ولَما فْتَحَ العُثمانِيُون مِضرّ حَصَروا القضاء في الحَتَفِيّة» وأصبَح 
المَذْهَبُ الحَنَفِئُ مَذهَبَ أُمَراءٍ الدّولة وخاصّتِها... ثم قال -أي الشيخ العزازي-: 
قط لذت يفل الانلظة والأولة وهو ما الى إلى انتشاره فى صواطن كقيره 
ذات أعرافبٍ مُختلِفة ومُتَعَدّدةٍ من خلال تَبَنِي دُوَلٍِ إسلاميّة كثيرة لهذا المذهب... ثم 
قال -أي الشيحٌ العزازي-: لِينُ المذهب وَعَدَمُ تَشَدَّدِه ساعد على إنتشاره 
وارتباطه بالحُكّام والسُلطةٍ» على خلاف المَذهبٍ الحَنبَلِيَ الذي عُرِفَ بشدّتِه على 
أهلٍ البدّع والصّلالاتِ. انتهى. وقالَ الشيخ مُقْبِلٌ الو ادِعِيُ في (إجابةٌ السائلٍ على 
أَهَمَ المسائل): قال عَلَامهُ اليِمَنِ محمدُ بنُ إسماعيل الأمير الصَّنْعَانِي رَحِمَه الله 
تعالّى في (تَطهِيرُ الاعتِقادٍ) (وأنتم تعرفون أنَّ المُلوك لا يَتَقَيّدون بكتاب ولا سُنَّةِ 
بَلَ يَغملون ما إستحسّنوا). انتهى باختصار. وقال إِبْنُ عَبْدِالْبَر في (الاستذكار): 
فَالنّْسُ عَلَى دِينٍ الْمُلُوكِ. انتهى. وقال عَبْدالرَحمن المُعَلّمِيَ اليَمَانِي (الذي لَقَبَ ب 
(شيخ الإسلام)» وب (ِذَهَبِيَ القضر) نسبة إلى الإمام الحافظ مُحَيثْ عضره مُوَرِخْ 
الإسلام شَمْس الدِّينٍ الذَهِبِيَ الْمْتَوَفّى عام 748ه.ء وَتَوَلى رئاسة الْقَضَاءٍ في 
"عسير". وتُوْفْيَ عام 1386ه) في (التَنَكِيلُ بما في تأَنِيب الكوثري مِنَ د 
رادًا على محمّد زاهد الكوثري الحنفي (ت1371ه): وقد عَلِمْنا كيف إنتشرّ 
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مَذهَبُّكم؛ أَوَلّا أولع الناسُ به لِمَا فيه مِن تقر يب الخُصولٍ على الرّئاسةٍ بدون تَعَبِ 
في طُلَبِ الأحاديث وسَماعِها وحفظها والببحثِ عن رُواتها وعلّيها وغَيرٍ ذلكء إِذ 
رَأوا أَنّهِ يَكفِي الرَّجُلَ أن يَحصُل له طَرَفٌ يَسِيرٌ مِن ذلك ثم يَتَصَرّفَ بِرَأيه فإذا به 
قد صاز رَئيسَا!؛ ثانيّاء وُلِي أصحابكم قضاءً القضاة فكانوا تحرصون على أنْ لا 
يوَنُوا قاضِيًا في بَلَدٍ مِن بُلدانٍ الإسلام إِلّا على رَأيهمء فرغب الناسُ فيه لِيَتوَلُوا 
القَضاءً ء ثم كان القُضاة يسعون في شر المَذهبٍ في جَمِيع البلدان؛ ثالِناء كائث 
نوق الأول كلها قدت تحت إشارتهم فَسَعَوا في نَشرٍ مَذهبهم في الاعتِقادٍ وفي الفِقَّه في 
جَمِيع الأقطارٍء وعَمَدُوا إلى من يُخْالِفُهم في الفِقَّه فَقَصَدوه بأنواع الأدَى؛ وفي 
كتاب (قضاةٌ مِضْرّ) طَرَفٌ مِمَا صَنَعُوه بمِضْرّ؛ رابعاء عَلَبَتِ الأعاجمُ على الدّولة 
فَتَعصّبوا لما فيه مِنَ التَوَسُّع في الرّخَصٍ!. انتهى باختصار. وقالَ مَوقغْ (الإسلامُ 
سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان. 
(هَل يَحِبُ إِيِّبِاعٌ أدَدٍ الَذاهب) في هذا الرابط: وَمَذَهَبُ أبي حَنِيفةَ قد يكونُ أكثّر 
المتذاهب إنتشارًا بَيْنَ المُسلِمِينء ولَعَلَ مِن أسباب ذلك تَبَنِي الخُلَفاءٍ العثمانِيتين لهذا 
المَذهبء وقد حَكَموا البلا الإسلاميّة أكثّرَ من سِنَّة رون. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المْتَرّجٌ من كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيَّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدولةُ الغثمانيّة ومَوقفٌ دّعوة الشيخ مُحَمَدٍ بن عَبدِالوَهَابِ منها): أمّا حَربُ 
العُثمانِيين لِلتَّوحِيدٍ فمشهورٌ جدًاء فَدَّدْ اربوا دعوة الشيخ مُحَمَّد بِنِ عَبِدِالوَهَابٍ 
رَحِمَه الله كما [هو] مَعروفٌ (ِيُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ اللّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ)؛ وأرسَلوا 
الحَمَلَاتِ تِلْوَ الحَمَلَاتِ لمُحارية أهلٍ التُوحِيدٍء حتى تَوَّجُوا حَرْبَهِم هذه بِهَدْم الَزْعيَّة 
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عاصمة الدّعوة السَّلَفِيَّةِ عام 1233هء وقد كان العْتثمانِيُون في حَرْيِهم لِلتَّوحِيدٍ 
يَطْلْبون المَعُونة مِن إخوانهم النّصاررّىء, ومن جرائمهم أنَّهم قاموا بِسَبْي اليّساءِ 
والغِلمانٍ -مِن أهل التَّوحِيدٍ- وتَيُعهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: فهذه عَداوَتُهم 
لِلتّوحِيدٍ وأهله. وهذا نشرُهم للشرك والكُفرء فكيف يُرْعَمْ أنّ هذه الدّولة الكإفرة 


العثْمانِيّةَ دولةٌ مُسلمةٌ فَدَ كَذّبَ وافْتَرَىء وأعظمُ فزَة في هذا الباب أنّها (خلافةٌ 
إسلامِيّةٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (أضرار 
شيوع الفِكْر الإرجائي) على هذا الرابط: فَإِنَّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِمَ المُستَبِدَ مَهُمَا 
إستبَدٌ وظَلَمَ وطفى وبَدَّلَ في دِينٍ الله» يَجْعَلّه في أصَان مِنَ الكُذْرٍ بِدَعْوَى عَدَمِ 
الاستحلال» ولذلك قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ [آت 204ه] (الإزجَاءً دِينٌ يُوَافقْ الْمُلُوكَ؛ 
يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُْ, وَبَنْفُصُونَ مِنْ دِينِهِمُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فَقَدْ قامث من قَبْلُ دُوَلٌ 
إِعتِزالِيّةة كدؤلة الْمَأْمُونٍ وَالْمُعْتَصِم وَالْوَائِقٍ [وثَلائَتُهُمْ مِن حُكَام الدّولة العَبَّاسِيّةِ] 
ثم بادث [أَيْ سَقَطْتْ] على يَدِ الْمتَوَكَلِ [عاشرٍ حْكَام الدولةِ العبَّاسِيّة] وقامث دُوَلٌ 
على يد الروافضء والتي قَضَتْ [أَيْ سَقَطَتْ] على يَدِ نُورٍ الدِينِ [مَحْمُودِ بْنِ] زَنْكِي 
وصَلاح الدِينٍ الأَيُوبِيَ [هو يُوسُْفُ بْنُ أَيُوب]» وقامّث دُوَلَ على مَذْهَبٍ الإرجاءٍء بَلْ 
كافَةٌ الدُوَلِ التي قامَث [أَيْ بَعْدَ مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة] كائث على مَذْهَبٍ الإرجاء 
[وهو المذهبُ الذي ظَهَرَ في عَضْر الدَوْلَةِ الأَمَويّة التي بقيَامِها قامث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ 
الْعاضٍ]ء إِذْ هو دِينُ المُلوكِ كما قيلء لِتَساهْلِه وإفساحه المَجَالَ لِلْفِسْقٍ والعزددة. 


(635) اذهب للة 


انتهى باختصار]. ثم إِنَّهُم فِي الْقَنُوَى من أَلِ النّاسِ مَنْفَعَة, قَلَ أنْ يُجيبوا فيهًا؛ 
ون أجابوا فَقَلَ أَنْ يُجِيبوا بِجَوَاب شابء وَأُمًا دنهم يُجيبون بِحُجَّةِ فَهُمْ مِن أَبعَدٍ 
النّْسسِ عَن ذَلِكء وَسَبَبُْ هَذَا أن الأغْمَال الْوَاقِعَةَ يَحْتَاجُ الْمُسلمُون فيهًا إِلَى مَعرِفَةٍ 
بالنُصوص. ثم إِنَّ لَهُم [أيْ لأبي حَنِيفَةً ومن تابعه] أصولًا كَثِيرَةٌ تُكَالِفْ 
اللخوض: وَالَّذِي عذدهم مِنَ الْفْرُوع التي لا نُوجَدُ عِدْد غيرهم فهي مَعَ مَا فيهًا 
مِنَ الْمُخَالفَةِ للنُصوص الَتِي لم يُخَالِفُهَا أَحَدٌ مِن الْْقَهَاءٍ أكثّرَ مِنْهُم عامّثها إما 
فُروعٌ مُقَدَرَةُ غَيرُ وَاقِعَةٍ [قال الشيحٌ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي 
ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في (كتاب 'مَجَلَّةُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلامِيٍ' 
التي تَصْدُرُ عَنِ مُنَظّمَةٍ المُؤْتمَرٍ الإسلامِيّ بِجْدَة): الفارقٌ المُتمَيّرُ بَيْنَ مدرسة أهلٍ 
الرّأي بالكُوفة (أو العراق) برّعامة الإمام أبي حَنِيفَة: وتِيْنَ مدرسة أهلٍ الحَدِيثِ 
في المَدِينةٍ (أو الججاز) بزّعامةٍ الإمام ماللِكِ؛ هو أنَّ فقة التدزسة الأولى يَعنِي 
ببَِحثِ الاحتِمالاتٍ أو الافتتراضات النَظَرِبَةٍ التي شَعبَّتِ الفقة وضَخَّمَنْه وعَقَدَنْه 
وأعيّتٍ المُقَبّدِين والأتباع بحفظ أَجْوبَةٍ المسائلٍ والدَوادثِ التي تَتَجاوَرُ عَشَرَاتُ 
الآلافٍ, وأمًا فقهة أهلٍ الحَدِيث فَبَقتصرٌ على بَحث الحالات الواقعيّة والمسائلٍ 
المُستَجِدَةِ. انتهى باختصار] وَإِمّا فُروع مُتَقَازِرَةٌ على أُصولٍ فَاسِدَةٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ِنَصْبُ الْمَنْجَنِيق): وقد ذَكَرَ شيحٌ 
الإسلام [ابْنُ تَيمِيّة] رَحِمَه الله أنّ أكثّر أهلٍ الحَدِيثِ لا يَعتبرون خلاف أبي حَنِيفة 
خلافًا في المسائلٍ. انتهى. وقالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: كُلُ ذَّمَ وَرَدَ في كلام المَلَفٍ 
الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمتقصودٌ به القُقَهاء الْحَنْفِيةُ [يَعنِي مُتَقَدَمِي 
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الفْمَهاءٍ الحَنَفِيَّة]. انتهى. وقالَ الشيخحٌ الحوالي أيضصًا في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: ما وَرَدَ عن كَثِيرٍ مِنَ التابعين وتلام ذَتِهم في دَمَ الإرجاءٍ وأهيِه 
والتحذيرٍ مِن بدعتِهم, إِنّما المقصودٌ به هؤلاء المرجئةٌ القُقَهاءُ [وَهُمْ مُتَقَدْمُو 
الحَنَفِيّة]» فَإِنّ (جَهُمَا) لم يَكْنْ قد ظَهَرَ بَعْدُ وحتى بَعْدَ ظهوره كان بِخْرَاسَانَ ولم 
يَعْلَمْ عن عقيدته بَعض مَن ذَمَّ الإرجاء من عُلَماءِ العراق وغيرِه الذين كانوا لا 
يَعرفون إِلَّا إرجاءً قُقَّهاءٍ الكُوفَةِ ومَنِ إِتَبَعَهم. حتى إِنَّ بَعض غلّماء المَغْرِبٍ كابْنٍ 
عَبْدِالبَزٍ لم يَذْكْزْ إرجاءً الجَهْمِيّةِ بالمرّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُّ عبدالله 
الخُضَيري (الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في 
(تفسير التابعين): جاءً عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاءً أَوَّلُ سُلَّم الزَّنْدَفةِ. انتهى. وجاء في 
موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): سُئِلَ ابْنُ غُيَيْنَةَ عَنِ الإزْجَاءٍ فَقَالَ (الْمُرْجِتَةُ الْيَوْمَ 
يَقُونُونَ (الإيمَانُ قَوْلٌَ بلا عَمِلٍ). فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِنُوهُمْ وَلَا 
تُصَلُوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُوا عَلَيْهِمْ)... ثم جا -أَيْ في الموسوعة-: قَالَ الزّهْرِيُ (ما 
أبْدِعَتْ فِي الإسلام بِدْعَةٌ أَضرُ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الإزْجَاءِ)» وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي وَذَكَرَ 
المزجتة فَكَانَ (هُمْ أَخْبَثُ قَْم)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: جات المُرجئة 
بغقولهم العاجزة عن فْهُم سن الكقيدة وثوابتها أمامَ الفِتَنِ والأحداثٍ الجِسَام, 
فَجَنَحُوا إلى فُصْلٍ الإيمانٍ عن العَمَلٍء وَانسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع لِيَحِدَ فيه أتباغٌ 
الفرّقٍ المُنحرفة مَخْرَحَا لانسلاخهم ويُعْدِهم عن الدِينٍ الدَقّ؛ وِسَبَبٍ هذا الواقع 
الأييمء أنكرَ عْلَماءًُ السَلَفٍ على المُرجئة مَقالَتهم الضَّالَة واعتبّروها مِنَ البدّع 
الخَطِرّة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّحَعَىُ تقول عنهم ٠الشَّرُ‏ مِن أذْرِهم كبيرٌء فَإِيّاك وإيّاهم), 
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وذْكِرَ عنده الْمُزْجِتَةٌ فُقَالَ (وَالَِء إنهم أَنِعَسُ إِلَيَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب)» ورَوَى عَبدَاللَه 
بْنُ حم أنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كان يَقول عن المُرجئة (إنّهِم يَهُودُ الْقِبْلَةِ4 [قال الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلْيُعْلَمْ أنْهِ [أيْ سَعِيدَ بْنَ 
جُبَيْرِ] إنّما أراد مُرجئة الفُقَهاءٍ [وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيّة]» وذلك أنه لم يُدرِكَ أضنافت 
المُرجئة الأخرّىء وإذا كان أذَفُ أَصْنافٍ المُرجئة داخلين في هذا فُمِن باب أَوْلَى 
الُلاةٌ كَمْرجِئة الأَشْعَرِبَةِ والمَائْرِيدِيَّة. انتهى]» وكان السَلَفُ لا يُسَلَمون عليهم ولا 
يُجايسونهم, وبَنْهَوْنَ عن ذلكء ولا يَخْضّرون جَنَائرَ هم ولا يُصَلُون عليهم إذا 
ماثوا. انتهى باختصار. 


وقال الشيح مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ في (إسكاث الكلب العاوي يُوسْف بْنِ عبدالله 
القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي [هو يوسفٌ القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زَمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيّ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لعلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمّع للعلماءٍ في العام الإسلامِيّ). 
ويُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلمِين على مُستَوَى العالم] أو قَارَبْت. 
انتهى. وقالَ الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة ِالإسْكَنْدَرِيّة) في 
مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكثُورُ يُوسْفُ القرضاوي بأنّه 
يجوز لِلمُجَنّدٍ الأَمْرِيِكِيَ أنْ بُقاتِلَ مع الجّيشٍ الْأَمْرِيِكِيَ ضِدَّ دولة أفغانِستانَ المُسلمة 
لم يَنعقدٍ إتَحادُ طلقا المُسلمين [ِيَعْنِي (الاتحاد العالَمِيَ لِعُلَماءٍ المُسلِمِين) الذي 
يَرْأَسْه القرضاوي] لِيُبَينَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارِهِ ولم تَنطلِق الأَنْسِنةٌ مُكَفْرةً ومُصَلَّلةٌ 
وحاكمة بالنّفاق!» مع أنَّ القنال والنُصرة أَغْظَمُ صُوَرٍ المُوالاةٍ ظهورًاء ودولة 


(638) اذهب للة 


أفغانِستان كائث تُطَبَّقْ الحُدود وتُعلِنُ مرجِعِيّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخ أبو 
سلمان الضومالي في (تكفيرٌ القرضاوي 'بتصويب المُجتهدٍ من أهل الأديان'): 
خُلاصة رَأَي القرضاوي أنّ مَن بَحَتَ في الأديان وانتهى به البٍحث إلى أنَّ هناك 
اوضر مِن دِينٍ الإسلام -كالوَئَنِيّةٍ والإلحاديّة واليَهُوديّة والنُصرانِيّةِ: 
فاعتتقه. فَهُوَ مَعذُورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخْلُ النازء لأنّهِ لا يَدخُْلُ النار إِلّا الجاحدُ 
المُعانِدٌُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي:: يَجِبْ تكفيرٌ القرضاوي في قوله (أنّ 
الُجتهة في الأديانء إذا انتهى به البَخثُ إلى دين يُخَالِفٌ الإسلام -كالوثَنيّة 
والإلحاديّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إِقتَضَى أنَّ الباحِتَ في الأديانٍ إذا إنْتَهَى إلى 
اعتِقادٍ الوَتَنِيّة والإلحادِيّة والمَجُوسيّة. فَإِنْه ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المسلمِينء لِأنّهِ -في رَغم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارِعٌ مِنَ الاجتهادٍ 
والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على 
أنّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخْطِئٌ آثِمٌ كافِرء إجتهَدَ في تحصيل الهُدَى أو لم يَجِتَهِد... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والقائلٌ بما قال القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسُْفُ القرضاوي كافرٌ بِمُقتَضَى كلامِه؛ ومن لم 
يُكَفْرْهِ بَعْدَ العأم فَهُوَ كافِرٌ مِنْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو بصير 
الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْزْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتِ قد أَصْدَرْتُ فَنْوَى -هي مَبْثُوئةٌ ضِمن القْتَاقَى المنشورة 
في مَوقعِي على الإنترنت- بكُفرٍ ورِدَّةِ يوسف القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي أيضًا في فُتْوَى له بعنوان. (تكفيرٌ القرضاوي) على موقعه في 


(639) اذهب للة 


هذا الرابط: واغْلَمْ أنَّ الرَّجُلَ [يَعْنِى القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التَّوَقْفَ 
عن تكفيره شَرْعَاء فلن نَتَرَدَدَ حِيئَئِذِ لحظة عن فعْلٍ ذلك ولنْ تستأذِنَ أَحَدَا فى فِغْلٍ 
ذلك. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (قمع المعاند) رادا على (جَماعة الإخوان المسلمين) 
في ارّعائهم (أنّهم هُمْ الفزقةٌ الناجيّة): وهَلٍ الفزقة الناجيّةٌ هُمُ الذين يُمَجّدون 
(محمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م, وكان يَعْصَلُ وَكيلا لورّارة الأؤقافٍ 
بِمِضْر]) الضالّ المُلْحِد؟!. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إِنّه لا ضَيْرَ في 
تكفِيرٍ العوَامَ والغْلّماءٍ إذا جَرَى سَبَبُ التكفير. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ عَلِىّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على 
أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون'): وهناك مَوانِغ [أيْ 
مِنَ التّكفِيرٍ] غيرُ مُعتَبَرةِ لَكِنْ يَظْنْها بَعضُهم أنّها مانِعٌ وليست بمانعء مثل كونه 
[أي المُتَلَبَسِ بِالكُفر] مِنَ الحُكَام أو العْلّماءٍ أو الدّعاة أو المُجاهدين فَيُمنَعُ من 
تكفيره ولو جاء بكفرٍ صَرِيح بَوَاح!. انتهى باختصار. 


وقال الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في الثكفير): إِنَّ الحَسَناتِ مَهُمَا 
عَظْمَتْ لا يُمِكِنُ أن تمدّع عن صاحبها الكفرّ لو وَفَعَ فيه» وتطالّه وَعيدُ الكفر 


(640) اذهب لاة 


وآثازه في الذّنيَا والآخرة ولا بد فالحَسَناتُ تُكَفِرُ السَّيّئاتِ التي هي دُونَ الكُفر 
والشركء أمّا الكفرٌ والشركُ لا طاقّة لها [أَيْ لِلحَسَناتِ] به. لقولِه تعالى (إِنَهُ من 
يُشْرِكَ باللهِ فُمَدْ حَرَمَ الله عَلَدْهِ الْجَنّةَ4» ولقوله تعالى إلَئِنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ 
وَلتَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)» ولقوله تعالى (وَلؤ أشرَكوا خبط عَنْهُم مّا انوا 
يَعْمَلُونَ)» ولقّولِه تعالى (وَقَدِمْنًا إلَى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبَاءَ مَنتُورًا). 
انتهى. 


وقالَ الشيخُ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط وموانِع التُكفِيرٍ): فلانٌ مِنَ الناس 
تكب الكفرّ البَوَاحَ والشرك الصٌراحًء يَقولُ [أي البَعض] لك (لا نَستطِيغ أن 
تُكَفْرَه), لِم؟. (لأنّه من حَفَظَةٍ القُرآن)!. هَل هذا مانِعٌ مِن مَوانِع التكفِير؟!. ليس 
مِن مَوانْع التكفِيرٍ في شَيءٍ النَِيْ صلى الله عليه وسلم أخبَرّنا كما عند مُسِلِمِ 
(وَالْقْرْآنُ حُجّةٌ لك أو عَلَدْكَ): إِدَنْ إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةٌ له. وإِنْ لم يَعصَل به 
وعَمِلَ بخلافه؛ أو ناقضه أو كَفَرَ به أو إستهرّاً به. وإنْ كان حافِظًا له: فهو حَجَّةٌ 
عليه وليس بِحُجَّهُ له. انتهى. 


زيد: رما قال لك الببعش (إذا فر أَحَد الُبُوتِين فم الذي يَضْمَنْ لي ألا أبوأ أنا 
بالكفر؟). 


ف :2 4 


عمرو: الجَّوابُ على سُوَالِك هذا يَتبيّنُ مِنَ الآتي: 


(641) اذهب للة 


(1)قال النوويُ في (شرح صحيح مسلم): قَوْلُّهُ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلّمَ (إذَا كفْر 
الرَجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا) في الرَّوَايَةٍِ الأذْرّى (أَيْمَا رَجُلٍ قَالَ لأخيه (يَا 
كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء إن كان كما قَالَ وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)؛ وَفي الرَوَايَةٍ 
الأخْرَى (... وَمَنْ دَعَا رَجْلا بالْكَفْرٍ أو قَالَ (عَدُوَ اللّه) وَلَيْسَ كَدَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْهِ) 
هَذَا الْحَدِيتُ مِمّا عَدَهُ بَعض الْعْلَمَاءٍ مِنَ المشكلاتٍ مِنْ حَيْتُ إِنّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ 
قال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة "من لم يُكَفْرٍ الكافر') في هذا 
الحَدِيث: هذا الحَدِيتُء بالإجماع ليس على ظاهره. انتهى]. وَذَلِكَ أنَّ مَذَْهَبَ أَهْلٍ 
الْحَقَّ أَنّهُ لَا يَكفْرَ الْمُسْلِمُ بالْمَعَاصِي كَالْقَئْلِ وَالزّنَا وَكَذَا قَوْلهِ لأخيه (يَا كَافِرُ) مِنْ 
غَيْرٍ اغْتِقَادٍ بُطْلَانِ دِينٍ الإِسْلام؛ وَإِذَا عرف مَا ذَكَرْنَاهُ, فقيل فِي تأُويلٍ الْحَدِيثِ 
أَوْجُةُ؛ أَحَدُهَاء أنَهُ مخمُولٌ عَلَى الْمُستحلّ لِذَلِكَء وَهَذَا يُكَفْر فَعَلَى هَذَا مَعْنَى (بَاءِ 
هَا) أي بكَلِمَةٍ الْقُذْرٍ -وَكَدَا (حَارَ عَلَيْهِ)؛ وَهُوَ مَعْنَى (رَجَعَتْ عَلَيْهِ)- أيْ رَجَعَ 
عَلَيْهِ [أيْ عَلَى الْمُسْتَحِلِ] الْكُفْرُ فَبَاءَ وَحَارَ وَرَجَعَ بِمَغنّى وَاجِدِ؛ وَالْوَخْهُ الثَّانِي؛ 
مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَدْهِ نَقِيصَئَهُ لأخيه وَمَعْصِيَهُ تكفيره؛ وَالثَالِتُ» أَنْهُ مَخمُولٌ عَلَى 
الْحَوَارِجٍ الْمُكَفْرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مَذهبهم [أَيْ 
ذهب الدّوارٍج] التّكفِيرُ بالقبائرٍ مِنَ الذّنوب؛ وقد يَعْدُون ما ليس بِدّنبٍ ذَنبًا 
فيُكَفْرون به, كما قالوا في التحكيم بَيْنَ عَلِيَ ومُعاوِيَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا فُكَفْروا 
الحَكَمَيْنِ [وهما أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ وَعَمْرُو بْنُ القاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا] وكَفْروا 
عَلِيّا ومُعاوِيَةٌ ومن معهما؛ ثم صاروا [أي الذَّوارِجٌ] بَعْدَ ذلك فِرَقَاء ومن الأصول 


(642) اذهب للة 


المشهورة عنهم إنكاز السّنَّةِ؛ والذي يَظهَرٌ أنه لا يُعَدُ مِنَ الدَوارِج إِلّا مَن قال 
بهَذَين الأصلّينء وهما التكفيز بالدذنوب» وإنكازٌ الاحتتجاج والعمَلٍ بِالسُنّة) وأمًا 
تفاصيل القّرق بَيْنَ فِرَقهم [أي فِرَق الخوارج] فَيْرجَعُ فيه إلى كُتْبٍ الفِرّق. انتهى 
باختصار. وفي فتوى صَوْتِيِّةٍ مُفَرَغةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار 
العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية» وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) على 
موقعه في هذا الرابط» قال الشيخ: الدَوَارِجُ هُمْ الذين يَخرُْجون عن طاعة وَلِيَ 
ضر المسلمينء يَشُقُون عَصَا الطاعة؛ ويُقاتلون المسلمينء ويُكَفْرون المسلمَ 
بالمعصِيّة التي دُونَ الشركء الكبيرة التي دُونَ الشزك يُكفْرونه بهاء فَهُمْ يَجْمَعون 
بين جَرِيمتين» جَرِيةٌ التُكفيرٍ بالكبائرٍ التي دُونَ الشَرْكِء وجَرِيمةٌ شي عصَا 
الطاعة وتفريق الجَمَاعة وجَريمةٌ ثالثة وهي قَنْلُ المسلمينء أَخْبَرَ صلى اللهُ عليه 
وسلم أنَّ الخوارج يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الإيمانٍ وَبَدَعُونَ أَهْلَ الأؤنّانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم الكرى) في قال لها على موقهه في 

هذا الرابط: والخَوارجٌ هُمْ الفِرَقُ التي تُكَفِْرُ المسلمين بِمُجَرَّدِ الدنوبء بالأمور التي 
لم يُكَفْزْ بها اللَّهُ ورسونُه صلى الله عليه وسلم, وعليه فَلَفْظُ (الخَوَارِج) عَلَمّ على 
هذه الفرقة» تحت أي اسم وفي أي مكانٍ أو زّمانٍ كانواء وسَوَاءَ خَرَجُوا على 
الإمام أَمْ لم يَخْرْجوا؛ وليس كُلُ من خَرَجَ على الإمام يكونٌ خارِجِيّاء فقد يكونون 
غير ذَوارِجٍ مِن حيث العقيدةٌ فيُسَمّون (بُعَاة)... ثم قال -أي الشيخٌ الحوالي-: 
ليس كُلُ مَن خَرَج على عليَ رضي الله عنه يقال (إنْهِ مِنَ الخَوَارِج)» فُمُعَاوِيَهُ بْنُ 
أبي سفْيَانَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ -مَثْلَا- ومن كان معه مِنَ الصَّحَابَةٍ رَضِي اله عَنْهُم 
أَجْمَعِينَ خَرَجوا عن طاعة عليٍ رضِي الله عنه. فهل سَمَاهم خَوَارِج؟ أو اعتَبَّرَهم 
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خَوَارِجٍ؟» لا [أَيْ أنّ عَلِيَا رضِي الله عنه لم يُسَمّهم ولم يَعْتَبِزْهم خَوَارِجَ]. انتهى. 
وفي هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الحاكِمٌ الكافرٌ والمُزتدٌُ. 
وفي حُكْمِه تارك الصلاة ونحؤه. فهؤلاء يَجِبُ الدُروجُ عليهم -ولو بالسَّيْفِ- إذا 
كان غالِبُ الظّْنّ القُدْرَةَ عليهم؛ أمّا إذا لم يَكْنْ هناك قُدْرةٌ على الدُروج عليه فَعَلَى 
الأمّةِ أن تَسْعَى لإغْدَادٍ الُدْرَةِ والتّخَلّْصٍ مِن شَرّه. انتهى باختصار. وفي (شرح 
العقيدة الواسطية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد). سُئِلَ الشيخ (هَلٍ الثْوَارُ الذين في الجَزَائْرِ هَل يُغتَبَّرون مِنَ 
الخَوَارِج؟)؛ فأجاب الشيحٌ (لا يُعْتمَّرون مِنَ الذَوَارِجء لأنَّ لهم هناك دَؤلةٌ غير 
مُسَْلِمةٍ فَلَيسُوا مِنَ الخَوَارِج وَلَا مِنَ البُغاة). انتهى. وقالَ الشيحٌ حسين بِنُ 
محمود في مقالة له بعنوان (الدّولةُ الإسلاميّةٌ الخارجيّة): فمِنَ المعلوم أن جَيْشَ 
عَلِيَ رَضِي الّهُ عَنْهُ قَتَلُوا [في مَوْقَعَة الْجَمَلِ] طَلْحَهَ بْنَ غَبَيْدِاَهِ والزّبَدْرَ بْنَ العَوّام 
وَهْمَا مِنَ الْعَشَرَةِ المُبَشُرِين بِالجَنّةِ وجَيْشنُ عَلِيَ ليس خارجيًا اتّفافاء [وأيضًا] 
جَيْئلُ مُعَاوِيَةَ فَكَلَ [في مَؤققة صِفَينَ] عَمَارَ بْنَ يَاسِرِء [فَقَّدِ] افْتَدَلَ الصّحابةُ في 
الْجَمَلِ وصِفِينَ فَقُتِلَ عَشَرَاتُ الآلافٍ من خيرّة الْمُسْلِمِينَ فْهَلٍِ الصَّحابةٌ والتابعون 
خَوَارِجُ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ حسين- : مَن تَبَتَ عليه أنه قَتَلَ أهل الإسلام فَقَط 
ولم يُقاتِل أهل الأؤثان؛ لا نَحْكُمُ عليه بالخارجيَّة حتى تَنْطَبِقَ عليه بَقِيّةُ الضَفات, 
فهذا عَبْدائَهِ بَنِ الزَيْرٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا حَكَمَ بِلّادٍ الإسلام لِسَنَواتِء وكان قَتَانُه كُلّه 
ضِدّ المسلمينء وَعَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَذْهُ حَكَمَ قُرَابَةَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ قائل 
فيها المسلمين فَقَط ولا يَقولٌ مُسِلِمٌ بخارجيّتهماء ومُعَاوِيَةَ قال المُسلِمِين والكفاز 
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في خلاقتِه؛ ولا يتقول مُسِلِمٌ بأنّ مُعَاوِيَةَ أَفْصَلُ مِن عَلِيَ» رَضِي اللَّهُ عن الصّحابةٍ 
أَجْمَعِين؛ بَلْ حتى الذي يَسْفِكُ دَمَ آلافٍ المسلمين بل مِئَاتِ الآلَافٍ مِنَ المسلمين: 
لا يكونُ خارجيًا إلا أن تَنطبق عليه إبَقِيَةُ] صِفَاتُ الخَوَارجء فقد قيلَ بأنَّ الْحَجّاجَ 
بْنَ يُوسْفف التَّقَفِيَ قَتَلَ أُلْف أَلْفٍ نَفْسِ (أَيْ] مِلْيُونَا). ولم يَزمه أَحَدٌ بالخارجيّة!. 
وقيل بأنّ بَدُو العَبَّاسِ كانوا يُخرجون جُنْتَ بَنِي أمَيّة مِنَ القُبورٍ وَيَحْرِقُونِهَاء ولم 
يَقْلَ أَحَد بأنْهم حَوَارِجُ و[قد] قَتَلُوا كُلَ مَن وَجَدوا مِن بَنِي أُمَيّةَ في الشّام وأُسْرَفوا 
في القَثْلِ حتى قِيلَ بأنَّ عَبْدَائَهِ بْنَ عَلِيَ (عَمَّ السَفَاح [هو عَبَدائَهِ بنْ محمد بْنِ عَلِيَ 
بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ عَبَّاسِ بن عبدالمطلب]) قَتَلَ في الشّام خلال نْلَاثِ سَاعَاتٍ خَمْسِيْنَ 
لها من جُنود بَنِي أَمَيّةَ وأصرائهم وأهليهم وأنصارهم وَفَرٌ الباقُون إلى الْمَغْرِبٍ 
وَالأَنْدَنْسِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ممدوح جابر في مقالة له بعنوان (دَوْلَ 
أحداث الثّؤرة) على هذا الرابط: خَرَجَ سَيَّدُ شَبَابٍ أهلٍ الجَنَّة الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ 
رِطْوَانُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهء عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةٌ [بْنِ أبي سُفْيَانَ]؛ وباتعه تَمَانِيَة 
عَشَرَ أَلْها [مِن أهلٍ الكُوفَة]» ولم يَقُلْ أَحَدَ في التاريخ أنّ الْحُسَيْنَ رِضْوَانٌ الله 
وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ- وأهل الكُوفَةٍ كانوا يَوْمَئِذِ فِْفَةٌ مِنَ الفِرّقٍ الصَالّةِ... ثم قال -أي 
الشيحُ ممدوح-: خَرَجٍ عَبْدَالرّحْمَنِ بْنْ الأشعثِ على الْحَجَّاجٍ ثم على الخَلِيفَة 
عَبْدِالْملِكِ بْنِ هَرْوَانَ» وكان مع ابْنِ الأَشْعَثِ خِيَارُ عُلَمَاءٍ الأَمَةِ سَعِيدُ بْنُ جْبَدِْ 
والإمامُ المُقَسَرُ الكبيز مُجَاهِدٌء والإمامُ الشَعْبِي. وغيزهم. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
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مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: وَمَا أَجْمَلَ كَلَامَ ابْنِ الْجَوْزِيَ حيث يقولُ [في 
كِتَابِهِ (السّرُ الْمَصُون)] (ِمِنَ الاغَتَِادَاتٍ الْعَامَيّةِ الَتِي عَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ مُنْتَسِبِينَ 
ِلَى السّنّةَء أن يَقُونُوا (إنَّ يَزِيدَ [بْنَ مُعَاوِبَةً] كَانَ عَلَى الصَّوَابِء وَأَنَّ الْحُسَيْنَ [بْنَ 
عَلِيَ] أخْطأ فِي الْخُرُوج عَلَيْهِ)» وَلَوْ نَظَرُوا فِي السَيَرٍ َعلمُوا كيف عَقِدَث لَه البَيْعة 
وَألِْم النّاسُ بِهَاء وََقْ فعَلَ في ذَلِكَ كُلَ قبيح» ثم و قَدَرْنَا صِحّة خلاقتِه فَقَدْ بَدَرَتْ 
ِنْهُ بَوَاِرُ وَكُلّهَا ثوجب فَسْع الْعقُدِ)؛ وهذا [الذي قاله ابْنُ الْجَوْزِيَ] في الخَليفة 
المُحَكمِ شرع لله المُقيم للجهادٍ. فكيف بهؤلاء الهَمَلِء خُثَالةٍ البَشْرِء الرِعاع, قكلة 
الأَوليَاءِ » خُلَهَاءٍ الشَّيَاطِينِء باعة البلادٍ والوزض والذِينِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إن 
يهام أهلٍ التُوحِيدٍ والجهادٍ إيَعَنِي النَيّارَ السَلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصِرً] بالخارجيّة 
وَالتَكفِيرٍ بِغَيرٍ حي داءً قَدِيمٌ إكتوى بناره كَثِيرٌ مِن أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة ثهمةٌ لا 
قِيمةَ لها ولا رَصِيدَ مِنَ الواقع» حِيلةٌ الصّعَفاءٍ وسلاح العجّزة عن البَراهِينٍ» وهذا 
الصَّنِيعُ مِنَ الخصوم ليس وَلِيدَ اليَومَ» فَقَدْ كان قَدِيمَا مِن سلاح العاجز عن الدَلِيلٍ 
الاعتِمادُ على هذه الفِزِبَةٍ في مُحارَبةٍ أهلٍ الحَقّ والدّين... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إعتاتد أهل الإرجاءٍ وشيوحٌ مكافحة الإرهاب رَمْيَ المُجاهدِين 
بالخارجيّةٍ والتكفِيرء ثهمة ساذجة زائفة مَبنِيّةُ على غَيرٍ أساسء بَلْ على فَهُم 
مَنكوس ورَأي مَعكوس لِمسائلٍ الإيمانٍ والكفرانٍ والأسماءٍ والأحكام [قالَ الشيحٌ 
عبذالله الغليفي في كتابه (العذرُ بالجَهلٍء أسماءٌ وأحكامٌ): مسائل الإيمان والكفر 
مِن أعظم المسائلٍ في الشرِيعة» وسُمِيَتْ ب (مسائل الأسماءٍ والأحكام) لأنَّ الإنسان 
ِمّا أن يُسَمَّى ب (المُسلم) أو يُسَمَّى ب (الكافر)» والأحكامُ مُرَتََةٌ على أهلٍ هذه 
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الأسماءٍ في الدُنيَا والآخرة؛ أمّا في الذّنيَا ا إن المُسِلِمَ مَعصومٌُ الدَّم والمال» وتَجِبُ 
مُوالاته والجهادٌُ معه ضِدَّ الكافرين» وتثبْت له بَعدَ مَماتِه أحكامُ التَّوارْتثء وأحكامُ 
الجّنائز مِن تَغْسِيلٍ وتكفين» وُتَرّحَمْ ده له المغفِرة؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ 
الأحكام؛ والكافرٌ على العَكس من ذلكء. حيث تَحِبُ مُعاداته: وتوَليه كُذْرٌ وذُروجٌ 
من الملّة والقتاق معهضدٌ السلمين عذلك: إل غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام (التّوارث 
والجَنائزٍ وغَيرٍ ذلك). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الناسُ 
اليَومَ مَن دَعاهم إلى جلَادٍ ومُقاومة الأعداء. وتحرير الأراضي الإسلاميّة 3 
الأسماءٍ على مُسَمَيَاتِها مِنَ المُرتَدِينَ والمُنافقين» قالوا (خارجيّ تكفِيريٌ)... 

قال -أي الشيحُ الصومالي-: وتقولٌ العَلّامةُ عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه الله [في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبَةِ النّجْدِيّة)] (إذا قُلنا (لا يُعبَدُ 
لا الله ولا يُدعى إِلّا هوء ولا يُرجَى سِواهء ولا يُتَوَكَلَ إِلّا عليه» ونَخوّ ذلك مِن 
أنواع العبادة التي لا تَصْح إِلّا ِنّهِ وأنَّ مَن تَوَجَّه بها لِغَيرٍ الله فهو كافز مُشرِك)» 
قال (إبتدعثم وكفّركم أُمَةَ محمد صلى الله عليه وسلم, أنتم ذَوارِحٌ: أنتم مُبتدِعةٌ)) 
[قُلْتُ: الظاهِز أنَّ هذا القائل يَنْسْبُ للشّيخ (ِلَازِمَ قَؤْلِه) لا (قَوْنّه) وذلك لَمَا رَأى أنَّ 
المُكَفْراتِ -التي يُكَفْرُ الشيحٌ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بها- 
متَفْشَيَةٌ بَيْنَ أكثّرٍ المُنتسبين للإسلام مِن أَهْلٍ رَمَانِهِء فيما عَدَا المُجتمَعاتِ التي 
أَحْكَمَتٍ الدّعوةٌ النّجْدِيَةُ السّلَفِيهٌ سَيْطَرَتها عليها؛ وعلى ذلك يَكونٌ المُرادُ مِن لفظ 
(َمَةَ) هو (أَكْثّرَ أمَّ)» وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَة (هَل يَصِحٌ إطلاقٌ الكُلٍ 
على الأَكْثّر؟ وهَلٍ الحُكُمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟)]؛ ولقد أحسَن الشَّيح العلّامة 
عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله في قوله 
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[في (منهاج التأسيس والتقديس)] (هذا داءً قَدِيمٌ في أهلٍ الشرك والتعطيلء مَن 
كَفْرَهم بعبادتهم غَيرَ الله وتعطيلٍ أوصافه وحقائقٍ أسمائه. قالوا له (أنت مِثل 
الخّوارج يُكَفْرون بِالذّنوب وتأخُذون بظواهر الآيَاتِ))؛ وتقول صالح الفوزان [في 
(أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)] (ِلَمَا كائث حَقِيقةٌ الوارج أنّهم 
يُكَفْرون مِنَ المُسلِمِين مَنِ إرتكَبَ كبيرةً دُونَ الشركء فَإِنّهِ قد وُحِدَ في هذا الزَمانٍ 
من يُطَلِقْ هذا اللَعَبَ -لَقَبَ الدوارج- على من حَكَمَ بالكُفرٍ على مَن يَسِتَحِقُه مِن 
أهلٍ الرّدَّةِ وتواقض الإسلام كَعْبَّادٍ القبورر.ء وأصحاب المَبادِئ الهَدَّامةِ كَالبَعْبِيٍّ 
وَالعَلْمانِيَّةِ وغيرٍهاء وتقولون (أنتم تُكَفْرون المُسلمِين فَأَنْثُم خَوارِجٌ). لأنَّ هؤلاء لا 
يَعرفون حَقيقة الإسلام ولا يَعرفون تواقِضًهء ولا يَعرفون حَقِيقة مَذْهَبٍ الذّوارِج 
أنه الكُمُ بالكفرٍ على مَن لا يَستَحِفُهِ مِنَ الممسلمِينء وأنّ الحُكمَ بالكفرٍ على مَن 
يِسِتَحِقُه بن إرتكبَ ناقِضًا مِن تواقضٍ الإسلام هو مَذَهَبُ أهل السُنَّةِ والجّماعة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إكتّوّى بِدَارٍ هذه الفزَة النَّكْراءٍ والكذبة الخَرْقَاءٍ 
كَثِيرٌ من عُلَماءٍ النّوجِيدٍ والسُّنَّة» ومن أبِرَزٍ من تجَرّعَ كِأْسّ الافتراءٍ والنَّبزِ 
بالتكفير؛ (أ)التابِي الجَلِيل عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ قيس الْعلْبَرِيُ [قال الذَهبِي في (سير 
أغلام اللْبَلاهِ): عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ قَيْسِ القَّدوَةٌ الوَلِئُ الزَاهِدُ قَيْلَ (ُوْفِيَ فِي زَمَنٍ 
مُعَاوِيَةٌ). انتهى باختصار]؛ (ب)لإمامُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْمَاضي (ت198ه) رَحِمَه 
لةء ِلمِيد الإمام مالك بْنِ أنْسِ [قال الزْرِكْلِيّ في (الأعلام): مُحَمَدُ ْنُ بَشِيرِء قاض 
وُلِّيَ الضاء بِقُرْطْبَةَ في أَيَّامِ الْحَكَم بْنِ هشّامء وكانَ صُّلبًا في القّضاءٍ. وصُرِبَ 
المَثلُ بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمامُ أخمدُ بْنُ حَنْبَلٍِ إمامُ أهلٍ السُّنَةِ 
والجّماعة؛ (ث)لإمامُ الحافظ العَلَّاَةُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عْمَرَ الطَلَمَنْكِيُ رَحِمّه الله 


(648) اذهب لاه 


(ت429ه) [قال الذَهَبِيُ في (سِيَرُ أَغلام النْبَلَاءِ): الإِمَامُ الْمُقْرِئْ الْمُحَقّقْ الْمُدَدِتُ 
الحافظ الأَتَرِيُ أو عْمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ الطَلَمَنْكِيٌ» كان مِنْ بُحُورٍ الْعِلْم. انتهى 
باختصار]؛ (جشَيْحُ الإسلام إبنُ تَيمِيّةَ رَحِمَه الله؛ (ح)العلّامةٌ شَمسُ الدَّينٍ إِبْنُ 
الْقَيْم رَحمّه الله؛ (خ)شَيْحُ المُحَدَّئِين الإمامُ أبو عَبدِالهِ الذّهبِيْ [آت748ه] رَحِمَه 
الله؛ (د)شَيِْح الإسلام مُحَمَّدُ بِنُ عَبدِالوَهَابٍِ وأتباغه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وتنبغي في هذا المقام ذكرٌ الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطلِقّ منها أهل 
التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بِاليّسبةٍ لِمسألةٍ الكّفرٍ والتكفِير لأنّها [أيْ هذه 
الأصول] مردٌ الجُزْئيّاتِ وأعيّانٍ المسائل... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصل الأوَلُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي ينبَغِي أن يَنطَلقَ منها أهلٌ التُوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا العصر بِاليْسبَةٍ لِمَسأَلةٍ الكُفر والتّكفِير]» الكُفْرُ مَدَْرَكْهُ شَزعيٌ؛ فالكُفرٌ ما جَعَلَّه 
اللَهُ ورزسولّه كفرّاء والكافِز مَن كَفْرَه اللَّهُ ورسونّه [قال إبْنْ تَنْمِيَة في (منهاج السنة 
النبوية): فَإِنّ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ أَحْكَامٌ شَرْعِيّة لَيِسَ ذَلِكَ مِنَ الأَخقام الَّتِي يَسْتَقِلُ بها 
الْعَقّلُء فَالْكَافِرُ مَنْ جَعَلَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ كَافِرَاء وَالْمَاسِقُ مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ فَاسِقَاء 
كَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ وَالْمْسْلِمَ مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ مُؤْمِدَا وَمُسْلِمَاء وَالْعَدْلُ مَنْ جَعَلَهُ 
اللَهُ وَرَسُولُهُ عَذْلَاه وَالْمَعْصُومٌ الدّم مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولْهُ مَعْصُومَ الدّم وَالْوَاجِبُ 
مِنَ الصَّلَاةٍ وَالصِيَام وَالصَّدََةِ وَالْحَجَ مَا أَوْجَبَهُاللَّهُ وَرَسُولُُ وَالْمُسْتَحِقُونَ لِمِيرَاثِ 
الْميِتِ مَنْ جَعَلَهُمُ اللَهُ وَرَسُولهُ وَارِثئِينَ» وَالَّذِي يُفْتَلُ حَدَا أو قصَاصًا مَنْ جَعَلَه الله 
وَرَسُولُهُ مُْبَاحَ الدّم بِذَلِكَ؛ وَالْمُسْتَحِقُ لِلْمُوَالَاةٍ وَالْمُعَادَاةٍ مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ 
مُسْتَحِقًا لِلْمْوَالَاةٍ وَالْمْعَادَاةِ وَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اله 
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وَرَسُولَهء وَالدين ما شرّعّه اللَهُ وَرَسوله؛ فهّده المَسَائِلَ كلها تابقه بالشرع؛ وَأمّا 
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الأورٌ الَّتِي يَسْتَقِلٌ بِهَا الْعُلُ فَمِذْلُ الأخورٍ الطَبِيعِيّة مِذْلَ دَوْنِ هَذَا الْمَرَضٍ يَنْفَعْ 
فيه الدَّوَاءُ الْفْلَانِي» فَإنّ مِدْلَ هَذَا يُعلَمْ بِالتَخْرِبَةِ وَالْقِيَاسِ وَتَفْلِيدٍ الأَطِبَاءٍ الّذِينَ 
عَلِمُوا ذَلِكَ بِقِيَاسٍ أؤ تَجْرِبَةٍء وَدَذَلِكَ مَسَائِلُ الْحِسَاب وَالْهَندسَةِ وَنَدْو ذَلِكَ هَذَا 
مِمَا يُعلَمُ ِالْعَقْلِ؛ وَإِذَا كان كَدَلِكَ فَكَوْنُ الرَّجُلِ مُؤْمِنَا وَكَافِرَا وَعَذْلَا وَفَاسِقًا هُوَ مِنَ 
الْمَسَائِلٍ الشّزْعيَّة لا مِنَ الْمَسَائِلٍ الْعَقَلِيّة... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: فهَإِنْ قيل 
(هَؤُلَاءٍ لا يُكَفْرُونَ كُلَ مَنْ خَالَفَ مَسْأَلَةَ عَفَلِيَ كن يُكَفْرُونَ مَنْ ذَالَفَ الْمَسَائِلَ 
الْعفِيّة الي يُعلمْ بها صِدْقْ الرسُولِء فَإِنَّ العم ِصِدْق الرّسُولٍ مَبْنِي عَلَيْهَاء فَإذا 
أَخْطَأ فِيهًا لَمْ يَكُنْ عَالِمَا بِصِدْقٍِ الرَّسُولٍ فَيَكُونُ كَافِرَا4ُ» قيل تَصْدِيقْ الرّسُولٍ مَبْنِيَ 
[عندهم] عَلَى مَا جَعَلَهُ هل الْكَلَام الْمُذدثِ أضلًا لِلْعِلْم بِصِدْق الرَسُولِء كَقَوْلٍ مَنْ 
قَالَ مِن الْمُعْترلَة وَالْجَهْمِيّةِ (إنَهُ لَا يُعَمْ صِذْق الرّسُولٍ إِلَّا بِأنْ يُْلَمَ أنّ الْعَالَمَ 
حَايِثٌ) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الأمور الّتِي تَرْعْمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكلام أَنْهَا أضولٌ لِتَصْدِيقٍ 
الرّسُولٍ لا يُعْلَمْ صِدْفُهُ بدُونهَاء هي [أيْ هذه الأَمُورُ] مِمَا يُْلَمُ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ 
الرّسُولٍ أَنْهُ [أي الرّسُول] لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ إِيمَانَ النَّاسِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَاء بَلْ وَلَا دَعَا 
النَّاسَ إِلَيْهَاء وَلَا ذُكِرَتْ في كِتَاب وَلَا سُنَة وَلَا ذَكَرَهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَة لَكِنَّ 
الأُصُولَ التي بِهَا يُعلَمْ صِدْقٌ الرّسُولٍ مَذْكُورَةٌ في الْهُرْآنِء وَهِيَ غَيْرُ هَذِهِ كما قَدْ 
ينَ في غَدْرٍ هَذدَا المؤضع. وَهَوُلَاءٍ الّذِينَ إبَكَدَعُوا أُصولًَا رَعَمُوا أَنّهُ لا يُمْكِنُ 
تَضدِيق الرَّسُولٍ إِلَّا بهَاء وَأَنَّ مَعْرِفْتَهَا شَرْطٌ في الإيصان: أَوْ وَاحِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ 


و 
ص ع 


هُمْ مِنْ أَهْلٍ البدّع عِنْدَ السَلَفٍ وَالأَئِمَة وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ يَعْلَمُونَ أن أَصُولَهُمْ بدعَهُ 
في الشّربعة؛ لَكِنّ كثيرًا مِنَ الئّاس يَظْنُ أنَهَا صحجيحة في الْعَقَلٍ وَأَما الْدُدَاقَ مِن 


م 


الأيِمَّةِ وَمَنِ إتَبَعَهُمْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا بَاطلَة فى الْعَقَلٍ؛ مُبْتَدَعَهٌ فى الث ل وَأنْهَا 
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تُنَاقِضُ ما جَاءَ به الرّسُول... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: وَلَكِنْ مِنْ أن أَهْلٍ البدّع 
أَنَهُمْ يَبْتَدِعُونَ أَقْوَالُا يَجْعَلُونَهَا وَاحِبَةَ في الدِينء بَلْ يَجْعَلُونَهَا مِنَ الإيمَان الَّذِي لا 
بُدَ مِدْهُ وَيُكَهْرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيها وَتِسْتَحِلُونَ دَمَهُ كفغلٍ الْخَوَارِجٍ وَالْجَهْمِيّةِ 
وَالرَافْضَة وَالْمُعْتََِةِ وَغَيْرِهمْ. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ تَيْمِيّة أيضَا في (مجموع 
الفتاوى): وَالْكُدْرُ هُوَ مِنَ الأَحْكّام الشَّرْعِيّة وَلَيْسَ دُلُ مَنْ ذَالَفَ شَيْنَا عُلِمَ بنَظَر 
الْعَقْلٍ يَكُونُ كافِرّاء وَلَوْ قُدَرَ أَنَهُ جَدَدَ بَغْض صَرَائِح الْعْقُولٍ لَمْ يُحْكَمْ بِكُذْرِهِ حَتَّى 
يَكُونَ فَوْلْهُ كُذْرَا في الشَرِيعَة. انتهى. وقالَ ابن الوزير (ت840ه) في (العَواصِمٌُ 
والقَواصِمْ في الذّبّ عن سُنَةِ أبي القاسم): لا يُكَفْرُ بمخالفة الأدِلّةِ العقلِيّةِ وإنْ كائث 
ضَروربّةً» فُلَو قال بَعضُ المُجّانِ وأهل الخّلاعة (إنَّ الكُلّ أَكّلُ مِنَ التبعض) لكائث 
هذه كَذْبةء ولم يَحكُمْ أَحَدٌ مِنَ الممُسلمين بِرِدّتِه مع أنه خالّف ما هو مَعلومٌ 
بالضّرورة مِنَ العقل؛ وَ[أَمَا] لو قال (إنَّ صَلاة الظّهرٍ أكَلُ مِن صَلاةٍ الفجرِ) لَكَفَر 
بإجماع المُسلمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصَرة 
بغذوان (ضَوابط التكفِيرٍ "1') مُفَرَغَةٍ على موقهه في هذا الرابط: التّكفِيرُ حُكمٌ 
شرعىّ وحَقٌ خالصٌ لَه عَزَّ وجَلَء هو الذي يُكفْرُ سُبحاته ونُبَيِنُ مَن الذي يَكقُرُ 
ومن الذي لا يَكفْرُء ونحن علينا أنْ نَتَبِعَه فيما أنرَّلَ عليناء وسَمِعنًا وأطعنًا فَُكَفْرْ 
مَن كَفْرَه ونَمتَنِعُ عن تكفِيرٍ مَن لم يُكَفْزْه سُبحائه وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثاني [أَيْ مِنَ 
الأصولٍ التي يَنبَغي أن يَنطَلِقَ منها أهل التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر باليْسبةٍ 
لمَسألة الكُفرٍ والتّكفير]» الكُفُْرُ يُوْذَدُ مِن حيث تُوَحَدْ الأحكامُ الشّرعيَّةُ فَيُوْذَدُ مِن 
دَلِيلٍ الكتاب سَواءٌ كان قَطعِيّ الدّلالة أو ظَنِيَ الدّلالة؛ ومن السُّنَةٍ النَْبَوبَةٍ الثابتة 


(651) اذهب لاة 


سَواءٌ كائث قَطعِيّةَ النّْوتِ والدّلالة» أو ظَبْيّةَ النّْوتِ والدَّلالةِ» أو قَطعِيَّة الُّوتِ 
ظَبَيّةَ الدّلالة أو العَمْسَ؛ والإجماع الصَّحِيح؛ والقيّاسِ على المتنصوص؛ يَقولٌ أبو 
حامد الغزالي [في (فَيْصَلُ التَفْرِفَةِ بَيْنَ الإسْلام وَالزَّنْدَفَةِ)ْ تحت عَذُوَانٍ (بَيَانُ من 
يَجِبْ تكفيره مِنَ الفِرّق)] (إنّ الْكُذْرَ حُكْمٌ شَرْعيٌ, كَالرَِقَ وَالْحُرِبَةِ متلا إِذْ مَعْنَاهُ 
ِباحَةٌ الدّم وَالْحُهُمْ الْخلُودِ فِي النَارِ وَمَدْرَكُهُ شزعِيٌ فَيدرَكُ إِمَا بنَضٍ وَِمَا بِقيَاسِ 
عَلَى مَنْصُوص). ولهذا قد يكونُ دَلِيلُ الكفرٍ والتّكفِيرٍ ظَبّْا كأخبارٍ الآحادٍ والأفيسة 
وظواهرٍ العغموم وثناطٌ به المُوالاةً والمُعاداةٌ؛ قال الإمامُ ابْنُ عَبْدِالْبَرَ [في 
(التمهيد)] رَحِمَهِ اللَهُ في مَسألةٍ العَمَلِ بأخبارٍ الآحادٍ (الّذِي نَقُولُ به إِنَّهُ [أيْ خَبَرَ 
الْوَاحِدٍ الْعَذْلِ] يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْم [أيْ دُون التيَقنِ]؛ كَشَهَادَةٍ الشَاهِدَيْنِء وَعَلَى 
ذَلِكَ أَكْتّرُ أَهلٍ الْفِقْهِ وَالأَرءِ وَكُلّهُمْ يَدِينُ بِحَبَرٍ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ فِي الاغتَِادَاتِ وَُعَادِي 
وَيُوَابِي عَلَيْهَا وَيَجْعَلُهَا شَرْعًا وَدِينًا في مُعْتَقَدِهِء عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَهُ أَهْلٍ السَّنَّةِ وَلَهُمْ 
فِي الأَحْقَام مَا ذَكَرْنَا [أيْ أنّ جَمَاعَهُ أَهْلٍ السّنّةِ يَدينون بِحَبَّرِ الْوَادِدٍ الْعَذْلِ في 
(الأَحْكَام) كما دانُوا به في (الاغْتِقَادَاتِ)]): إجماعٌ صَحِيحٌ على أنَّ أهل الفقه والأتْر 
يَعتمدون على خَبَّرٍ الواحِدٍ العدلٍ في الأحكام وفي الاغَتِقَادَاتِ وبُنِيطُونَ به المعاداة 
والموالاة في الدِينِ؛ وقد يَكون دَلِيلَ الكفرٍ قطِيّاء ولا ديل لاشتِراط القطع واليَقِينٍ 
في دَلِيلٍ الكفرٍ والتَكفيرٍء خلافا لأهلٍ البدع مِنَ الجَهِميّة» والمعتزلة» والأشعريّة 
وأكثَرٍ المْتكلّمِين» ومن تَأَثَرَ بهم وإنٍ نتسب إلى السَلَفٍِ [قالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): إِنَّ التفريق بَيْنَ الأيِلّةَ, 
التّرِبِق» كما حكاه إِبْنُ عَبْدِالْبَز وابْنُ تَيْمِيَهَ فلا رت في أنّه بدعةٌ في الدّين... ثم 
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قال -أي الشيحٌ الصومالي-: شبهةٌ (إسلامُ الدرء مَقطوعٌ به. فَلا يَجورُ رَفعُه 
بمظنون) شبهةً زائفةٌ لأنّهم [أي الُبتِعة أصحاب هذه الشبهة] أبطّلوها بالاعتِمادٍ 
على قَبُولٍ الشهادة الظَبِيّةِ [أيْ على كُفرٍ فلانِ]» وهو تَناقُضٌ منهم صَارِغٌ؛ على 
أنّنا تمع الأصلَ وهو كَونُ الإسلام مقطوعًا به. لأنّدا لَسْنا على بَقِينِ من إسلام 
قُلانٍ المُعيّنِء بَلِ الغالِبُ أن إسلامه وكُفره مَظنونٌء والقطغ نادرٌء بَلْ لا يُوجَدُ القطغ 
ِلَّا فيمن نصّ الشارِعٌ على إيمانه عَينَا أو أجمَعتٍ الأَمَهُ على إيمانه. ولهذا لا 
يُعتَمَدُ في المَقامَين [أيْ في الحُكم بإسلام أو كُفرٍ فُلانِ] إِلَّا على الظاهِرٍ مِن حالٍ 
لعباد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : شبهِةٌ (التكفير إضرارٌ بِالقَيرِء ولا يَجورُ 
لا بقاطع لِأنَ دَمَ للسسووباته وعرضه كدزع قطنا الا بون ا بقاطع) شبهة شُبهة 
دردودة: لأنَّ القصاصٌ والحّدود د يَثْبْتُ بشهادة الغدولٍ وهي إضراز بالغيرٍ إتفاقاء 
وشَهادةٌ العدلين لا تفِيدُ إل اَن وكذلك قَبُولَ علَماءٍ الأَمَةِ الجَرْحَ بالواحِدٍ وهو 
إضراز بالمجروح لِسَأبٍ أهليّة قَبُولٍ رواتته وشهادتِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ إسلام المُعيِّنِ مَظنونٌ» وليس بمقطوع في الأصلء وحُرمة ماله 
ودّمِه وعزضه مَبنِيّ على ذلكء والمَبِنِيُ على المَظنونٍ مَظنونٌ فَإذا وَقَعَ المُسِلِمُ 
في كفرٍ فتكفيزه واجبٌ شَرعا بِظَنّ أو بقٌطع, وللأَسَفٍ هذه الشبهةٌ الفاسدةٌ [بعني 

: شبهة (التكفيز إضرارٌ بِالغَيرٍء ولا يَجورُ إلا بقاطع: لأنَّ دَمَ المُسلِم ومالّه وعرضّه 
مُحَرٌّمَ قَطفًا فلا يَرتَفِغْ ا بقاطع)] هن منتشرة فى كتابات الفنقسيين إلن الشكق د 
و في 5 مُنَظَرِ ي الجهاديّين الذين يُفْتَرَض نهم أقَعَدُ في الباب لاعتنائهم بأبحاث 
التُكفِيرٍ والحُكم على الأعيّانٍ والطّوائب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والإجماغ أَحَدُ الأِلة التي يَبْتُ بها التَكفِيرٍ كَنّصٍ الكتاب والسُنّة والقيّاسِ الصّحِيح 
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على التنصوص؛ وعلى هذاء فالقَولُ في أنه (لا تكفيرٌ إِلّا في مُجِمَع عليه) أصله 
مِنَ المُرجئةٍ» وليس عليه أَنَارَةٌ مِنْ عِلْمِ أو نَظَرُ مِن عَقِل. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيخُ الصومالي:: الأصل الثالِثُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغي أنْ يَنطَلِقَ 
منها أهلٌ التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بالبّسبةٍ لمسألةٍ الكفر والتّكفِيرِ]ء أدِلّهُ 
قوع الكُفرٍ (الأسبابُ الموجبة لِلْكُفرِ) قد تكونٌ ظَبَيّه وقد تكونٌ قَطعِيَّةَ [قال 
الْقَرَافِيُ (إت684ه) في (الذخيرة): الرِدَّةُ في حَقِيقَتِهَا هي عِبَارَةٌ عَنْ قَطع الإسْلام: 
ما بِاللَفْظِ أو بالْفِغلِء وَلكلَيْهِمَا مَرَاتِبُ فِي الظّؤُورٍ وَالْحَمَاءِ . انتهى باختصار]. فَمَّد 
تكونُ أقوالٌ المرءٍ وأفعانه دالّة على الكُفرٍ على سَبِيلٍ الظَّنّ أو القطع. ونَرَى 
إشتراط القٌطع واليّقينِ في دلالة الأفعالٍ والأقوالٍ على الكفر باطلًا مِنَ القَّولٍ لا 
تقوم عليه دَلِيلٌ صَحِيمٌ؛ قال العلّامة عَبْدُالرَحمن المُعَلِمِيَ اليَمَانِي [الذي لُقِْبَ ب 
(شيخ الإسلام)؛ وب (ِذَهَبِيَ القضر) نسبة إلى الإمام الحافظٍ مُحَيْثْ عضره مُوَرِخ 
الإسلام شَمْس الدِينٍ الذَهَبِيَ الْمْتَوَفُى عام 748ه. وَتَوَنَى رئاسة الْقَضَاءِ في 
(عسير). وتُوْفَيَ عام 1386ه] رَحِمَه الله في كتاب (العِبَادةُ) (وقد جَرَى الغلّماءً 
في الحُكم بالرّدّة على أمورء منها ما هو قَطعِيٌ, ومنها ما هو ظَِّيٌّ ولذلك إختلفوا 
في بَعضهاء ولا وَجْهَ لِمَا يَتَوَهَمْه بَعضهم أنه لا يُكَفْرُ إلا بأَمرٍ مُجمَع عليهء وكذلك 
مَن تَكَلّمَ بكلِمةِ فر وليست هناك قَرِبنةٌ ظاهرةٌ تَصْرِفٌ تلك الكَلِمةً عن المَغنّى الذي 
هو كُفرٌ إلى مَعنّى ليس بكُفرٍ فَإِنْهِ يَكْدُرُ ولا أثَرَ للاحتِمالٍ الضَّعِيفٍ أنه أرادَ مَعنّى 
آَذَرَ) [قال الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنقسِمٌ إلى أَزْبَع مَرَاتِبَ؛ 
الوَهْمُء والشَّكُء والظَّنُُ (أو ما يُعبَرُ عنه العْلماءُ ب "غالب الظّنّ)» واليّقِينُ؛ 
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فالمزتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُء وهو أَكَلُ الجلم وأضعفهء وتقديزه مِن (901) إلى ( 
9) قُما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرُ وَهْمَا؛ والمزقيه الثانية [هي] الشَّك: 

وتكونٌ (4050). فْبَعْدَ الوَهم الشّكَ, فالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. أَيْ مايَرِدُ التَكليفُ 
بِالظْلُونِ الفاسدة. وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ الِعرُ بْنُ عَبدِالسَّلام رَحِمَهِ الله في كتابه 
النّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فقال (إنّ الشَّرِبعة لا تغتبِرُ الظَنُونَ الفاسدة). والمرادُ 
بِالظّنُونٍ الفاسدة [الظّنُونُ] الصَّعِيفَةٌ لترجوح ثم بَعْدَ ذلك الشكُء وهو أنْ 
يَسْتَويَ عندك الأذرانء فُهذا ثُسَمِيه شَكًا؛ والمَزتبَةُ لد [هي] غَالِبُ الظّنّ (أو 
الظَّنُ الراجحٌ)؛ وهذا يَكونُ مِن (051!) إلى (099)؛ بِمَعنّى أنّ عندك إحتمالين 
أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخرء فَحِيكذٍ تقول لعْلَبُ ظَبِّي)؛ والمزتبَةٌ الرابعة [هي] 
اليِقِينُ» وتكونٌ (0100؟)... ثم قال -أي الشيخحٌ الشنقيطي-: إِنَّ الشّرع عَلَقَ 
الأحكام على عَلَبَةٍ الظَّنّ وقد قَرّرَ ذلك العْلَماءُ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك قالوا في 
القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقق), أي الشَيْءْ إذا عَلَبَ على ظَنْكَ وؤجِدَث دَلَائلّه وأمَاراثه 
التي لا تَصِلْ إلى القَطع لَكِنّها تَرْفَعُ الظّنُونَ [مِن مزتبةٍ الوَهم والشّكِ إلى مَزتبة 
غالب الظَّنّ] فإنه كأَنَكَ قد قَطَعْتَ به. وقالوا في القاعدة (الحُكُمْ للغالبء والنادِرُ لا 
حُكْمَ له), فالشَيءٌ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظّنون -أو غيرِها- هذا الذي به يُناط 
الحكم... ثم قال -أي الشيخحُ الشنقيطي-: الإمامُ العز بْنُ عَبِدِالسَلامِ رَحِمّه الله قَرّر 
في كتابه النَّفيسِ (قَواعِدُ الأحكام) وقال (إنَّ الشَّرِيعةً ثُبْئّي على الظْنّ الراجح 
وأكدّرُ مسائلٍ الشَّرِبعةٍ على الظّنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبِةِ الظَنّ)؛ والظنُونُ 
الضَّعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضْلْ- والاحتمالاتُ الصَّعِيفةٌ لا يُلْتَفْتُ إليها الْبَتَةَ انتهى 
باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلْ التَفْرِفَةِ بَيْنَ الإسْلام 
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وَالزنْدَقَة): ولا يَنبَغي أنْ يُظَنَّ أنَّ التُكفير ونَفْيّه يَنبَغِي أنْ يُدرَكَ قَطْعًا في كل مَهََام 
بَلِ التُكِيزٌ حُكْمٌ شرعيٌ يَرجِعُ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم والحُكُم بِالخُلودِ في 
النارء فَمَأَخَدُه كمَأَخَذْ سائرٍ الأحكام الشّرعِيّة فَتَارةً يُدرَكُ بيّقينِء وتارةً بِظّنّ غالب 
وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الرابغ [أَيْ 
مِنَ الأصولٍ التي ينبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر 
بالبسبةٍ لِمسألة الكفر والتّكفير]» أيِنُّ الحجّاج (وسائل الإثباتِ) التي يقضي بها 
القُضاةٌ والحُكَامُ قد تكون ظَبِيَةَ (وهو الغاليُ) مثلٌ الشّهادة والاعترافء قال العلامة 
المُعَلَمِيَ اليَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ المُحَدثْ عبدالله السعد] (إِنَّ هداز 

الحكم الظاهر على الأمر الظاهر. ولذلك يَكفِي في تُبوتٍ الرٌدَةٍ شاهدان» فلو شهدا 
أنَّ فُلانا مات مُرتَدًا وَجَبَ الحُكُمْ بذلك؛ فَلا يُصَلَّى عليه؛ ولا يُدْفَنُ في مَقَابِرٍ 
المُسلِمِينء ويُعامَلُ مُعامَلة المُرتَدّ في جَمِيع الأحكام)؛ وقد تكونٌ [أيْ وسائل 
الإثباتٍ] قَطعِيّةَ أيضًا (وهو قَلِيلٌ)... ثم قال -أي الشيغُ الصومالي-: الأصل 
الخامِسٌ [أَيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا 
القصر باليّسبةٍ لِمَسألةٍ الكُفرٍ والتُكفِير]؛ الأصلٌ فيمن وَقَعَ في الكُرٍ م من المُكَلّفين 
الكفرُء لِقِيَام السَّبَبٍ [أيْ سَبَبٍ كُفْرِه]» والأصلُ تر تيب الأحكام على أسبابها إِلَّ 
لمانع [قال الشيخ عصمت الله عنايت الله في (قَواعِدُ شرعيّةٌ في التكفير): ومَوانْع 
التكفيرٍ تكونٌ بانتِفاءء شرطٍ مِن شروطه. فَعَكسُ كُلِ شرط مانِعٌ. انتهى. وقال إِبْنْ 
الْقَيَمَ في (بدائع الفوائد): فَإِنّ الشّكَ في عَدَمِ المانع إِنْما لم يُؤَيْرْ إذا كان عَدَمْهُ 
مُستَصْحَبًا بالأصلء فَيَكونُ الشّكُ في وجوده مُلْغى بالأصلٍ فلا يُؤَيْرْ الشَكُ [أيْ في 
عَدَمِ وُجود المانع]» ولا فُْق بَيْنَّه [أيْ بَيْنَ المانع] ونَيْنَ الشرط في ذلك فَلَؤ 
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شَكَكْنا في إسلام الكافِرٍ عند المَوتٍ لم نُوَرْثْ قَرِيبَهُ المُسِلِمَ منه. إِذ الأصل بَقاءً 
الكفر وقد شَكَكْنا في ثُبوتٍ شرط التُّوريثء وهكذا إذا شَكَكْنا في الرَّدَّةِ أو الطّلاق لم 
يَمنع [أي الشّكُ] الميراتٌ لأنَّ الأصل عَدَمُهُماء ولا يَمِنَعُ كونُ عَدَمِهما شَرطًا تَرَنْبَ 
الخُكم مع الشَّكَ فيه [أيْ في الرَدَّةٍ أو الطّلاق] لأنّه [أي المنع] مُسئَنِْدٌ إلى الأصلٍ 
[وهو العَدَمُ]؛ كما لم يَمنَع الشّكُ في إسلام المَيّتِ [المُسلم] الذي هو شرطٌ التَورِيتَ 
مِنه [أيْ مِنَ الميّتِ المُسلم] لِأنَّ بَقاءَه [أيْ بها إسلام الميّتِ المُسلم] مُسَئَئِدٌ إلى 
الأصلء فلا يمنغ الشَّكُ فيه من تَرَثّبِ الحُكم. فالضابط أنّ الك في بَقاءِ القصفٍ 
على أصله أو خُروجه عنه لا يُؤَيْرٌ في الحُكم إستنادًا إلى الأصلٍء سَواءٌ كان [أي 
القصفث] شَرطًا أو عَدَمَ مانع» فَكما لا يَمنَعُ الشّكُ في بَّقاءِ الشّرط مِن تَرَنْب الحُكم, 
فكذلك لا يَمدَعْ الشّكُ [في] إستِمرارٍ عَدَم المانع مِن تَرَتبٍ الحُكمء فإذا شَكَكْنا هل 
وُجِدَ مانِعٌ الحُكم أَمْ لا لم يَمنعْ [أي الشّكُ] مِن تَرَنْبِ الحُكم ولا مِن كَونٍ عَدَمِهِ [أيْ 
عَدَمِ المانع] شرطاء لِأنَّ استمرارة [أي استمراز عَدَمِ المانع] على النّفي الأصلِيَ 
يجلّه بتنزلة العدم المُحَقّقيٍ في الشّزع وإنْ أمكن خلافه؛ كما أنَّ إستمراز الشُرطٍ 
على ثبوته الأصلِيَ يَجِعَلّه بمنزلة الثابتٍ المُحَقَّقٍ شَرعًا وإِنْ أمكن خلافه... ثم قال 
-أي إِبْنْ الْقَيَم-: إِتَقَقَ النَاسُ على أنّ الشرط يَنقَسِمُ إلى وُجوديّ وَعَدَمِيَ يَعَنِي 
أنّ جود كذا شَرطّ في الحُكم, وَعَدَمَ كذا شَرطٌ فيه. وهذا مُتَهَقَ عليه بَيْنَ الفُمَّهاءِ 
والأصوليّين والمُتكلّمِين وسائر الطّوائف. وما كان عَدَمْهُ شَرطًا فَوْجِودُهُ مانِعٌ» كما 
أنّ ما وجُودُه شرط فَعَدَمُْه مانغ: فَعَدُمُ الشّرطِ مإنعٌ مِن مَوانٍع الحُكمء وعَدَمْ المانع 
شرط مِن شروطه. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ 
مَقالاتِ في الرَّدّ على الذَكْثُورٍ طارق عبدالحليم): إِنّ الشرط العَدَمِيَ والمانع شيءٌ 
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واحدٌء والأصلٌ فيه العَدَمُ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أ أيضًا في 
(الفققاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الشرط الؤجودي» : يَنتَفِي الحُكُمْ 
لإنتفائه» وكذلك [يَنتَفِي الحُكُمُ] لِلشّكَ في تَحَقْقِه لأنّ الأصل عَدَمُ خُصول الشرط... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي:: والظاهرٌ في القَّرق بينهما [أيْ بَيْنَ الشرط (أي 
الشرطٍ الؤجوديّ).؛ وتَيْنَ المانع (أي الشرط العَدَمِيَ)] أنّ الشرط لا بُدَ أن يكون 
وَصفًا وُجوديًا كالطّهارة لِلصَلاةِء والإسلام لِليّكاح والتّورِيثِ؛ أما المانع فُوَصفٌ 
عَدَمِيّ كالحَدَثِ [أيْ للصّلاة]» والكُفرٍ [أيْ لِليّكاح والثّوريث]» وليس هو جُزءً! مِنَ 
المُقتَضِي (السَّبَب أو العلّة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الْقَرَافِيُ (ت 
4ه) إ[في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (القاعٍدةٌ أنَّ الشكَ [أيْ في 
الشرط] يَمنَعُ مِن ترتيب الحُكم والشَّك في المانع لا يَمدَّعُْ [أيْ مِن ترتيب الخكم]). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوانِع التّكفِير): إذا 
كان ثُبوتُ أمر مُعَيّنٍ مانِعًا فانتفاؤه شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فَتبوثه شرط 
والعكسُ بالقكس. إِذَّنِ الشروط في الفاعِلٍ هي بعكس الموانع. فَمَئَلَا لو تكلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشرعيّة الإكراهُ فَ[يَكونٌ] م مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختيازء أنه يَكونٌ 
مُختارًا في فغله هذا الفعل -أو قوله هذا الدّولَ- المَكَفْرَء أمّا إن كان مُكرَهَا فَهذا 
مانِعٌ مِن مَوانع التَكفِيرٍ. انتهى. قُلْتُ: ولو تَكلّمنا بأنّهِ مِنَ الموانع الشّرعيّة 
الجُنونُ فيكونُ مِنَ الشروط في الفاعلٍ العقلُ؛ ولو تَكَلّمنا بأنّه مِنَ الموانع 
الشّرعِيَّةِ إنتفاغ قصدٍ الفغلٍ (أو القول) المُكفْرٍ فُكونُ مِنَ الشروط في الفاءِلٍ قَصدُ 
الفغلٍ (أو القَولٍ) المُكَفْرِء ولو تكلّمنا بأنّه مِنَ الموانع الشرعيّة الجهل الناتِجُ عن 
غير تفريط (ونلك في غير مسائل:الشزك الأخبر» وفي ين الضفات التي لا تدم 
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الربوبيّة نا بها) فَيكونُ مِنَ الشروط في الفاعِلٍ التَّمَكٌنُ مِنَ العلم (وذلك في غيرٍ 
مسائلٍ الشزك الأكْبَرِء وفي غَيرٍ الصَفاتِ التي لا تَتِمُ تَيِمُ الربوبيهُ إل بها)]. واذا قامَ 
السَّبَبُ في المَحِلٍ فلا يَخرُجٌ الحالٌ مِنَ الأمور الآتِيَةٍ؛ الأَوّلُء أنْ يَظُنَّ المُكَفِرُ وُجودَ 
مانع مُعَيّنِ فلا يَجورُ التكفيز حِيئئذِ لأنَّ أثر المانع يُضَادٌ أثْرَ السَّبَبء وهذا لا نزاغ 
فيه مِن حيث الجُملةٌ [قال الشيخُ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط وموائع التكفِير): 
وتأمَلوا في قَولٍ أهلٍ الأصولٍ حيئما قَرّروا وعرّفوا واصطلحوا على أنَّ (المانع هو 
وَصفّ ظاهرٌ مُنضصَبطً)؛ وبذلك تَحُجٌ المُرجئةً وتُّفحِمٌُ أولئك الطوائف الذين إبتدّروا 
شروطا ومَوانِعَ مِن مَوانِع التَكَفِيرِء إبتدّروا عَدَدَا مِنَ الموانع ما أنزَّلَ الله بها مِن 
سلطانء كَأَنْ يقولوا (من مَوانِع التَكفِيرٍ أن لا يكون المَرءًٌ مُستَجِلًا أو جاجدا): 
تقول» هَلِ الاستحلال هو وَصفّ ظاهرٌ مُنصَبطٌ أو ليس بمُنضَبطٍ ولا ظاهر؟, هو 
وَصف,. َعَم لَكِنّه ليس بظاهرء الاستحلال مَحِنّه القَلبُ ولا يَعلَمْ ما في القُلوب إِلَّا 
عَلَّامُ الغْيوب سُبحاته وتعالى. إذَنِ الاستحلال ليس بوَصفبٍ ظاهر مُنضّبِطِ وكيف 
يُضْبَطْ الاستحلال؟! كيف السَّبِيلُ إلى ضَبطِ الجُحود؟!؛ لا سَبيلَ لِضَبطِ ذلكء إِذّنْ هذه 
لا يُلتَفْتُ إليها بأَنّها مِنَ الموانع... ثم قال -أي الشيخٌ البنعلي< عن مانِع (إنتفاء 
قصد الفعلٍ أو القَولٍ المُكَفْرِ): وقد يَقول قائلٌ (القصدُ مِن أعمالٍ القُلوبء مَجِلَّه 
القَلبُء فَكَيفَ فكيف السَبِيل إلى ذلك؟ كيف نُمَحصٌ بين القاصد من عَدَمه؟)» يُقالُ؛ إِنّ 
دنك 56 للقرائنٍ» فهناك أمورٌ عَدِيدةٌ مَحِلَّها القَلبُ ولَِنْ تُعرّفُ بالقَرائن؛ كالحُبَ 
والبُغضٍ -مَثَلّا- مِن أعمالٍ القلوب. ولَكِنْ ذلك يَرَحِعُ ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَتَلّ 
الشيعِيُ الرافضيُ عندما يَسْبُ أبا بَكرٍ وغْمَرّ رَضِيَ للَّهُ عَنْهُمَاء أو يُكَفْرُ عامّة 
أصحاب النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وأَمّهاتِ المُؤمنينء ثم يَزْعْمْ أنّه يُحبُ أصحاب 
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النَِيَ صلى الله عليه وسلم -مَثَلّا- فهذا نُكَذْبُهِ في دَعواه أنّهِ يُحِبُ أصحاب النَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلمء كيف عَلِمنا ذلك والحُبُ من أعمالٍ القلوب؟, تُقول, بالقّرائن؛ 
[لأنّه] لا يصِح أنه يُكَفْرُ أو يَسْبُ الصَّحابَةَ ثم يَزْعُمُ أَنْهِ يُحِبُ الصَّحابَةَ فهذه 
القَّرائنُ تَدُلُ على كَذِيه فيما قال؛ ك_ذلك في مَسألةٍ القصاص عند القَتلِ -أو 
الجراحة- الخَطأ والمُتعَمّدِء يُرجَعُْ في ذلك إلى القصدٍ مِن عَدَمِهء كيف يُعَرَفُ 
الَصدُ بالقٌرائنء رَجُلَ ضَرَبَ رَجُلَا بالمْمَدّسِ على رَأَسِه ثم يَقول (إنّه لم يَقصِذ إلى 
قتلِه)» فَقَرائنُ الحالٍ تَدّلُ على أنه قاصِدٌ لِقّتلِهء لَكِنّه لو ضَرَبَهِ بِالمُسَدَسِ على قَدَمِه 
فُماتء نَعَمْء قد تَصِحٌ القَرِبنةٌ هنا أَنّه لم يَقصِدْ إلى قتلِهء ضَرَبَه بالقصا فَماتَء نعم: 
قد تصِحٌ القرينةٌ هنا أنه لم يَقصِذ إلى قتلِه... ثم قال -أَي الشيحٌ البنعلي-: فُلانٌ 
مِنَ الناس إرتَكَبَ الكفرّ البَوَاحَ والشرك الصٌراءًء يَقولُ [أي البَعضٌ] لك (لا 
نتَستطِيع أن نُكَفْرَه), لِمَ؟, (لأنّه من حَفَظَةٍ القُرآن)!؛ هَل هذا مانِعٌ من مَوانْع 
التُكفير؟!ء ليس من مَوانِْع التّكفِيرٍ في شَيءٍء النَبِيْ صلى الله عليه وسلم أخبَّرّنا 
كما عند مُسلِم (وَالْقْرَآنُ حُجَّةٌ لكَ أ عَلَيْكَ) إِذّنْ إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةٌ له» وإنْ لم 
يَعمَل به وعَمِلَ بخلافه؛ أو ناقّضه أو كَقَرَ به أو إستهرَاً به» وإنْ كان حافظًا له. 
فهو حُجَّةٌ عليه وليس بِحُجَّةِ له... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: ليس كُلُ ما يُقال 
عنه أنّه من مَوانٍع التكفِيرٍ يُسلَمْ له. بل لا بُدَ أن يَكون هذا المانِعٌ قد جاءَ في 
الكِتاب والسّنَةِ وقَرّرَه أهلٌ السُنَةَء أمّا أنْ يكون مِن وَضع المبتدعة كالمُرجئة 
وتحوهم فَهذا لا يُلتَعَتُ له ولا يُرفَعُ به رَأْسَا. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): 


«ه عدي 


إنَّ من أصول الشريعة الإسلاميّةِ أنّ الحكمة إذا كائث خَفِيَةَ أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ 
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مُنضَبطةٍ] يُناط الحُكُمُ بالقصفي الظاهر المُنضَبطٍ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في 
الصومال): والحْكْمُ الشرعيٌ يُدارُ على المَظَنَّةِ الظاهرة المنضبطة لا على الحكم 
الخَفِيّةِ [أو] المُنتشرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَصْرُ الصَّلَاةِ في السَّفْرِ 
إنْما كان لِلمَشَقُةِ ومشاقٌ المسافرين تختلف؛ فُصْبط بمسافةٍ مُعيّئةٍ هي مَظلَة 
المَشَقَةٍ غالبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون'): وهناك مَوَانِعْ غَيرُ مُعتبّرة لَكِنْ يَظْلْها بَعضُهم أنّها مانِعٌ وليست 
بمانع» مِثل؛ (أ)قصد الكفر!؛ (ب)كوئثه مِنَ الحُكَام أو العُلّماءٍ أو الدّعاةٍ أو 
المُجاهدينء فَيُمنَعُ من تكفيره ولو جاءً بكُفرٍ صَرِيح بَوَاح!؛ (ت)متصلحة الدّعوة أو 
المَصَالِحُ, فُما دام أنّهِ يَقصِدُ المصلحة فلو فْعَلَ الكف قَلا يُكَفْرْ!ا؛ٍ (ث)الهزل وعَدَمُ 
الجدٍّ فلا يُكَفَْرُ إلا الجادً!؛ (ج)عَدَمْ تَرَْبُ الأحكام أو الغقوبة, فُبَعضُهم يَجِعَلُ ذلك 
مانِعًا لمن أتى بكفرٍ بَوَاحء فَيَقول (ل يُكَفْزِ لأنّك إذا كفْركه لن تقثلّه ولن تحرج 
عليه. ومَعنَى كُفره عَدَمُ إزثه وفُراقٌ زَوجَتِهء فُلَمَا لم تحصل ذلك فلا تكفِير)!. 
ونحن تقول؛ هناك فَرْقٌ بين الأسماءٍ والأحكام ولا يَعَنِي عَدَمْ القُدرة على الأحكام 
مَدْعَ إلحاقٍ الأسماءٍ ... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير- : وكَفْرَ جَِمعٌ مِنَ السَّلَفٍ 
الحَجّاجَ؛ وتَكَلّمَ الإمام أحمَدُ على (المأمون) وكَقَّرَهء فَقَدْ نَبَتَ تكفيز أحمة لِلْمَأَمونٍ 
بِسَنَدٍ صجيح... ثم قال -أي الشيخٌ الخضير- : مَن مات على الكُفر -وهو كافرٌ 
أصلِيٌ . فهذا يُشْهَدُ عليه بالنارٍء وإِنْ كان مُرتدًا ومات على رِدَّته فهذا يُشْهَدُ له 
بالنارٍ كما صَعّ عن أبي بَكرٍ في قَتلَى المُرتدِين وأنّه صالحهم [أي المُرتدِين] على 
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أنْ يَشْهَدوا أنّ قتلاهم مِنَ المُرتدِين في النارء وهو إجماغ الصّحابة... ثم قال -أي 
الشيحُ الخضير- رَدَا على سؤال (هَلَ لك أن تنص بِكُتْبٍ تُبَيَنُ القَواعادَ في 
التَكفِير؟): كُتْبُ أَنِمَةٍِ الدّعوة النَّجْدِيّةِ. انتهى باختصار]؛ الثاني أنْ يَظْنَّ أو يَعلَمَ 
عَدَمَ الماع فَُيَجِبُ التُكفِيرٌ لِقيَامِ السَّبَبٍ بدونٍ مُعارضٍ ولا خلاف فيه أيضًا على 
الجُملة؛ الشالِثُء أن لا بَظْنُ عَدَمَ الماع أو وُجُّودَهء [أيْ] مع إحتمالٍ العَدّم 
والؤجودء ومَذهبُ القَُهاءٍ وأهلٍ الأَتْرٍ في هذه الصُورة جَوازُ العمل بالمُقتضِي لِعَدَم 
المُعارضٍ وَعَدَم ُجوب البّحثِ عن المانع [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: 
فَإِدَا وََعَ الشّكُ فِي الْمَانِع فَهَلَ يُؤَيْرْ ذَلِكَ فِي الْحُكم؟. إِنْعَقَدَ الإخْمَاغ عَلَى أنّ (الشّكَ 
فِي الْمَانِع لا أترَ لَّهُ). انتهى. وقال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالاث الغلّماءٍ والعْمّلاءِء إذا تَمّ المُقتَضِي لا يفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ يكفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى. وقال الْقَّرَافِئُ (ت 
4ه) في (نفائس الأصول في شرح المحصول): والشَّك في المانع لا يَمنَغْ 
َرَنَْ الحُكمء لأنَّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِهِ جَعلناه مَعدومًا. انتهى. وقَالَ يُوسُْفُ بِنُ عبدالرحمن بْنِ الْجَوْزِيَ (ت 
6م) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصلْ عَدَمُ المانع» فَمَنِ إذَّعَى وُجودَه 
كانَ عليه البيانُ... ثم قال -أي إِبْنْ الْجَوْزِيَ-: وأَمًا الشبهةٌ فَإِنْما سقط الحُدودَ 
إذا كائّث مُتَحَقَقَةَ الؤجود لا مُتَوَهَّمة. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُكْقُورٍ طارق عبدالحليم): لا يَجورُ تَرْكُ العمل 
بِالسَّبَبٍ المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأسبابُ 
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الشَّرعِيَةُ لا يَجورُ إهمالها بدَعوّى الاحتمال» والدَّلِيلَ أنَّ ما كان ثابنًا بِقَطْع أو 
بعَلَبَةَ ظَنّ لا يُعارَصُ بوهم واحتمالٍء فلا عِبرةً بالاحتِمالٍ في مُقابِلٍ المعلوم مِنَ 
الأسباب, فَالمُحتَمَلٌ مشكوكٌ فيه والمعلومُ ثابث» وعند التُعاض لا يَنبَغِي الالتِفاُ 
إلى التشكوكء فالقاعدةٌ الشَّرعِيّةٌ هي إلغاء كل مشكوك فيه والعَمَلُ بِالمتَحَقّقٍ مِنَ 
الأسباب... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ المانِع يَمنَعُ الحُكمَ بؤجوده لا 
باحتماله... ثم قال 13 الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ إحتمال المانع لا يَمنَعُ تزتيب 
الحُكم على السَّبَبِ داك الأصل عَدَمُ المانع... ثم قال -أي الشيحخٌ الصومالي-: 
الأصل تَرَنْبُ الحُكم على سَبَبه. وهذا مَذْهَبُ السَّلَفٍِ الصالح, بينما يَرَى آذَّرون في 
غصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَبَّبِ لاحتمالٍ المانع. للوجبون البَحْتَ عنه [أَيْ عن 
المانع]» ثم بَعْدَ التّحَقّقِ مِن عَدَمِهِ [أيْ مِن عَدَمِ جود المانع] يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقة 
مَذهبهم (رَيطٌ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ من مَذاهِبٍ أهلٍ العلم: ولا 
دَلِيل إِلّا القوىء لأنَّ مانِعِيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَدْطْ عَدَمِ الحُكم بؤجودٍ المانع 
لا باحتماله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وتِلِرَّمْ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّد 
إحتّمال المانع الدُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنَّ حقيقة مَذَهِبهم رَدُ القصَلٍ بِالظُواهِرٍ مِن 
عُموم الكتاب. وأخبارٍ الآحادِء وشهادةٍ الغدولٍ؛ وأخبارٍ الثّقات» لاحتِمالٍ الأسخ 
والتُخصِيص. و[احتِمال] الفسق المانع من قَبُولٍ الشهادة؛ واحتّمالٍ الكَذِبٍ والكُفر 
والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبار بَلْ يَلرَّمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ إمرَأةٍ ولا جل 
ذبيحة مُسلمء لإحتمالٍ أن تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَةَ مِنْ غَيْرِهِ أو كافرةً: 
و[احتمال] 3 يَكونّ الذَّابِحُ مُشركًا أو مُرتَدًا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتِمادُ بالاستصحاب على مَنع حُكم السَّبَبء لأنَّ 
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الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقِيام السّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السَّبَبء وإِنّما تحن النَّمَسُّكُ به عند إنتفاء 
السّبَبء وإلَّا فالأصل المُستَصحَبٌ إِنفْسَحٌ بقيام ما يَقتضي التّكفِير. انتهى باختصار. 

وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الثانية'): الأصلٌ فيمن أظهَرٌ الكُفْرَ أنه كافِرٌ رَبِطَا لِلحُكم بِسَبَبه وهو أصل مُنَدَةِ 

عليه. انتهى]؛ ولكَيْ تَنْضِحَ الصُورةٌ أكثّرَ فُلنَضْرِبُ مثالا في أَحَدٍ الموانع المُجمّع 
عليها ألا وهو الإكراة يَقول الإمامُ إبْنُ شِهَابٍ الزّهْرِيُ ورَبِيعَةُ بْنُ أبي عبدالرحمن 
في مَسألة الأسيرٍ الذي إرتدٌ ولا يُعلَمْ أَُكرّها كان أمْ لا (إنْ تَنَصّرَ وَلَا يُعْلَمُ أَمْدْرَهُ 
أو غَدْرُهُ فُرْقَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ امْرَأَنِهِء وَإِنْ أكرة عَلَى النّصْرَانِيّةِ لم يُقَرّىَ بَيْنَهُ وَتَْنَ 
امْرَأََهِ) [حَكاه الإمامُ مالِكٌ في ل(الْمْدَوْنَةٌ)]: وقال ا مالك بِنُ أنس [في 
(الْمْدَوَنَهُ)] رَحِمَه الله (إِذَا تقِصَّرَ الأَسِيرُء فَإِنْ غرف أَنَّهُ تقصَّرَ طَائِعًا فرق بَيْنَهُ 
وَبنْنَ أيه وَإِنْ أفره لَ يقر بَْنَهُ وَبننَ امرأتهء وَإِنْ لم يعم أنه ا تَنَضَرَ مُكْرَهًا 
أؤ طَائِعًا فُرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِه)» ألا تَرَى تطبيق الأَنَمَّةِ للأصلٍ الخامس في أن 
الواقع في الكُفرء فَإِمًا أنْ يُعلَمَ له مانِعٌ مِنَ الحُكم فلا يَكفْرُء وإمّا أنْ لا يُعلَمَ له مانغ 
فَيَكَْرُ لِقِيَامِ السَّبَب وعدم المانع» وإمّا أنْ لا يُعلَمَ بقِيَامِ المانع ولا بانتفائه مِنَ 
المَدلٍ فَيُعدَلُ بالمُقتضي ولا عِبرةً بالاحتّمالاتٍ [قالَ خليل بن إسحاق الجندي 
المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب):إذا تتَصَّرَ الأسيرز 
فَِنْ عُلِمَ إكراهه فَكالمُسام [أيْ في جَمِيع أحكامه]. وإنْ عُلِمَ طوغه فَكالمُرتَدٍ [أيْ 
في جَمِيع أحكام4]. وإِنْ لم يُعلَمْ طوغه مِن إكراهه فالمشهوز أنه ححمولٌ على 
الطّوع لأنّهِ الأصل في الأفعالٍ الواقعة مِنَ الغقلاءٍ والغالِبُ أيضًاء ورُوِيَ عن مالِكِ 
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أئه تحمول على الإكراهٍ لأنّه الغالِبُ مِن حال المُسلم... ثم قال -أيْ خليل بن 
إسحاق-: وَمَنْ تَنصَّرَ مِنْ أسيرٍ خحُمِلَ عَلَى الاخْتِيَارٍ حَنّى يَنْبْتَ إِذْرَادٌء هذا هو 
التشهورء ووَجِهّه أنّ الغالِبَ في أحوالٍ المُكلّفٍ الاختِيارٌ وهذا صَجيحٌ إِلَّا أن 
يتور عن جهة من جهاتٍ در هم يُكرهون الأيسيرٍ على كر في ينهم 
7 55 الغرتة ا يَثْيْتَ ذلك: وقيل َل 7 00 أنه الغالِتُ 
مِن حالٍ المُسلم). انتهى باختصار. وقالَ بهرام الدميري (ت805ه) في (تحبير 
المختصر): من تَنَصَّرَ مِن أسِيرٍ وئحوه مِمّن دَخَلَ بلاد الدرب فَإِنْهِ يُحمَلُ على أنه 
فَعَلَ ذلك إختِيارًا منه لِأنّ أفعال المُكلّفٍ محمولةٌ على ذلك إِلّا أن تقوم بَيَنةٌ على 
إكراهه. وهذا هو المشهورٌء وقيل (يُحمَلْ على إكراهه لأنّه الغالِبُ مِن حالٍ 
المُسلم). انتهى. وقالَ محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (ت1302ه) في 
(لوامع الدرر في هتك أستار المختصر): المُسِلِمُ إذا أَسَرَه العَدُوٌ ثم تَبَتَ أنه تَنِصَّرَ 
أو تَهَوَّدَ اميا ار دي و ع ادر 
طائعًاء قال الشَبْرَخِيتِيُ [آت1106ه] (وهو مُقَيَدُ بما إذا لم يكن كن سيره مده 
اشتهرّ عَنْهُمْ أنهم يُكرهون الأسيرّ المُسِلِمَ على الغفر: وإلّا خُمِلَ على الإكراهِء وهو 
تقييدٌ مُتّجَة) وإنّما حُمِلَ على الطّوع مع جَهِلٍ الحالٍ لأنّه الأصلٌ فيما يَصدُرُ مِنَ 
العٌْقلاءٍ في الأفعالٍ والأقوال. وعن مالك أنه محمولٌ على الإكراه لأنّه الغالِبُ مِن 
حال المُسلم؛ أمّا إذا عُلِمَ طوغْه أو إكراهُه عُْمِلَ على ذلك بلا إشكالٍ. انتهى 
باختصار]؛ ومع ؤضوح القاعدة يُصِيبُ بَعص الإخوّة سُوءٍ فْهم للمقصود مِنِ 
إنتِفاءِ الموانع عند تكفيرٍ المُعيّنِء فْيَظُّنُون أنَّ المُرادَ إنتَفاءُ المانع بَعْدَ التحث عنه 
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والتُحقيق أنَّ التقصود مِنِ إنتِفاءٍ المانع أنْ لا يَعلَمَ المُكَفْرُ مانِعَا في المَحِلٍ ولا 
عبرة بالاحتِمالٍ المُجَرّدِ لِأنّ الحُكمَ الشرعيّ يَتْبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ بِسَبَبٍ الحُكم] وانتفاء 
مانعه. والمُعتبَّرُ أنْ لا يَظْنُ المُكَْرُ عند التَكَفِيرٍ مانِعَا في المَحلٍ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: الأصل السادِسُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها 
أهلُ التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بِاليسِبةٍ لِمَسألة الكفر والتّكفِير]» المُكَفْرُ هو 

كُلُ مَن له علمٌ بما يُكَفَرْ به» ومنهم العام في المسائلٍ المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة وفي المسائلٍ التي إستَوعَبَهاء إذ ل مانع مِن ذلك شَرعًا والشرط [أَيْ 
في مَن يُكَفْرُ] العلمُ والعرفانُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصلٌ السابغ 
[أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصرٍ 
ِالنْسِبةٍ لِمَسألة الكُفرٍ والتَّكفِير]» أمّا المُكَفْر فُيَصِحٌ تكفيز العاقلٍ المُختار بمُوجبه 
[أيْ بِالسَبَب الذي أوجَب تكفيزه] وإنْ لم يَكْنْ بِالِعَاء وهو مَذهَبُ جُمهورٍ أهلٍ العلم, 
تقول إِبْنُ تَيْمِيَّة رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (ِكُذْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَرْ 
صحجيح عِدْدَ أَكْثّرٍ الْْلَصَاءِء فَإِذَا إزكدَّ الصَّبِيُ الْمْمَيَّرُ صَارَ مُزتَدًا وَإنْ كان أَبَوَاهُ 
مُؤْمِئَيْنِء وَيُؤَدبُ عَلَى ذَلِكَ بِايّقَاقٍ الْعْلَمَاءٍ أَعْظُمُ مِمًا يُؤَدبُ عَلَى تَزْكِ الصَّلَاوِ لَكِنْ 
ا يُْتَلُ في شَرِيعَتِنَا حَتَّى يَبْلُع وقال إِبْنْ الْقَيَم رَحمّه الله [في (أحكام أهل الذمة)] 
(كْفْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَزِ مُعْتَبَر عِنْدَ أكْثّرِ الْعْلَمَاءِء فَإِذَا إزتدَّ عِنْدَهُمْ صَارَ مُرْتَدًا لَهُ أَخْكَامُ 
الْمُزتَدِينَ وَإِنْ كان لا بُفْتَلُ حَنَّى يَبْلْعَ فَيَنْبْتُ عَلَيْهِ كُفرُهُ وَانَقَهُوا عَلَى أَنَهُ يُضْرَبُ 
وَيُؤَدَبُ عَلَى كُفْرِه أَعْظْمَ مِمّا يُؤَدَبُ عَلَى ترك الصّلاةِ)» فالصَّبِيٌ المُمَيّرُ تجري عليه 
أحكامٌُ المُرتَدّين مِنِ إنفساخ الماح والمنع مِنَ الميراث وعدم الدَّفنٍِ في مَقَابِرٍ 
المسلمين. إِلّا أنه لا يْقثَل عند الأكثّرين فَتْوَجِّلُ الُقوبةٌ إلى حين البلوغ؛ ورَأتْ 
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طائفة منهم جَرَيَانَ أحكام البالغين عليه [أيْ على الصَّبِيَ] في الإسلام وَالرْدّة 
والحُدودء والكَلامُ في الأحكام الدنيَويَةَ قال الفَفِيهُ عْنْمَانُ بْنُ مُسام الْبَئْيْ (ت 
3ه) رَحِعه الله (إرتداده إرتدادٌ» وعليه ما على المُركدٌء ونُقامُ عليه الحُدودُ, 
وإسلامه إسلاةٌ) [حَكاه الجَصَّاصٌ (ت370ه) في (مختصر اختلاف العلماء )]ء 
وقالَ الإمامُ إِبْنُ مفلِحِ رَحِمَه الله (وفي الرُؤْضَة (تِصِحٌ رِدَةُ مْمَيَرٍ فيُسْتَتَابُ» فَإِنْ 
تاب وَإِلْا قبل وَيَجْرِي عَلَيْهِ أخقَام الْبُلّغ))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصل الثامِنُ [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التَّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا القصر بِاليسبةٍ لِمَسألة الكّفرٍ والتّكفِيرٍ]» ونَعتَبِرُ عند التَّكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهل 
العم مِنَ الشروط (كالعقلٍ والاختِبارٍ) وكذلك الموانع (كالجُنونٍ والإكراه) [قالَ 
الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المُشركين): وتَعتَبِرُ 
عند التّكفِيرٍ ما يَعتَبرُه أهلٌ العلم مِنَ الشروط والموانع؛ كالققلٍ والاخْتِيَارٍ وقصدٍ 
الفغلٍ والتَمَكّنِ مِنَ العم [ِي الشروط]؛ وفي الموانع الجُنونُ والإكراهُ والخطأ 
والجهل... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: أصل الدِينِ لا يُعدَرُ فيه أَحَدْ بِجَهلٍ أو 
تأوِيلٍ» [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخُْلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في 
مَعنَى الشّهادتين)؛ وما لا يَدخْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخْلُ في أصلٍ الدِينِ الذي 
لا عُذْرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراهٍ أو إنتَفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصل التاسِع [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهل 
التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بالنْسبَة لِمسألة القفرٍ والتكفِيرٍ]» لا أعلَمُ 
المُجاهدين [ِيَعنِيِ التَيّارَ السَلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصرَ] وافقوا الدَوارِجٍ في أصلٍ مِن 
أصولهم المعروفة التي قامَ على بُطلانِها الدَلِيلُ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ وإجماع السَلَفٍ 
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الصالح مِدْلٍ التَّفِيرٍ بالذّنوب والمعاصي... واعلَمْ أنَّ مَذهَبَ الذوارِج هو فا 
تختّصٌ [أي الذَوارِجُ] به. ولا يُقال لِشَيءٍ (إنَّه مَذَهبُ الذَّوارِج) إِلَا إذا إختصُوا 
به... وقد طالَبنا ايو كاد الإرهاب وأذنابَهم في أكثْرٍ مِن مَقَام ومَجلسِ أن 
يُثبتوا أصلًَا واحدًا مِن أأصولٍ الخوارج الخاصّة بهم ثم إقامة الدَلِيلٍ على أنّهِ مَدْهَبٌ 
لِلتيّار يّارٍ السّلَفَِ الجهادِيّ المُعاصرٍ فلم يَقيروا عليه ولن يَقدِروا إِنْ شاءً اللهُ. انتهى 
باختصار. و قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
وقَدٍ إختلّفَ أهل العلم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةِء وَ[تارِك] الزّكاةٍ, وَ[تاركِ] الصّوم 
وَ[تارِكِ] الحَجٌ» والساحِرِء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئتِيّةِ: إِتَقَْقَ 
الْفُمَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِه [وهو الذي تناولَ المُسكِر إضطرارًا 
أو إكراهًا] لا يُحْكَمُ بِرِدَتَهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفِرٌ؛ وَاخْتَلَفُوا في السَّكْرَانٍ 
المتعدّي بِسُكره, فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْقَُهَاءٍ (الْمَالِكيّة وَالشَافِعِيّة وَالْحَنَابلَة) إِلَى تَكْفِيره 
ِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذب على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم. 
والصّبِيٍ الْمُمَيَِ وشرجئةٍ الققَهاءٍ ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والضابط 
[أيْ في التكفير] تَحَفَْقُ السَّبَبٍ المُكَفْرٍ مِنَ العاقلٍ الكدال ثم تختَلِفٌ المَذاهِبُ في 
الشروط والموانع [أيْ في المتبَقي منهاء بَعْدَمَا تفقوا على إعتِبارٍ شَزطي العقلٍ 
والاخْتِيَارٍء ومانِعقي الجُنونٍ والإكراد]. انتهى. وقال الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (سِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدُكنُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدّعٌ أو 
حَكَمَ بِالعْلُوٍ لِعَدَم اعتِبارٍ لِبَعضٍ الشروط إيَعنِي شروط ومَوانِع التكفِيرِ] فَهُوَ الغالي 
في البابء لِأنَّ أهل السُنَةَ إختلّفوا في اعتِبارٍ بَعضها فْلَمْ يُبَدْعْ بَعضُهم بَعضَاء و 
ذلك؛ (أ)أنَّ أكثّرَ عُلَماءٍ السَلَفٍِ لا يَعتَببرون البُلوغ شرطًا من شروط التَكفِيرٍ ولا 
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يها 


عَدَمَ البلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيَةِ والمالكِيّة لا يَعتبرون الجَوْلَ مانعًا 
مِنَ التُكفِيرٍ؛ (ت)وتِصِحٌ رِدَّهُ السّكران عند الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التُكفِيرٍ عند 
الحَنَفِيّةِ وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُمْ يَحكُمون بِالُلُقٍ على المذاهب المُخالفة... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِتَقَقَ الناسُ إِيَعنِي في شروط ومَوانِع التَّكفِيرٍ] 
على اعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراهء واختلفوا في غيرِها. انتهى 
باختصار]ء وَهَذَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْمَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الإمَام مَالِكِ بْنِ أَنَسء 
وَهُوَ ضَعِيفٌء لأنَّ الْمَذْهَتَ الصّحِيحَ الْمُخْتَارَ الذي قَالَهُ الأفنّزُونَ وَالْمْحَقَهُونَ أنَّ 
الْخَوَارِجٍ لا يُكَفْرُونَ [قالَ ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): وَالْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ 
أَظْهَرٍ النّاسٍ بِدْعَةً وَقتَالَّا لِلأمَةِ وَتَْفِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكُنْ في الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفْرْهُمْ لا 
عَلِىْ بْنُ أبي طَالِبٍ وَلَا غَِْرُهُ بَل حَكَمُوا فيهم بِحُكْمِهِمْ في الْمُسَْلِمِينَ الظَالِمِينَ 
لْمُعْتَدِينَ. انتهى. وقالَ -أي ابنُ تيمية: أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَهَدَا كُلَهُ 
مِما يبَيَنُْ أنَّ قَِتَالَ الصَدِيقٍ لِمَانِعِي الزكَاةٍ وَقتَالَ عَلِيَ لِلْدَوَارِجء لَيِسَ مِدْلَ الْقِتَالٍ 
َوْمَ الْجَمَلِ وصِفِينَء فَْلَامُ عَلِيَ وَعَدْرِهِ فِي الْخَوَارِجِ يَقْتَضِي أَنْهُمْ ليِسُوا كُفَارَا 
كَالْمُرْتَدِينَ عَنْ أضلٍ الإسْلام وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصٌ عن الأَئِمَةِ كَأَحْمَدَ وَغَدْرِه 
وَلَيِسُوا مَعَ ذَلِكَ حُكْمُهُمْ كَحُكم أَهلٍ الْجَمَلِ وصِفينَ» بَلْ هُمْ دَْعٌ ثَالِثْ وَهَذَا أَصحٌ 
الأَفْوَالٍ التَلاقّة فيهم... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وَقَدٍ إِنَقَْقَ الصَّحَابَةُ وَالأَيِمَهُ 
بَعْدَهُمْ عَلَى قِثَالٍ مَانِعِي الزَّكَاةٍ وَإِنْ ك5انُوا يُصَلُونَ الْخَمْسَ وَيَصُومُونَ شَهْرَ 
رَمَضَانء وَهَؤُلَاءٍ لم يَكُنْ لَهُمْ شَبْهَةٌ سَائِعَةٌ فَِهَدًا كَانُوا مُرْئَدِينَ وَهُمْ يُقَائلُونَ عَلَى 
مَنْعِهَا -وَإنْ أَقَرُوا بِالْؤْجُوبٍ- كما أَمَرَ اللَهُ [قال الشيحُ مدحت بن حسن آل فراج 
في (العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
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بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُحَدّثْ عبدالله 
السعد): فهذه الطائفةٌ التي مَنَعَتْ زَكاةً مالها بشبهةٍ وتأُويلٍ فاسدٍ -مع استمساكهم 
بِالشَّهادَتين والقِيّام بالصَّلاةٍ وتَقِيّةِ الُرائضٍ- فقد إِتَقَقَ الصَّحابَةٌ على قِتالهم 
ورِدّتهم وغنِيمة أموالهم وسَبي ذَرَارِتهم [َرَارِيَ) جَمْح (ذَرِيّة)] والشّهادة على 
قثلاهم بِالنَّارِ مُستنِدِين في ذلك إلى الكتاب والسُّنَةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (نظراتٌ تقدِيّةٌ في أخبار نَبَويّةٍ 'الجُرءْ الشاني'): أجمع 
الصَّحابةٌ على تكفِيرٍ مانعي الزّكاةٍ كما حكاه الإمامُ أبو عْبَيْدٍ [آتد224ه]ء وأبو بكر 
الْجَصَّاصُ [ت370ه]. والْقَاضِي أَبُو يَعْلَى [آت458ه]. والحافظ إِبْنُ عَبَدِالْبَزِِ وأَبُو 
الج الْمَقِْسِيٌ [ت486ه]. وشَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّة. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): كُلُ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنِ الْتِرَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلام 
الظاهِرّة الْمْتَوَاتِرَة فَإِنَهُ يَجبُ قِتَالْهُمْ حَنَّى يَلْتَِمُوا شَرَائِعَهُ وَإنْ كَانُوا مع ذَلِكَ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الَّكَاةَ وَعَلَى ذَلِكَ انَفَقَ الْقُمَهَاءْ بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِقَةِ مُنَاظَرَة 
عْمَرَ لِأبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَائَمَقَ الصَّحَابَةُ رَضِي الله عَنْهُمْ عَلَى الْقِتَالٍ عَلَى 
حُُوقٍ الإِسْلام عَمَلَا بِالْكِتَابٍ وَالسُنَّةِ فَعلِمَ أنّ مُجَرّدَ الاغْتِصام بِالإِسْلام مَعَ عَدَم 
الْتِرَامِ شَرَائِعهِ لَيِسَ بِمُسْقِطٍ لِلْقِتَالٍ... ثم قال -أي ابنُ تيميةً-: فَأَيُمَا طَائِفَةٍ مث 
مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرْوضَاتٍ أو الصّيَام أو الْحَج أو عَنِ الّْتِرَام تذريم الدَّمَاءِ 
وَالأَمْوَاِ وَالْخَدْرٍ وَالزْنَا وَالْمَيْسِرٍ أو عَنْ نِكاح ذَّوَاتِ الْمَحَارِمِ أو عَنِ الْتَرَامِ جهَادٍ 
الْكُمَارٍ أؤ ضَرْبٍ الْجِزْبَةِ عَلَى أَهلٍ الكتاب وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ وَاحِبَاتِ الدِينِ وَمُحَرَّمَاتِهُِ 
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الَتِي لا عُذْرَ لِأَدَدٍ في جُحُودهَا وتزكهاء الَتِي يَكْفْرُ الْجَادِدُ لِؤْجُوبهَاء فَإِنّ الطَائِفَةَ 
الْمْمْتَنعةً تُقَاتَل عَلَيْهَا َإِنْ كان مُقِرٌ مُقِرَّةٌ بهَاء وَهَدَا مَا لا أَعْلَمُ فيه خلافًا بَيْنَ الْعلَمَاءِ ؛ 
وَإِنْمَا إِخْتَلَفَ الْقْمَهَاءُ في الطائفة الْمُمْتَنِعَة إِذَا أُصَرَّتْ علَى تَرْكِ بَعْضِ السُّئَن؛ 
كَرَكْعتَي الْقَجْرِء وَالأَدَانِء وَالإقَامَةِ عِنْدَ مَنْ لا يَقُولُ بَؤْجُودهِاء وَنَخو ذَلِكَ مِنَ 
الشَّعَائِرِء هَل تُقَائلُ الطّائِفَةٌ الْمُسْتَنِعَةٌ عَلَى تزكهًا أَمْ لا؟؛ فَأَمَا الْوَاجِبَاتُ وَالْمْحَرَمَاتُ 
الْمَدْكُورَةٌ وَنَحْوُهَا فلا خلات في الْقِتَالٍ عَلَيْهَاء وَهَؤُلَاءِ عِدْدَ الْمُحَقَّقِيَ مِنَ الْعْلَصَاءِ 
لَيْسُوا بِمَنْزِنَةِ الْبَُاةٍ الْحَارِجِينَ عَلَى الإمَام أَو الْحَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ كَأَهْلٍ الشّام 
[أنصار مُعَاوِبَةَ رَضِي اللَهُ عَدْهُ] مَع أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِي الله 
عَذْهُ فَإنَّ أولَئكَ خَارِجُونَ عَنْ طاعَة إِمَام مُعَيَنٍ َو كارجون عَلَيْهِ لِإِزَالَةِ ولايته. 
وَأَمَا الْمَدْكُورُونَ فَهُمْ خَارِجُونَ عَنِ الإسْلام بِمَنْزْلَةِ مَانِعِي الزّكَاةٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخح محمد بن عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): وقد 
زُوِيَ أنّ طوائف منهم [أَيْ مِن مانعي الزّكاة] كانوا يُقِرُون بالؤجوب لَكِنْ بَخلوا 
بهاء ومع هذا فُسِيرةٌ الخُلَفاءٍ فيهم جَمِيعًا سيرةٌ واحدةٌ. وهي قَدْلُ مُقَّاتِلَّتِهم؛ وسَبْي 
دَرَارِتَهم وغَنِيمةٌ أشوالهم: والشّهادة على قَثلاهم بِالنَّارِ وسَمَّؤْهم جَمِيعَا أهن 
الرّدّة. انتهى. وقَالَ أبو العباس القُرْطُبي (ت656ه) في (الْمُْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ 

تَأْخِيص كِتَابٍ مُسْلم): قَالَ الْقَاضِي أبُو الْفْصْلٍ عِيَاضُ كان أهل الرِدَةٍ ثَلَانة 
أَصْنَافٍ؛ راو اد بذ إسلامه. وعادَ لجاهليّته» وَانَبَعَ بد وَالْعَنِيسيَ وصَدَّقَ 
بهما؛ وصِنْفٌ أَقَرَ بالإسلام إِلّا الزكاة فَجَحَدَها (وتَأَوَّلَ بَعضُهم أنّ ذلك كان خاصًا 
لني صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى 'خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة تُطَوَرْهُمْ وَتُرَكِيهم 
بها وَصَلٍ عَلَيْهمْ إِنّ صَلاتك سَكَنٌ لَهُمْ وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وصِئْفٌ إعتَرَف 
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بؤجويها ولَكِنٍ إمتنعَ مِن دفعِها إلى أبِي بَكْرٍ فقالَ (إنّما كان فَبْصُها لِلنَّبِيَِ صلى الله 
عليه وسلم خاصّةً لا لِغَيرِه) وقَرّقوا صَدقاتِهم بِأَيْدِيِهِمْ؛ فَرَأَى أبو بَكْر والصّحابَةُ 
قتال جَمِيعهم (الصّئْفان الأَولَانِ لكُفرهم, والثالتُ لإمتناعهم))؛ وهذا الصَئْفُ الثالتُ 
هُمْ الذين أَشْكَلَ أَمْرُْهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْر في ذلك حتى ظَوَرَ له الحَقُ الذي 
كان ظاهرًا لأَبِي بَدْرٍ فَوافََه على ذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري 
(المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قالَ الخطابي (كان أهل الرّدَةٍ 
لائَةَ أُصْئَافٍ؛ صِنْفٌ إرتَدٌ ولم يَتَمَسَّكَ مِنَ الإسلام بشيءٍ (ثم مِن هؤلاء مَن عاد 
إلى جاهلِيّتِه. ومنهم مَنِ إِذَعَى نُبْوَّةَ غيرِه صلى الله عليه وسلم وصَدَّقَه كأثباع 
مُسَيْلِمَةٌ بِالْيَمَامَةٍ والأَسْوَد الْعَنْيِيَ بِصَنْعَاءَ )؛ وصِدْفٌ تَمَسَّكَ بالإسلام إلا أَنّهِ أنقر 
وُجوب الزّكاةٍ وقال (إنّما كائث واجبةً في زَمانْه صلى الله عليه وسلم) وَتَأَوَلَ في 
ذلك قُولَهِ تعالى (ذُدْ مِنْ أَدْوَالِهِم صَدَقَةً تُطَوَرُْهُمْ وَتُرَكْيهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ 
صَلائك سَكنٌ لَّهُمْ وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وصِنْفٌ تَمَسَّكَ به [أَيْ بالإسلام] واعتّرَفَ 
بؤجوبها [أيْ بؤجوب الزّكاةٍ] إِلّا أنه إمتتّع من دَفْعِها لأبي بَكْرِ وَفَرَقَهها سه قال 
(وإنّما كائث تَفرِقَتُهَا سول الله صلى الله عليه وسلم)» فَائَقْقَ الصّحابَةٌ رَضِي الله 
عنهم على قتالٍ الصَّنْفَين الأَوَلِينِ)؛ وَأَمّا الصَنْفُ الثالت, أعنِي بهم الذين اعترفوا 
بؤجوبها ولَكِنٍِ إمتئعوا مِن دَفْعِها إلى أبي بَْرِء فَهُمُ الذين أشكل أَمْرُهُمْ على عُمَرَ 
فَبَاحَتَ أبا بَكْرٍ في ذلك حتى ظَهَرَ له الحَقُ الذي كان ظاهرًا لأَبِي بَدْرٍ فَوافَهَه على 
ذلك. انتهى باختصار. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): وَصِنْفٌ جَحَدُوا الزّكَاةَ 
وَتأَوَلُوا بأَنْهَا خَاصَّةٌ بِرَمَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمْ الّذِينَ نَاظَر عُمَرٌ أَبَا 
بَكْرٍ في قَتَالِهمْ. انتهى باختصار. قلت: وممًا ذَُكِرَ يُعلَمْ اختلافُ الغلماءٍ في الذين 
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أَشْكَلَ أَمْرْهُمْ على عُمَرَء هَل هُمْ الذين قالوا عن الزَكَاةٍ (إنّما كائث واجبة في رَمانِه 
صلى الله عليه وسلم). أَمْ هُمْ الذين إمتئعوا من ذَفْعِها لأَبِي بَكْرٍ وَفَرّقوها 
بأَنفُسهد], وَقَدْ حكِي عَنْهُمْ أَنْهُمْ قَانُوا (إنَّ اللّه أَمَرَ نَبيّهُ بِأَذْذٍ الزّكَاةٍ بقَولهِ (حُذْ مِنْ 
أَدْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ), وَقَدْ سَقَطَتْ بمَؤته). انتهى. وقالَ -أي ابن تيمية: أيضًا في 
(منهاج السنة النبوية): وَأَصْحَابُ الرَّسُولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (عَلِيْ بْنُ أبي 
طَالِب وَغَيْرُ ه) ل يُكَفْرُوا الْخَوَارِحٍ الَّذِينَ قَائَلُوَهُمْ. .. ثم قال -أي ابن تيمية- : لَمْ 
يَسْب [أَيْ عَلِيّ رَضِي اللَهُ عَذْهُ] لَهُمْ ديه وَلَا غَنِمَ َهُْ مَالّاء وَلَا سَارَ فِيهم سِيرة 
الصّحَابَةِ في الْمُْتَدِينَ (كَمُسَيْلِمَةَ الْكَذَابٍ وَأَسْتَالِهِ)» بَلْ كانت سِيرَةٌ عَلِيَ وَالصَّحَابَةٍ 
فِي الْخَوَارِج مُخَالِفَةَ ِسيرَة الصَّحَابَةٍ في أَهلٍ الرَدَة وَلَمْ يُنَهِزْ أَدَدٌ عَلَى عَلِيَ ذَلِكَ: 
فَعْلِمَ اَاقَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَكُودُوا مُرْتَدِينَ عَنْ يِينٍ الإسلام... ثم قال -أي 
ابنُ تيمية-: وَممًا يَدُلُ عَلَى أَنّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُكَفْرُوا الْحَوَارِجء أَنْهُمْ كاثوا يُصَلُونَ 
خَلْفَهُمْ وَكَانُوا أَيِْضًا يُحَدِنُونَهُمْ وَبُفْتُونَهُمْ وَيُخَاطِبُونَهُمْ كَمَا يُخَاطِبُ الْمْسْلِمُ الْمْسْلِمَ 
وَمَا زَالَثْ سِيرَةٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَاء مَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِينَ كَالَّذِينَ فَائلَّهُمُ الصََدِيقَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ هَذَا مَعَ أمْر رَسُولٍ للضي اناظية ورسم يتنهم في الأدابيذ 
الصَّحِيحَةَ» وَمَا رُويَ مِنْ أَنْهُمْ (شَرٌ قَنْلَى تخت تَحْتَ أدِيم السَّمَاءِء خَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوُ) 
أَيْ أَنْهُمْ شرٌ علَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْء فَإِنّهُمْ لم يَكْنْ أَحَدٌ شَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
مِنْهُمْء لا الْيَهُودُ وَلَا النصَارَىء فَإِنْهُمْ كانُوا مُجْتَهِدِينَ في قَثْلٍ كل مُسَام لَمْ يُوَافِقَهُمْ 
مُسْتَحِلِينَ لِدِمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهمْ وَقَدْلِ أوْلَادِهذ مُكَفْرِينَ لَهُمْ وَكَانُوا مُتَدَيَنِينَ 
بدَلِكَ لعظم جَهْلِهِمْ وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَّةِ؛ وَمَعَ هذا فَالصَّحَابَةٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَالتَابعُونَ 
لَهُمْ يِإخْسَان لَمْ يُكَفَرُوهُمْ وَلَا جَعَلُوهُمْ مُزْتَدِينَ» وَلَا اغْتَدَا عَلَيْهِمْ بِكَوْلٍ وَلَا فغلٍ؛ 
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بَلِ انَقَوْا الله فيهن» وَسَارُوا فيهمُ السّيرَة الْعَادِلَةِ. انتهى باختصار]؛ وَالْوَحْهُ الرَّابِعُ 
مَعْنَاهُ أنّ ذَبِكَ يَنُولُ بِهِ إِلَى الْكُفْرٍِء وَذَِكَ أنَّ الْمَعَاصِيَ -كَمَا قَانُوا- بَرِيدُ الْكُفٍْ 
وَيخَافُ عَلَى الْمُكْثْرٍ مِنْهَا أن يَكُونَ عَاقِبَةَ شُؤْمها الْمَصِيرٌ إِلى الْكُفْرِ؛ وَالْوَدْهُ 
الْخَامِسُء مَعْنَاهُ فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تكفيزة. فَلَيْسَ الرّاحِعُ حَقِيقَةٌ الْكُذْرِ بَلٍ التَّخْفِيلُ 
لِكَوْنِهِ جَعَلَ أَذَاهُ الْمُؤْمِنَ كَافِرَاء فَكَأَنَهُ كَفْرَ نَفْسَهُ ما لِأنَهُ كَفّْرَ مَنْ هُوَ مِثْلْه وَإِما 


لأَنّهُ كَفْرَ مَنْ لا يُكَْرهُ إل كقافرٌ يَعْتَقد دُ بُطْلَانَ دين الإشلامء وَالنَهُ أَغْلَمُ. انتهى 
باختصار. 


) 2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود الفريح (عضو الجمعية 
السعودية الدعوبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية), قال عن حديث 
أَيُمَا امْرئ قَالَ لأخيه (يَا كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء إن كَانَ كَمَا قَالَ وَِلَّا رَجَعتْ 
عَلَيْه): ظاهرٌ حديث الباب أنَّ من قال لأخيه (يا كافر)؛ ولم يَكُنْ مُستَحِقًا لكلمة 
الكفْرِء رَجَعَ وضفُ الكُفرٍ على القائل» ولكنّ هذا الظاهر غير مُرادِء لأنَّ مذهب أهلٍ 


السنَةَ والجماعة أنّ المْسْلِمَ لا يَكْفْرْ بالمعاصي, كَالزْنَى والقَدلٍ؛ وكذلك قوله لأخيه 
(يا كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سيل مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كُنْتُ أَتَدَدَّتُ مع 
شخص عَبْرَ موقع للتَواصٌلٍ الاجتماعيّء فقالَ لي نضا (أنَا إلهُ بَابل)؛ فَرَدَدْكُ عليه 
قائلا (أنت كافِرٌ)؛ فهَلْ أَخطأت؟ وهل أَبُءْ بِالكُفْرِ في هذه الحالة؟ أَمْ أنه كافرٌ 
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فِغلًا؟. فكان مِمّا أجابَ به مركرٌ الفتوى: وأمّا السؤالٌ عن بَوْءِ السائلٍ بالكفر 
بسبب قوله لصاحبه (أنت كافِرٌ), فجوابه. أنه لا يَكْفْرْ بذلك على أيَّةَ حال» فإنْ كان 
صاحبّه كافرًا بالفغلٍ فالأمرٌ واضحٌء وإنْ لم يَكْنْ كذلك فقد قال له ما قال مُتَأُوَلَا أو 
جاهلًا بحقيقة حاله وعْدْرِه وقد بَوَبَ الإمامُ الْبْكَارِيُ في كِتَابٍ الأب مِن صحيجه 
(بَاب مَنْ كَفّرَ أَخَاهُ بِمَْرٍ تأويل» فَهُوَ كَمَا قَالَ) ثم أزدَفَه ب (بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْمَارَ مَنْ 
قَالَ ذَلِكَ مُتَأْوَلَا أؤ جَاهِلَا), وقال [أي الْبُخَارِيُ] (وَقَالَ عمَرُ لِحَاطِبٍ بْنِ أبي بَلْتَعَةَ 
(نَّهُ منَافق)» فََالَ النِّيْ صَلّى اله علَيْهِ وسَلَمَ (وما يُذريك لعل الله قد إطلَع إلى أَهلٍ 
بَدْرٍ فَقَالَ 'قذ عَفَرْتُ لَكُم')1 [قالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (عيون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يُقالُ (قَونُه 
صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (مَا يُدْرِيكَ لَعَلَ لَه اطّلّعَ عَلَى أهلٍ بَدْرِ فَقَالَ 'إغمَلُوا مَا 
شئتُخ فَهَّدْ عَمَرْتُ لَكُْ") هو المانِغ مِن تكفيره). لِأنَا تقول, لو كََرَ لَمَا بَقِي من 
حَسَناتِه ما يَمنَعْ من إلحاقٍ الكُفرٍ وأحكامه؛ فإنّ الكفرّ يَهْدِمُ ما قَبْلّه لقوله تَعالّى 
(وَمَنْ يَكْفْرزْ بالأيمَانٍ فَدَدْ حَبط عَمَلْهُ4. وقوله (ِوَلَوْ أَشْرَكوا لَحَبِط عَنْهُمْ مَا كانوا 
يَعْمَلُونَ), والكُفرٌ مُحبطٌ لِلحَسَناتِ والإيمانٍ بالإجماع. فَلا يُظَنُ هذا. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (أعمال تُخْرِجٌُ صاحِبها مِنَ الملّةِ): عَلِمَ النبيُ 
صلى الله عليه وسلم؛ عن طَرِيِقٍ الوّخيء بسَلامة قَصْدٍ وبِاطِنٍ حاطب إبْنِ أبي 
بَْتعَةَ]» لذلك قالَ صلَّى الله عليه وسلم (ِقَد صَدَقَكُمْ): وهذه لَيْسَتْ لِأْحَدٍ بَعْدَ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنْ قيلَ (مَلَ لِأحَدٍ بَعْدَ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِيلَ 
عَنْراتٍ تَرْقَى إلى دَرَجِة الكفْرِء بِنَاءَ على سَلَامةِ قَضْدٍ وباطنٍ أصحابها؟):, أقول لا, 
لانقطاع الّخيء وهذا الذي بَقْصِدُه عْمَرُ بْنُ الخَطَاب رَضِي الله عَدْهُ مِن قوله (إنَّ 
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أناسَا كَانُوا يُؤْخَدُونَ بِالْوَحْي فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإنَّ الْوَحْيَ 
قد إنَمَطَعَ» وَإِنَمَا تَأَذُدُكُم الآن بها ظَهَرَ لَدَا مِنْ أَغْمَالِكُم فَمَنْ أَظْوَرَ لَنَا خَيْرَا أَمِنَاهُ 
[أَيْ أُصْبّحَ في أَمَانِء وصاز عندنا أَمِيدًا] وَقَرَيْدَاُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَته شَيْءٌ 
الَهُ يُحَاسِبهُ في سَرِيرَتهء وَمَنْ أَظهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تَأْمَدهُ وَلَمْ نُصَدَفهُ وَإنْ قَالَ إِنَّ 
سَرِيرَتهُ حَسَنَة): وقوه رَضِي اله عَدْهُ (كَانُوا يُؤْخَدُونَ بالوخي) يُرِيدُ في جانِب 
إقالة العثّراتِ» وليس في اد تطبيق الحُدود وإنزالٍ الغقوباتٍ [قُلْتُ: وَلذلك لم 
يَثْلِ النِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَائهِ ْنَ أَبِيَ بْنِ سَلُولَ وأصحابه]. فَتنَبّه لذّلك. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو د بصير الطرطوسي أيضًا في (قواعدُ في التكفير): 
إن انين صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يُقِيل عَنَّراتِ بَعضٍ الناس الظاهرة لِعِلّمِه -عن 
طرِيقٍ الوخي- بسَلامةٍ عَقَّدِهم [أي إعتقادهم] وباطِنِهم: وهذا ليس لِأَحَدٍ بَعْدَ النَِيَ 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة 
التأليف وخشية التنفيرء في الميزانء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): وحَكَمَ به 
[أيْ بالنّفاق] عُمَرُ بْنُ الخَطّاب على حاطب. خلدة النَبِيْ صلى الله عليه وسلم 
بالوخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الدَّولُ الصائبُ في 
قصَّة حاطب): لا اعتداء في حكم عْمَرَ على حاطب -فقَبْلَ العِلّم بالحال- بناء على 
ما ظَهَرَ له [أيْ لِعْمَرَ] مِن أَمَارة اليْهاتقي» والأصل تَرتيبُ الحُكم على سَبَبِهء ومن 
رَتَّبَه عليه [أيْ ومن رَنْبَ الحُكمَ على سَبَّبِه] ولم يَعلمْ بالمانع فلا مَلامَ عليه لِأنَّ 
الأصل عَدَمُ الماع واستقلال السَّبَبٍ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
وأمّا تصدِيق النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ له [أيْ لحاطب]. 55 أكثّرٌ الشارحين إلى 
أَنْهِ قصدِيقٌ بالوّحي... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: [قالَ] القزماني [في 
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(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)] (وهو [أيْ حاطِبٌ] مِمّن شَهدَ بَّدرَاء 
فلا يَصحٌ منه النْفاقٌ اسلا وقال شمس الدين البرماوي [في (اللامع الصبيح 
بشرح الجامع الصحيحح)] [فْيَنبَغِي أنْ يُحمَلَ الغفرانُ في المُستقبَلٍ على أنّهم [أيْ 
أهل بَدرِ] لا يقّع منهم ذَنبٌّ ناي عقيدة الدِينِ)؛ وقالَ الإمامُ محمد بن علي بن 
غريب (ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] 
(إنَّ أهلّها [أيْ أهل بَدرِ] لا يُمِكِنُ أن يَتْصِفوا أو بَعضَهم بِرِدَّةٍء لأنّ الله قال [أيْ في 
أَهْلٍ بَدْرِ] (اغمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَْفْرْتُ لَكُمْ) وهو تعالى لا يَغفِرُ إِلّا ذنوب المُؤْمنِين؛ 
بخلافٍ غيرهم [أيْ غير أَهْلٍ بَذْرِ] فَدَدْ يَنَصِفُ بِرِدَةٍ بَعْدَ إيمانِ). انتهى باختصار. 

وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي ذ في (الشَهَابُ الثَاقِبُ في الرَّدٍ على مَنِ افتَرَّى على 
الصَّحَابِيَ حاطِب): فَهَلْ في المُوَوَنِين مِن شَأنِ مُوَالَاةٍ الكُمّارٍ والمُشركين ونُضرة 
حبيد الْيَاسِق وَالدَّساتِيرِء المتتطعين بقصَّةٍ حاطب. هَل فيهم أو فيمن يُجادِلون 
عنهم اليَومَ على وَخْهِ الأرض بَدْرِيٌ اطّلّع الله على قَلْبِه وأَخْبَرَ أنْهِ لن يَكْدُْرَ أو 
يَرْتَدّء وأطْلعنا أنّ انحيَارّه إلى ث شقّ الكْفارٍ وغدْوَة الممُشركين وحَِدٍ المُزتدين [الشقّ 
هو الناحيّة: وََذَلِكَ العُذُوَةٌ وَالدَدُ] ليس نُضرة ه لهم ولا مُشَاقَةَ للمُسلمين ومُحَادَة 
لدينهم؟!. ومن ثَمَّ يُقالُ لهم (اغمَلُوا مَا شئْت» فإنَّ كُلَ ما ستغملُونه مَغفورٌ لَكُمْ). 
ِأنّه لن يَصِلَ بحالٍ إلى الكُفرٍ؟!. ولا نُسأنهم مِثْل ذلك السْوَالٍ إل بعد أنْ يكونوا 
مِمّن يَطْلُِون على السّرائرِء وتَعْلِكُون الشّقّ عن قُلوب الناس والتَّنقيتت عن 
بَوَاطِنِهمء فَيمَيَرُون بين مَن يَفْعلّها رِدَّةٌ وكفرًا (كَيْدَا وإضرارًا بالمسلمين)؛ وبين 
مَن قامَ في قَلبه مانِغ لِلتَكفِيرٍ كمانع حاطِبٍ رِضِي الله عنه (وهو صِدْقْ الإيمانٍ 
واليّقينِ بتّضر المُسلمِينء الدَافعْ لتأؤله بأنَّ فغله لن يَصْرّ الإسلامَ والمُسلِمِين 
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بحال)؛ وَدُونَ ذَلِكَ خَرْطْ الْقَتَاِ فمن أَيْنَ لهم أنْ يَغْلَموا بَعْدَ إنقطاع الوخي بِصِدْقٍ 
السّرائرٍ والبَوَاطِن من كَذِبهَا؟!. ومَنْ يُرَكِّي لّنا القلوبَ وتشهَّدُ لها بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدالعزيز بِنُ أحمد الحُمَيدي 
(الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن العظيم 
لحُكُم مُوَالَاةٍ الكافرين): إعتَرَف [أَيْ حَاطبٌ] بالصَّدق» وَأَخْبَرَ عمّا نا في نفسه وعن 
الدّافع له على فغلِه وعن تأوِيلِه الذي تأَوّلّه. فُصَدّقَه النبيُ صلى الله عليه وسلم: 
وهذا التَّصدِيقْ النَبَويُ لا يُخْسِنُه في هذه الحالة ولا يَصِلْ إليه ولا يَعْلَمُه أَدَدٌ مِنَ 
الخَلْقٍ إِلّا النبنُ صلى الله عليه وسلمء لأنّهِ يَلْرَمْ منه الإطلاعغ على ما قامَ في قَلْبَ 
وباطِنِ حاطبء وهذا من عِلْم العّيبء فلا يَعْلَمْه إِلّا النبيُ صلى الله عليه وسلم عن 
طريق الوّحي. وقد أشارٌ إلى ذلك الإمامُ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَاه عنه ابنُ 
حجر في (فْنْحُ الباري ) ! بِأَنهُ إِنَمَا صَفّعَ عَذْهُ لِمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ صذقه في 
اغْتِدَارِه فلا يَكُونُ غَيْرْهُ كَدَيِكَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الحُمَيدي-: النبىُ صلى الله 
عليه وسلم قال بعد سَماعه لِعذْر حاظب (نّه قد صَدَقَ): وهذا إخباز بالباطن» وهو 
من عِلْم الغْب عن طَرِيقٍ الؤحيء كما عَلِمَ ِشَأَنٍِ الكتاب أَصْلًا عن طَرِيقٍ الوحي, 
فإن إعتدّر جاسومئ بعد ذلك فمن يَعْلَمُ صِذقه مِن كذِبه؟!؛ أَوَحْيَ بَْدَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟!, قال العلامة الْمَازِرِيٌ [في (المُعْلِمُ بِمَوَائِدِ مُسْلِم)] (حاطبٌ 
إِعتدّرَ عن نَفْسِه بالغذرٍ الذي ذَكَرَء فقالَ النبئْ صلى الله عليه وسلم (ضدق): فقطع 
على صِدْقٍ حاطب لِتَصدِيق النبيَ صلى الله عليه وسلم له» وغيره مِمّن يَتَجَسَّسُ لا 
يُقطع على سَلامة باطنِه. ولا يْتينّنُ صدقُه فيما يَعْتَذْرُ به فصارٌ ما وَقَعَ في 
الدَديث قَضيّةَ مقصورة. لا تَجْرِي فيما سِواها إِذْ لم يُعلّم الصَدْقَ فيهاء كما عُلِمَ 
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فيها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله بن صباتح التجيري في عقاله لله 
بعُدُوان (نظراتٌ تَقْدِيَةَ دَوْلَ بعض ما كُتِبٍ في 5 تحقيق مَذَاطٍ الكُفُْرٍ في باب الوَلَاءِ 
والبراِ) على هذا الرابط: فيا يَنبَفِي مراعائه وملاخظكه في قِصَّةِ حاطِب رضِي 
الحسا ا امي يي حر ع عرسم صل اكاك 
بِنَفْسِه وماله فيما سَبََ هذه الحادثة» وهو ما زالَ على نُصْرّته هذه. مُظاهرًا لِلنَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم على أعدائه؛ طالِبًا رضًا رَتِه بالخُروج مع النبي صلى الله 
عليه وسلم لِفتح مَك فُلَهُ من نُصرة المُؤمنين على الكافرين نَصِيبٌ وافِرٌ؛ (بأأنّ 
غايَةٌ ما بَدَرَ مِن حاطب من مُوالاةٍ مُحَرّمَةٍ أن خابَر قُرَيشًا بِخَبَرٍ مَسِيرٍ النبج صلى 
لله عليه وسلم إليهم؛ وكان النبئٌ صلى الله عليه وسام قد رَعْبَ أن يَظَلَ أمر 
خُرُوحِه سِرَّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شَكَ أنْهِ ذَنْبٌ ومَعصِيَةٌ لَكنّه رضِي الله 
عنه لم يَتَجَاوَزْ ذلك الإخباز [الذي ظَنّ فيه مصآحة له, وأنَّهِ لا ضَيْرَ فيه على 
المسلمين. وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (ِقَنْحُ الباري): وَعْدْرُ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَهُ فَإِنْهُ صَنَعَ 
دَلِكَ مُتأَوَلَا أن لا ضَرَرَ فيه. انتهى] بِقَولٍ أو فعلٍ زائدٍ يكونُ فيه مُظاهَرةٌ لهم على 
النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ (ت/أنَّ حاطِبًا قَدْ فَعَلَ فعلّا ظَنّ فيه مصلحةً له؛ وأنّه لا 
ظيْر فيد غلن الفسليين» إذَ آنه منا قعل ما فل إلا وهو .معتفة أ3 الله ناض شه 
صلى الله عليه وسلمء مُظْهِرٌ لِدِينِهء مُعْلٍ لِكلِمتِهه وهو ما صَرّحَ به رِضِي الله عنه 
[حَيْثُ قال رضي الله عنه (أمَا إِنِي لَمْ أَفْعَلهُ غشًا لِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَلَا نِقَافَاء وَلََدْ عَلِمْتُ أنّ الله سَيُظهرُ رَسُولَهُ وَنْتِمُ أذرة؛ غَيْرَ أَنِي كُنْتُ غَرِيبًا 
يَعنِي أَنّهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَنش] بَيْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ وَكَانث أَهْلِي مَعَهُمْ فَأَرَذْتُ أَنْ أَتَخِدَهَا 
[أيْ هذه المُخَابَرَة] عِدْدَهُمْ يَدَاة صَحّحَه الألبانِئُ في صحيح موارد الظمآن إلى 
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زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه السابق يَتبَيّنُ أنّ حاطِبًا ما قَصَدَ الفعل المُكَفْرَ وَلَا 
واقّعه (أعنِي مُظاهرة المشركين على المُؤمنين)» بَلَ قَصَدَ فعلًا لا يكونُ فيه ظهورٌ 
لِلمُشركين على المُؤمنِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(أعمالٌ تُخرِجُ صاحبها مِنَ المِلّة): إعلَمْ أنّ من يَتَجَسّسُ على عوراتٍ المُسلِمِين 
وأحوالهم الخاصّة -وبخاصّة مِنْهُمُ المجاهيين- لِيَنقُلَها إلى أعدائهم مِنَ الكقّرة 
المجرمينء سَوَاءٌ كان كُفرهم كُفرًا أَصلِيًا أم كان كُفْرَ رِدَّةٍء فهو كافرٌ مِثلّهم؛ ومُوالٍ 
لهم المُوالاةً الكْبِرَّى التي تُخْرِجُه مِن دائرة الإسلامء يُقتَلُ كفرًا ولا بّدَ؛ فَالتّجَسُسُ 
على غوراتٍ المُسلمِين وخُصوصِيّاتِهم صالِح أعدائهم مِنَ المُشركين المُجرمينء لا 
بُمكِنُ أن يَمتهتها إِلْاكُلُْ مُنافِقٍ خَسيس عَرِيق في اليّفاق والخداع. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم 
الشيخ أبي محمد المقدسي): قَولُ عْمَرَ (ِدَعَنِي أَضْرِبُ هَذَا الْمُنَافق)» وَفي رِوَايَةٍ 
(نَدَّدْ كَقَّرَ) في رِوَايَةٍ -بعد أنْ قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أوَ لَيْسَ قَدْ 
شَهدَ بَدْرَا؟4- قال عُمَرُْ إِبَلَىء وَلَكِنّهُ نكت وَظَاهِرَ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ). فهذا يَدُلُ على 
أنَّ المتَقّزّرَ عند عُمَرَ رَضِيَ الله عنه والصّحابة أنَّ مُظاهرة الكْفَارٍ واعاتتهم كُذْرٌ 
وَرِدَّةُ عنٍ الإسلامء ولم يَقُلْ [أيْ عُمَرُ] هذا الكلام إِلَّا لَمَا رَأَى أمرًا ظاهزه الكُذْ 
ولو لم يَكْنِ المتَدَّزْرُ عند الصّحابة كُفْرَ المُظاهر لَمَا إحتاج حاطِبٌ أنْ يَنفِيّه [أَيْ 
يَنفِيَ الكُفْرّ] عن نَفْسِهء كما لو شَرِبَ الخَمْرَ فُسْئلَ عن سَبَبٍ شريها فإِنّهِ لا تقول 
(لم أفعلّه كُفرًا ولا رِدَّةً), فَلَمَا نَقَى الكفر والرّدّة عن نفسِه تَبَيّنَ أنَّ المُقَّرّرَ عنده 
كُْفْرُ وَرِدَّةُ مَن ظاهرٌ الكْفَارَ على المُسلِمِين قال الشيحٌ ابن باز في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز): وقد أجمّع عُلَماءُ الإسلام على أنَّ مَن ظاهِرٌ الكُفَارَ على 


(680) اذهب للة 


المُسلِمِين وساعدهم عليهم بأَيّ دوع مِنَ الممساعدة. فهو كَافِرٌ مِتْلَهُمْ. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى الليبي في (المُعلِمُ في حُكْم الجَاشوس 
المُسْلم بتقديم الشيخ أيمن الظواهري): فَمِنَ المعلوم أنَّ مُظاهرة الكْفَارٍ وإعائتهم 
على المُسلِمِين مُشتملةٌ على مُضارتهم [أي الإضرار بِهذ] ولا بد فَبِمْجَرَّدِ أن 
يَكون المُسِلِمُ مُعِينًا لأهلٍ الكُذْرٍ على أهلٍ الإسلام بِنَفْسِ أو مالٍ أو رَأَي أو كتابة 
فإنُه بتلك (الإعانة) قد صاز مُضِرًا لليِينِ وأهله فهذا الإضراز الذي تَفَضَمَتُه 
(المُظاهرة) هو الذي نَفَاه حاطِبٌ عن كتابه. فقال (لَكَتَبْتُ كِتابًا لا يَصْرُ الله وَرَسُولَهُ 
شَيْنَاء وَعَسَى أَنْ يَكُون فيه مَنْفْعَةٌ لأفلِي) [صَحَّحه الشيخ مُقْبلٌ الوادِعِي في 
(الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَدَذَلِكَ فإنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه قَدْ 
بادَرَ بالحُكم على حاطب بِأنَّه (كَذ كَفَرَ) وأنّه (نَافّق) وأنّه (نكتَ وَظَاهَرَ أَغدَاءَكَ 
عَلَيْكَ4» وغَيْرٍ ذلك مِنَ العباراتٍ التي تَدُلُ على أنَّ المْتَزّرَ عند الصّحابة رَضِي الله 
عنهم هو أنَّ هذا الجنسّ مِنَ الأعمالٍ هو مما يُكَفْرُ به. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف في مقالة له بعنوان (مَسْأَلَةُ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
َلْتَعَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه) على هذا الرابط: أمّا عُمَرُ رَضِيَ الله عنه فَقَدْ كَفْرَ حاطبًا أمامَ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم,ء ولم يَكُنْ له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنّ 
حاطبًا لم يَفعَلٍ الكُفر)» بَلْ بَيّنَ له أنّ حاطِبًا كان صادِقًا ولم يَكفزء وقد وَصَفَ غْمَرُ 
حاطِبًا -َرَضِي الله عنهما- بأوصاف ثلاثةٍ يكفِي الواحدُ منها لِلدُولٍ بأنّهِ كَفْرّه 
فَوَصَفَه بأنّه (مُنافِق كَفَرَه خان الله وَرَسولّه)؛ وعْمَرُ رَضِيَ الله عنه حَكَمَ بالظاهر 
وهذا هو الواجِبُ على المُسلمء ولم يُكَلَفْنا الله بالتواطن... ثم قال -أي الشيحٌ 
السّقّاف-: أمّا تصدِيقٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم حاطب فَلَيسَ فيه دَلَالةٌ على أنه 
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لم يَفعَلٍ الكُفر» بَلْ فيه أنه لم يكز ولم يَرتدّء لأنَّ عُمَرَ رَضِي الله عنه قال عنه أنه 
كَفَرَ ونافْقَ وخان الله ورسولّه. وحاطبٌ يَقولٌ (لم أكفز ولم أرتدً, وما غَيَرْتُ وما 
بَدَنْتُ [أيْ دِينِي])» فَصَدَقَه النبيُ صلى الله عليه وسام في أنَّهِ لم يكذ ولم يَرتَد. 
انتهى باختصار. وقال إبِنُ فرحون المالكي في (تبصرة الحكام): وَقَالَ سَحْنُونٌ [ت 
0ه] في الْمُشام يَكْثُبُ لأفلٍ الحزب بأْخْبَارِنَا (ِيُفتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ وَلَا دِيَةَ 
لِوَرَتَتِهِ). انتهى. وَقَالَ إبنُ أبي زيد القيرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات): قال إبنُ القاسم (ِيُفْتَلُ 
الجاسوس. وَلَا تُعْرَفُ لِهَذَا تَؤْبَةٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(أعمالٌ تُخرِجُ صاحبها مِنَ الملة): ِنّ مِمًا أعانَ على إقالة عَذْرة حاطب كذلك أنَّه 
مِن أهلٍ بَدْرِء وبَدْرٌ حَسَنةٌ عَظِيمةً تُذهِبُ السَّيّناتِء وتُقيلٌ العدّراتِء» وتستدعِي 
تحسين الظّنّ بأهلهاء وتوسيع دائرة التَأوِيلِ لهم لو عَمّروا أو زَّلُوا... ثم قال -أي 
الشيخُ الطرطوسي-: إِنَّ المَرء كُلّما كَبْرَتْ وكَثْرَتْ حَسَنائُه وكائّث له سابقةٌ بَلاءِ 
في الله كُلّما يَنبَغي أنْ تَتَوَسَّعَ بِحَمّهِ ساحة التَأوِبِلٍ وإقالةٍ العنّراتِ. عند ؤرود 
الشبْهاتِ وحُصول الكبّواتٍ [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في كتابه (نصائح 
وتهنئة): والعدلُ في الأقوالٍ أن لا خاطب الفاضل بخطاب المفضولء ولا العالِمَ 
بخطاب الجّهولء ولا المُجاهة المُدافع عن المِلَّةِ وكرامة الأَمّةِ بخطاب الدَارِيَ 
المْتكَجّلٍ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: هناك فرق بين من بَقَحُ في 
ووو و د مو وحقيقة 


د 
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الناسِ من مَحاسِن الشرِيعةٍ الإِسْلامِيّة» لا سِيّمَا إذا كان مَنْ صَدَرَتْ مِنه مَغْروفًا 
بين الناس بِالفَضْلٍ والخَيْرِء فَمِدْلُ هذا يَكونُ السَّثْرُ في حَقَْهِ أَوْلّى» حتى لا يذْهَبَ 
خَيْرُهُم في الناسء. وحتى لا تَنْعَدِمَ قُدُوتُهُم بين الناس؛ وفي هذا الحَدِيثِ [ِيَعنِي 
قَولّه صلّى الله عليه وسلّم (أقيئُوا دَوِي الهَيْئاتٍ عَنَرَاتِهم إِلّا الخُدود)] يَقول النَبِيْ 
صنّى الله عليه وسلّم (أقِينُوا) [وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالة؛ أي أغمُوا عنء (ذُوِي 
الهَيْئاتِ) أي أصحاب المُزوءاتٍ والخصال الحَمِيدَةٍ مِمَّنْ لم يَظهَز منهم رِيبَةُ» وَقِيل 
(دَوي الؤجوه بين الناس ممَّنْ ليس مَغْروفًا بِالفَسادٍ), (عَنَّراتِهم) أي زَلَّاتِهم وما 
يَصدُرٌ عنهم مِنَ الخَطَايّاء وهذا في شار مغصبية كعد وَانْقضَتْء (إلَّا الخُدود) أَيْ 
لا أن يكون حَدَّا من حُدود الله, فإنّه يَتَعيّنُ إستِيفاؤُهُ مِنَ الشَّرِفٍ كما يتعيَّنُ أذَدُهُ 
مِنَ الوضيعء فَإِنَ النِيَ صلّى الله عليه وسلّم قال إلو أن فاطِمة بنْت مُحَمَدٍ سَرَقتْ 
لَمَطَعْتُ يَدَها) مُتّفقٌ عليه وقال (إنّ بَنِي إشرائيل؛ كان إذا سَرَقَ فِيهمٌُ الشرِيفُ 
تَرَكُوهُ؛ وإذا سَرَقَ فيهمٌُ الصّعِيفُ قَطَعُوة) من متلق عليه وهذا بات عطي ين ابواب 
مَحاسن هذه الشَرِبعة الكامِلّة» فإنَّ الإنْسان الذي يُعلَمْ مِن غَالِبِ أخواله الاسْتِقامَةٌ 
وَالخَدْرُء إذا رَلَ ما لم يَكُنْ حَدَّا من حُدود الله تغاشوا عنه ولا تأَذُذوهُ به. لأنَّ 
الغاليتَ عليه الخيْرٌُ؛ وفي الحَدِيثِ مشروعيّةُ تزْكِ التّغزيرٍء وأنّه ليس كالحَدٍء وإلَّ 
لاستوى فيه ذُو الهيئة وغيرة. انتهى]. ثم أُسْئْدَ [أي الْبُخَارِيُ] فيه حَدِيتَ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدِاللّه أن مُعَادَ بْنَ جَبَّلٍ رَضِي الله عَدْهُ كان يُصَلِي مع الَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ثُمّ يَأَنِي قَوْمَهُ فَيُصَلِي 9 الصَّلَاةَء فَقَّرَأ بِهِمْ الْبَهَرَهَ قَالَ [أَيْ جَابِرُ بْنُ 
عَبْدائه] فُتَجَوَرَ رَجُلَ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَهَ فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَادًا فَقَّانَ (إنّهُ مُنَافِق) قَبَلَعَ 
دَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتى النَبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَهَالَ (يَا رَسُولَ اله إن قَوْمٌ تَعْصَلُ 
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أَدْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضحجِئًاء وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأ الْبَقَرَهَ فَتَحَوَزْتُ 
فَرَعَمَ أَنِي مُدَافِقَ), فَقَالَ النَِنْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يَا مُعَادَء أَقَتَانُ أَنْت 'ثلانًا". 
اقْرَأْ 'وَالشَّمْسِ وَصُحَاها" وَ'سَبّحَ إِسْمَ رَنَكَ الأغْلّى' وَنَحْوَهَا))... ثم قال -أَيْ مرك 
الفتوى- : قَالَ ابْنُ بَطَالِ في شرح صحيح الْبُخَارِيٍ (قال الْمُهَلّبُ (مَغتَى هذا البابٍ 
أنّ المْتَأوَلَ مَعذورٌ غَيْرُ مَأَنُوم» ألا ترى أن عْمَرَ بنَ الخطاب قالَ لحاطب لما كاتبَ 
المشركين بِخَبَرٍ النبيّ 'إِنّه مُنافِقٌ". فعَذَرَ النبىُ عليه السلامُ عُمَرَ لَمّا نَسَبَهِ إلى 
البّفاقء وهو أسْوأ الكذرء ولم يَكْفْرْ عُمَرُ بذلك, مِن أَجْلٍ ما جَنَاهُ حاطِبٌ؛ وكذلك 
عَدَنَ عليه السلامُ مُعَاذًا حين قالَ للذي خفْفَ الصلاة وَقَطَعَها خَلَْه 'إنّهِ مُنافقٌ". 
لأنّه كان مُتَأَوْلَاء فلم يَكْفْزُ مُعَادٌ بذلك))... ثم قال -أَيْ مركرٌُ الفتوى-: وقالَ محمد 
أنور شاه الكشميري في فيض الباري (هذه مِنَ التّراجِم المُهمّة جذدَّاء ومَعْنى قوله 
(مُتأَوَلَا) [يعني من قَوْلٍ الْبُحَارِيٍ (باب مَنْ لَمْ يَرَ إِقْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأُوَلَا أو 
جَاهِلًا] أيْ كان عنده وَجْهُ لِإمْهَاره؛ قوله (أو جَاهِلَا) أيْ بِحُكْم ما قال» أو بحالٍ 
المَذُولٍ فيه؛ والقَدْوَى على أنّه لا يَكْدُرْء كما أَطْلَقَّه عُمَرُْ في صحابيّ شَهدَ بَدْرَاء 
فإنّه كان له عنده وَخْهُ)... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وقال شيخ الإسلام ابنُ 
تيمية في (مجموع الفتاوى) (إذَا كان الْمْسْلِمُ مُتأوَلًا ِي التَغفِيرٍ لَمْ يُكَفَْ بذَلِكَ) ثم 
استدَلٌَ بقِصَّةٍ حاطبء ثم قال [أي ابن تيمية] (وَهَدَا في الصَّحِيحَيْنِء وَفيهما أَيْضًا 
مِنْ حَدِيثِ الإفكِ أَنَّ أُسَيْدَ بن الحُضَيْرٍ قَالَ لِسَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ (إنّك مُنَافِقٌّ تُجَادِلَ عن 
الْمُنَافقِينَ)؛ وَاخْتَصَمَ الْقَرِبكَانِ فَأُصْلحَ النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَؤُلَاء 
الْبَدْرِيُونَ فيهم مَنْ قَالَ لِآخَرَ مِنْهُمْ (إنّك مُنَافِق) وَلَمْ يُكَفْرٍ اللي صَلَّى اله عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ لا هَدَا وَلَا هَدَاء بَلْ شَهدَ لِلْجَمِيع بِالْجَنَةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
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عبدالرحمن الهرفي (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) جَوابًا على سُوَالٍ (مُكَلَتْ مات. وظاهره أنّه كافز أَصلِيٌ أو مُرتدٌء هل 
نَحكُمُ أنه بعينِه في النار؟) في فَتوَى موجودة على هذا الرابط: نَشهَدُ لمن مات - 
وظاهِره أنه مات كافرًا- بالنار... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: قَالَ رَسُولْ الله 
صلى الله عليه وسلم احَيتُمَا مورك يقد :تشرك» فَبَشْرْهُ بِالنّارِ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الهرفي-: نحن لا نحكُمُ للمُسلم بِالجَنّة لأنه قد يَدخْل النار وإِنْ كُنَا ترجوا له 
الجَنَّةَ وتزدادُ هذا الرَّجَاءُ كُلْما زادَ صلاحُه... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: لو 
حَكمنا على مُعَيّنِ بالكفرٍ وجَرّمنا له بالنارٍ ثم ظَهَرَ خلافُ ذلك لا تَأَثمُ م كَقّولٍ عدر 
حاطب إ[ِيَعَنِي قَولَ عُمَرَ رَضِي اله عَدْهُ (ا رَسُولَ الَّهِ دَعنِي أَضرِبُ عَدُّقَ هذا 
الْمنافِقي]؛ وأُسَيْدٍ مع سَعْدٍ في حايثةٍ الإفك إيَعنِي قُولَ أُسَيْدِ بن الخُضَيْرٍ لِسَعدٍ بْنِ 
عُبَادَةَ (إنّكَ مُنَافِقَ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافْقِينَ)]» وهذا مُستَفِيضٌ في الشريعة. انتهى. 


(4)قال الْبَيْعَقِيُ في (السُئّن الكُدْرَى): وَمَنْ كَفّْرَ مُسَلِمَا عَلَى الإطلاتي بتأوِلٍ لَم 
َخْرْجُ بتكفيرِه إِيَاهُ بالتَويلِ عن المِلَةِ فقَدْ مَضَى فِي كِتاب الصَّلَاةِ فِي حَدِيثٍ جَابرٍ 
بن عَبدِائَهِ في قِصَةٍ الرَجْلٍ الذي خَرَجَ مِنْ صَلاة مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء فَبَلَعَ دَلِكَ مُعَاذَا 
ان (منافق)» ثم إن لرجْلَ كر ذَلِكَ لي صَلَى الله عله ََلَم؛ وَالِّيْ صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَزِدْ مُعَادًا عَلَى أَنْ أَمَرَهُ بِتَخْفِيفٍ الصَّلَاة وَقَالَ (أفَتَان أَنْتَ) لتطويله 
- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَهمْ عَامَ الْفَنْح- أنّ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَدْهُ قَالَ ا رَسُولَ 
للَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا المُتافق)» فَقَالَ النَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (نَهُ قَذْ شَهدَ 
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بَدْرَاء وَلَمْ يُنْهْرْ عَلَى عْمَرَ رَضِي الله عَدْهُ تَسْمِيّتَهُ بِدَلِكَ» إِذْ كان مَا فَعَلَ عَلَامَةٌ 
ظاهِرَةٌَ عَلَى اليْقَاقِء وَإِنّمَا يَكْفْرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمَا بِعَيْرٍ تأُويلٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة الأبرار): فَإِنَّ من كَفْرَ أهل التَّوحِيدٍ مِن غَيرٍ 
جَهِلٍ [أيْ مِن غيرٍ جَهِلٍ بالحُكم وبحالٍ المَدُولٍ فيه] ولا تأويلٍ سائغ؛ فهو كافِرٌ 


(5)قال الْبَيْهَقِيْ في (شُعب الإيمَان): قَدْ رُؤِْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ رَضِي الله 
تَعَالَى عَذْهُ أَنّهُ قَالَ في حَاطِبٍ بْنِ أبي بَلْتَعَهَ (دَغْنِي أضرب بْ عَدْقَ هَذَا اْخدافق): 
فَسَمَاهُ غُمَرٌ سُنَافقَاء وَلَمْ يَكْنْ سُتافةًا فَكَذْ صَدَّفَهُ النَِّيْ صَلَّى النّهُ عَلَيْه وَسَلَُمَ فيمًا 
أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِء وَلَمْ َصِرْ به عْمَرُ كَافِرَاء لِأنَهُ أكْفَرَهُ بِالتَأُوبِلِ وَكَانَ مَا ذَهَب إِلَيْهِ 
عُمَرُ يُحْتَمَلُ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرْ 
المُشركين): وقد أجمّع المُسلمون أنّ مَن كَفْرَ بَعْضَ المُسلِمِين لِتأُولٍ يُحتَمَلُء أنه 
[أي المُكَفْرَ] ليس بكافِرٍ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال إبنُ القيم في (زاد المعاد): إِنَّ الرَّخْلَ إِذَا نَسَب الْمْسْلِمَ إِلَى اليَّقَاقٍ وَالْكُفْرِ 
مُتأَوْلَا وَعَضبًا إِلَهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهء لَا لِهَوَاهُ وَحَظَدِء فَإِنَهُ لا يَكقُرُ بِذَلِكَ بَلْ لا يَأَنَمْ 
به بَل يْنَابُ عَلَى نِيّتِهِ وَقَصْدِهِء وَهَدَا بخلَافٍ أهلٍ الأَهْوَاءٍ وَالْبِدَعء فَإِنّهُمْ يُكَفُْونَ 


وَيُبَدعُونَ لِمُخَالَفَةِ أَهْوَائِهِمْ وَنْحَلِهِمْ وَهُمْ أَوْلَى بذَلِكَ مِمَنْ كَفَْرُوهُ وَبَدَعُوهُ. انتهى. 


(686) اذهب للة 


(7)جاءَ في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما يَلِي: سُيِلَ الشيحٌ عبذالله بنُ 
عبدالزحمن أبو بُطين [مُفْتِي الدِيَارٍ النْخْدِيّة ت1282ه].؛ رَحِمَه الله وعفا عنه. 
عن الذي يُروَى (مَن كَفْرَ مُسلِمًا فقد كَفْرَ؛ فأجاب عَفا الله عنه (لا أَضصْلَ لهذا اللَّفْظِ 
فيما نَعْلَمْ عن النْبِيَ صلّى الله عليه وسلّمء وإنّما الحديث المعروفٌ (مَنْ قَالَ لأخيه 
تعالى فيُرجَى العَذُوُ عنه, كما قال عُمَرُ رَضِي الله عنه في شَأَنِ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَلتَعَةَ أنّه مُنافِقٌ» وكذا جَرَى من غيره مِنَ الصّحابة وغيرهم, وأمًا مَن كَفْرَ شخصًا 
أو نفْقَهِ غَضَبًا لِنَفْسِه أو بِغَيرٍ تأودلٍ فهذا يُخافُ عليه). انتهى. 


(8)قالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(الإتحاف في الرَّدِ على الصحاف): وأما إن كان المُكَفّرُ لأَحَدٍ مِن هذه الأُمَّةِ يَسِتندُ 
في تكفيره له إلى نْصٍ ونُرْهانٍ من كتاب اللهِ وسُنَّةِ رسوله. وقد رَأَى كُفْرَا بَوَاحا 
كالشرك بالله وعبّادة ما سواهء والاستهزاءٍ به تعالى أو بآياته أو رُسْلِه أو 
تكذيبهمء أو كراهة ما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ الهُدَى ودين الحَقّ» أو جُحود الحَقَ» أو جَدْدٍ 
صفات الله تعالى ونُعُوتٍ جَلَالِه. ونحو ذلك فالمُكَفَّرُ بهذا وأمثاله مُصِيبٌ مأجور. 
مُطِيعٌ اله ورسوله» قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَنَدَا في كُلَ أُمَةِ رَسُولًا أَنِ اغْبُدُوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت فُمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ): فمن لم 
يَكْنْ مِن أَهْلٍ عِبَادةٍ الله تعالى وإثباتِ صِفاتٍ كماله ونُعُوتِ جَلَالِهِ مُؤْمنًا بما جاءث 
به رُسُلَُّهِ مُجْتنِبَا لِكُنِ طاغوتء يَدْعُو إلى خلافٍ ما جاءث به الرُسْلُء فهو مِمّن 
حَقَّثْ عليه الضلالةٌُ» وليس مِمْن هَدَى الله للإيمان به وبما جاءَث به الرُّسْلُ عنه. 


(687) اذهب للة 


والتكفيز بتَزْكِ هذه الأصولٍ وعَدَمِ الإيمان بها مِن أَعْظم دعائم الدِينِء يَعْرِفُه كُلُ 
مَن كانث له نَهِمَةٌ في مَعرفةٍ دِينٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيحُ عبدُاللطيف-: وقد 
غََطكثيرٌ مِنَ المفشركين في هذه الأغصارء وظنُوا أنَّ من كَقْرَ مَن تَلَفْظ 
بالشَّهَادَتين فهو مِن الذَوَارِج؛ وليس كذلك. بَلٍ التَلَفْظْ بالشَّهَادَتين لا يكونُ مانِعًا 
مِنَ التكفير إِلّا لمن نمسي لم اضر العبادة لله» ولم 
يُشْرِكَ به سِواهء فهذا تَنْفَعُه الشّهادتان» وأمّا مَن قالّهماء ولم يَحْصّلْ منه انقيادٌ 
لمُفتضاهماء بَلَ أَشْرَكَ باللهء وَاتَّحَدَ الوسَائطً والشُفَعاءَ مِن دُون الله وطلَبَ منهم ما 
لا يَقدِرُ عليه إِلّا الله وقَرّبَ لهم القَّرَابين وفْعَلَ لهم ما يَفْعَلُّهِ أَهْلُ الجاهليّة مِن 
المُشرك ل ا ا ا 
جَاءكَ الْمُنَافْقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ الَهِ وَانَهُ يَعْلَمُْ إنْكَ أَرَسُونْهُ وَانَهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُنافقِينَ لَكَاذِبُونَ)؛ ومَعنّى شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إِلّا الَهُ هو عبادة الله وتزْكُ عبادة ما 
سِوَاهء فمَنِ استكبز عن عِبِادَتِهِ ولم يَعبْدْهِ فليس مِمّن يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إَِّا للَهُه ومن 


+جهو 


عَبَدَه وعَبَدَ معه غيْرّه فليس هو ممّن يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلَّا اللّهُ. انتهى. 

(9)قالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح الباطنِيّة): فإِنْ قيلَ (فَلّؤ صَرَّحَ 
مُصَرِحٌ بكر أبِي بَدْرٍ وعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء يَنبَغِي أن يُدَزّلَ منْزِلَةَ مَن لو كَفْرَ 
شخصًا آخَرَ مِن آحادٍ المسلمين أو القُضاة والأَئِمَة من بعدهم؟). قُلّنا هكذا (نقول. 
فلا يُفَارِق قَ تكفيزهم تكفيز غيرهم بن آحاٍ الأمَةِ والقُضاة بَلْ أفرادٍ المسلمين 
المعروفين بالإسلام إِلّا في شَيْئِينء أَحَدُهما في مُخالفة الإجماع وخَزقه فإنّ مُكفْر 
غيرهم رَنّما لا يكونُّ خارقًا لإجماع مُعدةٍ به: الثاني أنه وَرَدَ في حَقَهِم مِنَ الوَغْدٍ 


(688) اذهب للة 


بِالجَنَةِ والنَنَاءٍ عليهم والحُكُم بِصِحَةٍ دِينِهم ونَّاتٍ يقِينهم وتَقَّدُمِهم على سائر 
الخَلّقٍ أخبارٌ كثيرةٌ؛ فقائلٌ ذلك إِنْ بَلَعَنْه الأخباز واعتقد مع ذلك كُفْرَهم فهو كافِرٌ 
لا بتكفيره إيّاهم ولكنْ بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمَنْ كذَّبَهِ [أيْ مَن 
كَدبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمةٍ من أقاويله فهو كافرٌ بالإجماع. 
ومَهْمَا قْطِعَ النَْظَرَ عنٍ التكذيب في هذه الأخبارٍ وعن ذَرْقٍ الإجماع نَزَلَ تكفيزهم 
[أيْ أنه لو صُرِف النّظَرْ عن تكذيب النُأصوص وخَرْقٍ الإجماع لَنَرَلَ تكفيز أبي بَكْرِ 
وَعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما] مَنْزِلَةَ سائر القُضاةٍ والأئمَةٍ وآحاد المُسلمين): فَإِنْ قيل 
(قما قَولُكم فيمن يُكفْرُ مُسلِمَاء أَهُوَ كافرٌ 3 لا؟), َه فلنا (إنْ كان يَغْرفٌ أنّ مُعتَقَّدَه 
التّوحيدُ وتصديقع الرسولٍ صلى الله عليه وسلم إلى سائر المُعتقّداتِ الصَّحيحة: 
فِمَهُمَا كَفَّرَهِ بهذه المُعتقداتِ فهو كافِرٌ لأنّه رَأى الدِينَ الحَقّ كُذْرَا وماطلاء فَأمًا إذا 
ظنّ أنه يَعتقدُ تكذيبت الرسولٍ أو نَفْيَ الصانع أو تَنْدِيَتَه أو شَيْنَا مِمَا يُوحِبُ الثكفيز 
فكَفّرَّه بناءً على هذا الظّنّء فهو مُخْطِئٌّ في ظَنّهِ التصوص بالشّخصء صادقٌ في 
تكفير من يَعتَقِدُ ما يَظن أنّه مُعْتَقَدُ هذا الشخصء وظنٌ الكُفْرٍ بِمُسْلِم ليس بِْفْرِء كما 
أنّ ظَنَّ الإسلام بكافِرٍ ليس بِكُفْرِء فَمِثْلُ هذه لون قد تخي ولصيدة). انتهى. 
وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا في (الاقْتِصَادُ في الاعتقادِ) تحت عَدُوانٍ (بَيَانُ من 
ا ل 10 إعلّمْ أنَّ لِلفِرَق في هذا مُبالَغاتِ وتعصّباتِء فَرُيّما إنتَهَى 

بَعضُ الطّوائفٍ إلى تكفِيرٍ كُلَ فزقةٍ سِوَى الفزقة التي يَعْتَزِي [أي يَنتَسبُ] إليها: 
فإذا أَرَدتَ أنْ تعرِف سَبِيلَ الدَقّ فيه فاعلَخ قَبْلَ دل شَيءٍ أن هذه مَسألَةٌ فقهيّةٌ 
أعنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ مَن قال فقولا وتعاطى فغلاء فإئّها تارَةً تكونُّ مَعلومة بِأدِلَةٍ 
سَمعِيّةٍ وتارّةً تكونُ مَظنونة بالاجتِهادٍء ولا مَجالَ لِدَلِيلٍ العقلٍ فيها الْبَنَةَ... ثم قال 


(689) اذهب للة 


-أي الغزالي-: قَولّنا (إنَّ هذا الشّخصٌ كافِرٌ) يَرحِعُ إلى الإخبارٍ عن مُستَقَزّهِ في 
الدار الآخرة وأنّه في النارٍ على التَأبييدِء وعن حُكمه في الدّنيَا وأنّه لا يَجِبُ 
الْقِصَاصٌ بقَتلِه [ِيَعَنِي أن لا قصَاصٌ عَلَى فَاتِِهِ] ولا يُمَكَنُ مِن نكاح مُسِلِمةٍ ولا 
عصمة لِدَمِه وماله إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام... ثم قال -أي الغزالي-: ويَجورُ 
الفتقى في ذلك بالقّطع مَرَةْ ةَ وبالظّنٌ واللستياد خف فَإذا تَقَرَرَ هذا الأصل هَدَدْ 
قَرّرنا في أصول الفقه وفروع4 أَنَّ كُلَ حُكْم شرعي يَدّعِيه مُدّع فَإِمَا أن يَعرِفَه 
بِأُصلٍ مِن أصولٍ الشّرع من إجماع أو تقلٍ أو بقياسٍ على أصلء وكَذَلِكَ كَوْنُ 
الشّخص كافرًا إِمّا أنْ يُدرَكَ بأأصلٍ أو بياس على ذلك الأصل. انتهى باختصار. 
وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا في (فَيْصَلَُ التَفْرِفَةِ بَيْنَ الإسْلام وَالزَّنْدَقَةِ) تحت 
عُدُوَانٍ (بَيَانُ من يَجِبُ تكفيزه مِنَ الفِرّق): الْكُذْرُ حُكُمٌ شزعيّء كَالرِق وَالْحُرِيَة 
َتَلَاه إِذْ مَعْنَاهُ إِبَاحَُ الدّم وَالْحُُمْ بِالْخُلُود في النَّارِء وَمَدْرَكُهُ شَزعيٌ فَيَّدْرَكُ ما 
ِنَصٍ وَإِمّا بِقِيّاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ... ثم قال -أي الغزالي-: ولا يَنبَغي أنْ يُْظَنَّ أنَّ 
التُكفير ونَفْيّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَامِ بَلِ التكفيز حُكْمٌ شرعيٌ يَرحِعْ إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدَّم والحُكم بالخُلود في النارء فَمَأَخَدُهِ كَمَأَذَذْ سائر الأحكام 
الشّرعيّة: فَتَارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى. 


(10)قالَ الزْرْكَشِيْ (ت794ه) في (المنثور في القواعد): قَالَ الزّنْجَانِيُ في (شَرْح 
الج يزِ) (وَلا يَخْمَى أَنّ بَعْض الأَقُوَالٍ صَرِيحٌ فِي الْكُفْرِ وَبَعَضَهًَا فِي مَحِلٍ 
الإِجْتِهَادِ)... ثم قال -أي الزَرْكَشي-: لا نُكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أهل الْقبْلَةٍ بِدَنْبٍ (أَيٍ لا 
تُكَفْرُْهُمْ بِالدَنُوبٍ التي ضًَ الْمَعَاصِي كالرَّئَى وَالسَرِفَةِ وَشُرْبٍ الْخَمْرِ)؛ خلافًا 


(690) اذهب للة 
لِلْحَوَارِج حَيْتُ كَفْرُوهُمْ بهَا؛ أَمَا تَكفِيرُ بَعْضٍ الْمَبْتَدَعَةٍ لِعقِيدَةٍ تَقْتَضِي كُفْرَهُ؛ حَيْتُ 
بَْتَضِي الْحَالُ الْقَطْعَ بذَلِكَ أو تزجيحة فلا يَدْخْلُ في ذَلِكَ وَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلنَا (بدَنْبٍ) 
يُشِيرُ إلى قوله (لا نُكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أهلٍ الْقبْلَةِ بدَنْبِ)]. انتهى باختصار. 


(11)قال الْقَّرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الرَّدَّهُ في حَقِيقَتِهَا هي عِبَارَةُ عَنْ 
قَطع الإسلام, إِمّا بِاللّفْظِ أو بِالْفِغلء وَلكِلَيْهِمَا مَرَاتِبُ في الظَّهُورٍ وَالْحَفَاءِ. انتهى 
باختصار. 


(12)قالَ عثْمَانُ بن فُودي (ت1232ه) في (الجامع الحاوي لفتاوى الشيخ عنْمَانَ 
بْنِ فودي): إِنَّ التّكفيز في ظاهِرٍ حكم الشرع لا يَطلْبُ القَطعَ بَْ ما يَدُلُ على الكّفر 
فَقَطْ ولو ظَنَّاء ولذلك يَخْتَلِفٌ العْلّماءً فيه في بَعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ 
طارق عبدالحليم): إشتراطٌ القطع [أيْ في التّكفِيرِ] مِن مَذاهِب المنسودين إلى 
البدعة كالمُعتزلة» والزِّنِديّة والمْتكَلّمِين مِنَ الأشعرِبّةٍ وغيرِهم ومن تَأَثَّرَ بهم... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: التُكفيز حُكمٌ شرعيٌ يُؤْخَدُ من حيث تُوْخَدْ 
الأحكامُ. وجري القَطْع والظّنُ في دَلِيلِه كما يَجِرِي لأي القَطْعْ والظَنُ] في دَلَالَةٍ 
الأقوالٍ والأفعالٍ على المَعانِي الكُفرِيّة» واشتراط القطع داخلٌ في مَذاهِبٍ أهلٍ 
الأهواءٍ والبدّع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي--:: وأمًا دلالةٌ الأفعالٍ والأقوالٍ 
على الكُفرِء فُقَدْ يكونُ بَعضُّها صَرِيحا فيه. وتَعضُها ظاهرّاء وشَرْط الدَلِيلٍ أنْ يكون 
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صَرِيحًا في المُرادٍ أو ظاهرًا وإِلّا فَنِيسَ بِدَلِيلٍ أضلا... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: قَالَ الزَّنْجَانِيُ [وذلك على ما حَكاه الزَّرْكَشَىُ (ت794ه) في (المنشور 
في القواعد)] (وَلَا يَحْمَى أن بَعْض الأَقْوَالٍ ص”َرِيحٌ فِي الْكُفْرِء وَبَعْضَهَا فِي مَدِلِ 
الإِخْتِهَاد)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : ولا يَخْفى أنّ إشتراط القٌطع في 
التكفِيرٍ يُسقِط الأيلّةَ الظَبِيّةَ كالاحتّجاج بِظَواهِرٍ الكتاب وأخبارٍ الآحادء والاعتِمادٍ 
بظواهِرٍ أفعالٍ العبادٍ. وهذا يَقتَضِي الدُروجَ عن مَذاهِبٍ أهلٍ العلم... ثم قال -أي 
الشيح الصومالي-: لا فَرْقَ [أيْ في القيّاس] بَيْنَ الأصلٍ [وهو عابدُ الصَّنّم] 
والفَرع [وهو عابد القَّبِرِ] إِلّا أن يكون صَنَمُ أدَدِهما مِن حجارة وتحاس وصَنَّمْ 
الآةَّرٍ من سُلالةٌ من طِينٍ كما قال الإمامُ الصنعاني (ت1182ه) [في (الإنصاف 
في حقيقة الأولياء)] رَحِمّه اله (غايَةٌ القَرقٍ أنَّ صَئّمَه مِن ججارة أو خَشَبء 
وصَئْمَك من سُلالةٍ مِن طِين) وهو فرق غيرُ مُؤَثْرٍ في الحُكم؛ فإنْ قِيلَ (هُنا فَرقٌّ 
مُؤَيّْرُ بَْنَ الأصلٍ والفرع: وهو أنَّ مَن يدعو صاحب القَّبرٍ يُسِتَصحَبُ له الإسلامُ: 
وعابدُ الأوثانٍ ليس له أصلٌ آخَرُ إِلّا الكفْز)» أجيبٍ مِن وجوه؛ (أ)ُستصحَبُ للكافِر 
الأصلُ [وهو الكُفر] حتى يُظهِرَ الإسلامَ» كما يُستَصِحَبُ الإيمانُ لِلمُسلم حتى يُظهَرَ 
الكفرّء وهذا [أي الذي يدعو صاحب القَّبرِ] قد أظهَرَ الشرك فَهُوَ مُشرِكٌ مَعلومُ 
الكفرٍ بالضّرورة من دِينٍ الإسلام فلا يُسِتَصحَبٌْ الأصلٌ [وهو الإسلامُ] كما لا 
يُستَصحَبٌْ الكُذْرُ لذي أظهَرٌَ الإيمان» والّا كيف يُسِتَصحَبُ الإسلامُ مع إظهار 
الشّرك الأكبّرِ؟!؛ (ب)إنَّ الإستِصحاب مِن أضعف الأيلّةِ إذا لم يُعارضه ذَلِيلٌ مِن 
كتاب, أو سُنَّةِ أو أَصلٍ كله أو ظاهِر [يَعنِي (فَكَيف إذا تَحَقّقَ المُعارض الناقل 
عن الأصلٍ؟!)1]؛ يَقولٌ ابن تيمية [في (جامع المسائل)] (وَبِالْجُمْلَة الاْتِصْحَابُ لا 
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يَجُورُ الاسْتذلال به إِلّا إذَا إِعْتَقَدَ إنْتِهَاءَ النَاقِي4 [قال الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ 
بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف والهبات 
والوصايا): وَأَمَا الاسْتِصْحَابُء فَهُوَ فِي أَضْلِهِ أَضْعَفُ الأدِنّة وََا يُصَارْ إِلَيْه إلا عِنْ 
عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومُ به حُجَّةٌ إِذَا وجَدَ مَا يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]؛ (ت)الأضل إذا 
إنفَرَدَ ولم يُعارِضه دَلِيلَ» ولا أصلّ آخَرُء ولا ظاهِرٌء كان دَلِيلًا يَجِبُ التَعودلَ عليه 
فَإِنْ عارّضه ذَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب, أو سُنَةَء أو ظاهرٍ مُعتبَّرٍ شرعاء بَطَلَ حُكْمُه [جاء 
في كتاب (فتاوّى اللّجنَةٍ الدائمة) أنَّ الجن الدائمة لِلبُحوث العلميّة والإفتاءٍ 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالث: الأضلُ في المُسلِمِين أن تؤكَلَ ذَبِائحُهم؛ فَلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بيقِينٍ أو 
غَلَبَةٍ ظَنّ أنَّ الذي تَوَلّى الذَّبِحَ إرتدٌ عنٍ الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكُمَ عليه 
بِالرّدَةِء ومن ذلك تَرْكُ الصّلاةٍ جَدْدَا لها أو تَرْكُها كَسَلًا. انتهى باختصار].ء وإِنْ 
عارضه أَصلّ آخَرُ فَّإِنْ أمكن الجَمْح بينهما وَجَبَ الجَدْغ بينهماء وإنْ لم يُمْكِنٍ 
الجَمْحٌ بينهمه فَمَحَلُ إجتِهادٍ وترجيح عند الغْلّماءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فالمسألةٌ [أيْ مسألةٌ كُذْرِ عْبَّادٍ القْبورٍ] مِن ضَروربات الدّين؛ ومن 
المُجمّع على تكفيرٍ أصحابها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا خلاف بَيْنَ أهلٍ 
العم في عَدَمٍ الاستِدلالٍ بالأصلٍ عند قيام المُزِيلٍ [أيْ مُزِيلٍ الأصلٍ] من نض أو 
إجماع أو قياس على خلافه [أيْ خلافٍ الأصل]., لأنّه [أي المُزيل] آخرٌ المّدارك. 
وقد قامَ دَلِيلُ الكتاب والسُنَّةَ والإجماع والقياس المُزِيلٍ لِحُكم الأصلٍء ولا ريب أنَّ 
واحدًا من هذه الأدِلّة يَدفعْه [أيْ يَدفْعْ الأصل] عن حَيّرٍ الاعتبار... ثم قال -أى 


ها 
0 


الشيحٌ الصومالي- : كُذْرُ عابدٍ القَّبِرٍ مَعلومٌ بالضّرورة... ثم قال -أي الشيحٌ 


(693) اذهب للة 


الصومالي-: وكُفْرُ عْبَّادٍ البورٍ منصوصٌ بالكتاب والسُّنَّة المتواتِرة والإجماع... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنِي بِحَمدٍ الله أَْزِمْ أنَّ إشتراط القطع في التُكفِيرٍ 
والمَنْعَ مِن جَرَيَانٍ الظْنّ فيه -كما يَجِرِي في الأحكام الشّرعيّة- مِن مَذاهِبٍ أهلٍ 
البّع والأهواءٍء فَهَلَ يَسِتَطِيعْ [أي الخَصْم] ولَو إستعانَ من شاءً مِنَ التَقَلِين نَفُضَ 
هذه الحقيقة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-:: ولا رَيْبَ أنّ الممستَفادَ مِنَ 
الاستصحاب [هو] مِن أضغف الظّنونء والمُستفاد مِنَ الأسباب الظاهرة [هو] مِن 
أقواها [أيْ مِن أقوى الظّنو ن]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ النْزاعَ في 
الاستدلالٍ بالاستٍصحاب في مَوضِع سُلِمَ [فيه] قَيَامُ سَبَبٍ التَّكفِيرٍ هو خَطَأْ في 
قَوانين الاستدلال... ثم قال -أَي الشيحُ الصومالي-: أمّا الاشتِغالٌ بالاستصحاب 
فلا قيمة له في المِيزان بَعْدَ الشُملِيم بالنَاقِلٍ. انتهى باختصار. 


زيد: وما هو مَوْقَفُ مُوَّسَّسةٍ الأزهر -التى تُوصَف بأنها قبْلة العُلّماءٍ؛ وكغبة 
العأم» وأكبّز مُوَسّسةٍ إسلامِيّةِ في العالّم- مِن مَسْألة (الغذرٍ بالجَهل)؟. 


عمرو: ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسّسةٍ يحتوي جامغها -وهو جامع الأرهر- في داخلِه 
عِدّةَ أضرحةء وتُّدَرَسُ فيه عقيدةٌ القبورتين (الذين ضلُوا في توحيد الأنُوهيّة) 
وعقيدةٌ الأشاعرة (الذين هُمْ مُزْجئةٌ غُلَاةٌ في باب الإيمان: وجَبْرَِةٌ في باب القَّدَرِ 
ومُعَطْلةٌ في باب الأسماء والصفاتء والذين هُمْ إحدى طوائف أَهْلٍ الْكَلَام الذين قال 
فيهم الإمامُ الشافعي 'لأنْ يُبْتَلَى الْمَرْءُ بِكُلّ ذنب نَهَى الَّهُ عَدْهُ مَا عَدَا الشزكء خَيْرٌ 
له مِنَ الْكَلام' وقالَ أيضًا 'حُكْمِي في أهل الْكَلام أن يُضْرَيُوا بِالْجَرِيِدٍ وَاليَعَالِ 
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وَيُطَافُ بهم في الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائْر فَيِكَالُ هَدَا جَرَاءْ مَنْ تَرَكَ الْكِتَاب وَالسُنَةَ وَأَقْبَلَ 
عَلَى الكلام')؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوّسَّسةٍ هي أَوَّلُ مَن أَدَْلَ (الفلسفة) ضِمَنَ مناهج 
الغلوم الشرعيّة؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسّسةٍ لا تُمانِغ أن يَتَوَلَّى فيها كُدْرَى المناصب 
أضحابُ المدرسة العقليّة الاعتزاليّةٍ (نِسْبَةٌ إلى المعتزلة)» فقد توَلّى أصحابُ هذه 
المدرسة مَناصِبَ شيخ الأزهرٍ وعُصّوبَةٍ هيئة كِبَارٍ العلماء وعُضوِبَة مجمع 
البُحوث الإسلامية» ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت1947م)» ومحمد مصطفى 
المراغي (ت1945م)؛ ومحمود شلتوت (ت1958م)؛ ومحمد أبو زهرة (ت 
4م ). ومحمد البهي (ت1982م). وأحمد كمال أبو المجد (ت2019م). 
ومحمد عمارة (ت2020م). وبوسف القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر 
(زمَنَ حُكُم الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءِ 
المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمُع للعلماءٍ في العام الإسلامِيّ). وبُعتَبَرُ الأب 
الزُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمين على مُستَوَى العالم]؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوَّسَسةٍ 
لا ثُمانِغ أنْ يَتَوَلّى فيها كُبْرَى المناصب ماسُونيُونء فقد توَنّى الماسونيٌ الشيح 
محمد أبو زهرة مَنْصِبَ عُضْويَةِ مجمع البُحوث الإسلامية؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسَسةٍ 
تَنَصََلَتْ من عقيدة الوَلَاءٍ والبّراءٍ [قالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِبَة) في (عقيدة الوَلَاءٍ والبراء): الوَلَاءُ والبَراء مَبْدَأ 
أَصِيلٌ من مَبَادِئيَ الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ (لا إِلّة إِلَّا الله)؛ فَلَا يَصِحٌ إيمانٌ أَحَدٍ إِلَّا إذا 
والَى أَؤْلياءَ الله وعاتى أعداء الله وقد فَرَّطَتِ الأمَةُ الإسلاميّةُ اليو في هذا 
المَبّدَأ الأصيلء فَوَانَتْ أعداء اللهء وتَبَرّأَثْ من أَؤلياءٍ الله ولأجلٍ ذلك أصابها الدَّلُ 


والهزيمةٌ والخنوع لأعداءٍ الله وظَهَرَتْ فيها مظاهرٌ البُعَدٍ والانحرافٍ عن الإسلام. 
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انتهى], حيث تَدَِدْ كبيرزها (وهو شيخ الأزهر) يَنتَمِي للحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم (الذي يَرْأْسْه طاغوتُ مصر). وتَتَوَلّى فيه عُضْويَّةَ لجنة السَيَاساتٍ (التي 
يَرْأْسْها ابن الطاغوتُ) وهي اللَخْنَةٌ التي تَتَوَنّى (رَسْمَ السَيَاساتٍ) للخُكومة: 
وعندما سُيِلَ عن أَيّهُما أَهَمُ ِالنَسبَةِ إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ قال (لا 
أستطيع أنْ أقول أَيّهُما أَهَمُ. فإنّ ذلك مثلٌ سؤالٍ (أَيّهُما أَهَمُ الشمسُ أو القمرٌ؟)). 
وقالَ في أُوَّلِ أَيّام توليه مَهَامّ الإمام الأكبرٍ شيخ الأزهرٍ (لا أرَى علاقة إ[ضِدَيّةَ] 
مُطْلَها بين أن يكون القَرْدُ شيخًا للأزهرء وبين انتمائه للحزب الوطني وعُْضْوبئَتِه 
في المَكْتب السياسيّ بالحزب, لأنَّ المطلوب أن يَعمَلَ مَن يَتَوَلى مَنْصِبَ شيخ 
الأزهر لمصلحة الأزهرء وليس مطلوبًا منه مُطْلَمَا أن يُعارِضٌ النَّظامَ إيَعْنِي السُلّطة 
الحاكمةً]): فالرجلٌ يَرَى أنه لا يُوجَدُ مُطْلَهَا علاقةٌ ضِِيِّةٌ بين مؤسّسةٍ طاغوتية 
ومؤسسة تُوصَف بأئها قِبْلهُ العُلّماءٍ وكغبة العلم وأكبَّرُ مُوْسَسةٍ إسلاميّةِ في 
العالّم!!!» ويَجْعَلُ المُقارّنة بينهما كالمُقازنة بين الشمس والقمر!!!ء ويُصَرَّحٌ بأنه 
لن يُعارِضٌ اليِْظامَ الطاغوتي مِن خلال مَنْصِبِه كشيخ للأزهر!!!؛ ماذا تَنْتَْظِرُ مِن 
مُؤْسّسةٍ يَََلّى كبيزها منصبّه بقرار مِنَ الطاغوت؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسَّسةٍ يقوم 
الطاغوثُ بحصارٍ ومحاكمة وَعَزُْلٍ وتشريدٍ المُعارضين لكبيرها؛ ماذا تَنْتَظرُ مِن 
مُؤْسَّسةٍ يَدْعَمُ كبيزها الأَنْظِمِةُ الطَّاعُوتيّةٌ والكِيّاناتُ العلمانيةٌ والطَّرْقٌ الصوفيّةُ 
والكنائسٌ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤّْسَّسةٍ غالبيةٌ مشايخ الطُرُق الصوفيّة هُمْ مِن أبنائها؛ 
ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسَّسةٍ تَعْصَلُ بجدٍ ودَأَبٍ على مَدَارٍ الساعة للقضاءٍ على عقيدة 
أهلٍ السُنَةَ والجماعة, وَلنَشْرٍ عقيدة القَبُورِتين والأشاعرة في جميع أنحاءٍ العالّم 
على أنّها هي عقيدةٌ أهلٍ السّنة والجماعة؛ ماذا تَنْتَظرُ مِن مُوَسَسِة يَلْتَقِي كبيرزها 
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وَفْدُ ال (إف بي آي) ووفودُ الكونجرس للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تَنْتَظَرُ 


مِن مُوْسّسةٍ يَتَرَيَنْ داخلّها الطالبات بالمَاكِيّاج» ويَرْتَدِينَ الملابسّ الصَّيّقة ويَرْفْصْنَ 
على نَقَمَاتٍِ الأَغَانِيء وبُقِمْنَ حَفَْلَاتِ أَغيَادٍ المِيلادٍ تَشَبُّهَا بالنّصارّى. وتَنَمْنَ على 
حشائش الحدائق في وجود رجَالٍ أَجَانِتَ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَسةٍ تخمِلُ مشروعًا 
يستهدِفٌ مَسْخَ شَخْصِيَّةِ الأمَةِ وتَغْرِبَ أبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَّسةٍ تُوصَفُ 
بأنَها والصُوفيّة جَسَدٌ واجدٌ في كيّاتين؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسّسة مَذْهَبيَّةِ الفقه؛ 
وللتفصيلٍ أقول: 


(1)قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي في فتوى صَوتيَّةٍ مُفَرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
المعاهِدُ العلمِيّة كمعاهِدٍ الأزهرء سَأَلتُ شابًا لَقِيئهُ (كيف مُدَرَسُوكم؟). فقَالَ 
فْسَقَةٌ)» نَعَمْء مَن نَوَّرَ الله بَصِيرَته يَعرِفٌ المُدَرِسٌ الفاسق الفاسة. انتهى. وقالَ 
الشيح مُقبِل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرَّدُ على فتاوقى بعضٍ 
الأزهرتين المخالفة) مفْرْعْةٍ على موقهه في هذا الرابط: وقال بعش إخواننا في 
الله (ُزتُ الأزهر فوَجَدتُ الشرّ)» فلا تَغْتَرٌ بأَزْهَرِيَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقُبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ بعنوان (ما حكم الذي يأخذ على الفتوى 
أَخْرَةً) مُفْرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: الله عَنَّ وجَلَ يقول (قُل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ 
أَخِرًا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُزْتَى). ويقول (ِكُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ). فالأعمال 
والواجباث تُوَدّى لؤُجوبهاء وهذه [أَيْ أَخْدُ أ 


أَذْدْ أجرة على الفَدُوَى] إساءةٌ إلى الدّين: 
والدِينُ بَرِيءٌ منهاء وقد بَلَعَنِي أن شخصًا أرسّل بِفَدُوَى في مصرّ لشيخ الأزهر. 
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فَرُدّثْ له الفَتْوَى وَجَوابٌ فيه (تَأْسَفء ما كان على الفَتْوّى دَمْغة)!. انتهى 
باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيّةِ مُفَرَغْةٍ على هذا الرابط: يُوسْفْ 
القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (زَّمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانيَ محمد 
مرسي). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمّع 
للعلماءٍ في العالّم الإسلامِيّ). وبُعتبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمين على 
مُستوَى العالم]؛ دِراسَئه أَزْهِرِيَةٌ وليسث يراسَئه مَنهَجِيَةٌ على الكِتّاب وَالسُنَّةِ: 
وهو يُفْتِي الئاس بِقَتَاقى تُخالِفُ الشريعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في 
فتوى صَوتِيّةٍ موجودة على هذا الرابط: إضرف نَظَرَكَ عن القرضاوي وافرضه 
قَرْضًا... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فالقرضاويء هَدَانا اللهُ وإيّاه, تَبَنّى ما 
يَتبَنّاه الشْيُوعيُون. انتهى. وقال الشيحٌ مُقَبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): يُوسْفُ 
القرضاويء لا بارَكَ اللهُ فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي أيضًا عن 
القرضاوي في فتوى صوتية مُفرّغة على موقعه في هذا الرابط: فأنا لا أَنْصَحٌ 
باستماع أَشْرِطتِه ولا بحُضورٍ مُحاضّراتِه ولا بقراءة كُثُبه, فهو مُهَوّسٌ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: نُشرّ عنه في جَرِيدةٍ (إنّنا لا نُقاتِلُ اليهود مِن أَجْلِ الإسلام, 
ولكن مِن أَجِْلٍ أنَّهم إحتَنُوا أراضينا)» نب لِهَذِهِ الفَنُوى الْمنْتِنَةِ ورَبُ العزّة يقول 
في كتابه الكريم (ِقُلْ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَنَصُوا حَتَّى َأْتِيَ الله بأمْرِهء وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَّوْمَ 
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الْفَاسِقِينَ)» فالدِينُ مُقَدَمّ على الوَطّنِ وعلى الأزضٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل 
الوادِعِي أيضًا في (إسكاث الكَلْب العاوي يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَقَرْتَ يا 
قرضاوي أو قَارَئتَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة 
السَّلَفِيّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في مقالة على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْتُورُ 
يُوسُْفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنّدٍ الأَذرِيكِي أنْ يُقاتِلَ مع الجَيش الأَدْرِيكِيَ ضِدَ 
دولة أفغانِسْتان المُسلمة لم ينقد إِتَحَادُ عُلَماء الممُسلمِين [ِيَعنِي (الاتّحادَ العالَمِيَ 
لِعُلّماءٍ المُسلِمِين) الذي يَرْأسْه القرضاوي] لِيْبَيّنَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارءِ ولم تَنْطَلِقٍ 
الألسِنة مُكَفْرةَ ومُضَلِّلةَ وحاكمة باليّفاق!. مع أنَّ القنال والنُصرة أَعْظَمُ صُوَرٍ 
المُوالاةٍ ظهوراء ودولةٌ أفغانستان كائث تُطَبَّقٌ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجِعِيَةَ الإسلام. 
انتهى. وقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي في (تكفيرٌُ القرضاوي 'بتصويب المُجِتَهِدٍ 
مِن أهلٍ الأديان'): خُلاصةٌ رَأَي القرضاوي أنَّ من بَحَتَ في الأديانٍ وانتهقى به 
البتحثُ إلى أنّ هناك دِينَا خَيرًا وأَفْصَلَ من دين الإسلام -كالوَتَنِيَّةِ والإلحادِيّة 
واليَهُوديّةٍ والنصرانِيّة- فاعتئقّه فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخْلُ النازه لأنه 
لا يَدخُْلُ النار إِلّا الجاجدُ المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- : يَجِبُ تكفيز 
القرضاوي في قوله لأنَّ المُجتّهد في الأديان؛ إذا انتهى به البَخثُ إلى دِينِ يُخْالِفُ 
الإسلامَ -كالوَنَنِيّة والإلحادِيّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إقتضَى أَنَّ الباحِتَ في الأديان إذا 
إنْتَهَى إلى إعتقادٍ الوَثَنِيَّةَ والإلحادِيّة والمَجُوسيّة فإِنْهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند 
لل وعند المُسلمِينء لأنّْهِ -في رغم القرضاوي- أتى بما أَصَرّه الشارِغٌ مِنَ 
الاجتهادٍ والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: المُسلِمون 
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أجمعوا على أنَّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخْطِئٌ آثْم كافِر؛ إجِتّهَدَ في تحصيل الهدَى أو 
لم يَجِتَهد... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: والقائلٌ بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: يُوسْفُ القرضاوي كافِرٌ بِمُقنَضَى 
كلامه. ومن لم يُكَفْرْهِ بَعْدَ العم فَهُوَ كافِرٌ مِْلَّه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْرْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتِ قد أَصْدَرْتُ فُتْوَى -هي مَبْثوئةٌ ضِمن الفْتَاوَى 
المنشورة في مَوقعِي على الإنترنت- بكْفرٍ ورِدَّةٍِ يوسف القرضاوي. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعنوان (تكفِيرٌ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَاغَلَمْ أنَّ الرَّجُلَ [ِيَعنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
لتقف عن تكفيره شَرْعَاء فلن تَتَرَدّدَ حِيئَئذٍ تحظةً عن فِغلٍ ذلك؛ ولنْ تَستأذِنَ أَحَدًا 
في فْلٍ ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصربة 5 تحت عنوان (الأزهر يبدأ 
حملة موسعة لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
يسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعريء وأستاذ العقيدة والفلسفة) أن الأزهر 
اختار المنهج الأشعري ليكون أساسًا للدارسة في جامعته والمعاهد.» مضيفا أنه لا 
فَرْقَ بين مَذُهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا في نقاط بسيطة [جاء في موسوعة 
الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين»: بإاشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقّاف): والحاصل أنّ الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة من ناحية 
المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من الخلاف 
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فهو يسير وغالبّه لفظِئٌ... ثم جاء -أي في الموسوعة- : الماتريدية والأشعرية 
في الحقيقة فرقة واحدة متفقة في المنهج وأصول المذهب. وبُعبَّر عن الفريقين 
بالأشاعرة تغليبًا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف النسبة -من أن الماتريدية 
تنتسب إلى الماتريدي؛ وأن الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقةً واحدة, لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا... ثم جاء -أي في 
الموسوعة- : الخلافٌ بين الفريقين ليس جوهريا بل في التفريعات دون الأصول. 
فليس مثل هذا الخلاف مما يجعل فرقة واحدةً فرقتين مُسْتقِلّتين... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: لو عد مثلُ هذا الخلاف حاجزا دون كدَوْنِ فرقةٍ ما فرقة واحدة 
لَمَا صَعٌ أن تُعَدَّ أَيَةٌ فرقة واحدةً قطهء لأنه لا بد مِنَ الاختلاف اليسير فيما بين 
المُنْتسبين إلى أَيَّةِ فرقةٍ كالحنفية فيما بينهم» والشافعية فيما بينهم» وكالماتريدية 
فيما بينهم, وكالأشعربة فيما بينهمء فمثلُ هذا الخلافٍ لا يجعل الفزقة فرقتين فَمَا 
فَوْقُ. انتهى باختصار]ء وأن المذهب الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام؛ كما أن 
الإمام الأشعري اتَبِعَ منهج سلف الأمة من التابعين والصحابة؛ وتيّنَ جَعْمَرٌ 
(الأشعرية والماتريدية تُعَدٌ بمثابة ورّارة الداخلية في الدفاع عن الأمْنِ الفكري)؛ 
وأوضح جَعْفَْرٌ أن الأشعرية هوجمت بشدة من قبَّلِ البعضء لأنهم أدركوا قيمة 
الأشاعرة العلمية والعقلية والكلامية الكبيرة. فهي قادرة علي تجديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
باللغات الأجنبية) أن الأزهر بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذلٌ- الكثير من 
أجلٍ نشر الفكرٍ الدعويّ المعتدلٍ سَوَاءً في الداخل والخارج من أجلٍ نشر الفكرٍ 
الوسطيّ الأزهريّ المعتدلٍ؛ وأضاف الخضري خلال كلمته (تُعَدٌ كليةٌ اللغات 
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والترجمة منبرًا قَونّا في نشر الإسلام ومنهج الأزهرٍ باللغاتٍ الأجنبية» والتعاوؤنٍ 
والتواصلٍ مع كافّة الدُوَلِ الأخْرَّىء وإرسالٍ مبعوثين ودعاة بلُغاتِ تلك الدُوَلٍ 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كوَّئَنْها تلك الجماعاثُ المُتَطَرّفةٌ عن الإسلام). 
القهى ماختضار. 

(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وشَدَّدَ الإمامُ [يعني شيخ الأزهر (أحمد الطيب)] على أنَّ (شيخ الأزهر لا 
يقبل أن يكون واحدٌ مِنَ الفريق المُعاون له ينتمي لأيّ فكر يخرج عن منهج 
الأزهرء فكُلُ مَن يعملون مع شيخ الأزهر يعملون من أجلٍ الأزهرٍ ومن أجلٍ مِضْرّ 
الحبيبة) مُوصِيًا بالاهتمام بِالطُلَّاب ورعايتهم؛ وعَدَم تزكهم فريسة للأفكار 
المتطرفةٍ والخارجة عن منهج الأزهرء وأنه لا مجالَ داخل الجامعة لأيَ فكر 
إخوانيَ أو أي فكرٍ خارِج المنهج الأشعريّ. انتهى باختصار. 

(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة 'ماهي سمات المنهج الأزهري؟ ومتى تصفُ 
الطالب بأنه أَزْهَرِيٌّ؟) قال الشيحُ علي جمعة (مفتي الديار المصرية» وعضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهرء وَاخْتِيرَ ضِمَنَ أكثر خمسينَ شخصيّة مُسِلِمة تأثيرًا في العالّم 
لأَحَدَ عَشَرَ عامًا على التوالي مِن عام 2009م إلى 2019م): جماهيز الأَمّةِ [هُمْ] 
مِنَ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ عليَ جمعة-: الأزهريُ أشعريٌ العقيدة, 
مَذْهَبِيُ الفقه [في فتوى صَوْتيّةِ للشيخ مُقبل الوادِعِي على موقعه في هذا الرابط: 
سْئِلَ الشيخ: ما حُكْمْ التّمَدْهُْبٍ يعاق نان بدون تَعَصَّب خصوصًا أنّ كثيرًا منّ 
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العلماءٍ يُذْكَرُ في تَرَاجِمِهم نِسْبَتُهم إلى المذاهب؟. فأجاب الشيح: بِدْعَةٌ» فلْيُبََع 
الشاهِدُ الغائبء لا [يُوجَدُ] في شزعنا هذا حَنَفِيّ وذاك شافعىٌ وذاك مالكىّ وذاك 
حنبليٌ (إنّ الَّذِينَ فَرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيَعًا شت مِنْهُمْ في شَيْءٍ). (وَأَنَّ هذا 
صراطي مُسْتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبْلَ فْتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقبل أيضًا في فتوى صَوْتيَّةٍ مُفَرَعْةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: أين الدليل على التَّمَدْهْبِء فذاك يكون شافعيّاء وذاك يكون حنبليّاء وذاك 
يكون مالكيّاء وذاك يكون حَتَفَيَّا يقول الله سبحانه وتعالى (إنَّ الَّذِينَ فَرَفُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيّعَا لَُسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ). والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون 
عن الدليلء وهذه المذاهبُ أَوْرَدَتٍِ العداوة بين المجتمع... ثم قال -أي الشيحٌ 
مُقبل-: فهل قال لنا أبو حنيفة نُقَلّدُه وهل قال لنا مالك نُقَلْدُه. وكذلك هل قال 
الشافعي نُقَلَدُه. وأيضا أقال ابنُ حنبل نُقَلَدُهِ؟!, بل نَهَوْا عن تقليدهم... ثم قال -أَي 
الشيحٌ مُقبل-: وإنني أَحْمَدُ الله فقد كُنْتُ أَكْثْبُ على السَّبُورَةِ (أتَحَدّى مَن يأتي 
بدليلٍ على أننا مُلزمّون باتّباع مذهب معيّنِ)؛ فلا يستطيع أحدٌ أنْ يأتيَ بدليلٍ؛ 
ونحن في الجامعة الإسلامية [قالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِىُ في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): نحن دَرَسْنا في الجامعة الاسلاميّة [بالمدينة المنورة] التي تُعتبَّرُ في 
ذلك الوّقتِ أَحسَن مُوْسسَةٍ فيما أَغَلّمُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سمير 
بن أمين الزهيري في (مُحَدِتُ القصر محمد ناصر الدين الألباني): قال شيِخُنا 
[الألباني] رحمه الله (يَلرَمُ القَقية أنْ يكون مُحَدّنَا ولا يَلرَمُ المُحَدّتَ أنْ يكون فَقِيهًا: 
لأنَ المُحَدَّتَ فَقِيهٌ بطبيعة الحال. هل كان أصحابُ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
يَدرسون الفقة أَمْ لا؟ وما هو الفقة الذي كانوا يَدرسونه؟ هو ما كانوا يَأَخُذْونه من 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم. إِذَنْ هُمْ يَدسون الحَدِيتَء أمّا هؤلاء القُقَهاءْ 
الذين يَدرُسون أقوال العلماءٍ وفقههم ولا يَدرُسون حَدِيتَ نَبِيَهِمُ الذي هو مَنبَغ 
الفِفْ4ِء فهؤلاء يُقالُ لهم (يجب أن تدزسوا عِلْمَ الحَدِيث). إِذْ نا لا نََصَوَّرُ فِقَهَا 
صحيحًا بدون مَعرفة الحديث حِفْظًا وتصحجيحًا وتضعيفًاء وفي الوقتِ نَفْسِه لا 
نَتَصَوَّرُ مُدَدَنَا غير فَقِيهِء فالقرآنُ والسُنَّهُ هُمَا مصدّرٌ الفِفّهِ كُلَ الفِذُ4يء أمَا الفقّهُ 
المُعتادُ اليومّ فهو فَدَّهُ العلماءٍ وليس فِقَهَ الكتاب والسُّنَّة» نعم, بَعضُه موجودٌ في 
الكتاب والسُنَةَ وتعضُه عِبارةٌ عن آراءٍ واجتهاداتء لكِنّ في الكثِيرٍ منها مُخالفة 
منهم للحَدِيثِ لأنّْهم لم يُحيطوا به عِلْمَا4. انتهى]؛ صُوفيٌ التّوَجّه يريد أن يكون 
على ما كان عليه حال النبيَ صلى الله عليه وسلم (على منهاج النبوة). انتهى. 


(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط أنّ شيخ الأزهر (أحمد الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة والجماعة... ما يَلْهَاه الخطابُ 
الأزهريٌ الوسطي مِن قبولٍ في العالم الإسلامِيَ وخارجه يَرْحِعُ إلى المَرْج بين 
الفكرٍ العلمي والزوح الصُوفِيَ في وسطيَّةَ واعتدالٍ. انتهى باختصار. 

(7)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: قال فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أنَّ مذهب الإمام الأشعريّ يُعَدَ إحدى المدارس الكلامِيّة التي أَجْمَعَتْ 
عليها الأَمَةُ وجَعَلَنُه مذهبّها في الاعتقادٍ. انتهى باختصار. 
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(8)وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة الْيُونانِيّةُ تَأَّرَتْ بها 
معظمُ الفِرّقٍ الإسلامِيّة الكلامِيّة» ولم يَظَهَز مصطلح (الفلسفة الإسلاميّة) كمنهج 
علمي يُدَرْسُ ضِمَنَ مناهج الغلوم الشرعيّة إلا على يَدِ الشيخ مصطفى عبدالرازق 
[آت1947م] شيخ الأزهر؛ والحَقُ أنَّ الفلسفة جِسْمٌ غريبٌ داخل كِيَانٍِ الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قارتا لكُتُبه. 
وقَدَّمَ لبعضهاء وتِكَى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَّينَ للصلاة 
عليه) في كتابه (غربة الإسلام بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): قال 
شيحٌ الإسلام أَبُو الْعبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمَه الله تعالى إِلَيْسَ الفَلاسِفةٌ مِنَ 
المُسلمِين)... ثم قال -أي الشيح التويجري-: لَيْسَ للإسلام فَلاسِفةً ولَئْسَ 
الَلاسفةٌ مِنَ المُسلمِين... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: فإذا كان العْلَماء وَرَثةٌ 
الأنبياءٍ فالفُلاسفةٌ وَرَئةُ الْيُونَان... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري- : وقال العلّامةُ 
الشيخُ سليمانُ بْنُ سخمان [في كتابه (إقامةٌ الحُجّة)] (هذا الاسْمْ [أي إِسْمْ 
(فَيلسُوف)] في غَرْفٍ أهلٍ الإسلام لا يُسَمّى به إِلّا من كان مِن غُلَّماءٍ الفلاسفة 


ومن نَحَا نَحوّهم من رَنادِقة هذه الأمّة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): شيحٌ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكْرُ 
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الأشعرية في عِدادٍ مَن يُلْدِدُ [في] أسماء الله تعالى وآياته [قالَ الشيعحُ صالح 
الفوزان في هذا الرابط على موقعه: الإلحادُ في أسماءٍ الله وآياتِه؛ مَغناه العُدول 
والمَيلُ بها عن حقائقها ومعانِيها الصَّحِيحَةَ إلى مَعانٍ باطلةٍ لا تَدُلُ عليهاء كما 
عله الجهميّةُ والمعتزلةٌ وأنْباغهم. انتهى]؛ ويُطلِقٌ عليهم اسم (الجهمية) ويَحكُمْ 
عليهم بأنّهم أَقْرْبُ فِرَقٍ الجهمية إلى أهلٍ السُنَّةِ. انتهى. 


(10)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: فالمَاتُرِبدِيَةٌ والأَشْعَرِيَةٌ مِنَ المُرجئة العْلَاة. انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلِ الأشاعرةٌ مِن أهلٍ 
السُّنّة؟) على هذا الرابط: الأشاعرة والمَائرِيدِيّة في باب التوحيد, يَخْصُرُونه [أي 
التوحيد] في توحيد الرُبُوبيّةِ ون توحيدٍ الْلُوهِيّة مِمَا ساهم في الْيَشَارٍ البدّع 
والشركيّاتٍ حَوْلّهم دُوئّما نكِيرٍ... ثم قال -أي الشيخ الخراشي-: فالأشاعرةٌ ليسوا 
مِن أهل السُنَة وإِنّما هُمْ أهل كلام, عِدَادُهُمْ في أهلٍ البدعة [قالَ الشيخٌ يزن الغانم 
في هذا الرابط: يَنبَغي أنْ يُعلَمَ أن اتصطلت (أهل السُّنَةَ والجّماعة) يُطْلَقُ ودُرادُ به 
[أَحَدُ] مَعْنَتِين؛ (أ)المَغْنّى الأوَلُء ونه في مُقابِلٍ الشيعة» فَيُقالُ (المُنتتسبون للإسلام 
قسمان (السُنَةُ والشيعة)). فَفِي مُقابلٍ الشيعةء يَدخُلُ في مَعْنَى أهلٍ السُّنَةِ 
والجماعة ما سِوّى الشيعة, كالأشاعرة والمَائْرِيدِيَة ونتحوهم؛ (ب)لمَغنّى الثاني 
وهو ما يُقابِلٌ المُبتيعة وأهل الكلام؛ فبهذا الاعتِبارٍ لا يُطلَّقْ (أهل السُّنَةِ 
والجماعة) إِلَّا على أهلٍ الحَدِيث والأثَرِء فَيَخْرْجُ بذلك الأشاعرة والمَاتْرِيدِيَةٌ وجَمِيغْ 
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الطّوائفٍ إِلَّا من كان على ما كان عليه السَلَفُ. انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَة 
في (منهاج السنة النبوية): فَلَفْظ (أهْلٍ السُّنَّةِ) يرَادُ بهِ مَنْ أَنْبَتَ خلافة الْخُلَفَاءِ 
التلَانَةِ [أبي بَهْرٍ وغصر وغثمان رَضِي الله عَنْهُمْ]» فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ جَمِيعْ الطَّوَائِفٍِ 
لا الرّافضَةء وَقَدْ يْرَادُ به أَهْلُ الْدَدِيث وَالسّنّة المخصّة. انتهى. وقال الشَّيحٌ إِبْنُ 
عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السُّنَّة يَدخُْلُ فيهم المُعتزلة» يَدخُلُ فيهم 
الأشعرِبّةُ إذا قُلّنا هذا في مُقابَلة الرافضة: لَكِنْ إذا أرَذنا أنْ تُبَيَنَ أهل السُنَّةَ قلّنا 
(إنّ أهل السُنّةِ حَقِيقة هُمُ السَلَفُ الصَالِحٌ الذين إجتمَعوا على السُنَّةِ وأذَذوا بها). 
وحِيدَئذٍ يَكونُ الأشاعرة والمُعتَزلةُ وَالجَهِمِيَةٌ ونحؤهم لّيسوا مِن أهلٍ السُنَّةِ. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)وجاءَ في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): الأشاعرةٌ من أكثر الفِرّق الكَلَاميّة 
انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذا الرابط: ويَدخُل تحت مُضطلّح 
المتكلّمين [أَيْ أهلٍ الكلام] كثيرٌ مِنَ الفرَقٍ التي اتَدَدْتِ المنهج الكلاميّ طرد نذا لها 
في باب ادر كالجهمية [وَهُمْ مُزْجِئةٌ غْلَاةٌ (في باب الإيمان), جَبْرِيَةٌ (في باب 
القَّدَرِ)ء م مُعَطْلةٌ (في باب الأسماء والصفات). قائاو ن بِحَذّقٍ القرآن. وهناك من 
يُسَمَيهم "الجهمية الأولى'] والمُعتزلة [وَهُمْ َدَرِيَةٌ (في باب القدر) [قالَ الشيح ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط 
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على موقعه: وَالقَدَرِبَةُ يَْلِبُ أنه م مِنَ المُعتزلة. أكثرُ ما يُطْلَّقُ (ِقَدَرِيَةَ) على 
المُعتزلة. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم السّنّة وأستاذ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): إِنَّ القَدَرِبََ مِنَ المُعتزلة: 
ودُلُ من قال بنّفي القَّدَرٍ فهو مُعتَزِليٌ. انتهى من (المجموع في ترجمة العلامة 
المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)].؛ مُعَطْلةٌ قائلون بخلق القرآن: وهناك 
من يُسَمّيهم "الجهمية" أو 'الجهمية الثانية" أو 'الجهمية المُعتزلة". وذلك لمُوافقتهم 
الجهمية في التعطيلٍ والقولٍ بِخَلْقٍ القرآن] والأشاعرة [وَهُمْ مُرْجِئةٌ غَلَاةُ جَبْرِيَةُ 
مُعَطَلةٌ] وغيرها. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانِ 
(العقل والنقل) مُفَرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: ولذلك إذا تعارضٌ عندهم دليلٌ 
سَمْعِيٌ مع دليلٍ عقلِي. ماذا يُقَدْمون؟ [يُدَّدَمون] العقّل: وأخدثوا في دِينٍ الله ما 
لبس متام هذه إلطائفة حم النين تسستوق بالمتكلييق ومتب المعتزلةٌ والأشاعرةٌ. 
ومن شايّعهم من أصحاب الفرزَق الكلاميّة. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماء بِالدَيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) بعُدُوانِ (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل).؛ قالَ الشيخ: كان سَلَفُْ هذه الأَمّةٍ 
يسِيرُ على الكتاب والسُنَّةِ إلى أنْ عُرّبَتِ الكُثْبُ الرُوميِّةُ في عهد الْمَأْمُونٍ [أَحَدٍ 
حْكَام الدّولةٍ العبّاسِيّةَ وقد تُوْفْيَ عام 218ه] وجاء عِلْمُ المَنطقٍ وعلْمُ الجَدَلٍِ [قال 
الشيخ عبدالرحيم خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلَمُ الجَدَلِ هو أحد 
أجزاء مباحث المَنطق. انتهى باختصار. وقال السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): 


(708) اذهب لاة 


عِلْمُ الجَادَلٍِ صناعةٌ نظرِبةٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَيْفيَةٌ الشاظرة وشَّرَائطها -أَيْ 
وشرُوطها- صِيّانة عَنِ الْحَبْطِ فِي الْبَحْثِ وإلزامًا للحَصْم وإفحامه. انتهى]» فَدَدَتَ 
الشّرُ في الأَمّةِ مِن ذاك التاريخ وتَنى كثيز منهم عقائدهم على عِلْمُ الجَدَلِ والَنطِق 
[قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): فنحن في غَنَّى عن 
المَنطٍقء الصحابة ما درسوا المَنطق ولا عَرَفوا المَنطق» والتابعون كذلك. 
والمَنطِقٌ حَدَتْ أخيرًا لا سِيّمَا بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث انتشرث كُتُْبُ 
الفلاسفة... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين-: عن المأمون (بسبب دَعَْمِه نَشْرَ كُتْب 
الفلاسفة): فقد حَرَ الناسّ إلى سوء ودعاهم إلى ضلالة واللة حسيبه. انتهى]؛ 
احذر من تَعلّمِ عِلْمِ الكلام والنَْظَرٍ فيه لِتلّا تن فيه (تُعْجَبٍ به)» واذدّز مُجالسة 
علماءٍ الكلام» جالِس أهل الحَدِيثِ [جاءَ في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): 
فهناك فَرْقَ بين مُصطلّح (أهلٍ السّنَة) و(أهلٍ الحَدِيث) وإنْ غَبّرَ بأحَدِهما عنٍ الآخَرِ 
في أبواب الاعتِقادٍ لما بينهما مِنَ التّقازب في الغالب, والّا فَقَدْ يَكونُ المَرءٌ مِن 
أهلٍ السُّنّةِ وليس من أهل الحَدِيثِ مِنَ الناجيّة الصَّناعِيّة (أيْ ليس بِمُحَدْثْ)؛ وَقَدْ 
يكونُ مِن أهلٍ الحَديث صناعةً وليس هو من أهلٍ السُّنَّةِ فََدْ يكونٌ مُبِتَدِعًا. انتهى] 
وأهل العلم؛ ولا تُجالِسُ علماء الكلام لِتَلّا يُوَْروا عليك ويُرّهدوك في عِلْم الكتاب 
والسنّةِ فئجالسة الأشرارٍ تُؤَيِرُ على الجَلِيسِء وعلماء الكلام مِن جُلَساءٍ السُؤءِ 
فلا تَجْلِسْ معهم. يُفسدون عقيدتك. يُجَهَلونك بكتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن هنا لا تَتَعلّمْ على عُلَماءٍ الكلام. انتهى باختصار. 


(709) اذهب لاة 
(15)وقالَ الشيخ محمد سرور زين العابدين (مُوَّسَسُ تَيّاٍ الصَّحْوَة 'أكْبَرٍ التَيّاراتِ 


وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك 
وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي).؛ حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 
النبوبة): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قِسْمٌ لا يَعْلَمْه الإنسانٌ الْبَنَّه 
كالمُعَيّباتِ عنه؛ (ب)وقسْمٌ آخرٌ ضروريٌ لا يُشَكَكُ فيه [قالَ الشاطبئٌ في 
(الاعتصام) عن القسم الضُرُورِيّ: لَا يُمْكِنُ النَشْكِيكُ فيه. انتهى]؛ كلم الإنسانٍ 
بؤجوده. وعلْمِه بأنّ الانَنَيْنِ أكثرُ مِنَ الواحدٍ وأنَّ الضَدَّين لا يَجتمِعان [قال أبو 
الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلَْمُنا بأنَّ الاننَيْنِ أكثرٌ مِنَ 
الواحدٍ وأنَّ الصّدّين لا يَجتَمِعانء فإنّ ذلك يَعْلَمُه العاقل مِن غيرٍ دُدُوثْ شَيْءٍ ولا 
وُقُوعه ولا إدراكِ حاسّةٍ ولا سَمَاع خَبَرٍ. انتهى]؛ (ت)والقسمُ الثالثُ نَظَرِيٌّ يُمْكِنُ 
العِلمْ به ويُمْكِنُ أن لا يُعلَمْ به. وهي النْظَرِيَاتُء وثعْلَمُ بواسطة لا بأنُفيسهاء وهذا 
القسمُ -أي الثالكُ- هو المَجَالُ الوَحِيدُ الذي مِنَ المُمْكِنٍ أن يَخُوض فيه العقل [قال 
الف قرادين عمد القدسي (رئيس اللجنة السياسية في رابطة علماء المسلمين) 
في مقالة له بعنوان (مِن أصول أهل السنة والجماعة) على هذا الرابط: وهذا 
يَْنِي القِسْمَ النْظَرِيَ] مما يَخْتَلِفُ فيه الغقلاء ولا يَكَادُ يَتَفُِون]. انتهى. 


(16)وقال أبو الوليد الباجي (ت-474ه) في (الحدود في الأصول): (أ)العلمُ 
الضروريُ ما لَزِمَ نَفْسَ المخلوق لُزومًا لا يُمْكِنُهِ الانفكاك منه ولا الدُروجٌُ عنه. 
وَصْفُ هذا العلم بأنه ضروريٌّ معناه أنه يُوجَدُ بالعالم دُونَ اختياره ولا قَصْدِه. كما 


(710) اذهب للة 


يوجد به العمى والخَرَسُ والصِّحَةُ والمرض وسائرٌ المعاني الموجودة به: و[التي] 
ليست بموقوفةٍ على اختياره وقَضْدهء والعلم الضروري يَقّحُ مِنَ الحَوَاسِ الخمس. 
وهي حاسّةٌ البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذَّوْقٍ وحاسة اللمس, 
والبصر يختصٌ بمعئّى نُدْرَكُ به الأجساهُ والألوانٌُ» وحاسة السمع تختصٌ بإدراك 
الأصوات, وحاسة الشّمّ تختصٌ بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختصٌ بإدراك 
الطَُّومء وحاسة اللمس تختصٌ بإدراك الحرارة والرطوبة واليُبُوسةٍء وقد يَمَعُ العلم 
الضروريٌ بِالخَبَرٍ المتواترء و[قد] يَفَّحُ العلمُ الضروريٌ ابتداءً مِن غير إدراك 
حاسّة مِنَ الحَوَاسِ [ومن غير الخَبَّرٍ المتواتر] كعلم الإنسان بِصِحَّتِه وسَقَمِه 
وفْرَحِه وحُزْنه وغير ذلك من أحواله. وعلَْمِه بأنّ الاثْنَيْنِ أكثرُ مِنَ الواحدء وأنّ 
الصَّدّين لا يَجتمِعان وغير ذلك من المعاني؛ (ب)والعِلْمُ النْظَرِيُ ما احتاج إلى تَقَّدْم 
النْظَرِ والاستدلالٍ. انتهى باختصار. 


(17)وقالَ الشيحٌ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة القصيم) في (شرح الأصول الثلاثة): وَهُمْ يُقسَمون (العِلّم) إلى قِسْمّين» 
القسمُ الأول عِلَمٌ ضروريٌٍ. القسمٌ الثاني عِلْمَّ نَظَرِيٌّ؛ (أ)فالعلم الضروريٌ هو الذي 
يكونٌ إدراكُ العلم فيه بِمُقتَضَى الضرورة: إِمّا ضرورة عقليّةٌ أو حِسَيّة فمِنَ 
الضرورة الحِسّيّة أن تَعلّمَ أنَّ السماءَ فوقنا والأرض تحتناء هذا عِلْمّ ضروريٌ 
أذْرَكْناه بِالحَوَاسء و[مِنَ الضرورة] العقلية أنْ تَعْلَمَ أنَّ (2-1+1)؛ فهذه ضرورة 
عقليةٌ لأنها تُدْرَكُ بالتفكير والحساب, فهذا يُسَمَّى عند العلماء بالضرورة العقلية: 
ومن العِلّم الضروريّ ما تَبَتَ بالتواترٍء كالقرآنٍ العظيم, لأنَّ كتاب الله عز وجل 


(711) اذهب للة 


محفوظ منقولٌ إلينا نَفَلّا متواترًا لا خلاف فيه. ولا يُخْرَمُ منه حَرْفَ وادَدٌ» ومنه 
[أأيْ ومن العلم الضروريّ] الأحاديث الْمْتَوَاتِرَةٌ التي رَوَاهَا جَمْعٌ كثيز -يَسِتَحِيل 
تواطؤهم على الكَذِبٍ عادةً- عن مِثْلِهم [أي جنع مِئْلِهم] وأَسْنَدُوه إلى شيءٍ 
مَحسُوس [ِيَعْنِي المُشاهدة أو السَّمَاعَ]ء فالأحاديث الْمْتَوَاتِرَةُ تُفيدُ العِلمَ الضروريّ 
القَطْعِيَ؛ (ب)وأمًا العِلّمُ النْظَرِيُ فالمُرَادُ به ما يَحتَاجُ إلى نَظرٍ واستدلالٍء وَلهَذَاء 
العلومُ النْظَرِيَّة يَخْصْلُ فيها خلافٌ بين أهلٍ العلم, فتَجَدُ مثلا أنَّ العلماء يَختيفون 
في بعض المسائلء مَثَلّا في نواقض الْوْصُوءٍ (هل [أكْل] لخم الْجَرُورٍ [الجَزُورُ 
مُْرَدُ الإبلِ] يَنْفُضُ الْوؤْصُوءَ؟. هَل مَنُ الذَّكَرٍ [بِدُونٍ حائلِ] يَنْفُضُ الْوْصُوءَ؟). 
فيَجْرِي فيها بَحْتُء فيكونٌ العلّمُ بِأَحَدٍ الأذرين عِلْمَا نَظَرِنا لا عِلَمَا ضَرورئًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانِ (العقل والنقل) 
مُفْرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: فإِن قالَ قائلٌ (ما هو القَرْقُ بين العلوم 
الضَروريّةِ والعلوم النّظريّةِ؟)؛ العلومٌ الصَّروريَةُ [هي] التي لا تحتاجٌ إلى أَدْنَى 
تفكيرٍ أو تأَمُلِء تُعرَفُ بَدَاهةً مِذْلَ أنَّ السّماءَ فوقّ الأرضء وأن الواحد يِضْفُ 
الاثَْيْنِء فهذه مَعرِفَتُها تَهَجُمُ على العَفْلٍ هُجومّاء ولا تحتاجُ إلى أَدْنَى نَظَرٍ أو تأْمُلٍ» 
[ومن] هذه العلوم الضروريّة العِلّمُ بالواجباتٍ عقلَا والمُمْتّنعاتِ عقلاء فمثلاء بَمْتَنِعْ 
عقلا أن يُوجَدَ شخصٌ لا حَيّ ولا مَيّتْء يَمْتَنِعُ أن يكون هناك شيء لا موجودٌ ولا 
معدودٌء هذا مُمْتَنِعٌ» وأمّا الواجبُ عقلاء فمثلاء القُدرهُ على الخَلّقٍ هذا هو شيءٌ 
يَجِبُ عقلا أنْ يُوجَدَ؛ وأمّا بالنٍسْبة للعلوم النظريّة» فَالنَاسُ يَتفاوّتون فيها 
وتفاضّلون, فهذه تَحْتاجُ إلى تفكيرٍ وتَأمُلِء مثل الاستنباطٍ والقِيّاسِ وهذه الأشياءِ 
التي تكونُ في الحياة الدَنْيا مِمّا يَحتاجُ إلى نَظَرٍِ أو صَبْطِ انتهى باختصار. 


(712) اذهب للة 


(18)وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في فتوى صَوتيََةٍ بعنوان (بيان الأدلة السمعية 
والعقلية والفطربة على إثبات العلو) على هذا الرابط: أنواغ الأدِنّةِ تَلَانَةُ السمعيّةُ 
والعقليةٌ والفطرئة؛ (أ)إذا قال العلماءً "السمعية" فَيَعْنُون بذلك أدِلَّةَ الكتاب وَالسُنَّةَِ 
لأنها ُستفادُ منّ السَّمْعْء تَسْمَع آيَاتِ الله تَسْمَعْ أقوال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فَتَسْتَدِلَ بها؛ (ب)العقلية ما كان مِن دَلَالَةِ العقلٍ [قلث: الأدلةٌ العقلية تنقسم 
إلى أدلة عَفَلِيَةِ مخضّةٍ (وهي التي لا 5 تتَوَقّفٌ على النَّقَلِ أبدَا). وأدلة عَفَلِيَةِ شرعيّة 
(وهي التي تَسدَنِدُ إلى نَقَالٍ) كالقياس والاستحسان والمصالح المْرسَلة]؛ 
(ت)الفطرية ما فَطْرَ الله عليه الخَلّقَ بدون دراسة وتَعَلُم. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيحٌ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة القصيم) ة في (شرح الأصول الثلاثة): والأدلة مُتَنَوْعةٌ. منها أدلة 
سَمْعِيّة وأدلةٌ عقليةٌ وأدلةٌ فَطْرِبّةٌ فأنواغٌ الدَلَالَاتٍ مُتَعَدّدةٌ؛ (أ)فأمًا الأدلة 
السمعيةٌ؛ فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه؛ فإذا ثَبَتَ الشيءْ في كتاب الله 
ا 0 
الصَيْرُورَةُ إليه وتقِيمه على كُلّ شيءٍ ؛ (ب)لأدلةً العقليةٌ» وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى فَضَلّنا على سائرٍ المخلوقاتٍ بهذه العُقولٍ. وجَعَلَ العقل مِن وسائل الوصول. 
للعلم, ولهذا نَجِدُ قوله تعالى أأقَلَا يَتَدَبّرَونَ). (أفَلَا يَعْقِلُونَ). (ِلَقَوْم يَتَفْكَرُونَ) 
[قلث: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعيّة) و(عقليّة). فإنٌّ الأدلةً العقلية السمعية -التي 
مِن مِذْلٍِ قوله تعالى (ِوَتَقُولُ الإنِسَانٌ أَإذَا مَا مِتُ لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيَّاء أَوَلا يَذْكْرُ 


(713) اذهب للة 


الإنسَانٌ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا1- تُدْرَجٌ ضِمن الأدلة السمعية» وذلك لأنَّ 
ليس للعقلٍ شيءٌ في إثباتِها]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطريةٌ» وهو ما جَبَلَ الله تعالى عليه 
النّفْسَ الإنسانيّة مِنَ الحقّء ولأخلٍ ذا حَمَلَ بعص العلماءٍ قول الله عز وجل إوَإِذْ 
َخَدَ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهم ذَزِنَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ أَلَسْتُ بِرَتَكُمْ 
قَالُوا بَلَى شَهذْئَاء أن تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافَلِينَ4 على ميشاق 
الفطرة. فقد أَوْدَعَ اللَهُ تعالى في القلب وفي النَّفْسِء الفطرة السليمة (ِفَأَقَمْ وَجْهَكَ 
لِلدِينِ حَنِيفَاء فطْرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاء لا تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ الله دَبِكَ الدِينُ 
الْقَيَمُ). انتهى باختصار. 


(20)وقالَ ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة): لَوْ قُيّرَ تَعَارْضُ الشّزع 
والْعفلٍ لَوَجَبَ تَقَدٍ يم الشزع, لأنّ لهي الشّزْعء وَمِنْ ضَرُورَة تضديقِه لَه 
قَبُولُ خَبَّرِه. .. ثم قال -أَي ابن القيم-: إِنَّ تَقْدِيمَ الْعَقَلٍ عَلَى الشّزع يَتَضَمَنُ الْقَدْحَ 
فِي الْعَقْلٍ وَالشّزعء لأنّ الْعقَلَ قَد شَهدَ لِلوَخي بِأْنّه أَغلَمُ مِنْه؛ وَأَنَهُ لا نِسْبَةَ أ لَهُ إِلَيْهِ 
وَأَنَّ نِسْبَةَ عُلُومِهِ وَمَعَارِفهِ إِلَى الْوَخي أَقَلُ مِنْ (خَرْدَلَة) بالإضَافة إِلَى (جَبَلِ)؛ فَلَوْ 
َم فم لتقل عَلَيْهِ لكان ذَلِكَ قدحًا فِي شَهَادبهِء فتَِيم الْعذل عَلَى الْوَخي يَتَصْمَنْ 
الْقَدْحَ فيه وَفي الشزع.ء وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَفَاءَ بِهِ. انتهى باختصار. ْ 


(21)وقالَ شيج الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل): ما عُلِمَ 
بصريح العقلٍ لا يْتَصَوَّرُ أنْ يُعارِضَه الشّزغ الْبَتَهَ بَلِ المنقول الصحيحٌ لا يُعارضصُه 
معقولٌ صريحٌ قط [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في شرح الكافيّةٍ الشَافيَةٍ (القصيدةٍ 
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النُونيَّة): النقل الصحيحٌ [هو] الكتابُ وصحيحٌ السُّنَّةِ لأن السّنَّةَ فيها صحيحٌ 
وضعيف... ثم قال -أي الشيخٌ ابِنُ عثيمين-: العقل الصريحٌ هو العقلٌ السالمُ مِنَ 
الشبّهاتِ والشَّهَواتء الشَبْهاتُ [هي] الجهلء والشَّهَواتُ [هي] الإراداتُ السَّيّئَةُ: 
فإذا وَفْقَ [يَعْنِي رَرّقَ] الله سبحانه وتعالى الإنسان عِلْمَاء وحُسْنَ قَصْدٍ وإرادة؛ 
صار ذا عقلٍ صريح؛ ضِدٌُ ذلك العقلٌ المَبْنِيُ على الجهلٍ أو على سُوءٍ الإرادة... ثم 
قال -أي الشيحٌ 1 عثيمين-: فِطْرَهُ الرحمن تُوَّبَدُ كلا الأذرين في الواقعء تُوَبَدُ 
النقن الصحيح لأنها تَقَبَلُ ما جاء به الشرغ و إنُوَّيَدُ] العقل الصريح لأنها تَقَبَلُ ما 
دَلَ عليه العقل. انتهى باختصار]ء وقد تَأْمَلْتُ ذلك في عامّة ما تَتَارَعَ الناسُ فيه 
فوَجَدْتُ ما خَائَفَ اللصوصٌ الصحيحة الصريحة شُبُهاتٌ فاسدةٌ يُعْلَمْ بالعقلِ 
بُطلاثهاء بَْ يُعْلَمْ بالعقل ثُبوتُ نَقِيضِها المُوَافِقٍ للشّزعء وهذا تأَمَلْثْه في مسائلٍ 
الأصولٍ الكِبَارٍ. كمسائلٍ التوحيدٍ والصفاتء ومسائل القَدَرِ والنّبُوَاتِ والمَعادِء وغيرٍ 
ذلكء ووَجَدْتُ ما يُعْلَمْ بصريح العقلٍ لم يُخالِفه سَمْعٌ قطء بَلٍ السَّمْعْ الذي يُقال إنه 
يخالِفُه ما حَدِيثُ موضوعٌ, أو دلالةٌ ضعيفةً» فلا يَصْلْحُ أنْ يكون دليلًا لو تجرد 
عن مُعارّضة العقلٍ الصررح. فكيف إذا خالّفَه صريحٌ المعقولٍ؟!. انتهى. 


(22)وقال شريف طه (الباحث بمركز سلف للبحوث والدراساتء الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلَم الكلام بين السَّلفٍ والخَلَّفٍ) على هذا 
الرابط: بَيْنَ هذه العلوم العقلية الثلاثة [ِيَعْنِي علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تَقَارْبٌ وتداخُلٌ؛ المَنْطِقٌ صِناعةٌ عقليةٌ نُستَخدَمُ في ترتيب طرائق [أَيْ طُرُق] 
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التفكيرٍ وتصحيح مَناهِج الاستدلالء أو كما عَرَّفَه أصحابه (آلةٌ قانونيةً تَعْصِمْ 
مُراعائها الذّهنَ عن الخَطّأ في التفكير)؛ فهو آله لِصَبْطٍ غيره مِنَ العلوم؛ وليس 
عِلْمَا يُرادُ لِدَاتِه ويُعْتَبَرْ أرسْطو (384 ق م-322 ق م) واضع عِلْمِ المنطق. 
َأَوّلَ من جَرَّدَ الكلام في مباحثه؛ ولذا يُسَمّى بِالْمُعَلْم الأَوَل... ثم قال -أَيْ شريف 
طه-: وما زال هذا المنطق اليونانيٌ الأَرسْطيٌ [أَيْ عِلْمُ المنطق] مذمومًا عند 
علماءٍ المسلمينء لا يستخدمُه الفقهاءًء ولا الأصوليُونء ولا حتى المُتكلّمون 
المُتقّدّمون مِنَ المعتزلة والأشاعرة, حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخَلَط عِلْمَ المنطق بعُلوم المسلمين في الأصولٍ والعقائدٍ [قالَ سعود 
السرحان في كتابه (الحكمة المصلوية): فالغزالي هو من أوَلٍ مَن أَدْذَلَ المَنْطقَ 
إلى عِلْم الكلام» وإلى أصول الفقه. انتهى]» وتَكَادُ يَتَفِقَ الباحثون على أنَّ الغزالي 
هو أَوَلُ من رَوَّجَ وأَصَّلَ لذلك» ومن بعده فَشَا أَذْرُه. خاصّة في مُصَنْفاتِ أصول 
الففّهء وكُثب ا والعقيدة الأشعربة؛» خلافًا لِمَا كان عليه المُتكَلُّمون الأوائل: 
ولكنّ هذا لا بٍَ يَعْنِي أنّ كُلَ القُمَهاءٍ بعد الغزالي قَبِلُوا بدعوته. بل منهم من وَقَّفَ 
منها موقفًا رافضًا عنيفًاء كابنٍ الصلاح رحمه الله والذي أصدرٌ فتواه الشهيرة في 
تحريم عِلْم المَنطِق وَدَعَا وُلَاة الأأمورٍ لِمَدْعِ تدريسه في المدارس العِلْمِيّةَ وإخراج 
مَن يُدَرِسُّه؛ِ ولكنََّ موقف الفقهاءٍ الرافضين والمُحَرٌمِين لم يَتَطَرَّىْ لدراسة نقديّةٍ 
موضوعيَّةٍ للمنطقء باستثناءٍ الدراسة النقديّة التي قام بها شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه (الرّدٌ على المَنْطقيّين)» والذي وَصَفَه الدكتورٌ علي النشار - 
أستاذ الفلسفة الإسلامية. وهو لاذع النقدٍ لابن تيميه- بقوله [في كتابه (مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظمُ كتاب في 57 الإسلاميَ عن المنهج. تتبّع 
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فيه مؤلقُه تاريخ المنطق الأَرِسْطُوطَالِيسِيَ [يعني مَنْطِقَ أَرِسْطُو] والهجومَ عليه 
ثم وَضَعَ هو آراءه في هذا المنطق في أصالةٍ نادرة وَعَبْقَرِبَةِ فد وَالعبْرِيَةُ هنا 
تمَنّنُ في نقدٍ المنطقء ليس باعتبارٍ كؤنه عِلْمَا مُحدَنَا مُقُحَمَا في الشريعةٍ فقطء بل 
من مُنْطلَقٍ كؤنه غير صحيح في ذاته. مُعارِضًا للمنقولٍ والمعقولٍ معًا... ثم قال - 
َي شريف طه-: والعلاقةٌ بين المنطق والفلسفةٍ [قال الطباطبائي في (أصول 
الفلسفة): الفلسفةٌ هي البحثُ عن نظام الؤجود. والدَُوانِينِ العامّة السارِة فيه. 
وجَغْلٌُ الوجود بِشَرَاشِرِه [أَيْ بجميع أجزائه] هَدَفًا للبحثِ والنَّرِ]ٍ هي علاقة 
الوسيلة والآلة بالغايّة» فالمنطق هو - التي يَتََصّلُ الفيلسوفٌ مِن خلالها 
لإدراكاتّه في الأبواب المختلفة» وهذا يعني إفساح المَجالٍ للعقلٍ لِيَحْكُمَ ويَسْتَدِلَ 
على قَضايًا الإلهِيّاتِ والنبوّاتِ والمَعادٍ والشرائع دُونَ حُكْم دِينِيَ مُسْبَقٍء ولا حَرَجَ 
عليه في أي تيجة يَتَوَصَلُ إليها مِن خلال بَحْئهه ولهذا أَطْبَقَ العلماء مِنَ 
المْتَقَدِمِين والمُتأَخَرِين على ذمَّ هذه الفلسفة وتحريم تَعلّمِهاء وأقوالٌ أمّةِ المذاهب 
مُتَفِقةٌ على تحريم الاشتغالٍ بعلم الفلسفة... ثم قالَ ده يَشْتَرِكُ علمُ 
الكلام [قال ابن خَلَدُوةَ نَ في (مُقَدْمَتِه)]: هو أَيْ عِلَمُ الكلام] عِلَمٌ يد يتضمَنُ الحجّاجَ 
[أي المُحَاجَجَةً] عن العقائدٍ الإيمانيّةٍ بالأدِنّةِ العفلِيّة [قلث: الأدلة العقلية تنْقَسِمُ إلى 
أدلة عَقَلِيَةٍ همخضّة (وهي التي لا 3 تتَوَقّفٌ على النَّقّلٍ أبدَا). وأدلة عَفَلِيَة شرعيّة 
(وهي التي تسِنَنِدُ إلى نََلِ) كالقياسٍ والاستحسانٍ والمصالح المُرسَلة]. انتهى. 
وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (فتاوى 'ثُورٌ على الدّرب): أهل الكلام هُمْ الذين 
اعتمدوا في إثبات العقيدة على العَقَّلٍء وقالوا (إنَّ ما اقتضى العقلٌ إثباته من 
صفات الله عز وجل والعقيدة. فهو ثابتء وما لم يَقْتَضٍ العقَّلْ إثباته فإنه لا 
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يَتْبْتُ).. ثم كال -أي الشيخ ابن عثيمين-: المتكلمون هُمُ الذين أثبتوا عقائدهم 
فيما يَتَعَلّقُ بالله تعالى وفي أُمور العَيْب بالعقولٍ لا بالمنقول. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين أيضًا في (فتح رب البرية بتلخيص الحموية): عِلمُ الكلام هو ما أَحدَنَّه 
الُتكلّمون في أصول الدِينِ مِن إثباتٍ العقائدٍ بِالطْرْقٍ التي ابتقروهاء وأغرضوا بها 
عَما جاء الكتابُ والسُّنّةٌ به. انتهى] والفلسفةٌ في كؤنهما يَعتَمِدان على المَمَّدّماتِ 
العَقلِيّة في إقامة البُرهانء ولكن بينهما فروقّ يُمْكِننا استخلاصٌ بعضهاء وهي؛ 
(أ)من جِهَة الموضوع. فموضوغ الفلسفة أَعَمٌّ من موضوع عِلْم الكلام؛ فعِلُمُ الكلام 
يهتمٌُ بجانب تقرير العقائد الدينيّة فقط؛ (ب)مَنْهَجِيّةٌ البحث, يَعْمَدُْ المتكلمُ إلى نُضرة 
العقائد الدينية الثابتة عنده كؤجود الله ووحدانيته؛, والنبوة ونحوهاء بالأدلة 
العقلية» بينما لا يَعتقدُ الفيلسوفٌ شيئًا مُسْبًَا؛ (ت)من جِهَة النَّشْأة سَبَقَتِ الفسفة 
عِلْمَ الكلام في الظّهورء فهي [أَي الفلسفة] ليسث خاصّة بِأُمَةٍ مِنَ الأمَم, بَلْ شارك 
في بنائها كثيزٌ مِنَ الأُمم, بخلافٍ عِلْمِ الكلام فإنه نَشَأٌ في البيئةٍ الإسلاميّة... ثم 
قال -أيْ شريف طه-: ومن تأمّلَ أحوال أساطين المتكلّمين وحَيْرَتَهِم ونَدَمَ بعضهم 
على اشتغاله به [أيْ بِعِلْم القلام] وزجوعّه للكتاب والسُّنَّةِ عَلِمَ بََكةً المنهج 
السلفي» وصِدْقَ نصيحة السلف لهذه الأَمَةِ وأنّ الخيز كُلَ الخيرٍ في نُرُوم 
منْهَجهم... ثم قال -أَيْ شريف طه-: والانجرافات الملازمةٌ لأغْلَبٍ من خاض في 
هذا البَخرٍ الخضّمَّء تؤدّدُ صِحَةَ وسلامة منهج السلفٍ الذين رَدُوا على أهلٍ البدّع 
ا وانما حاجُوهُمْ بدلائلٍ الكتاب والسُنَةِ 
والأدلّة العقليّة الصحيحة المأخوذة منهما [قالَ الشيحٌ سعودٌ بن عبدالعزيز العرديفي 
(أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له بعنوان 
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(الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) على هذا الرابط: وقد أنكَّرٌ الله - 
سبحانه- على من طُلَبَ الآيات على صِدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقرآن» فقال 
(وَقَانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتٌ مَن رَّبَهِ قُل إِنَمَا الآياتُ عند الله وَإِنَمَا أَنَا دَذِيرٌُ مُبِينُ 
أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنرَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاتٍ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذدْرَى لِقَّوْم 
يُؤْمنُونَء كُل كَفَى بِاللّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَاء يَعلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرَضء وَالَّذِينَ 
آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا الله أُولئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ)» فَدَلَ ذلك على أنَّ مَن أراة 
الإيمان» ولم يَرْدّه عنه سوى طُلَب الدليلٍ والبُرهانء لا النُعصّب أو الهَوّىء أن 
القرآنَ كافٍ في ذلك غايّةً الكِفَايَةِ» وأنّه لا رجاء لِأَدَدٍ بَعْدَهِ [أَيْ بَعْدَ القرآن] في 
الإيمان» قال تعالى (تِلْكَ آيَاتُ الله نَنلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَء فَبِأيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآيَاته 
يُؤْمنُونَ) [قال ابنُ القيم في (الصواعق المرسلة): العِلّمُ بمرادٍ الله مِن كلامه. 
أؤضَحٌ وأَظْهَرُ مِنَ العم بمُرادٍ كلّ متكيّم من كلامه. لِكَمالٍ عِلم المتكلّم وكمال بَيَانِه 
وكمالٍ هداه وإرشاده. انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ العريفي-: إِنَّ نُصوصٌ الكتاب 
والسّنّةِ غَنِيّةَ بالأدنة العقليّة اليقينيّة على أصولٍ الاعتقاد ومسائله [ومن هذه الأدلّة 
قونه تعالى (قُل لَئْنِ اجْتَمَعتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بِمِثْلٍ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأَثُونَ 
بِمِْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرَا)» وقوله تعالى (وَإن كُنثُمْ في رَنْبٍ مما نَزَلْنَا 
عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِّن مَتْلِهِ وَادذْعُوا شُهَدَاءَكُم مّن دُونِ اللَّهِ إن كُنثمْ صَادِقِينَ 
فإن لّمْ تفْعَلُوا وَلَن تَفْعلُوا فَانَُّوا النّارَ التي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَة أَعِدتْ 
لَّازْتَابَ الْمُبطِلُونَ4. وقوله تعالى (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ), وقوله 
تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَء بّل 


(719) اذهب للة 


لا يُوقنُونَ): وقوله تعالى (ِأفَْرَأَيْكُم ما نون أأَنتُمْ تَخْلْقُونَهُ أن ئَخنُ الْخَالِفُونَ). 
وقوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا مَتَلَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيي الْعِظامَ وَهي رَميمٌ كل 
يُحيِيهَا الذي أنشَأها أَوَلَ مَرّة وَهْوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ)» وقوله تعالى (وَيَدُولُ الإِنِسَانُ 
ذا مَا مِتُ لَسَؤْف أَخْرَحُ حَيَّاء أَوَلَا يَدْكُرُ الإنسَانٌ أَنَا خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلَ وَلَمْ يَكُ شَيْنَاا 
وقوله تعالى (وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِء إِذَا لَدَهَتَ كُلُ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ)» وقوله تعالى (ثُل لَّوْ كان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَعَوَا إِلَى ذِي الْعزشِ 
سَبيلًا4. وقوله تعالى (ِلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ لا اله لَمَسَدَتَاء فُسبْحَانَ اللَهِ رب الْعزشِ 
عَمّا يَصِفُونَ), وقوله تعالى (ِقُلَ أَرَأَيْثُم ما تَدْعُونَ مِن دُون اللّهِ أزوني مَادَا خَلَهُوا 
مِنَ الأرضٍ أَمْ لَهُمْ شرك في السَّمَاوَاتِء اثثُوني بِكِتَابٍ مَن قَبْلٍ هَذَا أؤ أَنَّارَةِ مَنْ 
عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4. وقوله تعالى (ِقُلْ مَن يَرْرْفُكُم مِّنَ السَّمَاءٍ وَالأَرَضٍِ أَمّن 
يَملِكُ السَّمْعَ وَالأَنْصَارَ وَمَن يُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن 
يُدَبَرْ الأَذرء فَسَيَقُولُونَ الله فَقُلْ أَفَلَا تتَُونَ4» وقوله تعالى (قُل لِمَنِ الأَرَضُ وَمَن 
فيها إن كُنتُمْ تَغلمُون, سَيَقُولُونَ بِنهِ قل أفْلا تَدْكَرُونَ» قُلْ مَن رب السَّمَاوَاتِ السَبْع 
وَرَبُ الْعَزشٍ الْعظيم, سَبَقُولُونَ بِنَهِ كُلْ أَفْلا تتُونَ» كُلْ مَن بِيّدِهِ مَلكُوتُ دُلِ شَيْءٍ 
وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنث تغلمون, سَيَفُولُونَ نه قُلَ فَأَنَى تُسْحَرُونَ)]. 
خِلَافًا لِمَن رَعَمَ أنّها مُجَرَدُ أَدِلَّةِ سَمْعِيّةِ تختاجُ إلى بَراهِينَ خارجيّةِ. انتهى]... ثم 
قال -أَيْ شريف طه-: تُنَبَهُ إلى أنَّ بعض العْلَماءٍ المُتَأخَرِين صان يستخدمُ 
مصطلح (عِلْم الكلام) مُرادِفًا عم التوحيدٍ والعقيدة... ثم قال -أيْ شريف طه-: 
العقيدةٌ وأصول الإيمانء تَسْمِيَتُها بعلم الكلام غيرٌُ مُناسبء فإنّ عِلْمَ الكلام صا 
عَلَمَا على مُنْكَرٍ وباطِلٍ... ثم قال -أَيْ شريف طه- : تَبَيّنَ مِمًا سَبَقَ موقفُ السَلَفٍ 


(720) اذهب للة 


القطعئٌ مِن عِلْم الكلام؛ وعَدَم جواز الاشتغالٍ به؛ وذَّمَ أصحابه؛ وأنَّ ذلك ليس 
إلغاءً للعقلٍ كما يُرَوِْجُ بعص المُغالطين» بل هو رَفْضٌ لإعماله في غير مَجَالِهِ 


فالعقائدُ الدينيّةُ أدِلَتُها مُتوافِرةٌ في الكتاب والسُنَّةِ وهذه العُلومُ الكلامِيّةُ لا تفغ 


الأمَةَ في دِينِها ولا دُنْيَاهاء بل تُهْدِرُ جُهودها في حَلَقاتٍ مِنَ الجَدَلٍ المشنُوم. انتهى 
باختصال. 


(23)وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وقَدْلَ أن نَدْخْلَ فى 

صُلْبٍ المبحث [أيْ مبحث الأسماء والصفات] نؤْكَدُ أنَّ مبحثٌ هذا الباب توقيفِئ 
مَخْضٌ بمعتى أنه لا يَخضَعٌ للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقليّء أو النْفْي 
والإثبات بالدّؤْقٍ [قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 5 1 الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): ما يَتَدَوَفُه الناسٌ أمرٌ يَرحِعُ إلى مَداركهم هم والذِينُ لا يُقَرَرْ بحدَارك 
البَشّرِ. انتهى] والوجدانء بَلِ السَّبِيلُ إليه الأدِلّةٌ السَّمْعِيِّةُ الخَبَرَيَةُ وبعبارة أخرى 


لم 
0 


(لا يُتَجَاوَرُ الكتا و السْنَةَ في هذا الباب), وأُيِنّةُ الكتاب والسُّنَّةَ يقال لها (سَمَعِيَّةٌ) 
وثُقال لها اخَبَرَتَةٌ)؛ وثقالٌ لها (لَقَلِيةٌ)) أي الأدِنُةُ المسموعة عن الله أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم, والتي أَخْبَرَ اله بها عن نَفْسِه أو أَْنَ لرسوله فَأَخْبَرَ 
بهاء أو التي نُقِلَثْ إلينا عن كتاب رَتَنا أو عن سُنَةَ نَبيّه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ هذه 
انهه الشييلة الرحية في سيرفة الأسسماء والصفات, والعقلُ السليمُ سوف لا 
يُخْالِفُ النَّقَلَ الصّحِيح. انتهى باختصار. 


(721) اذهب للة 


(24)وقالَ الشيحٌ محمد بن حسّيّن الجيزاني (أستاذ أصول الفقه في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في فى (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): قال 
ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)] (ِكُلُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُون فَإِنَهُ لا يَكُونُ إِلَا 
حَقَا مُوَافِقَا لِمَا في الْكِتَابٍ وَالسُّنّةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني-: وممّا مَضَى 
يَتَبَيّنُ أن الكتاب والسُنَّةَ هما أَضْل الأدلة؛ء وهذا الأصل [الذي هو الْكِتَابُ وَالسنّةُ] 
قد يُسَمَى بِالنَّلِ أو القخيء أو السَّمْعء أو الشّزعء أو النَّضْء أي الخَبَرِء أو الأَثْرٍ 
يُقابِلُه العقل» أي الل أي 57 النَظَرَء أو الاجتهادء أو الاستنباط... ثم ذَكَرَ -أي الشيخ 
الجيزاني- أنَّ من خصائص أصل الأدلةٍ (الكتاب و السُنةِ) ما يلي: (أ)أنّ هذا الأصلَ 
وَحيٌّ مِنَ الله فالقرآنْ الكريمٌ كلامه سُبْحائهء والسَّنَّةُ النبويّةٌ بَيَائْه ووَخْيّه إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ (ب)أنّ هذا الأصل إِنْما بَلَغَناا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ فسان ولا مِن جِبْرِيلَ عليه السلامُ» فالكتابُ 
سُمِعَ منه [صلى الله عليه وسلم] تبا تبلِيفَاء والسّئَّةُ قُضْدَرُ عنه تبيينًاء (رت ت)أن الله 
سبحانه وتعالى قد تَكَفْنَ بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن هذا الأصل هو حُجَّهُ اللْهِ التي 
أَنْرَلَها على خَلَّقه؛ٍ ) ج)أن هذا الأصل هو جِهَةُ العلم عن الله وطريقٌ قَ الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريقٍ التحليلٍ والتحريم ومعرفة أحكام الله 
وشرعه؛ (خوُجُوبُ الإتّباع لهذا الأصلء ولّزومُ النَّمَسُّكِ بما فيه فلا يَجُورُ تَرْكُ 
شيءٍ مما دَلَ عليه هذا الأصلء أبدّاء وتحرُمُ مُخالَفثُه على كل حالٍ؛ (د)ؤُجُوبُ 
التسليم التّامَ لهذا الأصلٍ وعَدَمُ الاعتراضٍ عليه؛ (ذ)أنَّ مُعارضة هذا الأصلٍ قادِحٌ 
في الإيمانء قال ابنُ القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إنَّ الْمُعَارَضَة بَيْنَ الْعَفَْلٍ 
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وَنُصُوص الْوَحْي لا تَتأَنّى عَلَى قَوَاءِدٍ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بالنّبُوَةِ حَقَّاء وَلَا عَلَى 
أضول أخوءيق اهل الملل المضتقين. يحفقة اللتؤة ولنست هزه المفارضا من 
الإيمَانٍ بِالنّبْوّة في شَيْءٍ وَإِنّمَا تتأنّى هَذِهِ الْمُعَارَصَهٌ مِمَنْ يُقِرُ بِالنّبوّة عَلَى قَوَاءٍدٍ 
الْفَلْسَفَةِ)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تقض المنارّعاتء واليه تْرَدُ الخلافاث؛ (ز)أن هذا 
الأصل يُوحِبُ الرُجوعَ عن الرَّأي وطَزْحَه إذا كان مُخالِقًا له؛ (س/أن هذا الأصل 
هو الإمامُ المُقّدّمُ فهو الميزانُ لمعرفة صحيح الآراءٍ مِن سَقيمِها؛ (ش/أن هذا 
الأصل إذا وُحَدَ سَقَطَ معه الاجتهاد وبَطّلَ به الرَّأَيُ وأنه لا يُصَارُ إلى الاجتهادٍ 
والرّأي إِلَّا عند عَدَمِه كما لا يُصَارُ إلى التَيَمّم إلا عند عَدَمِ الماءِ؛ (ص/أن إجماع 
المسلمين لا يَنعقدُ على خِلَافٍ هذا الأصلٍ أَبَدَا [قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغ لا بُدَ أن يَرتَهِرَ على الكتاب والسُنَّة 
ولذلك -بحَمَدٍ اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السلف لا يَعتَمِدُ على النأصوص... ثم قال 
-أي الشيخٌ العقل-: أهل السُنَّةِ هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء بتقدِيم الشيخ 
إبنٍ باز): وأمًا الإجماعٌ فهو إجماغ أهلٍ السُنّةِ والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ العقل- : لا يَنعَقِدُ الإجماعٌ على باطلٍ بِحَمَدٍ الله. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): إِسْتَقْرَأنَا مَوَارِدَ الإخْمَاع فَوَجَدْنَاهَا كلّهَا مَنْصُوصَةً. انتهى]؛ 
(ض/أنّ هذا الأصل لا يُعارِض العقل, بَلَ إنَّ صريح العقلٍ موافقٌ لصحيح النقلٍ 
دائمًا؛ (ط)أن هذا الأصل يُقَدَمْ على العقل إِنْ وَجَدَ بينهما تعارّض في الظاهر؛ 
(ظ)أن هذا الأصل كُلّه حَقَ لا باطل فيه؛ قال ابِنُ تيمية [في (مجموع الفتاوى)] 
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(َذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ الذي لَا بَاطِلَ فِيهِ هُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسْلُ عَنِ اله وَبُعْرَفُ بِالْكِتَابٍ 
وَالسُنّة وَالإِجْمَاع)؛ (ع)أن هذا الأصل لا يُمْكِنُ الاستدلال به على إقامة باطل أبدَاء 
من وَجْهِ صحيج؛ (غ)أن في هذا الأصل الجوابُ عن كُلِ شيءٍ, إذ هو مُشتمِلٌ على 
بَيَانِ جميع الدِينٍ أصوله وفروعه؛ (ف)أن في التَمَسُّكِ بهذا الأصلٍ الخيرٌ والسعادة 
والفَلاح» وفي مُخالَفَقِه والإعراضٍ عنه الشقاءًَ والضلال؛ (ق)أن هذا الأصلَ 
ضروري صَلاح العِبَادٍ في الدنيا والآخرة؛ (ك ك)أن هذا الأصل لا بد له من تعظيم 
وتوقيرٍ وإجلالٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني- في مَبْحَثْ ترتيب الأدِلّةِ: والكلامُ 
على هذا المَبْحَثْ في النقاط التالية؛ (أ)الأدلةُ الشرعية تنقسمُ إلى مُتَقَقٍ عليها 
[وهي الْكِتَابُ وَالسُنّهُ وَالإِجْمَاعٌ وَالْقِيَاسُ] ومُحخَتَلّفٍ فيها [وهي الاستصحاب وقول 
الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]., وإلى نقلية [وهي 
الْكِتَابُ وَالسّئَّةُ وَالإِجْمَاعُ] وعقليةٍ [وهي الْقِيَاسُ والاستصحابُ وقول الصحابي 
وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلةٌ المُختلَفُ فيها تَزجغٌ 
جميعها إلى الأدلّةِ المْتََّقُ عليها مِن حيث أَصْلها والدليل على تُبُوتهاه (ت)الأدلة 
الأربعة [يعني المتَّفّْقَ عليها] تَزْجغ إلى الكتاب والسُنّةَ والجميغ يَرْجِعْ إلى الكتاب؛ 
(ث)الأدلةٌ الأريعةُ مُتّفقةٌ لا تختلِف. متلازمةً لا تفترق» إِذ الجميعٌ حققٌ, والحقٌ لا 
يَتَاقَضُ بل يُصَدّقَ بعضه بعضًا؛ (ج)الأدلةٌ الشرعيةٌ من حيث وجوبُ العَمَلٍ بها 
في مَرْتَبَةٍ واحدة. إذ الجميعٌ يَجِبُ انَّباعْه والاحتجاجٌُ به؛ (ح)ترتيبٌ الأدلة من حيث 
النْظَرُ فيهاء الكتابُء ثم السُنّهُ ثم الإجماغ ثم القياسٌُ, هذه طريقةٌ السَلَفِء وقد 
قث عن عَدَدٍ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد فَصَّلَ الشافعي هذا الترتيت» فقال 
[في (الرسالة)] (نعم, يُحْكَمُ بالكتاب والسُنَةَ المُجتَمَع عليها التي لا اختلاف فيهاء 
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و و 


فنقولٌ لهذا (حَكَمْنا بِالحَيّ في الظاهرٍ والباطنٍ [قلث: هذه العبّارة تُقَالُ هنا إذا كان 
النّضّ لَا يَحْتَمِلَْ إِلَّا وَجْهَا وَاحِدَا])؛ ويحْكَمُ بِالسّنّةِ [التي] قد رُوِيثْ من طريق 
الإنفراد» [التي] لا يَجتَمِعُ الناسُ عليهاء فنقولٌ (حَكَمْنا بالحقّ في الظاهر), لأنه 
يُمْكِنُ الغَلَطُ فيمن رَوَى الحديت؛ ونَحْكُمُ بالإجماعء ثم القياسِ وهو أَضْعَفُ ولكنّها 
مَنْزِلةٌ ضرورة لأنه لا يَحِلُ القياسٌ والخَبَرُ موجودٌ). ولِكّون الناظرٍ مِن أهل العلم 
بالناسخ والمنسوخ. والعامًٌ والخاصٌء والمُطلّقٍ والمَقَيّدِ» ولقونٍ الكتاب والسُّنَّةٍ 
متَلازِمين مُتَفِقّينَ» فإنَّ النْظَرَ في الكتاب أُوَلَا لا يَعنِي إفصاء السُنَّةِ أو التفريق 
بينها وبين الكتاب... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: وأَمّا الشروط اللازمٌ تَوَفْرْها 
في المسألة المُجْتَهَدٍ فيها فَيّمْكِنُ إجمالّها فيما يأتي؛ أوَلَا. أن تكون هذه المسألة 
غير منصوص أو مُجْمَعِ عليهاء وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النْظَرَ في 
الكتاب ثم السُنَةَ ثم الإجماع ثم الاجتهادء ومعلومٌ أن الاجتهاد يكونُ ساقطًا مع 
جود النْضِ قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (فَصْل في تخ ريم الإفْتَاءٍ 
وَالْحُكُم فِي دِين اللَّهِ بما يُخَالِفُ الأضوصٌ. وَسْقُوطِ الاجْتِهَادٍ وَالتَمَلِيدٍ عِدْدَ ظَهُورٍ 
النّضٍْء وَذَكْرٍ إِجْمَاع الْعْلَمَاءٍ عَلَى ذَبِكَ)؛ ثانيّاء أن يكون النَّضٌّ الوارِدُ في هذه 
المسألة -إِنْ وَرَدَ فيها نَصّ- مُخْتمِلًا قابلًا للتأوبل» كقوله صلى الله عليه وسلم ١لا‏ 
يُصَلَيَنَ أََدٌ العضرّ إِلَّا في بَنِي قُرَنْظَةً): فقد فَهِمَ بعضُ الصحابة مِن هذا النّضٍِ 
ظاهره مِنَ الأذرٍ بصلاة الْعضْرٍ في بَنِي فُرَنِظَةَ ولو بَعْدَ وقتهاء وفَّهِمَ البعض مِنَ 
النّضٍْ الحَثّ على المُسازعة في السَّيرٍ مع تأَدِيَةِ الصلاة في وقتها [قال ابْنُ تَيْمِيَة 
في (مجموع الفتاوى): فَالَّذِينَ صَلّوْا في الطّرِيق كانُوا أُصْوَبَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ولا ريت أن الصواب مع 
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الذين صلوا الصلاة في وقتهاء لأنَّ النُصوص في وُجوب الصلاة في وَقْتِها مُحْكمةٌ: 
وهذا نص مُشْتبَةً. وطريق العلم أن يُخْمَلَ المتشابة على المُخكم. انتهى. وقال 
الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة): يَحتّجُ بعض الناس اليومَ بهذا الحَدِيثِ على الدُّعاة مِنَ السََلَفِيين - 
وغيرِهم- الذين يَدْعُون إلى الُجوع فيما إخْتَّفَ فيه المسلمون إلى الكتاب 
وَالسُنَّةَ يَحتّجُ أولنك على هؤلاء بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسالم أَقَرّ خلاف 
الصحابة في هذه القصّةٍء وهي حُجَّةَ داحضةً واهِيَةٌء لأنه ليس في الحديث إِلَّا أنه 
لم يُعَيّفْ واحدًا منهم» وهذا يَتَفِقَ تمامًا مع حديث الاجتهادٍ المعروفء وفيه أنَّ مَنٍ 
إِجِتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ أَخْنَ واحِدٌء فكيف يُعقَلُ أن يُعَنِفَ مَن قد أجر؟!, وأمّا حَمْلُ الحديث 
على الإقرار للخِلّافٍ فهو باطلٌ لِمُخالَفَتِهِ للنُصوص القاطعة الآمِرّة بِالرُجوع إلى 
الكتاب والسّنَّةٍ عند التَّنارُع والاختلافٍء وإِنَّ عَجَبِي لا يَكَادُ يَنتَهِي مِن أناس 
يَرْعْمُون أنّهم يَدْعُون إلى الإسلام» فإذا دُعوا إلى التّحاكُم إليه قالوا (قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ (اخْتِلافٌ أُمَتِي رَحمَةٌ))! وهو حديثٌ ضَعِيفٌ لا أَضْلَ له. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): 
قَالَ الْمُرَنِيُ صاحبُ الإمام الشافعي (وَقَدٍ اخْتلَفَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَخَطَآ بَعَْضْهُمْ بَغْضًاء وَنَظَرَ بَعْشْهُمْ في أَقَاوِيِلٍ بَعْضٍ وَتََقْبَهَاء وَلَوْ كَانَ 
قَوْلُهُمْ كُلّهُ صَوَابًا عِدْدَهُمْ لَمَا فَعَلُوا ذّلِك)... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وقَالَ 
الإمام الْمْرَنِيُ أيضًا (ِيْقال لمن جَوَّرَ الاختلاف ورَعَمَ أنَّ العالمين إذا إِجْتَهَدا في 
الحايثة, فقالَ أحدهما (حَلَالَ): والآخرٌ (حَرَامُ)؛ أنَّ كُلَ واحدٍ منهما في اجتهاده 
مُصِيبُ الحَقّ (أَبأصْلٍ قلت هذا أ بقياس؟)؛ فإن قال (بأضلٍ)» قِيل له (كيف يكون 
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أضلاء والكتابُ [أَصْلِ] يَنْفِي الاختلات؟). وإنْ قَالَ (بقياس) قِيلَ (كيف تكون 
الأصول تَنْفِي الخلافء ويَجُورُ لك أنْ قيس عليها جَوارٌ الخلافٍ؟!؛ هذا ما لا 
يُجَوِرُه عاقلٌ فَضْلَا عن عالم))... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: قال ابنُ عبدالبر 
(وَنو كان الصَّوَابُ في وَجِهَينِ مُتَدَافِعينِ مَا خَطَأ المََآَفُ بَعصْهم بَعضًا في 
اجِتِهَادِهِم وَقَضَائِهم وَفْتوَاهُمء وَالنَّظَرُ يَأَبَى أَنْ يَكون الشَيءٌ وَضِدَُهُ صَوَابًا كُلّهُ؛ 
ولقد أَحْسَنَ مَن قال (إثباث ضِدَّين معًا في حال *** أَفْبَحُ ما يَأَتِي مِنَ المحَال))... 
ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فَتَبَتَ أنّ الخلاف شر كُلّه وليس رَحْمَةً. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِيٌ في (المَخْرّج مِن الفتنة): ومن المعلوم قَطْعَا بالنصوص 
وإجماع الصحابة والتابعين -وهو الذي ذَكَرَه الأنمّةُ الأَربَعَةُ نَسَّا- أنَّ الُجتودين 
المُتنازعين في الأحكام الشرعيّة ليسوا كلّهم سَوَاءَء بَلْ فيهم المُصِيبُ والمخطئ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فإذا اختلف المُجتهدان» فرَأى أحدهما إباحة دَم 
إنسانء والآخَرُ تحريمه ورَأى أحدهما تارك الصلاة كافرًا مُخَلَّدَا في النار وَالآخَرُ 
رآه مُؤْمِنًا مِن أهلٍ الجنّةِ فلا يَخلُو إِمَا أنْ يكون الكل حَقَا وصَوَابًا عند الله تعالى 
في نَفْس الأذرء أو الجميغ خَطّأ عنده؛ أو الصّوابُ والحقُ في واحدٍ مِنَ القَّولَين 
والآخَرُ خَطَأء والأول والثاني ظاهِرٌ الإحالة وَهُمَا بالهَوّس أَشْبَهُ منهما بالصّواب: 
فكيف يكونُ إنسانّ واحدّ مُؤْمِنًا كافرًا مُخَلَّدَا في الجنَّةِ وفي النارِء وكونُ المُصِيب 
واحدًا هو الدَقُ وهو مَنصُوصٌ الإمام أحمدّ ومالك والشافعي؛ قَالَ القاضي أبو 
الطيب (وأقوالٌ الصٌّحابة كُلّها صريحة أنَّ الحقّ عند الله في واحدٍ مِنَ الأقوالٍ 
المُختِفة» وهو دِينُ الله في نَفْس الأمرٍ الذي لا دَينَ له سِوَاة). انتهى باختصار]. 
قالَ الشافعي [عنٍ الاختلافٍ المُحَرّم] (كُلُ ما أقامَ اللَهُ به الحُجَّةَ في كتابه أو على 
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لسان نَبِيّه منصوصًا بَيَنَا لم يَحِلَ الاختلافُ فيه لِمَن عَلِمَه وما كان مِن ذلك يَحتمِلَ 
التأويل ويُدرَكُ قياسّاء هَدْهَبَ المْتأَوّلُ أو القَايسُ إلى مَعْنّى يَحتِمِلُهِ الخَبَرُ أو القِياسُ 
-وإِنْ خالقَه فيه غيره- لم َكَل (إنّهِ يُضَيّقْ عليه ضِيق الخِلافٍ في المنصوص)). 
وقد استدل الشافعي على أنَّ الاختلاف مذمومٌ فيما كان نَصّه بَيَنَاه بقوله تعالى 
(وَمَا تََرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبََنَةُ: وقوله تعالى ولا 
تكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرَكُوا وَاخَْلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ)؛ ثالنّاء ألا تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها من مسائل العقيدة, فإنّ الاجتهادَ 
والقياس خاصّان بمسائلٍ الأحكام, قَالَ ابْنُ عَبْدِالْبَر [في كِتاب (جَامِع بَيَانِ الْعلّم)] 
(لا خلات بَيْنَ فُقَهَاءٍ الأَمصَارٍ وَسَائِرٍ أَهْلٍ السُنّة في نَفِي الْقِيَاسِ فِي التَّوْحِيدِ 
َإِنَاتِهِ في الأخكام إِلّا دَاوْدَ بْنَ عَلِيَ بْنِ خَلَفٍ الأَصْبَهَانِيُ [هو دَاوْدُ الظَاهِرِيُ» شَيحٌ 
أهلٍ الظاهِرٍء الْمْتَوَفّى عام 270ه].؛ ومن قال بقوله؛ فإنهم تَفُوًا القياسّ في 
التوحيدٍ والأحكام جميعًا)؛ رابعّاء أن تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها مِنَ النَّوَازِيِء أو 
مما يُمْكِنُ قوغه في الغالب والحاجَةٌ إليه ماسّةٌ أَمَا استعمال الرّأي قَدْلَ ثزولٍ 
الواقعة» والاشتغالٌ بِحِفْظ المُغضلاتٍ والأغْلُوطاتِ [في هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ (أنّ الَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
نْهَى عن الأَعْلُوطَاتِ) قَالَ الأَوْرَاعِئُ (هِي شِدَادُ الْمَسَائِلٍ)]؛ والاستغراقٌ في ذلك 
فهو مما كَرِهَه جمهورٌ أهلٍ العلم» واعتبروا ذلك تعطيلا للسّئَنِء وتزكًا لِمَا يَلْرَمْ 
الؤْقَوفُ عليه مِن كتاب الله عر وجل ومَعَانِيهء قال ابنُ القيم [في (إعلام 
الموقعين)] إوَلَكِنْ إِنَمَا كَانُوا (أي الصحابةٌ رضي الله عنهم) يَسْأَلُونَهُ (أي النبيّ 
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صلى الله عليه وسلم) عَمّا يَنْفَعْهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُقَدّرَاتِ 
وَالأَغْلُوطَاتٍ وَعَضْلِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يووا يَشْتَغْلُونَ بتفْرِبع الْمَسَائْلٍ وَتَوْليدِهَاء بَلْ 
كَانَتْ هِمَمُهُمْ مَفْصُورَةًَ عَلَى تَنْفِيذ مَا أَمَرَهُمْ بهء فَإِذَا وَفَعَ بهم أذرٌ سَألُوا عَدْهُ 
فَأَجَابَهُمْ), فعْلِمَ بذلك أنّ المُجْتَهِدَ لا يَنبَغْي له أنْ يَبِحَتَ ابْتَدَاءَ في مسألة لا تَقّعْ؛ أو 
وقُوعْها نايرٌ. انتهى باختصار. 


(25)وقالَ الشيحٌ سليمان بنُ صالح الغصن (عضو هيئة التدريس وأستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيدٍ والإيمان): يَرَى ابن عبدالبر عَدَمَ جواز 
القياسِ في باب صفات الْبَارِي جل وعَلاء لأنّ الكلام في الصفاتٍ مُتَوَفّفٌ على 
وُرُود النَّضِءِ فما جاء في اللُأصوص فيَنْبْتُ» وما نُفِي فَيُنْفَىء وما لم يَرِدْ فلا كلف 
في البحث عنه؛ فهذه المسألة مَبْناها على وُرُودِ النّضَ فَحَسْبُ. انتهى. 


(26)وقالَ الشيحٌ عبذالله الجديغ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقليّة وهي الكِتابُء والسُنَّة 
والإجماغ؛ وشَزغ مَن قَبْلِنَاه وسمّيث (نقليّة) لأنها راجعة إلى النّقلِ ليس للعقلٍ 
شيء في إثباتِها؛ (ب)عقليّةٌ وهي القِياسُء. والمصلحَةٌ المُرسلّة: والاستصحابُ: 
وَسُمَِيتْ (عقلِيّةً) لأنَّ مَرَدّها إلى النَّظَرِ والرّأي [قلث: عند تقسيم الأدلة إلى (نقليّة) 
و(عقليّة). فإنّ الأدلة العقلية النقلية -التي من مِذُلِ قوله تعالى (وَبَدُولُ الإنْسَانُ 
ذا ما مِثُ لَسَوْف أَخْرَجٌُ حيَّاء أَوَلَا يَدْكُرُ الإنسَانٌ أَنّا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا1- 


(729) اذهب للة 


تُدْرَجُ ضِمْن الأدلة النقلية» وذلك لأنَّ ليس للعقلٍ شيء في إثباتِهِا]... ثم قال -أي 
الشيخٌ الجديغ-: يَذْرُجُ مِنَ الاجتهادٍ أمورٌء هي؛ (أ)العقائدُ؛ فهي كلّها توقيفيّة, 
ولهذا امتنعَ اشتقاقُ الأسماءٍ الحسنى من صفات الأفعالء فلا يُسَمَّى الله تعالى 
(راضيًا) ولا (ساخطا) ولا (غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا (مُهْلِكَا) ولا غير ذلك مِنَ 
الأسماءٍ اشتقاقًا من صفات فغلِه (الرّضًَاء وَالسَّخَطِ والغَضَبء والمَكرء والإهلاك) 
كما يَمتَنِعْ القياسُ لصفاته بصفاتٍ خلقه بأيّ وَخْهِ مِنَ الؤجوهء كقولٍ مَن قال (للَه 
عَيْنان) على التثنيّة» إسْتِدلالا بأنَّ اللي صلى الله عليه وسام قالَ في المسيح 
الدّجالٍ (إنَّهِ أَغْوَرُء وإنَّ رتّكُم ليس بِأَغْوَرَ) والعَوَرُ في اللّغة زَوالُ حاسّةٍ البِصَرِ 
في إحدى العيئين؛ فحيث نفاهُ [صلى الله عليه وسلم] عن اللهِ تعالى فقذ دَلَّ على 
أنّه لهُ عينين صجيحتين» فهذا القول زيادةٌ على الأدلّةِ بتفسيرٍ اسثفِيد مِنَ الغْرفٍ 
في المَخلُوقء وإِنَّما نَقَى الحديث عن الله تعالى العوَرّء وإثباتُ لازمه يَجِبُ أنْ يكون 
بالنّضٍِء والنّصٌ إِنّْما جاء بإثباتٍ كمال البَصَرٍ لله رب العالمين» فَيُودَفْ عندهُ مِن 
غيرٍ زِبَادَةٍ وتُثْبَتُ لله العَيْنُ كما أخبّرَ عن نفسه تعالى, ولا يُقالٌ (لهُ عينان) لِعَدَم 
وُرُود ذلك صَرِيحًا في الأصوص إِلَّا في حديثٍ موضوع؛ (ب)المقطوع بِحُكْمِهٍ 
ضرورة؛ وهو ما انعقد إجماغ الأمّةَ عليه, كدَّرْضٍِ الصَّلاةٍ والزّكاةٍ والصَّيامِ 
والحجء وَحُرْمَةٍ الزْنَى والسّرقة وشرب الخمر وقَثْلٍِ النّفسِ بغير الحق؛ 
(ت)المقطوغ بصحة نَفَلِهِ ودَلَالتِهِ. مثلُ تحديدٍ عددٍ الْجَلَدَاتِ في الزِنَى والقَّدْفٍ, 
وفَرائض الوَرَثَةَء ونحو ذلك؛ وهذه الأنواغ [الثَلَانَه التي ذُكِرَتْ] هي الّتي يقال فيها 
(لا اجتهاد في موضع النَّصٍِ) [3]المُرادُ به النَّصٌ القطعيُ في تُبُوته ودَلَلَتِه؛ لا 
مُطْلَقَ النّصِ... ثم قال -أي الشيخٌ الجديغ-: جميغ ما لا يندرجُ تحت صُورة مِنَ 


(730) اذهب لاة 


النَّلاثِ المُتقدّمة فإنَهُ يسوغ فيه الاجتهادٌ, وهو يعودُ في جُملتِه إلى صُورتينِ؛ 
()اما وَرَدَ فيه النَّصٌ الظَّنِيُ وحيثُ أنّ الظَّنيّةَ وارِدَةٌ على الَلٍ والنِوتٍِ في 
نُصُوص السُنَّةِ خاصَة [أيْ فقط]. وعلى الدّلالةٍ على الحُكم في نُصوص الكتاب 
والسّنَّةِ جميعًاء فمجالٌ الاجتهادٍ في الأمر الأول [وهوّ التّبوتٍ] أن يبِدُلَ المجتهد 
وُسعهُ للؤصول إلى ثُبوتٍ نَقْلِ الخبرٍ عن رسول الاوصلى اله عليه وسلم يما يزيل 
الشَبهَةَ في بناءٍ الأحكام على الأحاديث الضَّعيفةء فلا يَبْنِي وك فزع على الحديث قَبْلَ 
العِلّم بِصِحَتِهِ. ومَجَالُ الاجتهادٍ في الأمر الثَّاني» وهو دلالَة النَضِ على الحُكم, 
فذلك بالنّظر إلى ما يَدُلُ عليه ذلكَ النّصٌّ مِنَ الأحكامء وَهَا هُنَا يأتي دَوْرٌ (قواعدٍ 
الاستنباط) فيَتَبَيَنُْ المُجْتَهِدُ ما أريدَ بالعامٌ في هذا الموضع (هل هو باق على 
شُمُوله جميع أفرادِهٍ أم خُصّصَّ). والمُطْلَقُ (هل هُو باق على إطلاقه أَمْ فيّد) 
والمُشترَكُ (ما السّبِيل إلى ترجيح المعتى المُرَادِ)؛ والأمز والنّهيْ (هل هما في هذا 
النَضِ على الأصلٍ في دلالتهمَا [على الوجوب والتحريم] أَمْ مصرُوفانٍ عنهًا [إلى 
الندب والكراهة])؛ وهكدًا في سائر القواعِدٍ؛ (ب)ما لا نصّ فيهء وهذا يَستَعمِلُ فيه 
المُجْتَهِدُ قواعٍِد النْظَرِ (كالقياس. والمصالج المُرسلَة» والاستصحابء ومقاصدٍ 
النُشريع [أي الحكم والغايّاتِ التي تَسْعى الشَّرِيعةٌ إلى تحقيقهاء وتشتمِلُ على 
ضرورياتٍ (وهي حِفْظ الدِينِ -مِن جانب الؤُحُُودِ ومن جانب العَدّم- والنَفْسِ 
والعَقَلٍ وَالنْسْلٍ والمالٍ)؛ وحَاجِيّاتِ (وهي ما يحتاجُ الناسٌُ إليه لتحقيق مَصَالِح 
مُهِمَةِ في حَيَّاتِهم يؤدِي غَِابُها إلى مَشَفَةٍ الحَيَاةِ وصُعُوبَتها على الناس. كطهارة 
سُوْرٍ الْهِرُةء وإباحة التَيَمُم عند تعَسّرٍ الماءٍ للمريض والمُسافِر)ء وتحسينياتٍ 
(وهي ما يتم بها تجميلٌ أحوالٍ الناس وتصرفاتهم فتكُونَ جارِيَةٌ على محاسن 


(731) اذهب للة 


ع 
وم 


العادات وتَجَنْبٍ ما تأَنَفُْهِ العقول الراجحةٌ؛ كتحريم شُرْبٍ البو وأَكَلٍ المَيْتة)]) كُلَا 
بأصوله ليصِل إلى استفادة الحُكم في الواقعة النَّازلَةِ. انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌُ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
مقالة له على هذا الرابط: فمن حيث النقلٌ والعقل» هناك أدلةٌ نقليةٌ وأخرى عقلية؛ 
والأدلةٌ النقلية هي التي يكون جُهْدُ الفّقيه فيها القن وليس الإصداء فالقَقيه يَنْكُلُ 
الآيَهَ مِنَ الكتاب. أو الحديت مِنَ السُنَّةِ أو يَنُلُ إجماع الفُقّهاءٍء أو يَنْقُلُ قَوْلَ 
الصحابي, أو يَنُّْلُ شَرْعَ من قَبَِناء ولا يَعْنِي هذا أنّ الأدلّةَ النَقَلِيَةَ لا اجتهاد فيها 

تحتوده هذا غيرٌ صحيح. لأنَّ عَمَلَ المُجِتَهدٍ هو الاجتهاد في فَهُم الأدِنّة تَقلِيّة 
غات أو عفزئة» لكذهبا وضدقت باللذلء لانها ليست صادرة مخ المجكودين» ين 
طرِيقُها ابْتِدَاءَ النَقْلُ؛ والنوغ الآخرٌء الأدلةٌ العقلية» والتي مَنْشَؤُها مِنَ العَقّلٍ [قال 
الشيحٌ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام) في (أصول الفقه 
الذي لا يَسَعُ الفّقية جَهِنُه): وليس مُرَادُهم أنّها [أي الأدِلّةَ العفليّة] عَفْلِيَةَ مخضة 
بل هي عَفْلِيَةَ مُسئَندةٌ إلى نَفَلٍ]» مشل القياس.ء والاستحسانء والاستصلاح 
(المصلحة)» وسَدٍّ الذرائع وفُنْجِهاء وسُمِيَتْ (عقلية) لأنّ طريق إنتاجها هو العقل؛ 
ولكنّه ليس مُطْلَّقَ العقلٍء وإنّما المقصودُ به العقل الاجتهاديٌء أو العقلٌ الفقهئ. 
انتهى باختصار. 


(28)وقالَ الشيحٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) تحت عنوان. (تقسيم مَصَادِرٍ 


(732) اذهب للة 


التشريع): تُقَسَّمُ هذه المصادرٌ مِنْ حَيْتُ أضلها إلى مصادرٌ تَفلِيَةٍ (وهي التي لا 
دَخْلَ للمُجتَهدٍ فيهاء ونُوجَدُ قَبْلَ المُجتهدِ)؛ ومصادرٌ عَفَلِيَةِ (وهي التي يَظْهَرُ في 
تكودنها ووجودها أَنّرُ المُجِتَهِدِء» وهي القياسء والاستحسان, والمصالح المرسلة. 
وسد الذرائع) [قلتُ: لاحظ أنّ هذه الأدلةَ العقلية يُطْلَّقُ عليها (أدلة شرعية)» لأنها 
مُسِنَئِدةٌ إلى تَفْلِء وكوها عقليّةَ لا يُعارِضُ كونها شرعية؛ بَل يُعارضُ كوتها 
قْليَةُ]. انتهى باختصار. 


(29)وقال عَلِيَ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة 
عين شمس) في (الفرّق الكَلَاميّة الإسلاميّة): بينما يَستخدِمُ المتكلّمون [في العقائدٍ] 
الأدِلّةَ العقلية المبنيّة على مُقَدْماتِ سَمْعِيّةِ والأدلة العقلية المَخضَةً [قالَ الشيحٌ 
ضيف الله العنانزة في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس الإسلامية): الدليل 
العَقْلِيُ الحعخش هو الذي كُلُ مُقَدّماتِه عَقَلِيَة فلا يَتََقْفُ على النَّْلٍ أبدًا. انتهى 
باختصار]ء نَحَدُ أنّ علماة أصولٍ الفقه لا يستخدمون [في أصولٍ الفقه] الأدلة 
العقليّة المخضّة؛. وستخدمون فقط الأدلة العقلية المبنيّة على مُقَّدّماتِ سَمْعِيّةِ 
فيبَيَنُ الشَّاطِبِيٌ [في (الْمُوَافَهَاتِ)] استخدامَ الأدلة العقلية في عِلْم أصول الفقه؛ 
فيتقولٌ ٠الأَِنهُ‏ الْعقيَةُ إِذَا اسْتُغمث فِي هذَا العم -َيَقْصِدُ عِلْمَ أصول الفقه- فَإِنَمَا 
تُسْتَعْمَلُ مَرَكْبَهٌ عَلَى الأَدِلّةِ السّمْعِيَّةَ أو مُعِينَةَ في طريقهَاء أؤ مُحَققَةَ لِمَنَاطهَاء أو 
مَا أشبّة ذَلِكَء لا مُسْتَقِلَةَ ِالدَلَالَةِ لأنّ النَظَرَ فِيهَا نَظَرُ في أَدْرٍ شَزعيّ. وَالْعََلُ 
لَئْسَ بشارِع) أيْ أنّ الأدلة في عِلْم أصولٍ الفقه لا تكون مُرَكَبَةٌ من مُقَدَماتِ عقليةٍ 
مَخْضَّة... ثم قال -أي المغربي-: يَذْكُرُ الشَاطِبِيُ [في (الْمُوَافَمَاتِ)] أنه (إِذَا تَعاضَدَ 


(733) اذهب للة 


ا ب 0 000 
النَّقَلُ). انتهى. 


(30)وسْئِلَ الشيحٌ صالمٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحاف السائل بما في الطَّحَاوِئَةِ من مسائل): هل الْمُعَتَزِلَةٌ والكُلَابيّهُ 
[قال حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب (العَقّلُ وفَهُمْ القُرآنٍ ا'لِلْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَ): 
فَقَّدِ لقي الأذرُ بمدرّسة إبْنِ كُلٌابٍ الكَلامِيّة إلى الاندماج في المدررسة الأشعرنّة. 
انتهى. وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في (الاستقامة): والْكُلَّابيّةُ هُمْ مَشايحُ الأشعرِبّة. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بكلية 
الشردعة بمكة المكرمة) ذ في (شرح العقيدة الواسطية): مَذهَبٌ الْكُلَابِيّةِ انْقَرَضَ. 
انتهى باختصار. وجاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد حمسو ضة من 
الباحثين» باشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): ب يَعتَبِرُ الأشاعرة إِبْنَ 
كُلٌابٍ, إمامَ أهلٍ السُّنَةَ في عَصْرِهء وتَعْدُونه شَيْحَهم لب ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: الكُلَابِيّةُ هُمْ سَلَفُ الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأوبلٍ الصفاتٍ 
مجتهدون عند تأويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فَهَلْ يُنْكَرْ عليهم؛ وهَل يَخْصْلْ لهم 
تَوَابٌ على اجتهادِهم لقوله عليه السلامُ (مَنِ اجِتَهَدَ فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجرٌ)؟. فأجابَ الشيخ: هُمْ مجتهدونء نعمء لكنْ لم يُؤْذَنْ لهم في الاجتهادٍء هُمْ 
اجتهدوا بدونٍ أن يَأَدَنَ لهم الشرغ بالاجتهادٍ» فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 


و 


فيها أنْ يَجتهدء أمّا مسائلٍ العَيب والصفاتٍ والجنة والنارٍ والشيءٍ الذي لا يُدْرِكُهُ 


(734) اذهب للة 


الإنسان باجتهاده, فإِنّهُ إذا اجتَهَدَ فيه فيكون تَعَدَّى ما أَذْنَ له فيه والمْتَعَدِي 
مُوَاذَدُ والواجبُ على كُلَ أحدٍ أنْ يَعْلَمَ أنّ اجتهاه إِنّما يكونٌ فيما له اجتهادٌ 
فيه... ثم قال -أي الشيخ صالحٌ-: علماء الشريعة يَجتهدون في الأحكام الشرعية 
(الأحكامُ الدُْيَوِبَةٌ التي فيها مجالٌ للاجتهادٍ)» أَمَا الغَيبُ فلا مجالَ فيه للاجتهادٍ ولم 
يُؤْذّنْ لأَحَدٍ أن يَجِتَهِدَ فيه بِعَقلِهء لكن إن اجِتَهَد في فَهُمِ النأصوص. في حَمْلٍ بعضٍ 
النصوص على بعضء في ترجيح بعض الذَّلَالاتِ على بعضء فهذا مِنَ الاجتهادٍ 
المأذون به سَوَاءَ في الأَمُور الغَيبيّة أَمْ في غيرهاء لكنْ أَنْ يَجِتَهَدَ بِنَفْي شيءٍ 
لدلَاَةٍ أخرَى ليست دَلَالةَ مصدر التّشْرِيع الذي هو الوَخيْ مِنَ الكتاب والسَُنّةِ -في 
الأمُورٍ العَيبِيّة مصدّرُ التشريع الكتابُ والسُنَةُ- فإِنّهُ ليس له ذلكء فلذلك لا يَدْخُْلُ 
هؤلاء مِنَ الْمُعْتَزِلَةٍ والكُلابِيَّةِ ونْقَاةِ الصضَفاتٍ أو الذين يُخالفون في الأَمُورٍ الغَيبيّة: 
لا يَدخُلُون في مسألة الاجتهادٍ وأَنّهُ (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر)»؛ وإنما هُمْ مأَرُورُونَ لأنَهُم اجتهّدوا في غير ما لهم الاجتهادُ فيه 
والواجبُ عليهم أن يُسَلَمُوا لطريقة السَلَفٍ وأنْ يُمِرُوا نصوص العَيبٍ كما جاءث 
وأنْ يؤمنوا بما دَلْتْ عليه؛ ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ والصحابة 
لم يَكْنْ عندهم تأويلٌ ولا خَؤْضٌ في الغَيبِيّاتِ باجتهادٍ ورَأي. انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (شرح 
"شرح العقيدة الطّحَاوبّة'): دُلُ أحدٍ من النّاسسِ يُعَبَّرُ عن المعئى الذي يُرِيِدُه باللفظ 
الذي يربده. والنَّاسُ مُتفاوتون في المَعانيء. وقد يَتَفِققَُ الكثيرٌُ مِنَ النّاس عَلَى 
المَعْنّى الواحدٍ في أَنْفْسِهِمء لكنْ يَتفاّتون في التعبير عنه بالألفاظ فمثلاء لو وَمَّعَ 


(735) اذهب لله 


أمرٌ مِنَ الأمورٍ أمامَ مجموعة مِنَ الئّاسء وأَخَذْتَ هَؤْلاءٍ النَّاسَ واحدًا واحدًا 
وسَأَلْتهم, لوَجَدْتَ أن هذا عَبَّرَ بتعبير يَحْتَلِفُ عن هذاء وهذا أَبْلَّعُ من ذاك: وهكذاء 
والجميعٌ يُعترون عن شيءٍ واحدٍ رَأَؤْهء فما بالك بالتعبيرٍ عن مَعَانٍِ غَيبِيّةٍ لا نُدرَكُ 
بِالحَوَام؛ فإذنْ لم يُْرَكِ الأَمْرُ لاختيار البَشَرِ أو إِلَى الرَّأَي الذي يَرَى الإنِسَانُ أنَّه 
يدَزْْ به الله عن وَجَلَ أو يَصِفْه به. إِنّما كان الأَمْرُ -كما هو مذهبُ أهلِ السُنْةٍ 
وَالْجَمَاعَةَ- أَمْرًا توقيفيًا... ثم قال “أي الشيخٌ الحوالي-: لَمَا وَفَعَتْ فتنةٌ القولٍ 
ِخَلّقٍ القرآنء أتي بالإمام [أَحْمَدَ] مُقَيّدَا بالأغلال» وأَتِي بأئمّة الاعتزالٍ والبدّع: 
الذين كانوا قد رَتنوا الأذْرّ للخليفة وأنّ هذا عَلَى بذعة (يَعْدُون الإمامَ أَحْمَدَ): 
فكانوا يسألون الإمام أَحْمَدَء يقولون له (يَا أَحْمَدُء قُلٍ (القُزْآنُ مخلوق)). فَيدُولَ 
(اثثوني بشيءٍ مِنَ الكتاب أو السُنَّة4. فجاءه رَجُلٌ مِن هَؤُلاءٍ يُدْعَى (برغوث) وهو 
مِنَ الجَهَلة, لا عِلْمَ له في الكتاب ولا في سُئَّةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وإنّْما هو رَجُلَ تَعلّمَ مِن كلام الْيُونَانِء فأصبخ يَرَى وتَظنُ أنَّ هذه الأمور العقليّة 
أعظمُ مما جَاءَ في الكتاب والسُّنّةِ وما عَرَفَهِ السَّلَفُْء ولهذا تَصَدَّى لِمُناظرة الإمام 
أَحْمَدَ رَحِمَهُ اله لِيُفْحِمَه وَلْيْبَينَ له أنه عَلَى خَطأء فقا له برغوث [يَا أَحْمَدُء يَلْرَمْك 
إنْ قُلْتَ (إنّ القُرْآنَ غيز مخلوققي) أن تُثْبت أن الله حِسْم؛ ؛ لأنّه [أي القَرْآنتَ] إذا كَانَ 
غير مخلوقٍ يكونٌ لأي القُرَْآنُ] 50 والأعراضٌ والأفعال لا تَدُومُ إلا بالأدوات 
أو بِالأَخْسَام)» فقال الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ (أقول في رَتِي عَنَّ وَجَلَ أنه كما قَالَ (فُن 
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌَء اللَهُ الصَّمَدُء لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْء وَلَمْ يَكْن لَهُ كُقُوًا أَحَدٌ)؛ وأمًا الجسْمُ 
وأمثانه فلا نَقُولَ فيه لا نَفْيَا ولا إثبانًاء لِأنّ هذا شي لم يَأتِ لا في الكتاب ولا في 
السُنَّةِ ولم يَبْلْغنا عن السَلَفٍ [قالَ ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ 


(736) اذهب لاه 


الصالح) وَصْفٌ لازِمٌ يَخْتَّسٌ عند الإطلاقٍ بالصّحابةٍ ولا يُشارِكُهم غيزهم فيه. 
انتهى من (شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] فلا يَأْرَمُنِي شيء ولا 
يَلْرَمْنِي أنه حِسْمٌ)؛ فهذه قاعدةٌ عظيمةٌ أزساها الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله وقد أَخَدّها 
عمّن قَبْلَه مِنَ العلماء وتَقَلُوها تاديف قلي كر لحني المحدد أو الألفاظ 
التي تحتها مَعَانٍ مُحْدَتَةَ فإنّنا لا َنَفِي ولا نُنْبتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب أو السُّنَّة أو 
أقوالٍ السلفء هذا هو الذي نَسْتَخْدِمُه 59 عَدَا ذلك فإنّنا تَسْتَفْصلْ, ماذا تُرِيدُ أَيُها 
المثْبتُ؟ وماذا تُرِبِدُ يها النافي؟. فإِنْ ذَكَرَ مَعْنَى حَفاء قُُناء المرادُ صحيحٌ ولكن 
عِبَارَتك خاطئةٌ فعليك أنْ تُنَرَْ الله بما نر به نَفْسَه أو نَزّهَه به رسوثه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا تتعدَّى ذلك ولا تَذْرٌجَ عنه... ثم قال -أي الشيخُ الحوالي- تحت 
عنوان. (الموقف الصحيح من الألفاظ المستحدثة): والموقفُ الصحيحٌ في الألفاظ 
المُجْمَلة أنّنا نُمَصَلٌ فيها كما قَالَ المضْدّفٌ [ِيَغْنَى يي ابن أبي العز الحنفي] رَحِمَهُ اللَهُ 
وين نا أن نصف الله تغالى بما لم يَصِفْ به نَفْسَهُ ولا وَصفَة به رَسُونْهُ فيا 
وَلّا إِنْبَانَا وَإِنْمَا ئَحْنُ مُتَبِعُونَ لا مُبْتَدِعُونَء فَالْوَاحِبُ أَنْ يُنْظَرَ في هَذَا الْبَابِء أَغني 
بَابَ الصَفَاتِء فَمَا أَنْبَتَهُ اللّهُ وَرَسُونَهُ أَنْبَتْنَاهُ وَمَا نَقَاهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ نَقَيْتَاهُ وَالأَلْقَاظُ 
الّتِي وَرَدَ بهَا النَّصُ يُعْتَصَمْ بهَا في الإنْبَاتٍ وَالئّفيء فَنُبِتُ مَا أَنْبَتَهُ الله وَرَسُونُهُ 
مِنَ الأَلْفَاظ وَالْمَعَانِي, تَنْفِي ما ته نُصوصٌهما مِنَ الألفاظ والمعاني)؛ قال 
المُضْيِْفُ (وَأَمَا الأَلَفَاظُ الّتِي لَمْ يَرِدْ نَفيْهَا وَلَا إِنْبَاثْهَام مِدْلَ كلمةٍ (الجشم) التي 
يسِتَعمِلُها أهل البدّع» فيقولٌ المُضيّْفٌ (لا تُطْلقُ حَنَّى يُنْظَرَ في مَفْصُود قَائِلِكَاء فَإِنْ 
كان مَعْنَى صَحيحًا قُِل) فنَقْبَلُ هذا المَغْتى, ولَكِنْ يَنْبَغِي التَّغفِيرُ عن بِأَلْفَاظِ 
النْصُْوصء وتنبّغي أنْ يُعبَّرَ عنه بما وَرَدَ دُونَ الالتجاءٍ إِلَى الأَلْفَاظ الْمُجْمَلَّةَ إِلَّ 


(737) اذهب للة 


عِنْدَ الْحَاجَةِ مَعَ قَرَائْنَ تُبَيَنُ الْمْرَادَ قَالَ لأي ابن أبي العز الحنفي] (وَالْحَاجَهٌ مكل 
أَنْ يَكُونَ الْخطَابُ مَعَ مَنْ لا يَتِمُ الْمَقُْصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بهَا) ومن الحاجَة أنْ 
يكون الرَّجُْلْ أَعْجَمِيًا لا يَفْهَمُ مِن لُغَةِ العزب شيئاء فعندما تُرِيدُ أنْ تُعَلْمَه ما يَعْرفُ 
به رَنّه عَزَّ وَجَلَ فلا بُدَ أن تُعَلّمَه بلُعَتِه لكي بَفْهَمَ فهذه هي الحاجَة» ويلا شك أنَّ 
المعتى الذي في اللّمَةٍ الأزديّة أو التَابَانِيّةِ أو الإنجليزئّة يستَخْدَمُ في خقّ 
المخلوقين» وقد يَنْصَرِفُْ ذَهَنْه إلى أننا صف الله بما يَنَصِفُ به المخلوق؛ لكنْ 
نُبَيَنُ المعنى مع الإتيان بِقَّرائنَ تُبَيْنُ المُْرَاد» ونقولٌ له (إنَّ الأصل أنّ الإنسان 
يسِتَخْدِمُ اللّغْةَ العَرديَّ وحتى هو لو شَرَحَها لغيره فعليه يَشْرَحُها لهم مع [بَيَانِ] 
القّرائن بأنّ أي لَفْظِ نَستخدِمُه تَحْنْ في حَقّْ المخلوقي فإنّه في حَقّْ الله سَيْحَانَهُ 
وَتَعَالَى غيرُ ذلك) [وَ]المعتى المقصودُ هو نَفْيْ أنْ يكون لله تَعَالَى مَثِيلٌ. انتهى 
باختصار. 


(32)وقال الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفاربنية): منهم مَن قال 
(الإنسان الذي غتده. سَنَعَةٌ (لا يو ودر بر [أئْ عِلْمُ المنطق] على عقيدّته). فإنّهِ يَنبَغِي أنْ 
يَتَعلّمَه لِيُحَاجَ به قَوْمَه أَيْ قوم المنطق). ومن لم يَكُنْ كذلك فلا يَتَعَلَمْه لأنه 
ضلالةً4: والصحيحٌ أنه لا يَتَعلّمْه مُطلَفّاء لأنه مَضْيَعةٌ وَفْتِء لكن إن أضطرٌ إلى 
شيءٍ منه فَلْيُرَاجِعْ ما أُضْطْرٌ إليه منه فقطء ليكون تَعَلّمُه إِيّاهِ أل المَيّتة مَتى [أَيْ 
عندما] يَحِلُ فإذا كان هناك اضْطرارٌ أَخَدَ مِن عِلْمِ المنطقٍ ما يَضْطْرُ إليه فقطء أمّا 
أن يَدْرْسَه وضيع وَفْتَه فيه فَلَا... ثم قال -أي الشيخٌ ابنُ عثيمين-: ولهذا ما 
الذي دَخَلَ عِلْمُ المنطقٍ على المسلمين؟. دَخَلَ البلى حتى أَؤْصَلَّهم إلى أن يقولوا 


(738) اذهب لاة 


على الله ما لا يعلمون, ونُنْدِروا على الله ما وَصَفَ به نَفْسَهء فالمسألةٌ خطيرة. 
واللّهُ عر وجل دَزَّلَ الكتاب تبيانًا لكل شيءء لا يَحتاجُ الناسُ إلى شيءٍ بعد كتاب 
الله و[الله] أَمَرَ عند التنازُع أن يُرَدَّ [أي التنازغ] إلى الكتاب والسُّنّةٍ (فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأوبلا). انتهى خض وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم 
المكي): شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولٌ [في كتابه (الزّدُ على المنطقيّين)] 
(كنثُ دائما أَعْلَمُ أن ا الْيُونَانِيَ -يعني عِلْمَ المنطق- لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذَكِنْ ولا 
يَنْتَفِعُ به البَلِيدُ4» وعلمٌ هذه مَرْتَبَتْهه لا فائدة منه إذا كان البَلِيدُ لا يَنْتَففِعْ به لأنه 
يَستَدِيرُ رَأَسه قَدْنَ أن يَعْرِفَ فَصْلًا مِن فُصولهء والذَّكِيٌ لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لأنّ جميغ 
المُقَدّماتِ والنتائج كُلّها موجودةٌ في عقلٍ الإنسان العاقل. انتهى باختصار. 


(33)وقالَ الشيحٌ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوبة) في (فِرَقّ مُعاصِرة): أَهَمُ المسائلٍ التي انَّقْقَ عليها أهل الكلام 
(مِنَ الأشعردة والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقديم العقلٍ على النقلٍ. انتهى. 


(34)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): 
فإِنّ أي مجتمطع أَشْعَرِيَ تَحَدُ فيه توحيد الإلهيّة مُخْتلّا. وسُوق الشزك والبذعة 
رائِجَة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: أخْرّجوا [أي الأشاعرة] الإيَبِاعَ مِن 
تعريفهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم, فحصروا الإيمان بالنبيّ في الأمورٍ 


(739) اذهب لاة 


التصديقيّة فقط, ومن أَجْلٍ ذلك انتشرت البدغ في المجتمعاتٍ الأشعرئّة... ثم قال 
-أي الشيخ التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرة] أهل السُنَّة في باب القَّدَرِ فقولهم 
مُوَافِقَ لقولٍ الجَبْرِنَةُ. انتهى. 


(35)وقالَ الشيخُ كريم إمام في (الأشاعرة؛ سُؤَالٌ وجَوابٌ): الأشاعرة فرقةٌ كلاميّةٌ 
ظَهَرَتْ في القرن الرابع [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ الفُبِورِنّةَ إِنّما نَشَأتْ 
في القن الرابع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول): ذَكَرَ أهلْ العِلم بالتّواريخ أنّ شرك الأضرحة بَدَأً في 
القَّرنِ الرابع الهِدْرِيّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةٍ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: الأشاعِرةٌ في هذا العصر هُمُ التِيجانيّةُ والمرغنية؛ وَالسُهْرَوَرِدِية, 
والصُوفيَةُ الفبورئُون. انتهى] وما بَعْدَهء بَدَأَتْ أَُصُولَها بِنَرَعاتٍ كلامِيّةٍ خفيفة؛ ثم 
تطوّررت وتعمّقت وتوسّعت في المناهج الكلامِيّة حتى أصبحث مِنَ القرن الثامن وما 
بعده فِرقةً كلامِيّة عقلانِيّةَ فسفيّةٌ صوفيّة مُرجئةً جَبْرِيَةَ مُعطلةً مُحَرَفَةٌ. انتهى 
باختصار. 
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(740) اذهب للة 


(36)وقالَ مَوقَعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: والأشاعرة المُتأَخْرون جَبْرَِةٌ في القَدَرِهِ مُرجِئةٌ في الإيمان: 
مُعَطّلةٌ فى الصّفات. انتهى. 


(37)وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): مَصْدَرٌ التَلَمّي عند الأشاعرة 
الكتابُ والسّنّةُ على مقتضّى قواعد عِلْم الكلام» ولذلك فإِنَّهم يُقدّمون العقلَ على 
النقل عند التّعازض... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: جَعَلَ الأشاعرةٌ التوحيد هو 
إثباث رَتُوديّة الله عَنَّ وجَلَ دُون ألُوهيّته. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السُّنَةِ قالوا (الأصلُ في الدين الاتّباغٌ» والمعقولٌ تبَعٌ» ولو كان 
أساسُ الدين على المعقولٍ لَاسْتَعْنَى الخلقٌ عن الوَحْيء وعن الأنبياء؛ ولبَطل مَعْنَى 
الأَمْر والنهيء وَلَقَالَ من شاءَ ما شاءً)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: التقريز 
بأن النقل مُقَدمٌ على العقلٍ لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أن أهل السُنَةِ يُنقرون العقل. 
والتَوَصٌلَ به إلى المَعارفء والتفكير به في خَلّقٍ السمواتٍ والأرضء وفي الآياتٍ 
الكونيَّةٍ الكثيرة» فأهلٌ السُّنَةِ لا يُنهرون استعمال العقلٍ ولكنّهم تَوَسَطوا في شأن 
(العقل) بين طائفتين ضَلَّتا في هذا الباب. هما؛ (أ)أهل الكلام الذين يَجْعَلُونَ الْعَقّلَ 
وَحْدَهُ أضل عِلْمِهمْء وَيَجْعَلُونَ الإيمَان وَالْقّرْآنَ تَابِعَيْنِ لَهُ فهؤلاء جعلوا عقولّهم 


(741) اذهب للة 


هي التي ثُتْبِتُ وتثفيء والسَّمْعَ لأي النَقَلَ] مَعزوضًا عليهاء فإن وافَقَها قيلَ 
اغتِضادًا لا اغتِمادّاء وإن عارّضّها رد وطرِحء وهذا مِن أعظم أسباب الضلال التي 
دَخَدَتْ على هذه الأَمّةِ؛ (ب)أهل التَّصَوّفٍ الذين يَدْمُونَ الْعَْلَ وَتَعِيِبُونَه؛ وَيَرَوْنَ أَنَّ 
الأَذْوَالَ الْعَالِيَةَ وَالْمَقَامَاتٍ الرفِيعَةَ: للا تَخصُلْ إِلَّا مَعَ عَدَمِهِء وَتَمْدَخُونَ المُكْرَ 
وَالْجُنُونَ وَالْوَلَه وَأُمُورًا مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالأَدْوَالٍ الَّتِي لَا تكونٌ إِلّا مَعَ زَوَالٍ الْعَقْلٍ 
وَالتَمِيِيزِ كَمَا يُصَدّفُونَ بِأمُورٍ يُعْلَمُ بِالْعَقَلٍ الصَرِيح بُطْلَانُهَا؛ وكلا الطَرَفَيْنِ مَذْمُومٌ؛ 

وأمًا أهل السُنّةِ فيَرَون أنّ الْعَقْلَ شَرْطٌ في مَعْرِفَةٍ الْلُوم وَكَمَالٍ 56 الأَعْصَال» 


(39)وجاء في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَقّاف): آثاز عِلْمِ التوحيدٍ محمودةٌء وأما آثاز عِلْم الكلام 
فهي مذمومة... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: عِلْمَ الكلام حادثٌ مُبِتَدَعٌ؛ وتَقُومُ 
على التَعَوّلٍ على الله بغَيرٍ عِلْمِ ويُخَالِفُ مَنْهَجَ السَّلَفٍِ في تَقرِيرٍ العقائد... ثم جاء 
-أَيْ في الموسوعة-: قال ابنُ القيم رحمه الله [في (الصواعق المرسلة)] (عامَةُ 
ما يَأثُون [أَيْ أَهْلُ الأهواء] به أبدًا يُنَاقِضُ بعضُهم بعضّاء ويُكْسَرُ أقوال بعضهم 
ببعضء وفي هذا منفعة جَلِيلة لطالب الحقّ فإنه يَكْتَفِي بإبطالٍ كل فرقةٍ لقولٍ 
الفرقة الأخرّى)... ثم جاءً -أَيْ في الموسوعة-: وأا ما تنارّعَ فيه الناسُ مِنَ 
المسائل الدقيقة, والتي قد تكونُ مُشْتَبِهَةَ عند كثيرٍ منهم, لا يَقْدِرُ الواحدٌُ منهم 
فيها على دليلٍ يُفِيدُ اليقينَ» لا شَرْعِيَ ولا غَيْرِه لم يَجبْ على مِْلِ هذا في ذلك ما 
لا يَقْدِرُ عليه» وليس عليه أن يَترْكَ ما يَفْدِرُ عليه مِن اعتقادٍ قَوْلٍ غالب على ظَنّْه 


(742) اذهب للة 


ِعجزه عن تَمَام اليّقينِ» بل ذلك هو الذي يَقْدِرُ عليه -ولا سِيّمَا إذا كان موافِقًا 
للحقّء فالاعتقاد المطابقٌ للحَقّ يَنْمَعْ صاحِبّه ويُثابُ عليه- وتَسْقْطٌ به الهَزْضٌ... 
ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحؤهم مِنَ المتكلّمين مِمّن يَدعِي في 
طريقة الخَلَفٍ العِلَمَ والإحكامَ» وفي طريقة السَّلَفٍِ السلامة دُون العِلّم والإحكام: 
يَلْرَمُهم تجهيل السَلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: 
فأهل السنة يأخذون بِالوَخْدٍ الحَقّ [أيْ من كُلِ فرقة مُخالفة], ويَدَعُون الوَجْه 
البإاطلء وسببٌ هذا التوفيق هو استدلاهم بجميع النأصوص. مِن غير تَوَهُم 
تعاض بينهاء أو بَيْنَهَا وبَيْنَ العَفْلٍ السصن خسري أما أهلُ الفِرَق الأخرّى فقد 
ضَرَيُوا النصوص بعضّها ببعضء أو عارصُوها بآرائهم وَأَفْيسَتِهم الفاسدة, فآمنوا 
ببعض الكِتاب وكَمَّرُوا ببعضء وأهل السنة آمنوا بالكتاب كُلّْهء وأقاموه عِلَمَا 
وعمَلًا... ثم جاءً -أَيْ في الموسوعة-: قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله 
(أجمع أهلْ الفقه والآثارٍ من جميع الأمصار أنّ أهل الكلام أهلُ بدّع ورَدْغء ولا 
يُعَدُون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طَبَّقاتِ الُلماء). انتهى باختصار. 


(40)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (مباحث في العقيدة): إِنَّ المُتأمِلَ 
المنصفء. لو قَارَنَ بين المُعتقّداتٍ السائدة بين الناس اليوة, لَوَجَدَ للعقيدة 
الإسلامية -المُتَمَيْلَةِ في عقيدة أهل السنة والجماعة- خَصائصٌ وسماتٍ تُمَيَرُها 
وأَهلّها بؤضوحٌ عن المُعتقّداتٍ الأخرّى من دِيَانَاتٍ أو فِرَقٍ أو مَذاهِبَ أو غيرهاء 
ومن هذه الخصائص والسّماتٍ؛ (أ)سلامةٌ المتصدّرء وذلك باعتمادها على الكتاب 


(743) اذهب للة 


والسُنة» وإجماع السلف [قال ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ الصالح) 
وَصْفٌ لازِمٌ يَخْتَصٌ عند الإطلاقٍ بالصّحابة ولا يُشارِكهم غيزهم فيه. انتهى من 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] وأقوالهم: فَحَسْبُء وهذه الخاصِيَّة لا 
تُوجَدُ في مذاهب أهل الكلام والمُبتيعة والصُوفيّة» الذين يَعتمدون على العقلٍ 
والنْظَرِء أو على الشف والحَدّس والإلهَام والوَجْدٍ [قالَ الشيحٌ ناصر العقل في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): فإِنْ كان ما يُكْشَفُ له مِنَ الأمُورٍ والحَدَسِ 
والفراسة والكَرّاماتٍ يُوافقٌ الكتابٍ والسُّنَة فبهَا وَنَعْمَتْء ونَحْمَدُ الله على ذلك؛ 
وإذا لم يُوافِقٍِ الكتاب والسّنَّة فهذا كشفٌ مَردُودٌ, الكشْفُ ليس مصدرًا مِن مَصَاِدِرٍ 
الدذين. انتهى باختصار]ء وغيرٍ ذلك مِنَ المصادرٍ البشرنّة الناقصة التي يُحَكّمونها 
أو يَعتيدونها في أُمُورٍ الغَيب (والعقيدة كُلّها غَيبٌ)» أما أهلٌ السنة فَهُمْ -بحَدْدٍ 
للهِ- مُعتصمون. بكتابٍ الله وسُنَةِ رسوله صلى الله عليه وسلم, وإجماع السلفٍ 


الصالح وأقوالهم, وأيٌ مُعتقَدٍ يُستَمدُ من غير هذه المصادر إنما هو ضلالٌ وبدعة. 
فالذين يَرْعْمون أنّهم يستمِدُون شيئا مِنَ الدِينِ عن طريق العقلٍ والنَّظَرٍ (أو علم 
الكلام والفلسفة), أو الإِنْهَامِ والقشف والوَجْدٍ أو الرُوَى والأخلام أو عن طريق 
أشخاص يَرْعْمون لهم العضمة -غير الأنبياءِ - أو الإحاطة بعلم العَيبء مَن زَعَمَ 
ذلك فقد افْتَرَى على الله أعظم الفزبة» وتَقُولٌ لمن رَعَمَ ذلك كما قال اللهُ تعالى لمن 
قال عليه بغيرٍ عِلْمِ (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). وأَني له أن بَأْتِيٍ إلا 
بِشْبَهِ الشيطان؛ (ب/أنها تَقُومُ على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم, لأنها غيبٌ» والعَيبُ يَقُومُ وتعتمِدُ على التسليم والتّصديق المُطُلَّقٍ لله تعالّى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالتسليمُ بالعَيب من صفاتٍ المؤمنين. التي مَدَحَهم 


(744) اذهب للة 


الله بهاء قال تعالى (المء ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه. هُدَى لَلْمْتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بِالْعَيْبِ)؛ والعَيبُ لا تُدرِكٌه العقول ولا تُحيطٌ به. ومن هنا فأهلٌ السُنَّةِ يون في 
أَمْرٍ العقيدة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, بِخِلافٍ أهلٍ 
البدّع والكلام فَهُمْ تكُوضون في ذلك رَجْمَا بالغيب, وأَنّى لهم أن يُحِيطوا بعلم 
القيبء فلا هُمْ أراحُوا عُمُولَهِم [عَلَّقَ الشيحٌ ناصر العقل هنا فقال: يَنبَغِي أنْ لا 
يُفَهَمَ من هذا أنَّ الإسلامَ يَحْدُرٌ على العقلٍ ويُعَطُلُ وَظَيفَتَه ويُلْغِي مَوهِبَة التفهِيرٍ 
نَدَى الإنسانء بالعسء فالإسلامٌ أَتَاحَ للعقلٍ من مَجَالَاتٍ العِلّم والنّظَرٍ والتفكير 
والإبداع -ما هو كفيلٌ بإشباع هذه الّزعة- في خَلَّقِ الله وشؤونٍ الحياة وآفاقٍ 
الكَؤنِ الواسعة وعجائب النَّفْسِ الكثيرة» إنما أراح الله الناسّ مِنَ التفكيرٍ فيما لا 
سبيلَ له من أمور الغَيبء وذلك إشفاقًا على العقلٍ وجمايّة له مِنَ التّيهِ والصَيّاع 
في مَتَاهَاتٍ لا يُدرِكُ غورها. انتهى باختصار] بالتسليمء ولا عقائدهم وَذْمَمَهم 
بالإيّاعء ولا تَرَكُوا عامّةَ أثباعِهم على الفطرة التي فَطَرَهم اللهُ عليها؛ 
(ت)مُوافَقَتُها للفطرة القويمة والعقلٍ السليمء لأنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة تَقُومُ 
على الإيّباع والاقتداءٍ والاهتداءٍ بِهُدَى الله تعالى وهُدّي رسوله صلى الله عليه 
وسلم وما عليه سَلَفُ الأَمَةِ: فهي تَسْتَقِي مِن مَشْرَبٍ الفطرة والعقلٍ السليم والْهَذي 
الْقُويمِ وما أَعَدَبَهُ مِن مَشْرَبء أَمَا المعتقّداتُ الأخرّى فَمَا هي إِلَّا أَؤْهَامٌ وتَخَرّصَاتٌ 
تُغمي الفطرة وتُحَيّرُ الققول؛ (ث)اتّصال سَنَدِها بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين وأَئِمَةَ الهُتَى قَؤْلّا وعَمَلَا وعلْمَا واعتقادّاء فلا يُوحَدُ -بحمدٍ 
لله- أَصْلٌَ مِن أصولٍ عقيدة أهلٍ السنةٍ والجماعة ليس له أَضْلٌ وسَئَدٌ وقُدُوةٌ مِنَ 
الصّحابة والتابعين وأئمّة الِينِ إلى اليوم؛ بخلافٍ عقائدٍ المُبتِعة التي خالّفوا فيها 


(745) اذهب لاة 


السَلَفُء فهي مُحْدَئةٌ ولا سَنَدَ لها مِن كتاب أو سُنَّةِء أو عن الصحابة والتابعين» 
وما لم يكن كذلك فهو بذعةً» وكُلٌ بذعةٍ ضلالةٌ؛ (ج)الؤضوحٌ والبَيَانُ تمتانُ عقيدة 
أهلٍ السُنَّةِ والجماعة بالؤضوح والبَيَانُء وخُلُوها مِنَ النَعارُْضِ والتَناقْضٍ 
والغغموض.ء والفلسفة والتّعقيدٍ في ألفاظها ومعانيهاء لأنّها مُستمَدَّةٌ مِن كلام الله 
المُبينٍ الذي لا يَأتِيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِهه ومن كلام رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقٌ عن الهوىء بينما المُعتةٌداتُ الأخرّى هي من تَخْلِيطٍِ 
البَشَرٍ أو تأويلهم وتحريفهم, وشَتَانَ بين المَشرَّتِين؛ (ح)سلامثها مِنَ الإضطراب 
وَالتَّافُضِ واللَّبْسِء فإِنّ العقيدة الإسلاميّة الصافيّة لا إصْطِراب فيها ولا التباس» 
وذلك لاعتمادها على الوّخيء وقُوّة صِلَة أَنْباعِها بالله وتحقيق العبُودِيَّة له وَحْده 
والتَّوَكلِ عليه وَحْدَهِ وقُوَّةٍ يَقينهم بما معهم من الحَق 5-0 مِنَ الحَيّرة في 
الدِينِ ومن القَلّق والشّكَ والشبّهاتِ؛ [وذلك] بِخِلَافٍ أهلٍ البدع؛ أَصْدَقُ مِثَالِ على 
ذلك ما حَصَلَ لكثيرٍ مِن أئمّة عِلْم الكلام والفلسفة والتَّصَوّفٍ مِنِ إضطراب وتَقُلْبٍ 
ونّدَم (يسيب ما حَصَلَ بينهم من مجائَبةٍ عقيدة السلف). ورُجُوع كثيرٍ منهم إلى 
التسليم وتقريرٍ ما يَعتقده السلفٌ (خاصّة عند التقدّم في السَنٌ؛ أو عند الموت). 

انتهى باختصار. 


(41)وقال الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولُ لمن حَكّموا 
عقولهم في شرع الله عز وجل وقَدَّموها عليه إِنَّ تحكيم العقلِ -وهو مخلوقٌ- 
في خالقه. بحيث تقولون (يَحِبُ عليه بَعْنّهِ الرُسْلَء وَيَحِبُ عليه الصَّلَاحُ والأضلَحُ. 
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وَيَجِبُ عليه اللّطْفُء وَيَحِبُ عليه كذاء وكيف يَجُورُ هذا في حَقَ الله عزّ وجل مِمًا 
وَرَدَ في صِفاتِه وأسمائه (جلَ جلاثه) في كتابه العزيز وسُنَةِ نَبِيّه المُطهّرة؟. 
وكيف الْيَوْمُ الآخِرٌ وما فيه مِن حسابٍ وعقاب وجِنَّةِ ونار وميزان وصراطِ 
وشفاعة؟) إلى آخر ما يُنْطَقُ به في تلك الأشياءٍ (الإلَهيّاتِ والنَّبْوَاتِ والسَّمْعِيَّاتِ) 
[قالَ مَوقَعْ اده سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: يُقَسَمُ المتقلمونء مِنَ الأشاعرة وغيرهم. الكلام في العقائد إلى 
ثلاث قضايا نز زئيسة وهيء (أ)الإلَهيّاتُء (ب)لنّبُوَاتُء (ت)السَمْعِيَّاتُ. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات): الأشاعرة 
يُقَسَمون أبوابَ العقيدة إلى إِلَهِيّاتِ ونُبُوَاتٍ وسَمْعِيَّاتِ. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيَّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقَّاف): كلمة (الإنّهيّات) عند أهل الكلام والفلاسفة والممُستشرقين 
وأثباعهم وغيرهمء المقصودُ بها فلسفاتُ الفلاسفة وكلامُ المتكلّمين والملاددة, 
فيما يَتَعلّقَّ بالله تعالى. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: وكثيرٌ مِنَ المتكلّمين يُقَسَمْ يُقَسَمُ مَبِاحِتَ العقيدة إلى ثلاثة أقسام. 
الإِلَهِيّاتُ وَالنَّبُوَاتُء والسَّمْعِيَّاتُ (وتَغدُون 5 البرزحٌ واليومَ الآذرّ وما فيه). 
انتهى. وقالت دَارُ الإفتاءٍ المِصرِبّةٌ (التي تَتَّبِعُ منهج مؤسسة الأزهر الصوفيّ 
الأشعريّ) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان (أركان العقيدة): أركانُ العقيدة 
الدينِيّة التي يَجِبُ على المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْدْوَ في الآخرة وتَفُورٌ بِجَنَةِ 
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الرحمن تَبارَكَ وتعالى هي الإلَهِيّاتُ والنَّبْوَاكُ والسَمْعِيَّاتُ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد حسن مهدي بخيت (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) في كتابه 
(عقيدة المؤمن في الإلَهِيّاتِ): وموضوغ علم أصول الدِينِء هو دراسةٌ العقائدٍ 
الدينِيّة وَدْدَرِجُ تحت هذه العقائد ثلاثةٌ مباحث أساسِيَّةٍ هي الإلَهِيّاتُ والنَّبْوَاتُ 
وَالسَمْعِيَّاتُ؛ فالإلّهيّاتُ هي المسائل التي يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته 
وأفعاله» من حيث ما يَجِبُ وما يَجُورُ وما يستحيل في حَقْه تعالى؛ وَالنَّبْوَاتُ يَتعلّق 
بها ما يَجِبُ وما يَجُورُ وما يستحيل في حَقّ الرّسُْلٍ والأنبياءٍ عليهم الصلاهٌ 
والسلامٌ؛ والسَّمْعِيَّاتُ هي الأمورٌ التي تَتعلّقٌ بالسّماع مِنَ المعصوم صلى الله عليه 
وسلم وتَدْخْلٌ في دائرة الجَوَازٍ العقليّء وتدُورٌ حَوْلَ الملائكة والجنّء والكرسي. 
والصراطء والعرشء والبعث والحشرء والميزان والحساب. والحوض والشفاعة. 
والجنة والنارء وعذاب القبر ونعيمه. وغير ذلك من مسائل تتعلق بِالسَّمْعِيَّات. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن عبدالقادر السّقَاف) في (عِلَّمُ الققيدة 
والتّوجِيدِ): أسماءً عِلْم العقيدة [ِيَعنِي عند أهلٍ السُنَّةَ والجماعة]؛ (أ)العقيدة. 
[وآمن ذلك كتابُ (عقيدةٌ السَلَفٍِ أصحاب الحَدِيثْ) لِلصَّابُونيَ (ت449ه). 
و(الاعتقاذ) لِلبيْعَقِيَ (ت458ه)؛ (ب)لتّوحِيدُ» [و]من ذلك (كِتابٌْ التَُوحِيدٍ 'في 
(الجامع الصّجِيح) للَبُخَارِيَ (ت256ه). وكتابُْ (التُوحِيدُ) لابْنِ خُزَيْمَةٌ (ت 
1ه). وكتابُ (التُوحِيدُ لابْنٍ مَدْدَهْ [آت395ه]. وكتابُ (التُوحِيدُ) للإمام محمدٍ 
بن عبدالوهاب [ت1206ه])؛ (ت)السُّنَةُ [و]من ذلك كتابٌ (السّنَةٌُ) لعبدالله بْنِ 
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِت290ه). و(السُنَهُ) لِلْخَلّالِ (ت311ه)؛ (ث)أصول الدِينء [و]من 
ذلك كِتابُ (أصول الدِينِ) لِلْبَهْدَايِيَ (ت429ه). و(الشّرح والإِبَانَهُ عَنْ أُصولٍ 
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الِيائَةِ) لِابْنِ بَطّةَ [آت387ه]» و(الإبَائَةُ عَنْ أُصُولٍ الدِيَاَة) لِلأشْعَرِي (ت324ه)؛ 
(ج)الفقة الأكبّرُء [و]من ذلك كتابٌ (الفقه الأكبَر) المنسوبٌُ لأبي حَنِيفة (ت150ه) 
[قالَ الشيح الألبانيُ في فَتْوَى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةٍِ على هذا الرابط: هذا الكتابُ لا تَثبْتُ 
نسبَثه إلى أبي حَنِيفة. انتهى]؛ (ح)الشّرِيعة» [و]من ذلك كِتابُ (الشرِيعة) لِلآجْزِيَ 
(ت360ه). ولالإبَاقَةٌ عن شريعة الفرقة النَّاجِيَة) لَابْنٍ بَطَّةَ [آت387ه]؛ 
(خ)الإيمانُ [قُلْتُ: ومن ذلك كِتابُ (الإيمانُ) لأبي عَبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامِ البَعْدَادِيَ 
(ت224ه)ء وكتابُ (الإيمان) لأبي بَكْرٍ عَبدِائهِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةٌ الْعَبِيسِيَ (ت 
5م).ء وكتابُ (الإيمان) لِإبنٍ مَنْدَه (ت395ه)]... ثم قال -أي الشيخ السّقّاف: 
هذه هي أشهِرٌ إطلاقاتٍ أهلٍ السُنّةَ على عِلْم الققيدة» وقد يُشْرِكُهم غيرُهم في 
إطلاقهاء كَبَعض الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ السَّقّاف: وهناك إصطلاحاتٌ 
أخرّى تطلِقُها الفِرَقُ -غَيرُ أهلٍ الشلة- على هذا العلم, من أشهِرٍ ذلك؛ (أ)عِلمُ 
الكلام؛ (ب)الفلسَفة؛ (ت)لتَّصَوٌ ف؛ (ث)لإلَهيّات؛ (ج)ما وَرَاءَ الطّبيعة. انتهى 
باختصار]؛ نَقُولُء إِنَّ قولّكم بعقولكم في تلك الأمورٍ اعتراضًا (هذا يَجِبُء هذا 
يستَحِيلء كيف هذا ؟). هذا منكم اجْتِراءٌ 0 عَنَّ وجَّلَ وعلى عَظَمَته جَلَ 
جَلَانُه واعتراض على حُكْمِه وشرعه الحَكيم» وتقدِيمٌ بين يَدَيِ الله ورسوله. ومن 
أجَِلَ الْبَاري وَعَظّمَه وعَظْمَ حُفْمَه وشرعه. لم يَجْتَرِئْ على ذلكء فَيِنَهِ عر وجل 
الْحُجّةُ الْبَالِعَهَ والحفمة الكاملة وَلَا مُعَقْبَ لِحُفمِهء فَوَجَبَ الوقوف مع قوله تعالى 
(دُل فَينَهِ الْحْجّهُ البَالِعَهُ فلو سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَخْمَعِينَ), وقوله تعالى (لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ 
وَهُمْ يُسْأَلُونَ4, وقوله تعالى (وَانَهُ يَحْكُمُ لا مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ)؛ وكفيك في فسادٍ عَدّلٍ 
مُعارِض الوَحْي قرآنًا وسُنّةَ اجتراؤه على عِضمة رَنَه عن وجل؛ فكيف نَجْعَلُ العقل 
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حاكمًا على شرعه (كِتَابًا وسُنَّةَ), ونُقَدِسْهِ عليه. وكيف تَتَصَوَّرُ أنَّ الشارِع الحَكِيم 
يُشَرَّعٌُ شيئًا يَتَناقّسُ مع الغقولٍ المحكومة بشرعه الحَنِيفِ؛ يقولُ الدكتور 
[مصطفى] السباعي [في كتابه (السُنَّةٌ ومكائثها في التشريع الإسلامي)] (مِنَ 
المُقَرّرِ في الإسلام أنه ليس فيه ما يَرْفْصُهِ العقلٌ وبَحْكُمُ باستحالته» ولكنْ فيه - 
كما في كل رسالةٍ سَماوِبَةٍ- أمورٌ قد يَسْتَغْربُها العقل ولا يستطيغ أن يَتَصَوَّرَها) 
في الإلهيات والنبوات والسمعيات؛ فتلك الأمورٌُ فوق نطاق العقلٍ وإدراكه؛ وقد 
يَحخْصلُ الغَلّط في فَهْمِها فيْفْهَمُ منها ما يُخْالِفُ صَرِيحَ العقلء فَيَمَعَ التّعاض بين ما 
فْهِمَ مِنَ النقل وبين ما اقتضاه صَرِيحٌ العقل» فهذا لا يُدْفَعُ لِأنَّ هذه العقائة -كما 
تقول إبنُ خَلْدُونَ [في (ِمُقَدِمَتِه)]- (ِمُتَلَقَاةٌ مِنَ الشريعة, كما نَقَلَّها السلفُ مِن غير 
رُجوع فيها إلى العقلٍ ولا تعويلٍ عليه... فإذا هَدَانا الشارغٌ إلى مُدرَكِ [ِيَعْنِي 
(مُذْرَكِ من قَبَلٍ الله)], فيَنبَغِي أن نُقَدَمَه على مَدَارِكناء ونَثقَ به دُونهاء ولا نَنْظَرَ 
في تصحيحجه بِمَدارِكِ العقلٍ ولو عارضًهء بل تَعْتَمِدُ ما أَمَرَنا به اعتِقادًا وعلَْمَا 
[ونَسْكُتُ] عَمَّا لم نَفْهَمْ من ذلك ونُفَوْصُه إلى الشارع وَنَعْزِلُ العقل عنه)؛ ويقولٌ 
[أي ابنُ خلدون] في موضع آخَرَ [من (مُقَدِمَتَهِ)] (وليس ذلك بقادح في العقلٍ 
أن تَزِنَ به أموز التوحيدٍ والآخرة» وحقيقة النُّبّوّق وحقائق الإلَهيّة ودُلَ ما وَرَاءَ 
طؤْرِه [أَيْ حَدّه]ء فإن ذلك طمَعٌ في مُحَالٍ [ومثال ذلك (مثال رَجُلٍ رَأى الميزان 
الذي يُورَنُ به الذّهَبُء فطمع أَنْ يَزِنَ به الجبَالَ)» وهذا لا يَدُلُ على أن الميزان في 
أحكامه غيرٌ صادق. لكنْ للعقلٍ حَذدَا يَقِفْ عنذه]... ومن يُقَدَمِ العقل على السَّمْع 
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[أي النَّقلِ] في أمثالٍ هذا القَضايّاء فذلك لقُصور في فَهْمِه واصْمحلالٍ [في] رَأيِه). 
انتهى باختصار. 


(42)وقالَ الشيحُ مصطفى السباعي (ت1384ه) في كتابه (السُنّةُ ومكائثها في 
التشريع الإسلامي): فإنّ إِسْتَغْرابٍ العَقَلٍ شيئًا أَمْرُ نِسْبِيٌ يَتْبَعْ الثقافة والبيئة وغيز 
ذلك مِمًا لا يَضْبِطُّه ضابطٌ ولا يُحَدَدُه مِفْياسٌء وكثيرًا ما يكونُ الشيء مُستغْرَبًا عند 
إنسانٍ طَبِيعِيًًا عند إنسانٍ آخَرَء والذين سَمِعوا بالسَّيّارة إِسْتَغْرَئُوها قَبْلَ أنْ يَرَؤْهاء 
نما تير مِن غيرٍ خُيُولٍ تَقُودُهاء في حين كانت عند العَزبِيِينَ أمْرًا مَأَلُوفًا عاديا 
والبَتَوِيُ في الصَّحَراءٍ كان يَسْتَغْرِبُ ما يقولونه عن المِذْيَاع (الرّادِيُو) في المُدُنٍ؛ 
وَتَعْدُهُ كَذْبَةَ مِن أكاذيب الحَصَرِبَينَ» فلمًا سَمِعَ الرَادِيُو لِأَوَلِ مَرّةَ ظنّ أنّ الشيطان 
هو الذي يَتَكَلمْ فيه... ثم قال -أي الشيحُ مصطفى السباعي- : ويهذا نَرَى أن 
فَرِبفَا كبيرًا مِنَ الناس لا يُفَزقون بين ما يَرْفْضُه العقل وبين ما يَسْتَغْرِبُه 
فَيْسَاوُونَ بينهما في سُرعة الإنكار والتكذيبء مع أنَّ حُكْمَ العقلٍ فيما يَرْفْضُّهِ ناشئٌ 
مِن اسْتِحالَتِه [أي اسْتِحالّة ما يَرْفْسْه], وحُكْمَ العقلٍ فيما يَسْتَعْرِيُه ناشئٌ من عَدَمِ 
القُدْرَّة عَلَى تَصَوٌرِهء وفَزقّ كبيرٌ بين ما يَستَحِيلُ وبين ما لا يُدْرَكُ... ثم قال -أي 
الشيخ مصطفى السباعي-: إِنّنا نرَى مِنَ الاستقراءٍ التاريخِيٍ وتتبُعِ النَطَوْرٍ العِلْمِيَ 
وَالفِْرِيء أنّ كثيرًا مِمَا كان غامضًا على العقولٍ أصبح مَفهومًا واضِحاء بَلَ إِنَّ 
كثيرًا مِمًا كان يُعَتَبَّرُ حَقِيقَةَ مِنَ الحقائق أصبح خُرَافةً مِنَ لاد وماكان 
مُستجيلًا بِالأَمْسِ أصبح اليوم واقِعًا... ثم قال -أي الشيعُ مصطفى السباعي-: 
فنحن نعيش في عَصر استطاع فيه الإنسانُ أنْ يكتشف القَمَرَ بصَواريخه. وهو 
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الآنَ يَستَعِدُ للنُرُولٍِ فيه [قلتُ: قد تَحَقّقَ ذلك النُّرُولُ بعد وفاة الشيخ] وفي غيره 

مِنَ الكواكبء ولو أنَّ إنسائًا فَكَرَ في مِدْلٍ هذا في القُّرُونِ الؤْسْطَى أو مَدْدُ مائَةٍ 
سَنَةَ لَعْدَ مِنَ المجانين... ثم قال 0 الشيخ مصطفى السباعي-: والذين يُدَادُون 
بتخكيم العقلٍ في صِحَةٍ الحديث أو كذبه, لا دَرَاهُمْ يُمْْقُونَ بينَ المُسْتَجِيلٍ وبين 
المُسْتَغْرَبء فيُبادِرُون إلى تكذيب كُلِ ما يَبِدُو غَرِيبًا في غقولهمء وهذا تَهَوُرٌ طائثل 
ناتجٌ مِنِ اغْتِرارهم بغقولهم مِن جِهَةٍء ومن اغْترارهم بِسْلْطَانٍ العقلٍ ومَدَى صِحَة 
حُكْمِه فيما لا يَقَعُْ تحت سُلْطانِه مِن جِهَةٍ أُخْرَى. انتهى باختصار. 


(43)وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: 
وأضل الضَّلَالِ اغترار الإنسان بِعفْلِهء وطَلَبّهُ أن يَدوِيِ كلّ شيءٍ به» وبعش 
المعلومات بِاليِسْبَةٍ للعَفُلٍ كالمحيطاتٍ بالنسبة للأوَاني. لو سُكِبَثْ عليه طَوَنْه 
وضاع فيها وتَحَيّرَ؛ِ وممًا يَدْخُلُ في ذلك مَسْأَلةٌ الَدَرِه وهي مسألةٌ لا يَقْدِرُ العفل 
على الإحاطة بها حتّى لو عُْرِضَتْ عليه من أَوَّلِها إلى آخِرها حِكْمةً وعلَّةُ حتى 
يَجْعَلَ الله له عَفَلّا يَختلِفُْ عن عَفَلِه الذي هو عليه؛ وقد جاءَ عن جعفر بن محمد. 
وأبي حنيفة (أنَّ النَاظِرَ في القَدَرٍ كالنّاظِرٍ في عَينِ الشّمْسء كُلّما ازداد نَظَرًا ازدادَ 
حَيّرَا)؛ وفي (البَّحْتْ في القَّدَرِ) يقول ابنُ عُصَرَ رَضِي الله عنهما (شَيْءْ أَرَادَ الله 
جَلَ جِلانه أَلّا يُطْلِعَكُمْ عَلَيْهِ فَلَا ثرِيدُوا مِنَ الّهِ مَا أَبَى عَلَيْكُمْ)؛ وكثيرٌ مِمَّن يَعجَرُ 
عله عن تمل المسائلء وَيتحيّر في فَههاء لا يسِيء الظَنَّ بعفلِه. و إِنّما يهم 
المسألة بعدم انضباطها فيَجْحَدَهاء أو يَخْرُّْحَ بنتيجة خاطئة لِيَخْرْجَ من ضَعْفٍ العقلٍ 


(752) اذهب للة 


واتّهامٍه إلى الاغترارٍ به وأمّا أهلُ الإيمان ورَجَّاحة العَقَلِء فيعرفون نَقصّ العَقَلٍ 
وكمال النَّقلِء فيَتَوَفُّون عند ما تَبَتَ به اللَّضصُ وعَجِرَ عنه العقلُ وتُسَلّمون إيمانًا 
برَتهم وتسليمًا له؛ والتسليمُ والتَّوَقْفُ هو أَمْرُ الله لعبادِه في المسائلٍ التي لا 
يُدْرِكُونها ولا يُمْكِنُهم الإحاطةٌ بهاء وقد قال النبئْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (أتي 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (مَن خَلَقَ كَذَا؟ مَن خَلَقَ كذا؟) حثى يَفُولَ (من خَلَقَ رَبَكَ؟), 
فَإِذَا بَلَعَهُ فَلَيَسْتَعِدْ الله ولْيَنْتَهِة [َقَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): وقيل (إنٌّ 
الشَيْطَانَ إِنمَا يُوَسْوسٌ لِمَنْ أيم مِنْ إِغْوَائِهِ فَيْئقَُ عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةٍ لِعَذْزِهِ عَنْ 
إِغْوَاتِه وَأَمَا الْكَافِر فَإنّهُ يَأَتِيهِ مِنْ حَيْتُ شَاءَ وَلَا يَقْتَصِرُ في حَقهِ عَلَى الْوَسْوَسَةٍ 
بل يَتلاعبُ به كَيْف أَرَادَ)... ثم قال -أي النَّوَويُ-: قَالَ الإِمَامُ الْمَازِرِيُ رَحِمَهُ اله 
(ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَهُمْ أنْ يَدْفَعُوا الْكَوَاطِرَ بالإِغْرَاضِ 
عَنْهَا وَالرَدٍ لَهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتِدلَالٍ وَلَا نَظَرٍ فِي إِبَطَالِهَا) قَالَ (وَالَّذِي يُقَالُ في هذا 
الْمَعْنَى أَنَّ الْكَوَاطِنَ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ فَأَمَا التي لَيسَتْ بِمُستقِرّة وَلَا اتَلبَنهَا شَبْهَةٌ 
طَرَأَتْء فَهِيَ الَّتِي تُدفْعُ بالإغْراضٍ عَنْهَاء وَعَلَى هَذَا يُخْمَلُ الْحَدِيتُ» وَعَلَى مِْلِهَا 
يَنُطَيِقَ اسم الْوَسْوَسَة فَكأَنَهُ لَمَا كَانَ أَمْرًا طَارِا بِعَدِرٍ أَضلٍ دُفِع بِغَِيرٍ نَظَرٍ في 
دَلِيلِء إِذ لا أضل لَه يُنْظَرُ فيه؛ وَأَمَا الْخَوَاطِرُ الْمُسْتقِرٌةُ التي أَوْجَبَثْهَا الشبْهَهُ فَإِنّهَا 
لا تدقع إلا بالاسْتِدلالٍ وَالنْظَرِ فِي إِبَطَالِهَا [قال ابْنْ تنْمِيّة في (مجموع الفتاوى): 
فَكُلُ مَنْ لَمْ يُنَاظِزْ أَهْل الإلْحَادٍ وَالْبِدَع مُنَاظَرَةٌ تَقْطَع دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أغطى الإِسْلَامَ 
حَفَهُ. انتهى])... ثم قال -أي النَّوَوِيُ-: وَأَمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ (َلْيَسْتَعدْ 
الله وَْيَنَهِ) فُمَعْنَاهُ إذَا عَرَضَ لَهُ هَدَا الْوَسْوَاسُ فُلْيَلْجَأْ إلَى اللَهِ تَعالّى في دَفْع 


(753) اذهب لاة 


الشَيْطَانِء وَهْوَ إِنْمَا يَسْعَى بِالْفَسَادٍ وَالِغْوَاءٍ فَلْيُغِْضَ عَنِ الإِضْعَاءٍ إلى وَسْوَسَتِهِ 
وَلْيْبَادِرْ إِلَى فَطْعِهَا بِالاشْتِعَالٍ بِعَيْرِهَا. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ حَجَرٍ في (فَنْمُ 
الباري): قَالَ الْخَطَابِي (وَجهُ هَذَا الْحَدِيثِ أنَّ الشَيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَادَ 
الشَخْصٌ بالَهِ مِذْهُ وَكَفَ عَنْ مُطَاوَلَتِهِ في ذَلِكَ اْدَفْع)» قَالَ (وَهَذَا بخلافٍ مَا لّؤ 
تَعَرّض أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ بِذَلِكَ فَإِنَهُ يُعْكِنُ قَطْعَْه بِالْحُجَّةِ وَالْبْرْهَانِ)» قَالَ وَالْفَزْقُ 
بَيْنَهُمَا أنَّ الْآدَمِيَ يَفَعْ مِدْه الْكَلَامْ بِالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ وَالْحَالُ مَعَهُ مخضورٌء فَإَِا 
رَاعَى الطْرِبقَةَ وَأَصَاب الْحْجَّةَ الْمَطَعَ؛ وَأَمَا الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ الْتِهَاءٌ» بَلْ 
ُلّمَا أَلْزِم حُجَّةَ رَاغَ إِلَى غَيْرِها إلى أَنْ بُفْضِي بِالْمَزءِ إِلَى الْحَدْرَةِء تَعُودُ باللَهِ مِنْ 
ذَلِكَ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: كان عَلِئُ بْنُ أبي طَائِبٍ رضي الله 
عنه يقول لمن سأله عن القَدَرٍ (بَحْرٌ عَمِيقْ فلا تَلِجْهُ) يعني أنه أكبزٌ من أنْ يُذْرَكَ 
بالعقل... ثم قال -أي الشيخٌ الطريفي-: كان النبئُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَنْهَى عن 
الخّوض في القَدَرِء [فقد] جاء أنّه خَرَحَ إلى أَصْحَابهِ وَهُمْ يتنازعون في الْقَّدَرِ هَذَا 
يَنِْعٌْ بِآيَةِ وَهَذَا يَنِْعٌ بِآيَةَ فَكَأنَمَا فُقَىَ في وَجْههِ حَبُ الرّمَانِء فَقَالَ (أبِوَدًا أُمِزْتُمِ؟ 
م بِهَدَا وُكَلتُ؟. أَنْ تَصْرِيُوا كِتَابَ اله بَعْضَهُ ببَغض؟ انْظُرُوا ما أُمِزِتُمْ به فَانَبِعُوهُ 
وَمَا نُهِيثُمْ عَذْهُ فانتهُوا). انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العَقَّدِيَّةِ (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): مِنَ الأسئلة 
ما ليس له جَوَابٌ غَيْر السُّكُوت والانتهاء, كما قال النبيُ صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشَّيْطَانُ أحَدَكُمْ فقول (مَن خَلَقَ دَذَا؟ من خَلَقَ كَذَا؟) حتّى يَدُولَ (من خَلَقَ 
رَتكَ؟)» فإِذَا بَلَعَهُ فلْيَسْتَعِدْ الله ولْيَنْتهِ4: فإنَّ كُلَ نَظر لا بُدَ له من ضرورة يَسَتَئِدُ 
إليهاء فإذا احتاجَّتٍِ الضرورةٌ إلى استدلالٍ ونظرِء أَدَى ذلك إلى التَّسَلْسْلِ وهو باطلٌ 


(754) اذهب 


قال ابْنْ : في إنياج السنة النبوية): التَسَلْسْلْ فِي الْفَاعِلِينَ وَالْكَالِقِينَ 
وَالْمُحْدِِينَ مِئل أنْ يَقُولَ (هَذَا المُخدثُ لَهُ مُحْدِتُ, وَللْمْخْدثِ مُحْدِثٌ آخَرْ) إِلَى مَا لا 
َتتَاهَىء فَهَدَا مِمّا انَْقَ الْعْقَلَاءُ -فيما أَعْلَمُ- عَلَى امْتِنَاعِهء لأنّ كُلَ مُدْدِبْ لَا يُوجَدُ 
بنَفْسِهِء فَهُوَ مُمْكِنٌ بِاغَتِبَارٍ نَفسِهِ [أَيْ أَنّه مُمْكِنُ الؤجُود والعدم عَفْلَا]ء فَإذَا قُدَرَ مِنْ 
ذَلِكَ مَا لا يَتدَاهى, لَمْ صر الْجُمْلَهٌ مَؤْجُودَةٌ وَاجِبَةٌ بِنَفِسِهَا [أَيْ لَمْ قصِز جُمْلَةُ 
الْمُحْدئاتٍ وَاحِبَةَ الوؤّجُود عَفْلّا بِنَفْسهَا. قلُ: ومن أُمْثِلةٍ وَاجِبٍ الوجُودِ عَفْلَا (مَتى 
كان الكُلُ مَوجُودًا وَجَبَ عَفَلّا أن يَكُونَ جُرْءُ هذا الكل مَوجُودًا أيضًاء لأنّهِ يَلرَمْ من 
وُجود الكل وُجودُ الجُرْءِ بالضُرورة العقلِيّة)» و(مَتى وُحَدَ المُسَبِّبُ وَجَبَ عَفْلَا أن 
يكون سَبَبّه قد وَُجِدَ)]» فَإِنَّ انْضِمَامَ الْمُدْدثِ إِلَى الْمُدْدِثْ وَالْمْمْكِنِ إِلَى الْمُمْكِنِ لا 
يُخْرِجُهُ عَنْ كؤنه مَفْتَقِرَا إِلَى الْفَاعِلٍ لَهُ بَل كَثْرَةُ دَلِكَ تَزِيدُ حَاجِتَهَا وَافْتِقَارَهَا إِلَى 
الَْاعِلِ: وََ وَافْتِقَارُ الْمُدْدِئَين الْمُمْكِنّين أَعْظْمُ من تار أَدَدِهمّاء كما أن عَدَمَ الاننَيْنِ 
أَعْظَمُ مِنْ عَدَم أَحَدِهِمَاء فَالنََلْسُلُ فِي هذا وَالْكَثْرَةُ لا تُخْرِجُهُ عَنِ الاقْتِقَارٍ وَالْحَاجَةَ 
بَل تَزِيِدُهُ حَاجَةٌ وَافْتِقَارَاءِ فلو لالم مِنَ الْحَوَادِت وَالْمُمْكنَات مَا لا نِهَايَةَ لَهُ وَهْدَرَ أَدَ 
بَعْض ذَلِكَ مَعْلُولٌَ لِبَعْضٍ أو َم يُقَدَرْ ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِقَاعِلٍ صَانِع 
لَهَا خَارِجٍ عَنْ هَذِهٍ الطّبيعة المشتركة الْمُسْتَلْزِمَة لِلافْتِمَارٍ وَالاخْتِيَاج فَلَا يَكُونُ 
فَاعِلُهَا مَعْدُومًا [أَيْ مُسَتَحِيلَ الؤجود عَفْلَا وَلَا مُدْدَنَاء وَلَا مُمْكِنّا (يَقْبَلُ الْؤْجُو 
وَالْعَدَمَ)» بَلْ لا يَكُونُ إِلّا مَؤْجُودًا بِنَفْسِهِء وَاحِبَ الْوْجُودء لا يَقْبَلَ الْعَدَمَ قَدِيمَا [قال 
الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين؛ قسم العقيدة) في (شرح العقيدة الطحاوبة): ؟ كَلِمةٌ (القّدِيم) ما وَرَدَتْ 
في أسماءٍ الله وإِنْما أحدَنّها أهلُ الكلام» الذي وَرَدَ في الكتاب والسّنَّةَ (الأوّل).. 


(755) اذهب للة 


ثم قال -أي الشيحٌ الراجحي-: تسمِيَةٌ الله بأنّهِ (قَدِيم) مُحدَثٌ أحدّنّه أهل الكلام؛ 
وأهل السّنَةَ والجماعة لا يُسَمُون الله بأنّهِ (قديم: لِأنّ الأسماء والصفاتٍ توقيفِيّة, 
ومَعنّى (توقيفيَّةٌ) أيْ أنّنا نَقِفْ على ما وَرَدَ في الكتاب والسُنَة ما وَرَدَ في الكتاب 
والسّنَّة مِنَ الأسماءٍ والصّفاتٍ ُثبثه لِنَهِه وما وَرَدَ في الكتاب والسُّنَةِ تفيًا ننفيه 
عن الله وما لم يَرِدْ في الكتاب والسُنَّةٍ نفيًا ولا إثبانًا نْتَوَقَفْ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الراجحي- : يَنبَغِي أنْ تكتفِي بما وَرَدَ في الكتاب والسُنَة. فَنَقَولُ الله 
الأَوَلَ)» كما قال سُبحائه (هُوَ الأول وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ), وتَبَت في صَحِيح 
مُسلم أنّ اللَِيَّ صلى الله عليه وسلم قال ٠اللّهُمَ‏ أنْتَ الأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً. وَأَنْتَ 
الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ) والمَعتى أنّه (الأَوَلُ4 الذي ليس لأْوَليّتِه بدايَةٌ و(الآخز) 
الذي ليس لِآخِرِئتِه نِهايَةُ. انتهى باختصار] لَيْسَ بِمُدْدَثْء فَإِنَّ كُلَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ 
فَِنّهُ مُفْتَقِرٌ إلى مَنْ يَخْلْفُهُ وَإِلَا لَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. وقال -أي ابْنُ تَيْمِيّة- 
أيضًا في (درء تعارض العقل والنقل): التَسَلَسْلُ في المؤثرات هو أن يكون للحادث 
فاعلٌ وللفاعلٍ فاعلٌء وهذا باطلٌ بصريح العقلٍ واتّفاق العْمّلاءِ. وهذا هو التَمَلْسْلُ 
الذي أَمَرَ النبئْ صلى الله عليه وسلم بأنْ يُستعادً بالله منه» وَأَمَرَ بالانتهاءٍ عنه. 
وأنْ يقول القائلُ (آمنت بالهه ورسله) كما في الصحيحّين عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (من خَلَقَ دَذَا؟) حتّى 
يَقُولَ له (مَن خَلَقَ رَبَكَ؟). فَإِذَا بَلَعَ ذلك فُلْيَسْتَعِدْ بِاللّهِ ولَيَنْتَهِ4» وفي رواية (لا يزال 
الناس يتساءلون حتى يقولوا (هذا الله خلق الخلق, مَن خَلَّقَ الله؟) فمن وجد من 
ذلك شيئًا فليقل (آمنت باله)) ورواية (ورسوله)... ثم قال -أي ابن تيمية-: 
اشنفيل العلل والمعلولات مُمْتَنْعٌ بصريح العقلٍ واتّفاق العقلاء. وكذلك تَسَلْسْلُ 
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الفغل والفاعلين؛ والخَلّقٍ والخالقينء فِيَمْتَنِعْ أنْ يكون للخالقٍ خالقٌ» وللخالق خالقٌ 
إلى غير نِهَايَةَ ولهذا بَيّنَ النبئ صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا من وسوسة 
الشيطانء فقالَ في الحديث الصحيح (يَأتي الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيتقول (مَن خَلَّقَ دَذَا؟. 
مَن خَلَّقَ كَذَا؟) حتّى يَقُولَ (مَن خَلَّقَ الله؟), فَإِدَا وجد ذلك أحذكم فُلَيَسْتَعِدْ بالله 
لَيَنْتَهِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن حبنكة (الأستاذ بجامعة أم 
القرى) في (ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة) تحت عنوان (مِنَ 
المستحيلاتٍ العقلية الدَّوْرُ وَالتَّسَلْسُلُ): الدَّوْرُ هو توقفٌ الشَيْءٍ على تَفسِهء أَيْ أن 
يكون هو نَفْسُه عِلَّةَ لِنَفسهء بواسطة أو بدونٍ واسطةء والدّوْرُ مستحيلٌ بالبداهةٍ 
العقليّة» أمثلة؛ (أ)الكونُ وُجِددَ بئفسه مِنَ العَدّم المُطلّقء, في هذا الكلام دَوْرٌ 
مرفوضٌ عقلاء إذ يقتضي أن يكون الكَوْنُ عِلّةَ لنَفْسِهء وأن يكون معلولَا لها بآن 
واحدء والعلَّةُ تقتضي سَبْقَ المعلولٍ [أَيْ أَنْ تَسْبِقَ المعلول]؛ ويما أنّ العلة - 
بحسب الدَّعْوَى- هي المعلول نَفْسُهء فإن هذا الكلامَ يقتضي أنْ يكونَ وجودُ 
الشيء سابقًا على وجوده نَفْسِهء وفي هذا تنافُضُ ظاهرٌء وهو أن الكَؤْنَ بِوَصْفِه 
5 هو موجودٌء ويوضفه معلولا هو غير موجود. مع أنه شيء واحدّ لا شَيْئَان: 
فهو إذن بحسب الدَّعْوَى (موجود غير موجود) في آنٍ واحدٍء والتناقض مستحيلٌ 
مرفوصٌ بالبَدَاهةٍ العقليّة؛ (بأأَوَلُ دَجَاجَةٍ يَتَوَقَفُ وُجودُها على أَوَّلٍ ببّيضةء وأَوَلُ 
بيضةٍ يَتَوَقْفُ وجودُها على أَوَلٍ دَجَاجَةٍ هذا كلامٌ مرفوض بالبَدَاهةٍ العقليّة: لِمَا 
فيه مِنَ الدَّوْرٍ المستحيلٍ عقلاء إذ يقتضى أنّ العلّةَ في وجود الدَّجَاحَةٍ الأولى هي 
البَيْضَهُ الأولّى, وأنّ العلّةَ في وُجُود الببيضة الأولّى هي الدَّجَاجَهُ الأولى التي هي 
معلولٌ للبيضة الأولى فلا تُوجَدُ ما لم تُوجَدْء إذن فَالدّجَاجَةُ الأُولّى لا تُوجَدْ إِلّا إذا 
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وُحَِدَتْ هي فأئْتجَتْ بيضة ففَفَسَتِ -أَيْ فَكَسَرَت- البتيضة عنهاء لقد دار الشيء 
على تَفسِه بواسطةء وانتهى -أي الدَّوْرُ- إلى تَنافُضٍ ظاهرٍ مرفوض لَزِمَ منه 
إثباث أنْ يكون الشيءْ الواحدُ موجودا قَبْلَ أن يكونَ موجوداء لِيُودٍِدَ شيئًا آذَنَ 
يكون هذا الشيء الآخَرُ عِلَّهَ في وُجود ما كان هو سَبَبَا في جوده؛ وظاهرٌ أن 
هذا الدَّوْرٌ ينتهي إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود واسطة 
هي البيضةء وأن تكون البيضة علة في وجود البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ 
(ت وَل ماءٍ وُحَدَ في الأرض هو مِنَ السحابء وَأَوَّلُ سحاب وُحِدَ هو مِن بخار 
الماء في الجوء وَأَوَّلُ بخار للماء في الجو وُحِدَ هو مِنَ الماء الذي وُجِدَ في 
الأرضء هذا كلامٌ فيه دَوْرٌ مرفوصٌ بالبَدَاهة العقليّة» ولكنَّ هذا الدور تَعَدَّدَثْ فيه 
الواسطة» فإذا الْتَقَلْنا مِنَ الماءٍ المُتَوَقَّفُ وُجُودُه على السحابء ثم مِنَ السحاب 
المُتَوَقَفٌُ وجُودُه على البخارء ثم مِنَ البخارٍ المُتَوَقّفُ وُجُودُه على الماءء وَجَّدْنا 
أنْفْسَنا أمامَ تَوَقُفٍ جود الماءٍ على نَفْسِهء وتَوَقْفٍ جود البخار على تفيِسه 
وتَوَقّفٍ جود السحاب على نَفْسِهء بعدَ أن داز التَّوَقْفُْ على واسطة مِن عُنْصْرَين 
آخَرَينء وانتهى -أي الدَوْرٌُ- إلى التنافضٍ المرفوض بالبَدَاهةٍ العقليّة إذ فيه 
إثباثُ وجود الشيء قَدْلَ أن يكون موجودء لِيَكُون عِلَّةَ جود أَمْرٍ ثان» والثاني 
عِلَّهَ جود أَمْرٍ ثالث والثالثُ عِلَّةَ يؤجود الْأَمْرٍِ الأوَلِء إِذَنْ فالأَوّلُ عِلَّةَ لِنَفْسِهِ بعد 
دَؤرة مَرَّتْ على عُنْصْرَين آخَرَين... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة-: وقد تثُرُ 
عَناصِرٌُ الواسطة في الدَّوْرٍ أَكْثَرَ مِن ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة-: التّسَلْسْلُ 
هو أنْ يَستَنِدَ وُجودُ المُمْكِنٍ إلى عِلَّةِ مُؤَذّْرةِ فيه, وتَسَتَنِدَ هذه العلّهُ إلى عِلَّةِ مُؤَيْرة 
فيهاء وهي إلى عِلَّةٍ ثالث مُؤَيْرةِ فيهاء وهكذا تَسَلْسْلًا مع العلَلٍ دُونَ نِهَايَةٍ. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ المهتدي باهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان) تحت 
غذوان (الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إِنَّ أعداء الدِينٍ مُدْدُ الْقِدَم يَسْعَؤن لِتَدمِيرٍ هذا الدِينٍ بالشبُهاتِ تارة 
وبِالشَّهَواتِ تارةً أخرّى, قال الله سُبحائه وتعالى (ُرِيِدُونَ أن يُطْفِنُوا كُورَ الله 
بأَفْوَاهِهِمْ وَبِأَبَى الله إِلّا أن يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِة الْكَافْرُونَ)؛ فَمِن مكائدِهمُ الشَيطَانيّة 
اللّعبُ بالألفاظ اللّغَويَةِ وكَلْبُ الحقائقٍ الضَّرِورِيَةِ اليَقِينِيّة» لِيَتَوصّلوا بذلك إلى إزالةٍ 
الإيمانٍ مِن قَلبٍ المُسم المُوَحَّدِء قال الله عَرَْ وجَلَ (وَدُوا لَوْ تَكفُرُونَ كَمَا كَدَرُوا 
فَتَكُونُونَ سَوَاءً)؛ فَمِن سُخْفٍ أفهامهم وخُبث نوايّاهم, أكؤا بأسئلة ظنُوا أنّْهم 
يستطيعون بها بَتّ الشكوك حَولَ الحقيقة الإيمانِيّةٍ الراسخة (أنَّ الله على كُلّ شَيءٍ 
قَدِيرٌ)؛ فَبَدَهُوا يسألون المُسلمِين أسئلة هي أشبَّهُ بتعبيراتٍ المَجانين وعقائدٍ 
الزْناِقة الملجدين» فقالوا (ألَسثْمْ تزغمون أنّ الله على كُل شيءٍ فقَدِيرء فَهَل يَقدز 
اللهُ على خَلقٍ صَخرة لا يَستَطِيعْ حَمْلّها؟), وقالوا (ِفَإِنْ فُلتُمْ (َعَمْ) فَقَدْ أَبَتُمْ وجُودَ 
صخرة لا يَسِتَطِيعْ حَملّهاء وإن فُلتم (لا) فَهَد فلتم أنّه لا يستطيغ خَلّْقَ مثلٍ هذه 
الصّخرة)» فَلئَنظرٍ الآنَ إلى حَقِيقةٍ سُوَالِهم الذي هو بمقهوم آخَرَ (هَلْ يَقدِرُ الذي 
لا يَعْجِرُ عن شيء أنْ يَعجرٌ عن شَيءٍ ؟), فَُسُوَانُهم هذا يُفسِدُ أوَلّه آذرُه؛ ونشبه 
كَلامَ التجانين الذي لا مَعنَى له» وهو عِبارةٌ عن سَفِسَطَةٍ كَلامِيَّةٍ ولعب بالألفاظ 
اللْعَويَّةِ وكفرٍ بالهه عَزَّ وجَلَء وسُوَالُهم هذا لا يقتّضي الإجابةً ب (ِنَعَمْ) ولا ب (لا): 
أنه ليس بِسْؤالٍ صَجيح. فَلَيسَ كُلُ سُوَالٍ له جَوابٌء بَلْ كُلُ سُؤالٍ صَجِيح له 
جَوابٌء فَإنّ السُوَالَ الذي يُفِد بَعصّه بعضًا لقَفِي الشّقّ الأول مِنَ السُؤَالٍ يسألون 
ب (هل يَقدِرُ؟) أي (هَل يَستطِيغ؟) وفي الشّقّ الثاني منه (لا يَستَطِيغ)!!!] ويَنقضٌُ 
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آخره أَوّلّه هو سُوَالٌ فاسِدٌ لم يُحقَّقْ بَعْدُ فهو في الحقيقة ليس بسؤالٍ ولا سَألَ 
صاجبّه عن شَيءٍ أصلاء وما لم يُسأَنَ عنه فلا يَلرّمْ عنه جَوابٌء كما أنّ المجنون 
لو سَألّنا سُؤَالًا لم نَفَهَمْ مَعناه لم يَقتَضٍ تَفَؤْهُه بِالخْرَغْبِلَاتٍ أَيّةَ إجابة مِنَاء وَكَذَلِكَ 
سُوَالُهم السابقٌ؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قَولُهم أخزاهم الله (هَلَ يَسِتَطِيعٌ الله خَذْقَ 
إِلَّهِ مِنْلِه؟. أو هَل يَسِتَطِيعْ الله أَنْ يُفنِي نفسَه؟. أو هَل يَسِتَطِيعُ الله خَلْىَ صخرة 
لِيسَتْ في مُلكِه؟), إلى أمثالٍ هذه الهَدَيَاناتٍ الكُفرِيّة التي لا يَتَقَوّهُ بِمِنْلها إِلّا زندِيقٌ 
مارِقّ ما عَرَفَ الله عَرَّ وجَلَ وما قَدَرَهِ حَقَ قَدْرِهء نَسأل الله السَلامةَ؛ وقد أشاز 
النَبِنُ صلى اللّهُ عليه وسلم إلى أنَّ مِثلَ هذه الأسئلة مِنَ الشيطانء وبَيِّنَ عِلاجَ هذا 
الضُربٍ مِنَ الأسئلة, فَقَدْ أخرّج البُخارِيُ عن أبي هْرَيْرَةَ أنه قال (قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَأَتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَُولُ 'مَنْ خَلَقَ دَذَا؟ مَنْ خَلَقَ دَذَا؟". 
حَتَّى يَقُولَ 'مَنْ خَلَقَ رَتكَ؟" فَإِذَا بَلَغَهُ فلَيَسْتَعَذْ الله وَلْيَنْتَه)4» وفي رِوايَةِ مُسام (لا 
يَزَالُ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى بْقَالَ هذا (خَلَقَ الله الْخَلْقَء فُمَنْ خَلَقَ الله؟), فَمَنْ وَجَدَ 
مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَليَمْلَ (آمَنْتُ باللّه))» وفي رِوايَةٍ عند أبي دَاوْدَ (فَإِذَا قَانُوا [أي 
النَّاسُ] ذَلِكَ فَقُونُوا (اللَهُ أَحَدّء اللَهُ الصَّمَدُء لَمْ يَِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَدَدْ). 
م يتل عَنْ يَسَارِهِ ثانا وَلْيَسْتَعِدْ مِنَ الشَيْطَانِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: قال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (ِقَالَ إبنُ بَطَالٍ (فَإِنْ قَالَ 
الْمُوَسْوْسُ 'كَمَا الْمَانِعُ أن يَخْلْقَ الْخَالِقَ نَفْسَه. قيل لَهُ هذا يَنْفْضُ بَعْسُهُ بَغْضَاء 
ِأَنكَ أَنْبَتّ خَالِهَا وَأَوْجَبْتَ وجُودَهُ كُمَ فلت 'يَخْلقٌ نَفْسَه' فَأَؤْجَبْتَ عَدَمَهُ وَالْجَمْعْ بَيْنَ 
كَوْنَهِ مَوْخُودًا مَعْدُومَا فَاسِدٌ لِتنَاقُضهء لأنّ الْقَاءِلَ يَتَقَدَمْ وُجُودُهُ عَلَى وُحُود فغلِه 
فَيَسْتَحِيلَ كونُ نفسه فعلا لَه)؛ وَيُقَالُ إِنّ مَسْأَلَ وَفَعَتْ فِي زَمَنِ الرّشيدٍ في قِصَّةٍ لَه 
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مَعَ صَاحِبٍ الْهِذْدِء وَأَنَهُ كتب إِلَيْهِ (هَل بَقْدِرُ الْخَالِقَ أن يَخْلْقَ مِئْلَه), فَسَألَ [أي 
الرشيد] أهل الْعِلْم فَبَدَرَ شاب قَقَالَ (هَدَا السُؤَالَ مُحَالٌ كني (متناقِض)]. لأنّ 
الْمَخْلُوقَ مُدْدَتُ وَالْمُحْدَتُ لا يَكُونُ مِْلَ الْقَدِيم فَاسْتَحَالَ أنْ يُقَالَ 'يَقدِرُ أن يَخْلُقَ 
مِئْلَهُ أو لا يَقْدرُ))... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-:: وهنا مَسأَلَةٌ مْهِمَةٌ وهي 
أنه لو سُئل أحَدُ المُوَحْدِين عن مِْلِ هذه الأسئلة الشَّيطانِيّة الكفرِنَة» مثل أنْ يَسألّه 
أَحَدُ شَياطِينٍ الإنس فَيَقُولُ له (ِهَلْ يَقدِرُ الله أن يَخلّقَ إِلَهَ مثله؟), فلو بادَر أَحَدُ 
المُوَجّدِين إلى الإجابة عن هذا السُّوَالٍ ب (نَعَنْ) وكان قَصدُه أنْ يَقولَ /أنَّ الله على 
كُلّ شيءٍ قبيز). ولم يتقصذ أبَدَا أنْ يَقول بإمكانيّة أنْ يُوحَدَ لله مَثِلٌ» وهذا قد 
يَحصل لِعَدم تَتَبّهه على الأمْرٍ المُستفهم عنه بالقُدرةء لا يُكَفْرُ مُباشّرةء بَلْ يُنَبَهُ 
وتُبَيّنُ له الأمزء فَإنّ المْوَحَدَ لا شَكَ أنه يعرف أنّه مِنَ المُحالٍ أنْ يَكون لله مَثِيلٌَ أو 
شَبيةٌ وأنّ هذا الَرض كُفرِيٌء لَكِنْ لَمَا يُسأَلُ هذا السُؤَالَ قد يَفَهَمُ منه أنه سُوَالٌ 
عن قدرة الله عَزَّ وجَلَ فُقَط والله على كُلِّ شَيءٍ قَدِيزٌ فَيْجِيبِ ب (نَعَم) دون تدقيق 
في الأمرٍ المُستفهم عنهء لذا يُبِيّنُ لِمَن لم يَفهَم السُؤَالَ حَقِيقةٌ السّؤَالِ ومن ثَمَ 
يُبَينُْ له الدَّوَاءٌ النبَوِيُ في مثلٍ هذه الأسئلة وأنّه لا يُجَابُ عليها ب (لا) ولا ب 
[نع), لأنَه ليس بسؤالٍ د صجيح. بَلْ كَلامٌ مُتناقضٌ يَنْفُْضُ بَعصُه بَعضًا؛ٍ وهناك 
حالةٌ مُعاكِسةًٌ أخزى: وهي فيما إذا أجابَ المُوَدّدُ عن هذا السُوَالٍ بقَوله (لا يَقدِر 
اله على خَلقٍ إِلَهِ مثلِه) قاصِدًا إستحالة أن يكون لله مَثِيلٌء فهذا المُوَحَدُ لا يُكَفْرْ 
أيضًا وإِنْ كات العبارةٌ غيرَ لائقةٍ والنَْسُ تَنْفِرُ منها جدًا [لأنَها مُوهمة بالعجز].. 

ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي- تقلا عنٍ الشيخ عبداللهِ بْن عبدِالرٌحمن أبي بُطين 
(مُفْتِي الدَيَارٍ النَجدِيّةَ الْمْتَوَفى عام 1282ه): وقد رُوِيَ عن إبن عَبَّاسِ أنَّ 


(761) اذهب للة 


الشَياطِينَ قالوا لإبليسّ (يا سَيّدَناء ما لنا تراك تَفرَحٌ بِمَوتٍ العالم ما لا تَفرَحُ بموتِ 
العابدِ» والعالِمُ لا نُصِيبُ منه والعابدُ نُصِيبُ منه؟!).: قال (إنطلقوا)» فانطلّقوا إلى 
عابدٍ فَأَتَؤه في عِبِادَتِه» فَقالٍ إِبلِيسٌُ (مَلْ يَقدِرُ رَنْكَ أن يَخْلقَ مِثْلَ تفسه؟)» فَقَالَ (لا 
أدري)» فقالَ (أتزونه؟. لم تنفغه عِبِادَثُه مع جَهلِه). فسألوا عالِمًا عن ذلك فُقالَ 
(هذه المسألةٌ مُحالٌ [يَعَنِي (مُتناقضةً)]؛ لأنّه لو كان مثلّه لم يَكُنْ مَخلوفًاء فَكَونه 
مَخلوفًا وهو مِثلُ تفسه مُستَحِيلٌء فإذا كان مَخلوقًا لم يَكْنْ مثلّه بَلَ كان عَبدَا مِن 
عبيدِه)» فُقالَ (أترون هذا؟. يَهْدِمُ في ساعةٍ ما أبنيه في سِنِينَ!)... ثم قال - أي 
الشيخحٌ الإبراهيمي-: جاء إخوانٌُ هؤلاء الملاجدة بأسئلة أخرّى تَدُلُ على سُخْفٍ 
عُقولهم واستهتارهم بِالعْمَلاءِ؛ كَدَّولهم (هَل يَستَطِيعُ الله أن يَجِعَلَ زَيِدَا مَودُودًا 
وغَيرَ موجودء في آن واجد؟). لأنه لا تفرص أنْ يَكون الشَّيءٌْ مَوجودًا وغَيرَ 
مَوجود في نفس القت إِلَّا رَجُلٌ ليس مِن أهلٍ التَّمِيِيزٍ والعقلٍ الصّحِيحء فَأهل 
التَّميِيِزٍ لو سَألوا لكان سُوَالُهِم (هَلْ يَستَطِيعْ الله إيجاد رَجُلٍ غَيرٍ موجود؟. أو 
يَستَطِيعٌُ اللّهُ إعدامَ رَجُْلٍ مِنَ الؤجود؟). فَأمًا الجَمع بَيْنَ الضَدَّين هو مِنَ 
المستّجيلاتِ تَصَوٌرُها ووجودهاء لأنَّ حاصل الجَمع بَيْنَ الضَدَينَ هو اللاشيءٌ أو 
العَدَمُ. فالذي يَقولٌ (هَلَ يَستَطِيعٌ الله أنْ يَجِعَلَ زَيدَا مَوجُودًا وغَيرَ موجود. في 
نفس الوّقتِ؟) كأنّْهِ يَسألُ (هَلْ يَسِتَطِيعٌ الله أنْ يفل لا شيء ؟). فَلا يُتَصَوَّرُ [مَثَلَا] 
أنْ يَجتمِعَ الإيمانُ والكُفرُ في مَحَلِ واحِدٍ وفي آنِ واجدء ولا القُدرةُ مع العجزء ولا 
العلمُ مع الجَّهلء ولا الشكٌ مع اليّقين» ولا الؤجودُ مع العَدَمء عِلاوةً على أن 
تعردفٌ الضُدَّين أصلًا هما ما لا يجتمِعان معًا في أن واحِدٍ في شَيءٍ واددء فَيَكونٌ 
الجَمعْ بَيْنَ الصَدّين مِنَ السَفسطة الكلاميّة» ونسَمِي العُلّماءُ هذا النُوعَ مِنَ الأسئلة 


(762) اذهب للة 


سُوالًا عن لااشيء أو عن العدمء وتَعْدُون هذا مِنَ المُحالٍ لذاتِه [ِيَعَنِي (مِنَ 
المتناقض)]... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-:: فهذه حَقائقٌ بَدِيهِيَة فلا يكون 
الإنسانٌ حَيّا مَيَتَا في آنء وال عَرْ وجَلّ يَقَدِرُ أنْ يَجِعَلَ المَيّتَ حَيَّا والحَيّ مَيَنا 
ولَكِنْ مِنَ المُحالٍ [ِيَعنِي (مِنَ المُتناقض)] أنْ يكون الإنسانٌ حَيّا مَيَنَا في آنء لأ 
الأحياء والأموات لا يتستؤونء والحَيَاةٌ ضِدُ المدوتٍ لا يَجتمعان مَعَا في آن» ولا 
يَتَصَوَّرُ أن َكون الإنسانٌ حَيّا مَيَتَا في آنِ إلا رَجُلُ مُتناقص وليس من أهلٍ 
النّمييزٍ... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: فُحاصِل الأمرٍ أنْ تَعلَمَ أنّ الله على كُلِ 
شَيءٍ قَدِيرٌ وأن الخْرَغْبِلَاتٍِ الكَلاميّة الكفرِيّة من سَأَلَ عنها بقدرة الله عَرْ وجَلَ لا 
يَستَحِقُ الإجابة إلا بِبِيانٍ وَجِهِ خُزَغْبلَاتِه؛ فلا تعلق فيما دَسَّهِ الزّنايِقةٌ المُبطِلون 
مِنَ الفلاسفةٍ والمُلجدين لِلتَّشكِيكِ في قُدرَة العزيز الجَبَّارٍ الذي لا يُعدرُه شَيءٌ في 
الأرض ولا في السّماءٍء سُبحائه مِن إِلَّهِ ظِيم... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: 
قال شيخ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ [آفي (بيان تلبيس الجهمية)] [فَأَمَا الْمْمْتَنِعُ لِذَاتِهِ فلَيْسَ 
بِشَيْءٍ باتّفَاق الْعْمَلَاءِ. وَذَلِكَ أَنَهُ مُتَدَاقِضٌ لا يُعْكَلُ وجُودُهُ فلا يَدْخُْلُ في مُسَمّى 
(الشَّيْءٍ))؛ وقالَ في مَوضع آخَرَ [في (مجموع الفتاوى)] إِوَهُوَ سُبْحَائَهُ عَلَى كُلٍ 
شَيْءٍ قَدِيرء لَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الغموم شَيْءً» لَِنَّ مُسَمّى (الشَيْءٍ) مَا نُصُوَّرَ 
وُجُودُهُء فَأَمَا الْممْتَنِع لِذَاتِهِ فَلَيسَ شَيْنَا باتَقَاق الْعْقَلاءِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-:: قال شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَةَ [في (منهاج السنة النبوية)] (وَأَمَا أَهْل 
السُنَّةَ فَعِدْدَهُمْ أنّ اله عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَكُلُ مُمْكِنٍ [يَعنِي (وَكُلُ ما لم يَكُنْ 
مُتناقضصًا)] فَهُوَ مُدْدَرِجٌ في هَذَاء وَأَمَا الْمُحَالُ لِدَاتِهِ [يَعَنِي (وَأَمَا المتناقض)] مِئْل 


كَؤن الشّئء الْوَادَدٍ مَوؤْخُودًا مَعْدُومَاء فَهَذا لا حَقِيقَهَ لَه وَلَا يُتَصَوَّرٌ وُجُودُهُ وَل 
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يُسَمّى (شَيْنَا) باتّفَاقٍ الْعْقَلَاهِ)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-:: قال الإمامُ 
الحافظ الْبَيْعَقِيْ في كتابه (الجامع لشعب الإيمان) (سَمِعْتُ أبَا عَبْدِالرّحْمَنِ السلَمِيَ 
يقُولُء سَمِعْتُ أبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِائَهِ بْنِ شَادَانَ يَفُولُ بَلَعَنِي أَنَّ يُوسْف بْنَ 
الْحُسَيْنِ كان يَقُولُ (إذَا أَرَدْتَ أَنْ تغرف الْعاقل مِنَ الأَحْمَق فَحَدِنْهُ بِالْمْدَالٍ [يعني 
(بالمتناقض)]. إِنْ قَبلَ فَاعْلَمْ أَنْهُ أَخْمَق))... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: إِنَّ 
الكلام الذي يَنْفُْضُ بَعْضْهُ بَغضًا يَكونُ كالعدم في عَدَمِ تحقّقٍ مَعناهء وهذا مَعنّى 
قُولنا (مُحَالٌ عَقلَا) أو (ِمُحالٌ لذاته): وهذا المُحالٌ لا يُسألُ عنه بالقُدرة. لأنّهِ ليس 
بشَيءٍ أصلاء ولأنّ السُؤالَ عن المُحالٍ ليس بسؤالٍ صَجِيح فَلا بَقتَضِي إجابة؛ 
والزّناِقةُ يسألون عَنِ المُحالٍ لذاتِه [يَعَنِي (عَنِ المتناقض)] مِما يَتعلّقُ بذاتٍ الله 
عَنّ وجَلَ وصفاته. فَيَظنُون أنه بذلك يستطِيعون تقض العقيدة الراسخة والأصلٍ 
المُحكم الثابتٍ لأنَّ الله على كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ) وأسئلثهم قد بَينَا أنهها أسئلةً يُناقِضُ 
لها آخرزهاء وهي أسئلةٌ شَيطَانِيَةٌ بنَصٍ قَولٍ لني صلى اللْهُ عليه وسلم... ثم قال 
-أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سَألَنا سائلٌ (هَلْ يَقدِرُ الله على أنْ يُدَخِلَ أبا لَهَبٍ 
الجَنّةَ؟4: لم يَكُنْ سُوَانُه عن ذاتٍ إدخاله في الجَنَّةِ: بَْ غَرَضُه أن يَسأَلَ (هَلْ يَقدز 
الله الذي لا يُُخلِفُ وَعِدَه أن يُخْلِفُ وَعدّه؟): فكائث مِثْلٌ هذه الأسئلة مُندَرِجِةٌ تحت 
المُحالٍ لذاتِه [يَعنِي (تحت المتناقض)] ولا بُدّ... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: 
المُحالٌ لذاتِه لا يُمكِنُ أن يكونَ مَوضع بَحثِ في القُدرة, فلا يُسأَلَ عنه بالقدرة لأنّه 
ليس بِشَيءٍ ولا بكلام مُستقيم... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-:: لا يَعنِي قُدرةٌ 
الله على كُلِ شَيءٍ أنّهِ يفل كُلَ شَيءٍ» فَهُناك أمورٌ لا يَفعلّها الله عََّ وجَلَ لأنّه نَصّ 
على أنّه لا يَفعلّها مِثلَ إدخالٍ أبي لَهَبِ الجَنَّةَ وتحوه. وهناك 00 لا يَفعلّها اللّهُ 
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عَنَّ وجَلَ لِمُنافاتها حكمته... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: وتسمِيَةٌ المحالٍ 
يذاته الُحال في العقلٍ ليس من باب كيلٍ قُدرة الله بالعْقول ولَكِنْ [مِن باب] كَيلٍ 
الََولٍ الصَّحِيح مِنَ السَّقِيم بالغقول. انتهى باختصار]... ثم جاءً -أَيْ في 
الموسوعة- : الذي قرَّرَه أهل العلم في القَّدَرٍ بَضَعْ لَنَا عِذدَةَ قَوَاعِدَ في غايّة 
الأهميّة؛ الأولى: وُجوبُ الإيمان بِالقَدَرِ؛ِ الثاني الاعتمادُ في مَعرفة القَّدَرٍ وحُدوده 
وأَبُعادِه على الكتاب والسُنَّةِ وتزكُ الاعتمادٍ في ذلك على نَظَرٍ العقولٍ ومَخضٍ 
القيّاسء فالعقل الإنسانيٌ لا يستطيع بِنَفْسِه أنْ يَضَْعَ المَعالِمَ والرّكائرٌ التي تُنْقِدُه 
في هذا الباب مِنَ الانحرافٍ والضلالء والذين خاصًُوا في هذه المسألة بعقولهم 
ضَلُوا وتاهوا فمنهم مَن كذَّبَ بِالقَّدَرٍ [وَهُمْ القَدَرِيَةُ]» ومنهم مَن ظَنّ أنَّ الإيمان 
بِالقَدرِ يُلْزِمُ الول بِالجَبْرٍ [وَهُمْ الجَبْرِبَةُ]؛ الثالثةٌ, تَزكُ التَعَمّىَ في البحث في القَدَنٍ 
فبعضٌ جَوانِبِه لا يُمْكِنُ للعقلٍ الإنسانيّ مهما كان نُبُوغْه أن يَسِتَوْعِبَها؛ قد يقال 
(أليس في هذا المنهج حَجْرٌ على العقلٍ الإنسانيّ؟): والجوابٌ أنَّ هذا ليس بِحَجْرٍ 
على الفكرٍ الإنسانيّ» بَلَ هو صِيَانةٌ لهذا العقلٍ 5 أنْ تَتبَدَدَ قُوَاه في غير المَجَالٍ 
الذي يُحْسِنُ التفكيز فيه إِنَّه صِيَانةٌ للعقلٍ الإنسانيّ مِنَ العَمَلٍ في غير المَجَالٍ 
الذي يُخْسنُه وتُبْدع فيه؛ إِنّ الإسلام وَصْعَ بين يَدي الإنسان مَعالمَ الإيمان بِالقَدَرِء 
فالإيمانٌ بِالقَّدَرٍ يَقُومُ على أنّ الله عَلِمَ كلَ ما هو كائنٌ وكتبّه وشاءه وخَلَقًّه. 
واستيعابُ العقلٍ الإنسانيَّ لهذه الحقائق سَهْلٌ مَيْسُورٌء ليس فيه صُعوبةٌ؛ ولا 
غُموضٌ وتعقيدٌ؛ أمًا البحثُ في سِرٌ القَّدَرٍ والعَوصٌ في أعماقه. فإنّه يُبَدْدُ الطاقة 
العقليّة ويه دِرُهاء إِنّ البحت في كيفية العِلّم والكتابة والمشيئة والَلّقِء بَحْثْ في 
كَيفِيَّةَ صفاتٍ الله وكيف تَعْمَلُ هذه الصَفاتُ. وهذا أَذْرٌ مَحدُوبٌ عِلْمُه عن البَشَرٍ 
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وهو غَيْبٌ يَجِبُ الإيمانُ به. ولا يَجُورُ السؤالٌ عن كُنهه. والباحثُ فيه كالباحث 
عن كَيفِيّة استواءٍ الله على غرشه. يُقالُ له (هذه الصفاث التي يَقُومُ عليها القَدَرْ 
معناها مَعلُومٌ وكيفِيتُها مَجْهولة» والإيمانُ بها واجبّء والسؤالٌ عن كَيفِيّتها 
بذعة). إِنَّ السؤال عن الكيفيٍّ هو الذي أَنْعَبَ الباحثين في القَدَرِء وجَعَلَ البحت 
فيه من أَعَمَّدٍ الأمورٍ وأضعبهاء وأَظْهَرَ أنَّ الإيمان به صَعبُ المَدَالِ وهو سَبَبُ 
الحَيْرة التي وَفَعَ فيها كثيرٌ مِنَ الباحثين» ولذا فقد نَصّ جَمْعٌ مِن أهل العلم على 
المسَاحة المحذورة التي لا يَجُورُ دُخونُّها في باب القَّدَرِه وقد سُقنَا قريبًا مقالة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التي يقول فيها (مِنَ السُنَةِ اللّازِمَةَ الإيدَانُ 
ِالْقَدَرٍ خَيْرِه وَشَرْدِء وَالنَضْدِيقٌ بالأحاديثِ فيه وَالإِيمَانُ بهَاء لا يُقَالُ (لِم؟ وَلَا 
كَيْفَ؟)), لقد خاض الباحثون في التَّدَرٍ في كَيفِيّةِ خَذّْقٍ اللَهِ لأفعالٍ العبادٍ مع دَوْنِ 
هذه الأفعالٍ صادرةً عن الإنسان حقيقة [قُلْتُ: يَنبَغي هنا أنْ تتئبّةَ إلى أنَّ كؤنَ 
الفعلٍ خَلَقَّهُ الله وصَدَرَ عن العبدء لا يَلرّمُ منه مُجازاةٌ العبِدٍ تّوابَّا وعقابًا إِلّا إذا 
إنضّمَّ إلى ذلك إختيارٌ العبدٍ للْفِعلٍ؛ فَدَدْ جاء في صحجيح مُسْلِمِ أنَّ رَسولَ الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لنَهُ أَشَدُ فَرَكَا بتؤيّة عَبْدِهِ -حِين يَثُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَدَدِكُمْ كان 
عَلَى رَاحِلَتِهِ بأزض فَلَاةٍ فَانْفَتث مِدْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فيس مِنْهَاء فأتى 
شَجَرَةً فَاضْطْجَعَ في ظَلَهَاء قَذْ أي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَينَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها قَائِمَةُ 
عِدْدَهُ فَأَخَدَ بخطامِةاء ثم قَالَ مِنْ شدَة الَْرَح (اللَّهُمّ أَنت عَبْدِي وَأَنَا رَنْكَ)؛ أخطأ 
مِنْ شِدّة الْفَرَح). فَإِنَّ الله قد خَلَقَ قَولَ الكفر في هذا الرَّجُلٍء وإنَّ قَولَ الكفر قد 
صَدَرَ عن هذا الرَّجُلٍِء لَكِنّ هذا الرَّجُلَ لم يستَحقَ العقاب لأنّه لم يَكْنْ مُختارًا لهذا 
القَولٍ الكُفرِيّ بَلَ كان مُختارًا لِغَيرِه فسَبَقَهُ لِسَائَهُ؛ وَكَذَلِكَ المُنافقٌ الذي يَتَصَدَّقْ 
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رئاء الناسء فَإِنَّ الله قد خَلَقَ فِعل التَصَدُقٍ في هذا المُنافقء وإنّ فعل التَّصَدَّقٍ قد 
صَدَرَ عن هذا المُنافقء لَكِنّ هذا المُنافق لَمْ يُحَضَلْ ثَْوَابَ فعلٍ التَصَدُقٍ لِأنّه لم يَكُنْ 
مُختارًا لِلِتَّصَدّقٍ بَلْ كان مُختارًا لِمُراءاةٍ الناس]. وبَحَنُوا عن كَيفِيّة عِلْم الله ما 
الْعِبَادُ عَامِلُونَ» وكيف يُكلّفُ عباده بالعملٍ مع أنَّهِ يَعْلَمْ ما سيعملون وتَعْلَمْ 
مَصيرّهم إلى الجنة أو النارء وضَرّبَ الباجثون في هذا كِتَابَ الله بعضّه ببعض. 
وتاهوا وحاروا ولم يَصِلُوا إلى شاطِئ السلامة؛ وقد حَذَرَ الرسول صلى الله عليه 
وسلم أُمّتَه من أن تَسْلُكَ هذا المَسَارَ وتَضْرِبَ في هذه البَيْداءِ ٠‏ ففي سنن اليَرْمِذِيَ 
بإسناد حسن عَنْ أبي هُرَدْرَةَ قَالَ (ذَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَهْهِ وَسَلَّمَ 
وَنَحْنُ نتَنَارَّعٌ فِي الْقَّدَرِِ فَفَضِب حَنتَّى اخمّرٌ وَجْههُء حَنّى كَأنَمَا قُقِىّ في وَجْنتَدْهِ 
الرْمَانُء فَقَالَ (أَبهَدًا أُمِزِتُن؟ أَمْ بِهَدَا أُزسلْتُ إِلَيْكْه؟. إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلُكُمْ جين 
تَتَارَعُوا في هذا الأَمْرِء عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلّا تَتَارَعُوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44)وقال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فَهُمْ [أيْ أَهْلُ الكلام] مُتَفِقُون 
فيما بينهم على أنَّ طريق السَّلفٍ أَسْلَمُ ولكن زَعَموا أنَّ طريق الخَلَّفٍ أَعْلَمُ فكان 
غَايَةُ ما ظفْروا به مِن هذه الأَعْلَمِيّةِ لطريق الخَلَفٍ أنْ تَمَنّى مُحَقّةُوهم وأذكياؤهم 
في آخِرٍ أمرهم دِينَ العجائزٍ وقالوا (مَنِيئا للعامّة) [قال الشيخ ابنُ عثيمين في 
(شرح العقيدة السفارينية): مَعرفةٌ الله عر وجل لا تحتاجُ إلى نَظَرٍ في الأصلء 
ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا ونظروا في الآيَاتٍِ الكونيّةٍ والآيَاتِ 
الشرعيّة حتى عَرَفوا الله أم عَرَفُوه بمُقتضى الفطرة؟., ما تظروا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عبدِالرّحمن أبو بطين (مفْتِي الدِيَارٍ النَخْدِيَة حت 
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2ه ) في (الدُّرَرُ السَنِيّةُ في الأَخْوِبةِ النّجْدِيّة): العامِئُ الذي لا يَعرِفٌ الأيلّة 
إذا كان يَعتَقدُ وَحْدَانِيَة الرّبّ سُبحائه ورسالةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَدهِ وَسَلَم ويُؤْمِنُ 
بالبّعث بَعْدَ الهوتٍ وبالجَنَّةِ والنارء وأنَّ هذه الأمور الشركيّة التي تُفِعَلُ عند هذه 
المشاهدٍ باطِلةٌ وضَلال فإذا كان يَعتَقِدُ ذلك إعتِقادًا جازمًا لا شَكَّ فيه, فهو مُسِلِمٌ 
وإِنْ لم يُتَرجِمْ [أيْ يُبَيَنْ] بِالدَلِيلِء لأنَّ عامّة المسلمِين» ولو لُقنوا الدَلِيل؛ فَإِنّهم لا 
فهَمون المَعْنَى غالبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان في (شرح كشف 
الشبهات): فالعامِيُ المُوَحَّدُ أَحسَنُ حالًا مِن غُلماءٍ الكلام وَالمَنْطِقٍء فكتابُ اللَهِ ما 
تَرَكَ شَينَا تحتاجُ إليه من أَمُور يننا إلا وتيّئّه لناء لكنْ يَحتاجُ منا إلى تَفَقّهِ وتَعلُمِ؛ 
ولو كان عندك سِلَاحٌ ولكن لا تغرف تشغيله فإِنّه لا يَدْفْعْ عنك العَدُوٌء وكذلك 
القرآنُ لا يَنْمَعْ إذا كان مَهجورًا وكان الإقْبالٌ على غيره مِنَ العلوم. انتهى]» فَتَدَبَرْ 
هذه الأَعْلَمِيّةَ التي حاصِلها أنْ يُهَنَىَ مَن ظََرَ بها للجاهلٍ الجَوْلَ البَسِيط [الجَهْلُ 
البَسيطُ هو خُلُوُ النّفْسِ مِنَ العلم, والجَهْلُ المْرَكَبُ هو العلمْ على خِلَافٍ الحَقِيقة], 
وبتمنَّى أنه في عِدَادِهم وممّن يَدِينُ بدينِهم وتنشي على طريقهم؛ فإن هذا يُنادِي 
بأعلى صَوْتٍ وبَدْلُ بأوضح ذَلَالةٍ على أنَّ هذه الأَعْلَمِيَّةَ التي طَلَبُوهاء الجَهْلُ خَيْرٌ 
منها بكثيرٍء فما ظَنْكَ بعلم يُقِرٌ صاحبّه على نَفْسِه أنَّ الجَهَلَ خَيْرٌ منه. ففي هذا 
عِبْرَةٌ للمُعتبرين وآيَةٌ بَيَنةً للناظرين. انتهى باختصار. 


(45)وقال ابْنْ تَيْمِيَهُ في (مجموع الفتاوى): فإِنْ هَؤُلَاءٍ المُبْتَدِعِينَ الذينَ يُمَصَلونَ 
طَريدَّةً الْخَلَفٍ -مِنَ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَمَنْ حَدَا حَذْوَهُمْ- عَلَى طَريقَّةٍِ السَلَفٍء إِنّمَا أثوا 
مِنْ حَيْتْ ظَنُوا أنّ طَرِيقَةً السَلَفٍ هِي مُجَرّدْ الإيمان بِألْفَاظِ الْقْرْآنٍ وَالْحَدِيثِ مِنْ 
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إلا أَصَانِيَ)» وَأَنّ طَرِيقَةً الْخَلّفٍ هي اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي اللْصُوص الْمَصْرُوفَة عَنْ 
حَقَائْقِهَا بِأَنْوَاع الْمَجَارَاتِ وَغَرَائْبٍ اللّعَاتِ؛ فَهَدَا الظَّنُ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ 
التي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإسلام وَرَاءَ الظَّهْرِء وَقَدْ كَدَبُوا عَلَى طَرِيِقَةٍ السَلَفِء وَصَلُوا 
في تضويب طَرِيفَةٍ الْخَلَفِء فَجَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْلٍ بِطَرِيقَةَ المَلَفٍ فِي الْكَذِبٍ عَلَيْهِمْ 
وََْ اَل وَالصّلالٍ بتضويب طريقةٍ الخلفٍ. انتهى: 


(46)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: عندما قالَ أهل الكلام (إنَّ المَزْجع في الدِّينِ ليس 
كتابٍ الله ولا سُنَةَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وإنّما هو العقلُ)؛ جاء أَنَاسٌ 
آخَرُون وقالوا (ليس المَزجغ العقل, بَلِ المَزْجغ الكشفُ الذي يَقَحُ في القلوبء عِلْمْ 
الْمُكَاشَفَةِ والْعِلَمُ اللَدَيَُ) ما هو الْعِلْمُ اللَدَيَىْ؟ وما هي الْمُكَاشَفَةُ؟. قالوا (نَتِيجِةً 
الذّْرٍ والعبادة والسهرء يُوحَى إليك في المَنَامء وتُلْقَى إليك كلامٌ في قلبك فَتَعْلَمَ أن 
هذا هو الصٌّراطٌ المستقيمُ وهذا هو الصحيحٌ وهذا هو الدِّينُ» فَتَتبّعه)!. انتهى. 
وقالَ الشيخحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له بعنوان (أهل الكلام شابهوا اليهود في 
الضلال) على موقعه في هذا الرابط: أصحابٌ الكلام الذين يُسَمّون علماءً الكلام؛ 
الذين جَعلوا دِينَ الله عز وجل فَلْسَفاتٍ وأُمورًا مُعَقّدةَ وغامضةً؛ وأَدخَلوا فيه كلام 
الْيُونَانِ وقواعدهم المنطقيّةَ وأَشْبَاهها مِنَ الأمورء التي وَصَلَ غْبَارُها إلى العامّةٍ 
أيضًا في كل أمرٍ مِنَ الأمورء هؤلاء أَشْبَهُ شيءٍ بِالأَمَةِ التغضوب عليها التي 
عَصَتٍ الله عز وجل على عِلَم... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: فالمُتَبَعُ لَدَيْهُمْ ليس 
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كتابَ اللهِ ولا سُنَةَ نَبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتّبَعُ هو غقولهم وآراؤهمء ولهذا 
عاشوا في حَيْرةِ عظيمةٍ؛ هؤلاء أصحابُ العقولٍ -وَهُمْ كثيز في الناس حتى مِنَ 
العامّة (إلّا من رَحِمَ اللُ)- تَقَولُ لهم (قال الله وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ)» فيَقُول لك إلكن هذا -في عَقْلِي- لا يُمْكِنُ)! في عَفْلِك! سُبْحَانَ الله! وَهَلْ 
َحَالَّنا اللّهُ عز وجل للعْقُول؟!. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفُ الناقلون لمذهب 
السلف -حتى مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم يشتغلوا بِعِلّم الكلام» بل 
بالّغوا في ذَمَه وتحريمه. انتهى. 


(48)وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين) عن عِلَّم الكلام: 
وَإِلَى التّخرِيم ذهب الشافعي وَمَالك وَأحمد بن حَنْبَلِ وسُفْيَان وَجَمِيعَ أهل الحديث 
من السّلفٍ... ثم قال -أي الغزالي-: وقد انّفقَ أهلُ الدَدِيث من السّلف على هَذَا. 
وَلَا ينْحَصِرُ مَا ثُقِل عَنْهُمِ من النُشديدات فيهء وَقَانُوا (مَا سَكَتَ عنة [أيْ عن عِلْم 
الكلام] الصَّحَابَةُ مَعَ أَنْهم أَغْرَفُ بالحقائقٍ وَأَفْصَحُ بترتيب الألْفَاظِ مِن غيرِهم, إِلَّ 


(49)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض) في (شرح 'شرح العقيدة الطّحَاوبَة'): 
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مذهبُ السلفٍ الصالح رحمهم الله والأََمَةٍ أنّه [أَيْ عِلْمَ الكلام] بدذعةً وحَرَامٌ لا 
يَجونُ تَعلّمْه ولا تعليمئه. وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا به مع قيَامِ الحاجة 
إليه في عَمهْدِهمء ولدثرة شَرّه ومَفاسده. وإضاعة الوَقْتِ فيه بلا فائدة, وإنازته 
للشكوك والشَبُهاتٍ في عقائدٍ المسلمين» ولهذا فإِنّ أساطِين عِلّم الكلام والذين 
خَبَرُوه قد حذّروا منه ومن تَعَلّمِه بَعْدَ مَا تبيّنَ لهم فساده ونطلاته كالإمام الغزالي 
رحمه الله وغيره... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: فالسلفُ رحمهم الله كلّهم يُحَرمون 
عِلْمَ الكلام» فلا يَظْن أَحَدٌ مِنَ الناسٍ أنّ هناك مِن أهلٍ السُّنَّةِ مِن سَلَفٍ الأَمَةِ (أئمة 
الدِينِ وأهلٍ الحديث) من يُبِيحُ عِلْمَ الكلام. وقد نَجِدُ مِن أقوالٍ أئمّة أهلٍ السُنّةِ ما 
يُشْعِرُ أحيانًا باستخدام عِلَم الكلام» وهذا لا يُعَدّ دليلًا على إباحة عِلَمِ الكلام» بَلْ يُعَدَ 
مِنَ اللْجَوءِ للضُرورة» كاستباحة المَيْتةٍ عند الضرورة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
العقل-: وإِنّما تَرِدُ الضرورة في أَمرٍ يَلْجَأْ إليه العالِمُ دُون تَبْييتٍ مُسْبَقيء كما حَدَتَ 
لكثيرٍ مِنَ الأَئمّةِ» فالشافعي ناظّر بعص المتكلّمين واضطرٌ إلى أن يستعمل عباراتٍ 
كلامِيّة في مَوقفٍ لم يُبَيَنْهِ من قَذْلُء والإمامُ أحمدُ رحمه الله استعمل بعض الحُجّج 
الكلاميّة وإن كانت قليلةً جدًّا ونادرة» فقد كان وَقَافًا على النِّضٍِء لَكِنِ استعملها مِن 
باب ضرورة الدَفْع يشبهةٍ يَخْشَى أن تَنْطَلِي على العامّة أو على الناسٍ أو على 
الحاضرين أثناء المُناظرة» فكان يَدْفْعْ شبْهَتَهِم بأسلوب كلام لضرورة طارئة ما 
يها الإمامُ أحمد مِن قَبَّلُء فقاعدثه سالمةٌ وبافِيَةٌ» لم يَنُْضْها إِلّا ضَرورة 
طَرَأث... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: الأَصْلُ عند السلفٍ وأئمة أهلٍ السُنَّةِ قديمًا 

حديثًا إلى يومنا هذا أن عِلمَ الكلام حَرَامٌ» والإطلاع على كُبه حَرَامٌّ ولا يُلْجَأْ إليه 
0 الضّرورة إِلّا مِن مُتَخَصَّص في مَؤْقَفٍ يَعْرِضُ له. فيستعمل أساليبَ 


(771) اذهب للة 


كلامِيّة؛ أو يَطَّلِع على كُثبٍ أهلٍ العدم للرّدِ عليهاء فهذا أَدْرٌ يُقَدَرُهِ العالِمُ المُتمَدّنُ 
ولا يكون بمثابة المَنْهَج الذي بُقَرّرُ كما يَمِيلُ إلى ذلك بعضُ طُلَابٍ العلم عن جَهْلٍ 
في عصرنا الحاضر [قالَ الشيحٌ يوسفٌ الغفيص (عضوؤ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ 
السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح العقيدة 
الواسطية): وَهْنَا قاعدةٌ يَنبَغي لطالب العلم السلفِيّ والسَّنِيَ وللمسلم عُمومّاء أنْ 
يَفْمَهَهاء وهي أنَّ ما يَصِعّ في مَوْرِدِ الرّدِ (سواء كان الرّدُ على مُخَالِفٍ مِنَ 
المسلمين أو كان الرَّدُ على أحدٍ من مِلَلٍ الكفر) لا يَستَلزِمُ أن يكون صحيحًا في 
مَوْرِدِ النَّقْرِيِرِ فإنّ ذِكْرَ العقيدة إمّا أن يكون تقريرًا ابْتَدَاءَ للمسلمين» وإمّا أَنْ 

يكونَ من باب الرَّدّء فما صَعّ في مَقَام الرّدّ على المُخالِفٍ لا يَلْرَمْ بالضرورة أنْ 
يكون صَحيحًا -أو على أَقَّلّ تقديرٍ مُنَاسِبًا- لِمَقام التقرير... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغفيص -: مقا التقريرٍ أَضْيّقْ مِن مَقام الرّدّء فما يَمَعُ فيه كثيرون من نَل ما 
استغْمَلّه بعض أهل السُنَّةِ في مَقامِ الرّدّ إلى مَقام التقريرٍ ليس مُناسِبًا... ثم قال - 
أي الشيخ الغفيص- : فيَنبَغِي دائمًا أنْ تُبْنَى العقيدةُ عند المسلمين على مَقام 
التقرير القّرْآنِيَ أو النَبَوِيَء وأمًا مَقَامُ الرّدِ فإنّهِ يُتَوَسَعُ في شأنِه عند الأنمّة. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ العقل-: تَبَتَ بالاستقراءٍ التاريخيّ -وهذا أَمْرٌ 
قاطِعٌ- أن عِلْمَ الكلام لم يَأتِ بِخَيْرِِ فمنذ أَنْ بَدَأْ أهلُ الأهواء يشتفلون بعلم الكلام 
فَتَدُوا على المسلمين أَبُْوابَا مِنَ الشّرٌ؛ أُوَّلَاه مِنْ حَيْثُ إدخال الشبهاتِ والشكوك 
على طَوائفٍ المسلمين؛ فَصَلُوا وخَرَجوا عن السُّنَّةِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُخْسنُونَ 
صَُنْعَا؛ ثانيّاء أَشغْلوا أهل العلم عما هو أَوْلَىء فَكَمْ مِنَ الطاقاتِ والجُهود -جُهود 
أهلٍ العلم- قد بُذِلَ في سبيلٍ حِمَايَةَ العقيدةٍ والتَصَذِي لأهلٍ الكلام وأهلٍ الباطلٍ 


(772) اذهب للة 


وأهلٍ الهَوّىء الأَذْرُ الذي صَرَفَ المسلمين عمّا هو أَهَمُ (من تأصيلٍ العقيدة 
وتشرهاء والاهتمام بِتَزْبِيَةٍ المسلمين وإعدادهم, والاهتمام بالجهادٍ. وغيرٍ ذلك). 
فالطاقات التي أَهْدِرَثْ في سبيلٍ دَفْع هذه الشرورٍ من عِلْمِ الكلام مِنَ السَلَفٍ وأئمّةٍ 
المسلمين لا تكانُ تُتَصَوَّرُء فبعض العلماءٍ قد يكون أَفْنَى عُمُرَه -إِلّا القِيلَ- في 
سبيل التَّصَدِي لهذه الآفات وهذه المصائب التي جَرّها عِلّمُ الكلام على المسلمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقالَ الشيخح فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وفي مَعْرِضٍ الرَّدّ 
على كُتْب المنطقٍ ومَدَى صِحَةَ قَوْلٍ مَن اشْتَرَطها في تحصيل العلومء قال ابن 
تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] إوَأمًا شَرْعًا فَإِنَهُ مِنَ الْمَغْلُومِ بالاضْطِرَارٍ 
مِنْ دِينٍ الإسْلام أَنّ الله لَمْ يُوجِبْ تَعَلّمَ هذا الْمَنْطِقٍ الْيُونَانِيَ [أيْ عِلْم المنطق] عَلَى 
أَهلٍ الْعِلْم وَالإِيمَانِء وَأَمَا هُوَ فِي نَفْسِهِ فْبَعْضُهُ حَقٌ وَبَعْصُهُ بَاطِلء وَالْحَقُ الَذِي فيه 
كَثِيرٌ مِدْهُ -أؤ أَكْثَرُُ- لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَالَْدْرُ الَّذِي يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ مِدْهُ فَأَكْتَرُ الفطّر 
السَلِيمَةٍ تَسْتَقِلُ به» وَالْبَِيِدُ لا يَنتَفِعْ به وَالذَّكِيُ لا يَْتَاجُ إِلَيْهِ... فْإِنَّ فيه مِنَ 
الْقََاعِدٍ السَّلْبِيّةِ الْمَاسِدَةٍ مَا رَاجَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُصَلاءٍ وَكَائَتْ سَبَبَ فَسَادٍ 
عُلُومِهِمْ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (إنَهُ كُلّهُ حَق) كَلَامٌ بَاطِل)... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: وقد كان جَزَاءْ مَنِ اتَخَدَ المناهج الفلسفِيّة والطْرْقَ المنطقيّةَ ميزانًا له 
ومَسْلَكَاء أَنْ أَوْرَتّهم الله خَبْطَا في دُوَامَةٍ مِنَ الشَّكَ والهَذَيَانِ والحَيْرَة» باستبدالهم 
الذي هو أَدْئَى» بالذي هو خَيْرٌ لالْمْتَجَلّي في الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةٌ هي جَادَُ الطريق 
(أَيْ وَسَطْهَا), والمُرادٌُ بها الطّرِيِقٌ المُستقِيمُ] الْبَيْضَاءٍ [أي الواضحة] التي تركنا 


(773) اذهب للة 


عليها رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيعٌ عَنْهَا إِلّا هَالِكَ). 
انتهى باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضق هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية. 
وعضوٌ النجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ ) بِعْدُوانِ (حُكْمُ تَعَلّم علم المنطق. 
والكلام على المقدمة المنطقية لكتاب '"روضة الناظر")ء؛ سُيِلَ الشيحٌ (ما حُكْمْ تعَلّم 
عِلْم المنطق في العقيدة, وما حُكُمُ تَعَلّم المُقَدّمهٌ المنطقيّة التي وَضَعَها ابْنُ قُدَامَةَ 
رحمه الله في وَل كتابه "روضة الناظر"؟)؛ فأجات: والله العلماءً يُحَرّمون تَعلَم عِلْم 
المنطقٍ وعلم الجدل» وبقولون (يَكْفِي معرفةٌ الكتاب والسنة» فيهما المَقْدّعُ وفيهما 
الكِفايَةٌ4» وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه] رحمه الله. لَمَا فْتَحَ المعاهد والكلياتِ حاولوا معه أنه يُقَرْرُ 
علمَ المنطقء فَأَبَى وأَصَنّ على [عَدَمِ المُوافَةَةِ] حتى تُوْفْيَ رحمه الله على منهج 
مَن سَبَقَ مِنَ التحذيرٍ مِن علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماء] (يَكْفِي عِلْمْ الكتاب 
والسنة). ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شَك أنّ هذا يَفِي... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: 

فَدِ اختلفوا هَل المُقَدّمةُ [يعني ما كتبَه ابْنْ قُدَامَةَ تحت تحت عنوان (مُقَدَمَةٌ مَنْطْقِيّةٌ)] 
اللي في (روضة الناظر) [وهو كتابٌ في (أصول الفقه)] هَلْ هي من عَمَلٍ المُصَيْفٍ 
أو لاء بدليل أنَّ بعض النْسَحْ أو كثيزًا م مِنَ اللُسخ ما فيها مُقَدَمةٌ ما فيها هذه 
المُقَدّمةُ فاده أَعْلَمْ أنّها أَنْحِقّتْ بها. انتهى. 


(774) اذهب للة 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» سُئِلَ الشيحٌ (هل يَصْلْحُ 
لطالب العلم دراسة (آداب البخث والمُناظرة)؟)؛ فأجابٍ الشيحُ: آدابُ البحث 
والمناظرة مُستَمَدَةٌ مِنَ المنطقء وهذه [أَيْ آدابُ البحث والمناظرة] مَواهِبُ يُؤتيها 
الله من يشاء (يُؤْتي الْحِكْمَة من يَشَاءُ)؛ الشيحٌ الألباني لم يَدْرْسِ المنطق ولا 
الفلسفةً ولا آدابَ البخث والمُناظرة» وكان يَأَتِي كِبَارُ علماءٍ الأزهرٍ وَهُمُ الذين 
دَرَسُوا في أَزهَرِهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] عنده كالأطفالء الله أعطّاه 
مَوْهِبة؛ فالمنطق لا يَستَفِيدُ منه الْعَبِئْ ولا يَحتاجُ إليه الذَّكِْ كما قالَ ابن تيمية: 
وَاقْرَأُوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه الله تَحِدُون كيف بَيّنَ أنهم لأي 
المَناطقة] على جَهْلِ وضلالٍ؛ وأنهم لم يستفيدوا منه لا أذكياؤهم ولا أغبياؤهم!.. 

ثم قال -أي الشيخ امار الذين أَسّسوا هذا المنطق وَتَنِيُون مِن أجهلٍ خلق 
اللّهِ وأكفرهم. ماذا د تفقهم المنطق؟!؛ لم يَنفَغْهم بشيءٍ !ء وأهل الكلام لَّمَا خاضُوا في 
باب المنطقي والفلسفة ضاعوا وضّلُوا فهو يَصُرٌُ ولا يَنَفَّعُ!؛ فكتابُ اللهِ فيه البيانُ 
الشافي» فيه الحُجَجُ الواضحةٌ والأدلةٌ العقليّةُ والأدلة النقليّةُ يَحْتَاجُ مِنَا إلى تَدَبُر 
وفْهُمِ وتكفيناء ولهذا يَصولٌ أهلُ السنة على أهلٍ الكلام بِالحُجَج القواطع 
فيَسْحَقُونهم سَحْقًا لا تَنْمَعُهم فلسفتثهم ولا يَنْفَعْهم مَنْطِفهم. انتهى. 


(53)وقالَ الشيخ زد بن هادي المدخلي في مَفْطْع صَوتيّ بعنوان (ما حُكُمُْ دراسة 
علم المنطق؟» وما رَذُكم على من يَرْعُمُْ أنه لا بُدَ من دراسته لِقَهُم عِلْم الأَصولٍ؟): 
عِلْمْ المنطقٍ ليس من علم الشرعء والذي أمزنا به هو عِلَمْ الشزع. أنْ تَتققَ في 
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العِلّم الشَّرْعِيَ الذي هو الكتابُ والسُنَّةُ» وما اسْتُمِدَ مِنَ الكتاب والسُنّةِ» مِن كُتْبٍ 
التفسيرء وكُتْبٍ الحديثء وما يَتَعلّقُ بعلوم الحديث والتفسيرء وكُتُبٍ الفقهء وغير 
ذلك مِن علوم الشريعة» وأما عِلْمُ المنطقٍ فإنّ العلماء حَذّروا منه وأنّه لا فائدة من 
وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجة إليه بِحَالٍ مِنَ الأحوالٍ فالناسٌُ ليسوا بحاجَةٍ إلى هذا 
العلم أَبَدَاء وعلى مَن يَدَّعِيِ بأنّه لا يكونُ العالِمُ عالمًا إِلَّا إذا عَلِمَ عِلَمَ المنطقٍ أنْ 
يُراجِعَ نفسه ولا يَقُولَ على الله بِدُونٍ عِلّم... فقيل -أَيْ للشيخ المدخلي-: هُمْ 
يَحْتَجُون بعلم أصولٍ الفقه... فقال -أي الشيخٌ المدخلي-: عِلْمُ أصولٍ الفقه قواعدُ 
مُسَتَئْبَطةٌ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ ومن غلوم الكتاب والسُنَّة ولا يَلْرَمُ أن يكون مِن 
عِلْم أصولٍ الفقه القِيَامُ على قواعدٍ المنطقء فمَن أَدْخَلَ في علوم أصولٍ الفقه شيئًا 
مِن قواعده [أي قواعد المنطق] فقد أَدْخَلَ شيئًا لا يَختاجُ الناسٌُ إليه. انتهى 
باختضان. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوؤ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) بِعْنُوانِ (عِلْمُ أصولٍ الفقه الصحيح 
هو الذي ليس فيه مَباحِتُ عِلْم المنْطِق). قال الشيخ: أصول الفقه الصحيحةٌ ليس 
بها عِلْمُ المَنطقء هذا اللّي نَعْرِفُه. انتهى باختصار. 


(55)وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان أيضًا في (شرح كشف الشبهات): وغَالِبُ العْلّمَاءِ 
مَكِبُونَ عَلَى عِلْم الكلام والمَنْطق الذي بَدَوْا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. وهو لا يُحِقُ حَفّا ولا 
يُبْطِلُ بَاطِلَاء بَنَ هو كَمَا قَالَ بَعْضُ العْلَمَاءٍ (لا يَنْفَعْ العم به. ولا يَضْرٌ الجَيْلُ 
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به)... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: كَمْ في السَاحَةِ مِن كُتْبٍ أَهْلٍ البَاطِلٍ؛ ككثب 
الجَهْمِيّةِ وكتُبٍ المُعْتَزِلَةٍ وكثب الأشاعرَة وكُتُبٍ الشيعة» كم في السَّاحَةَ مِن كُتُبٍ 
هَؤُلَاءِ! وعندهم حُْجَحٌ مُرَتَفَةٌ كَغْرٌ الإِنْسَانَ الذي لَيْسَ عندّه تَمَكنٌ من العلّم, فَعِلْمُ 
الكلام وعلّمُ المنطِقٍ اغَتَمَدُوهُ وجَعَلُوهُ هو العلمَ الصَّحِيحَ؛ إِذَا كَانَ هَوُلَاءٍ عِدْدَهُم 
قَصَاحَةٌ وعندهم حُجَجٌ وعنْدَهم كُتْبٌ» فَلا يَلِيقٌ بك أَنْ تُقَابلَهُم وأَنْت أَغْرَّلُ» بَلْ يَجِبُ 
عَلَيْكَ أنْ تَتعَلّمَ من كِتاب اللّهِ ومن سُئَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ ما تُبْطِلُ به 
حُْجَجَ هَؤْلَاءٍ الذين قَالَ إِبلِيسُ إِمَامُهُم وَمَدَّدَمْهُم لِرَنكَ عَنَ وجَلَ (ِلأفْعدَنَ لَهُمْ) أي 
لِبَنِي آدَمَ (صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم) أي الطَّرِيقَ المُوصِل إِلَيِكَء (ِنُمَّ لَآتِينّهُم من بَيْنِ 
أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرينَ)»؛ تَعَهَدَ 
الحَبيثُ أنه سيُِحَاولَ إضلال بَنِي آدَمَ» وك ذَلِكَ أنباغه من شَيَاطِينِ الإِنْسِ مِن 
أضحَاب الكُثْب الصَّالَةٍ والأفكارٍ المُْحرفَةِ يَقُومُونَ بعمَلٍ إِْلِيسَ في إضْلَالٍ النّاسِ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قَالَ اللَهُ سُبْحَائَه وتَعَالّى (ِقَقَاتلُوا أَوْليَاءَ الشَيْطَان إِنَّ 
كَيْدَ الشَيْطَانٍِ كَانَ ضَعِيفًا)» فَهُمْ مَهُْمَا كَانَ عِنْدَهْم مِنَ القَُوَّة الكلاميّة» والحَدَالٍ 
وَالبَرَاعَةٍ في المَنطِقء والفَصَاحَة إِلَّا أنهم ليسوا على حَقَ؛ وأنت عَلَى حَقّ مَا 
دُمْتَ مُتَمَسَكَا بالكِتّاب والسُنّةِ وفهمت الكِتَابٍ والسُنَّة فَاطْمَئِنَ فإِنّهُم آنْ يَصْرُوكَ 
بَدَا (نَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كان ضَعِيفَا)؛ لَكِنَّ هَدَا يَحْمَاجٌ إِلَى الرُجُوع إِلَى الكتّاب 
والسُنَة فإِنْكَ بذلك لا تَخَافُ مَهُمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَّج والكُثب, لأنّها سَرَابٌء هذه 
الحُجَجُ [التي مَعَهُْ] إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا شَمْسُ القُرزْآنٍ وتَيّناتُ القَزْآنٍ رَالَ هذا الصَّبابُ 
الذي مَعَهُمْء وهذه سُنَّهُ الله سبْحَائه وتعَالى َل نَقذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفُهُ 
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فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌء وَلَكُمْ الْوَْلُ مِمًا تَصفونَ). (كل إِنَّ تي بَقْذِفُ بِالْحَقَ ع عَلَامُ الْعْبُوب) 
قدائِفُ الحَقّ تُدمِرُ البَاطِلَ مَهُمَا كان. انتهى باختصار. 


(56)وفي فتوى موجودة على موقع ميراث الأنبياء» للشيخ عَبْدالُهِ بْنِ عَبْدِالرَحِيْم 
البُخاريّ (الأستاذ في قسم فقه السنة ومصادرهاء في كلية الحديث الشريف 
والدر اسات الإسلامية. بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سُئِلَ الشيحٌ (هل 
يَجِبُ على طالب العلم دراسة عِلْمِ المنطق حتى يستطيع الرّدّ على أهل الباطل؟)؛ 
فأجابَ الشيخ: ما لَكَ ولأهْلٍ المنطقٍ ولأهل الكلامء مَا لَكَ وَلِهَدَا وفي الوَخْيّين وفي 
تقريرات أئمّة السُنّةِ وما سُطِرَ عن سَلَفٍ الأمَة غُنْيَةٌ وكفايَةٌ من أنْ تَدْخُْلَ في هذا 


(57)وجاء في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): لقد كان مَوقفُ السلفٍ الصالح من 
عِلْم الكلام مَوقَفًا حازِمّاء هو المَدْعُ من تعاطي هذا م والاشتغالٍ به ومُجالّسة 
لمح حت ا سير اا طررا نه منهج الرسالة مِنَ الكتاب 
والسُنةٍء فوجدوه قد انتهج منهجًا خاصًا في تقرير العقيدة الإسلامية, فاتّحّةَ إلى 
العقلٍ الإنسانيّ والفطرة البشرئّة يُخاطِبُ ما جُبلَثْ عليه مِن حقائق تجعل الإيمان 
بؤجود الخالق وضرورة عبادته وَحْدَهُ أَمْرًا بَدِيهيّاء لاحاجة فيه إلى الجَدَلٍ 
والسَّفْسَطَةِء وأنَّ الإسلامَ مَبْناهُ على الخُضوع والاستسلام... ثم جاء -أيْ في 
الموسوعة- : يقول الإمامُ أحمدُ (لا يُفْلِحُ صَاحِبُ كلام أَبَدَاء وَلَا أزى أَحَدَا نَظَرَ في 
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الكلام إلا في قَلْبِهِ دَغَلَ [أَيْ فَسَادٌ وَرِيِبَةٌ])؛ وعنٍ الإمام الشَافِعِيَ رحمه الله قال 
(لأنْ يُبْتلَى الْمَرْءْ بِكُلِ ذَنْبٍ نَهَى الله عَنْهُ ما عَدَا الشزكء خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَلام)» وقال 
أيضًا (حُهْمِي على أهلٍ الْكَلام أَنْ يُصْرَبُوا بِالْجَرِيدٍ وَالبَْالِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْمَبَائِلِ 
وَالْعَشَائِرِء فَيْقَالُ (هَذَا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلام))؛ وقال أبو 
يوسف (مِنَ الحنفية) (ِمَنْ طُلَبَ الدِينَ بالكلا تَرَنْدَقَ). انتهى باختصار. 


(58)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ عَدَاءَ أهلٍ 
الأهواء -لا سيّما المتكّمين منهم- وحقدهم على أهل السّنَّة والجماعة مُستفيصٌش 
لا يَنْتَهَيء وقد سَطْره العلماءً في مُؤْلّفاتِهم وكُتُبهم منذ القديم. ومن عَدَاءٍ هؤلاء 
القوم أنَّهم إذا أبصَروا مُوجَّدًا مُتمسَكًا بالكتاب والسُنّة وعلى هَدْي سَلَفٍ الأُمّة 
َدعُو إلى الله على بصِيرة بالحكمة والموعظة الحَسَنةء عادؤه ورمؤه بالعظائم عَنْ 
فَؤْسِ وَاحِدَةٍ رَمْيَةَ رَجُلٍ واحِدء وأغلّقوا عليه جميع مَنافِذٍ الدّعوة وأبوايها. 
وجَرّدوه مِنْ كُلّ وسائلٍ العمل الدَّغويّ إذا وَجَدُوا إلى ذلك سبيلا؛ وخَشْيَةَ افتضاح 
أحرهم وضلوى والتشكك والتزفت والتفير سقينا وى سانا يمت ووضيوه بالوقلة: 
وغيرها... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: إِنّ أهل الكلام والهَوّى والافتراق - 
بِمَدَّمَّنِهم ومَسبّتِهم لأهل الحديثِ والسُنَّة والجماعة- لا يَفُصدون إِلَّا تَنفِيرَ النّاسِ 
عن التّوحيدٍ الذي يَعْدُونه تشدّدًا وتكفيرًا وتنفيرًا وتعسيرًا وتفريةًاء بينما يَعتبرون 
شركياتهم وبدعهم توحيدًا ووسيلةً تُقَزِيُهم إلى الله زُلْمَىء ولم تتوقّف عداوثهم 
لأهل السُّئَّة عند حدٍ الذّمّ وَالثَلْب والقيب والوكاء والسَّبّ والهطز واللَّمْزٍ والنّيْزِ 
والغَمْزٍ قَؤْلَاه بَلْ تَعَدَّى الأمر إلى أنْ آذّؤهم فغْلًا [أَيْ بالفغلٍ أيضًا كما آذَوْهُمْ 
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بالقَوْلِ]» انتصارًا لمذهبهم ونحَلهم وأهوائهم, وكُلّما وَجَدوا سُلْطَة لِيَتَسَلَطوا عليهم 
بها بِالبَعْي والعغذوانٍ فَعَلُوا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: أهلٌ الأهواءٍ والزَبغْ 
مِنَ المتكلمين وَالمُتَصَوّفةٍ وأضرابهمء لا يَضْلحون لِرْثْبةٍ الإمامة في الدِينِ؛ ولا 
يُعتبّرون مِنْ طبقات الغلماءٍ الرَّتَانتِينَ» وليسوا أهلّا لهاء مَهُمَا علا كَعْبُهِم في 
الغلوم العفْلِيّةِ والأَذُواقٍ الوَجْديِّةَ وتَسَلَّقوا المَناصِب الرَّبَادِيَّة والقِيَادِيّة» ولمّعوا 
أنْفْسَهم ونَفَخُوها على الشّاشاتٍ والمِئصَّاتٍ والفَضَائيَّاتِ فَهُمْ لا يضلُحون لذلك 
بسبب إعراضهم عن الكتاب والسُّنَّةِ ومنهج سلف الأَمَّة وتَمَسُكهم بأهوائهم 
العقلِيّة في باب العلّم والاعتقادٍء وأذواقهم الوَجْدِيّة في باب العَدَلٍ والسّلوكِ» والتي 
فرَقَتُهم وحَرَّفْنْهِم عن الصَراطٍ المستقيم؛ وكيف يكون صاحبٌُ الهَوَى والبدعة 
والخْرَافةٍ عالِمَا رنَانِيًا (والمعلومٌُ أنَّ العلماء هُمْ خُرَاسُ الذِينٍِ وحُمَائْه مِنَ الابتداع 
والنَزْييفٍ)؟!. فإِنَّ هذا مِنْ تمييع الدِينِ وتزييفٍ الحقائق... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: ولا يَخْمَى على ذِي لُبَ أنَّ مَنْ أغرَصٌ عن وَحي الله وعازضه 
بالشبّهاتٍ العقلِيّةٍ الباطلةٍ الفاسدة, وقَابَلَهُ بالآراءٍ الفلسفيّة العاطِلة الكاسدةء عاقبَه 
الله بِفَّدْرٍ مُعارَضَتِه لوَخيه ومُخالَفْتِه لشزعه. وذلك مِنْ مُقتضّى العَذْلٍ الإلَهى. 
فتزمي به شبَهُه وثهوي به أهواؤه إلى مكانٍ سَحِيقء وتُبْعِدُه بِدَعْه الُختلِفةٌ عن 
سبيل الله الوحيدٍ المُوصلٍ إليه وإلى دارٍ كَرامَتِه وتُلْحِقُه بِسُبُلٍ الغَوَايَةٍ التي نَهَى 
الله تعالى عن ايِْبَاعِهاء وهي طَرُقُ الانحرافٍ في العلم التي سَلَكَها أهلٌ الدَوْضٍ في 
الكلام والجدلٍ مِنَ الفلاسفة والمناطقة؛ وطّرُقْ الانحرافٍ في العَدَلٍ والسُلُوكِ التي 
سَلَكَها المْتَصَوّفةُ» ومَنْ تأنَّر بهم عَبْرَ الزّمَنِ إلى زَمَانِنا هذاء وقد جاء التّحذِيرُ 
منها والنَّهيْ عنها صَرِيحًا في قوله تعالى (وَأَنّ هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانبِعُوه وَلَا 
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تنَبِعُوا السُبْلَ فْتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَُُونَ)... ثم قال -أي 
الشيخحٌ فركوس- : إنّ أهل الفزقةٍ قَدّموا عقولَهُم وآراءً هم التي ابتدعوها وعارضوا 
بها وَحْيَ رتهم وشَزْعه فَحَرّفوا التّوحيدَ الذي بَعَتَ الله به رسوله -صلَّى الله عليه 
وسلّم- إلى مَعْنَى توحيدٍ الرّنُوِيّةٍ والسَّيَادةِ. وأهملوا توحيد الأنُوهيَّة والعبادة الذي 
هو المَقُصِدُ الأَسْمَى والغايّةٌ العْظمَى مِنْ خَلّْقٍ الخَلِيقةٍ وإنزالٍ الكُتُبٍ وإرسالٍ 
الْسْلِء وبه إِفْتَرَقَ النَّسُ إلى مؤمنين وعْصَاة وأَوْلِيَاءَ شعداء (أهلٍ الجِنّة) 
وأغداءٍ أشْقيَاءِ أَهْلٍ النَارِ), وخاضصّوا بعقولهم في صفَاتِ الله وحَرّفوها وَعَطّلوا الله 
عنهاء وَأَؤفََّهم صَنِيعُهم هذا في الاضطراب والتَّنَافُضِ في تقريرٍ كثيرٍ مِنْ مسائل 
الاعتقادء فَحَادُوا بذلك عن الصَّراطٍ المُستقيم» وقالوا على الله غير الحقّ وبلا علم, 
وكان ذلك مِنْ أعظم البدّع والمُحرّماتِ... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: فهذا 
غَيْضُ مِنْ فَيْضٍ مِنْ شُبُهاتِهم العقلِيّة التي عاضوا بها الوّخي المَدَرُلِء وفارقوا 
صحيح المنقولء وأُوَّنُوهِ على غير تأوبله, وحَرّفوا مَعانِيَ ألفاظ الكتاب والسُنَّةِ 
ورَدُوا أخباز الآحادٍ -ما أَمْكَنّهم- بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة, لأنَّ الأأصول 
التي بَنَوْا عليها دِيتهم تُناقِضُ مَنْصوصٌ الكتاب والسُّنَّةِ فضَعْفَ توقيزٌ أُدِلَّةٍ الكتاب 
والسنَّة فَلَمْ يَبْقَ لها هَيْبةٌ ولا تقديرٌ في نُفوس مَنْ تَأَثَّرَ بِعِلُم الكلام والمنطق, 
فَأَضْحَى الاستدلالٌ بها للمُعاضّدة والإسْتِئناس بعد تقديمهم للأدلّة العقليّة -رَعَمُوا- 
فْهُمْ ومَنْ تبعهم في زَمانِنا أهلُ جِنَايَةٍ عظيمة على دِينٍ الإسلام وأهله, فَقَّدْ شَوّهوا 
العقيدة الإسلاميّةَ الصّافيَة» ورَدُوا صوص الوخي والْقَوَا مَدلُولَهَا بِدَغْوَى 
تعاْضها مع القَطْعِيَّاتٍ العقلِيّة» والتي هي أخْرَى أَنْ تُسَمَّى وَهْمِيَّاتِ وجَهْلِيَّاتٍ 
وضَلَالَاتِء فَهَرَقوا كلمةً المسلمين وشَقُوا صَفٌ جماعتهم, فَتَدَرنَتْ فَرَقُهم على 
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أصولٍ وعقائة مُخالِفةٍ لأصولٍ أهل السّنَّةَ والجماعة وعقائدهم؛ فمَالوا عن الصَراطٍِ 
المُستقيم, فَاسْتَحقُوا اسْمَ (التَّطرّف) ودالغُلُوَ) و(الفُزقَةِ)» وسائر ما رَمَوَا به أهلَ 
السُنَةِ كَذِبًّا وزورًا... ثم قال -أي الشيح فركوس- : إِنَّ الانتصاز لِمَذْهَبٍ الأشاعرة 
والمعتزلة وأضرابهم هو الانتصارٌ لأهلٍ الكلام الباطلٍ والجدلٍ المذموم في دِينٍ الله 
تعالى. وذلك مِنْ أعظم أسباب الاختلافٍ والفزقة وضَيَاع الأثفة, وكثرة التَّنقلٍ 
والتّحَولٍ وَالتَلَوْنِ والتّمَيّع والذُروج عن منهج السَلفٍ الصّالح, ونهايَةُ أذره إلى 
مُقارفة البدعة ومُفارزقة السُنَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: وَرَوَى 
عبدُالرّحمن بن مهدي عن مالك أنه قال (لَوْ كَان الْكَلَامْ عِلْمَا لَتَكلّمَ فيه الصَّحَابَُ 
وَالتَابِكُونَ كَمَا تكلّمُوا [قلتُ: وكان ذلك بِدُونٍ اعتمادٍ على عِلْم المَنْطق] في الأَخقَام 
وَالشَرَائِع وَلَكِنّهُ بَاطِلٌ يَدْلُ عَلَى بَاطِلٍ)؛ وقال ابنُ عبدالبز رحمه الله (وََدْ أَخْصَعَ 
أَهْلُ الْعِلْم بالسُئَنِ وَالْفِفُهِ -وَهُمْ أل السّنّةِ- على الْكَف عَنِ الْجِدَالٍ وَالْمُنَاظَرَة فِيمًا 
سَبِيلُهُمْ اغْتِمَادُهُ بِالأَفئِدَةٍ مِمًا لَيْسَ تَحْتَهُ عَمَلُء وَعَلَى الإيمان بِمْتَشَابه الْقْرْآن: 
َالتَّمْلِيم لَّهُ وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم في أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ كُلّهَا 
وَمَا كَانَ في مَعْنَاهَاء وَإنَّمَا تيكو الْمُنَاظَرَةَ [قلتُ: المرادُ هنا الْمُنَاظَرَةُ الغيز قائمة 
على عِلَْم المَنْطِق] فِي الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ في سَائِرٍ الأَخكَام يَجِبُ الْعَمَلُ بها). 
انتهى باختصار. 


(59)وقال حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في ضياع المنطق) على هذا الرابط: 
جَدَِيّاتُ المتكلّمين كانت حول الغَيْبِياتِء والقَيْبُ هو خَطُ اليّْهِايَةِ لِقُدرة العقلٍ وبدايّة 


العَجْز المُطلّق له. انتهى. 


(782) اذهب للة 


(60)وقالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا شك أنَّ 
(الإصلاح) أمرٌ محمودٌ مصطلحًا ومَعْنَى: وليس مِنَ الحكمة والكيّاسة أنْ يَظهَرَ 
العلماءغ وطلبةٌ العم ضِد (الإصلاح) مَهُمَا حاول المُنحرفون التَّرَيْنَ به فقد تَسَمَّتْ 
بعص الحَرّكاتٍ والثيّاراتِ والمدارس الفكْرِيّة بهذا الاسم مع انحرافهم العقَّدِيّ: 
وحاوَلث تمريز المُخالفاتِ الشرعيّة مِن خلاِه؛ وفي مِذْلٍ هذه الأحوالٍ فإِنّ مِنَ 
الذّكاءٍ والفطنة في إدارة المعركة الفِكْرِيّةِ أنْ لا يَتِمّ الهُجومُ على الأسماءٍ المحمودة 
كالإصلاح, ولكنْ يَجِبُ القَضلْ بين الاسم الجميلٍء والاستعمالٍ الخاطئ والأفكارٍ 
الُنحرفة» وفي هذه الورقة [أي المقالة] سوف نُسَمِي بعض هذه التياراتِ باسم 
(التَيّارُ الإصلاحِيٌ) ودِالمَدْرَسَةٌ الإصلاحِيّة) و(الإصلاجِيُون) [وذلك] مِنَ الناحِيّةٍ 
الإجرائيّة لأنهم ليسوا مُصإحين على الحقيقة. ولأنّهم عُرِفُوا في الواقع بهذا 
الاسم وإنْ كانوا من أَبْعَدِ الناس عنه في الحقيقة... ثم قال -أي الشيحٌ السلمي-: 
وأفضل الطُرْقٍ في مُواجَهة التَيّاراتِ المنحرفة المُتَسَيّرة بالإصلاح هو الانتقالُ إلى 
المرجعِيّاتٍ الفكْرِبّة والعمَدِيّة والمَنْهَجِيّةٍ التي يَتِمُ من خلالها طرْحٌ العقائدٍ والأفكار 
والمناهج وتُمَمّى إصلاحًاء فالمرجِعِيَّةُ الفِكْرِيَةً هي التي تقاف خَلْفَ المناهج 
والأفكار [والعقائدِ] وتُنْتِجُهاء واذا تمَّ فَخْصُها ونَقُدُها فإِنّ المناهج الباطلة تَسقْط 
بسُقوطٍ مرجعِيّنِها... ثم قال -أي الشيح السلمي- : الثَيّارْ النَّنَوِرِيُ هو تيّارَ جديد 
نَشَأُ في أواخرٍ الدولة العثمانية» وفي زَمَنِ الاستعمارء ولا يَرَالُ إلى اليوم؛ ويُسَمّى 
أحيانًا (التيّار القصرانِيّ) أو (التَيّار الإصلاحيّ) أو (التَيّار العقلانِي)» وقد تَكَوَّنَتْ 
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مَرجِعِيّئُه مِنَ الثوفيق بين الخضَارة العَربِيّةِ ومُنتجاتها الفِكْرِيَة» والمنهج 
الإسلامِي. وبعض آراءٍ الفِرّق الكَلَامِيّة خُصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قالَ الشيخٌ 
علىّ الزميع (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوبت) في (الخلافة وتطورها 
إلى عصبة أمم شرقية 'دراسة تحليلية"): وَهْمْ لأي المَاتُرِددِيةُ] أكثر عَفْلَانِيَةَ مِنَ 
الأشاعرة وتقتربون مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي 
في مقالة له على هذا الرابط: من يُسَمَؤنَ هل (التَّنوِيرِ) المزعوم. إِتّدَذوا دِينّهم 
الحَقّ هُرُوَاء وفرّطوا فيه وفي أحكامه. مُقَدْمِين أهواء هم عليه. انتهى باختصار. 


(61)وقالَ الشيخٌ عبذالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له 
بعنوان. (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا 
الرابط: وجاءث نشأةٌ هذه المدرسة [يعني المدرسة العقليّة الاعتزاليّة] إِبَانَ ضَعْفٍ 
الدولة العثمانيّة وفي حالة للأَمَةِ يَغْمْرُها الجهل والتَخَلُْفُء هذا في الوقتٍِ الذي 
كان فيه القَرْبُ (العالَمْ النصرانِيّ) يَتَقَدُمُ في المادّيّاتِ بصُورة مُذهِلةٍ فكان مَوقفُ 
هذه المدرسة محاولة التَأقلُم والثوفيق مع تلك الحَضارة الوافدةٍ مع الإبقاء على 
الانتِماءٍ الإسلامِيء فَدَعَتُ إلى الأخذ بتلك الحَضّارة: مُتَأَوّْلةَ ما يتتعارضُ معها مِن 
صوص شرعيَة؛ إنْها كما يَقولُ الشيحٌ محمد حسين الذهبي رحمه الله (ت 
7 ) (أغطث لعقلها حُرْبَةَ واسعة. فتأَوَلَثْ بعض الحقائق الشرعيّة التي جاء 
بها القرآنُ الكريمُ؛ وعَدَلَتْ بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنها بسبب هذه 
الخزئة العقليّة الواسعة جارّت اماد حوس طروي وعقائدهاء وَحَمَلَتْ 

بعض ألفاظ القرآن مِنَ المَعاني ما لم يَكْنْ معهودًا عند العَرّبٍ في زَمَنِ نُزولٍ 
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القرآن» وطعئّث في الحديثء تارَةً بِالضْعْفٍِء وتارّةً بالقضعء مع أنّها أحاديث 
صَحيحةً)؛ وقد شابَّهتٍ [أي المدرسةٌ العقليّةٌ الاعتزاليّة] سد مِن وُجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقلِ» ورَفْعَه إلى مَرتَبَةٍ الخي؛ (ب)في إنكارٍ بعض المُعجزاتٍ أو تأوبلها؛ 
(ت)في تأويلٍ بعض الغَيبِيَّاتِ؛ (ث)في رذّ بعض الأحاديث الصسحيحة أو تأوبلها.. 

ثم قال -أي الشيخٌ الطريقي-: ولَعَلَ مِن أَقْدَمِ مَن نَقَدَ هذه المدرسة ووَجَّة إليها 
الايّهام؛ (أمصطفى صبريء آخِرّ مشايخ الدولة العثمانية [يعني آذِرّ من تَوَلّى 
مَنْصِبَ (شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية» وكان صاحبُ هذا المَنْصِب هو المُفتِي 
الأكبَرَ في الدولة]. فقد اعتبَر [أنَّ] محمد عبده أَوَلُ من أَدْكَلَ الماسونية في 
الأزهر؛ (ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نَقَدَ منهج المدرسة في التَأُويِلٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمد سالم في مقالة له بعنوان (خارطة التَّنُوِيرٍ مِنَ التنوير 
الغربيٍ إلى التنويرٍ الإسلاميّ) على هذا الرابط: الخَلَّلُ الذي دَذَلَ على هذا التَيّار 
الفِذْرِيَ [أَيْ تيّارٍ التَويٍ الإسلاميّ] أثناء قيَامِه بعملِيّة الئواءمة والتّوفيق [أَيْ 
بين الإسلام ومفاهيم التَنوِيرٍ العَلَمَانِيَ الغربيَ]؛ هو أنَّهِم في عَمَلِيَة التوفيق هذه 
أضاعوا قَطعِيّاتٍ مِنَ الشريعة وخالَهُوهاء إِمَا بِبُولٍ باطِلٍ وما بِرَدِ حَقّ ومن أَمثلة 
القَطْعِيّاتِ التي ضَيَّعَهها بعص أولئك المُفَكّرِين أثناءً عَمَلِيَةِ المُوَاةمة هذه قَضْرٌ 
مَفهوم الجهادٍ في الإسلام على الدَّفع [قالَ الشّوْكَانِيُ في (السيل الجرار): أما غزو 
الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل. فهو 
معلوم من الضرورة الدينية» ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه. ومازال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من 
أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يَتسعُ لها المَقامُ 
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ولا لبَعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ 
باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 
عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو مريم 
الكويتي في فَدْوَى له على هذا الرابط: إِعْلَمْ أنَّ جهاد الطب مِن شرائع الدِينٍ 
المَعلُومةٍ مِنَ الدِينٍ اعد وقد ذَكَرَ هذا غيرٌ واحدٍ من أَهْلٍ العلم. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة بالإسْكندَرِمّة) في (فِقَهُ الْجهَاد): 
ولقد ظَهَرَتْ بِدَعٌ جَدِيدةً من إنكار ُجوب قتالٍ أهلٍ الكتاب حتى يُعطُوا الجزية؛ بَلْ 
وتسمِيّة الجزبَة (صَرِيبةَ خذمةٍ عَسكَرِبَةِ) تسقط إذا شاركونا القتال, وتَسْعى هؤلاء 
الذين يُسَمُون أَنفْسَهم (أضحاب الايِّجاهٍ الإسلامِيّ المُستَنِيرٍ) إلى تعميم هذا المَفهوم 
انحرف لَِضِيّةٍ الجهادٍ فَصْلًّا عن إنكارٍ جهادٍ الطَلّبِء وهذا خَرْقٌّ للإجماع؛ بَلَ لو 
أن طائفة إستقرٌ أمْرها على ذلك لصارث طائفة مُمْتَنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائع 
الإسلام الظاهرة المُتّواتِرة يَجِبُ قتالّها. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي 
(الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا - أَحَدَا مِنَ السَّلَفٍ ولا مِن أئمّة 
الخَلَفٍ أنكر جهادَ الطَلَبء وإِنّْما هو في أقوالٍ بعض المُعاصرينء حينما أَسْتُعْمِرَت 
ين مِن بُلدانِ المسلمين دَبٌّ الوَهنُ فيهم والتَعلّقُ بالدنيا والمادِيّاتِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطريفي-: ويُخْشَى على من أنكرٌ جهات الطْلَبٍ الكُفُرٌ أنه يُْكرُ شَيئًا 
معلومًا مُستَفِيضًا نَبَتَ به اللّضُ واستفاضث به وتواترث به النُقول وأَجْمَعَتْ عليه 
الأمَهُ. انتهى. وقال الشيخُ حمود التويجري (الذي تَوَنَّى القَضاء في بَلدةِ رحيمة 
بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قارا لكُثُبه. 
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وقَّدَّمَ ِبتعضهاء وتِكَى عليه عندما تُوْفيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَين للصَّلاةٍ 
عليه) في كتابه (غربةٌ الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وقد 
رأيتُ لبعض المُنتّسبين إلى العِلم في زماننا مَقالَا زَعمَ فيه أنّ إبتداءة المشركين 
بالقتال على الإسلام غيرُ مشروع. وإنما يُشْرَعٌ القتالٌ دفاعا عن الإسلام: إذا 
إعتَدَى المشركون على المسلمين أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام فحينئذ 
يُحارزبون, لا لِيُسلموا بَلْ لِيَتزكوا عدوائهم ويَكفُوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدّعاة» فأما إذا لم يَحصّل منهم اعتداءً ولا وَضْعٌ عَرَاقِيلَ في طريق الدّعاة فأساسٌُ 
العلاقة بينهم وبين المسلمين المُسالَمةٌ والمُتاركة؛ رَعَمَ أيضًا أن الإسلام لا يُحِيرُ 
قَتْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمْجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]؛ كما لا يُدِيرُ 
مُطَلَقَا أن يَتَخِدْ المسلمون القْوّةَ مِن سُبْلِ الدعوة إلى دِينهم؛ هذا حاصِلٌ مَقالِه؛ وقد 
أطال الكلام في تقريرٍ هذا الرّأَي الخاطِئء ثم قال (وهذا الرَّأَيْ هو المعقول 
المقبول» وهو الرَّأَيُ الذي تَتَّفِقَ معه نَظرةٌ عُلَماءٍ القانون الدوَلِيَ في الأساس الذي 
تبني الدُوَلُ عليه علاقاتها بَعضِها ببَعض...) إلى آخرٍ كلامِه المُصايم للآياتٍ 
المحقماتٍ ونصوص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين: وكفى بالوصول إلى هذه الغاية السيئة جهلا وخذلانًا لصاحب المقالٍ 
وأشباهه مِنَ المُتَبّطين عن الجهاد في سبيل الله المائلين إلى آراءٍ أعداءٍ الله 
وقوانينهم المُخالفة لِدِينِ الله وما شرعه لعباده المؤمنين.... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: قَُونُه تعالى (فَإِذَا انَمَلّحَ الأشهْرُ الْحُرْمُْ فَاقَتُلُوا المُشركية حَيْتُ 
وَجَدنْمُوَهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِء فَإن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة 
وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْء إِنَّ اللَهَ غَفُورَ رَحِيمُ): قال الْبَعَوِيُ رحمه الله تعالى في 
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تفسيره (ِقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍ (ِهَذِهٍ الآيَهُ نَسَخَثْ كُلَ آيَةِ في الْقُرْآنِ فيكَا ذِكْرُ 
الإغزاض وَالصّبْرٍ عَلَى أَدَى الأَعْدَاءٍ )4 وقالَ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 
(هَذِهِ الآيهُ الْعَرِيمَةُ هي آيَةُ السَّيْفٍ الَتِي قَالَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُّ مُرَاحِم (إِنَّهَا نَسَحَتْ 
كُلَ عَهْدٍ بَيْنَ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ أَحَدٍ [مِنَ] المشركين)» وَقَالَ الْعَْفِيُ 
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عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي هِذِهِ الآيَةِ َم يَْقَ لأحَدٍ مِنَ الْمُشركين عَدْدٌ وَلَا ذِمَةُ مدْدُ نَزَلَتْ 
'بَرَاءَة" [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آيَهُ السيفٍ سالفةٌ الذِّكْرِ] وَانُسِلَاخ 
الأشهْرٍ الْحُرُْم)): فقد أباح الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء 
المشركين, وأَمَرَ المسلمين أن يقتلوهم حيث وَجَدُوهم مِنَ الأرضء وبأخذوهم 
أَسْرَّى» ويقصدوهم بالحصار في بلادهم, ويُضَّيّقواا عليهم بِوَضع الأرصادٍ لهم في 
طريقهم ومسالكهم, حتى يُسِلِموا أو يتِستسلموا للقتلٍ أو الأَسْرِء وهذا يُبِطِلُ ما 
رَعَمَه صاحبٌ المَقالٍ مِن أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَثْلَ الإنسان واهدار دَمِه وماله لِمُجَرّد 
أنه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام] ويُبطِلُ أيضًا قولّه (إن الإسلام لا يُحِيرُ مُطلَهًا أن 
تخد المسلمون القُوّةَ من سُبْلٍ الدّعوة إلى دينِهم)» فإنَّ ما أَمَرَ [أي الإسلامُ] به 
في هذه الآيّةِ لا يُمِكِنُ المُسلمِين فغْله إِلَّا بالقُوّة» ودَنّتِ الآيَهُ على أنّ العلّةَ في قتالٍ 
الكُفَارٍ هي ما هُمْ عليه من الشرك بالله تعالى والإعراض عن دِينٍ الإسلام؛ فيجب 
قتانّهم ما دامَتٍ العلَّةٌ موجودةً فيهم, فإذا زالَتٍ العلَّهُ وَجَبَ الكَفُ عنهم, ولهذا قال 
تعالى (ِفَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوَا سَبِيلَهُة): وهذا يُبِطِلٌ قول 
صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقّاتلون لِتركِ العدوان لا لِيُسلِموا)» ودَلّتِ الآيَهُ أيضا 
على أنهم يُبِدَءون بالقتالٍ مِن أَخْلٍِ ما هُمْ عليه مِنَ الشرك وإن لم يَحصّل منهم 
اعتداءٌ على المسلمين ولا وَضْعُ عراقيل في طريق الدّعاةٍ إلى الإسلام» وهذا يُبِطِلُ 
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قو ل صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقاتّلون دفاعًا عن الإسلام, إذا إعتّدوا على 
المسلمين أو وَضَعوا القراقيِلَ في طريق الدّعوة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
التتويجري- : قَونُه تعالى (ِقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْيَوْم الآخر وَلَا 
يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَْ الله وَرَسُونُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ حَتّى 
يُعْطُوا الْجِزَْةَ عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ). دَلَّثْ هذه الآيَةُ الكريمةٌ على أن العلة في 
قتال أهل الكتاب هي ما هُمْ عليه مِنَ الكفر وتحليلٍ ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عنٍ الإسلام الذي هو دِينُ الحَقّء ولو كان الاعتداءً ووَضْع الغراقيلٍ عِلّةَ للقنالٍ 
نَذَكَرَ [أي الله] ذلك ولم يُهمِلُْهء قال الله تعالى (مّا فَرَطْنَا فِي الْكِتاب مِن شَيْءٍ). 
وقال تعالى (وَمَا كَانَ رَنْكَ نسِيًا)... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: ومن الآيّاتِ 
المحقماتٍ أيضًا قَونُهِ تعالى (كُل لَلْمْخَلَفِيَ مِنَ الأَعْرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أولي 
َأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونهُمْ أو يُسْلِمُونَء فإن تُطِيعُوا يُؤْتكُمْ الله أَخْرَا حَسَناء وإ تَتولّوا 
كما تَوَلَيْكُم من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا4» وهذه الآيَةُ الكريمة لم يَنسَخْها شيةٌء وقد 
قال تعالى فيها (ِنَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ) فأُوجَبٍ [أي الله] ابتداء هم بالقتالٍ 
واستمراره [أي إستمراز القتال] معهم ما داموا على الشركء فَدَلَ على أنه [أي 
الشّرك] هو عِلَّةُ القنالِ» ولو كائتٍ العلّهٌُ اعتداء هم ووَضْعهم العراقيل في طريق 
الدعاة -كما قال هذا المَتَبَطْ وأمثاه- لكان ينبغي الكَفُ عنهم إذا زالث هذه العلَّهُ 
وهذا خلافٌ نص القرآن... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: ومن الآيَاتِ 
المحكماتٍ أيضًا قَونُه تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكُون فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينْ كُلّهُ يلها 
َالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيْ اللّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى (حَنَّى لا تكون فِتْدَةٌ) (يَعْنِي [حَتَّى] 
لا يون شزك). وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَمُجَاهِدٌ وَاْحَسَنُء وقَتَادَةُ وَالرَبيعُ بْنُ 


(789) اذهب لاة 


أَنَسِء وَالسُّدِيُ وَمُقَاتِلَ بْنُ حَيَّانَ؛ وَرَدْدُ بْنُ أَسْلَمَ» ذَكَرّه عنهم الحافظ ابنُ كثير 
رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد زَعَمَ صاحبٌ المَقالٍ الذي أَشَرْنًا إليه أن معنى 
قوله تعالى (حَتَّى لا تكون فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِينُ كُلّهُ به أي حتى لا تَحُول الدُّوّةُ بين 
الإسلام وقلوب الناس. وتُصبح الدينٌ لله لا يَتَدَخَّلُ في شأنه أَحَدْ مِنَ الناس لِيُرْعْمَ 
أحدًا آخَرَ على قبولٍ رَأَيٍ مُعَيّنِء هذا تفسيرُ صاحب المقالٍ للآيّة» وهو تفسيرٌ جديدٌ 
لم يَسبِقُه إليه أحَدٌ من سَلَفٍ الأمَةِ وأنمّتِهاء وهو [أَيْ هذا التفسيرٌُ] كما قال [أَيْ 
صاحِب المَقال] مما ينه يَنَفِْقَ مع نَظرة علماءٍ القانون الذَوَلِيَ مِن طواغيت الإفرنج 
لأي الكُفار الأورُوتيين] وغيرهم من أعداء الله تعالى» ولعلً مَيْلَّه إليهم واعجابّه 
بآرائهم وقوانينهم هو الذي حَدَاهُ على التُخبيط في تفسير هذه الآيَةِ وغيرها 
بِمُجَرّد زَأيه. وإطراح ما قال تُرْجُصَانُ الْقّرْآنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي الَهُ عَنْهُمَا وغيزه 
مِن أئمّة السلفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ إبتتداء المشركين بالقِتالٍ 
مشروءًء وإن دماءَهم وأموالهم حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فَرْقَ 
في ذلك بين الكفار المُعتّدِين وغير المُعتّدِين» ومن وَدَّفَ منهم في طريق الدعاة 
إلى الإسلام ومن لم يَقَِفْ في طريقهمء فكُلّهم يُقَائَلون إبتِداءَ يما هُمْ عليه مِنَ 
الشرك بالله تعالى حتى يَترُكوا الشرك ويَدخْلوا في دِينِ الإسلام وتَلتَزِموا 
بحقوقه... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري- : إذا عَدََدَ المسلمون بينهم وبين الكفار 
هُدْنَةَ على تَزكِ القتالٍ مُدَّةَ معلومة [قالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): ومَدَرَها أكثّرُ الفُمَّهاءٍ على عَشْرٍ سِنِينَ فَإِنْ تَجِاوَرَتٍ المُدَّهُ العشرّ بَطَلَتْ 
فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقال الع بن عبدِالسلام إوَلَا 
تَجُورُ الزْبَادَةُ عَلَيْهَا [أيْ على مدَّةِ عَشْرٍِ سِنِين] لِأنّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمُنْكَرَاتِ فَلَا يَجُورُ 


(790) اذهب لاة 


النَقْرِيرُ عَلَيْهِ إلا بِكَدْرٍ هَا جَاءَتْ به السئَّةُ)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
وحُجَة الجمهور في ذلك أنّ مُدَةَ عَفْدِ صلَح الْحُدَيْبِيَةٍ هو ابعا أجل عَقَدَه اللبِيْ صلى 
الله عليه وسلم. فكَطيضت الشلة غُمومَ آيات السَّيفٍِ والقتالٍء فما زاد عن العشر 
يَبِقَى على عُمومه. انتهى باختصار]ء فإن ذلك جائزٌ للحاجة والمصلحة لِلمُسلمِين» 
وتَجبُ الوفاءً به ما لم يَنقُضْه العَدُؤٌ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: صاحبٌ 
المقالٍ الذي أَشَرْنًا إليه رَعَمَ أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قدُلَ الإنسان وإهداز دَمِه وماله 
لِمُجَرّد أنه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام]؛ ولعلَ صاحبّ المقال أخدّ هذا القول مِن 
نظراتٍ عُلَماءٍ القانون الدُوَلِيَ وما تقتضيه الحُرِبَةُ الإفرنْجِيّةٌ ثم نَسَبَهِ إلى الإسلام: 
والإسلامُ بَرِيِءٌ من هذا القول المُفتَرَى عليه كما تَدُنُ على ذلك الآياتُ والأحاديثُ 
الصحيحة... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: يَقولٌ صاحِبٌ المَقالٍ (إنَّ الإسلامَ لا 
يُجِيرُ قَثْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام]): وهذا 
منه جُرأةٌ عظيمةً على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيبٌ منه لِنُصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فاده المستعانُ وهو حسبنا 
ونعم الوكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: جاءَ صاحِبُ المَقالٍ وأشباهه مِنَ 
المُعجّبين بآراءٍ أعداء الله تعالى وقوانينهم الذُوَلِيَّة فأصدروا المقالاتِ التي 
ظاهزها الطّعْنُ على الجميع إيَعَنِي الصّحابة والتّابعين1 تقليدًا منهم لأعداء الله 
تعالى وتَقَرّنَا إليهم بما يُوافِقٌ أهواءهم [أَيْ أهواء أعداء الله]؛ بَلَ ظاهزها الطَّغْنُ 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما كان يَفعَلّه مع المشركين وأهل الكتاب. فقد 
كان صلوات الله وسلامه عليه يُقاتِلُهم على الإسلام؛ وتُهاجمُهم إذا لم يَقبَلوا 
دعوته. ويُغِيرُ عليهم في حالٍ غرّتهم [أَيْ غَفْلَتِهم] وكُلُ ذلك على رَعْم صاحب 
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المقال لا يَجِورُ له [أيْ للنبيَ صلى الله عليه وسلم]ء وكان صلى الله عليه وسلم 
يستحلٌُ دماءَ هم وأموالّهم. وذلك على رَعْمِ صاحب المقال لا يجوز له» وكان صلى 
الله عليه وسلم يُعِدُ لأعداء الله تعالى ما استطاع مِنَ الدُّوّة ودجاهِدٌ بها [أَيْ بهذه 
القّوّة] من أبَى منهم قبولَ الدّعوة. وذلك على رَعْم صاحب المقال لا يجوز له. 
وكان صلى الله عليه وسلم يُقاتِلُ المُمعرضين عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتّدِين 
أو غيرٍ المُعتّدين» وعلى رَعْم صاحب المقال أن قتالَ غير المُعتدين لا يجوز له؛ 
فانظروا أيها المسلمون إلى جرِيرة التقليدٍ لأعداء الله تعالى والاغتِرارٍ بآرائهم 
الفاسدة وقوانينِهم الباطلة, كيف أوقّعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ التي تناقضض 
دِينَ الإسلام وتقتضي المُروق منه بالكُلَيّة... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: 
وعنده [أَيْ وعند صاحب المقال] وعند أشباهه أنّ الرَّأيَ المعقول المقبول هو ما 
يَثْفِقَ مع نظرة عُلَماءٍ القانون الدُوَليَء مِن مُسالّمة أعداءٍ الله ومُتاركتهم ما لم 
يَعتدوا على المُسلِمِين أو يَقِفوا في طريق الدُعاةٍ إلى الإسلام؛ فالده المستعانُ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التوبجري-: والمقصودُ هَا هنا أن قِتالَ 
المشركين واستباحة دمائهم وأموالهم من أَجْلِ شركهم بالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه 
وصايرٌ عن أَمْرِ الله تعالى وأَمْرِ رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْفَى على مَن 
له أدئى عِلَمِ وفَهُمِ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, ومَعرفةٍ بسيرة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا يُنكِرُ ذلك إِلّا جاهِلٌ» أو مكابرٌ مُعانِدٌ لِلحَقّ يَتَعامَى عنه 
لِمَا عنده مِنَ المَيْلٍ إلى الحُزِمّة الإفرنجيّةَ والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
بآرائهم وقَوانِينِهم الدُوَليّةَ فلذلك يَرُومْ [أيْ يَطلْبُ] كَثِيرٌ منهم التّوفيقَ بينها ودين 
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الأحكام الشرعية؛ وما أكثر هذا الضَرْب الرّديء في زماننا لا كتّرَهم الله... ثم قال 
-أي الشيحٌ التوبجري-: صاحِبٌُ المقال وأشباهه مِنَ المطين يُرَغْبونَ المسلمين 
في مُسالّمة أعداء الله تعالى ومُتارَكتِهم أبدًا مُوافْقةً لِمَا تقّضيه الحُرَِبَةُ الإفرنْجِيّةُ 
التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية وَعَظْمَ شَرُها وضْرّرها على الشردعة 
المحمدية؛ فالهه المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصودُ هَا هنا 
التحذيزٌ مِن هذا المقالِ وغيره مِن مقالاتٍ المُتهوْكين [أي المُتحيّرِين] وآرائهم 
وتَخَرُصَاتِهمء فإِنّ كَدِيرَا منها مأخودٌ مِن آراء الإفرنج وأمثالهم مِن أُمَم الكفر 
والضلالٍ وما تقتضيه قوانيثهم وحُْرْبَتُهم ومَدَنِيَتُهم انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالقادر شيبة الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض) في 
مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ وأطواره) على موقعه في هذا الرابط: ولم بَقَفْ 
أعداء الإسلام عند ذلك فَحَسْبُء بَلِ استطاعوا أنْ يُوحدوا مِن أبناءٍ المسلمين مَن 
يَحْمِلُ رايّةَ الكرب على الجهادٍ -بإبطاله أَضلًا- كما فَعَلَ المُلحِدُ الصَّالُ (غْلَامُ أَحْمَدَ 
الْقَادَيَانِيْ [ت1326ه])؛ ولم يَف أعداءً الإسلام في مُحاربة دّعوة الجهادٍ إلى هذا 
الحَدّ بل صاروا يُساعِدون على نَشْرٍ أفكارٍ أخرّىء منها أنَّ الجهاد في الإسلام 
ليس من أَجْلٍ الإسلام؛ وإِنّما هو لِمُجَرّدِ الدّفاع عن النَّفْسِ فَقَطْء وقد لَقِيَثْ هذه 
الفكرةٌ نَجاحًا في أوساط المَتَقفِين مِنَ المسلمين بالثقافة الأجنبيّةِء حتى رَسَخَتْ في 
قُلوبٍ عامّة المُفَكَّرِين تقريبًا في هذا العصر الحاضرء فصاروا دُعاةً لهاء ونسيَ 
هؤلاء أو تَنَاسَوَا أنَّ الدّفاع أَمْرٌ طَبيعيٌ لا دِينِىٌ» فالحَيَواناتُ بل حتى التّباتاتُ» قد 

خُلِقَتْ في الكثيرٍ منها خاصِيَّةُ الفاع ضِدَّ أعدائهاء كما هو معروفٌ في عِلْم النَّباتِ 
وعلّم الحيّوان... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد- تحت عنوان. (أطوار الجهاد 
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ومراحله): حَرَّمَ اللهُ على المسلمين القتالَ طِيلةً العَهَدٍ المَكِيَّء ودَرَلَ النّميْ عنه فِي 
أَكْثْرَ مِنْ سَبْعِينَ آيَهٌ في كتاب الله عر وجلّ بِمَكَه وكَانُوا [أي المُسلمون] يَأثُونَ 

النْبِيّ صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ مَصْرُوبٍ وَمَشْجُوج. فْيدُولٌ لَهُمُ ([ضبروا فَإِيْي 
َمْ أومز بِالْقِتالِ)؛ حَتّى هَاجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدِيئةٍ وقُوِْ 
شَؤكة المسلمين واشكدٌ جَنَاحُهم؛ [فَ]آأَذْنَ الله لهم في القتالٍ ولم يَفرضه لهم 
فَرْضًاء إِذ يقولٌ عن وجل (أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ بِأَنّهُمْ ظلِمُواء وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم 
َقّدِيرٌ الَّذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِهم بِعَيّْرٍ دَق َ إلا أن يَقُونُوا رَتُنَا الله وَلَوْلَا دَفْعْ الله 
النّسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدْمَتْ صَوَامِعٌُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله 
كثيرَاء وَلَيَنَصْرَنَ اللَهُ من يَنصُرُةُء إِنَّ الله لََوِيٌ عَزِيرٌ), وهذا هو الطّوْرُ الثاني مِن 
أَطْوارٍ الجهادء إِذ كان الطّوْرُ الأَوَّلُ هو تحريمُه» وكان هذا الطّؤْرُ الثاني هو الإذنُ 
فيه دُونَ الإلزام به؛ وكان الطّوْرُ الثالثُ مِن أَطُوارٍ الجهادٍ هو إيجابّه لقتال مَن 
قاتلَ المسلمين دُونَ مَن كف عنهم بقوله عر وجل (ِفَمَنِ اغْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيْهِ بِمِدْلٍ مَا اغتدَى عَلَيْكُمْ4 ونحوها مِنَ الآيات» وفي هذا الطّوْرٍ ارتفْعث رايَةُ 
الإسلام عالِيّة في جَزيرة القربء وأَلْقّى الله الرّعْب في قُلوبٍ الكْفَاٍ وَنُصِرَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بِالرُّعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِء وتَحَقّقَ قَوْلُ القائلٍ (دعَا المُضطفَى 
دَهْرَا بِمَكّةَ لم يُجَبْ *** وَقَدْ لان منهُ جانِبٌ وخِطابُ*** فلمًا دَعَا والسَّيفُ صَلْتٌ 
بكَفْه *** له أَسْلَمُوا وَاسْتَسْلَمُوا وأنابُوا4» وساق الله تعالى ناسَا إلى الجَنَّةٍ 
ِالسَلاسِلٍ إقالَ الشيخٌ ابن باز في (فَتاؤى 'ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: هذا 
الحديث يقولٌ فيه صَلَى الله عليه وسَلَمَ (عَجِبْتُ لِقَوْم يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَلاسِلٍ). 
مَغناه أنّهم يُؤْسَرون في الجهادٍء ثم يُسلِمون فيَدخْلون الجَنَّة كانوا كفارًا فَأَسَرَهم 
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المُسلمون, ثم هَدَاهُمْ الله ودَخَلوا في دِينٍ الله (في الإسلام) وصاروا مِن أهلٍ الجَنّةِ. 
انتهى]ء وتَفَعَ الله كثيرًا مِنَ الخَلّقٍ رَعْمَ أوفهْ؛ على حَدٍ قوله تَبِارَكَ وتعالّى 
(وَأَنَرَْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْس شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ)» فإنّ العْقّلاءَ يَنْمَعُ فيهم البَيَانُ» وأمًا 
الجاهلون فَدَوَاؤهم السَّيْفُ والسَنانُ؛ ثم فَرَض اله الجهاد لقتال الُشركين كافَةً 
[وكان هذا هو الطُورَ الرابع]» مع البَدْءِ بِالأَفّرَبينَ دارّاء وفي ذلك يقول فَِإِذَا انسَلّحَ 
الأَشْهْرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدِنْمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاخِصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ 
كُلَ مَرْصَدِء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنّ اله غَمُورَ 
رَحِيمٌ), وقال عن وجل (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكَْارٍ وَليَِدُوا 
فِيكُمْ غِلْظَةَ وَاعَلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمْتّقِينَ)» وقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 
(أُمِزْتُ أَنْ أَقَاتَِ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلّه إِلَا الله وَأَنِي رَسُولُ الّهِء فَإِنْ قَانُوهَا 
عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُم إِلّا بِحَقّهَاا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ ابنِ بازء سُئِْلَ الشيخ: يقول بعص الزَمَلاءٍ (مَن لم يَدْخْلِ الإسلام يُعتَبَرْ 
خُرًا لا يْكْرَهُ على الإسلام)» وتَسدَدِلُ بقوله تعالى (أفَأَنتَ تُدْرِةُ النّاسَ حَنَّى يَكُودُوا 
مُؤْمِنِينَ4: وقوله تعالى (لا إِدْرَاة فِي الدِينِ): فما رَأَيُ سَماحَتِكم في هذا؟. فأجابَ 
الشيحٌ: هاتان الآيّتان الكريمتان والآياتُ الأخرّى التي في مغناهماء بَيِّنَ العلماء 
أنّها في حَقَ مَن تُوْخَدُ منهم الجزبَةٌ كاليتهود والنّصارى والمَجُوسء لا يُكرهون: بل 
يُخَيّرون بَيْنَ الإسلام وتَيْنَ بَدْلِ الجزتّة؛ وقالَ آخَّرون مِن أهلٍ العلم (إِنَّها كانت في 
أوَلِ الأمرء ثم نُسِخَتْ بِأَمْرٍ الله سبحانه بالقِتَالٍ والجهاد)؛ فمن أَبَى الدُخولَ في 
الإسلام وَجَبَ جهاده -مع القٌدرة- حتى يَدْخْلَ في الإسلام؛ أو يُوَدِي الجزيَة إِنْ 
كان من أَهلِهاء فالواجبُ إلزامُ الكَفَارٍ بالإسلام إذا كانوا لا تُؤْذَدُ منهم الجزيّة... ثم 
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قال -أي الشيحٌ ابنُ باز-: اليَهودُ والنّصارَى, أو المَجُوسُء هذه الطوائفٌ التَلاتُ 
جاء الشَّرعْ بأنهم يُخَيّونء فإمًا أَنْ يَدخُلوا في الإسلامء وإمّا أن يَبدُلوا الجزيّة عن 
يَدِ وهم صاغرون؛ وذَهَبَ بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التَّخْدِير بَيْنَ 
الإسلام والجزتة؛ والأرجحٌ أنَّه لا يُلْحَقُ بهم غيرُهم, بَلْ هؤلاء الطوائف الثَّلاثُ هُمْ 
الذين يُخَيَرونء لأنّ الرسول صَلَى اللْهُ عليه وسَلَّمَ قات الكفاز في الجَزيرة ولم يَقبَلْ 
منهم إِلّا الإسلامَّ» قال تَعالّى (فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ 
ِنّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ولم بَفْلْ (أو أَدُوا الجزيّة) [ِيَعنِي أنّ الله لم يَقَْلْ (ِفَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ أو أَدُوا الجزتة» فَخَلُوا سَبِيلَهُْ)]: فاليَهود والنّصارَى 
وَالمَجُوسُ يُطالبون بالإسلام» فإِنْ أَبَوْا فالجزيَةٌ» فإن أَبَوْا وَجَبَ على أهلٍ الإسلام 
قِتانهم إنِ استطاعوا ذلك. يقول عن وجل (ِقَاتُِوا الَّذِينَ لا يُؤْمدُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْم 
الآذرٍ وَلَا يُخَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُونهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوا 
الْكِتَابٍ حَنَّى يُعْطُوا الْجِزْبَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ). ولمَا ثَبَتَ عنٍ النب صَلَى الله 

عليه وَسَلَّمَ أَنّهِ أَخَدَ الجزتة مِنَ المَجُوسء ولم يَثد ثبت عن النبيَ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
ولا عن أصحابه رَضيَ الله عنهم أنَّهم أخَذوا الزن عن غير الطوائفٍ الثَّاتُْ 
المذكورة؛ والأصل في هذا قوه سبحاته (فَإِدًا انْسَلحَ الأشهْرُ الْحُرُمُ فَاقَثُلُوا 
المُشركين حَيْثُ وَجَدْثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخِصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فخَلُوا سَبِيلَهُم إن لَه غَفُورَ رَحِيمٌ)؛ وهذه الآيَهُ تُسَمّى 
(آيَةَ السَّيْفٍ), وهي وأمثانُها هي الناسخة للآيَاتِ التي فيها عَدَمْ الإكراه على 
الإسلام [قَالَ الطّبَرِيُ في (جامع البيان): وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا قَدْ تَقَلُوَا عَنْ نَبِيَهمْ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَنَهُ أَكْرَه عَلَى الإسْلام قَوْمَا فَأَبَى أَنْ يَقبَلَ مِنْهُمْ إلا الإسْلَام 
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وَحَكَمَ بِقَئْلِهِمْ إن امْتَنَعُوا مِدْهُ (وَذَلِكَ كَعَبَدَةٍ الأؤنَّانِ مِنْ مُشركي الْعَرَبء وَكَالْمُرْتَدٍ 
عَنْ دِينِه دين الْحَقّ إِلَى الْكُذْرِء وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ), وَأَنَهُ تَرَكَ إِكْرَاة الآدَرِينَ عَلَى 
الإشلام بقَبُوله الجزتة مذه وَِقْرَارِه عَلَى دينه الْبَاطِلٍ (وَذَلِكَ كَأَهْلٍ الْكِتَابَيْنِ ه وَمِنْ 
أَشْبَهَهُنْ)... ثم قال -أي الطَبَرِيُ - : مَغتّى قَوْلهِ (لا إِكْرَاة في الذِين إِنّمَا هُوَ لَّا 
إِكْرَاة في الدِينٍ لِأَحَدٍ مِمَنْ حَلَ قَبُول قَبُولُ الجزئة مذه (بأَدَائِه الجزيَة وَرِضَاهُ بِحُكُم 
الإِسْلام). انتهى. وقال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَقَوْلُهُ (وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ 
مَرْصَدِ)ء أي لا تفتفوا بِمُجَرّدِ وجِدَانِكُمْ لَهُم بَلٍ اقُصِدُوَهُمْ بِالْحِصَارٍ فِي مَعَاقِلِهمْ 
وَحُْصُونِهِمْ وَالرَصْدٍ فِي طُرْقَهِمْ وَمَسَالِكَهِمْ حَنَّى تُضَيْهُوا عَلَيْهِمُ الواسِع وَتَضْطَرُوهُمْ 
إِلَى الْقَدْلِ أو الإسلام, وَلِهَدَا قَانَ (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآمَوَا الزّكَاةَ فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَهُورٌ رّحِيمٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عباس شومان (وكيل الأزهر. 
و أمين عام هيئة كبار ال في ا س0 و المال را الفقه ابي 7 
مُجاهَدةٌ الستامن حي 55 أو َكل في الجزَّة: 1 يُقاكل + حَنّى يُقدَ ى يُفقَل. انتتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): لو أنَّ العَزْبَ -بسَبَب تطبيق الدُدود لَدَى المسلمين- تَصَوَّرُوا أنَّ دِيئّنا 
دِينُ دِمَاءٍ وقَثْلٍِ وتشويدء فهل يُعْقَلُ أن يَقُولَ أَحَدَ (لا تُطَبّقوا الحُدودَ حتى لا يَتَصَوَّرَ 
العَزْبُ عَنّا صُورة السَّفَاحِين)؟ إِنَّ النَظَرَ إلى الأحكام الشرعيّة من مَنْظُورٍ غَرِْيَ 
والعَلَ بها مِن مُنْطَلَقٍ ما يَقْبَنهِ رِعَاعٌ الصَّلِيبِ وما لا يَقبَُونهء لا يَضْدُرُ إِلَّا عن 
شَخصِيَاتٍ انهزامِيّة كرَى في الإسلام الدُونيّة» وأنْهِ دِينُ يَنبغي أنْ يُحَوَّرَ لِيُغْجِبَ 
الغَرْبَ لِيَدْخُلوا فيه. وهذه النظرة من أَبْطَلٍ الباطل؛ فالإسلامُ نُصوصٌ شرعيّةٌ 
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وسُنَّةَ محمديّةٌ. فما جاءَ في الأأصوص وفَعَلّه الرسولٌ صلى الله عليه وسلم لا 
يكونُ إِلَّا خَيْرَاه ومّن الذي قال للزب (إنَّ الإسلامَ ليس فيه سَفْكُ دِمَاءِ)؟. إِنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقُرَئْشِ وهو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (كما عند أَحْمّة) [تَسْمَعُونَ يا 
مَعْشَرَ فْرَيْشٍِ» ما وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِالدَبْج)» ومن أسمائه صلى 
اله عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقَنَالُ4 [قال الذَهَبِيْ في (سِيَرُ أغلام اللْبَلَاهِ): ومن 
أسمائه الصَّحُوكُ والقَنَالُ] وهو تبي الرّحْمَةٍ وََبِيّ الْمَلْحَمَةِ» فلم يَأْتِ صلى الله 
عليه وسلم إِلّا بالدَبْح للكفار المُعانِين» فقالَ (كما عند أَحْمَدَ) عن ابْنِ عْصَرَ رَضِيَ 
رزقي تخت ظِلٍ رُمْحِيء وَجُعِلَ الذَّنُ وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيء وَمَنْ تشب 
بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُة). فَللْكُفَارٍ أن يَأَحُدُوا هذه الأصوص ويقولوا عن تَبيّنا صلى الله 
عليه وسلم (إنّه سَفَاحٌ» وإنّهِ بُعَتَ لِيَفْثْلَ الناسء وإنّ دِينّه دِينُ مُرِْتَرِقَةٍ لا يفسبون 
الال إِلّا بالقنال والنّهْبِء وإنهم يَسْبُونَ النساءَ ويَسْتَرِقُون الأطفال)» نَعَمْ -وبدُلٍ 
فَذْر- هذا هو دِيئُنا مَهُمَا أَطْلَّقَ العَزْبُ علينا مِن نُعُوتِء نحن نَذْبَحُ كُلَ مُعانِدٍ 
للشريعة: تَأَخُدْ مالّه» ونَسْبِي نِسَاءَهء وتَسْتَرِقٌ أبناءه» هذا ما فُعلّهِ رسولنا صلى 
الله عليه وسلم وأصحابّه من بَعْدِهِ (رَضي الله عنهم أجمعين)» وَوْمَ أن حَرضصْنا 
على أنْ يَأَخُدْ العَبُ عنا صُورة المُسلم المغتَدِلٍ الذي يَتبَرَأْ من فِغْلٍ تَبيّه صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من بعده. أَذَلّنا الله وجَعلّنا عَبِيدَا لهم. وأصبحوا هُمُْ الذين 
يَقُثُلوننا ويَسْبُونَ نساءنا وتستعبدون أبناءناء ودَفْغنا لهم الجزْيَةَ عن يَدٍ ونحن 
صاغرون. ولماذا يَخْرصٌ أولتئك المُنتسبون للعلم على ألا يَأَخُدْ العََبُ عنهم صُورة 
السَّفَاح؟: ولا يَخْرِصٌ القَزبُ واليهودٌ على ألّا بَأَخُدَ عنهم الشَّرْقٌ صُورة السَّفَّاح؟: 
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إنهم يَعملون بمعتَّدِهم الخُرَافِيَ ولا يُبَالُون بِأَحَدِء ونحن لا نَعْصَلُ بِمُعتقَّدِنا الحَقّ 
حَوْفًا من كعيّر صُوزتنا عندهم!. قَرِقًْا ببينناء رِفُما بِينِنا يا دُعَاةٌ تخسسينٍ الصّورة 
[قلث: يَنبغِي هنا التَنَبُهُ إلى أنّ هؤلاء الدّعاة يَعتمدون في التّحْسِينٍ والتَّفبيح على 
ما تَرَاهُ المجتمعاتُ الكافرةٌ -بِحَسَب تَقَالِيدِها وأغرافها وعَقَائِدِها الفاسدةٍ- حَسَنًا 
أو قَبِيدًا] ولا تُحَسَنوا صُورَتكم عند الغَرْبٍ إِلّْا بما فَعَلَه الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم؛ ثم إِنَنا لو جَارَنْدَاكُمْ على مُرَادِكم الباطلٍ الذي ُريدون من وَراءه تعطيل 
الشرائع حتى لا يَقول العَزبُ أَنّنا أشراز» هَل صُورةٌ المسلمين عند الغَرْبٍ [أَيْ بعد 
كل ما بَدْلْْمُوهُ من تَنَصّلٍ (أو قل 'تبرُفْ') من كثيرٍ مِن أحكام الإسلامء بعد ما فَتَحَتْ 
لكم جميعٌ وسائلٍ الإعلام في العالم أَذْرْعَهَا لكم, وبعد ما فُتَحَتْ جميغ سُجُونٍ العالّم 
وسَلَخَاناتِه وقَدَائِفهِ الصَّارُوخِيََةِ أَذْرْعَهَا لِمَن لا يَرْفَعُ رَأْسَا إِلَّا بما شَرَعَ الله لا بما 
شَرَعَتٍِ المُجتمعاتُ الكافرة] صُورةٌ حَسَنَة؟؛ هَل عند العَزب صُورةٌ للمُسلم غير 
صُورة الفاح الشَرِيرٍ القَذِرِ؟, أَبَدَا لا يتَصَوّرون عن المُسام إِلَّا ذلكء ودِعَايَّائُهم 
وأَفلامُ هُونِيُودَ شاهدةٌ على ذلك؛ فمِن عاشر المُستجيلاتٍ أنْ تجد في أَفلامِهم 
صورة للمُسإم أنه نبيلٌ وصادِقٌ ومَحْبُوبٌ أبدَا [قلتُ: يَنبغي هنا التَنَبّهُ إلى أن 
المُسَلَّمَاتِ الأَخْلَاقيّة تَخْتَلِفُ عند المُجتمع المُسلِم عنها عند المُجتمعاتٍ الكافرة: 
فهي عند المُجتمّعاتٍ الكافرة مَصْدَرُْها ومُقَرَرْها التقاليد والأعرافٌ والعقائدٌ 
الفاسدة].ء إِنْما المُسلِمُ في إعلامهم وفي عُقولٍ الناسٍ جميعًا أنه شر مَنْ وَطئّ 
الحصَىء حتى المُسِلِمُ الذي بُقتَلُ ويُشَرّدُ في فَلَسْطِينَ يَصِفُونه بالإرهاب. رَعْمَ أُنّهم 
يَهُضمون حُقوقّه كُلّها وتشطهدونه. ولا يُمْكِنُ أن تَتَحَسَّنَ صُورةُ المُسلِم عند 
الغزبٍ إِلَّا بشيءٍ واحدٍ فط بَيَنَهُ الله تعالى بقوله (وَأَنْ تَرْضَى عَذْكَ الْيَهُودُ وَلا 
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النصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ) وسيستمِرُون بِالكَيْدٍ والقتالٍ لنا مَهُمَا حَسَّئًَا الصُورة 
وطأَطأنا الرُؤُوسَء لقول الله تعالى (وَلَا يَرَالنُونَ بُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُمْ 
إن اسْتَطَاغْواء وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطّث أَعْمَالُهُمْ 
في الدُّنيَا وَالآخرّة» وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِء هُمْ فيهَا خَالِدُونَ): فإن اتَبَغنا مِلّتَهم 
رَصُوا عَنَّا وسالَمُونا وأحَبُوناء وهذا ما يَسعى له الكثيز [مِنا]» وذلك بِالتَبَرُوْ مِن 
بعض الشرائع الإسلاميّة التي لا يَرْتَضِيها العَرْبُء وهذا غير كافٍ لإرضائهم حتى 
َتَبَرّأْ مِنَ الدِينٍ كُلّه. انتهى باختصار]. وإطلاق القَُولٍ بِعَدَّم الٌقوبة على الآراء 
الباطِلةٍ [قال الشيخ سعيد بنُ ناصر آل بحران (الأخِصَائِي العِلمِيُ بجامع "الراجحي' 
بأنْها) في مقالةٍ بعُنوان (الأموز المُشتركةٌ بين العقلانِيّين الجُدُدٍ والقُدَماءِ) على هذا 
الرابط: تَنَّفِقَ المَدارِسٌ العقلانِيّةٌ القَدِيمةٌ والمُعاصرةٌ على المُبالّغةٍ في رفع شعارٍ 
(الحُزِيّة الفكرِيّة) وإنْ كان على حساب العفيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنكِرُ الإخوانُ حَدٌ الرّدّةِ؟!): فإِنَّ هؤلاء 
المُنكِرين لِحَدٍ الرَدّةِ يُخشّى عليهم أنْ يَكونوا بذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدينٍ 
بالضّرورة... ثم قال -أي الشيخحٌ الشنقيطي-: فَحَدُ الرَدَّةِ مشهورٌ ومتنصوصٌ 
عليه, فَكُلُ من جَحَدَه فََذْ عَرَض نَفْسَه لِلتّكفِير... ثم قال -أي الشيخٌ الشنقيطي-: 
حَدُ الرّدّةِ ثابتُ بالنّصريح. بالسُنَةِ والإجماع. وإنّ القُرآن الكَرِيمَ أشاز إليه» وان 
تطبيقّه ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم والخُلَفاءٍ الراشدين؛ وإنَّ الأَمَهَ أَجَمِعَتُْ 
على العمَلِ به في سائرٍ الأعصارء وإنّه أذْرٌ كالمَعلوم مِنَ الدِينِ بالضُرورة: وإنَّه 
حَدّ مُقَدَرَ بالشّرع وليس تعزيرًا مُقَدَرَا بالإجتهادٍ, والتَّشْكِيكُ فيه تشكيكٌ في أذر مِنَ 
المْسَلّماتِ الشّرعيّة الثابتة التي لا يَستطِيعْ أنْ يَتَجَرَّأْ على إنكارها إِلَّا مَن كان 
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مُعْرِضًَا عن شزع الله غَيرَ خاضع له بِالكُلَيّةِ أمَا من كان يَرْعْمُ أنّ مَرْجِِيّتِه 
الكتابُ والسّنَّةٌ فكيف يَجْرْوٌ على إنكارها؟!. ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحُ هذا السَُوَالَ بِدُلّ 
عَفَويَةِ واستغراب (لماذا يُنَكِرُ الإخوانُ [ِيَعنِي جَماعة الإخوان المُسلِمِين] حَدَّ 
الرّدَةِ؟!ء وهل هُمْ دعاة لإقامة الحُكم الإسلامِيّ أمْ ذعاة لتمييع الشريعة 
الإسلاميّةِ؟!). تسأل الله تعالى أن يَهِدِيَ كل الكيسليين وتحفّظهم مِن شَطحاتٍ 
الزّناقةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهِيحُ بْنُ محمد الحقيل (الداعِيَةٌ بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ 
الرَدّةِ ثابتٌ بالسّنَّةِ النَبوئّةَ وفيه أحادِيثُ بَلَعَتْ حَدَّ التَوائْرِه ولذا حَكَمَ عَلَّامُ مِضْرّ 
المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 1377ه/ 
8م في رَذِه على شيخ الأزهَرٍ محمود شلتوت [الْمْتَوَفى عام 1958م: وهو 
مِن أَضحاب المدرسة العقلِيّة الاعتزالِيّة] بأنّ أحادِيت قَدْلِ المُرتدٍ مُتواتِرةٌ فَقالَ 
(فإِنَّ الأمرّ بِقَدْلٍ المُرتَدٍ عنٍ الإسلام ثابتٌ بِالسُّنَةَ المتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة» لم يَخْتَلِفْ فيه العْلّماء)؛ ونَكَلَ إجماعً الصّحابة رَضِي الله عنهم على 
قَدْلِ المُرتدٍ الْمَاوَزْدِيُ [آت450ه] والْكَاسَانِيْ [آت587ه] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيّةَ. 
انتهى باختصار]» والقولٌ بِجَوَازٍ تَوَلِي غيرٍ المسلم مَنْصِبَ حاكم المسلمين ووَلِيَ 
أمْرهم [قالَ الشَّيحُ إيهاب كمال أحمد في مقالةٍ بغنوان (الرَّدُ المُبينُ على مَن أجازرٌ 
وَلَايَهَ الكافرٍ على المُسلمِين) على هذا الرابط: إِنَّ إجماع المُسلِمِين مُنعقِدٌ على 
اعتبارٍ شرط الإسلام فِيصَ يَتَوَلى حُكمَ المُسلِمِين وولايّتهم: وإِنَّ الكافِر لا ولايَةَ له 
على المُسلم بحالٍ. انتهى]؛ والقولٌ بإبدالٍ المُواطنة مَحَلَ الذّمَةِ وإلغاء الذِمَةِ 
كصورة للغلاقَةِ بين المُسَْلِم وغيرٍ المُسْلِم [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
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للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالث: مَن لم يُقَرَقَْ بين اليَهود والنّصارَى وسائر الكَفّرة. 
وبين المُسلمِينء إِلّا بالوطّنء وجَعَلَ أحكامهم واحدةء فهو كافر. انتهى. وقالَ فايز 
محمد حسين في كتابه (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقَّدٍ إِفْتَبَسَتِ 
الول العثْمانِيّةُ فَكْرَة (الجنسيّة) مِن أورُوًا. وتَبَذْوَرَ هذا رَسْمِيًا بصُدورٍ قانون 
الجنسيّة العثماني في 19/1/1869م, ودمُقتضّى هذا القانونٍ أصبَح دُلُ القاطنين 
في الدولة لاني يَخْمِلون الجنسيّة العثمانية» ومن نَم فأصبح لا يوجدُ فَرْقٌ بين 
المواطنين؛ إِذْ أصبحوا كلهم يَتَمَنّعون بالجنسيّة العثمانية. وهكذا حَلَْثْ -ومنذ ذلك 
الجين- رابطةٌ الجنسيّة مَدَلَ رابطة الدِينِء وصارَتٍ الجنسيةٌ وَضْفًا في الشّخْصِ 
يتمتّعٌ به بِصَرْف النّْظر عن ديانتِهء وهكذا تِمَّ هَذْرٌ التقسيم الإسلامي الثلاثي 
للأشخاص بين (المسلمء والذمّيء والمُستأْمَنِ) [وهو التقسيمُ الذي كان مُطَبَّهَا داخل 
ولاياتٍ الدولة العثمانية قَبْلَ صُدورٍ قانونٍ الجنسية العثماني]1» ونشأ أساسٌ جديدٌ 
للعلاقة بين القُزدِ والدولة وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ وليد 
السناني (أَحَدُ أشهر المُغتَقَِين السياسيّين في السعودية؛ ووْصِف بأنّه 'أحمدُ بن 
حنبل هذا القضر') في فيديو بعنوان. (لقاءً دَاوُودَ الشريان مع وليد السناني): 
التقسيماتُ السياسيّةُ الموجودةٌ التي يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه كُلَّها أَضلًا 
باطلةً ما أَدْرَلَ الله بها مِن سُلطان ومَبْنِيَةَ على شريعة الطاغوت الدُوَلِيِّةَ مسألة 
المُوَاطّنَةٍ التي تُبْنَى على الجنسية؛ هذا المُواطِنُ يُعْطَى الحُقُوقَ حتى لو كان 
رافضِيًا! حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنِيًا!ا حتى لو كان نَصْرانِيًا! حتى لو كان أكثر 
شيءٍ! إذا صاز مُوَاطِنًا فَلَهُ الحقوقٌ كاملة!. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ إيهاب 
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كمال أحمد في مَقالة بغنوان (الرّدُ المُبينُ على مَن أجار ولَايَةَ الكافِرٍ على 
المُسلمين) على هذا الرابط: فَإنّ مُشاركة المُسلِمِين لِلكُفَارٍ في وَطَنٍِ واجَدٍ لا تَعني 
بالضَّرورة تساويّهم في الحُقوق والواجباتء وإِنّما ثُوجبُ إقامة العدلٍ والقسطِ على 
الجَمِيع, والعدل لا يَعنِي المُساواةً في كُلِ شيءٍ» وإِنّما يَعنِي إعطاء كُلِ ذِي دَق 
حَفَه ومُطالبته بأداءٍ ما عليه مِن واجباتء والمَرجع في تَحَدِيدٍ الحُقوقٍ والواجباتٍ 
هو شرع الله لا غيرٌُ. انتهى. وقالَ برا سنان في كتابه (إشكالية المُواطّنة): 
المُواطّنةٌ ليسث جُرْءًا مِنَ الثّرَاثِ السياسيّ الإسلامِئَ؛ والمجتمغ الإسلامئُ كان 
محكومًا منذ بدايّاته بنصوص دِينِيّةِ تتَحَدُ عن الرّاعِي والرّعْوِيّةِ والشُورى وليس 
عن المُواطِن والمُوَاطّنةٍ والديمقراطيّة... ثم قال -أَيْ برا سنان-: يَيْدُو لنا أنَّ 
هناك إجماعًا على أنَّ اللفظ أو مُصطلّحَ (المُواطن) أو (المُوَاطّتة) كان خارِجٌ 
النَجْرِبةٍ السياسية الإسلامية تمامّاء ومن ثم فهو غيرُ معلوم في لُّغة السياسة 
الإسلامية» وبالعودة للتاردخ فإنَّ هذا المصطلّح ل اللفية السياسية العثمانية 
بصِيغةٍ أَعَمَّ هي (الوَطن) مع بداية دُخول الحَدَائةٍ الأورُوتَيّةِ إلى الإمبراطورية 
العثمانية» وأَوّلُ مَرَّةِ اسْتُخْدِمَتْ فيها كَلِمةٌ (وَطن) كانت في فَرَمَانِ سُلْطانِيَ هو 
(خط كُلْخانة) [أَيْ فَرَمَانُ (أو مَزْسُوَم) كُلخانة» وثُقالٌ له بالتّركيّة (6مهطانا© 
.])1366-١‏ في يَوْم السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعَبَانَ سَنَهَ 1255ه المُوافقي الثالِتَ 
من دُوفَمْبرَ عام 1839. انتهى باختصار]ء والقول بِعَدَم جَوَازٍ إلزام المسلمين 
بالشريعة -َرَعْمَ وُجود الاستطاعة- مُرَاعاةً لحُرَئّتِهم في الاخْتِيَارٍ [قُلْتُ: المتقصودٌ 
هنا بَيَنُ أنَّ أصحابَ المدرسة العقلِيّة الاعتزاليَّة يَرَوْنَ أنه لا يَجورُ إلزامُ المُجتع 
بالشّرِيعة إِلّا إذا إختاز الأغلَبيّةُ بِالنّصوِيتٍ الدَِيمُقْراطِيَ أن يُلرَمُوا بها. وَقَدْ قال 
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الشيح فهد بِنُ صالح العجلان (الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالةٍ له بِعنوانٍ (هَلٍ الإلزامُ بأحكام 
الإسلام يُوَدِي إلى اليّفاق؟) على هذا الرابط: فالقَولٌ بأنّ الشّرِيعة ليس فيها إلزامٌ: 
هذا تجاورٌ وحَذْفٌَ لأصلٍ شرعي ثابتٌ ومُجِمَعٌ عليه ولا يُمِكِنُ إنكازه... ثم قال - 
أي الشيخ العجلان- : الإلزامُ [أيْ بالشريعة] أصل شرعيٌ مُحكمٌ يَقومُ على صوص 
وأحكام وقُواعِدَ لا تُحصَرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ العجلان- : لم يَكُنْ سُوَالٌ (الإلزام 
بالشّريعة) ممطروحًا في تلك العٌصور إيَعنِي عَصْرٌَ النَّبُوّةِ وعضرّ الصّحابة] أصلاء 
أنّهِ بَدَهِيّ وضَرورِيٌ مِن أحكام الإسلامء إِنّما طُرِحَ هذا الموضوع بِسَبَبٍ ضَغْطٍِ 
مَفاهِيم الثّقافة العَلْمانِيَّةٍ المُعاصرة [التي] تَتَدَرّكُ معها مُحاوَلاتُ التُوفِيقٍ والتّلفيق 
والمُواءمة... ثم قال أي الشيحٌ العجلان-: فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَيئًا 
طارِنًا وجِسْما غَرِيبًا بحت له عن سَبَبِ ومشروعيّة [ل] هو أصلٌ وفرضٌ لازِمٌ 
وتَدَهِيٌّ. انتهى باختصار]؛ وأكثرٌ هذه المسائلٍ التي ضَيّعوا فيها القَطْعِيّاتِ هي مِنَ 
المسائلٍ التي أَنْتَجَنْها العقلانِيّةُ العَلْمانِيّةُ لكنّهم لا يَنتبهون للأساس العقلانِي 
العَلْمانِيَ لها ويَظنُون هذه المسألة مِنَ الح المُشتَرَكِ بين الوَّخْي وبين الفِكْرٍ 
الغَربِيَ؛ والحال ليس كذلكء والوَخْيْ منها بَرَاءُ» وهي سكف له وما أَنْتَجَها 
سِوى العلْمانِيّة التي تَنزِعٌ القحيَ عن القِيّم؛ ويُمْكِنُنا ذِكْرُ مَسْرَدِ سريع برُموزٍ هذا 
التَيّارِهِ وَهُمْ رفاعة الطهطاوي ([ت]1873م)؛. وجمال الدين الأفغاني ([ت] 
7مم). ومحمد عبده [الذي تُوْفْيَ عام 1905م وكان يَشْغْلُ مَنْصِبَ (مفتي 
الديار المصرية)]ء وعبدالرحمن الكواكبي ([ت]1902م)» ومحمد رشيد رضا ([ت] 
5م). ومصطفى عبدالرازق [الذي تُوْفْيَ عام 1947م, وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ 
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(شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُوْفْيَ عام 1971م: وكان أستاذا 
بكلية اللغة العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م: وكان 
يَعْمَلُ وكيا لورّارة الأوقاف بمصر]ء وبوسف القرضاوي [عضوؤ هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زَمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبزل تَجَمّع للعلماءٍ في العالم الإسلامِيَ). 
ويُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَى العالّم]؛ وأحمد كمال 
أبو المجد [الذي 5 تُوْفَي عام 2019م: وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر]ء ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر]. وفهمي هوبدي. 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]؛» وحسن الترابي 
[رئيس مجلس النواب السوداني], وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو مكتب إرشاد 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر]. وسعد الذِين العثماني [رئيس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. وقالّث حنان محمد عبدالمجيد في (التَّعَيْر الاجتماعِيّ 
في الفِدْرٍ الإسلاميّ الحديث): وممّا لا شك فيه أنَّ حَرَكة الإخوانٍ المسلمين قد 
كَأثْرَتْ عثيرًا بفِكْرٍ النَيّارٍ الإصلاحِيّ العقلِيّ. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ مُقبل الوادعِيء سُيْلَ الشيخ: هَل الفرَقٌ المُعاصرةٌ كالإخوان والسُرُورِبَة 
[قلث: 1 اشرو ورت 0 ب ب 4 اطبا الح الإخو ب والسَفيَة الور ور ٠‏ 


ص يي اد اع 001 الشّيُوعُ سفر 
الحوالي وناصر العْمّر وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد 
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العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تُعَدُ مِنَ الفِرّق 
الخارجة على جماعة المُسلمين (أهلٍ السّنّةِ والجماعة), أَمْ أنّها مِنَ الفزقة الناجيّةٍ 
ووجودها شزعيٌ والمُبايعين لها هُمْ مِن أهلٍ السُنَّةِ؟. فأجاب الشيح: أمّا هذه 
الفِرَقُ فلا تُعَدُ من أهلٍ السُّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مُقبل الوادعِيء أنَّ الشيح سُئِلَ: هَلِ الإخوانُ المسلمون يَدخْلون 
تحت مُسمّى الفرقة الناجيّة والطائفة المنصورة؟. فأجاب الشيح: المَنهَجٌ مَنَهَجٌ 
مُبِتَدَعٌ من تأسيسِه ومن أُوَّلِ أذره, فالمُوّسَسُ كان يَطُوفُ بالقُبور» وهو حسن 
البناء وتدغُو إلى التّقريب بين السُنَّةِ والشيعة» ويَحتفل بالموالدِء فالمَنهج مِن أَوَلٍ 
أذره مَنْهَجٌ مُبِتَدَعٌ ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح مُقَبِل الوادِعِي أيضًا في 
فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرّدٌ على فتاؤى بعض الأزهرتين المخالفة) مُفَرّعْةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيَعةٌ مُضَيّعَةٌ ودَعوَةٌ جماعة 
التّبليغ أيضًا مُبتدَعةٌ؛ فأَنْصَحُهم أنْ يُقبلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلَ الوادِعِي أيضًا في مَفْطْع صَوتي بِعْدُوانٍ (إخْدَّروا مِنَ القرضاوي وقَتَاوَى 
الإخوان) مَوجود على هذا الرابط: دو اذْدَرُواء إِذْدَرُوا مِن فْتَاوَى الإخوان 
المسلمينء إِحْدَرُوا مِن فَتَاوَى القرضاوي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ 
الوادِعِىٌ أيضًا في (قمع المعاند) رادا على (جَماعةٍ الإخوانٍ المسلمين) في ادّعائهم 
(أنَهم هُمْ الفزقة الناجِيّةٌ): وهل الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ الذين يُمَجَّدون (محمد الغزالي 
[الذي تُوْفَيَ عام 1996م وكان يَعْمَلُ وكيا لورّارة الأؤقافٍ بمِضرً]) الضالٌ 


وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ أيضًا في (المَخْرّج من الفتنة): إِنَّهم [أَيْ جَمَاعة 
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الإخوانٍ المسلمين] وَقَهُوا في وَجْهِ دعوة أهلٍ السُنَةِ وأرادوا أنْ لا تُوجَّدَ دَعوة 
أَهْلٍ السُنَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ اللّحَيْدَان (عضوؤٌ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ 
مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلْ دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ 
المتَعَلّمِين في المَملّكة مِن قَبْلِ عام البّسعِينِ (1390ه). إِنَّما تعَلُموا على مَنِهَج 
تب الشيخ [محمد بنٍ عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِدّتِه. ولم يَكُنْ عندنا في المملكةٍ 
دَعوةٌ تبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوةٌ سُرورتين 
وإنّما الدّعوةٌ إلى الله وإعلانُ منهج السَلَفٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سلمان 
العودة في (حوار هادئ مع 8 الغزالي): إنَّ الشيحٌ الغزالي مُتَأَيْرٌ بالمدرسة 
العقلانيّة المعاصرة في الكثيرٍ من آرائه العَقَدِيَّة والتشريعيّة والإصلاحيّة. ولا 
غَرَابةَ في ذلك فَعَدَّدٌ مِن شيوخه اللامِعين هُمْ مِن رجالاتٍ هذه المدرسة وذلك 
كمحمّد أبي زهرة [عُضْو مجمع البحوث الإسلامية] ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَى 
مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ عام 1958م] ومحمد البهي [عُضُو مجمع البحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وقالَ الشيحٌ أحمد بِنُ محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الملك سعود) في (إنكاز حَدّ الرّدّة): وَقَدٍ أَبتيتِ الأمَهُ بفِرَّقٍ ومَذاهِب 
عارَضَث بمعقولاتها صجيعَ المنقولء وأَوَّلُ مَن عرف عنهم ذلك الجَهْمِيَّةُ في 
أواخرٍ غَصر التابعين ثم إنتقَّلَ إلى المُعتزلة ثم إلى الأشاعرة والمَائُرِيدِيّة؛ وفي 
القصر الحاضر ظَهَرَتٍ اتجاهاتٌ عََلانِيّة مُتَعَدِدةٌ [يُشِيرُ إلى المدزسة العَلِيّة 
الاعتزالِيّة] يَجمَعْ بينها المُغالاةٌ في تعظيم العقلء والقَّولٌ بِأُوَليّتِه على غيره مِن 
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مَصَادِرٍ المعرفة؛ وكانَ مِن تلك المسائلٍ التي عَبَتَ بها أصحابٌ الاتّجاهاتٍ العقلانِيّة 
مَسألةٌ حَدّ الرّدّةِ؛ ولَمّا كان مِنَ المتّقّقٍ عليه في دين الإسلام ومنَ المعلوم مِنَ 
الدِينِ بالضّرورة أنّه لا يتجورُ للمسلم أن يَخْرُْجَ عن دِينِه فإنْ خَرَجَ وَجَبَ إقامةٌ حَدِ 
الرَدّةِ عليه بَعْدَ إستتاتته» وعلى هذا سازث أَُمّهُ الإسلام طيلةً الكُْرونِ السابقة» ولم 
نّز فيها مُشكلةٌ الزّدّةِ ولم يُشَكَِكْ أَحَدٌ في حَدّهاء حتى جاءتٍ الإعلاناتُ الذُوَليةُ 
تُجيزُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَكْفُلُها للإنسانٍ وتجعلّها مِن حُقوقه التي لا يُؤَاذَد بها؛ ولَما 
كان بعض كُتَّابِ المسلمين يَرَوْنَ أنَّ إعلاناتِ حُقوق الإنسان الذُوَليّةَ حَقَ لا مِريَة 
فيه حاكموا الشرِيعة الإلَّهيّةَ إليهاء وقَدّموا المواثيق الذُوَلِيّةَ على الشريعة الرَّمَانِيّةِ 
ولاحقوا الشّرِيعةَ مُحاولين طَّمْسّ هذا الحُكُم. انتهى باختصار. 


(63)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي 
مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: الشيحٌ القرضاوي [عضوٌ هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد 
العالمي لعلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبزٌ تَجَمّع للعلماءٍ في العالّم 
الإسلامِيّ). وُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَى العالّم] 
يسْقى بِكُلَ ما أوتي مِن قُوَةِ سب أَكْبَرِ قَدْرِ مِنَ الشعبيّة: فهو مُستدٌ لأن يُفْتِي 
بأيّ شَيءٍ يَرغَبّه الجُمهورء وَفْقَ قاعدة (الشهواتُ تُبِيحُ المحظورات)!. أقول, 
وهذا تَبْرِيرُ قو لِتنافضٍ فَتاواهء إِذ الهَدَفُ مِنَ القَثّى [عنده] إرضاءً جَمِيع الناس 
بِاخْتِلافٍ أُمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: الشيحٌ القرضاوي يَنتمِي إلى 
المدرزسة الفقهيّة النَِسِيرِيَة [يَعنِي (متدرسة فِهَهِ النَّيسِيرٍ وَالوسَطِيّة). وقد قال 
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الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في (سُرَّاقٌ الوَسَطِيَّة): (جَمَاعةٌ الإخوان) اليَومَ تُرَوَجٌُ 
مَنِهجَها الضَّالَ تحت عُنْوانِ (الوَسَطِيَّة). انتهى باختصار] العضرانِيَّةِ [يَعنِي 
(المتدرسة العقليّة الاعتّزالِيّة)], والتي مِن سِمَاتِها؛ (أ)التَحَبُْبُ لِعامّة الناس. 
بمُحاولة تقليص المُحَرّماتٍ وتسهيلٍ التَّهَالِيفٍ بأكبرٍ قَدْرِء بما يُسَمِيه [أي 
القرضاوي] (فَقَهُ النَّيسِيرِ), ولذلك تَجِدُ فَتَاواه تتَفِقَْ مع أهواءٍ العامّة في - 
مَما أَهْسَبَهِ شَعبيّةَ كبيرة [قال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (بََانُ تلبيس الجَهميّة): إِنّ دُعا 

الباطِلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسْلْ يَتَدَرَجون مِنَ الأسهَلٍ والأَقْرَبٍ إلى مُوَافَقَةِ 
النَّاسِ إلى أنْ يَنْتَمُوا إلى هَدْمِ الدِينِ. انتهى]؛ (ب)الاعتِمادُ على آراءٍ القُقّهاءِ - 
وهذا ناتِج قِلّةِ البضاعة في عِلْم الحَدِيث وَعَدَم التَمْدِيزٍ بَيْنَ صَحِيحه وسَقيمِه- 
مِمًا يَجِعَلُّهمِ يَحْتَُون بها أكثر مِن إختفاثهم بِالنَّضٍْء فَتَرَاهِم أخيانًا يَتتبّعون شَوَادْ 
الأقوال وسَقَطَها؛ (ت)لتَأَثْرْ بِفِذُر المُتَكلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقَدِيمَ العقلِ على النَّضِ 
(في حالة التُعارضِ 'حَسَبَ رَغْمهم'). كما هو عند المُعتزلة؛ (ث)الانهزامُ النْفيِسيُ 
أَمَامَ الانفتاج الحَضَارِيَ المُعاصِرٍ على القّربء مِمّا يَجِعَلُ بعضّهم يَسْتَحِي مِن بعضٍ 
أحكام الإسلام؛ فَيَبْحَتَ لها عن تَأُويلاتِ وتعليلات» وذلك خَوْفًا مِن طُعغنٍ الغَربِيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: خِلافنا مع الشيخ القرضاوي ليس 
فَقَطْ بفروع الفِقُهِء بَلْ هو في العقيدة وأصولٍ الشّرِيعة وقَواءٍِدٍ الفِقّهِ أيضَاء فتَجِدُه 
قد هَدَمَ تَعظيم الأصوص وأعرَضٌ عن الوَخيينَ» فليس مَرجِعُه الكتاتٍ والسُنَّة جَلْ 
قَواعِدَ إِتَبَعَها وعارض بها الشَرِيعة كقاعدة (تهذيبُ الشريعة لإرضاء العامّة): 
و(تحسينٌُ صورة الرضم للفار4. وقاعٍدة (ِتَقدِيمُ العقلٍ)» وقاعدة (النَيسِيرُ). 
وقاعدة (الشهواث 5 تُبيحٌ المحظورات). وقاعِدة رالأَصَلٌ في الأوامر الاستحبابٌ. 
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والأَصْل في النّوَاهِي الكَراهَة) فلا وجوبَ ولا تحرِيم [قالَ الشيعُ عصام تليمة 
(القِيَادِيُ الإخوانٌِ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرزه الخاصٌ ومُدِيرُ مَكتبه. وغضو 
جَبهة عُلَماءٍ الأزهرء وعُضؤ الاتْحادٍ العالمِي لِعْلماءٍ المُسلمِين» وغغضؤ الجَمعيّة 
الشرعِيّةِ بِصرّ) في مقالة بعنوان (مع القرضاوي ثلاثة كُنْبٍ يَتَمَنى الشيخ 
كتاتتها) على هذا الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأذرّ في السُنَّةَ [يَعْنِي النصوصّ 
النَبَوَةَا للاستحبابء والنَّهْيَ للقراهة: إِلَّا إذا جاءث قَرِينةٌ تضرِفه عن ذلك [أَيْ 
تضرف الأمْرّ إلى الؤجوب. والنَهْيَ إلى التّحريم]. انتهى]؛ ولسَانُ حاله يَقُولُ كما 
تقولٌ المُرجئةٌ (إغَمَلُوا مَا شِئْتُم فَكَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَةُ؛ هذا الرَّجُلُ لا يَعرفُ مِنَ 
الأَدِنّةِ إلا قؤله تعالى (ِيُرِيِدُ الله بكُمُ اليْسْرَ وَلَا يْرِيِدُ بِكُمُ الْمشْرَ), ولا يَعرِفُ مِنَ 
القّواعدٍ إِلَّا قاعدة (الصَروراتُ ثبي المحظورات) وقد أَدخَّلَ في الصَّروراتٍ 
شَهَواتٍ الناسء فَنّسَفَ اللُصوصٌ والإجماعاتٍ ومَسَّحٌ الشَّرِبِعةَ بهذا... ثم قال -أي 
الشيخٌُ الدمشقي-: مَا أَجْرَأْ القرضاوي على أحاديث النَّبَِ صلى الله عليه وسلم,. 
قائل الله أهل الأهواءٍ الذين يُقَدَمون غقولهم الناقصة على أحاديث النَّبِيَ صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: ومن الواضح أنَّ الشيخَ القرضاوي 
قد تأَثَّرَ شَدِيدَ التَأثْرِ بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي تُوْفْيَ عام 1996م: وكان 
يَعْصَلُ كيلا لورّارة الأوقاف بمصر] في كثيرٍ من أقوالِه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: الغزالي يقولٌ في الحَدِيث الصحيح المُتواتِرٍ الذي أَخْرَحَّه الإمامُ مُسْلِمٌ 
[في صَحِيجِه] (إنَّ أبي وَأَبَاكَ في النَارِ) (هذا حَدِيثٌ يُخالِفٌ القُرآنَ [قلث: وذلك 
بِحَسَب رَغْمِه]؛ حُطّه تحت رِجِليك)!. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالل فتأَمَل قِلّهَ أب هذا 
المُعْتَزِليَ الغزالي مع حَدِيثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولّه (حُطّه تحت 
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رِجْلَيكَ) فهذا مِنَ الإيذاءٍ المْتعَمّدٍ لرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم, واللهُ تعالى 
يقول (إنّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَهُ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَ 
مُهِيدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: ومن المُلَاحَظٍِ أنَّ الشيخ القرضاوي قد 
فاق شَيْحَه [يَعْنِي الغزالي] تَدلِيسَا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَحٌ بِرَدَّ السُّنَّةَ وُقِرُ 
الضَّلَالَ عَلانِيَُ ولكنّ الشيحَ القرضاوي يَمِيلُ إلى المَكْرٍ والمُراوّغة لإِقْرارٍ وتثبيتٍ 
باطله... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: فَضِيلة القرضاوي -وكُلُ العُلّماءٍ 
العقلانِيّين - يَرفُضون بشْدَة الحَدِيتَ الصحيح زلا يُقَدَ يُقَثَلُ مُسْلمٌ بكَافِرِ) مُراعاةً 
للقَوَانِينِ العربِيَة!... ثم قَالَ -أي الشيخح الدمشقي-: القرضاوي لا يرجح م إلى كُتْب 
الحَدِيثِ إِلّا ندرا جدَّاء ومن كان عنده أَدْنَى مَعرِفةٍ بهذا العلم الشَّرِيفٍ [أَيْ عِلَم 
الحَدِيثِ]؛ فإنّه سيَعْرِفُ أنّ الشيجٌ القرضاوي بَعِيدْ كُلَ الْبعْدِ عنه. وكان الأَخِْدَرُ به 
أن يُْسَلِمَ لِْلَماءٍ الحَديثِ الكِبَارِء وأن لا يَدخْلَ في عِلْم لا يُحْسِنْه وأنْ يَعتَمِدَ عليهم 
في أخكامه على الأحاديث النَّبَوّةٍ الشّريفة» لا على الرأي والدّوّى... ثم قال -أي 
الشيحٌ الدمشقي-: قال فَضِيلَةٌ الشّيْخْ القرضاوي (الدَيَةُ إذا تظزنا إليها في اه 
آيَاتِ القّر آنِ والأحاديث الصحيحة 1 المْسَاواةً بين الرَّدْلٍ والكراة: صحيع أن 
جُمهورٌ القْمَهاءٍ وأنّ الْمَدَاهِبٍ الأَربَعَةَ تَرَى أنّ دِيَهَ الدزأة نضف دِيَةٍ الرّجُلٍ 
وبَعضُهُمْ إسْتَدَلُوا بالإجماع [قالَ الشيحُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل 
أصول أهل السنة): الإجماغ لا بُدَ أنْ يَرِتَدِرَ على الكتاب والسُنَّةَ» ولذلك -بِحَمْدٍ 
الله- لا يُوحَدُ إجماعٌ عند السَّلَفٍ لا يَعتَمِدُ على الأصوص... ثم 1 -أي الشيحٌ 
العقل-: أهل السُّنّة هُمْ الذين يَتَوَفَرُ فيهم الإجماغ. انتهى]: ولم يَثْبْتِ الإجماغ فقد 
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تَبَتَ عن الأَصَمَّ وابْنِ علَيَةَ أنهما قالا (دِيَهُ الْمَرْأَةِ مِذْلَ دِيَةِ الرّجُلِ) [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلٌ شاذ يُخَالِفُ إجماع 
الصَّحَابَةٍ. انتهى]), ثم خَرَجَ [أي القرضاوي] بتتِيجة أنه (ولذلك لا حَرَجَ علينا إذا 
تغيّرَتْ قَنُوانا في عَصْرنا عن فَتْوَى الأئمة الأربَعةٍ وقُّنا (أنّ دِيَةَ الْمَزأةٍ مِلَ دِيَةٍ 
الرّجُلِ))؛ قُلْتُ [والكَلامُ ما زالَ للشيخ الدمشقي]» وما الذي تَغَيّرَ حتى تَتغيّرَ الى 
عَمّا مَشَى عليه أهل السُّئّة كُلَ تلك العُصور الطّويلة» مِن عَضر الخُلَفاءٍ الرَاشْدِين 
إلى هذا القضر؟!ء هَل لِمُجَرّد إرضاءٍ الغَرب؟!. أَمْ هي الهزيمةٌ الفِكْرِيّ أمام غَرُو 
الفِكرٍ الغَربِيَ؟!؛ وَ[ِقَدْ] قال الْقُرْطْبِيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ الْعْلَصَاءْ 
عَلَى أن دِيَةَ المزأةٍ عَلَى النَصْفٍ مِنْ دِيَةِ الرّجُلِ) وقد نَقَّلَ إجماع أهلٍ السُنةِ 
والجماعة [أيضًا] الإمامُ لحرن 9 ابْنُ الْمُدْذِرٍ والطّحَاوِيُ والطّبَرِيُ وَابْنُ عَبْدِالبَرٍ 
وَابْنُ قُدَامَةٌ وابْنُ حَرْمِ وابْنُ تَيْمِيَّة وابْنُ رُشَدٍ والشُوْكَانِيُ. وكثيز غيزهم. وهو 
إجماعٌ صَحيحٌ لم يُخالِفُه أَحدٌ من المُتقّدُمين ولا منّ المُتأخْرِين من أهلٍ السُّنَة؛ 
فالشيحُ القرضاوي هنا خالف الإجماع الصَّرِيحَ الذي إِتَّهَقَ عليه أهل السُنَّةِ كُلّهم, 
لما أراد أنْ يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقَه بمِئْلٍ هذه الفَنَُىء لم يَجِدْ إلا رَعيمًا للجَهْمِيّة 
يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ غُلَيَّة] ورَعيمًا للمُعتزلة [يَعْنِي أبَا بَكْرٍ الأَصَمَّ]ء وهذا ليس 
بِمُسْتَعْرَبِ عليه:. فقد أَخَدَ هذا مِن شَيْخِه الغزالي الذي يقولٌ في كتابه (السّنَّةُ 
النبَويَةُ) (وأَهْلٌ الحَدِيثِ -أَيْ أَهْلُ السُنّةِ- يَجِعلون دِيَةَ الْمَرأَةِ عَلَى النِسْفٍِ مِنْ دِيَةٍ 
الرّجُلِء وهذه سَوْأَ خُلُقِيَةَ وفكْرِيَةٌ رَفْضَها القُقَهِاءُ المُحَقّقون)!, فائظز إلى شثمِه 
لأهلٍ السُنَّةِ (وفيهم الصّحابةٌ والتابعون. والأئمّهُ الكِبَارُ)؛ ووضفبٍ مَذهبهم بأنّه 
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(سَوَأَة خُلُقِيةٌ وفكريَة)» بينما يَصِفُْ سَلَفَه مِنَ المعتزلة والجَهِمِيّةِ بأنّهم (تمَهاء 
مُحَقّقون)؛ ويقولٌ الشيحٌ القرضاوي [في مَوضع آخَرَ] (جُمهورٌ العْلّماءٍ يَقولون أنَّ 
دِيَةَ الْمَزأةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَجُلِء وخالف ذلك ابْنُ عَلَيَةَ وَالآَصَمُ -مِن عُلَماءٍ السَأَفِ- 
وأَنَا أَرَجَحُ رَأيَهما). فهو يَعتَبِرُ شَيْخَي المعتزلة وَالجَهْمِيَّة مِن عُلَماءٍ المَّلَفٍِ! 
فَهَنِينَا لفَقيهِ القضرٍ القرضاوي ولشَيّخِه الغزالي سَلَفُهِمِ شيحٌ المُعتزلة وشيحٌ 
الجَهْمِيّة نِعْمَ السَّلَفُ لِنِعْمَ الخَلّفْ!. انتهى باختصار. وفي فيديو بعنوان. (تحذير 
العلامة ابن جبرين رحمه الله من القرضاوي) سُيْلَ الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد كَثْرَ في الآوِنَةَ الأذيرة 
تساهل يُوسْفَ القرضاوي مَفْتِي قَطَرَ -وبذلك يَدعُو إلى التهريب مع الرافضة. 
وجَوَازٍ التّمثِيلِ مع اليّساءٍ والرّجالٍ- ودفاغه عن أهلٍ البدّع مِنَ الأشاعرة وغيرٍ 
ذلك؛ فمَا هي نَصِيحَئُكم تِجَاة هذه القَتَاى التي تَصَدُرُ أمامَ الناس؟. فأجاب الشيخ: 
لا شَكَ أنّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلُء سَبَبُ ذلك أنّهِ يُرِيدُ أنْ يكون مَحبُودَا عند 
عامّة الناس حتى يقولوا أنه يُسَهَلُ على الناسء وأنّه يَتَبِعُ الرُخَصّ وتَتَبِعٌْ اليُسْنَ 
هذه فكْرَثه, فإذا رَأَى أَكْتَرِيّة الناس يَمِيلون إلى سَمَاع الغِنَاءٍ قال (إِنّهِ ليس 
بحرام)» وإذا رَأَى أن كَثِيرًا مِنَ الناسٍ يَمِيلون إلى إباحة كشب المَرأة وَجْهَها قال 
(إنَّ هذا ليس بدرامء إِنّه يتجوز لها كشفُ وَجْهِها عند الأجنَابِ)» وهكذاء فلأخْلٍ 
ذلك صار يَتَساهَل؛ حتى يُرْضِي أكْتَرِيَةَ الناس, فنقولٌ لك (لا تستمِغ إلى فَتَاوَاه 
وعليك أنْ تخذَرَها). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
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عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ 
القرضاوي المُسَمّى (الحَلَالٌ والحَراه) يُطْلِقَْ عليه بعض العلماءٍ الأفاضل (الحَلال 
وَالحَلَال) لِمَا فيه من إِبِاحَةٍ لِمُحَرّماتٍ لا يَنْتَطِعُ فيكَا عَذْرَانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان. (انظروا عمّن تأخذون دينكم) على هذا الرابط: 
والحقيقة أنّ أصحاب تتبّْع الرْخَصِ صاروا يَأنُوننا بأسماءٍ جديدة للفِةُّه؛ فَطَوْرًا 
يقولون (نحن من دُعاة (تَطُوِيرٍ الفِقّهِ الإسلامِي))؛ وتارَةً يقولون (نحن أصحابُ 
مدرسة (فِفْهِ النَّسِيرٍ والوسَطِيّةِ))... ثم قال -أَي الشيحٌ الحمد-: ولهذا فإنٌّ 
المُنتتسبين لأصحاب مَدرَسة (فِقَهِ النَيسِيرٍ أي التُساهْلٍ والتّمييع لِقَضايًا الشريعة") 
المدّعِين أَنّهم أونُو الوَسَطِيّةٍ والاعتدالء فإنّك واجدٌ في كتاباتهم ودُرُوسهم 
وفتَاويهم عَجائبَ مِنَ الأقاودلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قد وافقوا بين الأصالة الفقهيّة 
والمُعاصّرة الزَّمَانِيَِّ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتدَرَجٌ 
مِن كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيّةِ أصول 
الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة') في مقالة بعنوان (خُلَاصةٌ بعض أفكارٍ 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإنّ مِمّا أَبتُِثْ به الأَمَهُ في هذه الأزمان» ظُهورَ 
أقوام لبسوا رِدَاءَ العلم, مَسَخوا الشّرِيعة بِاسْم (التَّجْدِيدِ)» وَيَسّروا أسباب الفسادٍ 
بام (فقُهِ النّسِيرٍ)ء وفتحوا أبواب الرّذِيلةٍ باسْم (الاجتهاد)» ووَالَوَا الكفَارَ باشم 
(تحسينٍ صُورة الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة 
ِالإِسْكَنْدَرِبَة) في مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُّكْتُورُ يُوسْفُ 
القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنَد الأذرِيكِي أنْ بُقاتِلَ مع الجَّيش الأَذْرِيكِي ضدّ دولة 
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أفغْانِسْتانَ المُسلمة لم يَنعقِدٍ إتَحاد عُلَماءٍ المُسلِمِين إيَعْنِي (الاتّحادّ العالّمِيّ لِعُلّماءِ 
المُسلِمِين) الذي يَرْأْسُهِ القرضاوي] لِيُبَيَنَ حُرمةً مُوالَاة الكُفَارِِ ولم تَنْطَلِقٍ الْأَنْسِنَةُ 
مُكَفْرَةً ومُضَئْلةَ وحاكمة بالنّفاق!» مع أنَّ القنال والنُصرة أَعْظُمُ صُوَرٍ المُوالاة 
ظهوراء ودولةٌ أفغانٍستان كائث تُطَبَقٌ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجعِيَّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور عصراني) على هذا 
الرابط: مِنَ المعلوم أنَّ من أَهَمَ القَضَايَا التي حاولَ القصريُون إيَعَنِي الذين 
يَحمِلُون فِكْرَ (المدرزسة العقَلِيّة الاعتزاليّة)] تمييعها أو تَحرِيفّها أو حتى إلغاءَ ها 
قَضِيَّةَ الوَلَاءٍ والبّراءِ . انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسّس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَنْدَرِبَ) في (عقِيدة الوَلَاءٍ والبّراءِ): الوَلَاهُ والبَراءً مَبْدَأْ أَصِيلٌ مِن 
مَبَادِيّ الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ (لا لَه إلا اللّه)؛ فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَدَدٍ إلا إذا والَى أؤلياء 
الله وعادى أعداء اللهء وقد فَرَّطَتِ الأمَّهُ الإسلاميّةُ اليو في هذا المَبْدَأْ الأصيلء 
فَوَالَتْ أعداء الله وتَبَرَّأتْ مِن أَؤْلياءٍ الله ولأخِلٍ ذلك أصابها الذَّنُ والقزيمة 
والخنوغ لأعداءٍ الله وظَهَرَت فيها مَظَاهِرٌ البُعدٍ والاندرافٍ عن الإسلام. انتهى] 
وعلى رَأسِ هؤلاء مُفْتِي المَضَائيّاتٍ (يوسفٌ القرضاوي). حيث عَمِلَ على نشر 
هذا الفكرٍ عَبْرَ المَضَائيَّاتِ وشبكة الإنترنت والمُؤْتَمَراتِ والدُروس والكُتْبٍ 
والمُحاضّرات. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ مرك الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: في الصَّحِيحَين وغيرهماء عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ (مَا خُيَرَ رَسُولَ الله صَلَّى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَمْرَئْنِ إِلّا أَخَدَ أَئُسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَاء فَإِنْ كان إِنْمَا كان أَبْعَدَ 
النّاسِ مِدْهُ), ولا بد أن يْفهَمَ أَوّلُ كلامها رَضِي اللَّهُ عَنْهَا في ضَوء آخره. ولا 
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يِصِحُ بَدْرُ الكلام وفَصْلٌ ما تَلَاحَمَ من جُمَلِه ففي قولها (مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَا...1 بَيَانُ 
أن إختيار النبيَ صلى الله عليه وسلم لِلأَيْسَرٍ مَشْرُوطً ببُعدِه عنٍ الإثم وهذا يَشْمَلْ 
المكروة أيضًا لأنّه قَرِيبٌ مِنَ الإثم» ولذلك قَالَ النَّوَوِيُ [في (شرح صحيح مسلم)] 
(فيه اسْتِحْبَابُ الْأَخْذِ بِالأَيِسَرٍ وَالأَرقَي مَا لَمْ يَكْنْ حَرَامَا أو مَكْرُوهَا)... ثم قال -أَيْ 
مركرٌ الفتوى-: النبئُ صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة وحُقوق الله تَعالى 
يَضْرِبُ المَثّلَ الأغلّى في التَّمَسُكِ بِالأَفْضَلٍ وتَحَرَيٍ الأخْسَنء كما قال تعالى (وَانَبِعُوا 
أَحْسَنَ ما أنزل إلَيكُم من رّتِكُم)4؛ وهذا معلومٌ ظاهرٌ مِن حال النبيَ صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يَقُومُ [اللَيِْلَ] حتى تَتَفطر قَدَمَاه فتقول له السيدة عَائِشَةُ (ِمَ تَضْنَغْ 
هَدَا يَا رسُول اللّهِ وَكَدْ غَفَرَ اللَهُ لَكَ ما تقد مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟4, فيقول (أَفَلَا أَحِبُ 
أن أكُون عَبْدَا شكورًا) قال الشوْكَانِيُ في (نيل الأوطار) (الْحَدِيث يَدُلُ عَلَى 
مَشْرُوعِيَّة إِجْهَادٍ النْفْسِ فِي الْعِبَادَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيِْهَاء مَا لَمْ يُؤَذِهِ ذَلِكَ إِلَى 
الْمَلالِء وَكَانَتْ حَانُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكْصَلَ الأَخْوَالٍ)... ثم قال -أَيْ مركرٌ 
الفتوى-: أمّا في الأمُورٍ المُباحة المُستويَةٍ الطَرَفَين فيسِتَحَبُ للمسلم أن يُحَذَْفَ 
على نَفْسِه باختيارٍ الأَئْسَرِ... ثم قالَ -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وأَمَا مسألةٌ إختِيار 
الأَئِسَرٍ من أقوالٍ أهلٍ العم عند إختلافهم. فهذا لا يَصِحُ» فإنّ الأحكامَ الشّرعيَّةَ لا 
تُوْحَدْ بالقّى ولا بالتَّشَهِي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في 
كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): من البدّع العضريّة التي خَرَجَتْ ما يُعَرَفُ 
ِفِفهِ النَسِيرِء وفقَهُ النسِيرٍ هو عِبَارةٌ عن اتّباع الهقَوّىء وجَمع الرُخَصِ 
واختراعها... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: هناك الآنَ مَدرسةٌ فَقْهِ النَّيسِيرٍ [والتي 
تُسَمّى أيضًا ب (مدرسة فده النيسِيرٍ والوَسَطِيَّة)» وهي نَفْسْها (المدزسة العقليّةُ 
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الاعتالِيّة)]» هذه المتدرسةٌ القائمةٌ على الدِوّاراتِ على الفُضائيّاتِ. وفدّهُ التَيسِيرٍ 
يُحاوِلٌ أنْ يَجْمَعَ لك أَيّهَ ُخصة أَفْتى بها أو قالها عالِمٌ أو أَدَدٌ في كتاب سابق مِن 
أيَ مَذْهَبٍ كانء وإذا لم يَجِدْ يَخْتَرِغٌ فَنْوَى جَدِيدةً» تُناسِبُ العضرّ (برَعْمِهم). تُوافِقٌ 
هَوَى الناس وتُخالِفٌ الكتاتٍ والسُّنَّةَ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: وَهَكَدَا كَثْرَتِ 
الأهواءُ في ايِّباعَ الْخّصء ومن تَتبَّعَ رْخَص العلماءٍ تَرَدْدَقَ وخَرَجَ من دينِه؛ فإنّه 
ما من عالم إِلّا وله سَقْطةٌ (أو رَنّةٌ) واحدةٌ على الأَقَلِء فإذا تتبّعَ الإنسانُ هذه 
الرُْخَصٌ إجِتمَعَ فيه الشَّرُ كُلّه ومع طُولٍ عَهْدٍ الناس بعضر النّبُوّة والبُعدٍ عن وَفْتِ 
النّبْوّةِ زاتتِ الأَهُواء واستولَتٍ الشَّهَواتُ على النْفوس ورَقَّ الدِينُ لَدَى الناس» 
وزاد الطّين بَلّهَ إرتباطً المسلمين بالغّرب الذي إستولّى على مادِيّاتتهم وصَدَّرَ إليهم 
الفِكْر الذي يَعتّنقونه وترضّخون له. وتَرَكَ هذا الأمْرُ أَتَّرَّهِ -مع الأَسَفٍ- حتى على 
بعض الدّعاة» أو الذين يَزْعُمون نُصرة الإسلام وتِتَصَدّرون المَجالِس في الكَلَام: 
فصاروا يُرِيدون إعادة النْظَرٍ في بعض الأحكام الشرعيَّةِ يقولون (تقِيلةٌ على 
الناسء الناسُ لا يُطِيقونها), ماذا ثُريدون؟. قالوا (ِنُحَفْفْء نُرَعْبُ الناسّ في الدِينِ) 
[جاءَ على الموقع الرّسمِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ 
بغنوان (ِغْلَماءُ الأرَهَر صِمامُ الأمان لِلأَمَّةِ) على هذا الرابط أنَّ الشَّيعٌ عبدَالخالق 
الشريف (مسئولَ قسم نَشرٍ الدّعوة بِجّماعة الإخوانٍ المُسلمِين) قال: فَلا بُدَّ أن 
تِصِلَ الداعِيَةُ إلى أنْ يشتاق الناسُ لِدُروسه وخُطبهء ويُؤثرون الحُضورّ إليه على 
راحَتِهم. انتهى]ء فَتَقولٌ لهم, أنتم ثُريدون إدخال الناس من باب ثم إخراجهم مِنَ 
الدِينِ مِن باب آخَرَ!ِء أنتم ثريدون إدخالَ الناس في دِينٍ ليس هو دين اللها» أنتم 
تريدون أنْ تنْشروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي أَنْرَلَهِ الله!ء أنتم ثريدون أنْ 
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تُقَّدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غَيرَ أحكام الشّريعة التي أَتى بها رَبُ العالّمين!؛ ماذا 
تُريدون؟!. ما هو نوع الإسلام الذي تُريدون تعليمه للناس؟!» وأَيُ شريعة هذه؟!ء 
وأَيُّ أحكام؟!؛ ومن الناس من يَتَطَوّعٌ لِمُتابَعتِهم, ولا شَكَ أنَّ الناس فيهم أَهْلْ 
هَوَى وأَتباغ كُلَ ناعِق, يُرِيدون يُسرًا ولا يُرِيدون مَشَقَّة ويُرِيدون سُهولة ولا 
يُريِدون تكاليفت صَغبةٌ» فنقول أَفْتِهم بعدم صلاة الفَجِرٍ لأنّ صلاة القَجِرٍ فيها 
مَشَقَّةٌ! وأفْتِهم بعدّم الصّومِ في الصَّيفٍ الحارٌ لأنّ الصّومَ في الصَّيِفٍ الحاز 
مَشَقّةاء أفتهم بِالْفِطرٍ والقَضَاءٍ [أَيْ أَنْ بُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمضان. ثم يَقُضُوا فيما 
بَعْدُ لأخلٍ الْحَرْ]!ء وَأَفْتِهم بصلاة الفَجِرٍ الساعة الثامنة [أيْ بَعْدَ شروق الشّمس]!. 
فما دُمْتَ تُرِيِدُ أن تُخَفْفَ على الناس خَفَّفْ!ء ول (إنَّ الزّتَا ضرورةٌ عَصربَةٌ)!. 
وهكذا صارٌ الإسلامُ الذي يُقَدَمْ للناسٍ غير الإسلام الذي أَنْرَلَهِ الله... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد- : لكن كَيْفَ يَعْنِي (ِالْقَابِضُ على دِينِهِ كَالْكَابِضٍ عَلَى الْجَدْرِ) هذا 
الحديث ما معناه؟!. إِذَنْ ماذا بعد أن تُلْغِيَ أيّ أحكام ونقول (هذه يُعادُ النَْظَرُ 
فيها)؟!, فكيف يَحْسُ الواحدُ أنّه قَابِضُ عَلَى الْجَدمْرِ؟!؛ كيف يَحُسُ أنّ هنا فتنة 
وابتِلاء مِنَ الله؟!. الله إبتَلّى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاقّ» ماذا يَعْنِي (إِسْبَاعَ 
الْؤْصُوءِ عَلَى الْمكاره)؟!: ماذا يَعْنِي (حُفّتِ الْجَنّهُ بالمقاره)؟!, إذا كنت تُرِيدُ إلغاء 
المكاره مِنَ الدِينٍ فَأيْنَ الجَنّهٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!. الجَنّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِه 
فأْيْنَ المكارة؟!, أنتم ثريدون إلغاءً المكاره كُلّها بِحْجَّةِ الُخفيفٍ على الناس 
وترغيبهم في الإسلام, أنتم تُرَغبونهم في شيءٍ آخَرَ غيرٍ الإسلام؛ تُرَغبون في 
دِينٍ آخَرَ تُشَرّعونه مِن عندكمء وهذا التّمادِي يَجِعَلُ الداعِيّة هذا أو المُتَصَدّْرَ 
المتَرّعَمَ المُدّعِيٍ للعلم عَبْدَا لأهواءٍ البَشّرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : [ِيَدُولَ 
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المستفتي] (يا شيخ هذه ثقيلةً) يقول [أَي المُفتِي] (خَلَاصٌء بَلاثل)؛ [يَفُولْ 
المُستفتِي] (يا شيخح؛ والله ما قَدِرْتُ) قال [أي المُفتِي] (هذا مُبَاعٌ): وَهَكَدَا يُصبِحُ 
الشرع وَفْقَ أَهواءٍ الناسٍ وشَهَواتِهم؛ ويُعادُ تشكيلٌ دِينٍ جَدِيدِء وأحكام جَدِيدةٍ 
وفقَهِ جَدِيدٍ إسمه (فدَهُ النَسِيرِ) وهو قائمٌ على تمييع الشريعة ومُراعاة أهواء 
الناس (ماذا يقولٌ الناسُ؟. ما هو رَأَيُ الأغلبيّة؟. يجوز)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ويَحِبُ أنْ يَقوةَ الدّعاةٌ إلى اللهِ بمقاقمة داعِي الهَوَّىء فالشَرِبعَةٌ جاءثْ 
لمُقاقمة الهَوَى وتربِيَةٍ الناسِ على تعظيم صوص الشرع والتسليم لها وتَزْكِ 
الاعتراض عليها وأنّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا محكومٌ وأنّه غَيرُ قابِلٍ للمُعارضة 
ولا للمُساومة ولا لِلِرّدٍ ولا لِلتّجِْئَةِ ولا للتُخفيض. وَلْيَذَكِرٍ [أي الداعِي] العامّة 
والخاصّةً بقول الله تعالّى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أَمْرًا 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أذرهمء وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ فَكَذْ ضَلَ ضََالَا مُبِينَا) 
فلا بُّدٌ مِن ترديّةِ الناسِ على التَعلّقٍ بالآخرة» وأنَّ الدّنْيا دار شَهَوات وأهواءء وأنَّ 
الجَنّهَ قد حُحِبَتْ بالمكاره» والناز قد حُحِبَتْ بالشَّهَواتء وأنّ اليّقينَ ما دَلَّ عليه 
الشّرعٌ وما جاءَ به الشّرعٌ هو مَصلحةٌ الناسِ ولو جَهلواء ولو قالوا (ليس في 
هذا مَصلَحَئنا)» وأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعة تعبيدُ الناس لِرَبَ العالّمين» وأنّ الواجد 
يَرْكَبُ المشاقًّ حتى يَتَعبَّدَ وبُدَلْلَ نَفْسَهُ لِنَهِ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو 
المَقْصِدُ الشّرعيٌ مِن وَضْع الشَّرِيعة؟, لماذا أَلْرّمَ الله الناسّ بالشّرِيعة؟» العَرَضُ 
مِن وَضْع الشرِيعة إِذْراجٌ المُكلّفٍ عن داعِيَةٍ هَوَاه حتى يكون عَبْدَا لله؛ وَلْيَتَدَكَر 
هؤلاء القّومُ أنَّ مُجاراة الناس في التَّرَخُصٍ والتَّيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدّء فماذا تفل 
بمن تَتَبَّرّمُ مِن لُبِسِ الحجّاب؟. ومن يَتَبَرّمُ من صِيام الحَرّ في رَمَضان؟؟: ومن 
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َتنَاكَّلُ عن السَفْرٍ لِلْحَجَ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةِ والأذراض المُعْدِيَةِ؟» وماذا تصنّغ 
بالجهادٍ الذي فيه تضحيّةٌ بالنَّفْسِ والمالٍ؟. فإذا كُنا نُرِيدُ أن نَنسَلِحَ مِن أي شيءٍ 
فيه ثِقَلُ فَأَيُ دِينِ هذا الذي نُرِيدُ ايَباعَه؟!؛ وَالتَّيسِيرُ الذي يَسَرَه الله للناسِ ورَخْصَ 
فيه هذا [هو التّيسير] الشرعيٌء أمّا الآَدَرُ فتيسِيرٌ بِدْعِيٌء النَسِيرُ الشرعيٌ [هو] 
كالْمَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ والجَورب لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَهَ وَللْمْسَافِرٍ تَلَانَةَ أَيّا هذا تَيسِيرٌ 
شَرْعِيٌ» (فمن كان مِنكُم مَّرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةْ مِنْ أيّام أَخَرَ) هذا تيسِيرٌ 
شَزعيٌ أمَا أن تَأَتِي وتقول (الزِتَا ضرورة عَصرَةٌ) فهذا كَلَامٌ فارِغ. انتهى 
بالختصار . 


(64)وقالَ الشيخ يحيى بِنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ أنْ 
يَخْلّفَه في التَّدرِيس بَعْدَ مَوته) في مقالةٍ له بغنوان (الرّدُ على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَجْم الزانِي المُحصن) على موقعه في هذا الرابط: فَفَّدُْ سَمِعتُ كَلِمة 

تيّةٌ لِيُوسْفَ القرضاوي, تَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة إيَعَنِي الشَّيحَ (محمد 
أبو زهرة) عُضْوَ مجمع البُحوث الإسلاميّة الْمَتَوَفى عام 1974م وهو مِن 
أضحاب المدرّسة العقلِيّةِ الاعتزاليّة1 أنّه يُنكِرُ رَجْمَ الزاني المُحصَّن وأنّه كان كاتِمًا 
لذلك عِشْرِينَ سَنَةَ وأنّه الآ أفشاه, وأَبَانَ القرضاوي بأنّهِ يَمِيلُ إلى هذا الرّأي 
[قال الشيحٌ القرضاوي في مقالةٍ له بغنوانٍ (دَدوةٌ التُشرِيع الإسلامِيَ في لِيبْيَا) 
على مَوقعِه في هذا الرابط: قالَ [أَي الشَّيحٌ (محمد أبو زهرة)] (رَأيي أنَّ الرّجمَ 
كان شريعة يَهودِيّة» أَقَرّها الرّسول في أَوَلٍِ الأمرء ثم نُسِخَتْ). انتهى باختصار. 
وجاءَ في مقالة بعغنوان (رَجْمْ الزاني بين أبي زهرة والقرضاوي) على هذا الرابط: 
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ذَهَبَ الدّكْنُورُ القرضاوي [إلى] أنَّ عُقوبة الزانِي [المُحصَن] تعزيرِيّةٌ ولِيسَتْ حَدًَا 
ثابتًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافُ بين أبي زهرة والقرضاوي هو أنَّ الأَوّلَ 
يَرَى غقوبة الرّجْم منسوخة أما الثاني فَيَرَى أَنّها تَعَزِيرِيَةٌ؛ وََد أَلّفَ الشيحٌ عصام 
تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِئُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومُدِيرُ مَكتبه. 
وعُضؤ جبهة عُلَّماءٍ الأزهرء وعغضو الاتِحادٍ العالَمِيَ لِعْلَماءٍ المُسلِمين» وغضوؤ 
الجَمعِيّة الشّرعيَّةِ بمصرّ) كتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَكَدْ قال الشيحٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على مَوقعِه في هذا الرابط: الحَدُ [هو] الغقوبة 
المُحَدَّدةٌ شرعًا على المَعصِيَةء كَحَدّ الزْنَى وحَدّ السّرِقةَ وحَدِّ شَرزْبٍ الخَمْرِء إلى غيرٍ 
ذلك مِنَ الحُدودء فهو مُحَدَدٌ شَرعًا لا يُرَادُ وَلَا يُنْقَصُ؛ والتَّعزِيرٌُ [هو] الغقوبةٌ التي 
ترجِعٌ إلى اجتِهادٍ الحاكم في تقدِيرٍ ما يَسِتَحِقُه هذا العاصي. انتهى] وأَكَدَه بأنّ ما 
جاءً مِنَ الأدِلّةِ في رَجْمِ اللَِْيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ [لِلزَانِي المُحصَن] ليس حَدذًا 
وإِنّما هو تعزِيرٌ» قال [أي القرضاوي] (والتَّعَزِيرُ ذا الآن صَعْبٌء لا بُقْبَلُ التّعزِيرُ ذا 
الآن)» وهذه كلِمةٌ شَنِيعَةٌ أعرّب [أي القرضاوي] فيها وفي أمثالها عن زَيغِه 
بِتصَدِيه لِرَدّ حُهْم عَدِيدٍ من أدِنّة الكتاب والسُنَّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأَمَةَ فُرَأَيْتُ 
مِنَ المُهمّ بَيَانُ شُؤْم هذه الكقلمة وعَظيم ضَرَرِها على قائلهاء مُذَكَرَا بِقَولٍ النْبِي 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنَّ العَْة لَيتكلمْ بالكِصَةٍ مِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا 
يَهُْوِي بِهَا في جَهَنَمَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الحجوري- : وتَمَرُدُ القرضاوي وسَلفِه 
يَعنِي الشيحَ (محمد أبو زهرة)] في ذلك على خكم الله وحُدوده نظِيرُ تمَرٌّدِ التهود 
قَبْلَهم على خكم اله وحُدوده التي أَنزَّلَها الله على نَبِيَهِ مُوسَى عليه الصَّلاةُ والسَلامُ 
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في التَّوْرَاةٍ ولا فَزْق فَهُمْ أحرّى بمُشابَهة اليَهود في ذلك حَذْوَ الْقُذةِ بِالقُدّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحجوري-: وقَدْ تَبَتَ أمزه وإقامثه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لهذا 
الحَدّ بون قَطعِيًا لا يُمِكِنُ أنْ يُنَكَرَ ولا يَجْحَدُهِ إِلّا مَن خَتَمَ اله على قلويهم وعلى 
سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: قال إِبْنُ حَرْمِ 
في (طُوْقُ الحَمامّة) (وقّذ أجمَعَ الممُسلمون إجماعًا لا يَنقضْه إلا مُلدَدٌ أنَّ الزاني 
المُحصَنَ عليه الرّجِمُ حتى يَموتَ)... ثم قال -أي الشيخحُ الحجوري-: وقال 
الرَّجَّاجُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (أجِمَعتٍ الفقهاءً أنَّ مَن قال (إِنّ المُحصَئّين لا يَجِبُ أنْ 
يُرجَما إذا زَنَيَا) وكانا خُرّينء كافرٌ؛ وَكَذَا قال الأَرْهَرِيُ في (تَهْذِيبُ اللّعَةِ)... ثم قال 
-أي الشيحُ الحجوري- : وقال النّحَاسُ في (مَعَانِي الْكّرْآنِ) (وقَد أجمَعتٍ الفُقهاء 
على أنه مَن قالَ (لا يَجِبُ الرّجِمُ على مَن زَئَى وهو مُحصَنٌ) أنه كافرٌ). وَكَذَا قال 
ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ِلِسَانُ الْعَرَبِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في 
مَقالة بعُنوان (الإجماع على كُفر مُنكِرٍ الرّجم في الإسلام) على مَوقعِه في هذا 
الرابط: وقَدٍ إِتَمَقَتِ المَذاهِبُ الفقهيّةُ, سَوَاءَ مَذاهِبُ أهلٍ الدَدِيث أو أهلٍ الرأي أو 
الظاهِرِبّة على الرّجم: بل إتّققوا على تكفِيرٍ مَن أنكرّ الرّجِمَ. انتهى. وجاء في هذا 
الرابط على مَوقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ أنَّ مَجِلِسَ هَيْئَةِ كار 
العُلّماءٍ قال: يُقَرَرْ المَجلِسُ أنَّ الرّجِمَ حَدذّ ثابت بكتاب الله وسُنَّةِ رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع الأَمَهَء وأنَّ من خالّف في حَدّ الرّجم لِلزَانِي المُحصّن فَقَدْ خالف 
كتابَ اللهِ وسُنَةَ رَسوله وإجماع الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءٍ الأَمّةِ المتَبعِين 
لِدِينٍ الله ومن خالّف في هذا القصر فَقَدْ تأثّرَ بِعايّاتِ أهلٍ الكُفر وتشكيكهم بأحكام 
الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُخْتَار إبرّاهيم (أُسْتَاذُ الحَدِيثِ وعْلُومهِ 


(822) اذهب للة 


بِجَامِعَة نَد تَبُوك) ذ في (العَضْرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَجْدِيدٍ الذِين): وما حَدُ الرّجم فَإِنَّ جَمِيعَ 
العضرائتين [يَعنِي (أصحاب المدرسة الغقليّة الاعتزاليّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(65)وجاءً في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): محمد عبده [هو] صاحبُ المدرسة 
العقلية الاعتزالية [وقد تُوْفْى محمد عبده عام 1323ه. وكان يَشْغْلُ مَنْصِبَ 
(مفتي الديار المصرية). وقد قال الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِىٌ في (المَذْرَج من الفتنة): 
ولا أقولٌ كما قال الفاضلُ أحمد شاكر رحمه الله تعالى (محمد عبده وجمال الدين 
الأفغاني جاهلان بالسُّنَة)) بَلَ أقولٌ (إنَّ محمد عبده ضالٌ). انتهى باختصار]؛ التي 
اصطلح على تَسْمِيَتِها بالمدرزسة الإصلاجية [أو المدرسة العقلية الحديثة]!؛ والتي 
ظهرت أوائل هذا القرن في مصر وخرج من تحت عَبَاءَتها كثيرٌ مِنَ الكُتّاب... ثم 
جاءً -أَيْ في الموسوعة-: والحقٌ الذي لا رَنبَ فيه أنَّ المعتزلة -وإنْ رَحَلَتْ 
بأعلامها ومشاهيرها- فَقَدْ بَقِي الاعتزال بِدُلِّ معانيه وصُوّره. بَقِيَ الاعتزالٌ تحت 
فرّقٍ تَسَمَّتْ بأسماءٍ أخرّىء وتَقِيَ بمناهده وأَصُولِه : تحت أشخاص يَنتسبون إلى 
السُنّةِ بأَلْسِنَنهم... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: يُحاولٌ بعص الكْتَّابٍ وَالمُفَكَرِين 
في الوقتٍ الحاضر إحياء فِكْرٍ المُعتزلة من جَدِيدٍ بَعْدَ أنْ عَمَا عليه الزَّمَنُ أو كاد: 
فَأَلْبسُوه تَوْبَا جَدِيدَاء وأطلقوا عليه أسماءً جَدِيدةً مِذُْلَ (العقلانيّة أو النّوير أو 
النَخْدِيد أو التّدَرّر الفِذْرِيّ أو التَّطوّر أو المُعاصرة أو التَيّار الدِينِيَ المُستنِير أو 
التسَار الإسلامِيَ)» وقد قَوّى هذه النَّرْعَةَ التَأثْرْ بالفِكرٍ الغَرْبِيَ العقلانيّ المادِّي؛ 
وحاؤلوا تفسيز النُصوصٌ الشرعية وَفْقَ العقلٍ الإنسانيء فََجَنُوا إلى التأويلٍ كما 


(823) اذهب للة 


َجَأَتِ المعتزلةٌ مِن قَبْلُ... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: وأَهْمُ مَبْدَأ مُعْتَزِلِيَ سار 
عليه المتأَبّرون بالفكْر المُغتزليَ الجُدُدُ هو ذاك الذي يَرْعْمْ أنّ العقل هو الطريق 
الوحيدُ للؤصولٍ إلى الحقيقة, حتى لو كانث هذه الحقيقة غَيبِيةَ شَرْعِيّة أي أَنّهم 
أخضعوا كُلَ عقيدةٍ وكلَ فِكْرٍ للعقلٍ البَشَرِيَ القاصر... ثم جاء -أيْ في 
الموسوعة-: وهناك كُتَّابٌ كثيرون مُعاصرون. ومفَكٌرون إسلامِيُون» يسيرون على 
المنهج [أَيْ منهج (المدرسة العقلية الاعتزالية) التي تُسَمَّى ب (المدرسة 
الإصلاحية!)] نفسِه وتذغون إلى أنْ يكون للعقلٍ دَورٌ كبيرٌ في الاجتهادٍ وتطويره. 
وتَفييمِ الأحكام الشرعية؛: وحتى الحوادث التاريخيّة» ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [ت1996م] ومحمد سليم العوا وغيرهم... ثم 
جاء -أَيْ في الموسوعة-: ولا شَكَ بأهميّة الاجتهادٍ وتحكيم العقلٍ في التَعامْلِ مع 
الشريعة الإسلاميّة» ولكنْ يَنبَغي أن يكون ذلك في إِطارٍ نُصُوصِها الثابتة» وبِدَوَافعَ 
ذاتيّةِ وليس نتيجة ضغوط أجنبيّةٍ وتأثيراتٍ خارجيّةٍ لا تق عند حَدّء وإذا انجَرّفت 
المسلمون في هذا الاتّجاهٍ (ايَجَاهِ ترويض الإسلام بمُستجِدَاتِ الحياةٍ والتأثيرٍ 
الأجنبيّ) بَدَلُا من (ترويض كل ذلك لمَنْهَج الله الذي لا يَأتِيه الباطل مِن بين يَدَيْهُ 
ولا مِن خَلْفِه), فسُض بح النتيجة أنْ لا يَبْقَى مِنَ الإسلام إِلَّا اسْمُهء ولا مِنَ 
الشريعة إِلّا رَسْمُهاء ويَحصلٌ لع عا ارات السابقة التي حُرّفْتْ 

بسبب ايّبَاع الأهواءٍ والآراءٍ حتى أَصبَّحَتْ لا تَمْتُ إلى أُصولها أي صِلَةِ... ثم 
جاء 0 في الموسوعة-: وكانَ من رِجَالٍ هذه المدرسة [أي (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) التي تسمى ب (المدرسة الإصلاحية!)] المؤسّسين لها جمال الدين 
الأفغاني» وتلميدُه محمد عبده وتلاميدُه محمد مصطفى المراغي [الذي كان يَشْغَلُ 


(824) اذهب للة 


مَنْصِبَ (شيخ الأزهرٍ)] ومحمد رشيد رضاء وغيرٌ هؤلاء كَثِيرٌ؛ وكان لهذه 
المدرسة آراءٌ كثيرةٌ تُخَالِفٌ رَأي السلفٍء. وشَطحاتٌ ما كانوا لِيَقَعُوا فيها لَوْلاٍ 
مُبِالَعَتُّهم الشديدةٌ في تحكيم العقلٍ في كل أُمُورٍ الدِينِ حتى جاوَرُوا الكَقَّ 
والصّوات... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: المدرسةٌ الإصلاحية هي إحياءً للمنهج 
الاعتزالٍ في تَنَاوْلٍ الشريعة وتحكيم العقلٍ فيما لا يُحتَكُمُ فيه إليه؛ وبُمْكِنُ تحديةُ 
ما تجتمِعُ عليه آراء تلك المدرسة في كَلِمةٍ واحدةٍ هي (التطوير' أو 'العضرانِيّة) 
وما تَغنيه من تَدَاوْلٍ أصول الشريعة وفروعها بالتعديلٍ والتَغيِيرِء تَبَعَا للمناهج 
العقلية التي اصطنعها العَرْبُ حديثاء أو ما ثمليه عَمَلِيَاتُ أرباب ذلك المذهبء التي 
تَتَلْمَدَتْ لتلك المناهج... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: محمد رشيد رضا بَدَأْ 
يَتَدَوّلُ تدريجيًا من منهج المدرسة العقلية إلى منهج السلفٍء ولعلّ بدايّة التّدَوُلٍ 
أَعقَبَثْ وفاةٍ أستاذِه محمد عبده. فقد صار يَهِتَمُ بطَبْع كُتُب السلفٍ في مَطْبَعَةَ الْمَنَار 
[وهي المَطْبَعَةٌ التي أَسّسَها محمد رشيد رضا]ء مِدْل كُتْبٍ ابن تيميةً وابنٍ القيم 
وابن عبدالوهاب ونحوهم... ثم جاءً -أيْ في الموسوعة-: ونحن وإنْ كُنا لا 
تَزْعُمُ أنَّ كُلَ انحرافٍ في تقْنِين الأحكام الشرعية ومَدْلٍ بها عن الحَقّ أنّه أَنَرْ مِن 
آثارٍ المدرسة العقلية إِلّا أنّنا نُوَدَدُ أنّ كثيرًا مِن ذلك يَسْتَنِدُ إلى آرائهم ويَسْتَدِلٌ 
بأقوالهم وتَسْتَشْهِدُ بهاء وما هذا إِلَّا مِعْيَارٌ للتَاَثْرِ بها [أَيْ بالمدرسة العقلية]. 
انتهى باختصار. 


(66)وقالَ الشيحٌ أنس بن محمد جمال بن حسن أبو الهنود في (التجديد بين 
الإسلام والعصرانيين الجُدْدِ): إن رجال المدرسة العصرانية الحديثة ليسوا على 


(825) اذهب للة 


قَلْبِ رَجُلِ واحدٍء ولا على اتّفاقٍ في جميع الأصولٍ والمفاهيم, ولذلك ما يُقَرْرُه 
أَحَدُ هم وندافغ عنه يُنْهِرْه آخرون... ثم قال -أي الشيحٌ أبو الهنود -: إِنَّ 
الفجرا بين فى تجديوق السو اشواء» لكن ييطبهم وري أن هذا التجدية يعني أن 
يَطَالَ جميع مَجَالَاتٍ الدِينِء لا فَزْقَ بين أصلٍ وفرعء ولا ما هو مِن مسائلٍ الاعتقادٍ 
أو التشريعء وأكثرهم على أن التجديدٍ مقصورٌ على ما دُون مسائلٍ العقيدة 
والعبادة» من مسائل في المُعامَلاتٍ والسَّيَاسة والاقتصادٍ إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقالَ الشيخحٌ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة الجزائر) في 
(وقفات مع أَدْعِيَاءٍ العقلانِيّة): الشرغ كلامُ الله ورسوله. وبما أنّه كذلك. 
فَبالضرورة أنه حَقّ وتقِينٌ [أيْ في ذاتٍه لا في دلالٍه: بالنسبة للقرآنء لأن 
النصوص القرآنية منها ماهو قَطعِىٌ الدلالة ومنها ما هو ظَنّيُ الدلالة؛ وفي ذاته لا 
في ثُبوته ولا في دلالتّه بالنسبة لِلسُنَّةِ لأنّ النصوص النَّبَوبَةَ منها ماهو فَطعِيٌ 
الثبوت ومنها ما هو ظَنْيْ الثلبوت ومنها ماهو قَطعَيُ الدلالة ومنها ما هو ظَنِيُّ 
الدلالة]» وهذا خلافٌ الدَّلِيلٍ العقليّ الذي هو دَلِيلٌ نِسْبِىّ محدودٌ يَجْمَعُْ بين اليَقِينٍ 
والشَّكَ والظّنَ والاحتِمالٍ [أيْ في ذاته]» ويما أنَّ الدليل الشرعيّ هو حَقٌ وعلْمٌ في 
ذاتّهء فلا يُْمْكِنُ للدليلٍ العقليّ أنْ يَتَقَدَّمَهه ولا يكونُ أساسًا له. ولا يُراحِمُه ولا 
يُساويه؛ ولا يُضْفِي عليه اليَقِينَ والصَّلاجِيّةَ والصّوَابَء فهذا لن يَْدْتَ مع الدِينِ 
الحَقٍّ» لكن في وُسْعِه -أي العقلٍ- أنْ بَهْهَمَ الشرع ويَكْتَشْفَ أسرازه وحِكّمه... ثم 
قال -أي الشيحٌ خالد-: العقل وسيلة لِقَهُم الوخيء وليس أَضْلًا له. فَلا العقل 
الصريح يستطيع الاستغناة عنٍ الشرع الصحيح. ولا الوَخيُ جاء لتعطيلٍ العقلٍ 


(826) اذهب للة 


وإبعايه عن فَهُم الشّرع وتسخيرٍ الطبيعة لصالجه وإِنّما وَضَعَه في مكانه الصحيح 
والمُناسب له... ثم قال -أي الشيحٌ خالد-: الوَحْيْ هو الأساسُ والمُنطلّق 

وَالمُوَجَهُ والرّقيبٌء مِنَ البداية إلى النِهَايَةِ؛ والعقل وسيلةٌ لِفَهُم الشرع واستخراج 
مغانيه؛ والجزض على تطبيقة والالتزام بة. انتهى. ش 


(68)وقالَ الشيحٌ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم درمان 
'افرع مجمع أبي النور في دمشق') في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدًا في الأوساط الإسلامية؛ وهي تحكِيمُ العَقَّلٍ بِالنََلِء فالإنسانُ 
يَتَوَهُم أنّ عقلّه مِْيَاسَ مُطْلَقَ للمغرفةٍ» هذا كلامٌ غيرُ صحيح إطلاقًا... ثم قال - 
أي الشيحٌ النابلسي-: الدِينُ في أَضْله نَقَلٌء والعقلٌ مُهِمَثُه لتك مِن صِحَة النَّوْلِ 
ثم فَهُمْ النوْلِ... ثم قال -أي الشيح النابلسي- : الإنسانُ إذا استعان بعقليه على 
مَعرِفة حكمة الشرع لا يُوجَدُ مانِع, أمّا يَستَعِينُ بعقله على إلغاء حُكْمِ شرعيّ هنا 
الخطورة, هذا اتِّجَادُ قَدِيمٌ انَجَاهٌ مُعتَزْلىٌ تَحكِيم العفلٍ بالتّلِ... ثم قال -أي الشيخحُ 
النابلسي-: العقلُ مسموحٌ له أنْ يَتَأَقَدَ من صِحَةٍ الَّْلِ 001006 
يَفْهَمَ النَْلَ لكن ليس مسموحا له أَبَّدَا أنْ يُلْغِيَ النَْلَء إذا أَلْعَى النَْنَ صاز نِدًا 


(69)وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التردية "قسم الدراسات 
القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له بعنوان 


(827) اذهب للة 


(خصائص أهل السنة والجماعة '3') على موقعه في هذا الرابط: أصحابُ 
المدرسة العقليّة الحديثة هُمْ إمتِدادٌ لِلْمُعتزلة. انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر المصري الذي أسس 
الماسونية): لم يَتَرَدّدِ النابهون مِنَ المُفَكّرِين ومن رجال البلادٍ الوَطَنِيينَ ومن 
القادة والوْجَهاءٍ في الانضمام للْمَاسُونِيَةٍ [قالت هيئة البَبّ الإسرائيليَ على موقعها 
في هذا الرابط نَقْلّا عن أندراوس حداد (ِعُْضْو الْمَاسُونيّة): الْمَاسُونيٌ لا يَتَعَامَلُ مع 
الدّين» ولا يَتَعامَلُ مع مفهوم الأَنُوهِيّةِ. انتهى باختصار. وجاءَ في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ مانع 
بن حماد الجهني): لم يَعْرِفٍ التاريحٌ مُنظّمة سِرَْبَةَ أقوى تُفودًا مِنَ الْمَاسُونيّةِ 
وهي من شَرٍ مذاهب الهَدْم التي تَقَتّْقَ عنها الفِكُرُ اليهوديٌ. انتهى]؛ نَذَكْرُ منهم 
الشيحَ (محمد أبو زهرة [عضو مجمع البحوث الإسلامية]), والشيحّ الإمامّ (محمد 
عبده [وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجّلُ الدِينِ الأكثر 
ليبرالِيّة وعِلْمَا وتحَصُرًا والذي كان حَرِيصًا على الحُصولٍ على دَرَحِةٍ الماجستيرٍ 
مِنَ المَحْفْلٍ المَاُونيّ. انتهى باختصار. 


(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان (الأزهر عند أعتاب الماسون) 
على هذا الرابط في موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيح سعد بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض): مُفْتِي الدِيَارٍ المضريّة الدُكتوز علي جمعة (المُرَشّحٌ الأَُوَى لمَنْصِب 


(828) اذهب للة 


شيخ الأزهر [وقد شَعْلَ مَنْصِبَ عْصُوِبَةِ هيئة كِبَارٍ العلماء]) إحْتَفَلَ بِعِيدٍ ميلاده ال 
7 في عُفْرٍ أَحَدٍ أَفْرُع الجَمْعِيّاتِ الماسونيّة؛ الحَفُلُ السَّاهِرُ الذي أقامه نادي 
(ليونز) المَشْبُوه -والذي يَرأَسْه مستشازٌ البابا شنودة- إمْتدَ حتى الثَّانية عشرة 
والنْصف لَيْلّاه ولم يَفُطَعْ آحظات الأَنس إِلَّا ذخول فَنَانِ مِضْرٌ الاستعراضِي الأَوَلٍ 
راقِصًا وهو يَحْمِلُ (تورتة الإفتاء)» وظل يُعَنّي بلِسانٍ أَعْجَمِيٍ غيرٍ مُبينٍ (هابي 
برث داي ثُو يُو يا مُفْتِي): وهنا ردَّدَ الماسونُّ الحاضرون مُحْتَفِينَ (سَنَة حلوة يا 
جميل)!... ثم قال -أَيْ أسامة عبدالرحيم-: إِنَّ تاريخ اختراق الماسون للأزهر 
أقْدَمْ من سنواتٍ عُمْرٍ المَفْتِي ال57. يُؤكَدُ ذلك ما أَوْرَدَه الكاتبُ محمّد محمّد حسين 
مِن أنَّ جمال الدِينِ الأفغانيَ هو مؤسَِسُ مَخْفُلَ كوكب الشّرقٍ -أَدَدٍ أَهَمَ مُنَظّماتِ 
الْمَاسُونيَّةِ حيتها- ورَئيسُه وأنَّ محمّد عبده كان عُضْوًا في هذا المَحْفَلٍ... ثم قال 
-أَيْ أسامة عبدالرحيم-: ولقد نَجَحَ الماسونُ في استدراج جمال الدِينٍ الأفغاني؛ 
َم محمّد عبده الذي فول القضاء والإفتاءَ في 500 ثم قال -أَيْ سام 
عبدالرحيم- : نالَ محمّد عبده رِضًا الماسون ومن خَلَْفِهم اليَهُود فَعْيْنَ مُفْتِيَا للدِيَار 
المصرءة!. وَأَصْبَّحَ صَدِيقًا للُوزد كُرُومَرَء المندوب السَامِيِ [المَندوبُ السَّامِي هو 
لَقَبُ استخدم في الإمْبِرَاطُورِمّةٍ البريطانيّة لشّخص المُكلّفٍِ بإدارة المَخْمِيَّاتِ 
والأراضي التي ليسث تحت السّيَادةٍ البريطانيَّة بالكاملٍ [يَتِمُ استخدامُ لَقَبِ (الحاكم) 
بَدَلُا من (المَنوب السَّامِي) في حالة وقوع البَلَدِ تحت السَيَادةٍ البرِيطانيَّة الكاملة], 
وهذا الشَّخْصٌ كان يَتْبَعْ ورَارةَ المُستَغْمَراتٍ البريطانيّة» وكان يُعتَبَرُ الحاكم الفِعْلِيٌ 
في البَلَدِ الواقعة تحت الإنتداب (الذي هو في حَقِيقَتِه احتلال)؛ فهو يَكُومُ مِن خَذْفٍ 


(829) اذهب للة 


السَتَارٍ بإدارة شُؤُونِ البلادٍ والتَّدَخْلٍ في كل كبيرة وصغيرة] البريطانيَ لمِصْرَء 
والحاكم الفِغلِئَ لها آنَدَاكَ. انتهى باختصار. 


(72)وجاء على موقع بِوَابَةَ أخبار اليوم التابع للمؤفسسة الصحفية المصرية (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قالَ الدكتورٌ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
(نُوجَدُ بعش المعلوماتٍ المغلوطة عن المنهج التعليميٍ في الأزهر ودَورِه في 
مُواجَهة الإرهاب والتَّطَرّف). مؤكدًا أن المنهج يَحِمَعْ بين العقل والنقلٍ وتِسنَنِدُ 
لنُصوص الكتاب والسُنَّةِ وضوابط الفَهُمِ الصحيح للُأصوص؛ وأضاف أنّ السببَ 
الذي جعل الأزهرٌ يَعتَنِقُ المذهبت الأشعري من حيث العقيدة هو أنه منذ نشأته حتى 
الآن قائمٌ على ما قَرّرَه الرسولٌ وصحبّه الكرامُ ولم يُكَفْرْ أَدَدَا مِن أهل القِبْلة... 
وأكَدَ أنَّ الأزهز يُطَوْرُْ مَناهِجّه لمُواجهة العصرٍ ومواقبة تَطوراتِه. انتهى. 


(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وَجَّة الإمامُ الأكبرٌ الأستاذٌ الدكتورٌ أحمدُ الطيب [هو شيحٌ الأزهرء وصاحبُ 


الزِبَاسَهُ والنَّوحجِيهُ في كُلِ ما يَتّصِلٌ بالرراساتٍ الإسلاميّة في الأزهر وَمَيْنَاتِه 
ويَرْأْسُ المَجْلِسَ الأعلى للأزهرٍء وبُعامَلُ مُعامَلةً رَئيسِ مَجْلِسِ الوْزَّرَاءٍ من حيث 
الدرَجَةُ والرّاتِبُ والمَعَاشُ]» مساءً اليوم» كلمةً للأَمَةِ في افتتاح فَعَالِيّاتِ مُؤْتَمَرِ 
(مَن هُمْ أهل السُنَةِ والجماعة), بالعاصمة الشيشانية جروزنيء وذلك بحُضورٍ جَمْع 
من علماء الأَمَّةَ من مُخْتَلَفٍ أنحاءٍ العالّم, وَلَفَتَ فضيلة الإمام الأكبرٍ إلى أنَّ 557 


(830) اذهب للة 


و 


(أهل السّنّة والجماعة) الذي كان يَدُورُ عليه أَمْرُ الأَمَةِ الإسلامِيّة قُرُونًا مُتَطَاولَةٌ 
نارَّعَثْه في الآونَةٍ الأخيرة دَعَاوَى وأهواءً. لَبِمَتثْ عِمَامَتَهُ شكلاء وذَرَجَتْ على 
أصوله وقواعده وسَماحَتِه موضُوعًا وعَمَلًاه حتى صار مفهومًا مُضْطَرِبَاء شديد 
الإضطراب عند عامّة المسلمينء بَلْ عند خاصّتِهم مِمَّن يَتَصَدّرون الدعوة إلى الله 
لا يَكَادُ يبينُ بعص من مَعالِمِه حتى تَنْبَهِمَ [الانبهامُ هو اللَّبْسُ والغْمُوصٌ] قَوَادِمُه 
وحَوَافِيهِ [القَوَايمْ هي كِبَارُ اليش في مَقَدّم جَنَاح الطّائرِ؛ والخَوَافِي صِعَارُ الرِيش» 
وهي تحت القَوَادِم]» وحتى يُصبح نَهْبًا تتَخَطَدُه دَعَواتٌ ونحَلٌ وأهواءً, كُلّها ترفغ 
لافتَةَ مذهب أهل السُنَّةِ والجماعة. وتَرْعْمُ أنها وحذها المُتَدَدَتُ الرَسمِئُ باشمه. 
وكانت النتيجةٌ التي لا مَكُّرٌ منها أنْ تَعَرَّقَ شَمْلُ المسلمين بِتَمَرّقٍ هذا المفهوم 
وتَشَنَّتَه في أذهانٍ عامّتِهم وخاصّتِهم (مِمّن تَصَدّروا أَمْرَ الدعوة والتعليم)» حتى 
صارٌ التَشَدُدُ وَالتَّطَرْفُ والإرهابُ وجرائمُ القتلٍ وسَفْكِ الدَّماءٍ ... مُضِيفًا أنّ الإمام 
أبا الحسن الأشعري الذي لَقْب بِأنْهِ إمامُ أهلٍ السّئّةَ والجماعة وُلِدَ بالبٍضرّة سَنَة 
0ه وتُوْفَيَ بِبَعْدَادَ سَنَةَ 324ه»ء جاء مَذْهَبُهِ وَسَطَا بين مَقَالاتِ [أَيْ مَذاهِب] 
الفِرّقٍ الأخرّى, وقد اعتَّمَدَ فيه على القرآنٍ والحديث وأقوالٍ أثمّة السلفٍ 
وعلمائهم. وكان الجديدُ في مَذهَبه هو المنهج الثُوفيقيّ الذي يَمْرْجُ بين الإيمان 
بِالنَّهَلِ واحترام العقل؛ وتَيّنَ فضيلثه أنَّ المَذهب الأشعري ليس مذهبًا جديدّاء بل 
هو عَرْضٌ أمِينٌ لعقائدٍ السلفٍ بِمَنْهَح جَدِيدٍء كما أنّه المذهبُ الوحيذ الذي لا يُكَفْرْ 
أحدًا مِن أهل القبْلّة. انتهى باختصار / 


(831) اذهب لاة 


ع 


(74)وجاء على الموقع الرسيي لجريده الوطن المصرية تحت عنوان. (الأزهزٌ يبدأ 
حَمْلةً مُوَسَعَةٌ لمُواجَّهة التَطَرْفٍ بئشرٍ الفْرٍ الأَشعَرِي) في هذا الرابط: وأَغَلَئتِ 
المشيخة [يعني مشيخة الأزهر] عن إطلاق (مركز أبي الحسن الأشعري).؛ [وأبو 
الحسن الأشعري هو] مُوّسَسُ المدرسة الأشعرئّة التي يَنتَمِي اليها الأزهرُء والتي 
تتميّرُ بأنها عقيدة العقل والمنطق وإعمالٍ الفكرء وليس النَقَلَ دُوئما فَهُمِ (كما 

العقيدَة السلفِيّة» والتي تَسبَّبَثْ في انتشار التَطَرْفٍ)؛ كما أطلقّ الدكتوزٌ أحمد 
الطيب شيخ الأزهرٍ مؤْخَرًا كتابًا جديدًا بعنوان (نَظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشعري). 
والذي لاقى إقبالًا كبيرًا مِن جماهيرٍ الدّرَاءٍ العربيّة في (مَعْرَضٍ الشَارِقَةٍ للكتاب) 
بحَسَب بَيَانِ للأزهرٍ؛ كما بَدَأَتِ المشيخةٌ تنظيم سِلْسِلَةٍ مِنَ اللفاءاتٍ والنَّدَواتِ 
لِطُلّاب الأرهر لتثبيتِ عقيدتهم في أذهانهم: وإبعادهم عن الأفهام الأخرى الشاذَّة 
للعقائدٍ؛ وفي رَدّه على سؤالٍ (ِمَن هُمْ الأشاعِرةٌ؟ ولماذا الأزهرُ الشريفٌ أَشعَرِيٌ؟) 
قال مركرٌ الأزهر العالَمِئٌ للفَدُوى الإلكترونية (إنَّ الأشاعرة هُمْ غالِبُ أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة؛ فَهُمْ يُمَنَّلُون أكثرٌ مِن 90؟ مِنَ المسلمين)» وتابَعَ [أَيْ مركرٌ الأزهر 
العالّمِئُ للفَنْوَى الإلكترونية] أنّه (لهذاء فمَذهبُ الأزهر الشَّرِيفٍ وغلَمائِه هو 
المَذهبُ الأَشْعَرِيٌ), كما أنه [أي المذهت الأشعريّ] مذهبٌ جَمَعَ بين الأَذْذِ بالعقلٍ 
والنقلٍ في فَهُم وإثباتٍ العقائدٍ)» وأَكَدَ المركرٌ [أيْ مركرٌ الأزهر العالَمِيُ للفدُوَى 
الإلكترونية] أنَّ (رَمْيَ الأشاعرة بأنْهم خارِجُون عن دائرة أهلٍ السُّنّةِ والجماعة 
غَلَط عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِِيمٌ لِمَا فيه مِنَ الطَغْنٍ في العقائدٍ الإسلاميّةٍ المَرْضِيَّةٍ 
وَالتّضلِيلٍ لجَمْهَرة غُلماءٍ الأَمَةِ عَدْرَ الغصور). وَشَدَّدَ [أَيْ مركرٌ الأزهر العالَمِئُ 
للفَدْوَى الإلكترونية] على أنَّ (مِدْلَ هذا الكلام لا يُعَوَلُ عليه ولا يُلتَقَتُ إليه فلا 


(832) اذهب لاة 


يَزَالُ السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأَمَةِ وَهُمْ الذين التزموا بكتاب الله 
وَسُنَةِ سَيّدِنا رسولٍ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عبرٌ التاريخ؛ ومَنْ شكّك في 
عقيدتهم فإنه يُُخْشَى عليه في دينه)؛ وأَكَدَ الدكتوز يسري جَعْفَر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ ونائب رئيس مركز الفِكرٍ الأَشْعَرِيَ) في 
مُحاضّرة له مُوَخَرَا للطَلَبةِ الوافيين أنَّ هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةْ لاختيار الأزهرٍ المَذهَبَ 
الأَشْعَرِيَ أَهَمُها اتَساغْ المذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفير أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما 
جَعَلَ الأزهر الشريف يَخْتارُ (المدذهبَ الأشعَرِيّ) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة) اللّذّين 
يُشَكّلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وَعَدَدَ جَعْفَرٌ الأسباب التي ذَفَعَتِ الأزهرز 
لاختيار المَذهَبٍ الأَشْعَرِيّ والمَاثْرِيِدِيَء لمناهج 4 الْمُخْتَلِفَةٍ بالمعاهِدٍ الأزهرئّة: 
ولكُلَيَاتِ العقيدة وأصولٍ الدِينٍ؛ وقال جَعْفَرٌ (إنَّ السَبَب الأَوّلَ لاخْتِيارٍ المنهج 
الأَشْعَرِيّ أنّ أَبَا الْحَسَنٍِ الأشعرِيّ تَرَبّى في كَدَفٍ الْمْعْتَزْلَةِ لِمُدّةِ 30 عامّاء وبَعْدها 
تَرَكَ الْمُعْتَزِلَةَ وانْضَمَّ لأهلٍ السُنَّةِ والجماعة, لِيَضَعَ فُواءِدَ جديدةً تَحْمِي مَذهَبَه) 
مُشيرًا إلى (أنَّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِه لِخِدْمَة هذه الأَمّة4؛ أمّا السببُ 
الثاني أؤضحه جَعْفَرٌ قائلًا (إنَّ الإمامَ الأَشعرِيّ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنّه قال في 
بدايّةٍ أشهرٍ كثبه (مقالات الإسلاميّين واخْتِلاف الْمُصَلَينَ) "لا نُكَفْرُ أَحَدَا مِن أهلٍ 
القِبْلةَ' [قال الشيحُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانٍِ (ضَّوابطٌ التَفِيرٍ "1') 
مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا تُكَفّرُ أحَدَا) عِبارةٌ ضالَة 
خاطِئةٌ؛ آثمة» مُخالِفةٌ للكتاب والسُنَّة. انتهى]» وهو ما أَنَنَى عليه علماء الأَمَةِ: 
والأزهرٌ بدَْرِه يُعَلَمْ أبناءه أَلَّا يُكَفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقَُ باب التكفيرٍ حتى لا تَنْفْتِحَ 
أبوابُ الجَجيم وثراق الدَّماءُ)؛ وقالَ عبدالغني هندي (عضو مجمع البحوث 


(833) اذهب للة 


الإسلامية) (إنَّ جُهودَ الأزهر في نَشر الفَهُم الأشعرِيّ للعقيدة أمْرٌ جَيدٌ ومُوَاجَهة 


حَقِيقِيّةُ لِلنَّطَرْفِ الذي خَلَقَئه الأفهام الأَخْرَى). انتهى باختصار. 


»هل جه 


٠‏ و 


(75)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: أَكَدَ الدكتوز يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنّ المذهب الأشعريّ والمَاثرِيدِيٌ الذي اتَخَّدَه الأزهرُ الشريفُ 
منهجًا له أَحَدُ الأسباب الرئيسة التي تُخَصِنُ العقل الأزهريّء وتجعلّه يُوادِهُ 
المُتَغَيّراتِ العالميّةَ التي ثُلاحِقُهء جاء ذلك خلال إحدى نَدَواتِ (نخقَ غقولٍ مُحَصَّنَة) 
التي نَظّمَها قطاغ المعاهدٍ ضِمَِنَ البرنامج التثقيفيَ لمُعَلَمِي ومُعَلّماتٍ الأزهرٍ 
الشريفء صباح اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية الأزهريّة؛ وأوضحَ 
الدكتورُ يسري جعفر (نائبُ رئيس مركز الفِكْرٍ الأشعَرِي) أن المْتعَيّراتِ المُتلاجقة 
في العام أوجَّدَتٍ الكثير مِنَ الأسباب التي دَفْعَتْ فضيلة الإمام الأكبرٍ الأستاذٍ 
الدكتورٍ أحمدّ الطيب (شيخ الأزهر) إلى إنشاءٍ (مركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات). وقال جعفر (إننا تَعَلّمْنا في الأزهر كَيْفِيّةَ الدع بين النقلٍ والعقلٍ؛ 
وهو ما يُحَقَّقَ الحصَانة في العغقولٍ الأزهربّة» فلا نَنْرْكُ الأصوص ولا نَعْدَلُ على 
ظاهر النّص).؛ وأشار نائبُ رئيس مركز الفِدُر الأشْعَرِيَ إلى أنّ المنهج الأزهريّ 
حافظ على وَسَطِيََةَ الشعب المضرِي بَلْ وَسَطِيَّة العام الإسلامِي كُلّه وهو ما يَعودُ 
في الأساس للمنيمج الأَشْعَرِي... فالجميع يَعْلَمُ أنّ الأزاهرة باختلافٍ مُستوَتاتهم 
أَقَوِيَاءُ مُخَصَّنِينَ بالمنهج الأزهريّ الأشعَرِيَء لأنهم يعبدون الله على عِلْم 
وتصيرة... وأخيرًا يَجِبُ إعانّة الغقولٍ المُحَصّنة ودَغْمُها بِمُخْتَلِفٍِ الوسائل» في 


(834) اذهب لاة 


إطار دولة القانونٍ والمُوّسّساتٍ؛ ومن جانيه وَجَّةَ الدكتوز حسن خليل (مدبي 
الشؤون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف) عِدَّةَ رسائل هامّةٍ إلى الخُضورء أَوَنُها 
أنّنا أبناغ مؤسّسةٍ يَصِلُ عمرها إلى أَكْثّرَ مِنْ أَلْفٍ عام قائمةٍ على المسجدٍ الأزهر 
الشردف. مَهْدٍ العم الذِيني الأصيلء وقامَتُْ ا الدِينِ والشرع أَكْثْرَ مِنْ 
أَلْفٍ عَم الرسالة الثانية أنّ العقلٌ المْحَصّنَ هو السبيلٌ لتكليفٍ صحيح تُتَفَذْ به 
تعليماتُ الشرع.ء وأشارز إلى أنَّ تخصِينَ العقلٍ يكونُ في المدرسة والمسجدٍ 
والأسرةء فَعْمُولُ أبنائنا أَمَانَةٌ في أغناقناء وَسَطَ ظُرُوٍ تَفَيّرَْ وتيّاراتٍ تَتَجِادبُ 
العَقّل كثيرّاء والعقلٌ إذا د تحَصّنَ أَصْبَّحَ سَدَا مَنِيعَا ضدّ الأعداء المُترّنتصينء الذين 
يُدَنُسون الحقائقّ ويُرَّوَرُون الواقع والتاريخ. انتهى باختصار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة الصحفية المصربة (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قالَ فضيلةً الإمام الأكبرٍ أحمد الطيب» خلال حديثه 
الأْبُوعيَ على قناة (الفضائية المصرية) (أمّا إجابتتي عن سؤالٍ (مَن هُمْ أهل 
السّنّةِ والجماعة) فإِبّي أستدعيها من منهج التعليم بالأزهر الذي تَرَيِيثُ عليه 
ورافْقَنِي منذ طفولَتِي وحتى يومنا هذاء دارِسًا لِمُثُون هذا المنهج وشروجه عبْرَ 
رُيْع قَرْنِ مِنَ الزَّمَانِء ومُتَأْمَلَا في منهجه الدِوَارِيَ بين المَنْنِ والشرح والحاشيّة 
والتقريرء في تدريسي لِعُلوم أصولٍ الدِينِ قُرَابَةَ 40 عامًا مِنَ الزَّمانِء وقد تَعَلّمْتُ 
مِن كتّاب (شرح الخّريدة) لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ الدردير): هو الإمامٌُ القطب 


هه اهم «* 


العلامة الفقيه. شيخ الطريقة والحقيقة. سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي 


(835) اذهب للة 


حامد العدوي الأزهري الخلوتي, الشهير بالدردير أبي البركات. فقيه صوفيء ولد 
بقرية بني عدي (من صعيد مصر). تَوَلَّى مشيخةً الطريقة الخلوتية» بمسجده 
بالقرب مِنَ الجامع الأزهرٍء وكذلك الإفتاء بالجامع الأزهرء وصدّف ودَرّسَ حتى 
تُوْفْيَ سَنَةَ 1201ه. انتهى باختصار. وقال الشيخ إدريس محمود إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن الْمُْتَصَوّفة الذين قالوا بأنّ أَصْلَ 
الؤجود محمد بِنُ عبدالله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم أحمد الدردير] في المرحلة 
الابتدائيّة أنّ أهل السُّنَّةِ والجماعة هُمُ الأشاعِرة والمَائْرِبدِيّة4؛ وأضاف ١ِتَعَلّمْتُ‏ في 
المرحلة الثانوبّةٍ أنّ أهل الحقّ هُمْ أهلٌ السُّنَةَ والجماعة» وأنّ هذا المصطلح إِنْما 
يُطْلَقْ على أثباع إمام أهلٍ السُنَّةَ أبي الحسن الأشعريء وأَتْباع إمام الهُدَى أبي 
منصور المَائْر ِدِيّ). انتهى باختصار. 


(77)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وَأَكَدَ جَعْفَرَ [أستادُ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة. ونائب رئيس 
مركز الفكر الأشعري] في مُحاضَرّته أنه لا فارق كبِيرٌ بَيْنَ مَذْهَبَي المَائرِيديّة 
والأشعَرِبّة» والاثنان يُمَنَْان مذهب أهل السُنَّةِ والجماعة, ويُعبّران عن وَسَطِيّة 
الإسلام وسَماحَتِه مُشِيرًا إلى أنَّ الجميعغ أَدْرَكَ الآنَ قيمةً الأزهرٍ ووَسَطِيته 
وجاءوا إليه باعتباره قِبْلهَ العلماء» وكَغبة العِلّم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى المصرية تحت عنوان. (الأزهر 
الشريف يوافق على فتح مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 


(836) اذهب للة 


الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) أن المجلس الأعلى 
للأزهر وافق على إنشاء مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء . 
أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد 
تصور مبدئي لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة» وأن طرح التصور من أجل تفعيل 
قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل ودعم الفكري الأشعريء مشيرًا إلى أن المركز 
سيضم أريعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفنيء والثقافة والتواصل 
المجتمعي؛ والدعوة والإرشادء ومتابّعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْمَرٌ أن 
المركرّ يَستَهْدِفْ نشرّ الفكرّ الأشعريّ المُعبّرٍ عن وسطيّة وسماحة الإسلام 
واعتداله. وسَئُلْقَى به مُحاضراتٌ للوُعَاظٍ والأئمّة الوافدين مِنَ الخارج والطّلّاب 
وطالباتٍ المُدُن الجامعيّة. انتهى. ْ 


(79)وجاء على موقع قناة العردية الفضائية الإخبارية السعودية تحت عنوان 
اليوم الأربعاء حول تجديد الخطاب الديني: كشف الدكتور أحمد الطيب (شيخ 
الأزهر) عن سبب تَمَسُّكِ الأزهر بالمذهب الأشعريء ولماذا ظل يَتَمَسَّكُ به طوال 
0 قرون هي تاريخ وعمرٌ الأزهر. مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى 
أن هذا المذهب كان انعكاسا صادقا أمِيئًا لِمَا كان عليه النبئّ عليه الصلاة والسلام 
وصحابثه وتابعوهم من يْسْرٍ وبساطة في الدّينٍ؛ وقال الدكتور أحمد الطيب (شيخ 
الأزهر) إِنّ الأزهرّ تَبَنّى المذهب الأشعريّ ورَوَّجَه في سائرٍ أقطار المسلمين. 
انتهى باختصار. 


(837) اذهب للة 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت عنوان (ماذا تعرف عن 
المذهب الأشعري): وقال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ الفقه المقارن بجامعة 
الأزهر) (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب لسُّنَّةَ النبي صلى الله عليه 
وسلم, وثَلَقَّتِ الأَمَهٌ المسلمةٌ هذا المذهبّ بالقبول؛ حيث أنه يُعَدُ المذهب المعتمد 
للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضاف أستادٌ الفِقّهِ المقارن بجامعة الأزهر. 
في تصريحاتٍ ل (اليوم السابع) أنَّ مذهب الأشاعرة لا يُكَفْرُ أَحَدَاه استنادًا إلى قول 
الله عز وجل وَل ب تَقُولُوا لِمَنْ لْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ أَْسْتَ مُؤْمِنًا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلةً مُتَطَرّفون, والأشاعرة والمَائُرِيدِيّةُ 
هُمْ أهل السُّنّة") قال شيحٌ الأزهر (أحمد الطيب): هذان المَذهبان مُتَطَرّفانء اللّي 
هُمَا مَذهْبُ الاعتزالٍ ومَذْهَبُ الخنابلة [قُلْتُ: هُوَ هُنَا عَنَى بِمَذهب الحنابلة مَذْهَبَ 
السَلفٍِ الصالح الذي هو مَدهَبُ أهلٍ السّنَّةِ والجّماعة حَقَّاْء في الوسَطِ جاءَ مذهبُ 
الأشاعرة والمَائْرِيدِيَّة وهؤلاء هُمْ أهلُ السُنَّةِ والجماعة [جاءَ في مَوسوعة الفِرَقٍ 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّّاف): المَائُرِيدِيَةٌ والأشاعرة فرقةٌ واحدةٌ مِن ناجيّة المُعتقَدِ أو كاتا 
أنْ تكُونا فرقةً واددةً على أَدَّلّ تقدِيرء وما بينهما مِنَ الخلافٍ فهو يَسِيرٌ وغالِبُه 
َفظِئٌ, وهُمَا واسطةً بين (أهلٍ السُّنَّةِ) ورالجَهِمِيّةِ الأولّى والمُعتزلة). انتهى]... 

قال -أي الشيخُ أحمد الطيب-: من هُمْ أهل السُنَّةَ إن لم يَكْنِ الأشاعِرةٌ والمَائرٍ ب 
هُمْ أهلٌ السُنَّةِ؟!. انتهى. 


(838) اذهب للة 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال الشيخ محمد عبدالصمد مهنا 
(مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي؛ ورئيس الأكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث» وأمين عام جمعية العشيرة المحمدية 
الصوفية): الأزهر هو الهيئة العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ 
التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره. وتَحَمُلٍ أَمَانةٍ الرسالة الإسلامية إلى 
كل الشعوب. انتهى. 


(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: في إطار الدُورٍ العالَمِيَ الذي يضطلع به الأزهرٌء ورسالته الإنسانية 
السامية؛ ودَورِه الاجتماعِيّ في السلم الدولي, أسَستْ مشيخةٌ الأزهر الشريف 
(مرصد الأزهر لِمُكافحةٍ التطرف) لرصد ومتابعة ومجابهة الأفكار والأيديولوجيات 
المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على 
أحوال المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر صحيح الإسلام وإبراز 
دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية» وذلك باثني عشر لغة حيةء. يعمل 
بالمرصد مجموعات من الشباب الباحثين والباحثات الذين يجيدون العديد من 
اللغات الأجنبية إجادة تامة ويعملون بِدَدٍّ ودَأبٍ على مَدَارٍ الساعة لرصد كل ما 
تبثه التنظيمات المتطرفة ومتابعة كل ما يُنشر عن الإسلام والمسلمين على مواقع 
الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعيء ومراكز الدارسات والأبحاث المعنية 
بالتطرف والإرهابء والقنوات التليفزيونية» واصدارات الصحف والمجلات» وبرد 


(839) اذهب للة 


عليها من خلال لجان متخصصة. ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب 
الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب... افتتح فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر لِمُكافحة 
التطرف) في الشالث من شهر يونيو. 2015م لِيَكُونَ أحد أَهَمَ الدعائم الحديئة 
لمؤسسة الأزهر العريقة, وقد وَصَفَه فضيلثه بأنه (عينُ الأزهر الناظرةٌ على 
العالّم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصوبان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء انقلابُ يوليو. [يعني الانقلاب 
العسكري على نظام الحكم في مصر في 23 يوليو 1952م] وأَصْدَرَ (قانون 
تطوير الأزهر) حيث فَْصَلَ أوقافه عنه؛ واستولث عليها وزارةٌ الأوقاف. كما جَعَلَ 
شيخّه تابعَا لوزيرٍ يساريّ [أيْ علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت) 
وأصبحت المؤسسةٌ الأزهربةٌ التي هي بالأساس مؤسسة أهليّة عِلْمِيّةَ لَهَا أوقافها 
المستقلة وثُمارِسٌُ الاجتهادَ ولها تقاليدها بعيدًا عن يَدٍ الدولة» أصبحث في قبضة 
الدولة» وحَدَتَنِي (الشيحٌ الشعراوي) الذي كان يعمل مديرًا لمَكْتبٍ الشيخ حسن 
مأمون [هو شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية الأسبق] أنه -أي الشيخ حسن 
مأمون- لم يَكُنْ يستطيع أنْ يَنْقُلَ الهَرَاشَ مِن مكتبه. أَيْ نُزِعث مِنَ الأزهر كُلَ 
أسلحته. وصار شيحٌ الأزهر الذي كان يُمَيْنُ ضميرٌ الأمَةِ كُلّها مُجَرّدَ موظف لدى 
المؤسسة الحاكمة لا يَْرْحٌُ قَيْدَ أَنْمُلةٍ عَمًا تَطْلْبُ منه. رغم أن العلماء في التقاليد 


(840) اذهب لاة 


الإسلامية هُمْ بالأساس مُراقبون للسلطة وضابطون لسُلوكهاء وَهُمْ مُعَبّرون عن 
الأَمَةِ في مُواجَهَةِ السلطة... وحُوصِرٌ المخالفون لشيخ الأزهر وحُوكموا وغزلوا 
وشُرّدوا في الآفاق... وقالث وكيلةٌ وزارة الخارجية [الأَمْرِبكِيّة] للشؤون العالمية 
أمامّ اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة الدينيّة في العالّم وَفْقَ 
الرؤْيَةِ الأمْريكِيَّةٍ (علينا أن نَضْمٌ المزية من علماء المسلمِين إلى برامج التَبِادُلٍ 
الثقافيّ والأكاديمي التي تُمَوْلُهِا أمريكاء إننا نريد الوصول إلى جمهورٍ أكبر في 
المجتمعاتٍ الإسلاميّة» وذلك بِهَدَفٍ دَغم أصوات التّسامُح في الدولٍ الأخرَّى وعودة 
الناس للتُسامُح), وأفكارٌ التسامُح تعني إلغاءَ كلٍّ ما يَنَصِلُ بمفهوم الولاء والبراء 
َالتّمايٍْ على أساس العقيدة؛ فَهُمْ يُرَوَجون لفكرة (الإنسانُ الكَوْنِيُ) أي الإنسانُ 
الذي لا يَشْعْرٌ بأيّ انتماءٍ خاصٌ لِدِينٍ أو لِوَطْنٍِ أو لعقيدة أو لِقَضِيَّةِ... إن أمريكا 
تسعى اليوم عَبْرَ التَدَخْلِ في مناهج التعليم الدِينِيِ على وجه الخُصوص للتأثيرٍ 
على الأجيالٍ القادمة للأمَةِ الإسلاميّة: أيْ أنها تعمل للسيطرة على المستقبّلٍ في 
العالّم الإسلامي؛ وهي تَشْكْرُ أنها لا يُمْكِنّها السيطرة على هذا المستقبَلٍ إِنّا عن 
طريق السيطرة على عُقولٍ شَبابه وأبنائه» وهذا لا يُمْكِنُ تحقيٌه إِلَّا عن طريق 
العبّث بمناهج التعليم الدَينِيَ خاصّةً إن الأَمَةَ الإسلامية بحُكُم صِقَتِها هي أُمَهُ 
رُوحُها هو الدِينُء وتاريحُها وثقافتها ونشاطها كُلّهِ بالأساس حَوْلَ الدِين ودَرْغْ 
دينها أو التَلَاعْبُ به مِن قبَلٍ قُوَّة خارجِيَّةٍ هو خَطَّرٌ لا يُمْكِنُ الاستهانةٌ به أو 
التقليل من شأنهء لأنه خَطْرٌ وقضضفٌ مُوَجَّه إلى العقلٍ والرُوح: هو قضف مُوَجَّهُ 
إلى الجُدُورِء وهو خَطَرٌ يَستهدِفٌ اغتيال الأَمّة... الأَمَهُ كُلّها بحاجةٍ إلى تَدَبّرٍ طبيعة 
الحرب التي تُواجهُهاء إنها حربٌ صليبيّةٌ الإخْلابُ فيها بِالْخَيْلِ وَالرّجْلٍ مِن جانب. 


(841) اذهب للة 


وبِالقَزُو الفهري والثقافِيّ لِهَدْمِ قواعدٍ الأَمّةِ وأسيسها مِن ناحيّةٍ أُخْرَى... إِنَّ 
الدهشة سوف تُلْجِمُنا إذا عَلِمَنا أنّ مؤسسة تُسَمَّى (كير) تَتَبَعُ المخابراتِ المركزية 
الأَمْرِيِكِيَّة هي التي تقومُ بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قال الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له 
على هذا الرابط: وأمًا الدولةٌ المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل 
المجتمعء فَيَحكُمُها وتَتَحَكمُ فيها تحالفٌ العسكرٍ والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفَسادٍ 
وَالبَلْطَجِيّة والقَدرٍ والمَكْر. انتهى]... والدهشةٌ سَتُْمْسِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا أنَّ وَفْدَ 
ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي] قد التقَى شيج الأزهر. 
ووْفُودُ الكونجرس تَلْتَقِيه لِلإطْمِنْتَانِ على مناهج الأزهرٍ... ونُوْرِدُ ما قالّه وزيز 
التعليم المصريٌ في حوارٍ مع إحدّى الصحفيء قال (المناهجٌ الدِيِيّة تم صِيَاعْتُها 
بإشرافٍ شيخ الأزهرء وهو رَجُلٌ لا يستطيعٌ أحدٌ التشكيك في استنازته وتَقَدُمِه 
وهو يُعلِنُ مسؤوليّته دائمَا عن كُلِ ما يُدَرَسُ من َرْبِيَةٍ دِينِيّةِ داخل وزارة التربية 
والتعليو وشاراك بنفيسه في دورة تدريبية لمُدزيسي التَرِيَةٍ الِينِيِةِ بالوزارة: 
وبالفعل تَمَّ تَغْيرُ الكثيرٍ من هذه المناهج قال الشيحٌ أبو قتيبة التبوكي في (تجِدِيدُ 
الدارس في خم المدارس): أقول, إذا كائث هذه المَناهِجٌ الموجودةٌ حَالِيًَا فاسدة: 
فَكَيْفَ بَعْدَ التَغِيرٍ والتَبِدِيلِ إزضاءً لأمرِيكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِيَاعْةُ عقلٍ الإنسان 
الجديدٍ غير المُتَطرّفٍء وذلك لأنّنا ‏ تَعتقِدُ أنَّ العقل هو جَوْهَرُ الإسلام» وعشراتُ 
الآياتِ تَحُضُ على العقلانِيّة وإعمالٍ العقلٍ والفكرٍ وقبولٍ الآخَرٍ والتسامُح والأخلاق 
والتكامُلٍ والرّخمة): وهذا بالفعلٍ هو ما ثُرِيدُه أمريكاء ونحن نندهشش ونَتِساءَل. 
وهل كاتتٍ الوزارة قَبْلَ هذا الوزيرٍ ومنذ وُحِدَتْ وزارةٌ التعليم في داهِيّةٍ عَمْيَاءَ بلا 


(842) اذهب للة 


عقلٍ ولا فِكْرٍ ولا قبول الآخَرٍ ولا التُسامْح معه؟!, وهل كان الطّلَّابُ لا يفون كلّ 
هذا؟!, لكنّها الأجندةٌ الأَمْرِيكِيّةٌ الجديدة» حين يرتبط العقلٌ والتسامُحٌ بها فإنّها تَعنِي 
عقلًا خاصًا وتسامُحًا خاصًا تِجَاةَ أعداءٍ هذه الأَمَةِ وتجّاة تاريخهاء ومن الإنسانُ 
غيرُ المتطربٍ [أَيْ مِنْ وجْهِةٍ النَظَرٍ الأَمْريكِيّة]؟ [هو] الإنسانُ الأمريكئ الإنسانٌ 
الشرق أوسطي الذي لا يَشْكْرٌ بِالهُوِيّة ولا يَعترِفُ بالقيّم وإنما يُوْمِنُ فققط 
بالمصلحة, إنسانٌ البراجماتِيّةِ [البراجماتيّة هي مذهبٌ فلسفيٌ يُخْضِعْ كل شيءٍ 
ِمَبْدَْ (النفعيّة)] والنفعِيّة: وتُدرِكُ أمريكا ويُدْرِكُ العَزْبُ معها أنَّ التعليم في أورُوبًا 
كان المَدْخَلُ للسيطرة على القَزْد وعلى الأَمََةِ وكان أساسٌُ بناءٍ الدولة القوميّة 
العلمانية في أورُوبَاء ففكرةٌ العلاقة بين الهَيْمَنةٍ والتعليم في الغَرِبٍ أساسِيَّةٌ لذا 
فَهُمْ يُحاولون الهَيْمَنةَ والسيطرة والإخضاع عَبْرَ التعليم؛ عَبّْرَ تَغيِيرٍ مناهج التعليم 
الديني في مِصْرَ والسعودية وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 


(85)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: عقد مركرٌ الأزهر العالَّمِيُ للفتوى الإلكترونية؛ اليومَ الاثنين» بمشيخة 
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الأزهرٍ الشريفء مُحاصَرةٌ علميّة وتَؤْعوِيَة بعنوان (معالم المنهج الأزهري). 
لِطُلَّابٍ مِن جامعة الأزهرء في إِطارٍ برنامج التعاوؤن بين مؤسسة الأزهر الشريف 
ووزارة الدفاع, لتنمية رُوح الوَلَاءٍ والانتماءٍ للوَطنء بحُضورٍ الدكتور محمد 
المحرصاويء. رئيس جامعة الأزهرء والدكتور محمد الجبّة» الأستاذ بجامعة 
الأزهرء والأستاذ أسامة الحديديء, مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ 
في بدايَةٍ اللّقاءٍ قال المحرصاوي (إنَّ لمنهج الأزهرٍ الشريفف مَعَالِمَ مَيّرْثْه عن 
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غيره مِنَ المناهج جَعَلَتِ الكثير مِن دولٍ العالّم ثرسل أبناء ها للدراسة في الأزهر 
الشريف)؛ من جانِبه قال الحديدي (إنَّ الشخصية المصرية تتُسمُ بصفاتٍ ثابتةٍ 
وعزيمة قويّةِ ترتهرُ على ماضٍ عريق. تَنْظْرُ إلى حاضرها لِتَبْنِيَ مُستقبَلًا 
مُشرِقًا) مُبَيَنَا أنّ طْلَّابَ الأزهر أصحابُ رسالة مُهِمّةِ هي التأثير فيمن حولّهم بما 
تعلّموه مِنَ الأزهرٍ والوَسَطِيَّةٍ والاعتدال؛ وفي ذاتٍِ السَيَاقٍ أؤضَعَ الدكتورٌ محمد 
الجبّة, أنّ الأزهرٌ الشريفت هو الحِصْنُ الذي انْتَهَتْ إليه مَوارِيتُ النَّبُوّةِ واستقرّث 
فيه أَمَانةٌ السلفٍ الصالح. مُوْكَدَا أنَّ الأزهز انْتَقَى أفضل المناهج لِتدريسِها لطُلَّابه 
وهذا هو سِرٌ بَقَائه لأكْدّرٍ مِن أَلْفِ غامء مبَيَنّا أنّ هذا المنهج هو منهجٌ علميٌّ 
مُنْضَبِطٌ في فَهُْم الذِينِ وتَعْمَلُ على تخريج عالم يَفْهَمُ مْرَادَ الشارع ويدْرِكُ أحوال 
الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية تحت عنوان (أسرار 
رجال الأزهر داخل الطرق الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظَهَرَتْ مؤْخُرًا 
ملامحٌ العلاقةٍ الؤطِيدةٍ التي تَجِمَعٌ بين مؤسسة الأزهر الشريفٍ والطَّرُقٍ الصُوفيّةِ: 
بَعْدَ إعلانٍ عَدَدٍ مِنَ الرّموزٍ الأزهريّة عَزْمَهِم تكوين طْرُقٍ جديدةٍ. على رأس هؤلاء 
الدكتوز (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي مِصْرَ] الذي أعلنَ تأسيسّ 
الطربقة (الصديقية الشاذلية)» والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أمين 
عام اللجنة العليا للدعوةء بالأزهر] الذي أعلنَ تأسيس الطريقة (العامرية 
الخلوتية)... وتاريخيًا يَجِمَعْ الأزهرئُون بِالطُّرْق الصوفيّة علاقةٌ رُوحِيّةٌ خاصّةٌ... 
(الدستور) تَفْتَحُ مَلَفَ الأزهر والصوفيّة وتُسَلَطُ الضّوءَ على العلاقةٍ الخاصّةٍ التي 
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الكُذّرَى في مِضْرّء وأسباب انجذاب المشايخ لتلك الطَرّقء في مُواجَهَتِهِم للفهر 
الإخوانِيَّ والسلفي... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (بالأسماء. 
سيطرة ل (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة كبار العلماء): الشيخ (محمد 
الفحام) الذي تَوَلّى مشيخة الأزهرٍ [أَيْ مَنْصِبَ شيخ الأزهر] بين عامّي (1969 و 
3) كان من أثباع (الطريقة الشاذلية)؛ وتلاه في المَنْصِبٍ الشيحٌ (عبدالحليم 
محمود) الذي تَوَلَّى المشيخة بين عامَي (1973 و1978)» وكان يَتَيِعُ نَفْسَ 
الطربقة» وإن كان معروفا بِحُبَّهِ لكل الطّرْق الصوفيّةِ وأَوْلِيَائها؛ أمّا الشيخُ (جاد 
الحق على جاد الحق) الذي تَوَنّى المشيخة بين عامَي (1982 و1996) فكان من 
باع (الطريقة النقشبندية)؛ وتبعه في المَنْصِبٍ الشيحٌ (سيد طنطاوى) الذي كان 
صوفيًا مُحِبَا لأولياءٍ الله الصالحجين؛ وعلى نَفْس النّهج يَأتِي الدكتورٌ (أحمد الطيب) 
شيخ الأزهر الحالِئُ الذي يَتَّبِعْ (الطريقة الخلوتية العبدائية) التي يَتَوَلّى شقيقُه 
الشيخٌ (محمد الطيب) مشيختهاء ومن المعروفٍ أن جد الشيخ الطيب ووالدّه كانا 
مِن مشايخ الطُرُقٍ الصُوفيّةِ؛ ولا يَقُنَصِرُ الانتماءغ إلى الطْرُْقٍ الصوفيّة على مشايخ 
الأزهرٍ فقطه بَلْ يَتعَدَاهِم إلى أعضاءٍ هيئة كِبَارٍ العلماء» وبأتي في مُقدِّمَةِ هؤلاء 
الدكتوز (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي [وعضو هيئة كبار العلماء]) 
الذي يَتَبِعْ (الطريقة المحمدية الشاذلية)» والدكتور (حسن الشافعيء: رئيس مجمع 
اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماء]) والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر 
الشريف [وأمين عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتبعان (العشيرة المحمدية)؛ وفى 
جامعة الأزهر يَتَِعُ الدكتورُ (محمد المحرصاوي) رئيسٌُ الجامعة (الطريقة 
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الخلوتية)؛ في حين يُعَدٌ الدكتوز (محمد أبو هاشم) نائبُ رئيس الجامعة شيخًا 
للطريقة الهاشمية» أمّا الدكتور (عبدالفتاح العواري) عميد كلية أصول الدين فهو 
مِن باع (الطريقة الخلوتية)؛ في حين يُعَدُ الدكتوز (سعد الدين الهلالي [أستاذ 
الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) من كبَارٍ المتصوّفين... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدستور- : أمّا أكثرٌ مَن أَشْتُهرَ بعلاقاته الصوفية مِن بين علماء الأزهر الشريف. 
فَهُمُ الدكتورز (أحمد عمر هاشمء. عضو هيئة كبار العلماء) لكونه أحدّ قيّادات 
(الطريقة الهاشمية) منذ سنواتٍ طويلة» والدكتورٌ (علي جمعة [مفتي مِضْرّء 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دَشَنَ مُوَخَرَا (الطريقة الصديقية الشاذلية) 
والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أمين عام اللجنة العليا للدعوة, 
بالأزهر]) الذي أعلنَ تأسيس (الطريقة العامرية الخلوتية)؛ ويُمْكِنُ القولٌَ إِنَّ 
العلاقة التي تجمَغ الأزهرّ والصوفية أكبرُ مما يَعتَقِدُ كثيرون؛: حتى إِنَّهِ يُمْكِنُ 
وَضْفْهما بأنهما جَسَدٌ واددٌ في كِيَانِينء ويَزْجِغ ذلك إلى طبيعة الفِكر والاعتقادٍ 
الأزهري... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (كريمة 'مَشايخْنا 
وَصَفُوا الصُّوفيةَ ب (أَقْرَب الناس إلى الله4» وشاهَدتُ الكراماتٍ بعَينِي'): قال 
الدكتورٌ أحمد كريمة (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إِنَّه صُوفَيٌ 
المنهج. مُرْجِعًا أسباب ذلك إلى شيخه الدكتورٍ (عبدالحليم محمود) شيخ الأزهرٍ 
الأسبق, الذي كان يُحَبَبُ تلاميذه في الصوفية؛ وتّدغوهم لِمَنهجها الوسَطِيَ 
وبقول دائما (إنّ أهل التّصَوّْفٍ هُمْ أَقْرَبُ الناس إلى الله) وأضاف كريمة (ِتتَلْمَدُ 
على يَدِ الشيخ (صالح الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية, وتَعَلّمْتُ العلم على يَدَيْ4ُِ 
ما جَعَلَنِي كونا للصوفية: ورافضا مسق الثئارات والجماغات الأخواتية والببافية: 


(846) اذهب لاة 


العاملة في مِضْرّ). وتابَّعَ (بَغْدَ أن دَرَسْتَ التصوف على يَدِ شيوخ الطريقة 
الجعفرية لسنواتء إِلْجَدَئْكُ لحضراتٍ الصوفية؛ ومجالسهم الكريمة التي لا يُذَْرُ 
فيها إِلّا اسمُ الله عز وجل)» وأشاز (كريمة) إلى أن تَيّارَ التصوف الإسلاميّ يَحْذْبُ 
عادةً شيوحَ وعلماء الأزهرء خاصّة أنه يَهْتَمُ بالظاهر والباطنء دُونَ مُغَالاةٍ) 
ويَسْتَمِدُ مَنْهَحَِه مِن أعلام العلماءٍ الذين ذَدَموا الإسلامَ» مثل الشيخ أبي حامد 
الغزالي. الذي كان من أقطاب الصوفية واختارها بعد رخلتِه في الفلسفة, وذَكَرَ 
[أَيْ كريمة] أنَّ كون كِبَارٍ العلماءٍ الأزهرتين مِنَ الصوفيّين لا يُقَْلَ من شَأَنِهمء بَلْ 
هو أَمْرٌ يَزِيدُهم عِلْمَا ووَقَارَا قربا مِنَ الله مُزْجِعًا ذلك إلى طبيعة الفكرٍ الصوفيَ 
نَفْسِه الذي يَرَى أَنَّهِ مَهُمَا تَعدّدتِ الطَرْقْ فكلّها يَجِبُ أنْ تَقُومَ على المَحَبَّةٍ والمَوَدّة 
والاحترام» بعفس الجماعاتٍ الأَخْرَّىء مثل (الإخوان) الذين يَكْرَهون (السلفية)؛ أو 
(السلفية) الذين يَكْرَهون (الصوفية)» أو (الجهاديّين) الذين يَكْرَهون (التبليغ 
والدعوة)؛ وغير ذلكء وشَدَّدَ على أنّ هذا الفارقَ بين أهلٍ الصوفية وهذه التيّاراتِ 
هو ما يَجْعَلُ الصوفيّين مُتَحَابِينَ فيما بينهم؛ مُضِيفًا (وَفْكََا للمنهج الصوفيء تَجَدُ 
الكرمة افى الظرحقة الشلالئة تح كاه القرية فى الظريقة العلودية وتسباعذة 
وتَقَِفُ إلى جانبه؛ بِعَْس الجماعاتٍ الأخرّىء كما أن شيوحٌ ومُرِيِدِي الصوفية 
يُقتلون أَيَادِيَ بعضهم دُون تَكلّفٍء لأنهم يعلمون أن الطْرْقَ الصوفية هَدَفُها إيصال 
ص إلى باب النبيَ صلى الله عليه وسلم)؛ وعن أشهر الطّرْقٍ الصوفية التي 

يَنْتَمِي إليها علماء الأزهرٍ الشريفء. كِشَف (كريمة) أنَّ (الطريقة المحمدية 
الشاذلية) هي أقربُ الطَرْقٍ لقُلوب وعُقولٍ الأزهرتينء وتابَّعَ (كراماث مؤسَسِ 
العشيرة المحمدية الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم؛ وبعضٍ مشايخ الصوفية 


(847) اذهب للة 


الآخَرِينء جَدْبَثْ إليهم كثيرين مِن علماءٍ الأزهرء ومُرِيدِين من كُلِ أنحاءٍ العالّم 
الإسلامي)» واستكمل (هذه الكرامات تَعَرّضْتُ لها شَخْصِيًا وشهذتُهاء وهذه شَهَادهُ 
حَقٍِ أُحَاسَتُ عليها أمامَّ الله عز وجلء وإنْ كُنْتُ لا أستطيع أن أخكِي عنهاء وكانت 
أَحَدَ الأسباب التي جَعَلَنْنِي أَغْشَّقُ أهل الصوفية وأبْكِي في حَضْرّتهم)... ثم قال - 
أي موقع جريدة الدستور-: أَرْجَعَ القِيَادِيُ الصوفي الدكتور (سيد مندور) العلاقة 
الطيبة بين التَيّارِين [يعني الأزهرتين والطرق الصوفية] إلى المَحَبَّةٍ والأدتب 
وحُسْنِ الخُلَّقء التي وَجَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لَتَى أقطاب الصوفيةء وقال 
(الأزهرُ وعلماؤه يَمِيلون بِطْبْعِهم إلى الفكرٍ الوَسَطِيَء وهو ما يَجِدُونه عند أهلٍ 
الصوفية). وأضاف (مندور) (علماءً الأزهر بطبيعتهم يمِيلون للوَسَطِيّة وهذه 
الوَسَطِيّةٌ لا تُوجَدُ إِلّا عند أهلٍ الصوفيةء الذين يُعَلَمون الناس كيفيّة الاقتداء 
بالرسولٍ وصحابته الكرام» كما أنَّ الأزهر الشريف ذو منهج صوفيّ أشعريّء منذ 
الأ وعلى ذلك ليس عَرِيبًا أنْ نَجدَ كُلَّ عُلمائه وشيوخه تابعين لِطْرّقٍ صوفية): 
وتابّعَ (الشيحٌ (علي جمعة) مفتى الديار السابق: والشيخ (محمد مهنا) مستشار 
شيخ الأزهرء أَصْبّحا مِن أقطاب الصوفية الجُدُدِء بعدّما أَسّسَ الشيخ (جمعة) 
الطربقة الصديقية الشاذلية» ودَعَا الشيحٌ مهنا إلى تجديدٍ المناهج الصوفية)؛ 
ورَأى الدكتور (علاء الدين ماضي أبو العزائم) عضو المجلس الأعلى للطْرُقٍ 


هه عع 


الصوفية أنّ التَوَجَُّ الصوفيّ لعلماءء وشيوخ الأزهر كان من أَهَمٌ الأسباب التي 
وتُوَّدِي دَورها بِوَسَطِيَةٍ واتّزان» وأضاف (هذه الوَسَطِيَُ حالث دُونَ تَبَنِي الفِدْرٍ 
المْتَطَرَفٍ والمُتَشَدَّدٍ الموجود لَدَى الجماعاتٍ والتَيّاراتِ السلفية» التى تَرْفُضُ أىّ 


(848) اذهب لاة 


دَوْعِ مِنَ الحِوَارٍ مع الآخَرِء ومشايحٌ الطَرْقٍ الصوفية يُقَدْرون مِن جانبهم الدور 
الذي لَعِبَه الأزهز صاحِبٌ العقيدة الصوفية الأشعرية في حِمَايَّة البلادٍ والعِبَادٍ مِنَ 
الأفكارٍ الدّخِيلةٍ التي نُرِيدُ إحداتٌ فتثنةٍ داذلَ المجتمع)» وتابّعَ (أبو العزائم) (مِن 
فَضلٍ الله على مِضْرَ أنّ علماء الأزهر وشيوخه جميغهم صوفيَّةٌ إذ لم يَكَوَلَ هذا 
المَنْصِبَ أي شخصية إخوانيّة» ما أَدَى لانتشارٍ التصوف الإسلاميّ بين تلاميذٍ 
وطُلَبةٍ العلّم بالأزهر). انتهى باختصار. 


(87)وجاء على موقع صحيفة (الإمارات اليوم) تحت عنوان (الطيب "الأزهر 
والوطني مثل الشمس والقمر') في هذا الرابط: شيخ الأزهر الجديدُ الإمامُ الأكبز 
الدكتور (أحمد الطيب) تَفَى أن يكون مَنْصِبُهِ سيتئّرُ بانتمائه ل (الحزب الوطني 
الديمقراطي) الحاكم؛ وعندما سُئل عن (أيّهُما أَهَمُ) بالنسبة إليه الأزهرٌ أو الحِزْبُ 
الحاكِمُ؟. قال (لا أستطيغ أن أقول (أيّهُما أَهَمُ), فإن ذلك مِذُلُ سؤالٍ (أيُهما أَهَمُ 
الشَّمْسسُ أو القَمَرُ؟)4) [الحزب الوطني الديمقراطي آنَدَاكَ كان هو الحزبّ الحاكمّ في 
مِصْرٌ والمُهَيْمِنَ على الحياة السياسية» وكان أيضا الحزبَ الذي يَرْأَسْه طاغوتُ 
مِضْرّء وكان شيحُ الأزهر عُصُوًا في لَجْنَةِ سيّاساتٍ الحجزبء وهي اللَّجْدَةُ التي كان 
يَرْأَسْها آنَذَاكَ ابن الطاغوتء وهي أيضا اللَّجْنَهُ التي تَتَولّى از سْمَ السّيّاساتِ) 
للحُقُومة» و(مُراجَعة مشروعات القَوانِينِ) التي تَفْتَرِحُها الخكومة قَدْلَ إحالتتها إلى 
(مَجْلِسِ الشغب)]. انتهى باختصار. 


(849) اذهب لاة 


(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أول تصريحات 
الإمام الأكبر في المشيخة 'لن أستقيل مِنَ الوطنيّء وليس مطلوبًا مِنِّي مُعاضة 
النظام) في هذا الرابط: (لا تعاض مُطْلَقَا بين 55 شيخ الأزهر وانتمائي 
للحزب الوطني) بهذه الكلماتٍ أَكَدَ الدكتوز (أحمد الطيب) شيحٌ الأزهر؛ عُضْوٌ 
المَكْتّب السياسيّ بالحزب الوطني, أنه لا يَذْوِي مُطْلَقَا الاستقالة مِن مَنْصِبِه في 
الحزب لأنه لا تَعارْضٌ مُطْلَمًا بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أَوْلِ أيام تَوَلِّيه 
مَهَامٌ الإمام الأكبرٍ شيخ الأزهرٍ (لا أرى علاقة [صِدَيّة] مُطْلَهًا بين أن يكون الَرْدُ 
شَيْخًا للأزهرٍء وبين انتمائه للحزب الوطنِيٍ وعُضْوئتِه في المَكْتَبٍ السياسيّ 
بالحزب, أن المطنوت أن يعمل من يكوك ملصت شيخ الأزهر لمصلحة الأزهر, 
وليس مطلوبا منه مُطْلََا أنْ يُعارِضٌ النظاة). انتهى. 


(89)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالصور والفيديو, 
بدْءُ تَوَاقْدٍ المتظاهرين على ميدانٍ 'أبو الحجاج' بالأقصر في مِلْيُونِيَّة دَغم "الطيب') 
في هذا الرابط: تَوَافْدَ المناث على مَيدان (سيدي أبو الحجاج) بجوار (معبد 
الأقصر) استعدادا ل (مِلَيُونيّةِ غم شيخ الأزهر) [وكان ذلك في زَمَنِ حُكْمِ (محمد 
مرسي) مُرَشْحِ (جماعة الإخوانٍ المسلمين) لِمِضصْرَء وهو الحُكْمُ الذي إسْتَمَرٌ لِمُدَّةِ 
عام واددٍ تقرِيبًا]؛ وبَدَءُوا بِعَمَلٍ مِنْصَّةَ ولافتات. وهَتَفَ المُتظاهرون (بالزوح. 
الم َفْدِيك يَا إِمَامُ)» كما انْضَمَّ لهم وَفْدٌّ مِنَ الكنائس تَضامنًا مع الدكتور (أحمد 
الطيب)؛ وكان أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) دَعَوَْا لتنظيم مُظاهراتٍ بِمَيدانٍ (أبو 
الحجاج) بمدينة الأقصرء لِدَغْم الدكتورٍ (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الرِّجٍ 


(850) اذهب لله 


بشيخ الأزهرٍ في أغقاب أَزْمةِ تَسَمُم طْلَّابِ المُدُنٍِ الجامعيّة بالأزهر؛ ومن المُدَرّرِ 
أَنْ شارك في التُظاهراتٍ عَدَدْ كبيرٌ مِن أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) مِن مراكز 
(إسنا وأرمنت والبياضية والزينية وقوص ونجع حمادي وفرشوطا). والكنائسل 
القِبْطِيّةُ اثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) وَالطْرْقُ الصوفيّةُ والقطاغ السَبَاحِىُ [قلث: لاحظ هنا أنَّ 
جميع الكِيّاناتٍ الدّاعمة لشيخ الأزهرٍ لا تَذْرُجُ عن كؤنها صوفيّة أو تضرانِيّة أو 
غلمانة]: التق باختضان.. . 


(90)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالفيديو والصور. 
آلا الصعايدة في مِلْيُونيَّة غم شيخ الأزهرٍ بالأقصر 'يا طيب يا بن العم *** 
إحنا معاك بالروح والدم") في هذا ال 7 نَظّمَ الآلاف مِن أهالي محافظاتٍ (الأقصر 
وقنا وأسوان) تظاهراتٍ بميدانٍ (أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكان ذلك في 
زَمَنِ حُكْمِ (محمد مرسي) مُرَشُحَ (جماعة الإخوانٍ المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكُمْ 
الذي إِسْتَمَرٌ لِمُدّةٍ عام واجِدٍ تقرِيبًا]» تَضَامُنَا في (مِلْيُونِيَةِ غم الطيب)» وشارك في 
النّاهْراتٍ الطَّرْقُ الصُوفيةُ, وتَقَابتتا المحامين والمُعلّمِين» وحزبُ الوفدء والتَيَّارُ 
الشّعْبِيُ [الذي أَسَّسَه (حمدين صباحي) المُرَشّحٌ الرّئاسئٌ السابق]» وحَرَكةٌ شَبَابٍ 
بلا تيّارِه ومُحِبُو آل الطَّيّبء وعلماءً من جامعة الأزهرء وعَددَدٌ مِن أَقْبَاطِ كنائس 
الأقصر [قلتُ: لاحجظ هنا أنّ جميع الكِيَّانّاتٍ الدَاعمةٍ لشيخ الأزهرٍ لا تَدْرُجٌ عن 
كؤنها صوفيَّةَ أو عَلْمَانِيَةَ أو تضرانِيّة]» وطافْتٍ المفظاهرةٌ جميع أنحاءٍ مدينة 
الأقصر في مَسيرة حاشدةء تحت هْتافاتِ (بالرُوح, بالدّم, تَفدِيك يا إِمَامُ): 


(851) اذهب لاة 


و (الصَّعَايدةٌ قالوها خَلّاص *** الطيبُ لا مَسَاسّ). و(يا طيبُ يا بن العَمَ *** 
ِخْنَا مَعَاك بالرُوح والدَّم) و(لَا إِلَه إِلّا الله *** الطيبُ حَبِيبُ الله)ء و(نحن لا نُتبَغ 
أي تَيّارٍ *** ولكنْ من يَمَسَّنا تُحْرِفُه بالنار)» و(مسلمٌ. مسيحيّء إيدّ واجدة). 
انتهى باختصار. 


(91)وجاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصربية تحت عنوان (شيخ الأزهر 
'السلفيُون الجُدُد هُمْ خوارجٌُ العصر') في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامُ الأكبرٌ الدكتوز 
(أحمد الطيب) أنَّ عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدةٌ الأشعريّ والماتريديّء وأنّ 
السلفتيق: الذند :كذ خوارخ الغصر» وإنتقة اتطيت خصوى السلتقن خلس الأشرحة 
ومَقَامَاتِ الأَوْليَاءِ » مُؤْكَدَا أنّ هذا العَمَلَ يُخالِفُْ صحيح الإسلام وأنَّ الأزهرّ سِيَّبْقَى 
أشعريّ المذهب ومُحافظًا على الفكرٍ الصوفيّ الصحيح... وكان الجامعٌ الأزهر 
ومَبْنَى المشيخة شهدا ظُهْرَ اليوم مُظاهراتٍ مُؤَّيَدةَ للإمام الأكبر [وكان ذلك في 
زَمَنِ حُكُم (المجلس الأعلّى للقواتٍ المسلحة؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة)] حيث إختشة 3 آلاف 
مُتظاهر من الأمّة والدُعاة والعاملين بالمعاهدٍ من عِدَّةِ محافظاتء واقتحم 
المُؤتدون مَبْنَى المشيخة في مُحَاوَلَةٍ منهم للتعبيرٍ عن تأُييدٍِهم لشيخ الأزهرٍ الذي 
خَطبَ في المُتظاهرين قائلا (المُشيرُء والمجلسٌُ الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجلسُ الذي حَمَى -وما زال يَحْمِي- كُلَ نِظَام طَاعُوتيَ مِضْرِيّء بَلْ وتَتَحَكّمْ فيه 
وتَتَسَلَطُ عليه]» لهم كُلُ الشكْرٍ والتَّقَدِيء وتَذغمون شيحّ الأزهر ومُتَمَسَكِين به). 
انتهى باختصار. 


(852) اذهب لاة 


(92)وجاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية في هذا الرابط: في 
ندوة مُوَسَعَةَء استضافتٍ (الدستورُ) عَدَدَا من مشايخ وقيّاداتٍ الطّرْق الصوفيّة في 
مضرّء للحديث عن أوضاع البَتِ الصوفيّ المِصْرِيّء حَضَّرَها الدكتورٌ (علاء الدين 
أبو العزائم) [رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية]. والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية: والدكتور (عماد الشبراوى) نائب الطريقة الشبراوية. 
والدكتور (أيمن حماد) [عضو لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]؛ والشيخ 
محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة الرفاعية]» وتَدَدَتَ الممشاركون 
في الندوة عن دور الصوفيّةِ حَالِيّاه والدَزب الدائمة بينهم ودين التّيّارٍ السلفي... 
الشيحٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (الطَّرَقٌ الصوفيّةُ بها الكثيرُ مِنَ المسئولين والوزَّرَاءٍ 
وهذا أَمْرٌ عادِئٌّ وليس بِجَدِيدِء وغالِبيّة الورَرَاءٍ والمسئولين في مِضْرّ هُمْ مِن 
عائلاتٍ ويوتٍ صوفيّة عريقة., مثل الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية 
والهاشمية والدسوقية, وهذا أَمْرٌ حَسَنّ يَدْلُ على أنَّ هؤلاء يَنْتهجون نَهْجًا 
وَسَطِيًا)... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (ما طبيعة العلاقة 
التي تَخْصَعْ الصوفيّة بالأزهرٍ الشريف؟): الشيخٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (علاقةٌ 
وَطيدةٌ وتَضْرِبُ بخُّذورِها في أعماق التاريخ... الأزهرُ الشريفٌ لا يَنَفَصِلُ عن 
الصوفيّة» والصوفيّةُ كذلك لا تَنفَصِل عنه. كما أنَّ غالبيّة مشايخ الطَّرّقٍ الصوفيّة 
المؤيّسِين للطْرُقٍ كانوا عُلَماءَ في الأزهرٍ الشريب أو أَبْنَاءَ للمشيخة [يعني 
مشيخة الأزهر]). انتهى باختصار. 


(853) اذهب لله 


(93)وجاءً على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية في هذا الرابط تحت 
عنوان (مصطفى الأزهري يكتب 'نعم, أنا قُبُورِيٌ'): [قال الشيخ الأَرْهَرِيُ المعروفٌ 
(مصطفى رضا الأزهري) صاحبٌ كتاب (الطرق المنهجية في تحصيل العلوم 
الشرعية)] (أيُها (المْتطَرِفُ). هَل علماء الأزهرٍ الشريفٍ غَبَّادُ بور لِأنّهم يُصَلُون 
في الجامع الأزهرٍ منذ مِنَاتِ السَنِينَ وبه قُبُورٌ سِنّةٌ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين 
طيبرس). وقبر الأمير (أقبغا بن عبدالواحد)ء وقبر الأمير (جوهر القنقبائي). وقبر 
(نفيسة البكرية), وقبر الأمير (عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أَيّها (المْتَطرَف) أَلَمْ يَبلُغْك 
أنّ هذه الأمَةَ معصومة مِنَ الؤقوع في الشَرْك؟... فكيف تَصِفُ جماهير الأَمّةِ مِنَ 
السلفٍ والخلف بالقُبُورِتين؟!. انتهى باختصار. 


(94)وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: قال 
الدكتورٌ بسام الشطي -وهو من أعضاء جمعية إحياء التراث- في صفحته في 
تويتر (شكرًا للسعودية لقرارها ترميم بناءٍ الجامع الأزهرٍ لِيُضصْبحَ مَعْلمًا عالَمِيًا)؛ 
أقول, أعودٌ بالهه؛ الأزهز مَعْلَمَ من مَعَالِمٍ الشّزكِ وهو مَبْنِيٌ على عِدَةِ أضرحة. 
وتُدَرّسُ فيه العقيدةٌ الجهميةٌ والقُبُورِبَةًُ... وهذا شيخ الأزهر أحمد الطيب يَِصِفُ 
السلفيّين بالخوارج؛ ويُصَرَِّحُ بأنهم [أي الأزهرتين] أَشَاعِرَة ومَائْرِيدِيةُ... وعلي 
جمعة [مفتي مِصْرَ وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر] جهميّ قُبُورِئٌ معروف... 
فَمُؤٌسّسَةٌ [يعني مؤسسة الأزهر] هؤلاء رُؤُوسُهاء فكيف بِذُيُولها؟!» وكيف يَفْرَحُ 
مُوَحَدٌّ بترميم مسجدٍ بُنِيَ على قَبْرِ؟!. انتهى باختصار. 


(854) اذهب لاة 


(95)وقال الشيخٌ أَسَامَةُ بْنُ لان في مقالة له بعنوان (اليّزاع بين حُكَامِ آل سعود 
والمسلمين؛ والسبيلٌ إلى حَلّه) على هذا الرابط: مَسْحٌ شَخْصِيَّةِ الأمَةِ وتَْرِيبُ [قال 
محمد بِنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان "الجزيرة" تُقِيمُ مائدة للدوار عن 
التَغرِيب) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: الدكتورٌ عيسى 
الغيث [عضوٌ مجلس الشورى السعوديّ وأستاذ الفِقهِ المقارن] يقولٌ ((تَغْرِيب) 
على وَرْنِ (تفعيل)؛ وهو مِنَ (الغَزْب), أيْ تَقَلِيدُ العَرْبٍ والتّشَبَُهُ بهم في الجانب 
المذموم مِنَ القِيّم والمُمارسات). انتهى باختصار] أبنائها هو مشروعٌ قديمٌ قد بَدَأْ 
منذ عُقودٍ في مناهج الأزهرٍ بِمِضْرٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد سعيد 
رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) في (منهج تربوي فريد في 
القرآن): ولَمًا انْمَسَبْتُ إلى قِسْم النَّخَسّصٍ في التَّردِيَةٍ مِن كَُيّةِ اللْغَةٍ العربيّة 
بجامعة الأزهرء وأَخَذْث أَتلَنّى أُصولَ الثَّريَةٍ وَكلم اللفين الث شوئ» رانك ذفن 
الطريقة التي كُنَّا نَدْرْسُ بها هذه الغلومَ ما يُرْرِي بالأزهرء وتساءَلْتُ؛ أَلِيسَ في 
وُسْع مُدَزِسِي جامعة الأزهر أن يُعَلَموا تلاميدّهم مِن مناهج التَّربِيَةٍِ وأُصولها إل 
طَرَائْقَ هِزْيرْتَ ودلتن وجون ديوي؟!. وَهَلْ ضاق كتَابُ اللّهِ العظيم, وتاريحٌ الثّقافةٍ 
الإسلاميّة كله عن أن يَتّسِعَ لاستخراج طَرُقٍ ومناهج لِتَردِيَةٍ الناشئة المُسلمة أكثر 
صَلاحِيَة وفَضْلًا من هذه التُجارب الأجنبية. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِنَة) في مُحاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط: بِاليَسبَةٍ للتُعليم الأزْهَرِيَ حُذِفَ - 
تحت اسْم (التطوير في التعليم الأزهريّ)- التاريخٌ الإسلامِيّ كُلْيّةَ بنٍسبةِ 90100, 
لغ تَمَامَا تعليمُ التاريخ الإسلامِيَ بالأزهر, وأُصبَحَ يُدَرَسُ بَدَلَّا منه تاريخ 


(855) اذهب للة 


الفَرَاعِنة!... ثم قال -أي الشيحُ المقدم-: مَن هذه الأصَابعٌ الخَفِيّةُ التي هي وَرَاءَ 
هذه الدؤائرة القطيرة ١15‏ طن باستعين الأكوال القادمة: هذا كله.حن يرضى 
عَنّا اليتهودُ وما أَدْرِي أَيْنَ عُلَمَاءُ الأرهرٍ!... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم- تحت 
عنوان (التَّوَجُهُ العام لِمَا يُسَمَّى بتطوير التّعلِيم): إِنَّ المُطّلِعَ على الموضوعاتٍ 
التي حُذِفْتْ في كتاب الثَربيّةِ الإسلامية [المُدَّرّرٍ في التعليم العاه] وكُتْبٍ التفسير 
والحديث [المُقّرّرة في التعليم الأزهريّ]. يُدْرِكُ أنَّ هناك تَوَجُهَا عامًا يَهْدِفْ إلى 
حَذْفٍِ المفاهيم الآتِيَةِ؛ (أ)إنّ الإسلامَ نظام حَيَاةٍ شامل وصالح لكُلِ زَمَانِ ومَكان؛ 
(ب)ؤجوبٌ تطبيق الشريعة؛ (ت)ؤجوبُ الجهادٍ في سبيلٍ الله؛ (ث)ؤجوبٌ تحريم 
الزِبَا تَحرِيمًا قاطِعًا؛ (ج)ؤجوبُ تحريم الخَدْرٍ تحرِيمًا قاطِعًا. انتهى باختصار. وقد 
جاءَ في مقالة بعنوان (أَخْدَتُ صَيْحاتِ الموضة بِكُلَيّات الأزهر بَنَات؛ إحدى 
الطالباتٍ 'إخنا بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غرِيبة جُوًا الجامعة؛ مث بَسلُ في 
الشارع') على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع المصرية في هذا الرابط: 
قالث هاجَرُ الطالبة التي تَدْرْسُ بالفزقَةٍ الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس') أنَّها لا تُقَضْلُ التَّحَدْتَ إلى الفتياتٍ غيرٍ المحجبات بِالكُلَيّةِ لأنها ترى أن 
الحديث معهن لا يُفيد. بسبب غم تَقَبّنِ هؤلاء الفتيَاتِ لآراءٍ الْأَخْرَيَاتِ مِن 
زميلاتهن حول فكْرّة ارتداءٍ الحجاب: وتضيفٌ أنَّ المشكلة لا تنحصرٌ فقط في غير 
المحجباتء وإنما تمتدُ الصورةٌ السيئةٌ للطالباتٍ اللاتي ترتدين الحجابَ مع عدم 
الالتزام به, مِذْلَ وَضْع المَاكِيّاج الزائدٍ والمُلْفِتِ للانتباه. بجانب ارتداء الملابسِ 
الصَّيّقةَ التي تُحَدَدُ تفاصيل الجيدم: إِخْنا بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جُوَا 
الجامعة؛ مش بل في الشّارٍع... ثم جاء -أيْ في المقالة-: شاركثنا الحديت 


(856) اذهب لله 


نورهان محمد الطالبةٌ بِالفِزقَةٍ الثانية (علم نفس) قائلةً (انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورةً سيئةً عن طالبات الأزهر المنتقبات» من أمثلة الفتاة التي تَرُسُمُ 
عَيْنَها بِالكخْلِء وعَدَم ارتدائها للزّيَ الصحيح المناسب للنقابء بالإضافة للأسلوب 
غيرٍ اللائق لكونها منتقبة. فرَأَيْنا الطالبات ترتدين النقابَ على جيبة أو بَنْطّلُونٍ, 
وكأنّنا نُقَيَدْ الثقافة الغربية دُونَ وَغْي), مُؤَّكَدَةٌ [أي الطالبة نورهانٌ] أنَّ التعليم 
الأزهريّ لا يُحَيَمْ التزام الفتاة أو عَدَمَه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وفي نَفْسِ 
السَيّاقٍ قالث أسماءً أحمد الطالبةٌ بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) (إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رَفْعِ النتقاب داخل الحَرَمء أو إقامة أَغْيَادٍ ميلادٍ 
لزميلاتهنء والرَّقْصٍ على نغماتٍ الأغاني داخل الحَرّم الجامعي)... ثم جاء -أَيْ 
في المقالة-: واستكمَلّث كرمانٌ إإِحْدَى طالباتٍ الأزهر] حَدِيثُها مُستنكرة بعش 
السُلُوكيّاتِ التي تقوم بها الطالباتُ داخل جامعة الأزهر مِن تشغيلٍ الأغاني 
والرّقْصٍ عليهاء أو قِيَامِ إحداهن بَوَضْع مَاكِيَاج لِرَمِيلتِهاء أو نَم إحدى الطالباتٍ 
على حشائش الحدائق, ضار كرمان بأنّ هؤلاء الطالبات ألا تَعْلَمْنَ بؤجود 
رِجَالٍ في هذا المكان؟!؛ فليس مَعْنَى أنّها كُلَيّةَ للبنّاتِ يَعْنِي أنّها تخلُو مِنَ الدَّكَاتِرة 
والمُوَظّفِين وعْمَالٍ النُظافةِ. انتهى باختصار. 


(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هو 
إسلام الأزهَرٍ ولا إسلامَ الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوان ولا إسلام أدعِياءٍ السَلَفِيّةِ 
وإنّما الإسلامُ شَيءٌ آخَرُ غيرُ ما عليه هؤلاءء ولم يَعْدْ يَعرِفُه إِلّا القَِيلُ مِنَ الناس. 
انتهى باختصار. 


(857) اذهب للة 


زيد: وَهَلْ حال التعليم في المدارس الغير أَرْهَرِبَةِ (في المجتمعات المُنْتَسبةٍ 
للإسلام) أَحْسَنُ مِن حالٍ التعليم في المدارس الأَرْهَرِبّةِ هق أطوا؟: 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَعَرّفُ عليه مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عَبْدْالرَحمن المُعَلِّمِيَ اليَمَانِي (الذي لَقَّبَ ب 'شيخ الإسلام”, وب اذَهَبِيَ 
العصْرٍ' نسبة إلى الإمام الحافظ مُحَدِثْ عضرِه مُوَزِخْ الإسلام شَمْسٍ الدّينٍ الذَهَبِيَ 
الْمْتَوَفّى عام 748هء وَتَوَنَّى رئاسة الْقَضَاءٍ في 'عسير” وتُوْفَيَ عام 1386ه) 
في تعليقه على قولٍ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيَ (ت974ه) في (ِتُحْفَةٍ المُختاج) (إنمَا هُو 
عِنْدَ صلاح الأَزْمنَة بِحَيْتُ يَنْقُدٌ فِيهَا الأمز بِالْمَعْرُوفٍ وَالئَمْيْ عَنِ الْمُنْقَرٍ وَقَدْ تَعَطّل 
دَلِكَ مُدْدُ أزْمنَةِ): أقُول» وهذا صحيمٌ. وقد مَضَث عِدَهُ فُرونٍ لا تكادُ تَسمَعْ فيها 
بعالم قائم بالمعروففٍ لا يَخافُ في الله لَؤْمَةَ لانم بَلْ لا تَحِدُ رَجُلَا من أهلٍ العلم إِلّ 
وهو حافظ لِحَدِيثِ (حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ هَوَّى مُتَبَعَا وَشُحًا مُطَاعَا [قال رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (وايّاكُم والشحٌ» فإنَّهِ دَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِماءَهُمْء ودَعَا مَنْ 
كان قَبْلَكُمْ فَمَطُعُوا أَرَحَامَهُمْ ودَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا حُرْمَاتِهن) صَحَّحَه 
الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقالَ المناوي في (فيض القدير): (شحٌ 
مُطَاعٌ) أي بُذْلَ يُطِيعْهُ النَّاسُء فَلَا يَُوَنُونَ الُْقُوقَ؛ وَقَالَ الرَاغْبُ (خَصّ الْمُطَاعَ 
ِيْنَبَهَ أنّ الع في النَّفْسِ لَيْسَ مما يُسْتَحَقُ به ذم إِذْ لَيِسَ هُوَ مِنْ فغلهء وَإِنَمَا يُدَم 
بالانقيَادٍ لَه). انتهى] وَإِغْجَاتٍ كُلِ ذِي رَأَيٍ برَأَيهء فَعََيِكَ بِخُوَنِصَةَ نَفْسِكَ وَدَعْ عَدْكَ 
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أَهْرٌ الْعَامَةِ4 يَعتَذْرْ به عن نَفْسِهء وتَعْذِلُ [أيْ وتَلُومُ] به مَن رَآه يَتَعَرّضُ لإنكار 
شيءٍ مِنَ المُنكر؛ وقد وُجِدَ ذلك في آخر عَصْر الصّحابةِ بعد الثََائِيبَ سَئَةٍّ فكان 
أبُو سَعِيدٍ الْدُدْرِيُ رَضِي اللَّهُ عَذْهُ واج عَضره في التَّجَاسُرٍ على إنكارٍ المُنكر 
(بِقَدرٍ الإمكان)» حتى شَدَّدَ في ذلك عَبّْدَالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ [هو خامِسُ حُكَام الدولة 
الأمَويّةَ وهو الذي وَلَّى الْحَجَّاج الْعَرَاقَ]؛ خَطبَ على مِنْبَرٍ وقال (والله لا بَهُولُ ِي 
أَحَدٌ (إثّق الله) إلا ضَرَنْتُ عَنُقَهُ) ثم تَوَارَتّها المُلوكُ والأعراء إِلَّا من شاء الله 
ولهذا عَظْمَ عند الناس ابْنُ طَّاوؤوس وعَدَرُو بْنُ عبيدٍ وغيزهما مِمّن كان يَتَجِاسَرُ 
على النّهي عن المُنكَرٍء وعلى كُلّ حال فالمعروفون مِنَ العلماء بذلك أفرادٌ يُعَدُون 
بالأصابع والجُمهورُ ساكتون؛ وأمًا في القُْرونٍ المُتأخّرة فشاعتٍ المُنْكَراتُ بين 
الثلوك والأصراء والعْلّماءٍ والعامّة» ولم يَبْقَ إِلّا أفرادٌ قبيلون لا يَجْسُرون على 
شيءء فإذا تَحَمَّسَ أحدُهم وقال كَلِمةً قالّتِ العامة (هذا مُخالِفٌ للعلماءٍ ولمًا عَرَفْنا 
عليه الآباء)» وقالَ العلماءغ (هذا خارِقّ للإجماع مُجِاهِرٌ بالابتداع)» وقالَ المُلوكُ 
والأمَراءُ (هذا رَجُلَ يُرِيدُ إحداتٌ الفِئّنِ والاضطراباتء ومن المُحالٍ أنْ يكون الحَقٌ 
معه. وهؤلاء العلماءُ ومن تَقَدّمَههم على باطِلٍ؛ وعلى دُلٍ فالمصلحةٌ تَقتّضِي زَجْرَه 
وتأدِيبَه)! وقال بَقِيَهُ الأفرادٍ مِنَ المُتَمسَكِين بالحَقّ (لقد خاطز بنَفسه وعرّضَها 
للهَلاكِء وكان يَسَعُْه ما وَسع غيره)!, وهكذا تمّث غَرْبهٌ الدِينِء فإنًا به وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجغُون... ثم قال -أي الشيح المُعَلّمِيَ-: وقد جَرَنْتُ نَفْسِي أنني رُيّما أنظرُ في 

الَضيّّة زاعمًا أنه لا هؤى لِيء فيلُوحٌ لي فيها مغلى, فأَقُِه تقريا يجني ثم 
يَلُوحُ لي ما يَخْدِشُ في ذاك ل فأجدني أَتبَرّمْ بذلك الخايش, وثناز غني نَفْسي 
إلى تَكلّفٍ الجَّواب عنه وغَضٍ النّظَرِ عن مناقّشة ذاك الجّوابء وإنّما هذا لأَنِي لَمَا 
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تُ ذاك المَغنّى أَوَلَا ة يرا أَعْجَبنِي صِرْثُ أوى صِحَّته هذا مع أنه لم يَعْلَمْ 
ا أَحَدٌ مِنَ الناس, فكيف إذا كنت قد أَذَعْنّه في الناس ثم لاح لي الخَدْشُ؟. 
فكيف لو لم يَلْحْ لي الخَدْشُ ولكنٌ رَجْلَا آخَرَ اعتَرَضٌ عَلَيّ به؟, فكيف لو كان 
المُعترِضُ ممّن أكرّهه؟!؛ هذاء ولم يُكَلّفٍ العالِمُ بأن لا يكون له هَوّىء فإِنّ هذا 
خارِجٌ عنٍ الؤسعء وإِنّما الواجبُ على العالم أنْ يُفَيّلَ نَفْسَهِ عن هَوَاها حتى 
يَعرفه ثم يَحتَرِرَ منه؛ ويُمْعنَ النْظَرَ في الحَقّ من حيث هو حَقُ فإِنْ بان له أنه 
مُخالِفَ لِهَوَاه آثْرَ الحَقّ على هَوَاه... ثم قال -أَي الشيح المُعلّمِيَ-: والعالِمُ قد 
ُقَضَرُ في الاختّراس مِن هَوَاهء وُسامخ نَفْسَهء فتمِيلَ إلى الباطلء فيَنْصْرَه وهو 
يَتَوَهُمُ أنه لم يَدْرْجٌ مِنَ الحَقَّ ولم يُعَادِه وهذا لا يكادُ يَنْجُو منه إِلَّا المعصومُ. 
وانّما يَتفاوتُ العلماءٌ؛ فمنهم مَن يَكْنْرُ منه الاسْتِزسالٌ مع هَوَاه وتَفْخُُ حتى 
يَقَطعَ مَن لا يَعرِفُ طَبَاعَ الناس ومقداز تأثيرٍ الهَوَى بأنّه مُتَعمَدُّء ومنهم مَن يَقِلُ 
ذلك منه ويَفُ... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد كان مِنَ السَلَفٍ مَن يُبِالِعُ 
في الاخْتراس مِن قواء حت يدق الخظا وق الحالت الآخَرِء كالقاضي يَخْتَصِمُ 
إليه أَذُوه وعَدُؤُهء فيُبالعٌ في الاختّراس حتى يَظَلِمَ أَخَاهء وهذا كالذي يَمْشي في 
الطَرِبِقٍ ويكونُ عن يَمِينِه مَزِلّةٌ فيَتَقِيها وتَتَاعَدُ عنها فيَقَعَ في مَزِلَّةٍ عن يسَارِه!. 
انتهى من (أثاز الشيخ المُعَلّمِيَ). وَقَالَ ابْنُ دَفيق الْعِيدِ في (شرحٌ الإلمَام بِأَحَادِيْتْ 
الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أن تَقْدِيمَ زجح ع الظََيْنٍ عِنْدَ التَقَابِْ هُوَ الصَّوَابُء غَيْرَ أَنَا نََاهُمْ إِذَا 
إِنْصَرَفُوا إِلَى الجُزئيّاتٍ يَخْرْجٌُ 52 عن هَذَا الْقَانُونِ؛ وَمنْ أُسْبَابِ ذلك إشْتِبَاهُ 
الْمَيْلِ الْحَاصِلٍ بِسَبَبٍ الأدِلّة الشّرْعيَّةِ بِالْمَيْلٍ الْحَاصِلٍ عن الإلفٍ 0 وَالْعَصَبِيَّة 
فَإنّ هَذِهِ الأذور لأي الإنف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيَة] تُذدِثٌ لِلنّفْسِ هَيْئَةَ وَمَلَكَهُ تَقْنَضِي 
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الرُّجْحَانَ في النَّفْسِ بِجَانِبِهَا [أيْ بجانِبٍ الإلف وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبِيّة] بِحَيْتْ لا يَشْعْرُ 
النَّاظِرُ بدَلِكَ وَبَتَوَهُمُ أَنْهُ رُجْحَانُ الدَلِيلِء وَهَذَا مَدَلُ ذَوْفٍ شَدِيدٍ وَخَطْرٍ عَظِيمِ يَجِبُْ 
عَلَى الْمْتَّقِي الله تعالّى أَنْ تضرف نَظرَهُ إِلَيْهِ وَيَقَفَ فِدُرُهُ عَلَدْهِ. انتهى باختصار. 
وقال إِبْنُ الْقَيَم في (الطُّرق الْحَكْمِيّةُ): وَالْمْكَأَخَرُونَ كُلّمَا إسْتَبْعَدُوا شَيْنَاء قَانُوا 
(مَنْسُوحٌ, وَمَتْرُوكٌ الْعمَلُ ب4)!. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في (إعلام الموقعين): 
وَمَنْ لَهُ خَدْرَةٌ بمَا بَعَتَ بَعَتَ اللَهُ به رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما كَانَ عَلَيْهُ هو 
وَأَصْحَابُهُ رَأَيٌ أن أَكتّرَ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بالدِينِ هُمْ أَقَنُّ النّاسِ دِينَاء وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ 
وَأَيُ دِينِ وَأَيُ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللَّهِ تنْتَهَكُ؛ وَحُْدُودَهُ نُضَاغ, وَدِينَهُ يُدْرَكُ) 
ال ا ل ل 


إِلَّا مِنْ اه الَّذِينَ إِذَا سَلِمَث لَهُمْ 57 وَرِتاسَائهة قَلَا 557 59 ىع ل 
الدّين؟!... ثم قال دي ابنُ القيم-: وَهَؤُْلَاءٍ -مَعَ سُقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللّهِ وَمَفْتِ الله 
لَهُم- قَدْ بُلُوا في الدُّنيَا بأَعْظمَ بَلِيّةِ تون وَهُمْ لا يَشْعْرُونَء وَهُوَ مَوْتُ الْقُلُوبِء فَإِنَّ 
الْقَلْبَ كُلّمَا كَانَثْ حَيَائُهُ أَتَمَ كان غَضَبْهُ بِلَهِ وَرَسُولهِ أَفْوَى وَانْتِصَارُهُ لِلدِينِ أَكْصَل. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): ونحن في زرَمَنِ تُقَلَبُ فيه 
الحقائقٌ كما أَخْبَرَ النبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وأهل العِلم الذين كان 
يْظَنَّ أنهم سَيُدافعون عن الإسلام وسيّخمون حِمَاه. إِذَا الإسلامُ يُؤْتَى من قبَلِهم 
وما كُنّا نظن أنْ يَبْنُغوا إلى هذا الحدّء وأنْ يدافعوا عن الكُفْرٍ حتى يَجْعَلوه واجبّا 
دغ عنك أنّهم يجعقلون البدعة سُنَّةُ والصَلالَ هُدَىء والقَىّ رُشْدَاء وصَدَقَ النبئ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذِكْرٍِ الفتنء إِذْ يقول (سَتَكُونُ فِتَنٌء الْقَاءِدُ فيا 
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خَْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْقَائِمُ خَدْرُ مِنَ الماشيء وَالْمَاشي فيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تَشَرّف لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ» فَمَنْ وَجَدَ مَلْحَأً أو مَعَاذًا فَلْيَعُدْ ب4)4» ونحن في زَّمَنِ لفت لا 
يُنْكِرُ هذا إِلَّا من أعمى الله بَصِيرَتهء فنقولء إنَّ لهم أَسْلَافًا (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا إن 
كثِيرَا مِّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَتَصْدُونَ عن سَبيلٍ اله): 
(أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيِقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اله ثم يُحَرَفُونَهُ من 
بَعْدِ هَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَْلَمُونَ). (وَإنَّ مِنْهُمْ لَقْرِيهًا يَلوُونَ ألسئتهُم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ 
مِنَ الْكِتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابٍ وَتَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللَهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند اله 
وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الهَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمْونَ). أولئك [الأسلاف] نَزَلَ بَعْدَهم قرآنٌ 
ففَضَحَهم. ونحن الآنَ لا يَنْزِلُ قرآنٌ. وال لَرَأَيْتَ أنّ بعض أصحاب العَدَائم واللّحَى 
المُحَنَاةٍ والثّوبِ الذي إلى وَسَطٍ الساقء يُمْكِنُ أن يَفْضَحَه الله كما فَضَح عَبْدَائَهِ بْنَ 
بي [هو عَبْدائهِ بْنُ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ الذي أَدْرَلَ الله تعالّى فيه ([وَالَّذِي تَوَلّى كِذْرَهُ 
فلية قله عدوت عَظِيمٌ)]؛ وتبّت عن النبيِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّهِ قال 
(إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى تي كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانِ)» ويقول أيضًا (إنَّ أَذْوَفت 
مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الأَيِمَُ الْمُضِلُونَ) [قال الشيحُ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد): الأَئِمَهُ الْمُضْلُونَ هُمُْ الذين اتّخَدّهم الناسُ أمّة؛ إمَا مِن جهّة الدِينِ» 
وإمًا من جوَة ولَايَةٍ الخفم. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع القتّاوى): الأَِمَةُ 
الْعضلُون هُمُ الأصَرَاءٌ . انتهى.]. فهؤلاء دنا منهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, فتارة يُمَيْلْه اله عَنَّ وَجَلَ بالكلب [قالَ تعالى (ِوَائْلَ عَلَيْهمْ َبَأَ الذي 
آتَيَْاهُ آيَاتَنَا فَانسَلَّحَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الَْاوِينَ» وَلَوْ شنا لَرَفَعْنَاهُ بها 
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأزضٍ وَائَبَعَ هَوَاهُء فَمَتَلْهُ كَمَلٍ الكلب إن تخمِل عَلَيْهِ يَلْمَثْ أو 
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تَْرُكَهُ يَلْهَثْ)] تنفيرًا مُتَفْرَاء وأُخْرّى يُمَبْلُهِ بِالحِمَار (مَتَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَّورَاةَ ثُمّ َم 
يَحْمِلُوهَا كَمَئّلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْفَارَا ولا تَظنُوا أنّ هذا في أَهْلٍ الكتاب فَقَطُ بَلْ 
إِنْهِ في مَن زاغٌ وانحرف من الأئمّة المُضِلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عليُ 
بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): فَأَيْنَ كان العلماءً في 
تلك الفَدرّة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بِصَدَدها مِنَ التاريخ؟. هل 
كانوا في مكانٍ القيادة الذي عَهدَئهم الْأمَهُ فيه؟. هل كانوا حُمَاة الأَمَة مِنَ 
الغذوان؟» وحْمَاتها مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذُوِيٍ السلطانٍ؟» هل كانوا هُمْ الذين 
يُطالبون للأَمَّةٍ بحُقوقها السياسيّة وحُقوقها الاجتماعيّة وحُقوقها الاقتصاديّة؟. هل 
كانوا هُمُ الذين يَأْمُرون بالمعروفٍ ونون عن المُْكَرِء وتقومون إلى الإمام الجائر 
فتأمرونه وتنهونه. قَتَلّهم أَمْ لم يَفْثُلُهِم؟, أ كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبّدوا أَنْفْسَهم 
للسلطانء ومَشُوًا في ركابهه يَتَمَلَقُونه وتباركون مَظَالِمَهِ فيَمْدُونَهُ في الْغَيَ؟!؛ بينما 
البَقيّةُ لاوسيرد قَبَعَتْ في بُيُوتهاء أو إِذَرَوَتْ في الدَّزْسِ والغتاب كشن 
أنّ مُّهِمّتها قَدِ إِنتَهَتْ إذا لَقَنَتِ الناس العلَمَ وما نُرِبِدُ أن نَظَلِمَهم فقد كان منهم - 
ولا شك- من صَدَعَ بِكلِمةٍ الحقّ» ومنهم من أَلقى بالعَنْصِبٍ تحت تحت قَدَمَيه حين أَحَسّ 
أنه يَسْتَعْبِدُه لأولي السلطان أو يتجنه عن كلده انمق ولكنّهم قلَّةٌ قليلةً بين الكَثْرة 
الغالبة التي راحث تَلْهَتُ وَرَاءَ الماع الأَرْضِيَ) أو تَفْبَعُ داخل الدَّزْسِ والكتاب. 
انتهى باختصار. 


(863) اذهب للة 


(2)وفي فتوى صَوتَيَةٍ للشيخ مقبل الواوعي مفرٌ مُفْرّعَْةٍ على موقعه في هذا الرابط 
سُئِلَ الشيحٌ: لِمَاذا إخْتزتُن من هج الجزح والتعديل طريفة؛ مع أله في نظر كثير من 
الدُعاة والمُصلجين يَعْدُونه سَبَبَا في تَفَكْكِ الْأَمَةِ وسَبِيلًا إلى بُعْضٍ من يَنْدُو هذا 
المنحى؟؟: مُحتجّين بأنّ زَمَنِ الجَّزْح والتَّعدِيلٍ قد انتهَى مع رَمَنِ الروايَة؟. فأجاب 
الشيحٌ: إذا تَرَكنا الجَزْحَ والتَّعدِيلَ صارث كَلِمةٌ الشيخ الإمام القُدوة الشيخ ابن باز 
متي الدِيَارٍ السُعْودية] وكلِمةُ عَلِيَ الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمةٍ 
لشرعل يعني قَّ» وهو من أعلام (جَماعة الإخوان المُسلِمِين) في سُورِتَاء وقد 
تُوْفْيَ عام 1999ه. وقد قال الشيخ الألباني في مَفْطع صوتي مُفَرّعْ على هذا 
الرابط: الطنطاويٌ يُفْتِي ببعض القتاؤى يُخالِفُ فيها السُنَةَ السسيدة ' فَالمُقّدُمُ عنده 
-كما ”0 اليوم-: هو تَرجِيحٌ النَّيسِيرٍ على الناسٍ أو أن 
التصلحة هكذا تفتضي.ء وبُلحَقْ بهذا محمد الغزالي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: هذا [يَعَنِي بي رَجُلَ كيْفِيّ [أي إعِتِباطِيّ مُتحَكمّ]ا لا أصول له ولا 
مراجع؛ فَلَا هُوَ سَأَفِيٌ» لأنّ السَّلَفِيَ يَرحِعْ إلى الكتاب والسُنَةِ وعلى منهج السَلَفٍ 
الصالح. وَلَا هُوَ خَلَفِي لأنَّ الخَلَفِيُ يكونُ مُتَمَدْهِبًا بمَذهَبء, فليس هو مُتَمَسَكَاء 
فهو تارَةٌ تراه مع الحَنَفِيَ» تارّةٌ مع الشافعيّء فهو حَيْنُمَا وَجَدَ الهَوَى إِتَبَّعَه. كما 
قال الشاعرٌ (وَمَا آنا إِيّا مِنْ غَزِيَة إنْ غَوَث *** غَوَيْتُ» وَإِنْ تزشذ عَزِبَةُ 
أَرْشَدُ). انتهى باختصار] سَوَاءَ » وَهُمَا لا سَوَاءٌ؛ فنحن مُحتاجُون إلى أنْ يُبيّتَ حال 
حسن الترابي ويوسفف القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني للخ كان كزيي جماعه 
الإخوان المُسِلِمِين في (اليَمَنِ)]» وهكذا أيضًا رُؤُوسُ الإخوان المُسلمِين لا بُدَ أن 
تُبَيّنَ أخوانّهم» وعلماءً الحُكوماتٍ أيضًا لا بْدَّ أن ثبَيّنَ أخوانُهم (الذين يُجادِلون عن 


(864) اذهب لاة 


الحُكوماتٍ بالباطلء ورّبُ العِرَّة يقولُ في كتابه الكريم (وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنَفْسَهُمْء إِنَّ الله لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمَا))؛ والرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (إنمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَدِمَةَ المُضِلِينَ): فإذا كان النبئ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك؛ ورب العزّة يقول في كتابه الكريم [يَا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كيرا مِنَ الأَحْبَارٍ وَالرُُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ النّهِ4» والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ (بئسَ 
أَحُو العشيرّة): وبقول كما في الْبُخَارِيَ (ما أَظْنُ فُلانا وَفُلانَا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنًا 
شَيْنَا. ويقول (يَا مُعَاذَ أَقَنَانَ أَنْتَ يَا مُعَاذُ)» ويقول لأَِي ذَرِ (إنَْكَ امْرُؤٌ فيك 
جَاهِلِيّةٌ): وتقول لنسائه (إنَكُنَ لَأَيُنّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ)؛ وإِنَنِي أَحْمَدُ الله فقد 
طّحَنَ الجَرْحٌ والتعديل عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلث: جاءثنا 
أَشْرِطةٌ مُسَجَّلةٌ لعالمين جَلِيلّينَ» هما الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
مُحَدّثْ الشّامء والشيخ العلامة مُقْبل بن هادي الوادِعِي مُحَدَّتْ البَمَنِء يَتَدَدّئان فيها 
عن الداعيّة المعروفٍ عبدالرحيم الطحانء حيث إِنّهما جاءثهم استفساراك حول 
صِحَةٍ ما يقونّه الطحان من أقاويل. منها (أنَّهِ يَذْهَبُ إلى ؤجوب تَقلِيدٍ المّذاهِب 
الربَعةِ, وأنّ نَْدَ تَقِْيدٍ هذه المّذاهب ما هو إِلَّا ضَلَالٌ)؟. فأجابتٍ اللجنة: إِنَّهِ لا 
يَجِبُ تقلِيدُ أَحَدٍ مِنَ الغلماءء وإنَّما يُؤْذَدُ بول العالم إذا وافَقَ الدَلِيلِ؛ والواجِبُ 
على الجّمِيع اتّباع الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء فهو القذوةٌ لِجَمِيع المؤمنين» قال 
الله تعالّى (ِلََدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). وقال الله تعالّى (وَمَا آتَاكُمْ 


(865) اذهب للة 


الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَدْهُ فَانتَهُوا). انتهى باختصار]. وقَرّض لِسَانَ يوسفت 
بن عبدالله القرضاوي؛ وإاِيْنِي أَحْمَدُ الله المبتعة ترجف أفْيِدَتُهم من شريط... 
فَسْئِلَ -أي الشيخٌ الوادِعِيُ-: والذي يقول (إنّه [أيْ زَمَنَ الجَّزح والتَعدِيلِ] إنتّهقى 
مع زَمَنِ الرَوايَة)؟. فأجاب الشيخ: الذي يقول إِنّْه إنتهى يا إخوانُ؛ هُمْ يَغُمون 
أنّهم مَجْرُوحونء مِن أَجْلِ هذا ما يُرِيدون أَنْ يتكلم أَدَدٌ في الجَزح والتعديل فَهُمْ 
يَخَافون مِنَ الجَزح والتعدِيلٍ لأنُهم يَعرفون أَنّهم مَجْرُوحون. انتهى باختصار. وفي 
فتوى للشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط؛ سُئلَ الشيخٌ (انَذَدْ البعض 
السُكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية مَنْهَحًا له؛ وَإِزَعَمَ] أنَّ هذه هي الحكمة: 
وأصبّحَ هذا [السُكُوتُ] مَنِهَجًا له أثباعٌ تسيرون عليهء ما حُكْمُ هذا المَنهّج الجَدِيدٍ 
اليَوم؟]؛ فأجابَ الشيخ: أخشى أن يكون هناك مُبالَغْةٌ في هذا السؤالء أنا 5 أعتقد 
عالِمًا يَرَى هذا المنهج؛ فْعَلّى فَرْضٍ وقوعه ووؤجوده فإن هذا خطأ. ويجب على 
مَن يَقولٌ هذا الكَلامَ ونُنَظَرُ هذا التَّنظِيرَ ويُوَصَلُ هذا التأصيلٍء يجب أن يتوب إلى 


بل بالتصريحء والتوضيح. والجهادٍ وعلى رَأْسِه الأمرُ بالمعروف والنَّهْيْ عنٍ 
المُنكرٍ (ِكُنتُمْ خَدْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنقر 
وَُؤْمِنُونَ باللّه)» وقد لَعَنَ الله بني إسرائيل لاتخاذهم مِذَّلَ هذا المَنهّج الشكوتي 
المُقِرّ للباطلٍ المُعَلّفٍ ب (الجكمة).» قال (ِلْعِنَ الَّذِينَ كَقَّرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
ِسَانٍِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ 
عن مُنَدَرٍ فَعَلُوُ لَبئُسَ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ). والرسول يقولٌ (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا 


(866) اذهب للة 


فََيْعدَرْهُ بِيَدهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِِسَانِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِثَلْبِهِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ 
مِتْقَالٌ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانِ)؛ الأمرُ بالمعروفف والنَّهَيْ عن المُنكرٍ أصلٌ عظيمٌ مِن أصولٍ 
الإسلامء لا يَُومُ الإسلام إِلّا به, وَلَا ُحرِزٌ الأَمَةُ التَدُمَ على سائر الأمم إِلّا إذا 
قاموا به فإنْ هُمْ قَصَّروا إستحقوا سَخَط الله بَلْ لَعنَتَه كما لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلء فإذا 
قَصَّرْنا في هذا الدِينِ وترَكْناه يَعبَتْ به أهلٌ الأهواءٍ والصَّلالٍِ وجارَيناهُمْ وسَعَتْنا 
عنهم وَسَمَيْنا ذلك (حكمة). فإنَّنا تستوجبُ سَخَط الله تبارك وتعالى» ونعوذ بالله من 
سَخَطهء ونسأل الله -إِنْ كان لهذا الصَنفٍ وُجودٌ- أنْ يَهِدِيَهم؛ وأَنْ يُبَضَرَهم 
بطريق الحَقّء وأنْ يُبَصِرَهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فَيَخْرْجوا منه إلى دائرة 
الدّعاة ؛ إلى الله بِحَقِيّء الآمرِين بالمعروف والناهين عن المُنكَرٍء الصادِعِين به 
(فاضدغ بمَا تُؤْمَرُ زُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشرِكين) كذلك إِصْدَغ بِمَا تُؤْمَرُ ل وَأَعْرض عَنِ 
المُبتدِعِين الضَّالِينَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح 
'شرح السنة للبربهاري): فالكفزٌ يَهْدِمُ الإسلاة» والبدع تُضْعِفُ الإسلاة» ومن عَظْمَ 
صاحب بدعة فقد أعانَ على هَدْم الإسلام. لأنه أعانّه على الباطلٍء ومن تَبَسَّمَ في 
وَجْهِ مبتِع فقد استخَفٌ بما أَنْرَلَ للَهُ عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أنه يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يَعْبسَ في وَجْهِ المُبتدع ولا يَتَبَسَّمُْ في وَجْهه. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 

الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والسَّلَفْ الصالحُ رَضِي الله عنهم لم 
تقفوا في مُحَارَبَة أَهْلٍ البدّع والصَلالِء بِالرّدٍ عليهم وتيَانِ باطلهم, بَلْ أَذَذوا 
يُكَذْرون الناسّ مِن مُجِالَسَتِهِم أو مُحَادَتَتِهم أو التَبَسُّم إليهم أو السَّلامِ عليهم أو 


(867) اذهب للة 


رَدِه عليهم؛ بَلْ ويُدَذْرون أيضًا من مُجاوَرَتهم في الدُورٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: رَحِمَ الله أمّةَ السَلَفِه ما أَُصْلَبّهم على الحَقَء وما أَشَدَّهم على الباطلٍ 
وأَهْلِهء ولذلك حَفِظ اللْهُ الدِينَ بهمء أمّا زَمائّنا فقد إِخْتَلَطَ فيه الأذرُء وضاع الدَقٌ 
في الباطل» فلا تمييرٌ بين سني وبذعِيَء ولو قلت لِأَحَدِهم (اثَقٍ الله ولا جل مع 
فُلَانء لأنّه صاحِبُ بدعةّ). قال لك (اتّقٍ الله أنت, ولا تع في أعراض المُسلمِين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ 
بالدَيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمةٍ للبحوث العلمية والإفتاءٍ) بِعْدُوانِ (حكم 
زيارة أهل البدع والأهواء وعيادتهم)» قال الشيحٌ: زيارثهم لدعوتهم إلى الله 
وطُلب التّوبِةٍ منهم طَيّبٌ» زيارة مرضاهم لِأَجْلِ دعوتهم لا بَأَسَء أما زيارثهم لغيرٍ 
دَغُوة لا يَدُورُ. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان أيضا بِعدُوان 
(ما حُكْمُ مُجالّسة أَهْلٍ الدع بِحجَّة التَهَرْبٍ إليهم وتعليمهم الدِينَ الصَحِيحَ؟). قال 
الشيخ: لا تَقُرَبْ مِن أَهلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَيْون عليك. وتأَنّمُ بجُلوسك معهم.ء إبتعِذ 
عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظَرّتهم وبِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ وأنت عندك 
أَهْلِيّةَ لذلك: فلا مانع» في حُدُود. انتهى. وقالَ الشيخُ زكريا الأنصاري (ت926ه) 
في (أسنى المطالب): تجِبُ الّْهِجْرَهُ مِنْ دَارٍ الْكُفْر إلى دَارٍ الإشلام عَلَى مُسْتَطِيعِ لَهَا 
ِنْ عَجَرَّ عَنْ إِظهَارٍ دِينِهِ [قالَ الشيحُ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكونٌ مُظْهرًا لدينه حتى يَتَبَرَأْ من 
أهلٍ الكفْرٍ الذي هو بَيْنَ أظْهْرِهم, ويِصَرِحَ لهم بأنّهم كفاز, وأنّه عَدُوٌ لهم؛ إن لم 
يَخْصُل ذلك لم يَكْنْ إظهارٌ الدِينِ حاصلا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ أيضًا 
في (الدُّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَجْوِبِة النّجْدِيّة): وإظهاز الدّينِ تكفيزهم, وعَيْبُ دِينِهم, 
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والطَّعْنُ عليهم: والبراءة منهم, والتَّحَفْظْ مِن مُوَادَتَهمْ والركون إليهم: واعتزالهم. 
وليس فِْلُ الصلواتٍ فقط إظهارًا للدِينِ؛ وقول القائلٍ (إنّا نعتزنُهم في الصلاة, ولا 
نأكل ذَبِيحَتهم) حَسَنٌ لكن لا يَْفِي في إظهار الدّينِ وحده. بل لا بد مِمّا ذُكِرَ. 
انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): واظهازه دِيدّه ليس هو مُجَرَّدَ فغلِ الصلاة 
وسائر فروع الدين واجتناب محرماته مِنَ الربا والزَنَى وغير ذلكء إنما إظهاز 
الدين مُجاهرته بالتوحيد والبراءةٌ مما عليه المشركون مِنَ الشرك بالله في العبادة 
وغير ذلك مِن أنواع الكفرٍ والضلال. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم). وقالَ الشيحُ إسحاق بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
(ت1319ه): قال في الإقناع إِللْحَجَّاوِيَ (ت968ه)] وشرحه [للبُهُوتيَ (ت 
1ه] (وتجب الْهِجْرَةٌ عَلَى مَنْ يَغْدرُ عَنْ إِظْهَارِ دِينِهِ بدَارٍ الدزب» وهي ما 
يَِْبُ فيا حُكُمُ الْكُذْرِءِ زَادَ جَمَاعَةً [أيْ مِنَ العلماء] وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَدِ بُعَاةٍ أؤ بدَع مُضِلَةٍ كرفض واعتزال), 
يَدْرٌَجُ مِنْهَا إلى دَارِ أل السَئَّة وُجُوبَا إن عَجَرَ عَنْ إِظهَارٍ مَدُهب أَهْلٍ السُّنَةٍ 
فيها)... ثم قال -أي الشيخُ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقٍ رحمه 
الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار 
الدين» فكثير من الناس قد ظْنّ أنه إذا قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي 
الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد أَظَهَرَ ديدّه وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غَلَط في ذلك أَقْبَحَ القلّط)؛ قال لأي الشيخٌ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمُ مُظهرًا 
للدين» حتى يُخالِف كل طائفة بما أشثهر عنهاء ويصَرّحَ لها بعداوته؛ فمّن كان 
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كُذْرُه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرّْحَ بالتوحيد., والنَّهْي عن الشرك 
والتحذيرٍ منه. ومن كان كُذْرُهِ بجحد الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنّ 
محمدا رسولٌ الله ومن كان كُفْرْه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كُفَرٌُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدَّمناهء مِن أنّ إظهاز الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو 
الامتيازٌ عن عُبَّادٍ الأؤثان بإظهار المعتقد. والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ 
المُوَدّدٍ بما هو عليه مما يُخالِفُ فيه المشركين]. والبّعْدُ عن الشرك ووسائله. 
فمن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفَ الدين بدليله وأَمِنَ الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِي 
مسألةٌ العاجز عن الهجرة: ما يَصْنَعُ؟, قال الوالدٌُ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُئِلَ عنه (وأما إذا كان المُوَدَّدُ بين ظهراني 
أناس مِنَ المبتدعة والمشركينء ويعجزُ عن الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزلُهم ما 
استطاع. وبَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفْسِه. ومع من يُوافِقُه على دِينِهء وعليهم أنْ 
يضبروا على أذَّى مَن يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَثْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السَّمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات, بعناية الشيخ 
عادل المرشدي). وقال الشُوْكَانِيُ في (الفتح الرباني): والقاءِدُ عن الهجرة داذلٌ 
تخت قولِه تعالى (إنَّكُمْ إِذَا مَثْلْهُمْ). انتهى]؛ سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ (وَإِنْ لَمْ تجذ 
مَحْرَمًا)» وَكَذَا كُلُ مَنْ أَظْهَرَ حَقًا ببَلدَةٍ مِنْ باد الإسلام وَلَمْ يقل مِنْهُ وَلَمْ يَْدِرْ عَلَى 
إظَهَارِه تَلْرَمْهُ الْهِخْرَةُ مِنْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْهَجْرَة فُهُوَ مَعْدُورٌ إِلَى أنْ يَسْتَطِيع؛ 
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِظَهَارٍ دِينِهِ لكؤنه مُطَاعَا فِي قَوْمِهِ أؤ لِأنّ لَهُ عَشِيرَةٌ تخميه (وَلَمْ 
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يَدَفْ فثنة فيه [أَيْ في دينِه]) أُسْتُحِبٌ لَه أَنْ يُهَاجِرَ لتلا يَكثْرَ سَوَادُهُمْ أو يَمِيلَ 
ِلَيْهِمْ أو يَكِيدُوا آ له. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إسحاقٌ / بنْ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): وَكَلَامُ أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقام 
واضِحٌء فإِنْه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكُلُ بَلَدٍ ظَهَرَ فيها الفسادُ. 
وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح. وَعَلَّبَ الجهل؛ وسُمعتٍ 
الأهواءً فيهم؛ وضَعْفَ أهلُ الحق عن مقَاوَمَتِهِم» واضطرُوا إلى كتمان الحَقَ خوفًا 
على أَنْفُسهم مِنَ الإعلان» فهو كَمَكَةَ قَدْلَ الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم 
القدرة عليهاء ومن لم يُهِاجِرْ فهو مِنَ السُمَحَاءُ بدِينِه [أَيْ مِنَ المتساهلين في 
دينه])؛ وقال [أَيْ عبدالله الحليمي] (ومن الشح بالدِينٍ [أيْ ومن الدزص على 
الدِين] أنْ يُهِاجِرَ المسلمُ من موضع لا يُمْكِنُه أنْ يُوَفِيَ الدِينَ فيه حُقوقّهء إلى 
موضع يُمْكدُه فيه ذلك). انتهى من (الأجوبة السَّمعيّات لحل الأسئلة الرؤّافيّات, 
بعناية الشيخ عادل المرشدي). وَقَالَ إِبْنُ كثير في (البداية والنهاية): وَقَدٍ اغتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ النّاسَء وَالْجمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهُمْ أَئِمَة كبا كأبي ذَرْء وَسَعْدٍ 
بْنِ أبي فاص وَسَعِيدٍ بْنِ زَنِهِ وَسَلَمَةٌ ْنِ الأَفُوَع؛ في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى 
اغْتَرَنُوا م مَسْجِدَ الَبِيَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الذي الصَّلَاهُ فيه بأَلْفٍِ صَلَاةِ؛ وَاعْتَرَلَ 
مَالِكٌ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ مَعْرِقَتهِ الْحَدِيتَ 
في فَضْلٍ الصَّلَاةٍ فيه» فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ كان إِذّا ليم في دَلِكَ يَدُولُ 
(مَا كَل مَا يُعلَمُ يُقَالُ)؛ وَقصَّتُهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ إِغْتَرَلَ سُفْيَانُ النّوْرِيُء وَخَذْقَ مِنَ 
التَّبِعِينَ وَتَابِعِيهِمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئَنِ خَوْفا عَلَى إِيمَانِهم أن 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَذْ ذكر الْخَطَابِيُ [آت388ه] في كتاب (الْعْزْلَةَ) وَكَذَلِكَ ان بْنُ أَبِي الدَّنْيَا 
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[في كتابه (الْعْزْنَهُ والانْفِرَادُ): وقد تُوْفََ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرًا. 
انتهى. وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي 
أَخِرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون"') أنَّ الشيخٌ سُيِلَ (ما واجبُ الآباءٍ 
وَالأَمَهَاتِ في بلادٍ العَزْبٍ تِجَاة أبنائهم وتناتِهم؟. وما هو السبيلٌ لحِفْظِهم مِن 
الاذزلاقي في مَهَاوِي الرّدَى والانحطاطٍ والايّباع للكفارٍ وأعمالهم وأخلاقيّاتِهم؟). 
فكان مِمّا أجاب به الشيح: وَاغْلَمْ يا أخي أنّ بَعَاءَ هم في بلادٍ الكفرء ودارٍ الكفر 
والحربء أَمْرٌ خَطِيرُء قال صلى الله عليه وسلم (أَنَا بَرِيِءٌ مِمّن أقامَ بَيْنَ ظَهْرَائَي 
المُشركين) رواه أبو داودء وقالَ إبراهيم (إِنَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبُدُون. إِلّا الذي فَطَرَني 
فإِنَهُ سَيَهْدِينِ)» والسبيلٌ الوحيدُ [هو] الهجرةٌ من بلادٍ الكفرٍ -بالإجماعء مع القّدرة 
عليها- إلى بَلَدِ الإسلام الذي تَتمَكنون فيه مِن إقامة دينكم, إِنْ تَيَسَّرَ ذلك؛ فإِنْ لم 
يَتَيَسَّرْ ذلك [فْعَلَيْكُمْ حِيئَئذِ] أن تغتزلوا الكفاز (وهي مِلَّةُ إبراهيم 'وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ من دُون اللهِ") مع جهادهم ودَغْوَّتهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ سلطانٌ العيد 
(إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاضّرة بعنوان 
(قشف العم عن أهل الغُربة) مَفَرَغَةِ على موقعه في هذا الرابط: وأا فتنة 
الشبهاتٍ والأهواءٍ المُضلة, فَبِسَبَبها تَقَرّقَ أهلُ القبلة وصاروا شيّعًاء وصاروا 
أعداءً وفرَقًا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًاء قُلُوبُهم على قَلْبٍ رَجُلِ واجدء فَلَمْ ينْجُ 
مِن هذه الفِرّق إِلَّا الفرقةٌ الواجدةٌ الناجيّة» وَهُمْ المذكورون في قوله صلَّى الله 
عليه وسلّم (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقْء لا يَصُرُّهُمْ مَنْ ذَدَلَهُمْ أو 
خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأتِي أَدْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَِكَ) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظَّهورُ 
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وَالْعََبَةُ بِالحُجّةِ والبَيَانِ دائمّاء وبالسّيفٍ والسّنانٍ أحيانًا أو غالبًا لِأنَّ الحزبَ سِجالٌ 
والأيّامَ دُوَلٌ [قالَ الشيحٌ محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942ه) في (سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق ق وتعليق الشيخ عادل أحمد 
00 (سجَال) جَمْعٌ سَجْلٍ: أَيْ مَرَّةَ لَنَا وَمَرَدَ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقالَ 
بن المُلّقن (ت504ه) في (التوضيح لشرح اجام الصحيح): (3َ1) جَمْغ دَولَةِ 
وَمَعَْاهُ زُجُوعٌ الشَّيْءٍ إِلَدْكَ مَرَّةُ وَإِلَى صَاحِبك أَذْرَى تَتدَاوَلَانِه. انتهى باختصار. 
وقال الألٌوسيٌ في (رُوحٌ الْمَعَانِي): إِنَهُ تعالّى لا يَنْصْرُ الْكَافِرَ عَلَى الْحَقِيقَةِ: وَإِنْمَا 
يُعَلَبّهُ أَحْيَانًا اسْتدْرَاجًا وَابْتِلَاءَ لِلْمْؤْمِنِء وَأَنْضَد لَوْ كَانتِ النّصْرَةٌ دَائِمَا لِلْمْؤْمِنِينَ 
لَكَانَ النَّاسُ يَدْخْلُونَ في الإيمانٍ عَلَى سَبِيلٍ الْيْمْنِ َالَأ وَالْمَفُْصْودُ غَيْرُ ذَلِكَ.. 
ثم قال -أي الألُوسيٌ- : فَإِنّ الْكْفَارَ إذَا غَلَبُوا أَحْيَانَا إغْتَرُوا وَأَوْفَعَهُمْ الشَّيْطَانُ في 
أؤْحَالٍ الأمَلٍ وَوَسْوَسٌ لَهُمْ فْبَهَوْا مُصِرِينَ عَلَى الْكُفْرٍ فَأَهلَكَهُمْ الله تَعَالَى بِذُنُوبِهمْ 
وَخَلَدَهُمْ فِي النَارِ. انتهى باختصار. وقال الْبَعَوِيّ في (معالم التنزيل) عند تَفسِيرٍ 
قَوله تعالى (وَتلْكَ الأيّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَتتّخدَ مِنكُمْ 
شَهَدَاء ): قَالَ الرَّجّاجٌُ (الدَوْلَهُ تكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَارِ لِقَولِهِ تعَالَى (وَإِنَّ جُندَنا 
َهُمْ الْغَالِبُونَ)؛ وَكائَث يَوْمَ أَحْدٍ لِلْكُفَارٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمُخَالَفْتِهِمْ أَدْرَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)... ثم قال -أي الْبَعَوِيُ-: إِنَّمَا انث هَذِهٍ الْمُدَاوَلَةُ لِيَرَى الله 
الَّذِينَ آمَدُوا فَيْمَيّرْ الحؤمنُ مِن الْمُنَافِق وَنُكْرِمُ أَقْوَامَا بِالشَّهَادَةِ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ محمد أبو زهرة (عْضْوٌ مجمع البُحوث الإسلاميّة» والْمْتَوَفّى عام 
4م) في (زهرة التفاسير): وَقَدْ نَبَهَ سُبْحَائَهُ إِلَى طَرِيق الاسْتِفَادَةٍ مِنَ الْهَرِيمَةٍ 
[أيْ هزيمة المؤمنين يَومَ أَحُد]ء بِأَنْ نُخَلّصَ أَنْفْسَئًا مِنْ شَوَائِبِهَاء وَتُمَخَصَ 
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جَمَاعَتَنَا فْهَل لَنَا أن نَسْتَفِيدَ مِنْ ذَلِكَ؟!؛ إِنّْ النَهَ تَعَانَى يُدَاوِلُ بَيْنَ النْاسء وَقَدْ دَالَتْ 
عَلَيْنَا الآَزْمَانُ ما فَعَلنَا وَمَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَباسْتِخْدَائِنَا وَصَعْفِنًا. .. ثم قال -أيْ أبو 
زهرة -: لا عَجَب في أَنْ يُهْرَمُوا نهم مُه خَالَهُوا فَائِدَهُمْ وَانَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَدَرَ 
َهُمْ تلك الهزِيمة لي يَغتيرزُواء وَيُحْسِنُوا التَدْبِيرَه وَيُحْسِنُوا الطاغة؛ وَتختَرُوا حَقَ 
الْقِيَادَةٍ الْحَكِيمَةَ الرَشِيدَةِ وَلكَيْ يَتَددُو ١‏ مِنَ الْهَزِيمَة عِلَاجَا للْأَخْطَاءٍ الّتِي سَبَبَتْهَا 

وَتَوَقَيَا في الْمُسْتَقْبَلٍ ها َلك يَبْتُ في نُفُوسِ َهْلٍ الإِيمَانٍ أن لحب لَنِسَثْ تضْرًا 
مُسْتمِرَاء وَلَكِنّ الْعَاقبَة في اليْهَايَةٍ لأهلٍ الْحَقّ وَالْعَدْلِ وَالرَشَادِء وَهْنَاكَ فَائِدَةٌ 
لِلْهَز بمّة أَنّهَا تُبيّنُ الصَّادِقَ الإيمَانٍ مِنَ الْمُنَافِقٍ الذي لا يُؤْمِنُ بشَيْءٍء فَفِي المخنّة 
يَتَمَيَر الخبيث من ل وَإِذَا كَانَ اللْضْرٌ فِي بَدْرٍ قَدْ فْتَحَ بَابَ اليَقَاقٍ هَدَخَلَ في 
الإشلام مَنْ لَمْ يُؤْ موا به وَأْعْلَُوا الاغْتِقَادَ [أي الإسلاة] مَنْ يُبُطِنُونَ خلاقفه 
وبُحْفُونَ ها لا يُبدُونَ؛ إن الْهزيمة ِي أُحٍْ قد َشَْتِ البّفاق وَالْمُنَافقينء وَحَسْبْهَا 
ذَلِكَ فَائِدَةَ. انتهى باختصار. وقال الرمَخْشَرِيُ (ت538ه) في (الكَشَاف): إِنْ كَانتِ 
الدَوْلَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلِلتَمْدِيزٍ والاسْتَشْهَادٍ وَالنَمْحِيص وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَا هُوَ أُضاحُ 
لَهُمْ وَإِنْ كَانَث عَلَى الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقَهِمْ وَمَ مَحْو آنَارِهِمْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ على بن 
نايف الشحود في (المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلّمَ الإمامُ الرَازِيُ 
عن الجكمة في مُداوّلة الأيّامِ بَيْنَ الناس قال (ِوَاعْلَمْ أَنَهُ لَيْسَ الْمُْرَادُ مِنْ هَذْهٍ 
الْمْدَاوَلَةِ أَنّ اله تقالى كازة يَنْصُ الْمُؤْمنِين وَأَخْرَى يَنْصُرُ الْكَافِرِين وَذَلِكَ لأنّ 
نُضرّة ل فلا يَلِيق بالْكَافِرء بَلٍ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهِ 
الْمْدَاوَنَةِ أَنَهُ مَارَةَ يُشَدِدْ المخدّةً عَلَى الْكْفار وَأخْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَء وَالْفَائِدَهُ فيه 
مِنْ وُجُوه؛ الأَوَلُ: نه تقال لو بشكة المختة عَلَى الْكُفَارٍ في جَمِيع الأؤقَاتٍ وَأَزَالَهَا 
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عَنِ الْمُؤْمِنِينَ في جَمِيع الأؤفّاتٍ لَحَصَلَ الْعِلمُ الاضْطِرَارِيٌ بأنَّ الإيان حَقَّ وَمَا 
سِوَاهُ بَاطِلٌء وَلَوْ كان كَذَلِكَ لَبَطَلَ التَكْلِيفُ وَالتَّوَابُ وَالْعِقَابُ» فَلِهَدًا الْمَعْنَى تَارَةَ 
يُسَلَطُ اللّهُ الْمِختةٌ عَلَى أَهْلٍ الإيمانء وَأَذْرَى عَلَى أَهْلٍ الْكُذْرِ لِتكُون الشّبَهَاتُ بَاقِيَةَ 
وَالْمْكلْفُ يَدْفْعْهَا بَوَاسِطَةٍ النْظَرِ فِي الدَّلَائِلٍ الدَالّةِ عَلَى صِحَةٍ الإسْلام فْيَعْظُمُ تَوَابُهُ 
عِنْدَ اللَّهِ؛ وَالنَّانِيء أنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يُقْدِمْ عَلَى بَعْضٍ الْمَعَاصِيء فَيَكُونُ عِذْدَ اللَّهِ تَشْدِيدُ 
المخنّة عَلَيْهِ في الدُنْيَا أُدَبَا له وَأَمَا تشدِيدُ المخدّة عَلَى الْكَافِرٍ فَإِنَهُ يكُونُ غَضَبًَا 
مِنَ الله عَلَيْهِ؛ وَالثَاِتُ وَهُوَ أَنَّ لَذَاتِ الدُنْيَا وَآلَامَهَا غَيْرُ بَاقِيَة وَأَخْوَالُهَا غَيْرُ 
مُسْتَمِرّة وَإِنمَا تَخصّل السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرَهُ في دَارٍ الآخِرّة, وَلِذَلِكَ فَإِنَهُ تَعَالَى يُمِيتُ 
بَعْدَ الإخْيَاءِ. وَيُسْقِمُ بَعْدَ الضّحَّة فَإِذَا حَسْنَ ذَلِكَ فَلِمَ لا يَحْسَنُ أَنْ يُبَدَلَ السّرَّاءَ 
بِالضُرَاءٍ وَالْفْدْرَةَ بِالْعَجْذِ). انتهى. وقالَ الشيحٌ إبِنُ عثيمين (عُضو هَيْئةٍ كِبار 
العلّماءِ) في تفسِيرِه. عند تفسِيرٍ قولِه تعالى (إن يَمْمَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمَ 
فَرْحٌ مَتْلْهُ وَتلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَْلَمَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِدَ مِنكُم 
شهَدَاء » وَانَهُ لا يُحبُ الظَالِمِينَ): يَقول [تعالى] (فَقَدْ مس الْقَوْمَ قَزح مَتْلْهُ) بَعنِي إِنْ 
يَسْمسْكُمْ جراخ وألمْ قد من الْقومَ قَرْحٌ مَتلْهُ (ََنِي راع وألَمٌ)ء وفي هذا تسلِيَة 
لِلمُؤْمنِينء لِأنّ الإنسان إذا عَلِمَ أنّ عَدُوّه أصابّه مِثلٌ ما أصابّه فَإِنْهِ تهون عليه 
الخصيبة. .. ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: وله تعالَى (إن يَمْسَسْكُم فزع فَدَد 
من الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْلُه المُرادُ به التَّسلِيَةُ أيْ أنه إذا كنتم أُصِبْكُم في أَحْدٍ فَإِنّ القَومَ 

قد أْصِيبوا بقح مِئْلِ في نَفْسِ القزوة أيضًا قُتِلَ مِنَ المشركين مَن قُتِلَ وهُزموا 
[أي المشركون في أوَّلِ المعزكة] لولا أنَّ الله سبحائه [وَ]تعالّى أراد بحكمتِه أنْ 
يُخالِفَ بَعضُ الجُنْدٍ [المُسلمِين] المَوقف الذي أمَرَهم به النَبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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فَحَصَل فيما بَعْدُ أن كان خلافٌ المُرادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قال 
[تعالى] (وَتلْكَ الأيّامْ نُدَاوٍلُهَا بَيْنَ النَّاسِ)» يَعنِي هذه الأَيَّامُ تجعلها ذُوَلَاء فثَارَةٌ 
تكونُ الأيّامُ لهؤلاء» وتارةً تكونُ الأَيّامُ لهؤلاء» فالئّة عَزَّ وجَلَ هو الذي بيَدِهِ الأمزء 
حتى إنَّ الدّولةَ تكونُ في بَعضٍ الأحيّانٍ لأعدائه على أؤليّائه لِحكم يُرِيدُهاء ففي 
بَدْرِ كاتتِ الدُولةُ على المُشركين؛ وفي أَحدٍ كاتتِ الدُولةُ على المؤمنين» فَهذا مَرٌةَ 
وهذا مَرَّةَ لحكم عظيمة بَيَنَها الله سُبحاته وتعالى فيما بَعْدُ [يُشِيرُ إلى قَوْله تعالى 
(وَليَعلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَخْدَّ مِنكُم شْهَدَاءَ)], وقَونُه (ِنُدَاوِنْهَا بَيْنَ النّدسِ) يَشْمَل 
مُداوَلَتَها بَيْنَ أُمَةِ وأُمَةَ وتشمَلٌ كذلك مُداوَلَتها في الإنسان الواجدء فالإنسانٌ يَحَدُ 
يَومَا سُرورًا وتجِدُ يَومَا آخَرَ حُزنَاء ولهذا يُقالُ (ِدَوامُ الحالٍِ مِنَ المُحالء فالآيَّامُ 
دُوَلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: (َلِيَعْلَمَ لَه الّذِينَ آمَنُوا)؛ أيْ يَعلَمَه 
مَوجودّاء أمّا العلمُ السابقٌ فَإِنّهِ يَعلَمْه أنه سَيُوجَدُ وهناك فرق بَيْنَ عِلَمِه الشيءٍ 
مَوجودًا حال وجوده وبَيْنَ عِلَمِه الشّيءٍ بأنْه سَيُوجَدُ [فَإِنَ] عِلَمَ الله السابق لا 
يَتَرَنَبُ عليه الجَّزاءُ؛ وذلك لِأنّ الُؤمن لم يَكْنْ مَوجودا بَعْدُ حتى يُجَارَّى أو لا 
يُجارّىء إِنَّ الله تعالّى قد عَلِمَ الذين آمَنوا من قَدْلُ فَإِنّه سُبحائه وتعالى كَتَبَ في 
اللّوح المحفوظ مَقادِيرَ كُلِ شَيءٍ إلى يوم القيّامة» وقد عَلِمَ المُؤْمِنَ مِن غَيرِه مِن 
قَْلُ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: وقَونُّه (وَليَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمنُوا) كَيْفَ 
ذلك؟ لأنّ المؤمنَ يَرضَى بهذه المداولة (بِمُداوَلة الله الأيّامَ بَيْنَ الناس)» يَرضَى بها 
رِضًا تامّاء إِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ وان أَصَابَئْهُ سَرَاءُ سَكَرَء وتَغلَمُ أنَّ ذلك بتقدِير 
اله فَيرضَى ويُسَلّمَ غَيرُ المُؤمِنٍ بالعفسء إِنْ أَصِيب بِسَرَّاءَ أَشِرّ [أيْ فْرِحَ ونشط] 
وتَطِرٌ [أيْ تكبّرَ وطفّى] وإن أُصِيب بِضَرَاء ضَجِرَ وتَسَخَّط يَقول الله سبحائه 
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وتعالى (ِوَمنَ النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله علَى حَرْفٍ) أيْ على طَرَفٍء (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ 
اطْمَأنّ بهء وَِنْ أَصَابَْهُ فثئةٌ) والفتنةٌ هنا المُرادٌ بها ضِدٌ الخَيرء (وَإنْ أَصَابَئْهُ فثدةٌ 
انقب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة) وكُمْ مِن إنسان إرتدّ لِأَنّه أْصِيب بِمُصِيبةٍ 
وَالْعِيَادُ بالل إِذَنْ ١وَلتَعْلَمَ‏ الله الّذِينَ آمَنُوا) كَيِْفَ كان هذا العلمُ؟ تقول لأنَّ المُؤْمِنَ 
يَرضَى بمُداوّلة الله الأيِّامَ بَيْنَ العبادِء إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ أو سَرَاءْ شَكَن 
[وأمًا] غَيرُ المُؤمنٍ بالقفسء لا يَرضَى بقّضاء الله وقَدَرِه يَقولٌ (ِلَوْ أَطَاعُونًا مَا 
قُتلُوا)» (ِلّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا: وما أَشْبَهَ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبنُ عثيمين-: قال [تعالى] (وَتَتَددَ مِنكُمْ شَهَدَاءَ)) فَهؤلاء الشَهَداء إِتَدَدَهُمْ الله 
واصطفاهم. ولَوْلَا مِثلُ هذه الهزيمة لم يَكونوا شَهَداءَ» وَكَمْ من شَهِيدٍ إِتَحَدّهُمْ [اللْه] 
في غَزوة أَحْد؟. سَبعون رَجُلَاه لَوْلَا هذا لم يَكُنْ هناك شهِداءُ... ثم قال -أي 
الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: قونه [تعالى] (وَائَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ)؛ فالظالِمُ؛ إنْ كان 
ظُلْمهِ ظَلْمَ كفر فَلا حَظ له في مَحَبَّةَ الله وإنْ كان ظلْمْه دُونَ ذلك فَلَهِ مِن مَحَبَّةِ الله 
بِقَّدْرِ ما معه مِنَ العدلء ومن كراهة الله بِدَّدْرٍ ما معه مِنَ الظلم... ثم قال -أي 
الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قَونُهِ (لَا يُحِبُ الظَالِمِينَ) قد يَبدُو غَرِيبَا على القارِئ مُناسَبةُ 
هذه الجُملةٍ بما قَبْلِها (وَتَثّدْدَ مِنكُم شَُهَِدَاءَ» وَالَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) كيف هذا؟. 
فَيُقال» الجَوابُ مِن وَجْهِين؛ الؤجة الأَوّلُ» أنَّ المُراد بقٌوله (وَائَهُ لَا يُحِبُ الظالِمِينَ) 
بَيَانُ أنّ الذين تَخَلّفوا عن غَزوة أَحْدٍ -وهُم مقدازٌ ثُلْثْ الجِيشٍ- لم يَكُنْ منهم 
شَهِيدٌ لأنّهم َجّوا بأنفسهمء فَلِكونهم ظَلَمة لم يَتَذِذ اله منهم شهدا فَيكونُ ذلك 
َندِيدًا بالذين تَخَلّوا ورَجَّعوا مِن أثناء الطَّرِيقء وَهُمْ عَبْدائَهِ ْنُ أَبَيَ [يَنِ سَلُولَ] 
ومن تبعه مِنَ المُنافقين. فَكَأَنْه قال (انَخَدَ منكم أيّها الصَّفوةٌ شهداءَ » ولم يَتَخدْ من 


(877) اذهب للة 


1 
4 


أولئك الذين تكصوا على أعقابهم. لأنَّ هؤلاء ظلَمهَ والله لا يُحِبّهم)؛ الوجه الثاني. 
أنّ الإين قُتلوا في أُحُدٍ قُتلوا على أَيدِي المُشركين؛ والمُشركون هُمْ الظالمون كما 
قال تعالى (إنّ الشَّزك لَظلْمَ عَظِيمُ)؛ فَهَلٍ إنتِصار الظالمين في أَحْدٍ واستشهادُ مَنٍ 
أستشهد مِنَ المُسلمِين في أَحْدٍ لِأنَّ الله يُحِبُ الظالمين وتذْرّه المُؤْمنِين؟: لا إِذَّنْ 
(وَالنَهُ لا يُحِبُ الظالِمِينَ) لِتَلّا بَظْنّ ظانٌ أنَّ إنتِصارٌ المُشركين في تلك القّزوة مِن 
مَحَبَةَ الله لّهمء فَبَيّنَ الله عَنَ وجَلَ أنه لا يُحِبُ الظالمين... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ 
عثيمين-: من فوائدٍ هذه الآيَةِ؛ (أ)بَيَانُ رَأفة الله سُبحائه وتعالّى برسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- وأصحابه بهذه التَّسلِيَةٍ العظيمةٍ (إن يَسْمَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسٌّ 
الْقَوْمَ فَرْحٌ مَثْلْهُ)؛ (ب/أنّ الله سبحائه وتعالى جَعَلَ هذه الدُنيَا دُوَلَا تتقَلَبُء لتلا 
يَركَنَ الإنسانُ إليهاء لأنَّ الدّنيَا َو كائث دائمًا راحة وئعمة رَكَنَ الإنسانٌ إليها 
ونَسِيَ الآخرة, ولو كائث دائمًا محنة ونقمة لكائث عَذابًا مُستمِرّاء ولَكِنّ الله جَعَلّها 
دُوَلّا يُدالُ فيها الناسُ بَعصضُهم على بَعضء وتتداولٌ الأحداث على الإنسانٍ ما بَيْنَ 
ذَيرٍ وشَرٌْ؛ (ت)إبَيَانُ] تام سلطان الله سبحائه وتعالى في خَلقِهء وأنّ له التّدبير 
المُطلَقَ؛ (ث)أنّ الله سبحائه وتعالى قد يَمْتَحِنُ العبدَ لِيَعلّمَ إيمانه من عَدَمِه. بماذا 
يَمتحِنُه؟, بأنواع مِنَ الامتحاناتء تارةً بالمتصائب وتارةً بالمعائبء فهنا [أيْ في 
الآيَة] إبتِلاءٌ بماذا؟ بالمصائبء وإذا يَسَّرَ الله للإنسان أسباب المَعصِيّة فهذا إبتِلاءً 
بتيسِيرٍ المعائب, مِذْلَ قوله تعالى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمُ اللَهُ بشَيْءٍ مَنَ 
الصَّيْدٍ تَنَانْهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَغْلَمَ اللَهُ مَن يَحَافَُهُ بِالْغَيْبِ). في هذه الآيَةٍِ حَرَّمَ الله 
الصّيدَ على المُؤْمِنِين وَهُمْ حُرْمٌ» فابتلاهم بِصَيدٍ تناه أيديهم ورماحُهمء يعني 
يُمِسِكُ الإنسانُ الصَّيدَ بِيَدِهِ ورُمدِه [وذلك لقُربٍ الصَّيدٍ مِدْهُ] ما يَحتاجُ إلى سَهُم 


(878) اذهب للة 


(ليَعْلَمَ الّهُ من يَخَافَُهُ بِالْغَيْبِ)؛ (ج)أنّ عِلْمَ الى سبحائه وتعالى بالأشياءٍ على 
قسمين. عِلَْمٌ بأنّها سَنُوجَدُ وهذا أَزَّلئٌّء وعلّمٌ بأنها وَحِدَتْ وهذا يَكونُ عند الؤجود. 
ولهذا قال أوَلِيَعْلَمَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا)؛ (ح)أنّ الله تعالَى قد يُقَدْرْ المكروة لِحكم بِالِغَةٍ 
كثِيرة» لقوله (ِليَعْلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمنُوا وَتَتّخِدَ مِنكُمْ شَهَدَاءَ)؛ (خ)[بَيَانُ] فَضِيلة 
الشّهادةء [فَ]قَولنُه (ِوَتَتّددَ مِنكُم) كأنّه شبحائه إصطفَى هؤلاء الشَهّداءَ وانَّخَدّهم 
لنّفسه؛ (د)إثباثٌ المَحَبَّةِ لله أنَّ الله يُحِبُء وَْهُ ذلك أنّ نَفيَها عن الظالِمِين يَدُلُ 
على ثُبوتها لِضِدّهمء لأنّها لو إِنتَفْثْ عن هؤلاء وهؤلاء لم يَكُنْ في نّفيها عن 
الظايمين فائدةٌ؛ (ذ)التَّحَذِيرُ مِنَ الظلم, لقّوله (لَا يُحِبُ الظَالِمِينَ): [وَ]الحُكْمُ إذا علَقَ 
بوصب فَإِنْه يَزدادُ بزِيادته وتقوّى بقوّته. وتَنقصٌ بتقصه ويَضْعْف بضعفهء فإذا 
كان إنتفاء المَحَبَّةِ مِن أَجْلٍ الظَلْم فَكُلّما كان الإنسانٌ أظَلَمَ كان أَبِعَدَ عن مَحَبَّةِ الله 
عَنَّ وَجَلَ. انتهى باختصار. قُلْتُ: وتنبَغِي في هذا المقام ألا نَنْسَى قَولَه تعالى (إنَا 
وَجَدْنَاهُ صَابرَاء يَعْمَ الْعَْدُ إِنَهُ أَوَابٌُ): وقولّه تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِيينَ آمَنُوا اسْتعِيئُوا 
بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» وَلَا تَقُولُوا لمن يُقْتَلُ في سَبِيلٍ الله أَدْوَاتٌ» 
بَلْ أَخْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشغْرُونء وَلَتَبُْوَنَكُم بشَيْءٍ مَّنَ الْدَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقَصٍ مِّنَ 
الأمْوَالٍ وَالأَنفْسِ وَالثَّمَرَاتِء وَيَشْرٍ الصَّابِرِينَ» الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا 
لَه وَإنَا َه رَاجون. أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَاوَاتٌ مَّنِ رٌَتِهِمْ وَرَخمه وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمهتدُونَ), وقوه تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا 
ِآيَاتنَا يُوقنُونَ)» وقَولّه تعالى (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم من كُلَ بَابء سَلَامٌ عَلَيْكُم 
بما صَبَرِتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ)» وقولّه تعالى (إِنمَا يُوَفى الصَابِرُونَ أَخْرَهُم بِعَدِرِ 
حِسَاب). وقولّه تعالى (ِقَالَ أنَا يُوسْفُ وَهَذَا أخيء قَدْ مَنّ اللَهُ عَلَيْنَاء إِنّهُ مَن يَتَقٍ 
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وَيَصْبرُ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُخْسِنِينَ)» وقَولّه تعالى (ِلَما بَلَعَ مَعَهُ السّغيَ قَالَ 
يَا بُنَيّ إِنَي أَرَى في الْمَنَام أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظر مَاذَا تزىء قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَنُ 
سَتَجِدُنِي إن شاء الَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ): وقَولَه تعالى (ِقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا 
بالنَهِ وَاصْبرُوا إِنَّ الأَرْض بِنّهِ يُرِتُهَا من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِء وَالْعَاقِبَةُ للْمتَّقِينَ): 
وقوه تعالى (فاضبز كَمَا صَبَرَ أونُو الْعَرْم مِنَ الرُُسْلِ)» وقولّه تعالى (وَلَكَدْ دُذْبَثْ 
رُسْلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كَذِّبُوا وَأُودُوا حَنّى أَتَاهُمْ نَضْرّئا)» وقُولَه تعالى 
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصََالِحَاتٍ لَنْبَوْتَنَهُم مِّنَ الْجَنَةِ غْرَهُا تَذْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهاء نِعْمَ أجز الْعَامِلِين» الَّذِيَ صَبَرُوا وَعَلَى رَتِهِمْ يَتَوَكَلُونَ), 
وقولّه تعالى (ِوَمَا لَنَا ألا نْتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَدْ هَدَانَا سُبْلَنَاء وَأَتَصْبرَنٌ عَلَى مَا 
آدَيْْمُونَاء وَعَلَى الله فَلْيتَوَكٌلِ الْمْتَوَكَلُونَ), وقَولّه تعالى (ِقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ 
أَمْرَاء فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» عَسَى الله أن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعَاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)» وقَولَه 
تعالى (فاضبز إِنَّ وَغَْدَ اللَهِ حَقٌ» وَلَا يَسْتَخِفْنَكَ الَّذِينَ لا يُوقدُونَ)» وقولّه تعالى 
(وَلَنَجْزِينَ الَذِيَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ)) وقَولّه تعالى (إِنَا نَكَافُ 
مِن رَتَنَا يَوْمَا عَبُوسَا فَمْطَرِيرَاء فُوَقَاهُمْ اللَهُ شَرّ ذَّيِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. 
وَجَرَاهُم بما صَبَرُوا جَنّهَ وَحَرِيرَا)ء وقولّه تعالى (ولَئِكَ يُخْرَوْنَ الْعْرْفَةَ [أي الجَنّةً] 
بها صَبَرُوا وَُلَقّوْنَ فيا تَحِيَّهَ وَسَلَامَااء وقولّه تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أوثوا الْعلْم 
وَيْلَكُمْ نَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إِلّا الصَابِرُونَ)»: وقولّه 
تعالى (وَالصَّابِرِينَ في الْبَأسَاءٍ وَالصَّرَاءٍ وَحِينَ الّبَأسء أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. 
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمْتُّونَ), وقولّه تعالى (تُمَّ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ 
وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةء أُولَئِكَ أُصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) وقولّه تعالى (وَكَأَيّن من نَّبِيَ قَائلَ 
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مَعَهُ رِتِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَدُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. 
وَانَهُ ُحِبُ الصَّابِرِينَ): وقَولّه تعالى (لَتْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ امسن مِنَ 
الَّذِينَ 5 الْعتَاتَ من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيَ أَشرَكوا أَذى كَذِيرَاء وَإن تَصبرُوا وَتَتَهُوا 
فْإِنَّ دَيِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور)» وقولّه تعالى (فاضبزء إنّ الْعَاقبَةً للْمتَقِينَ)» وقولّه 
تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ لكو اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَهُوا الله لَعلّكُمْ تُفْيِدُونَ). 
وقولّه تعالى (ولَئِكَ يُوْ يُؤْتَوْنَ أَخْرَهُم مَرْتَيْنِ بمَا صَبَزوا)؛ وقَولّه تعالى (إلّا الَّذِينَ 
صَبَرُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرٌ كبيرٌ). وقَولَه تعالّى (وَالْعَضْر. 
إنَّ الإننسان لَفِي خُسْرء إِلَّا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ)» وقوه تعالى إوَلَنَبْوَنَّكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ 
وَالصَّابِرِينَ): وقولّه تعالى (رَبْ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبدْهُ وقاضطبز 
لِعِبَادَتِهِ4» وقول تعالى (3اضبز عَلَى مَا يَقُونُونَ), وقولّه تعالى (وَمَا تنقِمُ مِنا إلا 
أنْ آمَنّا بآيَاتِ رَنَدَا لَمَا جَاءَتنَاء رَنَنَا أَفْرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَنَا 7 وقَولّه 
بن ارضيدما أن تَذَخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَعْلَم اللَهُ الذي جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَْلَم 
الصَابِرِينَ): وقولّه تعالى (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْعفْلٍء كل مِّنَ الصَّابِرِينَ 
وَأَدْخَلَنَاهُمْ في رَحْمَتِنَاء إِنّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ1» وقولّه تعالى (واضبز لخكم رَتَكَ فَإنَكَ 
بِأغيْنِنَا)» وقولّه تعالى (وَلرَتَكَ 0 وقولّه تعالى (وَاضْبرُوا إِنَّ الله مع 
الصَابِرِينَ): وقوه تعالى أذ حَسِبْتُمْ أن تَذخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمَا يَأَتِكُم مَّتْلُ الَّذِينَ خَلَوا 
مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَا وَالضَرَاء وَرُلْزْنُوا حَنَّى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمَدُوا مَعَهُ 
مَتَى نَضْرُ اله ألا إِنَّ نَضرٌ الله قَرِيبَ): وقُولّه تعالى (يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن 
يُوسْف وَأَخِيِهٍ وَلَا نتسوا مِن رح الله إِنَهُ لا يَْأْسُ مِن روح الله إلا الْقَوْمْ 
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الْافونَ): وقَولّه تعالى (أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ). 
وقوه صَلَّى انَّهُ عَلَيْه + وَسَلَم (ُؤْتى بأَنعم أهلٍ الدُنْيَا مِنْ أهلٍ النَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
فَيُصْبَعُ فِي النَار كد [أيْ يُغْصَنُ في النَار غَمْسَة]ء ثُمّ يُهَالُ (يَا ابْنَ آدَمَ» هَل 
رَأَيْتَ خَيْرَا قَطْ؟ هَل مَنٌ بك نَعِيمٌ قَط؟), فَيَقُولَ (لَا وَاَّهِ ا رَبّ)ء وَيُؤْتَى بِأَشَدٍ النّاسِ 
بُؤْسَا فِي الدُنْيَا مِنْ أَهلٍ الْجَنّةِ فَيُصْبَعْ صَبْعَةَ في الْجَنَ فَيْهَالَ لَهُ (يَا ابْنَ آدَم هَل 
رَأَيْتَ بُؤْسَا قَطُ؟ هَل مَرٌ بك شدَّةٌ قط فَيَقُولَ (لَا وَاهَهِ يا ربَّء ما مَرٌ بي بُؤْسٌ قط 
وَلَا رَأَيْتُ شِدَةٌ قَطْ)), وقوه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دِينِه؛ 
فإن كان فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زد في بَلائِه وَإِنْ كان في دِينِهِ رِقَّةٌ خُذِفَ عَنْهُ وَلَا 
يَرَالَ الْبَلاهُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الأزض وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ): وقولّه صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْذَدْ الرَجُلُ فَيُحْدَرُ لَهُ في الأزض فَيُجْعَلُ فيهَا 
فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ فيُوضَع عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَُمْشَطُبِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دون 
لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينْهِ)» وقولّه صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (حُفّتِ الجنّةُ 
بالمكاره. وَحُفْتٍ النَّارُ بالشّهوات)]. انتهى]. وهم في آخر الزَّمَانٍِ العْرَبَاءً 
المذكورون في هذه الأحاديث (الْذِينَ يَصْلَحُونَ ِذَا فُسَدَ فْسَدَ النَّاسُ) وَلِالْذِينَ يُصَلِخحُونَ 
مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السّنّة) وَرِالَّذِينَ يَهِرُونَ بِدِينِهِمْ مِنَ الفِتّن) وَرِالنْرّاعٌ مِن القَبَائِلِ) 
لأنّهم قَنُوا فلا يُوحَدُ في دل قبيلة منهم إل الوادد والاثنان» وقد لا يُوحَدُ [أَيْ في 
بعض القبائلٍ] منهم أَحَدٌ كما كان الداخلون إلى الإسلام في أوَّلٍ الأمر كذلك [قالَ 
الشيحُ عبدُالرحمن العقبي في (طائفة الغْرْباءٍ المغبوطِين): والثُّرَاعُ جَمعْ نازع أو 
نَزِبعء وهو الذي تَرّع عن أهله وعشيرته أَيْ بَعْدَ وغاب؛ وهل يَكونٌ نازِعًا مَن لم 
يَرَحَلْ عن أهلِه وعشيرته وتَقِي فيهم ولَكِنّه كالغَريب الذي جاوَرَ عَشيرةً غير 
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عَشِيرَته فهو كالغَرِيب المُجاورء وذلك لأنْه صالِحٌ بَيْنَ أقارب سَيّئِين؟, أرجُو أنْ 
يكون ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ العقبي: ولا شَكَ أنّ هذا النّوعَ [يَعنِي الذي بَعْدَ 
وغاب] مِنَ النّرَاع خَيرٌ مِنَ النّوع الثاني الذي بَقِيَ بَيْنَ أهلِه وغشيرته وهو 
كالعرِيبٍ بَيْنَهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيح العيدُ-: قال الإمامُ 
الأوزاعئّ في قوله صلى الله عليه وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمًا 
بَدَُ) (أَمَا إنّه ما يَذْهبُ الإسلامُ, ولكِنْ يَدْهَبُ أهلٌ السئّة حتى ما يَبْقَى في البَلّدِ منهم 
إلا رجلٌ واحدٌ). ولهذا المعتى يُوجَدُ في كلام السلفٍ كثيرًا مَدْحٌ السُنّة ووَضْفْها 
بِالعْزبةٍ ووضف أهلها بالقلّةِ» فكان الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ [وُلدَ عام 21هء وتُوْفَيَ عام 
0ه] رَحِمَه الله يقول لأصحابه (يَا أَهْلَ السُنَّة تَرَفَهُوا رَحِمَكُمُ الله فَإِنَكُمْ أَكَلُ 
النّاسِ)» وقال يُونْسُ بْنُ عَبَدْدٍ [ولد عام 64ه. وَتُوْفِيَ عام 139ه] رَحِمَه الله 
لَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبَ مِنَ السُنّةِ وَأَعْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفْهَا وقال سُفْيَانُ النّوْرِيُ [وُلِدَ 
عام 97ه. وتُوْفَيَ عام 161ه] (اسْتَؤْصُوا بأَهلٍ السُنَّة خَيْرَاء فَإِنّهُمْ غعْرَبَاءُ)) 
ومُرَادُ هؤلاء الأنمّةٍ بِالسّئَّةِ طريقةٌ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم ذَكَرَ أي الشيخح العياب صفات العْرَباءٍ الذين أَنّْنَى عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقالَ: ومن صِفاتِهم الإنكارٌ على مَن 
يُخْالِفُ منهج السلف وتمِيلُ إلى الأهواءء استجابة لله وللرسول صلى الله عليه 
وسلم. قال الله سبحانه وتعالى (ِلعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍِ 
دَاؤُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء كَانُوا لا يَتَنَاهَْنَ عن 
مُنَكَرٍ فُعلُوهُ), وقال الحبيبُ المُصطفّى والنبيُ المُجْتَبَى صلواتُ رني وسلامُه عليه 
(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَليُعَيَرةُ) الحديتء [وَإقالَ ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] 
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(وَقَدْ كان السَّلَفُ الطَيّبُ يَشْتَدُ نَكِيرُهُمْ وَعَصَبْهُمْ عَلَى مَنْ عَارَض حَدِيتَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَأي أَوْ قِيَّاسِ أو إِسْتِحْسَانٍِ أو قَوْلٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ 
كَانَء وَيَهُجُرُونَ فَاعِلَ ذَلِكَ وَلَا يُسَوَغُونَ غَيْرَ الانقِيَادٍ لَهُ وَالتَسْلِيمِ وَالتَلَقّي بِالسَمْع 
وَالطَاعَةٍ [ وَلَا يَخْطْرُ بِقُلُوبِهِمُ التَوَقْفُ في قَبُولِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَه عَمَلَ أو قِيَاسٌ أ 
يُوَافِقَ قَوْلَ لان وَفْلَانِ])؛ ومن صِفاتِهم الحزصٌ على التَمَيْزِ والحَدْرُ من التّميْع, 
فَهُمْ مع قلّتِهم يُظهرون السّنّةَ وتنهرون الأهواءً المْضِلَةَ وإِنْ كَثْرَ المخالفون؛ وَهُمْ 
مع ما يُلاقُونه مِن عِظْم العُزبة لا يَفُرّعون إلى تنييع منهج السلفب أَبَدَا أو إلغاء 
الفُزُوقٍ بين السُّنِيَ السلفِيَ وصاحب الوَوَى الخَلَفِيَ بِدَعْوَى (كلانا على خَيْرِ)! أو 
(نَفْعَ الله بهم)! أو أن يقولوا لكُلّنا سُسلمون) إلى آذِرٍ عبارات التّمْييع وخُلُولٍ 
الوَسَطٍ والتضييعء بَلِ السّنْيُ السلفيٌ وهو في زَمَنِ الغزبة يَصْدَعٌ بالحقّ ودَرُدُ على 
المخالِفٍ وإِنْ أصبح غَرِيبَا وَحِيدًَا؛ [و]فيما جَرَى للإمام أحمد زَمَنَ المخنّة عِظَةٌ 
وعبْرَةٌ فإئّه سْحِنَ وجُرّدَ وأوذيَ أغظْمَ الإيذاءٍ وتقِي وَحِيدَا في تلك المِخدّة غريبًاء 
ولكنّه واللهِ ما لان ولا مَالَ إلى المُخالفين أَبَدَاء بَلْ رَدَّ عليهم وبَدّعَهم حتى نَصَرَه 
لله وأَعَرَّهء والإمامُ المُجَيَدُ محمد بنُ عبدالوهاب أوذي وأَذْرِجَ وعاتاه مَن عاداه 
فلَمْ يَِنْ أَبَدَاء ولو تَمَيّعَ وتنارّلَ لَضَاعَتْ دَعْوَئْه السلفيّةُ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيخ سُئلَ (لقد تَفْشَى بين الشباب 
وَرَعٌ كاذِبٌ» وهو أنّهم إذا سَمِعوا الناصحين من طلَبةَ العلم أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ 
البدع وأهلها وتذكُرون حقيقة ما هُمْ عليه؛ وقد يُورِدون أسماءً بعضهم -ولو كان 
مَيتَا- لافتتانٍ الناسٍ به» وذلك دفاعًا عن هذا الدينِ» وكشفًا لِلمُندسَّين بين صُفوفٍ 
الأمَةِ لِبَثّ الرقة والنّزاع فيهاء فَيَدّعون [أيْ أصحابٌُ الوَرّع الكاذب] أنّ ذلك مِنَ 
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الغيبة المُحَرّمةِ فُما هو قَونُكم في هذه المَسألة؟). فأجاب الشيخ: القاعدةٌ في هذا 
[هي] التَنبِيهُ على الخَطّأ وام مره لِلنّاسء وإذا إقتضَى الأمرٌ أنْ 
يُصَرَّحَ باسم الأشخاص حتى لا يُغْتَرَ بهم وخُصوصًا الأشخاصٌ الذين عندهم 
إنجرافٌ في الفكرٍ أو إنجرافٌ في السَّيرٍ والمنهج وَهُمْ مشهورون عند الناسِ 
وتحسنون بهم الظَّنَّ فَلَا بَأْسَ أنْ يُذكروا بأسمائهم وأن يُحَذَّرَ منهم؛ والعُلّماءً 
0 في ي عَم لد اواك فذكروا ره 5 0 تا لا من 
7 أو كذ عن رسول ا 9 لله 5 وسلم؛ فالقاعدةٌ أنْ يُنَبّه ة على الخَطأ: 
ولا يدكَرُ صاحبه إذا كان يَتَرَتَبُ على ذذره مَضَرَّةٌ أو ليس لِذِكْره فائدة أمّا إذا 
إقتضَى الأمر أنْ يُصَرّحَ باسمه لتحذِيرٍ الناسٍ منه فهذا مِنَ النصِيحة لله وكتابه 
ورسوله ولأئمّةَ المسلمِين وعامّتهم؛ خُصوصًا إذا كان له تشاطٌ بين الناس 
ويُحسنون الظّنَّ به وتقتنون. أشرطته وكُثبّه لا بْدَ مِن بَيَانِ وتحذِيرٍ الناسٍ منه لأنَّ 
في السُكوتٍ ضَرَرَا على الناسء فلا بُدّ مِن كشفه. لا مِن أَجْلٍ التّجرِيح أو التَّشَفِي» 
وإنْما مِن أَجْلٍ النَّصِيحةٍ لله وكتابه ورسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتِهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالسلام بِنُ برجس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي 
للقضاء بالرياض) في (الرَّدٌ العلميُ على مُنْدِرِي التصنيف): فمن كان مِن أهلٍ 
السّنَةِ فَلَيَحمِدٍ الله تعالى على هذا الفٌضلء وَلْيسألٍ الله سبحانه وتعالى التَبَاتَ عليه. 
وأَمّا مَن كان من غير أهلها فَيَا لِخَيبَتِهِ مَا أَعْظم مُصِيبَتَه وما أَشَدَّ خَسارتهء فَلْيَعْد 
إلى رَنّه جَلَ وعَلَا وَلَيْراجِعْ دِينّه؛ ومن فَضْلٍ الله سبحانه وتعالى علينا أنه جل 
وعلا لم يُخْلِي رَمَنَا مِنَ الأزمانٍ مِن أهلٍ السنة. بِهِمْ تَقُومُ حُجَّثُه على الناس 
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أَجْمَعِينء فَيُبَبَون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وتَذْغُون إلى نُزوم السُّنّة وتزكِ البدّع والأهواءٍ ؛ وقد كُنَا نَعْوَدُ أهل السُّنَةِ 
والجماعة فيما ُقِلَ إلينا مِن سِيَرِهم وأخبارهم وأحوالهم أُمَةَ واحدة تَجْمَعْهم السُنَهُ 
وإِنْ نَأتْ دِيَارُهم وتَبَاعدَث أقطازهم, يَحْنُو بعضُهم على بعض ويُحِبُ بعضُهم بعضًا 
وإِنْ لم يَرّهء حتى قال سُفْيَانُ التَوْرِيُ [ولدَ عام 97هء وتُوْفِيَ عام 161ه] رحمه 
لله تعالى (إذَا بَلَعَكَ عَنْ رَخْلٍ في المشرق صَاحِبٍ سُنَةَ وَآخَرَ بِالْمَغْرِبء فَابْعَثْ 
إَِيْهِمَا بِالسَّلَام وَادْعٌ لَهُمَاء مَا أَقَنَ أَهْلَ السُنّةَ وَالْجَمَاعَةِ) وتقولٌ أيُوبُ السَّخْتِيَانِيُ 
[َؤُلدَ عام 66ه. وتُوْفي عام 131ه] رحمه اللَّهُ تعالى (إنْي حي بِمَوْتٍ الرَّجُلٍ مِنْ 
أَهْلٍ السّنَةِ وَكَأَنِي أَفْقِدُ بَعْضَ أَغضَائِي)... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: أمّا اليو 
فقد كَثُرَ المُنتسبون إلى السُنَّةِ وكَثّرَ اللابسون للباس أهلٍ السنَّةَ حتى لم يَعْدْ 
تمييز أهلٍ السُنَةٍ الحَقِيقيين من غيرهم بالأمرٍ السَهْلٍ الهَيَنِء ولخُطورة ذلك الأَمْرٍ 
-وهو تَلَبسُ كثيرٍ مِنَ الناس بالسُّئّة في هذه الأزمانٍ وَهُمْ ليسوا مِن أَهْلِها- وشدَّةٍ 
تَفَشَي هذا الأمرء وذَؤفي أنْ يَدْدَرِسَ [أَيْ يَنْمَحِيَ] مذهبُ أهلٍ السُنَةِ والجماعة, 
على أَيْدِي أُنَاسٍ يَتَسَمَوْنَ بهذا الاسم وليسوا مِن مُسَمَاه على نَصِيبء فإنّنا في هذا 
المَجْلِسِ نَذْكُرُ بعض المسائلٍ وبعض القَضَايًا التي كَثرَ طَزْحُها في هذا الزَّمَنِ 
وباشم أهلٍ السّنّةٍ والجماعة» وهذا الطّزح؛ الغالبُ الكثيز [مِدْه] لَيْسَ عَلَيْهِ أَتَارَةٌ 
مِنْ عِلْم وليس هو من مذهب السلفٍ الصالح رحمهم الله تعالى» وإنّما هو افْيِنَاتُ 
على منهج السلفٍ الصالح وتَلْبِيسَ وخداءً؛ أقول؛ لَمَا كان هذا الطَّزحٌ لِمِذْلِ هذه 
المسائلٍ باسْم أهلٍ السُئَّةَ والجماعة وهو بَعِيدٌ عن هذا المُسَمّى وَجَبَ التَنبيهُ ما 
استطاع الإنسانُ إلى ذلك سبيلاء ونحن في هذه العْجَالَةٍ نَذْكْرُ بعض هذه المسائلٍ 
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دُدْلِي فيها بدَلُونا عَلَ الله سبحانه وتعالى أنْ يَرْزُقَنا وإيّاكم الإخلاصء وتحقيق 
مُتابَعةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتوفيقَ لمنهج السلفٍ الصالح رَضِي الله 
عنهم؛ فين هذه المسائل مسألة النَصنِيفٍ... ثم قالَ -أَي الشيحُ برجس-: 
التصنيفُ. هل هو حقٌ أَمْ باطلٌ؟ وهل يَصِحُ التصنيفُ بالظّنّ أم لا يَصِحُ؟؛ وجوابُ 
هذه المسألة أنْ يُقالَ» إِنّ التصنيف الذي هو نِسبَةُ الشخص الذي تَلَبَّسَ ببدعةٍ إلى 
بدْعَتِه» ونحو ذلك كنِسْبَةٍ الكَذّابِ إلى كذِيهء وهكذا كُلُ ما يَتَعلّقُ بمسائلٍ الجَّزح 
والتّعدِيلِء تقول إِنَّ هذا التصنيفت حقّ ودين يُدانُ به» ولهذا أَجْمَعَ أهل السّنَةِ على 
صِحَةَ نِسبَةِ من غرف ببذعة إلى بِدْعَتِه فمن غرف بالقَدَرٍ قيل (هو فقَدَرِيٌ)» ومن 
غْرِفَ ببدعة الخوارج قيلَ (خارجيّ)؛ ومن عْرِفَ بالإرجاءٍ قيلَ (هو اه ومن 
عُرِف بِالرَّفْضٍ قيلَ (رافضِيّ). ومَن غرف بِالتَّمَشْعْرٍ قيل (أشعَرِيٌ). وهكذا مُعْتَزْليٌ 
وصوفيٌّ وَهَلُمّ جَرَّاء وأَضْلٌ هذا أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمَتَه 
ستفْترِق عَلَى ثلائةٍ وَسَبْعِينَ فِزْقَة» وَاحِدَةُ في الْجَنّةِ وَانَنتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّاٍ 
ففيه دلدة على وُجود الفِرّقء. ولا يُتَصَوَّرُ وُجِودُ الفِرّق إِلّا بؤجود مَن يَقومُ 
بِمُعتَة بمُعتقداتها مِنَ الناس» واذا كان الأمرُ كذلك فكلُ مَن دان بِمُعتَمَّدِ أَحَدِ هذه الفرق 
نسب إليها لا مَحَالَةَ فإنٌّ التصنيف حَقٌ أَحِمَعَتْ عليه الأَمَةُ فلا يُنْكِرُه عاقلٌ. 
فتصنيفٌ الناس بِدَقٍ وتصيرة حراسةٌ لِدِين الله سبحانه وتعالى؛ وهو جُدْدِيٌ مِن 
جُنُود الله سبحانه وتعالىء يَنْفِي عن دين الله جل وعلا تحريف الغَالِين وانتحال 
المبْطلين وتأويل الجاهلين ورَّيْعٌ المُبتدعِين» فالتصنيف رَقَابَةٌ تَتَرَصّدُ ومِنْظَارٌ 
َتطلّعْ إلى كل مُدْدِثْ فيَرْجُمْه بشهَاب ثاقب لا تَقُومُ له قائمة بَعْدَهء حيث يَنَضِعُ 
أهره وتَظهَرُ عَوَرْه (وَسَيَعْلَمْ الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلّبِ يَنقَيُونَ)» فالتصنيفُ مِن 
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مَعَاوِلٍ أهلٍ السُّنْةَ والجماعة التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَفْنْرْ ولن تَفْثرَ في إخمادٍ 
بدَع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي كشفٍ شبَههم وبَيَانٍ بِدَعِهِم حتى يُدْدْروا وحتى 
تَعْرِفُهم الأمَهُ فتكون يدَا واحدة على ضَزيهم ونَبْذِهم والقَضَاءٍ عليهم؛ الشقٌ الثاني 
مِنَ السُوَالِء وهو هَل يُصَنَّفُ بالظَّنَ؟, فإنَّنا تَقُولُء ماذا يُرادُ بِالنّصنِيف بِالظَنّ؟. 
[ف]إن كان [المُرادُ هُوَ] الظنّ المُعتبَرٌ [أي الظّنّ الذي مرتبَتُه أغلَى من مَرتبَتي 
الهم والشَّكَء وأذئى من مَرتبَةٍ اليَقينِ» وهو ما سَبَّقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (هَل يَصِحٌ 
إطلاق الكل على الأَكْثّرِ؟ وهلٍ الحُكْمُ للغالبء والنَّادرُ لا حُكْمَ له؟). وقد قالَ القرطبئ 
في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَخَقَامَ تُنَاط بِالْمَظَانّ وَالظوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطْع 
وَاطْلّاع السَّرَائِرٍ. انتهى] في الشزعء فهذا يُصَنَفُْ به -ولا رَيْبَ- عند أهلٍ العلم 
رحمهم الله تعالى» ولذلك لو تَأْمَّلتَ طَرِيقة السَلَفٍِ في باب الجّرح والتَعدِيلٍِ والكلام 
في أهلٍ البدع تَرَاهم يَعتّبرون ل فَمَتَلّا بَعضُّهم يَُولُ (مَن أَخْفَّى علينا -أو 
عَنّا- بِدْعَتَهُ لَمْ ذف عَلننا الفنة 0 اده يَعْنْى َعْنِي أنّنا نَعْرِفُه مِن خلالٍ من يُجِالِسُ وإنْ لم 
يُظْهِرٍ البذعة في أقواله وأفعاله» وقد قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ رَحِمّه الله تعالّى 
(لَمَا قم سْفْيَانُ النَوْرِيُ الْبَضْرّة. وكان الرّدِيعْ بْنُ صبَيْح لَهُ قَدْرٌ عند الناس وله 
حْظْوَةٌ وَمَنْزَِةُ فَجَعَلَ النوْرِيُ يأل عن أَمْره وتِستَفْسِرُ عن حاله. فقالَ (ما 
مَذهَبّه؟). قالوا (مَذْهَبُه السُنَّةُ)؛ قال (مَن ور قالوا (أهل القَدَرِ)ء قال (هو 
قَدَرِيٌ)) [قال الشيخ على بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وكَمْ خَدَعَتْ تلك العقيدةٌ الخَطيرة (التَقِيَهُ) المسلمِين حُكَّامَا ومحكومين, غُلَماءَ 
ومُتَعَلّمِينء فَأَيْنَ عُلَماءُ السُنّةِ الذين لا تَنْطَلِي عليهم دسائسٌ الباطَنِيّين؟!. انتهى]. 
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وقد عَلَّقَ إِبْنُ بَطَّةَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رَحِمَه الله تعالّى على هذا الأَنّرِ 
بقَوله (رَحْمَةٌ اللَهِ عَلَى سُفْيَانَ الثُوْرِيَء لَقَدْ نطق بالحفمة فَصَدَقَء وَقَالَ بعلم فَوَافْقَ 
الْكِتَاتٍ وَالسُّنَّةَ وَمَا تُوجِبّهُ الْحِكُمَةٌ وَبُدْرِكُهُ الْعِيَانُ وَتَعْرِفَهُ أَهْلٌ الْبَصِيرَة وَالْبَيَانِ 
قَالَ اللَّهُ جَلَ وغلا (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخدُوا بطائةً مِنْ دُونكُخ لا يَأَلُونَكُمْ حَبَا 
وَدُوا مَا عَنْتَمُ)), ولْيَعْلَمْ طالبُ العلم أنَّ أكثّرَ تَصنِيفٍ أهلٍ العلم في قَدِيم الزَمَنِ 
وحَدِيثِه نما هو بالظَّنَ المُعتبَرِء أَمَا النََصنِيفُ بالبّقين فهو نادِرٌ جدًا في الأَمَةِ... ثم 
قال -أي الشيحٌ برجس-: والتَّصِنِيفُ بالقَرائنٍ مَبْدَاه على الظّنّ كما هو في أكثرٍ 
أحكام الشريعة الإسلامِيّة [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مصاحة التأليف 
وخشية التنفير» في الميزانء بتقدِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): قال إِبْنُ دقيق 
العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقّرائنٍ مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطّرْقٍ المُفيدة لِلْعِلْم البَقِينِيَ لا سِيّمَا مع كثرة القَّرائنٍ 
وطُولٍ الأزمنة)» وبالجُملة فاليّفاقَ قد يُعلَمْ بالقٌرائنٍ الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وعامّثهم [أَيْ عامّةٌ المنافقين] يُعرزفون في لَحْنِ القَّولٍ ويُعزفون 
بسيماهم, ولا يُمكِنُ عُقوبَتُهم باللّحْنِ والسّيما. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ القّولٍ ثُلزِمُنا بِالحَدْرِ 
وَالحَيْطّة مِن أهلٍ اليّفاق. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِمِ رَحِصَهُ الله 
قَيمَ مُوسَى بْنْ عَفَبَةٌ السُورِي بَغْادَ فذُكرَ لخد بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَه الله [فَإقَال 
(أَنظرُوا عَلَى مَنْ نَرَلَ وَإِلَى مَنْ بَأُوِي)) [قال الشيخُ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
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(شرح كتاب الإبانة): فالنّبِيُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ لَمّا دَرَلَ المِينة دَرَلَ على بَنِي 
النّجّارِهِ وتَنُو النّجّارٍ هُمْ أفضَل الأنصارء أَيْ أنَّ الي صلى الله عليه وسلم نَزَلَ 
على خِيرّة الأنصارٍ ولم يَنَزِلَ على أي واحَدٍ منهم, وإِنّما نَرَلَ في بَيْتِ أبِي أَيُوبَ 
الأَنْصَارِيَ رَضِي الله عَدْهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد بازمُول 
(الأستاذ بجامعة أم القرى) في مقالةٍ بعنوان (نَفْضُ القّبائح وتَطُويحٌ المَفاسِدٍ بِذِكْرٍ 
ما في الهَجْرٍ من مصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد نَقَلَ الإجماع على هَدْرٍ 
أهلٍ البدّع الإمامُ البفوي في (شَرْحُ السنَة) بقوله (قد مَضَتٍ الصّحابةٌ والتابعون 
وأثباغْهم وعلماءً السنَّةِ على هذاء مُجْمِعِين مُتَفِقِين على مُعاداة أهلٍ البدعة 
ومُهاجَرَتهم)؛ والسَّلَفُ لم يُحَذْروا فَقَط مِن مُجالّسةٍ أهلٍ البدّع أَنْفسهمء بَلْ من كان 
لا يُعرَفُ ببدعةٍ وجالَسَهم حَذَّروا منه إِنْ لم يُقلِغْ عن مُجالَسَتِهم بعد تنبيهه؛ أخرّجَ 
اللَّنَكَائِيُ في (شَرْحُ [أصول] اعتقادٍ أهلٍ السُنّة) عن الْفْضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍِ أنه قال 
(مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فَاخْدَرُ)؛ وأَخْرَجَ ابْنُ بَطَّةَ في (الإبانة [الكبرى]) عن 
ِبْنِ عون أنّه قال (مَن يُجالِسُ أهل الدع أَشَدُ علينا من أَهْلٍ البدّع)؛ وَسَأَلَ أَبُو 
دَاوُد [صَاحِبُ السُّئَنِ] الإمام أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ (أَرَى رَجُلّا مِنْ أَهْلٍ السُنَةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ 
هل البذعة أَنْرُكُ كلامة؟) فَقَالَ (لاء أؤ تُغْلِمُة أَنَّ الرَّجُلَ الذي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ 
بِدْعَةَء فَإِنْ تَرَكَ كَلامه فَكَلَضْهُء وَإلَّا فَأَلْحِفَُهُ به)؛ وقال الْبَرْبَهَارِيُ [في (شَرَحٌ 
السُنَّة)] (إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أهلٍ الأَهْوَاءٍ فدَدّزه وعَرَفْه فإن 
جَلَسَ معه بعد ما عَلِمَ فائّقه فإِنّه صاحِبٌ هَوَى). انتهى. وجاءَ في (شرح كتاب 
فضل الإسلام) للشيخ ابن باز على موقعه في هذا الرابط؛ أنَّ الشيحٌ سُئِلَ ([هَلِ] 
الذي يُنْنِي على أهلٍ البدّع وتَمدَحُهم يَلْحَقَ بهم؟]. فأجاب الشيخ (نْعمْء ما في شك 
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من أَنْنَى عليهم ومَدَحَهم هو داع لهمء يَدعُو لهم. هذا من دُعاتهم. نسأل الله 
العافيًّ). انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تونّى القضاءَ في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له قارتا لكُتُبه. 
وقَدَّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِين للصلاة 
عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ): وهذه الرْوَايَةُ عنٍ الإمام 
أخمة يَنبَغِي تطبيقها على الذين يَضتحون التَبلِيفِتِين [يَغنِي (جٍَماعة التَبلِييغ 
والدّغوة)] ويُجايلون عنهم بالباطِلٍ فمن كان منهم عالمًا بأنَّ التَبِْيفيِين مِن أَهْلٍ 
البّع والضلالاتٍ والجّهالاتِ. وهو مع هذا يَدْدَحُهم ويُجادِلُ عنهم, فإنْه يُلْدَقُ بهم 
ويُعامَلٌ بما يُعامَلون به مِنَ البّعْضٍ والهَدْرٍ والتَّجَنْب. ومن كان جاهلًا بهم فَإِنّه 
يَنبَغْي إعلامه بأنّهم من أَهْلٍ البدّع والضلالاتٍ والجَهالاتء فَإِنْ لم يَترُْكْ مَدْحَهم 
والمُجادلة عنهم بَعْدَ العلم بهم فَإِنّهِ يُلْحَقُ بهم ويُعامَلٌ بما يُعامَلون به [قال الشيحٌ 
مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (تحفة المجيب): أَلّفَ الشيخٌ حمود بن عبدالله التويجري رسالة 
إسمُها (القولُ البَلِيعُ في التّحذِيرٍ مِن جماعة التّبِيغ). أَنْصَحٌ بقراءتهاء والمُؤْلّفاتُ 
كَثِيرةٌ في بَيَانِ شركيّاتتهم وصوفيّاتهم وما هُمْ عليه مِنَ الصَّلالِء ودَعوّثهم دعوةٌ 
مَيّةً... ثم قال -أَي الشيخٌ الوادِعِيُ-: فَدَعوَتُهِمم دَعوةُ جَهلٍ وضَلالٍء ولا أَنصَحٌ 
بالخُروج معهمء وَيَا حَبَّدَا لو مُنِعُوا... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: جماعة 
التلِيغْ جَمَعوا بَيْنَ النَصَوْفٍ والجهلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي 
أيضًا في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرَّدُ على فتاوى بَعض الأزهرتين المُخالفة) 
مُفَرّغْةٍ على موقعه في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيّعةٌ مُضَيَّعَة 
وَدَعوَةٌ جماعة التَبلِيغ اننا كه فَأَنْصَحُهم أن يُبِلُوا على العلّم النافع. انتهى. 
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وذَكَرَ الشيحُ أبو عبدالله المصري في كتابه (وَقْفَةٌ هايئةٌ) فتوى للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول لشي قسم 
العقيدة) يَقولٌ فيها: جَماعة التبيغ مَعروفٌ أَنَّهُم صُوفيّةُ ولا نَنصَحٌ بالذُروج 
معهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: 
جماعةٌ الَّببيغ مبايئةٌ لِلِحَقّ» صُوفَيَةُ المنهّج والمشرّبء لها العَدِيدُ مِنَ الأخطاء ؛ 
[وَ]لِلمَزِيدٍ مِنَ الاطلاع يُمْكِنُ مُراجَعة كتاب (القولٌ البليغٌ في التحذير مِن جماعة 
التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
اللْحَذْدَان (عضوٌ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلُ 
دّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ المُتعلمِين في المملّكة مِن قَبْلِ عام 
التَسعِينٍ (1390ه) إِنَّما تَعَلّموا على منهج كُتْبِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وأبنائه وتلامِدَتِه؛ ولم يَكْنْ عندنا في المملّكة دَعوة تبليغ ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا 
اعوة شسرور ليق وتنا الاعوة إل اللدو العلا ليع الشلقن. القوى.باختصطان. 
وقان الشيخ صالخ اللكفذاك أيكبا فى قتوى ضوكة موخردة على هذا الرايظ 
بِعُدُوانٍ (جَماعةٌ التّببيغ عندهم ضَلالات كبيرة): جَماعةٌ التّبِيغ عندهم ضَلالاتٌ 
كبيرةٌ وضارّةٌ وإنْ كان مَظِهَرُْهم حَسَئًا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة), قالَ الشيخ: أهلٌ البدّع كالرٌّوافض. والذّوارِجء والجَهْمِيّة والقَدَرِبَةِ 
والمُعتّزلة» والصُوفيَةَ الفبورِيّة» والمرجئة» ومن يَلْحَقُ بهم كالإخوانٍ والتَبلِيغْ 
وأمثالهم, فهؤلاء لم يَشْتَرِطٍ السَلَفُ إقامة الحُجَّة من أَجْلٍ الحُكْم عليهم بالبدعة. 
فالرافِضِي يُقالٌ عنه ([مبِتَدعٌ). والخارجئ يُقالُ عنه (مُبتَدِعٌ). وَهَكَدَاء سَواءٌ أُقِيمث 
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عليهم الحُجَّةُ أَمْ لا. انتهى. وقالَ الشيحُ سعد بن عبدالله السبر (أستاذ الفقه 
المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) في مقالة له على هذا الرابط بعنوان. 
(التحذير من جماعة التبليغ): وجزبٌ [أَيْ ججماعة] التَبليغ الذين يَزعغمون أنَّهم 
تدعون إلى الله وَهُمْ يَدعون على جَهِلٍ وَعَدَمِ بصِيرة» وددعون الناسٌ إلى البدّع 
والمُحدّثاتٍ ومُخالّفة التَّوحِيدٍ وتَرِكِ إِيّبِاعِ سَيّدٍ المْرسَلِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبر-: قال الأَلانِيُ رَحِمَه اللَهُ (جماعة التَّبييغ جماعة صُوفيّة 0-0 جاءَث 
بتطويرٍ لِلصّوفيّة 5 يَخْرُْجوا م ِنَ الطَرّقٍ الصَوفِيْة). وقالَ لأي الألبانِيُ] رَحِمَه الله 
(فهي [أَيْ جماعة التبليغ] دَعوةٌ صُوفيّةَ ععصرِبّة. وَرِتُوا شَينًا مِنَ الطْرْق الصُوفيّة 
وحاولوا أنْ يَجعلوها تختلِف فَلِيلًا عن الصُوفيَّة السابقة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبر-: إِنّهم [أَيْ جماعة التَّبِيغ] جُهَالٌ يتحتاجون لِمَن يُعَلِمُهم فَكِيفَ يَدعون؟!, 
وَ[ِقَدْ] قال الألبانِئُ (وَهُمْ [أيْ جماعة التّبِيغ] لا يَعرفون السُنَّةَ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبر- : قال الشيحٌ الألبانِيٌ رَحِمَهِ اللَّهُ عن جماعة التّبليغ (وَهُمْ لا يُعنَونَ 
بالدّعوة إلى الكتاب والسُنَّةِ كَمَبدَأْ عامَ بَلَ إِنّهم يَعتبرون هذه الدّعوةً مُفَرِقَةُ ولذلك 
فَهُمْ أشْبَهُ ما يكونون بجّماعة الإخوان المُسلمِينء فَهُمْ يتقولون أنَّ دعوّتهم قائمةٌ 
على الكتاب والسُّنَّةِ وَلكَونِ هذا م مُجَرّدَ كلام فُهُمْ لا عقيدة تَجمَعْهم, فهذا مَائْرِيدِيٌ. 
وهذا أَشْعَرِيٌ وهذا صُوفيٌ» وهذا لا مَذْهَبٍ له. ذلك لِأنّ دَعوَتهم قائمةً على مَبدَأْ 
(كَيّلَ جَمَعْ ْم نَقَفْ). والحقيقةٌ أنّه لا تثقافةَ عندهم فَدَّدْ مَرٌ عليهم أكثّرُ من نِصفٍ 
قَرنٍ مِنَ الزْمانِ ما نَبَعْ فيهم عالِمٌ. وأمًا نحن فقول (ثَقّفْء ثُمّ جَمَغ) حتى يَكون 
التّجمِيعُ على أساس مَبِدَإْ لا خلاف فيه. فَدَعوةُ جماعة التّبيغ صُوفيّةَ عصريّة 
تدعو إلى الأخلاق» أمّا إصلاحٌ عَقائدٍ المُجتمّع فَهُمْ لا يُحَزكون ساكنّاء لأنّ هذا - 
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بزَعمِهم- بُفَزَقَ)... ثم قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء؛ ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] رَحِمَه الله عن جماعة التَبلِيغ (الواقغ أُنّهم 
مُبِتَدِعة مُحَرّفونء وأنا أعرِف التَبليغ مِن زَمانٍ قَدِيم؛ وَهُمْ المُبتدعة في 5 مَكانٍ 
كانوا هُمْء في مِصْرَ وأمْرِيكا والسُعودِيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح 
الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضؤ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في فتوى صَوتيّةٍ مَوجُودةٍ على هذا الرابط بِعْدُوانٍِ (لا 
يَجورُ الذُروجٌُ مع جماعة التّبليغ): وهذه جَماعةً صُوفيَةٌ معروفة؛ تَبَتَ أنّها 
جماعةٌ صوفيّة. تَسَرّيوا إلى بلادِنا وغَيرِها لِأجْلٍ أنْ يَنشروا الصُوفيّةَ فلا يَجورُ 
لصاحب السُنَةِ وصاحب التَّوحِيدٍ أنْ يَخرُّجٍ معهم. فَيَجِبُ أنْ يُلفَظَ هؤلاء ولا يُلتَمَتَ 
إليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحافٌ القاري 
بالتّعِيقاتِ على شرح السُّنَّة): جماعة التَّبِيغ الذين قَدِ إغترٌ بهم كَثِيرٌ مِنَ الناس 
الِيَومَ» نَظرًا لِمَا يَظهَرُ مِنهِمْ مِنَ التَعَبّدِ وتتويب الغصاة -كما يَقولونَ- وشدَّةٍ 
تَأَثِيرِهم على مَنْ يَصحَبُهمء ولَكِنْ هُمْ يُخْرِجِونَ الغصاة مِنَ المَعصِيَةٍ إلى البدعة. 
والبدعة شَرٌ مِنَ المعصِيّة» والعاصي من أهلٍ السّنّةِ خَيرٌ مِنَ العابدٍ مِنْ أهلٍ البدّع: 
فَْيْتَنبَهْ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى صَوتَيَةٍ 
بعغذوان (ما حُكمُ الدُروج مع فرقة التّبليغ؟) مَوجُودةٍ على هذا الرابط: لا تَخْرجٌ 
معهم؛ هؤلاء جماعةً بدعِيّةٌ في توجيدٍ الله وفي أسمائه وصفاتِه. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحُ محمد بن هادي المدخلي أيضًا في فتوى صَوتيَّة بِعُذُوانِ (هَل هناك 
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فرق بَيْنَ التّبلييغ في السُعودِيّةِ والهذدِ؟) مَوجُودةٍ على هذا الرابط: مَا فيه [أيْ ما 
يُوجَدُ] فَزْقء كُلّهم سَوَاءٌ . انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو 
بِعْنُوانِ (تحذِيز سَمَاحةٌ المُفتي مِن جَماعة الإخوانٍ وجماعة التَّبيغ): ولو صَحِبّهم 
[أيْ صَحِبَ جماعة التَبلِيغ] ذو عِلم وفقهٍ وفضلء لم يَرتضوا به ولم يُصاحبوه. 
وإنّما يَبتَعدون ويُحَذْرون منه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الريس في خُطْبَةٍ له 
بِعْدُوانِ (لماذا جماعة التّبيغ؟) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق 
الذي يُشْرِفُ عليه: تَوَارَدَ عْلَاءْ أهلٍ السُنَّةِ على تَبِدِيع جماعة التَبيغ وتضليلها. 
وتحذِيرٍ الناسِ من مُصَاحَبَتِها والخُروج معها... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: قال 
سَمَاحَةٌ الشيخ عبدِالعزيز بْنِ باز -َرَحِمَه الله تعالّى- فِي إجابةٍ سُؤَالٍ حَوْلَ جَماعةٍ 
التَلِيغْ (وجماعة التَّبِيغ والإخوانٍ مِن عُموم الَْتيْنِ وَالسَبْعِينَ فِزقَةُ الضالَةِ)؛ 
وتِيَّ [أي الشيخ إبنُ باز] في إجابةٍ سُوَالٍ آخَرَ وقالَ أنَّ عندهم جَهلًا وعَدَمَ بصِيرة 
بالققيدةٍ. وحَدَرَ مِنِ إنضمام الجُهَالٍ إليهم. انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع القتاوى): وَمِثْلُ أَئِمَةَ الْبدّع مِنْ أهلٍ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِمَة لتاب وَالسُّنّة أو 
[مِنْ أَهلِ] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِعَةِ لِلْكِتَاب وَالسّنّةَ فَإنَّ بََانَ حَالِهِمْ وَتَدذِيرَ الأَمَةِ مِنْهُمْ 
وَاجِبٌ بِائََاقٍ الْمُسْلِمِينَ» حَنَّى قيل لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ (الرَّدُلُ يَصُومُ وَيُصَلِي وَتَعْتَهُِ 
أَحَبُ إِلَدْكَ أؤ يَتكَلّمْ في أَهْلٍ البدع؟). فَقَالَ (إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَمَا هُوَ 
ِنَفسِهِء وَإذَا تكلم في أَهلٍ البدع فَإنمَا هوَ للْمْسْلِمِينَ هَدًا أَفُصَلْ) فبِيّنَ أَنّ نفع هَدَا 
عَامٌ للمُسْلِمِينَ في دِينِهمْ مِنْ جِنْس الْجِهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله» إِذْ تطهيرٌ سَبِيلٍ اله وَدِينِهِ 
وَمِنْهَاجِهِ وَشْرْعَتِهِ وَدَفْع بَغْي هَؤُلَاءٍ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَى الْكَِايَةٍ 
ِائقَاقٍ الْمُسْلِمِينَء وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفْع ضَرَرٍ هَؤُلَاءٍ لَفْسَدَ الدِينُ وَكَانَ فَسَادُهُ 
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أَعْظَمَ مِنْ فَسَادٍ إِسْتِيلاءٍ الْعدُوَ مِنْ أَهلٍ الْدَزبء فَإِنّ هَؤُلَاءٍ إِذَا إِسْتؤْلؤا لَمْ يُفْسِدُوا 
الْقُلُوبَ وَمَا فِيها مِن الذِينِ إِلّا تبَعَاء وَأَمَا أُولَئِكَ فْهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ إِبْتِدَاءَ . انتهى. 
وقال إبنُ تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابْنُ عَقِيلٍ عن شَيخه أبي الْفَسْلٍ 
لْهَمْدَانِيَ (مُبتدعة الإسلام» والكَذّابون والواضعون لِلحَدِيثء أَشَدُ مِنَ الُلجدين» لِأنَّ 
الُلديين قَصَدوا إفساد الدِينِ مِن خارجء: وهؤلاء قَصَدوا إفساده مِن داخلء فَهُمْ 
كأهلٍ بَلَدِ سَعَوْا في فسادٍ أحواله. والُلجدون كالمُحاصرين مِن خارج. فالدَُخَلاءْ 
تفتحون الحِضْن فَهُمْ شَرٌ على الإسلام مِن غيرٍ المُلابسين له). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في شريط 
صَوتيّ مُفْرّغْ على هذا الرابط بعنوان (وَقَفاتٌ مع كلماتٍ لابْنِ مسغود): إِبْنُ 
مسغود وَصَى به عليه الصّلاةٌ والشلام: وَصَى الأمةٌ أن تَأَخْد يغهذه ون تقثفي 
أئَرّه. فقد صَعٌ عن الي صلى الله عليه وسلم فيما رّواه الإمام أَحْمَدُ والحَاكِمُ 
وغَيرُهما أنَّ النَّبِيَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال (تَمَسَّكُوا بِعَوَدٍ ابْنِ 1 عَبِدٍ [أي إبْنٍ 
مَسغود]) يَعنِي إذا عَهِدَ إليكم عَهِدَا فَتَمَسّكوا به. وصَحّ عنه أيضًا عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ أنه قال (رَضِيتُ لأَمّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أَمَ عَْد)... ثم قال -أي الشيخ 
صالح-: ومن كَلِماتٍ إِبْنِ مَسعود رَضِي الله عنه أنّه قال (اغْتَبِرُوا النّاس بِأَخْدَانِهِمْ 
فَإِنّ المَزءَ لا يُخَادِنُ إِلّا مَنْ يُعْجِبُه)» وهذا مَأَخحُودٌ من قَولٍ النَِيَ صلى الله عليه 
وسلم الحَديثِ الصَّحِيح الدرويّ في السَنَنٍ (الْمَرْعُ عَلَى دِين ل فَلْيَئْظْر 0 
مَنْ يُخَااِلَ1؛ صَحِيحٌ كما قال إِبْنُ مسغود ِالْمَرْءْ لا يُخَادِنُ إلا مَنْ يُعْجِبُهُ) يُعْحِبُ 

تَصَرّفاته: يُعْجِبهُ في عقله. يُعْجِبُهُ في تفكيرهء فإذا رَأَيْتَ أَدَدًا 52 أَدَدًَا ب 
صَدِيقًا له مُلازِمَا له مُحِبّا له) فاعتبز هذا بذاكء فإنّ الأزوّاح جُنُودٌ مُجَنَّدَةُ مَا 
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تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَدَاكَرَ مِنْهَا اخْتََفَء فاعتبروا الناس بِأَخْدَانِهِمْء وهذا يَدُلُ 
على ذاك [أَيْ وحالٌ هذا يَدُلُ على حالٍ ذاك]؛ فَمِن جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ مَن 
يَْشَى الْمَعَاصِيَ والكبائزء ورَأَيْتَ مَن يُصَاحِبّه ويُلازِمُه فاعتيزه بذاك؛ واخش عليه 
أنْ يَكون مِذْلَ صاحجبه. لأنّ مَن عَلِمَ بالمَعصِيةٍ فَرَضِيَها كان شَرِيكًا لصاحبها في 
الإثم؛ في الألسنة, إذا وَجَدت أنَّ فلانَا سَبَابَا شَتَامَا كَثِيرَ الغيبة كَثِيرَ الوقيعة» وتَحَدُ 
أنَّ فُلانًا كَثِيرُ الصُحبةٍ له لا يُخالِفُه ولا يَنهاه ولا يُفارِقُهء فاغَلَم أنّهِ شَبِيةٌ به. 
رَضِيَ صَنِيعَه؛ في العغقولء الناسٌ [ِيَعَنِي الْمْتَصَاحِبِين] يَتقازبون في العقولٍ وفي 
التّفيراتِ» فإذا وَجَدتَ في عَقلٍ أَحَدِهم مَحَبَّةَ للهلم, ووَجَّدت مَن يُصَاحِبهء فَتَعْلَمْ أنَّ 
مَن يُصاحِبُّه مُحِبٌ للعلم وإنْ لم يَكْنْ مِن أهل العلم؛ [وَ]إذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ 
صاحب السُّنَةِ فَتَعْلَمْ أنه صاحِبٌُ سُنَةٍ لأنّه كما قال إِبْنُ مسغود (اغَتَبِرُوا النَّاسَ 
بِأَخْدَانِهِنْ). وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أهل الأنّرٍ فهو مُحِبٌ للأَثَرٍ وَلأهلِهء وإذا وَحَدتَ 
مَن يُصاحِبُ أهل الرّأي وتَلرّمُهم فَتَعَمُ أنه مُحِبٌ لهم وأنَّ له حُكْمَهِم, مَن أَحَبٌّ 
السّنَّةَ صحِبَ أهْلّهاء ومن أحَبٌ المُحدّثاتِ صَحِبَ أَهلهاء وَالْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِه 
كما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: فَتَأَمََ نَفْسَكَ ومن 
تُصاحِبُ؟.: هَن تُصاحِبُ أهل الطاعة أَمْ أهلَ المعصيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح- : إذا وَجَدتَ مَن يَأْنَسُ لأهلٍ العصيّان؛ ولو كان ظاهِرُه الطاعة؛ فَفِي الغالِب 
أنَّ نَفْسَه مِن داخلها تُنازغه إلى العصيّانٍ» ولو مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ؛ وإذا وَجَدتَ مَن 
يُصاحِبُ أهل العم وَجَدتَ أن نَفْسَه ثنازغه إلى العلمء ولو لم يَكُنْ مِن طَلبتِه؛ وإذا 
وَجَدت نَفْسَكَ تُصاحِبُ أهل السُّنَّةِ, فَمَعنَى ذلك أنّ قَلبَكَ مُحِبٌ لها؛ وإذا وَجَدتَ 
نَفْسَكَ تُصاحِبٌُ أهلَ المُحدثاتٍ وَأَهْلَ الغيبة وَأَهْلَ النّميمة وَأَهْلَ الؤقيعة فَتَعْلَمْ أن 
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الْمَزْءَ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيح صالح-: أهل البدّع هُمُ الذين يَعملون 
بالبدّع أو يَدغْون إليها؛ والبدعة هي المُحدثاتُ في الدّين» قد تكونُ مِن جهة 
الاعتِقادٍ وقد تكونُ مِن جهة العَمَل؛ والمُبتدِعةً حَذَّرَ منهم النَِنُ صلى الله عليه 
وسلم فَقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (إذَا رََيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبعُونَ مَا تَشَابَة مِدْهُ فَأُولَئِكِ 
الَّذِينَ سَمّى اللّهُ فَاخْدَرُوَهُمْ), فالذين أحدثوا المُحدّثاتٍ في الاعتقاداتٍ أو في الأعمالٍ 
ولارّمُوها يُطلَّقُ عليهم (أصحابُ البدع).» والواحدُ منهم (مُبْتَدِعٌ)» وهؤلاء هَذْيُ 
السَلَفٍِ فيهم أنْ لا يُجالّسواء وأنْ يُحَذْرَ منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) في (شرح 'الشرح والإبانة'): قال 
عَدْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُ (إذَا رَأَنْتَ الشَابٌ أَوَلَ مَا يَنْشَأْ مَعَ أَهْلٍ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
فَازْجُهُء وَإِذَا رَأَيْتَه مَعَ أَصْحَابٍ الْبدع فَائْئَس مِدْهُء فَإِنّ الشّابٌ علَى أَوَّلِ شوئه). 
هذه المقالةٌ لعذرو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيَ في بَيَان عِظَم شَأْنِ البدعة» وأنّها أَشَدُ مِنَ 
القبيرة» إذَا رَأَيْتَ الشَّابٌ أَوَّلَ ما يَنْشَأُ مَعَ أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةَ فَازْجٌ له الخيرء أَما 
إِذَا رَأَيْتَه مَعَ أَهْلٍ الْبدع فَايْئَسُ مِنْهُء فَإنَّ الشَابٌ عَلَى أَوَّلِ مَنْشَئِه هذا في الغالِب. 
هذا هو الأغلبُء والّا فقد يُوَفْقْ الله الإنسان ولو كان مِن أهل الْبدّع, قد يُوَفَقّهُ الله 
لمُعتَقَدِ أَهلٍ السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ لَكنّ هذا في الأغلّبٍ وهو صَحِيحٌ» في الغالِبُ أنّ مَن 
نَشَأْ على مُعتَقَدٍ أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ فإنّهِ يُرجَى له الخَيْرُ والاستمرال عليه؛ واذا 
نَشَأ مَعَ أَهْلٍ الْبدع فالغالِبُ أنه يتَسِتَمِرُ على بدعتهء نَسأل الله السَّلامَةَ والعافيّة. 
انتهى باختصار. وفي فَدُْوَى صَوتيَّةٍ مُفَرّغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشرِفٌ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريسء سُيِلَ الشيحٌ (مَن يُجالِسُ أهل 
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البّع وتِحصّرٌ لهم, هَل نُلحِقُه بهم؟ وهل نُدَذْرُ منه رُمَلاءَنا وإخوائنا لتلا يَغتَرُوا 
به؟)؛ فكان مِمًا أجابٍ به الشيح: فكلَامُ أئمّةٌ السُّنّةِ كثِيرٌ في أنَّ من جالسّ أهل 
البدّع فإنّهِ يُلحَقُ بهمء وتَبَتَ عن إِبْنِ مَسْعْودٍ أنّه قالَ (الْمَرْءُ بخذنِه)» ورّوى ابْنُ 
بَطَّةَ عن مُحَمَدٍ بْنِ عبَيْدٍ الله الْعلَابِيَ أنّهِ قال ١يَتكَاتمُ‏ أَهْل الأَهْوَاءٍ كُلَ شَيْءٍ إِلَّا الألفة 
وَالصٌحْبَة4 [قال الشيخُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهل 
الأهواء عندهم قُدرةٌ فائقةٌ على كَثْم [ما] عندهم من فِكْرٍ وضَلالٍ وهوّىء لَكِنّ الذي 
يَفضَحُهم هو التآلّفُ وَالصَحْبَةُ فَتَجدُ الواجد منهم يَمِيلُ إلى إِلْفِهِ وشكله؛ فإذا كان 
ُلانُ يُماشي فُلانًا [أيْ يَمشي معد] فَلا بُدّ أنّ هناك شَينًا لازمًا وَوَحْدَةَ فَذْرِ بينهم, 
أنّ الألغة وَالصّحْبَةَ دائمًا تَفضَحٌ ما وَراءَها. انتهى]؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الآثار 
الكثيرة» بَلْ ذَكَرَ ابْنُ بَطَّةَ إجماع السَّلَفٍ على ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ الريسس-: 
فإِذَنِ الآثاز كَثِيرةً عن السَلَفٍ في أنَّ مَن جالسٌ أهل البدع فإنّه يُلدَقُ بهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الريس-: فَيَنبَغي أن تكون أهل سُنَةٍ حقّاء وألّا جالِسَ إِلَّا أهل 
السُنّة» وألا دَدخْلَ ولا تخرْج إِلّا معهم؛ وأن نَتقَصَّدَ مُجِالَسَتَهُمْ ون غَّيرِهمء فإنَّنا 
في زَمَنِ غربة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ 
أهل السُّنَْةَ والجَّماعة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في فتوى له على 
موقعه في هذا الرابط: النبئّ صَلَّى اللْهُ عليه وسَلَّمَ لم يُبَيَنِ الفرَقَ» لكنْ يَحْمَعُْها أنّها 
على خِلَافٍ طرِيقِه صَلَى الله عليه وسَلَمَ وما شَرَعَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ على خلَافٍ 
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طَربقه عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ وهذه الفِرَقٌ ليس كُلَّها كافرةٌ. هي مُتَوَعَدةٌ بالنار 
كُلّهاء لكنّ فيها الكافِر وفيها غير الكافِرء فيها من بدعثه تَجْعَلُه كافراء وفيها مَن 
بدعثه لا تُرَفْيه ولا تُوَصّلُه إلى أنّه كافرٌ لكنْ يكونُ عاصِيًا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابنُ باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: 
البدعة أَكْبَرْ مِنَ الكبائرٍ لِأنها إحداتُ في الإسلامء وشهمة للإسلام بِالنّفْصٍ (فلِهذا 
تدع [أي المُبتدِغ] ويَزِيدُ)» أمّا المعاصي فهي ايّباعٌ للقوَى وطاعةٌ للشيطانٍ فهي 
أسْهَلُ مِنَ البدعة» وصاحِبُها قد يَثُوبُ ويُسارِغ وقد يَتْعظ أمّا صاحِبُ البدعة فيَرَى 
أنّه مُصِيبٌ فلا يَثُوبَء يَرَى أنه مُصِيبٌ وأنّه مُجِتَهِدٌ فِيَستَمِرَ في البدعة, تَعودٌ بالله. 
ويَرَى الدِينَ ناقصًا وهو في حاجَةٍ إلى بدْعَتِه؛ فهذا صار أَمْرُ البدعة أَشَدَّ وأخْطر 
مِنَ المَعصِيّةٍ [قالَ ابن تيميةة في (مجموع القتاوى): قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَلَفٍ ١الْبِدْعَةٌ‏ 
أَحَبُ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعصِيَةِ, لأنّ الْمَعصِيَةٌ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَهُ لا يْتَابُ مِنْهَا). 
انتهى باختصار. وفي فتوى صَوتيّةِ مَوجُودةٍ على هذا الرابط قالَ الشيحٌ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): يقولٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رحمه الله تعالى (لَأنْ يَصْحَب إِبْنِي فاسِقًا 
شاطرًا [الشاطِرُ هو الذي أثعب أَهْلَه خُبْنَا وَلُوْمَا وَشَرًا] سيا أَحَبُ إِنَيّ مِن أن 
يَصْحَبَ عابدًا مُبْتَوِعًا)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: والمَعصِيَةٌ أئزها أَذَفْ 
مِنَ البدعةٍ فَضْلًا عن الشركِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ففِسْقه [يُشِيرُ إلى 
ما جاءَ في حَدِيث سَعيدٍ بْنُ جُبَدْرٍ السََابقٍ ذِدْرُة]» وشَطارَته ما أَخْرَجَنْه مِنَ 
السّنَّة... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ولذلك قال أَمّةُ السُّنّةِ في هؤلاء [أَيْ 
أصحاب الوصفب الذي جاءً في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ السَّابِقٍ ذِدْرُهُ] (فْسَاقٌ أَهْلٍ 
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السُنَةِ4؛ وهذا الفِسْق جانِبٌ في العَمَليّاتٍ لَكِنْ عَقِيدئه ما هِي؟, سني ما خَرَجَ عن 
السُنَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالة له 
بعنوان. (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اثقَقَ 
أََمّةُ المَلَفٍ الصالح على أن أَهْلَ البدّع» حتى لو كانوا مِن أهلٍ العلم والعبادة 
وَالرُهْدِء فإِنّهم أُسْوَءْ بِمَرَاتٍ مِنَ الفْسَاقٍ الغصاة. انتهى. وقالَ القرطبيُ في 
(الجامع لأحكام القرآن): وَإِذَا ثَبَتَ تَجَنْبُ أُضحَاب الْمَعَاصِي كما بَينّا فتَجَنْبُ أَهلٍ 
البدع وَالأَهْوَاءٍ أَوْلّى. انتهى]... ثم قال -أي الشيح ابنُ باز- : اليِنْنَانِ وَالسَبْعْونَ 
فِزقَة كُلّهم يجتمِعون في إِجَابَةِ النبي لأنّهم من أُمّتِه (مِن أُمَةٍ الإجَابة) أما أُمَهُ 
الدّعوة فكثيرونء اليهودُ والنصازى 3 أَمّةَ الدّعوة» لا قيمة لهم» من أَهْلٍ النارء 
لكنّ هذه الثَلَاتُ وَالسَّبْعُونَ [هُمُ] الذين استجابواء [هُمُ] الذين رَعَموا أنّهم مِن أثباع 
النبيّ (رَعموا أَنَّهم أجابُوا دَعوَتَه)؛ الناجي منهم السَّلِيمُ [هُ] الفزقةٌ الناجيّةٌ الذين 
تابّعوا النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ وساروا على نَهْجِهء أمّا اليْنْتَانِ وَالسَبْعُونَ [فَهُم] 
على دَرَجَاتِء مُتَوَعَدون بالنار كلهم نسأل الله العافيّة. انتهى باختصار. وقالَ 
عبدُالعزيز بنُ محمد بن سعود (ثانِي حُكَام الدّولةِ السّعودِيّةِ الأولَى؛ وقد تُوْفْيَ عام 
98هم): وهذه الأَمّهُ إفترَقّثْ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة كُلّهَا في النّارٍ إلا وَاحِدَة 
قيل (مَنْ هي يَا رَسُولَ اللّهِ؟4» قالَ من كان على مِنْلٍ ما أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ 
وَأَصْحَابِي)» وجَمِيعْ أهلٍ البدّع والضَّلالٍ مِن هذه الأمّةِ يَدَعُون هذه الدَّعْوَّىء كُلُ 
طائفة تَرْعْمْ أنها هي الناجيّةٌ» فالخَوارجُ» والرافضة الذين حَرّفَهم عَلِئْ بْنُ أبي 
طَالِبٍ بالنارء وكذلك الجَهْمِيَةُ والقَدربَُ وأضرابهم, كُلُ فِزْقَةٍ من هذه الفِرّق تدّعِي 
أنّها هي الناجيّة» وأنّهِم المُتَمسكون بكتاب الله وَسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم. 
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انتهى من (الذَّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان 
(عضوؤٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدِيَارٍ السعودية» وعضوؤٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء) بِعْدُوانٍ (هَلْ يَجوزُ الحُكمُ على طائفة مُعيّنةٍ في هذا الزَّمانٍ بأنْها مِنَ 
الفِرّق الهالكةٍ؟)؛ سُئلَ الشيحُ (قال عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ (وَستَفتَرِقٌ هذه الأَمّهُ عَلَى 
لّاثِ وَسَبْعِينَ فِزقَةً» كلّهم فِي الَّارٍ إلا وَاحِدَةَ)» هَلْ يَجوزُ الحُكمُ على طائفةٍ مَعَيّنةٍ 
في هذا الزّمانٍِ بأنها مِنَ الفِرّقٍ الهالكة؟): فأجاب الشيح: نَعَمْء من خالف مَذهَبَ 
أهلٍ السُّنّةِ والجّماعة فهو مِنَ الفِرّقٍ الهالكة, لا تجاة إِلّا لأهلٍ السُّنَّةِ والجماعة. 
ومن عَدَاها فهو مُتَوَعَدٌ بالنارٍ (كُلّهَا فِي النَّارٍ إِلّا وَاحِدَةْ4 قالوا (مَنْ هي يا رَسُولَ 
للّهِ؟: قال (مَن كان على مِثْلٍ مَا أنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأْصْحَابِي) ولذلك سُمَيَتِ الفرقة 
الناجيّهٌ لأنْها نَجَتْ من هذا الوعيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة) عن القَرْقٍ بين المذاهب والفِرّق: في العُموم, فإِن 
(الفرَق) غالبًا ما تُطلَقٌ على المُخالفين في الأصولٍ والمُسَلَّماتِ والعقيدة والتّوابتِ 

و(الذق)ٍ غالبا ما يُطلَقُ على الاختلافٍ في الاجتهادِيّاتِ التي لَيسَتُ مَذمومة 
فلذلك تُسَمّى إجتهاداتُ العْلّماءٍ في الفقه (مَذاهِت)» ومع ذلك فقدٍ إصطلّحَ 
المتأخرون على تَسمِيَةِ البدّع الناشئة والأفكارٍ الحَديئة التي تُخالِفٌ الإسلام: 
إاصطلحوا على تَسميّتِها (مذاهِتٍ مُعاصرة)؛ وهذا فيه تَجَوُرُء لَكِنْ لا مُشَاحَّةَ في 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَقصِدُون بها المذاهِبَ الاجِتِهادِيّة» بَلْ يَقصِدُون بها المذاهِبَ 
التي إنَحرَفْتْ عن الحَّ في الأفكارٍ والمناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إلهي ظهير (الأمينُ العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في (التَّصَوّْفُء المَنشَأ 
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وَالمَصَادِرُ): إِنَّ أفضَلَ طريق لِلحُكْم على طائفة مُعيّنَةٍ وفنةٍ خاصَّةٍ مِنَ الناسِ هو 
الحّكُمُ المَبِيِيُ على آرائها وأفكارها التي نقلوها في كُْبهم المعتصدةٍ والرسائلٍ 
التوثوقي بها لديهم, بِذِكرٍ النُصوص والعباراتٍ التي يُبئَى عليها الحُكمُ ويُوَسَسُ 
عليها الرَّأَيُء ولا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخَرين وَنُهُولٍ النّاقبين [الُخالفين لهم]. اللّهُمَ 
لا للاستتشهادٍ على صِحَة إستنباطٍ الحُكُم واستنتاج النَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقة» ولو 
أنها طريقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ مُستصعبةٌ وَكَنَ مَن يَختازها وتَسْلُكُهاء ولكنها هي 
الطريقة الصحيحةٌ المُستَقِيمةُ التي يَقتّضيها العَدلُ والإنصاففُ [قال إِبْنُ الْقَيْم في 
(مفتاح دار السعادة): ودٌّلُ أهلٍ نحلة ومقالة يَكْسُونَ نحلتهم ومَقالتهم أَحسَنَ مَا 
يَقَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الألفاظ وَ[ِيَكْسُونَ] مَقالةً مُخالفيهم أقبح هَا يَقدِرُون عَلَيْهِ مِنَ 
الألفاظء وَمَن رَرَقَهِ الله بَصِيرَةً فْهُوَ يَكْشْفُ به حَقِيقَةَ مَا تَحْت تِلْكَ الألفاظ مِنَ الْدَقَّ 
وَالْبَاطِلِء وَلَا تغْترّ بِاللّفْظِ فَإذا أزدت الاطلاع على كُذْه الْمَغَى هَل هُوَ حَقٌ أؤ 
بَاطِلٌ فَجَرَدْه من لِبَاس الْعِبارَة» وجَرّذ قَلْبِك عَنِ النَفْرَة والمَيْلٍ ثمّ إغط النّظَرَ حَقَّه 
تاظرا بعين الإنصايء وَلَا تكُنْ مِمّن يَنظٌ في مَقَالَةِ أصحابه وَمَن يُحْسِنُ ظَنَّهُ [به] 
نَظرًا تامًا بكلٍ قلبه : ثمّ يَنظرُ فِي مَقَالَةٍ خُصومه وَممَّنْ يُسِيءْ ظَنَهُ به كَنَظرٍ الشَزْرٍ 
والمُلاحَظة. فالنَاظِرُ بعين الْعَدَاوَةِ يَرَى المَحاسِنَ مَساوئ, والناظرٌ بعين الْمَحَبَِّ 
عَكْسُّه وَمَا سَلِمَ مِن هذا إِلَّا مَن أراد الله كرامته وارتضاه لِقَبُول الْحَقَّء وَقَدْ قيل 
(وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كُلّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ *** كما أَنَّ عَيْنَ السّخْطِ تُبْدِي لمر وَقَالَ 
آخَرُ (نظروا بعَيْنِ غداوة لو أنّها *** عَينُ الرّضًا لَاسْتَحْسَنوا ما اسْتَقْبّحوا)» فَإِذا 
كَانَ هذا في نظر الغين الَذِي يُدْركُ العحسوسات وَلا يَمقّن من المكابرة فيهاء كما 
الظَّنُ بَظر الْقَلبٍ الذي يدْرِكُ الْمَعَانِي الَّتِي هي غغزضة المُكابّرة!» واللهُ المُستعانُ 
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على مَعرِفة الدَقّ وقَبُوله ورَدٍّ الباطِلٍ وعَدَم الاغترارٍ به. انتهى باختصار. وقالَ 
ابْنُ الْقَيَمِ أيضًا في (إعلام الموقعين): وَكَمْ مِن بَاطِلٍ يُخْرِخْهُ الرّجُلُ بحُسن لَفْظِهِ 
وَتَنْمِيقِهِ وَإِبَْاِهِ في صُورَة حَقْ؟. وَكُمْ مِنْ حَقِيْ يُُخْرِجْهُ بِتَهْجِينِهِ وَسُوءٍ تَعْبِيرِه في 
صُورَة بَاطِلٍِ؟؛ وَمَنْ لَهُ أذتى فطْنةٍ وَخِبْرَةِ لا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَيِكَ بَلْ هَدَا أَغْلَبُ أَذوَالٍ 
النّاسِ... ثم قال -أي إِبْنُ اليم -: بَل مَنْ تأَمَلَ الْمَمَالَاتٍ الْبَاطِلَةَ وَالْبِدَعَ كُلّهَا. 
وَجَدَهَا قَدْ أخْرَجَهَا أَصْحَابُهَا فِي قَوَالِتَ مُسْتَحْسَئَةٍ وَكَسَوْها أَلْقَاظًا بَقبَلُها هَا مَنْ لَمْ 
يَغْرِف حَقِيقَتَهَا... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيّم-: وَلَقَدْ رَأى بَعْضُ الْمُلُوكِ كأنّ أَسْنَائَه قَدْ 
سَقَطَتء فَعبَّرَها لَهُ مُعبَرَ بمؤتٍ أهله وَأَقَارِبِهِ فَأَقْصَاهُ وَطَرَدَهُ وَاسْتَدْعى آخَرَ فَقَالَ 
لَهُ (لا عَلَدْكَ تكونُ أَطْوَلَ أَهْلِكَ غُمرًا). فَأَعْطَاهُ وَأَكْرَمَهُ وََرَمَهُ فَاسْتَؤْفَى [أي 
المُعبّرُ الآخَرُ] الْمَغْنَى وَغَيّرَ لَه الْعِبَارَةَ» وَأَذْرَجٍ الْمَعْنَى فِي قَالِبٍ حَسَنِ. انتهى]. 
انتهى. وقالّث هَيئَةٌ النّحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس فسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
بمكة') في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ وتَحَلِيلٌ لكتاب 'السُعودِيّةُ والخربُ على 
داعش') على هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي يجبُ أنْ نُراعِيّها في نقد الأشخاص 
والاتجاهات والطوائفء [هي] الانطلاقٌ في نَقَدِها مِن مَقولاتهاء وفَرْرُ ذلك مِنَ 
المُماسات البَشَرِبَةٍ التي هي عُزضة لِلخَطأ والزَّدَلٍ والتّقصيرء فالأصل أن لا 
تُحاسَب الاتّجاهاتُ والمذاهبُ بِمُجَرّد مُمارّساتٍ أصحابهاء بَلٍ الأصل مُحاسَبة 
الاتجاهاتٍ مما تَتبَنّاه مِن رُؤّى وأفكارٍ وتَصَوّْراتٍء وَلْتَكْنِ المماساث البَشَربَةُ 
قَرِينةً أو أَمَارَةً تحمل الباحِثَ على التفتيش عن مُوحِبٍ تلك التَّصَرّفاتِء فقد تكونُ 
تلك المُمارزساتُ ناشئةً حَقَا عن مقولاتٍ مُقَّرّرة في الدذهبء وقد لا تكونُ؛ فيكونُ 
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الحُكُمُ تابعَا للمَقولاتٍ لا مُجَرّد المُمارساتٍ والتّصَرّفاتِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): ولا ريب أنّ الطائفة تُنسَبُ إلى أقوالٍ 
رجالها وغعُلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الدِينٍِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة المفيدة): إِنَّ طْرِيقَ الحَقّ 
واحِدٌء والجماعةٌ الناجِيّةٌ عند اللهِ سُبحائه وتعالّى والطائفةٌ المنصورةٌ هي واحدة: 
قما قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ (لا تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقَ) واحدةٌ؛ هذا 
أمرٌ ظاهِرٌ لا خَفاءَ فيه فَمَن أَحَدَ بأصولٍ هذه الفرقة» هذه الطائفة. فهو مِن أهلها. 
ومن ذَالفَ أصلًا واجدًا مِن هذه الأصول فهو مُبِتَدِعٌ ضالٌ مُخالِفٌ لهذه الطائفة 
ومُفَرْقَ لجّماعة المُسلمِين. لأنَّ الله سبحائه وتعالى أمَرَنا أنْ نَجِتَمِع على هذا 
الطريقء لم يَأمُزنا أن تجتمِع فَنَطْء لاظ الفَرْقَ بين فَهُم كَثِيرٍ مِن عامّة الناس 
وبين ما أراده الله سُبحائه وتعالى مِنَ الاجتماع., أراد الله مِنَا أنْ تَجتمِعَ لَكِنْ على 
الحَقّ ليس أيّ إجتماع؛ قال (وَاغْتَصِمُو بِحَذْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تقُرَفُوا)؛ وَلَا تفَرّقُوا 
عن ماذا؟, عن حَبْلٍ اله تَمَسّكوا بِحَبْلٍ اللّهِ الذي هو كتابّه وسُنَةُ نَبييَهِ صلى الله 
عليه وسلم, شَرِيعَتُه التي كان عليها السَلَفُْ الصالِحُ رَضي الله عنهم, تَمَسّكوا بها 
وَلَّا تتهَرَفُوا عنهاء اجتمعوا عليهاء هذا هو الاجتِماغٌ المطلوبُء أمّا الاجتِماعٌ على 
الحَقّ والباطِلٍ [مَعَا]ء لاء هذا إجتماعٌ مرفوصٌء وعندما جا النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم إلى قُرَبشٍ كانوا مُجِتمِعِين فَمَرَفَهم على الحَقّء فَرّقَ بين الحَقٍّ والباطِلٍ» عَمَرُ 
سُمِيَ (الفاروق) لِأنّهِ فَرَقَ بين الح والباطِلٍء فَالتَّرِيِقَ بين الحَقٍّ والباطِلٍ مَطلُوبٌ 
وواجبٌ شرعيّ القرآن سُمِيَ (فرقانا) لِأَنّهِ فَرَقَ بين الدَيّ والباطلء التّهرِيقُ بين 
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الحَقّ والباطِلٍ مَطلُوبٌ والتّميِيرُ بين الحَقّ والباطلٍ وأهلٍ الحَقّ و[أهل] الباطِلٍ 
مَطْلُوبٌ وواجبٌ شرعيٌ لِيَحْيَا مَنْ حَيّ عن بَيَنَةِ وَيَهْلِكَ مَنْ هِلَكَ عن بَيَنَةِ بخلافٍ 
طريقة المُمَيّعة مِمّن يُحاولون جَدْعَ الناس سَوَاءٌ كَانَ على الطْرِيق المستقيم أو 
على طرق الضَّلالِء تُعودُ بالله؛ إِذَنِ الواجبُ أن يَكون الشّخصٌ على مَنهّج السَلَفٍ 
الصالح رَضِي الله عنهم وأنْ يكونَ مع هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجيّة 
على 0 وعلى طَرِيقِهم؛ فُمن خالقهم في أصلٍ واحِدٍ فليس هو منهم؛ وأيّ 
جماعة تجتّم ل م اي ضري أب رض رجاه لير امد 
الفِرّقٍ الضالّة لا يتجوز لِلمُسلم أنْ يَنتمِيَ إليهاء ومَنِ إنتمَى إليها فهو من أهلها 
وتَأَحْدْ حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصلٌ عُفرًا يكفز: وإنْ كانَ الأصلٌ بدعِيًا يبَدَعْ وتكونُ 
ُبتَدِعًا؛ هَكَدَا الحُهُمُ على الجّماعاتِ وعلى الأفرادء تَنظُرُ إلى أصولهم,ء فإنْ وافَقّتْ 
أصول أهلٍ السُنَّةٍ والجماعة كانوا مِن أهلهاء وإنْ خالفُث أصول أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة لم يكونوا مِن أهلها حتى ولو في أصلٍ واجدء القَضِيَّةُ قيسث قَضِيَّةَ عَدَدٍ 
0 أو إِثْنَيْنِ أو ثلاثةٍ أو أربّعة) كما يَقولُ بَعض رُؤْوس الفرّقٍ المُعاصرين (لا 

جُ الشّخصٌ مِنَ السَّلَفِيَةِ حتى يُخْالِفَ أصلين ثلاثة أرتعة) ما أَدْرِي (إلى أَيْنَ 
6 معهم!) [قَالَ الشيحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: يَجِبُ أن نُقَرْقَ بَيْنَ من 
وَمَعَ في بدعةٍ أو أَخْطأ مِن غُلَماءٍ السَلَفٍ -أهلٍ السُئَّةَ والجٍماعة- الذين يَنطلقون 
في إستدلالهم مِنَ الحَدِيثِ والأثْرِء وتَيْنَ مَن وَقَعَ في بدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع 
الذين ينطلقون من أصولٍ وقَواعد مُبتددّعة؛ أو مَنْهَجٍ غَيرٍ مَنْهَج أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الرملي- : إِنْ كان أصلّهم هذا دَلَْتْ أَدِنّةُ 
الشرع على أنّه كُفْرَ فتكفز القباعة وتحقة عليها بأنَّها جَماعةٌ كافرةٌ؛ أمّا إذا كان 
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هذا الأصل بدعةً فَيُحكَمُ على الجماعة بأنّها مبتوعة ومن إنتمى إليهم فإنّه ل 
انتهى باختصار. وقال الشيخ الألبانِيٌ في (حَجَّهُ كَةُ النِيٍ صلى الله عليه وسلم): يَجِبُ 

أن يُعلَمَ أنَّ أصعَّرَ بدعة يَأْتِي الرَّجُلُ بها في الدّينِ هي مُحَرَّ مَُرّمةٌ فليس في البدع - 
كما يَتَوّهَمُ البعضُ- ما هو في رتبةٍ المكروه فَقَطْء كيف ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول (ِكُلُ بِدْعَةٍِ ضَلالةً؛ وَكُلُ ضَلالَةٍ في النّارِ) أَيْ صاحبها [قالَ الشيحٌ 
عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي 
ضابطٌ الكبيرة] ما قالّه المُحَقّقون مِنَ العلماءٍ (كُلُ ذَنْبٍ حَتَمَهُ اللّهُ بَارٍ أو لَعْنَةِ أو 
غْضَب أو عَذَابٍِ): زَادَ شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَّه رَحمّه الله أو نْفْي الإيصَان)؛ قُلتُ فلث 
[والكَلامُ ما زال لصاجب (فتح المجيد)]؛ ومن بَرِىَ منه رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو قال [فيه] (ِلَيْسَ مِنَا مَنْ فْعَلَ كَذَا وَدَذَاا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت 
9ه الكبيرةٌ هي ما تُوعَدَ عليه بِعَضَب أو لَعْنَةِ أو رَُيْبَ عليه عِقابٌ في 
الدّنيا أو عَذَابٌ في الآخرة وهو دُونَ الشركِ والكُفر. انتهى من (فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم)]» وقد حَقّقَ هذا أَتَمّ تحقيق الإمامُ الشَاطِبِئُ رَحِمَه اللّهُ في 
كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مرك الفتوى بموقع إسلام ودب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: فالشركُ هو أقبَحُ ذَنب عُصِي الله تعالّى به. وتليه في القُبح 
البدعة. ثم الكبيرة» ثم تَأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرةٌ... ثم قال -أَيْ مركرُ الفتوى-: 
جِنْسُ البدّع أخطر من جِنْس المَعاصيء ولا يَعنِي ذلك أنَّ كُلَ بدعة أكبَرُ مِن كل 
كبيرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أَشَدُ وأغلّظ 


(907) اذهب للة 


مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدَعٌ وإنْ كائث أَشَدّ وأغلّظ مِنَ الكبائر. 
لَكِنْ لِيسَتْ بالضّرورة أنْ تكون كُلُ بدعةٍ أسَدَ وأغلظ من كُلِ كبيرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطويل-: وسُيْلَ الشيحٌ زيدُ بن هادي المدخلي حَفِظه الله (هَلْ يَصِحٌ أن 
يُقالَ (إنَّ بَعض الكبائر أَشَدُ إثمًا من بَعضٍ البدع)؟). فأجاب وَفَّْهُ الله تعالى (نَعَمْ, 
فَقَنْلُ النّفسِ المُؤمنة أَشَدُ إثمًا مِنَ الذّكرٍ الجَماعِيّ المُبتدّع). انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخٌ محمد صالح المنجد في 
هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها متوعد بالنار... ثم قالَ -أَيْ مَوقعغٌ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: ولا يَشْكُ مَن له عِلمٌ بالشّريعة وأحوالٍ الفِرّقٍ أنَّ بدعة 
الرَّفْضٍ المحض أو التّجَهُم التحضٍ أو نحو ذلكء هي شَرٌ من جَرائم أصحاب 
الذنوب كشزب الخَدْرٍ وتحو ذلك؛ كما لا يَشُْكٌ مَن له عَقلٌ ودينٌ أنَّ كبائز الإثم 
كالزّنَى والسَّرِقةِ ونحو ذلك شَرٌ من كَشِيرٍ مِن بِدَع الأعمالٍ كالاحتفالٍ بِالمَؤلدٍ أو 
الذّكرٍ الجَماعِيَ ونّحو ذلك. انتهى. 


(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أتى الْمَقْبْرَةَ فََالَ (السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إنْ شَاءً اللَهُ بِكُمْ لاحدُونَ. 
وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْئَا إِخْوَائَنَا): قَالُوا (أَوَ لَسْئًا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟)» قَالَ (أَنْتُم 
أضحابيء وَإِخْوَانْئَا الَّذِينَ لم يَأَنُوا بَعْدُ), فََانُوا (كَيْفَ تغرف مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ 
أَمَتِكَ يَا رَسُولَ الله؟] فَقَالَ (أَرَأَيْتَ لَؤ أَنّ رَجُلَا لَه حَيْلَ غُنٌ مُحَجَّلَة بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ 
دهم بُهُم [أيْ لَه خَيْلَ في جبَاهها وقَوَائمِها بَيََضُء فِي وَسَطِ خَيْلِ سُودٍ سَوَادًا كاملا 
لا بَيَاضَ في لَؤنها] ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟) قَالُوا (بلى يَا رَسُولَ الهِ). قَالَ لفإِنهُمْ 
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يَأَقُونَ غْرًَا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْؤصُوءء وَأَنَا فَرَطْهُمْ [أَيْ أَتَقَدّمُهُم] عَلَى الدؤض, ألا 
َيدَادَنَّ [أَيْ لَيُطْرَدَنّ] رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ الْبَعِيرْ الصَالُ» أَنَادِيِهم (ألَا هَلْمَّ) 
فَيْقَالَ (ِنْهُمْ قَدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ)» فَأَقُولُ (سَخنًا سُخقًا)). انتهى. وَرَوَى الْبُخَارِيُ في 
صَحيجه عَنْ أبي هْرَئْرَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (بيِنَا أنَا قَاتِمُ إِذَا زْهْرَةٌ 
أي جَمَاعَة] حَتَّى إِذَا ع رَفْتْهُمْ خَرَجَ رَجُلُِ مِنْ بَيْنِي وَتيْنهِمْ فَقَالَ (هَلْمَ)؛ فَقلْتُ 
أَيْنَ)؛ قَالَ (إِلَى الا وَاللَه)؛ قُلْتُ (وَمَا شأئهُم). قَالَ (إِنَْهُمْ إزكدُوا بَعْدَكَ عَلَى 
أدْبَارِهمُ الْمَهْقَرَى). ثُمَ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجٍ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فَقَالَ 
(هَلمَ), قُلْتُ (أيْنَ)» قَالَ (إِلَى النَارٍ وَللّه), قُلْتُ (ما سَأَنْهُم)) قَالَ (إِنْهُمْ إزتدُوا بَعْدَكَ 
عَلَى أَدْبَارِهمْ الْمَهَدَرَى). فَلا أَرَاهُ يَخلْصٌ مِنْهُمْ إلا مِدْلُ هَملٍ النّعم). انتهى. وقَالَ 
أبو العباس القُرْطّْبي (ت656ه) في (الْمُفْهِمْ لِمَا أَشْكَل مِنْ تَأْخِيص كِتَابٍ مُسْلِم): 

قله (كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ): وَخْهُ النّشُبيه أَنَّ أَصْحَابَ الإبِلٍ إِذَا وَرَدُوا الْمِيَاة 
بِإِبِلِهِمُ ازْدَحَمَتِ الإبل عِدْدَ الْوْرُودِء فَيَكُونُ فيهَا الصَالُ وَالْعَرِيبُ وَكُلُ وَادِدٍ مِنْ 
َضحَاب الإبلٍ يَدفعُهُ عَنْ إِبِلِه حَنَّى تَشْرَب إِبلّهء فَيَكْثْرُ ضَارِبُوهُ وَدَافِعُوهُ حَنَّى لَدَدْ 
صَارَ هذا مَثَلّا شَائِعَاء قَالَ الْحَجَّاجٌ لِأَهْلٍ الْعَرَاتقٍ (وَلَأَضْرِتَنْكُمْ ضَرْبَ غَرَائِبِ الإبل). 
انتهى باختصار. وثَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): قَالَ النوَوِيُ [في (شرح صحيح 
مسلم)] (قيل (الْنَافِقُونَ وَالْمْزْتدُون» يَجُورُ أن يُحْشَرُوا بِالْعْرّة وَالنَخْجِيلٍ لِكَوْنِهمْ 
مِنْ جُمْلَةِ الأَمَةِ [أَيْ أَمَةِ الإجَابَة]. فَيْنَادِيهِمْ [أيَ النبيُ صلى الله عليه وسلم] مِنْ 
أَخْلٍ السَّيما الّتِي عَلَيْهِمْ فَيِقَالُ 'إِنَهُمْ بَدَنُوا بَعْدَكَ)). انتهى باختصار. وقال ابن 
المُلقّن (ت504ه) في (التوضيح لشرح د الصحيح): الْغْرَّؤُ بَيَاضْ في جَبْدَه 
الْعَرَسِء وَالتَحْجِيلُ بَيَاضُ في يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَاء ةْ فَسْمِيَ النُورُ الذي يَكُونُ في مَوَاضْعَ 
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الْؤْضُوء يَوْمَ الْقِيَاصَةِ غَرًا وَتَحْجِيلّاه تشبيهًا بِذَلِكَ. انتهى. وقال الشاطبئُ في 
(الاعتصام): وَالأَظهَرُ أَنْهُمْ [أي الْمطرُودِينَ عَنِ الْحَوْض] مِنَ الدَّاخْلِينَ في غِمَارٍ 
هَذِهِ الأَمَةِ [أَيْ أُمَّةِ الإجَابَة]... ثم قال -أي الشَّاطِبِئ- : قَوْلِهِ (قَدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ) 
أَقْرَبُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَدِدِيلُ السُنَةِ وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أهلٍ الْبِدَع. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قَالَ 
أَبُو عُمَرَ [في (الاستذكار)] (كُلُ مَنْ أخدَتٌ في الدِينٍ فَهُوَ مِنَ الْمَطَرُودِينَ عَنٍِ 
الحؤضء كَالْخَوَارِجٍ وَالرَّوَافْضٍ وَسَائِرٍ أَصْحَابٍ الأَهْوَاءٍِء وَكَدَلِكَ الظَّلَمَةٌ الْمُشْرفون 
في الْجَوْرٍ وَطَمْسٍ الْدَق وَالْمُعِْنُونَ بِالْكَبَائِرِ)... ثم قال -أي العيني-: قَوْنُهُ (بَينَا 
نا قَائِمٌ) الْمْرَادَ هُوَ قِيَامْهُ عَلَى الدَؤض... ثم قال -أي العيني-: فونه (لَا أرَاة) 
أَيْ فلا أَظْنُ أَمْرَهُم أَنَهُ يَخلْصُ مِنْهُمْ إِلّا مِذْلُ هَمَلٍ النّعم, وَهُوَ مَا يُثْرَكُ مُهْمَلًا لا 
يُتَعَهَدُ وَلَا يرْعَى حَنَّى يَضِيعَ وَيَهْلَكَ أَيْ لَا يَخْلْصٌ مِنْهُمْ مَنِ النَارٍ إلا قِيل. انتهى 
باختصار. وقالث حنان بنت علي اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل 
الإسلام» بتقريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قال [أيَ النبيُ صلى الله عليه وسلم] مفلا 
أرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مِذْلُ هَمَلٍ النّعم), والمَغْتّى فلا أَظُنُ أن يَرِدَ على الحّوض إِلَّا 
مِثْلٌ همل النّعم يَعْنِي أنه عَدَدَ قليل؛ لأنَّ الإبل المُهملة بِاليّسبةٍ إلى المزعيَّةِ قِيلةٌ 
جدًا. انتهى باختصار. وَقَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): قيلء هَؤْلَاءٍ [أي 
المتطزودون عن الْدَؤْض] صِنْقَان؛ أَحَدُهُمَا عُصَاةً مُزتَدُونَ عَنِ الاسْتِقَامَةِ لا عَنٍ 
الإسلام (وَهَؤُلَاءٍ مُبَيَلُونَ لِلأَعْصَالٍ الصَّالِحَةٍ بِالسّيّئَةِ)؛ وَالنَّانِي مُزْتَدُونَ إِلَى الْكُفْرِ 
حَقِيفَةَ ناكِصُون عَلَى أَعْقَابِهِمْ؛ وَاسْمُ التَّْدِيلِ بَشْمَلُ الصَنْفَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
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العقيدة الطّحَاوِبّة): ولا شَكَ أنّ الذين يَرِدُون عليه هُمْ أَهْلْ السّنَّةِ والجماعة: أَهْل 
الاتباع لا أَهْلُ الانتداع» ولأَجْلٍ ذلك يُرَدُ المُبتِعة والمُرتدُونء الذين أحدّثوا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّنَّة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالة بعنوان (ؤجوب الاتّباع والتُحذير 
مِن مظاهر الشرك والابتداع) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ الفِرَقّ الضَالَةَ التي 
أخْبَرَ عنها رسول الله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُء وأنّها كُلّها في النَارِ إلا ما كان عليه 
رسول الله وأضحابه. هذه الفِرّق بَّدَأَثْ مِن آواخر عَصْرٍ الصّحابةٍ» ثم إِنْتَشَرَتْ 
وتَقَشْتْ في المُجتمَعاتِ الإسلامِيّة» حنّى صار أكثّرُ المسلمين لا يَخرُْجون عن هذه 
الفِرّق» وقَلَ مَن هو على ما كان عليه سول الله وأصحابه وَهُمْ الطّائفة النَّاجِيَةُ 
والمنصورة. انتهى. وقالَ الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة 
السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ تَوْرٍ أَسْوَدَ) على هذا الرابط: 
عند التَأمّلِ في الواقع من حَؤْلناء يَرَى الناظِرٌ أنَّ أهلَ السُنَّةِ مَتَلْهم كَالشَغرَة 
الْبَيْضَاءٍ فِي جَسَدٍ النّْرٍ الأَسْوَد. وإنْ كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقارنة لِلْكَمَ الهائلٍ مِن 
شَغْرٍ الثَّوْرٍ هي شعرةٌ واجدة» ولكنّها شعرةٌ بَيْضَاءُْ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطٍ الظّلام 
الحالكِ في جَسَدٍ النَّوْرِ[قالَ الشيحٌ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: ومن تَأَمَلَ القْرِآنَ والسُنَّةَ وكَلام مُحَقَقِي سَلَفِ الأَمّةِ: 
عَلِمَ يَقِينًا أنّ أكثّر الخَلقٍ إِلّا مَن شاءً الله قَذْ أعزضوا عن واضح الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجّةُ 
هي جَادَةٌ الطّرِيِقٍ (أَيْ وَسَطْهَا)؛ والمُرادُ بها الطَرِيقٌ المُستقِيمُ] وسَلَكُوا طرِيقَ 
الباطلٍ ونَهْجهء وجَعَلوا مُصاحبة غُبَّادٍ البور وأهلٍ البدّع والفُجور دِيئًا يَدِينُون به. 
وخُلْقَا حَسَنا يَتَخَلَقُون به, وتقولون (ِفْلَانٌ له عَفْلٌ مَعِيشِيٌ» يَعِيشُ به مع الناس). 
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ومَن كائث له غَيْرَةُ -وَلَوْ قَلّتْ- فهو عندهم مَزفوضٌ ومَنْبُودُ فُما أغظمها مِن 
بَِيَّةا وما أَضْعبّها مِن رَزِيّةَ! وأَمّا حَقِيقةُ دعوة الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وما 
جاءَ به مِنَ الهُدَى والنُورِء فعزيرٌ -والله- مَن يَعْرِفُها أو يَدْرِيهاء والعارفٌ لها مِنَ 
الناس اليَومَ كَالشَّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في الجِلَدٍ الأَسْوَد وكَالْكِبْرِيتٍ الأَحْمَرٍ [ِيَعْنِي أنه يَدْدْرْ 
وُجُودُ هذا العارِف اليَّومَ]» لم يَبْقَ إِلّا زسُومٌ [أيْ آثاز] قَدْ دَرَسَتْ [أَيْ بَلِيث]) 
وأعلامٌ قَدْ عَفْتْ [أي إِنْمَحث] وسَفَتْ [أيْ نَثَرَتِ الثَرَابَ] عليها غواصف الهَوَى 
وطْمَسَثْها مَحَبّةٌ الدُنْيَا والُظوظ النَّفسانِيّةُ فَمن فْتَحَ الله عَيْنَ تصِيزته وَرَرَقَه 
مَعرِفةً لِلحَقّ وتمَيّرًا له فْلَيَنْجُ بنفسه وَلْيَُعٌ بدِينِه [أيْ وَأْيَْرِصُ على دِينِه] 
وتَتَبِاعَدْ عَمّن نَكَبَ عن الصَّراطٍِ المُستقِيم وآثّْرَ عليه مُوالاة أهلٍ الجَجيم؛ نَسأل الله 
السَّلامةَ والعافيّة. انتهى باختصار من (الدَّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة). وقال 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تونَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم 
في بلدة الزلفي: وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له» قارئًا لكُتُبه وقَدَمَ لبعضهاء وتَكى 
عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 
الإسلام): وأمّا الْرْباءُ فَهُمْ أهلٌ السُنّةِ والجماعة, وَهُمُ الطائفة المنصورة؛ والفرقة 
الناجيّةٌ مِن ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزقَةً كُلّها تَنتسِبُ إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري- : فالفرقةٌ الناجيّهٌ بين جَمِيع المُنتسبين إلى الإسلام كَالشَّعْرَة الْبَيَضَاءِ 
فِي الجلَدٍ الأَسْوَدِء فهم عْرَبِاءُ بين المُنتسبين إلى الإسلام؛ فَضلًا عن أعداءٍ الإسلام 
مِن سائر الأمَم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أَهْل السُّنَةٍ غْرَبَاءُْ: 
كَالشّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثّوْرِ الأَسْوَدِ. انتهى باختصار. 
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(5)وَرَوَى الْبُخَارِيُ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (نَاركُمْ جُْء مِنْ سَبْعِينَ +ُزْءًا مِنْ دَارٍ جَهَنّم4 قيلَ (يَا رَسُولَ 
لَه إِنْ كانت لَكَافِيَةَ4, قَالَ (فُضْلَتْ عَلَيْهنَ بِتِسْعَةٍ وَسِبِينَ جُرْءً! كُلّهُنّ مِذْلُ حَرَهَا). 
انتهى. وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنِ النْعَْانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنّ أَهُوَنَ أهلٍ النَّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تَغْلانِ وَشْرَاكَانِ [النّغْلُ هُوَ 
الْحِدَاءُ» والشرَاكُ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ في النّغْلٍ عَلَى ظَوْرٍ الْقَدَم] مِنْ نَارِء يَعْلِي 
مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلِي الْمِزْجَلُ [وهو إِنَاءٌ يُغْلَى فيه الماء]» مَا يَرَى أَنَّ أَحَدَا أَشَدٌ 
مِنْهُ عَدَابَاء وَاِنَهُ لَأهْوَنُهُمْ عَذَابَاا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى 
القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفيء: وكان الشيحٌ ابن 
باز مُحِبّا له» قارًا لكُتُبهء وقَدّمَ يتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- 
وأَمَّ المُصَلّين لِلصَّلاةٍ عليه) في كتابه (غُربَةٌ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن 
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حمود التودجري): وَفي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهمَا عَنْ أبي هرَدَرَة رَصضيَ اللّهُ عَذْهُ عَنٍ 
اللي صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ (يَجْمَعُ اللّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) فَذْكِرَ الحَدِيث 
وفيه (ِحَنَّى إِذَا فَرَعٌ اللَهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أنْ يُذْرِجٍ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِء أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ كان لا يُشْرِكُ بِالّهِ شَيْنَاء مِمَنْ 
أرَادَ اللَهُ أنْ يَرْحَمَهُ مِمَنْ يَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله فْيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارٍ بِأَثّرٍ السُجُود 
أَكُل النَّارُ إِبْنَ آدَمَ إِلّا أَكَرَ السّجُودء حَرّمَ اللّهُ عَلَى النّارِ أن تأكُلَ أَْرَ السُّجُود: 
َيُخْرَجُونَ مِنَ النَارٍ قَدٍ انتحشوا [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): (قَدٍ أفثجشوا). 
في حَدِيثْ عِنْدَ مُسْلِم أَنْهُمْ (تِصِيرُونَ فَحْمًا): في حَدِيثْ جَابِرٍ (جِممًا)» وَمَعَانِيهَا 
مُتَقَارِبَةً. انتهى باختصار. وقال بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
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شرح صحيح البخاري): قَوْلُهِ (قَدِ أنجشوا) مَعْنَاهُ (احترقوا)؛ وَفي بَعض الرَوَايَاتِ 
(صَارُوا حِمَمّا). وَقَالَ الدَّاوْدِيُ ((أنتحشوا) إنقيتضوا وَاسْوَدُوا). انتهى باختصار]. 
فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةٍ فَيَْبُئُونَ تختَه كَمَا تَنْبْتُ الْحَبَّةُ في حَمِيلٍ السَّيْلٍ [قَالَ 
السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيّتِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَه: أَيْ فيما يَحْمِنُهُ السَيْلَ 
وَيَجِيِءُ به مِنْ طِين وَغَيْرِه. انتهى]) الحَدِيتَ. انتهى. وَرَوَى النَسَائِيُ في السّنْنٍ 
الْكُبْرَى -وحَسّئَه مُقبل الواِعي في (الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحّين)- 
أَنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدائَهِ كَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ نَاسَا مِنْ أُمَّتِى 

يُعَدَمُونَ بِدُنُوبِهِمْ فَيَكُونُونَ في انار مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ يَكُونُواء 3 يُعَيَرْ هُمْ أَهْلْ الشزْك 
فَيَفُونُونَ لَهُمْ (مَا دَرَى مَا كُنْتُمْ تخَالِفُودَا فيه مِنْ تَضْدِيقِكُم وَإِيْمَانِكُمْ نَفْعَكُمْ). لِمَا 
يُرِددُ للّهُ أَنْ يْرِيَ أخل الشَرْكِ مِنَ الْحَسْرَة, فَمَا يَبْمَى مُوَحَدٌ نا أَخْرَحَهُ اللَه)» كم تلا 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهٍ الآيَةَ (تمَا يَوَدُ الّذِينَ كَدَرُوا لؤ كَاثوا 
مُسْلِمِينَ). انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فَاليَوَمُ في جَهَنمَ مِقْدَارْهُ أُلْفْ سَنَةٍ من أيَّام الدُنْيَا. انتهى. قلثُ: والآن يا عبدَالله 
بَعْدَما عَرَفْتَ أَنَّ اليَْمَ في جَهَنمَ مِقْدَارُهُ ألفْ سَنَةِ من يام النذنقا .وان عن اكة 
الإجَابَةِ من يُعَذَّبُونَ بِدُنُوبِهِمْ فَيَكُونُونَ في النَّارِ مَا شَاء الله أَنْ يَكُونُوا؛ وأنّ أَمَةَ 
الإجَابَةٍ لا يَنْجُو منها إِلَّا فزقة واحدةٌ مِن بَيْنِ ثلاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةً؛ وأنَّ الذين 
يَرِدُون عَلَى الْحَؤْضٍ من أُمَةِ الإجَابَةِ عَدَدْ قليلٌ جِدَا بِالنْسبةٍ إلى الْمَطرُودِينَ عَنٍ 
الخؤض؛ وأنّ الفزقة الناجيّة والذين يَرِدُون عَلَى الخؤض هُمْ أهل السُنَةٍ 
والجَمَاعة؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كُلَّهء فإنّك تكُونُ قد عَرَفْتَ أنّهِ يَتَوَجَّبُ عليك أَلّا يكون 


(914) اذهب 


0 


للا 


كْبَرْ هَمَكَ مُجَرّدَ تحقيق أَضْلٍ الإيمان وتَجَنْب الكبائر, بَلْ لا بُدَ مع ذلك مِن تحقيقِك 


عقيدة أهلٍ السُّنّةَ والجَّماعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غَرْبَةٌ أَهْلٍ الله وَأَهْلٍ سُنَّةِ رَسُوله بَيْنَ 


هَذَا الْخَلْقِء هي الْعْزِبَةُ اَتِي مَدَحَ رَسُولَ للَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أهلّهَاء وَأَخْبَرَ 
عن الدّين الَّذِي جَاءَ به أَنَّهُ بَدَآ غَرِيِبَا وَأَنَهُ سَيَعُودُ غَرِيبًَا كما بَدَأ وَأنّ أفلّه 
يَصِيرُونَ غْرَبَاءَ... ثم قال -أي ابن القيم- وأفل هَذِهٍ الْعْرْبَةَ هُمْ أَهْلُ الله حَفاء 
فَإِنّهُمْ لَمْ يَأَوُوا إِلَى غَيْرٍ الله وَلَمْ يَنتسِبُوا إلى غَيْرٍ رَسُولهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ 
وَلَمْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ به؛ وَهُمْ ع الذي فَارَقُوا النّاس أَدْوَجَ مَا كَاثُوا إِلَيْهِمْ 
فَهَذِهِ الْعْبَة لا وَحْشَةَ عَلَى صَاحِبِهَاء فَوَلِيُهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواء وَإِنْ عَادَاهُ 
أَكْرُ النّاسِ وَجَفَوْهُ؛ وَمِنْ صِفَاتٍ هَؤْلَاءٍ الْعْرَبَاءٍ النَمَسُْكُ بِالسُنّةِ (إذَا رَغبٍ عَنْهَا 
النَّاسُ)ء وَتَرْكُ مَا أَحْدَنُوهُ (وَإنْ كَانَ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِدْدَهُمْ), وَتَجْرِيدُ النَّوْحِيدٍ (وَإنْ 


- 
20 0 َه 


نَكَرَ دَلِكَ أَكْثَّرُ النّاس). وَتَرْكُ الانتسَابٍ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ الله وَرَسُولَهء لا شَيْحَ وَل 
طَرِيقَّةً وَلَا مَذْهَبَ وَلَا طَائِفَةَ بَل هَؤُلَاءٍ الْغْرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى الله بِالْعْبُودِيَّة لَه 
وَحْدَهُ؛ وَإِلَى رَسُولِه الايبَاعٍ ليا جَاءَ به وَدْدَهُء وَهَؤُلَاءٍ هُمُْ الْمَابِسُونَ عَلَى الْجَمْرِ 
حَفَاء وَأَكْثّرُْ النّاسِ -بَل كُلَّهُمْ- لَايِمٌ لَهُمْ؛ فَلِهْرتتِهِمْ بَيْنَ هَدَا الْخَلّْق يَعْدُونَهُمْ أفل 
شدُوذ وَبِدْعَة وَمُفَارَكَةٍ للسَّوَادٍ عر ؛ وَمَعْنَى قل ان صَلَى ا عَلَيْهِ وَسَلَمَ (هُمُ 

التْرّاعٌ مِن الْقَبَائِلِ) أَنَّ اللَّهَ سُيْحَائَهُ بَعَتَ رَسُولَهُ وَأَهْلُ الأضٍ على نان مُخْتَلِفَة 
فَهُمْ [أيْ أهل الأزض] بَيْنَ عُبَّاد أؤثان وَنِيرَانِء وَعْبَّادٍ ضور وَصُلْبَانِء وَيَهُْود 
وَصَابئَةٍ وَفْلَاسِفَةٍ وَكَانَ الإِسْلَامُ في أَوَّلٍ ظَهُورِه غْرِيباء وَكَانَ مَنْ أُسْلمَ مِنْهُمْ 


(915) اذهب 


وَاسْتَجَابَ بِلّهِ وَلرَسُولِهِ غَرِببًا في حَيْهِ وَقَبِيلَتِهِ وَأَهلِهِ وَعَشِيرَتهء فَكَانَ الْمُسْتَجِيبُونَ 
لِدَغوَة الإشلام نُرَاعَا مِن الْقَبَائِلِ تَعَرّبُوا عَنْ قَبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا في 
الإسْلام فَكَانُوا هُمْ الْغْرْبَاءُ حَقَاء حَتّى ظَهَرَ الإِسْلامُ وَانْتَشَرَتُ دَعْوَُهُ وَدَخَلَ النَّسُ 
فيه أَفْوَاجَاء فَرَالَتْ تِلْكَ الْعْرِبَةُ عَنْهُمْ ثْمَ أَحَدَ [أي الإِسْلَام] في الاغْتَرَاب وَالتَّرَحُلٍ 
حَتَّى عَادَ غَرِيبًا كما بَدَأء بَلِ الإِسْلَامُ الْحَقُ الذي كان عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُ غُزْبَةٌ مِدْهُ في أَوَلٍ ظَهُورِه. وَإِنْ كانث أغلامة 
وَرُسُومُهُ الظَاهِرَةٌ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَة فَالإِسْلامُ الْحَقِيِقِيَ غَرِيبٌ جِدَاء وَأَهْلّهُ غُْرَبَاء 
أَشَدُ الْعْرْمَةِ بَيْنَ النَّسِء وَكَيْفَ لا تكُونُ فِزْقَةٌ وَاحِدَةْ قَِيلَةٌ جدًا غَرِيبَةً بَيْنَ انْنتَيْنِ 
وَسَبْعِينَ فِزقَةَ ذَاتَ أَنْبَاع وَرِئَاسَاتٍ وَمَنَاصِب وَوٍلَايَاتِ؟. كَيْفَ لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ 
السَائِرُ إِلَى الله عَلَى طرِيق الْمُتَابَعَةِ غَرِيبًا بَيْنَ هَؤُْلَاءٍ الَّذِينَ قَدِ اتَبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ 
وَأَطَاعُوا شحَهُمْ وَأَعْجِب كُلّ مِنْهُمْ بِرَأيهِ؟... ثم قال -أَي ابنُ القيم-: وَلِهَدًا جُعِلَ 
لِلْمْسْلِم الصَّادِقٍ في هَذدَا الْوَقْتِ إِذَا تَمَسَكَ بِدِينِهِ أَخْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَفِي 
سْئَنِ أبي دَاوْدَ وَاليَرَمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ أبِي تَعْلَبَةَ الْخُْشَنِيَ قَالَ (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ هَذِهٍ الآيَةٍ (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَصُرُكُم مّن 


ضَلَ إِذَا اهَْدَيْتُْ), فْقَانَ (بَلِ اْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِء حَنَّى إِذَا رَأَنتَ 


4 


شُحًا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعَا وَدُْيَا مُؤْثَّرَةَ وَاغجَابٍ كُلَ ذِي رَأَي بِرَأَيهِ فَعَلَدْكَ بِخَاصَّةٍ 
نَفْسِكِ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامٌء فَإِنّ مِنْ وَرَائِكُمْ أََامَ الصّبْرِِ الصّبْرُ فيهنَ مِذُلَ قَبْضٍ عَلَى 
الْجَدْرِء لِلْعَامِلٍ فيهنَ أَخْرُ خَمْسِينَ رَجُلّا يَعْمَلُونَ مِذْلَ عَمَلِهِ)؛ قُلْتُ (يَا رَسُولَ الله 
أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟)/ قَالَ (أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ)), وَهَذَا الأَْرُ الْعَظِيمُ إِنّمَا هُوَ لِعْزتِتَهِ 
بيْنَ النّاسء وَالتَّمَسُكِ بِالسّنَّةِ بَيْنَ ظَلْمَاتٍ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الذي 


(916) اذهب 
قد رَرَقَهُ اللَهُ بَصِيرَةٌ في دِينِهِء وَفَقُهَا في سُنَةِ رَسُولهِ وَفَهُمَا في كتابه؛ وَأَرَاهُ مَا 
النَّْسُ فيه مِنَ الْأَهْوَاءٍ وَالْبِدَع وَالصَّلَالَاتِ وَتنَكْبِهِمْ عَنِ الصَرَاطِ الْمُسْتَقِيم الَّذِي كان 
عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ فَإِدَا أزاد أَنْ يَسْلْكَ هَذَا الصَرَاط 
فَليُوَطِنْ نَفْسَه عَلَى فذح الْجْهَالٍ وَأَهْلٍ البدع فيه. وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ وَإِزْرَائِهِمْ به 
وَتَنْفِيرٍ النّاسِ عَنْهُ وَتَحْذِيرِهمْ مِنْهُ كَمَا كان سَلَفْهُمْ مِنَ الْكْفَارٍ يَفْعَلُونَ مَعَ مَتْبُوء 
وَإِمَامِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَا إِنْ دَعَاهُمْ إلى ذَلِكَ وَقَدَحَ فيمَا هُمْ عَلَيْهِء فَهَُالِكَ 
تَقُومُ قِيَامَتُهُمْ وَتَبْعُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَنَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ كَبِيرِهم 
وَرَجِلِهِء فَهُوَ غَرِيبٌ في دِينِهِ لِفْسَادٍ أَدْيَانِهِمْ غَرِيبٌ فِي تمَسُكِهِ بِالسُّنّةِ لِتَمَسْكِهِمْ 
بالبدع؛ غَرِيبٌ في اغَتِقَادِهِ لِفَسَادٍ عَقَائِدِهِمْ غْرِيبٌ في صِلَاتِهِ لشوء صِلَاتِهِمْ 
غْرِبٍ فِي طَرِيقِه لِصَلَالٍ وَهْسَادٍ طرُقَهمْ غُرِيبٌ فِي نِسْبَتِهِ لمُخَالعَةِ نَسَبِهمْ غَرِيبَ 
فِي مُعَاشَرَتِهِ لَهُمْ لأَنّهُ يُعَاشْرُهُمْ عَلَى ما لا تَهّى أَنْفْسْهُمْ وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ عَرِيبٌ في 
أمور دُنْيَاهُ وَآخِرَتهء لَا يَحِدُ مِنَ الْعَامَة مُسَاعِدًا وَلَا مُعِيدَاء فَهُوَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهّالِ 
صَاحِبُ سُنَةِ بَيْنَ هل بدّعء داع إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَيْنَ دُعَاةٍ إِلَى الأَهْوَاءٍ وَالْبدَع, 
آمِرٌ بالمغرُوفٍ نَاهٍ عن الْمُنْكدَرٍ بَيْنَ قَوْم المغزوف لَدَيْهِمْ مُنْكَرٌ وَالمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ. 
انتهى باختصار. وقالَ الآجُرَي (ت360ه) في كتابه (الغرباء): مَن أَحَبٌ أنْ يَبِلُعْ 
مَراتِبَ الغْرَباءٍ فَلْيَصْبِر على جَفَاءٍ أَبَويِهِ ورّوجَتِه وإخوانه وقَرابَّتِهه فإ قال قائلٌ 
(َلِمَ يَخْفُوني؟): قيل, لأنك خالفتهم على ما هُمْ عليه من حُبَّهم الدَّنْيا وشدَةٍ 
حرصهم عليهاء وَلِتَمَكُنٍ الشَّهَواتِ مِن قُلويهم ما يُبِاُون ما نَقُصَ مِن دِينِك ودينهم 
إذا سَلِمَتْ لهم بك دُنْياهُمْء فإنْ تابَغتهم على ذلك كُنت الحَبِيب القَرِيبء وإنْ خالفتهم 
وَسَلَكْتَ طريق أَهْلٍ الآخرة باستعمالك الدَقّ جََا عليهم أَذْرُكء فالأبوان مُتَبَرَّمان 


(917) اذهب 


بِفِعَالِكَ» والزَّوجِهُ بك مُتَضَجَّرةٌ فهي تُحِبُ فِرَاقَك, والإخوانٌ والقَرَابةٌ قد زّهدوا في 
ما شاكلك مِنَ العْرَباءٍ واستوحشت مِنَ الإخوان والأَقْرِباءٍء فَسَلَهْتَ الطّريق إلى الله 
الكريم وَحْدَكَء فإِن صَبَزت على خُشونة الطَّرِيِق أَيّامَا تسيرة» واحتَمَلْت الذَّلَ 
والمُدَاراة مْدّةَ قَصِيرةً» ورّهدت في هذه الدارٍ الحقيرة: أَعَقَبَك الصَّبْرُ أنْ وَرَدَ بك 
إلى دار العافيّة» أرصُها طَيَبَةٌ ورِيَاضُها خَضِرَةٌ وأشجارها مُثمِرةٌ وأنهازها عَذْبَةُ 


فيا مَا تشتهي الأَنفْسُ وَتَلَذَ الأَغيْنُ وأَهلها فيهَا مُخَلَدُونَ (يُسْقَوْنَ مِن رحِيقٍ 
مخْتُوم خِتَامُهُ مِسْكٌء وَفي ذَلِكَ فَلْيَتنَافْس الْمْتَنَافِسُونَء وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمء عَيْنًا 
يَشْرَبُ بها المُقَرْبُونَ) يُطَافُ علَيْهِم بكأسٍ من مَعِينٍ (لا يُصَدَعْونَ عَنْهَا وَلَا 
مُنزِفُونَء وَفَاكِْهَةٍ ما يَتَخَيّرونَ» وَلَخْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ؛ وَحُورٌ عِينٌء كَأَمْثَالٍ 
اللْْنُوْ الْمَكنُونِء جَرَاءَ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي الآجْرَيُ-: أَعْرَبُ الْقْرْبَاءِ 
في وَقْتِنَا هَذَا مَنْ أَحَدَ ِالسُّئنِ وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذْرَ الْبِدَعَ وَصَبَرَ عَنْكَاء وَانبَعَ آثَارَ 
مَنْ سَلَفَ مِنْ أَئِمَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَعَرَفَ زَمَانَهُ وَشدَّةَ فَسَادِهِ وَفَسَادَ هله فَاشْتَغْل 
بإضلاح شَأْنِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْظٍِ جَوَارِدِهِء وَتَرْكِ الْحَوْضٍ فِيما لا يَعنِيه وَعَمِلَ في 
إضلاح كَسْرّتهء وَكَانَ طَلَبّهُ مِنَ الدَّنْيَا مَا فيه كِقَايَئهُ وَتَرْكُ الَْصْلٍ الَذِي يُطْغِيهِ 
وَدَارَى أَهْلَ زَمَانِهِ وَلَمْ يُدَاهِنْهُمْ وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ فَهَدَا غَرِيبٌ وَكَلَ مَنْ يَأَنَسُ إِلَدْهِ 
مِنَ العشيرّة وَالِإِخْوَانء وَلَا يَصُرّهُ ذَلِكَ, فَإِنْ قَالَ قَائْلٌ (افْرْق لَنَا بَيْنَ الْمْدَارَاة 
وَالْمْدَاهَنَة): قيل لَهُء الْمْدَارَاةٌ يْنَابُ عَلَيْهَا الْعَاقِل» وَيَكُونُ مَحْمُودًا بهَا عِذْدَ اللَهِ عَنَّ 
وَجَلَ؛ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ الَّهِ عَنَّ وَجَلَ هُوَ الذي يُدَارِي جَمِيعَ النّاسِ الَذِينَ لَا بْدٌ لَه 


2 
0 
تت - جه إن 


مِنْهُمْ وَمنْ مُعَاشَرَتهِمْء لا يُبَالِى مَا نَقَصَ من ذُنْيَاهُ وَمَا انوك به مِنْ عزضهه. بَعْدَ 


(918) اذهب 


- 
هه 


أن سَلِمَ لَهُ ديئهُء فُهَدَا رَجُلَ كَرِيمٌ غَرِبٌ فِي زَمَانِهِ؛ وَ[أَمَا] الْمُدَاهنَةٌ فَهُوَ الذي لا 
يُبَاِي مَا نَقص مِنْ دِينِه إِذَا سَلِمَثْ لَه دُنْيَاهُ قَدْ هَان عَلَيْهِ ذَهَابُ دِينِهِء بَعْدَ أن تَسْلَم 
نَهُ دُنْيَاهُ فَهَدَا فغل مَغْرُورِء فَإِذَا عَارَضَه الْعَاقِلُ فَقَالَ (هَدَا لا يَجُورُ لَكَ فغلّة). قَالَ 
نْدَارِي): فَيُكْسبُوا الْمْدَاهَنَةَ الْمْحَرّمَة اسْمَ (الْمْدَارَاةِ)؛ وَهَدَا غَلَطْ كبيرٌ؛ وَقَالَ مُحَمَدُ 
بْنُ الْحَنْفِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَذهُ (لَيْسَ بِحَكِيم مَنْ لَمْ يُعَاشْ بِالْمَعْرُوفٍ لِمَنْ لَا يَحِدُ مِنْ 
عَاشَرَتهِ بُذّاء حَنّى يَجْعَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ لَهُ مِنْهُ فَرَجَا وَمَخْرَجَا) فَمَنْ كَانَ هَكَدَا فَهُوَ 
غَرِيبٌ طُوبَى لَه ثم طُوتَى لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ أبو بكر الطرطوشي (ت 
0) في (سراج الملوك): فَالْمُدَارَاةٌ أن تُدَارِي الناسّ على وَجْهٍ يَسْلَمْ لك [به] 
ديئك. انتهى. وفَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (ِقَنْحُ الباري): قَالَ ابْنُ بَطالٍ (الْمْدَارَاُ مِنْ أخلاقٍ 


الْمُؤْمِنِينَه وَهِيَ خَفْضٌ الْجَنَاح لِلنّاسِ وَلِينُ الْكَلِمَةٍ وَتَرْكُ الإغْلاظ لَهُمْ في الْقَّوْلِ 


وَظَنّ بَعْضُهُمْ أنَّ الْمُْدَارَاةَ هئ الْمُدَاهَنَهُ فَغَلَطَء لأنّ الْمْدَارَةَ مَدْدُوبٌ إِلَيَْا وَالْمْدَاهَه 


- 
> جه 


مُحَرّمَةٌ؛ وَالْمْدَاهَنَةَ فَسََرَهَا الْعلَمَاءُ بِأَنْهُ مُعَاشَرَةُ الْمَاسِقٍ وَإِظَهَارُ الرَضًا بمَا هُوَ فيه 
من غَيْرٍ إنْكارٍ عَلَيْهِ؛ وَالْمُدَارَاةْ هي الرَقَ بِالْجَاهِلٍ فِي التغليم» وَبالْفَاسِقٍ فِي انمي 
عَنْ فغله. وَتَرْكُ الإغلاظ عَلَيْهِ حَيْتْ لا يُظْهِرُ مَا هُوَ فيه. وَالإِنَكَارُ عَلَدْهِ بلُطْفٍ 
الْقَّوْلِ وَالْفِغْلٍِ). انتهى باختصار. وقال البخاريٌ في صحيحه: وَيُِذْكَرُ عَنْ أبي 
الدَرْدَاءٍ (إِنَا لَنَكْشِرُ [أَيْ لَنَتَبَسَمُ] في وُجُوه أَقْوَامِ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لتلْعَنُهُم)... ثم قال - 
أي البخاريّ-: حَدْكنَا قَكبَتَهُ ْنْ سَعِيدٍ حَدَكنَا سُفْيَانُ عَن إبْن الْمَْكدِرٍ حَدَّكَهُ عَنْ 


م 


عر و وكعةو ََ 


عُرْوَةَ بْن الزّبَدْرِ أنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَهُ استأدَنَ عَلَى النَّبِىَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رَجُلٌء فَقَالَ [أي النَِىْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (انْدَنُوا لَه فبئس ابْنُ العشيرَّة (أؤ 
بشن أَذُو العشيرَة)): فَلَمَا دَذَلَء ألان لَه الْكلَام؛ فَقُلتُ لَه [أيْ بَعْدَ خْرُوج الرَّجُلِ] 


(919) اذهب للة 


(ا رَسُولَ اللهِء قُلْتَ مَا قُلْتَء كُمَ ألَنتَ لَه فِي الْقَوْلِ): فَقَالَ (أيْ عَائِسَةُ إِنَّ شَرّ 
النّاسسِ مَنْزْلَةُ عِدْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ (أو وَدَعَهُ) النّاسُ اتَقَاءَ فُخشه). انتهى. وقال ابن 
الملَقّن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قَالَ الْعْلَمَاءُ (وَهيَ [أي 
الْمْدَاهَنَةُ] أَنْ يَلْقَى الْقَاسِقَ الْمُظْهرَ لِفِسْقِه فَيُوَالِفُهُ وَيُوَاكِلُهُ وَنُشَارِبهُ وَدَرَى أَفْعَالَهُ 
الْمُنْكَرَةَ وَيْرِِهُ الرّضًا بِهَا وَلَا يُنْكِرها عَلَيْهِ وَلَوْ بِقَلْبِهِء فَهَذِهِ الْمْدَاهنَهُ الَّتِي بَرَأْ الله 
مِنْهَا نَبِيّهُ - عَلَيْه اكد بِقَوْلهِ (ِوَدُوا لَوْ ثُدْهِنُ فَيدْهِنُونَ)؛ وَالْمْدَارَاةُ هي الرَفْقٌ 
بِالْجَاهِلٍ الذي يَتَسَتَّرَ بالمعاصي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكَبَائِ وَالْمْعَاطَفَةٌ في رَدَ أَهِلٍ الْبَاطِلٍ 
إِلَى مُرَادٍ الله 5 وَلْطْفِء حَنَّى يَرْجِعُوا عَمّا هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 


(7)وقالَ الشيخ ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدينء» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة 
له على هذا الرابط: إعلَح أنّ الأصلَ في مُعَاداةٍ الكفار ويُغضهم أنْ تكون ظَاهِرَة لا 
مَخْفِيَّة مُسْتَتِرَةَ حِفْظًا لدِينِ المسلمين» وإشعارًا لهم بالفَزق بينهم وبين الكافرين» 
حتى يذْوَى وتَتَماسَكَ المسلمون ويَضْعْف أعداء المِلَّةِ والدِينِء والدليل على هذا 
قوله تعالى آمِرًا تبيّه والأمَةَ كُلّها بأن تَفْتَدِيٍ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلامُ إهام الحُتَفَاءِ 
وأنْ تَفْعَلَ فغلّه. حَيْثُ قال سُبْحَائِهِ (قَدْ كان لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ 
مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كَفَزنَا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَدَا 
وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ), وتَأَمَّلْ معي القُوائدَ من هذه 
الآيَةِ العظيمة الصَّرِيِحةٍ التي لم تَدَغْ حُجَّةٌ لمُحْتج؛ (أ)أنّه قَدَمَ البَرَاءَ مِنَ الكافرين 
على البَرَاءَةٍ من كُفرهم, لِأْهَمَيّةِ مُعاداة الكفار وُغضهم وأنّهم أَشَدٌ خَطّرًا مِن الكُفر 


(920) اذهب للة 


تفسهء وفيها إشارةٌ إلى أنّ بعض الناسِ قد يَتَبرَأ مِنَ الكفرٍ والشركء ولكنّه لا 
تبَرَأ مِنَ الكافرين؛ (ب/أنّه لما أراد أَنْ يُبَيَنَ ؤجوب بُغضِهم عَبّرَ ِأَقَّى الألفاظ 
وأَغْلَظِها فقال (كَفَرْنَا ك4 لخُطورة وعظم الؤقوع في هذا المُنْكَرِ؛ (ت/أنّه قال 
(دَاء والبُدُوُ هو الظّهورُ والؤضوحٌ وليس الخَفاء والاستِتازء فَتَأْمَلَْ هذا وقارِده 
بمن يَنْعِقُ في رَماننا بأنّهِ لا يَسُوعْ إظهاز مِدْلِ هذه المُعتَقّداتِ في بلادٍ المسلمين 
حتى لا يَغْضَبَ علينا أعداءً الدِينِء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بالله؛ (ث)قوثه (أَبَدَاك أيْ 
إلى قيّامِ الساعة ولو ار الغنرانٌ ورَكبّْنا الطائراتٍ وَعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلٌ 
أصِيلٌ لا يَرُولُ ولا يَتعَيّرُ بتعَيٍّ الزّمانِ ولا المكان... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: 
اعلن أنّ هذه القَضيَّة 5 وُجوبَ مُعاداةٍ الكافرين وتُغضهم- أَمْرٌ لا خِيّارَ لنا 
فيه» بل هو مِنَ العباداتٍ التي افْتَرَضَها [للْهُ] على المُؤمنِين كالصَّلاةٍ وغيرها مِن 
فُرائض الإسلام فلا تَغْتَرَ بمن يَرْعْمُْ أنّ هذا دِينُ الوَهَابِيّة أو دِينُ كُلَانٍ أو فُلان, 
بل هذا دِينُ رَبَ العالمين» وهدّي سَيّدِ المزسَلِين... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: 
هذا الْأَمْرُ [هو] مِنَ الشرائع التي فُرِضَتْ على كُلَ الأنبياءٍ وَالرُسْلٍ -أَعَنِي مُعاداة 
أعداء الله والتراءة 00 ٠‏ فهذا دُوحٌ, يقول الله له عن ابنه الكافرٍ (إنَهُ نَيْسَ مِنْ 
أَهْلِكَ): وهذا إبراهِيم يَتبَرَأْ هو ومن معه مِنَ المُؤمنين» مِن أقوامهم وأَقْرَبِ الناس 
إليهم» بل تبَرّأ من أبيه. فقال (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله وأصحابُ 
الكَهْفٍ اغترّلوا قومهم الذين كَهَّروا حفاظا على دِينِهم وتوحيدهم, قال جَلَ وعَلَا 
عنهم (وَِذٍ اغَْرَلْْمُوَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فووا إِلَى الْكَهفٍ يَنْشرْ لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَدْرِكُم مِزْفْقًا)... ثم قال -أي الشيخٌ الحنيني-: إِنَّ قَضِيَةَ 
الوَلَاءٍ للمؤمنين والبّراءة مِنَ الكافرين مزتبطةٌ ب (لا له إِلَّا للَُ) ازتباطًا وَثيقا 


(921) اذهب للة 


فإنّ (لا إِنَّه إِلَّا اللّه) تَتَضَمَنُ رُكْنَيْنِ؛ الأَوَلُء النَّفْيُء وهو نَفْيْ العْبُوديّة عَمّا سِوَى 
لله والكفرٌ بكُلّ ما يُعبَدُ مِن دُون الله وهو الذي سَمَّاه الله عَرْ وجل الكفْرَ 
بالطّاغُوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يَكْفُرْ بالطّاعْوتٍ)]؛ والثانيء الإثباتُ» وهو إفرادُ 
الله بالعبادة؛ والدَّئِيلُ على هِذيْنٍ الرُكْنَيْنِ قونه تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن 
بِالّهِ فُهَدٍ اسْتمْسَك بِالْعْروَة الْوْتْقَى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4» ومن الكُفر 
بِالطّاغُوتٍ الكُفرٌ بِأَهْلِه كما جاءَ في قوله تعالى (ِكَفَزْنَا بِكُمْ4. وقوله (إنَا بُرَآءُ مِنكُم 
وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دون الله إِذ لا يُتَصَوَّرُ كُفُْرٌ مِن غيرٍ كافرٍء ولا شزكٌ من غيرٍ 
مُشْرِكِء فَوَجَبَ البَرَاءةٌ مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَقَّقَ كَلِمةٌ النَّوحِيدٍ (كَلِمةٌ "لا إلَّه 
لا لله)... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: هناك فَرْقَّ بين بُغض الكافرٍ وعَدَاوَته 
وبين مُعامَلَتِه ودَغْوّته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إِمَا أنْ يكون حَرْبيًا [قال الشيحٌ 
محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكُفْرِء إذا أَطْلِقَ عليها 
(داز الخزب) فَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَقْع الدَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ 
فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُذرٍ) أنّها (داز حَرْب) 
مالم تزتبطْ مع دارٍ الإسلام بغهود ومواثيقء فَإِنِ إرتبَطث فُضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً), وهذه العْهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرِبَوِيَةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلاحَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُقَّهاءِ... ثم 
قال -أي الشيخُ محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ وليسَث كُلُ دارٍ كُفْرٍ هي دار 
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حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَئتِيّة: أَهْلُ الحزب أو الحَزبِيُون؛ 
هُمْ غيرُ المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عََّدٍ الذْمَةَ» ولا يَتَمَنّعون بِأْمَانِ المُسلِمِين 
ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
ما مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْنَه وبين المُسلِمِين عَوهْدَ ولا أََانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمّة. انتهى. وقال القنيخ حسية بِنُ محمود في مَقالة له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌّ). وإِنّما هو (كافرٌ حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئُناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالٌ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزْدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيق الْغَنِيصَة): فَأَمًا 
الأرعة فيه التضاة والطئناة» تصيزون بالقور والقائة .مزفوقيق: انتهى باختصار] 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيِءٌ: 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حِلُ دَم الكافِرٍ ومالِه -وأنّهِ لا يُوجَدُ كافز 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْثُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِنْ مُقَاتِلَةٍ [المُقَاتِلَةُ هُمْ مَن كانوا أَهلا للمُقاتلةٍ أو لِتَدبِيرها؛ 


(923) اذهب للة 


سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِنِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلةِ فَهُمُ المرأة. والطفل؛ وَالشْيْحٌ 
الهَرِمُء وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتلّى بعاهة أو آفة جَسَدِيَةِ مُستمرّة 
تُعْدِرُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ وَالمَفْلُوجٌ 'وهو المُصابٌ بِالشَلَلٍ 
النِضْفِيَ' وَالْمَجْدُومُ 'وهو المُصابْ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتساقَط أعضاءً من يُصَابُ به' 
وَالْأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوْهِمْ] الممشركين مُحَارِنًا وَغْوْلَ ار [أَيْ سَوَاءٌ فَادّلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلَ تَنقَسِمُ إلى قسمّينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها), وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة, قال (نْمَّ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرِ بِالْجِهَادٍ تلَاثةَ أَقْسَام أَهْلَ صُلْح وَهُدْنَةِ 
واه كزيم و اذل نضة]: وانلول لاتقو زمئةء ون كون إن كزيية أن عاهدة: 
وَالذْمَُ هي في حَقّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنٍ الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِميَّ 
فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدم» والمالٍء والوزض إبالسّبِي]. انتهى] فهذا 
َيِسَ بَيْنَنَ وَبينَهُ إلا السَيْكُ وإظهار العَداوة والبَغْضاءٍ له؛ وإمّا أَنْ يكون ليس 
بمُحارب لنا ولا مُشارِكِ للمُحاردين: فهذا إمّا أنْ يكون ذِمَيّا أو مُسِتَأْمَنًا أو بَيْنَنَا 
وكنة عزاة., فيد جحت تراه العوى الذى ميلقا وويكال فكت اكه رولا يكور 
التَّعَدّي عليه؛ وتُؤدّى حُقوقه إِنْ كان جارّاء ويُِرَارُ إنْ كان مريضًاء وتُجابُ دَغْوَتُه 
بشرط دَعْوَته للإسلام في كُلّ هذه الحالاتٍ وعَدَّم الحُضورٍ معه في مكانٍ يُعصَى اله 
فيه وبِغَيْرٍ هدَيْنِ الشَّرطَيْنِ لا يَجُورُ مُخالَطَتُه والأَنْسُ معه. فصِيَانَةٌ الدِينِ والقَلْب 
أؤلى وأخْرى» بل أُمِزنا عند دَعْوَتِهم بمجادلتِهم بالَّتِي هي أَخْسَنُ» كما قال جَلَ 
وعَلَا (وَلا تُجَادِنُوا أهل الْكِتَابٍ إلا بالَّتِي هي أَحْسَنُ): وقال عمّن لم يُقاتلنا (لا 
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يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ 

وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن النّهَ يُحِبُ الْمُفْسطِينَ) [سُئِلَ في هذا الرابط مَرْكَرُ الفتوى بموقع 
إسلام ودب التابعغ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤونٍ 
الإسلامية بدولة قطر: وَدِدْتُ أن أطرح سؤالًا حَوْلَ هذه الآيَةِ القريمة (لا يَنْهَاكُمُ 
اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن رو هم وَتُقُسِطُوا 
إِلَيْهِمْ إن اللَّهَ يُحبُ الْمُفُسطينَ): السُوَالُ هُوَء مَن هي هذه الفنَةُ -المذكورة في 
الآيهُ- التي برها ونْقْسِطْ إليها؟. فأجاب مَرْكَرُ الفتوى: للغلّماءٍ كلامٌ طويلٌ حول 
هذه الآيَةِ؛ فَذَهَبَتْ طائفةٌ منهم إلى أنها منسوخةٌ بِآيَةٍ السَيْفٍِ التي في سُورَة 
التّوبةِ (فَافتلُوا الْمُشْركين حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ)؛ وذَهِبَتْ طائفةٌ أُخْرَى إلى أنَّها مُخقمةٌ 
أيْ غير مَنسوخةء وأنّ المُرادَ بها الكُفَارُ الْمْعَاهَدُونَ أو الذِمَيُونء الذين لم يُحاريوا 
المُسلمِين ولم يُعِينُوا على خَزيهم, وَمَعَنَى (نُفسِطُوا إِلَنْهه) ثغطوهم قط مِن 
أموالكم على وَخْهٍ الصَلَةٍ [أي البِرّ والإِحْمَان]. أما تَهْنَِتُهم بأَغْيَادِهم وصحَبَتُهم 
ومَحَبّثُْهم فهذه لا تَجُورُ بحالء فالكافز بطبيعته مُحارِبٌ لِرَهء ولا تَجتمِعْ مَوَدثْه في 
القْبِ مع الإيمانٍ بالهِ جَلَ وعَلَاء يقولٌ [تعالى] (لَا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالْيَوِْ 
الآذرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو إِذْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ), ولأنَّ في تَهْنِتِهم بأَغْيَادِهم إقرارا لهم على ما هُمْ عليه مِن باطلٍء بل 
والرّضًا بذلكء ولا يَشْكْ مُسِلِمٌ في أنّ الرّضًا بِالكُفرٍ كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ذ في (أوثق عرى الإيمان» 
بتحقيق الشيخ الوليد بن عبدالرحمن آل فريان): أمّا قَونُه تعالّى (لا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ 
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ) الآيَةَ فإنّ معناها أنَّ الله لا يَنْهَى المُؤْمنِين عن بر مَن 
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لم يُقَاتَلْهم مِنَ الصَّعَفاءٍ والمساكِينٍ -كاليّساءٍ والصَّبْيَان-: في أَمْرِ الدُنْيَاه كإعطائهم 
إذا سَأَلُوك ونحو ذلكء وأما مُوَالَائُهم ومَحَبَّنْهم واكرامُهم فَُلَمْ يرَخّصٍ الله تعالى في 
ذلك بل سَدَّدَ في [النَّهَي عن] مُوَالَاةٍ الكفارٍ مِنَ اليَهُود والنَصَارَى ولو كانوا أهلَ 
ذِمَّةَ» حتى نَهَى النبيُ صلى الله عليه وسلم عن بَدَاءَتِهمِ بالسلام والّؤسعة لهم في 
الطَرِبِق» وقالَ (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بِالسَّلَام وَإذَا لَقِيئُمُوَهُمْ فِي طَرِيقٍ 
فَاضْطرُوهُمْ إِلَى أَضْيّقِه). وهكذا حال المُعاهدء فَآَمًا الكافرٌ الحَرْبِيُ والمُزتدُ فأَيْنَ 
الرُخْصَهٌ في شيءٍ مِن ذلك؟!؛ وقد نَصّ على أنَّ هذه الآيَةَ [أيْ فونه تعالَى (لا 
يَنْهَاكُمُ للَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ) الآيَهَ] في اليِْساءٍ ونحوهم ابنُ كثيرٍ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في خُطْبَةِ له بعنوان (مسائل في الولاء 
والبراء) موجودة على هذا الرابط: وتَقَّعُْ الخَلْطْ واللَّبْسُ أحيانًا بين حُسْنِ المُعامَلة 
مع الكُفَارٍ غيرٍ الكَرديين [الكافرٌ الحَرْبِيٌ هو الذي لا عَهْدَ له ولا ذِمَةَ ولا أمان» 
سَوَاءٌ كان عَسْكَرِئًا أو مَدَنِيًا] وبِْضٍ الكفار والبّراءة منهم, وتَتعيّنُ مَعْرِفةٌ الٌزق 
بينهماء فَحُسنُ التعامُلٍ معهم أَدْرٌ جائر» وأمّا بُعْضُهم وعداوثهم فَأَمْرٌ آخَرُء فاده 
جَلَ وتعالى مَنَعَ مِنَ التَّوَدّدٍ لأهلٍ الذْمّةَ بقوله (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَدُوا عَدُوِي 

وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَفَّرُوا با جَاءَكم مِّنَ الْحَقّ), فمّع 
المُوَالَاة والتَّوَدُدَ وقال في الآيَة الأخرّى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في 
الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ)» فَالإِخْسَانُ لأهلٍ الذْمَّةِ مَطّلُوبٌ بينما 
التَوَدُدُ وَالْمْوَالَاةُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَاء فيَجُورُ أن برهم بِكُل أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُ عَلَى 
مَوَدّات الْقُلُوب, وَلَا تغظيم شَعَائِرٍ الْكُفِْ د م فَمَتَى أَدَى لعن أَحَدِ هَذَيْنِ امْتَدّعَ وَصَارَ مِنْ 
قَبَّلِ ما 2 عَذْهُء فيجوز الَرَفْقٌ بِصْعِيفْهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ: وَإِكْسَاءْ عَارِيهِمْ 
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وَتنْبَغِي لَنَا أن نَسْتَحْضِرٌ فِي قُلُونَا ما جُبِلُوا عَلَدْهِ مِنْ بُعْضِئًا وَتَدْذِيب نَِيَنَا صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْدَا لَاسْأْصَلُوا شَأْقَتَنَا وَاسْتَوْلَوْا عَلَى دِمَائِنًا 
وَأَمْوَالِنَاء وَأَنْهُمْ مِنْ أَشَدٍّ الْعْصَاةٍ لِرَتَنَا وَمَالِكِنَا عَنَّ وَجَلَ. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحنيني-: اعلَمْ أنّهِ يَجُورُ في بعض الحالاتٍ أنْ تُظهرَ بِلِسَانِك 
المَوَدّة إذا كُنْتَ مُكرّهًا وتَخْشَى على نفسك, وهذا فَقَّطْ في الظاهر لا في الباطن. 
بِمَغْنّى أنّكَ عند الإكراهٍ تُظْهرُ له بِلِسَانِك المَوَدَّةَ لا بقَلْبِكء فإنّ فَلْبَكَ لا بْدَ أن يَنْطَوِي 
على بُغضه وعَدَاوَته» كما قال جَلَ وعَلَا (لّا يَنَْذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إِلَّا أن تتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَّاة 
وَيُحَذْرْكُمُاللَهُ نَفْسَهُ وَِلَى اللَهِ الْمصِيرُ)؛ قال إن كثيرٍ رَحِمَه الله [في تفسيره] ((إلَّا 
أن تَنَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً) أَيْ إِلَّا مَنْ خَافَ فِي بَعْضٍ الْبُلْدَانِ أو الأؤفَاتِ مِنْ شَرْهِمْ فَلَهُ 
َنَكْشِرُ [أَيْ لَنْتبَسَمُ] في وُجُوه أَقْوَام وَقُلُونَا تلعنْهُم), وَقَاَ التّوْرِيُ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 
اليس التَّقِيّهُ بِالْعمَلِء إِنمَا التَّقِيّهُ باللّسَانِ)): وعليه فإنّه لا يَجُورُ بحالٍ -حتى في 
حالٍ الإكراهِ- عَمَلُ ما يُوحِبُ الكُفرء كإعانة الكُفَارٍ على المُسلِمِين ونُصْرّتهم عليهم 
وإفشاءٍ أسرارهم [أَيْ أسرارٍ المُسلمِين] ونحو ذلكء قَالَ إِبْنُ جَرِيِرٍ [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تَفسِيرٍ قوله [تعالى] (إلَا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةٌ) (إلّا أن 
تكوثوا في سُلْطَانِهمْ فَتَكَافُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِكُْ فَنُظه روا لَهُمْ الولاية بأَلْسِْتِكُمْ 
وَتُضْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَة» وَلَا نُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُذْرِء وَلَا تُعِيدُوهُم 
عَلَى مُسْلِمٍ بفغلِ). انتهى باختصار. 


(927) اذهب للة 


(8)وقال الشيخٌ سيد قطب في كتابه (مَعالِمُ في الطريق): لا بْدَ لنا مِنَ التَخَلّصِ مِن 
ضَعْطٍ المُجتمع الجاهِلِيَ والتَّصَوّْراتٍ الجاهلِيّة والتقاليدٍ الجاهليّة والقيّادةٍ الجاهليّة: 
في خاصّة نُفُوسنا؛ ليسث مُهِمَّتُنا أن تضطلحَ [أيْ نَتَوَافْقَ ولا نَتَخَاصَمَ] مع واقع 
هذا المجتمّع الجاهلِيّء فهو بهذه الصّفة (صِفَةَ الجاهليّة)» غَيْرُ قابلٍ لأن تضطلح 
معه. إِنَّ مُهمّتنا أن نُغَيَرَ من أَنْفُسِنا أَوَلَّا لِنُغَدِرَ هذا المجتمع أخيراء إِنَّ مُهمّتنا 
الأولى هي تغييرٌ واقع هذا المجتمع., مُهِمَّتنا هي تغييرٌُ هذا الواقع الجاهلي من 
أساسه. هذا الواقعٌ الذي يتصطدمُ اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلاميّ وبِالئَّصَوٌّرِ 
الإسلامِيّء والذي يَحْرِمُنا بِالمَهْرٍ والضعْطٍ أنْ نَعِيشَ كما يريدُ لنا المنهجٌ الإلهيّ أنْ 
نعيش؛ إِنّ وى الخطواتٍ إلى طريقنا هي أن تَسْتَعْلِيَ على هذا المجتصع الجاهليَ 
وقيّمِه وتصوّراتِه» وألّا نُعَدَّلَ في قيّمِنا وتَصَوٌْراتِنا قليلًا أو كثيرًا لِتَلتَقِي معه في 
مُنْنَصَفٍ الطريقء كلاه إِنّنا وإيّاه على مَفْرِقٍ الطريقء وحين تُسايرُه خطوةً واحدة 
فإننا تَفْقِدُ المنهج كلّه وتَفْقِدُ الطريق [قالَ ابنُ تيميةً في (بيان تلبيس الجهمية): إِنَّ 
دُعاة الباطلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسْلُ يَتَدَرَجون مِنَ الأسهلٍ والأَقُرَبٍ إلى 
مُوَافّقةَ الناس إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هَدْم الدِينِ. انتهى]؛ وَسَنَلَقَى في [سَبِيلِ] هذا عَنَتَا 
ومَشَقَةَ وستُفْرَصُ علينا تَضْحِيَاتٌ باهظةً» ولكننا لَسْنَا مُخَيّرِين إذا نحن شتنًا أن 
نَسْلْكَ طريق الجيلٍ الْأَوَلَ [أَيْ جيلٍ الصحابة] الذي أَقَرّ الله به منهجّه الإلهيّ 
ونَصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إِنَّ نِظَامَ الله خَيْرٌ 
في ذاتِه. لأنه من شَزع الله ولن يكون شرع العبيدٍ يومًا كشزع الله ولكنْ هذه 
ليسث قاعِدةً الدعوة, إِنّ قاعدة الدعوة أنّ قَبُولَ شرع اللهِ وحده -أيَا كانَت- هو 
ذائه الإسلامٌُ؛ وليس للإسلام مَدلُولٌ سِوَاهُ. فمن رَغْبَ في الإسلام ابتداءً فقد فَصَلَ 


(928) اذهب للة 


في القَضِيّة ولم يَعْدْ بحاجَةٍ إلى ترغيبه بجمالٍ النظام وَأفْضَلِيّتهه فهذه إحدى 
بدهيَاتٍ الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الإسلامُ لم يَكْنْ يَمْلْكُ أنْ يَتِمَثّلَ 

في (نظرئة) مُجَرَدةٍء يَعْتَنِقُها مَن (يغتيقها اعتقادًا وُرَاولُها عِبَادةً), ثم يَبْقَى 
مُعتنقوها على هذا النحو أفرادًا ضِمَنَ الكيانٍ العُضوي للتَّجَمُع الخَرّكيَ الجاهليَ 
القائم (فغلًا)؛ فإنَّ وُجُودَهم على هذا النحو -مَهْمَا كَثْرَ عَدَدُهم- لا يُمْكِنُ أن يُؤَدَيَ 
إلى وُجُودِ (فغلِي) للإسلامء لأنَّ الأفرات (المسلمين نَظرِنًا) الدَّاخلِين في التركيب 
العُضّوِيّ للمجتحع الجاهليّ سَيَظَلُون مُضْطرُون حَتْمَا للاستجابة لِمَطَالِبٍِ هذا 
المُجتمّع العُشْوِيّء سيّتحَرٌّكون -طَْعَا أو كَزهَاء بوَغي أو بغير وَغي- لِقَضاءِ 
الحاجاتٍ الأساسيّة لِحَيَاةٍ هذا المجتمع الضروربّة لؤجوده. وسيُدافعون عن كِيَّانِه: 
وسَيَدفُمُون [أَيْ سيْئَحُون ويُبْعدون ويَرُدُون] العوامل التي تُهَدَدُ ؤجوده وكيّانه» لأنَّ 
الكائنَ العْضْوٍيّ إللتّجَمُع الحَرّكيّ الجاهِلِيَ] يَقُومُ بهذه الوظائفٍ بكُلَ أعضائه سَوَاءٌ 
أرادوا أَمْ لم يُرِيدواء أَيْ أنّ الأفراد (المسلمين نظربًا) سَيَظَلُون يَقُومون (فغلا) 
بتَقُوِيَةِ المجتمع الجاهلِيَ الذي يَغطون (نظرنًا) لإزالته» وسَيَظّلُون خَلَايَا حَيَّهَ في 
كيّانه تُمِدُه بعناصر البَقَاءِ والامتداد!ء وسيُغطونه كفايّاتهم [أَيْ كَفَاءَ اتهم] وخبراتهم 
ونشاطهم لِيَحْيَا بها وتَقُوَى!» وذلك بَدَلَّا من أن تكون حَرَكَائُهم في اتِّجَاهِ تَُويضِ 
هذا المجتمّع الجاهلِيَ لإقامة المجتمع الإسلاميَ؛ ومن تَمّ لم يَكْنْ بد أنْ تَتَمَثُلَ 
القاعدةٌ النظريّةُ للإسلام (أي العقيدة) في تَجَمْع عضوي حركيّ منذ اللحظة الأولى 
[قالَ الشيحٌ حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفذؤريّ في حياة سيّد 
قُطب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه اللّهُ مُصْطْلَحَ (الإسلام الحَرّكيّ) في مَوَاضعَ كثيرة 
مِن كُتْبه: وهو يَقصدٌ بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاء بِالنْظر في النأصوص دُونَ العَمَلٍ 


(929) اذهب للة 


بهاء وقال في مُقَدِمة كتابه (مُقَوْمَات التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين 
تَرْفْضُ اختزالَ المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة» إن المعرفة في هذا 
الدّين تتحوّل لِتَوْهَا إلى حَرَكَةٍ والا فهي ليست مِن جنس هذا الدّين» وحين كان 
القرآنٌُ يَتَدَزلُء لم يَتَدَزّل بتؤجيه أو حُكْم إلا لتنفيذه يساعته. أي ليكون عنصرًا 
حَرَكِيًا في المجتمع الحَيَ)؛ لقد كان سَيّدٌ يُنْتَُدُ كثيرا مِنَ الصُوفيّةِ وأهل الإرجاء. 
الذين لم يكونوا يُحَركُون ساكنًا لنُصرة الدِينِء فكان سَيَْدٌ رحمه الله يُجََدُ فيهم رُوح 
الدِينِ بِدَفعِهِم للعَمَلِ بالكتاب والسّنّةَ» وهو بذلك يقول ما قال السلفُ بأن (الإيمان 
قولٌ وعملٌ). ولكنّه كان يقونُه بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست سَلْبِيّة ولم 
يَبْعَتْ اللّهُ سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم لِيُعَلّمِ الناسّ القعود والاكتفاء 
بالعلوم النظريّة دُونَ التطبيق العملِيَء وهذا هو (الإسلامٌ الحركيٌ) الذي يَقَصِدُه 
سَيَدٌُ رحمه الله... ثم قال حي لشي يحسيق بن محمود- : بَعْدَ أن نَدَّرَ في الأمَةَ 
رُوحٌ الإرجاءٍ والتّصَوُفٍ السلبيّ أَتَى سَيَدٌ رحمه الله لِيُحَطَمَ هذا الجانت السلبيّ في 
المسلمين وَنْشْرَ فيهم قول الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ 
وَحُسْنُ مَآب)» وبقول لهم بأن الإيمان مقرونٌ بالعمل الصالح, ولا إيمانَ بلا عملٍ. 
ومن العملٍ ما يَنَقْضُ الإيمان» كالشزك بالهه. ومن أعظم الشركِ شرك الحاكميّة 
الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَم رِضًا المخلوق بما حَكَمَ الخالق» فهذه الدساتيز 
وهذه القوانينُ والمحاكمٌ وهؤلاء القضاةٌ وهذه المؤسساتُ وتلك الأموالٌ التي تُنْفَْقٌ 
على التَّحَاكُمِ لفير شرع الله هي في حقيقتها تَحَدّ صارِعٌ لألوهيّة الله؛ ودغوة 
(الحرّكة) التي دَغَا إليها سَيّدٌ رحمّه الله هي دعوةٌ إلى إحياءٍ الدِينِ في لوب 
الناس وعقولهم وفي حياتِهم؛ عَمَلّا بقولٍ الله تعالى (قّل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي 


(930) اذهب للة 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بنّهِ رب الْعَالَمِينَ): فلا يكتفي الإنسانُ بالصلاة والزكاة والصوم 
والحجء بل يجبُ أن تكونّ حياثه كلّها لله رب العالمين» بل حتى مَمَاته لله فيَحْيَا 
حياةً شرعية كاملةٌ» ويموثُ في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]. لم يَكُنْ بُدٌ 
أن يَنْشَأ تجِمُعٌ عُضْوِيٌ حَرَكيٌ آَذَرُ غير التجمّع الجاهليّء مُنْفْصِلٌ ومُستقِلٌ عن 
التجمّع العضويّ الحركيّ الجاهليٍ الذي يستهدفٌ الإسلامٌ إلغاءه؛ 5 يكون مدذور 
التجمّع الجديدٍ هو القيّادةٌ الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن بَعْدِه في كل قِيّادةٍ إسلامية تستهدفٌ رَدَ الناس إلى أُلُوهيَّة الله وحده ورُيُوديته 
وقَوَامَتِه وحاكميّته وسلطانه وشريعته؛ وأن يَخلَّعَ كُلُ من يَشْهَدُ أن لا إِلّه 0 الله 
وأنّ محمدا رسول اله وَلَاءَه مِنَ التجمُّع الحركيّ الجاهليّ (أي التجمّع الذي جاء 
منه)» ومن قِيَادةٍ ذلك التجمع (في أَيّةِ صُورة كانت سَوَاءٌ كا في صُورة قِيَادة 
دينيّة مِنَ الكهنة والسَّدَنة والسَّحَرة والعَرَّافِين ومن إليهم؛ أو في صُورة قيادةٍ 
سياسيَّةِ واجتماعيّة واقتصاديّة كالتي كانت لقُرَيشٍ).؛ وأنْ يَخْصْرَ وَلَاءَه في التجمع 
العضوي الحركي الإسلامي الجديدء وفي قيَادته المسلمة؛ ولم يَكُنْ بد أنْ يَتحققَ 

منذ اللحظة الأولى لِدُخولٍ المسلم في الإسلام: وللطقِه , بشهادة أن لا إِلَة إِلَّا الله 
وأنّ محمدا رسول الله لِأنّ وُجُودَ المجتمّع المسام لا يَتَحَقَّقْ إلا بهذاء لا يَتَحَقَّقُ 
بمجرد قيام القاعدة النظريّة في قُلوب أفرادٍ -مَهُمَا تَبْلعُ كَنْرَتُهم- لا يَتَمَتلُون في 
تجمّع عضوي مُتناسقٍ مُتَعَاونٍ له وُجُودٌ ذاتئ_ تنّ مُسْتَقِلٌ يَعْدَلُ أعضاؤه عَمَلَّا عُصُونًا 
(كأعضاءٍ الكائنٍ الحَيّ) على تأصيلٍ وجوده وتعميقه وتوسيعه. وفي الدّفاع عن 
كِيَانِه ضدّ العوامل التي تُهاجِمُ وُجوده وكيّانه» وبعملون هذا تحت قيادةٍ مستقلة 
عن قيادة المجتمّع الجاهليّ تُنَظْمْ حَرَكَتَهِم وتُنْسَفها وتُوَجَهُهِم لتأصيلٍ وتعميق 


(931) اذهب لاة 


وتوسيع وُجُودهم الإسلاميّ ولمُكافحة ومقاومة وإزالة الؤجود الآخرٍ الجاهلي؛ 
وهكذا وُجَدَ الإسلامُ: هكذا وُجَدَ مُتَمثْلًا في قاعدةٍ نظرئة يَقُومُ عليها فى ننس 
اللحظة تجمّعٌ عضوي حركيّ» مُستقِلٌ مُنفصِلٌ عن المجتمع الجاهليّ ومُوَاحِه لهذا 
المجتمّع؛ ولم يُوجِدْ قط في صورة (نظريّة) مجردةٍ عن هذا الؤُحُود (الفغلِي)» 
وهكذا يُمْكِنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرَّةَ أخرّى, ولا سبيل لإعادة إنشائه في المجتمّع 
الجاهليَ في أي زمانٍ وفي أي مكانٍ بغيرٍ الفِقه الضروريّ لطبيعة نَشْأتِه العضوبّة 
الحركيّة... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: الشأنُ الدائمُ أنْ لا يَتعايّشل الحقٌ 
والباطلُ في هذه الأرضء وأنه متى قام الإسلامٌُ بإعلانِه العامٌ لإقامة زُنُودِيَةٍ الله 
للعالمينء وتحرِيرٍ الإنسان مِنَ العبوديّة للعبَاد رَمَاهِ المغتصبون لِسُلطان الله في 
الأرضٍ ولم يُسالموه قط وانْطّلّق هو كذلك يُدَمِْرْ عليهم لِيُخْرِجَ الناسّ من سُلطانِهم 
ودَدْفْعُ عنٍ الإنسانٍ في الأرضٍ ذلك السلطانّ الغاصِبء حالةٌ دائمة لا يَقَفُ معها 
الانطلاقٌ الجهادئٌ التحريرئٌ حتى يكون الدِينُ كُلَه لله... ثم قال -أي الشيحُ سيد 
قطب-: وحين تكونُ آصِرة [أَيْ رابطة] التجمُع الأساسِيّةُ في مجتمّع هي العقيدة 
والتََصَوّرَ والفكرة ومنهج الحياة؛ ويكون هذا كلّه صادرًا من إله واحد تَتَمَئّلُ فيه 
السَيَادةُ العليَا للبشرء وليس صادرًا مِن أزتاب أَرَضِيَةِ تَتمَثّلُ فيها عُبُودِيّةٌ البشرٍ 
للبشرٍء يكونُ ذلك التجمغ مُيًّا لأعلَى ما في الإنسان من خصائص؛ خصائص 
الرُوح والفكرٍ؛ فأمًا حين تكونُ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنسّ واللونَ 
والقَُّومَ والأرضّء وما إلى ذلك مِنَ الروابط. فظاهرٌ أنَّ الجنسّ واللون والقََومَ 
والأرض لا تُمَيْلُ الخصائصٌ العْلَيَا للإنسانء فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس 
واللونٍ والدوم والأرضء ولكنّه لا يَبَْى إنسانًا بعد الرُوح والفكرٍء ثم هو يَمْلْكُ - 
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بمحخض إِرَادَتَِهِ الدُرّة- أن يُغَيَّرَ عقيدته وتصَوُّرَه وفدُرّه ومنهج حياته؛ ولكنه لا 
يلك أنْ يُغَيَرَ لوه ولا جنسهء كما إِنَّه لا يَمْلْكُ أنْ يُحَدَدَ مَؤلدَه في قّوْمِ ولا في 
أرض؛ فالمجتمَغ الذي يَتَجَمَعْ فيه الناسُ على أمر يَتعلّقُ بإرادتهم الخُرٌة 
واختيارهم الذاتِي هو المجتمَغ المُتَحَضُرُْء أمّا المجتمَع الذي يَتَجَمَّعْ فيه الناسٌُ على 
أمرٍ خارج عن إرادتهم الإنسانيّة فهو المجتمَغ المُتَخَلّفُء أو بالمصطلح الإسلاميّ 

كن المحتصة الجاهلئٌ؛ والمجتمَغ الإسلامئٌ وحده هو المجتمَغ الذي تُمَفَلُ فيه 
العقيدةُ رابطةً التجمٌع الأساسية, والذي تُعْتَبَرْ فيه العقيدةُ هي الجنسيّةُ التي تَجْمَعْ 
بين الأسود والأبيض والأحمرٍ والأصفر رع والرومي والفارسيّ والحبشيّ 
وسائر أجناس الأرض» في أَمَةٍ واحدة. رَنُها الله وعْبُوديثُها له وحده. والأكرمُ 
فيها هو الأَتْقَى... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: ليسث وظيفةٌ الإسلام أنْ 
يَصْطَلِحَ [أَيْ يَتَوَافَقَ ولا يَتَخاصَم] مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان» لم تكن هذه وظيفته يومَ جاءَ؛ ولن تكون 
هذه وظيفتّه اليومَ ولا في المستقبّلٍ؛ فالجاهليةٌ هي الجاهليةٌ؛ هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعن المنهج الإلهِيَّ في الحياةء واستنباط النْظُم والشرائع 
والقوانين والعاداتٍ والتقاليدٍ والقِيّم والموازين مِن مَصْدَرٍ آخر غير المصدر 
الإلهيّ؛ [وَ]الإسلامُ هو الإسلامُ. ووظيفته هي نَقَلُ الناس مِنَ الجاهلية إلى الإسلام؛ 
الجاهليةٌ هي عبودية الناسِ للناسء, بتشريع بعض الناس للناس ما لم يَأذْنْ به الله 
كائنةٌ ما كائتِ السُورةٌ التي يَتِمٌ بها هذا التشريغ؛ والإسلامُ هو عبوديةٌ الناس لله 


وحده (بتلّقيهم منه وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم وقيّمهم 
وموازيئهم). والتَّحَرّرُ مِن عبودية العبيد؛ هذه الحقيقةٌ المنبثقةٌ مِن طبيعة الإسلام 
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وطبيعة دَوْرِه في الأرضٍ هي التي يجب أنْ نُقَدْمَ بها الإسلام للناس الذين يؤمنون 
به والذين لا يؤمنون به على السَّوَاءِء إِنَّ الإسلامَ لا يَقَبَلُ أنصاف الخُلولٍ مع 
الجاهلية» لا مِن ناجِيّة التصورٍء ولا مِن ناحِيّةِ الأوضاع المنبثقة مِن هذا التصورٍ. 
فإمًا إسلامٌ وإمّا جاهليةٌ» وليس هنالك وَضْعٌ آذَرُ نِضْفُه إسلامٌ ونضقُه جاهليةٌ 
يَقْبَلُه الإسلامُ ويَرْضَاهء فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أنَّ الحقّ واحدٌ لا يَتعَدّدُ وأنّ ما 
عَدَا هذا الحَقَّ فهو الضلال؛ وَهْمَا غيرٌ قابلّين للتَلَبْسِ والإمتّزاجء وأنّه إِمّا حُكْمُ الله 
وامّا حُكْمُ الجاهلية» وإمّا شريعة الله وامّا الهَوَىء والآياتُ القرآنيةٌ في هذا المعتّى 
كثيرةٌ... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: لم يَجِئَ الإسلامُ لِيْرَتتَ على شَهَوَاتٍ 
الناس المُمَئَّلةٍ في تصوّراتِهم وأَنْظِمَتِهم وأوضاعِهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ سَوَاءٌ 
مِنْهَا مَا عاصَرٌ مَحِيءَ الإسلام» أو ما تَحُوصُ البشرية فيه الآنء في الشرق أو في 
الغرب سَوَاء [المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو الكتلة الشيوعية 
أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة الشرقية), وهي مجموعة الدول 
الشيوعية (الاتحاد السوفياتي والصين وأُورُوبًا الشرقية)؛ أو هي مجموعة الدول 
التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب 
(الكتلة الغربية أو العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو المعسكر 
الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة الغربية أو الدول المتقدمة)؛ وهي 
مجموعة الدول الرأسمالية (أَمْرِيكا الشّمالية وأُورُوئًا الغربية وأُسْتْرالْيَا واليابان): 
أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الولايات المتحدة الْأَمْرِبكِيّةِ]؛ إِنّما 
جاء لِيُلْغِي هذا كلّه إلغا؛ وبَنْسَخَهِ نَسْخَّاء ويُقِيمَ الحياة البشرية على أيه 


(934) اذهب لاة 


الخاصة, جاء لِيُنْشىَ الحَيَّاةَ إنشاءً لِيُنْشِىَ حَيَاةً تنْبَيّْ منه انبثاقّاء وتزتبط بِمِحوَرِه 
ارتباطًا؛ وقد ثُشابة جزئيات منه جزئياتٍ في الحياة التي يَعِيشُها الناسٌ في 
الجاهلية» ولكنّها ليسث هي وليسث منهاء إِنْما هي مُجَردُ مُصاتفة التُشابه 
الظاهريّ الجانبيَ في الفُروع.: أمًا أضل الشجرة فهو مُخْتَِفٌ تمامًاء تلك شجرةٌ 
ُطْلِعُها حكْمةٌ الله وهذه شجرة تُطلِعُها أهواء البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: وليس في إسلامنا ما تَخْجَلٌ منه وما نَضْطَرٌ للدفاع عنه؛ وليس فيه ما 
نَتَدَسَّسُ [التَدَسُّسُ هنا بمعتى إِخْفاءِ شيءٍ داذل شيءٍ آذَر] به للناس تَدَسُسَا أو 
ما نَتلَعْنُمُ في الجَيْرٍ به على حقيقته؛ إِنَّ الهزيمة الرُوحِيّةَ أمامَ الغرب وأمامَ 
الشرق وأمامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعض الناس (المسلمين) 
يَتلَصَىُ للإسلام مُوافُقاتٍ جُزئيّة مِنَ النّْم البشرئَةء أو يَتلَصَيُ مِن أعمالٍ 
(الحضّارة الجاهلية) ما يَسْنْدُ به أعمال (الإسلام) وقَضَاءَه في بعض الأَسُورٍ. ٠.‏ ثم 
قال -أي الشيحُ سيد قطب-: إِنّه إذا كان هناك مَن يحتاجٌ للدفاع والتبرير 


و 


ومة ” و 


والاعتذارء فليس هو الذي يُقَدِمْ الإسلامَ للناس. وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلةَ المَلِيئَةِ بالمُتناقضاتٍ وبالنْقائص والعغيوب. ويُرِيِدُ أنْ يَتَلَمَسَ 
المُبَرَّراتَ للجاهلية. وهؤلاء هُمْ الذين يُهاجمون الإسلامَ وتُلْجِنُون بعضَ مُحِبّيه 
الذين يَجْهَلون حَقِيقَتَه إلى الدفاع عنه؛ كأنه مُتْهَمٌ مُضْطرٌ للدفاع عن تفسسه في 
قفص الاتّهام!؛ بعض هؤلاء كانوا يُواجهوننا -نحن القَّلَائِلَ المتسبين إلى 
الإسلام- في أمْرِيكا في السنواتٍ التي قَضَيْتُها هناك. وكان بعصُنا يَتَذِذُ موقفّ 
الدفاع والتبريررء وكنثُ على العكس أَنَخِْذُ مَوقف المُهاجم للجاهلية الغربية؛ سَوَاءَ 
في معتقداتها الدينيّة المُهِلهقلة:ء أو في أوضاعِها الاجتماعية والاقتصادية 
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والأخلاقية المُؤْذِيَةٍ... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: إننا نحن (الذين نُقَّيَمْ 
الإسلامَ للناس) ليس لنا أنْ نُجارِي الجاهلية في شيء من تصَوْراتِهاء ولا في 
شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء مَهُمَا يَشْتَدُ ضَغْطُها علينا؛ إن 
وظيفتنا الأولى هي إحلال النُصوّراتٍ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية» ولن يتحققّ هذا بمُجاراة الجاهلية والسَّيْرِ معها خطواتٍ في أَوَّلٍ 
الطريقء كما قد يُخَيّلْ إلى البعض مناء إِنَّ هذا معناه إعلانُ الهزيمة منذ أَوَّلٍ 
الطريق؛ إِنَّ ضَغْط النّصوّْراتٍ الاجتماعية السائدة والتقاليدٍ اللجماعيه الشائعة 
ضَغْطٌ ساحقّ عَنِيفٌء ولكن لا بُدَّ مما ليس منه بُدٌَّء لا بد أنْ نَنَه َثْبْتَ أَوَلَاه ولا بُدّ أن 
نَسْتَعْلِيَ ثانيّاء ولا بُدَ أن دُرِيَ الجاهلية حقيقة الدَّرَكِ الذي هي فيه بالقِيّاسِ إلى 
اثفاق العلَيَا الشرقة للحياةٍ الإسلامية التي تُرِيدُها... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
-: [قال تعالى] (وَلَا تهنُوا وَلَا تَخزدُوا وَأَنتُمُ الأغلّوْنَ إن كنثم مُؤْمنِينَ)» أَوَلُ 
ما يَتبِادَرُ إلى الذّْهْنِ مِن هذا التَّوجِيهِ [الذي في الآيَة] أنه يَنْصَبُ على حالة الجهاد 
المُمَئَّلَةٍ في القتال» ولكنَّ حقيقة هذا التَّوجِيهِ ومَدَاه أكبر وأبعد من هذه الحالة 
المُفْرّدةٍ بِكُلِ مُلَابساتِها الكثيرة؛ إِنَّه يُمَيْنُ الحالة الدائمة التي يَنْبَغِي أنْ يكون عليها 
شُعْورُ المُؤْمِنٍ وتَصَوُرُه وتقديره للأشياءٍ والأحداث والقيّم والأشخاص سَوَاءَء إنه 
يُمَيْلُ حالة الاستعلاءٍ التي يَجِبُ أن تَستَقِرٌ عليها نَفْسُ المُؤْمنٍ إزاء كُلّ شيءٍ ودُل 
وَضْع وكُلٍ قيمةٍ وكُلٍ أَحَدِء الاستعلاء بالإيمان وقيّمِه على جميع القِيّمِ المنبثقة مِن 
صل غير أصل الإيمان» الاستعلاء على قُوَى الأرضٍ الحائدة عن منهج الإيمان» 
وعلى قيّمِ الأرض التي لم تَنبَثْقَ من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم 
يَصْغْها الإيمانُ» وعلى قوانين الأرضٍ التي لم يُشَرْعْها الإيمانُ» وعلى أوضاع 
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الأرضٍ التي لم يُنْشِنْها الإيمانُ» الاستعلاء. مع ضَغنٍ القُُوَّة وقلّةٍِ العَدَدٍ وقَفَرِ 
الما كالاستعلاء مع القّوّة والكثّرة والغتّى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
يَتهاوى أَمَامَ قُوَةٍ باغيّة. ولا عُرْفٍ اجتماعي. ولا تشريع باطلٍء ولا وَضّعِ مقبولٍ 
عند الناس لا سَنَدَ له مِنَ الإيمان؛ وليست حالةٌ النَّماسُكِ والنَّاتِ في الجهاد إل 
حالةٌ واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَشْمَلُها هذا النَّوْجِيهُ الإلهئٌ العظيمٌُ... ثم قال 
-أي الشيحُ سيد قطب-: إِنَّ للمجتمع مَنْطِقَه السائد وعُزْفه العام وضَغْطه الساحق 
ووَزْئهِ التّقيلك على مَن ليس يَحْتَمِي منه بِرُكْنِ ركين» وعلى مَن يُواجِهُهُ بلا سَنَدٍ 
مَتِينِ؛ وللنَّصَوّراتِ السائدةٍ : والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي يَضْعْبُ التَّخَلّصْ منه 
بغيرٍ الاستقرار على حقيقة تَصْكْرُ في ظِلِّها تلك النَّصَوّراتُ والأفكارٌ» و[بغيرٍ] 
الاستمداد مِن مَصدَرٍ أغلّى و وأكبر وأَقْوَى؛ والذي يَقِفْ في وَجْهِ المجتمعء ومَنْطِقِه 
السائدٍء وعُزْفه العامٌء وقيّمِه واعتباراته» وأفكاره وتصوراتهء وانحرافاته ونَرّواتِه 
يَشْعْرٌ بالعغْزبة» كما ب يَشْعْرٌ بالوّهَنء ما لم يَكُنْ يَسنَنِدُ إلى سَنَدٍ أَقُوَى مِنَ الناس. 
وأنبَت مِنَ الأرضء وأَكْرَمَ مِنَ الحياة؛ والله لا يَنْرْكُ المؤمنَ وحيدا يُواجَهُ الصَغْط 
ويَنُوءْ به الثْقلُ وبَهُدُهِ الوَهَنُ والدُزْنُء ومن ثَمَّ يَجِيءٌ هذا التَّوجِيه (ِوَلَا تَهدُوا وَلَا 
تَخْرَّنُوا وَأَنثُمْ الأغلؤْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» يَجِيءُ هذا التَّوجِيهُ ليُواجة الوَهَنَ» كما 
يُواجِهُ الحُزْنَء وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران النَّفْسَ في هذا المَقَّام 
يُواجِهُهما بالاستعلاءٍ لا بِمُْجَرّد الصبرٍ والنَّبِاتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِن عَلٍ إلى 
القَُوَّة الطاغِيَة» والقِيّم السائدة» والنّصَوّراتِ الشائعة؛ والاعتباراتِ والأوضاع 
والتقاليدٍ والعادات». والجماهير المُْتَجَمّعة على الضلال؛ إِنَّ المُؤمِنَ هو الأعلّى. 
الأَعْلَّى سَنَدَا ومَصْدّرًاء فما تكونُ الأرضُ كُلّها؟ وما يكونٌ الناسٌُ؟ وما تكونٌ القِيَمُ 


(937) اذهب للة 


السائدةٌ في الأرض؟ والاعتباراتُ الشائعةٌ عند الناس؟ وهو من الله يَتلََى وإلى الله 
يَزْجِعُ وعلى مَنْهَجِه يسِيرُ؟. وهو الأعلى تَصَوُرًا للقيّم والَوازين التي ثُوزَّنُ بها 
الحياةٌ والأحداثٌ والأشياءٌ والأشخاصٌء. وهو الأعلى ضميرا وشعورا وَخُلْقَا 
وسُلوكاء وهو الأعلى شريعةً ونظامًا؛ وحين يُرَاجِعُ المؤمنُ كُلَ ما عَرَفْنْه البشرية 
قديمًا وحديئًا وتقيسه إلى شريعته ونظامِه. فسيراه كُلّه أشبَة شيءٍ بمحاولاتٍ 
الأطفالٍ وخَبْطٍ العُمْيانٍ إِلَى جانب [أيْ بِاليْسْبةِ إلَى] الشريعة الناضجة واليّظَام 
الكاملٍء وسينظرٌ إلى البشرية الضانّة مِن عَلٍ في عَطْفٍ وإشفاق على بُؤسها 
وشقوتها. ولا يَحِدُ في نَفْسه إل الاستعلاءة على الشَقُوَة والضلال... ثم قال -أي 
الشيحُ سيد قطب-: و[عندما] يَقَِفُ المسلمٌ مَوقف المغلوب المُجَّرّدِ مِنَ القَُّوَةٍ 
الماديّة. فلا يُفارقُه شعوزه بأنّه الأغلى, وتَنْظْرُ إلى غالبه [أي المُتَعَلّب عليه] مِن 
عَلِ ما دام مُؤْمدّاء وتستيقِنُ أنها فثرةٌ وتفضي وأنَّ للإيمان كدَرَةَ لا مَقَّرَ منها. 
وَهَبْها [أيْ وَاحْسْبْها] كائتِ القاضِيَةً فإنّهِ لا يُحْنِي لها رَأَسَاء إِنَّ النام كُلَّهم 
يَمُوتون أمّا هو فيَسْتَشْهِدُء وهو يُغَادِرُ هذه الأرض إلى الجَنّة» وغالبه [أَيْ 
وَالمْتَعَبُ عليه] يغادِرزها إلى النارِء وَشتَانَ شتَّانَ» وهو يسمع نِداءً رَبَه الكريم (لا 
يَعْرَنَكَ تقَلْبُ الَّذِيَ كَدَرُوا في الْبلَادٍء مَماعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَاهُمْ جَهَنّمُ وش الْمِهَادُ 
َكِنِ الَّذِينَ انَقَْا رَتَهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِي من تَحَتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا نُزُلّا مَنْ عِندٍ 
لله وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ)» وتَسُودُ المجتمع عقائدُ وتصوراتٌ وقيّمٌ وأوضاعً 
كُلّها مُغايرٌ لعقيدته وتَصَوّْرِه وقيّمِه وموازينه. فلا يُفارقه شعوره بأنّه الأعلى, 
وبأنّ هؤلاء كُلَّهم في المَؤقف الدُونء وتَنْظْرُ إليهم مِن عَلِ في كَرَامةٍ واعتزاز, 
وفي رَحْمةٍ كذلك وعَطْفٍء ورَعْبَةٍ في هِدَايَتِهم إلى الخَيْرٍ الذي معه. ورَفْعِهِم إلى 


(938) اذهب للة 


الأفْق الذي يعيشٌ فيه؛ وبَضْحٌ الباطلٌ ونَصْحَبُء ويَرْفْعٌ صَؤته وتَنْفْشل ريشّه. 
وتحيط به الهالاتُ المُضطئَعةٌ التي تَغْشَي على الأبصار والبتصائرٍ فلا تَرَى ما وراء 
الهالات من قُبْحِ شائه [أَيْ قَبيج] دَمِيمء وفَخِرٍ كالح [أَيْ باهِت] لَئِيم وتَنْظْرُ 
المؤمنُ مِن عَلٍ إلى الباطل المُنْتففشِء وإلى الجُموع الممخدوعة؛ فلا يَهِنُ ولا 
يَخْزَنُء ولا يَنْفْصُ إصرازه على الدَّقَ الذي معه. وتَبَائُه على المنهج الذي يَتَبِعْه 
ولا تَضْعْف رَعْبَثْه كذلك في هدايَّةٍ الضالِّين والمخدوعين؛ ويَغْرَقُ المجتمَع في 
شهواته الهابطة؛ وتَمْضي مع ترّواتِه الخَييعة» وتَلْصَقُ بالوَدلٍ والطين: حاسبا أنه 
يَسِتَمِتِعُ ويَنطَلِق مِنَ الأغلالٍ والقيود, وتعِزُ في مِدُْلٍ هذا المجتمع كُلُ مُنعةٍ بَرِيئَةٍ 
وَكُلُ طَيّبَةٍ حَلالِء ولا يَبْقَى إلا المشروغ الآسِنُ أي النَّتِنُ] وإِلّا القخلٌ والطَين» 
وتَنْظْرُ المُؤْمِنُ مِن عَلٍ إلى الغارقين في الوَحْلٍ اللاصقين بالطين» وهو مُفْرَدٌ 
وَحِيدًَء فلا يَهِنُ ولا يَخرَنُء ولا ثراوده نَفْسْه أن يَخْلّعَ رداءه النَّظِيفَ الطاهر 
وتَنْعَمِسَ في الحَمأة [الحَمَأةٌ هي الطينُ الأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ] وهو الأعلى بمُئعة الإيمانٍ 
وَلَذَةِ التتقين... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: وتقِفٌ المُؤْمنُ قابضًا على دينه 
كالقابضٍ على الجَّمْرٍ في المجتمع الشارد عن الدَِينِء وعنٍ الفضيلة» وعن القيّم 
العليّا وعن الاهتمامات النَّبيلة» وعن كل ما هو طاهرٌ نظيفٌ جميل. وتقفْ 
الآذَرون هازئين بِوَقْفْتِهه ساخرين مِن تَصَوُراتِهه ضاحكين من قيّمِهء فما يَهِنُ 
المُؤْمنُ وهو يَنْظْرُ مِن عَلِ إلى الساخرين والهازئين والضاحكين: وهو يقولٌ -كما 
قال واحدٌ مِنَ الرّهطٍ الكِرّام الذين سَبَقُوه في مَؤكبٍ الإيمانٍ العرِيق الوضِيءٍ [أي 
المُشْرِق]: في الطّرِيق اللّاحِبٍ [أي الواضح المستقيم] الطُويلٍ؛ [وهو] نُوحٌ عليه 
السلامُ- (إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنا نشْكخَرُ مِنكُمْ كما تَسْخَرُونَ), وهو يَرَى نِهَايَة 


(939) اذهب للة 


المَؤكب الوَضِيءٍء ونهَايَةَ القافلة البائسة, في قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا 
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَسْحَكُونَء وَإِذَا مرُوا بهم يَتَغَامَرُونَء وَإِذَا انقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمْ انقََبُوا 
فَكهِين» وَِذَا رَأَوْهُمْ قَانُوا إِنّ هَؤْلاءٍ آَصَالُونَ» وَمَا أزسلُوا عَلَيْهِمْ حَافظِينء فَالَيَوْ 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَء عَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُونء هَل نُوْب الْكْفَارُ مَا كاثوا 
يَفْعَلُونَ)... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَستِمِدُ قِيَصَه وتَصَوٌّراتِه 
وموازيئه مِنَ الناس حتى يَأْسَى على تَقُدِيرٍ الناسء إنما يَسِتَمِدُها مِن رَبَ الناس 
وهو حَسْبْه وكافيه؛ إنه لا يَسِتَمِدُها من شَهَواتٍ الخَلْقٍ حتى يَتَأَرْجَعَ مع شَهَواتٍ 
الخَلْقِء وما يَسِتَمِدُها مِن ميزان الحقّ الثابتٍ الذي لا يَتأَرْجَحُ ولا يَمِيل فأَنّى يَحَدُ 
في نَفْسِه وَهَنَا أو يَحِدُ في قَلبهِ خُرْدَا وهو موصولٌ بِرَبَ الناسِ وميزانٍ الحقّ؟. 
نه على الحقّء فماذا بعد الحقّ إِلّا الضلال؟. وَلْيَكُنْ للضلالٍ سُلْطائه. وَلْيَكُنْ له 
هَيْلُْهِ وهَيْلمَائُه [المُراذُ بِالهَدْلٍ وَالهَيْلّمانٍ المالُ الكثيز]. وَلْتَكُنْ معه جُمُوعْه 
وجَماهِيرُهء إِنَّ هذا لا يُغيَر مِنَ الحقّ شيئاء إِنّه [أي المُؤمِنَ] على الحقّ وليس بعد 
الحقّ إِلَّا الضلال» ولن يَخْتارٌ مُؤْمِنٌ الضلال على الحقّ -وهو مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلَ 
بالحقّ الضلال كائنةً ما كائتِ المُلَابٍساتُ والأحوال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: إِنَّ قِصَّةً أصحاب الأذْدُودِ -كما وَرَدَتْ في سُورَة البُرُوج- حَقِيقَةٌ بأن 
َتأَمَلها المؤمنون الداعُون إلى الله في كُلِ أرضٍ وفي كُلّ جيلء إِنّها قِصَّهُ فِنَةٍ 
آمَئث برَتِهاء وَاسْتَعْلَتْ حَقِيقة إيمانهاء ثم تَعَرّضَث للفتنة من أعداءٍ جَبَارِين 
بَطّاشينء وقد إرتَفَعَ الإيمانُ بهذه القُلوب على الفتنة» وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ على 
الحَيَاةء فُلَمْ تَرْضَح لِتَهِدِيدٍ الجَبّارِين الطّغاة: ولم تُفْتَنْ عن دِينِها وهي تُدْرَقْ بالنَار 
حتى تَمُوتَ؛ لقد تَحَرّرَتْ هذه القُلوبُ من عُبُودِيّتها للحياة, فَلَمْ يَسْتَِلَّهَا حُبُ البَقَاءِ 


(940) اذهب لاة 


وهي تُعاينُ الحَوت بهذه الطّريقة البَشعة» وانطلقث من قيود الأرض وجَوَاذِبها 
جميعًا وارتَفْعتْ على ذَوَاتِها بانتصار العقيدة على الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ 
وفي مُقابِلٍ هذه القلوب المُؤمنة الخَيّرة الرّفيعة الكريمة هناك جِبلَات جاحدة 
شزيرةٌ مُجرمة لَبِيمةٌ» وجَلّسَ أضحابُ هذه الجبلاتِ على النَّارِ يَشْهَدون كيف 
يَتَعَذبُ المؤمنون وتَتَأنُمونء جلسوا يَتَلَهَْنَ بِمَنْظَرٍ الحياة تأكُلّها الناز والأَنَاسِيُ 
الكِرامُ يَتَحَوّلون وَقُودَا وثُرَابَاء وكُلّما َْقِيَ فتَى أو فْتَاةٌء صَبِيّة أو عَؤُورٌ طِفْلٌ أو 
شَيْخٌ مِنَ المؤمنين الخَيّرِين الكِرَام في النّارِء إزتفْتِ النّشُوهُ الحَسِيسةٌ في نُفُوسِ 
الطّغاة؛ هذا حايثٌ بَشْعٌ انْتَكَسَتْ فيه جبِلَاتُ الطّغاة؛ فَرَاحَتْ تَلْتَدّ مَشهَدَ التَغذِيب 
المْرَوّعَ انيف بهذه الخَمَاسةٍ التي لم يَرْتَكِسْ فيها وَحْشٌ قط فالقخثثُ يَفْتَرِسُ 
لِيَقْتَاتَ لا لِيَلَتَذَّ آلَامَ الفريسةٍ في لَُؤْم وخِسَّةٍء وهو حادثٌ ارتفعث فيه أَزواحُ 
المؤمنين وتَدَرَّرَتْ وانطلقث إلى ذلك الأؤج [أَيْ أعلّى المراتب] السَامِي الرّفيع, 
الذي تَشْرْفُ به البشرّةٌ في جميع الأَجْيَالٍ والعُضُور؛ في حِسَابٍ الأَرَض يَدْدُو أنَّ 
الطّفْيَانَ قد انتصرّ على الإيمانء وإنّ هذا الإيمان الذي بَلَعْ الذَّرْوَة العالِيَةَ في 
فوس الفِئّة الخَيّرة الكريمة الثابتة المُسْتَعْلِية» لم يَكُنْ له وَرْنّ ولا حِسَابٌ في 
المعركةٍ التي دارث بين الإيمانٍ والطّفْيَانِ؛ ولا تذْكُرُ الرَوَاتَاتُ التي وَرَدَتْ في هذا 
الحايث كما لا تَذْكُرُ النْصْوصٌ القُرآنيّةُ أنّ الله قد أَذَدَ أولئك الطّقَاةَ في الأرضٍ 
بِجَرِدِمَتهم اللتشعة» كما أَخَدَ قَوْمَ نُوح وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صالح وَقَوْمَ شُعَيْبٍ وَقَوْمَ 
لُوطِ أو كما أَحَدَ فِزِعَونَ وجُنوده أَخْدَ عَزِيزٍ مُفْتَورٍِ ففي حِسَابٍ الأَرَضٍ تَبْدُو هذه 
الخاتمةٌ أسيفة [أَيْ حَزِينة] أليمة؛ أَفْهَكَدَا يَنْتهي الأَمْرُ؟: وتذهبُ الفِتهُ المؤمنةٌ التي 
ارتفعث إلى ذُرْوَة الإيمانء تَذهَبُ مع آلامها الفاجعة في الأَذْدُودِ؟: بينما تَذْهَبُ 


(941) اذهب لله 


الفئةٌ الباغِيَةٌ ناجيّةً؟؛ حِسَابُ الأرَضٍ يَحِبِكُ في الصَّدْرٍ شَيْنَا أمام هذه الخاتِمةٍ 
الأسيفة» ولكِنَّ القرآن يُعَلِمْ المؤمنين شيئًا آذَرَء ويَكُشفُ لهم عن حقيقة أُذْرَى, 
وُبَضِرُهم بطبيعة القِيّم التي يَزِنُون بهاء وبمَجَالٍ المعّكة التي يَحُوصُونهاء إِنَّ 
الحياة وسائرٌ ما يُلَابسها من لَذائدُ وآلام» ومن مَتَاعٍ [أيْ تمتّع] وجزمان؛ ليست 
هي القيمة الُبزى في الميزانء وليست هي السَلْعَةَ التي تُقَزْرَ حِسَابَ الزَبْح 
والخَسَارة» والنْصْرٌ ليس مقصورًا على الغَلَبةَ الظاهرة» فهذه صُورَةٌ واحدةٌ من 
صُوَرٍ النّصرٍ الكثيرة: إِنَّ القيمةً الكُبرَى في مِيزانٍ الله هي قِيمهُ العقيدة» وإِنَّ 
السَلْعَةَ الرائجةً في سُوق الله هي سِلْعَةٌ الإيمانء وإِنَّ النّصِرَ في أَرفّعٍ صُوَرِهِ هو 
انتصارٌ الرُوح على المادَّةٍ. وانتصارٌ العقيدة على الألّم. وانتصارٌ الإيمانٍ على 
الفتنة» وفي هذا الحايثِ انتصرث أرواحٌ المؤمنين على الذَّوفٍ والألّم. وانتصرث 
على جَوَاذِبٍ الأرضٍ والحياة؛ وانتصرث على الفتنة, انتصارًا يُشَرْفٌُ الجنْسّ 
البشرِيّ كلّه في جَمِيع الأعصارء وهذا هو الانتصارء إِنَّ الناسّ جميعًا يَمُوتون 
وتَخْتَلِفٌُ الأسبابُء ولكنّ الناسّ جميعًا لا يتنتصرون هذا الانتصارء ولا يَرتفعون هذا 
الارتفاغ؛ ولا يَتَدَرّرون هذا التَّحَرّرَ ولا يتنطلقون هذا الانطلاقَ إلى هذه الآفاق: 
إنما هو اختياز الله وتكريمُه لِفِنَةٍ كريمةٍ من عباده لِتُشارِكَ الناسّ في الموتٍ. 
وتَنْفْرِدُ دون الناس في المَجْدِء المَدْدٍ في الملأ الأعلّى: وفي دُنْيَا الناسٍ أيضًاء إذا 
نحن وَضَعغنا في الجسَاب نظرة الأجيالٍ بعد الأجيالٍ؛. لقد كان في استطاعة 
المؤمنين أن يَنْجُوا بحَياتِهم في مُقابلٍ الهزيمة [يعني الهٍزيمة (الظاهرة) إذا 


و 
م روك 


تَرَخْصُوا] لإيماننهم؛ ولكن كَمْ كانوا يَحْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكَمْ كانت البشرِيّة كلها 
كخْض) كد كانو| يحسرون وَهُمْ يَفُنُلون هذا المعنّى الكبيرّء مَعْنَى رَهَادَةٍ الحياة 


(942) اذهب للة 


[أي الرْهْدٍ في الحياة] بلا عقيدةء وتشاعتها [أيْ وَاسْتِبشاعها] بلا حُزِيَةِ) 
وانحطاطها حين يُسَيْطِرِ الطّغاةً على الأرواح بعد سيطرتهم على الأَجْسادِ؟, إنه 
مَعْنّى كريمٌ جدًا ومَعْنّى كبيرٌ جدًا هذا الذي رَبِدُوه وَهُمْ بَعْدُ في الأرضء رَبِدُوه 
وَهُمْ يَجدُون مَمنٌ النار فتَحْتَرِقٌ أجسادهم الفانِيَةُ؛ وتنتصِرٌ هذا المعتى الكريمُ الذي 
تُرَكيه الناز» ثُمَّ إنَّ مجال المعركة ليس هو الأرض وحدهاء وليس هو الحياةً الدنيا 
وحدهاء وشهُودُ المعركة ليسوا هُمُ الناسّ في جيل مِنَ الأجيالء إِنَّ المَلأ الأعلى 
يُشارِكُ في أحداثٍ الأرض وتَشْهَدُها وتَشْهَدُ عليهاء وتَزنُها بميزانٍ غيرٍ ميزانٍ 
الأرضء والملأ الأعلى يَضُم مِنَ الأرواح الكريمة أضعاف أَضْعافٍ ما تَضصُمُ الأرضٌ 
مِنَ الناس» وما مِنْ شك أن ثَنَاءَ المل الأعلى وتكريمه أكبز وأرجح في أي مِيزانٍ 
مِن رَأَي أهلٍ الأرضٍ وتقديرهم على الإطلاق» وبعد ذلك كلَّه هناك الآخرّة؛ وهي 
المَجَالُ الأصيلٌ الذي يَلْحَقُ به مَجَالُ الأرضء ولا يَنفَصِلُ عنه. لا في الحقيقة 
الواقعةء ولا في حِمسٌ المُؤمنٍ بهذه الحقيقة؛ فالمعركة إِذَنْ لم تَنْتَهِء وخاتمتثها 
الحقيقيّةٌ لم تجئْ بَعْدُء والحُكُمْ عليها بِالجُزْءِ الذي عُرِضٌ منها على الأرضٍ حُكُمْ 
غيز صحيح. لأنّه حُكُمَّ على الشَّطْرٍ [أي الجُرْء] الصغيرٍ منها والشطر الزَّهِيدٍ. 
انتهى باختصار. 


إبراهِيمَ (وَمَن يَرْغَْبُ عن مَلَةِ إِدْرَاهِيمَ إلا امن سَفة نَفْسَهُ). وتقولٌ أيضًا مُخاطبًا 


- 


َبِيّهِ محمدًا صلى الله عليه وسلم (ِنُمَ أَوْحَيْنَا إِلَدِكَ أَنِ انَبِغْ مِلَّهَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْركينَ): بهذه النّصاعة ويهذا الؤضوح بَيّنَ الله تعالّى لنا المنْهاجَ 


(943) اذهب لاة 


والطريق: فالطريق الصَجِيح والمئهاج القويٌ هو مِنهُ إبراجية؛ لا غُموضٌ في ذلك 
ولا الْتباسء ومن يَرْغَْثْ عن هذه الطّريق بِحُجَّةِ مضلحة الدّعوة أو أنَّ سُلُوكَها 
يَجُرَ فِتَدَا ووَئْلّاتِ على المُسلمِين أو غير ذلك مِنَ المّزاعم الجَؤفاءٍ [التي يَدَعِيها 
أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيّةِ (الذين يَحمِلُون فر المُزجِنَةِ) وجَمَاعَةٌ الإخوان المُسلمِين (الذين 
يَحمِلُون فكْرَ المَدْرَسَةٍ العَقْلِيّةٍ الاغْتزاليّة)] التي يُلقيها الشَّيطانُ في نُفوس صُعفاءِ 
الإيمان» فهو سَفِيةٌ مَغْرُورٌ يَظْنُ نَفْسَه أَغلَم بأسلوب الدَّغْوَةِ مِن إبراهِيم عليه 
الصّلاةٌ والسَلامُ الذي زكاه الله فقال وَلَقَدْ آتَيْنَا إِدْرَاهِيمَ رُشْدَة). وقال (وَلَهَدٍ 
اصْطَفَيْنَاهُ في الدُنْيَاء وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكَّى دَعْوَتَه لنا وأَمَرَ حاتم 
الأنبياءٍ والمُرسَلِين بِايِّباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضْفًا لِكُلِ مَن رَعْبَ عن طريقِه 
ومَنهجه؛ وملَّهُ إبراهيم هي إخلاصٌ العبادة إِنهِ وَحْدَهُ (بكُلِ ما تخويه كَلِمةٌ العبادة 
مِن مَعَانِ)» والبّراءةٌ مِنَ الشركِ وأهله. وهذا هو التّوحِيدُ الذي دعا إليه الرُسْلُ 
صَلَواتُ الله وسَلامُه عليهم أَجْمَعِينَء وهو مَعْنَى (لَا إِلَه إِلّا للَُ)» إخلاصٌء وتوحِيدٌ 
وإفرادٌ لله عَرْ وجَّلَ في العبادة, والوَّلاءً لدينه ولأوليائه, وكُفرٌ وبَرَاءَةٌ مِنْ كُلٍ 
مَعْبُود سِوَاهُ ومُعاداةً أعدائه. فهو تَوحِيدٌ اعتِقَادِيٌ وعَمَلِيّ في آنِ واددٍء فسُورة 
(الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتِقادِيَ منه. وسُورة (الكافرون) ذَلِيلٌ على العَمَلِيَء وكان 
النبيُ صَلَّواتُ الله وسَلامُه عليه يُكثْرُ مِنَ القراءة بهاتين السُورَتين ويُداومُ عليهما 
-في سُنَةِ القَذْرٍ وغيرِها- لأَهْمَيّتهما البالغة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وقد يَظْنُ ظانٌ أنَّ مِلَّهَ إبراهيم هذه تَتَحَقّقُ في رَمانِنا هذا بيراسة التَّوحِيدٍ ومعرفة 
أقسامه وأَنْوَاعِهِ الدَلَائَةِ معرفة نَظَرِيّة وَحَسْبُء مع السُكوتٍ عن أهلٍ الباطِلٍ وعَدَم 
إعلان وإظهار البّراءة مِن باطلهمء فَلِمِدُلِ هؤلاء تقولء لو أنّ مِلَّهَ إبراهيم كائّث 


(944) اذهب للة 


هَكَدَا لَمَا ألقاه قَومُه مِن أجلها في النارء بَلْ ريما لو أنّه داهتهم وسَكَتَ عن بَعضٍ 
باطلهم ولم يُسَفَهُ آلِهَتَهم ولا أعلَنَ العداوة لهم وَاكْتَفَى بتوحيدٍ نَظَرِيّ يَتدارسه مع 
أثباغه تدارُسًا لا يَخْرُجُ إلى الواقع العمَلِيَ مُتَمََلَا بالولاءٍ والبراءٍ والحُبَ والبُْغضِ 
والمُعاداة والهذرانٍ في الله زَنّما لو أنه فْعَلَ ذلك لَفَتَدُوا له جَمِيعَ الأبوابء بَلْ 
زُنَما أسّسوا له مَدارِس ومَعاهِدَ -كما في رَماننا- يُدَرَسُ فيها هذا التوحيدُ 
النْظَرِيٌء ولَرْئما وَضْعُوا عليها لافتاتِ ضَحمةً وسَمَوْهَا (مدرزسة -أو ا 
التّوحِيدِء وكُلَيّة الّعوة وأصول الدّينِ) وما إلى ذلك: فهذا كُلَّهِ لا يَضُرٌهم ولا يُوَثَر 
فيهم ما دام لا يَخْرْحٌُ إلى الواقع والنَطبيقِء ولو خَرَّجَتْ لهم هذه 56 
والمدارِسٌ والكلَيّاتُ آلاف الأطزوحاتٍ ورسائلٍ الماجستيرٍ والدُكْتُورَاةٍ في الإخلاص 
وَالتَّوحِيدٍ والدّعوة: لَمَا أندّروا ذلك عليهاء بَلْ لَباركُوها ومَنَدُوا أصحابها جَوَائرَ 
وشَهَاداتٍ وألقابًا ضَحْمةً ما دامث لا تَتَعَرّضُ لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامث 
على ذلك الحالٍ المَمْسُوخ, يقولُ الشيحٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن [بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا يُتَصَوَّرُ أنَّ -أَحَدَا- يَعرِفُ التَّوحِيدَ 
وتَعمَلُ به ولا يُعادِي المُشركينء ومن لم يُعادِهم لا يُقال له (عَرَفَ التُوحِيدَ وعَمِلَ 
به))... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ لو 
أنه سَكَتَ في بادِيَ الأئر عن تسفِيه أخلام فُرَئْشِء وَالتَّعَرْضٍ لآلِهَتِهم وعَيْبها. ولو 
أنه -حَاشَاهُ- كَتَمَ الآيّاتِ التي فيها تسفِية لمعبوداتهم كاللّاتٍِ وَالعْرّى ومَنَاةَ الثالنّة 
الأخرّى. والآيَاتِ التي تَتَعَرّضُ لأبِي لَهَبٍ والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَة» أبو خَالِدَ 
بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ الله عنه؛ وَعَمُ أبي جَهْلٍ (غَذْرٍو بْنِ هشام بْنِ الْمُغِيرَة)» وقد نَزَلَ 
فيه قَوْلُهُ تعَالَى (سَأَضْلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَذَا آيَاتِ التّراءة منهم ومن دينهم 


(945) اذهب لاه 


ومعبوداتهم -وما أكثّرّها- كَسُورة (الكافرون) وغيرهاء لو فْعَلَ ذلك وحَاشَاهُ مِن 
ذلك؛ لَجالَسُوه ولأكزموه وقَرّدُوهء ولَمَا وضَعوا على رَأسِه سَلَى [قَالَ النَوَوِيُ في 
(شرح صحيح مسلم): (السّلّى) اللقافة الّتِي يَكُونُ فِيها الْوََدُ في بَطْنِ النَاقَةِ وَسَائِرٍ 
الْحَيَوَانِء وَهِيَ مِنَ الآدَمِيَةِ (المشيمّة). انتهى باختصار] الْجَرُورٍ وهو ساجدٌ ولَمَا 
حَصَلَ له ما حَصَلَ مِن أَذاهُمْ مِمًا هو مَبِسُوطٌ ومذكورٌ في الثابتٍ مِنَ السّيرَة» ولَمَا 
إحتاج إلى هجرة وتعب وتصَبٍ وعناءء ولَجَلَسَ هو وأصحابه في ديارهم 
وأوطانهم آمِنِين [قالَ الشيحٌ المهتدي باهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
شق عَلَى أبي طَالِبٍ الدُخولُ في الإسلامء لأنّه كان يَعلَمْ أنّ الدُخولَ في الإسلام 
ليس تَوحِيدُ الله والنَصدِيق بنَبِيِه فَقَطُ بَّل كان يَعلَمْ أنَّ الدخولَ في الإسلام هو 
مُفازقةٌ دِينٍ [أبيه] عَبْدِالْمُطَلِبِ وكلٍ دين سِوَى الإسلام والحُكمُ عَلَى [أبيه] 
عَبْدِلْمُطَلِبٍ بالكفرٍ والشّركِ وكذا على كُلِ مَن لم يُحَقْقَ هذا الدِينَ؛ قال الإمامُ إبنُ 
قَيَم الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي مَدْعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ إستعظموا آباءَ هم وأجدادهم أنْ يَشْهَدوا عليهم بالكُفرٍ والصَلالٍ وأنْ 
يختاروا خلاف ما إختاز أولئك لأنفْسِهمء ورَأوا أنّهم إنْ أسلّموا سَفُّهوا أحلامَ أولئك 
وصَلَّلوا غقولهم وَرَمَوْهُمْ بأقبّح القبائح وهو الكُفرُ والشركء ولهذا قال أعداء الله 
أبي طالِب عند المَوتٍ (أتَرعَبُ عن مِلَّةِ عَبْدِالْمُطيب؟). فَكانَ آخِرُ ما كَلّمَهم به (هو 
على منّة عَبْدِالْمُطَلِب)» فَلَمْ يَدْعْه أعداغ الله إِلّا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه 
عَنِدِالْمُطْلِبِء وأنّه إنما حازّ الخرّ والشَّرَف به فَكِيف يَأتِي [أَيْ أبو طالِب] أمرًا 
يَلرَمُ منه غايَةُ تنقيصه ودَمّهء ولهذا قال [أَيْ أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه 
وسلم] (ِلَْلَا أَنْ تون سُبَّهَ على بَنِي عَبْدِالْمُطْلِبٍ لَأقْرَزتُ بِهَا عَْدَكَ) أو كما قال)؛ 


(946) اذهب لاه 


ولِذَلِكَ أيضًا شق على هِرَذْلَ الدُخولٌ في الإسلام وكان يَعلَمْ صدق النَّبِيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم ولَكِنْ لم يُتابغه. لِأَنّهِ إنْ تابّعه سَيْحَثمْ ذلك عليه التَبَرُقّ مِن دِينٍ 
النُصارَّى وبالتَّالِي مِنَ الُصارى أنفسهم وبِذَلِكَ يَخْسَرٌ مُلقه فَآئْرَ مُلكَه على دُخولٍ 
الإسلام. انتهى باختصار]؛ فَقَضِيَةُ مُوالاة دِينٍ اللهِ وأهِه ومُعاداة الباطلٍ وأهله 
فُرِضَتْ على المُسلِمِين في فَجِرٍ دَعوّتهم قَبْلَ فرض الصَّلاةٍ والزّكاةٍ والصّوم 
والْحَجّء ومن أجلها لا لِغَيرِها حَصَلَ العذابُ والأدى والابتِلاءُ... ثم قال -أي الشيح 
المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطّواغيت في كُلَ زّمانٍ ومكان لا يُظهرون الرّضًا عن 
الإسلام أو يُهاينونه وتُقيمون له المُؤْتَمَراتِ وتنشرونه في الكُْبٍ والمَجَلَّاتِ 
ويُؤْسَسون له المَعاهد والجامِعات. إِلَّا إذا كان دِينًا أَغوَرَ أغرّجٍ مَُصوصّ 
الجَنَاحَينِ بَعِيدًَا عن واقعهم وعن مُوَالَاةٍ المُؤمِنِين والبَرَاءَةٍ من أعداءٍ الدِّينٍ 
واظهار العداوة لهم ولمعبوداتهم ومَناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قَالَ أبو الوفاء ابْنُ 
عَقِيلٍ [في ما نَدَّنَ عنه شمسُ الدين بِنُ مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)] رَحِمَه 
اللّهُ (إذَا أَرَذْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَ الإسْلام مِنْ أَهْلٍ الزَّمَانٍ فَلَا تَنظْز إِلَى إِزْدِحَامِهمْ في 
أَبْوَابِ المسَاجدء وَلَا إلى ضَحِيجِهمْ [فِي المؤقفب] ب (لَبَيْكَ). وَلَكِنِ أُنظز إِلَى 
مُوَاطَأَتِهِمْ لأَعْدَاءٍ الشّرِيعة)» فاللّجَا اللّجَا إلى حِصْن الدِّينٍ والاعتصام بِحَبْلٍ الله 
المَتِينِ والانحياز إلى أؤليائه المؤمنِين» وَالْحَدَرَ الْحَدَرَ من أعدائه المُخالفين 
فأفصَلُ القُرَبٍ إلى الله تعالّى مَفْتُ مَن حَادَ الله ورسولّه. وجهاده بِاليّدٍ وَاللْسَانٍ 
وَالْجَنَانِ بِقَّدْرٍ الإمكان. انتهى من (الدُّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة)]؛ وإنّنا 
لَنُشَاهِدُ هذا واضِحًا في الدَّولةِ المُسَمَّاةٍ (السُعوديّة) فإنّها تغرُ الناسّ بتشجيعها 
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لِلتَّوحِيدٍ وكُتُْبٍ التُوحِيدِء ودِسَمَاحِها بَلْ وحَتّها لِلغلّماءٍ على مُحاربة القُبور 
والصُوفيّة وشزك التّمائم والتّقلة [قال الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (كتاب 
التوجيد): واليّولهٌ هي شَيءٌ يصتعونهء يَزعُمون أنه يُحَبَبُ المهرأة إلى رَوجهاء 
والرَّجُلَ إلى إِمْرَأتِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن 
باز): واليَّلةٌ دَوعٌ مِنَ السَحرٍ. انتهى] والأشجارٍ والأحجارء وغيرٍ ذلك مِمًا لا 
تخشاه ولا يَصُرُّها أو يُؤَيْرْ في سيّاساتِها الخارجيّة والداخليّة» وما دامَ هذا التُوحِيدُ 
المُجَرَّأً الناقص بَعِيدَا عن السَلاطِينِ وعُْرُوشهم الكافرة فإنّه يَتلَفَى منهم الدّعمَ 
والمُسائدة والتُشجيع, والّا فَأَيْنَ كتاباتُ جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه الله تعالّى التي 
تَمْتَلئُ وتَزْذَرُ بِالتّوحِيدِ؟ [قالَ الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ في (المَذْرّج من الفتنة) عن 
الشيخ جُهَيْمانَ وجَمَاعَتِه: الإذاعات والصّحافةٌ بَلَ وعْلَماءُ السُوءِ نَزَلُوهم مَنْزِلةَ 
الشَّياطِينِ؛ إِنَّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ على أَنّْهم طَلَبَهُ عِلْم أخيارٌ 
َفَاضِلُ قَدِ إنتَشَرَتْ بِسَبَبِهم سُئَنُ كائث قد أمِيكثء وما خَسِرَّثهم أَرْضُ الحَرَمَينٍ 
فَحَسْبٌ بَلْ خَسِرَهُمُ المُجتصَع المُسْلِمُ جََاهُمُ الله عن الإسلام خَيرًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِي-: فَمُعامَلةٌ الحُكومة [السُعُودِيّة] لهم غَيرُ شرعيَّةِ بَلَ دُوَليّة [آيْ 
غيرُ دِينِيّةِ بل سِيَاسِيّةً]» وسَيُحاكمون الحكومة بين يَدَيِ الله... ثم قال -أي الشيخ 
الوادِعِئُ-: فَهؤلاء لم يُحارِيوا الله ورسوله ولم يَسعَوًا في الأرض قَسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان (زَلَ حِمَارٌ العِلّم في 
الطين) قال: لقد صَدَفْتُْم يا عُلَماءَ السُوءِ من قَبْلُ على قَدْلِ جُهَيْمانَ وطائفة مِن 
إخوانه, وها هي فتاويكم التي قُتِلُوا بها إلى اليَوم محفوظةً شاهدةٌ على جَرِيمَتِكم. 
انتهى. وفي فتوى للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: كِتَابَاتُ جُهَيْمانَ 
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كائث جَمِيعُها بَقَرَوُها طلبهُ عِلْم من أثباع جُهَيْمانَ -قَبْلَ طِباعَتِها- على الشيخ إِبْنٍ 
باز [قلتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ كتابَاتِ الشيخ جُهَيْمانَ كائث مَوْضِع تقدِيرٍ واحترام مِنَ 
الشّيخ إِبْنِ باز]. انتهى باختصار]ء لماذا لم تَدْعَمها الحُكومةٌ وتُشَجَعْهاء رَعْم أنه 
لم يَكْنْ يُكَفْرها في تلك الكتابات؟. أَمْ أنه [أي النَّوحِيدَ الذي تَمْتلِئُ وتَزْخَرُ به 
كِتاباتُ الشيخ جُهَيْمانَ] توجيدٌ يُخالِفٌ أَمْزِجَةً الطّغاة وأهواء هم وتَتَكلّمْ بالسَيَاسةٍ 
وبَتَعَرّضُ لِلوَلاءٍ والبّراءِ والبَيْعةٍ والإمارة؟ [قالَ الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (قمع 
المعاند): إِنَّ السُعُودِيّةَ عَمِيلةٌ لأْرِيكا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْبلَ الوادِعِيُ 
أيضًا في (المُصارعة): إِنَّها [أي السُعُودِيّة] قد أصبّحث مُستَعبَدةً لأنريكا. انتهى. 
وقال الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىُ أيضًا في (المَذْرَج من الفتنة): الحُكومةٌ [السُعْوديّةُ] لا 
يَهُتُها الدِينُء لا يَهُمُها إِلّا الجفاظ على الكٌزسيّ. انتهى باختصار. وتَقَّلَ الشيحٌ 
أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (نَسْفُْ الدّعاوي) عنٍ الشيخ 
محمد سرور زين العابدين (مُوَّسَسٍ تيَّارٍ الصَّحَوَةِ 'أَكْبَرٍ التَّيّاراتِ الدِينِيَةِ في 
السُعُودِيّة') أنّه قال: إِنَّ الشلطة في السُعُودِيّةِ تتَكَوّنُ مِن شَكْلٍ هَرَمِيّ يَتَرَبّعْ على 
رَأسِها الأعلى رَئيسُ أمرِيكا... ثم قال -أي الشيحٌ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما قَرَّرَه 
المغراوي [أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرودين» والذي يُوصَف بأنه (شَيْحٌ 
السَلَفيين بالمَغْرِب)] هناء أنّ وُلاةَ المُسلِمِين في السُّعُودِيّةِ -أو غيرِها- لا 
يَتَصَرّفون بإراداتهم» ولا يَُّزِرون قَرارًا مِن تِلقاءٍ أنفسهم, وإنّما يَتَصَرَّفُ فيهم 
غَيرهمء وبَقُرّرُ لهم غَيرُهم» والمسئولون فيها مُجَرَدُ كمبيوترات. انتهى]... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ المقدسي-: وَهَا هنا شبهةٌ يَطرَحُها كَثِيرٌ مِنَ المْتَسَرِعِينء وهي قُولّهم 
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(إنَّ مِنَّهَ إبراهيم هذه إِنْما هي مَرحَلةً أخيرةً من مَراحِلٍ الدَّعوة, يَسبِقُها البلاغ 
بالحكمة والجدالٌ بالتي هي أَحِسَنُ» ولا يَلجَأٌ الداعِيَةٌ إلى مِلَّةِ إبراهِية هذه؛ مِن 
البّراءة مِن أعداءٍ الله ومعبوداتهم والكفرٍ بها وإظهار القداوة والغضاءٍ لهم إِلّا 
بَعْدَ إستنفاذٍ جَمِيع أساليب اللِينِ والحكمة)؛ فَتَقولٌ وباللهِ التوفيق؛ إِنَّ هذا الإشكال 
إنّما حَصَلَ بِسَبَبٍ عَدَم ضوح مِلَّةِ إبراهيمَ لَدَى هؤلاء الناسء ويسَبَبٍ الخَلْط بَيْنَ 
طريقة الدعوة للكْفَارٍ إِبْتِدَاءَ وإبَيْنَ] طَريقَتِها مع المُعانِدِين منهم؛ وأيضًا [بِسَبَبِ 
عَدَمِ] الفزقٍ بَيْنَ ذلك كُلّه وتَيْنَ مَوقف المُسِلِم مِن مَعبُوداتِ ومناهج وشرائع الكْفَارٍ 
الباطِلة نَفْسِهاء فَمِلّةُ إبراهيم من حيث أنَّها إخلاصٌ للعبادة لله وَحْدَه وكُفْرٌ بِكُلِ 
مَعبود سِوَاهُء لا يَصِحٌ أن تُوَخَرَ أو تُوَجَلَ» بَلَ يَنبَغي أن لا يُبْدَأَ إلا بهاء لِأنَّ ذلك هو 
تَمَامًا ما تحويه كَلِمة (لَا لَه إَِّا للَُ) مِنَ النّفي والإثبات» وهو أصلّ الدِينِ وقْطْبَ 
الرّحَى في دعوة الأنبياءٍ والمُرسَلِينء وَلأَجْلٍ أنْ يَزولَ عنك دُلُ إشكالٍ فَهَا هُنَا 
قَضِيّتان؛ (أ)القَضِيةُ الأولّىء وهي الكُفرٌ بِالطّواغِيتٍ التي تُعبَدُ مِن دُونٍ الله عَرّ 
وَجَلَء سَوَاءٌ أَكَانَتْ هذه الطّواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شمسًا أو قَمَرَاء أو قَبرَا أو 
شَجَِرَاء أو تشريعاتٍ وقُوانِينَ مِن وَضْع البَشَرء فَمِلّةُ إبراهيم ودعوة الأنبياء 
والمْرسَلِين تَسلَلزِمُ إظهاز الكفرٍ بهذه المعبوداتٍ كُلْها وإبداء العداوة والبتغضاءِ 
لهاء وَتَسفِية قَدرِها والحَط من قِيمتِها وشَأنها وإظهاز زَيفِها وتُقائصها وغيويها 
مُدْدُ أَوَّلِ الطّريقء وَهَقَدَا كان حال الأنبياءٍ حين كانوا يَبِدَأون دَعوَتهم لأقوامهم 
بمّولهم (اغَبَّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوت), ومن هذا قَولُ الله تعالّى عن الحَنِيفٍ 
إبراهِيمَ عليه السَّلامُ (ِقَالَ أَفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعبُدُونء أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الأَقدَمُونء فَإِنَّهُمْ 
عَدُوٌ ّي إِلَا رَبٌ الْعَالَمِينَ)» وَقَونُه (قَالَ يَا فوم إِنِي بَرِيءْ مَمَا ثشركون). وَقَولْه 
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َإذْ قَالَ إِنْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْم+ إِنَّنِي بَرَاءٌ مّمَا تعْبْدُونء إِلّا الذي فَطَرّني فَإِنّهُ 
سَيَهْدِينِ)ء وَكَذَا قَولّه سُبْحائَهُ عن قوم إبراهِيمَ (ِقَالُوا من فْعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَهُ لَمِنَ 
الظَّالِمِيَ» قَانُوا سَمِعَنَا فَتَى يَدْكْرْهُمْ يْقَالُ لَهُ إبْرَاهِيمُ) قال المُفُسَّرون ((يَدذْكْرْهُم) أَيْ 
بَعِيبُهم وَيَستَهِزٍئُ بهم وَبَتَنَقضهم)ء والكِتابُ والسُّنَّةُ تَمتئان بالأيِنّة على ذلك. 
وتكفينا مِن ذلك هَذيُ النَبِيَِ صلى الله عليه وسلم بِمَكّةَ وكيف كان يُسَفَهُ آلهة 
ريش ونُظهرٌ التراءة منها والكُفرٌ بها حتى كانوا يُلَقَبونه بالصابئ [وهو مَن ارتدّ 
عن دِينِه واعتَدَّقَ دِينا آذَرَ]ء وإنْ شئت أنْ تَتأكَدَ من ذلك وتَتَيَفْدَه فارجغ وتَدَبَّر 
القرآنَ المَكِيّ [الْمَيِيّ ما نَرْلَ قبْلَ الهخْرّة وَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَة وَالْمَدَنِيُْ مَا دَرَلَ بَعْدَ 
الْهِجْرَة وَإِنْ كَانَ بِمَكّة] الذي ما كائث تَتَدَرّلُ على النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم منه 
بضغ آيَاتِ حتى تُضْرَبَ بها أَكْبَادُ الْمَطِيَ شَرفًا وغَربًا وشَمالًا وجَنومًا وتتناقلها 
الألسنةٌ في الأسواق والمَجالس والنَّوادِيء وكائث هذه الآياث تُخاطِبُ العَرَب بِلْعَتِهم 
العَريّةٍ التفهومة بِدُل ضوح وجَلاءِء تُسَفَهُ آلِهَتَهم وعلى رَأْسِها اللّاتُ وَالعْرّى 
ومَنَاةُ الثالِنَّة الأخرَّى -أَعظَمُ الآلهةٍ عند الهو في ذلك الزُمان- وتُعِنُ البّراءة 
منها وعَدَمَ الالتقاع معها أو الرّضًا بهاء وما كان النبِنْ صلى الله عليه وسلم لِيَكتُمَ 
شَينًا مِن ذلك إِنْ هو إِلَّا دَذِيزُء فالذين يُصَدّرون أَنْفْسَهم للدّعوة في هذا الزَْمانٍ 
بحاجة إلى تَدَبّرِ هذا الأمرٍ جَيَدَا ومُحاسَبة أَنْفْسِهم عليه كَثِيرَاء لِأنّ دَعوةٌ تَسْعى 
لِنْضرة دِينٍ الله ثم تُلْقِي بهذا الأَصْلٍ الأصِيلٍ [وهو إظهار الكّفرٍ بهذه المعبوداتٍ 
كُلّها وإبداءً العداوة والبَغضاءٍ لهاء وَتَسفِيهُ قَدرِها والخط من قِيمتِها وشأنِها 
وإظهاز زَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يُمْكِنُ أن تكون على مَنِهَج 
الأنبياءٍ والمْرسَلِينء وها نحن نُعايشٌ في هذا الزَّمانٍ إنتتشار (شرك التّحاكُم إلى 
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الدّساتِيرٍ والقَوانِينٍ الوقضعيّّة) بين ظَهْرَائَيْناء فْيَرَمَ هذه الدَّعواتِ -ولا بُدَّ- التأمَي 
نَبِيّها في إتّباع مِلَّةِ إبراهيم» بتسفيه قَدْرٍ هذه الدَّساتِيرٍ وتلك القَُوانِينِء وذكْرٍ 
تقائصها لِلنّاسِء وابداءٍ الكُفرٍ بهاء وإظهارٍ وإعلان العداوة لهاء ودّعوة الناس إلى 
ذلك وتِيَانِ تلبيس الحُكومات إلِلْحَقَ بِالْبَاطِلٍِ] وضخكها على الناسء والّا فُمَتى 
يَظْهَرُ الحَقٌ؟!. وكيف يَعرِفُ الناسُ ديهم حَقَّ المعرفة» ونُمَيَرُون الحَقّ مِنَ الباطِلٍ 
والعَدُوّ مِنَ الوَليَ؟. ولَعَلَ الغالبيّة [مِمّن يُصَدْرون أنْفْسَهم للدّعوة] يَتَعَذّرون 
بمصاحة الدّعوة وبالفثنة» وأيُّ فثنة أَعْظَمْ من كثمانٍ التَّوحِيِدٍ و[مِنَ] التَلْبييسِ على 
الناسٍ في دِينِهم؟, وَأَيُّ مصلّحة أَغَْظْمُ من إقامة مِلَّةِ إبراهِيم وإظهارٍ المُوالاة لِدِينٍ 
الله والمُعاداة الطُواغيتٍ التي تُعبّدُ وتُدانُ لها من ون الله؟» وإذا لم يُبْتَلَ المسلِمون 
لأَجْلٍ ذلك وإذا لم تُقَدَم التَضْحِيَاتُ في سَبيله فَلِأَي شَيءٍ إِذَنْ يَكونٌ البَلامُ؟, فالكُفر 
بالطواغيت كلها وات على كُلِ مُسلِم بشَطرٍ شَهَادَةٍ الإسلام» وإعلانُ ذلك وإبداؤه 
واظهازه واجِبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا بُدَ وك تَصْدَّعَ به جَماعاتُ القسلفين أو طاففة مق 
كُلّ جماعةٍ منهم على الأقَنّء حتى يَشْتَهِرَ وتنتشرَ وتكون هو الشعار والصّفة 
المُمَيّزْةَ لهذه الدّعواتٍ كما كان حال اللَبِنِ صلى الله عليه وسلم ليس في زَمَنِ 
التّمكِينٍ وَحَسْبُ» بَلْ وفي زَمَنِ الاستتضعافٍ حيث كان يُشارٌ إليه [صلى الله عليه 
وسلم] بالأصابع ويُحَذَرْ منه وُوصفُ بعداوة الآلهةء وإِنّنا لَنَعْجَبُ! أي دّعوة هذه 
التي يَتَباكَى أولئك الدّعاةُ على مَصآحتها؟ وَأَيُ دين هذا الذي يُرِيدون إقامته 
واظهاره؟ وأكثزهم يَلِهَعْ بدح القانونٍ الوضعيّ -ونَا لَلْمُْصِيبَةِ- وبَعضُهم يُثْنِي 
عليه وتَشهَدُ بتزاهته وكثِيرٌ منهم يُقسِمُ على إحترامه والالتزام بِبُدنُودهِ وَحُدوده 
عَكْسَا للقَضِيّةِ والطّريق. فَبَّدَلَا م من إظهار وابداءٍ العداوة له والكفرٍ به يُظهورون 
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اللا له والرّضا عنه. فهَل مِثْلُ هؤلاء يَنشرون توحِيدًا أو يُقيمون دِيدًا؟! إلى الله 
المُشتكىء وابداءً هذا الأمر [وهو الكُفرُ بِالدَّساتِيرٍ والقَوانِينِ القضعيّة] واظهاره 
ليس له عَلَاقةٌ بتكفير الحاكم أو إصراره على الحُكّم بِغَيرٍ شرِيعة الرَّحمَنء إبَلَ] إِنَّه 
مُتعَلّق بِالدُستُورٍ أو التشرِيع أو القانون القائم المُحترّم المُطَبَّقٍ المُبَجّلٍ المُحَكّم بَيْنَ 
الناس؛ (ب)لقَضِيّةٌ الثانيَةٌ» وهي البّراءةٌ مِنَ المشركين والكُفرٌ بهم وإظهار 
العداوة والتغضاءٍ لَهُمْ هُمْ أُنْفسهمء يَقول العلّامةٌ إِبْنُ القيم رَحِمه الله تعالّى [في 
(مَدارِجُ السالكين)] (وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ [أيْ مصيّدة] هذا الشزك الأَقْبَرِ إِلّا مَنْ جَرٌَدَ 
تَوْحِيدَه بل وَعَادَى الْمْشْرِكينَ فِي الله وَتَقَرّبَ بِمقْتِهمْ إِلَى الله)» وهذه القَضِيِّةُ (أي 
البّراءةٌ مِنَ المُشركين) أَهَمٌ مِنَ الأولّى (أَعنِي البّراءة مِن معبوداتهم)؛ يقولٌ الشيحٌ 
حَمَدُ بن عَتِيق [آت1301ه] رَحِمَه اللْهُ تعالّى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالى (إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللّهِ) (وها هُنَا كتةٌ بَدِيعةٌ وهي أنَّ 
الله تعالّى قَدَّمَ البّراءة مِنَ المُشركين العابدين غيرٌ اللهء على البرّاءة مِنَ الأوثان 
المعبودة من دون اللهء لأنَّ الأََلَ أَهَمُ مِنَ الثاني فإنّهِ إن تَبَرَّأْ مِنَ الأوثان ولم 
تبرّأْ مِمّن عَبَدَها لا يَكونُ آتِيّا بالواجب عليهء وأمًا إذا تَبَرَاَ مِنَ المشركين فإنٌّ هذا 
يَستَلزِمُ البّراءة مِنَ مَعبوداتهم, وَكَدَا قَونُهِ (وَأْغْتَزْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُون الله) 
الآيهَ فَهَدّمَ اإعتزالهم على إعتزالٍ ما يَدعون من دُون الله؛ وَكَذَا فونه (َِلَمًا 
اغْرّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونٍ اللّهِ)؛ وقُولُه (وَإِذٍ اغْتَرَلْثُمُوَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اللّه)) 
فَعَلَيكَ بهذه النّكتة فإنّها تفتحُ لك بابّا إلى غداوة أعداء الله فَكَمْ من إنسان لا يَقَعْ 
منه الشرك ولَكِنّه لا يُعاِي أهلّه [أيْ أهل الشرك]ء فلا يكونٌُ مُسِلِمًا بذلك إِذّْ َرَكَ 
دِينَ جَمِيع المُرسَلِين)؛ وسُئِلَ الشيحٌ حسين والشيحٌ عبدالله؛ إبْنا الشيخ محمد بن 
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عبدالوهاب [كما في (الدُّرَرُ السَّنِيُّ في الأَخْوبةِ النَخْدِيَّة)] عن رَجْلٍ دَذَلَ هذا الدِينَ 
وأَحَبّه وأَحَبٌ أهلّه. ولكن لا يُعادِي المُشركينء أو عاداهم ولم يُكَفْزْهم؟, فكان مما 
أجابا به (مَن قال لا أعادِي المُشركين, أو عاداهم ولم يُكَفْرْهم, فهو غَيرُ مُسلِم 
وهو مِمّن قال الله تعالى فيهم (وَتَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنْكْدْرُ ببَغْضٍ وَيُرِيدُونَ أن 
يتَخْدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاء أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِزُونَ حَفَاء وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مّهِينًا))... 
ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: المُتجَبّرون والظالمون يُدعون إلى طاعة الله 
ِالْحِكمَةٍ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةٍ إِبْتِدَاَ» فإن إستجابوا فَهُمْ إخوائنا نُحِبّهم بَّدرٍ طاعتِهم 
وَلَهم ما لنا وعليهم ما عَليناء وإِنْ أَبَوَْا -مع ضوح الحُجّةَ- واستكبّروا وأصَرَوا 
على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ والشرك وَوَقَفُوا في الصَّفب المُعادِي لِدِين الله فلا 
مُجِامَلةَ معهم ولا مُداهَنة» بَلَ يَحِبُ إظهارٌ وابداءً البّراءة منهم عند ذلك؛ وتنبَغي 
التُفريق هنا بين الحرص على هِدَايَة المشركين والكفار وكسب أنصارٍ لِلدِينٍ واللين 
في البّلاغ وَالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة ودين قَضيَة الحُبَّ والبُغض والمُوالاة 
والمُعاداة في دين الله» لِأنَّ كَثِيرَا مِنَ الناس يَخْلِطُ في ذلك فَتَستَشكِلُ عليهم كثِيرٌ 
مِنَ الأصوص مِذْلٍ ٠ِاللَّهُمّ‏ إهدٍ قَؤْمي فَإِنّهُمْ لا يَغلَمُونَ) وما إلى ذلكء وقد تَبَرّأ 
إبراهِيمُ من أقرَبٍ الناس إليه لَمّا تَبَيّنَ له أنه مْصِرٌ على شركه وكُفرهء قال تَعالى 
عنه (ِقَلَمَا تبِيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌْ إن تَبَرَأْ مِدْهُ) ذلك بَعْدَ أن دعاه بِالْحِكْمّة وَالْمَوْعَظَة 
الحسَئة فَتَدِده يُخاطِبِه بقوله (يَا أَبَتِ إِنِي قد جَاءَنِي مِنَ العلم)؛ (يا أَبَتِ إِنِي 
أَخَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرّحْمَنِ)» وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرِعَونَ بَعْدَ أن أرسَله الله 
إليه وقال (ِفَدُولَا لَه فَوْلًا لَبَئَا لَعلّهُ يَتَدَكَّرُ أؤ يَحْشَى)» فقد بَدَاً معه بالقّولٍ اللّيّن 
إستجابة لأمرٍ الله قال (هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّىء وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِكَ فَتَخْشَى) وَأراه 
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الآيّاتِ والبَيّناتِء فَلَمَا أظهَرٌ فِرعَونٌ التّكذِيتَ والعنادت والإصراز على الباطِلٍ قالَ له 
مُوسَى كما أخبَرَ تَعالَى (لَقَّدْ عَلِمْت مَا أَنزّلَ هَؤْلَاءٍ إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ 
بِصَائِرَ وَإِنِي لَأَظنْكَ يَا فِزِعَوْنُ مَتْبُورَا)» بَلَ ودعو عليهم قائلا (رَتَنَا إِنَكَ آتَيْتَ 
فِزِعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِئَةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا رتَدَا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِكَء رَنَنَا اطمِيل 
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأبيم)» فالذين 
يُدنِنون على نُصوص الرّفق واللَّينٍ والنَيسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرِ 
مَحْمَلِها وتضّعونها في غير مَوضِعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقفوا عند هذه المَضِيّةِ طويلًا 
وتَتَدَبّروها وتفقموها فَهمًا جَيَدَا إنْ كانوا مُخلصين... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَاعَلَمْ أن لَا تَنَافِيَ بين القيام بِمِلّة إبراهِيم [يَعْنِي من جهة إظهارٍ 
البّراءة مِنَ المُشركين ومعبوداتِهم الباطلة» واعلانٍ الكُفرٍ بهم وبِآلِهَتِهم ومَناهجهم 
وقوانينهم وشرائعهم الشركيّة» وإبداءٍ القداوة والتغضاءٍ لهم وَلأوضاعهم 
وَلأحوالهم الكُفرِّة] والأخذٍ بأسباب السَريَّةٍ والكتمانٍ في العَمَلٍ الجادٍّ لِنْضْرة الدِينِ؛ 
إنّ هذه السَرَيَةَ يَجِبُ أن وضع في مكانها الحَقِيقِيَ وهي سِرَِيةُ التُخطِيطٍ 
والإعدادء أما مِلّهُ إبراهِيم والكُفرٌُ بالطُواغيتِ ومناهجهم وآلِهَتِهم الباطلة فهذه لا 
تدخُل في السَرَبَةء بَْ [هي] من عَلَنِيّةِ الدّعوة فَيَنبَغي إعلائها مُنْدُ أُوَلِ الطريقء أمّا 
إخفاؤها [أَيْ مِلّهُ إبراهيم] وَكَتْمُها مُداهَنةً للطُواغِيتٍ وتَغَلَعُلَا في صُفوفهم وارتقاء 
في مَناصبهم فليس من هَذْيٍ نَبِيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم, بَلَ هو من هَذْيِ 
وسرّيّة أصحاب التّنظيماتٍ الأرضيّة الذين يَجِبُ أن يُقالَ لهم أيضًا (ِلَكُمْ دِينُكُمْ وَلي 
دِين): وَخْلاصةُ الأمرٍ أنَّها [أيْ مِلَّهَ إبراهيم] سِرِْيَةٌ في الإعدادٍ والتَّخْطِيطٍ عَأَنِيَةً في 
الدّعوة والتَبلِيغ؛ وإنَّما قُلنا ذلك لِأنَّ كثيرًا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنَ المُرجفين أو مِمّن 
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لم يَفقموا دعوة الأنبياءٍ حَقَ الفَهم؛ يقولون عن جَهلٍ منهم (إنَّ هذه الطَّرِبقَ التي 
تدعون إليها تكشفنا وَتَفْضَحُ تخطيطاتنا وتُعَجَلُ بالقَضاءٍ على الدّعوة وثَمَراتها) 
[قال الشيحُ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتٌ قَطَّ في تاريخ 
الْبَشَرِبَةِ أن إِسْتَقَامَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى هُدَى الله إلا مَنَحَهَا الُْوَةَ وَالْمَنَعَةَ وَالسَيَادَةَ في 
نِهَايَةٍ الْمَطّافء بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلٍ هَذِهِ الأَمَانَةٍ (أَمَانَةِ الخلاققة في الأَرَضٍ وَتَصْرِيفٍ 
الْحَيَاة)؛ وَإِنَّ الْكَثِيرِينَ لَيُشْفِقُونَ [أَيْ لَيَحَافُونَ] مِنٍِ إِيِبَاع شَرِيعة الله وَالسَيْرٍ عَلَى 
هُدَاهُء يُشْفِقُونَ مِنْ عَدَاوَةِ أَغْدَاءٍ الله وَمَكْرِهِمْء وَيُشْفِقُونَ مِنْ تَأَلْب [أَيْ تَجَمُع 
وَاحْتِشَادِ] الْخُصُوم عَلَيْهِمْ وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَابَقَاتِ الافْتِصَادِيَةِ وَغَيْرٍ الاقَتِصَاديّة 
َإِنْ هي إِلّا أَوْهَامٌ كَأَؤْهَام قُرَئْششٍ يَْمَ قَالَتْ لَرَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إن 
َتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضتا) فَلَمَا إنَبَعَثْ هُدَى الّهِ سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقٍ 
الأزض وَمَعَارِبِهَا فِي رُنِعٍ قَرْنِ أو أَقّلَ مِنَ الزّمَانِ. انتهى]. فَيُّقالٌ لهم؛ إِنَّ هذه 
النّمَراتِ المتزعومة لن تَيدّعَ ولن يَبِدُو صَلاحُها حتى يَكون الغراسٌُ على منهاج 
النْبْوَّةَء وَواقعُ هذه الدّعواتٍ القصرئة أكبَّرُ دَلِيلٍ وشاهدٍ على ذلك -بَعْدَ الأيلّة 
الشّرعِيَّةٍ المتقدَمةٍ مِن مِلَّةِ إبراهِيم ودعوة الأنبياء والمْرسَلِين صَلَواتُ الله وسَلامُه 
عليهم أَجْمَعِين- حيث إِنَّ ما تُعانِيه اليَومَ مِن جَهِلٍ أبناءٍ المُسلِمِين والتباس الدَقّ 
عليهم بالباطِلٍ وعَدَم وُضوح مواق الوَلاءٍ والبّراء» إِنْما هو مِن سُكُوتٍ وكتمانٍ 
العُلّماءٍ والدُّعاة لهذا الدَقّء ولو أنْهم صَرّحوا وصَدّعوا به وأْبَتُلُوا كما هو حال 
الأنبياءٍ لَظَهَرَ لأي الحَقٌ] وبان لِلنّاسِ جَمِيعَاء ولَتَمَخّصَ وتَمَيرَ بذلك أهلُ الدّقّ من 
أهلٍ الباطلء وبَبْنْعَثْ رسالاتُ الله وَلَرَالَ التَبِيسُ الحاصِل على الناس خاصّةٌ في 
الأمُورٍ المُهمّةٍ والخَطيرة في هذا الزَّمانِء وكما قيل (إذَا تكلّمَ الْعَالِمُ تيّةَ وَالْجَاهِلَ 
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بجهله. فَمَتَى يَظهَّرُ الحَةٍ فك وإذا لم يَظهَرٌ دِينُ الله وتوحيده العَمَلِيُ والاعتِقادِيٌ 
لِلنّاسِ فَأَي ثِمَارٍ تلك التي يَنتظرها وتَرجُوها هؤلاء الدّعاة؟!؛ أَهِي [إقامة] الدولةٍ 
الإسلامِيّة؟. إِنَّ إظهاز توجِيد الله الحَقّ لِلنّاسِ وإخراجهم مِن ظَلْماتٍ الشركِ إلى 
أنوارٍ التَّوحِيدٍ هي الغايّةٌ الغظمى والمقصود الأهَمُ وإن ابْتْلِيَ الدُعاةٌ» وهل يَظهَرُ 
الدِينُ إلا بالمدافعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفُعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم ببَغْض لَفَسَدَتِ الأض). 
فبذلك يَكونٌ إعلاءٌ دِينٍ الله وإنقاذٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشركِ باختِلافٍ صُوَرِه 
وهذه هي الغايّةٌ التي يَكونٌُ مِن أجلها البَلاء وتُنحَرُ على عَتَباتِها النََشْحِيَاتُ؛ وما 
[إقامة] الدّولةٍ الإسلامِيّة أصلًا إِلّا وَسيلةً مِن وَسائلٍ هذه الغايّةٍ الغظمى: وفي 
قِصَّةَ أصحاب الأَخْدُودِ عِبرةٌ لأولي الألباب. فإنّ ذلك العُْلامَ الدَّاعِيَةَ الصادق ما أقامَ 
دولةَ ولا صَولة ولَكِنّهِ أظهَر توحِيدَ الله أَيْمَا إظهارٍ وَنَصَرَ الدِينَ الحَقّ تصرًا مُوَرْرَا 
ونالَ الشّهادة» وما قِيمة الحَياة بَعْدَ ذلك» وما وَزنُ القّتلِ والحرقٍ والتَّعَذِيبٍ إذا فال 
الدّاعِيَةٌ بالَوز الأكبّرِء كاتتٍ الدّولةٌ أ لم تَكُنْء وإنْ خُرّقَ المؤمنون وإنْ حُدَّتْ لهم 
الأَخَادِيدُ فإنّهم مُنتصرون لأنّ كلمة الله هي الظاهرة والغْلْيَا [بِصَبْرهم وتَبَاتِهم] 
أضف إلى ذلك أنّ الشّهادة طَرِدقُهم والجَنَةَ تُرُلُهِم» فَأَنْعُمْ بذلك أَنْعِمْ؛ وبهذا تَعلّمُ أنَّ 
قَولَ أولئك الجُهَّالٍ (إنّ هذه الطَرِيقَ تقضي على الدّعوة وتُعدّلُ بِبَّوارٍ تَّمَراتِها) 
جَهِلٌ وإرجافٌء لأنَّ هذه الدّعوةً هي دِينُ الله الذي وَعَدَ الله عَرَ وَجَلَ بِأَنْ يُظْهِرَهُ 
عَلَى الدِينٍ كُلْهِ وَلَوْ كرِة الْمُشرِكُونَ؛ وذلك كائنٌ لا ريت فيه, وصرة دِين الله 
وإعلاؤه لَيسَتْ مُتَعلّقةَ بأشخاص هؤلاء المُرجفين. تذهَبُ بذهابهم أو تَهْلِكُ بِهَلاكِهم 
أو تَوَلّيهم» قال تعالى (وإن تَتوَلّوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثْمّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُم): وها 
هي دَعَوَاتُ الرّسُلٍ والأنبياء وأتباعهم خَيرُ شاهِدٍ في شعاب الزّمانِء وقد كانوا أَشَدَّ 
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الناس بَلاءَ وامتحانًا وما أَثَرَ ذلك البَلاءُ في نُورٍ دَعَواتِهم؛ بَنْ ما زادها إِلَّا ظهورًا 
واشتهارًا وتَعَلغْلًا في لوب الناسٍ وبين صُفوفهم, وها هي إلى اليَوم ما زالث 
ُورًا يَهِتَدِي به السائرون في طَرِيقٍ الدّعوة إلى الله وهذا هو الدَقُ الذي لا مِريَة 
فيه؛ ثم ومع ذلك كُلّه فلا بُدَ من مَعرفة قَضِيّة أذيرة هناء وهي أنّ هذا الصَّدْعَ 
بإظهار العداوة والبّراءة مِنَ الكْفَارٍ المُعانِدين وإبداءٍ الكفر بمعبوداتهم وباطلهم 
المتتّوّع في كُلِ زّمانء وإنْ كان هو الأصل في حال الدَاعِيَةٍ المُسلم. وهو صِفَُ 
الأنبياء وطريقٌ دَعوّتهم المُستَقِيمُ الواضحٌء ولن تُفلِحَ هذه الدّعواتُ [العصربة] 
ولن يَصلّحَ مُرادُها وحالّها ولن يَظهَرَ دِينُ الله ولن يَعرِفَ الناسٌُ الحَقَ إِلّا بالتزام 
ذلك وايّباعِهء مع ذلك يُقال بأنّهِ إذا صَدَعَتْ به طائفةً مِن أهلٍ الحَقّ سَقَط عن 
الآخَرِين (وَالمُسْتَسْعَفِينَ منهم مِن باب أُولّى). وَدَلِكُمْ [هو] الصّدعٌ به. أمَا هو [أي 
التَبَرُقُ مِنَ الكَفَارٍ ومُعاداثهم؛ والكفرُ بمعبوداتهم وباطلهم] بِحَدّ ذاته فَإِنّهِ واجبٌ 
على كُلِ مُسلِم [فَلا يَسقْط بقيام البَعضٍ به. بِخِلَافٍ الصَّدْعِ] في كُلِ زُمانٍ ومكانٍ 
لِأَنّه من (لَا إِنّة إِلَّا اللُّ) التي لا يَصِحٌ إسلامُ إمرِي إِلَّا بهاء أمّا أن يُهمَلَ وتُلْغَى 
الصّدْعٌ به كُلَيَةَ من جساب الدَّعَواتٍ [القصربة]؛ مع أنْه أصلٌ أَصِيلٌ في دَعَواتٍ 
الأنبياءِ» فَأَمْرٌ غَرِيبٌ مُحدَثْ ليس من دِينٍ الإسلام في شَيءٍء بَلْ دَخَلَ على هؤلاء 
الدّعاة الذين يَدعُون بِغَيرٍ هَذي النبِيَ صلى الله عليه وسلم بتقليدهم ومُحاكاتهم 
للأحزاب الأرضيَّةٍ [كالأحزاب العْمَانيّةِ والشيُوعيّةٍ والقوميةِ] وطرائقهاء التي تدِين 
بالتّقيّة في كُلِ أحوالها ولا ثبالي بالمُداهنة أو تَتَدَرّجُ مِنَ اليّفاقٍ؛ واستثناؤنا هذا 
[يشيرُ الشيحُ هُنَا إلى قوله السابقٍ (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهلٍ الحَقّ سَقَطَ عن 
الآخَرِين)] غَيرُ نابع مِنَ الهَوَى والتكتِيكاتٍ العقلِيّة: بَلَ مِنَ الأصوص الشّرعيّة 
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النَّلِيّةٍ الكثيرة» والمُتأَمَلُ يسيرة النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ الاستِضعافٍ 
يَتَجَلّى له ذلك واضِحاء وانظّز على سَبِيلٍ المثالٍ لا القصرٍ قِصَّةً إِسْلام عَمْرِو بْنٍ 
عَبَسَةَ السّلَمِيَ فِي صَحِيح مُسْلِمِ وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها قَونُه (قلْتُ لالْقَائِلُ هو عَمْرُو] 
(إِنِي مُتَبعْكَ)؛ قال [صلى الله عليه وسلم] (إِنَكَ لا تسْتطِيغ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَدَاء ألاتزى 
حَالِي وَحَالَ النّاسء وَلَكِنِ إزجغ إِلَى أَهلِك فَإِذًا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْتُ فَأتِنِي)) 
الحَدِيتَ» قَالَ النَوَوِيُ [في شرح صَجيح مُسْلِم] مَعْنَاهُ قُلْتُ لَه (إِنِي مُتَبِعْكَ عَلَى 
إِظْهَارٍ الإِسْلام هُناء وَإِقَامَتِي مَعَكَ), فَقَالَ (لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ لِضَعْفٍ شَوْكَةَ الْمُسْلِمِينَ 
وَنَخَافُ عَلَدْكَ مِنْ أَذَى كُفَارٍ قُرَنْشِء وَلَكِنْ قَذْ خَصل أَجْرْكَء فَابْقَ عَلَى إِسْلامِكَ 
وَارْجِغْ إِلَى قَوْمكَ وَاسْتمِرٌ عَلَى الإِسْلام في مَوْضِعِكَء حَنَّى تَعْلَمَنِي ظَهَرْتُ فَأْتِنِي)): 
فهذا واحِدّ قد أن له النبِيْ صلى الله عليه وسلم في عَدَم إعلانٍ وإظهارٍ الِينِء لِأنَّ 
دِينَ الله ودّعوة النّبِيَ صلى الله عليه وسلم كائث مُشْتَهِرةً مَعروفة ظاهرةً في ذلك 
القتِ وبَدُلَكَ على ذلك قَونُه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ نَفْسِه (ألَا تَرَى حَالِي 
وَحَالَ النّاسِ)) و[انظز أيضًا] قصّهً إِسْلام أبي دَرَ في الْبُخَارِيَ وَمَحَلُ الشَّاهِدٍ منها 
قَونُه صلى الله عليه وسلم له (يَا أبَا دَرْ اكتُمْ هَذَا الأَمْرَ وَارْجِغ إِلَى بَلَدكَ» فَإِذَا بَلَعَكَ 
ظُهُورْا فَأَقبِلَ4 الحَديتَ» ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو دَرِ بين ظَوْرَائَي الكُفّارٍ مُتابَعة 
منه لِهَديِ النَبِيَِ صلى الله عليه وسلم وطَرِيقَتِه في ذلك. ومع أنّهم ضَرَيوه لِيَمُوتَ 
كما جاء في الحديث إِيَعْنِي قُولَ أبي ذَرْ (قَقَامُواء فَصُرِنتُ لأموت. فَأَذْرَكَنِي 
الْعَبَّاسُء فَأَكَبٌ عَلَيَّ» ثُمّ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَكَاَ (وَْلَكُمْ تفْتلُونَ رَجُلَا مِنْ غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ 
وَمَمَرْكُمْ عَلَى غِمَارَ), فَأَفلّعوا عَنِي)]» ومع تذرارِه لذلك الصَّدْعء فَإنّ النَّبِيَّ صلى 
الله عليه وسلم لم يُنهز عليه فغلّه ذلك. ولا خَذَلّه ولا قالَ له كما يَقولٌ دُعاهٌ 
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زَمانِنا [مِن أَدْعِيَاءُ السَلَفِيَّةِ (الذين يَحمِلُون فِكْرٌَ المُزجِتّة) وجَمَاعة الإخوان 
المُسلِمين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المَدْرَسَةِ العَقْلِيّة الاغتِزاليّة)] (إنْكَ بفعلك هذا سَكُبَلبِلَ 
الدّعوةٌ وسَدُثِيرُ فتنة ونَضُرٌ مَصلحة الدّعوة) أو (أَخَرْتَ الدّعوة مائَةً سَنَةِ)؛ حاشاه 
مِن أنْ يَقول مِثل ذلك فهو قُدوةٌ الناس كافَةً وأسوَثهم إلى يَوم القيامة في هذا 
الطّربق... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: فائدةٌ أخْرّى مُهِمَةٌ وهي جَوارُ مُخادّعة 
الكُفَار وتَخَفْي بَعضٍ الُسلبين بين صُفوفهم أثناءً المُواجّهة والقتالٍ إذا ما كانَ 
الدِينُ ظاهرًا وأصل الدّعوة مُشتهرًاء قفي هذه الأحوالٍ يِصِح الاستشهادُ بحادثئة قَتلٍ 
كَغب بْنِ الأَشْرَفٍ [يَعْنِي الحايثة التي فيها قامَ الصّحابةٌ (أَبُو نَائِلَةَ 'أَذُو كَعْب مِنَ 
الرَضَاعَة"؛ وَمُْحَمَدُ مقلدة "ابن أَخْتِ كَعْبٍ' ٠‏ وأَبُو عَبْسِ بْنُ جَدْرِ وَالْحَارِتُ بْنُ 
أؤسء وَعَبَّادْ بْنُ بشر) رِصْوَانٌ الله عَلَيْهُمْ بدُخولٍ بَنِي النََضِيرٍ والاحتِيال على كَعْبٍ 
لاغْتِيالِه. وقَّدْ قالَ الشيحُ سيد إمام في (العمدة في إعداد العدة): إِنَّ مُحَمّدَ بْنَ 
مَسْلَمَةَ ومن معه أَؤْهموا كَغبًا بِضَيْقِهم بِالنَِّيَ صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه 
حتى قَتلوه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلناق الصوعالي في (هَتكُ أستارٍ الإفك عن 
حَدِيثِ 'الإِيمَانُ قَيَدَ الْمَنْكَ"): وتقول الإمامُ الْبََوِيْ [آت516ه] رَحِمَه الله [في (شَرْحٌ 
السُنْة)] في اغَتِيَالٍ إِبْنِ الأشرَفٍ (وفي الحدِيث دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الَذِي 
بَلَعَنْه الدَّعْوَةٌ بَعْتَهٌ وعلى غَفلَةٍ مِنْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ دَمَ 
الحربِيّ إِنْما يَحِرُمُ بِالتَأمِينِ» لا باغتِراره وغَفلتِه 59 قَولَ العُلّماءٍ قاطِبة؛ فاله 
المستعانٌ ققد أبثيينا في هذا القصر بمن يُلجنك إلى تقرير البَدِيهِيّاتِ وشرح 
الصَرورِبَاتِ! [قالَ الشّيحُ محمدُ بِنُ شمس الدين في (مَن كَفْرَ الأشعربّة؟): ولكوننا 
في رمانٍ تحتاجٌ فيه إلى بَيَانِ ما يراه العْقّلاءً مِنَ البَدَهِيّاتِ.... انتهى. وقالَ الشيحٌ 
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حسام الحفناوي في مَقالةٍ له على هذا الرابط: فَإِنّ توضِيحَ الواضحاتٍ من أَغضَلٍ 
المُغضلاتء وتَبِيينَ المُسَلّماتِ من أَشكَلٍ المُشكلاتء وَكُمْ مِنَ الواضحات تَمَسُ 
الحاجةٌ إلى توضيجها عند فُشْوْ الجَهل! وَكَمْ مِنَ المْسَلّماتِ يَْرَمْ أهل الحَقَّ تبييئُها 
إذا رفع العِلمُ!. انتهى. وقال الشَّيحُ محمد تقي الدين الهلالي في مَقالةٍ له على هذا 
الرابط: وتوضيح الواضحات مِنَ الفاضِحاتٍ!. انتهى]. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في العا الأقوالٍ في المدأخوذ مِن أهلٍ 
الخحرب تلّصّصاء مِنَ الأنففسِ والأموال): فالمُخادعة بالأفعالٍ والأقوال» ثم القَتلُ أو 
الاستِيلاء على الأموالء لا يُعتَبَرْ غَدْرَاء إذا لم تَكُنْ [أي الأفعال والأقوال1 صريحة 
في التَأْمِينِ؛ فَإِنَّ إبنَ مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِيَ اللّهُ عنهم ذَدَعوه [أيْ دَدَعوا كَعْبَ 
بْنَ الأَشْرَف] فَأُظهَروا له غَيْرَ ما أَخْفَوه فَتَوَهَمَ الأمان بتأنيسهم واستقراضهم [أيْ 
ِمُلاطفَتِهم له» ومُطالَبَتِهم إيّاه بإقراضهم] ولم يَّرَ النِْيْ صلى الله عليه وسلم ذلك 
[أيْ فقتل كَغب بْنِ الأشرّف بَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرًا بَلْ أَقَرّه وأثتى عليهم؛ 
َالْبُّخَارِيُ في كتاب (الجهادٍ) باب (الكذِب في الحرب) عَدّ ما فُعِلَ بالأشْرَف كَذِبَا 
وخداعًا لا تأمِيدًا وغَدْرَا؛ وتقولٌ الحافظ إِبْنُْ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (وَلَمْ يَفَخْ 
لأَحَدٍ مِمّنْ توَجّه إِلَيْهِ تأمِينٌ لَهُ بالنّضرِيحء وَإِنّمَا أَؤَهَمُوة ذَلِكَ وَآَنَسُوهُ حَتّى تمَكّنُوا 
مِنْ قَثِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)] (فَإنْ قُلْتَ (أََنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ), 5 قُلتُ (ِلَمْ يُصَرَح مم لَه ِأَمَانٍ في كَلامه 
وَإِنَمَا كَلَْمَهُ في أَمْرٍ الْبَيْع وَالشْرَاءِ » وَالشْكَايَةِ إِلَيْهِ وَالاسْتِيئَاسِ به؛ حَنَّى تمَكْنَ مِنْ 
قئلِه))... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وعَبَدَائَهِ بْنُ أنَييسِ الجُهَنِيُ قَدَلَ خَالِدَ بْنَ 
كننا المت يد .ما إاستصافه [أي يدها إستضافه الة] ووخت جدبى تقال - 
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أي الشيحٌ الصومالي-: طَلَبَ إِبْنُ أنَيسِ رَضِي الله عنه المبيت والصْيَافةَ فَرَحّبَ 
لأي الْهُذَبِئُ] به. وقصده [أيْ وكان قصد إِبْنِ أُنئْس] إغتيانُه. انتهى باختصار] 
وأمثالهاء أمّا أن يُضَيْعَ كثِيرٌ مِنَ الدُعاةٍ أغمارهم في جُيوش الطواغيتٍ مُوَالِينَ 
مُدَاهِنِينَ حدر وَيَمُوتُونَ وَهُمْ في خ ذْمَتِهم وخذمة مُؤّسَساتِهم الخَبيئة بِحُجَّةَ 
الدّعوة ونَضر الذِينِ فَيُلَبَسُوا على الناس دِيئهم وتَقْبُروا التّوحِيدَء فهذه السُبْلُ في 

الكقزب وقاعوة لني صلى الله عليه وسلم وهدْيّه عنها في أقاصِي العشرقء فُملٌةُ 
إبراهيم هي طَرِيقٌ الدذّعوة الصَّحِيحةء التي فيها مُفارقةٌ الأحباب وقطع الزقابء أمّا 
غَيرُها مِنَ الطّرائقٍ والمناهج المُلتَوِبَةٍ والسّبُلٍ المُعْوَجَّةِ المُنحَرفةٍ تلك التي يُرِيدُ 
أصحابُها إقامةً دين الله دون أنْ يَستغنوا عن المَراكز والمَناصّب ودُونَ أنْ يُغضبوا 
أصحاب السُلطان أو يَفقِدوا القفصور واليْسوانَ والسَّعادة في الأهلٍ والبِيوتٍ 
والأوطانء فَلَيسَتْ من مِلَّةِ إبراهيم في شَيءٍ وإن إِذَّعَى أصحابُ هذه الدَّعواتٍ أنّهم 
على مَنهّج السَلَفٍ ودعوة الأنبياءٍ والمُرسَلينء فُوالله لقد رَأَيْناهُمْء رَأَيْنَاهُمْ كيف 
يَبَشُون في وجوه المُنافقين والظالمِين بَلَ والكْفَارٍ الممحادّين اله ورزسوله. لا 
لدَعوتهم ورجاءٍ هدايّتِهم, بَلَ يُجاِسونهم مداهنة وإقرارًا لباطِيهم ونُصَفّقون لهم 
وتقُومون لهم إكرامًا يُبَجَلونهم ودَدغُونهم بألقابهم؛ نو صاحب الجَلالةٍ والمَلِكِ 
المُعظّم والرّئيسِ المُؤْمِنِ وصاحب السّمُوَء بَلَ وإمام المُسلمِين وأمِيرٍ المُؤْمِنِين 
[قال الشيخُ المقدسي هنا مُعَلًَا: فائدةٌ مُهِمَةٌ [هُنَا] تَفضَحٌ عُلَماءَ الحُكوماتء إِعَلَمْ 
عافانا اللهُ وإيّاكَ مِن تلبيس المُلَبَسِين أنَّ ما يَفعلّه كَثِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ -وإن لُقَبوا 
بالمشايخ وتَمَسّحوا بِالسَلفِيّة- من تلقِيبٍ كَثِيرٍ مِن طُّغاةٍ هذا الزَّمانِ بِلَقَبِ (أُمِير 
المُؤمنِين) أو (إمام المُسلمين). إِنّما يَنقجون بذلك نَهْج الدَوارِج والمُعتزلة في 
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عَدَمِ إعتِبارٍ شرط القُرَشيّةِ في الإمامء و[قَذْ] نَدَّلَ الحافظ إبْنُْ حَجَرٍ في القتح عَنٍ 
الْقَاضِي عِيَاضٍ قولّه (اشْتِرَاطُ كِوْنٍ الإمام [المرادُ هنا الإمامة العُظَمى (أي 
الخلافةٌ), وليس إمامة العلم] قُرَشيًّا مَذْهَبُ الْعْلَمَاءٍ كَافَةَ وَقَدْ عَدُوهَا في مَسَائِلٍ 
الإخْماعء وَلَمْ يُنْنَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَلَفٍِ فِيهًا خِلافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيع 
الأَمْصَارِء وَلَا اغْتِدَادَ بقَوْلٍ الْحَوَارِجٍ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزلة)؛ [وَقَد] رَأَنِتُ الشيخ 
عبدَاللَهِ أبا بُطين [مُفْتِي الدِيَار لْخبية. الْمْتَوَفى عام 1282ه]. وهو من عُلَماءِ 
الدّعوة النّجِدِيَّة يَرْدُ على بَعض المُعارضين المُنكرين لتلقيب ب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب [ت1206ه] وعبوالعزيز بن محمد بن سعود [شانِي حُكَّام الدّولةٍ 
السُعودِيّةِ الأولىء وقد تُوْفَيَ عام 1218ه] بِلَقَب (الإمام) وَهُمَا غَيرُ قُرَشيَّينِ 
تقول [أي الشيخ أبو بُطَين] (ومحمد بْنُ عبدالوهاب رَحِمَه الله ما إِذَّعَى إمامَة 
الأَمَةِ ونّما هو عالمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقائّلَ عليه؛ ولم يُلَقّبْ في حَيَاتِه ب (الإمام) 
ولا عبدُالعزيز بِنُ محمد بن سعود, ما كان أَحَدٌ في حَيَاتِه منهم يُسَمّى (إمامًا), 

وإنما حَدَتَ تسمِيّةُ مَن تَوَلَّى (إمامًا) بَعْدَ مَؤتهما). فَانظّز إلى هذا العالم الرََّانِيَ 
قبت يتجز ا يق نلك وشتكره رم أل الخكورين كانا مين اغهاة القذى» .ولا يقاير 
مُكابَرة كثِيرٍ من مشايخ الحُكوماتٍ في هذا الزّمانِ الذين يُصِرُون على تسميّةٍ 
طواغيتهم ب (الإمام) و(أمِير المؤمنين)» فَبُشراهم بأنّهم على نَهْجِ الذَوارج 
سائرونء ذلك الوَصْفُ الذي طالما رَمَوْا به طَلَبَةَ 0 ودُعاةً الدَّقّ د 0 
طواغيتهمء وهذا بِاليْسبةِ لشرط القُرَشَيَّةِ فَكَيفَ إذا إنضّمَ إلى ذلك إنعدامُ العدالة 
والعأم والجكمة وغيرٍ ذلك مِن شروط الإمامة؟!, وكيف إذا عْيمَ الإسلامُ 

والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع أنّهم حَربٌ على الإسلام والمُسلمِين!»؛ نَعَمْ والله 
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لقد رَأَيِنَاهُمْ يَغْدُو أَحَدُهم ويَرُوحٌ [أَيْ يَذَهبُ أَحَدُهم وجي ]. يَبِيعْ دِينّه بقل مِن 
جناح بَعوضة. يُمْسي مُوؤْمِنًا يَدْرْسُ التّوجيدَ ورُنّما دَرَسَهء وُضبح يُقِسِمُ على 
إحّرام الدُستُورٍ بقوانِينه الكفرية ويَشهَدُ بتزاهة القانونٍ الوقضعِيّ وَيُكَذْرُْ سَوادَ 
الظالمين وتَلقَاهُمْ بِوَجِدِ مُنبِسِطٍ ولسان عَدْبٍء مع أنَّهم [أيْ دُعاة زمَانِنا] يَمْرُون 
بآيَاتِ الله اللَيلَ والنّهارَ تَنْهاهُمْ عن الرُكون لِلظَّالِمِين أو طاعتِهم والرّضًا عن بَعضِ 
باطِلهم: فَهُمْ يَقَرَأُون هذه الآيَاتٍ كَقّوله تعالّى (وَلَا تَرْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ 
النَّارُ4» وقوله عَنّ وجَلَ (وَقَدْ دَزلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ 
بها وَيُسْتَهرَا بها فَلَا تفُعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَكُوسُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهء إِنَّكُمْ ذا مَتلّهُ) 
الآيَة يَقُولُ الشيحُ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في رسالتِه (فُنْيَا 
في حُكم السفر إلى بلادٍ الشرك)] في مَعنّى قوله تَبَارَكَ وتعالى (إنَكُمْ ذا مِتْلْهُ) 
(الآيَةُ على ظاهرهاء وهو أنَّ الرَّجُلَ إذا سَمِعَ آيَاتِ الله يُكْقَرُ بها وَيُسْتَهْرَا بها 
فجَلّسَ عند الكافرين المستهزئين مِن غيرٍ إكراهٍ ولا إنكارٍ ولا قيّامِ عنهم حتى 
يَخوضوا في حَدِيثِ غَيرِهء فهو كافِرٌ مِتْلَهُمْ وإنْ لم يَفِعَلْ فغلّهم) [قالَ الشيخٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجِالِسِ الاستهزاءٍ والكفرٍ بآيَاتٍ الله كفر. انتهى]؛ ويَزعغمون [أَيْ دُعاةٌ زمَانِنا] 
أَنّهم على مَنهَج السَلَفء والسَلَّفْ كانوا يَفرُون من أبواب السَلاطينِ ومَناصبهم في 
عَهْدٍ أرباب الشريعة والهُدَى لاا في غهود الجَوْرٍ والظَلْماتٍ!ء وَوَافْهِ ما وُضِعَ 
السَيْفَ على رقابهم ولا عُلّقوا مِن أرجُلِهم وما أَجْبِرُوا على ذلكء بَلْ فَقلوه 
مُخْتارِين ومُنِحوا عليه الأموال الطائلة والخصانات الدَّبْلُوماسِية فَنَعودُ الله من 
هَوَى النْفوس وطمْس التصائرء وَلَيتَهُمْ أعآنوها وقالوا (ِفَعلّناما حجرصًا على 
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الدُّنيَا4ه بَلْ يتقولون (مصآحةٌ الدّعوة ونَضْرٌ الذِينِ)» فَعَلَى مَن تضحكون يا 
مساكين؟!: أعَلّينا نحن الصُعفاءٍ (فإنّنا وأمثالّنا لا نَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا نفعًا)؛ أ على 
جَبّارٍ السّمَواتِ والأَرضِين (الذي لا تخَفّى عليه خافيّةٌ وتِعلّمُ سِرَّكُمْ وتجواكُ)؟!. 
ولقد سَمِعناهم يَرمُون مَن خالَفُهم أو أنكرٌ عليهم ذلك بِصَحالةٍ الفكرٍ وقَلّةَ الخبرة 
وأَنّهمِ ليس عندهم حكمةٌ في الدّعوة ولا صَبْرٌ في إقتطافب الثَّمَرٍ أو بَصِيرَةٌ في 
الواقع والسُّئَنٍ الكونيّةٍ وأنْهم يَنفُصهم عِلْمّ بالسَّاسة وعندهم قُصورٌ في 
النّصَوّراتِء وما دَرَى هؤلاء المَساكِينُ أنّهم لا يَرمُون بذلك أشخاصًا مُحَدَّدِين؛ 
وإنّما يَرمُون بذلك دِينَ جَمِيع المُرْسَلِين وملَّةَ إبراهيمَ التي مِن أَهَمَّ مُهِمّاتِها إبداء 
التّراءة مِن أعداءٍ الله والكفر بهم وبطرائقهم المُعْوَجَّة وإظهارٌ القداوة والبغضاءِ 
لمناهجهم الكافرة» وما دَرَؤْا أنّ كلامهم ذلك يَقتَضِي أنَّ إبراهِيمَ والذين معه لم يَكْنْ 
عندهم حكمةً بالدّعوة ولا دِرايَةٌ بالواقع وأنّهم كانوا مُتَطَزَفِينَ مُتَسَرِعِينَء مع أنَّ 
الله عَنَّ وجَّلَ قد رَكَاهم وأَمَرّنا بِالتَأسَيِ بهم فَقالَ (قَدْ كانت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةُ في 
ِدْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ): وقالَ سُبْحائَهُ (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أُسْلْمَ وَجْهَهُ ِنَهِ وَهُوَ 
مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَاتَكَدَ اللَهُ إَِرَاهِيمَ َِيلا): وذَزْة سُبْحائَهُ إبراهيم 
مِنَ السَّفَهِ فُوَصَفَه بِالُشدٍ فَقال (ِوَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا به 
عَالِمِينَ)» [وَ]بَيّنَ سُبْحائهُ أنَّ مِلّهَ إبراهِيم لا يَرغَبُ عنها إِلَّا السَّفِيهُ [فَقالَ تعالّى 
(وَمَن يَرْغَبُ عن مَل ِنْرَاهِيم إلا من سَفة نَفْسَه)]. وأَنّى لِلسَّفِيهِ حكمة الدّعوة 
وؤؤضوحٌ التَّصَوّراتِ وصِحَّةُ المنقج واستقامةٌ الطّريق المزعومة؟!... ثم قال -أي 
الشيحٌ لمك" واغلم نَبّتنا اللّهُ وإيّاكَ على صراطه المستقيم أن الإبراءة 
والعداوة التي تقتضي مِلَّةُ إبراهية إعلائها وإبداء ها لأهلٍ الكُفرٍ وَمَعبوداتهم, تُكَلّفُ 
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الكَثِير الكَثِيرء فَلا يَظْنُ ظانٌ أنّ هذه الطّرِبقَ مفروشةً بالوزد والرَّتَاحِينِ أو مَحفوفةٌ 
بالراحة والدّعةء بَلَ هي واللهِ محفوفةً بالمكاره والابتلاءاتِ ولَكِنّ ختّامها مِسَْكٌ 
وَرَوحٌ وَرَيْحَانُ ورَبٌ غَدْرُ غَضْبَانَء ونحن لا نَتَمَنّى البلا لأنفسِنا ولا لِلمُسلِمِين؛ 
ولَكِنّ البلا هو سُنَّهُ الله عَرَْ وجَلَ في هذه الطّربقء لِيَمِيرَ به الْحَبِيتَ مِنَ الطْيّب» 
فهي الطَّرِيِقٌ التي لا ُرْضِي أصحاب الهَوّى و[أصحاب] السُلطان لأنَّها مُصاتمةٌ 
صريحةً لواقعهم؛ أمّا غَيرُ هذه الطّربقء فإئّك تَحَدُ أصحابها في الغالِب مُترفين 
وللدُّنْيَا راكنين» لا يبدو عليهم أَنَرُ البلاءء لأن المَرء إِنّما يُبتَلَى على قَدْرٍ دينه؛ 
فَأَشَدُ الناس بلاءً الأنبياءً ثم الأمْثَّلُ فالأمْئّل» وأثباغ مِلَّةِ إبراهِيم من أشَدٍّ الناس 
بَلاءَ لأنّهم يَتّبعون مَنْهَجَ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى الله كما قال وَرَقَهُ بْنُ تَؤْفْلٍ لِلنَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم إِلَمْ يَأْتِ رَجُلَ قَط بِمِْلِ ما جنْت به إِلّا غودِي)؛ فإن رَأَيْتَ في 
زَمانِنا مَن يَرْعْمُ أنّه يَدعو لِمِثلٍ ما كان يدعو إليه النَّبِنْ صلى الله عليه وسلم 
ويمثلٍ طَرِيقتِهء ويَدَّعِيٍ أنه على مَنهَجٍِه. ولا يُعادَى مِن أَهلٍ الباطلٍ و[أهْلٍ] 
السُلْطانِء بَلْ هو مُطَمَئنٌ مُرْتاحٌ بين ظَهْرَائَيْهِمْ فانظز في حاله. إِمّا أن يكون ضالًا 
عن الطّرِيقٍ (لم يَأْتِ بمِثلٍ ما جاءَ به النَِيُ صلى الله عليه وسلم, وائَّدَدَ سُبْلا 
مُعْوَجَّةَ) أو يَكون كاذبًا في دعواه يَتَرْنَا بما ليس هو أهلًا أن يَتَرْيَا به. إما لِهَوَى 
مُطاع واعجاب دُلِ ذي رَأَي برأيهء أو لِدُنْيَا يُصِيبُها (كأن يَكون جاسوسًا وعَيْنًا 
لأصحاب السُلْطان على أهل الذينٍ)؛ فازجغ إلى نَفْسِكَ واغرض عليها هذا الطريق» 
فإمًا أنْ تكونَ مِن قوم تصبرون على ذلك فَحُدْهَا بِحَقهَا واسألٍ الله عن وجَلَ أنْ 
يُتَبتَكَ على ما يَعقُبُها مِن بَلاءِء أو إِنّكَ مِن قوم يَخافون من أَنْفُسِهم خيفة ولا ترى 
مِن نَفْسِكَ القُدرة على القيام والصَّدْع بهذه المِلّةِ فُدَز عنك التَرَّتيَ بزِيٍ الدُعاةٍ 
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أَغْلِقَ عليك بَيْتَكَ وأقبن على خاصّةٍ أذْرِك ودَغ عنك أهرّ العامّة» أو إِعَتَزِل في 
شغبٍ [وَهُْوَ مَا ارج بَيْن جَبَلَيْنِ] مِنَ الشَعَاب بِغْنَيْمَاتٍ لك. فإنّه والله أغدَرْ لك عند 
الله نَعَمْ إن ذلك عدر لك عند الله من أنْ تضحَكَ على نَفْسِكَ وعلى الناس -إِذْ لا 
تَقْوَى [أَيْ لا تقفدز] على القيام بِمِلَّةِ إبراهيم- فَتَقَصَدَرُ للدّعوة بِطْرُقٍ مُعْوَجَةٍ 
وتهتّدِي بِغَيرٍ هذى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم مُجامًِا مُداهِنا للطّواغيتٍ كاتِمًا غَيرَ 
مُظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم, فواللهِ ثم والله. إِنّ الذي يَعتَزِلُ في شغب مِنَ 
الشَعَابٍ بِغْنَيْمَاتٍ لَهُوَ خَدْرٌ وأهدى سَبيلًا مِذْكَ سَاعَتَئِذِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ولقد رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَانِنا] كَثِيرًا يسْخَرون مِمَن تَبَيّنَثْ لهم 
انجرافاثهم وسُبْلُهم المُغوَجّةُ فأعزضوا عنهم [أَيْ عن دُعاة زَمَانِنا] وعن دَعَواتِهِم 
تلك التي على غَيرٍ منهاج النْبُوّة رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دذعاة زمَانِنا] يَسْخَّرون منهم 
لإعتزالهم» وتَلْمِزونهم بالقعود والرُكون إلى الدُنْيَا والتّصِيرٍ في الدّعوة إلى الله 
وإذا كان الأمرُ كذلك. فَأَيَةُ دّعوة هذه التي قَصَّرَ فيها هؤلاء [الذين إِغَتَرَنُوا]؟. 
دَعوَثكم هذه التي تلِجُون بها الجَيْشلَ والشُرطةً ومجالِسس الأمَةٍ والبزماناتٍ 
الشركيّة وغيرٌ ذلك مِنَ الؤظائفٍ [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتَيّةٍ مُفَرَعْةٍ له 
على هذا الرابط: الشَبَابُ اليَومَ في دُلِ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما نَدَرَ اعتادوا أنْ يَعِيشوا 
عَبيدَا لِلِحُكّام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-:: أن يُصبح المُسلِمُ مُوَظَفَا في الدّولة: 
فَمَعْنَى ذلك أنْ يِصِيرَ عَبْدَا للدّولةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني:: نَنْصَحٌ الشَّبَابَ 
المُسلِحَ أنْ يَبْتَعَدَ عن وَظائف الدّولة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّسالةٌ الثَلاثِينيةُ): (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله ومن كانوا معه. فَمَدْ 
خالَطْتٌ جَماعَتَه مُدَة ٠‏ وقَرَأْتُ كُتبهم كلّهاء وعشتُ معهم وعَرَفْتُهم عن قُربء ذَ 
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(جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكُنْ يُكَفْرْ حُكَامَ اليّوم لِقِلّةِ بتصِيرته في واقِع قَوانِينِهم 
وكُفْرِنَاتِهم» وكذلك كان أَمْرُ الحُكَام السُعوديّين عنده. وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته. 
ولَكِنّه كان بالفِغلٍ سَخْطَهٌ عليهم وغْصَّهٌ في حُلُوقهم وأشَدَّ عليهم مِن كَثِيرٍ مِمّن 
يُكفَرونهم, فكان يَطْعَنُ في بَيْعتِهم وتُبطِلّهاء ولا يَسكُتُ عن شَيءٍ من مُنقراتهم 
التي يَعرِفُهاء حتى خَرَجَ في آخِرٍ أمْرِه عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أَرِيِدُ قَولّه هناء أنَّ الرَجُلَ مع أنّهِ لم يَكنْ يُكَفْرْهمء فهو لم يَكُنْ 
يُوالِيهم أو يُحِبّهم» بَلَ كان يُعاديهم وتُبغِضُهم ويُنازِغهم وتَطعنُ في بَيْعتِهم؛ ويَعتَزِل 
هو وجَماعَثه وظائفهم الحُكوميّة كلّهاء كما إعتَرّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم 
قاتلوهم في آذر الأَمْرٍ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ جُهَيْمانُ في (رَفْعُ الالتباس 
عن مِلَّةٍ مَن جَعَلَّه اللّهُ إمامًا لِلئّاس): إِنَّ الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها النَِّيْ صلى الله 
عليه وآله وسلمء مِن صفاتِها أنّها ظاهرةٌ على الحَّقّ ولَيسَتْ مُحْتَفِيَةٌ مُستتِرةٌ 
والرّسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كان مُظهرًا لِدَعوّته مُجاهِرًا بدِينِه. ومُصَرَّحًا 
بمُعاداةٍ الكُفَارٍ والتَبّرّو منهم عَلَنَاء وهي مِلَّةُ إبراهيم عليه السلامُ؛ ولذلك أوذي 
وأصحابه وأخرجواء أَمَا أنتم فَتُفْبلون مُوَظَّفِينَ ودُعاةً ومُدَرسِين وجُنودًا وخُبَراءَ ... 
إلى آخره؛ فَلَوْ أنْحم ”َرَّحْتُمْ بالقداوة لهم, ونَهَجْتُمْ مَبْدَاً البَراءة منهم عَلَنَاء 
لَنَابَدُوكم وآذوكم أَشَدَّ الإيذاءٍ» ولم يُقَبّدوكم المَناصبّ والمَراكِرء بَلْ لأخرَجُوكم 
وقتلوا خِيّاركم كما حَصَلَ لِلنَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فَمَبْدَأْ [أَيْ 
بدَاتَةُ] دعوّتهم كان ذلك. انتهى. وقالَتٍ اللّجِنَةُ الشّرعيَّةٌ في موقع الشيخ أبي 
محمد المقدسي (منبَر النُوحِيدٍ والجهادٍ) في كتاب (إجاباث أسئلة مُنْتَدَى 'المنبر') 
رَدَا على سُوَالٍ (ما حُكُمْ العَدَلٍ كَمُدَرّسٍ في مَدارِسٍ حُكومة الطّاغوتٍ في العراق 
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وحُكُمُ الانتساب إليها؟): إِنَّ حُكْمَ العمل في الوظائفٍ الحُكوميَّة الطّاعُوتيّة سَوَاءٌ 
أكَانَ ذلك في العراق أو في غَيرِها من بلادٍ المُسلمِين التي عَلَتْ فيها أحكامُ الكُفر, 
لا يَخزْجٌ عن إخدى ثلاثة أحكام. إِما أنْ يَكون كُفرّاء وإمّا أنْ يَكون مُحَرَّمَاء وإمّا 
أن يَكون مكروهاء كُلُ خكم بِحَسَبٍ تحقيق مناطه؛ فإذا كانت الؤظيفة تَقضْمَن تيا 
إتلك الحُكومات ومُناصّرةٌ ومُظاهرة لهم ولتشريعاتهم وقُوانِينِهم, سَوَاءٌ كان ذلك 
بالدّعوة إليهاء أو بِالحُكم بهاء أو بالتّحاكُم إليها عن رِضًا أو قبولٍ بهاء فلا شَكَّ أنَّ 
العَمَلَ في مِثْلِ هذه الؤظائفٍ هو كُفرٌ بَوَاحٌ وشركٌ صُراحٌ ورِدَّةُ سافرةٌ عن دِينٍ الله 
سُبحائه وتعالّى» ومن عَمِلَ في مِدْلِ هذه الوَظائفٍ فَقَدْ نَقَضَ أصل إجتناب الطّاغوتٍ 
الذي لا يَصِحٌ إسلامُ أَحَدٍ إِلَّا بتحقيقه؛ وإذا كائتِ الؤظيفةٌ تَتَضَمَنُ إعانة تدك 
الخُكوماتٍ الطّاغوتيَّة على ظلم النَّاسِ وأكْلٍ أموالهم بالباطِلٍ (كَمِدْلٍ جُبَاةٍ المَكْسِ 
والصّرائبٍ وما يُسَمّى ب 'الجَمَارِك" في بَعض بلادٍ المُسلمِين).: أو إعائتها على أدْلٍ 
الرّبَا مِن خلال ما تُقَدّمْه من قُروض رتَويّةٍ للثُجِارٍ والمزارعين وغَّيرِهم بَعْدَ 
النَضيِيق عليهم بحيث يُصبحون مُجِبَرِين على ذلك فَيَكونُ المُوَظّفُ كاتِبًّا تدك 
المُعامّلاتٍ الزِبَوِيّةِ أو شاهدًا عليهاء فَإِنّ العمل في مِدْلٍِ هذه الؤظائفٍ حَرامٌ قَطْعًا 
وكبيرةٌ مِنَ الكبائرء ومن عَمِلَ في مِدْلٍ هذه الوشائد فَإِنْه لم يُحَقّقِ الاجتناب 
الواجب للطّاغوت؛ وأمّا إذا كائتِ الؤظيفة لا تَنَضَمَّنُ أَحَدَ مَناطي الحُكمين السابقين 
أو كِلَيْهِمَاء كأئمّة الأوقافٍ وخُطبائهم ومُوَذِنِيهم وكالمُدزسين أو المُوَظفين في 
وزارات الثَّربِيَةَ والتَّعلِيم, ومُوَظّفِي وزاراتٍ الصَّحَّة ومُوَظْفِي البَلَدِيّاتِء وغَيرِها مِنَ 
الظائفٍ التي يَكونٌ أَقَلُ أحوالٍ العامِلٍ فيها أنه مُكَدْرْ لِسَوادٍ تلك الحُكومات وذَلِيلٌ 
صاغرٌ تحت وَطأتها فُمِذْلٍ هذه الؤظائفٍ -إِنْ لم يَتَخَلّلْها شيء مِنَ المعاصي--.: 
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تَندَرِجُ تحت الخكم الثَّالثِ مِنَ الأحكام التي ذَكَزناها آنِهَا وهو القراهةٌ» والتي لا 
يكونُ العامِلٌ فيها قد حَقَّقَ الاجتناب المُستَحَبٌ لِلطّاغوت؛ قال شَيخُنا أبو محمد 
المقدسي حَفِظه الله في رِسالَتِه (الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قُلّْناه 
وتقولهء أنّنا نُحِبُ للأخ المُوَجَّدٍ أنْ يَكون بَعِيدَا عن هذه الحُكوماتٍ مِن باب كمالٍ 
إجتنابه لّهاء ولا شَكَ أنّ منهاج حَيَاةٍ كُلِ مُوَدَدٍ هو قَونُه تعالى (أنٍ اعَبُدُوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوت). فَذلك مَعْنَى (لَا لَه إلا اللَه)؛ لَكِنْ منه [أيْ مِن هذا المنهاج] ما 
هو شرطٌ للإيمانٍ وتركه ناقِضٌ للإيمان» كاجتّناب عِبادةٍ الطّاغوتء واجتناب 
التّحاكُم إليه مُختَارَاء واجتّناب جراسة تشريعاته وقَوانِينِه الكُفرِيّة أو القَسَمِ على 
احترامها ونحو ذلكء ومنه ما تركّه ناقصٌ للإيمانٍ وليس بناقض للإيمان). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
سواقة): نَكْرَهُ لِلْمْوَحَدٍ العمل في أيّ وَظِيفةٍ حُكُوميَّةِ: لَِنِ الكراهة شَيءً» والخُرمة 
(أو الكفرُ) شَيءٌ آخَرُ... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: ... مع كَرَاهِيتِدَا أي 
وَظيفة في هذه الحُكوماتٍ حتى وإنْ لم يَكُنْ فيها شَيءٌْ مِن مُنكَرِء ونُحِبُ لِلْمُوَدِدٍ 
أنْ يَكون بَعِيدَا عنها مُجِتَنِبًا لها مُتَدَرْرَا مِن قُيُودهم. انتهى. وقالَ أحمد حافظ في 
مقالة يغدوان. (قانوق مصري يتيخ قصيل العلتبي 'فكريا" للإخوان عن الوظيفه 
العُموميّة) على مَوقع صَجِيفة العَرّب (التي تَصدٌرٌ عن مُؤْسّسة العَرَبٍ العالَمِيّة 
للصّحافةٍ والنّشْرِ): أَكَدَ إقرارٌ مَجِلِس النَّوَابِ المصرِيّ مشروع قانونٍ يَقضي بِعَزْلٍ 
جَمِيع المُوَظفِين المُنتمين لِجماعة الإخوان عن العَمَلٍ في المُؤسَّساتٍ التابعة 
لِلدّولةِ» أنّ مَعرَكةً الخُكومة مع جماعاتٍ الإسلام السَيَاسِيّ تَأَذْدُ مُنْحَنّى مُخْتلقًا 
باستهدافٍ أَهمَ تُغْرة يَنفُذون منها لِتأليب الشارع ضِدّ الُلطة في مِصر... ثم قال 
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-أَيْ أحمد حافظ- : وَلَا يَتَطَلّبُ إقصاءً مُوَظّفِي الإخوانٍ مِنَ الجهازٍ الحُكُومِيٍ -وَفًا 
لقانون أعَدَّه البَزْلَمانُ- تحقيقاتٍ إدارِيّة أو إجراءاتٍ تأدِيبِيَة بَلْ عَزْلَا مُباشرًا 
طالما أنَّ تُهمةً الانتِماءٍ للجماعة مُتبّتةً. انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة 
(المصري اليوم) تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظْرُْ تَحَدُتَ مُوَظَفِي الكُكومة في 
السَيَاسةٍ أثناءَ العَمَلِ) في هذا الرابط: وبَحْظرُ القانونُ الجَدِيدُ إبداء الآراءٍ السَيَاسِيَّةِ 
للْمْوَظّفٍِ أثناء ساعات العمّلء أو التَّروِيِجٍ لأخبارٍ سِيَاسِيَّةِ... أضاف العربى [هو 
أشرف العربى وَزِيرُ التَخطِيطٍ والإصلاح الإدارِي والمُتابعة] (المُوَظفٌ العام رَجُلَ 
مُحايدٌ ليس له أي إنتِماءاتٍ أو إنحِيّازاتٍ). انتهى باختصار. وجاءً على الموقع 
الرّسْمِيَ لِجَريدةٍ الوَطنِ المصربّةٍ تحت عدُوانِ (فَخْصٌ مُوَظْفِي الذولة لاستبعاد 
الإخوانجيّة والمْحَرّْضِين "غقوباتٌ بِالَضْل) في هذا الرابط: وحَدَرَتُ وزارة 
الأوقافٍ مِنَ الانضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَئِي أفكارهاء وأكدّثْ أنه لا مكان 
في وزارة الأوقافٍ يصاحب فكر مُتَطْرْفٍء أو مُنْتمِ لأيّ جماعة مُتَطَرِفَةٍ. انتهى. 
وقال أحمد شوشة في مَقَالةٍ بِعُنُوانِ (قانونُ فَصْلٍ المُوَظّفِين في مِصرّ) على شَبَكةٍ 
بي بي سي العرَبيَّةِ في هذا الرابط: في وَقتِ سابقٍ مِن هذا العام أعلَّنَتْ وزارة 
التَّبيَةٍ والتّعلِيم اليصريةٌ فُضل َنْفٍ وَسَبِعِينَ مُعلِمَا مِمّن قالّث عنهم (إنَّهِم ينتمون 
لِجَماعاتٍ إرهابيّة)؛ مُضِيفة أَنَّها تَعِدُ قُوائم أخرّى للمفصولين لِتنقِيّة الددارس مِنَ 
الأفكارٍ المُتطّرّفة. و وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): إِنَّ من أهدافٍ طواغيت الحُكَام» ووسائلهم في 
تَنْبيتِ عزوشهم وكَرَاسِيّهم أَكْبَرَ َدْرٍ مِنَ الزْمانِء إستغلال الثَّرسبَةِ والتّعلِيم» فين 
ذلك إعدادُ وتخريج المُدَرّسِين المُوالين لهم ولحُكوماتهم وقّوانِينِهم وطغْيانِهم, 


(971) اذهب للة 


سَوَاءٌ اغْتَقَدَ أولئك المُدَسون ذلك وتَحَمّسوا له حَمَاسَا حَقِيقِياه أو بشراءٍ الذِّمَم 
والوَّلَاءٍ عن طرِيقٍ الرّواتِبٍ والدّرَجاتِ والإغراءاتٍ المُختليفة؛ أو عن طَرِيقٍ 
التّرَهيبٍ والتّخْويفٍ بِالقوانِينِ وزيّاراتِ المسؤولين وإشرافهم ورَقَابَتِهم الدائمة 
وتحو ذلك. انتهى] التي تُكَيّرُ سَوَادَ الظالمين؟! أَمْ تلك التي تَدخُلون بها مَجِالسَ 
الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُخْتلّطَة والمَعاهِدٍ والمّدارس الفاسدة وغيرها؟! بِحُجَةِ 
مصلّحة الدّعوة فلا تُظهرون دِيتّكم الحَقّ وتذغون فيها [أَيْ في الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ 
والمدارس] بِغَيرٍ هَذي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتَجُون [أَيْ دُعاةٌ زمَانِنا] 
بقَّوْلٍ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمامُ أَحْمَدُ واليَرَمِذِيُ وغَيرُهما 
الْمْؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النّاسَ وَيَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَقُضَلَ مِنَ الْمُؤْمنِ الَذِي لا يُخَالِطْ 
النّاسَ وَلَا يَضْبِرُ عَلَى أَدَاهُ) ونحن تقولء إِنَّ هذا الحَدِيتَ في الشّرق وأنتم عنه 
في الغَربء حيث إِنَّ المخالطة يَجِبُ أنْ تكون على هَذْيٍ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم 
وليس تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغْوَتكم البدعِيّة فإنْ كانث [أي المُخالطة] 
كذلك؛ أيْ على هَذيه صلى الله عليه وسلم؛ حَصَلَ الأذى [يُشِيرُ إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم (وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)] والأخرٌ مَعَاء وإِلّا فَأَيُ أَخْرٍ هذا الذي يَنتَظِرُه 
مَن لا يَدعُو بِهَدِيٍ الذَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وقد أَهْمَلَ شَرْطًا عَظِيمًا مِن شروط 
قُبولٍ العمل وهو (الاتباغ)» وَأَيُ أَدَى ذلك الذي سَيُلّاقيه مَن لا يُظهرُ العداوة لأهلٍ 
الفسق والفجورٍ والعصبَّانٍ ولا يُعلِنُ البّراءة مِن شركيّاتِهم وطرائقهم المُغْوجّة بَلْ 
يُجِالِسُهم وبُقِرُ باطِلّهم وتبَثل في وُجُوههم ولا يَتَمَعَرُ أو يَعْضَبُ بنهِ طَزْفَةَ عَيْنِ إذا 
إنتقكوا خُرماتٍ الله بِحُْجَّةِ اللّينِ والحكمة والموعظة الحَسَنة وَعَدَم تنفِيرٍ النَّاسِ 
عن الدّينِ وتصلحة الدّعوة وغيرٍ ذلكء ويَهْدِمُ الدِينَ عُرْوَةَ غْرْوَةَ بمَعاولٍ لينهم 
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وحِكْمَتِهم البذعِيَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: كَثِيرٌ مِن دُعاة رَمانِناء 
يُدَنْونون على أحاديث الرُخَصٍ والإكراهٍ والضَّروراتِ طَوَالَ حَيَاتِهم» وكُلُ أَيّامِهم في 
غيرٍ مَقامِها [أَيْ غيرٍ مَوضِع التّرّخُصِ والإكراه والضّرورة]. وَتَلِجُون بِحُجّتَها في 
كل باطِلٍء ويُكَذّرون سَوادَ حُكومات الكُفرٍ والإشراكء دُونَما إكراهٍ أو إصَطرارٍ 


عليه وسلم في مَكَّةَ زَمَنَ الاستضعاف كان مُتَّبعًا لِمِلّةِ إبراهِيم أَشَدَّ الاتباع آخذًا بها 
بقُوّة» فما دَاهَنَ الكُفْارَ آحظة واحدةً وما سَكَتَ عن باطلهم أو عن آلِهَتِهِم, بَلَ كان 
همه وشُغْلْهُ الشَاعْلُ فى تلك الثَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةَ هو (اغْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 
الطَّاغُوتَ): فلا يَعَنِى كَوْنُه جَلَسَ بينها [أَىْ بين الأضنام] تلك التَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةٌ 
أنه مَدَحَها أو أَنْنَى عليها أو أَقِسَمَ على إحترامها كما يَفقلٌ كَثِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ 
المُنتسبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ القضرِيّ في هذا الزَّمانِء بَلْ كان يُعلِنُ بَراءته 
مِنَ المشركين وأعمالهم وتُبِدِي كُفره بِآلِهِتِهم رَعْمَ استضعافه واستتضعافٍ 
أصحابه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وَهَا هُنَا مسألة قد يَردُ فيها إشكالٌ على 
البتعضء, وهي كَيفِيّة الجّمع بين عَيْبِه صلى الله عليه وسلم آلِهَتَهمم وديتهم؛ وبين 
قُوله تعالى (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دون اللَّهِ فُيَسْبُوا الله عَدْوَا بِغَدْرٍ عِلَم). 
فقول وبالله التوفيق أنَّ عَيْبَ الآيهة الباطلة وتسفيهها والخَطّ مِن قَدْرِها وإِنْ 
سَمّاه البَعضُ سَبًّا فإِنّه ليس سَبًا مُجَرّدَا وإنْما أصل المقصود به إما يَلِي]؛ (أ)بَيَانُ 
التَّوحِيدٍ لِلنَّسِء وذلك بإبطالٍ ألُوهيّة هذه الأرباب المُتََرّقةٍ المتزعومة والكُفرٍ بها 
وتِيَانِ رَنفِها لِلْخَلْقِء كقوله تعالى إن الَّذِينَ تَدعُون من دُون اللّهِ عِبَادَ أَمْتَالَكُمْ 
فَاذْعُوهُم فَأْيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُنثمْ صَادِقِينَء أَلَهُمْ أَرَجُلٌ يَنشون بهَاء أن لَهُمْ أَدْدٍ 
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يَبْطِشُونَ بهَاء أن لَهُمْ أَغيْنُ يُنْصِرُونَ بهَاء أَم لَهُمْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بهَاء قُلٍ اذعُوا 
شُرَكَاءَكُمْ ثْمَ كيدون فلا تنظ رُونء إِنّ وَليّي اللَّهُ الذي دَزَّلَ التات» وَهُوَ يَتَوَلّى 
الصَّالِحِينَ» وَالَّذِينَ تَذْعُونَ مِن دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفْسَهُمْ يَنصْرُونَ) 
وقّولٍ إبراهِيمَ عليه السَلامُ (يَا أَبَتِ لِمَ تَغبّدُ مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ 
شَيْنَاةء وقوله تعالى (أََرَأَيْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرَّىء وَمَنَاةَ النَّلِنَةَ الأخْرَىء أَلَكُمْ الذَكَر وَلَهُ 
الأنتّىء تِذْكَ إِذَا قسْمَةٌ ضيرّى. إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْئُمُوها أَنثّمْ وَآبَاؤْكُم ما أَنَرّلَ 
الَهُ بهَا من سُلْطَانِء إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَنَّ وَمَا تَهَوَى الأَنفْسُء وَلَكَدْ جَاءَهُم مّن رَّتَهمْ 
الْهُدَى)» وَكَذَا كُنّ ما جا في وَصفٍ هذه الآلهة كَبَدَانٍ أنها لا تَستحِقُ العبادة أو 
تسمِيّتِها بالطاغوتٍ أو جَعْلٍ عِبادَتِها طاعة للشّيطانٍ وإنَّها وإيّاهم حَصَبُ جَهَنّمَ 
وغَيرٍ ذلك؛ (ب)وَكَذَلك القِيامُ بهذا التُوحِيدٍ عَمَلِيًَا بإظهارٍ عَداوَّتها ونُعْضِها 
والتراءة منها والكُفرٍ بهاء كقوله تعالّى عن إبراهِيم (ِقَالَ أَفْرَأَيْتُم ما كُنثم تَعبُدُونَ 
أنثُمْ وَآبَاوْكُمُ الأَقدَمُون. فَإِنْهُمْ عَدُوْ نِي إِلّا رب الْعَالَمِينَ4, وقوله (ِقَالَ يَا قَوْم إِنِي 
بَرِيِءٌ مِمَا تُشْرِكُون)؛ فذلك كُنَّهِ لا يَدخُْلُ في السَّبّ المُجَرّد الذي نَهَتْ عنه الآيَةُ 
المذكورةٌ [وهي قَونُه تعالى ولا سبوا ١‏ .الذي يَدْعُونَ من دُون الله فْيَسُبُوا الله عَدْوَا 
بِغَيْرِ عِلْم)]. والذي من طبيعتِه أن يَسِتَثِيرَ الخَضم ويُهيدّه وُعيّرَه فَقَط دُونَ فائدةٍ 
أو بَيَانِء فُيَسُبٌ الله عَزْ وجَلَ عَدْوَا 592 وَكَذَلِكَ الحالٌ بِاليْسِبَةِ لِعَبِيدٍ الياسقء فإنَّ 
مِلَة إبراهيم تقتضي أنْ يُحَذْرَ من ياسقهم وتُعادتى لأي اليَاسِق] ويُبْعَضَ ويُدْعَى 
الناسل إلى الغفر 5 والبّراءة منه ومن أوليائه وعبيدِه المُصرين على تحكيمه. 
بذِكْرٍ فضائحه. وكشب زرُيُوفه وبُطْلانٍ أحكامه ومُصَادَمَتِها الصّرِيحة لِدِين الله 
(بإباحَتِها لِلرَّدَّةِ والزّدَاء وتسهيلها للفاحشة والفُجورٍء وتعطيلها لِحُدود الله كَحَدّ 
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الزَنَى والقَذفٍ والسّرِقةٍ وشزب الخَمْرِء وما إلى ذلك وهو كَثِيرٌ جدًا) فهذا كله [أي 
الكفرٌ بِالْيَّاسِقء والبّراءةٌ منه ومن أوليائه] لا يَدخُلُ فيما نَهِثْ عنه الآيَهُ [وهي 
قونه تعالى (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فُيسُبُوا اللَّهَ عَذْوَا بِغَدْرٍ عِلْم)] 
وإنْ سَمّاه عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وسَدَنَتُهِم سَبّا (أو إطالةً ليسان)؛ أمّا سَبّْهِم [أيْ سَبُ عَبِيدٍ 
الَتِآسق] وسَبُ حُكوماتهم وحُكَامِهم وتساتِيرهم سَبًا مُجَرَدَاء هَكَذَا للاستثارة 
المُجَرّدةِء فهو المَنْهيّ عنه لما يَتَرَنْبُ عليه مِن سَبّ أولئك الجْهَالٍ لِلسَّابَ وَلِدِينِه 
وطَرِيقتِه وإنْ كانوا [أَيْ عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وحُكومائهم وحْتَامُهم] يَنتسبون إلى الإسلام 
زُورَا ويُهتائا وََشْهّدون بِرُبوبِيّة الله وزنّما يُوَخَدونه بِبَعضٍ أنواع ألوهيّته ون 
الحُكُم والتَشْرِيع؛ فالاستثارةٌ المُجَرَّدهٌ ثغمي الخَصْمَ عن التَفكِيرٍ والتَدَبّرٍ وتَحْمِلُه 
على السَّبّء بخِلافٍ تدخيلٍ العقَلٍ والدّعوة إلى إعمالِه ومُخاطبَتِه ولَفْتِ إنتباهه إلى 
زَنْفٍِ هذه الآلهة وكونها لا تَسمَع ولا تُبْصِرُ ولا تَصْرٌ ولا تَنفْع ولا ثُقَرَبْ ولا تشفَغ 
ولا تُعنِي عن أَنْفْسِها وأثباعها شَيئًاء وتَأمَلَ قِصَّةَ إبراهيم مع قَومه وكيف يَلْفِتُ 
فيها إنتباههم إلى رَدْفٍِ تلك الآلهة المتزعومة؛ وتَسِتَثِيرُهم لا لِمْجَرّدِ الاستثارة أو 
الإهانة بَلَ لِيُفَكَروا وتتصادموا مع عُقولهم في ذلكء وتأمَّلْ كيف يَفْتَضِحٌ أَدْرُهم 
بذلك وتنتسوا وتتناقضوا وتَتخَبّطواء فِيَقُولٌ لهم عند ذلك مُعَنْهَا (أفبّ لّكُمْ وَلمَا 
تَعبدُونَ مِن دُون الله أَفلَا تَعْقِلُونَ): والخُلاصةٌ أنّ ذلك لا يَدخُْلُ في السَّبّ المُجَرّد 
الذي نَهَى الله عنه في الآيَةِ [وهي قونه تعالى (ِوَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون 
لله فَيَسْبُوا الله عَدْوَا بِغَيْرٍ عِلَم)] ولا هو مَقصودٌ بهاء حتى ولو تَرَنّبَ على مِثْلِه 
أنْ يَسُْبٌّ الكافرٌ الله أو الدِينَ عَدْوًا فليسَ للمُسلم أن يَثْرْكَ لِأَجْلِه ما أَوْجَبَ الله عليه 
مِنَ الصَّدع بِالتّوحِيدٍ وإظهارٍ الدِينِء فالسّبُ هنا لا يَكونٌ إِلَّا عَدْوَا بعلم يؤرود 
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الحُجّةِ والبَيَانِء وإلّا لو حَسَبْنا جسابًا لِمِدْلِ ذلك لَتَرَكنا دِيتنا كُلّهِ وتَنَارَأَنا عنه 
لسَوادٍ غَيُونٍ الكُفَارٍ لأنَه كُلّه قائمٌ على أضلٍ الإيمانٍ باه والكفرٍ بدن طاغوتٍ 
يشِيرُ إلى قوله تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فََّدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى)]» فَتَنَبَّه وق على ذلك ما يُقال في هذه الطُواغيتٍ العصربّة مِن دساتِير 
ومناهج وقَوانِينَ وحْكَام وغيرهم ولا تُقَصِرُ المَغْنى على الأضنام الحَجَرِيّة ففُحَجَّرَ 
واسِعًا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صَلَّى الله عليه وسلم لم يَكُنْ ليزيطّه 
بِعَمّه [أبي طَالِبٍ] الكافِرٍ وُذ ولا حُبٌء كيف وهو صلى الله عليه وسلم قُدُوَئُّنا ومَتَلّنا 
الأغلّى في قوله تعالى (لّا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَ هُْ) الآيّة» مع حِرْصِه [صلى الله عليه وسلم] على هِدَايَتِه 
فذلك [أي الحِزْصٌ على الهدَايَةِ] شَيْءٌ وَالحُبُ والؤدُ شَيْءٌ آخَرُء وما كان النَّبِيْ 
صلى الله عليه وسلم رَعْمَ إيواءٍ عَم وحِمَايتِه له ودفاعه عنه لِيُصَلِّيَ عليه يَوْمَ 
أن ماتء بَلْ نهاه الله عَنَّ وجَلَ عن مُجَرَّدِ الاستغفار له يَوْمَ أُنْزِلَ عليه (مَا كان 
لِنَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للمشركين) الآيَّهَ وما كان منه صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِيّ رَضِيَ الله عنه فُقالَ له (إِنَّ عَمَّكَ الشَيْحَ الصَالَ 
مَاتء فَمَنْ يُوَارِيِهِ [أيْ فَمَنْ يُعَطِيه بالثّراب]؟) غَيْرَ أن يَقُولَ [صلى الله عليه وسلم] 
له (اذْهَبْ فَوَارِهِ) [قال الْبَعَوِيُ في (معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قولِه تعالى (نْكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاءْ): قَوْنْهُ تعالّى (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) 
أيْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتهُ نَرَلَثْ في أبي طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطْبَرِيُ في (جامع 
البيان): يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيَهِ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [مَا مَعْنَاهُ] (إِنَكَ يا 
مُحَمَّدُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَه4. انتهى. وقالَ الشيخ ابنُ باز في (شرح كتاب 
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التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عَنَّ وجَلَ (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ) يَعنِي 
(يَا مُحَمَدُء لَا تهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هدَايَته) كأبيه وأمّهِ وعَمِهِ وتحو ذلك. انتهى. وقال 
الشيخٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): قَونُه تعالى (إِنَكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ). الخطابْ لِنَبِيَ صلى الله عليه وسلمء وكان يُحِبُ هدايَة عَمَهِ 
أبِي طَالِبٍ أو مَن هو أَعَمُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط 
على موقعه: عندما قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَدْلَ أنْ يُسْلِمَ وكان كافِرّاء قَدِمَ 
المديئة يُرِيدُ أن يُمَِدَ العف عَهْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَذَلَ عَلَى إِبْنَتِهِ أَمَ حَبِيبَة وهي رَمَلَةُ 
ِنْكُ أبي سُفْيَانَ زوج النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَائٍ 
رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَبُوها يُرِيدُ أن يَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَوجِها- طَوَنْهُ 
عَدْهُء فَقَالَ (يَا بُنَيَهُ ها أذري أَرَعْبْتِ بي عَنْ هَذَا الْفِراشٍ أَمْ رَغبْتِ به عَنِي؟) 
يَعنِي] أنَا أَقَلُ مِنَ الْفِرَاش فَطَوَنْتِهِ عَنِي؟, أم الْفِرَاشُ أَكَّلُ مِن مُسْتَوَاي فَطوَئْتِه 
عَنِّي؟» فَالَتْ [بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولٍ الَّهِ صَلَّى اله عَلَدْهِ وَسَلُمَ وَأَنْتَ رَجُلٌَ مُشْرِكٌ 
تَجَدء وَلَمْ أَحِبٌّ أنْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ) تقول 
لأبيها (أنْت رَجُلٌَ مُشْرِكٌ نَجَنّ). هَكَذدَا كان شعُورُهمء ومن كان هذا شغورزه كيف 
يُقَلَكُ الكافرز؟! كيف يُحِبُ الكافز؟! كيفف يَتأَئَر بالكافر؟!ء ولَكِنْ خُذ الآنَ ماذا يَفقلون, 
وانظّز إليهم ماذا يَفقلون. لأنّهم لا تشغرون أنَّ الكفَارَ نَجَسٌء ولذلك يُحِبُونهم 
وبُقََدُونهم؛ وقصّةُ رَمْلَةَ عند أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ 
بغنوان (مَقَاصِد الكُفرٍ العالمِيَ) على هذا الرابط: تَكَفْلَ الله تعالى بالرّدّ على 
[عَبْدائهِ] بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ بآياتٍ ثتلى إلى يوم القيامة؛ فَأَنزَلَ قُولّه تعالّى 
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([يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَذْرِجَنَ الأَعَزْ مِنْهَا الأَدَلَ]؛ وَإِنَهِ الْعِزةُ وَلرَسُولهِ 
وَللْمُؤْمنِينَ وَلَكِنّ الْمُتافقينَ لا يَعْلَمُونَ). بَلْ وَقَدّرَ سُبحائه إذلال إِبْنِ أَبَيَ [نْنِ] سَلُولَ 
على يَدِ إبنه الصّحابِيَ الجَليلٍ عَبْداهِ بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ الذي قال لأبيه 
(والله لا تقلت حَتّى تُقِرْ أَنْكَ الذَلِيلٌ وَرَسُوقٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الْعَزِيرُ) 
أخرّجَّه اليَرْمذِيُء وصَحّحه الألبانِئُ في صَحِيح سُنْنٍ اليَزمِذِيَ [قالَ الشيخ أسامة 
سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السُّنّةِ المْحَمَدِيّة) في (شرح 
صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على باب المدينة إلى أنْ جاءَ أبوه. فْقَالَ (دَغَنِي 
أَدخُلُها)» قال (لن تَدخُلَ المدينة إِلَّا أن تقول (أنَا الأَدَلُء وَرَسُولُ الله الأَعَرُ)): فقال 
عَبْدْائَهِ بْنُ أبَيَ (أنَا الأَدَلُ؛ وَرَسُولُ اللّهِ الأَعَزْ): فُسَمَحَ له بدُخولها؛ ومَوقفُ الابن 
هنا عِزَّةٌ وكرامة للإسلام (وَإِنَهِ الْعِرّةُ وَلِرَسُولهِ وَللْمُؤْمِنِينَ4» واليَومَ العرّةُ والقرامة 
ضاعث في بلادٍ المسلمين لأَنّهم تَخَلّوا عن دينهم وعن عَقيدَتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فيصل الترادي في (بسط القول والإسهاب في بيان 
حكم مودة المؤمن للكافر): قالوا [أَيْ د بَعض الغْلّماء] أنّه لا يَجورُ مَودَهْ الكافر أْبَدَاء 
ولو كائث لأي المَوَدَّةُ] جِبلَيّةُ ولو كان الكافرٌ غيرَ مُحارب. ولو كان الكافِرٌ رَوجِةٌ 
كتابيّة. .. ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قال فريق أي مِنَ العُلماء] (إِنْه يجورٌ 
مَحَبَتُهِم [أَيْ مَحَبَّةُ الوالا الكافِرٍ والزُوجِةٍ الكتابيّة] به بِمُقتَضَى الجبلّة البَشَرِيَّةِ والطّبع 
إلا أنْه يَجبُ أن يُصاحِبَ مَحَبَّتهم المَحَبَّةَ الطّبيعِيّة البُغض لهم في الدِينِ)؛ وقالوا 
(لا مُنافاة بين بُعْضِهم في الله وبعْضٍ أشخاصهم مر و[بين] مَحَبّتهم بمقتضى 
الطبع).. .. ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: قالَ [أَيْ بَعصُ العْلَماءِ] تعلِيقًا على بَعض 

الآيَاتِ والأحاديث التي يَحتَحُ بها المُخالِفٌ لهم مِدْلٍ قوله تعالى (أنِ اشكز 1 
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وَلِوَالِدَيْكَ إِنَيّ الْمَصِيرُء وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشرِك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَْمْ فَلَا 
تُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَعْرُوفًا) ومدْلٍ قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ 
َمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله 
يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ)4 وغير ذلكء بِأَنَّ البنّ والإحسان لِلكْفَارٍ لا يَسِتَلزِمُ المَحبّة والمَوَدَّة 
قما أنَّ البُغض والكراهِيّةً لا تَستَلزِمُ عَدَمَ الب والإحسانء وقالوا أنَّ الصَلة 
والمُكافأة الدّنيَوئَةَ وحُسن المُعاملة شيء. والمَوَدَّةَ شَيء آذَرُء وقالوا أنَّ البرّ هو 
إيصال الذَيرٍ إلى الغَيرٍ مع قطع النّظَرٍ عن مَحَبَّتِكَ له مِن عَدَمِهاء واسئدَلُوا بما 
وَرَدَ في صَحِيح الْبُخَارِيٍ عَنْ أبي هُرَدْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ (قَالَ النَبِنْ صلى الله 
عليه وسلم (بَيْنََا كَلْبٌ يُطِيِفُ بِرَكيَّةِ [أيْ يَدُورُ ببئر] كاد يَفْتَلُهُ العطش. إذ رَأَثْهُ 
بَغْيّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فُتَرَعَتْ مُوقَهَا [المُوق جِذْدٌ يُلْبِسُ فَوْقَ الْدُف لحفظه 
مِنَ الطّينٍ وَغَيْرِه] فَُسَقَتْهُ فَغْفِرَ لَهَا به))... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: وقالَ 
صاحبٌُ (أضواء البيان) الإمامُ الشنقيطي رَحِمَهِ اللْهُ (قَولهُ تعَالَى (وَصَاحِبْهُمَا في 
الدُنْيَا مَعْرُوفًا)ء هَذِهٍ الآيَهُ الْمَرِيمَةٌ تَدُلُ عَلَى الأَمْرٍ بِبرَ الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِء وَقَدْ 
خاوت أنه اخري يُفْهَمُ مِنْهَا خلاف ذَلِكَ وَهي قَوْلْهُ تَعَالَى (لّا تَوِدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ 
باللَهِ وَالَيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه) الآيةَ ثم نَصّ عَلَى دُذُولٍ الآبَاءِ في هذا 
بقَوْلهِ (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُم), وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنّهُ لا مُعَارَضَة بَيْنَ الآيََيْنِ وُوَحْهُ 
الْجَمْع بَيْتَهُمَا أَنّ الْمْصَاحَبَةَ بالْمَعْرُوف أَعَمُ مِنَ الْمُْوَادَةِ لِأنّ الإِنْسَانَ يُمْكِنّهُ إِسْدَاءْ 
الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ يَوَدُهُ وَمَنْ لَا يَوَدُهُ وَالنّهَيْ عَنِ الأَخَصٍ لا يَسْتَلْزِمُ النّهْي عَنِ الأَعمَ, 
فَكَأنَّ اله حَذَرَ مِنَ الْمَوَدَةِ الْمُشْهرَة بِالْمَحَبَّةِ وَالْمْوَالَاةٍ بالْبَاطِنِ لِجَمِيع الْكُفَار يَدْخُلُ 
في ذَلِكَ الآبَاء وَغَدْرْهُْ وَأمَرَ الإِنْسَانَ بِأنْ لا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إِلّا المغزوف. وَفغْل 
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الْمَغْزونٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَوَدَةَ لِأنّ الْمَوَدَةَ مِنْ أَفْعَالٍ الْقُلُوبٍ لَا مِنْ أَفْعَالٍ الْجَوَارِح)... 
ثم قال -أي الشيخ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ بَعضُ الغْلّماءِ] على مَن قال بِأنّ (مسألة 
(الميل القَلْبِيُ لا إختياز ِلشّخص فيه)): قالوا [نَعَمْء المَحَبَّةُ والبُْغضُ أمران بِيَدٍ الله 
لَكِنْ لهما أسبابٌء وبإمكان المُسلم رَفْمُْه [أيْ رَفْعْ الميلٍ القَلْبِيَ] بققطع أسباب 
المَوَدّةِ التي يَنشَأُ عنها مَيلٌ القلب)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: أُوجَبَ [أَيْ 
بَعضُ العْلّماء] هَجْرَ وقّطع أسباب المَوَدَّة مع كُلِ مَن يَعْلِتَ على ظيْكَ مَحَبَّئهِ [أَيْ 
مِنَ الكفار] بسَبَبِ صِلَتِه ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدّ ما تَبَتَ بالشرع جَوارُه كالهَدِيّة 
ذكَرَ الشيحُ رياض المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في مقالةٍ له 
على هذا الرابط أنَّ من ضَوَابطٍ قُبِولٍ هَدَايَا المشركين والإهداءٍ إليهم: ألّا يَتَرَتَبَ 
على قُبولٍ الهَدِيَّة أو إهدائها مَوَدَّةٌ أو مَحَبّةُ, لقوله تعالّى (ِلا تَحَدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ 
الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ 
بَعضُ الغلّماءِ] على مَنِ إستَدَلُوا بِقَولٍ الله تعالى (إنْكَ لا تَؤْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَِنَّ الله 
يَهْدِي من يَشَاءُ) على أنّ اللي صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُ عَمّه وهو مُشرِكٌ. 
فت[قالوا]: الجَّوابُ أنّ المَعتى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ لا من أَحْبَبْتَ شّخصًه). كما جَاءَ 
ذلك مُوَضْحًا في قَوْلِهِ تَعَالّى (إِنْ تَدْرِصٌ على هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَن يُضِلُ) 
الآيَة... ثم نَدَّلَ -أي الشيخحٌ البدراني- عن بَعض العْلَماءٍ قَولَهم: لو حَصَل مَيْلٌ 
طبِيعِيٌ إليها [أيْ إلى الزّوجِةٍ الكتابيّة] بلا قصدٍ ولا إرادةء وفيه نوغ مَوَدَّةٍ لها 
طبيعِيّةٍ وفطْرِيَةٍ مِن أَجْلٍِ إحسانها إليه ولمًا بينهما مِنَ العشرة والأولادٍء فهذا لا 
يُلامُ عليه الإنسانُ بشرط مدافَعةٍ مَحَبَّتِها وعَدَمِ الرُكونٍ إلى مَحَبَّتها ويَحِبُ عليه أنْ 
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ُنِغْضَها لِمَا فيها مِنَ الكُفْرٍ... ثم نَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن بَعض العْلّماءِ 
أنّهم: يَرَوْنَ أنَّ المْسِلِمَ إذا رَأى مِن تفسه ميلا ومَحَبَّةَ طبِيعِيّة للكافِر بسَبَبٍ هَدِيّتِه 
أو إحسانه أو صلته؛ فإنّه يَجِبُ عليه في هذه الحالٍ قطغ أسباب هذه المَوَدَّةِء ولو 
أدَى ذلك إلى رَدَ الهديّه ة وعدم قبولهاء والامتناع م مِنَ الزئَارة» وعليه [أيْ على 
المُسلم] هَجْرُ الأقارب الكُفَارٍ هجرًا جَمِيًا إذا آنْسَ مِن تفسه إضمار المَحَبّةِ 
الطبيعِيّة تجاههم باستثناءٍ هَدْرِ الوالدين والرّوجة الكتابيّة فإنّه لا تجوز هَدْرُهم 
لهذا السَّبَب [أَيْ إينّاس إضمر المَحَبَّة الطّبيعِيَّة تجاههم]... ثم قال -أي الشيحٌ 
البدراني:: يَقولٌ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب 200 : 
بجامعة الي 0 الإسلامية] |الشكدة الطْبِيعِيّ قد تكونُ مع بُغْضٍ 
دِينِيَء كَمَحَبََةُ الوالِدين المشركين فإِنّه يَجبُ بُعْضُهما في الله ولا يُنافِي ذلك 
مكتكيبا يتقتكى الطيعة ومن هذا الجنس مَحَبَّةُ الرّوجة الكتابيّة فإنّهِ يَجبُ 
بُغضُها لِكُفرها بُغضًا دِينيًَا ولا يَمنَعُ ذلك من مَحَبَّتِها المَحَبَّةَ التي تكونٌُ بين الرَجْلٍ 
ورّوجه)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-:: جاءَ في تفسيرٍ ابْنِ كَثِيرٍ (قيل في قَوْلِه 
(وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُم) دَزَلَثْ في أبي عُبَدْدَةَ [هو عَامِرُ بْنُ عَبْدِائَهِ بْنِ الْجَرّاح 2 
الْعَشَرَة المْبَشَرِين بِالجَنّة]؛ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرِ؛ (أو أَبْنَاءَ هُْ) فِي الصَّدِيقء هَمَّ يَوْمَيِذٍ 
ِقَدْلٍ ابْنِهِ عَبْدِالرَحْمَنِ؛ (أو إِذْوَائَهُم) في مُضعب بْنِ عَمَيْرِء قَكَلَ أَخَاهُ عْبَدْدَ بْنَ 
عُمَيْرٍ يَوْمَئِذِ؛ (أو عَشِيرَتهُمْ) في عُمَرَ قَتَلَ قَرِيبَا لَهُ يَوْمئِذٍ أيِضَاء وَفي حَدْرَة وَعَلِيَ 
وَعْبَيْدَهَ بْنِ الْحَارِثٍ. قَتَلُوا عَتْبَهَ وَشَيْبَهَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ يَوْمَئِذْ [حيث قَتَلَ 00 
شَيْبَةَ (أَخَا عَتْبَةَ)» وَقَتَلَ عَلِىٌ الْوليدَ بْنَ عُتْبَة وأَمَا عُتْبَهُ فقد جَرَحَه عَبَدْدَهُ بْنُ 
الْحَارثء وأَجْهَرَ عليه عَلِيّ وحَدَرَة]؛ وَمِنْ هَذَا الْقَبييلِ حِين اسْتشَار رَسُولْ الله - 
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صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَم- الْمْسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَذْرٍ فَقَاَ عْمَرُ (يَا رَسُولَ الله هَلْ 
تُمَكَنِي مِنْ فلَانِ -فَرِيبٍ لِعْمَرَ- فَأَثْلَهُ؟. وَنْمَكِنُ عَلِيًا مِنْ عَقِيلٍ [هو عَقِيلُ بْنُ أبي 
طَالِبٍء أَخحُو عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَذْهُ]؟: وَتْمَيّنُ كُلانَا مِنْ فُلَان؟ لِيَعلَمَ الله 
أَنَهُ لَيْسَتْ فِي قُلُودنَا هَوَادَةٌ لممشركين)). انتهى باختصار]... ثم قال -أَي الشيحٌ 
المقدسي-: إنّنا مُكَلّفون في مُعامَلاتِنا وأحكامنا في الدُّنْيَا بالظاهر دُونَ الباطِن 
وهذا مِن فضل الله عَنَّ وجَلَ عَليناء وإلّا تأشى الإسلامُ وأهله ألغوبة وأضخوكة 
لِكُنّ جاسوس وحَبيثٍ وزِئْديق... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إِنَّ هؤلاء 
الطّواغِيت أَشَدُ خْبْنَا وأعظْمْ مَكْرَا مِن فِزْعَوْنَء فُهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى أُسْلُوبهِ في تَقتِيلٍ 
الأبناءِء إِلّا في آخِرٍ الأمْرٍ حِين تغجرُ أسالِيبُهم الحَبيئةُ الأخرىء فيُحاولون جاهدين 
قَبْلَ ذلك أنْ يَقْتُلُوا هذه المِلَّةَ في نُفوسهم, فَبَدَلُا مِن أنْ يُهْلِكوا الأَجْيالَ حِسَِيًا كما 
فْعَلَ فِرِعَوْنُء يَقتُلون فيهم هذه المِلَّةَ فيُهِْكونهم أيّْما إهلاكِ» وذلك بتَزْبيّتِهم على 
حُبّهم والوّلاءٍ لهم ولقَّوَانِينِهم وحُكوماتهم عَبْرَ مَدارسهم الفاسدة هذه. ووسائلٍ 
إعلامهم الأخْرّى التي يُدَخِلّها وتَنْقُلُها كثيرٌ من جُهَالٍ المُسلمين إلى بُيُوتهم فَبَدَلَا 
مِن أنْ يُثِيزَ هؤلاء الطُواغيتُ الناس باستعجال القَّثْلٍ الحَقِيقِيَ؛ يَتبتعون هذه 
السَياسةً الخبيشة لِيُسَبَّحَ الناسٌ بِحَمدهم وبأفُضالهم على أنّهم ماسحو الأمَيّةِ 
وناشروا العلّم والخضَارة: وفوق ذلك كُلّه وتخت هذا الغْطاءٍ يُرَيُون مِن ذَرَارِيَ 
[(دَرَارِيَ) جَمْغ (دُزِبَّة)؛ والَدْرِيَةٌ هُمْ الصَبْيَانُ أو النْسَاءُ أو كِلَاهُما] المُسلِمِين 
باع أَوْفِيَاءَ وذَّدَمَا مُخلِصِين لِحُكوماتهم وَلِقوَانِينِهم وأُسَرِهم الحاكمة» أو على 
كن الأحوالٍ يُرَئُون جيلًا مائعًا جاهلا مُنحَرِفًا راغبًا عن هذه الدّعوة الصلْبةٍ والمِلَةٍ 
القويمةٍ مُداهِنًا لأهلٍ الباطِلٍ لا يَفْوَى بَلَ ولا يَصْلُحُ لِمُوَاجَهِتِهِم أو يُفَكَرُ فيها... ثم 
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قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أَمَا آنَ لهم [أيْ لدُعاة زمَاننا] أنْ يَستيقظوا مِنَ 
العَمَلاتِ ويُقَؤِموا الانحرافات؟: أَوَ مَا كَفَاهُمْ سُقُوطًا في ألاعِيب الطَّغاة وكثمانًا 
لِلِحَقّ وتَلْبيسَا على الناس ومَضْيَّعة لِلْجُهود والأغمار؟. فإنّه والله اختِيار واجدٌ (إما 
شَرِيعةٌ الله وإمًا أَهْواءً الذين لا يَْلّمون)؛ وليس هناك طَرِيقٌ وَسَطٌ بين الشّرِبعةٍ 
المُستّقيمة والأفواءٍ المُتَقَلْبَةِ. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيحٌ عبدالله التهامي في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ 
أحمد بن عبدالرحمن الصوبان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت 
عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلمَ مُعظُمُ الناسِ إلى 
نِعمة التَرَخُصِء ورغبّوا في استبقاءٍ هذه النْعمةٍ وعَدَم رَوالِهاء مع أنَّ مسألة 
التَرَخُصٍ تُعتَبَرُ مِنَ الأمورٍ العارضة والقَضايَا الطارئة» إِلّا أنه صازث في كثيرٍ مِنَ 
الأخيانٍ عند بعض الناس ذَرِيعةً إلى التَّخَلْصٍ والتَقلّتِ مِنَ الالتزام قود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: إِنَّ هَل الزَّذْغْ والقوىء كَثِيرًا ما 
تَعلّقون بسستارٍ الضرورة في تحقيق مَآريهم وتَذْلٍ أغراضهم. فيُحَتَلون هذه 
الشريعة باطِلَ صَنِيعِهم وسُوءَ مَكْرِهِمْ» بَلَ ورُنّما يَنسلِخون مِنَ الدِينِ كُلّه باسم 
الضرورة أو الحكمة أو المصلّحة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: المرادُ بحالة 
الضرورة عند علماءٍ الشريعة في مِدُْلِ قولهم (يجورُ كذا عند الضرورة (أو لِأَجْلٍ 
الضرورة)) تلك الحالة التي يَتَعَرّضُ فيها الإنسانُ إلى الخَطرٍ في دِينِه أو نَفْسِه أو 
عَفْلِه أو عرضه أو مالهء فَيَلْجَأْ -لكي يُخَلَّصَ نَفْسَهِ من هذا الخَطرٍ- إلى مُخالفة 
الدَليلٍ الشَّرْعِيّ النَابتِء وذلك كمن يَعْصُ بِلْقمَةِ طَعَام ولا يَحِدُ سِوَى ك5أس مِنَ 
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الخَذر يُزِدِلُ هذه العْصَّةً؛ وقد توائرَتٍ الأيِلّةَ على أنّ هذه الشريعة جاءَث لحفْظ 
الصُرُورِنَاتِ الخَمْسِ (الدِينِ والنفسٍ والعقلٍ والنّسلٍ والمالٍ)» والمُرادُ بِالصْرُورِبَاتِ 
الأذورُ التي لا بُدَ مِنَ المُحافظة عليها حتى تَستَقِيمَ مصالمٌ الدُّنْيَا والآخرّة على 
نَهْجِ صحيح دُونَ اختلالء وانّما يكونُ ذلك بالمُحافظة على هذه الأمُور الْخَمْسَ 
لذا تُسَمَى الصُرُوراتٍ (أو الصرُوربَاتِ) الْخَمْسَء ونُسَمَى بالكُلَيّاتِ الْخَمْسِ أيضًا 
لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكالِيفٍ الشّرعيّة فهي كُلَيَةَ تَددَرِجُ تحتها جميغ 
جُزئيّاتٍ الشريعة» وتُسَمَى أيضًا بمقاصدٍ الشربعة لِمَا نَبَتَ -بالاستقراءٍ التَّامَ لهذه 
الشّربعة دَقِيِقِهَا وَجَلِيلِهَا- كَوْنُ المُحافظة على هذه الأمُور الخَّمسة أذرًا مَقصُودًا 
للشارٍع... ثم فال -اي الشيخ التهامي. تحت عنوان (الفرق بين الضرورة 
والحاجة): الضرورةٌ حالة تستدعِي إنقَادَاء أمَا الحاجّة فهي حالة تستدعِى تَيْسِيرًا 
وتسهيلاء فهي مَرْتَبَهُ دُونَ الصَرُورة. إذ يَتَرَنْبُ على الصرُورة ضَرَرُ عظيمٌ في 
إخدى الكُلَيّاتِ الخّنس. انتهى. وقالَ الشيعٌ محمد صالح المنجد في خُطْبَةَ له 
بعْذوان (التساهل في الاحتجاج بالضرورة) مفْرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
حَدِيتّنا فى هذه الخُطْبَةِ عن موضوع حَصَلَ فيه خَذْطٌ كثيز. وحَصَلَ فيه استغلالات 
سَيّئهُ كثيرةً مِن كثير من أصحاب النَوَايَا السَّيَّئَة» ولذلك كان لا بُدَّ للمُسلم من فَهْمِه 
وفَّهُم ما يَتَعَلّقَْ به ألا وهو القاعدةٌ الشرعيّه العظيمة (الصَّرُوراتُ تبيخ 
المحظورات): هذه القاعدة التى ظلِمَتْ ظلْمَا عَظيمًا من كثير من أَبْناءٍ المسلمين: 
هذه القاعدةٌ التى أَصْبَّحَ الاستدلال بها على ما هَبّ ودَبّ مِنَ الأمور دَيْدَنَ عامّة 
الذين يَعْصُونَ الله سُبحائة وتعالى. كُلَّمَا أرادَ أَدَدُهم أنْ يَفعل مَعصِيَةَ -أو فَعلَها- 
فناقشته في ذلك كان من حُجَدِهِ (الصُرُوراتُ ثبيحٌ المحظورات)!. فما هي حقيقة 
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هذه القاعدة وما هي ضَوابطُّها؟؛ قال الله تعالى (ِقَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَ 
رَنْكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ وقال (فْمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فلا إِثْمَ عَلَيْه إِنّ اله غَهُورَ 
رَحِيمٌ)» وقال عَنَّ وَجَلَ (وَقَذْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِزْثُم إِلَيْهِ): لماذا 
شَرَعَ رَئّنا جَوَارَ أل المَيْتة للضَّرُورة وجَوَارٌ تناولٍ الأَدْرٍ المُحَرّمِ للضَّرُورة؟. لأنّه 
قال عَزَ وَجَلَ (يُرِيدُ اللَهُ بِكُمُ الَيْسْرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمُ الْعسْرَ), وقالَ (مَا يُرِيِدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم مْنْ حَرَج وَلَكن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ) وقال (ِيُرِيدُ الله أن يُخَفْفَ عَنكُم), وقد أَخْمَعَ 
الفقهاء على أنَّ للجائع المُضْطرٌ الذي لا يَجِدُ شيئا حَلَالَا يَدْفْعْ به الهَلَاك عن نَفْسِه 
أنْ يَتَناوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَجِدْ غيرهء فيَتَناوَلَ منه بِقَدْرٍ ما يُزِيلُ ضَرُورَته: لأنَّ الله 
قال (فَمَنِ اضطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِنْم فَإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ وقال الله 
سُبْحائَهُ وتعالى مُبَيَنَا حالةً أَذْرَى مِن حالاتٍ الإسْطرارٍ (من كََرَ باللّهِ مِن بَعْدٍ 
إيمانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبّهُ مُطْمَئْنّ بالإيّان)؛ فإذا كان المُسلمُ قد تَعَرَّض لتَهدِيدٍ 
حَقِيقِيَ وتعذيب وَخشيّء يُرادُ منه أنْ يَنْطِقَ بكلمة الكفرِء نَطَّقَ بها إسائه. وقَلْبُْه 
مُطْمَئْنٌ بالإيمان؛ فإِذْنْ, هذه القاعدةٌ في الشريعة محفوظة بأدنّتهاء قائمةٌ؛ من 
عَلَاماتِ ومَيْزاتِ هذا الدِينِ؛ ولكنْ أَيُها المسلمونء مَتَى يُصْبِحُ الشيء ضَرورةً؛ ما 
مَعْنَى كلمة الضّرورة؟. إِنَّ كثيرًا مِنَ الناس يُفَسَرون الصُرورة بأيَ مَشَفَةٍ تغرض. 
بأيَّ دَرَجِةٍ تكونء أو بُفَسّرون الصَّرورة بحاجَتِهم إلى التَّوَسُّع في الأمُورٍ الذُنْيَويّة: 
وَلأَجْلٍ ذلك يَنتهكون حُْمةً الشّرِيعة... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: فأمًا الضَّرورةُ 
فقد ذَكَرَ العلماءً تَعرِيفُهاء وقالوا (إذا تَرَنْبَ على عَدَمِ فِعْلٍ الشيءٍ المُحَرّم هَلَاكٌ» أو 
إلحاقٌ الصَّرَرٍ الشَّدِيدِء بِأَحَدٍ الصَّرُورِبَاتِ الخَمْسِ (وهي الدِّينُ والنَفْسُ والعقَّل 
والمالُ والوزضٌ). فإنّه عند ذلك يَجُورُ له أنْ يَتَناوَل المُحَرَّمَ للضّرُورة): فتأْمّل 


(985) اذهب للة 


كَلّامَهم رَحِمَهم الله في قولهم (مَلَاكٌ أو إِلْحاقٌ ضَرَرٍ شَدِيدِء عند ذلك يَجُورُ له أن 
يَرتَكبَ هذا المُحَرّمَ للضَّرُورة)» وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفصِيلء ولذلك فإِنّنا لا يجوز 
لنا أنْ نَتركَ الجهاد في سبيلٍ الله مِن أَجْلِ المُحافظة على النَّمُوسِ وتَقُولَ (إنّ كزكَ 
الجهادٍ ضَرورةٌ لأنّ الجهاد يُسَبَبُ قَدْلَ النّفْسِ)» كلّاء لأنّ حِفْظ الدِينٍ أغلى [مِن 
حِفْظٍ النْسِ] والجهادُ لا بُدٌ منه لِحِفْظٍ الدِينِ... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
وهناك أَمُورٌ ُقَدَمُ وتوَخَرُ في أبواب الضصّرورة:» فلو أنه غَصّ بِلَْقَمةٍ [و]لم يِذ إِلّا 
خَمْرًا ليَبتِقها [أي اللّقُمةَ] وإلّا لَمَاتَ وهَلَكَ واخْتقء جار له أنْ يَتَناوَل ما يُسَلِكُ به 
تلك العْضَّةَ وتنْجُوَ به مِنَ الهَلاكِء فَتَنْجُو نَفْسُه ولو أَدَى لإلحاقٍ ضَرَرٍ بعفيِه [وذلك 
ن حِفْظ النّفْسِ أعلى من حِفْظ العفل]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد - : لا بُدَّ لَنَا أنْ 
نَعْلَمَ ونَغرف ما هي القواعدُ [يَعْنِي ضَوَابِط قاعدة (الصضّروراتُ تُبيحٌُ المحظورات)] 
التي ا العغُلماء؛ لِنَكُونَ على بَيَنَةٍ عند إستخدام هذا الأمرٍ الخَطيرٍ الذي إِنْ لم 
يُخْسَنِ استخدامُه تَعَرَّض المُستَخدمٌ للهّلاكِ في العاجلٍ والآجل؛ أُوَّلَّا يَحِبُ أل 

يَتَسَبَّبَ الإنسانُ لإيقاع نفسه في الضَّرورة» فلو أنه أتلّفَ ماله وطَعامه الطَيّب. 
وهو يَعْلَمْ أنْه سيَضْطرُ [أَيْ بِسَبَب ذلك] لأكْلٍ طَعَام مُحَرّم. كان آثِمَا عند الله بفغله 
هذا#كانياء قإن الشزورة ركذ 3130 يدقرقاء: إن بات الشوورة ليمنتنتوخ! 
عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخُْلُ منه كُلُ مَن هَبٌ ودَبٌ بأيَ طرِيقةٍ شاءًء وإنّما هو مضبُوط 
بضوابط يَعْلَمُها أهلٌ العلم الثّقاث» ذكروها في كُتُبهمء وتَذكُرها المُفثُون المخيصون 
للناس إذا سُئِلُواء فالصَرُورَةٌ لا بُدَ أن تُقَّدَرُ بِقَدْرِهَاء فمَن أضطرٌ إلى الدَذِبٍ (مَثَلَا) 
فَإِنْ أَمْكَنَهُ النَّوْرِبَةٌ لا يَجورُ له أنْ يَكذِبَء والتَوْرِبَة أن يَأْتِي بلفظ له مَعنَّى بَعِيدٌ في 
نَفسه ومَعْنّى قَرِيبٌ في نَفْسِ الوَقْتِ يَفِهَمُه السامِعٌ. فعند ذلك لا يَجوزُ أنْ يَكذب» 


(986) اذهب للة 


ويَستَخِدِمُ [أيْ على سَبِيلٍ الؤجوب] التَوْرِيَةً» وإذا أضطرٌ إلى الكَذِبء كأنْ يكون 
عنده مال إنسانٍ مَعصُوم مُحَبَأَ فَجَاءَ ظالِمٌ يقول له (هَلْ عندك المال؟): ولم يَجِدْ 
طريقة لِلتّوْرِبَةَ فييجورُ له أنْ يَكْذِبَ في هذا الأدرٍ فَقَطْ بِجُمْلَةٍ مُحَدّدةٍ لا يَنتَشْرُ 
الكَذِبُ إلى غيرهاء ومن أَكْرة على النّطقٍ بكلمة الكُفر لا يَجُورُ له أن يَكْْرَ بِقَلْبِه 
لأنّ الكفْرَ على اللِّسانٍ فْقَط إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (شروط 'لا إلّة إِلّا اللّه): الإكراه سُلْطائه على الجَّوَارِح الظاهرة لا 
الجَوَارِح الباطنة [(حَوَارِحٌ الإِنْسَانِ الظاهرة) هي أَعْضَاؤُهُ الظاهرة الَّتِي يَكْتسبُ 
بهِاء وَهِي الْعيْنُ وَالأَدْنُ وَاللَسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْفَرْحُ وَالْيَدُ وَالرِخْلْ؛ أَمَا (الجَوَارحٌ 
الباطِنِةٌ) فهي القَلْبُ فُقَطْء وقد عَلَبَ التَّعبِيرُ بالجَّئع لمُشاكلة فولهم (الجَوَارِحُ 
الظاهرة)]. انتهى]؛ ومن جار له التَّيَمُمْ للضّرورة:» فإذا قَدِرَ على استعمالٍ الماءٍ لا 
يَجوزُ له أنْ يُوَاصلَ في التَيَمُم ومَنِ أضطرٌ للإفطارٍ في شَهْرٍ رَمَضان مِن أَجْلٍ 
المرّتضء فإذا إشتدَ وقَّوِيَ وأطاقّ الصِّيَامَ ما جازّ له أنْ يُكْمِلَ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرُ لو أقامَ لا يَجورُ له الإكمال في الإفطار في رَمَضان.ء وُذ مَتَلّا مِنَ الأمثلةٍ 
التي يَتَعَرّضٌ لها كثيرٌ مِنَ النَاسِ في هذه الأيّام بسبب عَدَمِ الاحتِيَاطٍِ في الشريعة: 
وعَدَم جود الجُهود الصَّحِيحةٍ التي نُزِيلُ الحَرّجَ عن كثيرٍ من نِساءٍ المُسلمين» 
(كَشْفُ الطَببيبٍ على المرأة المريضة).؛ [فَ]ِبِسَبَبٍ تقصيرنا وإهمالنا وعَدَم تخطيطنا 
وانتباهنا للمُخَرّماتٍ؛ حَصَلَ تقصِيرٌ شَدِيدٌ في تنظيم الأخورء فصارَتٍ المرأةٌ نُصْطرٌ 
في كثيرٍ مِنَ الأخيّانِ للقشفٍ عند الطَبيب الْأَجْنَبِيَ» وهنا لا بُدَ أن نَفَهَمَ مَعْنَى تقدِيرٍ 
الضّرورة بِدَّدْرِها في مِدُلٍ هذا الموضع. فمَثَلّا لا بُدَ أنْ تَبِحَتَ عن طَبيبةٍ مُسلمة 
ِرُوجَتِكَ أو بِنْتكَ» فإن لم يُوجَدْ طبيبة مُسامة مُؤَهَلة» في أي مكانٍ تَستطِيغ 


(987) اذهب للة 


الؤصول إليه؛ وتَستَطِيغ دَفْعَ أَخرِهء جار اللُجوءْ إلى طَبِيبِةٍ كافرة» فإنْ لم تُوجَدْ 
طبيبةٌ كافرةٌ مُؤّهَلةٌ أيضًا جار اللّجوءْ إلى الطَبيب المُسلم المَؤّهَلٍ [قلث: ويُراعى 
هنا تقدِيمُ الطَّبيب السُّنِيَ على الطبيب المُبتدع. وقد قال الشيعُ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعدُوانِ (ما حُكْمُ مُجالسة أَهْلٍ البدع بِحُجَةٍ التَهَرْبِ إليهم وتعليمهم الدِينَ 
الصَحِيح؟): لا تَقْرَبْ من أهلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَنْرونَ عليكء وتأَنمْ بكُلوسك معهم. 
إبتعذ عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظّزتهم وتِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطلٍ وأنت 
عندك أَهْلِيَةٌ لذلك: فلا مانع» في حُدُودِ. انتهى]؛ فإنْ لم يُوجَدْ جازّ اللّجَوءُ إلى 
الطّبيب الكافِرِ» فَهَلْ يَتَبِعْ الناسُ هذا التَّنفِيدً؟, ثم إذا جازّ للطّبيب الكشفُ عن المرأة 
الأجئبيّة فيَجِبُ أن يكون بدُونٍ خَلَْوَة وأن يَحْصْرَ مَخْرَمُها (مَثْلَا)؛ وأنْ يَكُشفَ 
على مَوضع العلَّةِ فَقَطْ ولا يَتعَدّاهه وإذا كان النَّظَرُ إلى موضع العلّة كفي فلا يَجورُ 
له أنْ يَلمِسَء وإذا كان يَكفيه لَمْسٌ من وَراءٍ حائلٍ لا يَجوزُ له أنْ يَلمِسَ بغيرٍ 
حائلٍ» وإذا كان يَتَوَجَبْ أنْ يَلمِسَه بغيرٍ حائلٍ فلا يَلمِسُ ما حَوْلّه مِنَ المِنْطّفة التي 
لا عَلَاقةَ لها بالعلّةِ ولا عَلَاقةَ لها بالعلاج أيضًاء وإذا كان يكفيه أن يَفُخَص لِمَدَةٍ 
دَقيقةٍ (مَثَلَا) فلا يَجوزُ له أنْ يَتعَدّى هذه الِفَدْرة» ودُلُ إنسانٍ مُوْتَمَنُ على حَرِيمِه. 
وَمَا أَكْثَرَ التفريطً في هذا الأمر في هذه الأيّام؛ ثالنّاء إنَّ الصَّرَرَ لا يُزالُ بِمِثْلِه أو 
شيء أَكْبَرَ مِدْهُء فمَتَلّا لو قالوا له لأقَثُلَ فُلَانًا والّا سَلَبْنا مالّك) فلا يَجورُ له أن 
يَفْثُلّهء بَلْ لو قالوا له (أقَثُلَ فُلَانًا وإلّا قَتَلَداكَ) وَقُلَانٌ هذا مُسلِمٌ معصومٌ لا يَجَورُ 
له أنْ يَقْثُلّه لأنّ النُوسَ في الشّرِيعة سَوَاسِيَةٌ وكذلك لو أكرة جُدْدِيٌ مُسلِمٌ بِالقَدلٍ 
على أنْ يَدْلَ الْعَدُوَ على تُغْرَةِ يَنقُذون منها إلى البَلَدِ المُسلمء لِكَيْ يَحتَلُوه وبُوقعوا 
القَدَلَ والتَشْرِيدَ في أهلِه. ما جار له أن يَدُلّهم ولو قَتَنُوه... ثم قال -أي الشيحٌ 


(988) اذهب للة 


المنجد-: ثم إنّ كثيرًا مِنَ الناس يقولون لك (نحن مُكْرَهون (أو أَكْرهنا))» فما هو 
الإكراة الذي يُبَاحُ به الأْرٌ المُدَرَّمُ؟» هل هو ضصَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطين (مَثَلَّا) أن 
يَنْتَهَكَ خُرْمة الله بالزّئَى (على سَبِيلٍ المثالٍ)؟؛ قال الفُمَّهاءُ (الصَربُ الذي يُعتَبَرْ 
إكراهًا هو ما كان فيه حَشِيَةٌ تَدَفٍ النَّفْسِ أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم شَدِيدٌ لا بُطِيقٌ 
تَحَمُلّه) [قال إبنُ الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى (في هَذِهِ الْقِضَةٍ 
[أيْ قصَّة حَاطِبٍ بْنِ أبي بَلْتَعَةَ] دَلَالَةٌ عَلَى أَنّ الْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالْوَلَدِ لا يُبِيحُ 
التَّقِيّةَ في إِظْهَارٍ الْكَفْرِ كَمَا يُبِيحُ في الْخَوْفٍ عَلَى النَّفْسِء وَتِبِينُ ذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى 
فَرَض الْهجْرَة, وَلَمْ يَعْذْرْهُمْ فِي التَخَلْفٍ أجل أَمْوَالِهمْ وَأَوْلَادِهِم). انتهى]» بل إنّهم 
ذَكَروا شروطا للإكراهء كأن يكون المُكْرِةُ مُتَمَكَنَا مِنَ التَنَفِيِذِ [والّا كان تَهِدِيدُه 
هَذَيَانَا وضَرْبَا مِنَ اللَّْوِ الذي لا يُلتَفَْتُ إليه]» وأنْ يكون المُكْرَهُ عالمًا [أَيْ مُتَيَقَنًا] 
أو غالِبًا على ظَنه أنَّ الممذرة سيْتَقْدُ وَعيدَه [لأنَّ الأحكام الشّرعيّةَ تُنَاطُ باليّقينٍ 
وَالظّنُونِ الغالبة» لا بالأوهام والظَّنُونِ المرجوحة والاحتمالاتٍ البَعيدةِ]» وأنْ يكون 
المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن نَفْسِه (إمَا بالُقاقمة أو الفِرَارِ)» وأنْ يكون 
الإكراهُ بشيءٍ فيه هَلَاكٌ للمُكرّه أو ضَرَرٌ عَظِيمٌ (كالقدلٍ أو إثلّافٍ عضو مِنَ 
الأعضاءٍ أو التَّعَذِيبٍ الْمُبَرّح أو السَّجْنٍ الطُوبلٍ الذي لا يَخْرْجٌ منه)؛ وأن يكون 
الإكراهُ فَوْرِنًا (كأن يُهَدَدَه بالقتلٍ فُورًا إذا لم يُنَفْدْ) أمّا إذا قال له (إذا لم تفعل كذا 
ضَرَْتْكَ غَدَا (أو بَعْدَ غَدِ)) فلا يُعتبَرُ إكراها صحجيحًا [قالَ ابنُ حجر في (فتح 
الباري): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلَ كَذَا صَرَبْئْكَ غَدَا) لا يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَثْنَى ما إِذَا ذَكَرَ 
زَمَنَا قُريبًا جِدًا أو جَرَت الْعَادَةُ بِأَنَهُ لا يُخْلِفُ. انتهى]؛ فتأمّلٍ الشروط التي وضّعَها 
الفْمَهاءُ لهذاء لِتَغلّمَ أيّها المُسِلِمُ أنّ المسألة ليسث ألْعُوبة» وأنّ القَضِيّة ليسث 
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سَهْلةً ثم قارِنْ بين هذا وبين ما يَقُومُ به كثيرٌ مِن مُفْتِي السُوءِ بإفتاءٍ الناس 
ببَعض الأمُورٍ بِحْجَّةِ الصَرُورة؛ في غير مَحَلَّها [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(مِنّةَ إبراهيم): كَثِيرٌ مِن دُعاة رمانناء يُدَدْيِنون على أحاديث الرّخَص والإكراه 
والضَّروراتٍ طْوَالَ حَيَّاتِهم وكُلُ أَيّامِهم في غَيرٍ مَقامِها [أيْ غَيرٍ موضع التَرَخْصِ 
والإكراهٍ والضّرورة]» وَتَلِجُون بِحُجّتِها في كُلِ باطِلٍء ويُكَذّرون سَوادَ حُكوماتٍ 
الكفرٍ والإشراكء دُوتما إكراهٍ أو إِضْطِرارٍ حَقِيقٌين» فُمَتى يُظه رون الدِينَ؟!. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ المنجد-: لماذا يَتَساهَلُ بعضهم في إفتاءٍ الناس في 
ور بِحُْجّةَ الضُرُورة» وليس فيها ضَرُورَةٌ؟؛ (أ)عَدَمْ ذَوفهم من الله؛ (ب)وعَدَمُ 
تَمَكّنِهم مِنَ العلم؛ (ت)وسَيطرة روح التَيسِيرٍ -في غيرٍ مَحَلَّه- على نُفُوسهم [قالَ 
الشيحٌ يوسفٌ بِنُ أحمد القاسم (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء ) في 
مقالةٍ له بعنوان (موقف العامة من خلاف المفتين) في هذا الرابط على موقع 
الشيخ سليمان الماجد (عضو مجلس الشورى السعودي): في زَمَانِنا كَثْرَ المُفْنُون 
الين يَجْرُون وَراءَ رُخَص القْقَّهاءٍ بِحْجَّةَ التصلحة أو التَّيسِيرٍ على الناسٍ!. انتهى 
باختصار]. والتَّيسِيرُ أَمْرُ مُعَتَبَرٌ في الشّرِيعةٍ؛ وهو مِمًا تقوم عليه الشَّرِيعةٌ» لكنَّ 
التَّيسِيرَ إذا تعارضٌ مع أَحَدٍ مَقاصِدٍ الشّريعة فلا يُعَتبَرُ تَيُسِيرَا شرعيّاء قال الله عَنّ 
وَجَلَ إإنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الملائِقةٌ ظَالمِي أَنَفُسِهمْ قَالُوا فيمَ كُنتُة؛ قَالوا كُنَا 
مُسْتَضْعفِينَ فِي الأزضء قَانُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهاء فَأُولَئِكَ 
مَأْوَاهُهْ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا). فلماذا لم يُعتَبَروا مُكرهين؟. لأنّهم كانوا 
يستطيعون الهجرة من بِلَادٍ الكفرء أقاموا تحت رَايَةَ الكفر يُفتَنُون في دِينهم. 
وتتنارلون عن أُمُورٍ الدِينِء وقالوا (مُسْتَضْعَفِينَ): لماذا لم تُهاجروا؟!ء وكذلك لو 
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قال إنسانٌ (إنَّ مِنَ النَيسِيرٍ ألّا نَخْرْجٍ إلى الجهادٍ في وَفْتِ الْحَرْ). فاسمَغ ماذا يقول 
الله (وَقَانُوا لا تنفزوا في الْحَرْء قُلَ ناز جَهَنّمَ أَشَدُ حَرَّا)ِ؛ (ث)ومن الأمُورٍ التي 
تَجعَلُ بعص المُفتين بالباطلٍ يُفتون الناسّ بالضّرورة الدزْصٌ على مُوافْقَةِ رَغْبةٍ 
المُستَفْتِي؛ لإغراءاتِه أو صُعُوطِه على المُفْتِي؛ من جِدَةٍ تَرعْبُ (مَتْلَا) استصداز 
فَنْوَى ثوافق مُيولّها وأهواء هاء فالمَفْتِي إذا لم يَكُنْ عنده ذَوفٌ مِنَ الله أفتَى بما 
يُوافِقٌ رَغبة الوم مُسنَنِدًا إلى رفع الخرَجء أو التَّيسِيرٍ على الأمّةِ أو أنَّ 
الضَّرورة تُبيحُ المحظوراتء أو أنَّ اخْتِلاف الأمّةِ رَحمة؛ أو أنّ هذا الزَّمَانَ 
والعضْرٌ يَخْتَلِفْ وأنّ له حُكْمَا خاصّاء وأنّ الأخوال قد تَعَيَرَنْء ونحو ذلك من أَبُواب 
الكلام الخَطِيرٍ الذي يَقول به بعضهم. كَلَامٌ تحسَبونه هَيَنَا وهو عند الله عَظِيمٌ؛ 
(ج)وقد يكونُ الشّخصٌُ الذي يَقولُ للناس (افْعلوا ولا حَرَجَء هذه ضَرورة)؛ قد 
يكون مُتَوَرَطًا في أذْرٍ مُحَرّمِ في حَيَاتِه الشّخصِيّة: فَلِكَيْ لا يَلُومَه الناسُ يُفْتيهم 
بِالجَوَازٍ [أيْ جَوَازٍِ الأمْرٍ المُحَرّم المُتَوَرْطٍ فيه]؛ (ح)وكذلك عَدَمُ العلم الدَّقِيقٍ 
والقُدرة على تَصَوٌرٍ الواقع؛ (خ)وهناك أَنَاسٌ عندهم حُسْنُ نِيِّةِ يقولون للناس 
(افقلواء ضَرورة). ما هو السَبَبُ؟. قالوا (نحن نُرِيدُ أن نُحَبْبَ الناسّ في الذِينِ 
ولذلك نحن نُيسَرُ عليهم, ونَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم؛ وتقولٌ (إعملوا ولا حَرَجَ؛ وهذه 
ضَّرورة)).: لماذا؟, [قالوا] (لتحبيب الناس في الدِينِ)!ء هؤلاء -يا أيّها الإخوة- 
يُدخلون الناسّ إلى الدِّينِ مِن باب ثم يُخرجونهم مِنَ الدِينِ من باب آخَرَء مُسيئُون 
وليسوا بمُحسنينء وأَضْرِبُ لكم مَتَلّا شَيْخٌ في حَلَّقةٍ جاءه شَخْصٌ -ومع الأَسَف. 
يها الإخوة. أهلٌ العلم المُتَمَكّنون مِنَ العلم قِلّهَ جدّاء ولذلك الناسٌُ لا بُدٌ لهم أن 
يَدُهبوا إلى المَأمُونٍ» وليس لهم أنْ يسألوا أي شخْصء كلَا- أَحَدُهم في مَجْلِسِ مِنَ 
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و اع 


الناسء جاءه شَخْصٌ فقال (يا شَيْخُ أَرِيدُ أن أَنْهّنَ عَفْشَ بَيْتِي في نهار رَمضان. 
وهذا أمْرٌ مُتْعِبٌ في رَمضان:ء هَل يَجِورُ أن أَفْطِرَ؟): قال (لا بأسّء للضّرورة 
أَفْطِزْ), حتى قال أَحَدُ الحاضرين مِنَ النَّبَهاءٍ مِن عامّةٍ الناسء قال (يا شَيْخُ» لماذا 
لاا تقول له أنْ يَنْقُلَ في اللَّيلٍ؟)!... ثم قال أي الشيخحٌ المنجد -: لا بُدَ للشيخ 
والمُفتِي أَنْ يُبَيْنَ للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حَقيقّة كو |ء ومن هذه الأور أن 
تقول (إنّ الضَّرورة حالةٌ استِثنائيّةٌ وليسث هي الأصل -لِكَي يَشْعْرَ المستفتي أنه 
يَعيشُ في دائرة ضَيّقةَ وهو يَفْعَلُ هذا الأطرّ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أنْ يَخْرْجٍ منها 
أي وسيلة)؛ ثانيّاء أنّ المباحَ للضّرورة ليس مِنَ الطَيِباتِء المَيتةٌ إذا أبيحث 
للضّرورة لا ُصبح طَيّبهء لا زالث خَبيئة نَتِنَهَ لكنَّ الفَرْقَ أنَّ الذي يَتناونها 
للضّرورة يَسقُطُ عنه الإث, فلا بُدَ أن يَشْعْرَ الذي بَأَكُلُ المَيتة للضَّرورة أنّهِ يَأكُلُ 
شَيْنَا مُنْتِنَا حَرَامَا في الأضلء لا يَجورُ في الأضلء لا بْدَّ أن يَستَشْعِرَ هذا؛ ثالثّاء أن 
يُحَمّلَ المُفْتِي المُسِتَفْتِي المَسئُوليَّة عن كامل التَّفاصِيلٍ التي يُقَدْمها له. وأنَّ فُدْوَاه 
له بالضًّرورة مَبْنيَةَ على صِحَّةٍ المعلومات؛ فإذا كان المُستفْتِي مُرَوْرَا وتُقَّدَم 
معلوماتٍ خاطِنئةً وبقولٌ (ما دَامَ الشيحٌ سَيْفْتِي فَأنَا أَخْرَجِتُ نَفْسِي مِنَ الْعْهْدَةِ ما دَامَ 
أَخَذْتْها من فَمِه) وهو يُقَدَمْ معلوماتٍ خاطئة؛ بُقَدمْ معلوماتٍ لِيُشْعِرَ الشيخ أنه [أي 
المُستَفْتِي] في حَرَجء وأنَّ المسألةَ لا مخرّج مِنْهاء حتى يَقول له الشيخٌ (افْعَلْ 
للضّرورة)؛ رابعًا: لا يَجورُ الإفتاءُ بالضّرورة إِلَّا بعد إنسدادٍ جَمِيع الأبوابء 
واستنفاذٍ جَمِيع الُلولٍ والبّدائل... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إِنّ مِنَ القَواءِدٍ 
المُهِمّةٍ أنّه لا بُدَّ مِنَ السّغي لإزالة الضَّرورة (على المُضْطرٌ أنْ يَسعى بكُلِ فُوّته أنْ 
يَتَخَلّصَ مِنَ الضّرورة» لا أَنْ يَسِتَسِلِمَ لهاء لا بُدَ أن يَتَخَلّصَء كَمْ مِنَ الناسِ اليوم 
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إذا وَمّعوا في ضَرورة يُحاولون التَّخَلّصَ فِعْلّا من هذا المَجَالٍ الصَيّقء مِن هذا 
المَكانٍ الحَرِج الذي وَقَعوا فيه؟). وأنّ المضطرٌ إذا لم يسْعَ للدُروج مِنَ الصُرورة 
فإنّهِ يَأَنَمُ؛ فإذا قُيِرَ مَتَلّا كما ضَرَبَ العْلَماءً ؛ متا حَيّا في كيهم: قالوا في كُتُيهم 
(إذا جازٌ للمسلمين في عَصر مِنَ الغصورٍ مُصالَحة العَدُقّ لضَرورة -مع تَوَفْرِ 
الشروط الشّرعِيّة - فلا بُدّ أنْ يَسعَى المُسلمون للدُروج مِن هذه الضَّرورة التي 
َلْجَأَنْهم إلى مُصالحة العَدُوّ), ومَعْنَى الشروط الشرعيّةِ أن يَتوَلّى عَذُدَ الصُلّح مَتَلَا 
خَلِيفةٌ المُسلِمِين الذي وَكَلَه المشسلمون عليهم: أو نائبّه الذي وَكَلَه الخَيفة ما أنْ 
يَتَوَلّى عَفْدَ الصلَّحَ مع العَدُقٍ رَجُلَ ظالِمٌ نَمَلَطَ على المُسلمين» أو كافِرٌ أو قُوميٌ 
عَلْمانِيٌ أو نَضرانِيٌ أو ملْحِد أو لادِينِيٌ يتكلم باسمٌ المُسلمِين ويُفاوض عنهم؛ مَنٍ 
الذي وَكَلّه؟!ء ومن هي الأمَةُ الإسلامِيّةُ التي وَكَلَنْه في شؤُونها؟!)؛ وأنْ يكون هذا 
الصُلْحُ هو أفصَلَ حَنَ للمسلمين فِغلا. وأَلّا يُوَدِي إلى مَفاسِة أَكْثّرَ مِنْ تَزْكِ الصُلْح 
وأنْ يكون مَوَقَنَا بَوَفْتِ مُعَيّنِء وأكثز مُدَةٍ إِشْترَطها الفُقَهاءُ للصّلح عَشْرُ سِنِينَ [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكثّرُ الفْمّهاءٍ على 
عَشْرٍ سِنِينَء فَإِنْ تَجاوَرَتٍ المَدّةُ العَشْرَ بَطَلَتْ فيما زادَ عليها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَحُجَّةُ الجمهورٍ في ذلك أنّ مُدَةَ عَْدٍ صلح الْحُدَيْبَِةِ هو أبقة أجَلٍ 
عَقَدَهِ اللْبِنمْ صلى الله عليه وسلم, فَخَصَّصَتِ اسه عُمومَ آيات السَّيفِ والقتال» فَما 
زاد عن العشر يَبِقَى على عُموم4. انتهى باختصار]. إذا تَوَفْرَتِ الشروط في 
الصّلْح فِغْلّا فإنّْهِ يَجبُ على المسلمين أنْ يَسْعَوا لإزالة الضَعْفٍِ والشعور بأنّهم في 
ذل وأن يُعِدُوا العدّة للجهادٍ حتى يُنَهُوا هذا الصّيْمَ والهوَانَ العفرُوض عليهم: 
وبذلك تَعلَمُ أنّ كَثِيرَا مِمَا يَحدْتثُ في هذه الأيَّامِ لا عَلَاقةَ له بالإسلام أُضلًا... ثم قال 
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-أي الشيحٌ المنجد-: ومن قَواءِدٍ الشّرِيعة أنَّ الضّرورة لا بُدَ أن تكونَ ضَرورة 
فغلاء فيها فيها حَرَجٌ عَظِيمٌ على الشّخص لا يُطِيقْ تَحَمُلّه فِغلّاه وليسث مسألة تَوَسُْع 
في مَكاسبَ وزتادة أزباح مَتَلَاه أو مَشَقَةٍ بَسِيطةٍ يُمْكِنُ تَحَمُلُها. فهذه ليسث 
ضَرورة, وَلَا دَاعِيَ ِأنْ تُخادِع أَنْفُسَناء ونكت على اللهِ سبحائة وتعالى؛ وهو (ِيَعْلَم 
خَائِئَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُّدُورُ)» فَهَلْ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ المتلاعبين» وأنّه يَجِبُ 
أن تَضْدُقَ مع الله سبحائة وتعالى؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: أيّها 
المسلمونء لا بَأْسَ أنْ نَذْكُرَ الآن بعض الحالاتٍ التي فيها ضَرورةٌ صَحِيحةٌ 
وبعض الحالاتٍ التي ليس فيها ضَرورة وإنّما يَستَخْدِمُ [فيها] الناسُ كَلِمة 
(الضّرورة) رُورًا وبُهْتانًا على الشريعة؛ فمَثَلًاء الكَذِبُ في الدَزب ضرورة مع 
الكفارء كما قال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (الْحَرْبُ خُدْعَةً)؛ والكَذِْبُ لأَخِلٍ الإصلاح بين 
المُتَخاصِمَين ضَرورةٌ مِن أَجْلٍ التّوفيق بين المُتخاصمين مِنَ المُسلمِينء إذا لم يَحَدْ 
حَلَّا إلا ذلك؛ وكذلك غِيبةٌ رَجُلٍ لا يَصْلُحُ في الزّواج تَقَّدّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمْ 
حاله» يَجُورُ أن تغتابّه للضّرورة: لا حَرَجَ في ذلك؛ وَسَفْرٌ المرأة بِغَيرٍ مَدْرَمٍ يكون 
ضرورةً في حالاتء كَمَن مات مَخْرَمُها في الطريق» أو أَجْبِرَتْ -بالقُوّة- على 
الدُروج من بَلَدِ وليس عندها مَحْرَمٌ. أو مُصْطرَّة للهجرة من بِلَادٍ الكفرٍ إلى بِلَادٍ 
الإسلام وليس عندها مَحْرَمٌ. لو شاهَدت حادِتٌ سَيّارة في الطّريقٍ -طرِيقٍ سَفْرِ- 
واهْرَأَةٌ تحتاجُ إلى إِسْعافٍء تَأَخُدُها للضّرورة» لا حَرَجَ في ذلك؛ تَرْكُ [صَلاة] 
الجماعة في المَسجِدٍ لؤُجود مَجْنونٍ أو مَرِيض في البَيْتِ يُخْشَى عليهء يَحْتاجُ إلى 
مَن يَقَفُ بِجَانِبه وتزعاه لأنّ حالته خَطِرةٌ. هذه ضرورة ثدْرَك لأخلِها صلاة 
الجماعة؛ وَضْع النّقود في البُدُوكِ الرّبَويّةِ لحفْظها إذا لم يُوجَدْ إِلّا هي ضرورة. 


(994) اذهب لاة 


لأنّ المالَ بِالتّجْرِبةِ يَضِيعُْ أو يُسرَقُ؛ وهناك مُؤَسَّساتٌ عندها أَمُوالٌ كثيرةٌ؛ وأَنَاسٌ 
أَغْنِياء مِنَ المسلمينء أَيْنَ يَضَعون نُقُودهم؟. فيَضَعُونها إذنْ في البُنُوكِ الرَبَويّةِ إذا 
لم يُوجَدْ إِلّا هي» مع ؤجوب السَّغي لإقامة البُنوكِ الإسلاميّة مِنَ القاِرين على 
السَّعْي؛ السَّفَرُ إلى بِلَادٍ الكُفَارٍ لعلاج لا يُوجَدُ إَِّا في بِلَادٍ الكَُارٍ جائزٌ للصضّرورة؛ 
وذَكَرَ بعض أَهْلٍ العلم حالة عصر . (الإشطرارٌ إلى عند النَأْمِينِ -المُحَرّم- على 
السَّّاراتِء في بَلَدٍ لا تستطيغ قيّادة سَيَارَتكَ فيه إلا عفد النَأمِينٍ [الإخبارِي])» لا 
تستطيغ؛ يَسحَبُون رُخْصَتَكَ وتَمتعونك من قيّادةٍ السّيَّارة» أنت مُكْرَهٌ في هذه 
الحالة» لأَنَكَ لا بُدٌ أن تستعمل سَيّارَتكَ» لا تستطيغ أنْ تغشي المسافاتٍ الطّويلة 
ولكن ما رَأَيُكم بمن يُؤْمَنون على سَيّازَتهم لغيرٍ ضرورة إِيَعْنِي التَأمِيناتِ الغيز 
ِجْبَارِيَة]؟: ما أَحَدٌ دَفْعه إليهاء ولا ضَرَبَ يده عليهاء ومع ذلك يَقومْ بِعَقّدٍ الََمِينٍ 
المُحَرّمء يقولٌ (أخشى أنْ يَحدُتَ حادِثٌ, ولا أستطيغ كذاء أَنَوَفَْ.... يُمْكِنُ...), 
وبنَاءً على هذه المُمْكِناتٍ يَرتكبون عَقدَ النَأْمِينٍ (المُحَرّمَ قطقاء وهو نوعٌ مِن أنواع 
المَيِسِرٍ والقِمَارٍ لا يَجورُ فغْلُه)؛ العَمَلُ في البنوك الرِبَوبّةٍ حرام ليس بصَرورة 
أَبدَاه ولا يَجورُء الأعمال الأخْرَى مَوجُودةٌ؛ وأَرْضٌ الله واسعة» إذا لم تَحِدْ في البَلَدِ 
فَأَرَضُ الله واسعة» وإذا لم تجذ يَجورُ لك أنْ تَمُدَ يَدَكَ إلى الناسء لو قالَ شخصٌ 
(ما وَجَدْتثُ), نقولٌ (الشَّحاذَةٌ جائزةٌ للصُرورة)» فالعلماءً أباحوا النََسَوُلَ للضّرورة: 
فيَجورُء لكنّ العَدَلَ في البُنوكِ لا يَجورُ؛ الإِسْتِلافُ مِنَ البنوك الرْبَويّةِ للمشاريع 
التّجَارِيَة أو الرُواج ونحوه؛ حَرامٌ لا يَجورُء وكَذَابٌ الذي يَدَعِي أنّها ضَرورةٌ؛ لا 
يَجوزُ؛ السَمَاحُ بيع الخُمورٍ في بِلَادٍ المسلمينء وفتْح الملاهيء ودُخول الكْفَارٍ إلى 
المساجدٍ للقُرْجَةِ بِحُجَّةِ أنّ البِلَدَ مُضْطرٌ إلى العملة الصَّعْبةٍ التي يَأَتِي بها هؤلاء 


0 ٠ه‏ دس 
- 
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السُيّاحُ؛ سُبْحائَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ؛ العِلاجُ بالمُحَرّماتِء الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَةِ 
محمد صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فيمًا حَرَّمَ عَلَيْهَا؛ حَلْقُ اللَحيَّةٍ لِمُجَرّد الدَوفٍ مِن 
توقيفٍ سيط أو مُساءَلةٍ» لا يتجورُء وليس بضّرورة: لكنْ لو خاف أنّه يُسجَنُ 
سَجْنًا مُؤْتَدَا أو يُفْتَلُ [أو] يَلْحَقُ به ضَرَرُ عَظِيمٌ, يَجورُ له حَلَقُها للضّرورة: أَما 
جرد كلمةٍ أو كلمئين يَسمَعها مِنَ الى يَجِبْ عليه أن يَتحمل ذلك في سَبِيلٍ الله؛ 
ورَعَموا أنَّ الزيا ضرورة غصربَّة (قَائَلَهُمْ الله أَنَى يُؤْفَقُونَ)؛ وجَلْبُ عُمّالٍ الكفَار 
إلى جزيرة العَرزبٍ لِفتح أغمالٍ تِجارِبَةٍ لا يَجور» لا يجوز جَلْبُ الكُفَارٍ للتّوسّع... ثم 
قال -أي الشيخ المنجد- : أيُها الإخوةٌ, إِنَّ هذا الموضوع مُؤْلِمٌ وخَطِيرٌء لكذّني 
أَزجُو مِن الله سُبْحائهُ وتعالى أنْ يُفَقَهَنا وإيّاكم في دينِهء لأنَّ الفقة في الدِينِ أَدْرٌ 
مهم جِدَاء لكي لا نَقَّعَ في هذه المحظورات بِحُجَج واهِيَةٍ لا يَفْبَلُها للك هذا دِينٌ» 
وهذه أَمَانةٌء وهناك حسَاتٌ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالقادر أحنوت في 
(مجلة البيان» التي يَرْأَسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان. (أحكام الإكراه في الفقه 
الإسلامي): يُعدٌ الإكراةُ حالةً من حالاتٍ الإصْطِرارٍ [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 

مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: 
القَرْقُ بين الإكراه والضَُرورة» هو أنه في حالة الإكراه يَدْفْعْ المكرّة إلى إِثْيَانٍ 
الفغلٍ ث يد ما في حالة الضّرورة فإِنَّ الشّخصّ [المُكرَة] 
يُوجَدُ في ظرُوفبٍ تُحَيّمْ عليه فِعْلَ المُحَرّم دُونَ تَدَخْلٍ من أَحَدٍ. انتهى باختصار] لأنّه 
يَأْسلَ الإرادة فباشرة... ثم قال -أي الشيخحٌ أحنوت- : يُشْترَطْ في الإكْراهٍ ليكون 
مُعتَبَّرًا ومُؤَيْرَا فيما يُقْدِمُ عليه امكل مِن أقوالٍ أو أفعالٍ أو تُرُوكِء الشروط 


(996) اذهب للة 


الآتِيَةٌ؛ (أ)أنْ يكون المُكْرِهُ قادِرًا على يقاع ما هَدّدَ به وإلّا كان هَدَيَانَا وضَربًا مِنَ 
الغو الذي لا يُلتفث إليه؛ (ب)أن يَعلَمَ [أي يَتيَقنَ] المستفرة أو يَعْلِتِ على ظيّهء أن 
المُكرة سِيَْفْدٌ تَهَدِيدّه إِنْ لم يَفقل ما أَْرِة د وتَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن 
الدّفْع أو التَّخَلْصِ مِمّا هُدْدَ به 'إمّا بهُروب أو 0 مة 0 استغاثة"؛ (ت)أنْ يَفَّعَ 
الإكراة بما يُسَبْبُ الهلاك, أو يُحْدِتُ ضَرَرَا كبيرًا يَشْقُ على المُستكْره تَحَمُلّه كأن 
يُهَدَدَ بِقَدْلِء أو قطع غضوء أو ضَرْبٍ شَدِيدِء أو حَبْسٍ وقَيْدٍ مَدِيدين» وهو الإكراة 
المُلُجئُ [قال الشيخحٌ أحنوت في مَوضع آخَرَ من مَقَالَتِهِ: الإكراه له حالتّان؛ أما 
الحالةٌ الأو لَى فنُسَمّى (الإكراة المج "أو الكامل"), كأن يُهَدَدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] 
بالقتل أو بقطع عْضْوٍ أو بزب شَدِيدٍ مُتَوالٍ يَخَافٌ منه أن يُوْدِي إلى ذلك؛ وأا 
الحالةٌ الثانِيَةٌ فالإفراهُ [فيها] غيرٌُ مُلْجِىَء ويُسَمّى (الإكراة الناقصّ). وهو ما لا 
كو الثقبية فيه وكا إلى زقلا الأشن أو التطتوء #الأهديق بالشّرب:الثيبير 
الذي لا يَخافُ منه التَلَْفُ أو [كالتَّهِدِيدِ] بإتلافٍِ بعض المالٍء وهذا النُوعٌ مِنَ 
الإراه غيرُ مُفسِدٍ للاختيار, لأن الْمُسْتَكْرَة ليس مُضْطَرًا إلى مُباشرة ما أَكْرِة 
عليه لِتَمَكّنِه مِنَ الصَّبِرٍ على ما هُدّْدَ به. انتهى باختصار]؛ (ث)نْ يكون الإذراهُ 
د غير آجلء بأنْ يُهَدَدَ بتنفيذه في الحالء فإنْ كان بشيءٍ غيرٍ فُورِيَ ولا حانٍ 

يُعتَبَّرُ إكْراهًاء الي شصده هُدَدَ به, فإنْ كان الزمَنُ قصيرًا لا 
في بن يجا مزج يعون جه حِيئئذٍ إقراها؛ ( ج)ألا يُخالِف المُستكرَة المكرة. 
بفذلٍ غَدْرٍ ما أكرة عليه. أو بزتادة على ما أَكْرِة عليه فمَنْ أكرة على طُلاق 
إِمْرَأَته طَلْقَةَ وَاحِدَةٌَ رَجْعِيّةَ فطَلّقها ئلاناء أو أكرة عَلَى الرّئى فَأَوْلَج وَأَمْكَدَهُ أن 
يَنْزِعَ فُيَتمَاتى حَنَّى يُنْزِلَ فلا يكونُ إكراهه مُعتَبَّرَاء لأنّ المُخالّفة بِالزْيَادةٍ أو بِفِغْلٍ 
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غيرٍ ما أكْرة عليه تَدُلُ على إختيارهء وهي [أَي المُخالفةٌ المذكورةٌ للمُكره] إنَّما تنم 
عن تَهَاوْنٍ وعَدَمِ إكتِراثٍ بالمحظوراتء فيُُسأَلُ عنها الفاءِلٌ لأنّها تَجاوَرَتْ حُدودَ 
ما أكرة عليه أمّا المُخالّفةٌ بِالنّفْصانٍ فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنّهِ يُحتَمَلُ أنْ يَقْصِدَ 
الََضْيِيقَ في فِعْلٍ المُحَرّم ما أَمْكَنَ؛ (ح)أنْ يَتَرَتّبَ على فِغلٍ المُدْرّه عليه الخَلاصص 
مِنَ المُهَدّدٍ به فلو قال إنسانٌ لآخَرَ (أَقَثْلَ نَفسَكَ والَّا قَتَلْنْكَ) لا يُعَدُ إكراهَاء لأنّهِ لا 
يَتَرَنْبُ على قَئْلِ النَفْسِ الخَلَاصٌ مما هُدَّدَ به» فلا يَصِحُ له حِيئَئِذِ أنْ يُقَدِمَ على ما 
أكرة عليه؛ (خ)ألّا يكون الإكراهُ بِحَقّء فإِنْ كان بِحَقَ فليس بِإِكْراهٍ مُعتَبَرِء لأنَّ 
الَّبَعِيّةَ والمَسؤوليَّة حِيَئِذٍ تكونٌ مُتَوَجَهِةٌ بكاملها إلى المُستكْره. وذلك كما لو أَكْرَة 
الدائنُ المَدِينَ على بَدْعِ ماله لِقَضاءٍ الدَّينِ الواجبء أو أَكْرَة الحاكِمُ المُمْتَنْعَ مِنَ 
الزّكاةٍ على الأَدَاءِء أو إِكْراهٍ المالِكِ على بَدْعِ أزضه للدّولةِ لتوسيع الطّربق العام 
ونحو ذلكء فكُلُ ما يَحِبُ على الشّخص في حال الطوَاعِيَةٍ فإِنّهِ يَصِحٌ مع الإكراه؛ 
هذاء وإنّ نَمَهَ شُرُوطًا أُخْرَى ذَكَرَها القُقَهاءْ. وهي تَزْجِعٌ في حَقِيقتِها إلى جُمئلة ما 
دَكَرْتُ [قلتُ: مِنَ الشروط التي ذَكَرَها العلماء: (أ)أنْ يكون المُسككرَةُ مُمْتَنِعَا عنٍ 
الفغْل الذي أكْرة عليه قَبْلَ الإفراهء فمن أذْرة على شُزب الخَمْرٍ ومن عاتته شزبُه 
لا يكونٌ مُكْرَها؛ (ب/أنْ يكون المُهَدَدُ به أَشَدَّ خَطرَا على المُستكره مِمّا أرة عليه 
فلو هُدّدَ إنسانٌ بصفع وَجْهِه إِنْ لم يُنِْفْ مالّه أو مال الغَدْرِه وكات صَفْعُ الوَخْه 
بالنْسبة إليه أَقَنَ خَطَرَا مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدّ هذا إكراهًا؛ (تأ)ألّا يكون المُوَدَّدُ 
به حَقَا للمُكره يَتَوَصَّلُ به إلى ما ليس حَقًا له ولا واجبّاء فإذا كان كذلك -كتهدِيدٍ 
الرُوج زَوجَتَه بطلاقها إِنْ لم نُبْرِئْهُ مِنْ دَينٍ لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونُ إكراهًا؛ (ث)إذا 
كان الإْراهُ على أَحَدٍ أُمْرينء تعيّنَ اختياز أَخَفّهما وإلَّا ما صَعّ الإكراة فمَن أَذْرة 


(998) اذهب للة 


على أنْ (يَرْنِيَء أو بَأَكُلَ لَحْمَا لم يُذَكَى) فاختاز الزْنَى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَإِنْ توَعَدَ [أي المُذرة] بتغذِيبٍ وَلَدِهِ [أَيْ 
وَلَدٍ المكزه]» فَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِْرَاهَا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَلَيْعْلَمْ أنّ الإكراة المُعتبَّرَ عند جُمْهورٍ العلماءء هو 
الَّهِدِيدُ بإثلافٍ النَّفْسِ أو الأعضاءٍء أو ما شابّة ذلك مما يَشْقُ على النَفْسِ تَحَمُلّهِ 
ما مُجَرّدُ الشئم والسّبَ والنّشْهيرٍِء فليس ذلك من دوع الإكْراهٍ المُعتَبّرٍ عندهم. 
انتهى. وقالَ مرك الفتوى أيضا في هذا الرابط: إذا كان إعفاءً اللَحيّةِ يُسبَبُ ا 
ضَرَرًا مُجْحِفًا مُحَقَقَا كالقَدْلٍ أو التُشرِيدٍ أو الحَبْسِ أو التّعذيبء ولم يَستَطِعْ ده 

ذلك الصَّرَرَ إِلّا بالتُّخفيفٍ من لذيّته يكنا فإنّه يَجورُ له اللُْجُوءُ إلى الأَذَفٌٍ: 
وهو التّخفيفُ. ولا يتصير إلى الحَلّقٍ إل إذا ثَبَتَ أنّ ما دُونّه لا يَدْفْعْ عنه الأذى: 
لأنه فَعَلَ ذلك ضَرورة؛ والضُرُورَةُ تقَدّرُ بِمَدْرِهَا... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قد 
تَبَتَ بِالتَتبُع والسُؤّالٍِ وباستقراء أحوال أناس كثيرين؛ أنَّ دَعْوَى الإذراه على حَلَّقٍ 
اللَخيَّة لا تون إِلّا في نِطَاقٍ ضَيّقء وأنّ أكثر الناس يَتَخَوّفون مِن دُونٍ سَبَبٍ 
حَقِيقِيَ» ثم يَبْنُون على هذا الَوْفٍ أَخْكاما وتَدعْون ضَروراتٍء وليس الأمرُ كذلك. 
51950 لا يُرِيِدُ أن يَلْحَهَّه أيُ أَذَى أو مُضايّقةٍ بِسَبَبٍ تَدَيّنه والتزامِه بِالمَظْهَرٍ 
الإسلامِي والأخذذ بِالسّنَةِ وهذا مُخالِفٌ لِسُنَةَ الله في عِبَادِهِ المُؤمنين» قال تعالى 
(الوه أحسنت الثائل أن .يركوا أن يووا آهنا وخ لاملتلوق, ولف فتنا النين. ين 
َبْلِهِمْ فََيَعْلَمَنَ اللَهُ الذي صَدَقُوا وَلَيَْلَمَنَ القاذبين): فالأدذى والمُضايّقةٌ بسَبَبِ 
التَديّنِ الصَجيح مِنَ الأمور المُتَوَفّعة» والسلامة منها على خِلَافٍ الأضلء 


(999) اذهب للة 


نلَقَى؛ فهذه 57 الإيمان وثَّمَنُ الجَنّةِ ولو اك نا كُلّما أَحْسَسنا بالأذى راقن في 
الْتزامِنا لم تَلبَثْ أن نَنْسَلِحَ مِن شعائرٍ دِينِنا الظاهرة» وهذا بِالصُّبْطِ ما يُرِيدُ أعداؤنا 
أن نتصِل إليه. لِتَخْفَى مَعالِمُ الحَقّ على الناس وتَدْدَرِسُ رُسُومُهء وهذا من أخطّر 
القواقبء فَلْيتََبَهْ لذلك فإِنّه من مَرَالِقٍ الشيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا 
في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ أنّ كثيرًا مِنَ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَساهُلُء فوَقَعوا في 
المُحَرّماتِ بِحُجَّة أنهم مُضْطرُون إلى ذلك. انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ ا الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية 
الشربعة بجامعة دمشق) في كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّي في 
اصطلاح الأَصُولِيِينَ هو كُلُ مَن ليس أَهْلًا للاجتهادٍء وإن كان عالمًا بِفَيّ غيرٍ فَيّ 
إستنباط الأحكام من أَدِلّتِها. انتهى. وقالَ الحطاب الرُعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التَفَلِيدُ هُوَ الأَذْدُ بِدّوْلٍ الْغَدْرٍ مِنْ غَيْرِ 
مَعْرِفَةَ دليله. انتهى: وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): الْعَامِيُ إذَا أَمْكَنَهُ 
الاجتهَاد في ب بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ جَارَ لَهُ الاجتهَاد: فْإِنّ الاجْتَهَادَ مَنْصبٌ يقد التَّجَرْيَ 

وَالانْقِسَامَ فَالْعبِرة ِالقُدْرَة وَالْعَذْزِء وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرَا في بَعْضٍ غَاجرًا في 
بَغْضٍ... وقال -أي ابْنُ تَيْمِيَةَ-: أيضًا: وَالاجْتِهَادُ لَيسَ هُوَ أَمْرًا وَاحِدَا لا بَقْبَلُ 
التجزي والانفساءء من قد يكون ازج ججفيةا فى أق أذيان ان عضانة فون 21 
وَيَابٍ وَمَسْأَلَةٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح الأصول من علم 
الأصول): إِنَّ التَّلِيَ عند الضّرورة واجبّء لأنّ الله يقولٌ (فَاسْأَلُوا أهْلَ الذِّكْرٍ إن 
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كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ), فهذا المُقَبَدُ الذي ليس عنده أداةٌ للاجتِهادٍ يستطيعٌ بها أنْ 
يِستَخْلِص الأحكام مِن أَدِلّتها بتفسه. ماذا يَعصَل؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن 
عثيمين-: التَّقلِيدُ جائرٌ للضّرورة» بمئزلة أَْلٍ المَيّْتة لا يَجُورُ إلا عند عَدَم وُجود 
المُذَكَاةٍء والقائل بِالدَّلِيلٍ كآكلٍ المُدَّكَاةٍ يَأَكُلُ طَيّبّاء والمُقَلّدُ كآكِلٍ المَيْتة فيجورُ أن 
يُقلدَ عند الضّرورة» وهذا هو الشّرطٌ الذي ذَكَرَه الله عَنَّ وَجَلَ في قوله (ِفَاسْأَنُوا 
أهل الذّكْرِ) مَتَى؟ (إن كُنتُم لا تغلمون). أَمًا إِنْ كنتم تعلمون فلا تسألواء وأنت 
مُخاطبٌ يوم القيّامة ومُحاسَبٌ على حَسَبٍ عِلْمِك لا على حَسَبٍ عِلْمِ غَيرِكَ. انتهى. 
وقالَ الشنقيطي ة في (أضو اء البيان): وَبِهَدًا تَغْلَمُ أنّ المُشطرٌ لِلتَقَلِيِدٍ الأغمى 
إِضْطٍرَارًا حَقِيقيّاء بِحَيْتُ يَكُونُ لا هُدْرَةَ لَه الْبَئّهَ عَلَى غَدْرِهِ [أيْ عَلَى غَيْرٍ التّقلِيد] 
مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطٍ نه لا فُدْرَةَ لَهُ أُضلًا عَلَى الْفَهُم أو لَه قُدْرَةٌ عَلَى الْمَهُم وَكَدْ 
عَاقَنْهُ عَوَائِقٌ فَاهِرَةٌ عَن التَعلّمِ أو هُوَ فِي أَنْنَاءٍ التَعلُم وَلَكِنّهُ يَتعلّمْ تدْرِيجًا لِأنّهُ لا 
يَقْدِرُ على تَعلّم كُلَ مَا يَحْتَاجُهُ في وَفْتِ وَاحِدِ أو لَمْ يَجِدْ كُفْنَا يَتعلّمْ مِنْكُ وَنَدْوُ 
دَلِكَ» فَهُوَ مَعْدُورٌ فِي التَفلِيدٍ الْمَدْكُورٍ لِلصَرُورَة 0 لا مَنْدُوحَةً لَهُ عَدْهُ؛ أمّا الْقَادرُ 
عَلَى التَعَلّم الْمُفَرِطُ فيه. وَالْمُقَدِمُ آرَاء الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الْوَخيء فَهَدَا الَّذِي 
َيْسَ بِمَعْدُورِ. انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
قال الخطيبُ البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (فإِنْ قال قائلٌ (فكيْف [تقول] في 
المُستفتِي مِنَ العامّة إذا أَفتاه الرَجُلان وَاخْتلفاء فهَل له التّقليدُ؟) قيلَ [له]» إِنْ كان 
العامَئُ يَتَّسَعْ عَقْلهِ ويَكْمُل فَهْمْه (إذا عَقّلَ أنْ يَعْقِلَء وإذا قُهَمَ أن يَفهَمَ)؛ فعليه أن 
يَسأَلَ المُختلِفين عن مذاهبهم (عن حُجَجِهم)» فَيَأَخُدْ بأَرَجَحِها عنده فإن كان عَفلَّه 
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يَقْصْرُ عن هذا وفَهْمُه لا يَكْمْلُ له وسعه التَقلِيدُ لأَفُضَلِهما عنده). انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: والمُرادُ بالمجتهدٍ 
المُطلّق هو من تَوَفَرَتْ فيه شروط الاجتهادٍ وتَلَغ رُتبَّته بحيث يُمْكِنُه النظَرُ في 
جميع المسائل؛ بينما المُجتهِدُ الُرْئيُ هو الذي لم يَبْلْعْ زتبة الاجتهادٍ في جميع 
المسائل, وإِنّما بَلَعٌ هذه الزتبة في باب مُعَيّنِ أو مسائل مُعَيّنةٍ أو فُنّ مُعَيّنِء وهو 
جاهِلٌ لِمَا عدا ذلك. انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): يَصحٌ عِلَمُ حَدِيث 
وَالْعَصَلُ به وَعِلَْمُ آيَةٍ وَالْعَصَلُ بهَاء وَلَا يَتَوَقَْفُ ذَّبِكَ عَلَى تَخصِيلٍ جَمِيع شرُوطٍِ 
الاجْتِهَادٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على مَوقعْ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه: الشروط التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفْرَ في 
المُفْتِي حتى يكونّ من أهلٍ العلم الذين تُعتبَّرُ أقوالهم, ويُعَدُ خِلافُه خِلَانًا بين 
الغلماء؛ ترح في اليْهايَةٍ إلى شرطين إِثْنِين وهما؛ (أ)العلمُ» لأنَّ المُفتتي سوف 
يُخْبِرُ عن حُكُم الله تعالّى, ولا يُمْكِنُ أن يُخبِرَ عن حُكُْم الله وهو جاهِلٌ به [قال 
الشيحٌ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ أَحَدَ إنتكاساتٍ المفاهيم في هذا العصر 
-إضافةً لغيرها مِنَ الإنتهاساتِ- انتِكاسة مَفْهُوم (ميزان الرجال)؛ فقد أصبَحَ 
الرَّجُلُ يُورَنُ بكذْرة عَمَلِه لا بصِحّتِهه وسضَخامة موَّلّفاتِه لا بِمُوافَقَتها للسّنَّةِ فلم 
يَعْدْ يُوزَنُ الرَّجُلُ بمِيزان الكتاب والسُّنَة بَنْ بمِيزانٍ الأهواءء والله المستعان؛ وقد 
قال عبدالله بن مسعود رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (اقتِصادٌ في سُنَةٍ خَيْرٌ مِن إجتِهادٍ في 
بذعة). انتهى]؛ (ب)لعدالةٌ» بأنْ يكون مُستقِيمًا في أحواله؛ وَرِعَا عَفِيفًا عن كُلٍ 
ما يَدْدِشُ الأمَانةً» و[قد] أجمَّع العلماءً على أنّ الفاسق لا تُقبَلُ منه الفَذْوَى ولو 
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كان مِن أهلٍ العلم [قال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): يَحِبُ 
على كُِ مُسِلِم مَعرِفةٌ حالٍ مَن يَستفتيه من جِدَةٍ القدالة» خاصّةً مع تغَيْرٍ الأحوالٍ 
وكَثْرة عُلَماءٍ السُّوءِ. انتهى]؛ فمن تَوَفْر فيه هذان الشَّرطانٍ فهو العالِمُ الذي يُعَتَبَر 
قوله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: فما هو مَوقَفُ المُسلم مِنِ اختِلافٍ العلماء 
الذين سَبَْتْ صِفَتُهم؟؛ إذا كان المسلمُ عنده مِنَ العلم ما يستطيغ به أنْ يُقارِنَ بين 
أقوالٍ العلماءٍ بالأدِلّة والتّرجِيحَ بينها ومَعرفة الأَصَمٌ والأرْجَّح وَجَبَ عليه ذلك 
لأنّ الله تعالّى أَمَرَ بِرَدٍ الْمَسَائِلٍ الْمْتَنَارّعِ فِيهَا إلى الكتاب والسُنَّةِ فقال إن 
تَدَارَّغْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالَيَوْمِ الآخر). 
يرد المسائلَ المُختلّف فيها للكتاب والسُنّةِ» فما ظَوَرَ له رُجْحانه بِالدَّلِيلٍ أَخَدَ به. 
لأنّ الواجب هو ايّباعٌ الدَلِيلِ وأقوال العُلماءِ يُستَعانُ بها على فَهْم الأِنّةِ؛ وأما إذا 
كان المسلمٌ ليس عنده مِنَ العلم ما يستطيغ به التّرجِيح بين أقوالٍ العلماءء فهذا 
عليه أنْ يَسألَ أهل العلم (الذين يُونّقْ بعلمهم ودينِهم) وتَعْمَلَ بما يُفْثُونه به. قال 
اللَهُ تعالّى (فَاسْأَلُوا أهل الذّْكْرٍ إن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ), وقد نَّصّ العلماءً على أنْ مَذْهَبَ 
العامّيَ مَذهَبُ مُفْتِيهء فإذا إخْتَلَفَتْ أقوالّهم فإنه يَتَِعُ منهم الأؤنَّقَ والأعْلّمَ, ولا 
يَجُورُ للمسلم أَنْ بَأخَدَ من أقوالٍ العلماءٍ (ما يُوافِقَ هَوَاه ولو خالّف الدَّلِيل)؛ ولا 
أنْ يستَفْتِي من يَرَى أنهم يَتساهلون في الفَدوّىء بل عليه أنْ يَحتاط لدينِه... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: مِنَ الناس -وَالْعِيَادُ باللّهِ- مَن يَسأل عالِمًاء فإذا لم 
تُوافِق فتواه هَوَاه سأل آخَرَء وهكذا حتى يَصِلَ إلى شخص يُفتِيه بما يَوْوَى وما 
يُرِيدُ!؛ِ وما مِن عالم مِنَ العْلّماءٍ إِلّا وله مسائلٌ إجِتَهَدَ فيها ولم يُوَفْقَ إلى مَعرفةٍ 
الصّوابٍء وهو في ذلك معذورٌ وله أَخْرٌ على إجتهاده. كما قال النبيُ صلى الله 
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عليه وسلم إإذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاخْتَهَدَ ثُمَ أَصَابَ فَلَهُ أَخِرَ ان» وَ! وَاذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَ 
أخطّأ فَلَهُ أخرٌ)؛ فلا يَجورُ لِمُسلم أنْ يَتَتبّعَ زَلْاتِ العلماءِ وأخطاءًهم, فإنّه بذلك 
يَجِتمِغ فيه الشَّرٌ كُّه. ولهذا قال العلماغ (ِمَنْ تتبَّعَ مَا اخْتلّف فيه الْعْلَصَاءُ؛ وَأَذَدَ 
بالرُخص مِنْ أَقَاويلِهِمْء تَرَدْدَقَ أو كادَ)» والزّندَقةٌ هي اليفاقٌ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ وليد السعيدان في فيديو بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك 
للمُبتدع مُحَرّمْ إِلّا في باب الضَّروراتِء فإذا كنت تَجِدُ مَن يُفْتِيك في مَسألَتِك مِن 
المتوصوفين. بِالسُنَةِ والاستقامة على مَنهّج الحَقّء فلا يَجوزُ لك أنْ تتركَ هؤلاء إلى 
المُبتعة فتسألّهم أو تَستَفسِرٌُ عن دِينْك منهم, لكنْ إِنْ لم يُوجَدْ عندك في بِلايك 
أَحَدٌ إِلَّا هذا واستفتيته في مسألةٍ لا تتَعلّقُ ببدعتِه. وَقَرَنَ فُتْيَاه بالدَّلِيلِ الظاهر 
المُتّفِق مع الدَقّء فحِيئَئِذٍ لك أنْ تَفَدٍ تَقْبَلَ فُتْيَاه لأنّها حَقٌّ والدَقٌ يُقبَلُ ممّن جاءَ به 
[قلث: وبذلك يُعْلَمُ أنه لا يَدُورُ -إِلّا عند الضّرورة- أنْ تَستفْتِي أدْعِيَاءَ السََلَفيّة 
(الذين يَحمِلُون فِكْرَ المُزجئة) أو الأَزْهَرِتِين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ الأشَاعرة) أو 
الإخوانَ المُسِلِمِين (الذين يَحمِلُون فِدْرَ المَدْرَسَة العفْلِيّةَ الاغْتزالِيّة)]. انتهى. وقالَ 
ل سعد بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في (الاجتهاد والفتوى): 
لو قُْرِضُ أنَّ البَلَدَ فيه أكثرُ مِن عالم. فماذا نَفعل؟؛ نقول؛ يَجوزُ للإنسان إيَعْنِي 
العامّيَ] أنْ يَكْتَفِي بِسِوالٍ عالم من هؤلاء العُلماءء ما دامَ أنه مِن أهلٍ الاجتِهادٍ. 
لماذا؟ لأنّ الله قال (ِفَاسَْأنُوا هل الذْكْرِ إن كُنتُم لا تَغْلَمُونَ)., واسْئدِلَ [أيضًا] على 
هذا بإجماع الصّحابةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ فقد كان في عَهْدٍ الصّحابةِ يُسألُ الفاضِلٌ 
ويُسأل المفضول. ولا يَجِدون [أي الصَّحَابةُ] في ذلك غَضَاضهةً» ولا يَعتّرضون 
عليه؛ إِذَنْء هذا دَلِيلٌ على أنَّهِ إذا تَعَدَّدَ المجتهدون فإنّه تجوز سؤالٌ أي عالم 
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منهم؛ وهذه المسألةٌ في ما إذا لم يَعْلَمْ لأي العامّي] بَعْدُ بأقوالٍ الفُمَهاءٍ ؛ لكنْ لو 
َيّرَ أنّ الفُمّهاءَ إختلّفوا فَأى بعضُهم قَولَاء ورَأى آذَّرون قَولَا آذَرَ فماذا يتفقل 
هذا العامّيٌ [إذا عَلِمَ بالخلافٍ]؟. نقول إذا إخْتَلّفَ العلماءً على قُولَين [أؤ أكثر] 
فحِيئَئذٍ يْرَجَحُ [أي العامَيُ] بينهم بحسب ثلاث صِفات؛ الصَّفَةٌ الأولى. العلم» لأنَّ 
مَن كان أَعلَمَ. فهو أَعْلَبُ على الظَّنّ أن يَصِلَ إلى شرع رَبَ العرّة وَالجَلَالٍ؛ 
والصّفة الثاني الوَرَغ» إذا تساوؤى العالمان في العلم إِنْتَقلنا للوَرّع فَتَأَحُدْ بالأكثر 
وَرَعًا؛ٍ الصَفَةٌ الثالثةٌ» الأكتَرِيَةُ فإذا لم تستطع المَزْءْ المُستفْتِي أنْ يُرَجَّحَ بين 
أغيانهم بِحَسَبٍ هاتين الصّفْتين [العلم والوَرّع] فحِيئَئِذٍ يَنْظْرُ إلى صِفةٍ ثالثةٍ وهي 
الأكتّريَهُ فيَعغْصَلُ بقولٍ الأكثرٍ لأنّه أَعْلَبُ على الظَّنّ أنْهِ سَيُوَضصِلْكَ إلى شرع رَبّ 
العرّة والجَلَالٍ. انتهى باختصار. وقال النُسُولي المالكي (ت1258ه) في (البهجة 
في شرح التحفة): قونُه تعالى (َنَنَا هَؤُلَاهٍ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضِغفًا مِنَ النَّارِ) 
تعْنِي أنّ الكُفَارَ يقولون يوم القِيّامة (رَتّنَاء هؤلاء الأخبارٌ وَالرُوَّساءُ أَصَلُوناء 
ورَعَمُوا أنَّ ما يَدْعُوننا إليه مِن عِبَادةِ الأؤثانٍ واتّباع الشهواتٍ ومُخالفة الأنْبياءِ 

هو الطَرِيِقٌ الحَق فَاغْتَقَدنا ذلك» ونحن لا نَعْلَمُ فاغْدْزناء وَآَتِهِمْ عَذَابَظْ ضغقًا مْنَ 
النَارِ)4. قال تعالى إرَاذًا عليهم] (لِكُنٍ ضغفٌ). فَسَوَّى بين المثْبُوع والثابع في 
مُضاعفة العذابء ولم يُغْذَرٍ التّابع بِخَطّئِه في اعتقاده؛ وقولُهم (ِمَن قَلَدَ عالِمًا لَقِي 
الله سالِمًَا) مَغْناه إذا كان العالِمُ مشهورًا بالعلم والتَقُوَىء فالتَفُقى تمئَعُه مِن أن 
يقول باطِلًاء والعِلمُ يَعْرِفُ به ما يَقول» وإن لم يَكْنْ كذلك فلا يَجُورُ استفتاؤه ولا 
تقليده ومَقَلِدُهِ مَغْرُورٌ لاحقّ له الوَعيدُ المَذكُورُ [يُشِيرُ إلى ما وَرَدَ في الآيَةِ (ِرَئَدَا 
هَؤُلَاءٍ أَصَلُونَا فَآتِهم عَذَابَا ضِغمًا مِنَ النّارِء قَالَ لِكُلّ ضغْف)]. انتهى باختصار. 
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وقال الشَاطِبِيٌ في (الْمُوَافَمَاتِ): فَتَعَارُضُ الْقَنْوَبَيْنِ عَلَيْهِ [أيْ على العامَيَ] 
َتَعَارْضٍ الذَّلِيلَيْنِ عَلَى الْمُجْتَهِدِء فَكَمَا أنّ الْمُجْتَهدَ لا يَجُورُ في حَقهِ اتَبَاعٌ الدَليلئن 
مَعَاء وَلَا ايِبَاعٌُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا تزجيحء كَذَلِكَ لَا يَجُورُ لِلْعَامّيَ اتَبَاعٌ 
الْمُْتِتَيْنِ مَعَاء وَلَا أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا 55 ثم قال -أي الشَاطِبِيَ-: 
فَالْمُجْتَهْدَانِ بِاليْسْبَةِ إِلَى الْعَامِيَ كَالدَلِيلَيْنِ بِاليْسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهدِ قَكَمَا يَجِبُ عَلَى 
الْمُجْتَهِدٍ النّرْحِيحُ أو -- كَذَلِكَ الْمُقَلَكُ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو المنذر المنياوي 
في (التمهيد): الواجبُ على المُستفتِي إذا تعارضَتٍ الفتَاقى أنْ يَأَحْدَ بِفَُوَى الأغلّم 
مِنَ المُفْتين» فَإِنْ تَسَاوَوا أَخَدَ بقولٍ الأتقّى والأؤرعء فَإِنْ جَهِلَ الأعْلَمَ أو الأؤرع 
سَأَلَ العارفين بهم عن ذلكء ثم أذَذدَ بن يَغْلِبُ على ظنِّه أنه الأعلّمُ أو الأثقّى... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنياوي- : فَتْوَى العام عند العامِّيَ كالدَلِيلِ عند المُجتهدٍء وإذا 
تَعارَضّت الأيِلّةُ عند المُجتهدٍ وَجَبَ عليه طلَبُ التّرجِيح: فكذلك العامّيٌ إذا تَعارَضَتْ 
عنده الفَتَاوَى). انتهى. وقال ابْنُ عَقِيلٍ الحنبلي (ت513ه) في (الواضح في 
اصول الفقه): لا يَتَخَيّرُ العامَّئٌ بين المُفتين فَيُقَلْدُ من شاءً منهم. بَلَ يَأَرَمه 
الاجتهادُ في أَغيَانٍ المُفْتِين» الأَذيَنِ والأؤرع ومن يُشَارٌ إليه أنه الأغلَمُ. انتهى. 
وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: الناسٌُ ثلاثةٌ أقسام؛ القِسمٌ الأَوَّلُء العالِمُ المُجتّهدُ» وهو مَن عنده 
القُدرةٌ على استنباطٍ الأحكام مِن نُصوص الكِتاب والسُنّةِ مُباشرةٌ؛ فهذا لا يجورُ له 
أن يُقَلَدَ أَدَدَا مِنَ العلماءء بَلْ يَتَّبِعْ ما أذَاهِ إليه إجتِهاده؛ وافَّقّ عْلَماءَ عضره أَمْ 
خالَمَهم؛ القسمُ الثاني؛ طَالِبُ العلم المْتَمَرّسُ في طُلَبٍ العلم حتى صار لَدَيْهُ القُّدْرةٌ 
على الترجيح بين أقوالٍ العلماء؛ وإن كان لم يَصِل إلى دَرَجِةٍ الإجتٍهادء فهذا لا 
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يَلْرَمْه أنْ يُقََدَ أَحَدّا مِنَ العلماءء بَل يُقارِنُ بين أقوالٍ العلماءٍ وأَدِلَّتها وتَتَّبِعُ ما ظَهَرَ 
له أنه القول الراجح؛ القسمُ الثالتُء العَوَامُ وَهُمْ مَن ليس عندهم حَصِيلةٌ مِنَ العلم 
الشّرعيَ تُؤَهِلُهِم للنّرَجِيح بين أقوالٍ العلماءء فهؤلاء لا يُمْكِنُهم استنباط الأحكام 
عن لصيوض الكِتّاب وَالسُّنَة» ولا يستطيعون التَّرجِيحَ بين أقوالٍ العلماءٍء وَلذَا 
فالواجبُ عليهم سُوَالُ العلماءٍ وَاتَّبِاعٌ أقوالهمء وتَلْرَمُهِم أن يُقَلْدوا علماء عضرهم. 
انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سُيِلَ الشيحٌ ابنُ عثيمين (بعضٌ أهلٍ 
العلم يْقْسَمْ اناس مِن حيث التَلقّي إلى ثلاثِ مراتِبَ ابارت وَهُمُ العلماء: 
ومَرتبةٌ الاتباع وهُمْ طلَبهُ العلمء ومرتبةٌ التَقلِيدِ وهُمُْ العَوَامُ), فما رَأَيْ فَضِيلتِكُم في 
هذه القسْمَة؟)؛ فأجاب الشيح: نَعَمْء الناسٌ يَختلفونء فمنهم مَن يَصِلُ إلى دَرَجِةِ 
الاجتهادٍء ومنهم دُونَ ذلك؛ ومنهم مَن يكون مُجِتَهادًا في مسألة مِنَ المسائل: 
يُحَقَفها وتَبِحَثُ فيها ويَغْرِفٌ الحَقَّ فيها دُونَ غيره؛ ومن الناس من لا يَعْرِفْ 
شيئًا... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين -: العامّةٌ مَذْهَبُهم مَذهُْبٌ غُلمائهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين أيضًا في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طَالِبُ العلم 
بج يه أن يلق الساان يدلاتزهاء وهذا هى الذي لجيه عد اللو شيهانة 
وتعالّىء لأنَّ الله سيقولٌ له يوم القيّامة (مَادًا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ): ولن يقول (مَادًا 
َجَبْثُمْ المُوَّبَفَ القْلَانِيَ». انتهى. وفي هذا الرابط قال مركرُ الفقتوى بموقع إسلام 
ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الل الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإنْ كان أَحَدٌ من أهلٍ العلم هو الأوتّقَ في تَفْسِكَ مَطْلَقَاء فَقَلَذهِ مُطْلَهًا 

عند التّعازضء وإِنْ كان أَوْنّقَ في باب من أبواب العلم كالحَدِيثِ أو الفِقَهِ أو 
العقيدة ونحو ذلك؛ وغيزه أ وَنْقُ منه في باب آخَرَ فَقَلّدْ في كُلِّ باب الأؤئْقَ فيه في 
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اعتِقاِك» وهكذاء وتَبْقَى بعد ذلك حال الإشَتِباهِ. وهي حال تَسَاوِي المُفْتِين في العلم 
والوَرّعء والمَدْرَجٌُ عندئذٍ يكونُ في الإحتِياطٍ والإستبراء للدِينِ والوزضٍ [وذلك 
لقؤله صلى الله عليه وسلم ١الْحَلَالُ‏ بَيَنّ وَالْحَرَامُ بَيَنّ وَتيْنَهُمَ أمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسء فَمَنِ اتَقَى الشَبْهَاتِ فَقّدٍ اسْتَبْرَاً لعزضه وَدِينِهِ وَمَنْ وَمَعَ 
في الشُبْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِء كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الْجِمى يُوشَكُ أنْ يُوَاقعَُ ألا وَإِنَّ 
كن ملِكِ جمىء ألا وَإِنّ حِمى الله تعالّى فِي أَرْضِهِ مَحَارِسُة)]. انتهى. وقالث إيمانُ 
بنت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ لها على موقع المسلم (الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ ناصر العْصّر) في هذا 
الرابط: مَوقَفٌ العامَئٌ ي [عند اختلافٍ الغلماء عَلَى أَكْثّرَ مِنْ قَوْلِ] هو التّرجِيحُ) 
ويكونُ ذلك باليْسبَة له باتّباع الأقوّى دَلِيلًّا فيما يَظْهَرُ له. فإنْ لم يَنَضِحَ نَع 
الأغلّمَ, ثم الأثقّى (الأَكْنّرَ دِينَا)؛ مِنَ العُلماءٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد غاوش 
(الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): إِخْتَلَفَ الأَصُوليُون والقُقَّهِاءُ في مسألة جَوازٍ تَقْلِيِدٍ المُجتهدٍ الميّتِ 
على عَدَدٍ مِنَ الأقوال؛ تَرجِعْ كُلَّها بعد التَّمّلِ إلى مَذهِبَيْنِ رَئِيِسَيْنِء هُما؛ (أ)الأَوّلُ 
جَوارُ تَقْلِيدٍ المُجتهدٍ الْمَتِتِه وهو مَذهَبُ طائفةٍ مِن أهلٍ الفقه والأصُولٍ رَأَوَا جَوارَ 
الأذذ بِقَولٍ الْمَيْتِ وتفليدِه في إجتِهاده؛ (ب)الثاني. مَدْحْ تَقَلِيدٍ المُجِتَهِدِينَ الَؤتى 
[قال الشيعٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 

(الوجيز في أصول الفقه الإسلامي): لإحتمالٍ غُدُوله عن إجتهادِه لو كان 5 
[قلث: كَأَنْ يُناقشه أَحَدٌَء فيَظْوَرَ له أنّ الآثَرَ الذي استئدَ إليه ضَعِيفٌ, أو أنّ الأَثّرَ 
الذي أَهْمَلَه صحيحٌ بِمَخْمُوع طرقه فَيَعْدِلَ عن قؤله]... ثم قال حي الشيحٌ 
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الزحيلي-: الحَيٌ أعرّفُ بالوقائع والقَضايًا. انتهى باختصار. وَقَالَ الزْزْكَشَيُ في 
(الْبَحْرٍ الححيط): صَاحِبُ الْمَحْصُولٍ إيَعْنِي الرَازِيَ] قَالَ (الإِجْمَاعٌ لا يَنْعَقِدُ مَعَ خلافه 
حا وَيَنْعقِدُ مَعَ مَوْتِهِ [يَعْنِي أنَّ قَوْلَ المُجتهدٍ الميّتِ يُعتَبَرْ في إِجْمَاعِ أَهْلٍ عَضره. 
لا في إِجْمَاع أَهْلٍ عَضرٍ مِنَ العُصُورٍ التي تلِي عَضْرّه]). انتهى. وقالَ الشوكاني 
في (إرشاد الفحول): قَالَ الرَازِيُ في الْمَخْسُولٍ (فَإِنْ فلت (ِلِمَ صُيْفَتْ كُتْبُ الْفِقْهِ مع 
فَدَاءٍ أزتابها؟). قُلْتُ (ِلِفَائِدَتَيْنِ؛ إِخْدَاهْمَاء اسْتِفَادَةُ طرق الاجْتَهَادٍ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ في 
الْحَوَادِثْء وَكَيْف بُنِي بَعْضْها عَلَى بَعْضٍ؛ وَالتَانِيَةُ مَغرفَةٌ الْمْتَّقٍ عَلَيْهِ مِنَ 
الْمُخْتَلفٍ فيه, فلا يُفنَى بِعَيْرٍ المتّقق عَلَيْهِ [يعْنِي (حتى لا يُخْرَقَ إِجْمَاعٌ سابق)])). 
انتهى باختصار]ء أفاد أصحابٌ هذا المَذهب بِعَدَم جواز تَقَلِيدٍ الْمَيَتِ أو الأَذَذٍ 
بمذاهب المؤتىء مِنَ القُمَّهاءٍ -وإليه ذَهَبَثْ طائفةٌ مِن أكابرٍ أهلٍ الأصولء أشْهَرُهم 
الْجُوَئنِيُ والباقلاني وأبو حامد الغزالي والعز بن عبدالسلام- بَلْ يُستَغْنَى عنه 
بِالمُجِتَهِدٍ الحَيَء وقد نَقَلَ عَدَدٌّ مِنَ الأْصولِيينَ المْتَقّدْمِينَ والمْتَأخَرِينَ الإجماعً على 
هذا الرَّأَيَء وفي طَلِيعتِهم الغزالي [آت505ه] ثُمّ الصنعاني [ت1182ه]. وتَقَّلَ 
الشوكاني [ت1250ه] عن ابن الوزير [ت840ه] إجماعَ سائرٍ علماءٍ المسلمين 
عليه؛ فإذا أَغْتُرِضِ عليهم في دَعْوَى الإجماع بالقَوْلٍ الأوَلِء وهو مَذهَبُ التّجوِيزٍ 
قالوا (إنه محمولٌ على عَدَمِ مُجِتَهِدٍ القضر). فيكون تَفَلِيدُ الْمَيتِ على هذا نَوْعَا 
مِنَ الضُروراتٍ التي تُقَّدرُ بدَدْرِهاء ويُحْكَمُ بارتكابها إذا تَرَجَّحَ الظَنُّ بأنَ مصآحة 
تقْلِيدٍ الإمام الْمَيَتِ والأخْذِ بما حَكَمَ به, خَيْرٌ مِن تَزْكِ الناس هَمَلاء وأنّ الؤقوعَ في 
الّتقليدٍ خَيْرُ من تَضْييع الشّرِيعة [قال الشيخ صالح القُلّاني المالكي (ت1218ه) 
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في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإِنْ قَلَدَ مَيَنَا فهو أَوْلَى من اتِبَاع هَوَاه بِغَيرٍ عِلَم. 
انتهى]. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (سلسلة لقاءات الباب المفتوح): ليس كُلُ عالم 
يكونُ ثْقَّهٌ فالعلماءٌ ثلاثةٌء علماء مِنَّةَه وعلماءُ دَوْلةَء وعلماء أَمَةِ؛ ما علماغ 
الملَّةِ -جَعلّنا الله وإيّاكم منهم- فهؤلاء يَأخُذون بِمِلَّةِ الإسلام» وبخكم الله ورسوله. 
ولا يُبَالُون بِأَحَدٍ كائدًا مَن كان؛ وأمّا علماءً الدّولة فيَنظّرون ماذا يُرِيدُ الحاكِمُ؛ 
يُصدرون الأحكاَ على هَوَاهء ويُحاولون أنْ يَذْوُوا أعنَاقَ الأصوص مِنَ الكتاب 
والسُنَّةِ حتى تَتَّفْقَ مع هَوَى هذا الحاكم. وهؤلاء علماءً دولةٍ خاسرون؛ وأمًا 
علماء الأَمَةِ فْهَمْ الي يَنُظْرون إلى إِيِّجاهٍ الناسء هَل يَتّحِهُ الناسُ إلى تحلِيلٍ هذا 
الشيءٍ فَيُحِلُونَهُء أو إلى تحريمه فيُحَرَمُونهء ويُحاولون -أيضًاح- أن يَلْوُوا أعنّاقَ 
الأصوص إلى ما يُوَافِقٌ هَوَى لحني انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين أيضًا في 
مُحاضّرة بِعْدُوانِ (وقفة محاسبة) مُفَرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط: إذا تَدَبَّرْتَ 
أحوال العلماءٍ وَحَدْتَ أنَّهم ثلاثة أقسام؛ الأَوَّلُ 0 مل وهو الذي يَنْشْرُ الملَة 
سين وتَعدَلٌ بهاء ولا تَأَذُدُه في الله لؤمة لاثم هو يُرِيدُ إقامة الملّة لا 
غيرُء حتى إنَّه لَيُفتِي أَبَاه فيقول (يَا مت هذا دَرامٌ يَا أَبَت هذا واجبٌ). ونُفْتِي 
السُلْطانَ ويقول (هذا حَرامٌء وهذا حَلَالَ)؛ الثاني عالِمُ دولة, يَنْظْرُْ ما تشتهيه 
الدّولةٌ فيَحْكُمُ به ويُقْتِي به حتى لو خالّف نَصّ الكتاب والسّنَّةِ» وإذا خالف نَصّ 
الكتتاب والسُئَةِ شَرَعَ في تحريفه. وقالَ (المرادُ بكذا كذا وكذا). فحَرّفَ الكتابَ 
والسُنَهَ لإرضاءٍ الدّولةٍ؛ الثالتُ, عالِم أُمَةَ يَنْظَرْ ماذا يُرِيدُ الناسُ (العامةٌ) فيُفْتِيهم 
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بما يَستَرِيحون إليه» حتى ولو كان على حِسَابٍ نُصوص الكتاب والسُنَّةِ ولذلك 
تجذه يَتَتبّْ الرُخَصّ لإرضاءٍ العامّة» وبقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّةٌ والأذزُ واسغٌ). 
سُبْحانَ الله! الأمْز واسع! والله يقول عَرَ وَحَلَ (فإن تَدَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى 
اللَهِ وَالرسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِالنَهِ وَالْيَْم الآخرء ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأوبلًا4ء كيف 

تقول (هذه فيها خلافٌ وأمْرُها واسِغٌ)؟!, والله إِنّ الأذر ضَيَّقٌء وإذا وُحَدَ الخلا 
يَجِبُ أن يُحَقّقَ الإنسان إِيَعْنِي العالم] في المسألة أكثر وأكثر حتى يَتَبَينمَ له 
الصّوابُء أَمَا كوه يَسترخي ويقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّةٌ والأْرُ واسعٌء وبِابُ 
الاجتِهادٍ مَفتُوحٌ) وما أَشْبَّةَ ذلك. فهذا خَطّأ... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين- 

الواجبُ أن يَتَبِعَ الإنسانُ [ِيَعْنِي العال] ما دَلَ عليه الكتاثُ والشلة: كوا ارك 
الأمَه أخ أَْخَطهاء والله عر وَجَلَ يقول (وَتَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقَُولٌ مَادًا أَجَبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ): ما قال (مَادذَا أَجَبْتُمُ العامّة؟» مَادًا أَجَبْتُمُ الدولة؟4 [وائّما قال] (مَاذًا 
أَجَبْتُمُ الْمْزْسَلِينَ)؛ العالِمُ إذا نُوقش في مَسألةٍ قال فيها بِخَطَإْء لِيَتّقٍ الله وَلْيَتَّمِعِ 
الحَقّ, وَلْيَعلَمْ أنه إذا تَد تبغ الح بعتما تين للَه] فإنْ ذلك والله رفعة لهء وليس كما 
يُخَيَله الشَّيْطانُ أنّهِ إضاعةً له. بعص الناس يقول (إذا رَجَعْتُ إلى فُلَانٍ وفُلَانٍ في 
المُناقّشة يَعْنِي أنّني مَهِرُومٌ ومَغلوبٌ). ولكنّ الواقع أنه [في حَالَةِ رُجُوعهِ إلى 
الحَقّ] هازِمٌ نَفْسَه غالبٌ على نَفْسِه الأمّارة بالسُوءء ازجغ إلى الحَقّ أَيْنَما كان؛ 
وذُذْه من أي مصدرء أَلَمْ تعلموا أنَّ النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وهو 
أرْجَعُ الناس عَقْلّا وأَضوَيُهم صَوابًاء أُمِرَ أن يَستَشِيرَ الناسء فقال الله عَنَّ وَجَلَ 
(فاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأَذْر). وهو الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلمء ومعلومٌ أنّهِ إذا شَاوَرَ سوف يَرجِعْ إلى الرّأي الصّوابٍء سَوَاءٌ كان رَأَيَهِ أو 
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أي غيره, فْعَلَى المُسلم أَنْ يَتَفِيَ اله عَزَّ وَجَلَ وأنْ يَتَبِعَ الحَقّ أَيْنَما كان» وأنْ يَعْلَمَ 
أنّه بتواشعه ورُجوعه إلى الحَّقّ يَزِدُهُ الله تبارَكَ وتعالى رفعة وعَرَّةً فى الدُنْيا 


والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في مُحاضّرة بِعْنُوانِ (دَغ مَا يَرِدبِْكَ 
إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) مُفَرَغْةٍ على موقعه في هذا الرابط: وعَنْ وَابِصَهٌ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ 
الَهُ عَذْهُ قَالَ (أَتيْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَقَالَ (جِئْت تسأل عَنِ الْبِرِ 
وَالإنْم)» قلت (نَعَمْ)؛ قَالَ (اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ)) [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
الأربعين النووية): الخِطابُ هنا لِرَجُلِ صَحَابِيَ حَرِيصٍ على تطبيق الشريعة؛ فمِدل 
هذا يُؤْنَدُه الله عَّ وجَّلَ ويَؤْدِي قَلْبَه حتى لا يَطْمَئِنَّ إلا إلى أَدْرٍ مَحبوب إلى الله 
عَرْْ وجَلَ. انتهى. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يَستفتِي قَلْبَهِ وتَعْمَلُ بما أَفْتاه به هو 
صاحِبُ القَلْبٍ السَّلِيم لا القَلب الحريضء فإِنَّ صاحِب القَلْب الدكريض لو استفتى 
قَلْبَهِ عن الْمُوِقَاتِ والكبائرٍ لَأفتاه أنّها حَلَالٌ لا شبْهةَ فيها!. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
(شرح الأربعين النووية): لا يَجوزٌ للعامَي أن يَأْدُْدَ بول نَفسِه مع وجود عالم 
يستفتِيه. انتهى]؛ لكنْ أي قلب يُمْكِنُ أن يُستَفْتَى؟. القَلْبُ السَلِيمُ مِنَ الَّهَواتٍ 
والشَبْهاتِء نَعَمْء مِثّْلُ هذا القَلْبٍ السَلِيمِ مِنَ الشَّهَواتِ والشَبُهاتٍ يُستفتَى؛ (اسْتفتٍ 
قَلْبَكَ؛ الْبرُ مَا اطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ الّفْسُ وَاطْمَأنَ إِلَيْهِ الْمَلْبُء وَالإِثْمْ مَا حَاكَ في النَّفْسِ 
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وَتَرَدّدَ في الصَّدْرِ وَإنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) رَوَاهِ أحمدُ والدارمي بإسنادٍ لا بَأْسَ 
به [قال الشيخ ابنُ عثيمين في (شرح رياض الصالحين): إذا عَلِمْتَ أنَّ في نفك 
مَرَضًا مِنَ الْوَسْوَاسِ والشّكَ والتَرَدْدِ فيما أَحَلَ الله فلا تلْتَفِثْ لهذاء والنبيُ عليه 
الصلاةٌ والسلام إِنّما يَتَكَلّمْ على الوَخْهُ الذي ليس فيه أذراضٌء أَيْ ليس في قَلْبٍ 
صاحبه مَرَضٌُ. انتهى باختصار]ء (َإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)؛ عَمِلْتَ عَمَلَا تَوَقَّمَتَ 
أن فيه جَزَاء أو كَفَارةً ثم ذَهَبْتَ تسأل, فَبَانَ لك بِقَّرائنَ أنَّ هذا الشَّخْصٌ الذي 
إستفتيته مِنَ المتساهلين في الفَتُوَى [وقد] قال (لا شيءَ عليك). ما زالَتٍ النفْسُ 
يَكَرَدُدُ فيها هذا الأَمْرُ؛ لكن لو سَأنْتَ شخصًا مِن أهلٍ التَّحَرَّي. وأنت مِنَ العوَامَ 
فَرْصُك التَلِيدُ وتَبَرَأ مَك بتقلِيدٍ أهلٍ العلم إذا إستفتيت مَن تَبَرَأ الذْمَهُ بتقليده 
يَكْفِي؛ لكنْ كَوْنْكَ تَذْهَبُ إلى هذا المُتساهلٍ ثم يُفْتِيكَ أنه لا شَيْءَ عليكء لا بُدَ أنْ 
يَبْقَى في نَفْسِكَ ما يَبْنَىء فَضْلَا عن كؤنك تَسألٌ أهل التَّحَرِي والتَتَيْتِ فَيُلْنِمونكَ 
بالكفْارة ثم كَذهَبُ إلى المتساهلين لكي يوك منهاء والهُ المُستَعانُ؛ وبعض 
الناس. لِيَطْمَئْنَ قَلَبُْه إاستفتى فَقِيلَ له (ما عليك شيغ). فما إزتاحء ذَهَب لِيَطْمَئِنٌ 
يسأَلُ ثانِيًا وثالنّاء عشَان [أَيْ لِكَيْ] يَطْمَيْنَ؛ لكن إذا قيل له عليك كَفَارةٌ ثم ذَهَبَ 
ليتسأل؛ لَعَلّهُ يَحِدُ من أهلٍ النُسامُح والتساهُلٍ مَن يُعفيه مِن هذه الكفارة: هذا هو 
الإِنْم... ثم قال -أي الشيخٌ الخضير- : تَتَبَّعْ الرْخّصء قال أهلٌ العم فيه (مَن تَتِبّعَ 

الرْخَص فقد تَرَنْدَقَ)» كيف يتَزَنْدَقُ مُسِلِمٌ يَقتَدِي 0 مِن أَيِمَّةِ المسلمين؟. تقول 
نَعْء يَخْرُجُ مِنَ الدِين بِالكُلّيّة وهو لا يَشْعْرُء كُونُكَ تد تَبْحَثْ عن الذي يُعفيكَ في جميع 
المسائلٍ مَغناه أنْك تَخْرُجٌ مِنَ الدِينٍ بالكلّيّة: تَبْحَتُ عَمّا يُعفيك في جميع مسائلٍ 
الدِينِء إِذَنْء ما تَدَيّنْتَ بدِينِ» ولم تَتْبِعْ ما جاء عن الله وعن رسوله؛ ولم يكن هَوَاكَ 
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تَبَعَا لِمَا جَاءَ بِهِ النبئْ عليه الصلاةٌ والسلامُ, إِنّما الذي يَسُوقُكَ ويُشَرَعٌ لك هَوَاكَ: 
هذا وَخْهُ فَولهم (مَن تتبّعَ الرْخَصّ فَمَدْ تَرَدْدَقَ) [قالَ الشيحٌ إبراهيمُ بِنُْ عمر 
السكران (المُتَدَرَجُ مِن كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة الشرعية): في 
مَقالةٍ له بغنوانٍ (تلخيصٌُ فَوائدٍ وأفكار كتاب 'سُلطةٌ التّقافة الغالية") على هذا 
الرابط: مَضْمونُ (تتبّعْ الخَص) بِكُلّ ضوح وإيجازٍ هو أنه إذا إختلّف العْلّماءُ في 
مَسألةٍ فُيَجورُ الأخذ بالأهوّنٍ على النَّفسِ ولا يَحِبُ الأخذ بالأرجَح دَلِيلَااء فصار 
المُرَجّحُ في المسائلٍ الخلافيّة ليس الدَّلِيلَ وإنّما الأهوَّنُ والأشهَى والأدَفٌ على 
الذَاتِ!» بِمَعنّى أنَّ المُكلّفَ صاز مُخَيّرَا في المسائلٍ الخلافيّة بأخذِ ما تَهْوَاهِ نَفسْه 
ولم يَعْدْ مُكَلَهَا بالتِحثٍِ عن الأرجّح!؛ ولا شَكَ أنّ هذا بِاطِلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبراهيم- : قال ابن عَبَدِالبَرٍ (لا يَجوزُ لِلْعامِيَ تتبّع الرُْخَصٍ إجماعًا). انتهى]» وأنتم 
تسمَعون مما يُطرَحٌ الآنَ وبِقُوّة على الساحة مِنَ التَساهْلٍ في القَتْوَى والتَيسِيرِ 
(فِقُهُ النّسِير على الناس) من هذا الباب... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: مَن 
فَزْضُه التَّقِيدُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم الموثوقين: أهل العلم وَالتَّحَرِي والتَتَبْتِ 
والوَرّعء لا يَبِحَكُ عن الرُخَصٍ وعن المتساهلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
(شرح الأربعين النووية): قالَ عليه الصلاهٌ والسلامُ (ِوَالإِنُمُ مَا حَاكَ في النَّفْسِ 
وَتَرَدّدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ النَاسُ وَأَفْتَوْكَ), يَعنِيء قد تذهَبُ إلى مُفْتِ تَستفتِيه 
في شَأْنِء وتُفتيك بأنّ هذا لا بَأْسَ بهء ولكن يَبْقَى في صَذْرِك التَرَدُدُء والمُفْتِي إِنما 
يَتكلمْ بحَسَبٍ الظاهرء يُفْتِي بِحَسَب ما يَظهَرُ له مِنَ السُوَالِ» وقد يكونُ عند السائلٍ 
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أشياءً في نفْسِه لم يُبْدِهاء أو لم يَستطِغ أَنْ يُبْدِيَها بؤضُوح. فَيَبْقَى هو الحَكَمُ على 
نفسِهء والتَّكلِيفُ مُعَلّقَ به. وإناطةٌ النَّوَابِ والعِقّاب مُعلّقَةٌ بقملِه هوء فإذا بَقِيَ في 
نَفسِه تَرَدُدٌ وَلَمْ تَطْمَئِنَ نَفْسّهُ إلى إِبَاحةٍ مَن أَبَاحَ له الفغل» فعليه أَنْ يَأدُدَ بما جاء 
في نَفسهء مِن جهة أنّه يَمتَنِعْ عن المُشتبِهَاتِ أو عَمّا تردّدَ في الصَّدرٍ... ثم قال - 
أي الشيحُ صالح-: ما يَتَرَدَدُ في الصَّدرٍ ويَحِيكُ فيه ولا يَطْمَيْنُ إليه القَأْبُء فيه 
تفصِيلٌ؛ (أ)الحالةٌ الأولّىء أنْ يكون التَرَدُدُ الذي في النَّفْسِء في شيءٍ جاء النَّصٌُ 
بِحُسْنِه أو بِإِباحَتِه أو بِالأمْر به. هذا من الشَيْطانء لا اعتباز لهذا النُوع» شيء دَلَ 
القرآنُ الكريمُ أو السُئَّهُ على مَشرُوعيّته ثم هو يَبْقَى في تفسِه تَرَددّ فهذا لم 
يَسِتَسِلِمْء أو لم يَعْلَمْ حُكُمَ اللَهِ جَلَ وغلَاء فلا قيمة لهذا النّوع؛ (ب)الحالة الثانية» أن 
يَفَعَ الَرَدْدُ من جهة إختلافٍ المَفْتِينء إختِلافٍ المُجتهدِين في مَسألة» فمنهم مَن 
أَْتَاه بكذاء ومنهم من أَفْتَاه بكذاء فإنّهِ يَأْذُدْ بِقَدُوى الأغلم الأقْدَّهِ بحاله؛ (ت)الحالة 
الثالثةٌ» وهي التي يَدْزِلُ عليها هذا الحديثُ [أيْ حديث إوَالِنُمْ مَا حَاكَ في النّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإنْ أَفْمَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)]؛ وهي أنه يَسِتَفْتِي المُفتي, فيُفْتِي 
بشيءٍ لا تَطْمَئِنُ نَفْسُهِ لِصَوابه فيما يَتَعلّقُ بحالتِه. فيَبْقَى مُتَرَدْدَاء يَخْشَى أنّه [أي 
المُفتي] لم بَفْهَمْء يقولٌ (هذا أَفْتَانِيء لكنَّ المسألةً فيها أشياء أَذَرُ لم يَستبئها): 
يقول (المُفْتِي لم يستفصِل مِنِي). يقول (المُفْتِي ما إستوعَبَ المسألة من جهاتِها). 
فإِفْتَاءً المُفْتِي للمُكلفٍ لا يَرفَعْ التَْلِيفَ عنه في مِدْلٍ هذه الحالة» وإنَّما يَنْجُو 
بالقَنّى إذا أوضع مُراته بدُونٍ التباس فَوَفَىء فإئّه يكونْ قد أَدَى الذي عليه 
بِسْوَالٍ أهلٍ العلم امتشالًا لقولٍ الله جَلَ وعَلَا (نَاسْأَلوا أهل الذَكْرٍ إن كُنثم لا 
تغلّمُون): وأمًا إذا لم يُمَصَلْ [أي المُستفْتِي]» أو لم يَستَفصل المُفْتِي أو لم يُحسِنْ 
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[أي المُفْتِي] فَهُمَ المسألة فاستعجل وأَفْتَى؛ وتقِي في قَلْبِ المُستفتِي شيء مِنَ 
الرَّئبِ مِنْ جدَّة أنَّ المُفْتِي لم يَفْهَمْ كلامه. أو لم يَفْهَمْ حاله. أو أنَّ هناك من حالِه 
ما لم يَستَطِعْ بَيَانَه فإنّ هذا يَدْخُلُ في هذا الحديث بؤْصُوح ِفَالإِنُمُ مَا حَاكَ في 
النّفْسِ وَتَرَدَّدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ). انتهى باختصار. 


(14)وقالّث نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية في بيروت) في مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرابط: يقولٌ تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ), قَالَ ابْنُ جَرِيِرٍ (إنَّ وِقَايَة الأبنَاءِ تكونٌ 
بتعليمهم (الدِينَ وَالْخَدْرَ وَمَا لا يُسْتَغْنَى عَدّْهُ مِنَ الآدب))) ويُشَدَدُ الرسولٌ عليه 
الصلاة والسلام على هذه المسؤوليّة بقوله (كُلُ مَوْنُودِ يُولَدْ عَلَى الْفِطرَة فَأَبَوَاهُ 
يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ وهذه المسؤوليّةٌ مُمِكِنٌ أنْ تكون بصُورة 
مُبَاشرة إذا عَلَْماه اليهوديّة أو النصرانيّةَ أو المجوسيّة حتى يَدِينَ بهاء وتكونٌ 
مسؤوليثهما غير مبَاشرة إذا تَرَكًا تَغلِيَه عقيدة الإسلام ومَعانيه وتركّاه فَرِيسة 
للمُجتمّع الفاسدٍ الضصَان الذي تشيعٌ فيه عَقائدُ الكُفر والضلالٍ من يهُودِيَةٍ أو 
نَصْرَانِيَةِ أو مَجُوسيَّةٍ وغيرها فيّؤْمن بها أو يَدِين بها [قلثُ: وكذلك إذا تَرَكَاه 
فَرِسةً للمُجتمّع الذي يَشِيعُ فيه شِرْك العَلْمَنَةِ والتَشْرِيع وَالتّحَاكُم. أو شرك القُبور, 
أو كُفْرُ تَزكِ الصلاة. أو فِدْرُ المُزْجئّة والأشاعرة والمَدْرَسَة العفْلِيّةِ الاغْتِزاليّة» أو 
الاستخفافٌ بالشريعة والاسْتَهْزِاءً بالمُوجَّدِين (أهلٍ السُنَّةٍ والجماعة, الفزقة 
الناجيّة» الطائفة المَنْصُورةء العْرَبَاءٍء اللّرَاع مِنَ القبائلء الْفَرَارِينَ بدِينِهِمْ, 
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القابضين على الجَمْرِ) ومُعَادَائُهم]... ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤوليَّةُ 
التي تَغْافُلَ عنها بعض الآباءٍء إمّا بسبب خيلهم بهاء أو مُواكبَةٌ للقضر وتقلِيدًا 
للآذَّرِينء أَذْرَكَ حَقِيَتَها علماءُ الّصارّى فعَمَدُوا إلى إنشاءٍ المَدَارس الإرساليّة 
[عَدارِسٌُ الإرسالِيّاتِ هي مُؤْسَّساتٌ تعليميّة (مدارسُ وجامعاتٌ) يُدِيرُها النّصارَى 
في العالم الإسلامِيَ بصُورة مُباشرة. ومن أَميْلتِها في مِصْرٌَ الجامعةٌ الأَمْرِيكِيّة 
ومدارسُ (الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان. والراعي الصالح)] بُغْيَةَ غَزْسِ 
التعاليم النصرانيّةٍ في غقولٍ أطفالٍ المسلمين منذ الصَّفَرِء وقد أَفْصَحٌ مُبَشْرُوهم في 
عِدَةٍ مُنَاسَباتِ عن أهدافهم هذه. ومن هؤلاء (جون موط المُبَشْرُ النُصرانِئُ الذي 
قال (إنّ الأَثَرَ المُفد في الإسلام يَبْدَأْ باكِرًا جِدَّاء من أَجْلٍ ذلك يَجِبُ أن يُحْصَلَ 
الأطفال الصَّعارُ إلى المسيح قَبْلَ بُلُوغْهم الرُْشْدَء قَدْلَ أنْ تَأَخْدَ طَبَائغهم أشكالها 
الإسلامِيّة): ولم يَكْتَفٍِ هؤ لاء بالمَدَارس الإرساليّة بَلَ عَمَدُوا إلى فَتْح المَدَاسِ 
العلْماِية بْيَةَ إحكام السيطرة على تزبيّة أبناءِ المسلمين: وكذمير عَقيدَتِهِم: ذلك 
نهم إذا فَشِلُوا في جَذْبٍ أبناءٍ المسلمين إلى مدارسهم وتلقِينهم المَبَادِئ 
النصرانِيّةَ فإنهم يكونون على القن قد حَطّمُوا مَبَادِتَهم مِنَ الداخلء وهذا ما جاء 
في كلام المُبَشْرٍ (زويمر) الذي قالَ (ما دامَ المسلمون يَنُفِرون مِنَ المدارس 
المسيحِيّة فلا بُدَ أن نُنُشِىّ لهم المَدَارِس العَلْمانِيّة: ونْسَهَلَ التحاقهم بهاء هذه 
المدارسُ التي تُساعِدُنا على القَضَاءٍ على الرُوح الإسلامِيّة عند الطُلّاب)... ثم 
قالت -أَي القاطرجي-: وتِتَحَجِّجُ كشيرٌ مِنَ الآباءٍ الذين يُرَسلُون أبناء هم إلى 
الإرساليّاتِ بأنّ التُعلِيمَ الدِينِيَ في هذه المدارس ليس إلزاميّاء وأنّ المسئولين 
تجعلون للطالب الحُرّيَةَ الكاملة في دُخولٍ الكنيسة أو عدم الدُخولٍ, وهذا الأَمْرُ قد 
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يكون صحيحًاء إِلَّا أنَّ ما سَهَا عن بال هؤلاء الأَهْلٍ أنّ ما يُخَطَطْ له هؤلاء في 
تدميرٍ عقيدة المسلم يُمْكِنُ أن يَحْصّلوا عليه بوسائل مُتَعَدَّدةِء ومن هذه الوسائل؛ 
أَوَلَاه صِلَهُ الأطفالٍ بِمُعلّمِيهمء إِذْ إِنَّ المعروف أنَّ الطفل يَتأَثَّرْ بِالكِبَارٍ مِن مُعَلِمِين 
وأَهْلٍء وهذا الأَتَرُ قد يَبْمَى لِفَْرة طويلة» قد تمْتدُ طَوَالَ غْمُرهء والطفُل يُؤْمِنْ بِدُلٍ 
ما بَفُونُه مُعَلّمُه لذلك مِنَ الطَّبِيعِيّ أنَّ قِيَمَ المُعَلّم واتّجاهاتِه تَتَناكّل لليلْمِيذٍ [قلتُ: 
وكذلك إذا كان المُعَلّمْ يتحمِلٌ فِدْرَ أَهْلٍ البدع المُنتسبين للإسلام -كفِكر المُزجئة 
والأشاعرة والمَذْرسَة العَقَلِيَّة الاغْتزاليَّة-: فسيَتَناقل فِْرٌُه للتلميذ] بطريق مُباشر 
خلال المُناقّشاتٍ والتّفسِيراتٍ أو التعليقاتٍ والأَوَامِرِ و[يكُونُ] أَقَلَ أَهَمَيّةٍ أحيانًا (ما 
يَقُوله) المْدَرِسُ بالقِيّاسِ إلى (ما يَفْعَلّه) فَالمْدَرِسُ يُؤَدِي وَظِيفة القُدْوَة أو المِثَالٍ 
اللْمُودَجِيَ للصَغَارِء إنّهم يَتَمَنلُونه ويُحاقُونه ويُحاولون الانطباع به؛ ثانيّاء تَعَلّم 
الأطفالٍ مِنْ بَعْضِهِمْ البتغض. إِذْ يُشَكِّلُ الرَفَاقَ وَسيلةٌ مِنَ الوسائل التعليميّة المُهِمّةٍ 
[قلث: وكذلك إذا كان هؤلاء الرَفَاقٌ يَتَرَئَوْنَ في بيئَةِ تحمل فكْرّ أَهْلٍ البدّع 
المُنتسبين للإسلام, كَفِكرٍ المُزجئةٍ (الذي يَبْنّه 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة' في مساجدهم 
ومدارسهم وقَنُواتهم ومواقعِهم) وَففرٍ الأشَاعرة (الذي يَبْنُهِ 'الأزهَريُون" في 
مَساجدهم ومدارسهم وقَنواتهم ومواقعهم) وَفدْرٍ المَدْرَسَةٍ العَقَلِيّة الاغْتِزالِيَّة (الذي 
نه "الإخوانُ المُسلِمون" في مَساجدِهم ومدارسهم وقَدّواتِهم ومواقعهم)؛ فسيَحْمِل 
هؤلاء الرَفَاقَ هذا الفكر وسيّنتقل فكزهم للتلميذء مِمّا سَيْساهِمُ في تَكْثِيرٍ سَوَادٍ أَهْلٍ 
الصَّلَالِ وتَفُوِبَةِ قُنُوبهم في مُوَاجَهَةَ أَهلٍ السُنّةِ والجَّمَاعة (الفزقة الناجيّةٍء الطائفة 
المَنْصُورة» العْرَبَاءِ» اللّرَاعِ مِنَ القبائل» الْقَرَارِينَ بدِينِهِمْء القابضين على الجَمْرِ)]؛ 


وي 0 


(1018) اذهب للة 


(الطابورٌ الصَّبَاحِيُ)؛ حيث يَجِتَمِغ الأطفالٌ في باحَةٍ المَلْقبٍ قبِلَ الصّعودٍ إلى 
الصف وتستمعون إلى توجيهاتٍ الراهبة أو الكاهن» حيث يقومٌُ هؤلاء باستغلال 
بعض المُناسَباتٍ الدِينِيَةِ مِن أَجْلٍ التَّعرِيفٍ بِالدِينِ المَسِيحِيٍ وبَثّ أفكارهم؛ رابعًاء 
استغلال النُشاطات - لظ مث 00 القييام بِبَثٌّ ضاراك المسيحيّة في لمان 
حريصا) 7 لْبْنَانَ مَتَلّاه حيث تُبَتُ هناك بعش التعاليم الُخالفة للدِينٍ لإسدمن: 
كالحييث عن السّيرة المُحَرّفةٍ للسَيّدةٍ مَزْتِمَ العذْراءٍ عليها السلامُء وقد تَجِعَلٌ الطفل 
يَعتَقَدُ أنَها قادرةٌ على جَلْبٍ المَنمّعة أو دَفْع الصضرَرِء ومن هذه النُشاطات أيضًا 
الأَفلَامُ السَينَمائِيّةُ التي تَتَحَدَّثُ عن سيرة المسيح عليه السلامُ ومُعجزاته؛ خامِسَاء 
جَهْلُ الآباءٍ بالعقيدة الإسلامِيّةٍ الصحيحة وبالتالي انصٍرافُهم عن تعليبها لأبنائهم: 
يَجِعَلُ الطفل يُصَدِْقَْ كُلَ ما يُخْبرُه به الطَرَفُ الآذَرُ لِسُهولة حُصُولِه عنده على 
أَجْوِبَة الأسئلة التي لا يَحِدُها عند أهلِه... ثم قالّث -أي القاطرجي- : إلى هؤلاء 
لأي الذين يُرِسِلُون أبناء هم إلى المدارس ي الفْصر انِيّة] نقول؛ قد حَذَرَ اللّهُ تعالى من 

هذا الفغلٍ بقوله (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم 
بالْمَوَدَةٍ وََدْ كَدَرُوا بمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالل 
رَنَكُمْ), وقال تعالى (ِلا تَحِدُ قَوْمًَا يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ). انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسى في مقالة له على هذا الرابط: فمَعلومٌ أنَّ 
الدُوَلَ وطواغيتها لا يُنْشِئُون المدارسٌ كعَمَلٍ صالح أو كصَدقة جارِدَة أو لِهَدَفٍ 


(1019) اذهب للة 


التعليم المُجَرّد والبَرِيءٍء بَلْ جَمِيعْ الأَنظِمة في العام تَتَوّلَى أَهْرّ التعليم لِتُحَقّقَ مِن 
خلاله ما ثُرِيدُه مِن أهداني. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضًا في 
(إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مِنَ الْأمُورٍ المتشهورة عند كِبَارِ 
التّربَوتِينء أنَّ المناهج- ليس في هذه الذُوَيلةِ [يَعْنِي دولة الكُوَنت] فَقَطْء بَلْ وعلى 
مُستؤى العالم كُنّه- دائقا تُسِتفَلٌ استغلالا كبيرًا في تحفيق مَآرِب الحُكوماتٍ 
وأهدافها ورَغَباتِها؛ يقولٌ الدكتورٌ أبو الفتوح رضوان (وهو مِنَ القٌُدامَى العاملين 
في مَجَالٍ التَربِيَةٍ والتعليم)؛ في مقالٍ له بعنوان (الكتابُ المدزسيُ بين القوميّة 
والعالميّة) تنبّعَتْ كُلَُ الأَمَم تقريبا مِن زَمَنِ طويلٍ إلى أَهَمِيّةِ الكتاب المدزسي؛ 
واعتبرثه مِن أَقُوَى الوسائلٍ في تشكيلٍ عَقلِيّةٍ التلاميذ» ولَجَأثْ إلى استخدامه في 
تحقيق مَفاهِيمها القُومِيَّةِ في غقول المُواطِنِينء وبناءٍ العواطف الوَطَنِيِّةِ في 
قُلوبهم, ولَيْتَ الأَمْرَ اقتصَرَ على ذلككء بَلْ إِنّ مِنَ الْأمَم مَن عَمِلَتْ على بَذْءٍ المعزكة 
بينها وبين أعدائها مِن الدُوَلِء في مَيدانٍ الكتاب المَدرزسي أوَلَاه فقملث على 
استخدامه لإشاعة الكُزه والبُغْضِ في تفوس مُواطِنِيها ضِدٌ مَن ثعاديهم مِنَ الأمَم), 
ومَضّى [أَيْ أبو الفتوح رضوان] يُعَدَّدُ الأمثِلِةَ على ذلك مِن دُوَلٍ عديدةٍ في 
خرويهاء ثم قال (وحتى حينما يَتعَيّر نِظَامُ حُكْم ما في بَلَدء أو عند غيَابٍ حاكم 
وقُدوم آخَرَء فإنَّ هذه المناهج تَتَعَدَّلُ للمدح والثَّناءٍ على الحُكُم والحاكم الحالِي 
وللطّعْنٍ في العَهِدٍ السابق واتّهامِه بِالرَّجْعِيّةِ وغيرٍ ذلك)؛ وبِذْكُرُ الشيخٌ أبو الحسن 
الندوي [عضوؤ المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
وقد تُوْفِيَ عام 1420ه] وهو يَتَكَلُمْ حول موضوع التَربِيَةٍ والمدزسة [في كتابه 
(كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أنَّ (كُلَ شَغبٍ مِن شعوب 


(1020) اذهب للة 


العالم» إِنْما يَصُوعٌ نِظامَه التعلِيمِيّ وَفْقَ نَظَرِبّة الحَيّاةٍ التي يُؤْمِنُ بها)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: وتقولٌ عجيل النشمي [عميد كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الكوبت] في كتاب له [بعنوان (سمات التربية الإسلامية 
وطرقها)] (إنَّ المناهج الأرضِيّة النَّرِبوِيَةَ -شرقيّةَ كانت أَمْ غَربِيّة- تَتفِقٌ على 
هَدَفٍ واحدٍ في مناهجهاء وهو إعدادُ (المُواطِنٍ الصالح)؛ وذلك على اختلافٍ هذه 
المناهج في صِيغة هذا المُواطن وصبعَته؛ فقد يكونٌّ هو الإنسان الذي يُقَدْسُ العَدَلَ 
والإنتاج؛ وقد يكونُ [هو] الإنسان الذي يَكْْرُ بره ويُؤْمِنُ ونُقَدِسُ حِزْبهء فإذا 
صار إلى عَكْس ذلك أصبَحَ مُجْرِمًا لا يَسِتَحِقُ صِفة المُوَاطِنِيّةِ الصالِحة؛ وقد يكونٌ 
هو الإنسان الذي يَتَعَصَّبُ لجنسه وأضلِه. يرَى غيرّه واطيًا دَنِيّا [لا يَسِتَحقٌّ سوّى 
أنْ يَكُونَ خادِمًا ومُسَخَّرَا له]؛ وهكذا تَتَدَّوَعٌ المُوَاطِنِيّة الصالحة حَسَب رَغْبَةٍ 
وأهواءٍ تلك العْقُولٍ الْمُرَيَةِ وعلى ذلك فالذي يَدُومُ بِالفَدْكِ بِالآخَرِين واتّباع دل 
سبل الإجرام والظلم والطّغْيَانِ على غيره مِنَ الأفرادٍ والجماعاتِ أو حتى الششعوب 
يُعتَبّر مُواطنًا الحا في نظر دونه ما دام يَف نفُا وصَلاخا لتلك الدّولةٍ [قلتُ: 
التو بلك ال قات من له تُسَمِيهِمُ الحكوماتٌ العرَّبِيّةُ في وسائلٍ إعلامها ب 
(المواطنين الشُرَفاءٍ )» فهذه لحك هي نَفْسُها الصّفاتُ التي تَعْمَلُ هذه الحكوماتُ 
على صِبْفَةٍ طّلّابِ المدارس بها]؛ وق على هذا أُمَمَ الأرضٍ اليوة, فكُلُّها تَشْترِكُ 
في هذا)؛ فالمناهجٌ المدرزسيَّةُ إِذَنْ مِزَآة تَغْكِسٌُ وتثْمّلُ فَسَادَ النُظام الحاكم 
وانحرافاته وباطِلّه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : يقول المُرّئّي الشيحٌ محمد 
أمين الفصري [ركيس الدراسات العليا في الجافعة الإسلامية فى المديقة المخورة] 
رَحِمَه الله تعالى (غَرَضُ التَردِيَةٍِ الحديثة إنشاء أثباع أَقُوبَاءَ يَتَعصَّبون لحُكوماتهم. 


(1021) اذهب للة 


ِنَّ النَّرسِيَهَ الحديثة تمد الهَرْدَ بَدُلِ ما تَستَطِيعٌ أن تَمُدَّه وثنَمِي كُلَ ما لَدَيهِ مِن 
استعدادات» ولكنّ ذلك ليس في سَبيلِه [أيْ سَبِيلٍ الفَزْد] وَحْدَه بَلْ في سَبِيلٍ 
المُجتمّع الذي يَعِيشُ فيه وهكذا يَتَرَنّى الفَْدُ في المُجتمّع الشَيُوعيَ وثُتَمّى كُلْ 
استعداداته خدمة المُجتمع الشَيُوعيّ» ويَتَرَبّى القَرْدُ في المجتدع التيمذر اطي 
وتُتَمَى كُلُ استعداداته لخدمة المُجتمع الدَِيمْقَراطِيَ) [قالَ الشيخ أنور بن قاسم 
الخضري (رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: إِنّ السَياسةً مُدَرْكُ الحَبَاةٍ العامّة لأيَ مُجتَمَع؛ فهي مَصدَرٌ القَّوَانِينء 
والمناهج التَرِتَوِنَة» والرّسالة الإعلامِيّة» التي يَتَحاكَمُ النَاسُ إليهاء وبَتَرَئَنَ عليها. 
وتَتلَقَُونهاء وهي [أي السَياسة] صائغةٌ الوّغي والتّقافة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ معتز الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة 
حمد بن خليفة) في مقالة بعنوان (المَناهِجٌ الدَِراسِيَّةٌ بين السَيّاسة والأَْديُولُوجْيَا 
والمعرفة) على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القَطَرِيّة) في هذا الرابط: يَتَرَدَدُ بين 
الحين والآخَرٍ الحَدِيتُ عن تعدِيلٍ أو تغييرٍ أو تصحيح المناهج الدراسية» وخاصة 
في ظِلٍ التّحَوُلاتِ أو التَقُلباتِ السّياسية؛ وهذا المَلّفُ [أي الموضوع] يثير السؤال 
عن العَلَاقَةٍ بين المناهج الدراسية ومُتَطْلّباتِ التعليم والمعرفة مِن جهةٍ وتفاغلاتٍ 
كُلِّ مِنَ السياسة والْأَِدِيُونُوجْيَا [أيْ مجموعة الآراءٍ والأفكار والعقائدٍ التي يُؤْمِنُ 
بها شَغبٌ أو أُمَةٌ أو جزبٌ أو جَماعة] مِن جهة أخرّى, وعن أنَّرِ نظام الحكم 
والتَعَيّراتِ السياسية في المناهج الدراسية؛ وتَعِيدًَا عن الصَّيَاعْاتِ المُتَخَضصَصة 
ِلمقّرّراتِ الدراسية التي تَتِمُ لأغراض مَعرفيَّةٍ أو تعليمية وتربوية. يَتَدِذَّ التَدَخُلَ 
في المقّرّراتِ الدراسية إمّا صِيغةً التَدَخْلِ السَيَاسِيَ أو التَّدَخْلٍ الأَدِدِيُولُوجِيَ (قُوميَ: 


(1022) اذهب للة 


أو إسلامِيء أو عَلْمَانِيَ)... ثم قال أي الشيحُ الخطيب-: فَبَعْدَ الات يعني ما 
سْمِيِ ب (تَوراتِ الرّبيع القزبي)] أنشئث في بعض الدُوَلِ مُقَرّراتٌ [دِراسيّةُ] مُستقلّة 
عن اليّظام الرَّسمِيَ [الذي سَبَقَ الثُورة]» بحيث تُعبَر تُعبّر [أيْ تلك المُقَرّراكُ] عن حالة 
الانفصالٍ اليد 1 مع اليُظام السابق؛ ففي المناطق السُورِبَة الححَرّرة [أيْ مِن 
قبضة نظام (بشار الأسد) البَعْئِيَ] متلا ته تمّتِ الققطيعةٌ مع كُلَ ما يَمْتُ إلى نظام 
(البَغث) بِصِلَةٍ [في] المُقَرّراتٍ التعليمية» وذلك رَدٌَ على الصَياغة (القوميَّةِ البَعئِيّة) 
للمناهج التعليمية: وكانت هناك دعواتٌ في السُودان لِتَغييرٍ المناهج؛ بِحُجَّةِ تنقيتها 
مِنَ الآثارٍ (الإخوانِيّة) التي وَفَعَتْ خلال فترة حُكم الرئيس (عْمَرَ البشير)... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخطيب-: ويُمكِنُ أن دَذَكُرَ هنا سَعْيَ نظام الرئيس (السيسي [حاكم 
مِضْرً]) لِتَعدِيلٍ المناهج -وذلك في سِيَاقٍ مُحارَتِتِه للإخوانٍ المُسلِمِين وقَمع أي 
مُعارضةٍ مُمكنة- ولصِيَّاغةٍ مَُّرّراتٍ دِراسِيّةِ على صُورَّته كما أنَّ (قُوَّاتِ سُورتا 

الديمُفْراطيَّة 'قسد') وَجَدَتْ فُرصة ِلِتَدَخْلٍ في المُّرّراتِ الدراسيّة للمناطق الواقعة 
تحت سَيطرَتهاء لتثبيتٍ أيْدِيُولُوجِيّتِها القوميّةِ الُزديّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخطيب- وكيا التتذريك السوائبسية في القلد زرا [الترايسية] الخدسة فندقين 
رَئيسَينء ما يُسَمَّى الإرهاب والتَّطَرُْفَ مِن جهة» وإسرائيل خاصّةٌ واليَهود عامّة 
مِن جهةٍ أخْرّى... ثم قال -أَي الشيحٌ الخطيب-: إِنَّ القائمين على عَمَلِيّات تغيير 
المناهج أو مَن يُصَرّحون بشَأَنِهاء بَعضَهم يَنتمِي إلى آجنةٍ الدّفاع كما في مِصِرّ 
والإماراتٍ مَتَلَّاه وتعضَهم وَُرَراءْ داخليّةِ كما [في] العراق مَتَلَّاء أَيْ إِنَّ المسألة 
أمنِيّةٌ من مَنظور هذه الأنظمة... ثم قال -أي الشيحُ الخطيب-: والمسألتان 
السابقٌتان [ِيَعَنِي الهدَفَين الرئيسَين السابق ذكر هما] (ما يُسَمَّى الإرهاتب. 


(1023) اذهب للة 


بها 


وإسرائيل) تتقاطعان مع مجالاتٍ عِدَةِء فقهِيّةٍِ (كَمسائلٍ الجهادٍ). وعَقَدِيَةِ (قمسائلٍ 
الكُفرٍ والإيمان» والوّلاءٍ والبّراء)» وتارِيخِيّةٍ (كوقائع مِنَ السيرة النَّبَويَة)» فهنا لا 
يتم النَدَخْلُ لِصِيَاعْة مُواطِنٍ صاجب حُقوقء ولا لتعزيز الحُرِنَاتٍ أو التَفكِيرٍ النَّقَدِيَ» 
أو ما شابّة. لِأنّ هذه مسائل تَصبُ في مَصاحة المُتَعَلّمِين أَوَلّاه وتِضْرٌ بمتصالح 
البُظام الحاكم مِن جهة» وبمصالح القُوَى المُهَيْمِنَةٍ من جهةٍ أخرّى والتي تسعى 
لوَأدٍ مُقاومة الشعوب أو أنْ يكون لها [أَيْ للشُعوب] مَصالِحٌ مُستقِلّةٌ بحيث تحرج 
مِن دائرة التَبَّعيّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخطيب-: تجدُ أنَّ الدّولة الوَطَنيَّة 
بالمفهوم الحديث تسعى إلى بناءٍ إنسانٍ الحُقوق والواجباتء والتعليمٌ هو الفضاءً 
الذي يَستكشفُ ونُنَمَي طاقاتٍ المُواطِنٍ وتصُوغه ليتكون فَردًا صالِحًا في هذه 
الدّولةِ؛ في حين أنَّ الأنظمة الاستبداديّةَ محكومة بِأَيْدِيُولُوجَْا الجزب الحاكم التي 
يَتِمْ فُروضُها على المُقَّرّرٍ الراسِيّء كما أنّ التعليم يَتَحَوّلُ تحت هذه الأنظمة إلى 
قَضاءٍ لِلسَّيطرة وصِيّاغْة المواطِنٍ الخاضع والمُدَجَّنِ [أي المستأئس الألِيفٍ 
المْرَوّضٍ]. لأنَّ التعليم يَتَدَوَّلُ إلى جُزءٍ مِنَ المنظومة الأمنِيَّةٍ ِليَْظام الحاكم» ومن 
هنا يَحرِصٌ [أي اليْظامُ الحاكِمُ] على السَّيطرة على مُؤَّسّساتٍ الدّولةٍ (وخاصّة 
وزارات الثَّربِيَةَ والتّعليم» والأوقافٍ) التي تَعَمَلْ رَدِيفًا إوزاراتٍ الداخلِيّة ومُؤّسّساتِ 
الأمن» وكُلّها تهدف إلى تَأمِينٍ أمنٍ التّظام بوَسيلّتين» وَسائلٍ القّوٌَة المادَيّة 
وَالتَّعلِيمِيّةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: إِنَّ نظاة التعلِيم في الأنظضمة 
التِيمُقْراطِيَة هو نِظامُ رعايّةٍ وتربِيَةٍ لِصِيّاغة مُواطِنٍ الحُقوقٍ والواجباتء أيْ 
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مُواطِنٍ له كِينُونة وصاحب خُقوقء وتربطه غلاقة وُدِيَهُ بالمؤسسة التعليميةٍ لأنّها 


(1024) اذهب للة 


تستخرِجٌ طاقاتِه ويَحِدُ فيها مُتعتّه ونُمارِسُ هواياته؛ في حين أنّ نِظامَ التعليم في 
الأنظمة الاستبدابِيّة هو نِظامُ ضَبطٍ وتَحَكُم لصِيَاغة المُواطِنٍ الخاضع. انتهى 
باختصار]؛ وهذا هو تمامًا ما يَحدّتُ في مدارس هذه الحُكوماتء فإِنَّ هَنَفَ هذه 
المتناهج الْأَسْمَى وغايّتها العْلْيَا إعدادُ جيلٍ مِنَ الناس المُخلصين لِحُكوماتهم 
الالين لِطَوَاغِيتِها الُعترفين بِأفُضايها التزعومة؛ الخانعين الخاضعين لِقوَانِينِها. 
انتهى باختصار. 


(16)قالَ مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَلَى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام'" في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ هو المفتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفْ 
العقلٍ والعلم والعالّم مِن رَبّ العالّمين وَعبادِه المُرسَلِين): هذا الفضل [أيْ فَصْلْ 
الدِينِ عن السَّيَاسة] مُوَامَرَةٌ بِالدِينٍ لِلقّضاءٍ عليه: وقد كان في كُلَ بدعة أحدّتها 
المصريون الْمُتَفْزنِجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ لِلدِينٍ ومُحاوّلة الخّروج عليه؛ لكنَّ 
كَيْدَهم في فصله عن السياسة أدهى وأشَدٌ مِن كُلِ كَيْدٍ في غيره؛ فهو إرتدادٌ عنه. 
مِنَ الحكومة أُوَّلَا ومن الأَمّة ثانيّاء إنْ لم يَكُنْ بارتدادٍ الداخلين في خوزة تلك 
الخُكومة [حَوزةٌ الخُكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تحكُمُها] باعتبارهم أفرادًاء 
فباعتبارهم جماعة وهو أَقِصَرُ طَرِيِقٍ إلى الكُفرٍ مِنِ إرتدادٍ الأفرادء بَلَ إِنّهِ يتَضَمَّتُ 
إرتداد الأفرادٍ أيضًا لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرئدَّةِ... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: وماذا القَرْقُ بين أن تَتَوَنّى الأمر في البلادٍ الإسلاميّة حكومة مُرتَدَةٌ عن 
الإسلام وبين أنْ تحتلّها خُكومة أَجَْبِيّة عن الإسلام [قال مصطفى صبري هنا 
مُعَلًَا : مَدَارُ القَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودار الحَربٍ على القانونٍ الجاري أحكامُه في 


(1025) اذهب للة 


تلك الدِيَارِهِ كما أنّ فَصْلَ الدّينِ عن السَّيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة مُقَيّدةَ في 
قوانينها بقَواعِدٍ الذين. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارسٍ بهجرٍ فسادٍ المدارس): فُمَا الفَزْقٌ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيَ وآخَرَ عَرَيِيَ؟!. 
انتهى]ء بَلِ المُرتدُ أَبعدُ عن الإسلام مِن غَيرِه وأشَد وتأثيز زه الضارٌ في دِينٍ الأَمَةَ 
أكنَّرء من حيث أنَّ الحُكومة الْأَجْتَبِيّةَ لا تَتَدَخْلُ في شؤون الشعب الدِينِيّةِ وتتركُ 
لهم جَماعة فيما بينهم تَتوَلَّى الفَصْلَ في تلك الشؤون [قال الشُوْكَانِئْ : في (السيل 
الجرار): ودارٌ الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاةٌُء ولم تظهّز فيها خَصلة 
كُفرِيَة ولو تأويلًا إلا بدِوارٍ [أيْ إلا بذِمَةِ وأمان. قالّه حسين بن عبدالله القّري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدِيق حَسَن خَان (ت 
7هه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود 
والنّصارَى ديهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] وإِلّا فداز كُفْرٍ... ثم قال -أي 
الشُوْكَانِيُ-: الاعتباز [أَيْ في الدار] بظهور الكلِمة» فإِنْ كائتِ الأوامِرُ والنّواهِي 
في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَسِتَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكَفَّارٍ أن يَتظاهر بكفره إِلَا 
لقونه مَأذونَا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه دار إسلام؛ ولا يَضْرٌ ظُهورُ الخصالٍ 
الكُفرِيَةٍ فيهاء لأنْها لم تظهز بِدُوّة الكُفَارٍ ولا بِصَولَتَهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 
الدْمَّةِ مِنَ اليَهود والنّصارَى والْمُعَاهَدِينَ الساكذين في المّدائنٍ الإسلامِيّة» وإذا كان 
الأمرُ العَمْسَ فالدارٌ بالعكس. انتهى. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 
(التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناط الحُكم على 
الدّارٍ راجعٌ عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطَبّقةٍ فيها والمُتَفذِ لها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : لا بُدّ عند وَصف دارٍ الإسلام مِن أنْ يَكون نِظامُ الحُكم فيها 


(1026) اذهب للة 


إسلاميًا [و]أنئ تكون سُلطة الحُكم فيها للمسالمِينء فَإذا كائتِ السّلطةٌ والأحكامُ 
المُطَبّقةٌ لِلكّارٍ كاتتِ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان حُكمُ المُسلمين هو النَّافِدَ كائث دار 
إسلامء ولا عبرة بكثرة الممسلمِين ولا المشركين في الدَارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ على 
الدّارِ] تَبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ ظُهور 
الكفرٍ في دارٍ الإسلام بجوارٍ لا يُغَيَرُْ مِن خكم الدَّارٍ شَيئَاء كما أنّ ظُهورَ شعائر 
الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعَدَم تَعصّبٍ (كما هو الحالٌ الآنَ في كَثِيرٍ 
مِنَ البُلدان) لا يُغَيَرْ مِن كم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]» ومن حيث أنَّ الأَمَهَ لا 
تزال تَعتبرٌ الحُكومة المُرتَدَة عن دِينِها من نَفْسِها [أَيْ من نفْس الأْمَةِ] فتزتدَ [أي 
الأَمَهُ) هي أيضًا معها تدرِيجيًا؛ وربما يَعِيبُ هذا القَولَ [أي الول بِأنّ الكومة 
المْرتَدَةَ أَضَرُ على دِينٍ الأَمَةِ مِنَ الُكومة الأَجْنبِيّةٍ المُختلُةِ] عَلَيّ من لا خَلَاقَ له 
في الإسلام الصَّمِيمِء والعائبُ يَرَى الوَطُن فَقَطْ فُوقَ كل شَيءٍء مع أن المُسِلِمَ يَرَى 
الوطنّ مع الإسلام فهو يَتَوَطَنُ مع الإسلام ويُهاجِرُ معه... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: فتزكيًا كُلّها ببلادها وسُكَانِها ذَرَجَتْ بَعْدَ حُكومة الَْمَالِتِينَ [نِسْبَةَ إلى 
مصطفى كمال أتاثورك, قائدٍ الحركة التّركيّةِ الوطَنِيّةِه ومُوّسَس الجُمْهُورِبَةِ 
التّزكيّة: الْمْتَوَفى عام 1938م). وقد جاء في موسوعة المذاهب الفكرية 
المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَّقّاف): الحكومة الْكَمَالِيَةُ أَلْفَتِ الخلافة العثمانية سنةً 1924م. انتهى باختصار] 
مِن يَدِ الاسلام... ثم قال -أَيْ مصطفى صبري-: نَرَى فضيلة الأستادً الأكبر 
المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد ما مَعناه 
(إنَّ في إمكانٍ أي حكومة إسلاميّة أن تخرُج عن دينها فُصبح خكومة لا دِينِيّة 


(1027) اذهب للة 


وليس في هذا مانِعٌ مِن أنْ يَبْقَى الشعبُ على إسلامه كما هو الحال في تُزكيَا 
الجِيدة إيَعنِي بَغد إعلانٍ قِيَام الجُمْهُورِيَةِ التزكيّة وإعلانٍ إلغاءٍ الخلافة 
العثمانية])» والأستاذٌ الأكبز ليس في حاجة إلى القحص عن النَّشُلءٍ الجَدِيدٍ التثزكيّ 
المْتَخَزّْج على مَباد الحُكومة الْكَمَالِيَّةٍ التي إِعتَرَف الأستاذُ الآن بأنّها حُكومة لا 
ِنِيةٌ ولا في حاجةٍ إلى التَّفكِيرٍ في دونٍ الشّعب التُّركيَ القَّدِيمِ المُسلم يَفنّي يَومَا 
عن يوم ويَخْلّفُه هذا النَّثلءُ الجَدِيدُ اللادِينِيُ» ليس فَضِيلَئُه في حاجةٍ إلى القَحصِ 
عن هذه الحقيقة المُرّة إِذْ لا يَْنِيهِ حال الثَّرْكِ ومآلهم مُسَلِمِين أو غَيْرَ مُسلِمِين ولا 
حال الإسلام المْتَقّصِ ظِلّه عن بلادهم بشرعة فَوْقَ التَّرِيج» حتى أنَّ الأسْتادَ لا 
يَعْنِيهِ تبِعَةٌ الفُنْوى التي تَضَمَّئها تَعزِيه بِبَقاءٍ الشّعْبٍ على إسلامِه مع إرتدادٍ 
الخكومة في ثزكيّاء والتي تفتح الباب لأن يَقولَ قائلٌ (إنَّ الخُكومة ما دامَث 
يَنَحِصِرُ كُفْرُها في نفسها ولا يُعْدِي الشَّعْبَء فَلا مانِع مِن أنْ تفل حُكومةٌ مِصرّ - 
مَتَلّا- ما فَعَلَئه حُكومة تُزكيًا مِن فُضلٍ الدِينِ عن السَّيّاسةء بِمَعنى أنَّهِ لا يُخافُ 
مِنْه [أيْ مِنَ الفَصضْلٍ] على دين الشغب). كَأَنَّ الدِينَ لازِمٌ للشَغبٍ فَقَطْ لا للحُكومة. 
مع أنّ الخُكومة لَيْسَتْ إِلَّا مُمَيْلةَ الشّعغْبٍ -أو وكيلّته-: التي لا تفل غَيْرَ ما يَرضاه. 
فإذا أخرّجَها أفعائها عن الدِينٍ فلا مَنْدُوحَةً [أَيْ فَلَا مَفَْرّ] مِن أن يَخْرُج مُوَكَلُها 
أيضًا لأنَّ الرَضًا بِالكْفْرٍ كُفْرٌء وهذا ما يَعودُ إلى الشغب من فمْلٍ الحكومة فَحَسْبُ 
فَضْلًا عَمّا يفل الشغبُ نفسه بَعْدَ فغلٍ الحُكومة الفاصل بين الدِّينِ والسَّيّاسة 
ويَخْرُجُ به عن الدِينِ -وَلَوْ في صُورة التَّدرِيج- إقتداءً بِحُكومَتِه التي يَعْدّها مِن 
نَفسه. انتهى باختصار. 


(1028) اذهب للة 


(17)وقال الشيحٌ سعيد بن مسفر (الحاصل على "الذُكْتُورَاة' في العقيدة من جامعة 


الغلماءٍ (إلى الله نَشْكُوا جُهودَا نَبْذُنُها في تَربِيَةٍ أبنائناء تَذْهَبُ بها المذرسَة 
والشارع والأفلام). انتهى. 
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(18)جاء على موقع جريدة النّبَأْ المصربة في مقالة بِعْدُوانِ (بالمستئّداتء النَبَأ 
كَدُْقُ ناقُوس الخَطر) في هذا الرابط: إِنتَشَرَتٍ الانجرافات الجِنْيِيَّةُ (الشّذودُ 
الجئِيسيٌ) بِشَكْلٍ كبيرٍ في الآودّةٍ الأخيرة... وتَتمَنَّلَْ الطّامةٌ الكُبرّى في انتشار 
ظاهرة الشذوذ الجِنسيّ بين فَتَيَاتِ في عْمْرٍ الزُهورء يُفْتَرَضُ أنَّهن أُمَهَاتُ 
المُستقبَلٍ!ء وهو ما تَكْشِفُه الواقعة التي نَسْرِدُ تَفاصيلها بالمُستئّداتِ؛ بَدَأثْ تفاصيل 
الواقعة عندما تَقَدّمَ بعض أَؤْلياءٍ أمورٍ طالباتٍ إِحْدَى المدارس الإغداديّة (بدّات) 
الواقعة [أي الكائنة] بِمَدِينةٍ النَحرِسِرٍ في إمبابة [بمُحافظة الْجيرَّة بمضرّ].ء بِمُذّكّرة 
إلى إدَارة المدزسة تُفِيدُ بتعَرُّض بَنَاتِهم للنَكَرّشٍ من قبَّلٍ رميلاتهن؛ بدورها 
استَدْعَتٍ الإدَارة الطالباتٍ المشكُو في حَقَّهن لاستجوّابهنء وكانتٍ الكارِنّةٌ أنّهن 
اغْثَرَفْنَ بمُمَارزسة الشذوذ الجنسيّ (السَحَاق) في الحَمّاماتٍ أو في الأماكِنٍ 
المهجورة. بالمدرسة؛ وأنّهن يَقُمْنَ بتقبيلٍ بَعْضِ بطريقة مُثِيرة أمامَ رميلاتهن 
الأَخْرَبَاتِ في الفَصْلٍ لتحريضهن على فِغْلٍ تلك المُمازساتء كما سَرَدَتْ إِخْدى 
الطالباتِ في أثناءٍ اسْتِجْوَابٍ إدَارة المدزسة لها بعض المُمارّسات التي يَقْمْنَ بها. 
ِذْ تَقُومُ إحداهن بِرَفْع (الجيبة) لِيُشاهِدَ الْأَخْرَنَاتُ مَلَابِسَها الدَّاخْلِيّ فيما تَتَحَدَّتُ 


0 


أخرّى عن (ِالدُخْلَةِ 'البَلَدِيَ): مُؤَكَدَةٌ [أي الطالِبةٌ السَّارِدةُ أَنّْناءَ الاسْتَِجْوَاب] أن 


(1029) اذهب للة 


هناك مُمارساتٍ أُخْرّى تَتِمُ بينهن سَوَاءَ في حَمَّاماتِ المدزسة» أو في بُيُوتهن دون 
عِلْمِ الأهلٍ مِن خِلَالٍ مواقع التَوَاصلٍ الاجْتِماعِي... ويُطالِبُ مَوْقعْ (النّبَأ) ورَارة 
التّربِيَةِ والتَّعلِيم بالتّحقيقٍ في تلك الوقائع التي إِنتَشْرَت بِأَعْلَب الددارس في الآونّة 
الأخيرة. انتهى. وجاءَ على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) في مقالة بعنوان (جرائمُ تَفَشَعِرٌ لها الأبدانُ» أطفال فَقَّدوا بَرَاءَتَهم 
فتَحَوَلُوا إلى مُغْتَصِبِين): في سِيّاق تَنامِي مُعَدَلاتِ العدْفٍ في المجتمع المِصْرِي 
ارتَفَعتْ حوايِثُ اغتصاب الأطفالء وتَسَبَّبَ انتشازها في المَدارس في هلع أُوْليَاءِ 
الأمورء بعد أن أَضْحَى عاديا أنْ يَحْدُتَ في فِنَاءٍ المدزسة أو دَوْراتٍ المِيَاهِ أو حتى 
دَاخلٍ الفُصول الدِراسِيَّة. انتهى. وجاءَ على موقع جريدة (الوفد) المصرية في 
مقالة بعنوان. (شذود في مَدرَسة أبنائي. كيف أخمِي صَغيري؟): ونُؤَكدُ د/شحاتة 
محروس ا علم النفس التربوي بجامعة عين شمس) أنَّ الاندراف السُلُوكيٌّ 
بَدَ يَنتَشْرُ في المّدارس في الآونّةٍ الأخيرة بين الأطفالٍ الذين لم يَبْلُْفُوا بَعْدُ 
وتتدوّل لأي الاندراف المذكور] بَعْدَ ذلك لشذوذ جنسيء مُنَوْهَا أنَّ عِلَاجَه في 
غايَة السُهولة في البدَايَةِ لكن بَغْدَ البُلُوغْ يُصِبحُ في مَنْتَهَى الخُطورة. انتهى 
باختصار. وجاءَ على موقع جريدة الشروق المصرية في مقالة بعنوان (انتشار 
ظاهرة الشذوذ الجنسيّ بين الطّلّاب) في هذا الرابط: فُوجئ وَزِيرُ الثَّرِيَةٍ والتّعليم 
الدكتور الهلالي الشربيني بشَكْوَى أَوْليَاءٍ أمور مدرّسة بَِيْصَلٍ [بمحافظة الْجِيرّة 
بض رً]ء مِن انتشارٍ ظاهرة الشُذوذ الجنسيّ بين الطُّلّاب داخل تؤراتٍ المِيَاهء 
وأضاف أُؤْليَاءْ الأخو رِ أنَّ المدرسةً لا يُو 500 أَفُفالٌ على أبواب الحَمّاماتِ. 
وعندما اعتَرَضٌ أُوْلدَاءُ الأمور على ذلك أَكَدَ العاملون أنه أضطْرُوا لذلك حتى 


(1030) اذهب للة 


يَستطيعوا د صَبْط الطُلّاب في حالات تلبس بمُمارزسة الشذوذ داذل الحَمّامات. انتهى 
باختصار. 


(19)وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدُ أشهر المُغْتَقَلِين السياسيّين في السعودية. 
ووْصِف بأنّه "أحمدُ بن حنبل هذا العضْر') في فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُودَ الشريان 
مع وليد السناني): وَصَلَْتُ بالجامعة إِيَعْنِي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية] بِكُلَيّةِ أصول الدين (منتسبا). ثم لأَخْلٍ ملاحظاتٍ على بعض المَناهِج 
[قال الشيخٌ مُقَبِلَ الوادِعِىٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن دَرَسْنا في 
الجامعة الإسلامِيّة [بالمدِينة المُتوّرة] التي تُعتبَّرٌُ في ذلك الوَّقتٍ أَحسَن مُوْسَسةٍ 
فيما أَعْلَمُ الأكثرُ يَتَخَرّجون جُهَالَا ما تَنقَعْكَ الجامعة الإسلامِيّةٌ ولا يَنفَعْكَ إِلَّا الله 
سُبْحائهُ وتعالى ثم نَفْسْك إذا إجتهَدْت لِنَفسِكَء إذا أرذت أَنْ تَأْتِي بفائدة للإسلام 
والمُسلمِين. انتهى باختصار] التي عندهم انقطعتُ عن الّراسة... ثم قال -أي 
الشيحٌ السناني-: الوضع العام الآنَ القائم في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية 
-ليس في السعودية فقط- إلغاء شيء اسمّه عداوةٌ الكفارء أيّا كانوا يهودا أو 
نصارى حتى الشيوعيينء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا 
مأمورين بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه مأمورين بالقتال... ثم قال -أي 
الشيحُ السناني-: رُحْتُ [للشيخ ابن عثيمين] أَبَيَنُْ له تكفير الدولة [يعني الدولة 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيحُ السناني-: كنت أتكلم في بعض المجالس 
عن تكفير الدولة» كنت أتكلم في مجالس عديدة عن القوانينٍ الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وأن هذه فتنة العصر ليست مقصورة على هذه الدولة [يعني الدولة 


(1031) اذهب للة 


السعودية الثالثة] فقط بل هي فتنة جميع الدول الموجودة. وَهُمْ فيها ما بين مُقِل 
ومُستكثِرٍ [قالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي في فتوى صوتية مُفرّغة على موقعه في هذا 
الرابط: فالشعبُ اليَمَنِىُ حُكُومَنُه تُعتَبَرٌ أخسَنَ مِن غيرهاء وكذلك الشعبُ السُعوديٌ 
حُكُومَنُه أيضًا تُعتَبَّرُ مِن أَحْسَن الحُكُومات, ونحن مَسئُولون عن هذا الكلام الذي 
نَقُونُه. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ السناني-: ما علَّمتُ عِيالِي [يعني 
أنه لم يُدخْلّهم المدارسّ] لِأنّ عندي على التعليم [أي المدارس] ملاحظاتٍ كبيرة 
وخطيرة. [أعني] التعليم الموجود [حاليًا]» رزقني الله البصيرة وتبصرت (عَرَفْتُ 
خُطورته [أَيْ خطورة التعليم في المدارس])... ثم قال -أي الشيحٌ السناني- رادًا 
على سؤال (كم عندك مِنَ العيال؟): البَنُونَ تَلاثةٌ والبّناتُ سِتٌّء كلّهم مِنَ الصالحين 
بفضل رب العالمين... ثم سُيِلَ -أي الشيحٌ السناني- عن عدم إدخاله أولاده 
المدارسء فقال: الآن كُلَّهم يَدْعُون لي يقولون (جزاك الله خيرا أنك أَبْعَدْتَنا عنٍ 
المدارس). المدارسٌ تشتمِلُ على شر [قال الشيخ مُقَبِلٌ الوادِعِيُ في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المَدارِسُ في السُعوديّةٍ وعندنا [أَيْ في اليَمَنِ] غالِبُ 
المُدَرسين فُسَقة منهم مَن 2 ومُرِددُ أَنْ يُعَلّم أبناءنا الشيُوعِيّة ومنهم مَن فا 
ويُرِبِدُ أنْ يُعَلَم أبناءنا البَعْئِيّهَ ومنهم من يَأْتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعلّم أبناءنا الناصِرِبَة 
ومنهم من يَأَتِي ويُرِبِدُ أن يُعَلِمِ أبناةنا الرَفْضَء ومنهم من يَأَتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلْم 
أبناءنا الصُوفيّة وَهَكَذدَا يَا إِخْوَائَنَاء أفكازٌ وتَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلمِينء وبعدها 
الطّفلُ المسكِينٌ إذا سَلَّمْته للمُدَرّسِ الفاسق يَرَى أنَّ هذا المُدَرّسَ ليس مِثْلّه أَحَدٌ 
إذا قال له (الْأَغَانِي حَلَال): قال لأي الطّفل] (حَلَالٌ» قد قال المُدَرِسُ): إذا قال له 
بأيَ شيءٍء يقولٌ لأي الطّفل] (قد قال المُدَرَسُ)؛ لأنَّهِ لا يَرَى أَحَدَا مِذْلَ مُدَزِسه 


(1032) اذهب للة 


يَظنَّ أنَّ مُدَزسَه هو أعلَّمُ الناسء فمن أَخلٍ هذا يَجِبُ أنْ نَتَّقِي الله في أبناءٍ 
المُسلمِين. انتهى. وقالَ الشيحٌ الوادِعِىُ أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيَ مُفَرّغْ على هذا 
الرابط بعنوان (الجزة الأَوّلُ مِن 'تحذير الدارس مِن فتنة المدارس'): ورّنّما 
يُصَوَّرُكَ المُدَرِسُء يُصَوْرْكَ أَيُها الأب في صِفةٍ أو في صُورة المُتَخَلْفٍ المندط 
الكَرزثُونِء الذي لا يَعْرِفْ شيئًا عن الخضارة وعن كذا وعن كذاء هَكَذَا يَا إِخْوَائَدًا 
أمرٌ خَطِيرٌء في شَأْنِ الجَليسء وأنْ نُسْلِمَ أبناءنا لأناس لا نَعْرِفٌ مُعتَقٌّداتهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله بِنُ سليمان بن حميد (رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في منطقة القصيم, الْمْتَوَفّى عام 1404ه): فإِنَّ التَلمِيدَ على عَقِيدةٍ أستاذه 
ودينه وأخلاقه. انتهى من (الدُرَرُ السَنِيّةُ في الأَخوبِة النّجْدِيّة). وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يَقولٌ عبدالله 
علوان [في كتابه (تربية الأولاد في الإسلام)] وهو وادِدٌ مِنَ الذين عايّشوا العَصَلَ 
في مَجَالٍ الثَربيَةَ والتعليم في هذا الزّمانِ [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك عبدالعزيز] (إنّ الكنْبَ المَدرسيّةَ التي يَدرْسُها الطْلَابُ في مدارسهم مليئة 
بالدّسِ والتَّشْكِيكِ والطَّعْنٍ بالأديَانِ والدّعوة إلى الكُفُْرٍ والإلحادِ). انتهى] وتشتمل 
على خيرء إذا جاءك الحقُ خالصًا ما في [أي ما يوجد] إشكال؛ وإذا جاءك الباطلٌ 
خالصًا ما في إشكالء لكنّ الشيءَ الخطيرٌ إذا لُبَسَ الدَقُ بالباطلء إذا خُلِطَ الحقٌ 
بالباطلٍ فل مِنَ الناسٍ من يهتدِي [قال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): وَلَا يَشْتَبِهُ 
عَلَى النّاس الْبَاطِلُ الْمخْضٌء بَل لا بْدَ أن يُشَاب بِشَيْءٍ من الْحَقَّ. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الصواعق. المرسلة): وَهَدَا مَنْشَأُ ضَلَالٍ مَنْ صَلَ مِنَ الأمَم قبْلَنَاء وَهُوَ 
مَنْشَأُ البّع كُلّهَاء فَإِنَّ البدّعَ لَّوْ كانت بَاطِلَا مَخضًا لَمَا قُبلثء وَلَبَادَرَ كُلُ أَحَدٍ إِلَى 


(1033) اذهب للة 


رَدِهَا وَإِنْكَارِهَاء وَلَكِنْهَا تَشْتَمِلُ على الْحَقّ وَالْبَاطِلِ. انتهى باختصار]» الله تعالى قال 
(وَلَا لبوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْدُمُوا الْحَقّ وَأَنتُمْ تعْلَمُونَ). المناهج التعليمية في 
المدارس تُرَكَرُ على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية [قالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): لاحظ أنّهم يُرَكَزون 
على جانِبٍ (الوَطن) ولالوَطَنِيّة)» وَهُمْ يَعُْون بِحُبّ الوَطَنٍ والوَلَاءٍ له الوَلَاءَ 
للأَنْظِمة العرّبيَّة الحاقمة. انتهى باختصار]. المناهج هذه فيها تمجيد ومدح 
الهيئات الطاغوتية الدولية (الأَمَم المتّدِدةِ ومجلس الزَّنادِقةٍ الملاعينِ طواغيتٍ 
العرَب "الجامعة العربية". ومجلس الرّنايقة الطواغيتٍ "مجلس التّعاؤن" على الإثم 
والعدوان) [قالَ الشيحٌ مُقَبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): إِنَّ قرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن تحت الأقدام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول (ِكُلُ أَمْر الْجَاهِلِيَةِ مؤشوعٌ تخت قَدَمَيَ1. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): أمّا عن القُوميَّةٍ 
والغروبة والخَلِيجِيّةَ والوَطَنِيّةِ والنّعراتِ الجاهلِيّة النَتِنَةٍ وطُوَاغِيتٍ العرَب وجامعة 
الذوَلِ العرَيّة ومَجْلِسِ التَعاوُنِ وغيرٍ ذلك من مُؤَّسَّساتِهم, فهو في مناهجهم إيَعْنِي 
المناهج الكُوَنْتِيّهَ كمِئَالٍ للمناهج في الْأَنْظِمةٍ الطّاغُوتيّة] أَشْهَرُ من أنْ يُجَادِلَ فيه 
أو يَرْدّهِ أَحَد. انتهى]» هذا قفشلا عزن الإنسانية بإطارها العلمانيء كُنّا نُدَرَسُ ونحن 
صغار أن مِنَ الأشياء التي تُمْدَحٌ بها المملكة أنها دَعَتْ إلى إلغاء كافة جميع 
العداوات بين الدول والشعوبء وأنّ العلاقات بين الدولٍ والشعوب تقوم على 
الصداقة وعلى الإخاء وعلى الاحترام المُتَبِادَلٍ [جاء في أَحَدٍ الكُتب المدرَسيّةٍ 
الكُوَنتِيّةِد الكُوَنِتُ عُضْوٌ في الأسرة الذُوَليّةِ مُلْترِمةٌ بماد الأَمَم المْتّحدة... تختلٌ 


(1034) اذهب للة 


دُوَلُ الخليج مَكانة هامّةٌ على المُستَوَى العالمِيَء فهى تتعاّن بِدُلِ إخلاص وتَدِدُلَ 
كُلَّ جَهْدٍ مُمْكِن في مُسايّرة المُنَظّمات الدوَليّة لإقرار العَدْلٍِ والسَّلام العالّمِيَ. ذَكَرَه 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداذٌ القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدار ا ثم 
شيل -أي الشيحٌ السناني- عمّا إذا كان يريدُ أن يحارِب الكؤنء فقال: كُتْبُ الله - 
ورُسُلُّه- جميعاء مِن أَوّلِها إلى آخرهاء مِن أعظم الأصول التي جاءت بها تكفيز 
الكفار وعداوثهم والبراءةٌ منهم وجهادُهم,ء ولو كانوا أَقْرَبَ قريب [قالَ الشيحٌ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في 
هذا الرابط: فكُلُ مَن كَفَرَ بالله وكُلُ مَن خَرَجَ عن دِينٍ الإسلامء فإننا تُقاطِعُه ونبتعدٌ 
عنه ولو كان من أقاربنا ولو كان أقرب قريب. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: التقسيماتُ السياسيَّةٌ الموجودة التي يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه 
كُلّها أَضْلًا باطلةًٌ ما أَنْرَلَ الله بها مِن سُلطان وَمَبْنِيَةَ على شريعةٍ الطاغوتٍ 
الدُوَليّةَ مسألةٌ المْوَاطّنة التي تُبْنَى على الجنسية» هذا المُواطِنُ يُعْطَى الحُدُوقَ 
حتى لو كان رافضِيًا!ا حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا ِاطِنِيًاا حتى لو كان نَصْرانِيًا!ا حتى 
لو كان أكثر شيءٍ ! إذا صار مواطنا فَلَهُ الحقوقٌ كاملة! [جاءَ في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم بُقَرْقْ بين اليتهود والنُأصارزى 
وسائر الكَفّرة» وبين المُسلمِينء إِلّا بالوطن» وجَعَلَ أحكامهم واحدةً؛ فهو كافرٌ. 
انتهى. قلتُ: الدّولةُ السعوديةٌ الأُولّى كانث مَلْتَزِمَةٌ بتطبيق الشّرِبعةء فكانث رابطة 
الدِينِ هي الأساسٌُ الذي يزيط بين الفرد والدولة» وأمّا مع الدّولة السعودية الثالثة 
فرابطةٌ المُوَاطّنَةٍ -المقتبسة مِنَ القوانينٍ الأورُوتيّة- هي الأساسُ الذي يَرِبِطْ بين 


(1035) اذهب لاة 


الفرد والدولة. وَقَدْ قال الشيحٌ أحمد شاكر (نائبُ رئيس المحكمة الشرعية العلياء 
الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في كتايه (كلمة الحق): فإنٌّ الإسلام جِنْسِيَّةٌ 
واحدةٌ (بتغبيرٍ هذا القضر), وهو يُلْغِي القَوَارِقَ الجِنْسِيّةَ والقوميّة بين مُتّبعيه 
كما قال تعالى إوَإِنّ هَذِهِ أَمَتُكُْ أَمَةَ وَادِدَةٌ). انتهى. وقال الشيخ سيد قطب في 
كتابه (مَعالِمُ في الطريق): الجنسية التي يريدها الإسلامُ للناس هي جنسيةٌ العقيدة, 
التي يَتَساوَى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الله. انتهى. وقالَ الشيخٌ إيهاب كمال أحمد في مقالةٍ بعْنوان (الرَّدُ المُبينُ على 
مَن أجارّ وَلَايَةَ الكافِر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَإِنَّ مُشاركة المُسلِمِين 
للكفَارٍ في وَطَنِ واجِدٍ لا تعنِي بالضّرورة تساوتِهم في الحُقوق والواجبات وإنّما 
تُوجِبُ إقامة العدلي والقسطٍ على الجَمِيعء والعدلُ لا يَعنِي المساواة في كُلِ شيءٍ ‏ 
وإنّما يَعنِي إعطاءً كُلِ ذِي حَقّ حَفّه ومُطالبتته بأداء ما عليه مِن واجباتٍ. 
والمَرجعُ في تحدِيدٍ الحُقوقٍ والواجباتٍ هو شَرغ الله لا غيرُ. انتهى]... ثم وَصَفت 
-أَي الشيحٌ السناني- هيئةً كبَارٍ العلَمَاءٍ بقوله: هَيْنَهُ كبارٍ العمَلَاءِ... ثم قال -أي 
الشيخُ السناني-: المملكةٌ العربيّةُ السعوديّةٌ (العلمانيةٌ الأَمْرِبكِيّةُ) عَلَاقتُها بأمريكا 
عَلَاقةٌ إِسْتِرَاتِجيّةَ وقديمة وخذمة لهاء (شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسهم بِالْكُفْرِ) يفتذرون 
[أي بهذه العلاقة الإسْتِرَاتِجِيَة القديمة] وبلا خجلٍ ولا حَيَاءِ ولو أنَّ مشايخَّهم 
فيهم خيرٌ كانوا يَلُقنونهم وتكْفُرون بِهِمْ [قالَ الشيح محمد بنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بعنوان (أَطْعِم الفُمَ تَسْتَح العينُ 


(1036) اذهب للة 


تَسْتَحْيِي العينُ "المؤسسة الرسمية الدينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحذيرات كشيرةٌ من غُلماءٍ السَلَفٍِ الصالح مِنَ الدّخولٍ على السلاطين والؤلاة: 
ونْراسهم في ذلك حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إوَمَنْ أتى أَبْوَابَ 
السُلْطَانٍ افْتّتنَ)4» فكيف بمن يُعَيَنْهِ السلطانُ ويُضْفِي عليه الألقاب ويَخْلَّعُ عليه 
الخُلَّعَ ونُتَوْجُه المناصب؟, وأخيرًا يُطْعِمُه ونُطْعِمُ أولاده فهل يستطيع أنْ يُخالفَه؟؛ 


يوم مِنَ الأيام بمُخالفة هذه المُوَّسّساتٍ لِتَوَجُّهِاتٍ الدُوَلِ وقراراتٍ الرؤساءء أم 
الحال (أنْها مِنْ غَزِيَّة فَإِنْ غَوَتْ عَزِيَةُ غَوَتْء وَإِنْ رَشدّث غَزِيّةُ تَرْشَذْ [يُشِيرُ إلى 
قولٍ الشاعر (ِوَمَا أَنَا إِلّا مِنْ غَزِيَه إنْ غَوَتْ *** غَوَيْتُء وَإِنْ تزشذ عَزِبَةُ 
أَرَشَدُ)])؟؛ وحاتها في أَحْسَنٍ أحوالها ما يلي؛ (أ)إنْ رَأَثْ صَوابًاء ولو صغيراء 
ضَخَمَنْه وحَشَدَتْ له حُشوة الأَدِلّةِ الشرعيّة؛ (ب)وإنْ رَأَثْ باطلاء إِمَا سَكَتَتْ, وهذا 
أقوى ما تستطيغ, وإمّا تَلَصَسَتْ له تخريجاتٍ واهِيّةً لا قيمةَ لها عِلْمِيًا حتى تَعْذْرَ 
بها صاحبّها ووَليّ نِعْمَتِها؛ فكيف بمن يَتَلّوَنُ بِتَلَوْنِ الحاكم» وتتغيّرُ فَذْوَاه بتَعَيْرِ 
تَوَجُّهه. وتَلُوِي أعناق الأُأصوص لِتُوافِقَ القراراتٍ الجديدة, وتَعتَقِدُ قَذْلَ الاستدلالٍ 
[أَْلُ السّنّة يَسِتَدِلُون ثم يَعتقدون؛ وأمًا أفل البدّع يَعتّقدون ثم يَستَدِلُون], ويُعْرْبِلُ 
المتشابهاتء لِيَفُورَ بِشبَهِ يَنْصْرُ بها سَيدَه ومَؤْلاهء لِيَقُورَ وتَنْعَمَ بِرُفْقَنه. انتهى. 
وبحسب ما جاء على إحدى صفحات موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطريّة) تحت 
عنوان (النص الكامل لخطبة العيد لأُسَامَةَ بْنِ لاين)» قالَ الشيح أُسَامَةُ بْنُ لاين: 
فخِلافنا مع الحُكَام ليس خلافًا فَزْعِيًا يُمْكِنُ حَلّه وإنّما نَتَدَدّثُ عن رأس الإسلام: 
شَهَادَةٍ أَنْ لَا إلّة إِلَّا لَه وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولَ الله فهؤلاء الحُكَامُ قد تَقٌضوها مِن 


(1037) اذهب للة 


أساسها بمُوالاتهم للكفارء وبتشريعهم للقوانين الوضْعيّة وإقرارهم واحتكامهم 
لقوانين الأمم المتحدة المُلْحِدَةٍ فولَايَتُهم قد سقطث شَرْعًا مُدْدُ زَمَنِ بعيدٍ... ثم قال 
-أي الشيخ أسامة بن لادن-: هل يُمْكِنُ لمسلم أنْ يقول للمسلمين (ضَعُوا أَيْدِيَكم 
في يَدِ كرزاي [هو حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتَّعَاوْنِ في إقامة الإسلام: 
ورفع الظلمء وعدم تَمْكِينٍ أميركا مِن مُخَطّطاتِها). فهذا لا يُمْكِنُ ولا يُعفَّلُء لأنَّ 
كرزاي عميلٌ جاءت به أميركاء ومُنَاصَرَتْه على المسلمِين ناقضٌ من نَوَاقِضِ 
الإسلام العشرّة» مُذْرِجٌ مِنَ المِلََّ وهنا لنا أنْ نَتَساءَلء ما الفرقُ بين كرزاي 
العَجّم [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وكرزاي العَرّب؟. مَنِ الذي ثْبَّتَ 
ونَصَّبَ حُكَامَ دولٍ الخليج؟, إنهم الصليبيون؛ فالذين نَصَبُوا كرزايَ كابول [يعني 
حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وتَبَّنُو كرزايَ باكستان [يعني حاكم باكستان]. هُمُ 
الذين نَصَبُوا كرزايّ الكُوَئتِء وكرزايّ البحرّين» وكرزايّ فَطْرَء وغيرهاء ومن 
الذين نَصَبُوا كرزايَ الرياض [يعني مُوَّسَس الدولة السعودية الثالثة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] 
وجاءًوا به بعد أنْ كان لاجنًا في الكُوَنْتِ [الواقعة آدَذَاكَ تحت الاحتلالٍ البريطاني. 
وذلك بعد فزاره مع أبيه مِنَ الرياض وإقامتِهما في الكُونتِ عِدّةَ سنِينء وكان ذلك 
بعد سُقوط الدولة السعودية الثانية إِنْرَ هزيمة جيش أبيه أمامَ جيش محمد بن 
عبدالله بن علي بن رشيد في عام 1309ه] قَبْلَ قَرْنِ مِنَ الزّمَانٍِ ليّقاتلَ معهم ضِدّ 
الدولة العثمانية ووَالِيها ابْنِ الرشيد [في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 
5 يناير 1902م)]؟. إِنَّهُم الصليبيُونء وما زالوا يَرْعَوْنَ هذه الأُسَرَ [يعني الْأُسَرَ 
الحاكمة في الذُوَلِ سالفة الذّكْرِ] إلى اليوم» فلا فَرْقَ بين كرزاي الرياض وكرزاي 


(1038) اذهب للة 


كابولء (فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الأَنْصَارِ)» ويَجبُ على المسلمين أنْ يَتَبَرّءُوا من هؤلاء 
الطواغيتء ولا يَحْقَى أنَّ التَبَرُّقَ مِنَ الطاغوتٍ ليس من نوافلٍ الأعمالء وإِنْما هو 
أَحَدُ رُكْني التوحيدء فلا يَقُومُ الإيمانُ بغيرهماء قال تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ 
وَنُؤُمن الله فَقَّدٍ اسْتمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْقَى لَا انفِصَاءَ لَهَاء وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وأمًا 
علماءً السُوءٍ وؤزَّراءٌ البَلاطٍ [البَلاطٌ قَضْرُ الحاكم ومَجْلِسُه وحاشيّثه] وأصحابُ 
الأقلام المأجورة وأشباههم, فكما قِيل (ِلِكُلٍ رَمَنِ دَوْلَةٌ ورِجَالَ): فهؤلاء هُمْ من 
رجالٍ الدولة الذين يُحَرّفون الحَقّ ويَشْهَدُون بِالزُورِء حتى في البلدٍ الحرامء في 
البيتٍِ الحرامء في الشهرٍ الحرامء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ويَرْعُمون أنّ الحُكَامَ 
الخائنِينَ وُلَاهُ أّمْرٍ لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهؤلاء قد ضَلُوا سواءً السبيل؛ 
فيَحِبُ هَجْرُهم والتحذيز منهم؛ وإنّما تُرَكِّرُ الدولة على غلمائهاء ونُظه رهم في 
بَرَامِجَ دِينِيَّةٍ للقَنَقَى من أَجْلِ دَقَائِقَ معدودة يَحْتَاجُهم فيها النِْظامُ كُلَ مُدَةٍ لإضفاء 
الشرعيّةَ عليه وعلى تَصَرّفاتِه؛ ومن قَرَأُ سيرة الأئمةٍ الصادقين في أَيّامِ المِحَنٍ 
كسيرة الإمام أحمدّ بْنِ حنبل وغيره -رحمهم الله- عَلِمَ الفْزْقَ بين الغلّماءٍ العاملين 
والعْلَماءٍ المُداهنين... ثم قال -أي الشيخ أسامة بن لادن-: الإنسانُ لا يستطيغ أنْ 
يَتُخْدّ القراز الصحيح في ظلٌ أوضاع غير صحيحة. وخاصّة مِنَ الناحيّة الْأَمْنِيّةِ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). 
هذا إذا كان غَضْبَانَ. فكيف إذا كان خائقًا؟!. فالتخويفُ الذي تُمارسه الدُوَلُ 
العربيةٌ على الشَّعْبِء قد دَمَرَ جميع مَنَاحِي الحياة بما فيها أُمُورٍ الدِينِء إِذ الدِينُ 
النّصِيحةٌ ولا نصِيحة بغيرٍ أَمْنِء وقد قَسَّمَ الخوفُ الناسّ إلى أقسام, فقِسْمٌ انْتكسَ 
وَالْتَحَقَ بالدولة ووَالّاهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقسْمٌ بَدَا له أنه آَنْ يستطيع 


(1039) اذهب للة 
أن يستمرٌ في الدعوة والتدريس. ورُؤَّمِّنَ مَعْهَدَهِ أو جَمْعِيّته أو جَمَاعَتَه؛ ويُوّمِنَ 
نَفْسَه وجاهه وماله. إِنْ لم يَمْدَح الطاغوت وندَاهِدْهء فتَأَوَلَ تَأَؤلَا فاسدًا فَصَلَ 
ضلالًا مُبِينَا وأَضَلّ خَلْهَا كثيرًا. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة 
الشيخ عَلِيَ الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون"') أنّ الشيحّ قال: الشيح اناف بْنُ لادن -حَفِظه اللّهُ وتصرّه- من أهلٍ 
الجهادٍ والعلم» وهو مِن أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة؛ ونَحْسَبّهِ إِنْ شاء الله مِنَ الطائفة 
المنصورة, ولا نُرَكَي على الله أحدّاء ولا نَغْلَمْ عنه إِلَّا خيرّاء أَمْضَى حياته في 
الجهادٍء وباع دُنْياهِ لله ورسوله؛ نسأل الله أَنْ يُرْبِحَ له البَيْع, وَقَدٍ اسْتفاض التَنَاء 
عليه بين أهلٍ الخير والعامّة» وفي الحديث (أَنْثُمْ شهَدَاءْ اللَهِ في الأزض). وكان 
شَيْخُْنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] رَحِمَهِ الله يُنْنِي عليه كثيرًا ثَنَاءَ عاطرّاء وتَمْدَحُه ويَدْبُ 
عنه وتدْعُو له؛ وسَمِعْتُ شَيْخَنا حمودًا رَحِمَه الله يقول عنه (إنّه مِمّن أَعَنَّ الله به 
الإسلام في هذا الزمان» وهو اليوم عُسَّةٌ في خُلُوقٍ أعداءٍ هذا الدِينِ). انتهى]... 
ثم قال المُحاورٌ للشيخ السناني (فيه [أَيْ يُوجَدُ] أَقْرَبُ مِنَ الوَلَدِ؟!, أنت ما دَرَسْته 
لا يَقْرَأ ولا يَغثْبُ وَلَدْكَ [هذا استنتاجٌ مِنَ المُحاورٍ مُخالِفٌ للواقع])» فَرَدٌ الشيح 
قائلًا: عنده مِنَ الإتقان والحفظ للدِّينٍ أَكْثّرُ مِنِي» وما دَرَسوا في المّدارس... ثم 
قال المحاوز للشيخ السناني ([وَلَدُكَ] ما يَكْتْبْ). فَرَدَ الشيح قائلًا: أنت ما تَقُدِرُ 
تَكْثْبُ كتابته [المرادٌ بالكتابة هنا حُسْنُ الْخَط]... ثم قال -أي الشيخحٌ السناني-: 
الدولة السعودية الأولى دولة إسلامية؛ ولو خَرَج [أَيْ إلى الدُنْيَا مَرَّةٌ أَذْرَى] 
حُكَامُهاء لو أدركوا هؤلاء [أَيْ حُكَامَ الدولة السعودية الثالثة] كانوا كَفَرُوهم 
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ده 4 


وتَبَرَّوُوا منهم [قالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فَلَيْسَ 
غداؤنا لآل سُعود وتكفيزنا لهم مِن جِنْس ما يَفعَلّهِ مِمّن لا يُقَرَفُون في كلامِهم بين 
آل سُعود الأوائلٍ الذين نَصَرُوا دّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابء ودين الخَوَالِفٍ 
منهم الذين حَكَمُوا الْقَّوَانِينَ القضعِيّة وتحَاكمُوا إليها وتوَلَوْا أزتابها وظاهَرُوا 
المُشركين على المُسلمِينء لا وَحاشًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافز'): هذه [ِيَعنِي أرضٌ جَزِيرَة العرب. 
والتي تَشْمَلُ عُمَانَ وَالبَخْرَيْنِ والكُوئت وقَطْرَ والسٌعوديّة واليَمَنَ والإماراتٍ العربيّة 
المُتّحدة] داز كفرٍ باتّفاق, فالأحكامٌُ الظاهرةٌ فيها هي أحكامُ كفر (القَّوانِينُ 
القضعِيّة), فَبالتالي هي دار كُفرٍ. انتهى باختصار. وقالَ حافظ وهبة (الذي كان 
يَعدَلُ مُستشارًا لِلمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عَهْدٍ مُوّسَس الدّولةٍ السُعوديّة 
الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في كتابه (جَزِيرةٌ الب في الدَّرنٍ العشرِين): والنَّخْدِيُون 
يَحرصون أَشَدٌ الدرص على تنفيذٍ أحكام الشريعة في تحريم لَبْسِ الْحَرِيرٍ لجال 
وتَحَلّيهم بِالذَّهَبٍء كما يُحَرْمُون النَّدخِينَ» ويَجْلِدون المُدَخَنَ أَزتعِين جَلْدَةَ وممًا لا 
شَكَ فيه أنَّ حُكومتهم الأول يَعَنِي الدّولة السُعوديّة الأولّى] كائث أَصْرَّمَ في هذا 
مِنَ الحُكومة الحاليّة [يَعنِي الدّولة السُعوديّة الثالثة]. انتهى. وقال الشيحٌ عبدالله 
بن أحمد الرائد في كتابه (دَولِهٌ التّوحِيدٍ بين الهم والحَقِيقة): قامَتٍ الدّولةُ 
السّعودِيّةٌ الأولى على التَوحِيدٍ والسّنّةِ والجهادٍ في سَبِيلٍ اللهء والبّراءة مِن أعداءٍ 
الله» وإنْ كان من مُنْكَرٍ يُنْتَهَدُ على تلك الدّولة فهو تَوَارْتُ المُلكِ دُونَ بَحْثِ عَمَن 
يَجْمَعْ الشروط الشَرْعِيَّة على أنّ كُلَ حُكَامِها كانوا فُضَلَاءَ عادلين -فيما نَحْسَبُ 
واللهُ حَسِيبُهم- على ما بَلَغَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوَلتٍ الدّولهٌ السُعوديَّةٌ الثانِيَةُ القيام: 
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ولَكِنّها سُرْعَانَ ما سَقَطَتْ بَعْدَ إنغفماس المُتنازعين [يَعنِي مِن آل سُعود. وَقَدْ قال 
الشيحٌ عبذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
3 ه) : ثم إِنّ حَمُولة [أَيْ أشْرَة] آل سُعود صارَث بينهم شَخْنَاءُ وعَدَاوةٌ 
والكُلُ يَرَى له الأَوْلَوِبَةَ بالولاية» وصزنا نَتوَقّعْ كُلَّ يَوم فِثنّة ودلَ ساعة مِحْدَة. 
انتهى من (الذَّرَر السَّنِيّةَ في الأجوبة الندية)] عليها في الكْفْرٍ مِن تَوَلِّي الكافرين» 
و[في] أنواع من الفُسُوقٍ والجَوْرٍ والظَلم والفُساٍ؛ وقامتٍ الدولةٌ السُعوديةٌ الثايثة؛ 
لَكِنّها إستشعزث شِعاز الدّولةٍ الأولَى [بَعنِي نَحَذُوَا شعاز الدّولة الأولّى (الذي هو 
الدّعوةٌ إلى التَّوحِيدٍ والسُنَّةَ والجهادُ في سَبِيلٍ الله والبّراءةٌ مِن أعداءٍ الله) شعارًا 
لهم]؛ وَتَدَثَرَتْ [أيْ وَرَكبّث] أنواع الكُفْرٍ التي كائث في آخر الدّولة الثانية: 
وأضافَتُ عليها ألوانًا مِنَ الكُفْرٍ والرّدّةِ» مع أَنْوَابٍ مِنَ التَّلبِيسِ والإضلالٍ لم يَشْهَدٍ 
التاريخ تَلْبيسَا مِثْلَه. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالةٍ 
له على هذا الرابط: ومن المعلوم أنّ الدذّولةَ الإسلامِيّة التي قامَث على يَدٍ الشيخ 
محمدٍ بن عبدالوهابء كانث تُمَيْلُ الطائفة الظاهرة [قالَ الشيحٌ حسام الدين 01 
صَعٌ عن النَّبِيَ صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في أحادِيت كثيرة ذِدْرُ الطائفة الظاهرة التي 
تَبْقَى في 5 الأَمَةٍ المُحَمَدِيَّة مُتَمَسَكةٌ بدِينها وقائمة على أمرٍ الله حتى قيام 
الساعة. انتهى م من (فتاوى يسألونك)] التي د تَمّ القضاءً عليها عن طريق دَولة 
محمد عَلِيَ [هو وَالِي مِضْرَ] العَلْمَانِيَةَ [فَهَذ] صَدَرَتٍ القَتَاوى مِنَ الهَيْنَاتِ الدِينيّة 
في مِضْرّ بِوْجُوبٍ قتالهم لأنْهم خَوارِجُ» وَهَكَذا خَرَجَ جَيْلُ محمد عَلِيَ لِيَقْضِيَ على 
الدولةٍ السُعوديّة الأونى: فَكان له ما أراد؛ وقامَتٍ الدّولةٌ الثانِيَةُ وفيها كانت 
الخلافاتُ على المُلْكِ مُسْتَمِرَةَ ومُسْتَعِرَةٌ مِمّا دَفَْعَهم إلى الاستعانة بممشركي الأَمْسِ 
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في قِتالٍ إخوانهم, بَعْدَ ما كان مِنَ الأَمُورٍ المُسَلّمَةٍ عندهم أنَّ الاستعانة بِالكُفّارٍ في 
حَرْب المُسلمين كُفَرٌ. وقد عائى عُلَماءُ نَخْدٍ مِن هذا الوضْع كَثِيرًاء فَقَّدْ كانوا 
يَسْتَتِيبُون الأَمِيرَ بالأمسٍ مِن هذا الكُذْرِء فيَهَعْ فيه في اليَومِ الثاِي» إلى أَنْ قْضِيَ 
عليها [أَيْ على الدّولة السُعوديّة الثانيّة] كما قُضِيَ على الأولّى؛ ثم جاءت الدّولةُ 
السُعودِيّةُ الثالثةٌ على أنقاض الثانِيَة» وقامث عَلَى أُسس عَلْمَانِيّةٍ بمَغونةٍ صَلِيبيَّة 
وتحَدَّدث حُدُودُها باتفاقات. انتهى باختصار. فقُلْتُ: تَنَبَّهْ إلى أنّ عُلَماءَ الدّعوة 
النّجدِيّة في الدّولة لخر ديّة الأونّى غَيِْرُ عْلماءٍ الدّعوة النَّجدِيِّ في الدّولة 
السُعوديّة الثايئة» ففي الأُولّى كانوا غلماء رَنَانِيِينء أمّا في الثالثة فَكُلُ مَن رَضِيَ 
منهم عن الملِكِ وعائليه أو رَضِيٍ عنه املك وعائلثه. فهو لا يزب عن كؤنه أَحَدَ 
عُلَماءٍ السّلّاطينء يُنافقّ قُ وتَتَمَلْقْ كُلَ ذِي سُلطةٍ) بغ على كل الموائدء يبيغ م آخرّته 
بدُنْيَاه]... ثم قال -أي الشيحُ السناني-: المملكةٌ العربيةٌ السعوديةٌ [وهي الدولة 
السعودية الثالثة]» هذه علمانيةٌ أَمْرِيكِيّةً... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: مسألة 
الذُروج مِنَ السَجْنِء طَبْعَا ما في أَحَدٌ يَرْفْسُ أن يَخْرْجُ مِنَ البَجْنٍ. لا أنا وك 
غَدْرِيء لكنَّ البَوَابِةَ التي يضعونها لي وهي الخُرُوجٌ مُقَابِلَ أي ته تَعَهُدِء كبيرٍ أو 
صغيرء حَنَّى وَلَوْ شَفَهِياء لن يَظْدَرُوا به مِنِي ما دامتٍ الرُوحُ في الجَسَدٍ. انتهى 
باختصار. 


(20)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (ِكُلَدَا أبَناوكَ): جاءَ في الدِوَارٍ مع شيخنا أبي 
محمد المقدسي (حفظه الله) الذي أَجْرَنْه مجلةٌ الوسطء قال شيخُنا (حفظه الله) حين 
تكلم عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية (ولا أريد هذا لأبنائي؛ ابني محمد 
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عمره عشر سنوات وبحفظ كتاب الله عز وجل كاملا وأغلب قراءاته (البداية 
والنهاية) لابن كثيرء و(الكامل) لابن الأثير [أبي السعادات]؛ وابني عمر أصغر منه 
بسنتين» يحفظ 26 جُرْءًا؛ ولم أذخلهما مدرسة» ولن أفعل؛ لي كِتَابٌ أَلَفْقْه في 
الكُوَنْتِ قديمًا سَمَيْتُه (إعداد القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)., وكان مُوَجّهَا 
إلى الدعاة الذين يَكْذُرون بالطاغوت وتَغْحّزون عن إقامة شرع الله في بيوتهم 
وأولادهم؛ دعوتنا ليست دعوة إلى الأَمِيّةِ أبنائي يَقْرَؤُون وتَكْتُبون وأعمازهم في 
الرابعة بفضل الله). انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): أَهْل بَيْتِيء لم أُدخِل أحدًا منهم إلى هذه المدارس الفاسدة... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: الطواغيت لا يرضون -ولن يرضوا- أبِدًا بإقامة مدارس 
على منهاج النبوة في بلادنا التي يَحْكُمُونها بقوانينهم الكافرة وتَتَحَكّمون 
بسياساتها ويَتَسَلُطون على شعويها ويُطْوَعُونهم لخدمة أسيادهم مِنَ الغَربِيين 
الكقّرة؛ ولذا فإنّ مُحاوّلة إقامة مدارس بصورة رسمية على منهاج السلف في 
واقع الطواغيت ودُوَلهِم اليوم أَمْرُ يَكَادُ يكونٌ مَيْنُوسَا منه, اللهم إِلّا في ظُرُوفٍ 
خاصّةٍ وحالاتٍ نادرة في بعض الدُوَلٍ الفقيرة التي تعيش أنظمثها حالة مِنَ 
الفَُوْضَى واللَّامَبَالاةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إن مُشاركةً المسلم في هذه 
المدارس ورّجَّه بأولاده وقُلَدَاتِ كبده فيها أَمْرٌ يَتعارصُ مع عقيدتّه وتوحيده 
وشرعه؛ وكلُ مسلم راع ومسؤولٍ عن ذُرَّئّتِه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
المسلمون تَكَالَبُوا على مدارس الطواغيتء وأَسْلَمُوا لهم ذَرَارِتَهم [(دَرَارِيَ) جَدْغْ 
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(دُّزِنّة)» والَدْرِبَةٌ هُمْ الصَبْيَانُ أو اليْسَاءُ أو كِلاهما] يُنَشْتُونهم ويُوَجَهُونهم كما 
يَحْلُو لهم وكما يَشْتّهون: فصارث حاننا وحال أُمَّتنا إلى هذا الواقع المريرٍ المُذْزي 
الذي لا يَخْفَى على كل ذِي عَيْئِين... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 
الصفحات [يعني صفحات كِتَابٍ (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] ما 
هي إِلَّا صَرْخَةٌ مُشفِقٍ على قُومه يَتَأَلمْ لأحوالهم وأوضاعهم وهَوَانِهم بَيْنَ الأمم 
وتَسَلّطٍ الطواغيت: يُرْسلُها في ضفوفهم عَلَّهَا تُنَبَهْهُمْ من غفلتهم وتُوقَظْهُمْ مِن 
سُبَاتِهم العميقء فيَتَحرّكوا جادّين لِيَنْبَعَتَ فيهم 5 قُرْآنِيٌ مُشرِقّ فَرِيدٌ يَنْفْصُ 
عنهم عْبَارَ الذّنَ والهوانء وتُعيدُ للأمّة أمجاذها وُبيدُ ظَلُْماتِ الطواغيت. وهى ما 
55 أي ه هذه الصٌفَحاتُ] ابتداءً لِتُخَاطِب عَوَامّ الناس ورِعَاعَهم ولا سُقَهاءَ هم 
الذِين إِسْتَحَبُوا الحياة الدنيا على الآخرة. وانْسَلَخُوا [الانسلاُ هو الانقطاعٌ 
والانفصالٌ امك عن هذا الدّين وجعلوه وراءهم ظِهْرِبًاء بل خُطَّتْ لِتُخاطٍِ - 
أولا- أولئك المُنْتسبِين للدعوة والعلم والجهادٍ والإيمان» أولئك الذين يَتَحَرّقون 
صادقين وتتأنّمون مُشفِقينء لِمَا وَصَلَتْ إليه أحوال أُمّتهم مِن ترد وفسادٍء ويُوَرْقُهم 
تَدَاعِي الأعداءٍ مِن طواغيتٍ الحُكَام وغيرهم عليها وعلى خُرُماتهاء وتشقون 
ليُجَتّدوا لهذه الأَمَةِ أَمْرَها؛ فهي [أَيْ هذه الصَّفَحاتُ] لِأَجْلِ ذلك ما صُبْفَتْ حَوْلَ هذه 
المدارس التي لم تُؤَّسَس ل على تََوَى مِنَ الَهِ ورضوان لِتْقَدِمَ في الدراسة أو 
التدريس فيها حُْمَا فَقُهِيًا مُحَدَّدَا كالخُزمة أو البُطْلَان (وإنْ كانث يَقِينَا تَمْتَلِئُ 
بالباطلٍ والحرامء بَلْ فيها ما هو أَطُمٌّ وأَعْظَمُ من ذلك فيها الكُفْرُ والزندقةٌ والإلحادُ 
والشركُ الصّراحٌ)؛ وانما صدْفْتْ لِتْتَبَهَ كثيرًا مِنَ العاملين في الحقلٍ الإسلاميّ إلى 
سَلَْبيّاتٍ وعَقّبَاتٍ تغتَرسُهم, وخُطْتْ لتكون أيضًا شَؤكة وشَجًا في خُلُوقٍ الّفاة 
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وقَدى في غُيُونهم, تكشفٌ كثيرًا مِن أساليبهم وألاعيبهم؛ وتَفْضَعٌ نَوَايَاهُمْ الحَبيئة 
وحَبَائِلَهم المُّدَمِّرة» وتُبَينُ أن هذه المدارس ما هي إِلَّا شيءٌ مِن ذلكء أَسّسوها 
للفساد والإفساد والصد عن سبيل الله القودم وصراطه المستقيم... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ المقدسي-: ومن الفتن والمُنكّراتٍ التي دَخَلَتْ قلوت كفور بيذ الخاني بن 
قلوب مَن ينتسبون. للعلم والدعوة منهم, إتّخَذوها سُنَّهَ وعادةً ومَغروفَاء بل وديناء 
وما عادوا يُمَيَرُونهاء مُنقراتُ مدارس الطواغيت وفتثُهاء أَشْرِتَتهَا واللهِ القُنُوبُ: 
حتى ما عُدْتَ تَرَّى لها مُنْكِرَا إلا قليلا» أصبحَ دخونها عند أكثر أهل زماننا معروفًا 
-بل واجبًا عند عامّتهم- وتركها وهجرائها باطلا وضلالاء مع ما فيها مِنَ الضلال 
العظيم والإفك المُبين الذي لا يَخْمَى -والَهِ- إلا على مَن أَغمَاه الله وطَمَسَّ 
بصيرته وحَرَّمَه مِن نور الفرقانٍ بما كَسَبَتْ يَدَاهه وبرغم وضوح باطل هذه 
المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَى مَن يُنقِدْ أولاته منها أو يُنْجِيهم مِن 
شَرّهاء بل ما يزداد أكثر الناس يومًا بعد يوم فيها إلا تَشَبُتَاء وبباطلها المُبين 
ومنكراتها العظيمة وما فيها من خَطَرٍ على الأبناء والذرية إلا استهانة واستخفافاء 
ذلك الاستخفاف وتلك الاستهانة التي جَرْتْ وَجْرٌ على الكثيرين منهم ومن أولادهم 
دَمَارَا وفسادًا عظيمّاء وليس ذلك مُقتَصِرًا على عَوَامَ الناسٍ وسُفّهائهم؛ بل يَشْعْرُ 
بذلك الدَّمَارٍ حتى الدّعاةٍ والخاصّة مِنَ المُلترِمين بتعاليم الدين منهم؛ ونُصرُون مع 
ذلك على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس العفِنَّةٍ إصرارًا يَجِعَلُ الحَلِيمَ بأَمْرهم 
مُتَحَيَرَا؛ ولقد جَمَعَتْنِي مَجَاِسُ مع كثيرٍ مِن هؤلاء الأفاضل المُتَتَبّعِين لِسُنَةِ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حَدْوَ الْقَّدَةٍ ِالْقدُةٍ الحرسمصين على أمر دينهم ودين 
أبنائهم» بل وممن أنعمَ اللَّهُ عليهم بنعمة تطهير بُيوتهم من رِجْس التلفزيوناتٍ 
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ونحوها مِن فِتَنِ القضرٍ (وما أقَلّهم!), [فَوَجَدْتُهِم] يَشْكُون وتَتَدَمَرُون مِن فَسادٍ 
الذَّرِئَة مِنَ الأبناء والبناتء وتَحَمّلِهم لألفاظٍِ وكلماتٍ وعاداتٍ وأحوالٍ غَرِيبةٍ على 
أبائهم وأُمّهاتِهم ما رَتَؤهم ولا عَوَدُوهم عليها؛ وما زلت أَذْكُرُ أَحَدَ أولئك الإخوة 
الأفاضلء يوم أن جَلَسْتُ إليه وهو يَدْرِفُ الدُموع وبْكِي حَرَنَا على أحوالٍ أبنائه: 
وأَتَدَكَرُه جيدًا وهو يدعو على الحكومة الفاسدة والمُجتمع المُنْحَرِفِء ويَتَحَسّرُ على 
انفلاتٍِ الأمور مِن يديه بعد أنْ شب الأبناءً على تلك الألفاظ والعاداتِ وما عادوا 
يستمِعون لإرشاداته أو يَكْتَرئُون بتوجيهاته» وأَذْكُرُ أنني قلتُ له يومها فيما قلتُ 
(إن مُصِيبَتنا أن هذه المدارس أَشْرِتَتْهَا قُلُوبٌء وأصبح أَمْرُنا معها كأمْرٍ العَوَامَء لا 
نستطيعٌ التفريط بها أو النَضْحِيَةَ بشهاداتها وبِهَجْرِها في سبيلٍ حِفْظ دِينِنا ودين 
أبنائناء والحقٌ يُقال إن أَكْتَرَنا أصبح أَدْرُ هذه المدارس ونجاحٌ أبنائه فيها أَهَمَ 
عنده من أَمْرٍ دِينِ اللَّهِ وسُلوكِ صِراطِه المستقيم» وإنني لأعجب أين غَيْرَئُنَا على 
دِينِنا ودين أبنائناء كيف نقذف بهم في أيدي أولياءٍ الشيطانٍ ثم نأتي ونتباكى بعد 
فواتٍ الأوان ونعض أصابع الندم على انحراب ذُرّْاتِناه بل أين مِنا غَدْرةُ أبي 
سلمان الفارسيء ذلك المجوسيٌ الذي كان يَعْارُ على دينِه الباطلٍ» حتى قامَ بِرَدْط 
ابْنِه بالسلاسلٍ في بَيْتِهِ مَخَافة أنْ يُبَدِلَ ينه بالنصرانية)؛ وقلث له أيضًا (حقًا إن 
الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمُّها أَمْرُ الدِينِ وأهله, بل هي في زماننا حَرْبٌ على 
الدين ومن لد أعدائه, لذا فهي حمًا سَبَبٌ عظيم مِن أسباب فسادٍ المجتمع. ولكنٌ 
المسؤول الأول عن مصائب الأبناء هو نحن الآبِاءً» إذ ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم 
لمدارسهم المنحرفة فساهمنا بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
بسبب تهاؤننا بفسادها وانحرافاتهاء وكان أَهْوَنُ علينا أن نُلْقِي بهم بين براثن 
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وُحُوشٍ كاسرة فَنْمَّقُ أبداتهم وأجسادهم وتَمُوثون على إسلامهمء مِن أَنْ يُحَزْقَ 
الطواغيثُ -بمنهاجهم ومدارسهم هذه- عقيدتهم ويُدَمَرُون أخلاقهم ووَلَاءَ هم 
للدين وأهله)» ورَحِمَ النَّهُ ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] (فما أَفْسَدَ الأَِنَاءَ 
مِثل تَغفْلٍ الآبَاءٍ واهمالهم واستسهالهم شررز النَّار بَيْنَ النّياب!ء فَأَكْثَرُ الآبَاءِ 
يعتمدون مع أؤلّادهم أعظمَ ما يَعْتَمِدُ الْعَدُوٌ الشَّدِيدُ الْعَدَاوَةِ مَعَ عَدُوّه وهم لَا 
يَشْعْرُونَ!. فَكَمْ من وَالِدٍ حَرَمَ وَلَدَهِ خيرّ الدُنْيَا وَالآخرّة وَعَرَضَه لهلاك الدُنْيَا 
وَالآخْرَة!ء وكُلُ هذا عواقبُ تَفْرِيطِ الآبَاءٍ فِي حُفوق الله واضاعتهم لَهَا واعراضهم 
عَمّا أَؤْجَبَ اللَهُ عَلَيْهم من العلم النافع وَالْعَمَل الصّالح)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: قمث بكتابة هذه الورقات [يعني ورقات كتّاب (إعدادُ القادة وار 
بهجرٍ فسادٍ المدارس)]؛ ولم أَوَجَهْ حديثي فيها ابْتِدَاءَ إلى أولئك الذين انسلخوا عن 
دِينِهم وسَلَخُوا أبناء هم وأهليهم عنه وعن تعاليمه واستحبُوا الحياةً الدنيا على 
الآخرة. فهؤلاء وإن كانوا مُطالّبين بهذا الذي نحن بصدده. إلا أنّ لهم شأنًا آذَنَ 
وللحديث معهم صورةٌ وطريقة أَذْرَى وأوْلَوِنَاتٌ وتفاصيل كثيرةٌ [قلتُ: هؤلاء 
محتاجون أن يُتحدث معهم في معنى (لا إِلَّه إِلَّا اللّه) وتواقضها وشروط صِحَّتِها. 
وفي الولاء والبراء؛. وفي معنى (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادًا وقول 
وعَمَلَا)ء وفي أصلٍ الإيمان (وهو الحدٌ الأدنى الذي به ينجو صاحبه من الخلود في 
النار)» وفي أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي 
الاعتقاد والقول والعمل). وفي القَّرْقٍ بين دار الإسلام ودار الكفرء وفي معنى 
(إظهار الدين) في دار الكفر]» ولكني أُوَجَهُهُ ابْتِدَاءَ إلى إخواننا في الله المتتبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين يَهْمُّهم شأنُ هذا الذِينِ؛ 
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ويُوَرْفُهم ما آلَ إليه حانّه وحال أثباعه مِن ذل وهَوَانٍ على الناسء ويعملون 
جاهدين لَيْلَ نَهَارَ للدعوة إليه والاستقامة عليه. ومع ذلك لَبِّسَ عليهم إِبْلِيسُ 
فَوَقَعوا وأؤقَعوا أبناءهم في شّرّ هذه المدارس ومُتْكراتِهاء إلى هؤلاء أَوَلَا 
وللآخَرين تبَعاء أَقَيَمْ نصيحتي هذه لعلّها تَدَحُ في نفُوسهم موقعًا حَسَنًا. » فيُبادروا 
بإنقاذ أبنائهم وفَلَدَاتِ أكبادهم مما يَكِيدُ لهم طواغيتُ هذا الزمانٍ ويُدَبٌّرون من 
إفسادٍ وتضليلٍ (مِن خلال مدارسهم الفاسدة هذه وأجهزتهم المختلفة الأذْرَى). 
فيتخطوا بذلك عَمَّبَةَ عظيمة مِنَ العقّباتِ الكثيرة التي تَعُوقٌ طريق الدعوة إلى الله 
وتَقِفُْ حاجرًا رَهِيبًا في طريق إعدادٍ وتربية جيلٍ إسلامي فُرْآنِيَ فَرِيِدٍ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان (أَهَمِيّةُ مرحلة الطّفولة والصَّبًا وخُطورثها): 
واعلم رَحِمَك اللَهُ أنَّ أخطرٌ المراحلٍ وأَهَمّها تَأَثِيرَا في عُمْرٍ الإنسانٍ هي مَرحَلةُ 
الطّفولة والصَّغَرِء المَرحَلةٌ التي يُدخِلُ أكثرٌ أهلٍ رَمانِنا أبناء هم فيها هذه الددارس 
النَتِنَةِ تلك المرحلةٌ التي يكونُ فيها القَأْبُ كالصّحِيفة البَيْضاءٍ تَنْقُشُ فيها ما تشاءً 
او سي ا و اي *** كيما 
قر بهم عيناك في الكبّر*** وَإِنَّما مَثُلُ الآداب تجمَعُها *** في عَنْقُوَانٍ الصَّبا 
كالنَّفُشِ في الحَجَر)؛ وبَدُلْك على خُطورة هذه المرحلة دَلَالةَ واضحة ما رَواه 
البخاريٌ عن أبي هْرَيْرَةَ رَضيَ للَهُ عَدْهُ قَالَ (قال رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(ما مِن مَوْلُودِ إِلّا يُولَدْ عَلَى الْفطرّة. فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ))) 
وفيه أنّ هذه المرحلة مِن عُمُرٍ المولود خَطيرةٌ جدَا بحيث يُمْكِنُ لأَبَوَدْه أن يَحْرِفَاه 
فيها بِسُهُولةٍ عن فطرة اللّهِ التي فَطَرَ الناسّ عليهاء فالمَولودُ في هذه السَنّ كقطعة 
عَجِينٍ تُشَكَلُها كيف تَشَاءُء أَمَّا إذا شَبٌ وكبْرَ وترَغرَع فإنَّ ذلك يَغْدُو صَعْبًا عَسِيرًا 
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غير مَيْسُورِء وصَدَقَ مَن قال (قَذْ يَنْفَحُ الأَدَبُ الأؤلات في صِعغَرٍ* ** وَلَيْسَ يَنْقَعْهُمْ 
مِنْ بَعْدِهِ أتب *** إِنّ الْعُسُونَ إِذَا عَدَلْتَهَا اغْتَدَلَتثْ *** ولا تَلِينُ إذا صارّث مِنَ 
الْخَشَبِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: واستطاع هؤلاء الطّواغيتُ بِدَسَهم 
السْمَّ في الدّسَمِ وعن طريق مَوَاذْ التاريخ [قَالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَغَةَ على هذا الرابط: رئيسُ لَجْنَةَ التعليم بِمَجْلِسِ الشغبء المدغو 
(صوفي أبو طالب).؛ بَعْدَ أن تَرَكَ مَنْصِبَه يُصَرّحٌ لبعض الجرائدٍ أنه لم يَشْتَرِكْ في 
وَضْع كُتْبٍ التاريخ | لمُقَّرّرة على تلاميذٍ المرحلة الإعداديّة أو الثَّانَوِبَةَء رما أرادَ 
أنْ يُبَرََّ نَفْسَه مِن هذه الجريمة» وأشار بأنَّ مناهج التاريخ شوّهَتٍِ التاريح 
الإسلامِيّ ورَبَفَنْه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علىُ بن نايف الشحود في 
(موسوعة الأسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية التاريخ في حياة الأمم: فقد لجأ أعداء 
هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- إلى تاريخ هذه الأمة» لتفربق جمعها وتشتيت أمرها 
وتهوين. شأنهاء فأدخلوا فيه ما أَفْسَدَ كثيرًا مِنَ الحقائق, وقَلَبَ كثيرًا مِنَ الوقائع. 
وأقاموا تاريهًا يوافق أغراضهم ويخدم مآربهم ويحقق ما يصبون | ليةه. انتهى. 
وقالَ الشيحُ علىٌ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): إِنَّ 
التاريخٌ الإسلاميّ (القديم والحديث) عِلَمّ ممستهدفٌ من قبَّلٍ كل القُوَى المُعادِيَةٍ 
للإسلام, بِاغْتِبَارِهِ الوعَاءً الْعَقَّدِيَ والفِفْرِيّ والتَزَبَويَ في بِنَاءٍ وصِيّاغة هُوِيّة 
الشعوب الإسلامية. انتهى] والْجُفْرَافِيَا وما يُسَمُونه بِالثَّرمِيَةٍ الوَطَِيَّةٍ (وكان الأَوْلَى 
أن تُسَمَّى بِالوَتَنِيَّة) [قالَ الشيخ المقدسي في مَوضع آكَرَ مِن كتابه: فالمسألةٌ لا 


(1050) اذهب لاة 


تَقِفُ عند تلك المادّة التي يُسَمُونها بِالنَّسِيَةٍ الوَطَنِيَّة» والتي يَستَغِلُونها مِن أَوّلها 
إلى آخرها في تحقيق ما يُريدونء بل تتعَدّى ذلك لِتشمل الْجُعْرَافِيَا والتاريخ؛ بَلْ 
وجميع المَوَادٌ. انتهى باختصار]ء؛ استطاعوا عن طريق هذا وغيره أنْ يَجِعَلوا 
الرَابِطَةً الأولّى والوشيجة الأساسِيَّةَ والحَقِيقِيّة في نُُوس كثير مِنَ الأبناء. هي 
رابطة الغروبة والقَوْمِيّة العَرَبيّةَ ونَسخُوا الإسلام؛ أو قُلْ على أحسن الأحوالٍ 
جَعلوه تَبَعَا لهاء تُهَيْمِنُ عليه ولا يُذْكَرُ إِلّا بَغْدَها [أَيْ لا يذْكَرُ (الإسلام) إِلَّا بَعْدَ 
(الغزوبة)]» كما سيَّأتِي بَيَانُ ذلك وتفصيله كُلّه إنْ شاء اللَّهُ تعالى, فَنَشَأتْ بِفِغلٍ 
ذلك أَجْيَالَ مَنْسوخة تَتَسَمّى بأسماءٍ المُسلِمِين وتَنْتَسِبُ إلى جِلَْدتِهم, وغالبيّتُهم في 
الحقيقة أعداءً للإسلام ولأهلِه شَعروا أو مِن حيث لا يَشْعْرونء جَرُوا على أُمّتِهم 
العا والوَئلاتٍ وتفاصيل ذلك وأَدِلنُهِ موجودةٌ مشهورةٌ مفضوحة في بلادِنا 
وشَوَارِعنا وأسواقناء وَلَا حَوْلَ وَلَا قْوَةَ إلا باللّهِ العَلِيَ العظيم... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ومن الأبناءٍ من تَأَثْرَ بِرْقَهَاءٍ السُوءء أو المُدَزسِين المُنخرفين أو 
الملحدين, المُئتائةٌ بهم المدارسُء تأثيرًا قَونّا جَعَلَهِمِ يَتَطَبّعون بِطِبَاعِهم: أو 
يَكْتسبون منهم مَناهِجَّهم وسُبُْلّهِم في الحَيّاةِ وطموحاتهم وآمالّهم وأهدافهم, فْبَدّروا 
فيهم بُذُورَ الشْيُوعِيَّةٍ أو العَلْمَانِيَةِ أو القَوْميّةٍ والبَعثيّةٍ أو غيرها مِن سُْبْلٍ 
الممجرمين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: يَقولٌ أَحَدُ المرتين المُعاصرين واصِفًا 
هذه المدارس وأمثالها ما مُجْمَنُه (إنَّ طّواغيت هذا الزمان أَشَدُ خُبْنًا من فِزْعَوْنَ 
لِأنّ عندهم ولَدَيْهمْ مِن وسائلٍ المَكْرٍ والكَدْدٍ والإفسادٍ ما لم يكن لِيُدْرِكَه أو يَعْرِفَه 
فَزعَوْنُء ولقد كان عَدُوٌ الله أَكَنَ منهم خُبْنَا ومَكْرَا حين أَحَدَّ يُقَيَلُ أَبْنَاءَ بَنِي إسرائيل 
وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ مَحَافَةَ أن يَظْهَرَ منهم مَن يَرُدُ وُنَدِرُ باطلّه وطفيائه» ولو أنّه 


يها 
> جم 
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أَنْشَأً مِدْلَ هذه المدارس التي أَنْشَأَها هؤلاء الطُواغيث؛ وتَثَّ فيها مِن فَسادِه 
وإلحاده ورَنْدَقَتَه وسُمُومه وباطلِه كما يَفقلون لأذْرَكَ بسَهُولةٍ ما يُرِيكُ» ولَحَطُمَ 
بذلك الأَمَهَ بإفسادٍ أبنائهاء ولَّقِيلَ عنه في الوقتٍ نَفْسِه (صاحِبُ فَضِيلةٍ ومَغرفةٍ 
وناشِرٌ عَلْم وحَضَارة وَمَاح للأَمِيّة)!)؛ فلا تعجَب بعد ذلك من جَعْلِهم التعليمَ إلزاميًا 
ومَجَانِيًا كما نصَّتْ دَساتِيرُهم, فليس هذا مِن حِرْصِهم على العِلم والمعرفة؛ بَلَ هو 
مِن حِزْصِهم على تحقيق هذا المَذْرٍ والخُبْثِ والباطِلٍ المذكورء وفي الوقتٍ تفسه 
تَلْهَجُ الأَنسِنهُ بشكْرهم والتََّاءٍ عليهم بَلَ والدّعاءٍ لهم؛ ولو تَكَشَّفَتِ الحقائق لَدَعَوَا 
عليهم ولَعدُوهم لَعْنَّا كبيرًا؛ وعليه فاغْلَمْ رَحِمَك الله أنَّ كُلَ طاغوتٍ مِن طواغيت 
هذا الزّمانِء يَعْصَلُ جاهدًا عن طَريقٍ هذه المدارس على تَنْبِيتِ كُزسيّه وكَرَاسِيَ 
جزبه أو عائليِه وغشيرَته؛ ومن أَهَمَ خُطَطِهم- التي يُوجِيها لهم أؤلياؤهم مِن 
شَيَاطِينٍ الجنّ والإنْس-: في ذلك؛ أُؤَّلّاه غْرْسُ الحُبَ في نُفوس النّشُءٍ والوَلَاءٍ لهم 
ولحُكوماتِهم؛ وغوائلهم أو أخزابهم الحاقمة؛ إما صراحة: أو يُغْطَى بِغِطاءٍ حُبّ 
الوطنٍ والدّفاع عنه؛ ثانيّاء تربيثهم على احترام الْقَّوَانِينِ القضعيّة التي وضَعُوها 
هُمْ وكَفَلُوا [أيْ ضَمِنُوا] فيها تَبَاتَ عُرُوشهم وَحُكْمِهم الكافرِء فَيّرَيُون النَّثْلءٍ على 
احترامها وتَغْرسون في نُفُوسهم أنَّ فيها العدالة وحفْظ الحُقوقء كما يُرَنُوهم على 
تقُديس وإجلالٍ النُظام إِيَعْنِي السُلْطةَ الحاكمة] السائدٍ في البَلَدِء دِيمُقْراطِيًا كان أم 
اشتراكيًا أو غير ذلكء وأنّ فيه الحُرْبَةَ والمُساواة والمصالح العامّةَ وغير ذلك مما 
يَهْرفُون [أَيْ يَهْدُونَ] به؛ ثالنّاء إِبْعادُ الأبناءٍ عن الرّابطة الإسلاميّة (رابطة العقيدة 
التي فيها عِزُهم وسُؤْدَدُهم [أَيْ وسيّادَئُهم] وخلاصُهم مِن هؤلاء الطواغيت), 
واستبذالها برَابطَة القوميّة العَرَديّة [وقال الشيح ابنُ باز في (نقد القومية 
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العربية): ولا رَنْبَ أنّ الدّعوة إلى القوميّةِ العَرَديّة مِن أَمْر الجاهليّة: لأنَها دعوةٌ 
إلى غيرٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ باز -: إِنّ من أعظم الظَّلم وأَسقَّهِ 
السَّفَهِ أن يُقارَنَ بين الإسلام وبين القوميّة العرّبيّة لا شك أنّ هذا مِن أعظم 
القِضْم للإسلام والتَنَكّرٍ ِبادئه السَّمْحَةٍ وتعاليمِه الرّشيدة وكيف يَلِيقُ في عَدّلٍ 
عاقلٍ أنْ يُقارِنَ بين قَوْميّةٍ لو كان أبو جَهْلٍ وَعْتْبَةُ بْنَ رزبيعة وَشَيْبَةُ ْنَ رَبيعة 
وأضرابهم مِن أعداءٍ الإسلام أَخْيَاءَ أكانوا هُمْ صَنادِيدَها [أَيْ قاذتها] وأَغْظُمَ 
دُعاتّهاء وبين دِينِ كريم صالح لِكُلِ زَمانٍ ومَكانٍ دُعاته وأنصازه هُمْ محمد رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَدْرٍ الصَدِيقٌ وعْمَرُ بنُ الخَطَاب وعْتْمانُ بِنُ عَفَانَ 
وعَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ وغيزهم مِنَ الصَّحابَةٍ صَنادِيدٍ الإسلام وحُمَاتِه الأَبطالٍ ومن 
سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيَار؟!. لا يَستَسِيعُْ المُقازنة بين فَوميّةِ هذا شأثها وهؤلاء 
رجالها ودين دين هذا شأئه وهؤلاء أنصاره ودُعاته., إلا مُصَابٌ في عَقَلِه أو مُقَلَدٌ 
أغمى أو عَدُوٌ لَدُودٌ للإسلام؛ وما مَدْلُ هؤلاء في هذه المقارنة إِلْا مَثْلُ مَن قارَنَ 
بين البَعْرٍ والدّرِ [البَعْرْ هو رَوْتْ الغَنّم والإِبلِ وما شابَهها؛ والدّرُ جَمْعْ ذُرّةِ» وهي 
للْوْْوَهُ العظيمةٌ القبيرة]» أو بين الرّسْلِ والشَّياطِينٍ؛ ثم كيف تَصِحٌ المُقازنة بين 
قوميّةٍِ غايَّهُ من مات عليها النَارُء وبين دين غايّهُ من مات عليه القَُورُ بجوارٍ 
الرّبَ القريم في دارٍ الكرّامة والْمَمَام الأمِين. انتهى باختصار]. بَلْ وبروايط 
الجِنْسِيّاتِ [يَعْنِي رابطة المُوَاطْئةٍ (المَقْتَبسةَ مِنَ القوانين الأورُوتيّة)] القزيلة التي 
اضطنّعوها تَبَعَا لدُوَيْلاتِهم وقَرَقُوا المسلمين بهاء وتعميق معانِيها في النْفوس, 
والتي تَعْنِي في مَناهجهم الوَلَاءَ لهذه الأنظمة الفاسدة وطواغيتها المُفْسدِين؛ 
وسندَلْلُ على ذلك كُلّه من مقولاتهم وتصريحاتهم وقَُوَانِينِهم ومتناهجهم, كما قِيلَ 
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(مِنْ فَمِكَ أدِيك)؛ والحَقٌ يُقَاكُ أَنَنا لو أَرَدنا أنْ نَدُوضٌ في مدارس هؤلاء 
الطواغيتٍ في الأنظمة كُلَّها جَمْعاءَ» ونُبَينَ صِحَّةَ ما تَزمي إليه فيها نِظَامًا نِظَامًاء 
كَلّنا ذلك مِنَ الوّقتٍِ والجُّوْدٍ الكثيزء ولَأَسْمَتْ هذه الرّسالةٌ [يعني كِتَابَ (إعدادُ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] أضعاف أضعافب حَجْمِها هذا... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولو خَرَجْنا إلى واقع المدارس في هذا البَلَدٍ [يَعْنِي دولة 
الكُوَنتِ] وغيره مِنَ البلادٍ في هذا الزَّمانِ وتأْمَلَنا ونَظزنا في أحوالٍ مُدَرْسِيها. 
لَوَحَدْنا أكثرهم لا يَعْدُون ما ذَكَزناه آنِقَاء فَهُمْ بين صَلِيبِيَ حاقدٍ قَلْبَا وقالبّاء وبين 
وَلِيَ من أولياءٍ الغرب مَسخحُورٍ بخضارتهم وتَقافْتِهم النَتِنَةَ أو مُلْحِدٍ شيُوعيّ يُسَبَحُ 
بِحَمْدٍ مَازكس ولينِينَ» أو بَعْئِيَ قَوْمِيَ» أو رافضِيّ شيعِيّء أو عَلْمانِيَ لا يَعرِفُ 
صلاةً أو صِيَامَا ولا يَغتَرِفُ بِدِينٍ بَلَ دَأَبْه النّشكِيك والطّعْنُ في الأديَانِء أو مِن 
أَوْلياءٍ الطّواغيت أو دُنْدَوِيَ لا يَهُمّه سوّى الرّاتِبِ والدّزهم وَالدِيئَارٍ يَتلََى أوامِر 
المسؤولين أيّا كانت لِيَرْكَعَ وتَنْقَادَ لهاء أو مِنَ المُفسدِين في الأرض المُنذَّرِطِين 
في المَلَدَاتِ والشهواتٍ لا يُقَرَقون بين حَلَالِها وحرامها مِن خَمْرٍ أو زِنّى أو لُوَاطٍِ 
أو غير ذلك؛ وستَذكز في الصفحات القادمة بعض ما يَدْلُ على جود هذه 
الأصناف كُلِّها في هذه المدارسء والشاهِدُ مِن ذلك كُنَّه أن يَعرِف الأبُ توعيّة 
الؤحوش والمُجرمين الذين أَلْقَى بأبنائه بين بَراثِنِهم وأَنْيَابهم؛ والذين يَتَسَتّرون 
بلباس المُدَزِسِين والمُعَلّمِين والمُوَجَهين والتَّرِبَوِتِينء (فَقَاتِلَ النّفْسِ مَأَحُود بفِغلتِه 
*** وَقَاتِلُ الرُوح لا يَدْرِي به البَشَرُ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وهذا 
الشيحٌ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجالٍ التربية والتعليم): يقول في 
رسالة له [وهي باسم (رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تَنْسَ يا أخي أن 
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هناك مِنَ المُدَرّسين والعاملين في حقلٍ التعليم مَن يَقُومُ ببَشْرٍ الدعوات الهَدَاةٍ 
بين الطُلّابٍ ويُحاربُ الاتجاهاتٍ الإسلاميةء فهذا مُدَرِسٌ يَنْشُرُ الإلحاد وتُشَكَكُ في 
وُجودِ الخالق عز وجلء وهذا وَكيلُ مدرسة يَضَعٌ العقّباتِ أمامَ تلاميذه الذين 
يُريدون أداء الصلواتٍ جماعة» وهذا ناظرٌ يَمْدَعْ تكوِين أَيّ جماعةٍ إسلامية في 
المدرسة وتَخظرٌ أي نَدواتٍ إسلامية» وهذه مُدَرِسةٌ متَبَرَجَةٌ تُدَرْسُ لِبَنَاتنا التَّرْسيَةَ 
الإسلامية» وهذه ناظرةٌ تَسْخَرُ من تِلميذةٍ أطاعث أَذْرّ رَنْها وتَحَجبَتْء وهذا أستادٌ 
قد تَفْرْنَجَ ودَخَلَ قاعةً المحاضراتٍ فاتِحًا أغْلّى قميصه لِيَرَى طُلَابُه ما تَحَلّى به مِن 
زينة النساءٍ (وتَعْنِي بها تلك السَّلْسِلةً الذَّهبِيّةَ التي سَلْسَلَ بها عَنكَّه)؛ وهكذا تَرَى 
للباطلٍ وجرْبٍ الشيطانٍ جُنودًا مُجَنّدةَ في حقلٍ التعليم» ثم يَخْرُجٌ الطُلَّابُ من 
معاهدهم بعد تلفي الغلوم على أيدي أمثالٍ هؤلاء المُدَزسين لِتَسْتَقَبِلَهم أجهزة 
الإعلام بِوَابِلٍ مِنَ المُسَلْسَلَاتِ والمُبارَيَاتِ وَالمَسْرَّحِيَّاتِ والأفلام التي ثُزَيَنُ لهم 
المُنْكَرَ فيَنَامُون سُكَارَى ثم يَستَيقِظون سُكَارَىء وهكذا يَدْرْجٌ لنا جيلٌ يَسْتَخْفُ 
مُعْظَمُ شَبَابِهِ بأوامر اللّهِ وتعاليم الدِينِ وقد يَشُكُون في وجود الخالقٍ سُبْحانّه 
وتعالى)... ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: فإذا عَرَفْتَ هذا كُنَهِ يا عبدّالله» وتبَيّنَ 
لك فَسَادُ غالِبيّةٍ مُدَزِسي هذه المدارس وانحرافهم, فَلْتَعْلَمْ بعد ذلكء إِنْ كُنْتَ مِمّن 
َلقَى أبناءه في هذه المُستنقّعاتٍ الآسِئَةٍ [أي النَّتِنة]» أنَّ أبناةك هؤلاء -وخاصّة 
الصَعَارَ منهم- يترون بِأُولَئِكَ المُدزسين تأَثْرَا عَظيمّاء فإذا كان المَرْءٌُ على دِينِ 
خَلِيلِه وصَدِيقه الذي هو مَثِيلُه وفي مُستواه غالبا فكيف بِشَيْخِه ومُعَلَمِهِ وأستاذه؛ 
ولْأَجْلٍ ذلك كان أَحَدُ السابقين يُوصِي مُعَلِّمَ أبنائه ومُوَدْبَهم فيما يُوصِيه فيقول 
(لِيَكْنْ أَوَّلَ إصلاحك الوَلَدَ إصلاخك لِنَفسِكء فإنّ غُيُوتهم مَعدُودةٌ بعينك؛ فالحَسَنُ 
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عندهم ما صَنَعْتَء والقُبْحُ عندهم ما تَرَكْتَ)؛ وَهَا هُوَ أَحَدُ المُرَتين الُعاصرين 
يُوَكَدُ هذه المَعانِي في مُحاصّرة له. فيقول وَلْتعْلَمْ يَا أخي الأَبُ أنَّ وَلَدَكَ بِمُجَرّد 
إدخاله المدرسة يقول في نَفْسِه (لو أنَّ أَبِي مُرَبَ لَرَنَانِي في البَيْتِء ولكنّ أبِي مُعَذٍ 
فَقَطْء يَمْلةُ بَطنيء وتَكْسُو جِلْدِيء ويُعْطِينِي مَبَالِعٌء أَمَا المُرّتي الحقيقِيْ الذي آخْدْ 
منه المعلوماتٍ وأْتَلَقَى منه الُروسٌ والتّوجِيهاتِ فهو المُدَرِسُ). وَلِهذا يَثْقَ بِكَلام 
الأستاذٍ أكثر مِمًا يَئْقَُ بكلامك أنت:ء إذَا أزسَلّه المَدَرْسُ تَفَدَ وإذا أَزْسَلَته أنتَ 
تَتَكاسَل؛ وإذا عَرَضَ المُدَرْسُ رَعْبَتَه في أن يَخْدِمَه أي طالب. فجميغ الطَّلَّابٍ 
يتَسابّقون في ذلكء يَوَدُ كُلُ واحدٍ أنْ يَنَالَ شَرَفَ خذمةٍ الأستاذء ولكنّ الأب إذا 
أَرَسَل وَلَدَه تجدُ الوَلَدَ لا يَقُومُ إِلّا بتعبء فعليك أنْ تَغْلَمَ أنّ المُدَرّسَ له الأَنَْرُ الكبيز 
في تربِيَةٍ وَلَدِك)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان (فَسَادُ الرُفْقَةٍ 
والخلطة مِنَ الطُلّاب في هذه الّدارس): ولا يَصِحُ أن يَقُولَ [أَي المُنْصِفْ] (إنَّ 
السات يَمْلاً المجتحغ» وما تُحاذرونه وتخافون منه في هذه المدارس مِن هذا 
الوَجْهِ [أَيْ وَجْهِ المُرافقة والاختلاط] مَوجُودٌ في الشّوارع والأسواق). لِأنَّ وُجوده 
شيةء ومُرافْقةٌ الإنسان له ومُشاركتُه فيه شيء آخَرُء وأنْ يَمْرّ فيه مُرورًا شيءً. 
وأنْ يَقضي فيه ساعات أيَّامِهِ وسنين غُمْره شيء آخَرُ أيضًاء فََضِيّةٌ المشازكة 
الفعليّة في المُنكرٍ تَختَلِفُ كثيرًا عن مُجَرَّد المرورٍ به, تَمَامَا كالفزق في قَضيَّةِ 
سَمَاع المعازِفٍ بِيرٍ قَصْدٍ ودين تقّصّدٍ استماعها... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَقَدِيمَا قي (الصاحِبُ ساحِبٌ) خاصّة إذا كان هذا الصاحِبُ من عُمْرٍ 
الصَّبِيَ (أو الشَابّ) أو مِن أثرابه؛ فالصَّبِيُ عَنِ الصَّبِيَ أَلْقَّنُ -وكذا الشابُ عن 
الشَّابَ- فَهُوَ عَنهُ آخِذ وَبِه آنِسٌء وقد قالوا (عَنِ الْمَرْءِ لا تَسْأَلُ وَسَل عَنْ قَرينِهِ 
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*** فَكُلُ قَرِينِ بِالْمْقَارِنِ يَفْتَدِيِ)» وقد أَخَبَرَنا الله تعالى أنّ مِنَ الأمورٍ التي يَتَنْدَم 
وتَتَحَسَّرُ عليها الهالكون يَومَ لا تَنْفَعْ الحَسَراتُ ولا يُخْدِيٍ النَّدمُ رُفْقةُ السُوءء قال 
سُبْحائه (وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ بَقُولُ يَا لَيْتَنِي انّحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبِيلًاء يَا 
وَْلَتَى لَْتَنِي لَْ أَنَحْذْ فُلَانَا خَلِيلاء لََّد أَصَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي) الآيَاتِء وفي 
حَديث أبي داود والترمذي وغيرهما !الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهء فَلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَائِلَ): قال المناوي [في (فيض القدير)] (إلْيتأمََ أَدَدُكُمْ بِعَيْنِ بَصِيرَته إِلَى ادْرِئ 
يُرِبِدُ صَدَاقَتَهُ فَمَنْ رَضْيَ بديده وَخُلْقَهُ صَادَقَهة وَل تَجَنَّبَهُ) وفي مُسْنَد د الإمام 
أحمد وسُئّن ن أبي داود وغيرهما (لا نُصَاحب إل 0 قال لأي المناوي] في 
فيض القدير لِأنّ الطَبَاعَ سَرَاقَة وَمنْ تَمَ قيل (صحْبَة الأَخِيَارٍ ثُورِتُ الْخَدْن 
#طكد: الأشْرَارٍ ثُورِثُ اش كَالريح ذا مَرَّتْ عَلَى النَثْنِ حَمَلَتْ نَثْنَّا وَإِذَا مَرّثْ 
عَلَى الطَيّب حَمَلَتْ طَيّبّا)» [وقيل] (وَلَا يَضْحَبْ الإنْسَانُ إِلّا نَظِيرَهُ *** وَإِنْ لَمْ 
يَكُونُوا مِنْ قَبِيلٍ وَلَا بََد)ء وَقَالَ تَعَالَى (وَلَا تُطغ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلبَهُ عن ذَِكْرِنًا وَاتَمَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا), قَالَ فِي الْحكم [أَيْ فَالَ ابْنُ عَطَاءٍ الّهِ السَكَنْدَرِيُ فِي كتاب 
(الجكم الْعَطَائِيّة)] (لا تَضْحَبْ مَنْ لا يُنْهصْكَ حَالُه وَلَا يَدْنْكَ عَلَى الله مَقَانَهُ)) فََلَيْكَ 
بِامْتِحَانِ مَنْ أَرَدْتَ صُحْبَتهُ» لا قشف عَوَْرَةء بَلْ لِمَعْرِفَةِ الْدَقَّ) [في فتوى صَوتيّةٍ 
للشيخ الألباني مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط» قال الشيخ: الرّسولُ عليه السَلامُ يقول 
(مَنْ جَامَعَ المشرك فَهُوَ مِنْلهُ)) لَيْسَ المقصودُ هنا (ِمَنْ جَامَعَ) بِمَعنَى (الجئس)» 
لاء هي المُخالطة التي كُنَا نُدَدْدِنُ حَؤْلّها بالنّسبةِ للجامعاتء (مَنْ جَامَعَ النشرك) 
أيْ خالطه وعاش معه فَهُوَ مِتْلْهُ وأوضَح في الدّلّالة على هذا المَغنّى قونّه عليه 
السّلامُ (أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِ مُسْلم يُقِيمُ بَيْنَ ظَهْرَائي الْمُشرِكين)» لماذا؟, لِأنّ الطب 
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سَرّاقٌ» الإنَسانٌ عيلد شَعْور- يَكُسبُ أخلاقّ مَن يُجالشهم. سَوَاءٌ كانّث هذه 
الأخلاقٌ حَسَنةً أو كانت أخلاقًا سَيكةٌ ولذلك جاءَت الأحاديثُ الصَّحِيحةُ تَدْرَى 
وُدَنْدِنُ حَوْلَ الحَضٍ على مُجالَسةٍ الصَّالحِين والابتعادٍ عن مُجِالَسةٍ الكْفَار 
والفاسقين. انتهى باختصار]؛ من ذلك كُنْه تَظْهَرُ لك يا عبذالله أَهَمَيُّ الرفْفَة 
وخُطُورئهاء وإذا أَضَفْتَ إلى ذلك خُطورة مَرحَلةٍ الطّفولة وَالصّبَا من حيث التَأَثْر 
والاكتٍسابُ زَادَ الأكارُ خُطورةً على خُطورة:. وانّضَعَ بِجَلَاءٍ ذلك الخَطْبُ الجَلَلُ 
وَالطّامَةُ الكُبْرَى التي يُوقعُ فيها كثيرٌ مِنَ المسلمين أبناء هم حينما يُلَكُون بهم بين 
أَخْلَاطِ [أيْ مُخْتَلِضِي] القدار س من رُفَفَاءٍ السُوءٍ وَحْنَالاتٍ الشوارِع وافرازاتٍ 
اليَلِفِزْيُوناتِ؛ وَرَحِمَ اللَهُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ حينما كان يَدُولُ لِخَتَنِهِ [أيْ صِهْره] مُغِيرَةَ 
[هو الْمُغِيِرَةُ بْنُ حَبيب] (يَا مُغِيرَهُ؛ أَنِصِرْ كُلَ أخ لَكَ وَصَاحِبٍ وَصَدِيقٍ لَكَ لا تَسْتَفِيدُ 
مِنْهُ في دِينكَ خَيْرَاء فَائبِد عَنْكَ صُحبَّته؛ فَإِنّمَا ذَلِكَ عَدُوٌء يَا مُغِيرَةُ؛ النَّاسُ أَشْكَالٌ 
الْحَمَامَ مَعَ الْحَصَامء وَالْغْرَابُ مَعَ الْغْرَابٍء وَالصَّعْوُ [أي العُضفُوز الصَّغِيرْ] مَعَ 
الصّعْوء وَكُلُ شيءٍ مغ شَعْلِه)؛ نع الَْْابُ مغ اَْْابِء وَالصّعوُ مَعَ الصّعْوء ونم 
يُصَاحِبُ المَزءٌ من هو مِثْلُه؛ِ ولو أَلْقِينا نَظرةً خاطفة في هذه المدارس -وما 
تخويه مِن خِلطة ورُفقةٍ- يَقْضِي بَيْنَها أبناءغ المسلمين أوقاتهم؛ ويُضَيّعون فيها 
أعمازهم, لَظَهَرَتْ لنا تلك الهاويَةٌ السّحِيقة التي يَهُوِي في انحجطاطها وفسادها 
أولئك الأبناغ» أما النَّدخِينُ فهو أَمْرٌ مشهورٌ بين خلّطة [أَيْ صُحْبة] المدارس 
ووُجودُه وانتشازه بَدَهِيَةٌ لا يُجَادِلُ فيها أَحَدّء وكذلك اللّوَاطُ باعترافٍ كشيرٍ مِنَ 
المسؤولين والمُدَرّسينء وكذا انتشاز المَجَلّاتِ وأَفْلام الفيذِيُو الجئسيّةِ والصّوَرِ 
العاريّة الخَليعة بين البَنين والبَدّاتِء وتعاطي المُذَّدْراتٍ حُقَنَا وحُبُوبًا وغير ذلك 
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بين البَيين والبَنَاتِء وسُوء الأَخْلاق وبَذَاءَةٌ الألفاظ وانحرافٌ السُلوكِ وانحطاط 
الأعمال, وَالتَّخَنْتُ والمُيُوعةٌ والتّشَبّهُ ِالمُمَيْلِين والمُطربين والرّاقِصِين القَربِيِين 
والشّرقيّينء وكذا التَبَرُحٌ وَالتّهَنْكُ بين البَنَاتٍ والنَّشَبْهُ بِالمُمَيْلِاتِ والْمُغَنَياتِ 
والرّاقصاتء أضف إلى ذلك الأفكاز الخَبيئةً المُنحرفة؛ العَلْمانِيَّة منها وَاإقْلِيمِيّة 
والقوميّةة والشيُوعِيّة وغيز ذلك [كَفِكْرٍ المُزجئة (الذي يَبْنُهِ 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة" في 
مَساجدهم ومدارسهم وقَنُواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ الأشاعرة (الذي يَبْنّه 'الأَزهَرِيُون' 
في مَساجدهم ومدارسهم وقَدّواتهم ومواقعهم) وَفكُرٍ المَدْرَسَة العقليّة الاغتزاليّة 
(الذي 1-7 'الإخوانُ الممُسلمون" في مَساجدهم ومدارسهم وقَدّواتهم ومواقعهم)] 
مما يَنْقُلُه هؤلاء الأَخْلَاطٍ [أي المُخْتِطون] عن غيرهم أو عن آبائهم المُندرفين أو 
عن اليِلِفُِبُون والصحافة وغيرٍ ذلك مِن أحزاب وتَنْظِيماتٍ واتّجاهاتٍ مُنْحَرفةٍ 
يَنْتَمِي إليها المُتزسون؛ دُلُ ذلك مَوجودٌ ومَعروفٌ لكل مَن له شيء مِنَ المعرفة 
بواقع هذه المدارس وفَسَادٍ طَلَبَتهاء لأنهم [أي الطلبَّة] أبناءً المُجتمع؛ وَفَسَادُ 
المجتمع وأَهلِه وانْجرافُهم عن الدَقَّ انْحرافًا ظاهِرًا بَيَنّ مَعلومٌ مشهورٌ لا يُمارِي 
فيه إِلّا العْمْيَانُ... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: إِنَّ تَشَبْتَ قَؤْمِي بهذه المدارس 
لغَرِيبٌ عَحِيبٌء هُمْ يَعترفون بفسادها هذا كُلّه ويُقِرُون به ولا يستطيعون إنكال 
وُجوده وكثّْرته. ومع ذلك فَهُمْ مُتَشَبَئون مُتَشَبَثُون بها أَيّمَا تَشَبْثْ!!!ء فَسَدَتْ أخلاقٌ 
أبنائهم وتناتهم ودَمَّرَتْ كثيرًا من بُيُوتاتهم» ومع ذلك فَهُمْ مُتَشَبّثون ومُتَشَبّثون. 
حَنَّى [إِنّ] كَثِيرًا مِنَ الدُعاة الذين هُمْ على الجَادَّةِ اندَرَف أبناؤهم,ء كثيرٌ منهم تَرَكَ 
الصلاة ولا يُوَّدِيها إِلّا فَهْرَا وأَمَامَ أبيه فَقَطْ وتَتحَرّقُ شوفًا للتَلِفِؤئُوناتٍ [الكلامُ هنا 
عَنِ البُيُوتٍ التي ليس بداخلها تِلِفِزْئُونات] التي يُحَدِمُه عنها وعن تمَثِيليَاتها 
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وأَفُلامِها دَوْمًَا رُفََاه في المدرزسة؛ فيُشاهِدها معهم في بُيُوتهم» وكذلك السَّينّما 
والفيديوء لم يَعْد يَعبَأْ بكلام أبيه وتوجيهاته؛ مَل مِن سَمَاعِها وسَئِمَ مِن تكرارهاء 
الجميعٌ حَوْلّه في هذه الممدارس على خلافبٍ ما يَدعُو إليه أَبُوه يُمْسي وَيُضْبِحُ في 
أَسْوَأْ الأحوال» تَوَثَّرُ نَفْسِيَّ وعَصَبىٌء وانفصامٌ في الشخصيّة مُداهنةٌ ونقَاقٌ» وتَرَدٍ 
في الأخلاق؛ وفُسادٌ في السُلوكِء ومع ذلك فَقَومِي بتلك المدارس مُتَشْبّثُون 
ومُتَشْبَُون؛ كثيرًا ما يَتَبِادَرُ إلى سَمْعِي مِن أبناءِ كثيرٍ مِنَ المسلمين حبَلٍ الدّعاةِ- 
المُتَشَبَّئِين بهذه المدارسء ألفاظ سُوقيّةٌ فبيحةٌ قَذِرَةٌ وأَذْكُرُ أنني سَمِعتُ قريبًا إبْنَا 
لأَحَدِ هؤلاء الدّعاةٍ -وقَدٍ اشتدٌ غَضَبْه- يَقُولُ لأخيه من أَمِه وأبيه (الله يَلْعَنْك يا 
وَلَدَ المَحْبَةَ [المَحْبَةَ هي المرأة الفاجرةٌ الفاسدةٌ تُمارِسُ البغاء]): هذا مِثالٌ فَقَطْ 
فمن أَيْنَ لِمِثْلٍ هذا الولدٍ الذي لم يَتَجَاوَزِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِه مِثْلُ هذه الألفاظ 
مِن أُمَه وأبيه الصالحين؟ بِالطْبْع كَلّاه بَنْ هو من رُفْقةٍ السُوءِء ومع ذلك فقٌّومي 
مُتَشَبَتُون ومُتَشَبّثون ومُتَشَبّثون؛ يَقُولُ أَحَدُ المُفمَرين الإسلاميّين (إلى الله نَشكُوا 
جهُودَا نَبْدْلُها في تربيّة أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدرسَةٌ والشارِغ)؛ ومع ذلك فأنتم 
مُتَشَبَّتُون ومُتهاونون... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فَسَادُ 
مَناهجهم المَدرّسيَّة): أمّا عن فَسَادٍ المناهج وما أذراك ما المناهجُ, فالكلامُ عليها 
طويلٌ وطويلء تُحاولٌ في هذه الصفحاتٍ إيجارّه واختصازه قَدْرَ الإمكان» وذلك لأنَّ 
فُسَادَها بَينٌ واضحٌ مشهورء فالكُتُبُ المدرزسيَّةٌ مُْتَوَفْرةٌ ومبذولة في كُلّ مكان: 
وبإمكان أيّ طالب حَقّ تَأَمُلُ بعضها لِدَرَى الفَسادَ العظيمَ والباطل المُبيَ الذي 
يَتَخَلَلُهاء وَلْيُرَكَرْ في ذلك خاصّة على كُتُبٍ الابتِدائيّةٍ والمُتوَسَطةٍ (المرحَلَتين 
الإلزاميّتين المُبَكَرَتين الخَطِرَتين في التعليم التدرسي)... ثم قال -أي الشيحٌ 


(1060) اذهب للة 


المقدسي-: فالحقيقةٌ التي يَجِبُ أنْ يَعرِفْها كُلُ مُوَحَّدٍ أنّ الأَصْلَ في هذه المدارس 
فاسِدّء وإذا فُسَدَ الأَصْلْ فَلَنْ يُجْدِي التّرقِيعُ» وكيف يَسِتَقِيمُ الظّلُ وَالْعُودُ أَغْوَجُ؟ ؟!... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فَهَا نحن نُدَلِلُ 0 أنّ الأصول والقُروع كُلّها 
تَضِيعُ في هذه المدارس وثُهْدَمُ. حتى الطاغوت الذي يَحِبُ على كُلِ مُسم الكفرٌ به 
والبراءةٌ منه لتحقيق التوحيدٍ -الذي هو حَقُ الله على العبِيدٍ- يُمْدَحُ ويُثْنَى عليه 

وُمَجّدُ وبُعَظُمُ. فماذا تقولون؟ وكيف تُرَقّعون؟ ؟ وأين تَفِرُون؟. لكن (وَمَا لِخُْزْح 
بِمَيّتِ إِيلَامُ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبٍ الْعْجَابٍ أنْ تَرَى 
كثيرًا مِنَ المنتسبين للدعوة والإصلاج في هذا الزمانِ العجِيبٍ يَدْعُون أَنْباعَهِمِ 
ومُقَلْدِيهم وتَأَمْرُونِهُمْ بدراسة هذه المناهج الفاسدة وَالْحِدْ وَالاجْتَكَادٍ فيها لتحصيل 
أعلّى الدرجات, ويَحُتُونهم على مُلارّمة هذه المدارس وتُحَذّرُونهم مِن تزكها -كما 
يَفْعَلُ المُتطزفون (رَعموا)-. بينما يَأَمْرُونِهُمْ بالإعراضٍ عن كثيرٍ من كُتُبِ 
ودروس إخوانهم مِنَ الدُّعاةٍ المسلمين المُخالفين لِجَماعاتهم؛ فَيُكَدْرونهم أُشَدَ 
التحذيرٍ مِن قراءة كُتُبهم ولا تستثنون مِن ذلك حتى ما وافّْقَ الصّوابَ والحقّ 
منهاء فَيَخْرِمون أَنْفْسَهم وأَنْباعهم مِن خير كثيرء بينما لم نَسْمَعْهم يَوْمَا يُحَذْرون 
من أمثالٍ هذا الكفر البَّوَاح المُتَشْعْبٍ والمَبثوثِ في هذه المناهج النَتِنَةَء لا شك أن 
هذا مِن أعظم تلبيساتِ الشيطان على كثير مِن دُعاةٍ هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فَرِفمَا بأبنائكم, رِقْما بهم أيّهما المستهترون التّائيهون 
الضائعون... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: أَذَّكَرُ الآباء مَرَّةٌ أخرّى بعد هذا كُلَِّه 
بحدية الرسول على انه عليه:وسام الذي .رواة البخازئ .في مبتحيحه إزمنا و 
عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اله رَعِيَّة فَلَمْ يَحُطْهَا بنُضحهء لَمْ يَجِدْ رَائِحَةٌ الجَنّة)... ثم قال -أي 


(1061) اذهب للة 


الشيخُ المقدسي-: فهذه هي مناهمٌ الدّوم [ِيَعْنِي المناهج الكُوَنتِيََ كمِثَالٍِ للمناهج 
في الأَنْظِمة الطَّاعُوتيّة]» فسادٌ عظيمٌء ورَندقةٌ وإلحادٌ» ودَسنٌّ وتحريفٌء وتلبيسٌ 
وتَدَلِيسٌ [جاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشيحٌ قال: 
وعندما دَرسوا الدِينَ في المّدارس إفتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة» قالوا (جاء 
رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى العرّب وَهُمْ -وذَكروا بَعض مَظاهر الجاهلِيّة- 
يسجُدون للأصنام؛ وتشرّيون الخَمْرء وتئدون البّنات), وانتهى الأمرُ على هذاء 
وصارث عبارةً دارجةً شَهيرةً في الكُتّب. هَلْ هذه العبارةً صَحِيحةٌ؟!: والقاعدةٌ 
الإعلامِيّةُ اليتهوديّةٌ الماكرةٌ تقول (ما تَكَرّرَ تَقَرّرَ)؛ فَمَعَ تكرار العبارة يَصِيرُ وَفْعْها 
في تُفوس الجَماهيرٍ مُستقِرّا حتى لو كائث خاطئة؛ فَإذا إستقَرتْ هذه العبارةٌ في 
تفوس الجماهيرٍ فَنَظروا الآنَ (هَلْ هناك أَحَدٌ يَعبّدُ الأصنام؟) لاء (هَلْ هناك مَنْ 
يَشْرَبُ الخَمْرَ؟) سَوادُ المسلمين لا يَشْرّيون الخَمْرَ وتعلمون أنه دَرامٌ حتى الذين 
يَسْرّبونه» (هَلْ هناك من يَدْفِنُ التناتِ الآن؟1 الجَّوابُ لاء إِذَا الإسلامُ الذي قادّلَ 
لأجْلِه النِنُ صلى الله عليه وسلم مَوجودٌ!, (هَلْ هذه العبارةٌ صَحِيحةٌ بهذا 
الإطلاق؟) الجَوابُ لاء إِنَّ العَربَ قاتلوا حتى لا يَكون الحُكْمُ لَه يُريدون أَنْ يَخْكُموا 
ويُشَرّعوا بأهوائهم, لا يَحِلٌ الحُُمُ في خَرْدَلَةٍ فُما دُونها إِلّا بِحُكم الله عَرَّ وجَلَ. 
انتهى]» وهي مع تَشَعُبٍ فسادها وكثرته كما رَأيتَء ترتهِرُ أَوَلَ ما ترتهِرُ على 
تربيَةٍ جيلٍ مُنكَرفٌْ ضائعٌ مائعٌ يَدِينُ بالوَلَاءٍ والحُبٌ لِحُقَّامِه وجَلّاديه -مِن 
طواغيتٍ هذا النُظام وغيره من أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويُؤْمِنُ بتقَدِيسِ 
قوانِينِهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم الضَّالَةِ المنحرفة الساقطة... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فهل يَستَفِيقٌ قَومِي من سُبَاتِهم وتنتبهون لِكِيدٍ جَلَادِيهم 


(1062) اذهب للة 


فييستنقذوا أبناء هم مِن بَرائِنِ هؤلاء الطواغيتء بإبعادهم عن هذه المدارس وما 
على شاكلَتِها مِن أماكنٍ ووسائلٍ الفسادٍ التي يَسِتَغِلُها الطواغيث؛ ومن ثم يَقتدُون 
بسَآفهم في إعدادٍ جيلٍ مُجاهِدٍ بَصِيرٍ عارِفٍ بأحكام دينِه. لا تَشغَلّهِ عن الاهتمام 
بشأن هذا الدِينِ والتَّضْحِيَّةٍ مِن أجلِه ورَفْع رايّتِه دُنْيَا فانِيَةٌ أو مَتاعٌ زائلٌ أو شهوة 
عاجلةٌ» هل يفعلون؟: (وََا قَوْم إِنّي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنا يَوْمَ ُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا 
لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم,ء وَمَن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَّهُ مِنْ هَادِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: إِنّ الأَمْرَ جِدٌَ خطيرٌء فالتوحيدُ الذي بُعِثَ الرُّسْلْ كافَةَ لإقامته يوْدَمُ في 
هذه المدارس!ء والشَزْكُ الذي بُعثوا جميعًا لِأَجْلٍ هَدْمِه يُوّسَّسُ ونُقامُ فيها!ء فَمَدْحٌُ 
قوانين الكفر وطواغيتها والوَنَنِيّاتِ والجاهليّاتٍ القديمة والمُعاصرة وآلِهَتِها 
الباطلةٍ وغيرٍ ذلك كثيرٌ في مناهج المدارس كما رَأَنْتَء وهي قَضِيّةُ مُتعلّقةٌ بالولاء 
والبراءٍ أَهَمَ لَوَازِمِ التوحيدٍ وأَهَمّ معاني (لَا إلَّة إِلَّا اللَهُ): ولا شك أنَّ مَدْحٌَ الكفر 
وتحسيته دُونَ إكراهٍ حقيقي كفرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الملّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ليس كما يَرْعْمُ المُخالِفٌ أنَّ تضرٌَ الذِينٍ يَتَأَنَى مِن هذه المدارس 
وأمثالها من مُؤسّساتِ الطواغيتٍ الفاسدةء بَلْ هذه المدارسٌُ هي في الحقيقة -كما 
تبيّنَ لك فيما سَلَفَ- من أكبرٍ أسباب تَأَخْرٍ المسلمين وتَرَدِيهم وتقَهْةُرِهم وتأَخْرِ 
النّصرٍ عنهم بِقَسادٍ أجيّالهم وانحرافها ورِدَةٍ كثيرٍ منهم وعَدَمِ جود جِيلٍ اسلامِيّ 
مُسئَنِيرٍ مُتَبَضَِرٍ بمِنْهاج الأنبياءٍ والمُرسَلِين مُستبِينٍ لِسَبِيلٍ المُجرمين؛ والحاصلٌ 
أنْنا بعد هذا كُلَه لا نَخجَلٌ أو نَتَحَرّحٌ مِنَ القَوْلِ والنّصريح بأنّنا نَعتَقِدُ ونَدِينُ الله عر 
وجَلَ بأنّ بَقاءَ أبناءٍ المُسلمين أَمَيِين ولكن مُتَمَسَكين بدينهم ويعقيدتهم ويطريق 
نَبِيَهم عليه أفضلُ الصلاةٍ والسلامء خيرٌ مِن كونهم قُرَّاءَ مُتَعَلّمِين يَتَخَرّجون مِن 


(1063) اذهب للة 


هذه المدارس رَنادِقةً بالألوفٍء أو على أحسن الأحوالٍ يَتَخَرّجون مُندَرفين عن 
دِينِهم الحَقّ مُتَخَلين عن منهج بيهم ودعوته مُعرِضِين عن مِلَّة أبيهم إبراهيم 
وطريق الانبياءٍ والمُرسَلِين» فهؤلاء لا يِنصُرون دعوة ولا يُقيمون دِيئَاء فإنّ الوَلَدَ 
إذا نَجَا من مفاسدٍ هذه المدارس مِن مناهج فاسدة وف ا و ار 
اللّهُ له أنْ لا يَنحَرِفَ. فإنّهِ سيّئشأً مائعًا مَيَتَ القلب قد اعتاد قلبّه الاستشراف للفثنة 
واعتادث أُدْنَاه سَماعَ الفُخْشٍ والباطلٍ وأَلِفْتْ عَيْناه رُؤْيَةٌ المُنر والفسادء قد قُتِلَثْ 
في نَفْسِه مِلَّةٌ إبراهية» فلا بُعْضَ في الله ولا بَرَاءَةَ مِن أعداءٍ الله وإنما مُداهَنة 
للباطلٍ وأَهْلِهء فالهه المستعان... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: وصَدَقَ أبو 
الحسن الندوي [عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة؛. وقد تُوْفَي عام 1420ه] حين قال [في كتابه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأَمَةَ الإسلامية أُمَةٌ خاصّةٌ في 
طبيعتها ووضعها. هي أمَةُ ذات مبدأ وعقيدةٍ ورسالة ودعوة, فيَجِبُ أن يكون 
تعليئها خاضعًا لهذا المبدأ والعقيدة... وكُلُ تعليم لا يُوَتِي هذا الواجب أو يَعْدْرُ 
ِذِمّتَهِ ويَخُونُ في أَمَانَتَه فليس هو التعليمَ الإسلاميّ بَلْ هو التعليمُ الأَجْنَبِيْ وليس 
هو البناء والتعميرٌ بَلْ هو الهَدْمُ والتخريبُ؛ وأَوْلَى للبلاد الإسلامية أن تَتَجَرّدَ منه 
ومُحْرَمَ من ثمراتِه المادِيّةَ فالأمِيَةُ خيرٌ لها مِن هذا التعليم الذي يَرْرَأَها [أَيْ 
يُصِيبُّها] في طبيعتها وعقيدتها وزوحها)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وقال 
[أي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق في كتابه (المسلمون والعمل السياسي)] 
(ولكنَ هذا الاستعماز لم يَخْرْجٌ مِن بلاد المسلمين وأقاليمهم إلا بعد أن تَرَكَ واقعًا 
مُغايرًا للدِينِ)» فَعَدَد أُمُورَا يَتمئْنُ فيها هذا الواقعٌ المُغاير للدِينِء منها (نِظامٌ تبي 


(1064) اذهب للة 


يُكَرَجْ أشباة مُتَعَلّمِين لا يُمْكِنُ الاعتمادُ عليهم في دِينٍ أو دُنْيَا... ثم قال -أم 
الشيحٌ المقدسي-: ثم إِنَّ استنقادّهم من هذه المدارس ومفاسدها لا يعني أبدَا 
رَمْيَهم بالشوارع والأسواق ومفاسدهاء كما لا يعني أبدًا تزكهم جَهَلةً أَمِيِين أو 
مُتَخَلّفين عَقَلِيَّا وغير ذلك مما يُورِدُهِ المُخالِفء فإِنّ ذلك لا يقولٌ به عاقلء بَلْ لا 
بُدٌّ من تأديبهم, وتعليمهم ما يَحِبُ عليهم معرفثه من أمورٍ دينهم: وما يَنْفَعْهم مِن 

أمور دُنياهم؛ والناسُ يَستتُقلون مِْلَ ذلك لِقُصور هِمَمِهم وافتتانِهم بِالدُنيا 
وانشغالهم بِحُطامِهاء بَلْ إِنَّ كثيرًا مِمّن يَنتسبون للدعوة والإصلاح مِمّن يُدَدْدِنون 
على ضرورة تفريغ الأوقاتٍ والنّصضحِيَةٍ بالأعمارٍ في سبيلٍ إصلاح المُجتَمَع وتغييرٍ 
الواقع» إذا أَلْرّمْتهم بِمِدْلِ ذلك في ذَرَارِتهم ظَهَرَ لك تنافضُهم وضَعْفٌ عزائمهم 
وأظهروا لك آلاف الأعذارٍ والأسباب المزعومة التي تَصُدُّهم عن ذلكء وأكثرهم 
يُقَضْلُ أنْ يُلْقِي بأبنائه ويُضَيّعَهم ويُضَيَعَ أعمارهم في هذه المدارس النَتِنَةِّ» على 
أنْ بُفَزْعْ لهم بعض جْهْدَه ووقته -الضائع في هذه الدّنيا- لِيُعَلّمَهِم ويُدَرَسَهِم. مع 
أنّ ذلك مُيسَرُ وسَهْلٌ خاصّة في الصّغَرهِ حيث يكونٌ الغُلامُ سريع الالْتِقاطِ والتّعلِيم 
52000 لاستطاع أنْ يُعَلَمَهم كُلَ ما يَنْفَعْهِم بتفسهء أو يُوَجَرَ لهم 
مَن يَثْقُ بدينه لأَخْلِ ذلك وأعرِفُ أكثرٌ مِن رَجُلِ لم يُدخلوا أبناءَ هم هذه المدارسّ» 
ومع ذلك فهم يَكثبون وتَقُرَءُونء بَلَ أعرِفٌ واحدًا عَلّمَ أبناءه ليس فقط النَّدْوَ 
والحسابَ والقراءة والكتابة بَلَ واللّغَة الإنْجِلِيزيّة ون أنْ يُدخِلَّهم في هذه 
المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْنَى أبِدَا ضف المُخالف لِكُلِ مَنِ إعتَرَلَ هذه المدارسّ 
بِالأمَيّة حيث أَنّه عَلّقَ العِلمَ والتعليمَ وخصَرّه بها [أَيْ بالمدارس] وَحْدَها وهذا 
باطلٌ... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- : أمّا أكثرٌ دُعاة رَماننا فَهُمْ يَنْكَبُون ويُكبُون 
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أتباعهم وأبناء هم على تَعلّمِ غلوم الدُّنيا بِعْجَرِهَا [أيْ بتساوئها] وبصَلالها 
وفسادِهاء وتَشْغَلُون أعمازهم في هذه المدارس وتلك الجامعاتٍ وغيرٍ ذلك بِحُجَةٍ 
نَصْرٍ الدعوة وإقامة الدِينِء وتوفيرٍ الطّبيب والمُهَدْيِسِ المُسلم وغيره [في فتوى 
صَوتيَّةٍ للشيخ الألباني مُفْرَعْةٍ له على هذا الرايط؛ قال الشيخ: كل عل يَسفيدُ منه 
المسلمونء, فهو فَرْضٌ كفَايَةٍ تحصيله من د بعض المسلمين» بِشَرْط أنْ لا نَقَّعُ في 
مُخالفة شرعيَّة إذا كُنْتَ مُخْالِفًا للشّرع فالغايَةُ لا تبَرِرُ القسيلةً. انتهى باختصار] 
مع أنّ الواقع اليوم مُمْتَلٌِ مِن هؤلاء وقد ضاق بهم ذَرْعَاء وما رَأَيْناهم تصروا 
دِينَا ولا غَيّروا واقها إِلَا مَن رَحِمَ رَنُك» وليس عن طريق هذه الوظائفٍ 
والشهاداتء وإنّما بهمتمهم وإخلاصهم ودينهم وعلّمِهم الشرعيّ؛ وأغرفُ الكثيز 
مِن خِزِيجي الجامعاتٍ الأَمرِيكِيّة وغيرها ما زالوا عالّةٌ على آبائهم إلى اليومء وفي 
البطالة جاِسين لكثرة المُتَخَرَجِين؛ أَفمَا اكتفى الدّعاةُ بهذه الكثرة إلى اليوم فعندنا 
اليومَ مِنَ الأَطِبَّاءٍ والمُهَنْدسِين ما يَكْفِي لِمِانَةٍ عام قادِمَةِ أقَلَمْ يَسقْطْ فَرْضُ الكفايّةٍ 
المزعومْ بَعْدُ إلى اليومء أَقُمَا آنَ الوَقْتُ لنْعْمَلَ وندغْق وتَتَحَرٌكَ ِنصر الدِينِ تخرُكًا 
جادًا على مِنْهاج النْبّوّة» أَم أنّ كُلَ واحدٍ يُرِيِدُ لابِنِهِ أن يكون صاحِب شَهادةٍ 
ووَظِيفةٍ عالِيَةٌٍ» وليستٍ المسألة مصاحة دعوة ونضرّ دينء قُولُوها يَا قَوْم 
وَاصَْدُقُوا مع اللهِ فإِنّ هذا واللهِ أَعَدَرُ لَكُمْ من أَنْ تُلَبَمُوا عَلَى النّاسِ وتَتَمَسّحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ومن هذا تغرف بُطلان شبهةٍ 
أخْرَى طالما إختعٌ تَجّ بها المُخالفُء وهي إحتِجاجُه بقاعدة أَخَفَ الصَرَرَين (أو 
المَفْسَدَتينَ)؛ حيث عَرَفْتَ حقيقة هذه المدارس ومُنكراتها وما لها مِن أضرارٍ 
وأخطارٍ عظيمة على النَّشلْءٍ والذَرِنَةَ كما تبيّنَ لك كذلك في مُقابلٍ ذلك قِلَّةَ نَفْعِها 
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دِينِيًا ودُنِيَون باعترافٍ المُخالفين [لنَا]؛ وأنّ ضَرَرَها أعظمُ بكثيرٍ مِن تفعها 
المزعومء واحتمال فَسَادٍ وافْتِتانٍ الأبناء والذَّرِبَةِ فيها كبيزء ومعلومٌ لِكُلِ مُؤْمِنِ أنَّ 
الفتنةً عنٍ الدِينِ ليسث فَقَط أَشَدَ وأخْطر مِنَ الأَمِيّةِ بن هي كما قال رَيُنا عَنَْ وجَلَ 
(أَسَدُ مِن الْقَدْلِ» فَانْتبِه ولا تَغْتَرٌ بَدُلِ مفثُون» ولا بدّثرة الهالكين... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فَهَا نحن اليومَ عَرَبِاءُ بِدِينِنا ومَنهجنا وعقيدتِنا وطريقتناء 
خالَفُنا الناس كُلّهم وفارَقنا أكثرهم, أفليس الْحَرِيُ بنا أن تسقى وتَتَقَرعَ لترديّةٍ 
أبنائنا كما نَشاء وتَتَطْلّعْ. خلَافًا لِمَن لا يَعَرِفُ القُربة وليس جادًا في الإصلاح 
وَالتَغِْيرٍ لا مع بَنِيه ولا مع المُجتمع... ثم قال -أي الشيخُ المقدسي-: فما الفرق 
يننا وبين رعاع الناس حينئذء إِذْ أغطينا أبناءنا لِمَن يُخالفوننا في مَنهَجِنا أَشَدَّ 
المُخالّفة بَلَ هُمْ ورَبٌ الكغبةٍ حَرْبَ عليه يَسْعَؤن إلى هدمه ونَقْضِه فكيف نُسَلَّمُهِم 


قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وبَعْدَ هذا كُلّْه فإنّ من سَلَكَ هذه الطريق الطَيّبةَ في 
تربِيَّةٍ الأولاد» وبَدَلَ ما في وسعه مِن أسباب الاصلاحء من حِمَايَةٍ مِنَ الفسادٍ 
واختِارٍ للرُفْقةَ الصالحة, وتعاهة في التَرِِيَةِ والتأديب» وغيرٍ ذلك أقولء إِنَّ مِثْلَ 
هذا الأب إن ابْتِيَ بفَسادٍ بعض أولاده معذور مأجورء لأنّه قد قَدّمَ وقامَ بما أُوجَبَ 
لله عَرْ وجَّلَ عليه مِن واجباتء وابْتَعَدَ عما نَهَاه الله عَرْ وجَّلَ عنه من فِتَنٍ 
ومُنكراتء وسُلُوائه في ذلك نُوحٌ وابْنُه ولُوطٌ وَامْرَأَتُهء وأمثاتهم؛ أَمَا ذلك المُقَرَط 
الذي ألْقَى بأولاده في فَسادٍ المدارس ومُنكّراتهاء أو في مَتَاهاتِ الشوارع 
والأسواقء وانْشَغَلَ عنهم بدنياه الفانِيّة» فليس له أنْ يَحتّجٌ بنُوح وابْيْه ولا بلُوطٍِ 
وَامْرأئِه. لأنّه ما سَعى سَعْيَهم ولا سَلَكَ سَبِيلَهم وطَريقهم ولا قا بما أُوجَبَ الله 
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عليه من واجباتء بَلْ هو أُوَّلُ جانٍ عليهم إِذْ ألقاهم بِيَديه في الفسادٍ... ثم قال - 
أي الشيخحٌ المقدسي-: أمَا الاحتِجاجٌ [ِيَعْنِي مِن قبَلٍ المُخالِفٍ لَنَا] بقِصّة أُسَارَى بَدْر 
المُشركين وتعليمهم لبعض غِلْمانٍ المسلمين الكتابة؛ فالمطلوبٌ أُوَلّا إثبائها 
بالإسنادٍ الصحيح قَبْلَ الاحتجاج بهاء فيّقالٌ للمُخالِفٍ (أنْبتِ العزش أُؤَلَا ثم الفُثل). 
[فَإنّي] لم أذ فيما تَيَسّرَ لي مِنَ الْمَرَاحِعِ المُغتبّرة إسنادًا صَحِيحًا مُتَصِلًا لهذه 
القصَّةِ [جاءَ في كتاب (مجلة البحوث الإسلامية "التي تَصْدُرُ عَنِ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): فإِنَّ هناك حادثةً مَزعومة. 
غالِبَا ما يَستَشْهِدُ بها الكُتَّابُ والدُعاةٌ والخْطَبِاءُ والؤُعَاظٌ في كل مُناسَبَةٍ 
يُسْتَجَوُون فيها للحديث عمّا يُسَمَّى اليو ب (مكافحة الأُمَيّة): استِدلَالا منهم على 
مَدَى حِزْص الإسلام على الخَلّاصٍ من هذا (الوَّباءٍ) ونَشْرٍ تعليم الكِتّابة بين أبنائه. 
ألا وهي قِصَّهُ أُسْرّى بَدْرٍ مِنَ المشركينء إِذْ يَزَعُسون أنَّ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم جَعَلَ فِدَاءَ بعض أَسَارَى الْمُشْرِكينَ يوم بَدْرٍ أن يُعَلَموا أولات المسلمين 
الكتابة» فَفِي مُسْنَدٍ الإمام أحمد عَنْ عَلِيَ بْنِ عَاصِم قَالَ قَالَ دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدٍ حَدَتَنا 
عِْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ ناس مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرِ لَْ يَكْنْ لَهُمْ فِدَاءٌ فَجَعَلَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِدَاءَ هُمْ أَنْ يُعَبَمُوا أَْلَادَ الأَنَصَارٍ الْكِتَابَةً) وهذه 
الزْوَايَةٌ ليسث ثابتةً مِن وَجْهِينَ؛ الأَوَلُ» مِن حَيْتُ سَنَدُهاء فَفِيهِ (عَلِيٌ بْنُ عَاصِم) 
ضَعَفَه الألباني في (السلسلة الضعيفة) وقالَ فيه (ضَعِيفٌ الحَدِيث)؛ الثاني أنَّ 
الثابت عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في طريقة مُعالَجَتِه لمسألةٍ الأسْرّىء أنه لم 
يَكْنْ يَتجاورٌ 57 عة هذه المُعالِجَاتٍ (القَْلُ؛ المُفاداةً بمَالٍ» المُفاداةٌ بن في أَيْدِي 
المُشركين من أَسْرَّى المُسلمِينء الاسترقاقء العَذُوُ)؛ ولم يَرِدْ في رِوَايَةٍ صحيحة 
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ثابتةٍ أنّهِ جَعَلَ تعليمَ أسْرَى المُشركين لأبناءٍ المُسلمِين الكِتابةً فِدَاءَ لهم مِن 
أَسْرهمء وهذه هي كُتْبُ السّنّةِ والسّيرة والفِقهِ تَتَحَدّتُ عن فِدَاءٍ الأَسْرىء ولا تذْكْرُ 
شيئًا غير الذي قُلّناهء ومن ذلك يَتبَيّنُ سُقُوطٌ الاحتِجاج بهذه الرَّوَايَةٍ في إثباتِ هذه 
المسألة. انتهى باختصار]؛ ثانيّاء لَؤْ صَحّت القصّة فالقيَاسُ عليها قياس باطلٌ لأنّه 
قِيَاسٌ مع الفارق» بَلَ هي فَوارِقٌ عديدةٌ واضحةٌ وجَِلِيّة منها؛ (أ)كَوْنُ ذلك كان 
في دار أَمَنَةٍ وءزّ للمسلمينء فالقُوَةُ والدّولةٌ في 'المدينة" لهم؛ والسُلطانُ والعِرَةُ 
والنطز نهم أيضاء والاببيز في تلك الساعة وفى ذلك الموضع مُستضكَفٌ يَسعَى 
في فَِاءٍ نَفْسِه فلا يَقدِرُ -والحالةً كذلك- أو يَجْرُوُ على الطّعْنِ في الدِينِ أو سَبَّه 
أو تنَقْصِه أو الاستهزاءٍ به أو ما إلى ذلك مِمّا يُخْشَى منه على ذَرَارِيَ المُسلمين 
وعقيدتهم؛ (ب)ومنها كَوْنُ ذلك التعليم مُحَدّدَا بشيءٍ وادِدٍ وَحَسْبُ وهو الكتابة: 
فليس هو كَدَالٍ هذه المدارس ومناهجها الفاسدة, فما طْلِبَ مِن أولئك المُشركين 
مَتَلّا تعليمُ غِلُمان المسلمين أُمُورَ دِينِهم كما هو الحالٌ مع هؤلاء الطّواغيتٍ 
وتريّتهم الإسلاميّة المُشّوّهة العؤراءٍ التي يَتَوَلّاها مَن لا خَلَاقَ لهم ولا أَخْلاقَ 
ويُلَتٍسون بها على أَبْناءٍ المسلمينء ولا طُلِبَ مِن أولئك الأَسْرَى تعليمُ الرّسْمِ أو 
المُوسيقّى أو التاريخ المُشَوٌهء أو تَدرِسُ مَدح اللّاتِ والعزّى ومَنَاةَ الثالِئّة الأخى 
كما يُمْدَحُ في فيذه الفبد ارين باسِقٌ الكُفْرٍ وكقبةة ودِيمُةُراطيّتُهم وغيرٌ ذلك مما 
تدم ولا كان في ذلك التعليم طابُورٌ [يُشيرُ إلى طابورٍ الصَّبَاح] تُغرّفْ فيه 
المٌوسيقّى» ولا [كان في ذلك التعليم] تَحِيَّةُ عَلَم [آقال الشيحُ المقدسي في مَوضِع 
آَخَرَ مِن كتابه: عَلَمُ الكُوَئتِ (أَوْ وَنَنُ الكوَنِتٍ). تلك الخزقةٌ المُلَوّنةٌ» هي رَمْرُ 
الدولةٍ واليُظامء وحُبُّها والوّلاء لها والتَعلّقُ بها وتقديسها واحترامُها وتعظيمُها هو 
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في الحقيقة تعظيمٌ واحترامٌ وتقديسٌ ووَلَاءٌ وحُبٌ لليْظام الحاكم وحُكومَتِه وقانونه. 
ومُجَرَّدُ ؤجود هذه الخزقة تُرَفْرِفُ في ساحة كل مَدرَسةٍ مِن مدارس الدولة 
مُْصاحِبَةٌ الطالِب مِن نُعُومةٍ أظافره في أُوَّلِ المراجلٍ الابتدائيِّ وحتى خُروحِه مِن 
هذه المدارس بِنِهَايَةٍ الثانويّةٍ لَيَكْفِي دَلِيلًا على سَغْي هذا اليّظام الخَبِيثِ حَقِيقة إلى 
غْرْسِ وَلَائِهُ وحُبّه في تفوس النْشء ... ثم قال عأيي الشيخ المقدسي-: فَالعَلمُ ما 
هو إِلَّا رَمْزْ لليّظام القائم» ومن المعلوم أنَّ كُلَّ مُوَجَدِء مطلوبٌ منه في دِينٍ الإسلام 
أن يَكْفْرَ بِكُلِ طاغوتٍ يُعبَدُ من دُونٍ اللَّهِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الطاغوتُ صَنَمَا من حَجَرٍِ: 
أو شريعة وقانونًا أو ياسقًا ودُسئثورًا أو شكوهة: أو شَمْسَا أو قَمَرََاء وَسَوَاءٌ كَانَث 
هذه العادة قذاها اق شحوة! اد كوخا ان 8 أو خضوها أو طاغة وانقياةا أ 
تعظيمًا أو غير ذلكء وأَنْ يَأْمْرَ ذُرِيّتَهِ بذلك ويُنْشِئَهم عليه. فإنّه مِن لوازِم (لا إِلّه 
إلا اله)» ومن ذلك أَنْ يَأَمْرَهم بِالبَّرَاءة مِن كُلَ باطل يَتَفَرَعٌ من ذلك أو ذَرِيِعةٍ قد 
تُوَضِلُ إليه. وتَتأكَدُ ذلك في كُلِ ما يُعَظَمْ ويْبَجّلُ مِن باطلٍ الكفار وافْكهم كهذه 
الخزقة التي تُعَظُمُ وتُحَبُ عند كثيرٍ مِمّن هُمْ كَالأنعَام بَلْ أَصَلُء وهؤلاء السُقَهاءِ 
يُحِبُون هذه الخزقة ويُعظمونها أَشَدَّ من حُبّهم لهِ عر وجل فَهُمْ يَعُضَبون لَهَا 
وتَغَارُون عليها إذا سُبّتْ أو أُهيئث أو مُزْقَتْ, ولا يَعْضَبون لله ولدينه الذي تُنْتَهَكُ 
حدوذه لَيْلَ تهِارء بَل هُمْ أَوَلُ المنتهكين. انتهى باختصار] أو هُنَافٌ بِحَيَاةٍ 
الطّواغيتء لم يَكُنْ فيه مِدُلُ ذلك ولا غيرُه مِمّا تَقَّدمَ مِنَ المَفاسِد. بَّلْ طْلِبَ منهم 
شيء مُحَدَّدٌ مُجَرّدٌ واضِحٌ هو تعليمُ الكتابة لا غَيْرُه في ظِلٍ السَّيْفٍِ والأسْرٍ الذي لا 
يَخْرُقُ معه المَأسور أنْ يَتَلَاعَبَ أو يَلِفٌ أو يَدُورَ إذْ هو يَسْعَى في خَلَاص نَفْسِه 
ورَقَبَّته؛ (ت)ومن الفروقٍ الواضحة أيضّاء كَؤْنُ فترة التعليم كانث محدودة؛ ودَوْنْ 
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القترة محدودةً محصورة يُسَهَلُ مِن ضَبْطِهاء ويِمْكِنُ بذلك مُراقبَتْهم ومُراقَبةٌ 
تدريسهمء وكيف لا يُراقبون وَهُمْ أسارى يُخْشَى فرازهم وكْفَارٌ لا يُؤتتنون 
بخِلَافٍ هذه المدارس التي لا يُمْكِنُ بوقشعها هذا صَبْطُ مَفاسدهاء أو مُراقَهِةٌ 
مُدَرسيها؛ وهكذا فَلَوْ تَأَمَلْتَ تلك الحالة وقارئتها بأحوالٍ هذه المدارس وأهلها 
لَسَجَّلْتَ وأَضَفْتَ إلى هذه القُوارِقٍ كثيرًا مِنَ القوارِق الأخرّى والتي يَبْطْلُ معها 
القِيَاسُ؛ هذا كُلّه كما قُلْنا في حالٍ ثُبوتٍ القِصَّةٍ بالإسنادٍ الصّحِيح؛ وهو مَطْلَبٌ لا 
بُدّ منه لِمَنْ يَحْتَجُ بهاء فإنّ أَنْبَتها فهذا رَدُنا والحمد لِنّهِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: أَصبّحَ مِنَ المعلوم ضَرورةً في هذا الزمان أنَّهِ لا يأَتِي شيءٌ مِن هذه 
الحُكومات إِلَّا وُدَسُ فيه السُمٌ في الدَسَمء فلا بد وأن تُستَغَلَ هذه المناهِجُ في 
إفسادٍ الجيل؛ وتطبيعه على ما يُرِبِدُه الطّوَاغِيتُ, وإعداده مُوالِيًا مُداهِنًا مُحِبّا لهم 
ولحُكومتِهم, ولا أَشكُ في هذا طَرْفَةَ عَيْنِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت 
عنوان (وَقَهُوهُمْ إِنْهُم مَسْنُولُونَ): والآنء أَيهَا الأَبُ المُسلِمُ, يا مَن ألْقَيتَ بِفَلَدَاتِ 
كَبدِك في هذه المّدارس النَتِنَةَ ماذا تَقُولُ بعد هذا كُلّه؟, أَتَقُولُ (هذا واقعٌ هذه 
المُجتمَعاتِء وليس لنا جيلةٌ» فنحن لا نُرِيدُ مُصادمة الواقع)؟ كما نَسمَعْ كثيرًا مِنَ 
الدّعاة يُرَددُهاء ورّحِم الله الشيحٌ عبدالرحمن الدوسري إِذْ يقولُ في مُحاصَرة له 
(إنَّ الله أَوْجَب عَلَيْكَ أَيّهَا المُسلِمُ أنْ تكون مُسَيّرَا لا مُسايرًا وقائدًا لا مَهُودَا وسَيّدَا 
لا مَسُودًَا)؛ إِنَّ علينا نحن مُسَلِمِي هذا الزَّمانِ أنْ نَقَفَ مع أَنْفْسِنا وَقَفاتِ طويلة 
تُحاسِبُها ونُراجعها في كشيرٍ مِنَ الأمورء حَرِيٌّ بنا أن نَتنَبَّهَ من هذا السُبَاتِ 
وتَنْفْضَ غْبَارَ الجاهلية وركامها عن كَوَاهِلِنَاء (ألَمْ يَأَنِ لِّذِينَ آمثوا أن تخشّع 
قُنُويِهُمْ لِذِكْرٍ اللَّهِ وَمَا دَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثوا الْكِتَاتٍ مِن قَْلَ فَطَالَ 
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عَلَيْهِمْ الأَمَد فَقَسَتْ قُلُونهُم وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَء اغَلَّمُوا أَنَّ الله يُحْبي الأرَض بَعْدَ 
مَؤتهَاء قد بَيَنَا لكر الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تغقلون)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
وأخيرّاء فإنّنا نَعتَقدُ أنّنا غْرَبَاءُ في هذا الزْمانِء ونَعْرِفٌ جيدًا أننا تُخالِفُ بطريقتنا 
هذه أهل الأرض قاطبةٌ: ونَعْرِفُ كذلك أننا تُخالِفٌ بهذا ما يُحِبَّهِ ويَْجُوه وتستسهلّه 
كثيرٌ مِن إخواننا الدّعاةٍ إلى الله عز وجلء الذين تَجْمَعْنا وإِيَّاهُمْ كَلِمةٌ التوحيدٍ؛ فأمًا 
رِضًا أهلٍ الأرضء فإنّنا لا تخرص عليه ولا تَطُلَْبُهِ أو نَطْمَعْ فيه. لأنّا ثُؤْمِنُ بقولٍ 
رتنا (وَمَا أَكثّرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)؛ وأمًا إخوائنا الدّعاةٌء فَكَمْ وَدَدْنَا والله 
وحَرَصْنا دَوْمَا أنْ نَجْتَمِعَ معهم وتَلْتَقِي وَهُمْ على جادَّةٍ واجدةٍ» وما زِلَنَا تَدرصٌ 
على ذلك ودَّدْعُوا إليه» ولكنْ على سبيلٍ المؤمذِين وطريق الأَوّلين» وعلى صراط 
لله المستقيمء لا كَمَا تَتَمَنّى النْفُوسُ وتهوى. وإنّنا واللهِ لَنتَمَنى أن نَحَدَ أو يَحَدَ لنا 
إخوائنا غُذرًا أو دَلِيلًا على تَزْكِ هذا السبيلٍ أو الانحرافٍ عنه. لِتَلتَقِي معهم على 
ما تشد تشتهي أَنفْسْهم وتُحِبُون» ولكن هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ. أَنَّى هذا وقد عَرَفْنا دَغْوة 
الأنبياء وَالمْرسَلِين وملَّةَ أبينا إبراهيم وسبيل المؤمنين الأَوّلينء وأَيْنَ نَفِرٌ مِنَ الله 
إن إنحَرَفنا عن هذه الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءٍ والمِلّةِ القضماءء أَيْنَ المَقَرٌ يَوْمَ يَقُومُ النَّسُ 
لِرَبَ الْعَالَمِينَ» ويوم تَغنُو الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَاء كيف 
د مُرَدَدُ 0 0 رَيّنا لِقّدْوَتنا سن الكريم صلوات اللَهُ وسلامُه عليه 
(فَاسْتَقِمْ م كما أُمِزْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطغَواء إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌء وَلَا تَرْكَنُوا 
إلئ الذي ظَلَمُوا قَتَمَسَّكُمْ النّارُ وَمَا لَكُم من ذُون الله من أَوْليَاءَ َم لا تَنصَرُونَ).. 

ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وختامًاء فمِن أجْلٍ أبنائي وإخوانهم من أبناءٍ 
المسلمين كَتَيْتُ هذه الوَرَقَات [يعني ورقات كِتّاب (إعداد القادة الفوارس بهجر 
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فسادٍ المدارس)] راجيا مِنَ الله عز وجل وَحْدَهُ الأجرّ والثَّوَابَء وأن أكونَ قد 
ساهَمتُ عن طريقها -ولو باللّسانِ- في إخراج أبناءٍ المسلمين ودناتهم مِن بعضٍ 
ظلمات هذا القضرٍ إلى نُورٍ الإيمانء ومن شيءٍ من مَتاهاتٍ هذه الدُنْيا إلى صِراطٍ 
الله المستقيم, ومن سَفاهةٍ وضلالٍ الطّواغيتٍ إلى رُشدٍ وأمَانةٍ الإسلام» وأن أكون 
قد وُفْقَتُ في تنبيههم وتحذيرهم بِدُلّ صَراحة مِن هذا الصَّيَاع العظيم والذي قَصَّرَ 
في تحذيرهم منه أباؤهمء وكثيرٌ مِن رؤوس الجماعات الإسلامية بل قد انْدَدَه 
أكثْرهم دِينا وطريقةً للدعوة ومَنْهَجَا فَضَلُوا وأَضَلُوا شَعَرُوا أو مِن حيث لا 
يشعْرون؛ وَأَنَا لا أَتَوَفَعُ مع ذلك؛ أنْ يَسِتَجِيبَ الناسُ جميعًا أو أكثرهم لِكَلامِي هذا 
فَيَعتّزِلوا هذه المدارس وتَخْرّجوا منها مُدَرِسِين وطَلَبَةٌ أفواجًا أفواجًا كما دَخَلُوها 
أفواجٌّاء فاه عز وجل يقول (وَلَوْ شَاء الله ار عَلَى الْهُدَىء فَلَا تَكُونْنّ مِن 
الْجَاهِلِينَ إِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتُهُمُ اللَهُ ثُمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)؛ كَمَا 
وأَعْلَمُ عِلْمَ اليّقين وَأَنَا أَخْطُ هذه الكلماتٍ أنَّ الطّغاةٌ -ل أَبُقاهم الله- وكذلك سَدَنَتَهم 
مِن عِبِيدٍ الْيَاسِقٍ العضرِيّء ومن حَذًَا مَدْدَاهم وسار على نَهْجِهِم من أصحاب 
العمَائم الكبيرة بَلْ ورُيّما اللَحَى العظيمة والشهاداتٍ الفارغة» الذين انحرّفوا عن 
جادّةِ الحقّ والإيمانء وآنَرُوا سُبْلَ المُداهنة وَالتَّملّقٍ العلقاة والحُّام أَغْلَمْ أنه لن 
يَهْنَاَ لهم بها حالٌ أو يَهْدَأْ لهم بالٌ أو يَرَْضَوْا عني بذلك؛ وما حَرَصْتُ يومًا على 
رِضَاهم؛ كما أَعْلَمْ أنَّ إبليس سَيَؤْزْهُمْ أَزَا فَيَْتْبُوا ويُجَعْجِعُوا ويُطَبَلُوا ويُرَمَرُوا 
كعادتهمء فْتَارَةَ على نَعَمةِ (التّعصّبء والتَّشَدُّدِ والعْلّوْ) يُدَدْدِنُونء وَتَارَةَ على وَتَرِ 
(الإنحرافء والجَهْلٍء والمُروق مِنَ الدِين) يَصْرُِون؛ فهَا نحن نُغلِنُها في وجوههم 
وتُفاخرٌ بها فَلَا نَخْشاهُمْ أو تَخْشَى ألْسِنّتهم الطويلة؛ ؛ نَعَمْ إننا مُتَعضَبون ومُتَشَدّدون 
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في زَمَنِ التَّرَدِي والنَساهْلٍ والتَقَهْمُرٍ والتَّرَاخِي [قالَ الشيحٌ عبذالله الدويش (ت 
9ه ) في (النَفْضُ الرَّشِيدُ في الرّدّ على مُدَعِيٍ التَشْدِيدِ): ولَكِنْ لَمَا شأ أكثّرز 
الناسِ على التَّوَسُع وأَلِفُوهء أنقروا ما عارَضّه وسَمّوؤه تشديدًا. انتهى]» مُتَعِصَبونَ 
لِدِينِنا أَيَمَا تَعصّبٍء لا نَتَنازّلُ عن أَيِّةِ جُزْئيّةٍ منه لأخلٍ سَوَادٍ أَغْيْنِكم أو حَوَلِها: 
مُتَشَدّدون مع أَمْثالٍ أولئك الذين أَرْشَّدَ الله عَنَ وجَلَ نَبِيَّه صلواتُ الله وسلامُه عليه 
إلى أسلوب التَّعامْلِ معهم فقال (ِقَلَا تْطِع الْمُكَدِبِينَ» وَدُوا لَوْ كُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ؛ وَلَا 
تطغ كل حَلَّافٍ مَّهِينٍء هَمَازٍ مَشَاءٍ بمِيم) الآيَاتِء مُتَشَدّدون في إنقاذ أَنْفُسِنا 
وأبنائنا وأَهلِينا مما أَغْرَقَتُمْ به أَنفْسَكم وأبناءكم وأهليكم مِن خزي وَغَارٍ وَدَمَالِ 
ما (الإنحرافء والجَهَلُ» والمُرُوقٌ مِنَ الدّينِ) فاهة أَعلَمُ بأفلِه وأصحابه. وهو 
سبحانه يُدَافْعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواء وَسَيَعْلَمْ الَِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَدَبٍ يَنقَلِبُونَ» وتالله 
نا لَأيَامْ قَلائل ونصِيرُ وأَنْثُمْ إلى دار أَخْرَىء حيث تُبْلَى السَرَائِرُ وليس لِأْحَدٍ مِن 
دُونٍ الله قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرّء فتَظَهرَ الحقائق وبَنْجَلِيَ التَلْبِيسُ والتَدلِيسُ» فيَغْلمَ كل 
مَفتُونِ إذا إِنْجِلَى الْعْبَارُ أَقَرَسٌ تحته أَمْ حِمَارٌ. انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَدَرَجٌ من كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياضء والمُعِيدُ في كُلَيَّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة) في مَقالةٍ له بعنوان (إِنّمَا الوَطَنِيّونَ إِخْوَةٌ) على هذا الرابط: فَمَدٍ 
إطْلَعْكُ على الحَبَّرٍ المنشورٍ في الصّحُفٍِ بتاريخ 10/11/1425» بغنوان (بَذْءْ 
اليَوم الدِراسِيَ ب 'تحيّة العم وجَعْلُ 'اليّوم الوَطَنِيَ" يَومَ إجازة رَسْمِيَّةِ)؛ إنّ هذه 


القراراتٍ يُرَادُ من خلالها إستبدالٌ الذي هو أَذْنَى بالذي هو خَيْرٌه ودُرادُ من خلالها 
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إحلالُ رابطة (الوَطَنْ) بَدَلُا من رابطة (الدِينِ)؛ ففي الوّقتِ الذي قُنْصَتْ فيه مَناهِجٌ 
الدِينِ وحُذِفْتْ مَادَةُ (الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) مِنها -وهي أضل دِينِ الإسلام- فُرِض ما 
يُسَمّى ب 'تحيّة العلّم", وجْعَلَ [ما يُسَمّى ب] "الوم الوَطْنِيّ" يَومَ إجازة رَسْمِيَّةِ 
(مضاهاة لعيدِ الفطر وعيدٍ الأضْحَى!)؛ ودُلُ ما يَدُورُ الآنَ هو لِجَغْلٍ مَبْدَأْ (إِنمَا 
الوَطَنِيُونَ إِحْوَة) بَدَلا من قوله تعالى (إِنمَا الْمُؤْمنُونَ إِذْوَةٌ)؛ ولا شَكَّ أنّ الدّغوة 
ِلقُوميَّةِ أو الوَطَنِيّةِ وَهَا أَشْبَهَهَا هي من دعاوَى الجاهِلِيّة التي يَجِبُ على 
المُسلِمِين نَبْدُها. انتهى باختصار. 


(23)وسُئِلَ الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِيُ في شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان. 
(الجزء الأَوَلُ مِن 'تحذير الدارس مِن فتنة المدارس') (هذه المدارسٌ الحُكوميّةُ 
من وَضَعَها؟ أؤلياء الله أَْ أعداءً الله؟): فأجات الشيحُ: الواضعون لها لَيْسوا مِمَن 
يَهتَمُون بأُمورٍ الدِينِء وَضَعَها حُكَامُ المشسلمِين [قالَ الشيح مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في 
(المَخْرَج مِن الفتنة): حُكَامُ المسلمين أصبحوا لا يَتَقَيّدون بشزع. بَل يُقَّدون أعداء 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِي- : أَبْتْلَِ المسلمون بِحْكَام يَكُودون الشعوب 
إلى الهاويّة. انتهى باختصار] لَقاصةء منها لِيُحَببِوا أنفْسَهِم لَدَى الطَلّبةٍ ولَدَى 
المُجتمَع» ومنها لِيُجارُوا المُجتمَع» فإنَّ الدّولة إذا كائّث لا تَهتَمُ بالثّقافةٍ فالمئجتمغ 
يَنتقِدُهاء ورُيّما كان هناك مَقاصِدُ أخْرَىء لِيُمَيَعُوا الشّباتٍ ويُضَيّعوهم عن هذا 
الَذِينِء أو يَدعُوهم إلى حِزبيّاتٍ [كالبَعتِيّةَ والناصِربة]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِئُ-: كُلُ المدارس لم يُوْتَ بها لِيَخْدِموا الإسلامَ: أَقُصدُ المَدارس التي تتَعلّقٌ 
بالحُكوماتٍ [قالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في (مِلَّةَ إبراهية): ولقدٍ إِغَتدنا ألا نَئِقَ 


(1075) اذهب للة 


بما بَأتِي مِنَ الحُكُوماتء وَنِعْمَتٍ العادة. انتهى]» وإلَّا فهناك مَدارسُ تحفيظ قُرآن» 
ومَعاهِدُ لِراسة الكتاب والسُنَةِ فهذه فيها خَدْرٌ كثيرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِي-:: دِينُ الله في وادٍ والمُجتَمَعاتُ في وادٍ. انتهى باختصار. وَسُيِلَ الشيحٌ 
الوادِعِىُ أيضًا في نَفْسِ الشريط (نحن دَرَى أنّ هذه الددارسّء الذي وَضَّعَها هُمْ 
أناسٌء إمًا يكونٌُ عَدُوَا للإسلام وإمًا يكونُ جاهلًا بما وُضِعَتْ له لكنٍ الذي نَرَاهِ أنَّ 
هَيْئة الأمم المُتّحِدةٍ عندها فَزْعٌ وهو مُنَظَّمَةُ اليُونسكُو تُنَظَمْ للتدارس في كل العالّم, 
فما رَأْيُ الشيخ؟)., فأجاب الشيخ: الأمْر كما يقول الأَخُ. والنتائجٌ أَكْبَّرْ شاهدٍ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فالمُنظّمَةٌ اليُونسَكِيَّةُ [موجودةٌ] في جميع البلادٍ 
الإسلامِيّة» وإلى الله المشتكىء [وَ]صَدَقَ الرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ِذْ يتقول كما في الصّحِيح مِن حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الذُدْرِيَ !ِلَتَتبَعْنَ سَئَنَ مَنْ كان 
قبَْكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَنَّى لَوْ دَخَلُوا جُدْرَ ضَب لَدَخَلَمُوهُ قُلنَا (يَا 
رَسُولَ الل اليَهُودُ وَالنصَارَى؟)» قَالَ (قَمَنْ؟!))... ثم قال -أي الشيخ الوادِعِيٌ-: 
نَّ المسلمين أصبّحوا لا يُبالون بما أُوجَب الله عليهم مِن رِعايّةٍ أبنائهم... ثم قال 
-أي الشيخحٌ الوادِعِيٌ-: يَستَطِيعْ الشّخصٌُ أنْ يَقول (إنَّ زُعماءَ المسلمين لا يَدرُون 
أيْنَ يُسَارُ بهم)» واللهُ المُستَعانُ. انتهى باختصار. وَسُيِلَ الشيح الوادِعِئٌ أيضًا في 
نَفْسِ الشريط (كَتِيرٌ مِنَ المُيسين الذَّعَاةٍ إلى الله مِنَ الإخوان المسلمين: 
وَالسَلَفِيِينء يَعملون مُدَرسين في وزَارة التربيَة» نَحِدُ وزَارةَ التَردِيَةٍ لا تسمَحٌ لهم 
بأنْ يَضَعوا مَناهج إسلامِيّةٌ بَنْ تَسمَحٌ لِمَن هو لا يُحِبُ الإسلاة» فما رَأَيْ الشيخ 
في هذه المسألة؟): فأجاب الشيخ: هذا هو المُتَوَقَعْء لأنَّ فاق الشّيءٍ لا يُعطيه... 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: حُكَامُ المسلمين ليس فيهم واحِدٌ عالِمٌ [آقال الشيحٌ 


(1076) اذهب للة 


مُقَبِلٌ الوادِعِي على موقعه في هذا الرابط: فأعداءً الإسلام هُمُ الذين يَضَعُون هؤلاء 
الحُكّامَ على الكَرَاسِيَ» فمن كانت به غَيْرَةٌ على الإسلام فَلْيَددَأْ بجهادٍ أمريكا فهي 
رَأْسُ البَلاِء وهي التي أَفْسَدَتِ المسلمين وأَفْسَدتْ حُكَامَهمء بدُولَارَاتها وبإعلامها. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح مُقَبِلَ الوادِعِيٌ أيضًا في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعَْةِ على 
موقعه في هذا الرابط: الحُكَامُ لا يَملِكُونَ أُمُورَهم؛ ولكنّ الذي يَمْلِكُ أَمْرَ الحُكّامِ هي 
أنرِيكاء فالحُكَامُ مَساكِينُ لا يَمْلِكُونَ أَمْرّهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ 
الوادِعِيٌ أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني من 
'تحذير الدارس مِن فتنة المدار س'): الحُكَامُ أضحابٌ كَرَاسِيّء لا يَهُمُّهم إلا 
الكَرَاسِيُ. انتهى باختصار]. فَهُمْ لا يَدْرُونء مساكِينُء يَظْنُون أنَّ أذريكا ورُوسْيَا 
تَقَدَّمَتَا في العُذرانٍ والاختراعاتٍ بِسَبَبٍ الإنحادء فَهُمْ يَظنُونَ أنَهم ما يُسايرُون 
الرّعْبَ إِلّا إذا مَكَنُوا أعداء الإسلام مِنَ الدّعوة إلى العَلْمانيّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِىٌ-:: هذه المَدارِسٌُ يا إخوانُ. الصحيح أنّها لا نُدْرِجُ رِجَالَ دُنْيَا ولا رجالَ 
دينٍ» لكن تُخْرِجُ ضايعين مايعين؛ مِذْلَ أضحاب السَيئما وأضحاب الكُرَة» إلى غيرٍ 
ذلك؛ أَدْرٌ مقصودٌ يا أخي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الوادِعِيٌ أيضًا في نَفْسِ 
الشريط: المُسلِمون في مدارسهم ومُسْتَشْفَيَاتِهم وفي إداراتهم وفي أكثرٍ شُؤُونهم, 
يَعيشُون في جاهليّة يَعيشون بَعِيدِين من كتاب الله ومن سُنَة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. انتهى. 


(24)وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئْ أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيّ مُقَرّغْ على هذا الرابط 
بعنوان. (الجزء الثاني من 'تحذير الدارس من فتنة المدارس"): إن المسلمين 


(1077) اذهب للة 


أصْبَحوا إِمَعة يُقرولون بَعْدَ [أيْ خَلذْفَ] أعداءٍ الإسلام» لا يَدرُون أَيْنَ يَنَجهون, 
واللهُ المُستعانُ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِىٌ-: الواعظ يَبَحُ صؤثة؛ وتَغْدها 
الشَعْبُ ماش بَعْدَ [أَيْ خَذْفَ] أعداءٍ الإسلام. انتهى باختصار. وَسُئِلَ الشيحٌ 
الوادِعِي في نفْسِ الشَرِيطٍ (تقوم ورَارةُ الثَربيَةِ بوضع عَلَمِ في كُلِ مدرسة؛ وتدفغ 
الطُلّابَ والطالباتء وقَبْلَ أنْ يَجْلِسواء [أن] يَقُولوا (تَخيَا الكوَنْتُ). ويُحَيُوا العلم؟), 
فأجابَ الشيخ: هو تقلِيدٌ لأعداءٍ الإسلام وأمْرٌ جاهلِيٌ [جاءَ في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني)؛ أنَّ الشيجَ سُئلَ: وهل مُجَرّدُ الانتصاب أمامَ العلّم يُخْلُ بالتُوجِيدِ؟. 
فأجاب الشيح: نَعَمْ يُخِلُ بالإسلام والشّرِيعة والآداب الإسلاميّة (يَوْمَ يَهُومُ النَّْسُ 
لِرَبَ الْعَالَمِينَ), هذا تعظيمٌ أَشْبَهُ بتعظيم الأضنام, لأنَّ هذا العلّمَ عِبارةٌ عن قطعة 
قُماشء لكن هو التقلِيدُ الأورُوتِيُ الأغمى مع الأَسَف الشَّدِيدٍ. انتهى]» وهذا هو 
الذي نَتَوَفَعُه مِن هذه المدارس. ونَتَوَفّعُ ما هو شَرٌ من هذاء لأنّها أُْصْبَّحَتْ لا تَتَقَيه 
بكتاب الله ولا بِسْنَةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بَلْ رُنَما لو وُجِدَ 
مُدِيرٌ فيه خَيْرٌ نما -يَا إِخْوَائََا يَغزِلونه وتطزدونه إذا قال (إنَّ هذا لا يَجوزُ). 
فمن أَجْلِ هذا نحن تَقُولُ ونَنْصَحُ باعتِزالٍ هذه المّدارس الجاهليّة حتى تُحَكَمَ كتاب 
اللْهِ وسُنَةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الوادِعِئٌ أيضًا في نَفْسِ الشريط: نحن ما تَتوقَعُ من هذه المّدارس الذَّيزء تتوقّغ 
منها الشّرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: المدرسة تَسُودُها الجاهِلِيّةُ والإدارةٌ 
تَسُودُها الجاهليّةُ والمُجتَمَغ [3َ]المُستشفَّىء تَسُودُه الجاهليّةٌُ» فالأمرٌ يَحتاجُ إلى 
بِنَاءٍ وإلى تأسيس يا إِخْوَائَئَاء وليس لها حَدِّ مَفاسِدُ المُجتمّع. انتهى باختصار. 
وَسْيِلَ الشيحٌ الوادِعِئُ في نَفْس الشريط (ِيُذْرَمْ الطّلَّابُ بِلَئْسِ البَنطَلُونٍ وتُدَرّسُ 


(1078) اذهب للة 


المُوسيقّىء في المدارس. فما حُكْمُ الشّزع؟4, فأجات الشيخ: هذا أَمْرٌ ما أَنْرَلَ الله 
به مِن سُلْطانء بَلْ نحن مَأمورون بالاقتداءٍ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقولٌ (ِوَمَنْ تَشَبَّهَ بِكَوْم فَهُوَ 
مِنْهُم)؛ إِنْهم يُرِيدون أن يُضَيّعوا شبابَنا ويُميّعوهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيُ-:: وهكذا المُوسيمّى وآلَاتُ اللّهْو والطّرزبء والْبَحَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ 
أبي عَامِرٍ -أؤ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيُ- قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم (ِلَيَكُوئْنَ أَفُوَامٌ مِنْ أُمَتِي يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالخَصْرَ وَالمَعَازِفَ)؛ 
[َ]المَعازفُ هي آلَاتُ اللَّهْو والطّرَب... ثم قال -أي الشيخٌ الوادِعِي- : أَنَا أَنْصَحُكَ 
أن تفن بِدِينِكَ يا أخيء إعتَزل هذه المدارسٌ الجاهليّةة إذا كان فيها مُوسيقَى أو فيها 
مُنقراتٌ؛ فَرُّما يُوجَدُ فيها اللُوَاطُ -يّا إِخْوَائَنَا والقٌواحجشٌء فَأَنْصَحُكَ أن تعتزِلَ 
هذه. والرسولُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقولٌ كما في الصَّحِيح من حَدِيثْ 
أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ (يُوشك أن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمَرْءِ الْمُسْلم َنم يَنبَعُ بها شَعفَ 
لأيْ زؤوس] الْجِبَالٍ يَفِرُ بدِينِه)؛ أمّا أنت تُرِيدُ أنْ ثجارِي المُجتمّع وتحفّظ دِينَكَ! 
هذا يا أخِي لا يَتأَنَى يَعْنِي الجَمْعَ بين مُجاراة المُجتمّع وحِفْظ الدين]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الوادِعِْ-: فيا إِخْوَائََاء دِينْ الله في وادِء ومُجِتَمَعائّنا الجاهليّةٌ في وادٍ. 
انتهى باختصار. 


(25)وَذَكَرَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس) أنَّ الشيحٌ الألباني سُيِلَ (الحدارسٌُ الحُكوميّةٌ عندنا -أو في كشيرٍ مِنَ 
الدُوَلِ- لا تخْلُّو مِن مَفاسِدء هَل لِأَدَدٍ أن يُنْهَرَ على مَن صان أولاده مِن مَفاسدها 


(1079) اذهب للة 


وأَذْرَجَهم منهاء وبَعْتَبِرَه متطرفًا أو شادًا أو رجعيًا؟)؛ وأنّ مِمّا أجابَ به الشيح 
الألباني (لا يَجُورُ أنْ يُنْكَرَ على أَدَدٍ مَنَعَ ابْنَه أو بِنّكه مِن أنْ يَدْرْسَ في مَدرَسةٍ 
فيها مُخالّفاتٌ للشربعة» بْلْ هذا هو الذي يَحُضُ عليه الإسلامُ؛ فإذا المُسِلِمُ تَدَرّى 
واحتاط لدِينه فليس لِغَيرِه أن يُنْهَرَ عليه أو أنْ يَصفَه ببعضٍ الصَّفاتٍ التي لا 
يَصْدْقٌ وَصْفْه بهاء هذا ما عندي إجابَةٌ عن هذا السؤالٍ). انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): يقول الشيحٌ الألباني (إنَّ الذين يَدرُسون في المدارس اليوةَء هُمْ في 
خَطَرٍ كثرة ما يَتعرضون إِلَهُ] مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ العَينِيّة). انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصل على 'جائزة الملك فَيْصَلٍ العالمِيَّة في 
الّراساتٍ الإسلامِيّة') في كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة في مدارسنا ومعاهدنا ذات صَِبْعَةِ جاهلِيّة صارخة؛ وَضَعَها لنا أعداؤنا 
لِيَْتنُونا عن إسلامناء كما بَيّنَّا مِن قَدْلُ في الحديث عن (الغزو الفكريٍء واستخدام 
مناهج التعليم أداةً من أكبر أَدَواتِه وأخطرها). ولو لم يكن مِن هذه المناهج 0 
بَنّها الدائم لدَعاوّى الوَطنيّة والقوميّة [آجاءَ في أَحَدِ الكُتب المدزسيّة الكوئتيّة: 
القن قِطعةٌ مِنَ الوَطَنٍ العربِيء والكُوَنْتُ تُدرِكُ تماما ما يَربطُّها بأبناءٍ هذا الوَطَنٍ 
الكبيرٍ مِن رَوابطٍِ الدّم واللّغَة والقارييخ والمصيرٍ المُشترك. ذَكَرَه الشيخحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بجر فسادٍ المدارس)ء وَعَلَّقَ عليه قائلًا (هذه 
زوابطّهمء دَمٌ ولغْةٌ وتاريخٌ (وطِينٌ)؛ ومَصِيرٌ مُشْتَرَكٌ إلى جَهَنْمَ ونس المَصِيرُ ما 


(1080) اذهب للة 


دامَ الدِينُ لا يَحْكُمْ هذه الرّوابطَ)] والعَلْمانِيَةِ والاشتراكِيّة. واشادتها الدائمة بالذين 
لا يَخكُمون بما أَنَزَّلَ الله [قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس 
بهجرٍ فسادٍ المدارس): وهكذا فالكتابُ [يَعنِي أَحَدَ الكُتْبٍ المَدرسيَّة الكُوَئتيّة» كمِثّالٍ 
لنب المَدرسيّةِ في الأَنْظِمة الطَّاغُوتيّة] كُلّه من أَوّله إلى آخره مُسَخَّرٌ في سَبِيلٍ 
تمجيدٍ الكُوَنتِ وعَلّمِها وعيدها وطواغيتِهاء فتجِدُ مِذْلَ هذه العباراتٍ تَتَكَرّرُ بِشَكْلٍ 
مكشوفب ومُمِلء في مواضع كثيرة وَمُتَقَرْقَةٍ مِنَ الكتاب (تَبْذْلُ الخُكومةٌ جُهودًا 
عَدِيدةً في َل المُشكلاتِء تَبْنِي الحُكومة كُلَ سَنَةٍ عَشْرَاتِ المدارسء تَسعى حُكومة 
الكُوَنْتِ إلى توفيرٍ الخذمات السُكَانِيّةِ لِيَضْمَنَ للسُّكَانِ الرّاحة وَالرَفَاهِيَة؛ نُقَدْمْ 
الدولةٌ الرَّعايّةَ.... تَخْرِصُ الدولة على تقديم.. ٠‏ تَهْتَمُ دولةٌ الكُوَنتِ..., تُوَفْرُ 
الدولةٌ المَسكَنّ لكام لكل مُواطِنء تُخَطّطْ الدولة لتوفيرٍ العَدِيدٍ مِنَ الخذمات. 
أَنْشَأَتِ الدولة... تَستَثمِرٌ الدولة..., جُهِودُ الدولة في تطوير...): وهكذا غالبيّةُ 
الكتاب مِن أَوّله إلى در مَدْحٌ وتمجِيدٌ بالدولة» ولَنْ تَحَدَ بالطّبع بَدَا في كُتُيِهم 
(تُحارِبٌ الدولة الله ورسولهء الدولة تُحَكَمْ شع إِبْلِيسَ» لدت تُعطَلُ حُكْمَ الله 
الدولةٌ تُوَائِي أعداءً الله الدولة تُحَارِبُ أولياء الله الدولة تَنْشْرُ الفَسادَ في البلاد 
والعبادِء الدولة تحمي الكُفْرَ والزَّندَقةَ والإحادِ) وغيرّه. فهذا مَطُويٌ وغيرُ مَوجُود 
بدَاهة في كُتبهم. انتهى]» لكَفّى بذلك إِنْمَاء ولكنّها في الحقيقة لا تكتَفي بذلك في 
أي مَرحَلةٍ من مراحلهاء إِنّما ُنشئ ثقَافة وعِلْمَا مُضَادًا للدِينء يَهْدِفُ في النْهايَةٍ 
إلى إخراج العِبَادٍ مِن عِبَادةٍ الله. انتهى. 


(1081) اذهب للة 


(28)وقالَ الشيحٌ محمد أمين المصري (رئيس الدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إِنَّ المناهج في 
البلادٍ الإسلاميّة ليمت مُصْطَبَعْةَ بصِبْعَةٍ إسلاميّة وَجَوُ القدرسة ليس جَوًا 
إسلاميّاء وَخْلُ الأساتذة مِن حَمَلةَ الشهاداتٍ مِمّن يَتَنَكَرٌ للإسلامء أو يَفْهِمْه فَهُمَا 
مُنحَرِفًا مائِلًا عنٍ الصَّوَابِ يَبِتَعدُ فيه عن الإسلام ابتعادًا كبيرَا على الغالب. انتهى. 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): ويَقُولُ الشيخُ طايس الجميلي في خُطْبَةٍ له بعنوان (مَنَاهِجٍ التربيَة) 
(نحن الآنّ على قَنَاعَتِنا السابقة بأنّ مناهج التَّبيَةِ والتعليم لا تزالُ أطرافُها بِيَدٍ 
المُنظّماتٍ الكافرة» ولا يَزَالُ المشرفون عليها يُحاولون أنْ يَدُسُوا السُمّ في 
الدّسَم... مأساة الثَّرِيَةٍ والتعليم عندنا مُصِيبةً... الك تُحاكي والطالبُ يُحاكِي 
أستاذه, يَتَدَرّكُ بِحَرَكَتِه وبَبْتَسمُ كابتتسامتِه» يَمْشي كَمِشيّتِه. فإِنْ رَآه مُسِتَهِينًا 
بالأخلاق والآداب والعبّاداتٍ خَرَجَ يَدْدُو حَذُوَه وَالْعِيَاذُ باللّه... الآن أَبْناءٌ وتَنات 


ضايّقوه وحازيوه وكرهوه ومَقَنُوهء وطالبوا بتقلِه فَوْرَا وبالسُّزعة المُستطاعة 
(فإنّه يُخِلُ مِسَيْرٍ العمَلِ)). انتهى باختصار. 


(30)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن الدوسري (الذي حاصّرّ في مُعظم مَدارسِ وجامعاتٍ 
المملكة السعودية) في (صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): إن 
الواقع سَيَّ في الحقيقة. وَسَبْبُه العَزْوُ الفِكرِيٌ المْتَدُوْغٌ الذي دَبَرَثْه الْمَاسُونيَةُ 


(1082) اذهب للة 


اليَهُودِيَةٌ بمَكْرها الملغون» فأحاطً بالمسلمين مِن كُلّ جانب» فجميعٌ ما يَسْمَعُونه أو 
يُقدَفُ عليهم في وسائلٍ النَّشْرِ الْمُحْتلِفَة مَسْمُومٌ ومُلَُمَ مِن كُلَ ناحِيَةٍ سَدَاه الث 
ونُحْمَّه التَّدلِيسُ [السَدى خُيُوطْ الثَّوبٍ الْمُمْتَدَهُ طُولَاء واللّخْمهٌ خُيُوطُهُ الْمُمْتَدَهُ 
عَزْضًا]ء و[كذلك] جميعٌ مَناهج التربية في جميع المراجلٍء لذلك يَنْشَأُ الطفل 
وتشيبٌ الكهل على الأفكار المُنحرفة عن ديده القَويم وصراطه المستقيم. حيث لا 
يَبْقَى مِنَ الدِينِ إِلَّا امه ولا مِنَ القرآن إِلَّا رَسْمُه؛ مَن أشغل نَفْسَه مِنَ الكهُولٍ 
بقراءة الصّحافة طْبِعَ بها مُعتَقِدَا أنَّ الشَّعْبَ يَسْلّكُ ما يُناسِبّه دُونَ الرُجوع إلى الله 
أو التَقَيْدِ بشَيْءٍ من حُكْمِهء ومن تَرَنّى في المَدارس فهو مَطْبُوعٌ بالمَذهب الماذِيّ 
[أي العَلْمَانِيَ] أو العَصَبّي [يَعْنِي النّعصّبَ لِغَيرٍ رابطة الدِينِ والعقيدة] الذي تُريدُه 
دَوْلَتُهِ [وَنْرَمَرُه في الأَدْهانِ. انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما في 
كيان الأمة الإسلامية) تحت عنوان (الحكومات القائمة في العالم الإسلامي): لقد 
حَرَصٌ الكفارٌ المُحْتَلُون -الذين سيطروا على العالّم الإسلامِيّ بالقوة العسكريّة- 
عند انسحابهم مِن أي بَلَّدٍ مُسلم, على أن يُسَلّموا أَزِمَةَ [(أَزِمّة) جَمْح (زِمام)] 
الحُكُمِ فيه إلى مَن يَخْدِمُ مصالحهم قال الشيحٌ مُقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط: فأعداءً الإسلام هُمْ الذين يَضَعُون هؤلاء الحُكَامَ على الكَرَاسِيّء فمن كانت 
به غَيْرَةٌ على الإسلام فَلْيَبَْأْ بجهادٍ أمريكا فهي رَأْسُ البَلاه. وهي التي أَفْسَدَتِ 
المسلمين وأَفْسَدَتْ حُكَامَهم, بدُولَاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 


(1083) اذهب للة 


محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِنَة) في مُحاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مُفَرَّغَةِ على هذا الرابط: رَعْمَ روج الإنجليز من مِضرّ, 
لكن ظَلَّتْ سِيَاسَتُهم التَعلِيمِيَةً هي السائدة ولم تَتَغيّرز عن طّربقها ولم تجذ أبدًا. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ محمد 
إسماعيل المقدم): وَأَوَّلُ شُؤم بَعْدَ سُقُوطِ الخلافة [ِيَعْنِي الدّولةَ العْثمانِيّةَ وضَغفٍ 
الُسلمين في تلك المَرخلةٍ هو تَقُسِيمُ الأَمَِ الإسلاميّة إلى أقاليم جُغرافيّة متعدّدة 
على أَيْدِي أعداءٍ الإسلام من الإنكلِيز والْفْرَنْسِيّين وغيرهم مِن أعداءٍ الله سُبْحانه 
وتعالّى: تطبيقًا لِمَبْدَئِهم المعروفبٍ (ِفَرْقْ تَسْدْ)؛ والأثّرُ الثاني أنّ هذه الأَقالَيمَ خَضَعَ 
مُعظّمُها للاستعمارٍ العَسْكَرِيَ الكافِرٍ سَوَاءٌ إِنْجِلْترَا أو فَرَنْسَا أو إِيِطَالْيَا أو هُولَدْدَا 
أو رُوَسْيَاء ثم حَكَمَنْها حُكوماتٌ أقامَها الاستعمازٌ مِمّن يُطِيعه مِمّا نَستطِيعٌ أن 
نُسَمَيَه استعمارًا وَطَنِيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن بن عبدالخالق 
في (المسلمون والعمل السياسي): أقامَ الكفارٌ في كُلِ إقليم حُكومة تابعةً لهم من 
أهالي البلادٍ مِمّن يُطِيعُْ أمْرّهم. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): خَرَجَ المُستَعمِرُ من بلادهم نَعَمْ ولكنّه 
خَرَجَ وهو قَرِيرُ القين» قد أَعَدَّ جيلًا مِنَ القادةٍ والمُفَيّرِين يفتكون بِأُمّتهم -بدينها 
وعقِيدتِها- فَتْكَاء وتُتَفْذون مُخَطَطَاتٍِ أستّادهم وأؤليائهم بدِقَةٍ بالِغَة وإخلاص 
مُنقَطِع النْظِيرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء؛» ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): إِنَّ جود ما يُسَمّى في المُصطلّح 


(1084) اذهب للة 


الحَدِيثِ (الطّابُور الخامس) قد أَفْسَدَ أَجِيالَ الأَمَةِ في كُلَ مَجَالِء سَوَاءَ في التَّربيَةٍ 
والتعليم؛ أ في السَياسةٍ وشُؤُونٍ الحم أم في الأب والأخلاق, أمْ في الدِينٍ 
والدُنْيا مَعَاء وصَدَقَ الشاعِرٌ محمود أبو الوفا فيما تَقَلّهِ عنه أُسْتادُنا الفاضل الشيحٌ 
محمد قطب أنه قال حين خَرَجَ الاستعماز الإنجلِيزيُ مِن مِضْرَّ (!خَرَجٍ الإنجلِيز 
الحُمْرٌ وتَقِي الإنُجلِيزُ السّمْرْ!)» نَعَمْء إِنّ داءنا هُمُْ الإِنجلِيرٌ السُّمْرُ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): داز 
الرّدّةِ هى التي كانت داز إسلام في وقتٍ ما ثم تَغَلَبَ عليها المُرتدُون وأَجْرُوا فيها 
أحكامَ الكُفَارِء مِئْلُ الدولٍ المْسَمَاةٍ اليوم بالإسلامية ومنها الدولٌ العربيةٌ» وقد مَرَّتْ 
مُعْظَمُ هذه الدولٍ بمرحلة كَوْنْها دار كُفْرٍ طارِي عندما استؤلّى عليها المستعمز 
الصليبئٌ وفْرَضٌ عليها القوانِينَ الوضعيّة. ثم رَحَلَ عنها وحَكَمَها مِن بعده 
المرتدُون من أهلٍ هذه البلادٍ. انتهى باختصار] بأيَ أسلوب. وكان المُّهمٌ أن يكونَ 
مِمّن يُتَفُذُون برامج التَغْرِيبِ [قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان. 
الجزيرة" تُقِيمُ مائدةً للجوار عن التَغْرِيب) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية 
في هذا الرابط: [يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام في جامعة 
الملك سعود] (حينما يَرِذْ مصطلح (التغريب) فهو يعني بالضرورة صبعٌ المجتمع 
بالثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربيء يَدْخْلُ في ذلك القوانينُ والتشريعاتُ. 
ومنظومة القِيّم التي تُسَيّر حَيََاةٌ الناسء بِمَا فيها دور الرَّجُلٍ والمرأة في الحياة 
العامة وطبيعة العلاقة بين الجنسينء ونَمَط العَيّشِ والعملٍء وطرائق التّسْلِيَةٍ 
والتّرفيه. وطريقة اللبس)؛ أمّا الدكتوز عيسى الغيث [عضو مجلس الشورى 
السعودي وأستاذ الفقه المقارن] فيقول ((تغريب) على وزن (تفعيل)؛ وهو مِنَ 
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(الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب المذموم مِنَ القِيّم والمُمارزساتٍ) 
ثم يُضِيفُ [أي عيسى الغيث] (بجواب بسيط هو جَعْلُ المجتمع الوطني العربي 
المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكه السلبية؛ بمعنى الجانب السلبيّ مِنَ التغريب. 
وليس الجانبَ الإيجابيّ كالمُشترَكاتٍ الذُنْيَوِبَةِ والمصالح الإنسانيّة كالصناعات 
ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور الحضيف [يقول] (صحيحٌ أن التخطيط 
لعملية التغريبء أَمْرٌ يتمُ داخل غُرَفٍ مُغْلَقَةٍ لكنَّ تنفيدّها يَدْدُتُ أمام الناس» وفي 
الناس أَنْفُسهمء في سُلوكهم, وأسلوب حَيَاتِهم ومؤسساتهم التعليميّة والصحيّة 
والخدميّة: بَنْ حتى في مسائل دينهم وهُوبّتهم الثقافيّة» يَلْمِسُه المُشاهِدُ في مَظاهرّ 
اجتماعيّةِ تُكَرّسُ كأَمْرٍ واقع. عَبْرَ دَفْع الفُعَالِيّاتِ الثقافيّة والاجتماعيّة في إِيِّجاهٍ 
واكدوه ومن خلال ققال توتساتع تأرط يقراراف ذم نوكن جه ذا التهي 
باختصار] بأمانةٍ ودِقَّةِ ون أَعلَنَ عليهم الحرب الكلاميّ كما يَفْعَلُ الكشيرون مِنَ 
الحُكَام؛ ولا يُهِمّنا في هذا البحث الكلامُ عن أنواع العمالة والوَلَاءٍ -للكفار- التي 
تَسَابَقَ إليها الحُكُوماتُ في العالّم الإسلامِيّء والمَقَامُ لا يَنْسِعُ لتوضيح هذا الجانب, 
نما الذي يُهِمُّنا أن نُوَضعحَ لساففة هذه الحُكوماتٍ في هُرْضٍ التقليد الأَعْمَى 
للكفارء وإدخالٍ حَرَكة الثغريبء وإبعادٍ المنهج الإسلاميّ عن مَجَالٍ الحياة. وتحطيم 
مفقوكات الفسلمين لواش والعبث يع ثرات الشعرب الاسلامؤة» واتشايلهط: عن 
حقيقة ما ئُساق إليه من وَلَاءٍ وتَبَعِيّةِ للكفار» وفزض الحياة العَربِيّة المادِيّة 
عليها... ثم قال -أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية والتعليم 
الجاهلي): نِظامُ التعليم والتزبيَةٍ في العالّم الإسلامِيء إِنْما هو مؤامرةٌ على الدِينٍ 
والخْلّقٍ والمُرُوءة والفَضِيلة ليس إِلَاء فُنَشَأ بذلك جيل مُخَضْرَمٌ [أيْ مُخَلّط] مُنْقَصِمْ 
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الشخصيّة. لا هو مُسلِمٌ مُلتَرْمٌ بالإسلام حَقَا: ولا هو غَرْبئٌ بجذه: وانتاجه. 
وتصنِيعهء وكسُب الحياة الدّنيّاء بَنْ هو جيل يَعِيشُ على هامش الحياة!. قد خَسِرَ 
الدّنيَا والآخرة؛ وذلك هو الخُسْرانُ المُبينٌُ. انتهى باختصار. 


(32)وقالَ الشيخ حمود التويجري (الذي تَوَلّى القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطفة 
الشرقيّة» ثم في بَلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له. قارئًا لكُتبه؛ وقَدّمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما ثُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين لِلصّلاةِ عليه) في 
كِتابه (غُربةُ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وَفي صَحِيح 
البْخَارِيَ عَنْ حَدَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا (إنّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى 
عَهْدٍ اللَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانُوا يَوْمَئِذِ يُسِرُونَ وَالْيَوْمَ يَخْهَرُونَ)؛ وفيه [أَيْ 
(وفي صحجيح الْبُخَارِيَ)] أيضًا عنه رَضِي الله عَنْهُ قَالَ (إِنّمَا كَانَ النْقَاقٌ عَلَى عَيْدٍ 
النبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فََمَا الْيَومَ فَإِنَمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإيمَان)؛ قُلْتُ [والكَلامُ ما 
زال يصاجب (غُربَةُ الإسلام)]؛ إذا كان هذا قَولَ حُدَيْفَةَ رَضِي الله عَذْهُ في زَمَنِ 
الخُلّفاءٍ الراشدينء وَوَقتِ عِرَّة الإسلام وظّهورهء وانقماع المُنافقين وذَُلّهم بَيْنَ 
المُؤمنين» فَكَِيفَ لو رَأى حال الأكدّرِين في أواذر القَّرنِ الرّابِعَ عَشَرَ فقد تَعََّرَتْ 
فيه الأحوالٌ وانعكِسَتٍ الأمورء وظَوَرٌ الكُفرٌُ واليّفاقٌ» حتى كان بَعضُ ذلك يُدَرَسُ 
في المدارس وبُعتئَى به. فالة المُستعانُ. انتهى. 


(33)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في مُحاضّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: ولا شك أنَّ 
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مناهج التعليم هي عِبَارَةٌ عن عَمَلِيّةِ صِيَاغْةٍ غقولٍ هذه الأمَة وأَيّ تخريب في 
مَناهج التعليم فهو اغَتِيالٌ لِهُوِبَةِ المسلم وأبنائه والأَجْيَالٍ القايمة؛ وقد بَعَتَ 
المأمونُ إلى بعضٍ من طال حَبْسُه في السَجْنِء وقالَ لهم (ما أَشَدُ ما مَنٌ عليكم في 
هذا الحَبْسِ؟). قالوا (مَا [أي الَذِي] فاتدا من تزبيّة أَوْلَاِنَا)؛ والمناهجٌ الدِراسِيَّةُ 
صوغ غقول الأولادٍ وشَخْصِيَّاتِهم أَقْوَى مِمّا يَعَلُ الأَبَوَان بِاليْسبةِ لِظْروفٍ الحيّاة 
في هذا الزمانء» ولا يكونٌ تأثيزهما على الأولادٍ مُساوبًا لِمَا يَحدُتُ مِنَ التأثير في 
المدارس من خلالٍ هذه المناهج [جاءَ في مَقالة على متوقع صَجِيفة (العربي 
الجديد) بعنوان (إشتراطاتٌ مِصريّةٌ على الدبيبة» إبعادُ 'الإسلامِيّين' عن 3 
وزارات): كَشَفَتْ مَصاديِرُ مِصرِبّةٌ خاصّةٌ ل (العربي الجديد) أنَّ مصر أَبلَفَثْ رَئيسَ 
الورَّرَاءٍ اللَيبِيَ الجَّدِيدَ (عبدَالحميد الدبيبة) تَمَسُكَها برَفض ذهاب عَدَدٍ مِنَ الوزاراتِ 
للإسلاميّين» في إطارٍ المُحاصصات الداخليّة في لِيبْياء [فَمَذ] أجرّى الرَّئيسُ 
المصريٌ عبذالفتاح السيسسي» الكَميسَ الماضي مُباحَثاتٍ مع الدبيبة الذي زاز 
القاهرة لِلمّرّة الأولّى مُدْدُ إنتتخابه رَئيسَا للحُكومة قَبْلَ أُسْبُوعين؛ وأوضَحَتٍ 
المصادرٌ أنّ القاهرة إشترَطّث على الدبيبة عَدَمَ إعطاءٍ وزاراتٍ الدّفاع والداخليّة 
والتّعلِيمِ إلى أي مِنَ القُوَى الإسلاميّة. سَوَاءٌ كانوا [جَماعة] الإخوان المُسلِمِين أو 
يّااتٍ أُخرّى إثُلتُ: ويجيازة الَيّارٍ الناهض للإسلام وزاراتي الدّفاع والداخليّة 
يَكونٌ قَدِ إمتلّكَ الحَقَّ الخصرِيّ في حَمْلٍ السَلاح» وَيحِيازَّته وزاراةً التُعلِيم يكونُ قَدٍ 
إمتلّكَ الدَقَّ الحقصرِيّ في تشكيلٍ غقولٍ وَوِجْدانٍ النْشُءٍ الجَدِيدِء وبذلك يَكونٌ تَمَ 
حصا الهُوِبّةِ الإسلاميّة في الحاضر والمُسَتَقبَلٍ إلى أنْ يَتِمَ النَخَلْضُ منها نِهائيً 
بشكلٍ تدرِيجيّ]. انتهى باختصار]؛ كان المضرئون المٌَّدَماءُ -وَهْمْ أجدادنا الذين 
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َبْرَأْ إلى الله منهم ومن كُفرِهم وشزكهم- حَيارَى في التعبيرٍ عن هُوبّتِهم, 
فاخترَغوا ما أَسْمَؤه (أبَا الْهَوْلٍ)؛ [وَهُوَ] حِسْمُ حَيَوانِ يَدُلُ على القُوّة والبَطْشٍ 
ورَأسُ إنسان يَدُلُ على العَقّلٍ والذَكاءٍ [(أَبُو الْهَْلِ) هو تِمثال فِزَعَوْنِيٌ لمخلوق 
أُسطْورِيٍ بجشم أَسَدٍ ورَأس إنسانء يَقَعْ على هضبةٍ الجيزة في محافظة الجيزة 
بمِضْرَ]ء فلا بُدَ للكجتصع من قُوَة العلم والقُوّة الحِسَيَّة (أو المادِيّة)؛ الآن تَجِدُ أن 
السُورة تَنْعَكِسُء نَرَى بَشْرَا أَخِسامُهم في صُورة بَشَرٍ لكنّ غُقولّهم خِنْزِيرِيَةٌ وهُمْ 
الذين يَنْفُُون سُمومهم خلال هذه المناهج. وهذه الَضِيّةُ ليسث فَضِيّةَ ثانويّةٌ: بَلْ 
هي فَضِيَةُ كُلٍ بَيْتِ مُسلِمء فالمناهجٌ تَقُومُ بصِيَاغْة غقولٍ أبناءٍ المُسلمِين» وكُلُ 
مُسلم يَعتَرُ بولائه وبائتِمائه إلى هذا الدِّينِ وإلى هذه الأمَةِ وإلى هذا النبنَ صلى 
له عليه وسلم يَهُمّه أَمرُ المناهج. فإنّهِ ما من أسرة إِلّا وَلَها أبناء وإخوة يَذهَبون 
لِيَتَسْرّبوا هذه السُّمومَ التي أوضة في مناهج التعليم, هذه الفثنة خطِيرة جذًا. 
وتُّدْرَكُ آثازها على مَدَى سَنّواتِ وليس في خلالٍ ساعاتء ودَوْرُ المُسلم لا يُقتّصَرُ 
على الْحَسْبَلَةِ والْحَوْقَلَةِ [(الْحَسْبَلَهُ) هي قَوْلُ (حَسْبِيَ الله)؛ ورالْحَوْقَلَهُ) هي قَوْلْ (لا 
حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله)] وضَرْبٍ إحدى اليَدين على الأَخْرَى والتّواصي بالدّعاءٍ على 
فاتح الشرور الذي فْتَحَ هذه الفتنةً في اغتيالٍ عُقولٍ شباب المسلمين وأبناءٍ 
المسبافية: فلا بُدٌ مِنَ التحذيرٍ مِن هذه الفتنة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
رئيسٌ لَجْنَةَ التعليم بِمَجْلِسِ الشغبء المدّدغو (صوفي أبو طالب بَعْدَ أَنْ تَرَكَ 
مَنْصبَه يُصَرَحٌ لبعض الجرائدٍ أنه لم يذ يَشْتَرِكَ في وَضْع كُتْبٍ التاريخ المُدّرّرة على 
تلاميذ المَرحلة الإعدادِيّة أو النَانُويّةِ زُنّما أراد أنْ يُبَرِىّ نَفْسَه مِن هذه الجّريمة. 


وأشارٌ بأنّ مناهج التاريخ شَوّهَتٍِ التاريخ الإسلامِي ورَبَفَنه... ثم قال -أي الشيحٌ 
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المقدم-: المقصودُ [هو] التَخطِيطٌ ضِدٌ الإسلام» واغتيال عَقَلِيّةِ الأولادٍ المُسلمين.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: أُمَا التعليمُ الثائويُ؛ شَخصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب رَضِي 
الَهُ عَنْهُ صارث تُدَرسُ في سَبْعَةِ أَسْطٍ قط وعْنْمَانَ بْنُ عَفَانَ في خَمْسَةٍِ أُسْطْرٍ, 
حَنَّى هَذِهِ الأسطرٌ القليلة قد رُتَفْتْ وحُرَفْتْ وشُوْهت أَشَّدَّ ما يكون التّحرِيِفُ 
والنَّسُوبهُ... ثم قال -أي الشيحٌ 55 أمَا منهجٌ اللّْغاتِ الأجتبيّة فالكلامُ الذي 
فيهاء لا أستطيع أنْ أكْرَأَه: لأَنّه كلام خارِجٌ عنٍ الشرع والآداب إلى أبعدٍ الحُدود. 
فما أستطيغ أنْ أَنْقَلَ العباراتٍ الموجودة في الكُتُبٍ التي ثُدَرّسُ على البّناتٍ 
وَالصّبْيَانِ في مَراجلٍ التعليم الْمُخْتَلِفَةِ. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ المقدم-: في مَناهج 
التعليم العامٌ قصَُّ قصَّة قِصَهُ غادة رشيدء وهي قِصَّه تارِيخيّة مُطعَمَةٌ بقٍصص الحُبٍ والقرام 
للصَّفب الثالثِ الإعداديّ؛ وباختصارٍ شديدٍ القصَةُ تدُورُ أحداثها في أيام الغَرُوِ 
القَرنِسِيَ لِمِضْرّء وكيف أنّ هذه البِنْت أَحَبّها القائدُ الفَرَنْسِىُ... إلى آخر هذا 
الكلام؛ والقِصّةُ مَحْشُوَةٌ بالإلحادٍ في صفاتٍ الله وفي القَدَرٍ وفي العقيدةء أيضًا فيها 
وَصْفُ القَتَاةٍ ؛ القصريّة يضف سَيّءٍ جدًا ودَذِيءٍ لا نَصِحٌ حكايئه... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدم-: قِصَّهُ أحلام شَهْرَرَادَ لِطَة حسين مُقََرّرةٌ على الصَّبّ الأوّلٍ 
الثائويء وهي تحتوي على كثيرٍ مِنَ التعبيراتٍ الخُرَافِيّة التي تَتَدَافَى مع التوحيد؛ 
ولا أستطيغ قراءة كل هذا الكلام القَّذِرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: كتابُ 
التاريخ للصَّفٍِ الرابع الابتدائيّ يَصفُ (فرعون) بأنَّه كان مَحبُودَا عند الناسٍ إلى 
دَرَجَةَ العبادة: وأنّ هذا الحت مُمْتدٌ عَبْرَ التاريخ إلى يَومِنَا هذا؛ وحيئّما تَدَدْتَ عن 
(مِيئا) قال (حَزِنَ المِضرِئُون على (مِيئا)؛ وظلُوا يَعبُدونه مِنَاتِ السَنِينَه وما زالوا 
يُعَظَمُونه حتى اليَوْم فَيُطْلِقَ بعضهم اسْمّه على أبنائه؛ لِمَا قَدّمَهِ لِمِصْرَ مِن أعمالٍ 
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جَلِيلة)... ثم قال -أي الشيحُ المقدم-: مَناهجٌ اللّعَةٍ الإنجليزَة تحُضُ الشَّبابَ 
والفْتيَاتِ على الرَّقْصٍ ولَعِبٍ القِمَارٍ والخَّدْرٍ والحُبٌ والغَرَام وغيرٍ ذلك مِن أنواع 


(34)وجاء في كتاب (إجابةٌ السائلٍ على أَهَمَ المسائل) للشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء أنَّ 
الشيحَ سُيْلَ: كثيرٌ مِنَ المسلمين في هذا الأُمان -وحتى المُلتزمين منهم- قد 
أدخَلوا أبناء هم في الممّدارس الحكوميّة التي تحتّوي على الكثِيرٍ مِنَ المُنكقرات 
كالؤقوف تَعَظِيمًا للعلّم, وسماع الأَغَانِي والموسيقّى وتدريسهاء وتدريس الرَّسْى 
وحتى مدَرسي التربيَةٍ الإسلاميّة كثيٌ منهم لا يُصَلُونء ويُدَخَنون ويُفْتُون بتحليلٍ 
ما حَرَّمَ الله وَهُمْ القُذُوهُ في هذه المدارسء ثم إِنّك إذا تكلّمْتَ عن هذه المُنكراتِ - 
حتى أمَامَ بعض المُلتَزِمين- يقول (أنتم تُحَرَّمون العِلْمَ ثم ماذا تَفعَلُ بأبنائناء ثم إِنَّ 
هذه المَدارِس يَعْلِبُ الخَيرُ فيها على الشَّرّ) ونُمَيْلُ لذلك ببَعضٍ مَن حَصَّلَ إبِوَاسِطَةٍ 
هذه المدارس] على شَهادةٍ الدَكْنُورَاة في الشريعة» فما هو الرّدُ على هؤلاء؛ وهَلْ 
عَدَمُ ذُخولٍ هذه المدارس يُسَبَبُ مَفاسِد؟. فأجابَ الشيخ: رَوَى الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ في 
صجيحيهما عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَذْهُ قَالَ (قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم (كُلُ مَوْلُود يول عَلَى الفطرّة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو 
يْمَجِّسَانِهِ)) [قال الشيحٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمِيّة): فكُلٌ 
مَولودٍ يُولَدُ على فطرة الإسلام؛ لو نْرِكَ على حاله ورَعَْبَتِهِ لَمَا إختار غير الإسلام: 
نَوْلَا ما يَعْرِصٌ لهذه الْفِطرَّة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتغييرها وَأهَمُها 


(1091) اذهب للة 


التَعالِيمُ الباطلة والتَّربيَةُ السَّيَئَةٌ الفاسدة [لَمَا إختاز غير الإسلام]» وقد أشار إليها 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم بقوله (ِفَأَبَوَاهُ يُهَوَدَااِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ أَيْ 
أنهما يَعْمَلَان مع الوَلَّدٍ مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلُّه نَصْرَانِيًا أؤ يَهُوديًا أو 
مَجُوسيّاء ومن هذا تَسِلِيمُ الأولادٍ الصّعَارٍ الأَغْرارٍ [أَيْ قَلِيبِي الخَْرَة والتَجْرِبة] إلى 
المدارس الكُفرِيّةٍ أو اللادِينيّة بِحْجَّةِ التَعلّم فيترَيونَ في حِف رهم أأَيْ حر 
القائمين 0 هذه المدارس] وتَتلَقَوْنَ تعليمهم وعقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ 
لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَيْرٍ والشّرٌّء بَلْ ذلك بِمَتَابةٍ النّفُششِ على الحَجَرِء فَيُسَلمُونهم إلى 
هذه المّدارس تظيفينء ثم يَسْتلِمونهم مُلَوّئينء كُلُ بِقَدْرِ ما عَبٌّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها 
ونَهَلَء وقد يَدْخْلُها [أي الوَلَّدُ] مُسِلِمَا ويَدْرْجٌُ منها كافرًا [فقد يَدْرْحٌ عَلْمَانِيّاء أو 
دِيمُقراطِياء أو لِيبراليّاء أو اشتِراكِيّاء أو شيُوعيّاء أو قَومِيّاء أو وَطَنِيّاء أو ُبِورِنًا. 
أو رافضيّاء أو قَدَرِبّاء أو مُعَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرِضًا غير مُبَالٍ بِالدِينِء أو فاقدًا 
لِعقيدةٍ الوّلاءٍ والبّراءٍ التي تَحَقْقُها شَرْطْ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغيتٍ 
مُعتَيِرًا أنهم ؤُلَاهُ أَمْرٍ المسلمين مُعَادِيًا للمُوَحَّدِين (أَهْلٍ السَّنَةِ والجماعة) ظانًا أنّهم 
مُرْتَرِقَةٌ أو سُفَهَاءُ الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَّلالٍ وإفسادٍء أو مُسْتَخِقًا بالشّريعة 
مُسْتَهَزِئًا بالمُؤحّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُذْرَ اليَهُود والنّصارى وأمثالهم]ء نعود بالله 
مِن ذلك. فَالْوَذِلُ كُلَ الْوَذلٍ لمن تَسَبِّبَ في ضَلالٍ إِبنِه وغَوَايتِهه فم أَدَْلَ وَلَدَه 
راضيًا مُخْتَارَا مدزسة وهو يَعْلَمْ أنها تَسْعى بمناهجها ونّشاطاتِها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عقيدتهم, فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام كما نْصّ على 
ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ أمينُ بن عبدالله الشقاوي (عضو 
الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (المسلمون 


(1092) اذهب للة 


في بلاد الغربة): فإِنَّ المُسِلِمَء الواجبُ عليه أنْ يُؤمِنَ لأولايه العيشة الصالحة التي 
تُعِينُهم على دِينِهم؛ وتُساعِدُهم على الإيمانٍ بِاللّهِ والتَّخَلّقِ بأخلاق رسوله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ويَخْرُمُ عليه أنْ يَرُجَّهم في أثون الكُفْرٍ والمَعصِيّة ثم يَقَولَ إذا 
أضبحوا كُفَارَاء إنَّ مَتلهم كمَثْلٍ ابْنِ توح. إِذْ دَعَاه أَبُوه إلى التُوحِيدٍ فَلَمْ يَقتنغ)؛ لأنَّ 
دَعوة ابْنِك إلى الإيمانٍ والصَّلاح لا تفي إذا لم تُجَيَبْهِ مَواقعَ الفئنِ وبُوَّرَ المَسادٍ 
وتَأَخُدْ يديه إلى الطّريقٍ المُستَقِيم. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الوادِعِئىٌ :: هذه المَدارِسُء إخوانِي في الله. ما أَذْرَجَتْ علماء ولن لخر علماءً: 
الذي أتى بِنَتِيجِةٍ وخَرَجَ مِن هذه المَدارس هو الذي إِتَّحَهَ إلى العأم مِن نَفْسِه 
ورَجَعَ إلى صحيح الْبُخَارِيَ وإلى صحيح مُسْلِمٍ وتفسير ابْنِ كثيرٍ وحَصّلَ العلْمَ؛ 
نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلاميّة [بالميينة المُدّوّرة] التي تُعتبَّرُ في ذلك الوّقتٍ 
أَحسَن مُوّسّسةٍ فيما أَعْلَمُ الأكثرٌ يَتَخَرَجون جُهَالَا ما تَنقَعُكَ الجامعة الإسلاميّة 
ولا يَنَمَعْكَ إل اللّهُ سُبْحائَهُ وتعالى ثم نَفْسُك إذا إجتَهّذت لنَفسكء إذا أَرَدْتَ أنْ تأتِي 
بفائدةٍ للإسلام والمُسِلِمِين [قال الشيخٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (المُصارعة): السُعُودِيّةُ 
الآنَ في سُجُونها نَحْوُ خَمْسِمِانَةِ داع إلى الله سُبْحائه وتعالى, كَثِيرٌ مِنَ الدّعاةٍ إلى 
الله يُريدون أنْ يَهِرَبوا إلى أَمْرِيكا هُنَالِكَ مِنَ السّعُودِيِينء ويُرِيدون أَنْ يَهرَبوا إلى 
السُودانء إلى أي بَلَدِء لأنّها أْصْبَحَتْ مَقبَرةَ العُلّماءٍِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلٌ الوادِعِئُ أيضًا في (المَخْرَج من الفتنة): السُعُودِيَّةُ الآنّ لست تابعة لِمَا جاء 
به محمد بِنُ عبدالوهابء فقد فَتَحَتِ البات للشرّ على مِصْرَاعَيْهِ هَل عَلِمْتُمْ أن 
السُعُودِيّة طَرَدَتْ كثيرًا مِن أهل العلم من بَلَدِها؟! هَل بَلَعَكُمْ أنها رَجَتْ بِكَثِيرٍ مِنَ 
الشّباب في السُّجُونِ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الوَادِعِئٌ-: فهذه (عَدَنُ). تختلي) 


(1093) اذهب للة 


الشَيُوعِيّةُ المَلْغونةٌ التي قَضْتْ على العلّماءٍ وذّوِي الفِدْرٍ الإسلامِئ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِئٌ-: وفي هذه الأَيّامَ بَلَغَنِي أنّ الشيُوعِيَّةَ المَلغونة تَهُجُمُ على الشّباب 
المُؤُمِنِ في المساجدٍ وَهُمْ يَْرَأُونَ قُرْآنًا؛ ويمن تستعِينُ الشيُوعِيَّةُ؟ ومن يُبَلَعْ 
الشَيُوعيّةَ عن هؤلاء الشّباب؟: هُمْ المنكرفون الْمْتَصَوْفَة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيُ-:: فإِنْ تَيسَّرَ لك من يُعَلِمُكَ مِمّن تَثِّقَ بِعِلْمِه ودينه فاخرص على مُجالَسَتِه 
ودَعوة الناس إليه. والَا فأَنْصَحُكَ بتكوين مَكْتَبَةٍ تجمَّغ فيها جُلَ كُنْبٍ السَُّنَةِ 
والعْقُوفٍ فيها حتى بَفْتَحَ الله عليك, وأمًا قَولُ مَن قال (فْمَنْ كان شَيخُه الكتاب كان 
خَطَؤه أكْثَرَ مِنَ الصّواب)» فهذا إذا لم يُخْسِنٍ إختِيار الكتاب و[لم] يُُودغْ عَفَلّه مع 
الكتاب, أمّا كُتْبُ السّنَّةِ فلا يَكُونُ كذلكء ثم إِنِي أنْصَحٌ دُلَ مَن رُزِقَ فَهُمَا وتَوَسّمَ 
في نفْسِه أنّ الله يَنفَعُ به الإسلام والمسلمين وكانث به غَْرَةٌ على دِينٍ الله ألا 
يَصْدَه طُلَبُ الشّهادةٍ عن العلّم النافع» فكَمْ من شخص عنده دُكْتُورَاة في الفِقّه 
الإسلامِيّ وهو لا يَفَدَّهُ شَيئًاء وكَمْ من شخص عنده ذُكْنُورَاة في الحَدِيثِ وهو لا 
يَفقَهُ حَدِينَاء فهذه الشّهاداتُ تُؤّهَلْ كثيرًا مِنَ الناس لِمَناصِبَ لا يَستَحِقُونهاء وماذا 
يُعْنِي عنك لَقَبُ (ذكثور) وأنت جاهِل بشَزع الله؟. انتهى باختصار. وجاءً في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) أنّ الشيحَ ابن عثيمين سُيِلَ: بماذا تَنصَحٌ مَن 
يُرِيِدُ طَلَبَ العلم الشرعيّ ولَكِنّهِ بَعِيدٌ عن العْلّماءِء مع العلم بأنَّ لَدَيْهِ مجموعة 
كُتُبء منها الأُصُولٌ والمُختصَرات؟. فأجات الشيح: أَنصَحُه بأن يُثابِرَ على طَلَّب 
العأم ويَسِتَعِينُ بالهه -عَنَ وجَلَ- ثم بأهلٍ العِلم, لأنَّ تلفي الإنسان العلَمَ على يَدَيِ 
العالم يَخْتّصِرٌ له الزّمَنَ بَدَلَا مِن أنْ يذهب لِيُراجِعَ عِدَةَ كثب وتختلِفَ عليه الآراءً: 
ولَسْتُ أَقُولٌ كمن يَقولٌ أنّه (لا يُمْكِنُ إدراك العلم إلا على عالم أو على شَيْخْ)) فهذا 


(1094) اذهب للة 


ليس بصَجيح. لأنَّ الواقِغ يُكَذْبّه كن دراسَتكَ على الشيخ تُنَوْرُ لك الطَّرِيقَ 
وتختصزه. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
فبخُصوص مقولة (مَن لا شيع له فَشَيخُه الشَّيطانُ): فإنَّها مقولة غَيرُ صَحِيحةِ 
فَإِنّ الإنسان إذا تَقَقَّةَ في الدِينِ بخُضور الحَلّقات العلمِيّة» أو سماع الأشرطة 
والمُحاضَرات.ء أو مُطالّعة الكُنُْبٍ وتَدَبّرٍ مُحتوباتهاء واستفاد من ذلكء فلا مَعنَى 
لِقَولٍ (إنَّ شيخَّه الشَيطانُ)؛ وليس من شك في أنَّ الأولى للمرء أنْ يَكونَ ذا صِلةٍ 
بأهلٍ العلم المعروفين بِصِحَة الاعتِقادٍ وحُسن السّيرة» وتَأدْدَ عنهم العلمَ مُباشّرة: 
ولَكِنّه إذا حَصَّلَ العلمَ الصّحِيح مِن أي طَرِبقٍ فإنّه يكونٌ قد أَحَسَن وَلَيْسَ عليه 
لُومٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ رضا بِنُ أحمد صمدي (المُتَكَرَّجٌ مِن كُلَيّةِ الشريعة 
بجامعة الأزهرء والحاصل على ماجستير 'الحديث" من جامعة القرويين) في 
مُحاضّرة مفَرَعْةٍ على هذا الرابط بعنوان (40 قاعدة في قراءة الكتب والاستفادة 
منها): الآنَ لا يُوحَّدُ مِنَ المُدَزِسين أو مِنَ الثّلاميذ مَن يَستَطِيعْ أن يُتَفْدَ ويُطَبَقَ 
مَنْهَجَ السَلَفٍ الشاقّ في طَلَبٍ العِلْم إِذّنْ سَتَبِقَى قَضِيّةٌ قراءة الكتاب هي الؤسيلة 
القجيدة الذَاتِيَةَ الشخصِيّةَ التي منها يَستَطِيعْ الإنَسانُ تحصيل العِلم وتوفيز 
الخصيلة التََّافِيّة والعلمِيّة القطلوبة, فإذا كائّث هذه الؤسيلةٌ ولا تزال وسَتَرْالٌ هي 
الوسيلة الكبيرة أو القجيدة في تحصيل أَكْبَرٍ قَدْرٍ مُمْكِنّ مِنَ المعلومات بِاليسبةِ 
للإنسانء فإنَّنا لا بُدَ أن نَتَرَقّى وأنْ نَتَطَوَّرَ في قراءة الكتاب وفي تَناؤُلٍ هذه 
القَضِيّةِ بحيث نُمارِسها بطريقة عِلْمِيّة نقْرَأْ بطريقةٍ عِلْمِيّةِ. انتهى باختصار]... 
ثم قال -أي الشيخٌ الوادِعِىُ-: المَدارِسُ في السُعوديّة وعندنا [أَيْ في اليَمَنِ]؛ 


(1095) اذهب لاة 


غالِبٌ المُدَرسِين فَسَقةٌ منهم من يَأَتِي ويُرِيدُ أنْ يُعَلَم أبناءنا الشَيُوعِيَّة ومنهم مَن 
تَأتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلَْم أبناءةنا البَعثِيّةَ ومنهم من يَأتِي ويُرِيِدُ أنْ يُعَلّم أبناةنا 
الناصِرِيّة» ومنهم مَن يَأَتِي ويُرِيِدُ أنْ يُعَلّم أبناءنا الرَفْضَء ومنهم مَن يان 355 
أنْ يُعَلّمِ أبناءنا الصُوفَيَّة وَهَكَدَا يا إِخْوَائََاء أفكارزٌ وتَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلمِين: 
وبعدها الطّفل المِسكِينُ إذا سَلَّمْتَه للمُدَزِس الفاسق يَرَى أنَّ هذا المُدَرّسَ ليس مَثْلّه 
أَحَدَّء إذا قال له (ِالأَغَانِي حَلَالَ4: قال [أي الطّفل] (حَلَالٌ» قد قال المُدَزِسُ). إذا قال 
له بأيّ شيءٍ. يقول لأي الطفل] (قد قال المُدَرّسُ)؛ لأنَّهِ لا يَرَى أَحَذَا مِذْلَ مُدَزِسه 
يَظنَّ أنَّ مُدَزسَه هو أعلَّمُ الناسء فمن أَجْلٍ هذا يَحِبُ أنْ نَتَّقِي اللة في أبناءٍ 
المُسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: القَصْدُ أنَّ هذه المّدارس بَلَاءٌ جاءنا 
مِن قِبَلِ أعداءٍ الإسلام» وهي تابعة لِمُنَظّمَةٍ اليُونسكُو [قالَ الشيخُ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مُنَظّمَهُ اليُونشكُو, 
تُشرفٌ عليها أمربكا بيَهُودها. انتهى باختصار]. والمُسلمون جاهلون كما قُلّْنا 
يرج بوَلّدِهِ لا يَدْرِي ما يَدْرْسُ وَلَدُه واللهُ المُستعانُ. انتهى باختصار. 


(35)وقالتِ اللّجنةٌ الشَّرعِيّةُ في جماعة التَوحِيدٍ والجهادٍ في (تُحفةٌ المُودّدِين في 
أَهَمَ مسائلٍ أصول الدِينِ» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي) تحت غنوان (نتائجٌ 
العلمانِيّة في العام العَرَبِيَ والإسلامي): وقد كان لِتَسَرْبٍ العلَمانِيّة إلى المُجتع 
الإسلامِيَ أسوّأ الأتّرِ على المُسلِمِين في دِينهم ودُنيَاهمء وها هي بَعضُ اليَّمارِ 
الخَبيئة للْعلْمانِيّة... إِفساد التُعلِيم وجَعلّه خادِمًا لِنَشْرٍ الفِدْرٍ العَلّمانِيَ» وذلك عن 
طريق؛ (أ)بَثْ الأفكارٍ العَلْمانِيّة في ثَنايَا المَوادّ الدَراسِيّةِ بالبْسبَةٍ لتّلاميذ والطَّلاب 


(1096) اذهب للة 


في مُحْتلّفٍ مَراجلٍ التعليم؛ (ب)تحريف النُصوص الشرعِيةٍ عن طَرِيق تقديم 
شروح مُقتَضَبةٍ [أيْ مُختصرة] ومبتورة لهاء بحيث تبِدُو وكأئّها تُوَيَدُ الففر 
العَلْمانِيّ» أو على الأَقَنِ أنَها لا ثعارضٌه؛ (ت)إبعادُ الأساتذة المُتَمَسَكِين بدِينِهم عن 
الَّريسِء ومنغهم مِنَ الاختِلاطِ بالطُلّاب» وذلك عن طَرِيقٍ تحويلهم إلى وظائف 
إدارتّة أو عن طَرِيِقٍ إحالتهم إلى المعاش [أي التَّقَاعْدِ]. انتهى باختصار. 


(36)وقالتٍ اللجنةٌ الدائمةً للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يَجِبُ على الوالِدٍ أنْ 
يُرَنَيَ أولاته ذكورًا وإنانًا تزْبيَة إسلاميّة. فإنهم أمَانةٌ بِيَدِه» وهو مسؤول عنهم يوم 
القيامة» ولا يَجُورُ له أن يُدْخِلّهم مدارس الكفارء خشية الفتنة وإفسادٍ العقيدة 
والأخلاق, والمُستقبَل بِيَدِ الله جَلَ وغَلاء يقول اللّهُ جل وعلا (وَمَن يَتَّق اللّهَ يَجْعَل لَهُ 
مِنْ أَمْرِه يُسْرَاً. انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). وقالَ 
مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَلَى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام' في الدولة العثمانية» وكان 
صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ هو المُفْتِيِ الأكبّرَ في الدولة) في (مَوقَفُ العقلٍ والعلم والعالّم 
مِن رَبَ العالّمين وَعبادِه المْرسَلِين): وماذا القَرْقُ بين أنْ تَتَوَلّى الأمرّ في البلا 
الإسلامِيّة حُكومةً مُرتدَةٌ عن الإسلام وبين أن تحتلّها حُكومة أَجْتَبِيَة عنٍ الإسلام 
[قال مصطفى صبري هنا مُعَلَكًا: مَدَارُ الدَّزْقٍ بين دار الإسلام ودارٍ الدرب على 
القانون الجاري أحكامه في تلك الدِيَارِهِ كما أنَّ فضل الدِّينِ عن السّيّاسة مَعناه أنْ 
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لا تكون الحُكومة مُقَيّدَةَ في قَوانِينِها بِقُواءِدٍ الدّين. انتهى]. بَلِ المُرتدُ أَبعَدُ عن 
الإسلام مِن غّيره وَأَشَدُّء وتأثيرزه الضارٌ في دين الأَمّةِ أكنّرُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 


(1097) اذهب للة 


أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فما القَرْقٌ 
بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٍ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!... وقال -أي الشيحُ المقدسي- أيضًا: وَمَا 
أشبّة اللَيْلَةٌ بالْبَارِحَةِء فَهَا هُمْ طواغيث الحُكَام يلقبون نَفْسَ الدُورٍ الذي لَعِبَه 
المُستعمِرٌ الذي رَبَاهم ورَبّى آباءَ هم؛ إِنَّ من أَهَمَ أهدافهم التَلِيمِيَّة كما تَقَدّمَ تَربِيَةَ 
الجيلٍ على الوَلَاءٍ للوَطَن والأَمِيرٍء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدُّعاة يُسَلَمون 
أولاتهم لهم ولمُخَطّطَاتِهم بِكُلِ بَلاهة!ء وقد تَقَدّمَتْ أُمثِلةٌ مِن أساليبهم في استغلالٍ 
هذه المدارس ومناهجها لِصالِجهم ولصالح أَنْظِمَتِهم تمامًا كاستغلالٍ سدم 
وأوليائهم الممُستعمِرين» فرَأيتَ كيف يَعملون على إذلال الشعوب ومَسْخ إسلامها 
وعَزْلِه عن الحُكم وجَعْلِه إسلامًا ععصرنًا يُناسِبُ أهواءً هذه الحُكوماتٍ ولا بعرت 
عَدَاوتَهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلَ يُدَرسون الوَلَاءَ والحُبّ لهم ولأنْظمَتِهم وحُكوماتهم 
وقوانينهم وطّرّائقهم المُنخرفة؛ ويُسَيّرون الشُعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا يُيدون؛ 
فَتَرَى الرّجُلَ يَسِيرُ في ركابهم وطِبْقًا لِمُخَطْطَاتِهم لا يَذْرْجُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى 
اللّحْدٍ وهكذا أولاده من بعده. فهو مِن صِكَرِه يَدخْلُ الزروضة ويَتَسَلْسَلُ في 
مَدارسهم الابتدائيّة والمُتوسَطةء يُغْرَسُ فيه الوَّلاءُ والانقيادُ لقوانينهم وأَنْظمَتِهم 
كما قد رَأيتَ [قال الْبَرَازِيُ (ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ قالَ (شلطانٌ 
زَمَاننِاء إنه عادِل) يَكفُرُء لأنْه جائرٌ بيّقين» ومن سَمَّى الجَوْرَ عَدلَا كَفَّرَ. انتهى. 
وقال الْمُلّا عَلِيّ الَْارِيْ (ت1014ه) في (شَمُ القوارض في ذَمَّ الرُوَافِضِ): وقد 
صَرَّحَ غُلّماؤنا مِنْ قَْلِ هذا الزّمَان أنَّ مِنْ قالَ (سلطانٌ رَمَاننَا عادِل) فهو كاف 
َعَم هُو عَادِلٌ عن الحَقّ كَمَا قَالَ تام (ثْمَ اين كَدَرُوا بِرَتَهِمْ يَعْدِلُونَ). انتهى]. 
ويَتلَقّى مَفاسِدهم بألوانها المْتَنَوِْعَةٍ ثْمّ المرحَلةٌ الثائويّة مِذْلُ ذلك وأَطُمُ ثم يأتي 


( 1098) اذهب للة 


دَورُ جامعاتهم المُخْتَلَطة الفاسدة؛ ومن بعدها تَجِنِيدُهم الإجبارِيٌ وأَذِيرًا وبعد أن 
تنقَضي زَهِرَةٌ الأيّامِ يَقَفُ المَزءْ بعد تَخَرْدِه على أغتابهم يَستَجِدِي وظائفهم 
ودَرَجاتِهم [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعغْةٍ له على هذا الرابط: 
الشّبَابُ اليَوم في كُلِ باد الإسلام إلَّا ما نَدَرَ إعتاثوا أنْ يَعيشوا عَبِيدًا لِلِحُكّام... ثم 
قال -أي الشيحٌ الألباني--:: أَنْ يُصبح المُسِلِمُ مُوَظًْا في الدّولة» فمَغْتى ذلك أنْ 
يصِيرَ عَبْدَا للدّولة... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نَنْصَحٌ الشبَابَ المُسلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ 
عن وَظائفٍ الدّولة. انتهى باختصار]ء وهكذا يُفْنِي عُمُرَه في ركابهم وَهُمْ يُسَيّرون 
له حَيّاقِه ويُحَدّدون له الطَرِيقَ والمَصِيرء فلا يَدْرْجٍَ عن طريقهم ولا يَتعَدَّى 
مُخَطْطاتِهم طُوَالَ فُترة حَيَّاتِهِ [قال الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَنْدَريَة) في مُحاضّرة مَفَرّغَةٍ على هذا الرابط: تُوجَدُ عَمَلِيّةُ غَسِيلٍ 
مح للمسلمين في مناهج التعليم وفي الإعلام. انتهى]. انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشيحٌ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالَّمِيّة): فاتقوا الله 
في أولايكم, فإنّهم أمانات عندكم, لا يَحِلُ لكم أنْ تُضَيّعوهم ولا تُهملوهم, ولا يَحِلُ 
لكم أن تَضَعُوهم في مَدارِسٌ فُهْلِكُ دِينّهم وأخلاقّهم: وتَتْبَعْ ذلك فسادُ الدُّنْيا واختلال 
الأحوال, فلا بُدَ أن تُسْألوا عن أولاديكم وعما عَمِلْتُم معهم. فانظروا رحمكم الله ماذا 
تجيبون عن هذا السؤالء هَلْ تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة» وبذلنا ما 
نستطيع نحوهم مِنَ العناية والصيانة» فَرَنَيْناهم بالعلوم الدينية» ولاحظناهم بالآداب 
المزضيّة. وحفظناهم من كُلِ ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم). فإن كان 


(1099) اذهب للة 


هذا صدقًا فأبشروا بالرحمة والرضوانء وبالثوابه العاجل والآجلء ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالجين الأذكياءٍ البازينء الذين ينفعونكم في أمور الدين 
والدنياء وان كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة والخسرانء ونا 
وَيْحَكُمْ مِنَ الحسرة والندم, قد فاتكم المطلوبُء وحَصَّل لكم كُلُ شر ومرهوب. 
وغضب عليكم علَامُ الغيوبء قد خَسِرْتُم دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَاكُمُ وفاتكم رُشُدُكم وتوفيقكم 
وهداكم, فيا حسرة المُفْرْطينء وبا فضيحة المُجرمين... ثم قال -أي الشيخ بكر-: 
إذا كانت شفقتئكم الأبوتّهُ تَذفْعْكم إلى أن تَكُدُوا لأبنائكم وتَجْمَعوا لهم العَقَارَ 
والأزضين ليَسْعدوا في الدنيا وبَنْجُوا مِن شقائهاء فأخْرَّى بهذه الشفقة نَفْسِها أن 
تذفعكم إلى حفظ دين أبنائكم لِتُذْرِزوا لهم سعادة الآخرة وَلتُنُجدُوهم من شقائها 
وعذابها... ثم قال -أي الشيخ بكر -: والنبئّ صلى الله عليه وسلم أخبرٌ بأنه (مَا 
مِنْ مَوْلُود إِلَا يُولَدُ عَلَى الْفطرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ فكُلٌ 
مولود يُولَدُ على فطرة الإسلام؛ لو نُرِكَ على حاله ورَعْبَتِه لَمَا إختاز غير الإسلام: 
نَوْلَا ما يَعْرِصٌ لهذه الْفِطرَّة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتغييرها وأهَمُها 
التّعالِيمُ الباطِلةٌ وَالتَِّيَةٌ السَّيتَهُ الفاسدة إلَمَا إختاز غير الإسلام]» وقد أشاز إليها 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم بقوله (ِفَأَبَوَاهُ يُهَوَدَاانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ أَيْ 
أنَهما يَعْمَلَان مع الوَّلَّدٍ مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلّه نَصْرَانِيًا أو يَهُوديًا أو 
مَجُوسِيًاء ومن هذا تَسلِيمُ الأولادٍ الصّغَارٍ الأغْرارٍ لأَيْ قَلِيلِي الخِبْرَة والتَجْرِبَةِ] إلى 
المدارس الكْريَةِ أو اللادِينيَةِ بِحُجّةِ انعم تيون في حِج رهم [أَيْ حجر 
القائمين على هذه المدارس] وتََلَقَوْنَ تعليمهم وعقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ 
لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَيْرٍ والشَّرٌء بَلْ ذلك بِمَتَابةٍ النّفْشِ على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى 


(1100) اذهب للة 


هذه المّدارس تظيفينء ثم يَسْتلِمونهم مُلَوّئينء كُلُ بِقَدْرِ ما عَبّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها 
ونَقَلَء وقد يَدْخْلُها [أي الوَلَدُ] مُسِلِمَا ويَحْرْجٌُ منها كافرًا [فقد يَدْرْحُ عَلْمَانِيّاء أو 
دِيمُفْراطِيّاء أو ليبرالِيّاء أو إشتِراكِيّاء أو شيُوعياء أو قوميَّاء أو وَطَنِيّاء أو ُبِورِنًا 
أو رافضيّاء أو قَدَرِنَاء أو مُعَالِيَا في الإرجاء»ء أو مُعْرضًا غير مْبَالٍ بالدِينِ» أو فاقدًا 
ِعقّيدةٍ الوّلاءٍ والبَراءٍ التي تَحَفُقُها شَرْطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغِيتٍ 
مُعتبرًا أنّهم وُلَاهُ أمْر المسلمين مُعادِيًا للمُوَحّدِين (أَهْلٍ السُّنّةِ والجماعة) ظانًا أَنّهِم 
مُرْتَرِقَةٌ أو سُفَهَاءُ الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَلالٍ وإفسادء أو مُسْتَخِفًا بالشّريعة 
مُسْتَهَزِنًا بالمُوَحّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُذْرَ اليَُود والّصارَى وأمثالهم], نعود بالله 
مِن ذلكء فَالْوَدِلُ كُلَ الْوَدْلٍ لمن تَسَبَبَ في ضَلالٍ إِبْنْه وعَوَايتِه فمن أَدْخَلَ وَلَّدَه 
راضِيًا مُخْتَارَا مدرسة وهو يَعْلَمْ أنها تَسْعَى بمناهجها ونشاطاتِها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عقيدتهم: فهو مُزْتَدٌ عن الإسلام كما نْصّ على 
ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ . انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): التعليمُ والدعايةٌ بالأفعالٍ أَبْلَعُ منها بالأقوالء والأستادُ قُدْوَةُ 
تِلْمِيذِه, وَتْقَثُه به [أَيْ وَثْقَّهُ اليَلْمِيِذ بالأستاذِ] تَسِتَدْعِي قَبُولَه لِمَا يَقُونُهِ ويَفْعلُه 
فالتلاميدٌُ مع الأساتذة بِمَئّابةِ الأغضاءٍ مع الأسانء تَقُولُ (اتق الله فيناء فإن 
استقمت استقمناء وان اعوججت اعوججنا). انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد آل محمود). 


(1101) اذهب للة 


(39)وَسُئِلَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: عندي أَحّ هُنَا في (كَنَدَا)ء وأولاده يَدْرْسون في مَدرَسةٍ 
عامّة يَعْنِي يَدْرْسون في مَدرَسةٍ مع الكفار. ومن ضمن الأشياءٍ التي يَدْرُسونها 
في القدزسة والمفروضة عليهم هي مُحاضَرةٌ يوميّة في المئوسيقى وبعش 
المُحاضراتٍ التي يقولون لهم فيها أنَّ عيسى عليه السلامُ ابن الله وأولاه 
مُجبّرون علي هذاء فما الحُكُمُ في هذا الأمرء نَثْرُكُ أولاتنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلِسون في البَيْتِ؟, وإذا ترَكناهم في مدارس الكفار هل نكونُ آثمِين على هذا؟. 
فأجابَ الموقغ: أَولّاء يَدْرْمُ سَمَاعٌ المٌوسيقّى ودراسَثها؛ ثانياء يَدْرُمُ سَمَاعٌ الكفر 
وإقرازه والسّكُوتُ عليه لقوله تعالى (ِوَقَدْ َّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ 
آيَاتِ الله يُكُوَرُ بها وَيُسْتَهْرَأ بها فََا تَفعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَكُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ؛ 
إِنَكُمْ إِذَا مَثْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافْقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعَا)» قالَ القرطبيٌ 
[في (الجامع لأحكام القرآن)] رَحِمَه الله (قَوْْهُ تَعَالَى (فْلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى 
يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه) أي غَيْرٍ الْكفْرِء (َكُمْ إذَا مِتلّهُْ) فَدَلَ بهَذَا عَلَى وُجُوب 
فعْلَهُمْء وَالرّضًا بِالْكفْرٍ كُذْرٌء قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلَ (إِنَكُمْ إذَا متلْهُمْ) فَكُلُ مَن جَلَسَ فِي 
مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْهَرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ في الوزْرٍ سَوَاءًء وَتَنْبَغي أَنْ يُنْمَرَ 
عَلَيْهِمْ إِذَا تكلّمُوا بِالْمَعْصِيَةٍ أو عَمِلُوا بهَاء فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرٍ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي 
أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لا يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الآيَةِ): ولاشّكَ أنَّ سَمَاعٌَ الطالب لِمَا 
بُقَرْرْه النصارى في حَقّ عيسى عليه السلامُ؛ ومُرِاجَعَتَهم لهذه الدُّروس [قالَ 
الشيحُ أبو محمد المقدسي في (مِلّة إبراهيم): يَقُولُ الشيحٌ سليمانُ بن عبدالله بن 


(1102) اذهب للة 


محمد بن عبدالوهاب [في رِسالتِه (فتيا في حُكم السفرٍ إلى بلادٍ الشرك)] في معنى 
قوله تبارك وتعالى (إنَّكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ) (لآيَهُ على ظاهرهاء وهو أنّ الرَّجُلَ إذا سَمِعَ 
آيَاتِ الله يُكفَرُ بها ويُستَهرَاً بها فجَلّسَ عند الكافرين المُستهزئين من غَيرٍ إكراهء 
ولا إنكارء ولا قِيَام عنهم حتى يَخوضوا في حَدِيثِ غيرِهء فهو كافِرٌ مِثْلَهُمْ وإنْ لم 
يِفَل فغلّهم). انتهى باختصار]» وإجابتهم عليها في امتِحاناتهم؛ كُلُ ذلك مِن أعظم 
المُنكرٍ وأَشَدّه وهو إقرارٌ قَبِيمٌ بالكفرء لا عُذْرَ يُبِيحُه أو يُسَوَعْهِ؛ِ ثالثاء الّراسةٌ 
في هذه المدارس مع وجود هذه المُحاضصّراتٍ لا رَيْبَ في تحريمها ومَنْعِها وإِنّم من 
يَحضُرها ومن يُلْحقُ أبناءه بهاء والواجبُ على الآباءٍ أنْ يَسْعَوًا إلى تَجْنِيب 
أولادهم حُضُورَ هذه المُحاصّراتٍ المُشتملة على الكفرٍ أو على المُوسيقّى: فنّ 
مصلّحةً حِفْظ الدِينٍ مُقَدَمَةٌ على كُنّ مصلحةٍء وليس التعليمُ بِعْذْرٍ يُبِيحُ سَمَاعٌ الكفر 
والسُكوتَ عليه؛ وعلى المسلمين في هذه البِلادٍ أن يَسْعَوْا لإقامة المدارس 
الإسلاميّة الخاصّة بهمء وأنْ يَجتهدوا لإيجادٍ الخُلولٍ المُناسبة لهم كالتعليم 
الإلِثُرُونيَ والمنزليّء وأنْ يَتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنّه لا يَُورُ 
إلحاقٌ الأبناء بهذه المدار س وهي على الصَّفَة التي ذَكَز تَ. انتهى باختصار. 


(40)وفي هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل يَجِورُ وَضْعْ 
أطفالي في مدارسٌ نصرانية؟ لِمَا فيها مِن جَودةٍ دريس وانضباط وأَدَبِء تَقُومْ 
الراهباتُ بالإشرافٍ وتدريس المَوَادّء كما ثُدَرَسُ مادَهٌ الديانة الإسلامية مِن قبَلٍ 
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مُدَرْسةَ مُسْلمة» وتؤجَّد مُوَجَهِه مُنْتَدَبةَ مُشلمة تَقَومُ بالإشراف العامٌء وأغلبية 


(1103) اذهب للة 


الطَّلّابٍ مِنَ المسلمين؛ ولا تَقُومُ الراهباتُ بأيّ تؤع مِن أنواع العنصريةٍ أو 
تعليمهم أشياءً نصرانيةء أفيدُونا أَفَادَكم الله؟. فأجابَ مركرٌ الفتوى: فإِنّ الأولاد 
نعمةٌ مِن نِعم الله تعالى وأمانةٌ في عَنّقٍ العبْدٍ يَجِبُْ عليه أنْ يشكرزها ويحفظها مِن 
كُنّ مكروه مادِيّ ومَعنَوِيَء وأَوَّلُ ما يَجِبُ أن تُحْفْظ به هو حِفْظ دِينِهم؛ ولا شك أن 
من وَضَعَ أطفالّه في المدارس الأَجْئِبِيّة أنه فَرَطّ في أَمَائَتَهِ [قلث: وكذلك مَن وَضَعَ 
أطفالّه في مدارس القائمون عليها يَحمِنُون فِدْرَ أهلٍ البِدّع المُنتسبين للإسلام - 
كَفِكْرٍ المُرْجِنَةٍ والأشَاعِرة والمَدْرَسَةَ العَقَلِيَّة الاغْتِزاليّة: فقد فَرَط في أُمَائَتِه]» فهذه 
المَدارِسٌُ لها أهدافها القَرِسبِةٌ والبعيدة؛ ولها مَناهِجُها ووسائلها التي تُرِيدُ أن 
تُحَقّقَ بها هذه الأهدافء ولا يَعْرَنَكَ تَدْرِيسُ بعض المَوَادّ الشرعيّة فيهاء أو إذاعة 
القرآنٍ الكريم, أو الترتيبُ والانضباط فكلٌ ذلك مِن باب دَسسٌ السُّمّ في العسَلٍِ 
وَالتَّمُوِبِهِ على المُعَفَلِين لتبعثوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا تقولٌ للسائلٍ الكريم: إِنهِ لا 
يَجورُ للمُسلم أنْ يُدخِلَ أبناءه في المدارس الأجنبية, نصرانية كانت أو غيرهاء 
وأنّهِ يَجِبُ على المسلمين أن يُؤَّسَسوا مدارس تَقُُومُ بتعليم أبنائهم ما يحتاجون 
إليه مِن علوم دينهم ودُئياهم, وهذا فَرْضُ كِمَايَةٍ يَجبُ القِيَامُ به فإذا أشمِل أَنْم 
جميعٌ مَن يستطيعٌ القيامَ به ولم يَفْعَلَه. انتهى باختصار. 


(41)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ الشزع 
في إدخالٍ الأبناءٍ في مدارسّ نصرانيةٍ في دولة (الإمارات).؛ عِلَمَا أنها ليست 
تَبشيرِيّةٌ؛ وتُدرَسُ فيها التَربيَةُ الإسلاميّةُ؛ ويُقْرَأْ فيها القرآنُ دُلَ صَبَاح إِجْبَارًِا؟. 


(1104) اذهب للة 


فأجات مركرُ الفتوى: فلا يَشُكُ عاقلٌ أنّ الناشئ يَتَأَنَرَ بالتدرسة التي يَتَلَمَى فيها 
تعليمه النْظَامِيّ تأَْرَا بلغا حتى إِنَّ ما يَغْرِسُه التعليم في الطفلٍ مِن قِيَم وأخلاقٍ 
(سلبيّةٍ أو إيجابيّة) لَينازِعٌ ما يَغْرِسْه أَبَواهء بَلَ إِنّه يَتَقَوّقَ عليه في كشيرٍ مِنَ 
الأحيان؛ ولا تَكَادُ المدارسٌُ النْظامِيَةُ -القائمةٌ على مناهج غيرٍ إسلامية- تَخْلُو مِن 


خَلَلِ وفضور في مفهوم القِيّم والأخلاق وتعاليم الدِينِ» فكيف بمدارس تقوم 


الناس إلى التعليم النْظَامِيَ» استغلَ أعداءً الإسلام -مِنَ المُخْتَلِين- هذا التعليمَ؛ 
لِعَزْو المسلمين فَكْرِبًاء فعَدّدوا نُظُمَ التعليم وأساليبّه بما يَخْدِمْ أهدافهم, فهذا تعليمٌ 
عَلْمَانِنَّ وهذا تعليمٌ أَجْنَبِىّ» وغيز ذلك مما تَعَدّدَتْ مُسَمَيَائُه وانّحَدَتُْ أهدافه... ثم 
قال -أَيْ مركرُ الفتوى-: ولقد كانت قُوَةٌ المُسلم الفاتِح تَكْمْنُ في أسلوب تعليمه: 
فقد ذَكَرَ كاتبٌ إنجليزيٌ يُدْعَى (2056©1ل .11 لا©600150) في كتابه (الإسلامُ 
المُقاتّل) (إنَّ إِنْجِلْترَا وفَرَنْسَا قد أَجْرَتَا بُحونًا عن أسباب قُوّة وصَلابةٍ الإنسانٍ 
العربي (المُسلم)» وتمَكَنِه مِن فح البلادٍ المحيطة به مِنَ الهدْدٍ إلى ثُدُومِ الصَّينِء 
فَوَجَدَنَا أنّ السَرٌ في ذلك كان طرِيقة تعليم الطَفْلٍ العربي)... ثم قالَ -أَيْ مركرٌ 
الفتوى- : والمدارسٌ التنصيريّةٌ (المسيحيّةٌ) تقُومُ أُسَاسَا على منهج تنصيريّء ولو 
عَمَتَ على المسلمين أَنَّها لا تَهُومُ بتلك المُهمَة» وهي تستخِدِمُ في أسلوب تَعَمِيَتِها 
على السّدَّج مِنَ المسلمين إذاعتها للقرآن صَبَاحَاء وتَدْرِيسَها لأطفالٍ المسلمين 
التَرِبيَهَ الإسلاميّة» ولكنّها في الوقتٍ ذاته تَنْسفُ كُلَ القيّم والمبادِئ بِمَقَرّراتها. 
ومُدَرسِيها المُْخْتَارِين بِعِنَايَةٍ فائقةٍ لِيَقُوموا بالمُهمّة المطلوبة... ثم قال -أَيْ مركز 
الفتوى- : فالطالبٌ يَتأَثّرْ بِمْدَرّسِه تقلِيدًا ومُحاكاةً. فيَضطبغ بَدُلِ ما يَقُولُه له» وقد 


(1105) اذهب للة 
أَنْشَأ المُسْتَعْمِرُون مدارس أجنبيّة (مسيحيّةً)؛ دَذَلَ فيها أولادُ الطّبّقاتِ الحاكمة. 
حتى يَقُوموا بِالدُورٍ ذاتِه الذي يَهُومُ به المُسْتَغمِرُء لِعلْمِهم [أيْ لِعِلم المُسْتغْمِرِين] 
بأنّ مُقَامَهم في تلك البلادٍ لا بُدَّ أن تكون لها نِهَايَةٌ فكان لهم ما أرادُواء حيث جاء 
مَن يَحمِل اللَّوَاءَ نَفْسَهء وُقَكَرُ بالعقليّة ذاتهاء بَلْ إِنَّ دور هؤلاء مُوَّّْر أكثر مِن 
تأثيرٍ من يُوَجَهُونهمء فَهُمْ يَتَكُمون بِسان قَؤمهمء ويُفَدّرون بِعفْلِيَة من عَلّمَهم... 
ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: فالمدارسٌ المسيحيَّةٌ (الأجنبيّةُ) أسلوبٌ مِن أساليب 
العَزْوِ الفكريّ المُعاصر. حيث تَعمَلُ على تغيِيرٍ القيّم والمفاهيم لَدَى مُنتَسِبِيها, 
فيَصِيرَ مَنْ تَخَرَّجَ منها ذَنَبَا لهم لا يَرَى إِلّا بِعْيُونهم ولا يُفَكَرُ إِلّا بعفلِهم... ثم قال 
-أيْ مركز الفتوى-: إِنَّ المُسِلِمَ يَجِبُ أن يكون غَيُورَا على دِينِه وقيّمِه ويَجِبُ أن 
يَنْتَبة لهذا الخَطَرٍ العظيم والشرٍ المُستطِيرِء وأنْ يَعْلَمَ أنَّ الله وَهَبَ له الأولاد 
واسْتّرعاه عليهم. وسيَسأله عمًّا اسشترعاه. فعَلَيْهِ أن يُعِدّ الجَوَابٍ مِنَ الآن. انتهى. 


(42)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: أنا أعيش بِدَوْلَةٍ 
عربيّة وأُرِيِدُ أن أُسَجَّلَ ابْنِي في المدزرسة؛ والمشكلة أنّ التدرسة المُتميّزة 
والمُناسِبةً مِن ناحيّة التعليم والأقساط إدارثها راهِبَاتٌ ولكنّ أَعْلَبِيَة المْزساتٍ 
مُلِماتٌ ومُلْتَزماتٌ» والجميع يُنْنِي على المدرزسة من دُل النُواجِي؟. فأجاتَ مرك 
الفتوى: إِنَّ الله تعالى حَمّلَ الآباءَ والأمّهاتِ مسؤوليّة رِعَايَةٍ أبنائهم وتَزْديَتِهم 
التَّزبيَةً الصحيحة الخالِيّة من كل شائبة تشوبٌُ الدِينَء وذلك لِقّولٍ الله تعالى (يَا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ 


(1106) اذهب للة 


غِلاظ شِدَادٌ لّا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)؛ وقالَ النبئُ صلى الله 
عليه وسلم (كُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيّتِهِ الحديت, مُتَهَقْ عليه؛ وعلى هذا 
فما دامَ القائمون على هذه المدرزسة نَصَارَى فإنّهِ لا يَدُورُ لك أن تُدْخِل أَدَدَا مِن 
أبنائك في هذه المدرسة, لأنّه لا يُؤْمَنُ أنْ يُلَبَسُوا على أطفالك في دِينِهم وعقيدتهم 
ويُؤَبروا على أخلاقهم [قلتُ: وكذلك إذا كان القائمون على المَدرسة يَحمِلُون فِذْرَ 
أهلٍ البدع المُنتسبين للإسلامء كففرٍ المُزْجِئّةٍ والأشاعرة والمَدْرَسَة العفْليّة 
الاغْتزاليّة» فإنّهم لا يُؤْمَنُوا أن يُلَبِسُوا على أطفالك]. انتهى باختصار. 


(43)وفي فتوى للشيخ فهدٍ بن عبدالرحمن اليحيى (عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) علي هذا الرابط؛ سُيِلَ الشيخ: هل يَجورُ 
أن يَدْرْسَ الأطفالٌ في مدارسّ نصرانية؟ لِمَا فيها من جَّودةٍ كديس وانضباط 
وأدبِء حيث تَقُومُ الراهباتُ بالإشرافٍ وتدريس المَوَادٍّء وتُدَرّسُ مادَّةُ الديانة 
الإسلامية من قِبَلٍ مُدَزِسةٍ مُسْلِمة» وتوْجَدُ مُوَجَهَةٌ مُنْتَدَبِةٌ مُسَلِمةٌ تَُومُ بالإشرافٍ 
العامّء وأغلبيةٌ الطُلّابِ مِنَ المسلمين؛ ولا تَقُومُ الراهباتُ بأيّ تؤع مِن أنواع 
العنصرئة أو تعليمهم أشياءً نصرانيّة أفيدونا أَقَادَكم الله؟. فَكَانَ مِمَا أجاب به 
الشيخ: إِنّ قَضْيّةَ العقيدة وقَضِيَّة الولاءٍ وَالبَرَاءٍ والانتماءء قَضَايَا أكبرٌ بِكَثِيرٍ مِن 
مُجَرّدِ إضافة معلوماتء أو جَودةٍ تدريس ونظامء وعليك أَيّها الأخ المُسِلِمُ أنْ تكون 
هذه القَضَايَا لَدَيِْكَ أْلَى بالتقديم والنَّظَرٍ من غيرهاء وَإِلَيِْكَ أخي الكريم بَعْضُ ما قد 
يَتَرَنْبُ على تدريس الأولادٍ -ولا سِيّمَا الصَغَارُ منهم- في مدارسّ نصرانية» فمن 
ذلك؛ (أ)تنشئة الطالب على حُبّ النصرانيّة» حتى وإِنْ لم يَكُنْ هذا صَرِيحًا مِن قِبَلٍ 


(1107) اذهب للة 


المُدَرْسةَ ولكنْ من خِلَالٍ المُعاملة» لا سِيّمَا وقد أَشَرْت إلى أنَّ للراهباتٍ دَورًا في 
الإشرافٍ و التدريس ؛ (ب)إزالةٌ الحَوَاجِزٍ بين الدّينِ الإسلاميّ وغيره؛ بحيث يَنْشَأ 
الطالت لا يَتَمَيّرْ بدينه ولا يَعْتَرْ به. بَّلَْ تَتَمَيّةْ تتميّعْ لديه قَضِيَّةُ الولاء والبراءء وكأنّما 

قَضِيَّةُ الدِينِ لا ته َتَعدّى كَؤْنها قَنَاعاتِ شخصيّةٌ فْرِيَة لا غَدْرُء وهذا خَطِيرٌ جدًا؛ 
58 تؤْمَنُ المدارسُ النصرانية؛ ولا يُُؤْمَنُ النصرانيٌ لا سِيّمَا الداعيةٌ إلى دينِه 
كالراهب والراهبة» لا يُؤْمَنُ هؤلاء ولا يُسِتَأُمَنون على أولادٍ المسلمين مِن وجوه 
عديدةء فمن أعظمها دعوثهم إلى النصرانية بِالتَدَرُّج» وريما لا يَشْعْرٌ دَوُوهُمْ بذلك؛ 
(ث)في مُشارَكَة المُسلم بتدريس أولاده في مِذْلِ هذه المدارس دَعْمّ لها وتشجيعٌ. 
مع أنّ وُجودها أصلا في بلادٍ المسلمين لا يَجورُء فَبَدَلُا مِنَ السَّعْى لإزالتها نُشارِكُ 
في دَغْمِهاء هذا مِمّا لا يَنبَغِي للمُسلم. انتهى باختصار. ْ 


(44)وقالَ الشيحٌ سالمُ بِنُ عبدالغني الرافعي في (أحكام الأحوال الشخصية 
للمسلمين في الغرب): إِنَّ دّعوة ابْنِك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تكفي إذا لم تُجَيْبْه 
مواقِع الفِئنِ وبُوْرَ الفسادٍ [قلث: ومن مواقِع الفتن وبُوْرِ الفُسادٍ الُجتمعات التي 
يَشيعُ فيها شَرْكُ العَلْمَنَة والتشريع والتَّحَاكُم. أو شزكُ القُبورٍء أو كُفْرُ تَزْكِ الصلاة: 
أو فِكْرٌ المُزجنّة والأشاعرة والمَدْرَسَة العَقْلِيَة الاغتزاليّة» أو الاستخفافٌ بالشريعة 
وَالاسْتَهْزِاءً بِالمُوَحَدِين (أَهْلٍ السّنّةٍ والجَماعة, الفزقة الناجيّةء الطائفة المَنْصُورة: 
الغْرْبَاءِء اللْرَاعَ مِنَ القبائلء الْفَرَّارِينَ بِدِينِهمْء القابضين على الجَمْر) وَمُعَادَاتُهم] 
وتأَخْدْ يديه إلى الطريقٍ المستقيم؛ ومَن اذَّعَى بأنّه يستطيغ أنْ يُرَتَيَ أولاده في 
أورُومًا التَّربيَةَ الإسلاميّة الصحيحة؛ فنَهُولٌ له (ِبَينَنَا وتَيْدَكَ واقِعٌ الحالي)» فالواقغ 


(1108) اذهب للة 


يَدُلُنا أنّ المُندَرفين مِن أبناءٍ المسلمين أَضْعَافٌ أَضْعَاف المُلْتَزِمين منهم؛ وهذا 
ليس في الأبناءٍ الذين دَرَجَ آباؤهم على الرّذيلة وتَعَوّدُوا عليهاء وإِنّْما هذا في 
الأبناء الذين نَشَأ آباؤهم على الالتّزام وتَبَثُوا عليه؛ فإذا بَلَعَ الانحراف في أبناء 
الأَسَرٍ المُلتزِمةٍ أَضْعَافَ أَضْعَافٍ الصّلاح فيهم تَعيِّنَ على المُسلِم ووَجَبَ عليه أن 
تحتاط لأْنائه وينْتَشِلّهم مِن هذه البيئة [قلث: وكذلك يَتعيّنُ على المُسلم أن يَنْقشِل 
أبناءه مِنَ البيئة التي يَتَفْشَى فيها فكْرُ أهلٍ البدع المُنتسبين للإسلام كر 
المزجئة (الذي يَبْنّه 'أَدَعِيَاءُ السلفيّة' في مساجدهم ومدارسهم وقَنَواتِهم 
ومواقعهم) وَفكُْرِ الأشاعرة (الذي ذه 'الأزهَرِئُون' في مَساجدهم ومدارسهم 
وقَنَواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ المذرسَة العفْلِيّة الاغْتِزاليَّة (الذي يَبْنّهِ 'الإخوانٌ 
المُسلِمون" في مَساجدِهم ومدارسهم وقنواتِهم ومواقعهم)]. إِذ الحُكُمُ للغالب وليس 
للنادر. انتهى. 


(45)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيح: الأطفال أَمَانةٌ 
الأطفال أَمَانةٌ عند أبيهم وأَمّهمء فالواجبُ أَنْ لا يَتَوَلّى تَزْيَتهم إلا من هو يُوْمِنُ 
باللهِ واليوم الآخِرٍ ويُرْجَى منه الفائدةٌ لهم والتَّوْجِيه الطَيّبُء أَمّا أن يَتَوَلّى الأطفال 
نساءً كافرات» هذا مُنْدَرُ ولا يَجورُء هذا خِيَانةٌ للأَمَانةِ» فالتَّربيَةُ أَمَانةٌ والأطفال 
أَمَانةٌ فلا يَجورُ أنْ يُرَنَيَ الأطفال إِلّا مُؤْمِنةٌ تقِيّةُ يُزْجَى فيها الخَيرُء حتى لو كانث 
مُسلِمةً» إذا كانث فاجرةٌ حَبِيئةٌ لا يَنبغي أن تُوَنّى على الأطفالٍ ولو كانث مسلمةٌ 


إذا كانث رَديئة الدِينِ ضَعِيفة الدِينِ. انتهى باختصار. 


(1109) اذهب للة 


(46)وقالَ الشيحٌ عبذالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة كبار العلماء): وما زال 
أعداءغ الإسلام مُجِدِين في هَدْمِه وتَغْيِيرٍ عقائدٍ أهلهء كما قالَ مسيو أتني (الفرنسي) 
(إن مقاومة الإسلام بالقُوّة لا يَزِيدُه إلا انتشارّاء فالواسطةٌ الفعّالةٌ لِهَدْمِه وتَهُوبيضِ 
بُنْيَاانِه هي تزبية بَنِيه في المدارسء بإلقاءٍ بُدُورٍ الشّكَ في نُفوسهم مِن عندٍ 
النَّشْأةٍ» لِتَفْسَدَ عقائدهم مِن حيث لا شغرون): فهذا لِعِلْمِهُ قَابلِيّة الصَّغِيرٍ لِمَا يُلْقَى 
إليه مِنَ العلوم الضارة وغيرهاء ولعَدّم تمييزه بين الصحيح وغيره؛ ولأن الصُرَرَ 
الذي يَصْعْبُ مُعالجَتُهِ هو زَيِْعْ العقيدة» فإن زيعْها مَضدَرْ كُلِ شر وبَلَاءٍ ومضدز كل 
الأخلاق الرّذِيلةِ. انتهى باختصار من (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبَةِ النّجْديّة). 


(47)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن قاسم في حاشية (الدُرَرُ السَّنِيّةً في الأَخوبة 
النَجْدِيّة): يَجِبُ علينا أَلّا ُرسل أبناةنا وَهُمْ صغار إلى بلادٍ الكفار للتَعَلّم لأن 
النشء إذا شَبٌ بينهم لا بْدَ أن يَتَخَلَّقَ بأخلاقهم. انتهى. 


(48)وجاء في الموسوعة الفقهية الكْوَنْتِيّةٍ التي أَضْدَرَثْها وزارةٌ الأوقافٍ 
والشؤُونٍ الإسلامية بِالكُوَنْتٍ: اتَهَقَ الْفْمَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةَ التَّرَوْجٍ في دَارٍ الحَزب 
[قال الشيحٌُ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا ال ابط: فَدَارُ الكفْرِء إذا 
أُطلِق عليها (داز الخزب) فَباعِتِبارٍ مَآلِها وتَوَقُع الدزب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفُرِ) أنّها (داز 
حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيق» فإنٍ إرتبَطث فتضبح (داز كُفْرٍ 


(1110) اذهب للة 


و 


مُعاهَدةً). وهذه العُهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ مِن حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌُ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرْبَوِيّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُذُْرِ) في إستعمالاتٍ أكثَرٍ القْقَهاءِ... ثم 
قال -أي الشيخ محاجنة-: كُلُ دار حَرْبِ هي دار كُفْرِ وليسث دُلُ دار كُفْرٍ هي داز 
حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنِتِية: أَهْلٌ الخزب أو الخزبيُون: 
هُمْ غيرُ المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عََّدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَنّعون بِأْمَانِ المُسلِمِين 
ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَوْدٌ ولا أَمَانّ ولا 
َفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شَرَعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينهه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَة): فَأَمًا 
لمشي تامار لطن سور انون و الله وكين انقرى كنض | 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًَا كافرٌ بَرِيِءٌ 


(1111) واد 


كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميّ.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
َفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أَهلّا للمُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة؛ والطّذُلء وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ وَالرَاهِبُ» وَالرمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيّةِ مُستمرّة 
تُغجرٌُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفْلُوجٌ 'وهو المُصابٌ بِالشَلَلٍ 
اليَصْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
وَالْأَشَكُ وما شابّة)؛ وَتَحْوُهمْ] الْمُشرِكين مُحَارِبًا وَغَيْرَ ُحَاربٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائّل أم 
لم يُقَاتَل]. انتهى. وقال الشيخٌ يوسف العييري في (حقيقة 3 الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمين» قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصلْ فيها)؛ وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في 1 المعاد) واصِفًا حالَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة» قال (ِثُمَ كَانَ الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ تلان أَقْسَامِ أل صُلْحِ وَهُذْنَة 
وَأَهْلُ دَرِْب وَأَهْلُ ذِمَّةِ والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة بَل تكونٌ إِما حَرِْيّة أو مُعاهَدةً 
وَالذْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافر افا ولا ذِمَيًا 
فإنّ الأصل فيه أنّهِ حَرْبِيّ حَلَالُ الدم, والمالء والعزض آبالسَبِي]. انتهى] لِمَنْ دَخَل 
فِيهًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَمَانٍ (لِتِجَارَة أو لعيْرها) َلَوْ ِمسِْمَةٍ (وَتَشْتَدُ الْكَرَاهَةٌ إذَا 
قائث مِنْ أفل الْحَرْب) وَعِدْدَ الْحَنَفِيَّة (الْكراهَةٌ تخريميَّةٌ في الْحَزْدِيَّة لإفتتاح بَاب 


الْفتَنَة وَتَنْزِِهِيَهُ في غَيْرِهَا), أن فيه [أيْ في التَرّوْجٍ في دَارٍ الحَرب] تغردضًا 


(1112) اذهب للة 


للذَِّبَِ لِسَادٍ عظِيمء إِذْ أن الْوَلَدَ إذَا نَشَأ فِي دَارِهم لا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْشَأ عَلَى دِينِهِم 
َإِذَا كَانْتِ الوك ملم فَدَّدْ تَعْلِبُ عَلَى وَلَّدِهَا فَيَنْبَعْهَا عَلَى دِينِهًا... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُمَهَاءٍ مِن الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَةِ وَالشَافعِيّة إلى أَنَهُ 

رَهُ للمْسْلِمِ أن يَطَأ حَلِيلَتهُ فِي دارٍ الْحَزْبٍ مَخَافَةَ أن يَكُونَ لَه فيهًا نَسْل لأنَّهُ 
مَمْدُوعٌ مِنَ التَوَطْنٍ في ذَارٍ الْدَرْبء قَال صَلَّى النّهُ عَلَيْه وَسَلَُمَ آنا جَرِيءٌ من دل 
مُسَلِم يُقِيمُ بَيْنَ أظَهُرٍ المشركين» فَالنُوا (يا رَسُول الله وَلِمَ؟) قال (لا تَرَاءَى 
َارْهُمَا [قال الشيحٌ منصور البُّهُوتئى (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أَيْ 
لا يَكُونُ [أي المُسْلِمُ] بمؤضع يَرَى نَارَهُمْ وَيَرَوْنَ نَارَهُ إِذَا أوقدث. انتهى])) وَإذَا 
مَوْطُوءَتَُ إِذَا كائث حَِبيّةَ فَذَا عَلِقَثْ مِنْهُ ْم ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدّارٍ مَلَكُوهَا مع 
مَا في بَطْنِهَاء فَفِي هَذَا تغريص وَلَدِهِ للْرِق» وَذَلِكَ مَدْرُوةٌ؛ وَقَال الْحَنَابِلَةُ إلا يَطَأُ 
الْمْسْلِمُ رَوْجَتَهُ فِي دَارٍ الْحَرْبٍ إلا للضَرُورَة» فَإِذَا وُحِدَتِ الضَّرُورَةٌ يَجِبُْ الْعَزْلُ). 
انتهى باختصار. وقال ابن قدامة في (المغني): قال لأي الإمامُ الْخْرَقيٌ الحنبلىُ (ت 
4ه) في مختصره] إوَلَا يَتَرَوّجُ في أزض الْعَدُوِْء إِلَّا أَنْ تَغْلِتٍ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ 
َََرْوَجَ مُسْلِمَةَ وَتَعْزِلَ عَنْهَا)» وقَالَ الْقَاضِي -في قَوْلٍ الخِرقيَ- (هَدًا نَهِي كزاهَة: 
لا نْهَيْ تخريم): أن النّه تعالى قَالَ (وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبْتَقُوا بِأَمْوَالِكُمْ), 
وَلِأَنَّ الأضل الْحِلُ: فَلَا يَدْرُمُ بالشكَ وَالتَوَهُم وَإِنمَا كَرِهْنًا لَهُ التَرَوّحَ مِنْهُمْ مَخَافَة 
أن يَعْلِبُوا عَلَى وَلَدِهِ فيسْتَرِقُوهُ وَيُعَلَمُوهُ الْكُفْرَهِ ففِي ترُوِيجِهِ تغْرِيضصٌ لهَذَا الْمَسَادٍ 
الْعظيمء وَازْدَاَتِ الْكَرَاهَةٌ إذَا تَرَوَّجٍ مِنْهُمْ لأنّ الظَاهِرَ أَنَّ امْرَأَتهُ تَْلِبُهُ عَلَى وَلَدِهَاء 
فَتْكَفْرُهُ. انتهى باختصار. وقالَ السيدُ عمر البصري (ت1037ه) في حاشيته على 


(1113) اذهب للة 


(تحفة المحتاج): السَّيِّىْ الْمْتَوَلدْ [أي المَؤْلُودُ لَهُ] بدار البذعة» يَظْهَرُ أَولَادُهُ غَالِبًا 
مُتَدَيَنِينَ بِتِلْكَ البذعة. انتهى. 


(49)وقالَ كمال حبيب في (مجلة البيان: التي يَرْأَسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان. "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأَمَهُ كُلّها بحاجةٍ إلى تَدَبّرٍ طبيعة 
الحرب التي تُواجهُهاء إنها حربٌ صليبيّةٌ الإجلابُ فيها بِالْخَيْلِ وَالرَجْلٍ مِن جانب. 
وبالقَزْو الفكريّ والثقافِيَ لِهَدْمِ قواعد الأَمّةِ وأسسِها مِن ناحيّةٍ أُخْرَى... ثم قال - 
أي كمال حبيب-: إِنَّ الدَهْشَةً سوف تُلْجِمُنا إذا عَلِمْنا أنّ مؤسسة تُسَمّى (كِير) 
تَتَبَعُ المخابراتٍ المركزبة الأَمْرِيكِيّة هي التي تقومُ بالتخطيط للمناهج في وزارة 
التربية والتعليم المصرية [قالَ الشيحُ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: 0 الدولةٌ المصرية بكل 
مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل المجتمع. فَيَحكُمُها وتَتَحَكَمْ فيها تحالّفُ 
القسكرٍ والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والسادٍ و 57 والقَدرٍ والمكر. انتهى], 
والدهشة سَتُمْسِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا أنَّ وَفْدَ ال (إف بي آي) [يعني مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيحَّ الأزهرء وؤُفُودُ الكونجرس تَلْتَقِيه 
ِلإطْمِنْنَانِ على مناهج الأزهرٍ. انتهى. 


(50)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتابه (في التاريخ فكرة ومنهاج): وحينما اجتمغ 
مؤتمر المبشرين في جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وَقَفَ مُقََرَرْ المؤتمر 


(1114) اذهب للة 


تقول (إن جُهودَ التبشير الغربيّة في خلال مائة عام قد فشلث فَشَلًا ذَْرِيعَا في 
العالم الإسلامي, لأنه لم يَنتقل مِنَ الإسلام إلى المسيحية إِلَّا واحدٌ مِنِ اثتين» إما 
قاصرٌ خَضَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه, وإما مُعْدَمّ تَقَطّْعَتْ به أسبابُ الرزق 
فجاءنا مُكْرَهَا لِيَعيش)» وهنا وَقَفَ الفّسُ زويمر [جاء في موسوعة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): صمويل 
زويمر [هو] رئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط [قالت منى أبو الفضل 
أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أُصْبَّحَ 
(الشرقٌ الأوسط) يُطلق على الدولٍ العربية وإسرائيل. انتهى من (مجلة 'إسلامية 
المعرفة')]» وبُعَدُ مِن أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديثء وقد أُسّس معهدًا 
امه في أمريكا لأبحاثِ تنصيرٍ المسلمين. انتهى باختصار. وقد تُوْفْيَ زويمر 
عام 1952م بعد أن بَلَعْ الخامسة والثمانين مِن عمره] المعروفٌ للمصرتين لِيَقول 
(كلُاء إن هذا الكلامَ يَدُلُ على أن المْبَشّرِين لا يعرفون حقيقةً مُهِمَّتِهم في العالّم 
الإسلامي. إنه ليس من مُهِمَّتَنا أن نُذْرِجَ المسلمين [يعني في الوقت الحالي] مِنَ 
الإسلام إلى المسيحية. كلاه نما دُلُ مُهِمّتِنا أن نُذْرِجَهم مِنَ الإسلام فحسب [قالَ 
الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عب دالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي الدِيَارٍ النّجْديّة الْمْتَوَفُى عام 
2ه) في كتابه (الانتصار لِحِزْب الله الفواكيية والرّدٌ على المُجادِلٍ عن 
الفشركين): ومن كَيِدٍ الشيطانٍ لمبتوعةٍ هذه الأمَةِ -المشركين بِالبَشَرٍ مِنَ 
المَقبورين وغيرهم-. لما عَلِمَ عَدُوُ اللَهِ أنَّ كُلَ مَن قَرَأْ القُرِآنَ أو سَمِعَه يَنْفِرُ مِنَ 
الشركِ ومن عبادة غَيرٍ الله أَلقَى في قلوب الجْهَالٍ أنّ هذا الذي يَفلونه مع 
المَقبورين وغَيرِهم ليس عِبادةً لهم؛ وإنّما هو تَوَسُلٌ وتَشَفْعٌ بهم والْتِجاءٌ إليهم 


(1115) اذهب للة 


ونَخوٌ ذلك. فسَلَبَ العبادة والشرك [ِيَعْنِي عِبادة غيرٍ الله والشرك به] إِسْمَهُما مِن 
ُلُوبهم؛ وكَسَاهُما أَسْماءَ لا تَنْفِرُ عنها القُلوبُء ثم إزْدادَ إغترازهم وَعَظْمَتٍ الفثنة: 
بأنْ صاز بَعضُ من يُنْسَبُ إلى عِلْمِ ودين يُسَهَلُ عليهم ما ازتكبوه مِنَ الشركء 
ويَحْتَحٌ لهم بِالحُجّج الباطِلِة:. فَإِنًا نه وَإِنَا إِلَيِْهِ رَاجِعون. انتهى]؛ وأن نَجْعَلَّهِم 
دنُولين [الزأُولُ هو السَّهْلٌ الانقيادِ] لتعاليمنا وتُفوذنا وأفكارناء ولقد تَجَحْنا في هذا 
تجاحًا كاملاء فكُلُ من تََرّجَ من هذه المدارسء. لا مدارسٌ الإرسالياتٍ [مدارس 
الإرساليات هي مؤسساتٌ تعليميةً (مدارسٌُ وجامعاتٌ) يُديرها النصارى في العالم 
الإسلاميّ بصورة مباشرة» ومن أُميْلَتِها في مِصْرٌ الجامعة الأَمْرِيكِيَةُ ومدارسُ 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكانء والراعي الصالح)] فحسب. ولكن [أيضًا] 
المدارس الحكومية والأهلية» التي تَتَبعْ المناهج التي وَضَغَناها بأيدينا وأيدي مَن 
رَنَيْناهم مِن رجالٍ التعليم» كُلُ مَن تَخَرّجَ من هذه المدارس خَرَجَ مِنَ الإسلام بالفعلٍ 
وإنْ لم يَحْرْجْ بالاسمء وأصبح عَوْنَا لنا في سِيَاسَتِنا دُونَ أن يَشْعْرَء أو أصبحَ 
مأمونًا علينا ولا خَطْرَ علينا منه. لقد نَجَخْنا نَجَاحَا مُنْقَطِعَ النُظِيرِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) في كتابه (العقائد والأديان والمذاهب الفكرية): القسَيسُ صمويل 
زويمرء يُعتبر هذا القسّيس -اليهودي الأصل: من أَهَمَّ المْبَشَّرِين وأخطرهم في 
الشرق الأوسط منذ أوائل هذا القرن: هذا القسّيس عاش فترة مِنَ الزمن في البلاد 
الإسلامية؛ وعَمَّدَ عِدَةَ مؤتمراتٍ تَبْشِيرِنَةَ في كل مِنَ القاهرة والهند والقدس. 
ولهذا القسيس عِدَهْ تقاريرء منها تقردزه الذي نشره في 12 من إبريل 1926م: 
وهذه بعص فقراتٍ من ذلك التقريرٍ (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن ييأس ويقنط 


(1116) اذهب للة 


عندما يَرَى أن مَسَاعِيَه لم نُنْمِرْ في جَلْب كثيرٍ مِنَ المسلمين إلى المسيحية؛ لكن 
يَكْفِي جَدْلُ الإسلام يَحْسَرُ مسلمين بِدَبْدَبَة بعضهم. عندما 0 
الإسلامَ يَخْسَرٌُه تُعْتَبَرُ ناجدًا يا أيها المُبَضّر المسيحي. يَكْفِي أن تُدَبْذِبَهِ ولو لم 
ُضبخ هذا المسلم مسيحيًا... قل أن ني النصرانية في لوب المسلمين يجب أن 
نَهْدِمَ الإسلام في تُفوسهمء حتى إذا أصبحوا غير مسلمين سَهُلَ عليناء أو على مَن 
يأتي بَغْدَناء أنْ يَبْنُوا النصرانية في نُفوسهم). انتهى باختصار. 


(51)وقال الشيخح زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بكلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 
يقول القس زوبيمر في المؤتمر المسيحي الذي انعمّد بِالٌُدس [عامَ 1935م] إبَّان 
الاحتلال البريطاني <أيّها الإخوان الأبطال» والإخوان الذين كَتَبَ الله لهم الجهاد في 
سبيل المسيحيّة واستعمارها لبلادٍ الإسلام» فأحاطثهم عنايةٌ الربّ بالتوفيق الجليل 
المقدّسء لقذ أَدَيْتُم السالةً التي أنيطث بكم أحسن أداءٍء ووفْقتم لها أُسْمَى 
التوفيق... مهِمّةٌ التبشيرٍ التي ندبَتكُم دولٌ المسيحيّة للقيام بها في البلاد المحمديّة 
ليسث في إذخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في المسيحيّة وإنما مهمّتكم 
أن تُخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صِلةَ له بالهه» وبالتالي فلا صِلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأممُ في حياتهاء وهذا ما قُمثم به خلال الأعوام 
المائة السالفة خير قيامء وهذا ما أُهيّئكم عليهء وتُهيّئكم دول المسيحيّة 
والمسيحيُون جميعًا كل التهنئة؛ لقد قبَضْنا -أيّها الإخوان- في هذه الحقبة مِنَ 
الدهرٍ من ثُلْثِ الدّزْنٍ النَّسِعَ عَشَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في 


(1117) اذهب للة 


الممالك الإسلامية؛ أيّها الزملاء» إِنّم أعددثم بوسائلكم جميع العقول في الممالِك 
الإسلامية إلى قبُولٍ السَيْرٍ في الطريق الذي مَهَدْثُم له كل التمهيد, إنكم أعددتم 
شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف الجددبله ولا يُرِيِدُ أن يَعرفّهاء وَأَخْرَجْتُم 
المُسِلِمَ مِنَ الإسلام ولم تُدخلوه في المسيحيّة: وبالتالي جاء النّثْلُءْ الإسلاميٌ طبدًا 
لمَا أراده له الاستعمالء لبهت اكد وبحب الراحة والكسّلء ولا يعرف هِمّة 
في دنياه إلا في الشّهوات: فإذا تعلّم فللشهوات, واذا جَمَمَ المالَ فللشهوات». وإنْ 
وَأ أسمى المراكز ففي سبيلٍ الشهوات يَجُودُ بكلِ شيءٍ؛ إن مهمئكم تمّث على 
أَكْمَلٍ الوجوه. وانتهيثم إلى خيرٍ النتائج؛ وباركثكُم المسيحيّةُ. ورَضِيّ عنكم 
الاستعمارء فاستمرٌوا في أداء رسالتكم, فقد أصبحثم بِفَضصْلٍ جهادكم المبازك مَوْضعَ 
بَرَكاتٍ الرَّبّ). انتهى باختصار. 


(52)وفي هذا الرابط سُئلَ مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ مُخالفة 
أمر الوالد بِاليّسبَةٍ لدُخول جامعة مُختلّطةٍ. فُأبي يُرِيِدُ مِنّي أن أددُلَ جامعة 
مختلطة. وأنا أَرْفُْضُ هذا الطْلَبَ لأمورٍ ؛ (أ)بسبب بسبب الاختلاط في الجامعة. مع العلم 
أنّني أَعِيشُ في فلَسْطين المحتلّة» وأنا مِنَ اقب الحاص لين على الجِنْسسيَّة 
اليَهُوديَّة (مع الأسَفٍ). أَيْ ما يُعرفون ب (عَرَبِ 48)» وكُلُ الجامعاتِ هنا هي 
جامعاتٌ لليَهُودء ونَجِدُ فيها مِنَ الاختِلاط والسُفورٍ والتَّكَشْفٍ والتَّعَزِي ما لا يَعلَمْ به 
لا اله سبحائة وتعالى؛ (ب/أنّ دُذُولي الجامعة ليس بضرورة مَلِحَّةِ فكثيرٌ مِنَ 
الشّبابٍ يَكَذّرَعون بدُخولهم هذه الجامعاتٍ المُختلّطة بأَنَّ (الضَروراتٍِ تبيخ 


(1118) اذهب للة 


المتحظوراتٍ) وخُصوصًا أنّه ليس جامِعاتٌ عربيَّة أو إسلاميّة هناء ويقولون بأنّه 
(إذا لم نَتَعَلّمْ في هذه الجامعات اليَهُودِيّةٍ المختلطةء مِن أَيْنَ سيكونُ للعرّب مِنا 
أَطِبَّاءُ4 ومدُلَ هذه الحُجّج الواهِيّةٍ المُتماوتة» أرجو منكم أنْ تَرُدُوا في الفتوى 
وتُوَضْحوا مَعْنَى هذه القاعدة العظيمة بأنَّ (الضُروراتٍ تبيخ المحظورات). ولا 
تَدَعُوها هكذا قاعدةً عامّةً بَأَدُدُها كُلُ إنسان لِمَا يُوافِقٌ هَوَاهِ؟. فأجاب مركز 
الفتوى: فَأَمًا حُكُمُ مُخالّفة الوالدِ» فَعَلَى حَسَبٍ ما يَأْمْرُ به, فإِنْ كان يَأْمْرُ بمعروفٍ 
مِن مُبَاح أو مُستَحَبَ أو واجب فيَجِبُ طاعتّهء وإنْ كان يَأْمْرُ بمنكر أو ما يُؤَدِي 
إليه فلا تجوز طاعثه؛ وبخصوص دُخول الجامعة بما فيها مِن اختِلاطٍ فاحش 
ومُنكّراتٍ ظاهرة. فلا شك أنَّ الواجب طَلَبُ البّراءة لِدِينِك وعزضك [قلتُ: وطُلَبُ 
البّراءةٍ للدِينٍ والعوزض بَفْتَضِي أيضًا عََدَمَ التعَرْضٍ لِمَا يَنتَشْرُ في المُؤسّساتٍ 
التَّلِيمِيّةِ من مُفْسَقاتٍ عَقَدِيّةٍ أو مُكَْراتٍ عَقَدِيَّة كفكر المُزجئةٍ (الذي يَبْنْهِ 'أَدْعِيَاء 
السلفيّة') أو فر الأشاعرة (الذي يَبْنْهِ 'الأَزْهَرِئُون') أو فكر المذرسَة العقْلِيّة 
الاغتِزاليّةِ (الذي يَبْنْهِ 'الإخوانُ المُسلمون') أو كمفاهيم العَلْمانِيّةِ والدِيمُقْراطِيّة 
واللَيبراليَّةِ والوَطْنِيّةِ والقّوميّة: سَوَاءٌ كائت هذه الأفكاز والمَفاهِيمُ مدسُوسة في 
المناهج التَعلِيمِيَّة أو كات هي مُعتَقّداتٍ أَغْلَبٍ المُدَزسين أو الطُلّابِء ولمَا يَنتَشرُ 
أيضًا في هذه المُؤمّساتٍ مِن كْفْرٍ عَمَلِيَ (كِسَبَ الدِينِ» وتزكِ الصَّلَاةٍ وتَحِيَةِ العلّم 
الوَطَنِيَ ومذح الطُوَاغِيتٍ وأَنْظِمَتِهم)» ومن فِشْق عَمَلِيَ (كالتخِينِ واللَوَاطِ 
والسّحاق. وتَبَادُلٍ المَجَلَاتِ وأفلام الفِيذْيُو الجِنِسيّةِ» وتَعَاطِي المُكَدَراتِ حُقَنَا 
وحُبُوبًاء وسُوء الأَخْلَاق وبَدَاءَةٍ الألفاظ وانحراف السّلوكِء والتَّخَنْثْ والمُيُوعة 
والتّشَبَهِ بِالمُمَئّْليين والمُطريين والرّاقِصِين العَربيِين والشرقيّينء والتَبَرْج وَالتّهَتّكِ 


(1119) اذهب للة 


بين البَئاتِ وَالتّشَبَّهِ بالمْمَيْلاتِ وَالْمُعَدَيَاتِ والرّاقصات)]؛ خاصّةً وأنّ القائمين عليها 
هُمْ اليَهُودُ المُختلُون لأزضكم والذين لا يَرْقُبُون في مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَه وتحرصون 
كُلَ الدزص على إفسادٍ أبناءٍ المُسلمين وإلحاقهم بِرَكْبِهم [قلث: وكذلك الحُكَامُ 
َأَنْظِمَتُهِمِ في الدُوَلٍ المُسَمَاةٍ اليومَ بالإسلاميّة لا يَرقُبُون في مُؤمن إِلَّا وَلَا ذِمَةُ 
ويتحرصون دُلَ الدزص على إفسادٍ أبناءٍ المُسلمين والحاقهم برَكبهم. وقد قال 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): قَمَا 
الفْزْقُ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٍ وآذَرَ عَرَبِيَ؟!. انتهى. وقال مصطفى صبري (آخْرُ 
مَن تَوَلّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام' في الدولة العثمانية» وكان صاحبُ هذا المَنْصِب 
هو المُفْتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفُ العقلٍ والعلم والعالّم مِن رَبّ العالّمين 
وَعباده المْرسَلِين): وماذا القَرْقُ بين أن تَتَوَنَّى الأمرّ في البلادٍ الإسلاميّة حُكومة 
مُرَتَدَةٌ عن الإسلام وبين أ اكطاييا ككزيميةه أَجْنَبِيَة عن الإسلام [قال مصطفى 
صبري هنا مُعَلَقَا: مَدَارُ القَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدرب على القانونٍ الجاري 
أحكامُه في تلك الدِّبَارِهِ كما أنَّ فَصْلَ الدّينِ عن السَيَاسةٍ معناه أنْ لا تكون الحُكومة 
مُقَيّدةً في قَُوانِينِها بقَواءٍدٍ الدِينِ. انتهى]. بَلٍ المُرتدٌ أَبِعَدُ عن الإسلام مِن غَيرِه 
وَأَشَدُ وتأثيزه الضارٌ في دين الأمَةِ أكترُ. انتهى], وعَدَمُ وُجود جامعةٍ إسلاميّةِ في 
بَلَكَ لا يُسوْعْ لك تعيض نَفْسِكَ للفتنة. وليس عليك في مُخالّفة والِدِكَ حَرَجٌّ في 
هذه الحالة؛ كما لا يَسُوعْ قولُ البعضٍ في هذا الْمَمَام (إنَّ الصضَّروراتٍ تُبيحٌ 
المحظورات) هكذا على الإطلاق لِتَبِرِيرٍ هذه الأوضاع القائمة» وإِنّما كُلُ حالة تُقَدَرْ 
بِحَسَبها والضَّرُورَةُ تُقَدَرْ بِمَدرِهَاء وقد عَرَّفَ العلماء الصَّرُورَةَ بأنَها (بُلُوغ الإنسان 
حَدَا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الممُوع هَلَكَ أو فَارَبَء كالمُضْطرٌ للأذلٍ بحيث لو بَقِىَ جائعًا 


(1120) اذهب 


لَمَاتَ أو تلَفَ منه عضو أو فَقَّدَ جارحة [جَوَارِحُ الإِنْسَانِ أَعْضَاوؤُهُ التي يَكْتَسِبُ 
بهاء هي الْعَيْنُ وَالأدْنُ وَاللَسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْهَزْجُ وَالْيَدْ وَالرَخْلُ]؛ فَهَدَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ 
المدرّم)» ومن ذلك قونّه تعالى [مَن كَهَرَ باه مِن بَعْدٍ إيمَانِه إِلّا مَنْ أكرِة وَقَلْبّهُ 
مُطْمَيْنّ بالإيمَان): الله و سرس امام للضُرورة ضَّوابط لا بُدَ 
من مُراعاتهاء ِتَلّا َك تُتّكَدَ وَسيلةً لارتكاب المُحَرّم دُونَ تَحَقُقِهاء ومن أَهَمَ هذه 
الصوابِط؛ٍ أوَّلَاه أن تكون الصَّرورةٌ قائمةً لا مُنْتظرةً؛ فلا يَجورُ مَثَلّا الاقتراشض 
بالزِبَا تَحسّبًا لِمَا قد يكونُ في الستقبلِ؛ ثانياء ألا يكون لِدفْعٍ الضَّرورة وسِيلة 
أخرّى إِلَّا مُخالّفة الأوامر والنَّواهِ هي الشّرعيَّة؛ ثالثاء يَجِبُ على المُضْطْرٌ مُراعاة 
قَدْرٍ الضرورة: لأنّ ما أبيح للضصَّرُورَة يُقَدَرْ بَدْرِهَاء ولذلك قَرَرَ الفقهاءً أنه ل 
يَجورُ للمُضْطرٌ أنْ يَأَكُلَ مِنَ المَيّْتة إِلَّا بمَا يَسْدُ رَمَقَهِ؛ِ رابعاء أل يُقَدِمَ المشطرٌ على 
فِذْلٍ لا يَحتَمِلُ الخصة,. فلا يَجُورُ له قَدْلُ غيره افتِداءً لِنَفسِهء لأنّ نَفسَه ليست 
أؤلَى مِن نَفْسِ غَيرِه؛ لكنْ يَنبَغِي التَنبِيهُ إلى أنَّ بعض المَنْهِيّاتٍ قد تَجُورُ لِمَا ون 
الضّرورةء أَيْ إذا حَصَلَتْ حاجَةٌ شديدة كَقَّرْب مِنَ الضّرورة: كالحاجَّة للتَّدَاوِي 


و كن 


فإنّها تُبِيحُ كشف العورة. انتهى باختصار. 


(53)وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط؛ قيل للشيخ: 
بَلَعْنَا فُثياكم في حُكْم الدَرَاسةٍ في المُوَسّساتٍ المُخْتَلَطَةٍِ ذُكُورًا وإنَانَاه فبعض 
إخواننا قال (أنا أقضة سَوَّرَ لو فيل للشيخ (إنّ جميع المرسصام [يَغني المَدَارس 

والجامعات] عندنا كُلَّها كتلط والأَشْغالٌ الحُرَّهُ 10 لي جدًا إِذ القاثونْ نَفْسْه 


لا يَسمَحُ بها إِلّا بعد أَخَذِ ورَدّ شَدِيدِين جدًَا)): فيقول هو (أتِصَوَّرُ أنَّ الشيحٌ سَيْقَيَه 


(1121) اذهب للة 


فُنْيَاه إذا عَلِمَ هذا)؟. فقالَ الشيخ: أنا ما فَهِمْتُء ما هي الفَدْوَى التي يَنبَغي أنْ 
أُقَيّدَها في نَظَرِ ذاك المُشَارٍ إليه؟. فقيل للشيخ: أنتم تقولون بِعَدَم جَوَازٍ دراسة 
اليِّلمِيذِ في مُؤْسَسةٍ مُخْتَلَطَة. فقال الشيح: هذا صَحِيحٌ» هذا صَحِيحٌ؛ سنقولٌ له (ما 
هي الضرورةٌ التي يَتَسَبّتُ [أَيْ ذاك المُشَارٌ إليه] بها لاستباحة ما حَرّمَ الله): 
الجوابُ [أَيْ عند ذاك المُشَارٍ إليه] (أنّه لا يُوَظَّفُ إِلّا إذا تََرّجَ مِن هذه الجامعاتٍ 
المختلطة), سنقول (ِعذْرٌ أَقْبَحُ من ذَنْب)؛ أنا أضرِبٌ [مَتَلّا] لبعض الإخوان هنا 
رَجُلَ هُنا قَرِيبٌ مِن مَوْقفٍ السَّيّارَاتِء تَجِدُه يَسُوقُ عَرَبَةَ صَغِيرة؛ يُمْكِنُ [أنْ يكون] 
أَصْلُّها يوضع الطَفْلٍ الصَّغِيرِ العربةَ الصّغِيرة هذه التي يُوضَعُ فيها الطَفلُء فَهُوَ 
طُوّرّهاء لها عَجَلَاتٌ أَزْبَعٌ وجَعَلَ لها سَطْحَاء فهو يَبِيعُ النَرْمْسَء هذا يَبِيعُ تُرْمْسَاء 
هذا هو رِزقُهء وهو رَجُلَ كبيز يُمْكِنُ [أنْ يكون] نَحْوَ الْخَمْسسِينَ مِنَ العْمْر؛ وأغرِفُ 
آخَرَ هُنَا بجانِب مدرسة البّناتِ هُنّاء في أَيّام الشّتاءء له عَرَبَةٌ أكبَرٌ مِن هذه العرَبَة 
يَقْلِي فيها الفَلَافِلَ [أي الطُغمِيّة] في ءِرَّ البَردِ؛ أَقُولُ يا جَمَاعهٌ أنّ أسباب الرَزق 
والعَيّشٍ كثيرةٌ وكثيرة جدّاء لكنَّ أيضًا الشَّبَابَ الوم في كُلّ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما دَدَرَ 
اعتادوا أيضًا أن يَعيشوا عَبِيدًا لِلِحُكَّام أَنْ يُصبح المَسلِمُ مُوَظَفَا في الدّولةِ» فْمَغْنّى 
ذلك أن يَصِيرَ عَبْدَا للدّولة» فلَؤْ لم يَكُنْ إِلّا هذا فَقَطْ [وهو أَنْ يَصِيرَ المُسِلِمُ عَبْدَا 
دول مِنْ جَرَّاءٍ التَوَظّفٍ فيها]» ولم يَكُنْ معه ارتكابُ المحظورٍ [أي المُحَرّم] الذي 
انَقَفنا عليه [وهو الدّراسة في المدارس والجامعاتٍ المُختلّطة]. لَكََى أن ننْصَحُ 
الشَّبَابَ المُسِلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ عن وَظائف الدّولة» هَمَا بَالْكَ إذا انّخَذْنا سَبِيلًا أَضْلُه مُحَرّمْ 
[وهو التراسةٌ في الددارس والجامعاتٍ المُختلطة] لِنَصِيرَ مُوَظَفِين عَبيدًا للحُكّام؛ 
هذا جَوَابِي. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوتيَّةٍ أخرّى للشيخ الألباني مُفَرّعْةٍ له 


(1122) اذهب للة 


على هذا الرابط؛ سُيِلَ الشيح: فِيمَا يَخُصٌ الدراسةً في الجامعاتٍ. هناك بعش 
الِخُوَة في الجزائرٍ سَمِعُوا فَتُواكم في هذا الموضوع. هناك مَن قال أن هذه الفَنْوَى 
صالحةٌ للبُلْدانِ التي نَجِدُ فيها جامِعاتٌ مُخْتَلَطةٌ وجامِعات غير مُخْتَلَطْةَ وهناك مَن 
قال أنها صالحةٌ لِكُلِ البْنْدانِء فأَرِيدُ منكم توضِيحًا في هذا الموضوع؟. فأجابَ 
الشيخ: الذي أَفْهَمْه من هذا التّفريقٍ من ذاك البَغض. أنَّه كأنّه يَنطَلِقٌ في هذا 
التُفرِيقٍ مِن قاعدةٍ مَعروفةٍ [أَيْ عند الكْفَارِ]ء وهي غيرُ معروفة [أَيْ في الإسلام]ء 
القاعدةُ هي التي تَقُولٌ (الغايَةٌ تُبَرَرُ القسيلة)؛ فَشَرْحٌ قوله أنَّ (العِلْمُ هذا لا بُدَ 
منه. فإذا كان يُوجَدُ جامعةٌ ليس فيها إختلاطّء فهذا هو السَّبِيلُ يتحصيلٍ هذا العلم, 
ما إذا لم يَكُنْ مِدُلُ هذه الجامعة [ولا يُوجَدُ] إلا جامعةٌ فيها إختِلاطٌ فالغايَةُ تُبَرَرْ 
القسيلةً» الغايَةٌ هي تحصيل العِلم, والقسيلةٌ هي هذه الجامعةٌ التي فيها الإختلاط)؛ 
نحن نَقُولُء هذه القاعدةُ ليسث معروفة في الإسلامء هذه القاعدةٌ قاعدةٌ الكُفَا هُمْ 
الذين نَشروا هذه القاعٍدة بفغلهم وبتقافتِهم؛ الشرع لا يُحِيرُ الوسيلة التي ليست 
مُباحةً شرعًا في سَبِيلٍِ تحصيلٍ مصلحة شرعيَّة هنا يَأْتِي في بالي الشَاعِرُ القَّدِيم 
قَوْلّْهِ (أَمُطْعِمَة الأَيِتَامِ مِنْ كَرَ فَرْجِهَا *** وَيلَ لَك لا تَزْني وَلَا د تَتَصَدّقي). فهذه 
تزني من أجلٍ ماذا؟» مِن أجل أنْ تَتَصَدَّقَء [وَمِدْلُها التي] تُعَنِي وتَبْنِي مسجدًا 
بمالها المُحَرّم. ليس لهذا المالٍ ذلك الأَجْرُ الذي تبْغاه مِن وَراءٍ بِنَاءٍ المسجدء فهذه 
قاعدةٌ كافرةٌ (الغاية تبر تُبَرْرُ الوسيلة)... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-:: البَلَدْ الذي لا 
توجذ فيه إلا جابعة مختلظة: ما كو .هذا العلم الذي زرا تخصيله أهق فورض عين 
أَمْ فُرْضُ كَفَايَةٍ؟, لاشكَ أنه ليس فَرْضٌ عَينِء هناك قد يَدْرْسون -على العَمس مِن 
ذلك- عِلَمَا لا يتجورُ دراسَتهء مِذْلَ وراسة قَُوانِينِ الاقتصادٍ والسياسةء ونحو ذلك 


(1123) اذهب 


مِما يُخالِفون فيه الشّرِيعة الإسلامِيّة في كثيرٍ من فُروعهاء فحينما يقولٌ ذلك القائل 
أنّهِ (هذه الفُدَُى صَحِيحةٌ إذا وُحَدَتْ جامعتان. أَمَا إذا لم يُوجَدْ إلا جامعةٌ واحدةٌ 
فلا41 هذه الجامعة [المُحْتَلَطهُ] قائمةٌ على مَعصِيَةٍ الله عَزَّ وَجَلَء وأنتم تعلّمُون أنَّ 
[لَوْ] مسجِدُ ضِرَارٍ أُنْشئ لا يَجُورُ الإقامةٌ فيه والصّلاةُ فيه. وهو مَسجدٌ لعبادة الله 
عَنَّ وجَلَ وَدْدَه لا شَرِيكَ له... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ونحن جِيئّما نقول 
هذا الكلام لا نَنْسَى أنّ الإسلام يَأْمْرُ المسلمين أنْ يَتَعَلّموا كُلَ عِلْمِ نافع» وليس هذا 
خاصًا في العلم الشّرعيّء بَّلْ أي عِلَّم (فيزِتَاءَ» كِيمْيَاءَ» فَلَكِء إلى آخره) مِمًا يُمْكِنُ 
أنْ يستَفِيدَه المسلمون وأنْ يُقيموا حَيَاتَهم الحاضرة عليه؛ هذا فَرْص كَمَائِيٌّ لكنْ 
في سَبِيلٍ تحقيق هذا القَرْضٍ الكِقَائِيَ لا يَجوزُ أن يُعَرضَْ ال ا 
شرعيّة... ثم قال -أي الشيخٌ الألباني-: نحن نقول اليوم أنّ الطب إِنْتَشَرَ وصارز 
له تَخَصّصاتٌ عَدِيدةٌ في جوانِب مُتَعَدّدةٍ جدّاء وأنَّ النْساءَ بحاجَةٍ إلى طبيباتِ (هذه 
حَقِيقةٌ لا يَجْهَلُها إنسانٌ)؛ وأنّه لا يَجُورُ شَرعًا للمرأة المسلمة أن تَعرِض بَدَنَها 
بِسَبَبِ مَرَضٍ أَلَمّ بها عند رَجُلٍِ طبيبء فإِذَّنْ يَجِبُ أنْ يكون عندنا طَبيباتٌ مُسَلِمات 
لكن ما هو الطّرِيِقٌ قْ؟, على فَاءِدةٍ (الغايَةٌ تُبَرْرُ القسيلة) يَرَى بعضُهم أنْ نَسمَحَ 
لبناتناء لِأخَوَاتناء لنسائناء أن يَدْخْلْن هذه الجامعاتٍ المُخْتَلَطة في سَبِيلٍ تحصيلٍ هذا 
العلم لأثه فض كِفَائيٌ لا بُدَ منه. نحن نقولء لاء لأنّ هذا الإختلاط يُعَرْص فَتَيَاتنا 
ونساغنا للفتنة» وبخاصّةٍ إذا كان دوع الطّبّ الذي يَتَطَلْبُ مِنَ المرأة أنْ يَقَتَرِبَ 
وَجْهُها مِن وَحْهِ الطَّبيب المُعَلِم نَفْسُها مِن نَفْسِهء إلى آخره. هذه تُعَرَْصُ نَفْسَها 
للفتنة» وتقَّحْ هناك مشاكل أنتم لا بُدَ سَمِعْئم الشيء الكشيرٌ أو القَِيل منها [قالَ 
الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيُ في شَرِيطٍ صَوتيَ موجود على هذا الرابط بعنوان. (الجزء 


(1124) اذهب للة 


الثالثُ مِن 'تحذير الدارس مِن فتنةٍ المدارس")» وأمًا كونُ المرأة ثُرِيدُ أن تَذْرْجَ 
[أيْ مِنَ الجامعة] طَبيبة» فالمجتمغ المُسِلِمُ مُحتاجٌ إلى الطّبيبةٍ المُسلِمةِ ولكن 
وَجَدْنا كثيرًا مِمّن نَوَايَاهم هذه النَوَايَاء ثم بَعْدَها تَصِلْ إلى المُستَشفّى ومُديز 
المستشفًى فاسِدٌ وَزُمَلَاوُها مِنَ الأَطِبَّاءٍ فاسدون ورَميلاتها أيضًا مُتَبَرْجَاتٌ فاسداتٌ, 
فالمُسلِمون مُحتاجون إلى أنْ يَدعوا الله سُبْحائَهُ وتعالى وإلى أنْ يَسعَوا في إيجادٍ 
حكومة مُسَلِمةٍ تُحَكَمُ كتاب الله وسُنَةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
مِن أَجْلٍ أنْ يكون المُستشفَى إسلاميًا وتكون الجامِعةٌ إسلاميّةَ ويكونٌ المَعْهَدُ 
إسلاميّاء والّا فنحن نَعِيشُ في مُجِتَمَعاتِ جاهِلِيّةِ. انتهى]» لذلك نحن نَقُولُء مَن كان 
مُسَلِمًا وتَغَارُ على عِرْضِه وعلى نسائه فلا يَجورُ له أنْ يُقَدَمَ بئّته أو أخْته: فَسْلًا 
عن رَوجَتِه لِنْحَصَلَ هذا القَرْضَ الكِمَائِيَ» وكما قيلَ فَدِيمَا (لِكُلِ سَاقِطَة في الْحَيَ 
لَاقِطَةٌ). نا أعتقةُ أنّ الُسلبين والمُسلِماتٍ ليسوا كُلّهم بمثابةٍ واجدة مِنَ الاهتمام 
بالأحكام الشرعيّة فلا بُدَ أنْ يُوجَدَ هناك مِنَ الشَبَابٍ والشَابَّاتِ مَن لا يَهِتَمُون 
بالحّرام والحَلَالٍ [قلتُ: عَدَمْ الإهتِمام بالحرام والحَلَالٍ كُفْرُ إعراض. وَلَعَلَ الشَّيْحَ 
أراد المُسلِمِين والمُسلِماتٍ مَخْدوشي الالتزام. وقد قال إِبْنُ الْقَيَم في (مفتاح دار 
السعادة): وقد بَيّنَ الرآنُ أنَّ الكفرّ أقسامٌ؛ أحَدُها...؛ الثاني...؛ الثالِثُ كُفْرُ 
إعراضٍ مَخْضء لا يَنظُرُ فيما جاءً به الرّسول ولا يُحِبّه ولا يُبغَِضُهء ولا يُواليه 
ولا يُعاديهء بَلْ هو مُعرِضٌ عن مَتابَعتِه ومُعاداته. انتهى]؛ وبخاصّة إذا وَجَدوا 
بعض الأقوالٍ التي تُساعِدُهم على استحلالٍ ما يَقولٌ الآخَرُون [الذين هُمْ نَحْنُ] بأنه 
غيرُ حَلَالِء هذا النُوعٌ [الذين هُمْ مَخدوشو الالتزام] هو الذي سَيَكونُ كَبْشَ الْفِدَاءِ 
فلا يَنْبَغي نحن [الذين نَدَعِيِ الالتزاة] أن نُجْعَلَ نساءنا كَبْش الْفِدَاءِء لا نَجْعَلُ نحن 


(1125) اذهب للة 


أنْفْسَنا كَبْشَ الْفِدَاءٍ في سَبِيلٍ تحصيلٍ ذلك العِلم الذي هو فَرْضُ كِفايَةٍ وليس فَرْضَ 
عَينِء لأنّ فُْضٌ الكفايّة لا َجورُ تحصِيله بارتكاب ما هو فَرْضٌ عَينٍ إجتنابه (أي 
المُحَرّماتُ), فالمُحَرّمُ هو فْرْصٌ اجتنابه فلا يَجُورُ إرتكابه في سَبِيلٍِ تحصيلٍ فَْرْض 
كفائِيَ. انتهى باختصار. قلتُ: فإذا كان الشيحٌ الألباني حَرَّمَ الآراسةً في المّدارس 
والجامعات المُختلّطة. ٠‏ بسبب وقُوع الإختلاط فيها بين الجنسين, والإختِلاطً شيءٌ 
مُحَرَّمٌ لا يَبْلْعْ الكفْرء وهو من المسائل الفِقْهِيّة لا العَقَدِيّةَ فماذا يكونُ حُكْمُ الّراسة 
في هذه المُؤسّساتِ عند الشيخ إذا دار الكلامُ على ما يَنتَشْرٌ فيها من مُفَسَقَاتِ 

عَقَدِيّةِ أو مُكَفْراتِ عَقَدِيَةِ كفؤر الخز جنةَ (الذي يَبْنّهِ 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة") أو فِكر 
الأَضَاعِرة (الذي يَبُْهِ 'الأَزْهَرِيُون") أو فِكْر المَدْرسَة العقْلِيَّة الاغتِزاليّة (الذي يَبُنّه 
'الإخوانُ الهسإمون') أو كمَفاهيم العلْمانِيّة والدِيمُقَراطِيّة واللَيبراليّة والوَطَنيّة 
والقوميّة. سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكال والمفاهِيمُ مدسُوسة في المناهج التعليميّة أو 
كائت هي مُعتَقّداتٍ أَغْلَبٍ المُدَرِسين أو الطّلّاب؟!؛ وماذا يكونُ حُكْمْ الآراسة في 
هذه المُؤسّسات عند الشيخ إذا دان الكلام على ما يَنْتَشْرُ فيها من كُفْرٍ عمَلِيَ 
(كَسَبَ الدِين» وتَرْكِ الصَّلَاِء وتحيّة القذم الوَطْنِيَ» ومَدْح الطّوّاغيتٍ وأَنْظمتِهم). 
ومن فق عَمَلِيَ (كالتّدخين» وَاللّوَاطٍِ والسّحاقء وتَبَادُلٍ المَجَلّاتِ وأَفْلام الفيديُو 
الجنسيّة وتقاطي المُحَدَّراتِ حُقَنَا وحُبُوبَاء. وشوء الأخلاقٍ وتَذاءة الألفاظ 
وانجرافٍ السُّلوكء والتَّخَنْثْ والمُيُوعة والتَّشَبَّهِ بِالمُمَيِّلِين والمُطربين والرّاقِصِين 
الغَرِيّين والشّرقيّينء والتَبَرّج والتّهَنْكِ بين البَنَاتِ وَالتَّشَبَّهِ بِالمُمَيَلاتِ وَالْمُعَنَْيَاتِ 
والرّاقِصات)؟!. ْ 


(1126) اذهب للة 


(54)وقالَ الشيخٌ مُقُبل الوادِعِي في (تحفة المجيب) تحت عَدْوَانِ (أسئلةٌ الشَّبَابٍ 
السّودانِيَ): فأنْصَحٌ أخ واني في الله (أهل السُّنَّة بالشودان) أنْ يَبْتَعدوا عن 
الددارس والجامعاتٍ التي فيها اختلاط؛ فإنّها تُعتَبَّرُ فتنة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيٌ:: وأمّا ما هو ضابط الدُخولٍ للضّرورة في هذه الجامعاتٍ المُختلّطة؟؛ 
فليسث هناك ضصَرورةٌ؛ فهَلٍ السَّيفُ على رَقَبِةَ الشخص أو أنه إذا لم يَدْخْلٍ 
الجامعاتٍ رُجّ به في السَجْنِء حَتَّى يَخَافَ على تَفْسِه أو ماله أو عِزضه أَنْ يَحْلَّ به 
ما لا يَتَحَمَلّه. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءغ 
الثاني مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدار س"), سَيِلَ الشيحٌ الوادِعِيٌ (عندنا 
ياشيح في الجامعة في الكُوَيْتِء يَدْرْسُ الطُلّابُ والطالباث ويَختَلِطٌ الطُلّابُ مع 
الطالبات» ونُوجَدُ عندنا مِن المشايخ في الكُوَيْتِ مَن يُفْتِي بجّواز هذه الدّراسة» فما 
رَأَيُ الشيخ؟)؛ فأجاب الشيخ: هذه الراسة تُعتَبّرُ تفبةٌ على الدِينِ» ولا يَجورٌُ 
طالِب العلم أن يهب إلى جامعة فيها اختِلاط؛ يَا إِخْوَانَنَاء جامعاثنا في وادء ودِينُ 
الله في وادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: الذي يُفْتِي بجوازٍ هذاء نحن تَتوَفّعْ 
مِن أَهْلٍ الدُّنْيا ما هو شَرٌ مِن هذا (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مّنَ الأَخبَارٍ 
وَالرُهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبيلٍ اللَه)؛ (وَادْلُ عَلَيْهِمْ بأ 
الذي آتيْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا فََتبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَء وَلَوْ شئنا لَرَفَْنَاهُ 
بها وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إلى الأرضٍ وَانَبَعَ هَوَاهُء فَمَتَلُهُ كَمئلٍ الْكلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلَْتْ أو 
َْردْهُ يَلْهَثْ)ء نَعَمْ يَا إِخْوَائَئَاء نَتَوَفُعْ مِن أَهلٍ الدُّنْيا ما هو أَعظُمُ -بَلَ أَفْبَحُ- مِن 
هذاء أَنّههم سيّقولون (إذا قُلْتَ (إِنّ هذا لا يَجورُ) إِنّكَ مُتَشَدّدٌ, مُتَطَرَفٌء. عندك 
عُلُوّ)!. انتهى باختصار. 


(1127) اذهب للة 


(55)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سُيْلَ الشيحٌ ابن عثيمين (هَلْ 
يَجُورُ للرَّجُلٍ أنْ يَدرْسَ في جامعة وفَاعَةٍ يَحْتَلِطُ فيها الرَجالُ واليْساءُء عِلْمَا بأنَّ 
الطالِتٍ له دَوْرٌ في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجابَ الشيح: الذي أرَى أنّه لا يَجُورُ 
للإنسانٍ (رَجُلَا كان أَو امْرَأةٌ) أنْ يَدرْسَ في جامعاتٍ مُختلَطةٍ» حتى وإنْ لم يَحِدَ إِلّ 
هذه الجامعاتء وذلك لِمَا فيه مِنَ الخَطَرٍ العظيم على عِفَّتِه وتَرَاهتِه وأخلاقه. فإنَّ 
الإنسان مَهُمَا كان مِنَ النَرَاهةٍ والأخلَاقٍ والبَرَاءةء إذا كان إلى جَنْبه في الكُزْسيَ 

الذي هو فيه امْرَأَةٌ -ولا سِيِّمَا إذا كانث جَمِيلةٌ ومُتبَرْجَةً- لا يَكَادُ يَسْلَمْ مِنَ الفتنة 
والشرّء ودُلُ ما أدَى إلى الفتنة والشرّ فهو حَرَامٌ ولا يَجوزُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاقى 'دُورٌ على الدّربٍ'): الاختِلاطً إذا كان في السّوقء 
فمِنَ المعلوم أنّ المسلمين تنشي نساؤهم في أسواقهم مع الرَجالٍ؛ ولكنْ يَحِبُ هنا 
النَّحَرُرُ مِنَ المُمَاسَّةَ والمُقازبة» بِمَغْتّى أنه يَجِبُ على المرأة وعلى الرَّجُلٍ أنْ يَبِتَعدَ 
أَحَدُهما عن الآخَرِء ويَحسُنٌ جدًا أن يكون معها مَحْرَمٌ إذا نَزْلَتْ إلى السّوقٍ لا سِيّمَا 
إذا كثُرَ الفساد... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين-:: الاختلاطٌ في المدارس 
والجامعات والمعاهدٍ أَخطّرٌ مِنَ الاختلاطٍ في الأشواق» وذلك أن الرَّجُلَ والمرأة 
يجإسان مُدَةً طويلةً للاستماع إلى الدَّزْسء ويَخْرُجان جَمِيعَا إلى أشياب أَيْ 
مَمَرَاتِ] القدزسة أو المَعهَدٍ أو الكُلَيّةِ فالخَطُ فيه أَشَدُ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): ولا 
يِصِحٌ أن يَقُولَ [أي المُنْصِفٌ] (إنّ الفُساد يَمْلاً المكجتصغ؛ وما تُحاذرونه وتخافون 
منه في هذه المدارس مِن هذا الوَجْدِ [أَيْ وَجْهِ المُرائّقة والاختلاط] مَوجُودٌ في 


(1128) اذهب للة 


الشُوارِع والأسواق)؛ لِأَنَّ وجوه شيءً» ومرافقة الإنسانٍ له ومُشاركته فيه شيءً 
ا ل و ا ا عُمْرِه 
شية آخَرُ أيضًاء فُقَضِيّة المشازكة الفعلِيّة في المُنكرٍ تَختَلِفُ كثيرًا عن مُجَرّد 
المرور به؛ تَمَامَا كالفزق في قَضِيَّةٍ سَمَاع المعازفٍ بِمَيرٍ فَصْدٍ وبين تَقَصَّدٍ 
استماعها. انتهى باختصار. 


(56)وجاءَ في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أنَّ الشيحٌ سُئِلَ (وَضُحوا لنا حُكُمَ 
التعليم في الجامعاتٍ المُختلّطة, لأنّ البعض يُجَوَرْ ذلك للضّرورة؟)؛ فأجابَ الشيح: 
لا يَحُورُ التّعَلّمْ في الجامعاتٍ المُختلّطة: لِمَا في ذلك مِنَ الخَطرٍ القظيم وأَُسْبابٍ 
الفثّنة. انتهى. وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاقى 'ثُورٌ على الدّرب") للشيخ ابن بازء أن 
الشيحٌ قالَ: فالاختلاطٌ بين الشابٌ والشابّةِ في كَرَاسِيَّ الرّراسة مُنكَرٌء وكقشفُ 
الحجَاب وَعَدَمُْ النََمَثّْرِ مُنَكَرٌ آخَرُ؛ِ فالواجبُ على الطالباتٍ أنْ يَبْتَعدْنَ عن هذا الأمر 
ولو لم يَتَعلّمْنَء إذا كان التَعَلّمْ يقتَضِي الاختلاط بالشَّبابٍ في كَرَاسِيّ الّراسة؛ أو 
يَنَضِي كَشف الحجّاب وَعَدَمَ التَّسَثْرِ. انتهى. وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاوى 'دُورٌ 
على الدّرب") المَذكُورٍ أنَّ الشيحٌ قال: يَجِبُ أن يكون الطالباتُ على دِدَةٍ والطَّلَّابُ 
على حِدَةٍء فلا تكونُ الطالبةٌ مع الطالب في كُزسيّ واحدء ولا في حُجرة واحدةٍ 
يَدرُسون جميعًا مُختلطينء لأنّ جودهم جميعغا يُسَبَبْ فتنةٌ وشَرًا كثيزاء وكُلٌّ واددٍ 
يَشْتَغْلُ بِالآخْرٍ فَيَشْفَلَه عن دزسه وتَشْغَلّه عن الفائدة؛ والواجبُ أنْ تكون دراسة 
كُلّ صَنفٍ على حِدَةٍء هذا هو الواجبٌء حَدَرَا مِنَ السادٍ الذي لا يَخفّى على مَن 
تَأَمّلَ الواقع. انتهى باختصار. وجاء أيضًا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 


(1129) اذهب للة 


الرابط أنّ الشيحَ سُيْلَ (اجْتَمَعَ لي في هذه الحَلّقة تَلَاتُ رَسَائِلَ ومُرسلُوها مِن 
أَخَواتِنا المسلماتٍ المستمعات» وقَضِيَّتُهن واحدةٌ تقرِيبّاء فهذه إذداهن تقول (أنَا 
أختّكم في الإسلام وأنَا أَدْرْسُ في مَعْهَدِءه وهذا المَعْهَّدُ مُخْتَلَطٌ بين الجنسين وتمدّغ 
فيه لَبْسُ أيّ نوع مِنَ الحجّاب)؟)؛ فأجابٍ الشيح: مُقتضَى الأيِلَةِ الشرعيّة أن 
الّراسة إذا كانث تَسْتَمِلُ على ما يَصُرٌ الّارسة أو الدَارسَء أنّه لا حاجَة إليهاء لأنَّ 
الواجبَ أنْ يَتَعلّمَ الصُسلِمُ ما لا يَسَعْه جَهْلّهء وهذا في إمكانه أنْ يَتَعلّمَهُ مِنَ 
المُعلّمِين في المساجدٍ مع الججاب والبُعدٍ عن الفتنة, في المدارس الأهلِيّة 
السّلِيمة» في بَيْتِ بواسطة أبيه أو أُمّه أو امْرّأةٍ صالحةٍ أو ما أَشْبَةَ ذلك؛ أَمَا هذه 
التّراسةٌ المُختلّطةٌ, هذه خَطَرُها عظيمٌ وفسادها كبيرٌء ولا سِيّمَا أيضَا مع السّفورٍ 
وعدم الججابء فيَجتمِعٌ الشّرٌ كلّه. فالذي أَنْصَحُ به هؤلاء الأَخَواتِ أنْ يَدَعْنَ هذه 
التّراسة وأنْ يَبْتَعَذْنَ عن هذه التّراسة» حفاظًا على دِينِهن وعلى أخلاقهن؛ وليستٍ 
الوظائفُ ضَرِورِبّةَ وليستٍ الشّهاداتُ ضَرِورِبّة فقد مَرٌ السَلَفُ الأَوَّلُ وليسوا مِمّن 
تتعاطى هذا الأكرء ويُمْكِنُ العصَّلٌ في أشياءٍ أخرّى بدون هذه الشّهادةٍ. انتهى 
ياختضان. 


(57)وفي فيديو للشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) بِعْدُوانِ (الرَّدُ على أهلٍ البدع جهادٌ)؛ سُئِلَ 
الشيحٌ (انتشرث في بلادنا فَنُوَى تحريم الّراسة في المدارس والجامعاتٍ 
المُختلّطة؛ فَانْمَطعَ بعص الإخوة على اختِلافٍ سِنْهم عن الدراسة؛ ولكنّهم تَعرّضُوا 
لاضطهادٍ مِن والديهم, يَتَمَنْنُ في الطّزد مِنَ البِيتٍ والصَربٍ والشّكثم واللّعنٍ 


(1130) اذهب للة 


والسَبَّابء. فما نَصِيحَتُكم لهؤلاء الشبّاب؟)؛ فأجاب الشيخ: والله العلماء يا أخي 
أَفْتَوْا بتحريم الاختلاط لِمَا فيه من مَفاسِدَ كثيرة... في كثير من البُلْدانِ لا يُبَالُون, 
لا يبَالُون بمُخالئفة الشريعة, ولا بِمَا يَتَرَنَبُ على هذه المُخالّفاتٍ من مَفاسِدَ 
عَظيمة... الآ الوظائفٌ الحُكُوميّة ما لها قيمة يَتَدَرَّجٌ بِالشَّهَادَةٍ ولا تَنْقَغْهِ 
فْيَضِيعَ دِينه ودُنْيَاه بدُونٍ جَدْوَىء فالأؤلى له أنْ يُحافظ على دِينِه. والعوض عند 
الله في الآخرة؛ جَنّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُ أَعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَه وهذا الذي يَحْصْلْ 
دُنْيَاء ودَدْرْسُ في الاختِلاط قد يَهْلَكُ يَفْسْدُ في دينهء ويُدْرَمُ مِنَ الذُّنيَا... فنَنِصَحٌ 
هؤلاء أنْ تضبرواء يُؤذِيه أَبُوه يَوْمَيْنِ أو تَلَانَة وتغدها يَتْرَكُه يُحاولٌ إقناع أبيه 
بأنَّ هذا دِينُ الله وأنَّ الله حَرّمَ هذاء والعلماء أَفْتَوْا بتحريم هذاء وأَنَا أَتَضَرَّرُ وقد 
أَفسدُء يُفُسِدُ دِينِي ودنياي... إلى آخره. يَعْنِي إلعلّهُ] يَقْتَنِع» وإذا لم يَقْتَنِعْ يَعْضَبُ 
أيّامَا ثم يَرْضَىء فلا بْدَ أن يتضبروا. انتهى. 


(58)وفي فتوى صوتية مُفَْرَغَةَ على هذا الرابط. سئل الشيخح محمد بن هادي 
المدخلى (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


أنه لا يُوجَدُ في بَلَدِنا مدارسُ تَفصِل بين الأولادٍ والبَناتِ؟. فأجاب الشيخ: لا: 
سَلامةٌ رَأَسِ المالٍ أَوجَبُ من تحصيل الرِيْح ولا يجوز للإنسانٍ أَنْ يَتساهَلَ في 
هذا الباب... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: يَنْبَغي لك أَيُها المُسِلِمُ أنْ تَنَّقِي الله في 
هذه البنْتِ التي هي أَمَانةٌ في عَنْقِك. انتهى باختصار. وفي فيديو بِعْدُوانِ (في أي 
سِنّ يَتَوَقَفُ الأولادٌُ والبناث عن التّراسةٍ في الاختلاط؟) سُيِْلَ أيضًا الشيخٌ محمد 


(1131) اذهب للة 


بن هادي المدخلي: في أَيّ سِنّ يَتوَقّفُ الأولادُ والبناكُ عن التّراسةٍ في الاختلاط؟. 
فأجاتٍ الشيح: يَتَوَقفون إذا بََغوا قول الله جَلَ وعلا (أو الطِفْلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ)» إذا صار يَعرِفُ فَلَا؛ أمّا إذا صارٌوا صِغَارًا [فتَ]هؤلاء في 
حُكْم العْمْيَانٍ لا يَرَى منهم أَحَدَ شَيْنًا مِنَ الآكَرِء فإنْ رَآه بِعَيْنْهِ فلا يَرَى إِلَّا على 
التّراءة» فلا بَأَسَ بِالصَغْارٍ فِي الْخَمْسِ سِنِينَ وستّ سِنِينَ ونحو ذلك؛ أمّا إذا بَلَعَ 
هذا المَبِلَّعَ الذي ذَكَرَه الله جَلَ وغَزٌ فإِنّه يَجبُ المَضْلُ. انتهى باختصار. وجاءَ في 
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أنّ الشيحٌ قال: اختلاط البَنِين والبَناتِ في 


هلا لاج« له 


جاءَتٍ الشريعة الكاملةٌ بؤجوب سَدٍ الذّرائع المُفْضِيَةٍ للشّركِ والمعاصي. انتهى. 


(59)وفي فتوى صوتية مُفْرَغَةٍ على هذا الرابط» قيلَ للشيخ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا يَسْأَلُ عن الرّراسةٍ في المدارس المُختلّطة بين البَنِين والبَنّات؟. 
فقال الشيحٌ: إذا كان ما تُوجَدُ إِلّا هذه المدارسٌُ فلا تُدَرس فيها أولاتك» واجتهذ 
بِقَدْرٍ ما تستطيغ في تعليمِهم القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن (كتابَ الله تَبَارَكَ 
وتعالّى). هذا هو الذي يَجِبُ عليك نحوّهم في التّعليم, تُعَلمُهم أحكامَ الشّرع. 
تُعَلّمُهم كتابَ الله تَبَارَكَ وتعالىء وأمًا بَقِيَهُ الغلوم فهي من أمور التَوَسُّعء فلا 
يَدْرْسون في مِدْلٍ هذه المّدارس... إذا ما وَجَدْتَ في بَلَدِكَ مَدارِس أَهْلِيّةُ يَعْنِي 
يكونُ فيها الفْصْلُ حاولٍ الانتقال إلى بَلَدٍ أَخْرَىء واللة سُبْحائه وتعالّى هو المُعِينُ؛ 
وإلا فَلَا. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتِيَ بعنوانٍ (الاهتِمام بِالسُنَّةِ وتعظيمها), سُيْلَ 


(1132) اذهب للة 


أيضًا الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي: طالِبٌ يَدرْسُ في جامعة مُخْتلَطةٍ في كُلَيَّةِ 
مُدَثها أرَيّْغ سَنَْوَاتِء وما زالث سَئْتان دراسة [مُتَبَقِينَينَ1 مع العلم أَنَّهِ يَقُومْ 
بحُضور المَعامِلٍ فَقَطْ ولا يَهُومُ بخُضور المُحاصّرات النَظَرِيّة مع العلم أنَّ جَمِيعَ 
الجامعاتٍ في الدّولةٍ مُختلّطة؟. فأجاب الشيح: لا تجورٌ الراسةٌ في الجامعاتٍ 
المختلطة» فإنَّهِ لَو ما بَقِيَ عليك إِلَّا شَهْرٌ فَلَا تَأَمَنِ الفتنة والواجبُ على الإنسانٍ 
أنْ يَبتَعِدَ بتفسه. انتهى. وفي سَرِيطٍ صَوتيّ بعنوانٍ (شرح كتاب فضل علم السلف 
على علم الخلف "1" سّئِلَ أيضًا الشيحُ محمد بن هادي المدخلي: أنا شابٌ أَرِيدُ 
الرّواجَ لكثرة الفِتّنِ عندناء لكن لا زِلْتُ أَدْرْسُء وَهْنَا في (المَغْرب) كُلُ الجامعاتٍ 
فيها اختِلاطً. ونَجَحْتُ [في القُبُولِ] في أَفْضَلٍ جامعة لَدَيْناء [وَ]وَالدِي يَشْترط عَلَىّ 
هذه الجامعة لِكَيْ أَتَرَوّجَ» فإذا لم أَدْرْسُ فيها يَطْرُدُني مِنَ البَيِْتِء وإذا ليس لي بَيْتُ 
فَأَيْنَ أذهبُ ولا مال ولا عَمَلَء فهل يَجورُ لي أن أَدْرُسَ فيها؟. فأجاب الشيح: 
الجامعة المُختلطة (أو الكُلَيّةُ المختلّطة) لا يَجورُ لك التّراسة فيهاء واثرُك هذا 
الباَ والله جَلَ وعَلَا سيّهَيَئُ لك خَيْرَا منه. انتهى باختصار. 


(60)وجاء في كتاب (فتاوى 'دُورٌ على الدّرب') للشيخ ابنٍ بازء أنّ الشيحٌ سُيِلَ 
تقول إِنّها فتاه متدَيَنةٌ ومن أسرة مُستقِيمةٍ أيضًاء لكنّ مُشْكِلَتها أنّها تَدرْسُ في 
الصّبٍّ الأول مِنَ الجامعة» والجامعةٌ في بَلَدِها مُختلطةً» فَتَسألُ عن حُكْم اختلاطها 
بالشّباب» وتقول إِنّها قد حاوَلث أنْ تَدْرُكَ الجامعة: إِلَّا أنّ والِدّها رَفَضَ وغَضِبَء 
وقال (إنْ تَرَكْتِ الجامعة فإئّنِي أَطَلْقْ أُمَكِء وتقولٌ (حَلَفَ والِدِي بأن بُطْلَقَ أُمِي لو 
ترَكثُ الجامعة» وقال ذلك أَكْثّرَ مِنْ ثلَاثِ مَرَّاتٍء فهل يَدِقْ لي أن أغصِي والِدي 


(1133) اذهب للة 


وأنْ أَترْكَ الجامعة)؟)؛ فأجابٍ الشيخ: أَمّا التّراسهٌ في الجامعة المُختلّطة فهي فثنةٌ 
وشَرٌ عظيمٌ. وليس لك أن تدرُسي في الجامعة المُختلّطة. لأنّ هذا خَطّرٌ عليك في 
دِينِكِ وأخلّاقك وعزضك. فعليك أنْ تَمتَنِعِي مِنَ الراسةٍ في الجامعة المختلّطة 
وتحفظي عِرْضَكِ وديتكِ ولو غَضِبَ أَبُوكِء لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
(نَمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفٍء لا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ)4» وعلى أبيكِ إِنْ 
كانث عنده غَيْرَةٌ أنْ يَتْقِي الله وأن يَمْئَعَكِ مِنَ الجامعة ولا يَسمَحَ لك بالدّراسة 
فيهاء هكذا يَحِبُ على الوالدٍ العَيُورٍ والأمَ العَيُورة» فإنّ اختلاطكِ بالشّباب فيه خَطَرٌ 
عَظِيمٌ. فليس لك أنْ تَخْتَلِطِي بهم: وعليكِ أنْ تَذْرّمي البيتَ» وليس لك طاعة أبيكِ 
في هذا الأمرء كما لو أَمَرَكِ بشزب الخَمرٍ أو بِالزّئَىء فلا طاعة له في ذلك. 
والخُلْطَهٌ شَرُها عَظِيمٌ وعاقبَثُها وَخيمةً» فإِنّقِي الله واذدّرِي: وعلى والِدِكِ وعلى 
أمِكِ أن يَتَقِيَا الله جِلَ وعَلَاء وأنْ يَمنَعَاكِ مِن هذا؛ ولو طلَّقَ أُمَّكِ لا يَضْرْكِء فقد 
يرِرُْقُها الله خَيرَا منه. فطاعةٌ الوالِدٍ في مَعِصِيَة الله أذرٌ لا يَجورُء وكوثه يُهَيَدُ 
بالطّلاق أيضًا لا يُوحِبُ عليكِ أن تدرسي في الجامعة المُختلطة, ولو طلَّقَ أُمّكِ؛ 
ونسأل الله للجميع الهدايّة. انتهى باختصار. 


(61)وفي فتوى صَوتيةٍ للشيخ الألباني مُفَرَعَْةَ له على هذا الرابط» قيلَ للشيخ: ما 
هو حُكْمُ التعليم والتَعلّم في المدارس المُختلّطة» فإِنْ كان يَدْرُمُ فما حُكُمُ مَن ماله 
مِن أجْرة التعليم في هذه الّدارسء وَهَلَ عَدَمْ جود مَدارِسَ غير مُخْتَلَطَةٍ يُعَدُ 
عُذْرَا شَرْعِيًا لدُخولها؟. فقال الشيخ: قال عليه السلامُ (إنَّ اللّه إذَا حَرّمَ أكل شَيْءٍ 
حَرّمَ تَمَنَهُ)» ذلك لأنَّ بَيْعهِ يُوَدِي إلى أكْلِهء فمِن بَابِ سَدٍ الذَرِيِعَةِء لَمَا حَرَّمَ أكلّه 


(1134) اذهب للة 


حَرَّمَ بَيَْه ومن الأمثلة على مَعْنَى هذا الحَدِيثِ الحَدِيثُ المشهورٌ إِلَعَنَ اللَّهُ في 
الْخَدْرَةِ عَشَرَةً) أَوَلْهِم شَارِبُهَاء ثم سَاقِيهَاء ثم مُستقِيهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ السَفْيَ 
لِنَفْسِهِ أؤ لِعَدْرِهِ]ء ثم عَاصِرْهَاء ثم مُعْتَصِرُهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ عَصْرّها لِنَفْسِهِ أو 
لِعَذِرِه]... إلى آخره. لماذا نُعِنَ اليَسْعَةُ [يَعَنِي الذين لم يَشْرَيوا]؟, فَإِذّنْ هناك 
ارتباطً بين الغايّة وبين القسيلة؛ فإذا كان الاختلاطٌ بين الحِنْسَين مُحَرّمَاء وهو 
كذلك. فأَيُّ شَيْءٍ يَتَرَنَبُ عليه فهو مُحَرَّم. وبخاصّةٍ إذا كان هذا الشيء المُتَرَيِّبُ 
على هذا سد هو ليس في نفسِه فَرْضٌ عَينٍ وإِنّما هو فَرْضُ كِمَايَةِ 
ومن العجيب تَساهُلُ بعض الناس اليوم مِنَ الذين يُرِيدون تَسِلِيك وتمْشْيَةٌ الواقع 
بيخ السلبيخ ولو كان [أي الواقغ] مُخالِهًا للشّرِيعة- باسْم العلم؛ تَقُولُ العلْم 
عِنْمانء عِلْمٌ نافع وعلْمٌ ضارٌء ولا شَكَ أنَّ العلمَ النافع لا يُمْكِنُ أنْ يكون نافعا إل 
أن يكون في حَدِّ ذاته مُطابقًَا للشريعة. فالعلّمُ لا يكونُّ مَرغوًا ولا مَقبولًا في 
الشّرع إِلَّا إذا كان وَفْقَ الشّرع وليس مُخَالِفًا له, والمُوافقة يَجِبُ أن تكونّ مِن 
حيث هو عِلْمٌ ومن حيث الأَسْلُوبُ الذي يُوصَلْ بِهِ إلى ذلك العِلم. فإنٍ اخْتَلَ أَحَدُ 
الشّرطَينِ كان غيز مشروع. فَإذَنْ أنَا أَتعَجّبُ مِن أناس يتساهلون ونُفْثُون بإباحة 
الاختلاط في الجامعاتٍ 5 طُلَّبٍ العلّم, فأنا أقولء هذا العلْمُ -أوَّلَا- ليس 
فَرْضٌ عينِء ليس هو عِلْمَا شرعيّاء وثانيّاء إذا كان عِلْمَا شرعياء لتفترض مثلَا 
في بعض الجامعات. كُلَيّةِ الشّريعة» لكن لا نُرِيِدُ أن تَغْتَرَ بالأسماءٍ واللافتاتء بَْ 
يَحِبٌ أَنْ نَدْخْلَ في مضمونٍ هذا الغنوانء كُلَيَهُ الشريعة ماذا تَفْعَلُ؟. المفروض أنَّها 
تُعَلَم الشّرِيعةَ حَفَاء والمقصود من هذا العلم هو العَمَلء فإذا كان العلَمُ الشرعيٌ 
نَفْسَه يُعَلّمْ بطريقة الاختلاطٍ فهذا ليس عِلْمَا شَرْعيًا. انتهى باختصار. 


(1135) اذهب للة 


(62)وفي فتوى صَوتيّةِ للشيخ الألباني مُفَرَعْةَ له على هذا الرابط, قيل للشيخ: 
هناك بعص الجامعاتٍ في الخارج فيها دَوْعٌ مِنَ الاختِلاطء فهَلْ يَجورُ للواحدٍ أنْ 
يُدَرَسَ فيها أو يَعمَلَ بهذه الجامعاتٍ أو ما يُشْبِهُ ذلك؟. فقال الشيخ: ما أَرَى ذلك. 
لا يَجُورُء لا أَنْ يَدْرْسَ ولا أَنْ يُدَرِسَ. فقيل للشيخ: ما يَحتَاجٌ تَفصِيلًا يا شيخ؟ إذا 
كان شَخْصًا يَنْفَعْ اله به وواثقٌ من تفْسه؟. فقالَ الشيح: ما يَحتاجٌ الأَمرُ أيّ 
تَفْصِيلء لأنَّ المُسِلِمَ مُكَلّفَ عن تفْسِه قَدْلَ غيره. إذا استطاع أَحَدٌ ما أنْ يُعطِينا 
صَمانًا بأنّ هذا المُدَرْس الذي يَنفَعُْ الله به لا يَتَضْرَّرُ هو في حَشره لِنَفسِه في ذلك 
المُجتمع الخَلِيطِ لا يَتأَثّرْهِ فهو كما تَقُولٌ تمامّاء لكن أنَا في اعتقادي أنّ الأمر كما 
قال عليه الصلاةٌ والسلامُ في الحديث الصحيح إوَمَنْ حَامَ دَوْلَ الجمى يُوشَكُ أنْ 
بَفَّعَ فيْهِ)4» ولذلك ما أَنْصَعٌ رَجُْلّا يَخْشَى الله بأَنْ يُُوَزرْطَ نَفْسَه وأنْ يَدْخْلَ هذه 
الدداخلء أَنْجُ بِنَفْسِكَ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْ لا يَسْرُكُم مّن ضَل إذَا 
اهْتَدَيْتُهْ4 [قالَ الشيح مُغْبِلَ الوادِعِئُ في (المَخْرَج من الفتنة): فإِنك في عَصْرٍ 
الفتّنِء يَدِقُ لِكُلَِ واحدٍ مِنَّا أن يقول (ِنَفسيء نَفسِيء تفسي). انتهى]؛ والحقيقة 
أَغرِفُ هذا الرَّأي [أَيْ رَأَيَ من يَتَساهَلٌ في هذه المسألة] لِكَثِيرِينَ مِنَ الدُعاةٍ 
الإسلامِيّين» وأعتبِرٌُ هذا مِن ضَغْطٍ الجَّوّ في القضر الحاضر وفثنّتِه. انتهى 
باختصار. 


(63)وفي فتوى صَوتيَّةِ للشيخ الألباني مُفَرَعَْةَ له على هذا الرابط» قيلَ للشيخ: 
راتِبُ المُدَرّسِ في الجامعاتٍ [المُختلّطة]؟. فقال الشيخ: المُدَرَسُ نَفسُه لا يَجورُ أنْ 


(1136) اذهب للة 


يُدَرَسَء لأنَّ الحديث (إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ أكلَ شَيْءٍ حَرَّمَ نَمَنَهُ1: ما دامَ أنّ هذه الدّراسة 
قائمة على مَعصِيَةٍ الله فلا يَجوزُ للمُدزسٍ أن يَدخْلَ مِثْلَ هذه الجامعة وثُعلِمَ فيها إلا 
إذا تَحَقَقَ عق الفَصَلْ. انتهى باختصار. 


(64)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سُيِلَ الشيخ: هَل يَجورُ 
بِيعُ الأدواتٍ المدرسيَّةِ نِطْلّاب الجامعاتٍ المُختلّطة, وهَل يكونُ ذلك مِنَ التّعاونٍ 
على الإثم والغدوان؟. فأجابٍ الشيخ: والله. الظاهِرٌ أنّهِ يَدخُلُ في هذا [أَيْ أنَّ بيع 
الأذواتِ المدرسيّةِ لِطْلّاب الجامعاتٍ المختلّطة يَدَخْلُ في التَّعَاوْنٍ على الإثم 
والغدوان]. انتهى. 


(65)وَسُئِلَ الشيحٌ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة الإسلامية) في (الحد الفاصل 
بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل): هُنَا عِدَهْ أسئلةٍ تسألٌ عن جَوازٍِ التّدريسِ 
والعمَلٍ والتّراسة. في المدارس الابتدائيّةٍ أو الثائوّةٍ أو الجامعاتٍ المختلطة؟. 
فأجاتٍ الشيحُ: كلمة (مُختلّطة) معروفٌ معناهاء هي المَدارِسُ التي تَضُمٌ الْبَنِينَ 
وَالْبَنّاتء فالاختلاط مُحَرَّمٌ. هذا الذي تَقَرّرَ عندناء وقامَ عليه الدَّلِيل» وعليه 
المُحقّقون من غُلّمائنا... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: إِنَّ أصحاب التَدَيْنِ الَويَ 
الصُلْبِ يَنفِرون مِن هذه المَدارس وتتزكونها... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: 
وَالنَّدرِيسُ فيها -مَا دَامَثْ مُختلطة- هو مِنَ الفشة... ثم قال -أي الشيحٌ 


(1137) اذهب للة 


الجابري-: يَجِبُْ على الأهالي أن يَفْصلوا أبناء هم مِن هذه المّدارس المُختلّطة. 
انتهى باختصار. 


(66)وَسُئِلَ الشيخ يحيى بنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَؤْصَى الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِىٌ أن 
يَخْلّهَه في التَّدرِسِ بَعْدَ مَوته) في (الإفتاءً على الأسئلة الواردة مِن دُوَلٍ شَنَّى): 
عندنا بعض السَّلَفِيين قد عَرَفوا الدّعوةٌ السَلَفِيَةَ سَنَةٌ أو سَئْتين أو أَكْثْرَ وَهُمْ مع 
ذلك ما زالوا يَدْرُسون في الجامعات الاختِلاطِيّة وتلْتسون البَتاطيل [قالَ الشيحٌ 
عبدُالمُحسن العبَّاد (نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية) في (شرح سنن أبي داود): 
البَنْطَلُونُ هو مِن جنس السّراويلء إِلَّا أنه ضَيّقّ يُحَجَمُ الجسمَء ونظهرٌ الأخجزاء 
وتُبرزهاء والسَّراوِيِلُ -كما هو معروفٌ فيها- واسعةًء ولا يَصِلُ الأمْرُ فيها إلى أنْ 
تَظَوَرَ أجزاءً الجسم مِثْلَمَا تَظَوَرُ في البَنطَلُوناتٍ الحديئة. انتهى باختصار. وَسُيِلَ 
أيضًا -أي الشيخ العبّاد- في (شرح سنن أبي داود): هَل يَصلُحُ لطالِب العِلّم أن 
يِلْبَيْنَ البَنطَلُون؟. فأجاب الشيح: لا يَنبَغي للإنسان أنَّهِ يَلَبَسُ لِبَاس الكْفَارٍ ولا 
يِصِحُ للإنسان أنْ يَلْبَسَ لِبَاسَ الإفرئج [أي الكفّارٍ الأوزوتيّين1. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (دروس وفتاوى الحرم المدني): البَنْطَلُونُ كما تغلمون 
يَصِفُ حَجْمَ الففْدَين والعجيرّة [أي الأليََيْنِ1ِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عب ذالكريم 
الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح الْمْوَطَأ): الأَصْلُ أنَّ البَنْطَلُونَ لِبَاسُ الكُفَارٍ كما 
هو مَعْلومٌ. انتهى. وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)؛ أنَّ 
الشيحَ قال: التَّيَابُ الصَيّقَةُ التي تَصِفُ أعضاء الجسشم, وتَصِفٌ حِسْم المرأة 


(1138) اذهب للة 


وعَجِيرَتها وتقاطيع أعضائهاء لا يَجورُ لُبْسُهاء وَاليِّيَابُ الصَّيّقَةٌ لا جور لُبْسْها 
للرّجالٍ وَلَا للنّساءٍء ولكنّ النْساءَ أَشَدٌء لأنّ الفتنة بهن أَشَدُ؛ أَمّا الصَّلاهُ في حَدِّ 
ذاتهاء إذا صَلَّى الإنسانُ وعورثه مستورةٌ بهذا اللَبِاسِ فصََائُه في حَدِّ ذاتها 
صَجيحةٌ» إؤجود سَثْرٍ القورة, لكن يَأُتَمُ مهن صَلَّى بِلِبَاسِ ضَيّقٍ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط: البنطال؛ في لُبْسِه تَشَبَّةٌ بالكفَا 
وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ. انتهى. وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ 
مُفَرَعَْةٍ على موقعه في هذا الرابط؛ سُيْلَ الشيح: هَلٍ الوَلِيٌ يَأَتمْ إذا أَلبسَ وَلِيّهِ أو 
وَلِيّكَهُ الغيز مُكَلّفِين مَلابسَ فيها تَصَاويرٌُء أو فيها مُشابَهةٌ للكُفَارٍ كلس الوَلَّدٍ 
البنْطالَ ونَحْوَه؛ وهل يَأَنُمْ إذا لم يَرْجُزْهم عن سَمَاع الأغاني والنَْظَرِ إلى التَلْفاز؟. 
فأجاب الشيح: نَعَذْء يُعتَبَرُ آثِمَا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتيّةِ مُفَرَغَةَ على 
هذا الرابط سَُئِل الشيحٌ الألباني: يقولون باليّسبة للْبِنْطالٍ (هذا مِدْلُ السَروالٍ؛ 
والرّسولٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ لبس السَروال)؟. فأجابَ الشيخ: أَشْلُونْ [أَيْ كَيْفَ] 
مثل السَروالٍ؟!؛ هل تعرفون السّروال اللَبَنانِيَ؟: القَضْفَاضٌَ. فقِيلَ للشيخ: عندثًا 
يُسَمُونَهُ (بَلْطِيمِيَ), أهلْ بَلْطِيمَ [إخدى المُدنٍ المِضربة] يَلْبَُونَ هذا. فقال الشيح: 
نحنُ نقولٌ لهؤلاءء سُبْحانَ اللهاء هَلٍ الكْفَارُ يَلْبَسونَ هذا (البَلْطِيمِيَ)؟!. مَا دَامَ أن 
هذا مثل البَنطَلُونء فَهَل هُم يَلْبسونَ هذا اليتتروال؟!. لاء إِذَنْ هذا يَخْتَِفُ عن هذاء 
هذا لِبَاسُ الكْفَّارِه وهذا لِبَاسُ الإسلام؛ تُمّ هَلٍ الرّسول لبس بَنْطَلُونَا يُحَجّمْ 
فَخذيهِ؟!, يُحَجّمْ أَلْيَتَيْهِ؟1, تعالى الله عم 7 عُلُوَا كبيرًا. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفَرّغَةَ على هذا الرابط» قالَ الشيحٌ الألباني: ذَدخْلُ المسجدَء تشوفُ 


(1139) اذهب للة 


أمامنا مُصَلَّيَاء لَمَا يَسجُدْ ثلاقي الْأَليََيْنِ تَجَسَّمَتَاء وثلاقي أكثّرَ مِن ذلك ما بَيْنَ 
الأَليتَيْنِء تَجِدُ الْخُصْيَتِينِ تَجَسَّمَتَاء هذا إسلاميًا مِن أَقْبَح ما يكونُ, لأنَّ الإسلامَ أَمَرَ 
بِسَترٍ العورة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهورٌ بِنُ حسن آل سلمان (أحد 
مؤسسي مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في (القول 
المُبين في أخطاء المُصَلِينَ): قال العَلّامةٌ الألباني (والبَنْطَلُونُ فيه مُصِيبَّتان؛ 
المُصِيبةٌ الأولى: هي أنّ لابسه يَتَشَبَّهُ بِالكَُارِه والمسلمون كانوا يَلّتسون السَّراوِيلَ 
الواسعة الفَضْفَاضصَهَء التي ما زال البعض يَلْبَسُها في سُورَا وَلَّبْنَانَه فمَا عَرَفَ 
المُسلمون البَنْطَلُونَ إِلَّا حيئما أُسْتُغْمِرواء ثم لَمَا إِنَْحَبَ المُستعمرون تركوا آثازهم 
السَّيَئَة وتبَنَاها المُسلمون بعَباوّتهم وجَهالَتِهم [قلث: وذلك لَمّا صازوا يَعيشون 
على فَكْرٍ الإرجاءٍء وفكْرٍ أهلٍ الكلام (الأشاعرة).؛ وفكْرٍ المَدْرَسَة العَقَلِيّة الاغتِزاليّة 
(التي هي نَفْسُها مَدزسة فِفهِ النَّسِيرٍ والوَسَطِيّة), ولّمَا أصبّح أهل السَُّنَةِ 
والجَماعة (الفزقةٌ الناجيّة؛ الطائفة المَنْصُورةء القُرَبَاءُء التْرّاعُ مِنَ القبائل. 
الْقَرَارونَ بدِينِهِمْء القابضون على الجَدرء الذين هُمْ أُوفَرُ الناسِ عقولا وأْصَحّهم 
أذهانًا وأَقُوَمُهم فطرةً وأقُواهم إيمادًا وأغرفهم بِالحَقّ وأَشَدُهم طَلَبّا له) ما بَيْنَ 
مُطارَدِء ومَقُتولٍ» ومحبُوس. ومْرَاقَبٍ مُوَدَدٍء ومُنْكَفِي على تفسِه يَخْشَى أن تُغْرَفَ 
هُوِبَتُه]؛ المُصِيبة النَانَِهُ» هي أنّ البَنْطَلُونَ يُحَجّمُ القورة» وغورة الرَّجْلٍ مِنَ 
الرُكْبةِ إلى السُّرّة» والمُصَلِّي يُفتَرَضُ عليه أنْ يكون أبعدُ ما يكونُ عن أنْ يَعْصِيَ 
الله وهو له ساجدًء فَتَرَى ألْيَتَْهِ مُجَسَّمَتِينء بل وَتَرَى ما بينهما مُجَسَّمًَا [حال 
سُجُوده]!. فكيف يُصَلَي هذا الإنسانُّ وتقفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبَ العالمين؟!؛ ومن الْعَجَبٍ 
أنّ كثيرًا مِنَ الشباب المُسام يُنَهِرُ على النْساءٍ لِبَاسهن الصَيّقَ لأنه يِصِفْ 


(1140) اذهب للة 


أخْسادَهنء وهذا الشَبابُ يَنْسَى نَفْسَه فإِنّهِ وَقَعَ فيما يُنَكِرُء ولا قَزْقَ بين المرأة التي 
تلْبَسُ اللَبَاسَ الصَّيّقَ الذي يَصِفْ جسمهاء وبين الشّابٍ الذي يَلْبَسُ البَنْطَلُونَ وهو 
يَصِفْ أَليَتَيْهِ فَََيَةُ الرّجُلِ وَأَلْيَةُ المرأة مِن حيث إِنَّهما عَورةٌ كِلَاهُمًا سَوَاءٌ فِيَجِبُ 
على الشَباب أنْ يَنتبهوا لهذه المُصِيبة التي عَمَّتْهُمْ إِلّا مَنْ شاء الله وقَلِيل ما هُم). 
انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ الألباني). أنّ الشيحّ قال: فيَجِبُ 
على دُلِ مُسلم أَبْتْلِيَ بلِبَاس البَنْطَلُونٍ لأذر ماء أن يَتَذدْ مِن فُوقه جاكِيئًا طُويلًا. 
َشبَّه بما يَلْبسْه بعص إخوائنا الباكشتانِيّين أو الهُنُودِء مِنَ القَييص الطُوِيلٍ الذي 
تِصِلُ إلى الرُكْبَتين. انتهى. وفي فتوى صوتيّةِ مُفَرَغَةِ على هذا الرابط؛ قالَ الشيحٌ 
الألباني: بعض المسلمين. إمّا الجَهَلَهُ أو الممُستهترون, اللِّي ما يَهِتَمُون بالشّزع. 
يَتَقَبّعون بالقبّعةٍ (البُرْنيِطَة) [قلتُ: أكثّرُ الناس نِقَاقَا وفسْقًا وأَشَدُهم إغراضًا عن 
دِينٍ الله مِمّن يَعيشون بين المُسلمِينء هُمُْ الذين يَبْدَأْ مِن عندهم نَشْرٌ التَّشَبهِ 
بِالكُفَارٍ. وفي فتوى صوتيةٍ للشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَغَةٍ على 
موقعه في هذا الرابط؛. سَيِلَ الشيحٌ (ِيُوجِدُ في بَلَدِنا بعض الفِرّق التي عندها 
مُنكراتٌ وددَعٌ فهل يجوز لي أنْ أَتَشَبَّهَ بهم في لباسهم؟). فأجاب الشيخ: التَّشَبّهُ 
بِالكّفَارٍ وبِالفْسَاقٍ وبالمبتِعة يَشْمَلُّه حديث (ِمَنْ تَسَبَّهَ بِكَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ). كما أنَّ 
التَسَبَُةَ بالصالجين والاقتدا بهم في أفعالهم وأقوالهم مِمّا يُمدَحُ به الْمَرْءُ؛ فعُمومُ 
حديث (مَن تَشَبّه بعَْمٍ فُهُوَ مِنْهُم) يَشْمَلُ هذا كُلّه؛ ومن تَشَبَّه بِالكفَارٍ فهو على 
خَطّرء ولا شك أنّ الموافقة بالظاهر قد يكون لها نَصِيبٌ في المُوافقة بالباطن» وقد 
تجُرٌ إليه؛ وكُل مِنْلَ هذا في التّشَبَّهِ بالمبتيعة, وقُل مِدْلَ هذا في التَّشَبّهِ ِالفْسَاتقٍ؛ 


(1141) اذهب للة 


كُلُ هذا له دَلَالَّته على شيءٍ مِنَ المُوافقة بالباطن والميلٍ القَلْبِيَ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فقد جاءَتٍ 
الشَّرِيعةٌ الإسلاميّةُ بالمنع مِنَ التَّشَبّهِ بأَهلِ الفسقء بفِغلٍ ما يَكُسُّهِمء مِن أقوالٍ أو 
أفعالٍ أو هَيْنَاتٍ أو لِبَاسِء وإِنْ لم تَكُنْ مُحَرَمة بعينِها. انتهى]. انتهى باختصار]. 
وتقولون (إنّ هذا مِن باب الأذذ بِأَخَفّ الصَرَرَينء حيث أنَّ تَرْكَ الآراسةٍ سَبَبْ 
لقوق الوالِدين» ومعلومٌ أنَّ ضَرَرَ لُبْسِ البَتَاطيلٍ والدّراسة الاختِلاطِيّة أَحَفُ مِن 
قوق الوالِدين4» ما هو صِحَهُ هذا الكلام؟. فأجاب الشيحٌ: هذا الكلامُ ما هو 
صحيحٌ, أنّهم يَدْرْسون في الجامعاتٍ الاختِلاطِيّة وتلبَسون لِبَاسَ الكافرين وتقولون 
(أطيعوا بذلك آباءكم), ما هو صَحِيحٌ فالنَّبِيُ صَلَى الله عليه وسَلَمَ يتقول (لا طَاعَةً 
ِمَخلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ)» ويقولٌ النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ (نمَا الطّاعَةٌ فِي 
المَغوفٍ). ورَبُنا عَزَّ وجَلَ يقول (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشرِك بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ 
عِلْمٌ فلا نُطِغْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفًاء وَانَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إِلَىّ» ثُمَ إِلَيَ 
مَرْجِعْكُمْ فَأُنبَُكُم بما كُنتُمْ تَغمَلُونَ)» فالواجبُ على الوالِدين وعلى الأبناءٍ وعلى 
الجميع تَدَرِي طاعة الله سُبْحانَهُ وتعالى» ومن أَمَرَ بِمَعصِيَةٍ فلا يُطاعٌ كَائِنَا مَنْ 
كَانَ» فهذا الاستِحسانٌ مَذَّنَة إبتعدوا عن هذه الاستحساناتٍ وعن إرتكاب المعاصِي 
تحت هذه المعاذِيرٍء قال تَعالّى (وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُء وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله 
فَهُوَ حَسْبَّهُ). انتهى باختصار. 


المسألة التاسعة والعشرون 


(1142) اذهب للة 


زدد: ما هي أنواغٌ التَكْفِير؟. 


(أ)تكفيرٌ عَيْنِيَ (أو تكفيز المُعيّنِ أو تُكفيرٌ بالخصوص أو تكفيرٌ أشخاص): وإليك 
بعض أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1)قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
تكفيرٌ عَيْنِيَ» بِمَغْتى أَنّنا نَخْكُمْ على الشّخص ذاتِهء فَنُدَزَلُ الحُكُمَ مُبِاشَرةً» هذا قال 
قَوْلَا كفرّاء وهذا فْعَلَ فِغْلًا كُفرّاء وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قال القَّولَ الذي هو كُفرٌ 
كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ الفِغلَ الذي هو كُفرٌ كافرٌ). هذا يُسَمّى [كْذْرًا] عَيْنِيًا. انتهى 
باختصار. 


(2)وقال إِبْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): وأَمًا التَكَفِيرُ 
بالخُصوصء فهو أنْ لا يُكفْرَ إلا من قامَت عليه الحُجّةُ بالرسالةٍ [قلث: هناك فرقٌ 
بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا من خالفها قبل التَّمَكْنِ مِنَ العم 
بها). والحجَّة الرسالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد التَّمَكْنِ مِنَ العم 
بها). والحجة الحديّة (وهي الاستتابة التي يقيمها الإمام أو القاضيء وهي التي 
َتَوَفّْكُْ عليها إنزالَ العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في سُوَالٍ زَيِدٍ 


(1143) اذهب للة 


لمرو (ِمَعْنَى ذلك أنه لا يُعْدَرُ بالجهلٍ مَن وَقَعَ في الشرك الأكبر؟)]» التي يَكْفْرُ مَن 
خالقَها. انتهى من (الدَّرّر السَّنِيَّةَ في الأجودة النَّجْدِيّة). 


(3)وقال الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرٌُ الأشخاص. وهو تكفير 
الشخص الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام. انتهى. 


(ب)تكفيز أوصافبٍ (أو تكفيرٌ نتوعيّ أو تكفيرٌ المُطلّق): وإليك بعص أقوالٍ العلماءِ 
فى ذلك: 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيز أوصاف, كقولٍ أهلٍ العلم (من 
ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): فالتفريقٌ 
بين النّوع والقين» أو الفغفلٍ والفاعلء, في التكفيرء أَجْمَع أَئِمَهُ الدّعوة النَّجْدِيّة 
[السَلَفِية] على أنَّ التفريق لا يكونٌ إِلّا في المسائلٍ الخَفِيّة [مِذْلٍ خَلْقٍ القرآن 
وَالقَّدَرِه وسخر العَطفٍ وهو التَألِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتَباغضَين بحيث أنّ أَدَدَهما 
تعلق بِالآخَرٍ تَعَلّمًا كُلَيّا بحيث أنه لا ستطِيغ أن يُفارفَه]ء فأمًا المسائلٌ الظاهرة 
فإنّ الواقع في المُكَفْراتٍ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة [المعلومٌُ مِنَ 


(1144) اذهب للة 


الدِينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَواتِرَا من أحكام الدِينِء معلومًا عند الخاصٍ 
والعامَ, مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءً إجماعًا قَطعِيّاء مِذْلِ ؤجوب الصَّلاةٍ والزّكاةٍ, 
وتحريم الزبا والخَمْرِ] فإنّهِ كافز بيْنِه؛ فإنّ مَن وَقَعَ في كُفرٍ ظاهرٍ فهو كاف مِثْلٍ 
الشركِ في العبادة أو في الحُكْم (التُشرِيع). أو مِذْلٍ مُظاهرة المُشركين وإعائتهم 
على المسلمينء فإِنّ هؤلاء قد قامث عليهم الحُجَّةُ بالقرآن والرسولٍ صلى الله 
عليه وسلمء قال تعالى (لأَنذرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ)؛ أمّا المسائلٌ الخَفِيّةُ كالقدَرٍ والإرجاء 
فلا يُكَفَرْ أَحَدٌ خالف الكِتَاب وَالسُئَةَ في ذلك حتى ثقامَ عليه الحُجَّةُ. انتهى 
باختصار. 


(3)وقالَ الشيخح أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
التكفيرٌ النُوعيٌ المُرادٌُ به (من قال كَذَاء أو فَعَلَ كَذَا)» فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًا 
على [أنَّ] هذا القول كفرٌء وأنّ هذا الفغل كفرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 
خُذْ قاعدةٌ (وأنا محسئولٌ عنها) (الأضل في التكفيرٍ في الشرع هو العيْنِيُ لا 
النّْعيُ). هذا هو الأَصْلء وإِنّما يقال ب (النُوع) في المسائل الْخَفِيّةِ الضل في 
القرآنٍ والسُنَةِ تَنْزِيلٌ الحُكم بِالكُفرٍ على (العَيْنِ)؛ وإنّما يُتَزّلُ على (النُوع) في 
المسائلٍ الْخَفِيّة وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ الدِينٍِ بالضَرُورة (في طائفَتين)» 
الطائفةٌ الأولَى [مِنَ الطائِفتين اللتين يُدَرّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان مَعلومًا 
مِنَ الدِينِ بالضّرُورة] حَدِيثُ عَهْدٍ بإسلام؛ الطائفة الثاننية مَن كان يَعِيشُ في بِادِيَةٍ 
ونحوهاء هذا الذي نقول فيه تَؤْعيٌ لا عيْنِيَّ من عَدَا هاتين الطائفتين فالأضل أنه 
عَيْنِنٌ لا تَؤعيٌّ. انتهى باختصار. 


(1145) اذهب للة 


(4)وجاء في الموسوعة العقَدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف): يُفَرِقَْ أهلٌ السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين, 
ففي الأول يُطلَقْ القول بتكفير صاحبه (الذي تَلَبَّسَ بالكفر)؛ فيقال (مَن قال كذاء أو 
فعل كذاء فهو كافرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيرٌ بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطْلَّقُ ويُرادُ به تكفيز جميع الأمة بأعيانهم, 
وعندئذ يكون بدعة؛ وقد يُطْلَّقُ وراد به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في 
طائفة ماء كرجال الشزطة ومَبَاحِثْ أَمْنِ الدَّولَةِ في بلد ما)» وبمعني أن الأصل في 
(الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهولٍ الحالٍ 
من (الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن» وعندئذ لا يكون بدعة؛ وإليك بعض 
أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1)قال الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب فِي رِسَالَةٍ لَه إِلَى الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالله السُوَيْدِيَ الْبَعْدَادِيَ (الْمْتَوَفّى عام 1200ه): ما ذكر تم أني أكفر جميع 
الناسء إلا من اتبعنيء وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة: فيا عجبا!ء كيف 
يدخل هذا في عقل عاقل؟!؛ وهل يقول هذا مسلم؟؟!., إني أبرأ إلى الله من هذا القول 
الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. 
انتهى من (الدُرّر السَنِيّةَ في الأجوبة النَجْدِيّة). قلث: كان الإمامُ الشوكاني (ت 
0ه) والإمامُ الصنعاني (ت1182ه) مِمّن عاصّروا الدّعوة النَّجْدِيَّة السَّلَفِية 


(1146) اذهب للة 


زَمَنَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ت1206ه). وَكَانَا خَارج المُجتّمَعاتٍ التي 
أَحْكَمَتِ الدّعوةٌ النّجْدِيَةٌ السَلَفِيةٌ سَيْطَرَتها عليها. وقد قال الإمامُ الشوكاني في 
(البدر الطالع): فإن صَاحبَ نجدٍ [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] وَجَمِيعَ 
أَنْبَاعِه يَعْملُونَ بِمَا تَعلّمُوه مِن مُحَمّد بن عبدالوَهّابء وَكَانَ لأي الشيخ مُحَمّد بن 
عبدالْوَهَاب] حنبليّاء ثم طَلَبَ الحَدِيتٌ بِالْمَدِيئَةٍ المُشَرّفة» فُعَادَ إلى نجدٍ وَصَارَ يَعْدَلُ 
باجتهادات جمّاعة من مُتأَخْرِي الْحَنَابلَة كَابْن تَيْمية وَابْن الْقيّم وأضرابهماء وهما 
مِن أَشَدّ الئّدس على معتقدي الأَذْوَّاتء وقد َأيْتُ كد كتابًا من صاحب نجدٍ أَجَاب به 
على بعض أهل العلم, وَقد كَاتبّهِ وَسَأَلَهُ بَيَانَ مَا يَعْتَقِدُهُ فَرَأَيْتُ جَوَابَهِ [أيْ جواب 
صاحب نجد] مُشْتمِلًا على اغْتِقَادٍ حَسَنِ مُوَافقٍ للكتاب وَالسّنَّة... ثم قال -أي 
الشوكاني-:: وفي سنة 1215[ه] وَصَلَ من صَاحب نجد الْمَذْكُور مُجَلّدان لطيفان 
أَزْسَلَ بهما إِلَى حَضْرَةٍ مَوْلَانًا الإمام [يعني المنصور علي بن عباس] حَفِظه الله 
أَحَدُهمَا يَشْتَمِلُ على رسائل لمُحمد بن عبدالْوَهَابٍ كُلَّهَا في الإزشَاد إِلَى إخلاص 
التّؤْحِيد والتنفير مِن الشرك الذي يَفْعلّه المعتقدون في الْقُبُورء وهي رسائل جَيدَةٌ 
مَشْحُونَةٌ بأدنّة التاب وَالسّنَّة والمُجَلّدُ الآخرٌُ يَتَضَمَّنُ الرَّدّ على جَمَاعَةٍ من 
الْمُقَصَرِينَ مِن فْقَهَاء صنعاء وصعدة ذاقرُوه في مسَائل مُتَعَلَقَةٍ بول الدّين 
وبجماعة مِن الصَّحَابَة فَأَجَاب عَلَيْهمِ جوابات مُحَرَّرَةَ مُقَرَرَةَ مُحَقّهَهُ َدلُ على أن 
الْمُجِيبَ من الْعْلمَاءٍ الْمُحَقَقِينَ العارفين بالكتاب وَالسُّنَةِ وقد هَدَمَ عَلَيْهم جَمِيعَ مَا 
بَتَؤهء وَأَبْطَلَ جَمِيعَ مَا دَوَنُوه لأنهم مُقَضصَرُون مُتَعَصَبُونء فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِزْيًا 
عَلَيْهمِ وعَلَى أهلٍ صنعاء وصعدة. وَهَكَدَا مَن تَصَدَّرَ وَلم يَعْرِفْ مِقَدَارَ تفيسه. 
انتهى. وقد قال الإمامُ الصنعاني في مَدْح الشيخ محمد بن عبِدالْوَهَاب ودَعوّته 


(1147) اذهب للة 


السَّلَفِيّة في (القَصِيدةٍ النّجِدِيّة)» فقال: وقد جاءَتٍ الأخباز عنه بأنّه *** يُعِيدُ لنا 
الشّزعَ الشريف بما يُبْدِي*** وبنشرٌ جَهْرَا ما طَوَى كلُ جاهلٍ *** وَمُبْتَدع منه 
فَوَافْقَ ما عنِي *** وتَغمُرٌ أركان الشريعة هايمًا *** مَشَاهِدَ ضَلَّ الناسُ فيها 
عن الرُشْدٍ *** 6 بها مَعْنَى سُوَاع مله . - * يوت وَوَدِّ بئسَ ذلك مِن وَذّ 
*** وقد هَتفوا عند الشدائدٍ باسشمها *** كما يَهْتِفُ المُضْطُرٌ بِالصَّمَدٍ الدَرْدِ *** 
وكمْ عَقَرُوا في سُوجِها مِن عقِيرة *** أُهِلّْ كدر لله جَهْرَا علّى عَمْدٍ *** وكَم 
طائف حَوْلَ القُبُورٍ مُقَبّلِ *** ومُسَْلِمِ الأركانٍ منهنٌّ بالأيدي *** لقذ سَرّني مَا 
جاءني مِنْ طريقة *** وكنتُ أرَى هَذِي الطريقة لِي وَدْدِي. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مسعود الندوي (ت1373ه) في كتابه (محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
ومفترى عليه): ومن أَبْرَزِ المُلَبّين للدّعوة [يعني دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] والمُؤَّتَدِينَ لهاء عالِمٌ صنعاء المجتهدُ الأميرٌ محمد بن إسماعيل (ت 

2ه)). وَلَمَا بَلَغَنْه دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنشاً قُصيدة تليغة 
يَعنِي القصيدة النّجِدِيّة] تلَقَاها العلماء بالقُبول» ومَطْلَعْها (سَلامي عَلَى نَحْدٍ ومَنْ 
حَلَ في نَخْدٍ *** وإنْ كان تَسْلِيمِي من البُعْدٍ لا يُخِدِي)» وفي هذه القصيدة مَدْحٌّ 
للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثَنَاءٌ عليهء وذَّمّ للبّع ورَد شَدِيدٌ على عقيدة وَحْدَةٍ 
الؤْحّود. وأكوة 0 نافعة جِدَاء وكانَ من أعظم أسباب فْرَح الأمير محمد بن 
إسماعيل أنّه كان يَظن نَفْسَه مُنْفَرِدَا في هذا الميدان» كما يَظْهَرُ من شغره هذا (لقذ 
سَرّني مَا جاءَني مِنْ طريقةٍ *** وكنث أَرَى هَذِي الطريقة لِي وَحْدِي). انتهى. 


(1148) اذهب للة 


(2)وقال الشيخ محمد بِنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببرددة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيز العموم. وهو تكفير الناس 
كُنّهم. وهي طربقةٌ أهل البدع والجهل بأحكام الله. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباح الظلام): (تكفيز عُمُوم الأمَةِ وجميعها) هذا لم يَقُلْهِ أَدَدّء ولم نَسْمَعْ به 
عن مارِق ولا مُبْتَدِع. انتهى باختصار. 


(4)وسْئِلَ ابْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): ما مَعْنَى 
قُولٍ الشيخ [محمدٍ بن عبدالوهاب] وغيره (نَا لا تُكَفْرُ بالغموم]؟. فَأجَابَا: التكفيز 
بالعغموم [هو] أنْ يُكَفّرَ الناسُ كُلّهم. انتهى من (الدُّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة). 
وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثّرُ النَاسِ عِلمًا 
بِمَذاهِبٍ الشيخ [محمدٍ بن عبدالوهاب] وترجيحاته هُمْ أبناؤه وأحفاه. انتهى. 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): وقد يُحْكَمْ 
بن أهل هذه القربة كُفَارٌ [قلث: وهو ما يََرَئّبُ عليه الحُكُمٌ بتغفير جهو الحالٍ 
مِن هذه القّرية في الظاهر لا الباطن؛ وأَمّا مَن كان مَعلومَ الحالٍ فحُكْمُه بِحَسَب 
حاله], حُكْمُهم حُكْمْ الكفارٍء ولا يُحْكَمُ بأنّ كُلَ فرد منهم كافرٌ بعَيْنِه لأنه يُحتمَلُ أنْ 
يكونَ منهم مَن هو على الإسلام؛ معذورٌ في تزكِ الهجرة. أو يُظْهِرُ دِينه ولا يَْلَمُه 
المسلمون, كما قال تعالّى في أهلٍ مَكَةَ في حالٍ كُذْرِهم إوَلَؤْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ 


(1149) اذهب للة 


وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَغلَمُوَهُم أن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مَنْهُم مَعَرَّةٌ بَِذِرٍ عِلْم)» وقالَ 
تعالّى (وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَاليْسَاءٍ وَالْولَدَانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَتَنَا أَخْرِجِدَا مِنْ 
هَذِهِ الْقَزْبَةِ الظّالِم أَهْلّهَا). وفي الصّجِيح عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَاء قال 
كُنْتُ أَنَا وَأَمِي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ). انتهى باختصار من (الدُّرّر السَّنِيِّة في الأجوبة 
النّجْدِيّة). وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): 
واعلّمْ أنَّ إطلاق الكفرٍ على مَراتِب نَلاثْ؛ (أ)تكفيز النوع, كالقّولٍ مَثَلّا (من فْعَلَ 
ذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة الفُلانِيّة كافرةٌ مُرتَدَّةٌ 
والحُكومة الفُلانِيّة كافرةٌ). فَإِنْهِ قد يَذْرَمُ تكفيرز الطائفة ولا يَلْرَمُ تكفيرٌ كُلّ واجٍدٍ 
منها بعينْه؛ (ت)وتكفيرُ الشّخص المُعيّنِ كَفْلانٍ... ثم قال -أي الشَّيحُ الصومالي-: 
وكَفْرَ الشّيحُ عَبِدُالرحمن بْنُ حسن [هو الشّيحٌ عبدُالرحمن بِنُ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المَلَقّبُ ب (المُجَدِدٍ الثاني)] الطائفة الأشعرِيّة في عَهِدِهء وكَفّرَ أئمَةُ 
الدّعوة النَّجِدِيَّة الدّولةً العْثْمانِيّة في عَهِدِها الأخيرء وحَكَمَ أئمّةُ الدّعوة النّجِدِيّة 
بكفرٍ القَبائلٍ التي لم تقبَّلَ دّعوة التّوجِيدٍ (إمّا بكفرٍ أَصلِيَ أو بِرِدَّةٍِء على خلافٍ 
بَيْتَهم)» وقَضى كثيرٌ مِن أهل العلم بكفرٍ الذُوَلٍ المُحَكّمة لِلْقَّوانِينِ الوقضعيّة وإنْ 
كائّث مُنتسبة للإسلام, وحَكَمَ العُلّماءً بِكفرٍ حُكومة عَدَنَ اليَمنِيّةٍِ... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي- : وقد يُقَرَّقُ في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفيرٍ الطائفة بعُمومها وبَيْنَ 
تكفير أعتّانْها؛ قالَ الشيخان (حُسَينٌ وعبذاله) إننا شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكَمُ بأنّ هذه القٌزية 
كافرةٌ وأَهْلّها كُفَانَ حُكْمُهم حُكْمْ الكُمَارٍ ولا يُحْكَمْ بأنّ كُلَ فَرد منهم كافرٌ بِعَيِنِه 
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لأنه يُحتَمَلُ أَنْ يَكونَ منهم مَن هو على الإسلام»؛ مَعذورٌ في تَرْكِ الهجرة, أو يُظِهرُ 
دينه ول تفلّحه الحسلمون): انتم ياختصار: 


(6)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
وَهَعَ الإشكال واللَّبْسُ في حُكْم أنصار الطواغيتٍ مِنَ الشزطة ومَبَاحِتْ أَمْنٍ 
الدَوْلَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: حُكْمُ هؤلاء عند كل أبناءٍ الصّحوةٍ 
الإسلامية لا يَدْرْجُ عن ثلاثة أمورٍ على الإجمالء فمنهم من قال إنهم كُفَارٌ على 
الغموم, الأَصْلُ فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسَّرَ الشيحٌ عِبَارَةَ (كُفَار على العغموم) بعبّارة 
(الأَصْلْ فيهم الكُفْرُ). وقد قال الشيحُ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة الثلاثينيّة): 
جْيُوشلُ الطّواغيتٍ وأنصازهم, القاعدةٌ عندنا أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قال أي الشيحٌ المقدسي-: فإن الظاهر [قالَ القرطبيٌ في 
(الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحْكَامَ تنَاطُ بِالْمَظَانّ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطْع وَاطِلَا 
السَّرَائِرٍ. انتهى] في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من 
أولياء الشرك وأهله المشركين. انتهى باختصار]ء ولا يُمْدّعُ مِن وُجُود فيهم مَن 
يكونُ مُسْلِمَاء ولا نَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَرَ مِمَا هو 
عليه مِن كُفْرٍ ورِدَّةٍ فلا بُدَ أنْ يَدْخْلَ في الإسلام وتَعودَ إليه مِنَ الباب الذي خَرَجَ 
منه وليس من باب آخَرَء ولا يَنْفْعُ مع الردَةٍ عَمَلُ لا صلاة ولا صيامَ ولا خَدْنَ 
لأنها [أي الرَدَة] مُحْبطَة للعمل... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وأقربُ الأقوالٍ 
أنهم كُفَارٌ على العُموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هؤلاء كْفَارٌ بالعُموم؛ ولا 
يُمْنَعْ أنْ يكون فيهم ودينهم مُوَحَدٌّ يَنْصْرُ الإسلام ويَدْفْعْ عن المسلمينء كمُؤْمِنٍ آلٍ 
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ِزْعَؤْنَء لا يُمْنَعْ أن يكون في الجيش والدَاخِليَةٍ من يُخَذّْلُ عنٍ المسلمين كَيْدَ 
الكافرين» وهذا لا بُدَّ من معرفته بعيْنِْه بالتجربة العَمَلِيََّة والاحتتكاك المُباشر حتى 
يَخْرَجَ من الغموم [قلث: وهذا يَعْنِي أنّ مجهول الحالٍ في الطائفة المُكفرَة بالعموم 
محكومٌ بِكْفْرِهِ حَنَّى يَظْهَرَ خلَافٌ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيخ حَمَدُ بِنُ عَتِيقٍ (ت1301ه). لِيُدَلْنَ على أنّ بَلَدَ الأحساءٍ داز كُفرٍ 
وشرك في وَقَتِهِ (كما ذَكَرَه الشي مدحث بِنُ حسن آل فراج في "المختصر المفيد 
في عقائد أئمة التوحيد'): مِن حَمَدٍ بْنِ عَتِيقٍ إلى الشيخ عبدالله بن حسين 
المخضوب [إت1317ه]. وَفْقَنِي الله وايّاه للعلم والعمّل». بالسُّنّة والكتاب. وأزال 
عنا وعنه الحُّجُْبَ والإرتيابَ؛ وتَعْدُ قد بَلَقَنِي عنك ما أَساءَنِي» وعسَى أنْ يكون 
كَذِبّاء وهو أنّكَ تُنْهِرُ على مَن اشْترَى من أموالٍ أهلٍ الأحساءٍ التي تُؤْذَدُ منهم 
قَهَرَا [قلثُ: وذلك الإنكاز وَفَعَ نَظَرَا إلى عصمة أموالٍ المسلمين» وخُرمة شراءٍ 
المغصوب. قلتُ أيضًا: تقح الأحساء في الرُكْنِ الْجَنُوِيَ الشزقيَ للمملكة العربية 
السعودية. وقد خاضت الدولة السُعوديّة -الأولى والثانيةٌ والثالفة- مَعارِكَ لِبَسْطٍِ 
نُفُوذها على الأحساءٍ حتى تمَكَنَ مُوَّسَسُ الدولة السعودية الثالثة (الملك عبدُالعزيز 
بِنُ عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) من ضَّمَّها إلى 
مَمْلَكَتِهِ عام 1331ه]. فإِنْ كان صِدقًا فلا أذري ما الذي عَرَضَ لكء والذي عندنا 
أنه لا يُنْكِرُ مِثْلَ هذا إِلَّا من يَعتَقِدُ مُعتَقَدَ أهلٍ الضَّلالٍ القائلين «إنَّ من قال (ِلَا إِلَه إل 
اللُ) لا يَكْفْرُء وأنَّ ما عليه أكثرٌُ الخَلّْقٍ مِن فِْلٍ الشركِ وتوابعه والرّضًا بذلك وعَدَمِ 
إنكاره؛ لا يُخْرِجٌ مِنَ الإسلام)!ء وبذلك عارّصُوا الشيعَ محمد بِنَ عبدالوهاب - 
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رَحِمَه الله- في أَصْلٍ هذه الدّعوة [أي الدّعوة النَّجِدَِّةِ السَلَفِيّة]؛ ومن له مُشاركة 
فيما قَرّرَه الممُحقّقون, قَدٍ اطّلَعَ على أنّ البَلَدَ إذا ظَهَرَ فيها الشرلك. وَأَعْلِنَتْ فيها 
المُحَرّماتُ وعْطَلَتْ فيها مَعَالِمُ الدِينِ» أنّها تكونٌ بلاد كفرء تُغْنَمُ أموالٌ أهلهاء 
وتُستباحٌ يماؤهم. وقد زاد أهلْ هذا البَلَّدِ بإظهار المَسَبَّةِ اله ولدينه» ووضعوا 
قَوانِينَ يُنُفذونها في الرَّعيّةَ مُخالِفةً لكتاب الله وسُنَّةٍ نَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم, 
وقد عَلِمْتَ أنَّ هذه كافِيّةٌ وَحْدَها في إخراج مَن أَتَى بها مِنَ الإسلام» هذا ونحن 
نقول, قد يُوجَّدُ فيها مَن لا يُحكَمُ بكفره في الباطنء مِن مُسْتَضْعَفٍ ونحوه. وأمًا 
في الظاهر فالأمْرٌ -ولله الحَدْدُ- واضحٌ [ِيَعْنِي لا إشكال في تكفيره ظاهرًا. قلتُ: 
وذلك في حَقَ كُلِ مَن كان مَجْهُولَ الحال؛ وأَمّا مَن كان مَعلومَ الحالٍ فَحُكْمُه بِحَسَبٍ 
حالِه]؛ فازجع البَصَرَ في نُصوص الكتاب والسُّئَةَ» وفي سيرة الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. تَجَدها بَيْضاءَ نَقِيَِهَ لا يَزِيعٌ عنها إلا هالِك؛ ثم تَدَرٌ فيما 
ذَكَرَ العُلّماءُ؛ وازْعَبْ إلى الله في هِدَايَةٍ القَلْب وإزالة الشبهة؛, وما كُنْتُ أَظْنُ أنَّ 
هذا يَصْدُرُ من مثلك؛ ولا تَغْتَرَ بما عليه الجُهَّالٌ وما يَقونه أهلُ الشُبُهات. فإنّه قد 
بَلَعَنِي أنَّ بعضّ الناس يقول (إنّ في الأحساءٍ مَن هو مُظْهرٌ دينه لايُرَدُ عن 
المساجدٍ والصلاة)؛ وأنَّ هذا عندهم هو إظهارٌ الدّينِ؛ وهذه رَنَّةٌ فاحشةً؛ غايّثها 
أنّ أل بَغْدَادَ وأهل مَنْبِج [تقغ مَنْبِجُ في شمال سُورِتَا] وأهلَ مِضْرّ قد أَظْهَرَ من 
هو عندهم دِينّه فإِنّهم لا يَمْنَعْون مَن صَلَّىء ولا يَرُدُون عن المساجدء فَيَا عِبَادَ 
لله أَيْنَ عُقونُكم؟!, فإنَّ اليْزَاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة, إِنّما هو في 
تقريرٍ التوحيدٍ والأَدْرٍ به, وتفبيح الشركِ والنّهي عنه. والتصريح بذلكء كما قال 
إِمامُ الدّعوة النَّجِدِيّةِ [الشيخُ محمد بنُ عبدالوهاب] (أضل دِينٍ الإسلام وقاعِدثه 
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أذران؛ الأَهْرُ الأَوّلُء الأَدْرُ بعبادة الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له؛ والتّحرِيصُ على ذلك. 
والمُوَالَاةٌ فيه, وتكفيز مَن تَرَكَهِ؛ٍ الأَدْرُ الثاني الإنذاز عن الشرك في عبادة الله 
وَحْدَه لا شرِيك له. والتَغْلِيظُ في ذلك. والمُعاداةٌ فيه. وتكفِيز مَن فَعَلَهِ). هذا هو 
إظهارٌ الدَّينِ؛ فتأمَلَ -أرشّدَك الله- مِدْلَ قوله في السُورة المَكَيّةِ كل يَا أَيُهَا 
الْقَافزُونَء لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ) إلى آخِرٍ السُورة» فَهَلْ وَصَلَ إلى قَلْبك أنَّ الله أَصَرَه 
أن يُخاطِبّهم بأنّهم كافرونء ويُخْبِرَهم بأنّهِ لا يَعبُدُ ما يَعبُدون (أَيْ أنّه بَرِيءٌ مِن 
دينهم)» ويُخْبِرَهم أنه لا يَعبُدون ما يَعْبدُ (أَيْ أنه بَرِيون مِنَ التوحيد)» وفي 
القُرآن آياتٌ كثيرةٌ, مِدْلُ ما ذَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيم والذين معه (إذَ قَالُوا 
لِقَّوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبِدُونَ من دون اللهِ كفزنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُم 
الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا بِالَهِ وَحْدَهُ). انتهى باختصار من (الدُّرّر السَّنِيّة 
في الأجوبة النَجْدِيّة). 


(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ أيضًا في خكم أهل مَكَّهَ وما يُقالُ في البَلَدٍ نفْسه 
لِمْدَلْنَ -في وَقْتِه- على أنّ مَكَهَ دار كفر وشركء وأنّ أهلّها مُشركون: جَرَتٍ 
المُذاكرَةُ في كون مَمَةَ بَلَدَ كُذْرٍ أم بَلَدُ إسلامء فَتّقول وبالهٍ التّوفيق؛ قد بَعَتّ الله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بِالتوّحِيدٍ الذي هو دِينُ جَمِيع الرسْلِ... ثم قال -أي 
الشيخٌ حَمَدُ بن عَتِيق-: وأَمّا إذا كان الشرك فاشيّاء مِذْلَ دُعاءٍ الكعبة والممّام 
[المَقَامُ أو مَقَامُ إبراهيم هو الحَجَرٌُ الذي كان إبراهيمُ عليه السلام يَهُومُ عليه لبناءٍ 
القعبة؛ لَمّا إرتفَّعَ الجداز أتاه إسماعيل عليه السلامُ به لِيَقُومَ فوقّهء وتُناوله 
الججارة فَيَضَعْها بيده لِرَفْع الجدارٍ؛ قُلْتُ: ويُسْتَحَبُ أن يُصَلّى خَلْف المَدٌّام رَكْعَتا 
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الطَّوَافٍ] والحَطِيم [أَي الحِجْرٍء وهو الذي يُسَمِيه -خَطَأ- كَثِيرٌ مِنَ العَوَامَ (حِجْرَ 
ِسْمَاعِيلَ)؛ وهو بِنَاءٌ على شكلٍ نِضْف دائرة, وله فتْحَتانٍ مِن طَرفَيْه للدخولٍ إليه 
والخُروج منهء وتَقَّحْ الفَنْحتانٍ المَذْكُورتانٍ بِدِذَاءٍ رُكْنَي الكعبة الشَمالِيَ والغردي؛ 
قُلْتُ: و الصَّلاةُ في الحِجْرٍ تَتَقُلَا مُستحبّةُ] ودُعاء الأنبياء والصالحين» و افشاغ توابع 
الشرك مِذْلٍِ الزّْنَى والرِّبَا وأنواع الظلم, ونَبْدْ السّنَنِ وَرَاءَ الظَهْرِء وقُشُوٌ البدّع 
والصَلالاتِء وصاز التّحَاكُمُ إلى الأئمّة الظَّمةٍ [قال إبنُ تيميةً في (مجموع 
الَتَاى): الأَئِمَةُ الْمُضِلُونَ هُمْ الأَمَرَاءُ. انتهى. وقال الشيعُ صالح آل الشيخ في 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأَيِمَةُ الْمُضِلُونَ هُمْ الذين اتَّذَدَّهم الناسُ ألمّةً إما 
من جِدَةٍ الدِينِء وإمّا من جِدَةٍ ولَايَةِ الحُكُم. انتهى] ونُوَّابِ المشركين» وصارَتٍ 
الدعوةٌ إلى غيرٍ القرآنٍ والسُنَةَِه وصارز هذا معلومًا في أي بَلَدٍ كان» فلا يَْكُ من 
له أَذْنّى عِلْم أن هذه البلادَ مَحْكُومٌ عليها بأنّها بلاكُ كُذْرِ وشركء لا سيّمَا إذا كانوا 
مُعادِينَ لأهل التوحيدء وساعِين في إزالة دِينِهم؛ وفي تَذْريبٍ بلادٍ الإسلامء وإذا 
أَرَدْتَ إقامةً الدليل على ذلك وَجَدْتَ القرآن كُلَّه فيه وقد أجِمَعَ عليه العلماء. فهو 
مَعلومٌ بالضّرورة عند كُلّ عالم؛ وأمًا قولٌ القائلٍ (ما ذَكَرْتُم من الشركِ إِنُّما هو مِنَ 
الآفاقيّة [أيْ مِنَ الذين يَأتون إلى مَمَةَ الْمْكَرّمَةٍ زائرين» لا مِن أَهلٍ البلدٍ الأَصْلِيِين؛ 
وبِمَغْنّى آخَرَ هُمْ الذين قَّدِمُوا مِنَ الآفاقء والمُرادُ هنا الذين هُمْ -في الأَصْلٍ- 
لنّيسوا مِن أهلٍ مََّةَ] لا من أهلٍ البَلَدِ)؛ فيّقال له أَوَلَاه هذا إِمّا مُكابَّرةٌ وإمّا عَدَمْ 
عِلْم بالواقع؛ فُمِنَ المُتَقَّرْرٍ أنَّ أهل الآفاقي تَبَّعْ لأهلٍ تلك البِلَادٍ [قالَ الشيخ عماد 
فراج على موقعه في هذا الرابط: بَيّنَ لأي الشيخٌ حَمَدُ بن عَتِيق] أن أهل مَكَّهَ 
واقعون في الشرك أيضًاء بَلَ إِنَّ الآفاقيّين تبَعٌ لهم في ذلك] في دعاءٍ الكعبة 
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والمَكَّام والخطيم كما يَسْمَعْه كُلُ سامع وتغرفه كُلُ مُوَجَّدِء وثقالٌ ثانِيّاء إذا تَقَرّرَ 
وصاز هذا مَعلومًاء فذاك كافٍ في المسألة؛ ومَنٍ الذي فَرَّقَ في ذلك؟!. وَتا لله 
الْعَجَبُء إذا كُنْثُم ثُخْفُون توحيدكم في بلادهم [ِيَعنِي مََةَ] ولا تَقُدِرُون أن تُصَرّحوا 
بدِينِكم؛ وثخافثون بصَلاتكم, لأنكم عَلْمْتُم عَداوَتَهِم لهذا الدِين» وبُعْضَهم لمن دان 
به. فكِيف يَقَّحْ لعاقلٍ إشكال؟!. أَرَأَيْتُم لو قال رَجُلٌ مِنكم لِمَن يَدْعُو الكعبة -أو 
المَدَامَ أو الحطيم - ودَدْعُو الرّسولَ والصَّحَابَةَ (يا هذاء لا تدغ غير الله) أو (أنت 
مُشْرِكٌ) هَل تَرَاهُمْ [يَعَنِي أهل مََّةَ] يُسامِحُونه أَمْ يَكِيدُونه؟!. فَلْيَغلَم الممجادل أنّه 
ليس على تَوحجِيدٍ الله قَواُهِ ما عَرَفَ التَّوحِيدَ ولا تَحَقّقَ بِدِينِ الّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم؛ أَرَأَيْتَ رَجُلّا عندهم قائلًا لهؤلاء (راجعوا دِينكم) أو (إاهدموا البنّاءات 
التي على القُبورِء ولا يَحِلُ لكم دُعاءُ غير الله)؛ هَل تَرَى يكفيهم فيه فِغْلُ قُرَئشٍ 
بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم؟!. لا الله لا والله؛ وإذا كانَتٍ الدَارُ دار إسلام -لأيّ 
شَيْءٍ - لِمَ قدعوهم إلى الإسلام؟! وتَِأَمْرُهم بِهَدْمِ القِبَابٍ واجتناب الشركِ 
وتوابعه؟!. فَإِنْ يَكْنْ قد غَرّكم أنّهم يُصَلُون أو يَحُوُون أو يصومون وبتصدّقون, 
فتَأَمَلُوا الأَدْر مِن أوّلهء وهو أنّ التَوحِيدَ قد تَقََرّرَ في مَكَهَ بدّعوة إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
إبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عليهما السَلامُ ومَكَتَ أهل مَكَهَ عليه مُدَّةَ مِنَ الزَّمانِء ثم إِنّهِ فَشَا 


وَأَوَّلُ مَنْ نَصَب الأؤنَانَ حَولَ القعبة. انتهى]؛ وصاروا مُشركين وصارت البلادُ 
بلا شزكء مع أنه قد بَقى معهم أشياءً مِنَ الذينء كما كانوا يَحُجُون وتَتَصَدّقون. 
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(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): وَمَا أشْبَة اللَيْلَةَ بالْبَارِحَةٍ فَهَا هُمْ طواغيتُ الحُكَام يَلقبون نَفْسَ الدَّورٍ 
الذي لَعِبَه المُستَعمِرُ الذي رَبَاهم ورَبَّى آباءَ هم؛ إِنّ من أَهَمَ أهدافهم التَعلِيمِيّةِ كما 
تَقّدّمَ تَرِيَةً الجيلٍ على الوَّلَاءٍ للوَطنٍ والأمِيرِء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدّعاة 
يُسَلُمون أولاتهم لهم ولمُخَطّطَّاتِهم بكُلَ بَلاهة! وقد تَقَّدّمَتثْ أمثلة من أساليبهم في 
استغلالٍِ هذه المدارس ومناهجها لصالحجهم ولصالح أَنْظِمَتِهِم. تمامًا كاستغلالٍ 
أساتِدَتِهم وأوليائهم المستعمِرِين, فرَأَيتَ كيف يَعملون على إذلالٍ الشعوب ومَشخ 
إسلامها وعَزْله عن الحُكم وجَعْلِه إسلامًا عصرنًا يُناسِبُ أهواء هذه الخُكوماتٍ ولا 
يَعرِفُ عَدَاوتَهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلَ يُدَرسون الوَلَاءَ والحُبّ لهم ولأنْظمَتِهم 
وحُكُوماتِهم وقوانينهم وطرّائقهم المُنحرفة» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا 
يُربدونء فَتَرَى الرّجُلَ يَسِيرُ في ركابهم وطِبْقًا لِمُخَطَطَاتِهم لا يَخْرْجُ عنها مِنَ المَهدٍ 
إلى اللّْدِ وهكذا أولاده مِن بعده. فهو مِن صِفَرِه يَدخْلُ الرّوضة ويَتَسَلْسَلُ في 
مَدارسهم الابتدائيّة والمُتَوَسَطة» يُغْرَسُ فيه الوَلاءُ والانقيادُ لقوانينهم وأَنْظمَتِهم 
كما قد رَأَيِتء وتَتَلَقّى مَفاسِدهم بألوانها المُتنؤعة, تُمّ المَرحَلةٌ الثائوبّةٌ مِدْلُ ذلك 
وأَطَمُء ثم يأتي دَورُ جامعاتهم المُخْتَلَطةٍ الفاسدة. ومن بعدها تَجِنِيدُهم الإجْبارِيُ» 
وأَخِيرَا وبعد أن تَنقَضِي زَهِرَةٌ الآيّامِ يَقِفُ المَزءٌ بعد تَخَرُّجه على أغتابهم يَسِتَجدِي 
وظائفهم ودَرجاتهم؛ وهكذا يُفْنِي عُمْرَه في ركابهم وَهُمْ يُسَيّرون له حَيَانِه 
ويُحَدّدون له الطّريقَ والمَصِيرء فلا يَخْرْجَ عن طريقهم ولا يَتعدّى مُخَطّطَاتِهم طُوَالَ 
فترة حَيَّاتِه [قالَ الشيخ الألباني في فتوى صَّوتيَّةِ مَُْرَعْةٍ له على هذا الرابط: 
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الشَبَابُ اليومَ في كُلّ بلَادٍ الإسلام إِلّا ما نَدَرَ اعتادوا أيضًا أنْ يَعِيشُوا عَبِيدًا للحُكّام. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في مُحاضّرة مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط: تُوجَدُ عَمَلِيَهُ غَسِيلٍ مخ للمُسلمين في مَناهج 
التعليم وفي الإعلام. انتهى. وقال الْمُلّا عَلِيّ الْقَارِيُ في (مِزقَاةُ الْمَفَاتِيح): عَنٍِ ابن 
عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا (أنّ اللَبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى 
الإسلام, وَبَعَتَ بِكِتابه إِلَيْهِ دِخيَة الْكلبِيّ» وَأَمَرَهْ أن يَدْفْعَهُ إِلَى عَظِيم ُضْرَى [أَيْ 
أمِيرٍ (بُضرّى)., وكائث (بُضرَى) في مَملَكَةٍِ هِرَقُلَ وتقَّع بَيْنَ الْمَدِينَةٍ ودمشق] 
لِيَدْفْعَهُ إِلَى قَيْصَرَ فَإِذَا فيه فيه (بِسْم اللَّهِ الرَحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدائَهِ وَرَسُولِهِ 
إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُومء سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتّبَّعَ الْهُْتَىء أَمًا بَعْدُء فَإِنَي أذغوك بِدِعَايَةٍ 
الإشلامء أَسْلِمْ تَسْلَم وَأسْلِمْ يُؤْتك اللَهُ أجَرَكَ مَرَتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَيْتَ فُعَلَيْكَ إِنْم 
الأَرِيِسِيِينَ)؛ (فعلَيْكَ إِنْمُ الأَرِيسِيِينَ) قَالَ النَّوَوِيُ [في شرح صحيح مسام] (اخْتَلَهُوا 
في الْمْرَادٍ بهم [أَيْ بِالأَرِيسِيِينَ] عَلَى أَقْوَالِء أَصَحُهَا وَأَشْهَرُهَا أَنْهُمْ الأَكَارُونَ؛ أي 
الْمَلّدْونَ وَالرَرَاعُونَء وَمَعْنَاهُ أن عَلَيْكَ إِنُمَ رَعَايَاكَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَكَ وَتَنْقَادُونَ 
بِانْقيَادِكَ» وَنْبّهِ بِهَؤْلَاءِ عَلَى جَمِيع الرَّعَايَا ِأنّهُمْ الأَعْلَبُء وَلأَنهُمْ أسْرَعٌ انْقِيَادَاء فَإذَا 
أَسْلَمَ أُسْلَمُواء وَإِذَا امْتَنَعَ امتَنَُوا)؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زال لصاحب مرقاة المفاتيح]: 
لِمَا رُوِيَ مِنْ أنَّ النّاسَ [أَيْ أَكْثَرَ النَّسِء وذلك على ما سَبَقَ بَيَانْهِ في مَسْأَنَةِ (هَل 
يِصِحُ إطلاق الكُلّ على الأكْئّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكُمَ له؟)] عَلَى دِينٍ 
ملوكهخ... ثم قال حي الْمَارِيُ-: قَالَ الطّيبىُ [في كتابه (الكاشف عن حقائق 
السنن)] رَحِمَهُ اللّهُ (إنَّ تعَيّرَ الْوْلَاة وَفْسَادَهُمْ مُسََْلْزِمٌ لِتَغَيّرٍ الرّعيّةِ وَقَدْ قِيلَ 
(النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُنُوكهم)). انتهى باختصار. وقال الْمُلّا عَلِيّ الْمََارِيُ أيضًا في 
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(جمع الوسائل في شرح الشمائل): وَإِنَّ النّاسَ عَلَى دِينٍِ مُلُوكهء وَإِنَّ الْمْرِيدِينَ 
عَلَى دَأْبٍ شيُوخِهِدْء وَالتََّاميدَ عَلَى طَرِبِقَةِ أُسْتَاذِيهِمْ. انتهى. وقالَ أحمد أمين 
(عضو مجمع اللغة العربية. وقد تُوْفْيَ عام 1954م) في (فيض الخاطر): ثُمّ في 
كُلِ الكثْبٍ يُحَمَّلُ [أي الرسول صلى الله عليه وسلم] المُلوك تبِعَةً الرّعِيَّةِ فُفِي 
استطاعتهم قُبَُولُ الدعوة؛ وإذا رُفضَتْ فانم عليهم؛ ففي كتابه إلى هِرَذْلَ (ِفَإِنْ 
توَلَيْتَ فَإِنّما عَلَيْكَ إِنْمْ الأَرِيسِيِينَ) [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): قَالَ الْخَطَابِيْ 
(أَرَادَ أنَّ عَلَدْكَ إِنْمَ الصَّعَفَاءٍ وَالأَتْبَاع إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تفَلِيدَا لَهُ لأنّ الأَصَاغِْرَ أَنْبَاعٌ 
الأَقابِرٍ). انتهى]» وفي كتابه إلى الْمُمَّوْفّسِ (ِفَإِنْ تَوَلَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ القْط)» وفي 
كتابه إلى كِسْرَى (ِفَإِنْ أَبَيْتَ فنا إِنْمْ الْمَدُوس عَلَيْكَ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر): فلمًا فْتَحَ [أي النبيٌ صلى الله عليه وسلم] مَكَّهَ عَنْوَة أَخَدَّ الناسُ يَدخلون في 
الدِينِ أفواجًا... ثم قال -أي الشيخٌ عبذالله بن زيد-: العامّة مُقَْدَةٌ في عَقائدِهم 
لِرُؤسائِهم على حَدٍّ ما قِيل (النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكهخ): وقد حَمَى الله عن أهلٍ النار 
نهم قالوا (رَتَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): 
وَلِأَخْلٍ مَا كَائوا [أَيْ بَنُو عْبَدْدٍ القَّدّاح أصحابٌُ الدَّوْلَةٍ العْبَيْدِيَّة (الفاطِمِيّة) ذاتِ 
المَذْهَب الشَّيعِيَ الإِسْمَاعِيلِيَ] عَلَيْهِ مِنَ الزَّنْدَقَةِ وَالْبِدْعَةَ بيت الْبلادُ المضرئَة مَدَةَ 
دَوْلَتِهِمْ -نَخْوّ مائتَيْ سَنَةِ- قَدٍ انْطَفَأ ور الإسْلام وَالإيمَانِ حَنَّى فَالَتْ فيهَا الْعْلَمَاءْ 
(إِنَهَا كائث دَارَ رِدَةٍ وَنفَاقٍ كَدَارٍ مُسَيْلِمَةَ الكذَّابِ). انتهى. وقال ابنُ كثِيرٍ في 
(البداية والنهاية): وَقَدْ كَان الْمَاطِمِيُونَ أَغْنى الْخُلَقَاءٍ وَأَكْتَّرَهُمْ مَالًاه وَكَانُوا مِنْ 


(1159) اذهب للة 


َغْتَى الْخُلَقَاءٍ وَأَجْبَرِهِمْ وَأَظلِمِهِمْء وَأَنْجَسِ الْمُلُوكِ سِيرَة وَأَخْبَيْهُمْ سَرِيرَةً ظَهَرَتْ 
في دَوْلَتِهِمْ البدغ وَالْمْْكَرَاتُ وَكَثْرَ أَهْل الْفَسَادِء وَكَنَّ عِنْدَهُمْ الصَّالِحُونَ مِنَ الْعْلَصَاءِ 
وَالْعْبّادٍ. انتهى. وقال الْمَْرِيزِيُ (ت845ه) في (المواعظ والاعتبار): وأنشأ [يَعْنِي 
صلاح الذِين الأَيُوبِيَ (يوسف بِنَ أَيُوبَ) الذي أُسْقَط الدولة العْبَيْدِيّة] يد 
للمالكيّة وعَرَلَ قُضَاةَ مِضرّ الشيعة» وَلَّدَ [أيْ وَلَى] الَضَاءَ صدرٌ الدِّينِ بن 
عبدالملك بن درباس الشافعيّ» وجَعَلَ إليه الحُكُمَ في إقليم مِضْرٌ كُلّه فعَزّلَ سائرز 
القُضاةء واستنابٍ قُضاةً شافعية. فتظاهرٌ الناسُ من تلك السَّنَةِ بدذهب مالك 
والشافِعِيَ رضي الله عنهماء وَاخْتَفى مَذهبُ الشيعة إلى أنْ نسي مِن مِضْرّء ثم 
قُبَضْ على سائرٍ مَن بَقِي مِن أمراءٍ الدولة؛ وأنزلَ أصحابّه في دُورهم في ليلة 
واحدةء فأصبح في البلدٍ مِنَ القويلٍ والبكاءء ما يُذْهِلُء وتَحَكّمَ أصحابّه في البلدٍ 
بأيدِيهم. .. ثم قال -أي الْمَفْرِيزِيُ-: وأمًا العقائدُ فإنّ الشلطان صلاح الدِينٍ حَمَلَ 
الكافّةَ على عقيدة أبي الْحَسَنِ الأشْعَرِيَ . انتهى باختصار. وقال ابن تغري بردي 
(ت874ه) في (النجوم الز اهر 5): ثم 3 صلاح الدِّينٍ أنّ إنسانًا يقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد أَحَدُ أضراء الدولة الفاطميّة» كان واليّا على أسشوان] جَصَعَ 
بأسوان خَلْكَا كثيرًا مِنَ السودانء وزَّعَمَ أنه يُعِيدُ [أَيْ يَعْدَلُ على أنْ يُعيد] الدولة 
العْبَيْدِيّةة المصريّة» وكان أهل مِضرَّ يُؤْئرُون عَوْدَهم [أيْ عََوْدَةَ العْبَيْدِيّينآ 
وانضافوا إليه [أيْ وانضمّ أهلٌ مِضْرّ إلى الكنز]؛ فسَيّرَ صلاحٌ الدّينِ إليه جيشًا 
كَتيقًا وَجَعَلٌ مُقَدَّمَه أَخَاه المَلِكَ العايل» فساروا والتقَّوا به» وكَسَرُوه في السابع مِنْ 
صَفْرٍ سَئَةَ سَبْعِينَ وخَمْسِمِانَةٍ ثُمّ بعد ذلك اشتقرّث له [أَيْ لصلاح الدِينِ] قواعدُ 
المُلْكِ. انتهى. وقال ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في (الكامل في التاريخ): 
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إن 


فَكَتَبَ إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح الدِينِ] نُورُ الدِينِ مَحْمُودُ بْنُ زَنْكِيَ يَأَمْرُهُ بقَطع الْخُطْبَةِ 
الْعَاضِدِيَّة [يعني يَأْمْرُهُ بمَطْع الدُعاءٍ للقاضدٍ الخليفة الفاطميّ في خُطْبَةٍ الجمعة: 
حيث كان الدُّعاءٌ للخليفة في الْخُطْبَةٍ هو عَدْوَانَ تَبعِيّةِ البلدٍ له] وَإِقَامَةٍ الحْطْبَةِ 
الْمُسْتَضِيئِيَّةٍ [يعني أَمَرَه بالدُعاءٍ للخليفة العباسيّ (المستضيء بأمر الله)]» فَامْتئَعَ 
صَلاحٌ الذِينِء وَاغْتَدَرَ بِالْخَوْفٍِ مِنْ يام أهلٍ الدَّبَارٍ المضرئة عَلَيْهِ لِمَيْلِهِمْ إِلَى 
لْعَلَوتِينَ [يعني العْبَيْدِيين]. انتهى. وقالَ أبو شامة المقدسي (ت665ه) في (كتاب 
الرَؤْضَنَيْنِ في أَخْبَارٍ الدَوْلَتَيْنِ النُورِيَةِ وَالصَلَاحِيّة): صَلَاحٌ الدِينِ (يُوسْفُ بْنُ 
أيُوبَ) لَمّا تبث قَدَسْه في مِضْرّء وَزَالَ المُخالفون لَهُ» وَضَعْفَ أَمْرُ الْعَاضْدٍ (وَهُوَ 
لْخَلِيفَةُ بهِا)» وَلم يَْقَ مِنَ القساكرٍ المِضريّةٍ أَحَدَء كَتب إِلَيْهِ الْمَِك الْعَادِلُ نوز 
الدِينِ مَحْمُودٌ يَأْمْرهُ بمَطع الْخْطْبَةٍ الْعَاضِدِيّة وَإِقَامَةٍ الْخُطْبَةٍ العَبّاسِيَّةِ فَاغتّذرَ 
صَلَاحٌ الدّين بِالخَوْفٍ مِن وُتُوبٍ أهلٍ مِضْرَ وامتناعهم مِنَ الإجَابَةِ إِلَى ذَّلِكء لِمَيْلِهم 
إلى الْعَلَوتِينَ» فلم يصع نُورُ الدينِ إِلَى قَوْلِه وَأَزْسَل إِلَيْهِ يُِْمْهِ بذلك إلزامًا لَا 
فُسْحَةً لَهُ فيه. انتهى. وقالَ علاءً اللامي في مقالة بعنوان (صلاح الدين الأيوبي 
بين الخلاقتين العباسيّة والفاطميّة) على هذا الرابط: وزاد الموَّرَخٌ أبو شامة 
المقدسي الأَمْرَ تَوضِيحًا بالقولٍ (ِفَاغْتَدَرَ صَلَاحٌ الدِين بِالخَوْفٍ مِن وُتُوبٍ أهلٍ مضرّ 
وامتناعهم عن الإِجَابَةٍ إِلَى ذَلِكء لِميْلِهم إلى الْعلَوتِينَ (يَقْصِدُ الفاطِميين))» فصلاحٌ 
الذِينِ كان حَرِيصًا على توحيدٍ الكلمة بترَفْق وكَلَطْفٍ, ودُونٍ استعجالٍ أو قَفْزٍ على 
الوقائع الاجتماعيّة والثقافيّة المتراكمة على مَرّ الزمانء وتَمَّحُ هنا على إشارة 
قَوِنَةِ تُقَيْدْ المفولة السائدة والتي مَفَادُها أنَّ (الدولة الفاطميّة لم تَخْتَرقٍ المجتمغ 
المِضْرِيّء فظلث غَرِيبِةٌ عنه. ومعزولة طائفيًا)؛ وتُوَكَدُ أنّ (المضرتِين كانوا 
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تمِيلون إلى الفاطميّين) بعبارة المقدسي وهو مسلمٌ سُنْيّ شافعيٌ المَذهب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
ِالإِسْكَنْدَرِيَة) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ أنْ قَدِمَ أَبُو عَمْرِو عَنْصَانُ بْنُ 
مَرْرُوقٍ [الْمْتَوَفّى عام 564ه. وقد قال عنه الزَّرِكْلِيُ في (الأعلام): عَنْصَانُ بْنُ 
مَرْزُوق بن حُمَيد بن سلامة الفرزشي. أبُو عَمْرِوء فقية حَنْبَِيّ زاهدٌ» سَكَنَ مِضْرّ, 
وتُوْفَيَ بها عَنْ نَيِفٍ وَسَبْعِينَ عامّا. انتهى] إِلَى دِيَارٍ مضرء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ 
الزّمَانٍِ مُظه رِينَ لِلتَشَيّع وَكَانُوا بَاطِنِيَةَ مَلَادِدَة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
الدَوْلَةٌ الفاطِميّة الحَبيئةٌ أَفْسَدَتِ الحياةً في مِضْرّء وأَرْسَتٍ البدّع كالمقابرٍ التي 
وُضِعَتْ في المساجدء والمَؤلدٍ [ِيَعْنِي الاحتِفَالَ بِمَوَالِدٍ الأّذواتٍ (كالمَؤلدٍ النَّبَوِيَ 
وغيره)]» ونحو ذلك مِنَ الصَّلالاتِء وكان العلماءً يَعْدُون مِضرّ في ذلك الوقتٍ دا 
حَزبء حتى ألَفَ الإمامُ ابنُ الجوزي رَحِمَه اللّهُ تعالى في ذلك الوقت كِتَابًا سَمَّاه 
(النْضرٌ على مِضْرّ) [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العُذرٍ 
بالجهلٍ): إِبْنُ الْجَوْزِيَ كَتبَ كتابًا إسمُه (النَضْرُ على مِصْرّ), قال لكُلّهم مُرتدُون). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمانُ بن سحمان (ت1349ه) في كتابه (كشف الشبهات 
التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح الصلب وكفار البوادي): وصَنْف ابن 
الجوزي كتَابًا في وُجُوبٍ غَزُوهم وقتالهم سَمَاه (النّضْرٌ على مِضْرّ). انتهى]... ثم 
قال -أي الشيخٌ المقدم-: يقول شيخ الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (وَلَمَا قَدِم 
أو عَمْرِو عنْمَانُ بْنُ مَزرُوق إِلَى دِيَارٍ مِضرء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ الزَّمَانٍ 
مُظهِرِينَ لِلتّشيّعِ وَكانُوا بَاطِنِيّة ماحد وَكَانَ بِسَبَبٍ ذَلِكَ قَدْ كثّرتٍ البغ وَظَهَرَتْ 
بِالدِيَارٍ المضرة, أَمَرَ أُصْحَابَهُ أنْ لا يُصَلُوا إلا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ [قال الشيحُ سفر 
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الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): 

إذا كان البَلَدُ مُخْتلَطَا من أَهْلٍ سنك ومن غيره مِنَ البدّع. ففي هذه الحالة يكونٌ 
الأَصْلُ هو التَّدَرِيء كما لو كان بَلَدَا نِضفُ سُكَانِهِ مِنَ الرّوافضٍ واليِْضْف الآخَرُ 
مِن أَهْلٍ السُنَةَء فيجبُ على أَهل السُنّة أن يَتَحَرَّوا ولا يُصَلُوا إلا خَلْفَ مَن كان 
إمامًا مِثْلّهِم مِن أَهْلٍ السنَّةِ. انتهى باختصار]).؛ لأنّ عامّة الناس كان قد حَصَلَ 
فيهم هذا التَّغِيِيرُ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حاكِمٌ المطيري (أستاذ 
التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في مقالة له بعنوان (ابن 
تيمية ومعركة الحرية "4') على موقعه في هذا الرابط: كما رَصَدَ ذلك ابن تَيْمِيّة 
الذي أدرَك الأَتَرَ القميق الذي تَرَتّبَ على هدّين الاجْتِبَاحَيْنِ [يَعْنِي الاجْتِيَاحَ التتارِيّ 
(الذي بَدَأْ عَامَ 616ه). والاجْتِيَاحَ الصليبيّ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] العسِكَرِتَيْنٍ 
والثقافيّيْنِ للعالم الإسلامِيّء وأنَرِهما على غدودة الجاهلِيّة والوَتَنِيّةِ كما تَقْنَضِيه 
طبائع السُنَنِ الاجتماعِيّة 5 تَأثْر المَغلوب لِسُنَنِ الغالب, كما يَقُو لُ عَالِمُ الاجتماع 
الأَوَلَ إبنُ خَلَّدُونَ في مَقََمَتِهِ (المَغلُوبُ مُولَعٌ أَبَدَا بالاقتّداء بالغالب: في شِعَارِه 
وزِتِهِ ونخله وسائرٍ أخوَالِه وعَوَائِدِهِ [أيْ وعاداّه])... ثم قال -أي الشيحٌ 
المطيري-: وأصبَح العالَمُ الإسلامِي بين فَكّي كَمَاشَةٍ [ِيَعْنِي التتار والصَّلِيبِيِينَ1 
وأَصبّحَتْ أحكامٌُ الدِينِ الإسلامي بشِقيها النّوَحِيدِيَ العقائدِي والتشريعي الفِفْهِيَ 
تَتَرَعْرَعٌ إيمانيًا وتَتِضَعْضَع عمَلِيًا وتتراجَغ سُلُوكيّاء أَمَامَ سَطوة العادات الوَتَنِيّة 
الشرقيّة [يَعْنِي التتارِيّة]» والثّقافة الصليبيّةٍ الغربيّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو قَتَادَةَ الففسطينئُ في (الجهاد والاجتهاد): إن ا حِينَ تَكُونُ على غير 
الإسلام فإنّها ستعملٌ جاهدة لإزالة موانع بَقائهاء وسَتَنْشُرُ أفكازها ومناهِجّها. 
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والأَعْظَمْ مِن ذلك أنّها ستَفْرِصُ على الناس دِينَا ومنْهاجًا وقضاءً يَتَلاءَمْ مع 
تصَوٌّرِها للقؤن والحياة... ثم قال -أي الشيخٌ أبو قتادة-: فلّؤ نَظَرْت إلى عَدَدٍ 
المسلمين الذين دَخَلُوا في دِينِ للهِ تعالى في زَمَنْ دعوة الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم في مََةَ المُكرّمة لَرَأَْتَه عَدَدَا قليًا جدَّاء وأمّا مَن آمَنَ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة زَمَنَ ءِزَّة الإسلام فستجدُ الآلاف منهم قد التَحَهُوا 
بقافلة الإسلام... ثم قال -أي الشيح أبو قتادة-: فقد قَرَنَ الله تعالى نَضْرّه وَفَنْحَهُ 
مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجًا] في دِين اللهِ تعالى [وذلك في قوله تعالى (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ 
للَهِ وَالْمَنْحُ» وَرَأَيْتَ النّاسَ يَذَخُْلُونَ في دين اله أَفْوَاجَا)].؛ لأنَّه إِنْ لم يَتِمَ النَضْرُ 
والفتح فلَنْ يتم ذخولٌ الناس في دِينِ الله تعالى [أَفْوَاجَّا]ء بَلْ إِنَّ عُلَماءَنا الأوائل 
ِعَهْمِهم وثاقب فِذرهم جَعَلُوا انتشاز الفكرة مَنُوطًا بالقُوّة والشّؤكة, كَقَّولٍ إِبنُ 
خَلَدُونَ [في (مُقَدْمَتِهِ)] (إنّ المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالب)» فجَعَلَ ظاهرة التَلمَي 
مُقَيّدةَ بالقُوّةِ والعلبة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد والتبعية 
وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية): وَاقْنَضَتْ سُنَّةُ الله في خَلْقِه أن الأَمَهَ الضعيفة 
المغلوبةً تَعْجَبُ بِالأمَةِ القَونّةِ المقيمنة الغالبة» ومن تَمَّ تُقَلْدُها فتَكُسبُ مِن أخلاقها 
وسُلوكها وأساليب حياتهاء إلى أنْ يَصِلَ الأمز إلى تقليدها في عقائدها وأفكارها 
وتّقافتها وأدَبها وفُنُونهاء وبهذا تَفْقِدُ الأَمَهُ المَقَلّدةُ مُقَوْمَاتِها الذَاتِيّهَ وخضارتها 
(إنْ كانث ذات حضارة).؛ وتَعِيشُ عالةً على غيرِها؛ وإذا لم تَستَدركِ الأمَةُ المغلوية 
أمْرَهاء وتَتَخَلّص بِجُهودها الذَاتِيّة وجهادها من وَطْأَةٍ التَّلِيدٍ الأغمى, فإنّهِ ولا بُدَ 
أنْ يَنْتَهِيَ بها الأَدْرُ إلى الاشمحلالٍ والاسْتِبادٍ وزَوَالٍ الشّخصِيَّةَ تمامّاء فتُصابُ 
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بأمراض إجتماعِيَّةٍ خَطيرة مِنَ الذّنّ والاستصغارء والشُعور بِالنَّْصء وعدم الثّفةٍ 
ِالنّفْسِء أضف إلى ذلك كُلْه التَبَعِيّةَ السياسية والاقتصاديةً» والانهزامِيّةء في كُلِ 
شيء ؛ وباليّسبَةٍ لِلأمَم الرََانِيّةِ ذاتِ الرّسالة الإلَهيّةِ -كَالأمَةِ الإسلامِيّة- فإنَّ 
تقليدها لِغَيرها يَصْرِفْها عن رسالتِها وتشغَلُ جُهْدَها وطاقاتها عن دين الله 
ويُزْهقُها بالبدّع والخُرّافاتِء وما لم يُشَرْعْه الله مِنَ النُظُم والقَُوانِينِء والأمراضٍ 
الخْلْقِيّةَ مِمّا يودي بها في اليْهايّةِ إلى الرّدَّةِ عن دِينِها والتَّخَلّي عن رسالَتها ومن 
نَم الوَلَاءُ لِلكُفَارٍ والطّواغيت» وهذا إيذانٌ بطش الله وعقابه؛ كما وَرَدَ في قَصَصِ 
القُرَآنِ عن أُمَم كثِيرة مِن هذا النّوعء والأَمَةُ اليَومَ واقِعَةٌ بما وَقَّعَتْ فيه تلك الأَمَمُ 
مِنَ التَّقلِيدٍ الأغمى لِلكُفَارِ والتَّخَلِي عن رسالة الله والتّبَعِيَّةِ والوَلَاءٍ للكافرين في 
كُنّ شُؤُونٍ الحَياة» والحُكم بِغَيرٍ ما أنزل الله وإباحة الزّْنَى والرّبا والفجورٍ. ومع 
هذا لا زالث تَمُنُ على الله بإسلامهاء فلا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا الله وتعودٌ بالله مِن 
بَطشه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في محاضرة بعنوان (تطور المعارف بتطور الحضارات) 
مفرغة على هذا الرابط: فالسَياسةٌ مُوَّئْرةٌ في الدِينِء وقد جاء في التَّوْراةٍ (النَّاسُ 
عَلَى دين مُنُوكهذ)» أو (ِالنَّاسُ عَلَى دِينٍ المَلِكِ)؛ وسَلَمَ لهذه القاعدة عَدَدٌ مِنَ 
الأمّة كأبي عمر بنٍ عبدالبر وابن تيمية والْكَمَالٍ بْنِ الْهُمَامِ [آت861ه]. كُلّهم 
توّاتروا على أنَّ (النَّاسَ عَلَى دِينٍ مُنُوكهم)؛ وقد ذَكَرَ إِبنُ خَلّْدُونَ تأَثّْرَ جميع 
جَوانِبٍ الحَيَاةِ بالسَيَّاسة» فقال (إنَّ المَلِكَ إذا إِتّجَّهَ إلى التَدَيّنِ سَيَتَدَيَنُْ الناسٌ؛ وإذا 
ِنَجَهَ إلى الفُدُورٍ والفسْوقٍ سَيَفْشُو الفُسُوقُ والفُدُورُ في الناسء وإذا إِتَّجَهَ إلى 
الغمرانٍ والْبِنَاءٍ سَيَتَجِهُ الناسٌُ إلى ذلكء وإذا إِتَجَهَ إلى الزراعة سَيَتَجَهُ الناسُ إلى 
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ذلكء وتَبَتَ هذا مِنَ التّاريخ في الوقائع التي لا تَقَبَلُ الشكَ). انتهى باختصار. وقالَ 
ابن عبدالبر في (الاستذكار): فَالنَاسُ عَلَى دين الْمُلُوك. انتهى. وفانل اتن قتنقة 
الدِينَوَرِيُ (ت267ه) في كتابه (عيون الأخبار): وقَرَأَتُ في كتاب لابْنٍ الْمُقَمُع 
(النَّاسُ عَلَى دِينٍ السُلْطَانٍ إِلّا القبيل). انتهى. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فْنْحُ الباري): 
الَْسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكَهمْ. انتهى. وقال الذَّهَبِيُ في (سِيَرُ أَغْلام النَبَلَاهِ): وَالنَّسُ 
عَلَى دين الْمَلِكِ. انتهى. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم الزاهرة): 
الناسٌُ على دِينٍ مَلِيكهم. انتهى. وقالَ شَمْسُ الذِينٍ السَّخَاويُ (ت902ه) في 
(وجيز الكلام): فالناسٌُ على دِين مَلِيكهم. انتهى. وقالَ السيوطي (ت911ه) في 
(تاريخ الخلفاء ): قالوا قَدِيمَا (النّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهة), فأحوالٌ الناس إِنْما تُعرَفُ 
مِن صَنِيع سَلَاطِينِهم. انتهى. وَقَالَ السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيَتِهِ عَلَى سُئَنٍ 
ابْنِ مَاجَهُ: النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكَهُمْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح بِنُ مقبل العصيمي 
(عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (من أخبار 
المُنتيسين مع الأسباب والعلاج): والمُرادُ بِدَارٍ الشركء أنْ يكون الحاكمٌ على 
الأرضٍ كافرًاء لأنّ الناسٌ على دين مُنُوكهم والأرضٌ لِمَنْ عَلَبَ عليها. انتهى. 
وقال الشيحٌ عطية محمد سالم (رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة) في (شرح 
بلوغ المرام): النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكهُم. انتهى. وقال الشيخ حاكِمٌ المطيري (أستاذ 
التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكوبت) في (تحرير الانسان وتجريد 
الطغيان): وقد جاءً في المَدْلٍ الوافعيّ النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهَا). انتهى. وقالَ 
الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالتٍ العَرّبُ ٠النَّاسُ‏ عَلَى دِينٍ مُلُوكهم). انتهى. وقال المُوَرَخٌ محمد 
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إلهامي في هذا الرابط على موقعه: الحَقُ الذي يَشْهَدُ له التاريحٌ هو ما قالّه عَنْمَانُ 
بْنُ عَفَانَ رَضِيَ الله عنه (إنَّ الله يَرَعْ بِالسُلَطَانِ مَا لا يَرَعْ بِالْقْزَآنِ)» وهو ما جَرَى 
في أمثالٍ العَرّبٍ قَدِيمَا في أقوالهم الكثيرة التي فاضَث بها كُنْبُ الأَدَب ودَوَاوِينٍ 
الشَغْرٍ (النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكهة). (النَّاسُ أثباغ مَن عَلَبَ)؛ (إذا تغيّرَ الشلطانُ 
تَغيّرَ الزّمَانُ4: حتى قال أَبُو الْعَتَاهِيَةٍ (مَا النَّاسُ إِلّا مَعَ الدّنْيا وَصَاحِبِهَا *** فَكَيفَ 
مَا إنقَلَبَثْ يَوْمَا بِهِ إِنْقَلَبُوا *** يُعَظْمُونَ أخا الدُّنياء وَإنْ وَتْبَثْ *** يَوْمَا عَلَيْهِ بما 
لا يَشْتهي وَنَبُوا)؛ يقول الشيخٌ [محمد] رشيد رضا (وقد مَضَتْ سُنَّة الاجتماع في 
تقليدٍ الناس لأمرائهم وكُبّرائهم, فَكُلُ ما راج في سُوقهم يَرُوجٌُ في أُسْواق الأَمّةِ: 
وإذا كان حديث (النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهِم) لم يُغْرَفْ له سَئَدّ [آفال الشيخُ وليد 
السعيدان في (المقول مِن ما ليس بمنقول): قولّهم (النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكَهِمْ) هو 
مع شهْرّته إِلَّا أنه لا أَصْلَ له كما قالّه الإمامُ السَّخَاوِيُ. انتهى]؛ فمعناه صحيحٌ)... 
ثم قال -أَيْ محمد إلهامي-: مِنْ أَغجَبٍ الْعجَبٍ أنْ تُجادل في هذا -في هذه الأيّامِ- 
ونحنٌ القُومُ الذين نْبَتَ فيهم مُنْدُ سِيْمِائَةِ عَام من وَضَعَ سس عِلْم الإجْتِصاع إِيَعْنِي 
ابن خلدون] وقالَ [في (مُقَدِمَتَه)] بصريح العبَارة لِالمَغْلُوبُ مُولَعٌ أَبَدَا بالاقتداء 
بالغالب» في شعارِه وزته ونخلتِه وسائر أَحْوَالِه وعَوَائِدِهِ). انتهى باختصار. وقالَ 
المُوَرْخُ محمد إلهامي أيضًا في هذا الرابط على موقعه: وفي خُلّاصة تاريخيّةٍ 
بَديعةٍ يقول ابن كَثِيرٍ [في البداية والنهاية1 (كانث هِمّةٌ الْوَلِيدٍ في الْبنَاءٍ [قال الشيحٌ 
سامي المغلوث في (أطلس تاريخ الدَّوْلَةِ الأَمَونّة): الْوَليدُ بْنُ عَبْدِالْمِكِ بْنِ مَرْوَانَ- 
نَجَحَ في مُدَّةٍ خلافتِه أن تنشط حَرَكَهُ الغذرانٍ في مُدُن الدَّوْلَةٍ الأُمَويَّة وفي 
عاصمتها يمشق, وأَنْشَاً الطَّزْقَ» خاصّةً الطَّرْق المُؤَدِيَةَ إلى الججَازٍ والجزيرة: 
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ومن آثارٍ الوليدٍ الخالدة في العِمّارة الجامِغ الأُمَويُ بِدِمَشْق» وكان يُعَدُ من عجائب 
الدنْياء ولا يزال حتى اليوم ناطمًا بحِنْكة الوليدٍء ويُعَدٌّ من مَعالم الإسلام الخالدةٍ عَبْرَ 
الغصور. انتهى باختصار. وقال ابنُ كَثِيرٍ في د والنهاية). وَقَدِ اسْتَغْمَل 
الْوَلِيدُ في بنَاءٍ هذا المَسْجِدٍ -َيَعْنِي الجامع الأمَويّ بيمشقَ- خَلَْقَا كثِيرَا مِنَ الصّنَاع 
وَالْمْهَنْدِسِينَ وَالْفَعَلَةِ. انتهى]» وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَء يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّخُلَ فَيَدُولُ (مَادًا 
بَتَيْتَ؟ مَاذَا 0 0 هِمّةُ أخيه سَيْمَانَ فم في النْسَاءِء وَكَانَ فخ ذلك 
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سْرّنَّة نَهِ» وهي الجاروة المُتَّحَدَهُ بنجاع؟): وكات ٠‏ هِمّةُ غْمَرَ بْنِ ره في 
َِاءَة القرآن» وفي الصلاة والعبادة, وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَدُولَ 
(كَمْ وزدُك؟ كَمْ تَفْرَأ كُلَ يَوْم؟ مَادَا صَلَيْتَ الْبَارِحَةً؟)؛ والناسُ يقولون (الناسُ على 
دين مَلِيكهم, إِنْ كان خَمَارًا [أَيْ صانعًا للخَدْرٍء أو صاحبَ ذُكَانٍ لبَيْع الخَمدْرِ] كَشْرَ 
الخَّمْرُء وإنْ كان لُوطِيّا فكذلك؛ وإنْ كان شَحِيحًا حَرِيصًا كان الناسُ كذلكء وإِنْ كان 
جَوَادَا كَرِيمًا شجَاعًا كان الناسُ كذلك. وإنْ كان طْمّاعَا ظَلُومَا غَشُومًا فكذلكء وإِنْ 
كان ذا دِينٍِ وتفو ى ودر وإحسانٍ كان الناسٌ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمُ في المَمَالِكِ 
القديمة يستطيع التأثيز [يعني على غَالِبِيَةِ شغبه] بما يَضْبعٌ المملكة على نَمَطِه 
فكيف يَبْلْعُ التأثيرُ الآ بعد أن صارتٍ السّلطةٌ -مُدْدُ عضر الدولة المركزئة- قُوٌَةَ 
خارقةً لم يُؤْتَها مَلِكَ أو سلطانٌ مِن قَدْلُ؟!؛ لقد صارتٍ السُلْطَةُ تمتلكُ مِن وَسائلٍ 
التأثيرٍ عَبْرَ الإعلام والقوانين [وقد وَصَفَ المُوَّرَخٌ محمد إلهامي في هذا الرابط 
على موقعه هذا التاثيز بقوله (إنَه آتأثيز ضَخْمٌء ونحن دَرَاهُ بأَغيّنِنا)] ما يُمَكَنُها 
من دُخولٍ كُلّ بَيْتِ والتّحَكُم في كُلّ نشاطٍ حتى لتستطيغ السُلْطةُ صُنْعَ جمهورٍ على 
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نَمَطِها وقالبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (التّذر 
المسبوك في نصيحة الملوك): الذِينُ وَالْمَلِكُ تؤأمانء مِذْلُ أَخَوَيْنِ ؤلدا مِن بَطْنٍ 
وَاحِدٍ... ثم قال -أي الغزالي-: إِنَّ صَلاح النَّاسِ فِي حُسْنِ سيرة الْمَلِكِ... ثم قال 
-أي الغزالي-: وقالتٍ الحُقماء أنّ طِبَاعَ الرّعِيَّةِ تتِيجهُ طِبَاع المُلوكء لأنّ العامّةً 
نما يَنتَجلون ويَزْكبون الفساد اقتداءً بِالكُبّراءِ» فإنهم يَتَعَلّمون منهم وتَلْرّمون 
طِبَاعَهِم؛ ألا تَرّى أنَّه قد ذُكِرَ في التَوَارِبخْ أنّ الوليد بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ (مِن بَنِي أُمَيّة) 
غان. مصروت الهم إلى الصارة وإلى الزراغة؛ وكان :سليمان بخ حبدالملك منفه 
في كثرة الأكْلِ وطِيب الْمَطْعم وقَضَاءٍ الأَوْطارٍ [أوطارٌ جَمْعْ وَطَرِ] وبُلُوغْ الشهوات. 
وكانت همه عُْمَرَ بن عبدالعزيز في العبادة وَالزَّهِادَةِ؛ قال محمد بِنُ عليّ بن 
الفضلٍ (ما كُنْتُ أعلمُ أنّْ طِبَاعَ الّعِيّةِ تَذْرِي على عادة مُلُوكها حتى رَأيتَ الناسّ 
في أيّامِ الوليدٍ [هو ابنُ عَبْدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ] قد اشتغلوا بعمَارة الكُرُوم [الكُرُومُ 
هو حَدَائقٌ الأغناب] والبَسَاتِينِء واهتمُوا ببناءٍ الدُورٍ [دُورٌ جَدْعُ دار] وعصارة 
الفُصُورِء ورَأيتهم في زَمَنِ سليمان بن عبدالمَلِكِ قد اهتمُوا بكثْرة الكل وطيب 
التطقم حتى كان الرّجُلُ يَسألْ صاحبه (أَيُ لَوْنٍ [يعني (أَيُ دَؤع مِنَ الطّعام)] 
اضطنَغت وما الذي أكَلتَ؟). ورأيتهم في أيّامِ عُصَرَ بن عبدالعزيز قد اشتغلوا 
بالعبادة وتَقَرّغوا لتلاوة القرآن وأعمالٍ الذَّيراتِ واعطاءٍ الصَّدَقاتِ)... ثم قال - 
أي الغزالي-: لِيْعمْ أنّ في كُلِ زّمَنِ يَفْتَدِي الرّعِيّةُ بالسلطانٍ وتعملون بأعمالِه 
وتَقتدون بأفعاله» مِنَ القبيح والجَمِيلٍ. انتهى باختصار. وقال نَجْمُ الدِينِ الْعَزِيْ (ت 
61ه) في (إثْقَانِ مَا يَحْسْنُ مِنَ الأَخْبَارٍ الدَائِرَةِ عَلَى الأَلَسْنِ): عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
مُخَيْمِرَةَ [ت100ه] قَالَ «إِنّمَا زَمَانُكُمْ سُلْطَائكُم فَإِدَا صَلّحَ سُلْطَائَكُمْ صَلّحَ رَمَائكُمْ 


(1169) اذهب للة 


وَإِذَا فُسَدَ سُلَطَائْكُمْ فْسَدَ رَمَانُكُمْ4: قلت [والكلامُ ما زال للْعَزِيَ]ء الناس يَمِيلون إلى 
هَوَى السلطانء فإن رَغبَ السلطانُ في تؤع مِنَ العم مال الناسٌ إليهء أو في دّوع 
مِنَ الآداب [المُرادٌ بالآداب هنا كَل ما أنْتَحَّه العَقَلُ الإِنْسَانِيُ من صن وب المَعر فة] 
والعلاجاتٍ [أَيْ والمُمَارساتٍ] كالفُرُوسيّةٍ والرّمي والصَّيْدِ صاروا إليه؛ ومَنْ سَبَرَ 
[أَيْ تَعرّفَ وتَأْمَلَ بِعْمْق] أَذْوَالَ هذه الأَمّةَ 25206 كذلك مَضَواء لَمّا كان بَنُو مده 
تمِيلون مع الأَخْبارٍ والآثارٍ صار الناسٌُ مُحَدّئِينَء فلمًا مال بَدُو العبّاسِ إلى الخلافٍ 
وعلم القلام أَقْبَلَ الناسُ على ذلك. ولَما كان لهم مَيْلٌ إلى اللَّهْوِ واللّعبِ والشغر 
والأَدَب كَثْرَ في رَمَانِهم الشَعْرُ والمقنُون وأهل الطَرّب [قال إبنُ خَلّْدُونَ في 
(مُقَدَمَتَه): وما زالّث صِنَاعةٌ الغِنَاءٍ تَتَدَرّجُ إلى أنْ كَمُلَتْ أَيَّامَ بَنِي العبّاس. انتهى]: 
ولَمَا مَلَكَ الأعاجمُ والأكرادٌُ وكانوا يمِيلون إلى الفِقّهِ وأنواع العلْم وبَدْوا مَدَارِسَ 
الفُقَهَاءٍ أَْبَلَ الناسُ على الفِقُهِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخُ محمد بنُ عبدالوهاب في (الذّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة): إذا 
عَلِمْتَ هذا وعَلِمْتَ ما عليه أكثرٌ الناس. عَلِمْتَ أنهم أعظمُ كفرًا وشرْكًا مِنَ 
المشركين الذين قاتلهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد أَنْنَى على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيحٌ صالحٌ اللّحَدْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء: 
ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى) حيث قالَ في (فَصلٌ دَعوة الإمام محمد بِنٍ 
عبدالوهاب): إِنَّ الواجب على كُلِ إنسان أنْ يَتَقُصَّدَ [أَيْ يَتعَمَد] معرفة توحيدٍ 
العبادة» وكُثْبُ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكُنْبُ أبنائه من أعظم ما يُعَلّمْ الناّ 
صَفاءَ هذه العقيدة 7 غيرٍ تعقيدٍ ولا التباس... ثم قال -أي الشيخ اللْحَيْدَان- رَادًا 


(1170) اذهب للة 


على سؤال (هَلٍِ الآماءُ الذين وَفَعوا في الشركيّات دُونَ عِلْمِهم في الغصور القَدِيمةٍ 
قَيْلَ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَّه الله هَل هُمْ مُشركون؟): الشركُ 
الأكبز لا يُعَدَّرُ به أَحَدْ كُلُ مَن مات على الشرك الأكبرٍ داخلٌ في قول الله جَلَ وعَلا 
(إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ ما دُون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
اللْحَدْدَانَ-: الذي يَلْمِرُ دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لا يَلْمِرُها عن عِلْم 
ومعرفة وإنّما عن حِدْدٍ على الدّعوة السَلَفِيةِ الصَّحِيحةِ... ثم قال -أي الشيخ 
اللّحَدْدَان-: فَجَمِيعْ المُتَعلِمِين في المملكة مِن قَبْلِ عام التّسعِين (1390ه) إِنَّما 
تَعلُّموا على مَنهَج كُتْبٍ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِدّتِهء ولم يَكُنْ 
عندنا في المملكة دَعوةٌ تبليغ ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوةٌ سُرورتين وإنّما الدّعوةٌ 
إلى الله وإعلانُ منهج السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وأَْنَى على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أيضًا الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تَوَلَى القَضاءَ في بَلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةِ الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له. قارنًا لكُثبه. 
وقَّدّمَ لبَعضهاء وتكَى عليه عندما ثُوْفََ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِين لِلصَّلاةٍ 
عليه) حيث قال في كتابه (عْربةُ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): ثم إِنّه بَعْدَ عصرٍ شيخ الإسلام أبي الْعبّاسِ إبْنِ تَيْمِيّة] وأصحابه 
رحمهم الله تعالى كَثْرَ الشّركُ وعبادة القُبورٍ وأنواغ البدع المُضِلَّةِ وظَهَرَ ذلك 
وانتشرَ في جميع الأقطارٍ الإسلاميّة وعَمّتِ الفتنة بذلك وطْمّث ودَخَلَ فيها 
الخَواصٌ والعَوَامٌ إلا من شاء اله تعالى وَهُمْ الأقلُونء وما زال الشَّرٌ يَزدادُ وتَكْثْرُ 
أهلّه. والذَّيرُ يَنْقُصُ وتَقِلُ أهلّه. حتى ضَعْف الإسلامُ جدًا وكات أن يُقضَى عليه. 
فأقام اللَّهُ تعالى لدينه شيم الإسلام محمد بنَ عبدالوهاب قَدَّسَ الله وده ودَّوّر 


(1171) اذهب للة 


ضَرِيحَهء فجاهد المُشركين وأهل البدّع مدَّةَ حياته بِاليَدٍ والأسانء وأعائه الله بِجُدْدٍ 
عظيم مِن أنصارٍ الدين وحُماة الشريعة المطهرة. فَرِيِقٌ منهم يجاهدون المُبطلين 
بِالحُجّة والبََانِ وفْرِيقٌ يُجالِدون المُعانِدِين بِالسَيْفٍ والسّنان. حتى أعاد الله 
للإسلام عزّه ومَدْدَهء ورفعث بحمد الله أعلامُ السنة النبوية والعلوم السلفية في 
الجزيرة العربية ونُكَِسَتْ فيها أعلامُ الشرك والبدع والتقاليد الجاهلية» وسار على 
منهاج الشيخ من بَعْدِهِ أولاده وتلاميدُه وغيزهم ممن هداهم الله ودَوّرَ بصائزهم 
مِن أهل نَدْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف صالح أقام اللهُ بَعْدَه 
خَلَهَا عنه يقومُ مَقامه. وقليلٌ ما هُمْ في زمانناء فالهه المستعان... ثم قال -أَي 
الشيخ التويجري-: ومن أعظم المُحَّدّدِين بَرَكة في آذر هذه الأَمّةَ شيخ الإسلام 
وعَلَّمُ الهُداة الأعلام محمد بِنُ عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه؛ نشأ في 
أناسٍ قدٍ إندرسث فيهم معالمُ الدين» ووقع فيهم مِنَ الشرك وأنواع البدع 
والخرافات ما عَمَّ وطّمّ في كشيرٍ مِنَ البلاد إِلَّا بَقَايَا مُتَمَسَكِين بالدين يَعلَمُهم الله 
تعالّى» وأمّا الأكثرون فقد عاد المعروفُ بينهم منكرًا والمنكرٌ معروفا والسُّنّة بدعة 
والبدعة سُنَّةُ ننشأ على ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَهَرِمَ عَلَدْهِ القبيرُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التتويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام إيَعْنِي الشيحَ محمد بنَ 
عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده, ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسولّه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم مِنَ الهُدَى ودين الحقّ وشرح صدره لقبوله والعمل به. ثم قَوّى 
عَزِيِمَتَه على الدعوة إليه وتجديد أَمْرٍ الإسلام. فشمر عن ساق الجد والاجتهاد, 
قام في هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان عليه السلفُ الصالحٌ 
في باب العلم والإيمان وفي باب العمل الصالح والإحسان؛ دعاهم إلى تجريد 


(1172) اذهب للة 


التوحيد وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهء ونهاهم عن التعلق بغير الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن عبادتهم من دون اللهء ونهاهم عن الاعتقاد 
في القبور والأشجار والأحجار والغيونٍ والغيرانٍ [العيونُ جَمعُ عَيْنِء وهي يَنْبُوعٌ 
الماءٍ يَنسْعُْ مِنَ الأرضٍ ويَجرِي؛ والغيرانُ جَِمعْ غارٍ] وغيرها مما يَعتَقِدُ فيه 
المشركون, ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال 
والأعمال: ونهاهم عن الابتداع في الدين» وحذرهم عما أحدث الخلوف من البدع 
والتقاليد والتعصباته التي أَغْمَتٍ الأكدّرِين وأُصَمّثْهم وأَضَأَنْهمِ عن سواء السبيل 
ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات: ونهاهم عن التهاون بالحج 
وصيام رمضانء ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع والطاعة لإمام المسلمين 
والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما 
دعاهم إليه ورَعَبَّهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما نهاهم عنه مما 
يُضَادٌ ذلك من المحظورات ومساوئ الأخلاق وسفسافهاء وهو في كل ذلك مُتَّيِعٌ لا 
مُبتَدعٌء فجَعَلَ الله في قيامه أعظم البركة, ونَفَعَ الله بدعوته ومُصَنَّفاتِهِ الخَلْقَ الكثيز 
والجم الغفير من أهل نَخْدٍ وغيرهم منذ زمانه إلى يومنا هذاء ومَحَا الله بدّعوّته 
شعارٌ الشرك ومشاهده وهَدَمَ بيوت الكفر ومعابده وكبت الطواغيت والملحدين 
وقمع الفجار والمفسدينء ورفع الله بدعوته أعلامَ الشربعة المحمدية والملة 
الحنيفية في أرجاء الجزيرة العربية» وصار لهم جماعة وإمام يدينون له بالسمع 
والطاعة في المعروف. وعقدت الألوية والرايات للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة 
اللهء وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية 
والتعزيرات الدينية» وحوفظ على الصلوات في الجماعاتء وأخذت الزكاة من 


(1173) اذهب للة 


الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سُوقٌ الوّعظ والتذكيرٍ وتَعَلم العلوم الشرعية 
وتعليمهاء ونُشرَتٍ السُنّهٌ وعلومُ الصحابة والتابعين لهم بإحسان, واشْتَعَلَ الناسٌُ 
بهاء ورفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهانٍ لدحض المعاندين من المشركين وأهل 
البدع وغيرهم من المبطلين المُعارضين لهذه الدعوة العظيمة بالشبَهِ الباطلة 
والإفكِ والبهتان» حتى سارت بحمد الله تعالى في الآفاق» وجَعَلَ اللَّهُ لها من القبولٍ 
مالا يحد ولا يوصفء وجمع الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألّفَ بينها بعد 
عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين بجلال الله متعاونين على البر 
والتقوىء وأعطاهم الله من الأمن والنصر والعز والظهور ما هو معروف مشهور. 
وفتح الله عليهم البلاد العربية من بَحْرِ فارِسّ [ويُقال له (الخَلِيجٌ العَرَبِيُ) و(الخَلِي 
الفارِسيّ) و (بَخْرُ الْبَضْرّة)] إلى بَدْرٍ القُلْرُْم [يعني الْبَحْرَ الأَخْمَرَ]ء ومن اليّمَنِ إلى 
أطراف الشام والعرّاق؛ فأصبحت نَدْدٌ مَحَطًَا لرحال الوافدين تُضْرَبُ إليها أَكْبَادُ 
الإبل في طلب الدنيا والدين» وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غَضًا طَرِئًا 
لَهُ شَبَهُ قَوِيٌ بحالته في الصدر الأولٍ. فجزى اللهُ هذا الإمامَ المُدَدّدَ عن المسلمين 
خيرًا وأثابه الجَنَّهَ والرضوانء وقد شَهدَ له أهلُ العلم والفضل من أهلٍ غغصره 
ومن بَعْدَهم أنه أظهر توحية الله وجدد دينه ودعا إليه. واعترفوا بعلمه وفضله 
وهدايته ونصيحته لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم؛ بل قد اعترف 
أعداءً الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى وغيرهم أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(1174) اذهب للة 


(11)وقال الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب أيضًا في (الرسائل الشخصية): فمَن أَخْلَصَ 
العباداتٍ لله» ولم يُشْرِكَ فيها غيرّه. فهو الذي سهد أَنْ (لا إِلَّة إَِّا اله)» ومن جَعَلَ 
فيها مع الله غيزه؛ فهو المُشرك الجاجدُ لِقُولٍ (لا إنّه إلا اله)» وهذا الشَرْكُ الذي 
أَذْكُرُهء اليوم قد طَبّقَ [أيْ عَمَ] مَشارِقَ الأرضٍ ومَغارتهاء إِلّا الغْرْبِاءَ المذكورين 
في الحديث. وثَلِيلٌ ما هُمْ. انتهى. 


(12)وقالَ الشيحٌ سليمانُ بن سَخمان (ت1349ه) في كتابه (منهاج أهل الحق 
والإتّباع في مخالّفة أهل الجهل والابتداع): إِنَّ مَن في جَزِيرة العرّبٍ لا نَغلّمُ ما هُمْ 
عليه جَمِيعْهم بَلِ الظاهِرٌ أنّ غالِبّهم وأكثرّهم ليسوا على الإسلامء فلا نَحْكُمُ على 
جميعهم بِالكْفْرِء لإخْتِمالٍ أنْ يكونَ فيهم مسلمٌ؛ وأمًا من كان في وَلَايَة إمام 
المسلمينء فالغالِبُ على أكثرهم الإسلامُ» لقيّامِهم بشرائع الإسلام الظاهرة» ومنهم 
مَن قَامَ به من تواقض الإسلام ما يكونُ به كافِرّاء فلا نَحْكُمُ على جميعهم بالإسلام 
ولا على جميعهم بِالكْفْرِء لِمَا ذَكَزْنا؛ وأمّا مَن لم يَكْنْ في وَلَايَةِ إمام المسلمين 
يَعْنِي المَلِكَ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة]» فلا دَدْرِي بجميع أحوالهم وما هُمْ عليه 
لَكِنِ الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكزناه أَوَّلّا مِن عَدَمِ الإسلام؛ فمّن كان ظاهرُه الإسلامَ 
منهم فيُعامَل بما يُعامَلُ به المسلمُ في جميع الأحكام [قالَ عبالله المالكي في مقالةٍ 
له بِعْنُوانِ (الوَهَابِيَةً واإخوانُ مَن طاع الله وداعشل: هَل أَغَادَ التَارِيحُ نَفْسَه؟) على 
هذا الرابط: قَرّرَ الشيحٌ سليمانُ بِنُ سَخمانء وهو أَحُدُ كِبَارٍ العلماءٍ وَقْتَهاء بأنَّ مَنْ 
هُمْ تحت وِلَايَةٍِ المَلِكِ عبدالعزيز» الأَصْلُ فيهم أنّهم مسلمونء بخلَافٍ مَن هُمْ ليسوا 
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تحت ولَايِتِهء فالأضل فيهم أنه ليسوا على الإسلام. انتهى. وقد قالَ الشيحٌ 
إبراهيمُ بن عمر السكران (المُتَدَرّحجٌ مِن كلية الشربعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة 
الشرعية): في مقالةٍ له بغنوانٍ (منزلة المُجاهيين عند تنظيم الدُولة) على هذا 
الرابط: إن العالَمَ اليَوْمَ كُلّهِ -بِاليْسبةٍ لِتَنظِيم الدّولة- هو أرضٌ كُفرٍ وردَةٍ إِلَّا 
ناطق تُفوذهم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ سليمانُ-: أَهْلُ نَجْدٍ كانوا قبل دعوة 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكُفْرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ الغْذرٍ بالجَهلٍ): أهلٌ العلم -َرَحِمَهم الله- قَسَّموا الداز إلى دارين 
(داز كُفرٍ وداز إسلام)؛ قالوا (مَجهول الحالٍ في دارٍ الكفرٍ كافرٌ4 هذا من جهة 
الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إِنَّ الحكم بإسلامه [أيْ إسلام مَجهولٍ 
الحال] يَتبَعُ النّضصّ كَأَنْ يَقولَ (لا إِلَهَ إِلّا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّه. أو الإسلامَ (يَلتَزِمْ 
بشعائر الإسلام)» أو يَكون بِالتَبَعِيّةِ (تَبَعيّةَ الدارٍ أو تَبَعِيّةِ والِدَيْه)... ثم قال -أي 
الشيخٌ القحطاني- : اليومَ دُلُ دارٍ المُسلِمِين داز كُفرٍ طَارِيء ليس فَقَّطْ تُزْكيّا: 1 
بلادٍ المُسلِمِين دار كُفرٍ طارِيء يَعنِي مُسلِمون ثم طَرَأْ عليها الكْفْرُ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء الأول'): وكُلُ مِنَ 
الإسلام والشرك يَتَقَدَمْ الآخَرَه كما كانت العَرَبُ على الإسلام ثم عَلَبَ عليهم الشركُ 
فقيل فيهم (الأصل فِيهمُ الشركُ حتى يَتْبْتَ فيهِمٌُ الإيمانُ): فكذلك مَن كان قَبْلَ 
الدّعوة في البلادٍ النّجِدِيّةِ غَلَبَ عليهم الشركُ بأنواعه حتى نَشَأ فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ 
عليه القبير فكانوا كالكُفَارٍ الأصليّين كما قال الشَّيحٌ الصَّنْعَانِيُ [ت1182ه] 
والشَّيحٌ حمدُ بنُ ناصر [ت1225ه]ء وهذا الذي قالوه [عَلَّقَ الشيحٌ الصومالي هنا 
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قائلًا: أَغْنِي (الكفرٌ الأَصلِيّ). انتهى] هو مُقتَضَى الأصول العلْمِيّةِ لأنّ الإسلامَ مع 
الشرك غَيرُ مُعتَبَرِء قال الفَقِيهُ عنْصَانُ بْنُ فُودُي (ت1232ه) [في (سراج 
الإخوان)] في قوم يَفُوهون بكَلِمةٍ الشّهادة [أيْ يقولون (لا إِلّه إِلَا الله مُحَمَدٌ 
رَسُوَلُ اللّهِ)] وتعملون أعمال الإسلام لَكِنّْهم يتخلطونها بأعمالٍ الكفرٍ (اعلّموا يا 
إخوانِي أنَّ جهاد هؤلاء الكوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم كُفَارٌ إجماعًاء إذ الإسلامُ مع 
الشركِ غيرُ مُعَتَبَرِ). انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود- في 
كتابه (البدر الطالع) عن أَنْباع الدّعوة النَّجدِيَةٍ السَلَفِيةِ: يَرَوْنَ أنَّ مَنْ لم يَكُنْ دَاخِلًا 
تحت دولة صَاحِب نَدْدٍ إيَعْنِي عبدالعزيز بنَ محمد بن سعود] وَمُمَتَثْلًا لأوامره 
خَارِجٌ عَنِ الإِسْلام [قلث: المقصودٌُ بذلك الحُكم هو مَجْهُولُ الحال؛ وأمّا مَن كان 
مَعلومَ الحالٍ فحْكْمُه بِحَسَبٍ حاله]. انتهى. وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري 

(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكُمٌ شرعيٌّ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع. فإنّهِ يُبْنَى عام 
للجميع, ولا يُوَيْرُ فيه تَخَلْفُ بعض الأفرادٍء لأنَّ الل في الشريعة اعتبازٌ الغالب. 
أمّا النايرُ فلا أَثّرَ له فلّؤ كان هناك فَرْعٌ مَجهولُ الحُكْم مُتَرَدْد بين احتمالّين 
أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ والآخَرُ قَلِيلَ نايرٌء فإنّه يُلْحدَقُ بالكثيرٍ الغالِب دُون القَلِيلٍ 
الناِر... ثم قالّث -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنّ الضرورة الواقعة والبداهة 
العقليّةَ تَذفْعان إلى الأَخذ بالغالب» وثشيران إلى أنّه [هو] الصَّوابُ المُمْكِنُ» وما دامَ 
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هو الصَّوَابَ المُّمْكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتعَيّنُ والأَذْدُ به هو الصَّوَابُ ولَّو 
احتَمَل الخَطَأْ في باطِن الْأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قَالّث -أي الشهري-: وقال 
القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالب والنادِرٍ إضافثه 
إلى الغالب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجموع لفتاوى): فَالِآَّصْل 
إلْحَاقْ الْقَرْدِ بِالأَعَمَ الأَغْلبِ. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): إذا دار الشَّيءْ بين الغالب والنادرٍ فإنّهِ يْلحَقُ بالغالب. انتهى. وقالَ 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (كشف النقاب عن شريعة الغاب): ويقولُ الشيحٌ 
العَلّامةُ حَمَدْ بْنُ عَتِيقٍ [آت1301ه] رَحمه الله في كتابه ا النجاة والفكاك من 
موالاة المرتدين) (اعلَّمْ أنَّ الكفر له أنواعٌ وأقسامٌ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدْدٍ المقفرات» ودُلٌ 
طائفة مِن طوائف الكُفر قَدٍ إشْتهَرَ عندها دَوعٌ منه). انتهى باختصار. وقال تاجٌُ 
الدِينِ السبكِئٌ (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قالَ أصحابنا (ِتُقبَلُ الشهادة 
بالاستتفاضة في مسائلٍ الْمَوْتِ وَالنْسَبٍ وَاليْكَاح وَالِإِسْلَام وَالْكُهُرٍ وَالرْشْدٍ وَالسَّقَه). 
انتهى باختصار. وقالَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) في 
(تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلُ دار كائتٍ الْغَلبَهُ فيها لأهلٍ الاعتزالٍ [ِيَعَنِي 
المُعتزلة]؛ أو بُقعة عَلَبَ عليها مذهبُ الْقَرَامِطَةء فَإِنْ كان أهل السُّنَّةَ فيها 
مُسْتَضْعفِينَ لا يُمِكِنُّهم المُقامُ فيها إِلّا بإخفاءٍ مَذهَبهم أو على ذِمَّةٍ أو جزتّة» فتلك 
الداز دار كُفرٍ ويَجِبُ قِتالُ أهلهاء وكُلُ من يُوجَدُ في تلك الدارٍ فهو كافِرٌ إِلَّا من 
ظَهَرَ الإسلامُ منه بِيَقِينِ. انتهى باختصار. وَقَالَ الْجَصَّاصٌ (ت370ه) في (أحكامُ 
القُرآن): ألا تَّى أنَّ الْحُكُمَ في كُلِ مَنْ فِي دَارٍ الإسلام وَدَارٍ الْدَرْبء يَتَعلّقْ بِالأَعَمَ 
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الأَئّرٍ دون الأَخَصٍ الأَدَّيّ حَتَّى صَارَ مَنْ فِي دَارٍ الإسلام مَحْظُورًا قَتْلّهُ (صَعَ الْعِلْم 
ِأنّ فِيها مَنْ يَسْتَحِقْ الْقَثْلَ مِنْ مُزْتَدٍ وَمُلْحِدٍ وَحَرْبِيَ)؛ وَمَنْ في دَارٍ الْحَزْبٍ يُسْتَبَاحُ 
َننّهُ (مَعَ مَا فيهًا مِنْ مُسَام تَاجِرٍ أو أُسِيرٍ)؟. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأْصُولٍ عَلَى هَذَا 
لْمِنْهَاجٍ يُذْرَى حُكْمُهَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكفر [هي] ما كائتٍ الْعَلَبَةُ فيها لأهلٍ الكفر 
والشركء ويَحِبُ قتالٌ أهلهاء ودُلُ مَن يُوجَدُ في تلك الدارٍ فهو كافرٌ إِلّا من ظَهَرَ 
الإسلامُ منه بِيَقِينِء لأنّ الحُكم يَتَعلَّقُ بالأكثّرٍ دون الأقَلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: الحُكمُ في كل مَن في دار الإسلام ودار الحرب يَتَعلَّقُ بالأَعَمَ الأكدّر 
دون الأَخَص الأَقَلِ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وكُلُ دارٍ أو بُقعة عَلَبَ 
عليها أهل البدع الكفريّة كالقرامطة والجهمية ونحوهماء فإِنْ كان أهل السُنَةِ فيها 
مُسْتَضْعَفِينَ لا يُمكِنّهم المُقامُ فيها إِلَّا بإخفاءٍ مَذَهَبِهم أو على ذِمَةَ فتلك الدازٌ داز 


(14)وجاءَ في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامِيّة (وهو كِتابٌ جامعٌ للقتاقى التي 
أُصدَرَها مَرْكَرُ الفَنْوَى بموقع إسلام وبب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ 
بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) أن 
مَرْكَرَ القَدْوَى سُيِلَ (أسكُنُّ في بَعض المَناطق التي يِكثّْرُ فيها مَن يَعتّقِدون بَعْضَ 
المُعتَقّداتِ الفاسدة, كَسَبّ الله» وسَبّ الصّحابةء واعتقادٍ أنَّ القُُرآنَ منه ما هو 
مُحَرّفَء فَهَلَ يَجورُ أَكْلُ ذبائجهم والصّلاةٌ خَلْفَهم أن لا؟), فأجاب المزكرُ: فَإِنّ من 
نِعْصَة الله عَرَّ وجَّلَ علينا أنْ بَيّنَ لنا المَعالِمَ والدُدود والصُوابِط التي بها يُعَرَفُ 
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الداخلُ في الإسلام المَعدودُ مِن أهله والخارِجُ عنه المَعدودُ من غيرِهم؛ فُمَن كانَ 
مُلتَزِمَا بأحكام الإسلام وشرائعه فْلَّهُ ما للمُسلِمِين وعليه ما عليهم وهو منهم بلا 
زيبء سَوَاءٌ كان شَخصًا أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يَلتَزِمْ بهذا الدِينِ وَوَفَعَ منه 
ما يُناقِصُه فَدَّدْ بَرِنَثْ منه الذْمَةُ وانطَبَفّثْ عليه أحكامُ غَيرٍ الممسلمين» ومن هذه 
النُواقِضٍ سَبٌ الله تعالى, قال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَدْهِ (قد أجِمَع العُلّماءُ على أنَّ مَن 
سَبٌ الله عَنَّ وجَلَء أو سَبٌ رَسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو دَفَعَ شَيْنَا أَنَزّلّه الله 
أو قَدَّلَ نَبِيّا مِن أنبِيَاءٍ الله وهو مع ذلك مُقِرٌ بما أنزَّلَ الله أنه كافرٌ)» ومن هذه 
النّواقِضٍ أيضًاء مَنِ إِستَهْرَاً بشَيءٍ من دين الله أو توابه أو عقابه كَفَرَء ومنها 
الشركُ في عبادة الله وَدْدَهُ لا شَرِيكَ له. ومنها سَبُ الصّحابةِ رَضي اللّهُ عنهم. 
فَمَنْ سَبَّهم سَبّا يَقدَحُ في عدالتهم ودينهم فهو كافرٌء وكذلك مَنِ إعتقّدَ أنّ المضحَفت 
ناقصٌء أو إعتَقَدَ بأنّ جبريلَ قد أخطأ في تبليغ الرّسالة فهو كافرٌ ودُلُ من تَقَدُمَ 
ذكزهم لا تجوز الصَّلاهُ خَلْمَهمِ ولا تَصِحٌ. ولا يَجوزُ الزَّواجُ منهم ولا تَزوبِجُهم؛ ولا 
أل دَبائجهمء ولا مُعامَآَتُهم مُعامَلةَ المُسلِمِينء لَكِنْ مَنِ أَبْتُِيَ بالسَّكَنِ في مَناطِقهم 
َو العصَلٍ معهم يَنبَغِي أَنْ يَتَحَلّى بالحكمة؛ والحَدّرٍ من مَكرهم وكيدِهم, ولا بَأْسَ 
بإلقاءٍ السَّلام عليهم أو رَدِهِ عليهم إذا كان في ذلك رَدُّ مَفْسَدةٍ عَظيمةٍ قد تَلْحَقُ 
المُنتسِب لِلسُّنَّةِ [شئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط 
(ما حُكُمُ السَّلامِ على الكُفَارِ؟). فأجابَ المَزْكَرُ: أكثّرُ العُلّماءٍ مِنَ السَّلَفٍ والخَلّفٍ 
على تحريم الابتِداء» وؤجوب الرَّدّ عليه فقول في رَدِّه على سَلام الكافِرٍ (وعليك) 
أو (وعليكم), واستدَلُوا بقّوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
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بِالسَّلَام) رَواه مُسلِمٌ... ثم قال -أيْ مَركَرُ الفثوى-: إِنَّ المُسِلِمَ إذا كان في دار 
الإسلام فَإِنّه يَحرْمُ عليه إبتِداؤهم بالسَّلام لقَوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تَْدَءُوا 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى بِالسَّلَام) وغَيْرُهم [أيْ وَغَيْرُ الْيَهُود وَالنَصَارَى] مِنَ الكُفَارٍ مِن 
باب أَوْلَىء إِلَّا إذا كان المُسِلِمُ في دار الكفر بينهم قَلَهُ أنْ يُسَلِمَ عليهم مُبِتَدِنَا وَراذّا 
مُصائعة لهم ودَفْعَا لِلضَّرَرٍ الذي قد يَحصّلْ مِن ترك السَّلام عليهم؛ والأوْلَى أنْ 
يَستَعمِل كلامًا يُفِيدُ (التّحيّة)؛ غَدْرَ لَفظٍ (السَّلام). انتهى باختصار. وجاء في 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أنّ الشيعَ سُئلَ عن (حُكم السَّلامِ على غَيرٍ 
المُسلمِين)؛ فأجابَ بقوله: البَدءُ بالسَّلامِ على غيرٍ المُسلِمِين مُحَرَّمٌ ولا يَجوزُ» لأنَّ 
النّبِيّ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالسَّلام)؛ ولَكِنّهم إذا 
سَلّموا وَجَبَ علينا أنْ نَرُدّ عليهم» ولا يَجورُ كذلك أنْ يُبِدَووا بِالتّحِيّةِ 5 أهلّا وَسَهْلَا 
وما أَشْبّهها لأنَّ في ذلك [أَيْ في البّدءٍ بتحِيّتِهم] إكرامًا لهم وتعظيمًا لهمء ولَكِنْ إذا 
قالوا لنا مثْلَ هذا فَإِنّنا تقول لهم مثلَ ما يَقولونء لِأنَّ الإسلامَ جاءً بالعدلٍ وإعطاءِ 
كُلّ ذِي حَتّ حَقَّه ومن المعلوم أنَّ المُسلِمِين أعلى مكانة ومرتبة عند الله عَزَ وجَّلَ 
فلا يَنبَغي أن يَذِلُوا أَنفْسَهم لِغَيرٍ المسلمين فَيَبِدَؤوهم بالسَّلامء إِذَا فَنَقَولُ في 
خُلاصة الجوابء لا يَجورُ أنْ يُبِدَأْ غَيرُ المُسلِمِين بِالسَّلام لأنَّ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ نَهَى عن ذلكء ولأنّ في هذا إذلالَا لِلمُسلم حيث يَبِدَأْ بتعظيم غَيرٍ المُسلم: 
والمُسلمُ أعلى مَرتبَة عند الله عَنّ وجَلَ فلا يَنبَغي أن يَذِلَ نفْسَه في هذاء أمّا إذا 
سَلُّموا علينا فَإِنّنا دَرُدُ عليهم مِثلَ ما سَلّمواء وكذلك أيضًا لا يَجورُ أنْ نَبْدَأَهم 
بالتّحيّةٍ مِثل (أهلًا وَسَهْلاه ومْحبّا وما أَشْبَه ذلك) لِمَا في ذلك من تعظيمهم فهو 
كابتّداءٍ السَّلامِ عليهم... ثم جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- 
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الشّيحَ سُئلَ (إذا سَلَّمَ الكافِز على المُسام فَهَلَْ يَرْذُ عليه؟. وإذا مَدَّ يَدَهِ للْمصافّحة 
فُما الحُكُمُ؟, وكذلك خِدْمَتُه بإعطائه الشاي [وهو تبات يُغْلَى ورقٌة؛ وُشرَبُ -في 
الساوب محل بالشكر] وهو '[جانان] على الفزسيع! :فاسان ركرلنه 1|ءضاء 
الكافرٌ على المُسلِم سَلامًا بَيَنّا واضِحًا فقا (السَلامُ عليكم) فَإِنّك تقول (عليك 
السَّلامُ): أمّا إذا لم يَكنْ بَيَنَا واضِحًا فَإِنّك تقول (وعليك)., وكذلك لو كان سَلامُه 
واضِحًا يَقول فيه (السامُ عليكم) يَعنِي الموتء فَإِنّه يقال (وعليك). فالأقسام ثلاثةٌ؛ 
الأول أنْ يَقولَ بلفظِ صَرِيح (السامُ عليكم). فَيُجِابُ (وعليكم)؛ الثاني» أنْ نَشْكَ هَل 
قالَ (السامُ) أو قال (السَلامُ)؛ فَيُجَابُ (وعليكم)؛ الثالِثء أنْ َقولَ بلّفظٍ صَرِيح 
(السَّلامُ عليكم]: فَيُجابُ (عليكم السَلامٌ)؛ وإذا مد يده إليك للْمُصافحة فَمَدٌ يَدَكَ إليه 
إلا فلا تَبْدَأُه؛ وأمًا خِدْمَتْه بإعطائه الشايَ وهو على الكُزسيّ فُمَكروهء لَكِنْ َع 
الفِنْجالَ [وهو قَدَحٌ صَغيرٌ مِنَ الخَرَفٍ وتحوه يُشرَبُ فيه الشايٌ ونحؤه] على 
الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَجَ... ثم جاءَ -أي في مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين- أنَّ الشّيحَ سُئل (ِوَرَدَ في الحَدِيثِ الذي رَواه الإمامُ مُسلِمٌ في صَجِيجه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عنه أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (لَا تَبْدَءُوا 
الْيَهُودَ وَلَا النصَارَى بِالسَّلَامء فَإِذَا لَقِيتُْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطٍرُوةُ إِلَى أَضْيّقِه): 
ألّيسّ في العمَلٍ بهذا تنفيرلٌ عن الدخولٍ في الإسلام؟)» فأجابَ بقوله: يَحِبُ أن نَعْلَمَ 
أنَّ أَسَدَّ الدّعاة في الدّعوة إلى الله هو التَبِىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وأنَّ أحسَنَ 
المُزشدين إلى الله هو النَبِيُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإذا عَلِمنا ذلك فَإِنّ أي فَهُم 
نَفْهَمُه مِن كلام الرّسولٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكونُ مُجِانِبًا للحقمة [أيْ في فَهْمِنًا] 
يَجِبُ علينا أنْ نَتَّهِمَ هذا القَهُمَ [قال الشيح أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): 
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والقاعِدةٌ أنَّ المفسَّدة التي نَبَتَ الحُكُمُ مع وجودها غيرُ مُعتبَرةِ شرعًا... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إِنّ النَّقِيِقَ في تحقيقٍ حكم المشروعيّةِ مِن ملح العلم لا 
مِن مَتْنِه عند المُحَقّقِينء بخِلافٍ إستنباطِ عِلَلِ الأحكام وضَبطٍ أُمَاراتِهاء فَلا يَنبَغِي 
المُبالَغةُ في التَنَقِيرٍ [أي البَخثِ] عن الحكم لا سِيّمَا فيما ظاهِره التَعبدُ إذْ لا يُؤْمَنُ 
فيه مِنِ إرتكاب الحَطَر والؤقوع في الحَطلٍ [أي الخَطأ]. وحَسْبُ الفقيه من ذلك ما 
كانَ مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِيبًا مِنَ الظّهور. انتهى]» وأنْ نَعْلّمَ أنّ فَهُمَنَا لِكَلام 
النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ [أيْ فَهْمَنَا كَؤْنَه مُجانِبَا للحكمة] خَطأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا وُحَدَ مَن يَنْتَسِبُ [أَيْ وَطَنَّا أو عَشيرةً] إلى من يَسُبُون الصّحابة 
و[هو] لا يَسُبّهِم ولا يَعتَّقِدُ تلك المُعتَدّداتِ الباطلة فُهذا له حُكْمٌ آذَرُء حيث يُعامَلَ 
مُعامَلةً المُسلِمِين؛ ولا حَرَجَ في الصَّلاةٍ خَلْفَهِ أو أَدْلٍ ذَبِيحَتِه... إِلَى آخره. لَكِنْ 
يَجِبٌ التَأَكُدُ من ذلكء لقلّة هؤلاء . انتهى باختصار. 


(15)وقال الْقُرْطْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ النَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَما 
مات إزْتَدَتٍِ الْعَرَبُ كُلَّهَاء وَلَمْ يَْقَ الإِسْلامْ إلا بِالْمديتة وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قال إِبْنُ 
عاشور في (التحرير والتنوير): قيل (ِلَمْ يَذْقَ [أيْ على الإسلام مِنْ أهْلٍ الْمُدُنٍِ 
الإِسَْلامِيّة يَوْمَئذِ] إلا أَهْلُ تَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (مَسْجد الْمَدِينَةَ وَمَسْجِدٍ مَكَةَ وَمَسْجِدٍ 
جْوَانًا في الْبَحْرَيْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): تُوْفْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَاسْتُخْلِفَ أبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وَارتَدٌ مَنِ إرتدٌ من الْعَرَبِ إل أفل ثلاثة مَسَاجِدَ (مَسْجِدِ 
الْمَِية» وَمَسْجِدٍ مَكَة: وَمَسْجِدٍ جُوَانًَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود 
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التويجري (الذي تَوَلَى القٌضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشّرقيّةِ ثم في بَلدةٍ 
الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له, قارئا لكثبه. وقَدَّمَ لبتعضهاء وتكى عليه 
عندما تُوُفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَّينَ لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه (غُربِة 
الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أصحابٌ رَسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم ومن معهم مِنَ المُسلِمِين قَهَروا المُرتَدِين مِن أحياءٍ العَرّب وَهُمْ 
أضعافٌ أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وفي سُئَنٍ النسائي. 
ومُستَدرَكِ الحاكم, عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَذْهُ قَالَ (ِلَمَا ثُوْفْيَ رَسُولْ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ازتدَتِ الْعَرَبُء فَكَانَ عُمَرُْ رَضِي الله عَدْهُ (َا أبَا بَْرِ كَيْفَ 
ُقَاتِل الْعَرَبَ). فَقَالَ أَبُو بَدْرٍ رَضِيّ اللَهُ عَدْهُ (إِنَمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ 'أمزثُ أن أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلّة إِلَّا الله وَأَنِي رَسُول الله 
وَنُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَكَاةَ')4 قال الحاكِمُ (صَحِيحٌ الإسناد)؛ ووافَقّه الحافظ 
الذهبي في تلخيصه. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): 
الشَّيحُ عْنْمَانُ بْنُ فُودُي (ت1232ه) يَقولُ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا 
وأهلها [بلادُ الهَؤْسَا تَشمَلُ ما يُعَرَفُ الآن بشمالٍ نَيْجِيرَْا وجُرْءًا من جُمهوربّة 
النَّْجَرِ] (إعلم يا أخيء أنّ الناسّ في هذه البلادٍ ثلاثةٌ أقسام؛ قِسمٌ منهم يَعْصَلُ 
أعمالَ الإسلام ولا يَظهَرُ منه شَيءٌ مِن أعمالٍ الكُفر ولا يُسمَعُ منه شيء يُناقِضٌ 
الإسلاة» عارفون بِالتَّوحِيدٍ مُحسنون لِلْعِبِادةٍ فهؤلاء مُسلمون قَطعًا تجري عليهم 
أحكامُ الإسلام؛ وَهُمْ نادرون؛ وقسمٌ منهم ما شَمَّ رائحة الإسلام ولا يَدّعِيهء فُهؤلاء 
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كافِرون أَصَلِيُون قَطعًا ولا يَلتَبِسُ حُكْمُهم على أحَدٍ؛ وقسمٌ منهم مُخَلْطٌ يَعْدَلُ 
أعمال الإسلام؛ ونُظهرٌ أعمال الكُفر ويُسمَعٌ مِن قوله ما يُناقضُ الإسلامَء فُهؤلاء 
كافرون مُرتَدُون قَطعًا لا تجري عليهم أحكامُ الإسلام). انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّئَةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (انقضاض الشَهبٍ السَلَفِيّة): قال عدنان إيَعْنِي 
الشيحَ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّنَّةِ النَبَويَةَ والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شَريط بعنوان (أنواع 
الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أَمِسْتِرْدَام / هُولَنْدَا") (لا نَلُومُ الإمام أحمدّ في 
تكفيرٍ تارك الصَّلَاةِ [قالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على 
المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في عصر الصحابة على 
كفر تارك الصلاة, وقد نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث والفقه 
قديمًا وحديئًاء وتواترت الأدلة على ذلك. بل زاد على إجماع الصحابة إجماغٌ 
التابعين» نقله غير واحد من السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج 
وقتها من غير عذر فقد كفر... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا ثبت إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام: ونا عبرة بالاختلاف بعدهم., وَلَا دَاعِيَ 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود والاستحلال القلبي 
والقَصْدٍ [أَيْ قَصْدٍ الكذْر] وغيرها من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة أضبط 
وأحكم. انتهى باختصار]... إِنَّ المسلمين صاروا 7090 منهم على مَذْهَبٍ [الإمام] 
أحمد كُفَارَاء فيماذا يُلَامُ (سيد قطب) رَحِمَه الله ونقولٌ (هذا [أي الشيحُ (سيد 
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قطب]] يُكَفْرُ المُجتمَعاتِ)؟: ولا يُلَامُ الإمامُ أحمدُ وقد حَكَمَ على هذه الشُعوب كُلِّها 
بالكُفرء وبالتالي فإنَّ مِضرّ وسُوربَا والشَّامَ وباكستان كُلَّهم شُعُوبٌ غير مُسْلِمة 
وصارَت المُجِتَمَعاتُ مُجِتمَعاتِ دار حَزبء كُلَّهم [أَيْ كُلُ مَن في هذه المُجِتَمَعاتٍ] 
كُفَارٌ إِلّا المُصَلّينَ؟). انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في مقالة له على موقعه بعنوان (العقيدة الصحيحة وما 
يُضَادُها) في هذا الرابط: فظهَرَ دِينُ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة. 
وجهادٍ طويلٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه رضي الله عنهم. 
والتابعين لهم بإحسانء ثم تَغيّرَتِ الأحوال وَعْلَبَ الجَهلُ على أكثر الخلّق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية؛» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم 
وغيرٍ ذلك من أنواع الشركء ولم يَغرفوا مَعْنَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها 
كُفَارُ القربء فاده المُستعانُ؛ ولم يَرَلَ هذا الشركُ يَفُْو في الناس إلى عصرنا هذا 
بِسَبَبٍ عَلَبِةِ الجَهلٍ ونُعْدٍ العَهْدٍ بعضر النّبُوّة... ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: و 

العقائد الكفربة المضادة للعقيدة الصحيحة: والمخالفة لعا جاءت به الرسلْ عليهم 
الصلاةٌ والسلامُ؛ ما يَعتَقِدُهِ المَلاددةُ في هذا العصر من أثباع مازكس ولينِينَ 
وغيرهما من دُعاة الإلحاد والكفر.ء سواء سَمّوًا ذلك اث شتراكية أو شيوعية أو بعثية 


أو غير ذلك من الأسماء . انتهى. 


(19)وقالَ الشيخ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات العليا بجامعة القروبين» والذي 
يُوصَفُ بأنّه 'شَيْحُ السّلّفيين بالمَغر رِب") في (الإحسانُ في إِيِبَاع السُّنَةَ والقرآن؛ لا 
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في تقليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِتابُ الله صالحٌ لكل زمانٍ ومكانء يُشْعُ نُورّه. وتَنّضْحٌ 
لنا هِدَايَنُه ويُعالِجُ واقعنا اليل الضَّعِيفَ الذي إِنْحَطّ وسَفُلَ وحَالّتُه حال من لم 
يَنِْلْ فيه قُرآنٌ ولا بُعتَ فيه نَبِيٌّ... ثم قَالَ -أي الشيخ المغراوي-: فإنّ هذه الآيَة 
أَمْرُها عَظِيمٌ والذي يَتفكرٌ فيها ويُطِيل النَْظَرَه تستعرض حالة المسلمين في كُلِ 
تَجَمُعاتهم الكُبرّى والصُّغْرَّىء يَجِدُهم كما قال الله تعالّى (إنَا أَطَعدًا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا 
فَأَصَلُونَا السّبيلاء رَتَئَا آتِهم ضغمَيْن مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنّا كبيرًا)» فيا لَهَا مِنْ 
خَسَارة» الشُعُوبٌ يُقَلّدون ما يُسَمَّى بالعلماء وما يُسَمَّى بِشيُوخ الطّريقة» والحُكَامْ 
يسْتَأجِرون العلماء وتَتّبعونهم على أهوائهم [أَيْ أنّ العُلماء يَتّبعون أهواء الحكَام]: 
ويَضِيعٌ الحَقَّ بين هذه الطَبَقَّاتٍ النَلَاثْء وسيَقفُون جَمِيعًا أمامَ رَبَ العزّة والجَلَالٍ؛ 
فيقولون كما قال الله (إنَا أَطَغْنَا سَاتَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلًاة: وهَلٍ 
المأجورون ستَنْفَعُهِم أعذازهم بِأَنَّهِم لا يَدِدُون طَرِيقًا للإرتزاق إِلَّا هَذَا الطريقَ 
الحَسِيسَ الذي هو طريقٌ لِجَهَنُمَ فُمتي كان الظلمُ والظَّلمةٌ وَأَعْوَائُهم مْبَرؤُون مِنَ 
الجريمة؟» فالجريمةٌ لا تَتَرَحْرَحُ عن أصحابها فُرَادَى وَجَمَاعَاتِ مَتَى تَلَبّسوا بهاء لا 
بد لهم مِن وَقَفَةٍ ومحاقمةٍ يكونُ قاضيها العلِيمَ الحَبِير (يَسْأَلَ الأمَمَ بعلمائهم 
وشغوبهم وحُكَامِهم ماذا عَمِلوا بكتاب رَتَهم وسْنَة نبيّهم). فلا شك أنهم سيقولون 
كما قال اللّهُ تعالى (إنّا أَطَعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءَنَا) في كُلِ مُنْكَرٍ ومُحَرّم. شزكء بدعةٍ. 
ربَاء خَمْرِء زِئّىء حُكْم بغيرٍ ما أنزل الله (فَأْضَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آنه ضِعقَيْنِ مِنَ 
الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْدَا كبيرَا). انتهى باختصار. وفي فيديو بعنوان. (المغراوي يَقولٌ 
أنّ المُجْتَمَعَ مُنْتكِسٌ غالِبّه مُرْتَدُ) قال الشيخ أيضا: نُرِيدُ أن نَسْعَدَ وأنْ تكون عندنا 
جَمِيعٌ المُقَؤْمات للحَيَاة» ونحن لا يَدَ لنا في الذَيرِ؛ ولا إِصبَّعَ لنا في الذَيرِ؛ دَرَلَ 
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القرآنُ هَجّرناه جاءتٍ السّنَّةُ ضَيّعناهاء ما عندنا عِنَايَةٌ بكتاب الله» ما عندنا عِنَايَةٌ 
بِسْنَّةِ رسوله. ما عندنا عِنَايَةٌ بعقيدتناء المجتمغ مُنْفَكٌُ المُجْتمَع مُنْعَمِسُ في 
المُحَرّماتء المُجْتَمَعْ مُنْتَكِسَء غالِبّه مُرْتَدٌء كيف تَتَحَقّقُ السعادة؟: كيف يَتَحَقّقَّ 
الأَمْنُ؟» كيف تَتَحَقّقُ سِيَاسَةً؟. كيف يَتَحَقَّقُ الاقتصاد؟ [قالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ 
في شَرِيطٍ صَوتيَ مُفَرَّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءْ الثاني مِن 'تحذير الدارس 
مِن فتنة المدارس'): الواعٍظ يَبَحُ صَوْتُه» وبَعْدها الشَّعْبُ ماش بَعْدَ [أيْ خَلْفَ] 
أعداءٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيح الوادِعِي- : فيا إِخْوَائَنَاء دِينُ الله في وادٍ؛ 
ومُجِتَمَعائُنا الجاهلِيّةُ في وادٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدُ في التكفير): مُجِتَمَعاتِنا تَعّصٌ بِالمُرتَدِين والزّنايقةٍ المُلدِدين. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةُ المسلمين اليوم أَقْرَبُ 
إلى الجاهليّة التي قَبْلَ مَبْعَثِ النْبِيَ مِنْهَا إلى الحَياةٍ الإسلاميّة. انتهى. وقال الشيحٌ 
فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حَرِبًا بأهل السُنّة أَنْ يُوقفوا 
رَحْفَ أهلٍ الخرافة والباطلٍ منذ زمن بعيدٍء قَبْلَ استفحالٍ مظاهر الشّرك والطّغيان؛ 
والعودة بالمجتمع إلى باب البدّع والخرافة والسّحر والشعوذة وغيرهاء عَمَلَّا بسُنَةِ 
الَّدافُع. لقوله تعالى (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الس بَعْضَهُم بِبَعضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ 
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ فيهًا اسْمْ الَّهِ كثيرّاء وَلَيِنَصَرَنٌ اللّهُ مَن يَنِصْرُهُء إِنَّ الله 
لَدَوِيٌ عَزِيزٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بنُ برجس (الأستاذ المساعد في 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقه لكتاب (حض شَبْهاتٍ على التُوحيد) 
الذي قَرَظّه الشيحٌ ابنُ جبرين: وأصبّحَ أهلٌ هذا الزّمانِ كما قال ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُ 
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[آت513ه] عن أهل رَمَانِهِ (مِنْ عَجِيبٍ مَا نَقَدْتُ مِنْ أَذْوَالٍ النّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا 
عَلَى خَرَابٍ الذَّيَارِهِ وَمَوْتِ الأَقَارِبٍ وَالأَسْلَافِء وَالتَّحَسْرُ عَلَى الأزرَاقٍ بِدْمَ الزَّمَانٍ 
وَأَهْلِهُ وَذَكْرِ تَكَدِ الْعَيْشٍ فيه وَقَدْ 10 مِنٍ إِنْهدَام الإسشلام وَتشْعُب [أَيْ تَقْرْق 
وتَشَنَتِ] الأَديَانِء وَمَوْتٍِ السّنَنِء وَظَهُورِ البدّعء وَازْتكَابٍ الْمَعَاصِيء وَتقَضي 
الأغمارٍ فِي الْفَارِع الَّذِي لا يُخْدِي وَالْقَبيح الَذِي يُوبِقُ وَيُؤْذِيء فَلَا أَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ 
ناح عَلَى دِينِهء وَلَا بَكَى عَلَى ما فَرّط من غُمُره, وَلَا آسى عَلَى فَائْتِ دذَهرهء وَمَا 
رَى لِذَلِكَ سَبَبَا إلا قِلَةَ مُبَالَاتِهِمْ بِالأَديَانِ وَعظْمَ الدُّْيَا في عُيُونِهِمْ؛ ضِدّ مَا كان 
عَلَيْه السَلَفُ الصَّالِحٌ [قَمَّدْ كانوا] يَرَضَوْنَ بِالْبَلاغ مِنَ الذُنْيَا وَبَنُوحُونَ عَلَى 
الِينِ)... ثم قال -أي الشيح ابنُ برجس-: وَصَلَ الدَدُ بأهلٍ زماننا إلى ما ذَكَرَه 
[أي إِبْنُ عَقِيِلِ] وأَعْظم. واشتدّث بينهم عُرْبِهٌ هذا الدِينٍ الأَقُوَم... ثم قال -أي 
الشيحٌ ابنُ برجس-: نَظَرْتُ في هذا المُجتمّع؛ فإذا أَصضعَفُ جانِبٍ فيه جانِبُ 
النَّوَحِيدِء وَلَو إستقاموا عليه حَقّ الاستقامة لكائث لَهُمْ مِنَ الله الرَفْعَةٌ والمكانة. 
انتهى باختصار. وجاء في تَفْسِيرٍ إبن عثيمين (غغضو هيْئة كبارٍ العْلّماءِ)» عند 
تفسِير قوله تعالّى (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ صن الْقَوْمَ قَرْحٌ مَتْلْهُ وَتلْكَ الأْيّامُ نُدَاونُهَا 
بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَتَتَددَ مِنكُ شهَدَاءَ): طالِبٌ [ِيَسأَل الشَّيعَ إبن 
عثيمين] (بالنْسبة لجهادٍ الُّارٍ الآن في رَمانِنا هذاء إذا مَتَلّا تولةٌ تُرِيِدُ تُجاهِدُ 
كفار. الدُوَلُ الأخرّى يُعارضونهم. إذا كان أَمَةَ واجدة (مَتَلّاه دتولةٌ يِكونُ [فيها] 
جَمِيعُ المُسلِمِين رَئيسُهم واجدٌ) كان مُمكِنًا يَتَه تفقوا في الجهاد. لَكِنّ الآن إتَفاقهم في 
الجهاد صَعبٌ جدًا؟)؛ [فْيَرُ ذٌ] الشيخ (عندك مد إسلاميّة يَةٌ الآن على حَسَب ما يُرِبِدُ 
اللّهُ منها؟!, أُسألكء الآن هَل عندك أُمَةّ على حَسَبٍ ما يُرِيِدُ الله منها؟!)؛ [فَيَرْدُ] 


(1189) اذهب للة 


الطالِبُ (أما بِالنْسبَةِ لِلحُكَام لا)؛ [فَيَرْدُ] الشّيخُ (لاء حتى بِاليّسبَةٍ للشعوبء ما هو 
الحُقَامُ فَمَط... الآنَ الذي يدعو لِلتَّوحِيدٍ يُسَمَّى وَهَابِيًا مُتَشَدّدَا مُْتَصَلَبَا مُتَعَبَنَا 
مُتَنَطِعَا!ء أيْنَ الأَمَهُ الإسلامِيّةُ؟!؛ المسألةٌ تحتاجُ إلى علاج مِنَ الجُذور)؛ [فْيسأَلُ] 
طَالِبٌ آخَرُ (تَجِدُ يَا شَيْحٌ أنّ الجهاد قد مات في قُلوب الناس» فَإِنّ العوامَ لا درون 
أنَّ الجهادَ كُتِبَ على هذه الأَمَةِ بِأنْهِ فَرضٌء قَلّمَا تسمَعون عن الجهادء كَأنْه قصَصٌ 
خَيَاليَةَ!اء لأنّنا يَا شَيْحُ نُشاهِدُ العْلّما لا تحكون للناسء: وكذلك لا يُطالبون بفُريضة 
الجهادٍ كما يُطالِبون بالقٌرائض الأخرّى!. فَلِماذا هذا الابتِعادُ الشَّدِيدُ عن الجهادٍ 
وعن تبيينِه؟!)؛ [فَيَرْدُ] الشيخ (مع الأسفء أحكامُ الجهادٍ التي كَتَبَ عنها الفُقَّهِاءْ 
رَحِمَهم الله كتابات كُتُبَا مُوَلَفَةٌ ما يَعرفها عامّة طَلّبة العلم, ما يُعرفونها)؛ 
[فَيَسأل] طالِبٌ (يَا شَيْحُ» ذَكَزْنا أنه مِنَ التّهَوُرٍ وإلقاء النّفسِ في التّهلكة أن ثواجة 
أعداءنا وليس لنا قُوَّةٌ مِثل فود ٠‏ كَيْفَ نَجِمَعْ يَا شَيْحُ بَيْنَ هذا ونَيْنَ أننا نُعَدٌ لهم 
مع أنّنا لن نَستَطِيعَ أن نَصِلَ إلى ما وَصَلوا إليه مِنَ التَقَنِيّة؟)؛ [فَيَرْد] الشيح (نحن 
أصلًا ما فَكَزَنا بهذاء يَعنِي حتى الآن» أنَا أقول (حتى بَعض الذُوَلٍ العَرّبيّة التي 
تُكَوِنُ جُيُوشَا وأسلِحةً ما أَظنُ أنّه يَطرَأ على بالِها أنه تُكَوّْنُ هذه [أي الجُيُوشَ 
والأسلِحة] لجهادٍ الكُفَارِ)؛ [فَيَسأَلُ] طالِبٌ (ما فيه شَك؟)؛ [فْيَرُدُ] الشَيخُ (ما فيه 
شَكُ فَإِذَنِ الأساسُ من أصله خَرَْانُ أنت الآن لو بَنَيْتَ جدارًا مِن طِينٍ على بزكة 
ماءء يَصمَدُ لِلسَّفْفٍ الذي يُبْنَى عليه الجداز؟ لا يُمكدُك. ما تعرفء الطّينُ يَسقْط 
تحتاجٌ [أيْ مُجِاهَدةُ الكُفارِ] إلى نِيِّةِ لو تَسأل كَثِيرَا من قادة العرّبٍ الآن (لماذا 
تُكَوْنُ جَيْشَا؟). قال (أخاف من جيراني) أو يَخافُ مِن شعبه أنْ يَثوروا عليه وهو 
يُرِيِدُ أنْ يَبْقَى على الخكم)؛ [فَيَسأَل] طَالِبٌ (ذكزنا في سِيَّاقٍ الآيات أنه يَنبَغِي 
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لِلِمُسلِمِين ألا يُقاتلوا حتى يَستَعِدُوا بِقُوّة الإيمان والقُوّة المادّيّة» بَيْنَما سَمِعنا أنَّ 
الجهاد في أفغانٍستان بَدَأً مِن قِلَّةِ قبيلة يَعَنِي أرتعةٌ أشخاص حَقَّقوا ئتائج باهرة 
جدّاء كيف هذا الأمز؟)؛ [فَيَرْدُ] الشّيحُ (نَعَمْء ما فيه مُشكلةٌ» الأفغانُ عندهم إستعدادٌ 
وقُوٌةٌ. لِأنّ طبيعة بلادهم صالحةٌ كرب العصاباتء وَهُمْ بَدَؤُوا هكذاء فْبَدَوُوا 
يأَكْذُون شَيْنَا فُشَيْئَاء وفي رُؤوس الجبالٍ (قمَم الجبالٍ)؛ وفي المَغارات» وفي 
الأشجارء وغيرٍهاء وحصّلوا على خَيرٍ كَِيرِ)؛ [فْيَسألُ] طالِبٌ (ألَا تكونٌ مُنطَلَقًا يَا 
شَيْخُ في الجهادٍ لِعامّة الأمّة؟)؛ ل[فَيَرْدُ] الشَّيحُ (ما أكثّرَ المُنطّلّقاتء لَكِنْ نَسأل الله 
أنْ يُسَهَلَ المُنطلّقء إِنْ شاء الله يكونُء إِنْ شاء الله)؛ [فْيَسأَلُ] طَالِبٌ (يقول النَبِيُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْهَا مِنْ قلّةِ), فُكَيِفَ يَا شَيْحُ مَوقفُنا مِن 
هذا الحَدِيثْ» ونحن الآنَ عندنا الجّيش السّعودِيُ أكثّرَ مِنَ الضَعْفٍ بِكَثِيِ وعنده 
مِنَ الآلِيّاتٍ الحرديّةِ أكْتّرَ مِنِ إِنْنَيْ عَشَرَ أَلْفَا فَكَيْفَ هذا؟)؛ [فَيَرَدُ] الشَّيحُ (ِلكِنّها قد 
تُعْلَبُ من غَيرٍ قِلَّةِ قد تُْلَبُ مِن جهة أُخرّى مِثْلٍ ما دَكزناء الجدازٌ مِنَ الطَين مُقَامٌ 
على بركة ماءٍ). انتهى باختصار]. انتهى. وقد نَدَّنَ الشيخٌ أحمد بن يحيى النجمي 
المُْحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها) في كتابه (نَسْفُْ الدّعاوي) عن الشيخ المغراوي أنه قال: الإسلامُ 
الجَماعِيٌ مَفقودٌ مُدْدُ زَمانِء ما عندنا إسلامٌ جَماعِيٌ الآنَ» مَوجودٌ الآنَ قَناعاتٌ 
فرديّة تلقَى واجدًا في الأسرة و15 منخرفين. انتهى باختصار. وقد أَْنَى على 
الشيخ المغراوي الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني 
طالب العلم مكتبته) حيث قالَ عنه: وعنَايَنُه بالعقيدة معروفةٌ الشيخ المغراوي 
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حَفِظه الله. انتهى. وأَنْنَى على الشيخ المغراوي أيضًا الشيحٌ عبدُالمُحسن العبّاد 
(نائب رئيس الجامعةٍ الإسلامية) في كتابه (رِفًا أهل السّنَةِ بأهلٍ السُنّة) حيث قال: 
وأوصِي أيضًا أن يَستَفِيدَ طْلّابُ العلم في كل بَلَدٍ مِنَ المُشَتَغْلِين بالعلم مِن أهلٍ 
السّنّةِ في ذلك البَلَدِء مِئْلِ تلاميذ الشيخ الألبانِئٌ رَحِمَه الله في الأَزدُنِء الذين أَسَسُوا 
بَعْدَه مَركَزًا باسمه ومثلٍ الشيخ محمد المغراوي في الْمَغْرِبٍ. والشيخ محمد عَلِيَ 
فركوس والشيخ العيد شريفي في الجَزَائِْر وغيرهم من أهلٍ السُنَةِ. انتهى. 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلّة إبراهيم): أكثرٌ الناس اليوم قد 
دخلوا في دين الحكوماتٍ ودين الطواغيتء. مُختارِينَ بلا إكراهٍ حقيقيء وإنما 
استحيابًا للحياة الدنيا ومساكنها وأمؤالها ومتاعها ومناضبهاء على دين الله 
وبَدَلُوه [أَيْ بَدَلُوا الدِينَ] وباعوه بأبخس الأثمان. فإيّاك أنْ تكون منهم فتُصبحَ مِنَ 
النايمين. انتهى. 


(21)وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (قلِمةٌ حَوْلَ مُرَاجَعاتِ 
الشيخ "نس 'سَيّد سيد إمام') في هذا الرابط: أَيْنَ المصلحة في تَزْكِ جهادٍ هؤلاء الطّواغيتٍ 
وقد فَقَدَتِ الأمَهُ بِسَبَبِهم ديتها وعزتها وشَرَفْها وكرامتها وأرضَها وخَيراتِها وكُلَ 
ما هو عَزِيزٌ عليها؟!, فَقَدنا -بِسَببهم؛ وتَسَبَبٍ الصَّبِرٍ على أذاهم وظلمِهم وكفرهم 
وخيائتهم- الدِينَ والنْفسَ والعَرْض والأرضٌ والمال والأهل والوَلَّدَء وانتَشَرَتْ 
وعَمّتِ الفُواحش والمُنكراتُ بِكُلَ أنواعها وأصنافهاء وقَنّنوا لِحمايّتها والذّود عنهاء 
وقاتلوا دُونهاء وعاقّبوا مُنكرّهاء فَأَيْ مصلّحةٍ هذه التي يَرَجُوها الشيخ (سَيّدُ) مِن 
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تزكِ جهادهم, وَأَيّ مَفسَدةٍ يَخافْها على الأَمَّةِ مِن جَرَاءٍ جهادهم والأمَّهُ فَقَدَتْ كُلَ 
شَيءٍ » ولم تَعْدْ هناك مَفسَدةٌ تخشى وُقوعها لِأنْها قد وَفَعَثْ عليها ومُدْدْ رَمَن بَعِيدٍ 
بِسَبَب السُكوتٍ على شر واجرام هؤلاء الطواغيت المُجرمين؟!. انتهى. 


(22)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطفة 
الشرقيّة» ثم في بَلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له. قارئًا لكُتبه؛ وقَدّمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين لِلصّلاةِ عليه) في 
كِتَابه (غربة الإسلام» بتقديم الشيخ عبدِالكريم بن حمود التودجري): أَمّا بَعْدٌُ فهذا 
كتابٌ في بيان غريبة ببسل الحقيقي وأهله في هذه الأزمان» وذكْرٍ الأسباب 
العاملة في هدم الإسلام وطمس أعلامه وإطفاء نوره؛ دعاني إلى جَمعه ما رأيثه 
مِن كثرة النقص والتغيير في أمور الدين» وما عَمَّ البَلاءُ به مِنَ المنقرات التي 
فْشَتْ في المسلمين وابْتُلَِ ببعضها كثيرٌ مِنَ المُنتسبين إلى العلم والدِينِ فضلًا عن 
غيرهم مِن جُهَالٍِ المسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: فَيَا أَيْتَ شغري 
ماذا يقول أَبُو الدَرْدَاءٍ وَأَنَسُ [بْنُ مَالِكِ] وَعَبْدائَهِ بْنُ عضرو إبْنِ العَاص] وَأَبُو 
هُرَيْرَةَ وَمَالِكُ بْنُ أبي عَامِرٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قَرّةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهَرَانَ 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَاصِم [الأَنَطَاكِيُ]: لو رَأَوا ما وقع بَعْدَهم مِنَ الحوادث الكثيرة 
والفتن؟!. وماذا يقول إبْنُ الْقَيَم وابْنُ رَجَبٍ [الْحَنْبَِيُ] لو رَأَيَا غربة الإسلام 
الحقيقي وَأَهْلِه في أواخر القرن الرابع عشر كَيْفَ إشكدّتْ واستحكمّث؟!؛ وماذا 
يقولون كُلّهم لو رَأََا هذه الأزمان التي لم يَبْقَ فيها مِنَ الإسلام إِلّا إسمُه ولا مِنَ 
القرآنٍ إِلّا رَسْمُه؟!؛ قد رُفْعث فيها رايّاتُ الكُفرٍ واليّفاقٍ وتَلَفَتْ رُوحٌ العلم والإيمانٍ 
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إلى التَرَاقي (وَقيلَ مَنْ رَاقِء وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاق)» ونَرَلَ فيها الجَهَلُ وظَهَرَ وتَبَتَ 
ويْث في مشارق الأرض ومغاربها كُلَ البَثَ ونْت [أيْ وتَفْشَّى] بين الناس كُلَّهم 
غايّةً النَّهَه وهُحِرَث فيها السّنَةٌ النَبَويَهٌ والطّريقةٌ السلفيّةٌ وهانّ أهلها على 
الناس. وماذا يقولون لو رَأَوَا أكثرٌ المُنتسبين إلى الإسلام يُعقظّمون الكفاز 
والمُنافقين» وتتسايّقون إلى تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم» وتنافسون في 
مُشابَهَتِهم والخذو [أَيْ والسَيْرِ] على مِثَالِهم؟!, قد أغجبوا برّخارفهم الباطلة 
وآرائهم الفاسدة وقوانينهم وسياساتهم الجائرة الخاطئة الفاجرة؛ وافتتنوا بِمَدَنِيّتَهِمِ 
الزائفة الزائغة وما تدعو إليه مِنَ التَّرَفِ وايّباع الشّهواتٍ والأَشَرٍ والبَطَرٍ واللَّهُو 
واللّعبٍ والغفلة عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه مِنَ الإباحيّة والانجلالٍِ مِن 
دِينٍِ الإسلام بالكُليّة وشغفوا بالصّحُفٍ والمَجَلّاتِ وأخبارٍ الإذاعاتء وما يُنشَرُ في 
الجميع مِنَ الخرَافاتٍ والهَدَيَاناتٍ والدُرَغبِلَاتٍ وأنواع المُحَرّماتِء حتى دَذَلَ على 
كشثير منهم مِنَ الشكوك والأوهام والشبُّهات ما أَضَلَّهم عن الهَُدَى وأوقّعَهم في 
مَهَامِهٍ [أيْ صذراواتِ] الغَيّ والرّتى» فتهاونوا بكثيرٍ مِنَ المأموراتٍ وارتكبوا 
كثيرا مِنَ المحظوراتء ودسبب هذه الأفعال الذميمة إنتَفَضَتْ غُرَى كثيرةً مِن عْرَى 
الإسلام واشتدّثْ غربةٌ الإيمانٍ والسُنَّةِ بين الأنام» حتى عاد عند الأكثرين المعروف 
مُنكرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسّنّة بدعةً والبدعة سُنَّةُ نَشَأ على ذلك صَغِيرُهم وَهَرِمَ 
عليه كبيزهمء فَيَا لَهَا مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وأهله. ما أَعْظَمَها وأَنْكَاهَاء وَيَا لَهَا 
مِنْ فِتَنٍ مُظلِمةٍ أؤهث [أيْ أُضعَفَت] قواعة الشريعة وَهَدَمَتْ بتَاهَاء فَإِنّا بَِهِ وَإِنَا 
ِلَذْهِ رَاجِعُون... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وفي رَمانِنا لم يَدْقَ شيءٌ مِمًا 
يَفعلّه اليهودُ والنصارى والمجوسٌُ وغيرهم مِن أَمَم الكفر والضلال إِلّا وتفعَلُ مثلّه 
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في أكثّرٍ الأقطار الإسلامية؛ ولا تجَدُ الأكثّرِين مِنَ المُنتسبين إلى الإسلام إِلّا 
مُهَْطِعِينَ خَلف أعداءٍ الله يأخذون بأَخْذهم وبَحْدُون حَذُوَهم وتَتّبعون سُنَنَهم في 
الأخلاق والآداب واليّباس والهَيْئاتِ واليُظاماتٍ والقوانين وأكثّرٍ الأَمُورٍ أو جَمِيعِها: 
فلا حول ولا قوة إلا بالهه العلي العظيم... ثم قال -أي الشيحٌ التودجري-: ولا 
تَرَى مُسلِمًا دَوَرَ الله فَلبّهِ بِدُورٍ العلم والإيمانٍ إِلّا وهو في زرَمانِنا كالقابض على 
الجمرء لا يَالُ مُتألِمَا مْتَوجَعَا لما يَرَى مِن كثرة النّقص والتَّغِيِيرٍ في جميع أُمُورٍ 
الدِينِء وانتتقاض الكثيرٍ مِن عُرَى الإسلام, والتَّهِاوْنِ بمبانيه العظامء ولقِلّةِ أعوانه 
على الخَيرٍ وكثرة مَن يُعارِصُه ويُناوبه. فإنْ أَمَرَ بالمعروف لم يُقبَلَ منه» وإنْ نَهَى 
عن المُنكرٍ لم يَأْمَنْ على نّفسه وماله؛ وأَقَلُ الأحوالٍ أنْ يُسِخَرَ منه وُستهرَاً به 
ويُنسَبَ إلى الحَمّق وضَعْفٍ الرَّأَيِء حيث لم يُمَشلِ حالّه مع الناسء وربما قُمِعَ مع 
ذلك وقُّهِرَ واضطّهد كما رَأَيْنا ذلكء وهذا مصداق ما في حَدِيثْ أبي أُمَامَةَ الذي 
رَواه الطْبَرَانِيُ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إوَإِنَّ مِنْ إِذْبَارٍ هَدَا الدِينٍ 
أن تَجْقُوَ الْقَبِينَةٌ [أيْ تهجْر الْقَبِيلنَةُ الدِينَ] بأَسْرِهاء حتى لَا يُرَى فيها إِلَّا الْمّقيهُ 
وَالْفَقِيهَانِء فَهُمَا مقهوران ذَلِيلانء إِنْ تَكَلّمَا فَأَمَرَا بالمعروف ونَهِيَا عن المُنكر 
قُمِعَا وفهرًا وَاضْطْهدَاء فَهُمَا مقهوران ذَليلان لا يدان على ذلك أعوانًا ولا 
أنصارًا)... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ الجَهلَ قد عَمَّ وطُمَّ في هذه 
الأزمان» وعاد المعروفٌ عند الأكثّرِين مُنكرًا والمُنكرُ معروفًاء وأَطِيع الشحٌ [أَيْ 
أطاع النَّاسُ البَّذْلَء فَلَا يَُؤدُونَ الْحُقُوق] وانْبِعتِ الأهواء. وصار الدَُرَّاءُ الفَسَقَةُ 
وَالمُتَشَبّهون. بالعلماءٍ يُنقرون على مَن رام تغيير المُندّراتِ الظاهرة؛ وتَعْدُون ذلك 
تشديدًا على الناس ومُشاغَبةٌ لهم وتنفِيراء وعندهم أنَّ تمَامَ العقلٍ في السُكوتٍ 
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ومُداهنة الناس بتّركِ الإنكارٍ عليهم؛ وأن ذَرْوَةَ القمالٍ والفُضلٍ في الإلقاءٍ إلى 
الناس كلهم بالمَوَدَّةِ» وتمشيّةٍ الحالٍ معهم على أيّ حالٍ كانوا... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري : وَقالَ إِبْنُ الْقَيَم رَحِمه الله تَعالى [في كِتابه (مفتاح ذأ 
السعادة)] (إيَّاكَ أنْ تَغْتَرَ بمَا يَغْتَرُ به الجاهلون, فإنَّهم يَقُولُونَ (لو كَانَ هَؤُلَاءٍ على 
حَقٍِ لَمْ يَكُونُوا أَقَنَ النّاسِ عَدَدَاء وَالنَّاسُ على خلافهم)., فَاعْلَمْ أن هَؤُلَاءٍ هُمُ النّاسُ 
وَمَن خالَفُهم فَمُشَبَّهون بالنّاسِ وَلَيْسوا بدّاسء فَمَا النَّاسُ إِلّا أهلٌ الْحَقّ وَإِنْ كَانُوا 
قَلّههم عَدَدَا؛ٍ قَالَ ابْنُ مَسْغود رَضِي اله عَنْهُ (لا يَكُنْ أَحَدُكُمْ إِمَعَهَ يَُولَ 'أَنا مع 
الئاس" لِيْوَطِنْ أَحَدكُمْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يُؤْمِنَ وَلّو كَفَرَ النّاسُ))... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري- : فإِنْ قال قائلٌ (لا تُسِلِمْ أنّ الإسلام قد عاد غَرِيبًا كما بَدَأَء لأنّنا 
نَرَى المُنتسبين إلى الإسلام قد مَلَأُوا مشارقَ الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المعتذون 
باحصاء النُفْو س أن عِدَتَّهِم الآنَ تَبْلْعْ أت تَعَمانَة ذف أَلْفٍ 5 تقردبًا [فالَ الشيحٌ 
عبدُالكريم بن حمود التويجري في تقدِيمه لهذا الكتاب: التّغدادُ السُكَانِيُ لِلمُسِلِمِين 
في ذلك الوّقت يَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه وعام 0ه]أو قَبْلَه بِقَلِيلٍ كان 
أزتعماةِ مِلَيُونٍ. انتهى]» ولا ريب أنّ المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يَبْنُغون عُشْرَ هذا العَدَدٍ ولا نِضف غشره. فكيْف يُقال وَالْحَانَهُ هَذِهِ (إنَّ 
الإسلام قد عاد غَرِيبًا كما بَدَأَء وإنَّ أهلّه الآن غرَبِاءً)؟!)؛ قيل» أَمّا ك5ثرةٌ مَن 
يَنتسبُ إلى الإسلام وتِدّعِيهء وانتشارهم في مَشارِقٍ الأرضٍ ومغاريهاء فهذا لا 
يُنكرُه أَحَدٌ وليس الشَأَنُ في الانتساب والدَّعوّىء وإنما الشَأنْ في صِحَةٍ ذلك 
وتّبُوته» وماذا يُعْنِي الانتسابُ والدّعوّى إذا عُدِمَتِ الحقيقةٌ؟!؛ وقد جاءَ عن الْحَسَنِ 
البِصْرِيَ رحمه الله تعالى أنه قال (كان يقال (إِنَّ الإيمَان لَيْسَ بِالتَحَلِّي وَلَا بِالتَمبّي 
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وإِنّما الإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّفَهُ الْعَصَلُ)), وكذلك يقال في الإسلام الحَقِيقِي 
إنه ليس بالانتساب والدّعوى المُجَرٌدةِء فإن ذلك سَهْل يَسِيرٌ على كُلَ أَحَدِء وإنّما 
الإسلامُ الحقيقِئْ نُزومْ الْمَحَجَّةِ [الْمَحجَّةٌ هي جَادَةُ الطَّرِيقٍ (أَيْ وَسَطّْهَا)؛ والُرادً 
بها الطّريق المُستَقِيم] الْبَيْضَاءٍ [أي الواضحة] التي تَرَكَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ أَمَتَهِ عليهاء فمن زاغ عنها فهو هالِكٌ؛ إذا عُلِمَ هذا فالكلامُ على الإيرادٍ [أَيْ 
على ما أُورَدَه القائل] من وُجوه؛ أَحَدُهاء أنّ العدد المذكورز ليس بشيءء إذ لا 
حقيقة لأكنّرِهء وإِنّما يقونّه بعص المُنتسبين إلى الإسلام لِيُكاثروا به غيرهم مِنَ 
الأمم وعند التحقيق وعَرْض المُنتسبين على الإسلام الحقيقِيَ لا يَْبْتُ مِن هذا 
العددٍ إلا القليلٌ [قلُ: وبذلك يكونُ الشيحٌ قد نَفَى الإسلاةَ الحَقيقِيَ عن أكثَّرِ 
المنتتسبين إلى الإسلامء وسَيَأتِيكَ قَرِيبَا أنّ الشَّيحَ يَنْفِي أيضًا الإسلام الحُْمِيَ عن 
أكّرٍ المُنتسبين إلى الإسلام] كما لا يَخْمّى على مَن نَوَرَ الله قَلَبَهُ بنُورٍ العلم 
والإيمان؛ الثاني. أنه لا يَغْتَرُ بهذه الدّثرة ويَحْسَبْها كُلّها على الدَقّ وعلى طريق 
مستقيمء إِلّا الأغبياءً الجاهلون بِدِينٍ الإسلام الذين لا فَرْقَ عندهم بين المُوَحَّدِين 
والمُشركين ولا بين المُتَبِعين والمُبتدِعِين» فأمًا مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام الذي بَعَتَ 
للّهُ به رسونّه محمدًا صلى الله عليه وسلم فإنّه لا يَعْتَرُ بمثلٍِ هذا ولا يُرَوّجُ عليه؛ 
الثالتُ» أنْ يُقالَ لِمَنِ إغتّرٌ بهذا العَدَدٍ وتَكَثَرَ به. لَهَدِ إِستَسمَنْت ذا وَرَمء وأعجِبَكَ 
جَهَامٌ [وهو السَّحَابُ الذي لا ماءَ فيه] قَلِيلَ ماؤه؛ ومثُلُ هذه الكثرة التي أَعجِبَدْكَ 
وظَنَنتها حَمّا كَمَلٍ غنَاءٍ السَّيْلٍ أَكْدّره زَمَدَ وزدلٌ [الزَّمَدُ ما يَعلُو الما وغيرَه مِنَ 
الرّغوة عند عَلَيَانِه أو سشرعة حَرَكَتِه والزِئلُ رَوْتْ الحَيّوانات] وشَؤْكٌ وما لا ذَيرَ 
فيه. وَهَكَدَا أكتّر المُنتسبين إلى الإسلام في هذا الزَّمانِء قال اللهُ تعالى (وَمَا أَكْثَرْ 
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النّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ)» وقال تعالى (أمْ تَحْسَبُ أن أَكْثّرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
يَعْقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالأنْعام» بَلَ هُمْ أَصَلُ سَبيلًا4 وما أكثّرَ مَن يَنتَسِبُ إلى الإسلام 
في رَمانِنا وَقَبْلَه بقرونٍ كثيرة وَهُمْ مِن أولياءٍ الشيطانٍ وجزيه [في فتوى صَوْتِيَةٍ 
للشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ على موقعه في هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيحٌ (بَعضُ الناس يَذبَحُ 
لِغَيرٍ الله وَيقولٌ (نحن جُهَالَ)؛ فَهَلْ يُعدّرون بالجَهلٍ؟). فكان مما قالّه الشيخ: 
مَساكِينُ مَساكِينُ آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدّينَ وحلاوة الدِينِء ولا ذاقوا العلّمَ. 
انتهى. وقالَ الشيخحٌ فيصل الجاسمْ (الإمامُ بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكوبت) في مقالةٍ له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة السلفية النجدية) على 
موقعه في هذا الرابط: إِنَّ هذه الحالةً مِنَ الجَهَالةٍ وذّيُوع الصَّلالةِ وانتشارٍ مَظاهر 
الشّرك والعَمَايَةٍ لم تكن خاصّة بتلك القَْرَة التي عاش فيها الإمامُ محمد بن 
عبدالوهابء بَلَ سَبَقَتْ عَهْدَهِ بقُرون... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: إِنَّ سليمان 
بنَ عبدالوهاب [أخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أَحَدَ أَكْبَرٍ خُصوم الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] ومُعارضِيه بعد أنْ ذَكَرَ [في كتابه (فصل الخطاب في الرد على 
محمد بن عبدالوهاب)] بعضٌ أنواع الشرك الأكبرٍ التي أَنْكَرَها الإمامُ محمد بن 
عبدالوهاب على الناس». ومَثّلَ بالذّبح لغيرٍ الله والنّذرٍ لغيرٍ الله ودُعاءٍ الدوتى 
والاستغاثة بهم قال [أَيْ سليمانُ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند الخاص والعامَ أنَّ 
هذه الأمور مَلَأث بلاد المسلمين» وعند أهلٍ العلم منهم أنّها مَلَأثْ بلا المسلمين 
أكثر من سَبْعمِائَةِ سَنَةِ). انتهى]؛ وما أقَلَ أهل الإسلام الحقيقيَ فيهم؛ القجة 
الرابغ» أنَّ أكثّرَ المُنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم مِنَ الإسلام ما 
يَعصِمْ الدَّمَ والمال [قلث: وبذلك يكونُ الشيحٌ قد نَقَى الإسلامَ الحُكْمِيَ عن أكثّرٍ 
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المُنتتسبين إلى الإسلام, لِأنّ عصمةً الدّم والمالٍ مَدَارُهَا عَلَى ثبو تِ الإسلام الحُكْمِيَ 
لا الحَقِيقِيَ]» فُضلًا عن الإسلام الحَقِيقِيَ (الذي يُرادِفُ الإيمان)؛ وقد علّق النبئْ 
صلى الله عليه وسلم عصمة الدّم والمالٍ بِأَمُورٍ أكثّرُ المُنتتسبين إلى الإسلام الآن 
في مَعَزِلٍ عنها أو عن بَعضها كما لا يَخَفُى على مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام وعَرَفَ ما 
عليه أكثّرُ مَن يَدّعِيه؛ القجة الخامسٌء أنَّ أكثّرَ المُنتسبين إلى الإسلام في هذه 
الأزمان مُحتاجون إلى الدّعاءٍ إلى الإسلام والتزام شرائعه؛ كما دَعَا رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم أشباههم وسَلَفَهم مِن أهل الجاهِلِيّة» فتن أجابَ منهم فهو 
المُسلِمُ له ما لِلمُسِلِمِين وعليه ما على المُسلمِينء واللة المسؤول أنْ يَنصُرَ دِينّه 
ويُعلي كَلِمَته وأن يُظهِرَ ديئه على الدِينِ كُلّه ولو كر الممشركون, وأنْ يَبِعَتَ لهذه 
الأمَةِ من يُجَدَدُ لها ديتهاء دِينَ الحَقّ الذي طُمِسَتْ في رَمانِنا أعلامه واشندّتْ 
عُربَتُه ولم يَبْقَ منه بين الأكتّرِين إِلَّا إسمه... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: فإنْ 
قبل (كُلُ المُنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إِلَّهَ إِلّا اللَّهُ)» وقد قال النَبِيْ صلى الله 
عليه وسلم (أْمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَقُونُوا "لا لَه إِلّا اله فإذا قالوها عَصَموا 
مِنِي دماء هم وأموالهم إِلَّا بِحَقَّهَا وَحِسَابُهم عَلَى اللّه)» وقد أَنكَرٌ النَّبِنْ صلى الله 
عليه وسلم على أُسَامَةَ بْنِ زَنِدِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- قَثْله ِلرّجُلٍ بَعْدَ ما قال (لَا له 
لا الّة)» فَدَلَ على أنَّ مَن قال (ِلَا إِلَّه إلا اللَه) فهو مُسِلِمٌ معصومُ الدَّم والمالٍ ولا 
يِصُرٌه مع الإتيان بِالشَّهَادَتَيْنِ شَيْءً)؛ قيل» هذه الشّبهةٌ قد أَبْلِيَ بها أكثّرُ الناس 
فَظَنُوا أنَّ مُجَرّدَ التَكلْم بِالشَّهَادَتَيْنِ مانِعٌ مِنَ الكُفرِء عاصِمٌ لِلدّم والمالٍِء ولو كان 
المُتكَلمُ بهما مُرتكِبَا ما يُنافيهما ويُناقضُهماء هذا ما يَتَوَهَمه كَثِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ 
والصَّلَاكِء وليس الأَمْرْ كما يَظُنُون... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: أنظز إلى ما 
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يَعتَقِدُهِ القبوريون في هذه الأزمان في تفيسة وزَينْبَ والبَدَوِيَ والأسوقيَ 
والْجِيلَانِيَ» وغيرهم مِنَ الأموات» وما يَفعلونه عند القبور مِنَ الشركِ الأكبر, 
َتَبَينْ لك غُربةٌ الدين» وتنّضِعْ لك وُجِوبُ قِتالٍ الأكدّرين بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ عليهم 
[قلث: سَبَّقَ بَيَانُ أنَّ الحُجّة الحَدِيّة (التي هي الاستتابةٌ) هي التي يَدِلُ بها دَمْ 
المشرك ومانّه؛ بخلافٍ تكفيره في أحكام الدُنيا والآخرة فَيَكفي فيه قِيَامُ الحُجّةٍ 
الرَسالِيَّة؛ وبخلافٍ تكفيره في أحكام الدُّنيا فَمَط فيكفي فيه قِيََامُ الحُجَّة الحُكميّة].. 

ثم قال -أي الشيخٌ التويجري- : إِنَّ الله تعالى يقول (وَمَن يَدْعٌْ مَعَ اله إلَهَا آخَرَ لا 
بُزْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابهُ عند رَتهء إِنَّهُ لا يُفِخ الْكَافِونَ). فَدَدْ كَفْرَ تبارك وتعالى 
كُلَ مَن دعا معه إلهًا آخَرَ وأطلّقء ولم يُقَيَدْ ذلك بالإصرار بعد إقامة الحُجَّةِ؛ وقال 
تعالى (لَه دَعْوَةٌ الْحَقّ» وَالَذِينَ يَدْعْونَ مِن دُونه لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بشَيْءٍ إِلَّا 
كَبَاسِط كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءٍ لِيَبْلُعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ). 
فُسَمَّاهم (الْكَافِرِينَ) بدُعائهم غيره, ولم يُقَيَدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَانِ؛ وقال تعالى 
(وَالَّذِينَ انَكَدُوا مِن دونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا ليُقَرَبُونَا إلى اللَهِ رُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمْ 
بَينَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِهُونَء إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَازَ). قَالَ الْبَعْوِيُ 
رحمه الله تعالى فِي تَفْسِيرِه [أَيْ لهذه الآيّة] (لا يُرْشْدُ لِدِينِه مَنْ كَدَب فَقَالَ (إِنَّ 
الآلِهَةَ لَتشْفَغْ)؛ وَكَفَى بِاتّخَاذ الآلِهَةِ دُونَهُ كَذِبَا وَكُفْرَا)» ولم يَدكُز سبحانه في هذه 
الآيَةِ تقييدًا بالإصرار بَعْدَ البَيَانِ بَلَ أطلّقَ ذلك؛ فَعْلِمَ أنّ اتيب غْيرُ مُعتَبَرِء وأنه 
اناد إطلاقٍ (الكُفْرِ) على مَنِ إِنّضصَفَ بالشرك الأكبرِ؛ نَعَمْء حِلُ الدّم والمالٍ 
هو الذي يُعَتَبَرُ فيه الإصرازٌ بعد البَيَانِ فمن قامَث عليه الحُجَّةٌ وأْصَرٌ على 
المُخالفة حَلَ دَمْهُ وماله... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وهذا الشركٌ الأكبز 
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الذي هو أظلم الظلم وأنكر المنكرات وأقبح القبائح وأعظم ذنب غُصي الله به 
وغاية أمنية إبليس لعنه الله. ما زال يَدِبُ في هذه الأمَّةِ بيت السّمَ في جَسَدٍ 
اللَّديغ؛ حتى طَبَّقَ [أيْ عَمَّ] مشارِق الأرضٍ ومَغارِتَهاء إِلّا ما شاء الله منها وهو 
النَّْرُ التِسِيرُء وقد سَرَى هذا الداءً الغضالٌ في هذه الأمّةِ يما (بَعْدَ الْقُرُونِ التَلَامَةِ 
المفَضَّلة) وما زال شره يستطير ويزداد على مَمَرَ الأوقاتِ. حتى عاتتٍ الجاهيّة 
الجَهلاءُ في أكثّرٍ الأقطار الإسلامية أَعظمَ مِمًا كائث عليه قَبْلَ بَعْنَةَِ محمد صلى الله 
عليه وسلمء ولم يَسلَمْ مِن غائلة هذا الداءٍ القاتِلٍ إِلّا من جَرَّدَ التوحية لله ربّ 
العالّمين ولَزِمَ المُتابَعةَ للرسولٍ صلى الله عليه وسلم,ء وما أقَلّهم في هذه الأزمانٍ 
الممظيمة» فاهه المُستعان... ثم قال -أَي الشيحٌ التويجري-: وبالجُملة فالأَمُورُ 
الشركيَّةٌ والعباداث الوَتَنِيّةً قد عَلَبَثْ على الأكتّرينء وعَظمَتْ فتئثها في أكثّرٍ 
الأقطار الإسلاميّة. حتى عاد عُصْنُ الشركِ فيها غَضَّا طَرِيًا كما كان في زَمَنِ 
الجاهِلِيّة الذي بُعِتَ فيه النَِيٌ صلى الله عليه وسلمء وما أَعَنّ من تَخَلْصَ مِن شَرَكِ 
[أيْ مصيّدة] الشّزكِ في هذه الأزمانٍ المُظلمة:؛ فاهه المُستعانُ... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: رَمانُنا هذا نَجَمَ لأي ِشْتَهَرَ] فيه اليّفاق الأكبَّرُ فضلًا عن 
الأصفّرء وسات فيه الجَهل وأَهلُه. واشتدّث غربةٌ السُنّةِ فيه» وعادّ المعروفُ بين 
الأكتّرين مُنكرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسُنّهُ بدعةً والبدعةٌ سُنَةً... ثم قال -أَي الشيحٌ 
التتويجري-: ومن أعظم نِعم الله تعالى التي إمتّنّ بها علينا في هذه الأزمان 
الحالكة بظلام الشرك والكفرٍ والنفاق والبدّع والشكوك والشبُهاتء أنْهِ سبحانه 
وتعالى أقامَ لنا الأمَةَ الأعلام ومتصابيح الظّلام؛ يَدعون إلى الكَّيرٍ ويأَمُرون 
بالمَعروفف وبَنْهَوْنَ عن المُنكرٍ ويُجاهدون فِرَقَ اليغ والصَّلالٍ ولا يخافون في الله 


(1201) اذهب للة 


لَوْمَةَ لائم. وأعنِي بهم شَيحَ الإسلام أبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيّة وأصحابّه وأصحاب 
أضحاية: .وا شَيحٌ الإسلام محمد بْنَ عبدالوهاب وأصحابّه وأصحاب أصحابه؛ ومن 
سار على منهاج الجَمِيع في الدعوة إلى الله تعالى والذَّبّ عن دِينِه والنّصِيحة لله 
ولكتابه ولرّسوله وَلْأئِمَةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهمْء إلى يَومنا هذا وَثَلِيلٌ ما هُمْ... ثم 
قال -أي الشيحٌ التويجري-: إذا عُلِمَ أن الإسلامَ الحقيقيّ قد عاد غَرِيبًا كما بَدَأً؛ 
وأنّ سَبَب إغترابه طَغيانُ الشرك الأبَرٍ والكفر الأكبر والتّفاقٍ الأكبرٍ والزندقةٍ 
والإلحادٍ والبدّع المُضِلَّةِ في أكثّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّة, وعَلَبَةٌ ذلك على الأكثّرِين؛ 
فَلَيُعْلَمْ أيضًا أنّ المنقرات التي فَشَتْ في المسلمين وَظَوَرَتْ بين ظَوْرَائَي الأكتّرِين 
منهم ولم تُمَيّزْه قد زادتِ الإسلامَ وَهَنَّا على وَهَنِ وغربةً على عُرتِتِه. في هذه 
الأزمان... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وَكُلُ ما ذَالَفَ القرآن أو السُئَّةَ فهو 
من حكم الجاهلِيّة» و التّحاكُم إليه مِنَ التّحاكُم إلى الطاغوت الذي أمَرَ اللّهُ تعالى 
بالكفرٍ به» ومن هذا الباب التّحَاكُمُ إلى محاكم الْصارَى وغيرهم مِن دُوَلٍ الكفر. 
والرْضًا بقوانينهم وستّاساتهم وأنظمتِهم التي وَضَُعوها بآرائهم وأهوائهم, ما أنرّلَ 
لَّهُ بها مِن سُلطانء فَكُلُ مَنِ اختاز التَّحاكُمَ إليها على التّحاكُم إلى الكتاب والسُّنَةِ 
فهو مُرتَدٌ عن الإسلام؛ وما أكثّرَ الواقعين في هذه الهُوّة المُهلكة عِيَاذًا بِاللَهِ مِنْ 
ذَِكَ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: هذا الزمانُ إِشْتَدَّتْ فيه غُربةٌ الإسلام: 
وعاد العلمُ -عند الأكثرين- جَهلًا والجَهلٌ عِلمَاء فاده المُستَعانُ... ثم قال -أَي 
الشيحُ التويجري-: ومن أعظم المنكرات التي فَشَتْ في المسلمين -فانئلمَ [أَيْ 
فَانهَدَمَ] بذلك الإسلامُ وازداد غُربةً وضَغفًا- تضييع الصَّلاةٍء فكثيرٌ مِنَ المُنتسبين 


و 


إلى الإسلام عن صَلاتهم ساهون ويبها مُتّهاونونء فَبَعضُهم يَتركُها بالكُلَيّة 


(1202) اذهب للة 


وتعشهم يُصَلِّي بَعضًا ودَتِرُكُ بعضًاء وتعضهم يَجِمَعُ صَلاةً الأسبُوع وتحوه ثم 
يَنقْرُها جَمِيعَاء وتعشهم يُصَلِّي الجُمعةً ودَتركُ ما سواهاء وكُلُ هذا كفرٌ كما تََُدََ 
تقرِيرُ ذلك بِأدِلَيِه مِنَ الكِتّابٍ والسّنَّةِ وإجماع الصّحابَةِ رَضِيَ ي اللّهُ عنهم. انتهى 
باختصار. وقد أَنْنَى على الشيخ حمود التويجري الشيحٌ عبدُالسلام بنُ برجس 
(الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض)» حيث قالَ في مقالة بعنوان 
(الشيحٌ حمود التويجري إلى رَحْمَةٍ الله) على موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَّدْنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرّاء طالما ارتشفنا من مَعِينِ فضله وغزير علمهء ذلك البَدْلُ 
الوضَاءُ هو الشيحٌ حمود التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكرديم بعد صلاة 
المغرب من ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر يُقَارِبٌ الثّمانِين؛ قَضَاهُ 
رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العلّم تَعَلّمَا وتَعلِيمًا وتألِيفَاء فُعمَّ نَفْعُه وكَثْرَ بِرٌّه وتوالّى خَيْرُه 
وطاز ذِكْرٌُه الجَمِيلُ بَيْنَ العالمين» وعَلَا صِيئُه الحَسَنُ كُلَ سَمْع... ثم قال أي 
الشيحٌ برجس-: ألرَّمَه الملكُ عبدالعزيز [مُوَّسَسُ الدولة السعودية الثالثة] 
بالقضاء ونَصّبَّه قاضيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم طْلَبَ الشيح إعفاءه 
فَأَغفي وتفرع للتأليف... ثم قال -أَي الشيحٌ برجس-: أما عن مُوَلَّاتهِ رَحِصَه الله 
تعالى فهي غايَةٌ في التحقيق والتدقيق والعنايّةٍ ومما تيت به مَؤَلّفائُه دون 
أَكتّرِها في الرَّدّ على المُجانِبين لِلصّوابٍ مِنَ المُوَّلَفِين والكُتّاب (سواء كائتِ 
الُجائبةٌ للصّوابٍ في الأمور العقَدِيّة ككتب أهلٍ البدع والأهواءء أو المُجائبة 
ع يوج موي ويد ياي 9_0 
الزمن مِثْلّه رَحِمَه الله تعالى... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: وموَّلّفائُه كثيرة تَقْرْبٍ 
من الّلاثِين نَصَرَ الله بها الإسلامَ والسُئَّةَ ودَحَضٌ بها أهل اه والبدع؛ نسأل 


(1203) اذهب للة 


الله سبحانه أن يرفع درجاته في عِلَيِينء وأن يُلهِمَ أهله ودَوِيِهِ وطُلَابَ العلم الصَّبِرَ 
والاحتٍساب [المُرادُ بالاحتٍساب هنا الصَّبِرُْ على وَفاتِه مع إِذَّخارٍ الأجرٍ على صَبرِه 
عند اللهِ إلى يَوْمِ الجسَاب]. إِنّهِ سبحانه وَلِيّ ذلك والقايرٌ عليه. انتهى باختصار. 
وجاءً في كتاب (الرسائل المُتبالةٌ بين الشيخ إِبْنِ باز والعلماء): هُوَ الشيحٌ 
العَلّامةُ حمود بن عبدالله التويجري 1413-4ه صاحبٌ المؤلفاتٍ الكثيرة 
النافعة» وكان من العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمه الله فقد كان محبًا للشيخ حمود قارئًا لكتبه» وكان يقرظها ويكتب عليها 
المقدمات, ولَّمّا مَرِض الشيحٌ حمود كان الشيحٌ عبذالعزيز يزوره. ولَمًا تُوْفَي 
الشيحٌ حمود أمّ الشيخُ عبدالعزيز المُْصَلَين للصلاة عليهء رحمهما الله جميعًا. 
انتهى باختصار. وجاء في سيرة الشيخ حمود التويجري في مقالة على موقع 
الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيخحٌ سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا 
الرابط: وقد تَصَدَّى [أي الشيحٌ حمود] لكل مَن حاد عن سبيل الله مِنَ الكُتّاب 
المُعاصرين, وجَعَلَ 1 عليهم بِقَلَمِهء مُنافكَا عن السُنَةَ مُدافعًا عن العقيدة 
الصحيحة (عقيدة أهل السنة والجماعة)... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: الشيحٌ 
الإمامُ محمد بن إبراهيم [هو الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه)] رَحِمَه الله كان يَكُنْ للشيخ 
حمود مَحَبَّةَ عظيمةً» حتى إِنَّه ات مَرَّةِ قالَ (الشيحٌ حمود مُجاهِدٌ؛ جَرَّاه الله 
خَيرَا... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: شَغَلَ الشيحٌ حمود رَحِمَه الله نَفْسَه بالتأليف 
والبحث عن الجُلوس لطلاب العلم» وهذا ما جَعَلَ الآخذين عنه قَلَّة... ثم جاءَ -أَيْ 


(1204) اذهب للة 


في المقالة-: للشيخ حمود رحمه الله مَنزِلَثُهِ وثقّلّه عند أهل العلم؛ وقد وَصَفَه 
عارفوه ِالتّقَى والصّلاح... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: واكتّفَى لأي الشيح حمود] 
ببعض التّجاراتٍ التي لم يَكُنْ يَليها بتفسه. فَكان زاهدًا في الدنياء وقَبْلَ وفاته 
أعطى أكبَّرَ أبنائه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكْنْ شَيئًا كبيرًا- لِيَتَصَدَّقَ به كُله فَلَم 
يَخْلْفْ رَحِمَهِ الله وَراءه عَقَارَا أو مالاء سِوّى البَيْتِ الذي يَعِيشُ فيه مع أبنائه... 
ثم جاء -أَيْ في المقالة-: تُوْفِيَ [أي الشيحٌ حمود] في مدينة الرياض في 
3ه وصلِّيَ عليه في مَسجِدٍ الراجحي. ودُفِنِ في مَقبّرة النسيم في جَمْع 
كَبِيرٍ مِنَ الناس فيهم العْلّماءٌ وَطُلَّابُ العلّم, رَحمّاه الله تعالى وأسكنّه فِردوسَه 
الأعلّى. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على موقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: هو الشيحٌ العالِمُ العَلّامةُ أبو عبدالله حمود بن عبدالله بن حمود بن 
عبدالرحمن التويجريء. طُلب للعمل في مؤسسات علمية كثيرة» مثل الجامعة 
الإسلامية» دار الإفتاء. لكنه اعتذر عن ذلك كله وآشر التفرغ للعلم والبحث 
والتأليف؛ وقد قَدَّمَ لمؤلفاته عَدَدٌ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. والشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله 
والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه 
الله مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله ومكانته العلمية المرموقة 
لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القَطَرِيّة) تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ بِالتَألييفٍ وزُهدٌ في 
المناصب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالِمٌ وقاضٍ سُعُودِيٌ. أفنى سنين 


(1205) اذهب للة 


طويلة في طُلَبٍ العلم الشرعيء وقد أعرّض عن تَوَلِي المناصب وتَفَرّعٌ للبحث 
والتأليف. وأشاد بعلمه طلابه وكبارٌ المشايخ في عصره. انتهى باختصار. وجاء 
على موقع المكتبة الشاملة في هذا الرابط: له [أَيْ للشّيخ حمود] العَدِيدُ مِنَ الرُدود 
على مُعاصريه. يُنافحٌُ فيها عن السُّنْة ونداف عن العقيدة الصحيحة. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحُ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 
لم ا في (ِحُكْمُ الجاهليّة): - في شرع اللْهِ أنْ يُحكَمَ السلمون 
في بلادِهم بِدَ بتشرِيع مُقتَبسِ عن تشرِيعاتٍ أورُوبًا الوَتَنِيَةٍ الملحدة, بَلَ بد شرع * 
يُبِالِي واضغه (أوَافْقَ شِرْعَةً الإسلام أَمْ خالقَها؟), إِنَّ المُسلِمِين لم يُبْلّوا بهذا قَطَّ - 
فيما نَعْلَمُ من تاريخهم- إِلَّا في عَهِدٍ مِن أَسوَأ هود الظّلم والظّلام» في عَهِدٍ 
التَّتَارِه ومع هذا فَإِنّهم لم يَخضّعوا له. بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التَّتَارَ ثم مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ 
الإسلامُ التّتَارَ] فَأَدخَلّهم في شرعتِهء وزالَ أثَّرَ ما صَنَعوا [أي التَتَارْ] مِن سُوءِ, 
تبات المُسلِمِين على دِينِهم وشربعتهم؛ وإنّ هذا الحُكمَ السَّيَىَ الجائر كان مَصْدَرٌُه 
القَرِبِقٌ الحاكِمٌ إذ ذاكء لم يَنْدَمِحْ فيه أَحَدٌ مِن أفرادٍ الأمّةَ الإسلاميّة المحكومة؛ ولم 
يَتَعَلُموه ولم يُعَلَموه أبناء همء فَمَا أَسْرَعَ ما زال أذ ترُه ولذلك لا نَحِدُ له في التاريخ 
الإسلامِي -فيما أعلَّمُ أنا- أثَرَا مُفَصَّلَا واضحًاء إِلَّا إشارّة عالية مُحكمة دَقيقة مِنَ 
العلامة الحافظ إبن كَثِيرٍ المُتَوَفّى سَنةٌ 4ه . [فَ]قَذْ ذَكَرَ في تفسيره؛ عند 

تفسِيرٍ قوله تعالى (أَقَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ حُهْمَا لَقَوْمِ يُوقنُون) 
فُقال (يُنْدِرُ تَعَالى عَلَى مَنْ خَرَجٍ عَنْ حُكْم اللّهِ المُشتمِلٍ عَلَى دُلَ خَيْرِء النَاهِي عَنْ 
كُلِ شَرّ وَعَدَلَ إِلَى ما سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءٍ وَالاصطلاحَاتٍ الَّتِي وَضَعَهَا 


(1206) لذت 


وَالْجَهَالَاتِ مِمَا يَضَعُوئَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ وَكَمَا يَحْكُمْ بِه التَتَارُ مِنَ السَيَاسَاتٍ 
الْمَلَكِيّةِ الْمَأَخُودَةٍِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرْخَان الَِّي وَضَعَ لَهُمْ (الْيَاسِقَ)؛ وَهُوَ عِبَارَةُ عَنْ 
كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أخقام قَدٍ إقْتَبَسَهَا عن سَرَائِعَ شَتَّى» مِنَ الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَانِيّةٍ 
وَالْمِلَةِ الإسْلَاميّة وَغَيْرِهَاء وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأحكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرّدِ نَظَرِه وَهَوَاهُ 
فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَزعًا مُتَبَعَا يُقَدَمُونَهُ [أيْ بَعْدَ ما أغلنوا إسلامهم] عَلَى الْحُكْم 
بِكِتَابٍ الله وَسْنَّةِ رَسُوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرُ يَجِبُ قِتالُهُ 
حَنّى يَرْدِعَ إِلَى حُكْم الله وَرَسُولِهِ فلا يُحَكَمْ سِوَاهُ في قَلِيلٍ وَلَا كثيرٍ)؛ أَرَأَيْثُم هذا 
القصف القويّ مِنٍ إبنٍ كثِيرٍ في القَّرنٍ الثامِن؟, ألسثم تَرَوْنَهِ يَصِفُ حال المُسلمين 
في هذا العصر في القَّرنِ الرَّابِعَ عَشَرَء إِلّا في فَرْق وادِدٍ -أَشَرنا إليه آنِفًا- أن 
ذلك كان في طَبَّقةٍ خاصّةٍ مِنَ الحُكّامِ أتى عليها الزّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَتْ في الأْمَةِ 
الإسلاميّة» وزال أَثَرْ ما صَئَعَتْء ثم كان المُسلمون الآنّ أسوَاً حالًا منهم, لِأنّ الأَمَةَ 
كُلّها الآن تكادُ تَندَمِجُ في هذه القَُوَانِينِ المُخالفة للشّريعة [قالَ الشيح عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانْظز رَحِمَك الله 
ورَعَاكء أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ القضر في حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيّة) في مُحاصّرة مَفْرّعَْةٍِ على 
هذا الرابط: ما نَعِيشُه اليَومَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ من مُجَرّدِ إمتناع طائفة عن شَيْءٍ مِن 
أحكام الشّرِيعة» هما نحن فيه أَشَدُ من ذلك. لأنّه ليس مُجَرَّدَ إمتناع عن شريعة بَْ 
بدا ِلدّين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: والتّتاز أَفْضَلْ مِمّن يَحْكُموننا الآن مِنْ 
حَيْتُ مَوْقفُهم مِنَ الدِينِ. انتهى]؛ والتي هي أشبَهُ شيءٍ بالياسق الذي اصطنّعه 


الرَجَالٌ بلا مُسْتَنَدِ مِنْ شريعة اللَّهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ به مِنَ الصَلَالات 


(1207) اذهب للة 


جَنْكِيرْخَان. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ أحمدُ شاكر أيضًا في (حُكْمْ الجاهلِيّة): إن 
الأئر في هذه القوانِينِ الوضعيّة واضِمٌ ضوح الشمسء هي كُذْرٌ بَوَاحٌ» لا خَفاءَ 
فيه ولا مُداراة» ولا غذرَ لِأَحَدٍ مِمّن يَنتَسِبُ للإسلام -كائنًا مَن كانَ- في العَمَلٍ بها 
أو الخُضوع لَها أو إقرارهاء فَلْيحذَرٍ [مْرُقٌ لتفسه. وْ(ِكُلُ إذرئ حَسِيبُ نَفْسِه)؛ ألا 
فَلْيَصْدَع العْلّماءً بالحقّ غَيْرَ هِيَّابِينَ ولَيُبَهوا ما أُمِرُوا بتبليفه غَيْرَ مُوانين [أيْ 
غَْدْرَ مَفثُورين] ولا مُقَصَرِين؛ سَيَقول عَنِى عَبِيدُ هذا (الياسق العصري إيَعنِي 
القَوانِينَ القضعِيّة]) وناصِرُوه. أَنِي جامدٌ» وأَنِي رَجْعِيٌّء وما إلى ذلك مِنَ الأقاويلٍ. 
ألا فلتتقولوا ما شاغواء فما عَبَأْتُ يَومَا ما بما يقال عَنّيء ولَكِنِّي قُلْتُ ما يَجِبُ أن 
أول. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم): فلهذه 
المحاكم مَراجغء هي القانونٌ الملَفّقُ مِن شرائع شَتَى وقُوانِينَ كثِيرة كالقانونٍ 
الفُرَنِيسيَ والقانون الأَهْرِبِكِيَ والقانونٍ البربطانِيَ» وغَيرٍها مِنَ القَّوانِينِء ومن 
مَذاهِبٍ بَعضٍ المَدَّعِينَ المُنتسبين إلى الشريعة» وغَيرٍ ذلك. فهذه المَحاكِمُ الآنَ في 
كَثِيرٍ من أمصار الإسلام مُهَيَاَةٌ مُكَمَلةُء مَفتوحةٌ الأبواب والناسٌُ إليها أسرابٌ إِثْرَ 
أسرابء يَحكُمُْ حُكَامُها بينهم بما يُخْالِفُ حُكم السُّنّةَ والكتاب من أحكام ذلك القانون» 
وتُلْزِمُهم به وتُقِرُهم عليه وتُحَيِّمُه عليهم, فَأَيْ كفرٍ فَوْقَ هذا الكفرِ وأَي مُناقضة 
للشهادة بأنَّ مُحَمّدَا رَسول الله بَعْدَ هذه المُناققضة. انتهى. 


(24)وقالَ الشيحٌ غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين بالجامعة الأثرية ببيشاور. 
والمشرف على الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 


(1208) اذهب للة 


بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي يَرْأَسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية') تحت عنوان 
(شَهَادَةٌ على تَجْرِبِةٍ طالبان): الأفغانُ أكثّرُهم جُهَالَ ليس لهم عِلَْمٌ أكنّرُهم لا 
يتعرفون شَيْئَاء ما مِن قَرِبَةٍ في أفغانٍستان إِلَّا فيها قُبورٌ تُعبَدُ من دُون الله. انتهى 
باختصار. 


(25)وقالَ الشيح عبذالله الدويش (ت1409ه) في (النَّقَضُ الرَّشيدُ في الرّدّ على 
مُذّ عي التَشْدِيدِ): ولا أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب كذلك» 
فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد 
الأسماء والصفات فغالبهم لا يَسِلَمُ من بدعةء وأَحسَنّهم إعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ الدويشٌ-: وفي ذلك الوَقْتٍ [ِيَعَنِي عَدِدَ النّبُوّة] 
كان مَن أسلّمَ خَلَّعَ الشّركَ وتَبَرّأً منه لِعِلّمهم بِمَعنّى (لا إِلَةَ إِلّا اللُّ) وأمًا أهلُ هذه 
الأزمان فَإِنّهم لا يتعرفون معناها [أَيْ مَعنَى (لا إِلَّة إِلَّا اللّه)] بَلْ يقُولونها وَهُمْ 
مُتلبّسون بالشرك كما لا يَخْفُى... ثم قال حي الشيح الدويش-: هذه الأزمانُ 
إشتدّث فيها غُربهُ الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الدويشٌ-: المنتسبون إلى 
الإسلام إذا صَلُوا وَهُمْ مُتَلتَسون بشركيّاتٍ كالاعتِقادٍ في الأمواتٍ والاستغاثةٍ بهم 
(كغالِب الذين يَأتون مِنَ الآفاق» فإِنَّهم يُصَلُون وتصومون وبَحُجُون ثم يَرجعون 
إلى بلادهم مُتَلَبّسين بهذه الشركيّاتِ)» مَعلومٌ أن مَحَبّةَ هؤلاء مُخالفةً للكتاب 
والسّنَّةِ وإجماع العلماءٍ. انتهى باختصار. وقد أَنْنَى على الشيخ الدويش الشيحٌ 
عبدالله البسام (عضوؤ هيئة كبار العلماء) حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية 


(1209) اذهب للة 


قرون): كان آيَةَ في سُرعة الحِفْظ والقَهُم مع الذَّكاءٍ المْتَوَقَدِء وكان مَكِبَّا على كُثُب 
السَلَفٍِ الصالح. وكان عالِمًّا بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء إوَقَدْ] 
أَعْجِبَ به عُلَماءُ رَمَنْه. انتهى باختصار. وأنْنَى على الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ 
عبدالعزيز بن أحمد المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية), حيث قال في تقدِيمِه لكتاب (مجموعة 
مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش): هو الشيحٌ الحافظ عبدالله بن محمد بن أحمد 
الدويش أَحَدُ عُلَماءٍ المملكة العَرَبيّةٍ المُعودِيَّة وهو مِن أعلام ام مِنطّقة نَوْدِء نَشَأ 
تَشأةَ مُباكة عرف من خلالها بالصَفاتٍ الحمِيدةٍ والأخلاق الطَيّبةٍ مِنَ القفافٍ 
والطّهارة وحْسْنٍ الخُلْقِء وكان واسِع الأَْقء شَدِيدَ القَهُم والحِفْظ لِمَا يَقَرَأُ ويُلقَى 
عليه, كان يَحفَظُ الأَمّهاتِ السَتّ وغَيْرَها مِن كُتُْبٍ الحَدِيث. انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيخُ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): تَخَلْتِ الدّولهٌ العثمانية عن 
أحكام الشريعة؛ وتَبِعَها علي ذلك واليها على مِصرّ (محمد علي) في أوائلٍ القَّرنٍِ 
النّاسِعَ عَشَرَ مِيلَادِيًا فَحَكَمَ بد ببعض القوانِينٍ الأورُوتَيّةٍ التي تَرجَّمَها الْمْتَقَزنجُ رفاعة 
الطهطاوي [الْمُْتَوَفى عام 1873م: وهو من أصحاب المدرسة العقلِيّة الاعتزالِيّة]: 
فَعاقَبَ اللّهُ مصرّ بالاحتلال الإنْجِلِيزِيَ عام 1882م فَفَرَضَ [أي الاحتِلال الإنْجِلِيزِي] 
الحُكمَ بقوانِينٍ أُورُونًا الكافرة على مِصرّ بقوة الاحتلال وألعَى كُلَ أحكام الشريعة 
إلا بعضّ أحكام الأسرة [كالزواج والطلاق والميراث والوصية]؛ وتِرّرَ له 
الأزهريُون هذا الكُفرّء كما تمَكَّنَ الاستعماز -بتَحَكّمِه في التعليم والإعلام- من 
إفساد عقول الناس حتى غَرَسَ فيهم كراهِيّة الإسلام وشَرِيعته» وقامَث تُورة 


(1210) اذهب للة 


شَعبِيَةٌ عام 1919م لم تُطالِبْ بالإسلام وإنّما طالَبّث بالاستقلال فُزادَهم الله ضَلالًا 
وتعاسة؛ وتمَخَّضَ عن تلك الثّورة إصدار دُسئور عَلْمَانِيَ ([عام] 1923م) فَصَلَ 
الِينَ عنٍ الدّولةِ» وجَعَلَ الحكمَ بالقَوانِينٍ الكافرة بإرادة شَعبيّةِ بَعْدَمَا كان بقوة 
الاحتلال. وَسَمَّوَا هذه الإرادة الشعبية ب (الشرعيّة) في مُقابلٍ (الشرعيّةٍ 
الإسلاميّة) [جاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصرتة 5 تحت غنوانٍ (رئيسل 
بَرْلَمانِيَّة الوَؤْدِ "تستلهم رُوحَ ثُورة 1919 لِلتَضامُنِ خَذْفَ القيادة السَّيَاسِية") في 
هذا الرابط: أكّد النائبُ (سليمان وهدان).؛ رئيس الهيئة البَرْلَمانِيَة لحزب (الوَفُد), 
أنَّ ذِكرّى ثورة 1919 (ثُورة الشعب المصريّ ضِدَّ الاحتِلال) كانث وستظلٌ أَيقُونة 
الشَؤراتِ ومُلهمة الشعوب لِلتَّحَرٌرٍ مِنَ الاستعمارٍ وترجّمة للإرادة الشّعبيّة 
للمصرتين بقيادة (الوَفْدٍ المصريّ) بقيادة الزعيم م [سد زغلول) [جاءَ على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (أبو شقة"' يَكتَسحُ "الخولي" في إنتخاباتٍ 
رئاسة "جزب الوَذْدِ') في هذا الرابط: قام نَقَّرُ مِنَ الوَطَنِيّين المصرتين المُطالبين 
باستقلا مِضر عن التاج البرِيطانِي [التاجٌ البريطانِيْ يُقِصَدُ به تلك الدُوَلُ التي تفغ 
تحت حُكْم الملّكِيّة البرِيطانِيّةٍ وإن كان لها إستقلال نَسبِيٌ أو حُكومةٌ مُستقلُة 
مُنتَخَبةٌ دِيمُوقْرَاطِيًا] وجَلاءِ قُوَاتِ الاحتلالٍ الإِْجِلِيزِيَ عن مصرء بتشكيلٍ (وَفْدٍ) 
لِلِتّمَاوْضٍ مع الإنْجِلِيزِء ثم ما لَبِتَ (الوفدُ المِصرِيٌ) أن تَحَوَّلَ إلى (جزب الوَذْد) 
برَّعامة زَعيم تُورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) في بَيانٍ 
له, أنّ ثورة التاسع مِن مارس 1919 تورةٌ شَعبِيّة شاملةً خَرَجَتْ مِنَ الُرَى قَبْلَ 
أنْ تخرج مِنَ المُدُنِء وانطْلَقَتْ مِنَ الشوارِع قَبْلَ أن تنطلِق مِنَ المَيادين» وشارَكَ 
فيها جَميعُ طوائفٍ الشعبء وقادث لِأوَّلٍ كُستُورٍ عام 1923» والذي أدذَلَ مصرّ 


(1211) اذهب للة 


إلى المَرخلة الدِيمُفْراطِيَةَ بإجراءٍ أوَّلِ إنتخاباتٍ نيابيّةٍ عام 1924 بَعْدَ عَودَةِ (سعد 
زغلول) مِنَ المَنقّىء وفارٌ فيها الوَفدُ [يَعنِي حزب الوَفْدٍ. وقد جاء في مَقالةٍ بغنوانٍ 
(التَكَثُلاتُ الانتخابيّة في مِصرّ) على مَوقْع مَركَزْ الجّزيرة للراسات في هذا الرابط: 
ومن أشجَرٍ أحزاب التَيّار اللَيِبرالِيَ حزبُ الوَفْدٍ. انتهى] بِأْعلَبِيَّةٍ المتقاعدٍ في 
البَزلَمانٍ» وشكلَ (سَغدْ) أوَلَ حُكومة دُسدُورِيَّة» وشَرَعَ في مَساعِي تحقيق 
الاستقلالٍ التامّ لمصرّ عن بِرِيطانيَا؛ وتابّع [أَيْ (وهدان)] (أنّ قَورة 1919 كانتت 
الشّرارة التي بَدَأتْ ومَهَدَتْ لِحَرَكاتٍ التَّحَرْرٍ مِنَ الاحتِلالٍ واستقلالٍ الأقطار العَريّةِ 
وكاق الظوية عذاق الولال و لكايب مع تاق ,مفلا يدها شط )التو ركف رجاه 
الشوارع أبلَعٌ ال”ّوَّرٍ عن تضامن وَوَحْدَةٍ الشّعب المصرِيّ في ثورة 1919 ضِدَّ 
الاحتّلالِء وفْشَلَتْ كُلُ مَساعي الاحتِلالٍ بِبَثْ أفكارٍ مَغلوطة لِرّرع بُذورٍ الفتنة بين 
عُنصْرَي الأَمّةِ [يَعنِي المُسلِمين والنّصارَى])؛ ولَفْتَ (وهدان) إلى أَنَّ خُروج المرأة 
المصريّةٍ لِأَوّلِ مَرّةِ في مُظاهراتٍ مُنَْدةَ بالاحتِلالِ ومُطالبة بِالحُرِبَةِ تأكيدٌ على 
تقدِيرٍ لقيمة ورِيَادةٍ المرأة المصريّة» ورَسَّخَتْ 1919 لإرادة الشعب 07 


وكائث مط تقبير العالّم. انتهى باختصار]ء ثم تَعَهّدَتِ الحكومة المصرئة تَعَهُدَ 
دُوَليًا بأنْ تستمِرٌ في الحكم بالقوانينٍ الكافرة وأنْ لا عَودة 0 


عام 1937م (إتِفاقيَّة مونترو) [قال سالم عبدالرحمن غميض (أستاذ القانون 
التجاري بجامعة البحرينء والمستشار القانوني لرئيس جامعة البحرين) في 
(لُراجغ تاريخ السرم أمّا في مُعاهَدةٍ مونترو 1936 بين الحُكومتين الإنُجليزِيّة 
والمصربّةٍ إشتز طث برِيطائيَا على مِصر عَدَمَ جَوازٍ الجوع إلى أحكام الشريعة 
الإسلاميّة وقد تَدََرٌّرَ هذا الشرط مَرَّةَ حرس في مُعاهَدة مونترو الثانية سَنَهَ 


(1212) اذهب للة 


7-. انتهى باختصار].ء ورَحَلْتْ جُيُوش الاستعمار عن مِصرّ [جاءَ في مَقالةٍ 
على موقع جَرِيدة (اليَومُ السابغ) المصرِيّةِ بعنوان (حكايَة 74 عامًا مِنَ الاحتلالٍ 
البِرِيطانِيَ لمِصرّ): إنتهى التَّواجُدُ الإنجليزيُ رَسْمِيًا وفعلِيًا في أعقاب ثُورة يوليو, 
وبِالتُحدِيدٍ في يَوم 18 يونيو عامَ 1956. انتهى] ولَكِنْ بَقِيثْ قوانيه الكافرة 
تحكُمناء فاستمَرٌ الاحتِلال النُشريعئىٌ لمصرّ وصَبَعٌ البلات بصِبعَتِه الإباحيّة الإلحاديّة 
مِن إباحة المُحَرّماتٍ وإشاعة الفجورٍ وإماتة الفضائلٍ والنُخوة بين الناسِ حتى 
شاعث بينهم المَظالِمُ والرّذائل بلا نَكِيرٍ [قال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤوسس 
الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاضرة بعنوان. (المؤامرة لمر م1 
على هذا الرابط: رَعْمَ خُروج الإنْجِلِيزٍ مِن مِضرّء لكن ظَلَتْ سِيَاسَتُهم اله لتَعلِيمِيّةُ هي 
السائدة ولم تَتَعْيّرز عن طريقها ولم تَدذ أبدًا. انتهى. وقالَ الشيخ محمد اسعاعيل 
المقدم أيضًا في ل الشيخ محمد إسماعيل المقدم): وأَوّلُ شُؤم بَعْدَ سُقُوط 
الخلافة [يَعنِي الذّولةٌ العثمانِيًّ]) وضَعْفٍ المُسلِمين في تلك المرحلة هو تَفْسِيمْ 
الأمَةِ الإسلامِيّة إلى أَقالِيمَ جُغْرافِيّةٍ مُتَعَدّدةٍ على أَدْدِي أعداءٍ الإسلام من الإنْكلِيز 
والْفَرَنْسيّين وغيرهم من أعداءٍ الله سبحائه وتعالى, تطبيقًا لِمَدْدَئهِمم المععروفٍ 
(فَرَّقْ تَسُذ)؛ والأثرُ الثاني أنَّ هذه الأقالَيمَ خَضَعَ مُعظَمُها للاستعمارٍ العَسْكَرِيّ 
الكافِرٍ سَوَاءٌ إِنْجلترَا أو فَرَنْسَا أو إِيطَاليَا أو هُولَنْدَا أو رُوسْيَاء ثم حَكَمَنْها حُكوماتٌ 
أقامَها الاستعماز مِمّن يُطِيعه مِمّا نَستطِيعْ أن نُسَمَِيَه إستعمارًا وَطَنِيًا. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(1213) اذهب للة 


(27)وقالَ الشيحٌ إيراهيمُ الدميجي في (صفحة مَطْوِيَة من تاريخ الجّزيرة 
العرَييّة): : ثم م داز الزَّمانُ دَوْرَكَه ونَثُ الشيطانٌ سَرَايَاهُ تلقف ما استطاعث من 
أَمَةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم, وتُذْرِجَهم مِنَ الثُورٍ إلى الظَلُماتِ فخَرَج النَّاسُ 
من دين الله أَفْوَاجًا بَعْدَ ما دَخَلُوه الو وتَشْهَدُ بذلك كُلُ ناقدٍ بَصِيرٍ قَرَأْ ذلك 
النَّرِيعَ وتلَوّعَ بدَوَاهِيه وأخباره ورَأَى فت فشو الشرك بَيْنَ النَّسِ (قَصَارَ عندهم 
مألوفًا معروفًا غيز مُنكرٍ)» والوََنيّةَ التي قد صَرَبِتْ أَطْنَابها بَيْنَ ظَهِرَائَيِ مَنْ 
يَدَعُون الإسلاة» وأَصْبَّحَ المعروف مُنْكَرَا والمُنْكَرُ معروفًاء وُدِلتِ السّنَنُء وأُمِيتِ 
الشّرِبعةٌ وظَهَرَتْ قُرونُ البدّع بَنْ شخْوصّهاء ودُعِيَ المَؤْتى من دُون الله؛ واغَتَقّدَ 
الرَّعَاعٌ بِمْتَصَرّفِين مع اللهِ في الكؤنء وتسَلَّط السَّحَرَةُ وَالكَهََةٌ عليهم؛ وَانْدَرَسَ 
الدِينُ وصاز القابضٌ على دِينِه بِالبَرَاءَةٍ والإنكارٍ كالقايض على الجَمْرِء وأصْبَحَ 
التّوحيدُ غَرِيبًا والمْوَجَدُون غَرَبَاءَ (حتّى وإِنْ كانوا عُلَمَاءَ !)» فَأْمَامَهم مَوْجٌ مُتَلَاطِمْ 
مِن وَتَاءٍ الجاهلِيّة الأولّى, فَنَشَأ على هذا الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه الكبيزء حتّى رَحِمَ الله 
أَمَةَ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم بِدَغْوَةٍ الإمام المُجَدّدِ لِمَا انْدرَسَ مِن مَعَالِم الإسلام؛ 
في اليِصْفٍ الثَانِي مِنَ القَرْنِ الثَانِي عَشَرَ [الهخِرِيّ]. وهو الإمامُ محمد بْنُ 
عبدالوهّاب الَّذِي نسأل الله تعالى أنْ يَجْزِبَهُ عَنّا خَدْرَ ما جَرَى مُصْلِحًا عن أَُمَّتِه 
وعالِمًا عن أمائتِه ودَغوّتهء ولكنَّ ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لدّعوة الإمام المُضلِح لم 
كن ليلع ويفلح لؤلا أطت الله تعالى وتؤفيله: له التُضْحِيَاك بلي التطلميك ون 
الدّماءٍ الطّاهراتٍ الزَّاكِيَاتِء مِمَّنِ إعتنقوا الإسلام المَخضٌء والإيمانَ الصَّافِيَ مِن 
شَوائبٍ البدع والخُرّافاتِ والصَلالاتٍ والمُخدَئاتٍ والشَّهَواتٍ؛ وكافج العلماءً 
الصّادِقون وطلَابُهم وجُنودهم. يَتَقَدَّمْهُمْ أمَرَاؤُهم مِن آل سعود الميّامِين [أي 


(1214) اذهب للة 


المبتازكين: ومَيَامِين جَمْعُْ مَيْمُون]» فاتّحَدَ اللْسانُ والسَّنَانُ [السّنَانُ هو نَضْلُ السَّهُم 
والسَيْفٍ والرّمْح].؛ والرمْحٌ والبرهانء والكِتابُ والسَّيْفْء والعلماءً يُبَضَِرُون الناسّ 
بدينهم, وبُقَقّهُونهم شَريعتهم؛ وَأْمْرُونهم بالمعروف. وتَنْهَوْنَهُمْ عن المُنْكَرٍِء 
وتَأُطْرُون جُهَانَهم على الحَقّ أَطْرَاء وَابْتَدَءُوا جهاد المُخالفين مِنَ المشركين ومَن 
وَقَفَ دُوئهم سَنَةَ 1157[ه] حين وُلِدَتْ دولةٌ مِنْهاج النَّبْوّة وهي الدّولة 
السُعوديّةُ الأولّى» من عَهْدٍ الإمام المْوَفّيِ محمد بْنِ سعود (ت1179[ه])» ثمَ ابْنْه 
الإمام المُجاهدٍ الشَهيدٍ عبدالعزيز (ت1218[ه]). ثمّ من بعده سُعُودِ [الكبيرٍ] (ت 
8 1ه]). ثم الشهيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود] (ت1234[ه]) الذي فَتَلَنْه يَدُ دولة النَصَوّف والتّعصٌّب دولة آل عُنْصَانَ 
[يَعنِي الدولةً العثمانية]؛ بعد ما هَدَمَتِ الدَزْعِيّةَ مأَرَرَ [أيْ مَلْجَأً] العم والتَّوْحِيدٍ في 
ذلك العضر! وتَكْفِي أنْ تَقْرَأْ وَضفّها [أَيْ وَضف الدَزعِيّة] في عِزْ مَجْدِها من تاريخ 
ابن عَنَّام [المُْسَمَّى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات 
ذوي الإسلام)] حثى تغرف قَدْرَ جئاية وجُرْم مَن سَوُوهَا بِالثُرَابِ من فُوقٍ جُنَثْ 
عِبِادٍ الله وحُمَاةٍ التوحيدٍ وحُرَّاس المِلَّةِ» في تلك الأيّام الحزينة ولَيَالِيها الثَّكَالَى 
الباكيّةٍ؛ ومن تم ضَعْف أَمْرُ التوجيدٍ وأهلِهِ في نُفُوس النّاسِء وعاد الشّركُ على 
إِسْتِحِيَاءٍ شَينًا فُشَيئَاء ثم تَنَامَتْ خَلَايَاهِ السَّرَطَانِيّةُ بقُوّةِ وشزعةء خاصّةً كُلّما ابْتَعَدَ 
النَأسُ عن مَهْدٍ حركة الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورّمانًا. انتهى باختصار. 


(28)وقال سعودٌ الكبيرٌ ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود (شالث حُكَام الول 
السعودية الأولىء وَالْمْتَوَفى عام 1229ه) في رِسَالَتِه إلى الأميرٍ العثمانيّ في 


(1215) اذهب للة 


بَغْدَادَ (سليمان باشا الكبير): وأمًا ما ذَكَرْتَ (إنَا تَقْثْلُ الكُفَارَ» فهذا أمرٌ ما نَتَعَذَّرُ 
عنه ولم نَسْتَخْفٍ فيه. وتَزِيدُ في ذلك إِنْ شاء الله وثوصي به أبناءنا من بَعْدِنا؛ 
وأبناؤنا يُوصُونَ به أبناءًهم من بَعْدِهمء كما قال الصَّحَابِيُ [يَعنِي الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارَ يَوْمَ الْحَدْتق] (عَلَى الْجِهَادٍ مَا بَقِينَا أَبَدَاا ونُزْغم أُنُوف الكفارٍ ونَسْفِكُ 
دماء هم وَنَعْتَمُ أموالهم. بِدَوْلٍ اللهِ وقوّته. وتَفْعَلُ ذلك اتّباعَا لا ابْتَدَاعَاء طاعة لله 
ولرسوله؛ وَقُْبَة نه َتَقَرَبُ بها إلى الله تعالى» ونَرْجُو بها جَزِيلَ الثُواب بقوله تعالى 
فَاقتُلُوا الممشركين حَيْتُ وَجَدنْمُوَهُمْ وَخُذُوهُم وَاخْصرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍِء 
فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ؛ إِنَّ الله غَهُورٌ رَحِيمٌ): وقوله 
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تكُون فِثنَةٌ وَيَكُونَ الِينُ كُلَّهُ ِنَهِ فَِنِ انتَهَؤا فَإِنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ وَإن توَلُوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ). وقوله تعالى 
(فإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الزََابِ) الآيَة وقوله (ِقَاتِلُوَهُمْ يُعَذَّبْهُمْ الله بأَيْدِيكمْ 
وَيُخْزِهِمْ وَيَنضْْكُم عَلَيْهِمْ) الآية. ونَزْغَبُ فيما عند الله من جَزِيلٍ التُوابِ حيث قال 
تعالى (إِنَّ اللّهَ اشترَى من الْمُؤْمِنِينَ َنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأنّ لَّهُمْ الْجَنّهَ يُقَاتلُونَ في 
سَبِيلٍ الّهِ فَيَفتُلُونَ وَيُتُونَ. وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلٍ وَالْقُرْآنء وَمَنْ 
أؤفّى بِعَوْدِهِ مِن اللّهء فَاسْدَ سْتَبْشِرُوا ببَيْعَكُمْ الذي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ العظيخ]. 
وقال تعالى (هَلْ أَدلُكُم على تجَارَة تُنجيكم مِّنْ عَذَابٍ ألِيم, تُؤْمنُونَ بِاللَهِ وَرَسُولهِ 
وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْء ذَلِكُمْ خَْرٌ لَكُمْ إن كنثم تغلمون, يَغْفِزْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحَتِها الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ فِي جَنَاتِ عَذْنِ, 
َلك الْفَوْرُ الْعَظِيمُء وَأَخْرَى تُحِبُونَهَاء نضرٌ مَّنَ اللَهِ وَفَنْح قَرِيبٌ» وَبَشْرِ الْمؤمنِين)» 
والآياثُ والأحاديثُ ما تُخْصَى في الجهادٍ والتّرغيب فيه؛ وَلَا لَنَا دَأَبٌ إِلَّا الجهاد: 


(1216) اذهب للة 


ولا لَنَا مأَكَلَ إِلّا مِن أموالٍ الكفار, فيَكُونُ عندكم معلومًا أنَّ الدِينَ مَبْنَاه وقَواعِدَه: 
على أَصْلٍ العبادة لله وَحْدَهُ لاشريك له ومُتاعةٍ رسوله صلى اللّهُ عليه وسلم 
باطِئًا وظاهرّاء كما قال تعالى (فُمَن كدَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعمَلْ عَمَلّا صَالِحًا وَل 
يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَنَهِ أَحَدَا)... ثم قال -أَيْ سعودٌ الكبيز- : وأَمّا ما دَكَرْتَ مِن مَسْكَنِنا 
في أوطان مُسَيْلِمَةَ الْكَدَّابٍ [يَعَنِي بِلَاد تَخْدِ] فالأماكنُ لا تُقَّدِسُ أَحَدَا ولا تُكَفَّرُه 
وأَحَبُ البقّاع إلى الله وأشرَفُها عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلمء وتَقِيَ فيها إخوائك أَبُو جَهْلٍ وأَبُو لَهَبِ ولم يكونوا مُسلمِين... ثم قال -أَيْ 
سعودٌ الكبيزٌ-: وقَولك (إنَا أذَدْنا دَرْنَلَاءَ؛ ودَبَحْنا أخلّهاء وأَذَدْنا أَمْوانّها). فالحَمد 
الهِ َب العالمين؛ ولا نَتَعَذَّرُ مِن ذلك [أيْ لا ئَعْتَذِْرٌ نحن أصحابٌ الدّعوة النّجْدِيّة 
السَلَفِيةِ عن أَذْذِنا كَزْبَلَاءَ» ودَبْحِنا أهلّهاء وأخذذنا أموالها]. وتقول (َللْكَافِرِينَ 
أَْتَانُهَا)... ثم قال -أَيْ سعودٌ الكبيرٌ-: وما ذَكَرْتَ مِن جِدّة الحَرَمَين الشريفّين: 
الحَمدُ لله على فَضْلِه وكَرّمه حَمَدًا كَثِيرَا كما يَنْبَغِي أنْ يُحَمَدَ, وعَنَّ جَلَانُه: لَمَا كان 
أهلٌ الحَرّمَين [أَيْ مَكَّهَ والمدينة] آبين عن الإسلام ومُمَتَنِعين عن الانقيادٍ لأَمْرِ الله 
ورسوله ومُقيمِين على مِدّلِ ما أنت عليه اليَومَ مِنَ الشركِ والضَّلالٍ والفَسادٍء 
وَجَبَ علينا الجهادُ بِحَمدٍ الله فيما يُزِيلُ ذلك عن حَرَم الله [أيْ مَكَّةَ] وحَرَمِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم [أي المدينة] مِن غَيرٍ إستحلالٍ لِحْرْمَتِهما. انتهى من (الدُّرّر 
السَّنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة). 


(29)وقالَ الشيحٌ الحسنُ الكتاني (رئيس الرابطة العالمية للاحتساب) في (الأجوبة 
الوفية عن الأسئلة الزكية): والدّعوة النَّْدِيَةٌ جاهرث بتكفير المُستغيثين بِغَيرٍ الله 


(1217) اذهب للة 


تعالى. وَاستَحَلْتْ يِماءَ هم ودماءً كُ ل مَن وَالَاهُمْ أو دَاهَعَ عنهم أو رَكَنَ إليهم. 
وحَكَمَتْ على عساكرهم وقُرَاهُمْ بِالرّدّةِ والكُفُرٍء فَعَنَمَتْ أموالهم وسَبَت دَرَارِتَهُمْ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الكتاني-:: فَتَكلَمَ الناسُ في هذا [أَيْ في روج النَّذدِبِين على 
الذّولةٍ العْثمانِيّةٍِ وتكفيرهم لها] وعَدُوه شَقًا لِلصَّبَ ومُنارزّعة لوَليَ الأَدْرٍ (وهو 
السّلطانُ العْثمانِئُ)؛ وقد كان رد النّذِدِبين هو أنَّ الدّولة العثمانِيّة هي حامِيَة 
الشرك والدَاعِيَةٌ إليه. ثم لَمَا غَيَرَتْ [أي الدّولةٌ الغثمانيّةُ] الشَرعَ واستبدَآتِ 
القانون السَوبِسْرِيّ في القَُوانِينِ الجتائيّة وفي غَيْرِها به كَفْرُوها أيضًا لتزكها 
التّحاكُمَ للشّرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحُ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام المملكة العردية السعودية. 
ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْحِحُ لِمَْدَأْ [أيْ لِبِدَايَةَ] البناء على القُبورٍ في العالّم الإسلامي 
يَرَاه مُرتبطًا بقِيام دَوْلَةِ الْقَرَامِطَةِ في (الجزيرة العربيّة) ودَوْلَة] الفاطِميّين في 
(المَغرِب ثم في مِضْرّ) [قلث: قامت الدَّوْلَةٌ العْتَئدبَةُ (الفاطميّةٌ) -في زَمَنِ حُكْم 
الدّوْلَةَ العباسية- عام 297ه وانْتَهَثْ عامّ 567ه. وقالّث هداية العسولي في 
(تاريخ فلسطين وإسرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطَرَتٍ الدَّوْلَةُ الفاطِمِيّةُ على الْمَغْرِب 
العَرَبِيَ [الْمَهْرِبُ العَرَبِيُ يَشْمَلُ (تونس والمغرب والجزائرٌ وليبيا وموريتانيا)] 
ومضر ودُوَلٍ الشّام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في (أطلس الفِرّق والمذاهب 
الإسلامية): بَقِيَثْ دَوْلَتُهم [أَيْ دَوْلَهُ الْتَرَامِطَةٍ] من عام 277ه/890م وحتى 
0ه م»ء. وسَيْطْرَتْ على جَدُوب الجزيرة العربيّة واليمنٍ وعُمانء ودَخَلَتْ 


(1218) اذهب للة 


يمشقء ووَصَآَتْ حِمْصٌ وَالسَّلَمِيَ. انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات 
التدين): ففي تلك القَثْرَةِ (مُنْتَصَفٍ القَّرْنِ الرابع الهِذِرِيّ) كائتِ الرُفْعَةٌ الجُغرافِيةُ 
الواسعةٌ المُشتمِلةٌ على شَمَالٍ إِفْرِبِقِيَا ومضرّ وجَدُوبٍ الشّام والجزيرة العرَبيّةِ 
مِنْطقة نُفُوذْ شيعي (إِسْمَاعِيلِيَ)؛ سَوَاءٌ كان فاطميًا في أنحاءٍ مِضرّ والْمَعْرِبِء أو 
َرْمَطِيا في حَوَافٍ الشَّام والجزيرة. انتهى. وجاءً في كتاب (الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة) للشيخّين ناصر القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقُبُورِيَةٌ مِنَ البدّع الشركيّة 
التي تُرَوْجُها الطَّرْقُ الصُوفيَّةُ وأَوّلُ مَن ابْتَدَعَها ونَشَرّها الرّافْضهٌ وفرَّقُهم 
كالفاطمِيّين والْقَرَامِطَةِ. انتهى] ولكنٌ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكنًا لأنّ جَوْهَرَ العقيدة 
-وهو المُحَرّكُ لذلك- قد ضَعْفَء بَلْ بَلَعَ الأمر إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها 
أَؤْليَاءُ يُبْنَى على قبورهمء كان الناسٌُ يَبْحَثُون عن شَيءٍ يَتَعَلّقون به كالشّجَرٍ 
والحَجّرٍ والمَغَاراتٍ [(مَغَاراتٌ) جَمْغْ (مغارة) وهي بَيْتُ مَنفورٌ في الجَبَّلٍ أو 
الصَّخْرِ] وغيرِهاء ومن يُدرِكُ مِنَ الغلماءٍ ضَرَرَ ما وَقَعَ فيه الناسُ من خَلَّلِ ويُعْدٍ 
عن العقيدة الصافيّة فإنّه تَنْقُّصه الشّجاعةٌ في إظهار الأَمْرِء ولا يَستَطِيعْ الجَهُرَ 
خَوْفًا مِنَ العامّة التي تَدْعَمُّها السُلطةُ. انتهى. 


(31)وقال الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَدَرَجٌ من كُلَيَّةِ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيّة أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


(1219) اذهب للة 


منها): فهذا بَحْثُ مُخْتصَرٌ يُبَيَنْ حَقِيقةَ الدولة العثمانية التي يَنْدِقُ كثيرٌ -مِمّن 
يُسَمّوْنَ ب (المُفَكّرِينَ الإسلامِيّين)-: بمذجها والتَّاءِ عليها ووصفها بأنّها آخرٌ مَعْقِلٍ 
من مَعاقِلِ الإسلام والذي بِهَدْمِه ذَهَبَثْ عِزَّهُ المسلمين [سُئِلَ الشيحٌ مُقبِلٌ الوادِعِيٌ 
في شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني مِن 'تحذير الدارسِ 
مِن فتن المدارس'): في مادّةٍ التاريخ: يُدَرّسُ عندنا (الاستعمارٌ العْْمانِيُ)؛ بَدَلَ أَنْ 
يُسَمُوه (الخلافة العثمانِيّة) يُسَمُوه (الاستعماز الغثمانِيَ)؟. فأجاب الشيخ: أَنَا لا 


ىت هه 


و 


َتَأْسَّفُ مما قِيلَ في الغثمانِيين ولا أحرَّنُ لِهَذاء ولكنٍ الذي نَنْصَعُ به أن تُدَرّسَ 
سِيرةٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وغثمان. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصل على 'جائزة الملك فَيصَلٍ 
العالَميّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة') في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد كائتِ الصوفية 
قد أخذث تنتشرُ في المُجتمع العبَّاسِيّ ولَكِنُها كائث رُكُّا مُنْعَزْلُا عن المُجتمّع. أمّا 
ف كل الاوكلة انبائياة كاله ضساوث هي الاجلسة ومبالة كن انذيق. اننهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد- : إِنَّ مَنْ يَتَأَمَلُ حال الدولة العثمانيةٍ -مُدْدُ 
نُشأتِها وحتى سُقُوطِها- لا يَشْكُ في مُساهمَتِها مُساهمةً فعليّةَ في إفسادٍ عقائدٍ 
المسلمين» وبِتّضِحٌُ ذلك مِن خلالٍ أمرّين؛ الأَوّلُ مِن خلالٍ نّشرها للشّرك؛ الثاني 
مِن خلالٍ حربها للتوحيدٍ؛ وقد نَشَرَتٍ الدولهُ العثمانية الشّركَ بتشرها للنَّصَوّفٍ 
الشركيّ القائم على عبادة القُبورٍ والأولياءِ. وهذا ثابتٌ لا يُجادِلُ فيه أحدٌ حتى مِنَ 
الذين يُدافعون عنها... ثم فال -أي الشيخح الفهدُ -: لذلك قلا عَجَبَ مِنِ إنتشار 
الشركِ والكُفر واندراس التوحيدٍ في البلادٍ التي يَخكُمونها؛ وقد قالَ الشيح حسينُ 
بن غَنّام رَحِمَه اللَهُ تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 


(1220) اذهب للة 


غزوات ذوي الإسلام)] في وَصْفٍ حال بلادِهم [ِيَعنِي بلادَ الدولة الغثمانِيّة] (كان 
غالِبُ الناس في زَمَانِهِ -أَيْ [زَمَنِ] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- مُتَلَطْخِين بِوَضْرِ 
[أيْ بوسخ] الأنجاسء حتى قد انْهَمَكوا في الشركِ بعد خُلولٍ السنَّةِ [المُطّهّرة] 
ِالأَرْمَاس [الأَرَمَاسٌُ جَمْعُ رَمْسء وهو كُلُ ما هيل عليه التَرَابُ] فعدَنُوا إلى عِبادةٍ 
الأؤلياء والصالجينء وخَلّعوا رِنْقَهَ التوحيدٍ والدِّينِء فجَدُوا في الاستغاثة بهم [أَيْ 
بالأؤلياءٍ والصالجين] في النَّوازِقِ والحوادثِ والخُطوب المُغضلة الدوارثء وأَقْبَلوا 
عليهم في طَلَب الحاجاتٍ وتفرِيج الشّدائدٍ والكُرْبَاتِء مِنَ الأَحْياءٍ منهم والأموات. 
وكثيز يَعتَقِدُ النفْعَ والإضراز في الجَمَاداتِ), ثم ذَّكَرَ [أي الشيخ حسينٌ بن عَنَام] 
صُوَّرَ الشركِ في نَخِدٍ والحجازٍ والعراقٍ والشام ومضرّ وغيرها؛ وبقول الإمامُ 
سعودٌ [الكبيرٌ] ابنُ عبدالعزيز [بن محمد بن سعود] رَحِمَه الله تعالى (ت1229ه) 
في رسالةٍ له [وَرَدَتْ في كتاب (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأجوبة النَّجْدِيَّة)] إلى والِي 
العراق العثمانِيَ [هو سليمانُ باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِفًا حال دَوْلَتِهِم [ِيَعنِي 
الدُولةً الغثمانِيّة] (فشعائرٌ الكفرٍ بالههِ والشّركِ هي الظاهرةٌ عندكمء مِثْلُ بنَاءٍ القباب 
على القُبِورِء وإيقادٍ السُرْج [أي المتصابيح] عليهاء وتعليق السُّتُورٍ عليهاء 
وزتارتها بما لم يُشَرَعْه الله ورسوله. واتّخاذِها عِيدَاء وسُوَالٍ أصحابها قَضَاءَ 
الحاجاتٍ وتَفْرِيجٍ الُرْبَاتِ وإغاثة اللّهَفاتِ. هذا مع تضييع فرائض الدِّينٍ التي أَمَرَ 
اللّهُ بإقامتها مِنَ الصّلَواتٍ الخَمْسِ وغيرهاء وهذا أهرٌ قد شاع وذاعَ ومَلَأ الأسماع 
في كثيرٍ مِن بلادٍ الشام والعراقٍ ومضْرّ وغيرٍ ذلك مِن الْبُلْدَانِ)؛ هذا حال الدّولة 
العثمانية باختصارٍ شَدِيدٍِء ومن لم تكفه النّقول السابقةٌ في بَيانٍِ حاللها فلا جيلةً 


2 


فيه؛ وأمًا حال سَلاطِينِها فهو مِن هذا الجنْسِ أيضّاء وسوف أذكُرٌ نَمَاذِْحَ مُتقَزَقة 


(1221) اذهب للة 


مِن هؤلاء السَلاطِينٍ لِبَيانٍ حالتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: السُلطانُ أورخان 
الأَوَلُ (ت761ه)ء وهو السلطانٌُ الثاني لهذه الدولة بعد أبيه عثمان الأوَّلِ [ابْنِ 
أرطْغرُل] (ت726ه). واستمرٌ في الحُكم خَمْسَا وَتَلَائِينَ سَنَهُ وقد كان هذا 
السلطانُ صُوفيًا على الطريقة البكتاشيّةِ [والبكتاشِيّةُ قد تُسَمَّى البكداشيّة 
والبكطاشِيّة]. والطّريقة البكتاشِيّةُ هي طَرِيقةٌ صُوفِيّة شِنْعِيّة باطِنِيّة... ثم قال - 
أي الشيخٌ الفهدٌ-: السّلطانُ محمد الثاني [هو محمد الفاتخ] (ت886ه). وهو مِن 
أشهر سَلاطين هذه الدّولة) ومُدَّة حُكمه إذدى وَكَلَاثُونَ م فإنّه بعد فده 


و 


للمُسْطْنْطِيْنِيّةِ [قلث: وبُقالٌ لها أيضًا الأَسِتَائَةُ وَاسْتَائْبُولُ واسْطَنْبُولُ واسلامبول 
بِيرَنْطَةُ. وَقَدْ قال أحمد محمد عوف في (موسوعة حضارة العالم): الإمْبِرَاطورِيّة 
البِيرَنْطِيَةُ كائث عاصمثها الُسْطَنْطِيْنِيَةَ وكان يُطْلَقْ عليها الإمْبرَاطُورِبّةٌ الرُومانيّةُ 
الشّرقيّةُ وكان العَرَبُ يُطلقون عليها بلادَ الرُومء وكان مُوَسَسُها الإمْبِرَاطُورُ 
فُسْطَّنْطِينُ قد جَعَلَ عاصِمَتها الفُسْطَنْطِيْنِيَةَ عام 335م, بعد ما كائث رُوما عاصمة 
للإِمْبِرَاطُورِبَةٍ الرُومانِيّةِ والتي أصبَّحَتْ بعد إنفصالٍ جُرْئها الشّزقي (البِيزّنطِيَ) 
عاصمة للإمْبرَاطُوربة الرُومانِيَّة الغربيّة وظَلّتْ روما مَقََرَّا للكنيسة الكائوليكِيّة 
الغْربيّةٍ وبها كُزسيٌ الْبَابَاوِيَةِ (الَْاتِيكَانُ), وكائت الإمْبرَاطُورِيَة البيرَنْطِيَةُ تَضُمٌ 
هَضْبَةَ الأَنَاصُولٍ بأْسْيَا وأجزاءً مِنَ اليونان وجُرُر بَدْرٍ إيجه وأرمينية والشام 
ومضْرّ وليبيا وثونسٌ والجزائر وأجزاءً من شَمالٍ بِلادٍ النُوبَةِ. انتهى باختصار. 
وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السّقَاف): وَمِنْهَا [آيعني من علاماتٍ الساعة الصُعْرَى التي لم تفخ 
بَعْدُ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ خُروج الدَّجَّالِ- على يد المسلمين»: والذي كَدُلٌُ 


(1222) اذهب للة 
عليه الأحاديث 1 هذا لد 0 يكون بعد قتالٍ م في ال الملحمة داري 


لل د قتالي. 58 د 000 دأو قن الأنومدو عه 
وفتحٌ الفُسْطْنْطِيْنِيَةِ بدون قتالٍ لم يَمّخْ إلى الآن... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: 
وقد رَوَى اليَرْمِذِيُ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ أنه قَالَ (فَنْحُ الْفُسْطَّنْطِينِيَّةِ مَعَ قيَام السَّاعَةَ) 
ثم قال اليَرْمِذِيُ لقَالَ مَحْمُودٌ -أي ابْنُ غَيْلَانَ شيخ اليَرمِذِيٍَ- (وَالْفُسْطْنْطِينِيَة هي 
او ا وعديو 00 
أُضْحَاب النبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ))4» والصحيح أنّ الْفُسْطَْنْطِينِيَة لم ثفتخ 

شر الطحابة ف معاوية رضي اله عنه بعك لها نه تزية في جين فيهم و 
أيُوبَ الأَنَصَارِيُء ولم يَتِمَ لهم فتحُهاء ثم حاصرها مَسْلَمَة بْنُ عَبْدالْمَلِكِ ولم تُفتخ 
ا سو د الي ع 
الك الصادقئ | لمصدوةئ صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في عمدة 
التفسير] (ِقَنْحُ الْمُسْطَنْطِينِيَة المُبَشّرُ به في الدَدِيثِ سَيَكُونُ في مُستَقْبَلٍ قَرِيبِ أو 
بَعِيدٍ يَعْلَمُه اللّهُ عَزْ وجَلَء وهو الفَتْحُ الصَّحِيحُ لها حين يَعُودُ الممُسلمون إلى دِينهم 
الذي أَعرَصُوا عنهء وأمًا فَنْحُ الثّزكِ [ِيَعنِي الدَّوْلةَ الغثمانيّة] الذي كان قَبْلَ عضرنا 
هذا فإنّه كان تمهيدًا للفئح الأغظم). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ 
محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
مَقالةٍ له بغنوان (فْتْحُ المُسْطنْطِيْنِيّة) على هذا الرابط: جاءت البشارة بفتح 
المُسْطْنْطِيْنِيَةِ في أَحادِيتَ عِدَةِ... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: الفتحٌ المذكوز 06 


(1223) اذهب للة 


كُربَ قِيَام الساعةٍ ووؤقوع الفتن والملاحم؛ ولذلك أورَّدَ العلماء أحاديتٌ فح 


0 


اها م جهو سم 


إقتِسامِهم لغَنائمِها [أَيْ غنائم الفُسْطَنْطِيْنِيَة] جاءهمُ الصَّرِيحُ بأن الدجال قد خَلََهِم 
في أهلهم... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: فإن ما حَصَلَ مِن فَنْح محمدٍ [الفاتح] 
ِبْنِ مُرادٍ [الثاني] الغثمانِيَ ليس هو الفتحَ المقصود لِمَا يَلِي؛ (أ)أنّ الفتح المذكور 
في الأحاديث مَقرونٌ بخُروج الدجال وقيام الساعة, ولم يَكْنْ كذلك الفتحٌ الغثْمانِيٌ؛ 
(ب)أنّ حديت أبي هُرَبْرَةَ رَضِي الَّهُ عَنْهُ يدلُ على أنَّ فَنْحَها يكونُ بدون قتال وإنَّما 
بالذّكرٍ والتّكبيرء وفَنْحُ الغثمانِتين لها كان بالقتال... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: 
الأحاديثُ الُتضافرةٌ في فح الفُسْطَنْطِيْنِيّةِ كلها كَذْكُرُ فَنَهَا غير هذا الفح 
[العغثمانِيَ]. انتهى باختصار] سَنَةَ 857ه كَشَف مَؤْقع قَبْرٍ أَبي أَيُو ب الأَنْصَارِيَ 
رَضِي اللّهُ عَذْهُ وى عليه ضَرِيحَاء وتَنّى بجانِيه مسجدّاء وزَّيّنَ المسجد بِالرُّخَام 
الأَبِيَضِء وتنّى على ضَرِيح أبي أَيُوبَ قُبَّهُ فكائث عادةٌ العثمانِيّين في تَفْلِيدِهم [أَيْ 
في مراسم تَنْصِيبهم] للسَّلاطينٍ أَنَّهم كانوا يَأنُون في مَؤْكبٍ حافلٍ إلى هذا المسجدٍ 
ثم يَدخُْلُ السّلطانٌ الجَدِيدُ إلى هذا الصَّرِيِحَ ثم يَتَسَلَمْ سَيْفَ السُلطانٍ عثمان الأوَلٍ 
مِن شَيْخْ الطريقة الْمَوْلَويَة [إحدى الطرْقٍ الصُوفيّة]؛ وهذا السلطانُ هو أُوَّلَُ مَن 
وَضَعَ (مَبِادِىَ القانون المَدَنِيَ) و(قانون الغقُوبات). فَأَبْدَلَ الغقُوبات البَدَنِيّة 
الشرعيّة الواردة في الكتتاب والسُئّةٍ -أي السَنٌ بالسَنّ وَالْعيْنَ بِالْعيْنِ- وجَعَلَ 
عِوَضَهَا الغزامات النَّفْدِيّةَ بكَيْفِيَّةِ واضحة أَتمّها [فيما بَعْدْ] السلطانُ سُلَيْمَانُ 


(1224) اذهب للة 


القَانُونِي [هو سُلَيْمانُ الأول ابن سليم الأول ابن بَايَزِيِدَ الثاني ابن محمدٍ الفاتح» 
(ت1566م)]... ثم قال -أي الشيحٌ الفهذ-: السلطانُ سُلَيْمَانُ الَانُونِيُ (ت 
4ه). وهو من أَشْهَرٍ سلاطين الدّولةٍ العثمانية» وحَكَمَ تمَانِ وَأَزْتَعِينَ سَنَةُ 
تقريبًا [من عام 926ه إلى 974ه].ء فإنّهِ لَمَا دَذَلَ بغداد بَتَى ضريح أبي حَنِيفَةَ 
وتَنّى عليه قُبَّةَ وزاز مُقَدَساتٍ الرافضة في النَّجَّفٍ وكَزَْلَاء وتنّى منها ما تَهَدَمَ 
[أيْ أنّه بَئَى ما كان قَد تَهَدّمَ من مُقَدّساتِ الرافضة قَبْلَ دُخوله بَغْدَادَ]؛ كما أنَّهِ إنّما 
قب بالق انون لأنّه أَوَلُ مَن أَدْخَلَ القَّوانِينَ الأوزُوتِيَةَ على المسلمين وجَعَلّها 
مَعمولا بها في المحاكم: وقد أَغْراهُ بذلك اليَوُودُ والنّصارى... ثم قال -أي الشيخ 
الفهدُ -: قالَ الإمامُ سعودٌ بن عبدالعزيز [أيْ سعودٌ الكبيرٌ ابن عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود (ت1229ه)] رَحِمَه اللَّهُ تعالى في رسالته لوالِي بَعْدادَ [هو سليمانُ باشا 
الكبيزٌ (ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم وحال أَنمّتتكم وسَلاطِينْكم 
تشهَدُ بدذبكم وافترائكم في ذلك [أَيْ في إدّعائهم الإسلام]» وقد رَأَيْنا لَمَا قَتَحْنا 
الحُجْرةَ الشريفة -على ساكِنها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام- عام اثئين وعشرين [يعني 
بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَالأَلَفِ مِنَ الهجرة] رسالةٌ لسلطانكم سليم [هو سليمُ الثالتُ (ت 
23ه). أَزْسَلَها إبنُ عَمّهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَغِيثُ به 
ويَدْعُوه وتَسْأَنْه النَصرّ على الأعداءٍ [مِنَ النّصارَّى وغيرهم]. وفيها مِنَ الل 
والخُضوع [والعبادة] والخُشوع ما يَشْهَدُ بدذِبكم؛ وأُوَّنُها [أَيْ أَوَلُ الزسالة] (مِن 
عْبِيدِكَ السُلطانٍ سليم, وَبَعْدُء يَا رَسُولَ الله قد نالّنا الصرٌء وتَرَلَ بنا [مِنَ] المَذرُوه 
ما لَا نَقُدِرُ على دَفْعِهء واستولى عُبَّادُ الصَُلْبانِ على عُبَّادٍ الرّحمن»؛ نسألك النَّضْرَ 
عليهم والعَوْنَ عليهم [وأن تَكْسِرَهُح عَنا]...)!, وَذَكَرَ كَلَامَا كثيرّاء هذا معناه 


(1225) اذهب للة 


وحاصِلّه؛ فائظرز إلى هذا الشرك العظيمء والكفر باللهِ الواحدٍ العليم» فما سَأَلَّه 
المُشركون من آلِهَتِهِم الْعُرّى وَاللّاتِء فإنّهم إذا دَزَلَثْ بِهِمْ الشّدائدُ أَخْلّصوا لخالقٍ 
البَرِيّاتٍ [أي الخَلائق1])... ثم قال -أي الشيخ الفهدُ-: السُلطانُ عبدُالحميدٍ الثاني 
[ابنُ عبدالمجيدٍ الأَوَّلِء وقد تُوْفْيَ عام 1336ه]ء وقد كان هذا السلطانُ صُوفيًا 
مُتَعصَبًا على الطريقة الشَّاذِلِيَةَ وإليك رسالة [ِذَكَرَ هذه الرسالةً الشيخٌ محمد 
سرور زين العابدين في كتابه (مذكراتي)] له إلى شيخ الطربقة الشَاذِلِيَّة في وَقْتِهِ 
يقولٌ فيها (الحمدُ لله... أَرْفْعُ عَرِيِصَتِي هذه إلى شيخ الطربقة العَلِيّة الشَاذِلِيَة إلى 
مُفِيضٍ الرُوح والحَيَّاةٍ» إلى شيخ أهلٍ عَصْرِه الشيخ (سمُود أَمَنْدِي أبي الشاماتِ). 
وبل يدَيْهِ المبازكتين: راجيا دَعواتِه الصالحةً... سَيَدِي ّي بتوفيق الله تعالى 
مُداومٌ على قراءة الأَؤرادٍ الشَاذِلِيَّةِ ليلا ونهاراء وأغرضٌ أنَّني ما زِلْتُ مُختاجًا 


1# 
0 


لِدَعواتِكم القَلبيةَ بصُورة دائمة)؛ والطريقة الشَاذِلِيَةُ طريقة صُوفيّهُ قُبُورِتَةُ شركيّة 
عليها مِنَ العظائم والطّوَامَ ما يَكْفِي بعضّه لإلحاقها بالكفارٍ الوَتَنِيين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفهدُ-: أمّا حَربُ العثمانِيّين للتوحيدٍ فمشهورٌ جدًا. فقد حاريوا دعوة 
الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب رَحِمَه الله كما [هو] معروفٌ (يُرِيدُونَ أن يُطفِنُوا نور 
اللَهِ بأَفْوَاهِهمْ)؛ وأرسلوا الحَمَلَاتٍ تِلْوَ الحَمَلّاتِ لمُحاربة أهلٍ التوحيدٍء حتى تَوَّجُوا 
حَرْبَهم هذه بِهَدْم الزعيّة عاصمة الدّعوة السََلْفِيَة عام 1233ه., وقد كان 
الغثمانِيُون في حَزيهم للثوجيد يَطُلبون المَعغونة مِن إخوانهم النصارىء ومن 
جرائمهم أنهم قاموا بِسَبْي النْساءٍ والغلمانٍ -مِن أهلٍ التوحيدٍ- وبَيُْعهم... ثم قال 
-أي الشيحٌ الفهدُ-: فهذه عَداوَتُهم للتوحيدٍ وأهلِه. وهذا تَشرُهم للشرك والكُفر, 


(1226) اذهب للة 


الشيحٌ الفهد-: مَنِ إِذَعَى أنّ الدّولةً العثمانِيّةَ قولةً مُسلمةٌ فقد كَذَبَ وافْتَرَى. 
وأعظم فِزْبَةٍ في هذا الباب أنَّها (خلافةً إسلاميّة)... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: لا 
َلرَمُ مِن كَوْنٍ الدولة العثمانية دولةٌ كافرةً تكفيزٌ كُنّ مَن فيها [قلث: أراضي الدّولةٍ 
العثْمانِيّةٍ أُضْبحَتٍ الآنَ تحت سِيَادَةٍِ 42 دولةً» وهذه الدوَلُ هي (الأردن» والبحرين, 
والبوسنة والهرسك. والجبل الأسودء والجزائرء. والسعوديةء. والسودان» 
والصومالء والعراق» والكودتء والمجرء والنمساء واليمنء» واليونان؛ واثيوبياء 
واريترياء واسرائيلء وايران» وأذرديجانء وأرمينياء وألبانياء وأوكرانياء وبلغاريا. 
وتُزكيّاء وثونسُ؛ وجورجياء وجيبوتيء وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وسُورتاء وصربياء وفلسطين؛ وقفبرص, وكرواتياء وكوسوفوء ولبنانء وليبياء 
ومصرء ومقدونياء ومولدوفا). وقد قالَ أسامة السيد عمر في هذا الرابط على 
موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمّد كمصدر للأخبار التركية باللغة 
العربية» لدى العديد مِنَ الشبكات الإخبارية الكبرى): كائتٍِ الرابطةٌ الإسلاميةٌ هي 
التي تَجْمَعُ بين جميع شُعُوبٍ الدولة العثمانية على إختلافٍ أجناسهم؛ فدولة 
الخلافة هي الجامعة لكُلّ مَن يَحْيَا على أراضيهاء وتَشْهَدُ بذلك تَنَوّعْ مَنَابتِ أصحاب 
المَنَاصِب العْلَيا في الدولة من صُدورٍ عِظام [الصَّدْرُ الأعظمُ هو مَنْصِبُ رَئيسِ 
الوْرَراءٍ في الدولة العثمانية]؛ ووْزَراءَ وؤُلاةٍ. وقادةٍ عسكرِتين. فكان منهم العَرَبُ 
والتّزكُ واليونانِيُون والبوسنِيُون والألبانُ والكُزواتُ والصَرْبُ والْكْرَجٌ ل[الْكُزْجُ اسم 
كان يُطْلِفّهُ المسلمون على الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا الحَاليَّة] 
وَالأَرَمَنُ وغيرُهم؛ كائتٍ الأمَهُ في ذلك العَهّْدٍ جَسَدَا واحدًا لا يَطْفَى عُضْوٌ على 
آذَرَ فطلائغ الجُيُوشٍ تَتَجَمّعْ مِن مُخْتَلِفٍ المُدُنٍ والولَايّاتِ. وعندما كائث تأتي 


(1227) اذهب للة 


البُشْرَى بأخبارٍ إنتصارات العْثمانِيّين في أُورُوبًا كائتِ الأفراحُ تُّقامُ في إِسْطَنْبُولَ 
ودمشق وحَلَّبَ والقاهرة وغيرها مِن حَوَاضْرِ [أيْ مُدُنِ وقُرَى] الإسلام. انتهى. 
وقالَ الشيحُ علئُ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): وجميغ 
المسلمين [في أراضي الدّولةٍ الغثْمانيَّة] كانوا يُسَجّلُون في دَوائرٍ النْفوسِ (سِجِلَاتٍ 
المواليد) وفي التَذاكِرٍ الغثمانيّةٍ (بطاقاتٍ الهُويّة) كَمُسلِمِين فُحَسْبُء دون أنْ يُذْكَرَ 
إلى جانب ذلك فيمًا إذا كانوا مِنَ الأثراكِ أو مِنَ العرب أو مِنَ الشَرَاكِسَةِ أو الألبان 
أو الأكرادٍ. انتهى]. وقد قال إبْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (حُسَينٌ وعبذالله) 
رَحِمَهُمُ الله تعاّى [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكَمُ بأنّ هذه 
القَيِةَ كافرةٌ وأهلّها كُفَارَ حُكْمُهِم حُكُمُ الكفار, ولا يُحْكَمُ بأنّ كل فرد منهم كافرٌ 
بعيْنِه. لأنه يُحتمَلُ أن يكون منهم مَن هو على الإسلامء معذورٌ في تَرْكِ الهجرة. 
أو يُظْهِرُ دِيدّه ولا يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: لا يَدّعِي أنَّ 
الدّولةَ العثمانية دولةٌ إسلامِيّةٌ إلا أَدَدُ رَجُلَيْنء إمَا زائعٌ ضالٌ يَرَى أنَّ الشّركَ هو 
الإسلامٌ» أو جاهلٌ بِأَمْرٍ هذه الدّولةِ أمّا مَن يَعرِفُ التوحيد وتعرفُ ما عليه هذه 
الذّولهُ ثم شك في أَمْرِها فهو على خَطَرٍ عظيمء والله المستعانُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الفهد-: إِنّ مِنَ الشّبَهِ التي أَثِيرَتُ حَوْلَ دعوة الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب 
رَحِمَه الله تعالى أنّها خَرَجَتْ على دول الخلافة العثمانيّة! وأنّها فَرْقَتِ المُسلمين!: 
وقد كَتَبَ كثيرٌ مِنَ العلماءٍ المُدافعين عن دعوة الشيخ في رَدّ هذه الشَبْهةِ. وكان 
غايّةُ ما يقولون (إنَّ نَذْدَا كانث مُسْتَقِلّةَ أضلًا عن الدولة العثمانية» لذلك لم يَكُنْ 
ظُهورُ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: من قالَ هذا الكلامَ وكان مُنْتَسِبًا للعلم, 


(1228) اذهب للة 


فإنّما دَفُعه إلى ذلك تَأَثْرُه بالفِكْر الإرجائِيّ» فقالَ ذلك هَرَمًا مِنَ الإقرارٍ بِأَنَّ أئمّةً 
الدّعوة النّجْدِيَّةٍ السّلَفِيةِ قَدْ كَفْروا الدّولةَ العثمانِيّة (التي أضبحَث أراضيهد الآنّ - 
بعد سُفُوطِها- تحت سِيَادَةٍ 42 دولة)., لخَوفه مِن إلزامه إمّا بتجهيل أنمّةِ الدعوة 
وإمّا بإسقاط هذا الحُكم على الواقع المُرّ الحالِيَ])» والحقيقة أنَّ هذا الكلام لا يَصِحُ 
لِتّلاثة وُجُوه؛ الأَوّلُء أنّ السَيَادةَ الاسمِيّة على نَجْدٍ كائث لِلدّولة الغثمانيّة: لِأنّها 
[أي الدَّوْلةَ العثمانِيّة] كائث في الحجاز واليمنٍ والأحساءٍ والعراقٍ والشام [وهذه 
البُلْدانُ حيط بِنَجْدِ]؛ الثاني, أنّنا لَوْ سَلَّمنا أنّ نَجْدَا كائث مُسْتقِلّة فإنّ دعوة الشيخ 
قد دَخَلَتِ الحجازٌ واليمنَ والأحساءً والخليج؛» وأطراف العراق والشام»؛ وهاجّموا 
كَرْتَلاءِ. وحاصًروا دِمَشّْقء وكُلّها بلا جدالٍ تابعة لِلدّولة العثمانيّة؛ الثالتُ؛ أنَّ 
أقوال أَئمّة الدّعوة رَحِمَهم الله مُتّفقةٌ على أنّ الدّولةَ العثمانيّة داز حَزب إِلَّا من 
أجاب دعوة التَّوحِيدِء فَدَعوةُ الشيخ رَحِمَه الله دَعوةٌ لِلتّوحِيدٍ الخالصء وَحَرْبٌ على 
الشَّركِ وأهله. ومن أعظم حُْمَاةٍ الشّركِ في ذلك الوقتٍ الدّولةٌ العُثمانيّةٌ فكائتِ 
الدّعوةٌ حَرَْا عليها... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: الشيحٌ عبذالله بِنُ محمد بن 
سليم رَحِمَه الله (إت1351ه). جَلَّسَ رَحِمَه اللهُ في المساءٍ في خَلّوَة المشجدٍ 
الجامع [خَذْوَهٌ المْجِدٍ هي لبان تخت الأرضٍ (أسفَل الْمَسْجِد). وهي لِلصّلاةٍ 
أثنا فَصْلٍ الشتاءِ» ويُمكِنُ النْرولُ إليها بواسطة دَرَجٍ السّلّم] يَنتظرٌ صلاة المَغْرِبِ. 
وكانَ في الصَّفٌ المُقَّدُم رِجالٌ لم يَعّموا بخُضورٍ وؤجود الشيخ هناكء. فتَدَدّتَ 
أحَدُهم إلى صاحبه قائلًا له (لقد بَلَعَنا بأنّ الدّولةَ الغثمانِيّةَ قَدِ إرتَفَعَتْ, وأعلامُها 
إِنتَصَرَتْ)» وجَعَل يُنْنِي عليهاء فلَمًا أن صَلَّى الشيحٌ بالناس وَفْرَعْتِ الصَّلَاةُ وَعَظَ 
موعظة بَلِيغَةَ وجَعَلَ يَدُمُ العثمانيّين وتَدُمُ من أَحَبَّهم وأنْنَى عليهم [حتى قال] (على 


(1229) اذهب للة 


مَن قال تلك المَقولة النَّوبَة والنَّدَمُ وَأَئُ دين لِمَن أَحَبٌ الكفار وسُرٌ بعزّهم 


وتَقَدُمِهم؟!, فإذا لم يَنْتَسِب المُسلمُ إلى المسلمين فإِلّى مَن يَنْتَسبُ؟!)... ثم قال - 
أي الشيخٌ الفهدٌ-: وقالَ عبدُالرحمن بِنُ عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف [بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ومَعلومٌ أنّ الدولةَ التزكيّةَ [يعنِي 
الدّولة العثمانيّة وقالَ (الدّولة التّزكيّة) لِأنّ فيها مَركرٌ الحُكُم. وقد قالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على المخالف. 
بتقِيم الشيخَّين حمود الشعيبي, وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): الشيخٌ حَمَدُ بْنُ عَتِيقٍ 
الْمتَوَفى عام 1301ه رَحِمَه الله) أَلّفَ كتابًّا في نقد الدولة الغثمانِيّة ونان 
ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ المرتذين والأتراك). انتهى] كانث 
وَتَنيَة تَدِينُ بالشركء والبدّع وتحميها [انتهى من كِتَابٍ (علماء الدعوة)])... ثم 
قال -أي الشيخٌ الفهذ-: يَتَضِحُ مِمًا سَبَقَ أنَّ أئمّةَ الدعوة كانوا يَرَوْنَ كُفْرَ الدولة 
العثْمانِيّةٍ [قال الشيح حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفِذريٌ في حياة 
سيّد فُطب): وكان أَئِمَةُ الدّعوة يُعلِنُون كُفْرَ الدّولة الغثمانيّة. انتهى] وأنّها داز 
حَرْبء وهذا أَدْرٌ ظاهرٌ (أَعْنِي كُذْرَ الدّولة العثمانيّة)؛ ولا أَعتَقِدُ أنّ أَحَدَا قَرَأ أو 
سَمِعَ ما هُمْ عليه مِنَ الشّركء أو قَرَأً ما قالّه أَنِمَةُ الدعوة في مَؤْقفِهم مِن هذه 
الول وتَبْقَى عنده شَكٌ في أمْرِهاء والَّا آَزِمَه أَحَدُ تَلَانَةٍ أصُور؛ (1)أنْ يَزْمي أئمّة 
الدعوة بالجهل؛ (2)أنْ يكون التوحيدُ عنده أَمْرًا ثانَونا؛ (3)والّا كان مُكابرًا؛ نَسأل 
لله أنْ يَرَرُقَنا الإخلاصٌ والمَتابّعةً في العِلم والعَمّلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في مقالة بعنوان. (التنكيل بالمنافج عن خلافة الشرك) على موقعه 
في هذا الرابط: والذي يُسَمِي خلافة الشرك العثمانيّة ب (الخلافة الإسلاميّة) جاهِلٌ 


(1230) اذهب للة 


بِالتّوحِيدٍ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : فَهُمْ [أي الغثمانِيُون] لم يكونوا مُوَجَدِين 
يومًا مِنَ الدَّهْرٍ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: والبْلَّهاءً فَقَّطْ مَن يَغْتَرُون ببعضٍ 
الفُنُوحاتٍ [أيْ فُنُوحاتٍ الدَّولة العْثمانِيّة] مع خزيهم للتوحيدٍ وأهلِه وتضرهم 
للشرك الصّريح» فالجهادُ -والفُتُوحاتُ- مَا شرع إِلّا لِرَفْع مَنَارٍ التوحيد... ثم نَقَلَ 
بدايّة الدّولة الغثمانِيّة] كآخرها سَوَاءٌء أنه قد ظَهَرَتْ أيضًا صُوَرٌ الشركيّاتِ في 
أواخرٍ الدّولة العبّاسِيّةِ قَبْلها [أَيْ قَدْلَ الدّولة العثْمانيّة] مُبِاشَرةًء فعندما جاءَتٍ 
الدّولةٌ العثْمانِيّةُ أكْمَلَتِ المسيرة في دُرُوبٍ الكُفرٍ والشّركِ وعلى نطاق أَوْسَع... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وهى لأي الدولةٌ العثمانيّةُ] َيسَ لَهَا مِنَ الإسلام إلّا 
الشَكْلِيَّاتُ فَقَطْ وأمًا المَصُمونُ فتَحِدُ فيها حَرْبَ الإسلام والمُوَحّدِينء ومُوالاة 
المشركين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ سعيد رسلان في فيديو بعنوان 
(حَقِيقةُ الدّولة الغثمانيّة وسرٌ زَوالٍ الخلافة المتزعومة) على هذا الرابط: الخلافةٌ 
العتْمانِيّةُ كائث دولة خُرَافَة أَيْ خلافةٍ تلك؟!؛ فكائث أَشْعَرِبَةٌ مَائْرِدِيّةَ مُتَعصَبةٌ 
تُحَارِبٌ السُئَّةَ وتقْثُلُ أهل التَّوحِيدِء وكائث صُوفية قَبْرِبَةَ حتى النُخاع؛ وكائث 
خُرَافِيَةَ مُوغْلَةٌ في الخُرَافة» أَيُّ خلافة؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ ياسينُ بن 
علي في (خُروجٌ الوَهَابِيَةِ على الخلافة العثمانيّة): ولهذا فَلَا يُسْتَعْرَبُ خُروجٌ 
الوَهَابيّةِ على الخلافة العثمانِيّة لأنها عندهم دولةٌ شركيَّةٌ وَتَنِيَةٌ يَدرْمْ الُخول في 
ولَايِتِها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَدْدَان (عضو هيئة كبار العلماء. 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بدُروج شيخ 
الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) على هذا الرابط» سُئِلَ الشيحٌ 


(1231) اذهب للة 


(كيف يُرَدذُ على من اذَعَى أنَّ الإمام محمد بنَ عبدالوهاب رَحِمَه الله أَوَلُ من خَرَجَ 
على الدّولة العثمانيّة؟), فأجاب قائلًا: هو لم يَأتِ بجديدٍ (رَحْمَةٌ الله عليه)» وإئّما 
نَشَرَّ ما كان مَعْمُولا عنه. وأَغْلنَ ما كان مَسْكُونًا عنه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
اللّحَيْدَان-: والدّولةٌ العثمانيةٌ كان الظاهِرُ مِن حالها أنها وله سُلطان وَتَوَسُع مِنَ 
المُلك... ثم قال -أي الشيح اللّحَيّْدَان-: وأَمَا أنّه [أي الشيخ حمق ون عيذ لد هان] 
أَوَلُ مَن خَرَجَ [على الدّولة العثمانيّة]» فلا شك أنّ تَْدًا ومن ساز على المَنْهَح 
الذي سارث عليه أَوَّلُ إِفَلِيم في ذلك الوقتِ خَرَجَ عن سُلطان الدَّولةٍ العثمانيّة أن 
الشّركَ الأكبز لا يُسْتنْكَرُ في وَفْتِهاء والأضرحة تُشَيّدُ على الأموات» ولا يُقْتَلُ إنسانٌ 
دَعَا بالشّرك الأكبرٍ أو يُلْرَمُ فقامتِ الدّعوةٌ السَلفيَّةٌ ونشَأتٍ الدّولةٌ السعوديّةُ 
[الأُولَى]؛ فإذا خالف [أي الشيخٌ محمد بن عبدالوهاب] الدّولةَ خَرَجّ عليهاء لإقامة 
التوحيدٍء وتَخكِيم الشريعة» ورَجْم مَن يَسِتَحِقُ الرَّجْمَ وقطع [يَدِ] مَن يَسِتَحِقْ قطع 
اليِدِه كانَ ذلك شَرَفًا له. انتهى باختصار. 


(32)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية 
التثريب على المخالف. بتقدِيم الشيخّين حمود الشعيبيء وَعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): فهذا الشيخ سليمانُ بْنُ عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب] (الْمُتَوَفّى عام 
3ه رزحِمَه الله) لَمَا غَرَتٍ الدّولة الغثمانيّ بلاد النّوحيدٍ (بعض مَناطِقٍ 
الجزيرة العربية) أَلْفَ كتابًا أُسْماه (الدّلَائل [في حُكْم مُوالَاةٍ أهلٍ الإشراك]) بَيّنَ فيه 
ِدَّةَ القّوم [يَعَنِي الدّولة الغثمانِيّة] بَلَ رِدَّةَ مهن عاوتهم وظاهرّهم مِنَ المسلمين. 
وسَمّى جُيوشَهم (جُنود القِبَاب والشّركِ)... ثم قال -أي الشيخ الجربوغ-: الشيحٌ 


(1232) اذهب للة 


حَمَدُ بن عَتِيقٍ (الْمْتَوَفّى عام 1301ه رَحِمَه الله) أَلْفَ كِتابّا في نَفْدٍ الدولة 
العثْمانِيّةِ وبَيَانِ ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ المرتدّين 
والأتراك)... ثم قال -أي الشيحٌ الجريوغ-: وفي شغرٍ الشيخ سليمان بن سَخمان 
[الْمْتَوَفُى عام 1349ه. وكان قد 5 الكتابة [أَيْ عَمِلَ كاتبًا] يُزهَة من الزْمَنِ 
لعبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود (سادس حَُكَام الدّولة 
السعودية الثانية)] رَحِمَهُ الله ما يَدْلُ على عَلِيظ القولٍ في مخالفة الدولة العثمانيةٍ 
لشزع الله والتي يُسَمِيها الناسٌُ اليومَ (الخلافة الإسلامِيّة4» حيث يقولُ [في دِيوَانٍِ 
عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال في الأتراك مِنْ وَضف كُفرهم *** 
فَحَقٌ فَهُمْ مِن أكفر النَّاسِ في النِكخَل *** وأَغْدَاهْمُو [أيْ وأَشَدّهم عَدَاوَةً] 
للمسلمين» وشَرٌُهم *** يَنُوفُ [أيْ يَزِيدُ] ويَزْبُو في الضَّلالٍ على الملل *** 
ومن يَتَوَلَ الكافرين فَمِثُلُهمِ *** ولا شَكَّ في تكفيره عند مَن عَتَّلَ *** ومَن قد 
يُوَالِيهم ودَرْكَنُ نحوّهم *** فلا شَكَّ في تَفْسِيقِه وهو في وَجَلْ) [قلتث: لاحظ أن 
الشيخَ سليمان بنَ سَخمان جَعَلَ تَوَلّيَ الكافرين كُفْرَا ومُوَالَاتهم فِسْقًا. وقد قال 
الشيخ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أَجْرِي مع فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون') عندما سُئِلَ (ما الحَدُ الفاصِل 
بين المُوَالَاة وتَوَلّي الكُفَار؟. وكيف نُقَرَقُ بينهما؟): تَوَلِي الكْفارء هذا كُفْرٌ أكبّز 
وليس فيه تَفصِيلٌ [ِيَعَنِي أنَّ مولي كُذْرٌ أكبَرُ مُطْلًَا] وهو أزتَعةٌ أنواع؛ (أ)مَحَبَّهُ 
الكُفَارٍ لِدِينِهم, كمن يُحِبُ الدِيمُفْراطِئين من أجل الدِيمُفْراطِيَة وبُحِبُ البرلمائتيق 
المُشرّعِينء ويُحِبٌ الدَدَائِيّين والقوميّين ونحوّهم, من أَجْلٍ تَوَجُهاتِهم وعقائدِهم. 
فهذا كافرٌ كُفْرَ نَوَلِء قال تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا لا تتّخْدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى 


(1233) اذهب للة 


َوْليَاء » بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَغضء وَمَن يَتوَلّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ)» فإنّ مِن مَعانِي (وَلِيَ) 
المُحِبٌ (قالّه إبنُ الأثير [أبو السعادات] فِي "اليْهَايَة')؛ (ب)توَلِي نُصْرَةٍ وإعانة [قالَ 
الشيخٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد أجمّع عُلَّماءُ الإسلام 
على أنَّ مَن ظاهرٌ الكُفَارَ على المُسلِمِين وساعَدّهم عليهم بأيّ دّوع مِنَ المُساغدة. 
فهو كَافْرٌ مِثْلَهُمْ. انتهى]؛ فكُلُ مَن أَعَانَ الكُفَارَ على المسلمين فهو كافرٌ مُرْتَدٌُ: 
كالذي يُعِينُ النّصَارَى أو اليَهُودَ اليَومَ على المسلمين: قال تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِين 
آمَنُوا لا تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاءَ» بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَغْضء وَمَن يَتَوَلّهُم مَنكُم 
فَإِنَهُ مِنْهُنْ)» ومن أرادَ الإطالة فْلْيَزْجِغْ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَمّى ب 
(اليِبَانُ في كُفرٍ مَن أعان الأَمْرِيكَانَ [بتقدِيم الشيوخ حمود الشعيبي؛ وسليمان 
العلوان» وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير])؛ فإنّه مِن أَحْسَنٍ ما كُتِبَ في هذا الباب» ولا 
يَهُولَنّك أَمْرُ أهلٍ الإرجاءٍ ؛ (تأتَوَلِي تَحَالْفٍء فكُلُ مَن تحاف مع الكُفَارٍ وعَقَّدَ معهم 
جِلْفًا لِمُناصَرّتهم ولو لم تمع النْصْرَةُ فغْلّاء لكنّه وَعَدَ بها وبالدّغم وتعاقّد وتحالف 
معهم على ذلكء قال تعالى (أَلَمْ ترّ إِلَى الَّذِينَ نَاقَقُوا بَقُونُونَ لإحْوَانِهِمُ الّذِينَ كََرُوا 
مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَئِنْ أُْرِجِتُمْ لَتَذْرْجَنّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعْ فِيكُم أَحَدَا أَبَدَا وَإنْ قُوتْتُم 
َنْنْصُرَنَكُمْ)» وهذا حِذْفٌ كان بين المُنافقين وتعض يَهُود المدينة» قال [أبو عَبَدْدِ] 
القَاسمُ بن سَلَامِ في (الغريب) (إنّهِ يقال للحَلِيفٍ (وَلِيَ)): وقالّه إبنئ الأشير [أبو 
السعادات] في (اليْهَايَةِ)؛ ومثْلُه عَفْدُ المُحالّفاتٍ لِمُحاربة الجهادٍ والمُجاهديين» وهو 
ما يُسَمُونَه (الإرهاب)؛ (ثْنَوَلِّي مُوافقة» كمن جَعَلَ الدِيمُفْراطِيَةَ في الحُكُم, مِذْلَ 
الكُفَارِء وتزلماناتٍ مِثْلَهم [أيْ مِدْلَ ما يَصْنَعْ الكُفَارُ]؛ ومجالس تشريعيّة أو لِجَانًا 
وهيْئاتٍء مِذْلَ صَنيع الكُفَّارِه فهذا تَوَلّاهم. وهذا قد بَيَنَهِ أَيمٌَ الدعوة النّجْدِيّة 


(1234) اذهب للة 


[السَلَفِيةِ] أَحْسَنَ بَيَانِء بَلَ أَلَفَ فيه الكُتْبُ» فيمن وافَقَ المُشركين والكُفّارَ على 
كُفْرهم وشزكهم., فة فقد أَلّفَ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كتَابَ 
(الدّلائل [في] حُكْم مُوالَاةٍ أهلٍ الإشراكِ). وأَلّفَ حَمَدُ بن عَتِيقٍ [ت1301ه] كِتَابَ 
([سبيل] النجاة والفكاك مِن موالاة المرتدّين والأتراك)؛ ودُلُ هذه الأَدْوَاع الأزعة 
يَكْذْرُْ [أَيْ مُزْتكِبُها] بِمُجَرّدِ فغلها دون النّظَرٍ إلى الاعتِقادٍ وليس كما يَقولٌ أهلْ 
الإرجاء ؛ أمًا الموَالَاةُ فهي قِسْمَانِ؛ (أ)قِسْمٌ يُسَمَّى التَوَلِّي» وهو الأَقْسَامُ [الأرتعة] 
التي ذَكَزنا قَبْلَ هذاء وَأَحْيَانًا تُسَمّى المُوَالاة الكُذْرَى أو للدم أو العامة أو 
المُطلقةً» وهذه كَلِماتٌ مُرادِفةٌ لِلتَوَلّي؛ (ب)موالاةٌ صُغْرَى (أَوْ مُقَيّدةُ) [قال الشيحٌ 
أحمد الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): النُوْعٌ الثّانِي» المُوَالَاةً الصُعْرَىء 
صُغْرَى باعتِبارٍ الأولّى [التي هي المُوالاه الكْرَى]» وإلّا فهي في نَفْسِها أَكْبَرُ 
الكبائرء وهو [أي النَّوعٌْ الثَانِي (المُوَالَاةٌ الصُغْرَى)] كُلُ ما يُؤْدِي إلى مُصادقتِهم 
وتؤقيرِهم واحترامهم وتعظيمهم. انتهى باختصار]ء وهي كُلُ ما فيه إعزازٌ لِلكُفَارٍ 

من إكرامهم: أو ثَة تقديبهم في المجالسء أو إتُخاذهم عُمّالَاه ونحو ذلكء فهذا 
مَعْصِيَةٌ ومن كبائرٍ الذّنوب؛ قال تعالى / يا أيُهَا الَذِينَ آمَدُوا لا تنّذدُوا عَدُوَِي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاء تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ) ذ فسَمَّى إلقاء المودّة هوالاة» ولم يُكقْرْهم بها 
بَلْ ناداهم باسْم الإيمان [بقوله (يَا أَيُهَا الَذِيَ آمَنُوا)]ء وهذه الآيَهُ فُسَّرَها عُصَرُ 
فيمن إِتَحَدَ كاتبًا نَصرانِيًا لَمَا أَنْكَرَ على أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَء ومن أرادَ بَسْط هذه 
المسألة فَلْيُرادِغْ كِتابٍ (أَؤة ثَقُ غْرَى الإيمَان) لسليمان 5 عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب ذ في (مجموعة التَّوحِيدٍ [مجموعة التّوحِيدٍ النّجْدِيَةَ هي مجموعة كُتُب 
ورسائل لأئمّة الدّعوة النَّجْدِيّةِ السَلَفِية» أشْرَفَ على تصجيجها وطُبْعها الشَّيحٌ 


(1235) اذهب للة 


محمد رشيد رضا])... ثم سُئِلَ (أي الشيخُ الخضيرُ) ما 2 الأذلِ عند النْصَارَى 
في بُيُوتهم؟) فأجات: لا يَجُورُء لِحَدِيثِ (لا نُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمنّاء وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلّ 
تقِيّ) رَوَاه ابن حبان [في صحيحه] من حديث 7 سعيد الْدْدْرِيَ لورّوّاه أحمدُ 
وأبو داود والترمذيء وحَسَّنَه الأُلبانِيُ في (صَجيح التزغيب والتّزهيب). وقال أبو 
عبدِالرحمن شرف الحق العظيم آبادي ذ 0 ُ ا د): قَالَ الْخَطَابِيُ (إِنّمَا جَاءَ 
هَذَا في طُعَام الدّْوَة دُونَ طُعَام الْحَاجَةَ وَذَلِكَ أن اللَهَ سُبْحَائَهُ قَالَ (وَيُطْعِمُونَ 
الطَّقَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِيئًا وَتتِيصَا وَأَسِيرًا)؛ وَمَعْلُومٌ أَنّ أُسَرَاءَهُمْ انوا كُفّارَا غَيْرَ 
مُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْقِيَاءَ» وَإِنمَا حَذْرَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ صُحْبَةٍ مَنْ لَيْسَ بتقِيّ وَرَجَرَ 
عَنْ مُخَالَطَتِهِ وَمُؤَاكَلَتَهِ فَإنّ الْمُطَاعَمَة ُوقعغ الألْقَهَ وَالْمَوَدَةَ في الْقُلُو 5 انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُئِلَ الشيحٌ (حُكْمْ الل مع تارك 
الصّلاةِ؟4, فأجاب الشيخ: إذا كان ضَيْفًا فلا بَأسّء وتَنْصَحه؛ أمّا إذا كانَ مِن 
جيرانك وَغَيْرِهِمْ فلا وعليك أَنْ تَنْصَحَه. انتهى]» وقالَ تعالى (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تتّخِدُوا بطائَة مّن دُونكُة), قَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ في هذه الآيَةٍ (كَان رِجَالٌ مِن 
الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالًا مِنَ الْيَهمُودِء لِمَا كان بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِوَارٍ وَالْحِلْفٍ [في 

الْجَاهِيّ]. فَأَنْرَلَ لله [فيهم] يَنْهَاهُمْ عن مُبَاطَنتِهِمْ لِكَؤف الْفثنة علَيْهِمْ [مِنْهُم]): 
ولأنّ الأَذلَ معهم وزتارتهم يُوَّدِي إلى مَحَبَّتِهم وهذا مُحَرَّمٌ. قال تعالى (يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّو4» وقالَ تعالى (يَا 
أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا الْيَمْودَ و النُصَاز ى أَؤْليَاءَ)»: بَلٍ الواجبُ بُعْشُهم 
ومُعَادَائُهم والتَبَاعْدُ عنهم وَهَدْرُهمء قال تعالى (ِلّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِدُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم 
الآخرٍ يْوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ [أو أَبْنَاءَ هُم أو إِذْوَائَهُمْ أو 


(1236) اذهب للة 


عَشِيرَتَهُمْ» أُولَتِكَ كَتَب فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيدَهْم برُوح مَنْهُ ولدْخلهم جَنَاتٍ تخي 
من تَختهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا» رَضى 0 عله أولكك حت اللّهء أ 
نّ حِزْبَ الله هُمْ الْمُفلِحُونَ]؛ أَمَا إنْ كان هناك مصلحةٌ مِن زتازتهم بِدَغّْتهم؛ وقد 
ظَهَرَ عليه القُبُولَ والرّعْبةُء ثم أثناء هذه الزّتارة أَُكَلْتَ عنده تَبَعا فلا مانع» فِيَكُورُ 
تبَعَا ما لا يَجُورُ إستقلالًا. بِشَرْطِ أنْ لا يَكون في الأَكْلٍ شَيء مُحَرٌمْ... ثم سْيِلَ (أي 
الشيخٌ الخضيرٌ) (الآيَهُ تقول (الّْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمْ الطَّيبَاتُ؛ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ 
دل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَْهُمْ) الآيَهَ نَزجُو منكم التّوضِيحَ وما في ذلك من تَعَارْضٍ 
بين القولٍ بِعدّم الجَوَازْ وهذه الآية؟)» فأجاب: أَكُلُ ذبائح النّصَارَى لا يَعْنِي زِتَارَتهم 
والأكلَ عندهم, بَل قَدْ تشتري منهم ذَبائح هُمْ ذَبَكُوها بما لا يُخالِفٌ الشّرِيعة: 
فُنَشْتَرِيها منهم مِن دُونٍ زِتَارَتهم والأفلٍ عندهم... ثم سُيْلَ (أي الشيخ الخضير) 
(قال تعالى (لّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِدُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ دَادَّ الله وَرَسُولَهُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أؤ إِذْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُمْ), فَكيفٍ تستطيغ أن نُوَفْقَ 
بين الزُواج مِنَ الكِتابيّاتِ (أَهلٍ الكِتّاب) -والزُواجٌُ يَُومُ على المَوَدَةِ وَالمَحَبَّةِ- 
وبين عَقِيدةٍ الوَلَاءٍ والبَرَاءِ؟4, فأجاب: التّوفِق أَنَكَ تُحِبّها لكؤنها زَوْجَكَك 
وصاحبّتك. لأنَّ مُتَعَّقَ هذه المَحَبَّةِ أشورٌ الدُنْيَا والاستمتاغ الدُنْيَوُ. ومع ذلك 
تُعَرَّفُ أنّ ديتها باطِلٌ وهي كافرة» وتُبْغِضُ ديئهاء ولا تُمَكَنْها مِن سَبّ الإسلام 
ونحوه. لأنّ مُتَعلّقَ هذه المَحَبَّةِ [يَعَنِي المَوَدَةَ الحذكورة في الآيَةَ] الدِينُ والآخرة. 
َلَمَا إِخْتَلَفَ مَتَعَلَّقُ الْأَمْرٍ أَمَْنَ التُّوفيق؛ وتَمَامًا مِذْلُ لو أنَّ رَجُلَّا غَنِيًا وأنت تَكْرَهُه 
لأخْلّاقه وصفاته لكِنْ تَجْلِسُ معه وتَخْدِمُه لِمَا يُغطيك مِنَ المال؛ أَمَا جَوَارُ الام 
فَنَابِتٌ, قال تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَاب مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتيْكُمُوهْنٌَ 
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أَجُورَهْنَ): مع أنَّ مَذْهَبَ عْمَر كَرَاهِيَةُ الزُواج مِنَ الكتابيّاتِ [وذلك] مِن باب 
التياسة الشرعكة الا اخقلت الأماق وظطون ضعت لفثرة من ندل كن هذا الذين 
بعد الفُنُوحاتِ. انتهى باختصار]؛ ومثلُ ذلك قال تلميده حسينٌُ بن علي [بن نفيسة 
الحنبليٌ الْمْتَوَفّى عام 1375ه] رَحِمَهُ الله (قَيَا تؤلةً الأتراك لا عاد عَرُكُمِ *** 
عليناء وفي أَؤْطانِنا لا رَجَعْئْمُو *** مَلَكتُم فخالَفثم طريق نبيّنا *** وللمُكراتٍ 
والخُمورٍ اسْتبَحْثُمُو *** جَعَلَْتُم شعار المشركين شعاركم *** فَكُنْثُم إلى الإشراك 
أسْرَغَ مِنْهُمُو *** تَرَوَّدْتُم ِينَ النصارى عِلَاوَةَ *** فَرِخْسَا على رِخْسٍ عظيم 
حَمَلَئُمُو *** فبُغدًا لَكُم سُحْتَا َكُم حَيْبَةَ لَكُم *** ومن كان يَهْوَاكُم وتَضْبُو إِلَيكُمُو 
نفلا عن كتاب (تذكرة أولي النّهَى) للشيخ إبراهيمَ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت 
5ه )]). انتهى باختصار. 


(33)وقالَ الشيحُ محمد بِنُ إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له بعنوان (وَرَقاتٌ حَوْلَ كتاب "الدّرَرُ السَّنيّةُ) على 
موقعه في هذا الرابط: يَنْعَى [أيْ يَعِيبُ ونُشَهَرْ] النَاعْون على عَدَدٍ مِن عُلَماءٍ 
الدّعوة -ومنهم الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهّاب نَفْسْه- قتالهم قَبَائلَ وأَهْلَ قُرَى مِن 
نَجْدِء بَعْدَ تكفيرهم, وقَوْلَّهِم في بَعْضٍ مَوَّلّفاتهم (أَسْلَمَ أَهْلُ قَزْبَةِ كَذَا)» و(ارتدٌَ أل 
قَزْتَةَ كَدَا)» فَكِيفَ بَصِحٌ لهم [أيْ لِعْلَماءٍ الدّعوة النَّجْدِيّةِ المّلّفية] ذلك؟... ثم ذَكَرَ 
-أي الشيخ السعيدي- الجَّواتٍ على هذا النَّغيء فقال: الرَِدَّةُ والكفرٌ لَيْسَا 
مُستجيلين على أَهلٍ نَجْدٍ وَلَا عَلَى أي من أُمَةٍِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
إزتدّ فنَامٌ [أيْ جَمَاعاتٌ] مِنَ القرزب في حَيَاةٍ النبي [قلث: إزتدَ بَنُو حَنِيقَةَ (وَهُمْ قَوْمْ 
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مُسَيْلِمَةَ الكذَّاب) وبَنُو أَسَدٍ (وَهُمْ قَوْمْ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَ) في حَيَاةٍ النبيَ صلى الله 
عليه وسلء[» وكقد وفاته: [أيضا] >وهانوا قل 1 يز دتوابيق: أمته» واكانو] زغة 
ِدّتهم يَشْهَدُونَ أَنْ لا إلّة إِلَّا اللَهُ وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُولَ الله لَكِنّ شَهادَتَهم هذه لم 
تَغصِمهم مِنَ الرَدَةِء فبَنُو حَنِيقَة كانوا لا يقر ون بِخَثْم الدبو [بمحمدٍ صلى الله عليه 
وسلم] وصَدَقُوا كَذَابَهُمْ أنْهِ بعت نَبِيّا [قلث: إزتدَ بَنُو حَنِيفَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَه 
إلا اله وَأَنّ مْحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ وَيُوَذْنُونَ وَيُصَلُونَ. وقالَ الشيخحُ أكرمُ العمري 
(رئيس المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة الراشدة): 
وكان في بَنِي حَنِيفَة -قبيلة مُسَيْلِمَة- عَدَدْ كَبِيرٌ م مِنَ المسلمينء. وقد قَاوَموا 
مُسَيْلِمَةَ بقيّادةٍ تُمَامَهَ بْنِ أَثَالٍ الْحَنَفِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ العمري- : وقَدٍ إِلْتَفَ 
حَولّه [أيْ حول مُسَيْلِمَةً] أكثرٌ بَنِي حَنِيفَةَ. انتهى. وقال رحيم الحلو (أستاذ التاريخ 
والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) ذ في (دراسة تحليليّة في أبرَز المُرتذين عن الذين 
الإسلامي): إنَبَعنْه [أي إتَبَعَثْ مُسَيْلِمَة] جَمَاهِيرُ غَفِيرةٌ مِن بَنِي حَنِيفَهٌ في 
اليَمَامَةَ... ثم قال أي 50 -: انصاع له [أَيْ لمُسَيْلِمَة] أهلُ اليَمَامَةَ مؤمنين 
بوت ... ثم قال -أي الحلو- : عامّةٌ بَنِي حَنِيقَةَ وأهْلٍ اليَمَامَةِ إزتَدّتْ معه مُوْمِنِين 

بُوّته (كَمَا وَرَدَ في المصادر التَّارِيِخِيّة)... ثم قال -أي الحلو-: لا نَستطِيغ القُولَ 
نرج زايا آمَنَث بِمُسَيْلِمَةُ بَلْ حتى مِن قُومِه هناك مَن لم 
يُؤْمنْ به فتْمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ بْنِ النْعْصَانِ الْحَنَفِيْ (أَحَدُ الشَّخْصِيَّاتِ القبيرة والقجيهة 
[وهو مِن سادات بَنِي حَنِيفَة]) كان مِنَ الذين تَبَثُوا على إسلامهم: فكان هذا الرَّخْلُ 
مِمّن يَنْهَى قَومَه عن إِيّباع مُمَيْلِمَةَ الْكَذّابِ. انتهى باختصار]. وتَنُو تمِيم لم يُندِروا 
الشّهادَتين وانّما مَنعُوا الزّكاةً [قالَ أَبُو الرّبيع الْكَلَاعِيْ (رت634ه) في (الاكتفاء): 
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وازْتَدَّتْ عامّة بَنِي تميم]» وتو أَسَدٍ مِثْلُ بَنِي حَنِيفَةَ صَدَقُوا طَلَيْحَهً الأَسَدِيّ في 
تغوئ التتوة.ولم تلكروا الشهانتين إقان.,سلطان السرحاتي فى (جافع السيات 
قبائل العرب): وقد إزتدّتْ عامّة بَنِي أَسَدٍ عن الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط قال 
مَرْكَرْ الفقتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة 
الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ بدولة قطر: واجتمع على طُلَئْحَةٌ عَوَامُ طَيَيْ وأَسَدٍ. 
انتهى]؛ فإذا كانت ارده م مُتصَوّرة في الجيلٍ الأَوَّلٍ مِنَ المُسلمين وتَعدّه. وفي حَيَاة 
النبي صلى الله عليه وسلم وَعَقَيْبَ وَفَاتِهه فكيف نَستَنْكِرُ أن تحدت بَعْدَ وَفَاتِه 
مَِاتِ السَنِينء وفي بَلَدٍ مِدلٍ نَخْدٍ ظَلَّ مُهْمَلَا وبَعِيدَا عنٍ العلم والدّعوة قُرُونًا 
طويلة: وااحوصك لخر عن رسولٍ اله صلى الله عليه وسلم أن أَقُوامَا من 
أَمتِه سيرتلون (وَلا تقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَلْحَقَ حَيٌ مِنْ مد مَتِي بِالمُشركينء وَحَنَّى تَعْبدَ 
فنَامٌ مِنْ أُمَتِي الأؤئّانَ4 [قالَ الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشردعة ده القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): (وَحَنَّى تعْبُدَ فنَامٌ مِنْ أُمّتِي 
الأونَانَ4 يَعنِي (جَماعاتٌ كثِيرةٌ تَعْبْدُ الأؤنّانَ). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاضّرة بِعدُوان (أشراط الساعة الصغرى) مَفَرََعْةَ على موقعه 
في هذا الرابط: ومن أَشراطٍِ الساعة الصغْرَى ظُهِورُ الشّركِ في هذه الأَمَهِ كما 
قال الرسولُ صلى الله عليه وسالم ١لا‏ يَذْهَبُ اللَيْلُ وَالنَّهَارُ حَنَّى تُعْبَدَ اللّاتُ 
وَالْعْرَّى), وقد وَقَّعَ هذا كما أَخْبَرَ النبي صلى الله عليه وسلم, ولَمّا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْجَ الإمامُ الشيحٌ المُجَدَّدُ محمد بن عبدالوهاب -َرَحِمَه الله- كائتِ الأَصنامُ قد 
عُبِدَث في جَزِيرة العرّبء فَُجَاهَدَ في سبيلٍ الله بِحَملٍ الناسِ على التُوحِيدٍ وتزكِ 
الشرك؛ ورَوَى الإمامُ أحمدُ وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ نَوْبَانَ قالَ (قالَ رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم (لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَّى تَلْحَق قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بالمشركينء وَحَنَّى تَعبَّ 
قَبَائِلُ مِنْ أُمّتِي الأؤنّانَ) وَفي رِوَايَةٍ (لا تَُومُ السَاعَةُ حَنَّى يَلْدَقَ حَيّ [قال الشيحٌ 
ابنُ عثيمين في (القول المفيد): الحَىّ بِمَعْنَى القّبيلة» والظاهرٌ أنّ المئرات به الحِنْسُ 
وليس واد الأَحْيَاءٍ . انتهى باختصار] مِنْ أُمَتِي بالُشركينء وَحَنَّى تَعْبَدَ فنَامٌ مِنْ 
متي الأَؤنَانَ)): وقد حَدَتَ هذا في هذا الزَْمَانِ في أماكِنَ من بِلَادٍ فَارِسَ والعراق: 
فإِنّ قبائل مِنَ العرّب قد دَخَلَتْ في دين أَهْلٍ الرَفْضِء وعَدَلُوا عن التَُوحِيدٍ إلى 
الشّركء وصازوا مُشركين مع أنّ أخدادهم مِنَ المسلمينء الآنَ لو سَأْلْتَهم عن 
أخدادِهم لَقانُوا (أَجْدادُنا مِنَ السُنّةِ المسلمين)» لَكِنْ هؤلاء قَبَائلُ دَخَلوا في دِينٍ أَهْلٍ 
الشّركِ؛ وقَونُه (حَتَّى تَعبدَ فِنَامٌ مِنْ أُمّتِي الأَوْنَانَ)» الفِنَامُ هي الجماعات؛ وهذا قد 
وَقَعَ. ففي كُلِ جِهَةٍ من جهات العالم الإسلامِي من يَعْبُدُون القبوزء ويُعظّمون 
أصحابهاء وتسألونها الحاجاتٍ مِن دُون الله» ويَرغَبون إليهاء ويَدْبَحون عندهاء 
وتخلقون عندها وتَطُوفُون بهاء ويَتَمَسّحون وتَتَبَرّكون وتَلْتَجِئُونء وَهَكَدَا... ثم قال 
-أي الشيخٌ المنجد-: ومن المظاهرٍ العظيمة للشّرك تحكِيمُ غَيرٍ شريعة الله 
مْلَحِقَثْ أيضًا أَحْيَاءٌ [أيْ قَبَائلُ] مِنَ المُسلمين بهذه القَضِيّةِ وطَبّقوا غَيرَ شرع الله 
تعالّى» وكانوا كاليَهُود والنّصارى الذين قال اللهُ فيهم (انَدَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
أزْتَابًا مِن دُون اللّهِ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد- : وقد إِلْتَحَقّتْ -أيضًا- في بِلَادٍ 
الشيُوعِيَّةِ سابقًا فَنَامٌ مِن هذه الأَمَةِ بالمذاهب الشَيُوعيَّةَ [جاء في هذا الرابط على 
مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد: أَصَحٌ 
النظَرِنَاتِ في أَضلٍ نَشْأتِها -يَعْنِي الشَيُوعيّة- أنّها واحدةٌ مِنَ الأَفْكارٍ التي تَشَكَلَتْ 
في غقولٍ المُجْتمَعاتِ الغَربيّة تتتيجةَ الضّراع مع الكنيسة ورِجَالٍ الدِينٍ عَدْرَ فرونٍ 
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مُتطَاولة. حيث كان الظَّلمُ والطَّفْيانُ والاسْتِبْدادُ شَعَار تلك القَثْرَة, فظَوَرَ الإنُحادُ 
وظَهَرَت العَلْمَانِيّةُ والشُوعية وَالرَّأسْمَالِيَةُ وغيزها مِنَ المَبَادِي كبَدِيلٍ عن عُصُورٍ 
الظّلام المُتطاولة» فحَكَمَتْ وما زالث تَحْكُمُ تلك المُجْتَمَعاتِ بَلْ أَصْبَحَتْ مَناهِجَ في 
التفهيرء وفَلْسَفاتٍ يُوْمِنُ بها أثباغهاء ونُنَظَرُ لها أصحابها. انتهى] بَعْدَ أنْ كانوا 
مُسلمِينء والأَمَلُ في عَودةٍ هؤلاء إلى الإسلام وَالتَّوَحِيدٍ مَرَّةَ أخرَىء وبِجُهود 
الدّعاةٍ المُخلِصِين سيَعُودُ فنَامٌّ منهم إلى التُوحِيدٍ والإسلام كما خَرَجُوا منه إلى 
الكُفْرِء وهذا يَعتَمدُ على نَشَاط هؤلاء الدّعاة: فإنّ إعادة مَن كان جَدُه من أَهْلٍ 
السّنّةِ ومن المُوّحّدِين سَهْلٌء لكن إذا تَطَاوَلَتْ عليهم القُرونُ فإنّ عَودَتَهم 1 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: وعندما نَعلّمُ أنّ هذا شَرَطُ مِن أشراط الساعة؛ فإِنٌ 
هذا لا 8 الاستٍسلامَ له (إذا رَأَيْنا قَبَائَلَ مِن هذه الأَمَّةِ الْتَحَقّتْ بالمُشركين أنْ 
نَسْكْت). لاء [بَل] يَحِبُ علينا أنْ نَقُومَ بِدَعوَّتهم لإعادتهم إلى الإسلام؛ لكنَّ وُفُوعَ 
هذا الشَّيءٍ عَلَمٌ من أعلام النَّبّوّة ودَلِيلٌ على صِدْقٍِ النبيّ محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ومن مَظاهِرٍ الشّركِ -أيضًا- التي أَخْبَرَ 
النبئُ عليه الصلاةً والسلامُ عنها ما حَدَتَ مِن ظهور الفِرّق المُشركة في هذه 
الأَمَدَ فقد ظَهَرَتْ فِرَقٌ كُفْرِبَة كانوا مِنَ المُسلمِين ثم انْحَرَفوا إلى الشّركِ والكُّفرء 
كما وَفَعَ في ذلك القََرِيَةُ وغيزهم والباطِنيّة. أضلًا كانوا و اللسسيو م جد 
فيهم هذه الدّواخلٌ الخَبيثةٌ؛ وقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام (إِنهُ سَيَكُونُ في اكت 
أَقْوَامٌ يُكَدْبُونَ بِالْقَدَرِ)» وعن عُمَرَ بْنِ الخَطّاب قال (سَبَأْتِي قَومٌ يُكَْبونَ بِالفَدٍَ 
ويُكَذْبونَ بالحؤضء وبُكَذْبونَ بالشفاعة. ويُكَذْبونَ بِقَوْمِ يُخرّجونَ مِنَ النارٍ) وهذا 
مَؤْقُوفٌ حَسَنٌء ورَوَى الطْبَرَانِيُ عَنْ أَنْسِ أنَّ النبيّ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَمَ كَالَ 
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(صِدْفَانِ مِنْ أُمَتِي لا يَرِدَانِ [عَلَيَ] الْحَوْض وَلَا يَدْخْلَانِ الْجَنَهَ الْقَدَرِيَةُ وَالْمْرْجِتَةُ) 
وَقَوَاه الألبانِيُ في السَلْسِلةٍ الصَّحِيحَةٍ؛ إِدَنْ حَدَتَ ظُهورٌ القَدَرِبَةِ كما أَخْبَرَ النبئ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ وَهُمُ الذين يقولون أنَّ الله ما كَتَبَ المقاديزء ولا قَدَرَهاء وأنّ 
كُلَ واحدٍ يَخْلّقَ فغله بنَفسِهء وأنّ الله لا يَعلَمْ بالشيءٍ إِلّا بَعْدَ وقُوعهء تعالّى الله عن 
قَؤلهم عُلُوَا كبيرًا؛ والمُرجئة الذين أَرْجَأُوا العمل عن الإيمانء [أَيْ] أَخَرُوا العصَلَ 
عن الإيمانٍ وقالوا (الإيمانُ هو التُصديق فَقَطْ), وقالوا (الإيمانُ في القَلْبِء والعمل 
لا يَدْخُلُ في الإيمان)؛ وقد حَدَتَ ذلك فغلا. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
السعيدي- : فالظاهِرٌ أنّ رَأَيَ الغُلّماءٍ [ِيَعْنِي أئمّةَ الدعوة النَّجْديّةِ المَلَفِيةِ] قَدٍ 
إسْتَقَرٌ على القُولٍ بِكْفْرٍ الدّولة الغثمانيّة... ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: عَدَاءْ 
الغثمانِيّين لهم [أيْ لدولة الدّعوة النَّجْدِيَّة السَلَفِية] لَمْ يَكنْ سِوَى عَدَاءٍ عَمَدِيَ 
بِسَبَبٍ نَفْرَةِ دولة الدّعوة مِن مَظاهِرٍ الشرك الأكبرٍ التي كان العالَمُ الإسلام يَمتلِ 
بهاء وقيّام هذه الدّولة [أي العثمانِيّة] بِحِمَايَةِ تلك المظاهِرٍ وعمارزتهاء وإباءِ 
العُثُمانِتِين انتتشاز دّعوة إخلاص العِبّادة لله في العالّم الإسلامِيَ في حين تُنْفْقْ 
الدُولةٌ [أي الغثمانيّة] الأذوال على الأضرحة والتَكَايَا [(تَكَايَا) 5 (تكيّة) وهي 
مكانٌ بَأُوِي إليه الصُوفِيُون لِمُمازسة شعائرِهم] الصُوفيّة... ثم صف -أي الشيحٌ 
السعيدي- دَولَةَ الدّعوة النَّجْدِيَة السَّلَفِيةِ أيّامَ خُصومَتِها مع الدّولةٍ العْثْمانِيّة» فَقالَ: 
دول الدّعوة المِنْبَرُ اليد آنَذَاكَ للتوحيدٍ الخالص... ثم قال -أي الشيحٌ 
السعيدي-: كما حَكَمَ بذلك [أيْ بِكُذْرٍ الدّولة العثمانِيّة] الشيحٌ أحمدُ العْصَارِي مِن 
عُلَماءٍ المَغْرِبِ الصُوفيَة [هو الحافظ المُدَدْتُ الصُوفىٌ الشَاذِلِيُ أحمدُ بن الصدّيق 
العْمَارِي (الْمْتَوَفى عام 1380ه/1960م)]. فَقالَ (وقد نَبَدْتِ الدولةٌ التزكيّةٌ [يَعنِي 
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الدّولةً العْثْمانية وقال (الدّولهُ التّزكيّةُ) لِأنّ فيها مَركرَ الحُكُم. وقد قالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على المخالف. 
بتقديم الشيخَّين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): الشيحٌ حَمَدُ بْنُ عَتِيقٍ 
الْمتَوَفّى عام 1301ه رَحِمَه الله) أَلَفَ كِتابّا في تَقدٍ الدولة الغثمانِيّة وتان 
ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَالَاةٍ المرتدّين والأتراك). انتهى] أُواخرّ 
أيّامِ إسلامها الحُكُمَ بالفقه الإسلامِيّ المأخوذ مِنَ الشريعة أو من القَواعِدٍ المنسوية 
إليها على الأََيِّ وصازث تَحكُمُ بالقانونٍ المأخوذ عن الأنجاس الأرجاس الذين قالَ 
اللّهُ فيهم (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنعام» بَلَ هُمْ أَضَلُ), فكَفَرَتْ بذلك كُفْرَا صُرَاحَا)... ثم قال - 
أي الشيخ السعيدي- : إِنَّ عُلَماءَ الدّعوة لم يَنقَردوا بِرَأي يَشْدُون به عن الأْمَدَ 
فليس لهم رَأيّ إلا ومن عُلَماءٍ الأَمَةِ مِنَ السَّلَفٍِ وَالخَلَفٍ مُوافِقٌ لهم فيه... ثم قال 
-أي الشيخ السعيدي-: عْلَماءُ الدّعوة حين يَحكُمون بِالكفرٍ فإنْما يَستَنِدون إلى 
الكتاب والسُّنّة. انتهى باختصار. 


(34)وقال الشَيحٌ عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1339ه) عن (الدّولة العثمانيّة): مَن لم يَعغْرِفْ كُفْرَ الدّولة ولم 
يُقَرَقْ بينهم وبين البُغَاةٍ مِنَ المُسلِمِين لم يَعْرِفْ مَعْنَى (ِلَا إِلَّه إِلّا اللّهُ)» فإنٍ اعتَقَّدَ 
مع ذلك أنّ الدّولةَ مُسلِمُون فهو أَشَدُ وأَغظَمُ؛ وهذا هو الشّكُ في كْفْرٍ من كَقَْرَ بالله 
وأشْرَكَ بهء ومن جَرَّهُْمْ وأعاتهم على المُسلِمِين إيَعنِي (على المُجتمَعاتٍ التي 
أَْكَمتِ الدّعوة النَجْدِيةُ السَلَفِيةُ سَيْطَرَتها عليها)] بِأيَ إعانة فهي رِدَةٌ صَرِيحةٌ. 
انتهى من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوية النَّجْدِيّة). 
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(35)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وتُنْكِرُ ما عليه أكثرٌ الناسء مِنَ 
الإشراك بالهِ مِن دُعاءٍ غير الله والاستغاثة بهم عند الشدائدِ» وسؤالهم قَضَاءَ 
الحاجاتٍ وإغاثة اللّهَفاتٍ. انتهى من (الدُّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة). 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
إذا كان المُجْتَمَعْ قد تَرَنَى على الشرك والكُفر ونحو ذلكء. يَحِبُ أنْ يُعَتَقَدَ رِدَّتُهم 
وكُفْزُهم. انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيلَ ما هو 
الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحدِيدٍ الكافِرٍ مِنَ المُسِلِم ومعرفة كُلّ واحِدٍ منهما؟. أقول. 
الضابطٌ هو المُجِتمَعاتُ التي يَعِيشُ فيها الناسُء فَأحكامُهم تَبَعٌ لِلْمُجِتَمَعاتِ التي 
يعيشون فيها... ثم قالَ -أي الشَّيحُ الطرطوسي-: قد يَتَخَلَلْ المُجتَصَع العامً 
الإسلامِيّ مُجِتَمَعٌ صَغيرٌء كَقَزْمَةِ أو ناحيّة وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعْ أو غالِبُ سُكَانِه 
كُفَارَا غَدْرَ مُسلمِينء كَأَنْ يكونوا يَهودًا أو تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطنيّين»ء 
وغَيرٍ ذلكء فَحِينَئذٍ هذا المُجتمَع الصَّغِيرُ لا يَأَدُدُ حُكمَ ووضف المُجِتمّع الإسلامي 
القبيرء بَل يَأخُدُ حُكم ووضف المجتصع الكافِرٍ مِن حيث التَّعَامُلُ مع أفراده وتحدِبدُ 
هَوئتِهم ودينهم؛ وكذلك المُجتَمَعْ الكافِر عندما تَتَواجَدُ فيه قَرْيَةٌ أو منطقةٌ يكونُ 
جَمِيعُ سُكَانِها أو غالِبُهم مِنَ المسلمينء فَحِيئَئذٍ تَتَميّرُ هذه القَزْبَةٌ أو المنطقةٌ عن 
المُجتمَع العام الكافِرٍ مِن حيث التَعامُلُ مع الأفرادٍ وتحدِيدُ هَونّتهم ودينهم... ثم قال 
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-أي الشيحُ الطرطوسي-: الناسُ يُحكَمُ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتِ التي يَنتمون 
ويعيشون فيها؛ فَإِنْ كائث إسلاميّة حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةَ المُسلِمين ما لم 
يَظْهَرْ مِن أَحَدِهم ما يَدُلُ على كُفره أو أنَّهِ مِنَ الكافرين؛ وإنْ كائث مُجِتَمَعاتٍ كافرة 
حُكم عليهم بالكُفرٍ وغُوملوا مُعامَلة الكافؤرين ما لم يَظْهَرْ من أَحَدِهم ما يَدُلُ على 
إسلامه أو أنه مِنَ المسلمين؛ لهذا السَبَب وغَيرِه حَضٌ الشارِغٌ على الهجرة مِن 
دارٍ الكُفرٍ إلى دار الإسلام. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): قال عبداللطيف [بِنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه اللّهُ [في كتابه 
(مصباح الظلام)] (قماذا على شَيّخِنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رَحِمَهُ اللَّهُ لو حَمَى 
الجمى, وَسَدَّ الدَرِيعةٌ وَقَطَعَ القسيلة» لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهل؛ وقبضض 
العِلْمُ وبَعْدَ العَهدُ بآثار النّبُّوّة وجاءث فُرُونٌ لا يَغرفون أصل الإسلام ومَبَانِيِه 
العظَاءَ وأكثَّرُهم يَظْنُ أنّ الإسلام هو التَوَسُلُ بِدُعاءٍ الصالحين وقَضْدُهم في 
الملِمّاتِ والدوائج؛ وأنَّ مَن أَنْكَرَ جاءً بِمَذْهَبٍ خَامِسٍ [يَعني أنّهم يَظُنُون أنَّ من 
أنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن باطِلٍ جاء بِمَذُهَبٍ خَامٍس] لا يُعْرَفُ قَبْلَه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبة السَمعِيَّاتُ لِحَلِ الأسئلة الروَافيّاتِء بعِنايّةٍ الشيخ عادل 
المرشدي). 


(39)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مصباح الظلام) أيضًا: وقد رَأيتُ لبعضٍ المعاصرين [يعني عثمان بن منصور 
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الناصري (ت1282ه)] كتابًا [هو كِتابُ (جِلَاهُ العْمَةِ عن تكفير هذه الأَمَة)] 
يُعارِضُ به ما قَرّرَ شيخُنا [محمد بن عبدالوهاب] مِن أصول المِلَّة والِينء ويُجِادِلَ 
بمَدْع تضليلٍ عُْبَّادٍ الأولياع والصالجينء ويُناضِل عن غْلاة الرافضة والمشركين. 
الذين أنزلوا العِبَاد بِمَنْزلةِ رَبَ العالمين» وأكْثّرَ النّشْبية [أَيْ أَكْثْرَ من إِلْقاءٍ الشبَهِ] 
بأنّهم مِنَ الأَمَةَ وأنْهم يقولون (لا إلَه إِلّا للّه)؛ وأنهم يُصَلُون ويضومون... ثم 
قال -أي الشيخُ عبداللطيف-: وأمّا بعض الْأُمّةِ فلا مانع من تكفيرٍ من قامَ الدليل 
على كُفره كبَنِي حَنِيفَةَ وسائرٍ أهلٍ الرّدَّةِ في زَمَنِ أبي بَدْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
عبدُاللطيف-: واعلم أنّ هذا المعترض [يعني عَنْمَانَ بْنَ منصور الناصري] لم 
تتصوّز حقيقة الإسلام والتوحيدء بل ظَنّ أنه مُجَرّدُ قَوْلٍ بلا مَعْرِفةٍ ولا اعتقادٍ؛ 
ولأجْلٍ عَدَمِ تَصَوّْرِه رَدَ إلحاقَّ المشركين في هذه الأزمانٍ بالمشركين الأوّلين» 
ومَنَعَ إعطاء النْظيرَ حُكْمَ نظيره [جاءَ في الموسوعة العَقَّدِيّة (إعدادٌ مجموعة مِنَ 
الباجثين» بإشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَافٍ): فالشَيء يُعطَى حُكْمَ 
تظيره. ونُنْفَى عنه حُكْمُ مُخالِفه. ولا يَجُورُ العَكْسُ بحالٍ (وهو أن يُفَْرَقَ بَيْنَ 
مُتَمائِلين أو يُجْمَعَ بَيْنَ مُختلِفين)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة- : فكُلُ من فَرَّقَ 
اليَهُود والنُصارّىء وَهُمْ إمامه وسَلَفْه في ذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مقالات في الرّدّ على الدُكنُورٍ طارق عبدالحليم): ولا يَكونٌ 
في الشرع الذي تُلَِْي مِن لَدُنْ حكيم خَبِيرٍ التْرِيقَ بَيْنَ مُتمائلين. انتهى]؛ واجراء 
الحُكُم مع عِلَّتِه واعتَقَدَ أنَّ مَن عَبَدَ الصالحين ودعاهم وتَوَكَلَ عليهم وقَرَّبَ لهم 
القرَابيين مُسْلِمٌ مِن هذه الأَمَةَ لأنه يشهذٌ أَنْ لا إِنَه إلا للَهُ وتبْنِي المساجد ويُصَلِّي: 
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وأنَّ ذلك يَكْفِي في الحُكْم بالإسلام ولو فْعَلَ ما فْعَلَ مِنَ الشركيّاتٍ!؛ وحينئذٍ فالكلامُ 
مع هذا وأمثاله [يَنبغِي أنْ يكون] في بيانٍ الشرك الذي حَرَّمَه اللَّهُ ورسوله. وحَكَمَ 
بأنه لا يُغْفَرء وأنَّ الجَنّهَ حرام على أهله, وفي بيانٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي جاءَثْ 
به الرْسْلُء ونَرَلَثْ به الكُبُ؛ وحْرّم أهْلّه على النارء فإذا عَرَفَ هذا وتصَوَّرَه تبَيّن 
له أنّ الحُكُمَ يَدُورُ مع عِلَّتِهه ويَطَلَ اعتراشه من أضلهء وانهدم بنَاؤه. انتهى 
باختصار. 


(40)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 
كان أهلُ عَصْرِه [أي عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومضره [أي بَلَدُه] في 
تلك الأزمانٍ قد اشتدّث غُربةٌ الإسلام بينهم؛ وعَفَّتْ [أي إِنْمَحَتْ] آثاز الدّينِ لديهم: 
وانهدمث قواعدٌ المنّةِ الحَنِيفِيّة وغَلَبَ على الأكثرين ما كان عليه أهلٌ الجاهلية: 
وانطمسَث أعلامٌ الشريعة في ذلك الزمانِء وَعَلَبَ الجهلٌ والتقليدُ والإعراصٌُ عن 
السّنّةِ والقرآنء وشَبٌ الصغيز وهو لا يَعْرِفُ مِنَ الدِينِ إلا ما كان عليه أهل 
البُلدانِء وهَرِمَ الكبيرُ على ما تَلَفّاه عن الآباءٍ والأجدادٍء وأعلامُ الشربعة مطموسةً: 
ونصوصٌ التَنْزِيلٍ وأصول السُنَّةِ فيما بينهم مَدْرُوسَةٌ [أَيْ مُنْمَحِيَةُ]) وطريقةٌ الآباءِ 
وَالأَسْلافٍ مرفوعة الأعلام» وأحاديث الكُهَانٍ والطواغيتٍ مقبولة غَيْرْ مردودة ولا 
مدفوعة, قد خَلَعُوا رِيْقَةَ التوحيدٍ والدِينِء وجَّدُوا واجتهدوا في الاستغاثة والتَعلّق 
على غير الله مِنَ الأولياءٍ والصالجين, والأوثانٍ والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مَقْبِلُون ومن بَحْرِه الأْجَاجٍ شارِيُون وبه راصُون وإليه مَدَى 
الأزمانٍ داغون. قد أَعْشَتْهم القوائدُ [أي العاداث] والمألوفاتُ؛ وحَبَسَتْهِم الشهواتُ 


(1248) اذهب للة 


والإراداث» عن الارتفاع إلى طُلَّبٍ الهُدَى مِنَ النُصوص المُحْكماتٍ والآياتٍ البَيّناتِ» 
يَحتجُون بما رَوُوه مِنَ الآثارٍ الموضوعات [أي المَكْذُوبَةِ المُختلّفة]. والحكايّاتٍ 
المُخْتَلَقََ والمنامات» كما يَفْعَلّه أهلٌ الجاهلية وَغْبْرُ الفَتَرَات [أَيْ أهل الفَتَرَات 
الغابزون], وكثيرٌ منهم يَعتقدُ النَفْع والصَّرّ في الأحجارٍ والجَمّاداتِ» وتتبرّكون 
بالآثارٍ والقُبُورٍ في جميع الأوقات؛ فلمّا تَفَاقَمَ هذا الخَطْبُ وعَظُمَء وتلاطْم مَوْجٌُ 
الكفر والشرك في هذه الأمَّةِ وجَسَمَ» واندرسَتٍ الرسالةٌ الممحمديّةُ» وانْمَحثْ منها 
المعالمُ في جميع البَرِيّة [أَي الخَذّق]؛ وَطُمِسَتٍ الآثاز السَلَفيّةُ وأقيمتِ البدغ 
الرَّفْضِيَةُ والأمور الشركيّةُ تَجَرّدَ الشيخُ [محمدُ بن عبدالوهاب] للدعوة إلى الله. 
انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية). 


(41)وقالَ الشيحٌ صلاحٌ الدّين بِنُ محمد آل الشيخ (خطيب جامع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه (قشف الأكاذيب والشبُهات عن 
دعوة المُضلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول ابن غَنَّام [آفي (روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصِفًا حال الناس قَبْلَ 
ظَهُورٍ دّعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] (كان أكثرُ الناسٍ في مَطْلَّعَ القرنٍ 
النَانِيَ عَشَرَ الهجريّ قد ازْتَكَسُوا في الشركء وارتدُوا إلى الجاهلية» وانطفأ في 
نُفُوسهم نُورُ الهُدَىء لِعَلَبَةٍ الجَهْلِ عليهم؛ واستعلاءٍِ ذَوِي الأهواءٍ والصَّلالِء فَنَبَدُوا 
كتاب الله وَرَاءَ ظَهُورهمء واتَّبَعُوا ما وَجَّدوًا عليه آباءَ هم مِن الضلالة» وقد ظَنُوا 
أنَّ آباء هم أَذْرَّى بالحقّ وَأَعْلَمُ بِالصّوَابِء فعَدَلُوا إلى عبادة الأَوْلَِاءٍ والصالجين» 
أمواتهم وأحيائهم؛ يستغيثون بهم في النّوَازِلِ والحوادث, ويَسْتَعِينُونَهِم على قَضَاءِ 


(1249) اذهب للة 


الحاجاتٍ وتفريج الشّدائدٍ)؛ ثم أَخَدَ يُعَدّدُ ودَذْكُرٌ المشاهد والقبَابَ التى بُنِيَثْ على 
القُبُورِء وما يُفْعَلُ عندها مِن الشرك البَوّاح؛ في نَدْدٍ والححجّازء ومضرّ وصَعيدها. 


ا ا ا 


(42)وقالَ عبدُالعزيز بن محمد بن سعود (ثانِي حُكَام الدّولةِ السّعودِيّةِ الأُولَى» وقد 
تُوْفيَ عام 1218ه): فَلّما مَنَّ الله علينا بمعرفةٍ دِينِ الرّسْلٍ إِتَبَغناه ودَعَؤْنا الناسّ 
إليه» وإِلّا فنحن قَبْلَ ذلك على ما عليه غَالِبُ الناسء مِنَ الشرك باللهء مِن عبادة 
أهل القبور والاستغاثة بهم. والتَقَّرّبٍ إلى الله بالذبح لهم, وطلّب الحاجات منهم. 
مع ما يَنضَمٌ إلى ذلك من فِغْلٍ الفواحش والمُنقراتٍ وارتكاب الأمور المُحَرّماتِ 
وَتَرْكِ الصَّلَواتِ وَتَرْكِ شعائرٍ الإسلامء حتى أَظِهَرَ الله تعالى الحَقّ بَعْدَ خَفائه: وأخيًا 
أئْرَّهِ بعد عَفَائِهه على يَدِ شيخ الإسلام, فَهَدَى اله تعالى به مَن شاءً مِنَ الأنّام 
وهو الشيحٌ محمد بِنُ اناي أخدن للّهُ له في آخرّته المَآب. فَأَبْرَرَ ّنا ما هو 
الحَقُ والصّوابُء فَبَيّنَ لنا أنَّ الذي نحن عليه. وهو دِينُ غالب الناسء مِنَ 
الاعتقاداتٍ في الصالحين وغيرهم, ودَعوّتهم,ء والتََرْبٍ بالذبح لهم, والنَّدْرٍ لهم, 
والاستغاثة بهم في الشدائد؛ وطلَب الحاجاتٍ منهم. أنّه الشرك الأكبّرُ الذي نَهَى الله 
عنه وتَهَدَّدَ بالوعيدٍ الشديدٍ عليه؛ فحين كَشَف لنا الأدْرَ وعَرَّفْنا ما نحن عليه مِنَ 
الشرك والكُفرء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة» من كتاب الله. وسُنَّةِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم,ء وكلام الأئمة الأعلام الذين أَجْمَعَتِ الأَمَهُ على درايتهم, 
عَرَفْنا أنّ ما نحن عليه وما كُنَا نَدِينُ به أُوَّلَا أنّه الشّركُ الأكبَّرُ الذي نَهَى الله عنه 
وحَذَْرَء وأنَّ الله نما أَمَرَنا أن نَدعْوَه وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ. انتهى باختصار من 


(1250) اذهب للة 


(الذّرَر السَنِيّةَ في الأجوبة النَّجْدِيّة). وقالَ الشيخ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب: العلماءً في وَقْيَنا هذاء وقَبْلَه في كثيرٍ مِنَ الأمصارء ما يَغْرفون 
مِن معنى (لا إله إلا الله) إلا توحيد الربوبية» كمن كان قَبْلَّهمم في عصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب» اغتروا بقول بعض العلماء مِنَ 
المُتَكلَمِينَ (إنَّ مَعنَى (لا إِلّه إلا الله) القايِر على الاختراع)» وبعضهم يقول [معناها 
الْغَنِينُ عَمَنْ سوا المُفْتقِرُ إِلَيْهِ ما عداه). انتهى من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوبة 
النّجْدِيّة). وقالَ الشيحٌ سليمانُ الخراشي في كتابه (ِثَمَانِ قَواءِدَ مُهِمَةٍ لِمَن أَرَادَ 
نِقَاشَ المُناوئين لِدّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لَقَدٍ إعتَرَف عَلَماءُ من نَدْدٍ 
بِالخَاَلٍ الْعَقَدِيَ الذي تَلَبّسوا به» وأنّ الله تعالى هَدَاهم بِفَضْلٍ هذه الدّعوة المُبارزكة. 
ومن ذلك أنَّ الشيحٌ عبدالله بْنَ عيسى (قاضي الدَزْعِيّةَ [عاصمة الدّعوة السَّلَفِيَة 
وعاصمة الدّولة السُعوديّة الأولّى]) يقولٌ (لا تَغْتَرُوا بمن لا يَعْرِفُْ شَهادَة أنْ لا إله 
ا اال وتَلطّحَ بالشركِ وهو لا يَشْعْرُ فَكَّدْ مَضَى أكثَّرُ حياتِيء وَلَم غرف مِن 
أنواعه [أَيْ أنواع الشرك] ما أغَرِفْه اليو فَِنَهِ الحَدْدُ على ما عَلَّمَْنا مِن دينه)؛ 
فإذا كان هذا حال العْلّماءٍء فَمَا بَانْكَ بالعامّة والدَّهْمَاءٍِ؟. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَُوْكَانِيُ في كتابه (الدّرُ النَضِيدُ في إخلاص كلمة التوحيدء بتعليق الشيخ أبي 
عبدالله الحلبي): واعلم أنَّ ما حَرّزنا وقَرّزْنا مِن أنَّ كثيرًا مِمّا يَفْعَلّه المُعتقدون في 
الأموات يَكُونُ شزكاء قد يَخْمَى على كَثِيرٍ من أهلٍ العلم. وذلك لا لكؤنه خَفِيًا في 
نه بَلْ لإطباق الجُمهورٍ على هذا الأمرء وكؤنه قد شاب عليه الكبيرُ وشَبٌ 
عليه الصغيرٌ. وهو يَرَى ذلك ويَسْمَعْهء ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن يُنْكِرُْه بَلَ زيما 
يَسْمَعٌ مَن يُرَعْبُ فيه ويُدْدِبُ النّاسَ إليه؛ وبَنْضَمٌ إلى ذلك ما يُظَهِرُه الشَّيطانُ 


(1251) اذهب للة 


للنَّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائج مَن قَصَدَ بعض الأموات الَّذِينَ لهم شهْرَةٌ وللعامّة فيهم 
اعتقادٌ ورُيّما يَقَفُ جَمَاعةً مِنَ المُحتالين على قبرٍ وتَجْلِيِون النّاسَ بأكاذيب 
يَحْقُونها عن ذلك المَيّتِ لِتستَجِلِبوا منهم النّذُورَه وَسْدَدِرُوا منهم الأرزاق» 
وتَقْتَنِصُوا النّحائرٌ [تحائز جَمْعْ نَحِيرٍء وهو المَنْحُورُ أو المذبوحُ]؛ ويستخرجوا مِن 
عَوامَ النَّاسِ ما يَعُودُ عليهم وعلى مَن يَعُولُودَهُ ويَجْعَلُون ذلك مَكْسَبًا ومعاشًاء 
وزنّما يُهَولُون على الزائرٍ لذلك المَيّتِ بتهوبلات. ويُجَمَلُون قَْرَه بما يَعْظُمُ في 
عَيْنِ الواصلين إليه. ويُوقدُون في المَشْهَدٍ [أي الضَّرِيح] الشَْمُوع؛ ويُوقدُون فيه 
الأَطياٍ [أطيابٌ جَدْعُ طيبء. وهو كُلُ ذِي رائحة عَطِرَة ويُتَطيّبُ به]» ويَجْعَلُون 
لزيارته مَوَاسِمَ مَخْصُوصةً يَتَجَمَعْ فيها الجَمْحٌ الجَمٌ فيَنبَّهِرَ الزَّائِرُ ودَرّى ما يملأ 
عَيْدَّه وسَمْعه مِن ضَجِيح الخَلّقٍ وازدحامهم. وتكالبهم على القَُرْبٍ من الميّتِ؛ 
والتّمسّح بأَخجارٍ قَْرِهِ وأَغْوَادِهء والاستغاثة به. والالْتِجاءٍ إليه؛ وسُوَالِهِ قَضَاءَ 
الحاجاتٍ ونَجَاحَ الطَلَبَاتِء مع خُضوعهم واستِكَائتهم وتقُرِيبهم إليه تفائس الأموالٍ 
وتذرهم أصناف النحائرء فبِمَجْمُوع هذه الأمورء مع تطاؤلٍ الأزمنة وانقراض 
القَرْنِ بعد القَّرْنِء يَظْنُ الإنسانُ مبادىّ عُمُرِه وأوائل أيّامِه أنّ ذلك مِن أعظم 
القُزْداتِ وأفضل الطّاعاتء ثمّ لا يَنْمَعُه ما تعلّمَه مِنَ العلم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيحٌ بَدْر 
أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالَمِيّة): فكُلُ مَولود يُولَدُ على فِطرّة 
الإسلام» لو نُرِكَ على حاله ورَعَبَتِهِ لَمَا إختاز غير الإسلامء لَوْلَا ما يَعْرِضُ لهذه 
الِْطرَة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةٍ لإفسادها وتَغْييرها وَأَهَمّها التَّعَالِيمْ الباطِلِة والتَّربِيَةُ 
السّيَنَهُ الفاسدة [ِلَمَا إختاز غير الإسلام]ء وقد أشار إليها النبيٌ صلى الله عليه 


(1252) اذهب للة 


وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِة أيْ أنّهما يَعْمَان مع الوَلَدٍ 
مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلُّهِ نَضْرَانِيًا أو يَهُودِيًا أؤ مَجُوسيَّاء ومن هذا تَسَلِيمُ 
الأولادٍ الصَغَارٍ الأغرارٍ [أَيْ قَلِيلِي الخبْرّة والتَّجْرِبِة] إلى المدارس الكُفرِيّة أو 
اللادِينِيّةِ بِحْجَّة التَعلّم فيَتزيَْنَ في حجرهم أأَيْ حِجْرٍ القائمين على هذه المّدارس] 
وتَتلَقَْنَ تعلِيمهم وغقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابِلٌ لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَدْرٍ 
والشَّرٌء بَلَ ذلك بِمَتَابة انفش على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى هذه المدارس تظيفين» 
ثم يسْتلِمونهم مُلَوّثينء كُلُ بِقَدْرٍ ما عَبٌ [أَيْ تَجَرّعَ] منها ونَهَلَ؛ وقد يَدْخْلّها [أي 
الوَلَدُ] مُسِلِمًَا وتَخْرٌجٌ منها كافرًا [فقد يَدْرُحٌ عَلَْمَانِيّاء أو دِيمُقْراطِيّاء أو ليبرالِيّاء أو 
إشتراكيّاء أو شيُوعيَّاء أو قَوميَّاء أو وَطَنِيّا أو قُبورِنّاء أو رافضِيًاء أو قَدَرِنَاء أو 
مُغَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرضًا غير مُبَالٍ بِالدِينِء أو فاقدًا لعقّيدةٍ الوَّلاءٍ والبّراء 
التي تَحَقَّقُها شَرْطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا لِلطّواغِيتِ مُعتَبرًا أُنّهم وُلَاهُ أذر 
المُسلمِين مُعابِيًا للمُوَحّدِين (أَهْلٍ السّنَةَ والجماعة) ظَانًا أنْهم مُزْتَرِقَةٌ أو سُفَهَاء 
الأخُلام أو أَهْلْ بدعة وضَّلالٍ وافسادٍ. أو تدا بالشّرِيعة مُسْتَهْزِنًا بِالمُوَدّدِين 
أو غَدْرَ ودار اليَهُود والنّصارَى وأمثالهم]» نعودٌ بالههِ من ذلكء فَالْوَدْلٌ كُلَ 
الْوَيْلِ لمن تَسَبَّبَ في ضَلالٍ إِبْنِه وعَوَايَتِهه فصن أَدْذَلَ وَلَدَه راضيًا مُخْتَارَا مدزسة 
وهو يَعْلم أئها تَسْعَى بمَناهجها ونّشاطاتِها لإخراج أولادٍ المسلمين من دِينِهم 
وتشكيكهم في عَقِيدتِهم, فهو مُزْتَدٌ عنٍ الإسلام كما نص على ذلك جَمْعٌ مِنَ 
العلماءٍ . انتهى]» بَلْ يَدْهَلُ عن كُلِ حُجَّةِ شَرْعيَّةٍ تَدُلُ على أنَّ هذا هو الشرك بِعَيْنِه 
واذا سَمِعَ من يَدُولُ ذلك أَنْكَرَهء ونبَا [أيْ أَغْرَض] عنه سَمْعْهء وضاق به ذَرْعْه 


ه 19د ملر 


[يَعنِي عَجَنَ عن اختماله]» لأنّهِ يَبْعْدُ كُلَ الْبُعْدِ أنْ يَنْقّلَ ذِهْئّه دُفْعَةَ وَاحِدَةَ في وَقتٍ 


(1253) اذهب للة 


واحدٍ عن شَيءٍ يَعْتَقِدُه من أعظم الطّاعاتٍ. إلى كَؤْنه من أَقْبَّح المُقَبّحاتِ وأكبَّرٍ 
المُحَرّماتِ, مع كؤنه قد دَرَحَ [أي اغْتَاد] عليه الأَسْلَافُ ودَبٌ [أي الْتَشَرَ] فيه 
الأَخْلَافُ وتَعَاوَدَشْهُ الغصور وتنَاوَبَه الدُهور, وَهَكَدَا كُلُ شَيءٍ يُقَلْدُ النَّاسُ فيه 
أسلافهم ويُحَكّمون العاداتٍ المُسْتمِرّة» وبهذه الدّريعة الشَّيطَانِيّة والوسيلة 
الطّاغوتيّة بَقِيَ المُشرِكُ من الجاهِلِيّة على شزكه. واليتهوديُ على يَهودِبّته 
والنُصرانِئُ على تصرانيّته» والمُبتَدِعٌ على بذعته. وصار المعروفُ مُنْكَرَا والمُنكَر 
معروفًاء وتبَدَلَتِ الأمَهُ بِكثِيرٍ مِنَ المسائلٍ الشَّرعِيّةِ غَيْرَهاء وأَلِقُوا ذلك؛ ومَرَئَتْ 
[أيْ تَعَوّدَثْ] عليه نُفوسُهم, وقَبِلَنْه قُلويُهم, وَأَنِسُوا [أي إِطْمَأَنُوا] إليه» حتَّى لو 
أراد مَن يَتَصَدَّى للإرشادٍ أنْ يَحْمِلَهم على المسَائلٍ الشّرعيَّةِ البِيْضاءٍ النَّقِيّةِ التي 
تبَدَلوا لها غَيْرّها لَنَدَرُوا عن ذلكء ولم تَفْبَلُهُ طَبَائِعُهمء ونالوا ذلك المُزشة بَكُلِ 
مَكْرُوهء ومَزَّقُوا عِرْضّه بِكُلِ لِسَانِ. انتهى. 


(43)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في كتابٍ (مُؤَلّفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب): وأنَا أَخْبرٌكم عن تَفسِيء وَالَهِ الذي لا إلّة إِلّا هُوَء لقد طَلَبْتُ العم 
واغْتَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي أنَّ لي مَغْرفة» وأَنَا ذلك الوّقت لا أَغْرِفٌ مَعْنَى (لا لَه إِلَّا اللّهُ)) 
ولا أغْرفٌ دِينَ الإسلام -قَبْلَ هذا الخَيْرٍ الذي مَنَّ اللّهُ به- وكذلك مَسَايِخِي ما منهم 
رَجُلُ عَرَفَ ذلك, فمن زَعَمَ مِن عُلَمَاءٍ العارض [العارض هي الرياص وما حَوْلهاء 
وهي إحدى مَنَاطِقٍ نَجْدِ] أنه عَرَفَ مَعْنَى (لا إِلَّة إِلّا اللَه) أو عَرَفَ مَعْنَى الإسلام 
قَبْلَ هذا الوقتء أو رَعَمَ أنّ أَحَدَا من مَشَايخه عَرَفَ ذلك. فقد كَدَبَ وافْتَرَى ولَبَّسَ 
على الناس ومَدَحَ نفسَه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ حاتم العوني (عضو 


(1254) اذهب للة 


هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليهًا على هذا 
الكلام على موقمه في هذا الرابط: وهنا أَنَبَهُ إلى أمور؛ (أ)أنّ الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] يُصَرّحُ بأنَّ النام قَبْلَه لا يَغرفون مَعْنَى (لا لَه إِلّا اله)؛ (ب)الشيحٌ 
يُصَرَّحٌ بأنهم لا يَْرِفُون الإسلام» وأَيّ تكفيرٍ أكثرٌ مِن هذا صَرَاحَة؛ (ت)أنّه حَكَمَ 
بِعَدَم إسلام أهلٍ العارض قَبْلَ دَغوّته. مما يُذْهِبُ دَغْوَى اشْتِرَاطه قيامَ الحُجَّةَ 
بِدَغْوَته [يَعْنِي مِمّا يُذْهِبُ دَعْوَى مَنِ إِذَّعَى أنّ الشيخ لا يُكَفْرْ مَن وَفَعَ في الشركِ 
الأكبرٍ إِلّا بَعْدَ قيام الحُجَّةِ] أذراج الرِاح. انتهى باختصار. 


(44)وقالَ الشيخ عبدُالرحمن بنُ قاسم (1392ه) في (الذّرَر السَّنِيّة في الأجوبة 
النَجْدِيَّة) في تَرْجَمةٍ محمد بنٍ سعود (أَوَلِ حُكَام الدولةٍ السُعُوديّةٍ الأولّى): صارز هو 
الخَِيفةَ في نَجْدٍ مِن سَنَةَ 1158ه إلى 1179ه وتَتَابَعَتِ الخلافة في ذُرِيَتِه إِلَى 
الآنَ» جاهدوا في الله حَقَ جهاده حتى أَنْجَحَ اللْهُ لهم المَآربَ وحَقَّقَ لهم ما رامُوا 
مِنَ المطالب, وأشرَقَتْ جَزِيرة العرب بالتُوحيدء وطَهُرَت مِنَ الشركِ والبدّع 
وَالتَنْدِيدٍ. انتهى. 


(45)وقالَ الشيحٌ علىٌ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النبهوض وأسباب السقوط): 
وفي أواخر الدّولةٍ العثمانيةٍ كَثْرَ على غَيرٍ العادة تَشيِيدُ القبَاب ودنَاءً الأضرحة 
وإقامة المشاهدٍ وتحديثٌ المَرَارَاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد تَجَلَّتْ 
مظاهرٌ الشرك ووسائله في تلك الفترة في بناء العسابد والقبّاب والمشاهدٍ على 


(1255) اذهب للة 


الأضرحة والقُبِورٍ في أقاليم الدولة:. بَلِ إنتشرّ ذلك في العالم الإسلامِيّ كُلِّه 
وللأسف الشديدٍ تَجدُ الدولة العثمائنية في العُصور المتأخرة تُشجّغْ على تلك 
المشاهِدٍ والأضرحة المنتشرة في العالّم الإسلامِيّ» وكانت جميع الأقاليم الإسلامية 
فى التخجان».واليمن»:وافرتقكا: ومضرء والمغرب العرين [العظرث القزية يشم 
(تُونسٌ والمغرب والجزائرٌ وليبيا وموردتانيا)]ء والعراق؛ والشامء وتُزكيّاء وإيران» 
وبلادٍ ما وَرَاءَ النهرٍ [بلادُ ما وَرَاءَ النهر أو ما يُعرفٌ الآنَ بِوَسَطِ أسيا أو أسيا 
الؤسْطىء هي مِنْطّقةٌ تشملٌ تركستان الشرقيَّةَ (المُخْتلّ الآن مِن قِبَلٍ الصَّينِ): 
وطاجيكستان, وتركمانستان» وقيرغيزستان: وأوزيكستانء وكازاخستان]» والهند. 
وغيرهاء تَتَسابَقُ في ببَاءٍ الأضْرحة والقِبّاب, وتَتَنَافْسُ في تعظيمها والاحتفاء بها. 
ِذ البناءٌ على القُبورٍ هو ما دَرَجَ عليه أهلُ ذلك العقصرء وهو الشَرَفُ الذي يَكُوقٌ 
إليه الكثيرون... ثم قال -أي الشيخُ الصلابي-: لقد أُولِعَ العثمانيون في غغصورهم 
المتأخّرة بالبناءٍ على كل ما يُعَظّمُه الناسُ في ذلك العصرء سَوَاءٌ أَكَانَ ما يُعَظَمُونه 
قُبوراء أو آثارًا لأنبياة» أو غير ذلك؛ وأصبحث تلك المشاهِدُ والأضرحةٌ مَحَلًا 
للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرث عَقَائِدُ شركيّةٌ كالذبج لغير الله: والنَّذْر 
للأآضرحة. وطُلَبٍ البَرَاءٍ [أي الشفَاءِ] مِنَ الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبَحَتٍ 
الأَضْرِحةٌ والقُبورُ تُهَيْمِنُ على حياة الناس؛ وهكذا طَعَتْ هذه الأَضْرِحةٌ على حياة 
الناسِ وأصبحث مُهَيْمِنَة على شؤونهم وشَعَلَتْ تفكيرهم وتَبَوَأَتْ في ُفوسهم 
وقُلويهم أغلّى مكانةٍ» وكانت رَحَى تلك الهَيْمَنَةٍ تدُورُ على الغُلُو والشرك بالأمواتٍ 
وَالتَعلّقَ بهم من دُون الله عن وجل فلا يُبْرِصُون من أُمُورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعد الأجوع إلى تلك الأضرحة ودُعاءٍ أصحابها واستشارتهم -وهم لا يَمٍِْكون 


(1256) اذهب للة 


أَنْفُسهم ضَرًا ولا نَفْعَاء فكيف لغيرهم-, وقد كان العلماءً (وللأسفٍ الشديد) 
يَتقدّمون العامة ويُسِنُون لهم السُئَنَ السَّيَّئةَ في تعظيم الأضرحة والمَقٌاماتِ 
والؤنُوع بها ويَزْرَعون الهِيْبَةَ في نُفُوسهم بما كانوا يقومون به: وقد تَمَادَى 
الناسٌُ في الشرك والضلالٍ وأَمْعَنُوا في الوَثَنِيَّةِ ومُحاربة التَّوحِيدٍ فْلَمْ يَكْتَفُوا 
بالمقبورين والأحياءٍ؛ بل أشركوا بالأشجارٍ والأحجارء واعتاد الناسٌُ في أواخر 
الدولة العثمانيةٍ أنْ يَحْلِهُوا بغير الله عر وجل مِنَ المخلوقين» وكان يَسْهُلُ عليهم 
الحَلِفُ باله كاذبًا عامدًا مت متعم دًا: ولكنّه لا يَدْرُؤٌ أبدًا أن يَحْلِفَ بما عَظْمَه مِنَ 
المخلوقين إِلّا صايقًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: لقد كائتٍ الأمَهُ في تلك 
الفَثّرة غارقةً في عبادة الأضرحة والتَعلّقَ بها مِن دُون الله عن وجل... ثم قال - 
أي الشيخ الصلابي-: لَدَذْ كانت الصُوفية قد أَذَدَتْ تنتشرٌ في المُجتمَع العبّايِيٌ 
ولَكِنّهها كائث رُكْنَا مُنْعَزِلُا عن المجتمع» ما في ظِلَ الدولة الُثمانيةٍ فقد صازث هي 
الممجتمع وصارّث هي الذِينَ» وانتَشَرَث في القرئين الأخيرزين بصفة خاصَّةٍ تلك 
القَوْلَّهُ العجيبةٌ (من لا شَيْحَ له فشَيْخُه الشيطان)!؛ وأصبَّحَتث [أي الصُّوفيَّةً] 
ِاليْسِبَةِ للعامّة بصُورة عامّةٍ هي مَدَخَلَهِم إلى الدِينِ وهي مَجِالَ مُمارَسَتِهِم للدّينِ؛ 
وقد كان كثيرٌ من سلاطين آل عثمان يقومون برعايّة الصوفيّة ويُفيصون عليها 
من عَطْفِهم وحَدَبَهِم [أيْ حُدُوَهم ورفقهم]. لَقَّدْ كان ذلك العصرٌُ عصر الطبوفيه 
التي أَطْبَفّتْ على العالّم الإسلامِي من أدناه إلى أقصاه, ولم تَبْق مَدِينةٌ ولا قَرِمَةٌ إل 
دَخَلَنْها (إذا إستثئينا نَجْدَا ومُلْحَقاتِها) [قالَ الشيحٌ سليمانُ بن سَخمان (ت1349ه) 
في كتابه (منهاج أهل الحق والإتّباع في مخالّفة أهل الجهل والابتداع): أَهْلُ نَجْدٍ 
كانوا قبلَ دعوة الشيخ [محمد بنٍ عبدالوهاب] على الكُفْرِء وجَميغ بِادِيّتِهم 


(1257) اذهب للة 


وحاضِرّتهم أسلّموا بتلك الدّعوة. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللّحَدْدَانَ (عضو هيئة كبار العلماء؛ ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بخُروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولةٍ 
العثمانيّة) على هذا الرابط: فلا شك أنّ نَدْدَا ومن سار على المَنْهَج الذي سارزث 
عليه أَوَل إفِيم خَرَعَ عن شلطان الدُولة العثمائيّة. انثهى باختصار. وقالَ الشيخ 
عبدُالسلام م جس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في 
تحقيقه لكتاب (دحصٌ شُبْهاتٍ على التُوجيدٍ) الذي قَرَظَه الشيحٌ ابنُ جبرين: 
فأثمرّث دعوةٌ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] في بلادٍ نَخْدٍ وما جاوَرها مِنَ البلدان 
إثمارًا ملموسّاء وَانتَشرَتْ في تلك القطاع إنتِشارًا محسوسًا. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحُ الصلابي-: قام محمد عليّ [وَالِي مِضرّ] بِدَوْرٍ مشبوه في نَهَلٍ مِضْرّ مِنِ 
إنتمائها الإسلاميّ الشاملٍ إلى شيءٍ آذَرَ يؤْدِي بها في النَّهايَةِ إلى الُروج عن 
شريعة الى وكانت كذرب: محهة علي قُدُوةً لمَن بعده مِن أمثالِ مصطفى كمال 
أتاثورك [الذي حَكَمَ تُزكيًا] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضْرّ]... ثم قال -أي 
الشيحُ الصلابي-:: إِنَّ أسبات سُقوط الدولة العثمانيةٍ كثيرة؛ جامِعها هو الابتعادُ 
عن تحكيم شَرْع الله تعالى» الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَةِ تعاسةً وضَنْكَا في الدنياء وإِنَّ 


والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إن 
انحرافَ سلاطين الدولة العثمانية المُتأخّرين عن شرع الله وتفريط الشعوب 
الإسلامية -الخاضعة لهم- في الأَدْرٍ بالمعروفب والنَّهْي عن المُنْكَرِء أَثَّرَ في تلك 
الشُعوبء وكَثْرَتٍِ الاعتداءاتُ الداخليةٌ بين الناس» وَتَعَرَّضَت النْفُوسٌ للهّلاك: 


(1258) اذهب للة 


والأموالٌ للنّهْبِ. والأعراش للاغتصاب, بسبب تَعَطْلٍ أحكام الله فيما بينهم. انتهى 
ياخها.. 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت تحت عنوان (الأزهرٌ يبدأ 
حَمْلةٌ مُوَسّعةٌ لفواجهة التَطَرّفٍ بتشرٍ الفكر الأشعرِيّ) في هذا الرابط: قالَ مركرٌ 
الأزهر العَالَمِئُ للقَدْوَى الإلكترونية (إنّ الأشاعرة يُمَنّلُون أكثرٌ مِن 990 من 
المسلمين). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: فَإِنَّ المُعتفّدَ الأشْعَرِيّ 
هو الذي تَمَكّنَ مِنَ الدَرْنِ الرَّابِعِ إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ القفبورة 
إِنْما نَشَأث في القَّرنٍ الرابع. انتهى]. انتهى. وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في 
الود تسلف لا متام بإشراف باح الشيخ مانع بن بن حماد 


العام ين انتهى. رحد 0 508 الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): الأشاعرة 
من أكثرٍ الفِرّق الكَلَامِيّةَ انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. وجاءً على مَوقع 
الموسوعة التاريخِيّة الرَسمِيّة جّماعة الإخوان المُسلِمِين (ويكيبيديا الإخوانٍ 
المُسلِمِين) في مقالةٍ بعُنوان (الإخوانٌ المُسلمون والمَنهجِيَةُ العَقَدِيّهُ) على هذا 
الرابط: الإخوانُ جُزءٌ من نسيج الأَمَةِ الإسلاميّة» لااتشدْ الجَماعةٌ عن مُعتَقّداتِ 


(1259) اذهب للة 


الأمَةِ وتُوابتها... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: المَذهبُ الأشعَرِئُ سار عليه سَلَفُْ 
الأمَةِ مِنَ العغلماءٍ والمُحَدّئِين والقُقّهاء والمُفِسّرِينء وثلَقَّنْه الأُةُ جيلًا بَعْدَ جيل 
بالتّلقِين والتَعَلمِ والتَأمٌِ فيه وإمعان النَّظَرِ حتى تكاد أنْ تقول بأنَّ الأمَةَ قاطبة 
ِعتتَقّتْ ذلك المذهبَ العَقَّدِيّ وسازث عليه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وجاءث 
جَماعةٌ الإخوان المُسلمين بغْلمائها وقُقّهائها ومُحَدَئِيها وفحولها ومُحَنَّكيها: 
لِيَعتّقوا المَذهَبَ الأشعريّ كمنهَج عَفَدِيَ وكمرجعِيَّةِ دُبِرَى لِلتَعامْلٍ مع النّصضٍ... 
ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وأشعَرِبَّةٌ الإخوان لا مِراءً فيهاء ولا خلاف بين أهلٍ 
العلم في مَرجِعِيّتهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بِالدّيَارٍ السعودية» وعضؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في 
(شرح كشف الشبهات): وغَالِبُ العْلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكلام والمَنْطِقٍ الذي بَنَوَا 
عَلَْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): جَعَلَ 
الأشاعرةٌ التَّوحِيدَ هو إثباتُ رُيُوديّةِ الله عَنَّ وجَلَ دُون أَلُوهيّتِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): فإِنّ أي مُجْتَصَع 
أشعرِيّ تجدُ فيه توحِيد الإلَهيّةِ مُخْتَلُاه وسُوقَ الشَرْكِ والبذعة رائجَةً. انتهى. وقالَ 
الشيعُ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان. (هَلِ الأشاعرةٌ مِن أهلٍ السُنَّة؟) على 
هذا الرابط: الأشاعرةٌ والمَائْرِيديَةٌ في باب التَّوحِيدِء يَخْصْرُونه [أي التُوجِيد] في 
توجيدٍ الرُيُوديّةِ ون توجيد الألُوهيَّة» مِمَا ساهم في إِنْتِشارٍ البدع والشركيّاتِ 
حَوْلَّهم دُوئّما نَكِيرٍ. انتهى باختصار. 


(1260) اذهب للة 


(47)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في (عقيدة الوَلَاءٍ والبّراءٍ): الوَلَاء والبَراءً مَبْدَأً أَصِيلٌ مِن مَبَادِيَ الإسلام 
ومُفْتَضَيَاتِ (لا إلّة إِلّا اللّهُ)» فَلَا يَصِحٌ إيمانٌ أَحَدٍ إِلّا إذا والَى أؤلياءَ الله وعادى 
أعداء اللهء وقد فَرَّطَتِ الأَمَهُ الإسلاميّةٌ اليو في هذا المَدْدَأْ الأصيلٍء فَوَالَتْ أعداء 
الله وتَبَرَّأَتْ من أَؤْلياءٍ الله ولأجل ذلك أصابّها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء 
الله وظَّهَرَتْ فيها مظاهرٌ البُعدٍ والانحرافٍ عن الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنْجِدَةٌ الهَارقين وَمُذَكَرَةُ الْمُوَحَدِين بِصِفَاتٍ الله 
سبْحَانَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أَصْلٍ الدِينِ): إعلَمْ أنّ أصل مسألة الولاءٍ والبَراءِ (أَيْ 
حب التّوحِيدٍ وأهله وبُغض الشرك وأهله). أصلّها حُبُ الله فَمَن أحَبّ الله أَحَبّ ما 
يُحِبُه اله وأَبِعَض ما يُبِغِصُه الله فَإِنّك إِنْ تَتَبَّهتَ لهذا عَلِمت أنّ أصلَ مسألة الوّلاءِ 
والبَراءٍ هي مِن أصل التّوحِيدٍ لا يَضَحُ إِلَا به. انتهى. وقالَ الشيحٌ علي بِنُ محمد 
الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد أَُصِيبَتِ الأَمَهُ بانحرافٍ شديدٍ في 
مفاهيم دينِهاء كعقيدة الوّلاءٍ والبّراءَ» ومفهوم العبادة. وانتشرث مظاهرٌ الشرك 
والبدّع والخُرافاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيُ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونُ بالظاهرء وهو لأي الظاهرٌ] الذي يُنْبِئُ 
عن الباطنٍ والحقيقة على الأغلب... ثم قال -أي الشيح أبو قَتَادَة-: البراءة مِنَ 
الشرك في الباطن شَرط لإسلام المرء [ِيَعَنِي الإسلامٌ الحقيقيّ» وهو الإيمان 
الباطن]؛ ولكنها ليست شرطا لك لِتحكُم عليه بالإسلام [يَعَنِي الإسلامَ الحُقْمِيَّ» وهو 
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الإيمان الظاهر]... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو قَتَادَةَ-: الباطِنُ أمره إلى الله إِلّا فيما 
ظَهَرَ آنا عن طَرِيقٍ القَّرائنٍ والدّلائلٍ فْنَحكُمُ بها [سَبَقَ بَيَانُ أنّ الُرتدَ يَثْبْتُ كُذْرُه 
ظاهرًا وباطِنًا بِمُقتَضَى ذَلِيلٍ مُباشِرٍ من أدِلّةِ التّبوتِ الشّرعِيَّةِ (اعترافٍء أو شَهَادَةٍ 
شَهُودِ) على إقتراف فِغْلٍ مُكَفِرِء وأمًا المنافق فيَثبْتُ كُفْرُه باطِنًا -لا ظاهِرًا- 
بمُقتَضَى قَرائنَ تُكَلبْ الظَنّ بكُفره في الباطِن]. انتهى باختصار. 


(48)وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(الولاء والبراء في الإسلام: بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي 'نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية» وعضو هيئة كبار العلماء» ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء'): مِنَ الأمورٍ التي يَحِبُ أنْ تَتَدبَّرّها برَويّةٍ -مِن نواقض الإسلام- 
مُظاهرةٌ المشركين ومُعاوَنَتُهم على المسلمينء والدليلٌ قونّه تعالى (وَمَن يَتَوَلَهُم 
مَنَكُمْ فإِنَهُ مِنْهُ)» وهذا مِن أعظم النواقض التي وَقَعَ فيها سَوَادُ الناسِ اليومَّ في 
الأرضء وَهُمْ بعد ذلك يُحسَبون على الإسلام ويَتَسَموْنَ بأسماءٍ إسلامِيّة فلقد 
صِرْنًا في عَصْرٍ يُسْتَحَى فيه أنْ يُقالَ للكافر (يا كافرٌ)!. بَلْ زا الأهْرُ عُتُوًا بَظرة 
الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم والمَهَابةٍ لأعداءٍ الله وأصبّحود مَؤْضِع القّدْوَة 
وَالْأْسْوَة. انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 


يجوز الولاء والبراء على أساس الأرضء, هذا سعوديء وهذا مصريٌء وهذا يمني؛ 


(1262) اذهب للة 


والمُحْزِنُ أن تَعامُلَ أكثر الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب والوطن 
والوطنية)» و هي التي يُشاد بها وتُذَكَز ونُدَّوّهُ عنها. انتهى. وقالَ الشيخ إبراهيم 
بْنُ محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالة له على هذا الرابط: وفي قَضِيَّة فَسْطِينَ التي تعد أَطْوَلَ فَضِيَّةٍ مُعاصرة 
للمسلمين: وأكثر قَضَاياهم تعقيدّاء وظَوَرَ فيها فُشَلُ المسلمين في حَسْمِها حَرْدًا: 
كما فَشْلُوا في حَلَّهما سِلْمَاء تج دُ أنّ أعظم سبب لهذا الفَشَلٍ [هو] التَّفَرُقٌُ 
والاختّلاف. الذي نتج عن تَبْدِيلٍ الرابطة الدِينِيّة بزوابط قَوميّةِ ووَطْنِيّة وثقلث 
ِسَبَبهِ القَضِيّةُ من مَيدانِها الشَّرْعِيٍ إلى مَيادِينٍ الجاهِليّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحقيل-: وأمراض التَهَرّق التى أصابَتِ المسلمين حتى حَلَّتِ الأَنَرَةٌ مَدَلَ الإيثار. 
وساتت الأنانيّة في الناس: واستعلّتٍ المصالحٌ الشخصيَّة على المصالح العامة 
هي أودئةٌ إنتشرث في المسلمين لما استبدلوا الروايط الجاهلية التي فَرَقَتْهم 
وأْضْعفَنْهِمء برابطة الذِينِ التي جَمَعَنْهِم وقَّوّْهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل أيضًا في مقالة له على هذا الرابط: لَقَدْ عَمِلَ الكَفَارُ 
وَالمنَافقُونَ عُقُودَا مِنَ الزّمَنِ عَلَى فُضْم غرَى هَذِهِ الرَابِطَةِ [أي الرَّابِطَةِ الإيمَانِية]) 
وَإِخْلَالٍ رَوَابِط جَاهِلِيَةٍ مَكَانَهَا -َلِيَكُونَ الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ مَعْقُودَا عَلَيهَاء وَلتُسْتَبْدَلَ 
برَابطَة الإيمان الَّتِي رَسَّحَهَا الإِسْلامُ- مِنْ قَوْمِيَّةٍ وَوَطَنِيَّةٍ وإنْسَانِيَةٍ وَغَيْرِهَا. 
انتهى. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفٌْ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: فالقوميّةٌ العربيةٌ دَغْوَى جاهليّةٌ تحمل الكُفْرَء وتَطْعنُ في 
التشريعاتٍ الإسلامية. وتُقَرْقُ بين المسلمين» وتجمَغ بينهم وبين غير المسلمين 
على أساس اللغة العربية» فالعربئُ الكافز عندهم أَقْرَبُ لهم وَأَحَبُ مِنَ المسلم 
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الأعجمي! وهذا كُذْرٌ صَرِيحٌ بالإسلام وتشربعاته. انتهى. وذَكَرَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكُفْرِبَةَ فكان 
منها: اعتقادُ صِحَّة المذاهب الهدّامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه 
المذاهب ما جَدَّ في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حَرْبٌ للإسلام ودعوة 
للاجتماع على غير هَذيه. كالقومية والوطنية, فكثيرٌ مِنَ المنافقين في هذا العصر 
ممن يُسَمّون (علمانيين) أو (حداثيين؟ أو (قوميين) يَغْرفون حقيقة هذه المذاهب. 
وتَدْعُون إلى الاجتماع على هذه الروابط الجاهلية؛ وتَدْعُون إلى نَبْذٍ رابطة الإيمان 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في (سلسلة الإيمان والكفر): ما مِن شك أن الدعوة إلى القومية هي 
في حقيقتها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على أساس الجنسء على أساس 
الوطنية والقومية» وليس على أساس الدينء فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص لدين الله عز 
وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام؛ والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها أبا جهل وأبا لهب 
وغيرهما من أشراف قريش الذين هُمْ أَحْسَنُ حالَا من أئمة القومية في هذا 
الزمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أيّها المُسِلِمُء وَلَاوْكَ 
لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة اليوم في الأرض على المناهج البشرية 
والمذاهب الوضعية؛. والتي لا تستمد شرعية وجودها من الكتاب والسنة؛ هي 
أَنْظِمةٌ مُحَادّةٌ [أَيْ مُعادِيَةٌ] لله ولدينه وكتابه وسُنَّةِ نَبيَه صلى الله عليه وسلمء وأَيُ 
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تقَبّنِ لها أو خضوع لوَضْعِيّتَها أو عَمَلٍ بمبادئهاء فإن ذلك مُوَالاةٌ صريحةٌ للكفار 
ويزاة ا فريدا بين الإسلام؛ والمسلم الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية 
كالوطنية والقومية» لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أيَّةِ آصرة مِن الأواصِرٍ الجاهلية 
التي يُْطِي الناسٌ وَلَاءَهُمْ على أساسهاء هي آصِرةٌ فاسدة باطلةٌ شرغاء مُخرجة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأَبَى علينا نحن المسلمين أنْ تُعْطِيَ وَلَاءَنا إِلَّا يمن 
يَرِتَبِطُ معنا برباط الإيمانٍ والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين هي 
أصل غْرَى الإيمان وأُوتَقُهاء ولا وَلَاءَ في الإسلام إِلَّا على أساسٍ هذا الذِينٍ 
ومُنطَلَقاتِه النَّظَرَِةٍ والعَمَلِيّةَ والمسلمُ هو الذي يَتَحَلّى بِالمُفاصَلة الكاملة بينه 
وبين من يَنْهَحُ غير مَنْهَجِ الإسلام أو يَرفَعْ رايّة غير رايّة الإسلام؛ والمسلمٌ لا 
يَخِْطُ بين مَنْهَج اال عر وجل وبين أي مَنْهَجِ آخَرَ وَضْعِيَء لاافي تَصَوُرِه 
الاعتِقادَِ ولا في نظامه الاجتِماعِيٍ ولا في أي شأنٍ مِن شُؤُونٍ حَيَاتِه والمرء لا 
يكونُ في حِرْب الله إِلّا إذا أعطى وَلَاءَه لله ورسوله والمؤمنِين بهذا الدِين؛ ومَدّعَ 
وَلَّاءَه عن عَدُوَ الله مهما كان نَوْعْه؛ وإنَّ القُوارِقَ بين الإسلام والكفرٍ لا يُمْكْنُ 
الالتِقاٌ عليها بالمُصالّحة أو المُصائّعة أو المُداهنة؛ والمسلمٌُ لا يَتعاونُ مع أعداء 
الله ولا يُدافِعُ عنهم بِدَّوْلٍ أو فِغْلٍء إِذْ لا يَتعاونُ مع الكفارٍ ويُدافعٌ عنهم إِلَّا كَافِرٌ 
مِثْلْهُم ومن لم يُعَادٍ الكفاز وتتبَرٌأ منهم لم يَدخْلْ في الإسلام؛ وكُلُ من لم يُُوالٍ 
حِرْبَ الله وتتَبَرّأْ وئفاصِل وبُعَادٍ حِرْبَ الشَّيْطانِ لم يَكُنْ مسلمًا ولم نَصِعٌ مُوالاثه 
مِن قِبَّلِ المسلمينء إِذ لا صِحَةَ لإسلام المَرْء إِلَّا بمُوالاة أهلٍ الإسلام ومُعاداةٍ أهلٍ 
الكفرٍء فلو والى المسلمين ولم يَعَادٍ الكافرين» لم يَصِمّ إسلامُه؛ ولو عادى 
الكافرين ولم يُوالٍ المسلمينء لم يَصِمّ إسلامُه. حتى يَجْمَمَ بين مُوالاة المؤمنين 
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ومُعاداةٍ الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عب دالعزيز بن ناصر الجُلَيَلُ 
(المشرف على المكتب العلمي في دار طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قلْ 
َغَيْرَ الله أَتَخِدُ وَلِيّا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي تستخدم اليوم لهدم 
عقيدة الولاء والبراء معول (الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشيحٌ الجُلَيَلُ-: سبحان الله. ما أكثَّرَ 
التلبيس على هذه الأَمَّةٍ في هذه الأرمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن 
حمد الفهد (المُتَدَرْجُ مِن كُلِيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
والمُعِيدُ في كُلَيِّ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ له 
بعنوان. (إِنّمَا الوطَنِيُونَ إِخْوَةٌ) على هذا الرابط: فََدِ إطْلَعْكُ على الخَبَّرٍ المنشور في 
الصّحُْفٍِ بتاريخ 10/11/1425.: بغنوان (بَدْءْ اليَوم الرراسِيَ ب 'تحِيّةِ العَلّم. 
وجَعْلُ 'اليوم الوَطَنِيَ' يَومَ إجازة رَسْمِيّة)؛ إنّ هذه القّراراتِ يُرادُ مِن خلايها 
استبدال الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْرٌء ويُرادُ مِن خلايها إحلال رابطة (الوَطَن) 
بَدَلُا من رابطة (الدِينِ)؛ ففي الوّقتِ الذي قُلْصَتْ فيه مَناهِجٌ الدِينِ وحُذِفَتْ ماذَهُ 
(الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) مِنْها -وهي أَضل دِينِ الإسلام- فُرِض ما يُسَمّى ب 'تَجِيّةِ العم 
وجُعِلَ [ما يُسَمّى ب] 'اليَوم الوَطَنِيَ' يَومَ إجازة رَسْمِيَةٍ (مضاهاة لِعِيدٍ الفِطْرٍ وعيدٍ 
الأضحى!)؛ وكُلُ ما يَدُورٌُ الآن هو لِجَغْلٍ مَبْدَأْ (إنْمَا الوَطّنِيّونَ إِحْوَة) بَدَلَا من قوله 
تعالى (إنَّمَا الْمُؤْمئُونَ إِخْوَةٌ)؛ ولا شَكَ أنّ الدَّعْوةَ للقوميّة أو الوَطَنِيّةِ وَمَا أَشْبَهَهَا 
هي مِن دَعاوى الجاهِلِيّة التي يَجِبُ على المُسلِمِين نَبْذُها. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ ابنُ باز في (نقد القومية العردبية): ولا رَنْبَ أنَّ الدّعوة إلى القُوميّةِ العرديّة 
مِن أَْرٍ الجاهليّة, لأنّها دعوةٌ إلى غيرٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابنُ باز-: 
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إنّ من أعظم الظلمِ وأسفَهِ السَّفَهِ أن يُقارَنَ بين الإسلام وبين القَوميّةِ العربيّةِ لا 
شَكَ أنّ هذا مِن أعظم الهَضْم للإسلام والتَنَكّرٍ ِمبايئه السَّمْحَةٍ وتعاليمه الرّشيدةٍ, 
وكيف يَلِيِقُ في عَفْلٍ عاقلٍ أن يُقَارِنَ بين قَوْمِيّةِ لو كان أبو جَهْلٍ وَعْتْبَهُ بْنَ رَبيعَةً 
وَشَيْبَهُ بْنَ رَبِيعَةَ وأضرابُهم مِن أعداءٍ الإسلام أَحْيَاءَ لكانوا هُمْ صَنادِيدَها [أَيْ 
قادتها] وَأَعْظْمَ دُعاتهاء وبين دِينِ كريم صالح لِكُلّ زَمانٍ ومَكانٍ دُعاثه وأنصاره 
هُمْ محمد رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ وعْمَرُ بِنُ الخَطَابٍ 
وعْنّْمانُ بن عَفَانَ وعَلِئُ بْنُ أبي طَالِبٍ وغيرهم مِنَ الصّحابةِ صَنادِيدٍ الإسلام 
وحُْمَاتِه الأَبِطالٍ ومن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيَارِ؟!, لا يَسِنَسِيعْ الُقازنة بين قَوميَّةٍ 
هذا شأثها وهؤلاء رجالها وبين دين هذا شأنه وهؤلاء أنصارٌه ودُعائه؛. إلا مُصَابٌ 
في عَقْلِهِ أو مَقَيَدَ أغمى أو عَدُوٌ لَدُودٌ للإسلام» وما مَثَلُ هؤلاء في هذه المقارنة إِلّا 
مَثْلُ من قارَنَ بين البَعْرٍ والدّرَ [البَغزُ هو رَوْتْ العَنم والإبلِ وما شابّهها؛ والدُرُ 
جَمْعْ ذُرّةء وهي اللّؤْنُوَهُ القظيمةٌ القبيرة] أو بين الرُّسْلٍ وَالشَياطِينٍ؛ ثم كيف 
تَصِحٌ المُقازنة بين قَوميَّةٍ غَايَةُ من مات عليها الثان: وبين دين غَاقَة هن هاف 
عليه الفوزُ بجوارٍ الرّبَ القريم في دارٍ الكرّامة والْمَقَامِ الأمين. انتهى باختصار. 


(50)وقالَ ابنُ القيم في (زاد المعاد): لا يَجُورُ إِبْكَاءُ مَوَاضِع الشَزك وَالطُّوَاغِيتِ 
بَعْدَ الْقُدْرَة عَلَى هَدْمِهَا وَإِبْطَالِهَا يَوْمَا وَاحِدَاء فإِنّهَا شَعَائِرُ الْفْرٍ وَالشَرِْ وَهِيَ 
أَعْظُمُ الْمُنْكَرَاتِء فَلَا يَجُورُ القْرَارُ عَلَيْهَا مَعَ الْقّدْرَة الْبََهَ وَهَذَا حُكْمْ الْمَشَاهِدٍ الَّتِي 
بُنيَثْ عَلَى الْقُبُورٍ الَّتِي انُددَثْ أَؤْتَانَا وَطَوَاغِيت تُعْبَّدُ مِنْ دُون الله؛ وَالأَحْجَارُ الَّنِي 
تُقُصَدُ للتّغظيم وَالتَبَرّكِ وَالنّدْرٍ وَالتَقبِيلٍ لا يَجُورُ إِبْقَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الآرَضٍ 
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مَعَ الْقُدْرَة عَلَى إِزَالَتِهِ وَكَثِيرٌ مِنْهَا بِمَنْزِلَةٍ اللّاتِ وَالْعْرّىء وَمَنَاة التَّلِنَة الأذرزى 
أو أَعْظَمُ شرا عِنْدَهَا وَيهَاء وَالَّهُ الْمُسْتَعَانُ؛ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَزتاب هَذِهٍ 
الطّوَاغِيتٍ يَعْتَقِدُ أَنّهَا تخلّقٌ وَتَرْرُْقُ وَتُْمِيتُ وَتُحْيِي: وَإِنَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وَبهَا 
ما يله إخوَائْهُمْ مِن الخشركين اليو عِدْدَ طواغي غِيتِهْء فَاتْبعَ هؤْلَاءٍ سْئْنَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَهُمْ وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ حَدْوَ الْقّدَةٍ ِالْقّدُة وَأَخَدُوا مَأَخَدَّهُمْ شبرًا بشبر وَدْرَاعَا 
بذِرَاعء وَغَلَبَ الشزك عَلَى أَكْثّرٍ النْفمْوس لِظْهُور الْجَهَلٍ وَحَفَاءٍ الْعلم, فَصَارَ 
الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفَاء وَالسّنَّةُ بِدْعَةً وَالْبِدْعَهُ سُنَّة وَنَشَأً فِي ذَلِكَ 
الصَّغِيرُء وَهَرِمَ عَلَيْهِ القبيرء وَطْمِسَتٍ الأَعْلَامُ [أيْ أَلَامُ الشّرِيعة] وَاشْتَدّتْ غَرْبَةُ 
الإسْلام, وَقَلَ الْعَُمَاءُ وَغَلَبَ السَفَهَاءُ وَتَفَاقُمَ الأَدرُ وَاشْتَدٌ الْبَأسُء وَظَهَرَ الْفَسَادُ 
فِي الْبَزِ وَالْبَخْرٍ بمَا كسَبَتْ أَيْدِي النّاسء وَلَكِنْ لا تَرَالٌ طَائِقَةٌ مِنَ الْعِصَابَةِ الْمْحمّدِيّة 
بِالْحَقّ قَائِمِينَ» وَلِأَهْلٍ الشَرْكِ وَالْبِدَع مُجَاهِدِينَء إِلَى أن يَرِتَ اللَّهُ سْبْحَائَهُ الأرضَ 
وَمَنْ عَلَيْهَاء وَهُْوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. انتهى. 


(51)وقالَ الشيحٌ عَلِئُ بْنُ خضير الخضير (المْتَخَرْجٌ مِن كُلِيّة أصضولٍ الدِينِ ب 
'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (جَُءْ "أصلٍ دين الإسلام'): قالَ الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب مُوَصّلًا وحفيدُه [يعني الشيحَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب] شارِحًا ومُقَّرَرَاء قالا (والمُخالِفُ في ذلك -أَيْ في أصل الإسلام- 
أنواعٌ» فأشدُهم مُخالّفةَ مَن خالّفَ في الجميع [قال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج 
في (المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المُحَدْتْ عبدالله 
السعد): قالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى (أَضْكٌ دِينٍ الإسلام 
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وقاعِدَئُه أنران؛ الأَوّلُء الأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له. والتّحرِيصُ على ذلك. 
والمُوَالاةٌ فيه. وتكفيرٌ من تَرَكَه؛ الثاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة الله 
وَالتَغْلِيظُ في ذلكء والمُعاداةٌ فيه, وتكفِيرٌ مَن فَعَلّه؛ٍ والمخالفون في ذلك أنواعً, 
فأشدُّهم مخالفة مَن خالف في الجميع [أَيْ في كلا الأَدْرَنْنٍ المَذْكُورِينِ]. انتهى 
باختصار]. فَقَبِلَ الشرك واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء كما هو حال 
الأكثرء وسَبَبُه الجهل بما دَلَ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ من معرفة التوحيد وما ينافيه 
من الشرك والتنديدء واتباع الأهواء وما عليه الآباء . كحال مَن قَبْلَهم من أمثالهم 
مِن أعداء الرسل): قالا (وهذا النوغ [مِنَ الناس] ناقَضٌ ما دَلَْثْ عليه كلمة 
الإخلاص وما وُضِعَتْ له وما تَضَمََنْه مِنَ الدّين الذي لا بَقْبَلُ الله دِينَا سواه)؛ 
ومثْلّه اليوة؛ مَن قَِلَ ووافْقّ على العلمانية» أو الشيوعية, أو القومية:ء أو 
الوطنية.ء أو البعثيةء أو الرأسمالية» أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولمة الكفرية؛ أو دين الرافضة. أو الصوفية القبورية» وغيرٍ ذلك مِنَ الأديان أو 
المذاهب المعاصرة. انتهى باختصار. 


(52)وقالَ الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): إِنَّ سُفُورَ [أي إنهشاف] 
الْكُفْرٍ وَالشّرّ وَالإِخْرَامِ ضَرُورِيٌ لِوُصُوح الإيمَانٍ وَالْخَيْرٍ وَالصّلَاح وَاسْيِبَانَه سَبِيلٍ 
الْمُخْرِمِينَ هَدَفٌ مِنْ أهْدَافٍ التَفْصِيلٍ الرّنَانِيَ للآياتِ [قال تعالى (َكَذَلِكَ نُفَصَلُ 
الآيَاتِ وَلتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُدْرِمِينَ)؛ وقال الُْرْطْبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَإِذْا بَانَ سَبِيل الْمُدْرِمِينَ فَمَدْ بَانَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَوِالسَّبِيل) يُذَكَرُ وَيُوَّنْتُ. 
انتهى]. ذَلِكَ أَنَّ أي عَبَشِ أؤ شُبْهَةِ في مَوْقَفٍ الْمُجْرِمِينَ وَفي سَبِيلِهِمْ تزتدُ غَبَشَا 


(1269) لذت 


وَشَبْهَه فِي مَوْقْفٍ المُؤمنِينَ وفي سَبِيلِهِمْ. فهمَا صفحتانٍ مُتقابلثانٍ وَطْرِيقَانٍ 
مُفْتَرِقَتَانِء وَلَا بد مِنْ وُصُوح الأوّان وَالَخْطْوط؛ وَمِنْ هُنَا يَجِبُ أن تَدْدَأْ كُلُ حَرَكَةِ 


. 
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اسلا سَبيل المُؤمنِينَ وَسَبيل المُدرميد أن | من د 1 
إسلامية بتحديد سَبِير ميين وسبيلٍ المجرمين» يجب أن يددا من تعريف سبير 


المُؤْمِنِينَ وَتغْرِيفٍ سَبِيلٍ الْمُْرِمِينَء وَوَضْع الْعْدوَانِ المُمَيّزِ لِلَمُؤْمِنِينَ وَالْعْدْوَانٍ 
الْمْمَيْرُ للْمَُخْرِمِينَه في عَالَم الْوَاقِعَ لا في عَالَم النْظَرِنَاتِ فَيَغْرِفُ أُصْحَابُ الدَّعْوَةِ 
الإِسْلاميّةِ وَالْحَرَكَةٍ الإسْلَاميّة مَنْ هُمُ الْمُؤمنونَ مِمَنْ حَوْلَهُمْ وَمَنْ هُمُ الْمُجْرِمُونَ؛ 
بَعْدَ تَحْدِيدٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْهَجِهِمْ وَعَلَامَتهِمْ وَتَحْدِيدٍ سَبِيلٍ الْمُدْرِمِينَ وَمَنْهَجِهِمْ 
وَعَلَامَتِهِمْ بِحَيْتُ لَا يَخْتِطُ السَّبِيلان وَلَا يَتَشَابَهُ الْعْنْوَانَانِ وَلَا تَلْتَبِسُ الْمَلَامِحُ 
وَالسَمَاتُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُخْرِمِينَ؛ وَهَذَا الََحْدِيدُ كَانَ قَائِمَاء وَهَذَا الؤْضُوحٌ كَانَ 
كَامِلاه يَوْمَ كَانَ الإِسْلَامُ يُوَاجِهُ المشركين في الْجَزِيِرَة الْعَرَديَّهَ فُهَانث سَبِيلُ 
الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحِينَ هِي سَبِيلُ الرّسُولٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ َمَنْ مَعَهُ وَكَانَتْ 
سَبِيلُ الْمُشركين الْمُجْرِمِينَ هي سَبِيلُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي هَذَا الدّينِء وَمَعَّ هَدَا 
التّحْدِيدٍ وَهَدَا الْؤْصُوح كان الْقْرْآنُ يَتَنَزْلُ وَكَانَ اللّهُ سُبْحَائَهُ يُفَضصَلُ الآيَاتِ عَلَى ذَلِكَ 
النَحْوِ الَّذِي سَبَعَتْ مِنْهُ نَمَاذِجُ فِي السُورة [ِيَعنِي سُورة الأنعام] لِتَسْتَبِينَ [أَيْ لِتَظهَر 
وَتَنَضِح] سَبِيلُ المُجرمين!؛ وَحَيْئْمَا وَاجَهَ الإِسْلامُ الشَزك وَالْوَتَنِيَةَ وَالإِلْكَادَ 
وَالدَِيَانَاتٍ الْمُنْحَرِفَةَ الْمْتَخَلَفَهَ مِنَ الدَيَانَاتِ ذَاتِ الأضلٍ السَمَاوِيٌّ (بَعْدَمَا بَدَلَتْهَا 
وَأَفْسَدَتُْهَا النَّحْربِفَاتُ الْبَشَرِبَةُ)» حَيْنُمَا وَاجَهَ الإِسْلَامُ هَذِهٍ الطَوَائِفَ وَالْمِلَلَ كانت 


سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ وَاضْحَةء وَسَبِيلُ المشركين الْكَافِرِينَ الْمُجْرِمِينَ وَاضْحَة 


كَذَلِكَ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الْمَشَقَّةَ الْكُدْرَى الَّتِى تْوَادَِهُ حَرَكَاتِ 
الإِسلام الْحَقيقِيّةَ الَّوْمَ تَتَمَدْلُ في وُجُود أَقُوَامِ مِنَ النَّاسِ مِنْ سُلالَاتٍ الْمُسْلِمِينَ 


(1270) اذهب 


في أَوْطَانٍ كَانَتْ في يَوْمٍ منّ الأَيّام دَارَا للإسْلام يُسَيْطرٌ عَلَيْهَا دين ١‏ لَه وَتَحْكُمْ 
بشريعتته. َم م إذا هَذه الأَرَضء وَِذَا هَذه الأَقُوَامُ تَهْحر الإِسْلَامَ حَقيدَة: وَتُعْلنَهُ 


اسْمّاء وَإِذَا هي تَتَنَكَرُ لِمُقَوْمَاتِ الإِسْلام اغَتِقَادَا وَوَاقَعَا وَانْ غ ظَنْتْ أَنَّهَا تَدِينُ بِالإِسْلام 
اغْتِقَادَا!ء فَالإِسْلَامُ شَهَادَةٌ أن لا إلّة إِلَّا الله وَشَهَادَة أن لَا إِلّة إِلّا اللّهُ تتمَنّنُ في 
الاغتِقَادٍ بأنَّ اله وَحْدَهُ هُوَ خَالِقَ هذَا الْكَوْنِ الْمْتَصَرّفُ فيهء وَأَنَّ الله وَخْدَة هُوَ الذي 
تدم إِلَيْهِ الْعِبَادُ بِالشَّعَائِر التَّعبُدِيَةِ وَنَشَاطٍ الْحَيَاةِ كله وَأَنَّ الله وَحْدَهُ هُوَ الذي 
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يَتَلَقَى مِدْهُ الْعِبَادُ الشُرَائِعَ فون بنفبه في شأن حياتهة كلو يْمَا فَرْدِ لَمْ 
يَشْهَدْ أَنْ لا إِلَّه إِلّا اللّهُ بِهَدَا المذلول فَإِنّهُ لَمْ به بها رام ينكل بي اطلام ين -كَائنًا 
مَا كَانَ اسْمٌة وَلَقَبْهُ وَنَسَبْهُ- وَأَيُمَا أزضٍ لَمْ تَتَحَقّقَ فيهًا شَهَادَهُ أن لا إِنَة إلا الله 
بِهَدَا الْمَدْلُولٍ فَهِي أَرْضٌ لَمْ تَدنْ بِدِينٍ للَّهِ وَلَمْ تَذْخُلَ في الإسْلام بَعْدُ؛ وَفِي الأزضٍ 
الْيَوْمَ أَقْوَامٌ مِنَ النّاسِ أَسْمَاؤُهُمْ أُسْمَاءُ الْمُسْلِمِينَ» وَهُمْ مِنْ سُلَالَاتٍ الْمُسْلِمِينَ: 
وَفيهَا أَؤْطّانٌ كَانَثْ فِي يَوْمِ مِنَ الأَيّامِ دَارَا للإسْلام, وَلَكِنْ لا الأقْوَامُ الَيَوْمَ تَشْهَدُ أَنْ 
ا إِنَه إِلّا الله بِدَيِكَ الْمَدنُولِ وَلَا الأوْطَانُ الْيَوْمَ تَدِينُ بِنّهِ بمُفتضَى هَذَا الْمَدلُولٍ؛ وَهَذَا 
شق مَا تُوَاجِهُهُ حَرَكَاتُ الإسلام الْحَقِيقِيّة في هَذِهٍ الأَوْطَانِ مَعَ هَؤُلَاءٍ الأَقْوَام؛ 
أشَّقُ مَا تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ الْغَبَبلُ وَالْعُدُوضٌ وَاللَّبْسُ الَّذِي أَحَاطَ بِمَدْلُولٍ لا 
له إِلَّا اله وَمَدْلُولٍ الإسلام في جَانِبٍء وَبِمَدْلُولٍ الشَزك وَبِمَدْلُولٍ الْجَاهِلِيَّة في 
الْجَانِبِ الآذَرء أَشَقُ مَا تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ عَدَمْ اسْتِبَانَةٍ طَريقٍ الْمُسْلِمِينَ 
الصَّالِْحِينَ وَطَرِيقِ الْمُشركين الْمُخْرِمِينَ وَاخْتِلَاطُ الشَارَاتِ وَالْعَنَاوِينِ وَالْتِبَاسُ 
الأَسْمَاءٍ وَالضَفَاتٍِ وَالتَيَهُ الَذِي لا تتحَدَّدُ فيه مَفَارِقْ الطريق؛ وَتَعْرِفُ أَغْدَاءً 
الْحَرَكَاتِ الإِسْلاميّة هذه التّفْرَةٌ فَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا تؤسيعًا وَتَمْيِيعًا وَتَلْبِيسَا وَتَخْلِيطًا 


(1271) اذهب 


حَنَّى يُصْبِح الْجَهْرُ بِكَلِمَةِ الْفَصْلٍ تُهْمَةَ يُؤْحَدُ عَلَيْهَا بِالنَوَاصِي وَالأَْدَاِ! تُهْمَةَ تكفِير 
الْمُسْلِمِينَ!!!» وَيُصْبحٌ الْحُكُمُ في أَمْرٍ الإِسْلام الف مَسْأَلَةٌ المزجِغ فيهًا لِعْرْفٍ 
اناس وَاصْطِلاجهم؛ لا إلى ول اللَهِ وَلَا إِلَى قَوْلٍ رَسُولٍ اللّداء هَذِهِ هي الْمَشَقَةُ 
الْكُبْرَىء وَهَذِهِ كَذّيِكَ هي الْعَقَبَةُ الأولى التي لا ب بُدَ أنْ يَجْتَارَهَا أَضْحَابُ الدَّعْوَة إِلَى 
الله في كل جيلٍء يَحِبُ أنْ تَبْدَأً الدَّعْوَةٌ إِلَى اللّهِ بِاسْتِبَانَةٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلٍ 
الْمُخْرِمِينَ» وَبَحِبُ أَلّا تأَخُدَ أَصْحَابُ الدَّعْوَة إِلَى الله في كَلِمَة الْحَقَ وَالْمَصْلٍ هَوَادَةٌ 
وَلَا مُدَاهَئَةٌ وَأَلّا َأَخُدَهُمْ فِيهَا حَشْيَةٌ وَلَا خَوْفٌ. وَأَلّا تفْعِدَهُمْ عَنْهَا لَوْمَةَ لايم وَلَا 
صَيْحَةَ صَائِح (انْظْرُوا! إِنْهُمْ يُكَفْوُونَ الْمُسْلِمِينَ!)؛ إِنَّ الإسْلامَ لَيْسَ بِهَذَا التّمَيُع 
الذي يَظُنْهُ المذدُوغون. إن الإسلاة بين وَالعْرَ بين الإِسْلَامُ شَهَادَهُ 5 إل 
لله بذَلِكَ الْمَدْلُولِ [السابق بَيَانُه]» فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى هَذَا النَّدْو وَمَنْ لَمْ يُقمْعَ 

في الْحََاةٍ عَلَى هَذَا النَخْوٍء فَحُكُمْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فيه أَنَّهُ مِنَ الْكَافِرِينَ الظَّائِمِينَ 
الْمَاسقِينَ الْمُخِرِمينَ؛ [قالَ تعالى] (وَكَ ذَلِكَ نُفَصَل الآيَاتٍِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل 
الْمُخْرِمِينَ)» أَجَلْء يَجِبُ أَنْ يَجْتَارَ أَصْحَابُ الدَّعْوَة إِلَى الله هَذِهٍ الْعَقَبَه وَأَنْ تَتِمّ في 
نُفُوسِهِمْ هَذِهِ الاسْتِبَائَةٌُ» كي تَنْطَلِقَ طَاقَاتْهُمْ كُلّهَا في سَبِيلٍ اللَهِ لا تَصُدُهَا شَبْهَةٌ وَل 
يَعُوقُهَا عَبَلَ وَلَا يُمَيَعْهَا لَبْسٌء فَإِنّ طَاقَاتِهمْ لا تنْطَلِق إِلَّا إذَا اغتَقَدُوا في يَقِينٍ أَنْهُمْ 
هُمْ الْمُسْلِمُونء وَأَنّ الّذِينَ يَقفُونَ في طَرِيقِهِمْ وَيَصُدُونَهُمْ وَيَصدُونَ النّاسَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله هُمْ الْمَُجْرِمُونء كَذَلِكَ فَإِنّهُمْ لنْ يَحْتَمِلُوا مَتَاعِبَ الطّرِيقٍ إِلّا إِذَا اسْتَيْقَنُوا 


2 
وى ا 


أَنْهَا قَضِيُّ كُفْرٍ وَإِيمَانء وَأَنْهُمْ وَكَوْمَهُمْ عَلَى مَفْرِق الطذريقء وَأَنَهُمْ عَلَى مِلَةٍ 
وَقَوْمَهُمْ عَلَى مِلَةِ وَأَنْهُمْ فِي دِينِ وَقُوْمَهُمْ فِي دِين... ثم قال “ل ل سي 
قطب-: وَحِينَ نَنْظرٌ إِلَى وَجْهِ الأزضٍ الْيَوْمَ فَإِنَنَا نَرَى الْجَاهِِييَة وَالشَرْكَء وَلَا شَيْءَ 


(1272) اذهب 


غَيْرَ الْجَاهِلِيّةِ وَالشَرْكِء إِلّا مَنْ عَصَمَ الله فَأنْكَرَ عَلَى الأرتاب الأَرَضِيّةِ مَا تَدَّعِيهِ مِنْ 
خَصَائص الألُوهيَّة وَلَمْ يَقْبَلَ مِنْهَا شَرْعَا وَلَا حُكْمَاء إلا فِي حُدُود الإِكْرَاهِ... ثم قال 
-أي الشيحُ سيد قطب-: أَيْنَ هُوَ الْمُجْتَمَعْ الْمُسْلِمُ الذي قَرَرَ أن تكون دَيْنُونَتُه بل 
وَحْدَهُ» وَالَذِي رَفْضَ بِالْفِعْلٍ الدَيْنُونَةَ لأ من الغبيد وَالَّذِي قَرّرَ أن تكُونَ شَرِبعَةٌ 
لله شَرِيعته؛ وَالَذِي رَفَضَ بِالْفغلٍ شَزعيّة أي تشريع لا يَجِيءُ مِنْ هَذَا الْمَضْدَرٍ 
الشَّرْعِيّ الْوَحِيدِ؟؛ لا أَحَدَ يَمْلِكُ أَنْ يَرْعْمَ أنَّ هَدَا الْمُجْتَصَعَ الْمْسْلِمَ قَائِمَ مَؤجُودٌ!: 
ميس ع وَتَارِيِدَهُ إِلَى مُحَاوَلَةَ تَنْمِيَةِ 
الْفِقُهِ الإِسْلَامِي؛ في ظِلِ مُجْتَمَعَاتٍ لا تَعْتَرِفُ ابْتِدَاءَ بِأنّ هَذَا الْفقَهَ هُوَ شَرِيعَتُهَا 
الؤجبدة التي بها تهيثل. ون الفش الجا يب يَتَجهُ ان دا لتخقيق الأَينونة يله 


- 


وَذْدَهُ وَتَفْرِبِرٍ مَبْدَأْ أَنْ لا حَاكِمِيّة إِلّا لَه وَأنْ لا تشريع وَلَا تَقَنِينَ إِلَّا مُسْتَمَدّا مِنْ 
شَرِيعَتِهِ وَحْدَهَاء تَحْقِيقًا لِتلْكَ الدَيْئُونَة؛ إِنهُ هَل فارع لا يييق بجدَيّة هَذَا الدِينِ أن 
يَشْغْلَ نَاسٌ أنْفْسَهُمْ د ِتَنْمِيَةٍ الففه الإِسْلَامِيَ في مُجْتَمَعِ لا يَتَعَامَلُ بِهَذَا الْفِقَهُ وَلَا يُقيمُ 
عَلَيْهِ حَيَانَهُ. ار وقالَ الشيخ سيد قطب أيضًا في كتابه (ِمَعَالِمُ في 
الطريق): إِنَّ المُجتمَعَ الجاهلِيّ هو كُلُ مجتمّع غيرٍ المجتع المسلمء وإذا أَرَدْنا 
التحديد الموضوعيّ قُلْنا إِنّه هو كل مجتمع لا يُخْلِصُ عبوديّته اله وحده, مُتَمَئْلةَ 
هذه العبوديّة في النَصَوٌّرِ الاعتقاديٌ, وفي الشعائر التَعَيُدِيَّة وفي الشرائع 
القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعيٍ تَذَخُلُ في إطار المجتمع الجاهلي جميغ 
المجتمعات القائمة اليو في الأرض فعلاء تَدْخُلُ فيه المجتمعاث الشيوعيةٌ؛ وتَدْخُل 
فيه المجتمعاتُ الوثنيةٌ (وهي ما تزال قائمةً في الهند واليابان. والفلبّين وإفريقيّة), 
وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ اليهوديةٌ والنصرانيةء ودَدْخْلُ في إطار المجتمع الجاهلي 


(1273) اذهب للة 


تلك المجتمعاتُ التي تَرْعْمُ لِنَفسِها أنّها مُسْلِمةٌ وهذه المجتمعاث [أي التي تَرْعْمْ 
لِنَفْسها أنها مُسلمةٌ] تَدْخُْلُ في هذا الإطار لأنّها لا تَدِينُ بالعبودية لله وحده في 
نظام حياتهاء فهي تَدِينُ بحاكِمِيّة غير الله فتتلقّى مِن هذه الحاكميّة نِظامَها 
وشرائغهاء وقيّمَها وموازيتهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكلّ مُقَوْماتِ حياتها تقر 

والله ُبحانه يقول عن الحاكمين (وَمَن لَّمْ تَحكُم بها أَنرَلَ اله فَأُولَئِكَ هُمْ 
الَْافْزُونَ)؛ ويقول عن المحكومين (أَلَمْ تر إلى الَِّينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا با أنزِل 
إِلَيِْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْقُرُوا 
به) إلى قوله لفلا وَرََكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثْمّ لا يَدِدُوا في 
أَنَفسِهِمْ حَرَجَا مِمَا كَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا4 [قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في 
رسالتِه (تَحكِيمُ القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكمٌُ إلى غير ما جاء به النبىُ صلى 
الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلْبٍ عَبْدٍ أصلاء بل أَحَدُهما يُنافِي الآخَرَ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): الحاكِمِيّةُ هي مِن 
توحِيدٍ الله عَرْ وجَّلَ ومن توحِيدٍ الإلّهيّة. انتهى. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ 
أبي إسحاق الحويني) أنّ الشيجَ قالَ: وتوجِيدُ الحاكِمِيّة من أَخَصٍ خَصائص توجِيدٍ 
الأنُوهِيَّة. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إِنَّ 
الشَرْكَ في العبادة كالشرك في الحكم, لا فَرْقَ بينهما الْبَتَهَ قال تعالّى في الحُكم 
(وَلَا يُشْرِكُ في حُْمِهِ أَحَدَا) إن أَطْعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ َمُشركوت). وفي العبادة (وَلَا 
يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَا. انتهى. وقال أبو بُطَين (مُفْتِي الدِبَارٍ النَجْديّة الْمتَوَفُى 
عام 1282ه) في (الدَّرَرُ السَنَيةُ في الأَجوبةٍ لنَجِديّة): وقَدْ قال اللهُ تعالى عن 


(1274) اذهب للة 


النصارَى <اتخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَتَابًا من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ)» قال 
عَدِيُ بْنُ حَاتِم لِلنَِيَ صلى الله عليه وسلم (ما عَبّدناهم)؛ قال (ألَيْسَ يُحِلُون ما 
حَرّمَ الله فُحِلُونه؟. ويُحَرَمُون ما أَحَلَ الله فتُحَرَمُونه؟4. قال أبَلَى): قال (إْتَذْك 
عِبَادَتُهم)؛ فدمّهم الله شبحائه؛ وسَمّاهم (مُشركين) مع كونهم لم يَعلّموا أنَّ فغلّهم 
معهم هذا عِبادةٌ لهم, فْلَمْ يُعدذَّروا بِالجَهْلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد قطب 
في كتابه (مَعَالِمُ في الطريق): وهم لم يكونوا يَعتقدون في أَلُوهِيّةٍ الأحبارٍ 
والزُهبانء ولم يكونوا يَتَقَدَمون لهم بالشّعائرٍ التَعبّدِيَة إِنْما كانوا فُقَط يَعتَرون لهم 
بِحَقّ الحاكِميّة» فيتقتلون منهم ما يُشَرّعونه لهم بما لم يَأَدَنْ به اللهُ. انتهى]. 
انتهى. وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): 
الحاكمية جزء من مَعْنَى (لا إله إلا الله). ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا 
بها دون بقية أنواع العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالحٌ الفوزان أيضا في (أهمية التوحيد): والبعض يقول أنّ (الشّركَ هو الحاكمية: 
اتركوا المَحاكِمَ تَخْكُمُ بالشزع)؛ نعم؛ مطلوبٌ أنَّ المحاكِمَ تَخْكُمُ بالشزعء؛ ولكنْ حتى 
لو فَرَضُنا أنها حَكَمَْ بالشرع فما دام الشركُ موجوداء وما دامَ في الأرضٍ 
أضرحةٌ وقُبورٌ وفيها دُعاةٌ إلى الشَّركِء لا يَكْفِي أن تَجعل المَحاكِمَ تَخْكُمُ بالشّزع: 
الشركُ ليس بالحاكمية فقط. بل هو [أَي الشَرْك] عبادةٌ غير الله سبحانه وتعالى. 
وتَدْخُلُ فيه الحاكمية» فالرسولٌ صلى الله عليه وسلم لو قال للمشركين (اتركونا 
نَجْتَمِعْ ونُبْطِلُ الحُكْمَ بعوائدٍ [أَيْ بِعَادَات] الجاهليّة» وتخكُمُ الناسّ بالشّزع. وَلْيَبْمَى 
كل واحدٍ على دِينِه) فلا يكونُ هذا دِينٌ ولا تستقِيمُ به مِلَّةُ. انتهى]... ثم قال -أي 


(1275) اذهب للة 


الشيحٌ سيد قطب-: الإسلامُ لا يَغْرِفْ إلا نَوْعَين اثنّين مِنَ المُجتمعات, مُجِتَمَغٌ 
إسلامِيٌّء ومُجتمَعٌ جاهِلِيّ [قال الشيخ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل 
أسماء وأحكام): الدَّارُ داران» داز كُفْرٍ ودارٌ إسلامء وهذا هو الصحيحٌ الثابثُ عند 
أهلٍ التحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العلماءًء منهم 
إِبْنُ مُفْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام ابنِ تيمية» وقالَ ذلك 
أَِمَُ الدعو ة [النّجْدِيَة السَلَفِية] في (الدُرَرُ اقلت اد ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وقد قال الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وألواعها وأحوال 
ساكنيها): وشَيحُ الإسلام [بْنُ تَيْمِيَة] محجوجٌ في إحداثه قسما ثالِنًا لِلدّيارٍ بإجماع 
العُلّماءٍ قَبْلَه على أنّ الديارَ توعان لا ئَلاثة» ولهذا فَقَّدِ إِعتّرَضٌ علَماءُ الدّعوة 
النْجِدِيَّةِ على قوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجة 
السائل في أهم المسائلء بتقديم الشيخّين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): الداز تَنْقَسِمُ إلى دارين لا ثالتَ لهما. انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو 
المجتمَعٌ الذي يُطَبَّقُ فيه الإسلامُ عقيدةً وعبادة» وشريعة ونظامّاء وخُلَا وسَُلوكًا؛ 
والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقْ فيه الإسلامٌُ؛ ولا تَخْكُمُه عَقَيدَتْه 
وتَصَوّرائُه. وقيّمُه وموازيئه, ونظامه وشرائغه, وخُْلَقُه وسلوكه [قالَ الشيحٌ 
حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطؤر الفذريّ في حياة سيّد قُطب): يَجِبُ 
التنبي هنا على أَمْرٍ غايَةٍ في الْأَهَمِيَّةَ وهو أنَّ سَيَدَا رحمه الله وَصَمَ (المُجتمّع) 
بالجاهليّة وليس (كُلَ فزد) في ذلك المُجتمّع.ء والقَرْقُ بين الأمرّين كبيرٌ وخطيرٌ, 
ومثالٌ هذاء المُجِتَمَعْ الجاهلِيٌ في مَمَّهَ بعد بَعْنّةِ النبيَ صلى الله عليه وسلمء فقد 


(1276) اذهب للة 


قَضَى النبئٌ صلى الله عليه وسلم وصَحابَتُه الكِرَامُ ثلَانّةَ عَشَرَ سَنَة في مَكَةَ 
(الجاهليّة)» ولا يقول مُسلِمُ بأنّ (جميع أفرادٍ) ذلك المجتمع الجاهلِيٍ هُمْ مِنَ 
(الجاهليّين)» فيَنبَغي فَهُمُ مْرَادٍ سَيّدِ رحمه الله من هذا المصطلح.ء ولا يكونُ ذلك إِلَّا 
بِرَدْطِ كلامه بَعْضِهِ ببَغض... ثم قال -أي ايخ حسين بن محموىت+ لكا اكحاقة 
النان إلى الأحكام التبرعية قي [المديدة) أضيخ المجتبة [كسلتا لِمَا) رَعْمَ جود 
الكفارٍ واليهود فيهاء ولَمَا كان الحُكُمُ في (مَكَّة) للكفارٍ لأَيْ قَدْلَ الفُنْج] وللأحكام 
الكُفْرِيَةِ كان مُجِتَمَعَا (جاهِلِيًا) رَعْمَ وُجود النبي صلى الله عليه وسلم والصّحابةٍ 
فيها... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود- : ولم يل سَيّدَ بأنَّ (جميع أفرادٍ 
الشعب) كفارٌ أو جاهِلِيُونء وإنّما قال بأنّ الداز دا جاهِليَّةٍ لأنها ثُحْكَمُ بأحكام 
الجاهلِيّة» وهناك فَرْقٌ كبيرٌ بَيْنَ الأذرّين لِمَن أَمْعَنَ النَّظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
لقد أَنْنَى الشيخحٌ الطرهوني على الشيخ حسين بن محمودء حيث قال في مقالة له 
بعنوان (هَلِ الدولةٌ الإسلاميةٌ تَقَدُلُ المسلمين؟) على موقعه في هذا الرابط (ونحن 
في الحقيقة نَصَخْنا -ولازِأتُ أَنْصَمٌ دائمًا- بقراءة مقالاتٍ الشيخ حسين بن 
محمود., فالرَّجُلُء لا نْرَكِيهِ عَلَى الله. كَلّامُه يَكَادُ يكونٌ جميغه مُدَرَّرًا عرفا راز 
على إحاطة قَويَةٍِ بالواقع, ولم أَحِدْ أَحَدَا في رَمَانِنا بهذا المستوّىء ووالله لَرْتَمَا 
أَْثْبُ كَلَامًا أَرَى أَنَنِي لم أُسْبَّقْ إليه؛ فإذا بي أكتشفٌ لاحمًا أَنّ الشيخَ حُسَيْنَا قد 
كَتبَ نحوه أو رُبّما مِثّْلّه سَوَاءَ فأَتَعَجّبُ جدّاء غَفَرَ الله لنا وله وكتبَ لنا جميعًا أَجْرَ 
نصرة هذا الذين وحَمَانا من شر المجرمين). انتهى]؛ ليس المجتمغ الإسلامئُ هو 
الى يطغ تاها ممن إفاكون الشهد (تسامين): مينما #بريعا الابنلام ليست هي 
قانون هذا المجتمعء وإِنْ صَلَّى وصامَ وحجٌ البيت الحرامٌ؛ وليس المجتمغ 


(1277) اذهب للة 


الإسلاميٌ هو الذي يَبْتَدعٌ لِنَفْسِه إسلامًا مِن عند نَفْسِه - غير ما قَرَّرَه اللهُ سبحاته. 
وفَصّلّه رسونُه صلى الله عليه وسلم- ونُسَمّيه مَتَلّا (الإسلامُ المُتَطَوْرُ!)؛ والمجتمغ 
الجاهليُ قد يَتَمَّنُ في صُوَرٍ سَتَى (كُلّها جاهليّةٌ)؛ قد يَتَمدُ في صُورة مجتمع يُنكِرُ 
جود الله تعالى؛ ونُفْسَرٌ التاريجَ تفسيرًا ماديا جَدَلِيًا [يعني (تفسيرًا فلسفيا)] 
ونُطَبَقْ ما يُسَمِيه (الاشتراكيّةٌ العالميّة) نِظَامَا؛ وقد يَتَمنّنُ في مجتمع لا يُنَكِرٌ وُجودَ 
الله تعالّى: ولكنْ يَحِعَلُ له ملكوت السماواتء وتَعْزِنُه عن ملكوتٍ الأرضء فلا يُطْبَقُ 
شريعته في نظام الحياةء ولا يُحَكُمْ قِيِصَه -التي جَعَلّها هو قِيَمَا ثابتةٌ- في حياة 
البشرء وُبِيحٌُ للناس أن يعبدوا الله في المساجدٍ ولكنّه يُحَرَمُْ عليهم أن يُطالبوا 
بتحكيم شريعة الله في حياتهمء وهو بذلك يُنِكِرُ أو يُعَطَلُ ألوهيّة الله في الأرض, 
التي يَنّصٌُ عليها قونه تعالى (وَهُوَ الذي في السَّمَاءٍ إِلَهُ في الأرض إِلَهُ4. ومن ثَمَ 
لايكونُ هذا المجتمغ في دِين الله الذي يُحَدَدُهِ قوثه (إن الْحُكُمْ إِلَّا بن أَمَرَ أل 
تعبدُوا إِلّا إيَاُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَم4. ويذلك يكونُ مجتمَعًا جاهلِيّاء ولو أَقَرّ بؤجود الله 
سبحانه, ولو تَرَكَ الناس يُقَدَمون الشعائرٌ لله في المساجد... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد قطب-: وكُلُ أرضٍ تُحَارِبُ المُسلِمَ في عقيدته. وتَصُدُّه عن دِينهء وتُعطلُ عَمَلَ 
شريعته. فهي (دان حَرْبٍ) ولو كان فيها أَهْلّه وعشيرثه وقومُه وماله وتجارثه؛ 
وكلُ أرض تَهُومُ فيها عقيدثه وتَعْمَلُ فيها شريعثه» فهي (داز إسلام) ولو لم يكن 
له فيها أهلٌ ولا عشيرةٌ ولا قومٌ ولا تجارةٌ... ثم قال -أي الشيخُ سيد قطب-: ولا 
داز إسلام إِلَّا التي يُهَيْمِنُ عليها الإسلامُ بِمَنْهَحِه وقانونه» وليس وراءً الإيمان إِلّا 
الكُوْرُء وليس دون الإسلام إِلَّا الجاهليّةُ؛ وليس بَعْدَ الحقّ إلا الضلال... ثم قال - 
أي الشيخٌ سيد قطب-: والمسألة في حقيقتها هي مَسألةُ كُفرٍ وإيمان» مسأل شرك 
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وتوحيدٍء مسألةٌ جاهليةٍ وإسلام» وهذا ما يَنبغي أنْ يكون واضحًا؛ إِنَّ الناسّ ليسوا 
مسلبين. -كما يدغون- .وهم يخثون حيّاة الجاهياة: و لكان هدق توك 3 
يَدْدَعَ نفسَه أو يَخْدَعَ الآخَرينء فيَعتَقِدُ أنَّ الإسلامَ يُمْكِنُ أنْ يستقيمَ مع هذه 
الجاهلية فَلَهُ ذلك, ولكنّ انخداعه أو خداعه لا يُغْيَرْ من حقيقة الواقع شيئّاء ليس 
هذا إسلامّاء وليس هؤلاء مسلمينء والدعوةٌ اليومَ إِنّما تَقُومُ لِتَرْدَ هؤلاء الجاهلين 
إلى الإسلام, ولتَجْعَلَ منهم مُسَْلِمِين مِن جَدِيدٍ. انتهى باختصار. وقد أَنْنَى على 
الشيخ سيد قطب الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء )» حيث قالَ على موقعه في هذا الرابط لَمّا سْيْلَ (ما هي عقيدةٌ سيّد قطب 
رَحِمَه اللة؟): هو أَحَدُ العلّماءِ في مِصْرَء كان في أوَّلِ أمره مُشْتَغْلًا بِالأَدَبٍ وبِالعُلُوم 
الجَّدِيدة» وألّفَ في ذلك بعض الكُتْبٍ التي حَصَلَ فيها شيءٌ مِنَ الأخطاء. وكان في 
عقيدته على المُعتقَدٍ الأَشعرِيء تَلَقَاه عن مَشايخه. فإنَّ المُعتدّدَ الأَشْعَرِيّ هو الذي 
تمَكَنَ مِنَ القَّرْنِ الرّابِع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ الفُبِورِنَةَ نما نَشَأتْ 
في القَّرنِ الرابع. انتهى]؛ ثم إِنَّ الشيخ (سيّد قطب) تَأَثَّرَ بعد ذلك بأهْلٍ التوحيدٍ 
والعقيدة السَلَفِيَّةٍ كحامد الفقي وأحمد شاكرء وتَرَكَ عقيدة الأشاعرة وانتهج نَهْجَ 
أَهْلٍ السُنَةِ ثم قامَ بالدعوة وأَظهَرَ الحَقَ» وأَلَفَ في ذلك مَوَلّفاتِ إسلاميّةٍ وجَهَر 
بالدعوة إلى الله وصَبَرَ على الحَبْسِ وصَبَرَ على القتلٍء ولم يُجِبْ مَن دَعَاهُ مِنَ 
الؤلّاة إلى التَّخَلي عن الدعوة وعن إظهارٍ الدَقّء فكان ذلك ذَلِيًا على أنه خُْتِمَ له 
بخاتِمةٍ حَسَنةٍ» ويُرْجَى أنْ يكون مِنَ الشهّداءٍ الذين صَبّروا على القَدْلِ في سبيلٍ 
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الله... ثم قال -أي الشيحٌ ابن جبرين-: وقدٍ إشْتَهَرَ ذِدْرُه بعد قله وسُمَيَ شَهِيدَ 
الإسلام, وأَكْثّرَ المسلمون في هذه البلادٍ مِنَ الثَّناءِ عليه ومَدْحه على الصَّبِرٍ وعلى 
الجَهْرٍ بالحقّ وَأَنْنَى عليه كِبَارُ الغلماءٍ كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالرحمن الدوسري ونحوهم, ولا يَزالون يَدْكُرُونه بِخَيْرِءِ لكنْ في هذه الأزمنة 
المتأخَرة نَبَعَث طائفةٌ ظَهَرَ فيها شيء مِنَ الإعجاب بِأَنْفُسِها والتَعَرْبٍ إلى غَيْرِها, 
فجعلوا يَطْعَنُون فيه وقَصْدُهم بذلك الحَسَدُ لأَمْثالِه مِنَ الدُّعاة في هذه البلادٍ 
والوشَايَةٌُ بهم, يُرِيدُون أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ به وبأمثالِه. انتهى باختصار. وأَنْنَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)؛ حيث قالَ في هذا 
الرابط على موقعه: إِنَّ سَيَدَا رحمه الله يُعَذُ في عصره عَلَمَا من أعلام أصحاب 
منهج مُقارّعة الظالمين والكْفْرٍ بهم, ومن أفْذاذٍ الدّعاةٍ إلى تعبيد الناس لرَتَهم, 
والدعوة إلى توحيدٍ التّحاكم إلى الله فلم يَقُْضٌّ إِلَّا متضاجع أعداءٍ الله ورسوله. 
كجمال عبدالناصر وأمثاله؛ وما فَرِح أَحَدٌ بِمَنلِهِ كما فَرِحَ أولئك... ثم قال - أي 
الشيحُ الشعيبي- : فقد قَدِمَ [أي الشيحٌ سيد قطب] إلى رَبَهِ ونَسْأَلُ اللة له الشَّهادَة 
ولَكِنِ الذي لا زال يُقلِقْ أعداءه وأتباعهم هو منهجه الذي يَخْشَوْنَ أنْ يَنتشرّ بين 
أَبْناءٍ المسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الشعيبي-: وإئِي إِذْ أُسْمَعْ الطّعْنَ في سيد 
قطب رحمه الله لا أستغْرب ذلك لقولٍ الله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُنِ تبي عَدُوَا) فكُلٌ 
مَن معه تُورٌ مِنَ النبُوّة أيضًا له أعداءً مِن أهلٍ الباطلٍ بِقَدْرٍ ما معه مِن مِيراثِ 
َتنا محمد عليه الصلاةٌ والسلامُ, فما يَضِيرُ سَيَدَا طَعْنُ الطاعنين» بَلْ هو رِفْعَةٌ له 
وزتادةٌ في حَسَناتِه... ثم قال -أي الشيحٌ الشعيبي--:: سَيّدٌ رحمه الله يُعَدُّ مُجَدَدَا في 
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باب (إن الْحُكْمْ إِلّا يلّه)... -أي الشيخٌ الشعيبي-: وختاماء لا يَسَعْنِي إِلّا أنْ 
أَذْكُرَ أَنْنِي 25 سَيّدَا 0 يَشْمَلُه قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ (ِسَيْدُ 
الشهَدَاءِ حَدْرَة؛ وَرَجْلُ قَامَ عِدْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فُقَتََهُ) فُنَحْسَبُ أن 
سَيَدَا رحمه الله قد حَقّقَ ذلك الشَّرْطٌء حيث قال كلمة حَقَ عند سلطانٍ جائر فَقَتَلّه؛ 
أَنْقُلُ كلمةً له رحمه الله قَدْلَ إعدامه بقليلٍ عندما أُغجِب أَحَدُ الضباط بِدَرَح سَيّد 
قطب وسَعَادَتِه عند سَمَاعِه نَبَأْ الُكم عليه الخدم (الشَّهَادَة)؛ وتَعَجَّبَ أنه لم 
يَدْرَنْ وتَكْتَئِبْ وبَنْهَاز ويُحْبَط فسأله قائلا (أنت تَعتَقِدُ أنّك ستكون شَهِيدَاء فما 

مَعْنَى (شهيد) عندك؟)» أجابَ رحمه الله قائلًا (الشهِيدُ هو الذي يُقَدِمْ شَهَادةَ من 
زُوجه ودَمِه أنَّ دين الله أَغْلَى عنده من حَيّاتِه. ولذلك يَبْذِلُ زوه وحَيّاكه فِدَاءً 
لِدِينٍ الله)؛ وله رَحِمَه اللهُ مِنَ المواقف والأقوالٍ التي لا يَشْكْ عارفٌ بالحقّ أنّها 
صادرةٌ عن قَلْبٍ قد مُلِيءَ بِحُب الله وحُبَ رسوله صلى الله عليه وسلمء وحُْبَ 
النَضْحِيةٍ لدِينِهه نسأل الله أنْ يَرَحَمَنا وتَعْفُوَ عنّا وإيّاه. انتهى باختصار. وأَنْتَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُنَّةِ بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» حيث قال في فيديو بعنوان (الشيخ 
ربيع يقول أنَّ 'سيد قطب" تَوَصَّلَ للمنهج السلفي بِفِطْرّته): إِنَّ (سَيّد قطب) كان 
يَنْشِدُ الدَقَّ. ولهذا لو يَسْمَعُ الإخوانٌ إيَعْنِي جَماعة الإخوان المُسلمِين] نَصِيحَته 
لَانْتَهَتِ الخلافاثُ بينهم ودين السَلَفِيين؛ هذا الرَّجُلُ بإخلاصه وحُبّه لِلدَقّ تَوَصَّلَ 
إلى أنَّ لا بُدَ أن يُرَبَى الشَبابُ على العقيدة -قَْلَ كُلِ شيءٍ - والأخْلَاق؛ العقيدة 
الصَّحِيحةٍ؛ وأظنُ كُنْتُ قَرَأتُ في كتاباتٍ زينب الغزالي [العْشْوّة بجَماعة الإخوان 
المُسلمِين]؛ واللة أَعْلَمْ إذا كُنْكُم فَرَأَثُم لهاء أنه كان يُرْشْدُهم [أَيْ أنَّ الشَّيعَ (سيد 
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قطب) كان يُرْشْدُ الإخوان] إلى كُثب الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وكُثب الحَرّكة 
السَلَفيّة؛ يقُولَ [أي الشيحُ سيد قطب] (أنا فَرَأَتُ أَزِْعِينَ سَئَة صَرَفْتُها في حُدُولٍ 
المعرفة الإنسانِيّة» وعْبَّشَتْ على تَصَوُّرِيء وأنا إِنْ شاء الله إذا وَجَدْتُ الحَقَّ 
وانّضَعَ لي آخُدْ به). فالرّجُلُ بِحُسْن نِيّتِه إِنْ شاء الله تَوَصَّلَ إلى أنَّ المَنْهج 
السََلَفِيَّ هو المَنْهَحُ الصّحِيحٌ الذي يَجِبٌ أَنْ يَاخْد به الشَبابٌُ» وأَنْ يَتَرَنَْا عليه؛ 
وعَرَضٌ [أي الشيحٌ سيد قطب] هذا المَنْهَجَ على الموجُودين في ذلك الوَقْتِ مِنَ 
الإخوان, ناس وافَقُوه وناسٌ عارّصُوه. ثم عْلَبَ الجانِبُ المُعارض على الجانِب 
المُوافق» فاستَمَرّتْ دَغوةٌ الإخوان على ما هي عليهء الرَّوافِض إخواثهم, وصَدَامٌ 
لرَئيسُ العرّاق] يَقِدُونَ إلى جانبه؛ هذا كُله من فَسَادٍ العقائدٍ ومن الخَلْطِء لو كان 
هناك عَقِيدةٌ صجيحةٌ فيها الوَلَاءُ والبَرَاءُ ما بَقِهُونَ لا مع حُمَيْنِيَ [مُزشدٍ الثّؤرة 
الإِيرَانِيّةِ ولا مع صَدَام. انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ 5 قطب أيضًا 
الشيخٌ عبثالله عزَّام (الأستادٌ بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بِجُدّةَ)؛ حيث قال في رسالةٍ 
له بِعْدْوَانِ (سيد قطب. عشرون عامًا على الشهادة): لقد كان سَيّدٌ جادًا في 
جاهلِيّتته واسلامه. فْلَّمْ يَكْنْ يُهَادِنُ ولا يُداهِنُ» لقد كان واضحًا كالشمس في رابعة 
النهارٍ مُستقِيما كَحَدّ السَّيفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ عبذالله عزّام-: لقد كان دائمًا 
يُرَدَدُ (أنا لا أستطيعٌ أنْ أعيش بِنِضف قَلْبٍ نضفه لله ونضفه للدُّنْيَا)؛ وكان يقولٌ 
(إنَّ إضبع السَّبَّابَةٍ التي تَشهَدُ لله بالؤخدانِيَّة في الصلاة لَتَرْفْسُ أن تَكْتْب حَرفًا 
واحدًا تُقِرُ به حُكْمَ طاغيّة)... ثم قال -أي الشيخ عبذالله عرَّام- ار أَحَدُ 
الإخوة. قال (إنَّ مَراسِمَ الإعدام تَقْضِي أنْ يكون أحدُ العلماءِ حاضرًا تنفيدٌ الإعدام 
ِيُلَقْنَ المحكومَ عليه الشهادتين» فعندما كان سَيَدْ يشي خُطَاه الأخيرة نحو حَدلِ 
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المشئّقةٍ اقترتَ منه الشيحٌ قائلًا (قّلْ 'لا إِلَّة إِلَّا ال), فقال سَيْدَ (حَتَّى أنت جِنْتَ 
تُكْمِلٌ المَسْرَحِيّة نحن يا أخي نُعْدَمُ بسبب "لا إِلَّه إِلّا الله" وأنت تأَكُلْ الخُذْرَ ب "لا 
لَه إلا الله”))... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله عزَّام-: والدَقُ أَنّنِي ما تأَنْرتُ بكاتب 
كَتَبَ في الفكرٍ الإسلاميّ أكثر مما تأَنّرتُ بسيّد قطب. وأَنِي لأشعْرٌ بفضل الله العظيم 
عَلَيَ إِذ شرع صدري وفْح قلِي إدراسة كب سيد قطب» ققد وجني سيد قطب 
فَكْرِنًا وابنُ تيمية عَقَدِيًا وابنُ القيم رَوْحِيَّا والنوويٌ فَفْهيّا فهؤلاء أَكْثّرُ أربعةٍ 
أَثْرُوا في حياتي ترا عَمِيقًا... ثم قال -أي الشيخٌ عبذالله عزّام-: ولقد مَضَى سيّد 
قطب إلى رَبَه رافع الرأس ناصِع الجَبينٍ عَالِيَ الهامّة» وتَرَكَ الثّراتَ الضَّخْمَ مِنَ 
الفكرٍ الإسلاميّ الذي تَحْيَا به الأجيال؛ بعد أن وَضَّحَ مَعَانِ غابّث عن الْأَذْهِانٍ 
طَويلا. وطخ عاتن ومصطلحات (الطاغوت. الجاهلية؛. الحاكمية. العبودية. 
الألوهية)؛ ووَضّع بِوَقْفْتِه المُشَرّفَةِ معاني (البراء والولاء» والتوحيدء والتَّوَكُلٍ 
على الله والخَشَيَةِ منه والإلْتِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأَنّْنَى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين 0507 
الإمام محمد بن سعود)ء حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أمّا 
عن (سيّد قطب) فقد قرأتُ مُعظمَ كُتُبه. وان شئت فَدُلْ دُلَ كثبه. كما قرأتُ كثيرًا 
مِما كُتتَ عنه... ثم قالَ -أي الشيحٌ سلمان العودة-: والذي أَدِينُ الله به أن 
الأستادٌ (سيّد قطب) من أئمّة الهُدَى والذين» ومن دُعاة الإصلاحء ومن زرَُوَادٍ الفهر 
الإسلامي» سَخَرَ فِكْرَهُ وقَلَمَه في الدّفاع عنٍ الإسلام» وشزح مَعانِيه» ورَدٍ شَبُهاتٍ 
أعدائه, وتقرير عقائده وأحكامه. على وَ+خْْهٍ قَلَ من يُباريه أو يُجاريه في هذا 
الزمانٍء وكان حديثّه حَدِيتَ المُعايش الذي لَابِسَ هم الإسلام قَلْبَه ومَلَّكَ عليه 


(1283) اذهب للة 


نَفْسَهء قد شَغَلّه الحُزْنُ على الإسلام وَالعَضَبُ له. حتى عن ذاتّه وهُئومه 
الخاصّة... ثم قال -أي الشيحٌ سلمان العودة-: ومن المعلوم المُستفيض أنّ سَيّدَا 
رَحِمَه الله مَرّ في فِذُره وحياتّه بمراحل مُختلفة» وكتبَ في أَوَّلٍ حياته مجموعة 
كُتْبٍ أَدَبِيّةٍ (مِدْلَ كثب وشخصِيّات, ومُهمّة الشاعِر في الحياة. وطِفْل مِنَ القريّة)) 
ومجموعة مِنَ الدَّوَاوِين الشَعْرِبَة» وكتبَ مجموعة مِنَ الكُثب الإسلاميّة (مدْلَ 
التصوير الفَيِّيَ في القرآن» ومشاهد القيامة في القرآنء والعدالة الاجتماعِيّة في 
الإسلام) ثم في مَرْحَلَةٍ النْضْج كَتَبَ (الخصائص. والمعالم؛ والظلال» وهذا الدّين؛ 
والمُستقبّل لهذا الدِينِء والإسلام ومُشكلات الحضّارة)» ورُبّما كُتُبَا أَخْرَى نَسِيتُها 
ومع ذلك كان يَتَعاهَدُ كُتُْبَّه بالتصحيح والمُراجّعة والتَّعدِيل. كما هو ظاهرٌ في 
الظّلالٍِ خاصّةٌ حيث كان يُعْمِلُ فيه قَلَمَه بين طَبْعَةٍ وأخْرّىء وهذا دَأَبُ المُخلصِين 
المُتَجَزدِين. انتهى. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيعحٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود). حيث قال 
في مقطع صوتي مُفَرَّعْ على هذا الرابط: فتَسْأَلٌ الله عر وجل أن يَجِعلَ الشيحٌ (سيّد 
قطب) عِدْدَه مِنَ الشهداءء فهو الرَّجُلُ الذي قَدَّمَ دَمَه وفكره وعقلّه لِدِين الله عر 
وجل... ثم قال -أي الشيخ محمد حسان-: وَأَسْعَدَ قُلبي سعادةً غامرة أَخْ حَبِيبٌ 
مِن إخواني الدّعاة الكِبارٍء وقالَ لي بأنّ عنده صورةً للشيخ (سيّد قطب) وهو 
بلِخيَةٍ كَنَّةِ ولكنّه حَلَقَ مع هذا البَلَاءٍ الذي صُبٌ على رأسه في السّجن والمُعتّلٍ. 
انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ عبدالله بن قعود (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). حيث قال رَادَا على مَن وَصَفَ كتابَ (مَعَالِمِ في الطريق) الذي أُلَفَه 


(1284) اذهب للة 


الشيحٌ سيد قطب وأَغَدِمَ بِسَبَبه بأنه (كتابٌ ملعونٌ): نَقَّلَ لي غير واددٍ قولّك في 
اجتماع أخْيَارٍ -نَخْسَبُهم كذلك- قودّك في كتاب (مَعَالِمِ في الطريق) (هذا كِتابٌ 
ملعونٌ)؛ سُبْحَانَ اللّهاء كِتابٌ أَخَدَ صاحبّه تَمَنْه قَدْلَا -نَحْسَبُّه فى سبيل الله- بدَافع 
مِنَ الرُوس الشيُوعيّين لجمال [ِيَعْنِي جمال عبدالناصرء حاكمَ مِضْرّ وَقْتَيذِ] كما 
يَعْرفُ ذلك المُعاصرون للقَضيّة» وقامَث بتوزيع هذا الكتاب جِهَاتٌ عَدِيدةٌ في 
المملكة [ِيَعْنِى السعوديّة؛ والكتابُ الآن ممنوءٌ مِنَ الطّبْع والتَّدَاوْلِ هناك] وخلال 
سنواتٍ عديدةء وأَهْلٌ هذه الجهات أَهْلُ عِلْمِ ودعوة إلى الله» وكثيز منهم مَشايحٌ 
لتشايخك؛ وما سَمغنا حولّه منهم ما يَسْتَوْجِبُ ما قُلْتَ [فيى مقالة للشيخ 
القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين) على هذا الرابط» يقولٌ 
الشيحٌ: لقد حُوكمَ سيّد قطب على أخطر كتاب أُلَّفَه وهو كتابُ (معالم في الطريق) 
فهو الذي تَتَرَكَرُ فيه أفكازه الأساسِيَّةٌ في التّغيير الذي يَنْشْدُه؛ كان الكِتابُ قد طبع 
منه عَدَدٌ محدودٌ في طَبْعَتِه الأولّى التي نَشَرَنْها (مكتبة وهبة)» ولكن بَعْدَ أن حُكِمَ 
بإعدام سيّد قطب. وبعد أن كُتِبَثْ له الشَهَادَةُ. أصبَّح الكِتابُ يُطْبَعْ في العالم كُلَّه 
بِعَشَرَاتٍ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف بك إذا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَي الله وحاجّكَ هذا 
الشَّخْصٌ إِيَعْنِي الشيعح سيد قطب] الذي وَصَفْتْه الإذاعة السعوديَّةٌ خلال سَنْوَاتِ 
مُتَوالِيَةَ ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار من كتاب (مجموع رسائل ومقالات 
الشيخ عبدالله بن حسن آل قعود). وأنّْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسيء حيث قال في مقالة له بعنوان (كَلِمةٌ حَوْلَ مُراجَّعاتِ الشّيخ 
'سَيّد إمام') في هذا الرابط: المُجاهِدُ الصَدَّاعٌ بالحَقّ سيد قطبء كُلّنا يَعلمْ كيف أن 
(سيد قطب) رَحِمّه الله آثَرَ المشئّقة وحْكْمَ الإعدام ولا أن يُفْرَجَ عنه إفراجًا 


(1285) اذهب للة 


مَغموسًا بِكَلِمةٍ إعتِذارٍ لِلِطَّاغِيَة فَيَتَوَى [أي الطاغِيّةٌ] بها على طُغْيَانِه وكفره 
وظلمِهء فُوَضَع الله له [أَيْ للشّيخ (سيد قطب)] بِسَبَبِ ذلك القُبولَ في الأرضٍ 
انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ حسين بن محمود. 
حيث قال في كتابه (مراجل التُطَوْرٍ الفِهرِيٍ في حياةٍ سَيّد قُطب): (معالمُ في 
الطَرِيق) هو آخِرُ كتاب صَدَرَ في حَياةٍ سَيْدٍ -وهو من أَهَمْ كنب سَيدٍ مع كتابه 
(الظلال)- وقد امْتَحَنَ الطّغاةٌ الناس بسبب هذا الكتاب [كما امْتَحَنَ الْمَأْمُونُ 
وَالْمْعْنَصِمْ وَالْوَائِقُ الناسّ في القَوْلٍ بِخَذْقٍ القُزْآن]» وانَدَدوه دَرِيعةً لمُحاكمة سَيَدٍ 
والحُكْم عليه بالإعدام, وقد كان بعص تلاميذٍ سَيّدٍ يَرْجُونه ألا يَطْبَعَ الكتاب» فكان 
يقولٌ لهم (لا بُدَ أنْ يَتِمَ البلاغٌ)» فهو الكتابُ الذي أَغْدِمَ صاجِبّه. وقد مُنْعَ مِنَ 
التَدَاوْلِ والطباعة في وَقْتِنا هذاء ولكنّه موجودٌ في الشبكة العالَمِيّة ولله الحَمْدُ 
والمِئّةُ وهذا الكتابُ يُمْكِنُ أنْ يُقال بأنّه خُلاصة كُتب سَيَدٍ الإسلامِيّة ولُبّهاء ولذلك 
أَخدَتَ دَوِنًا هائلا في الأوساط العلميّة والشعبيّة وتَخَطّفَفه الأَددِي: وحفظنه 
القُلوبُء ووَعَنْه الغقول النّيَّرُ... ثم قال -أي الشيحُ حسين بن محمود-: أشاز 
بعضهم بأنَّ سَيَدَا رحمه الله عَكَفَ على دراسة كُثبٍ شيخ الإسلام ابْنِ تَيْمِيَة 
وتلميذه إِبْنِ الْقَيّم في آخرٍ حياتهء ولَعَلَ هذا هو سِرٌ التعديلاتِ وَالمُرَاجَعاتِ التي 
رأيناها في آخر أذره رحمه الله وسرٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنَّها أُسَاسٌُ 
الفِكْرٍ الإسلامِيٍ وأعظمُ رَصِيدٍ تَرِْبَوِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
فَكِلَا الإمامين [ِيَعْنِي الشيخّين (محمد بن عبدالوهاب) و(سيد قطب]] دَعَا إلى إقامة 
حُكْم إسلاميَ صحيح. وكلاهما دَعَا إلى إقامة ذلك بِالسَّيفٍ [أَيْ عندما يَغْلِبُ على 
الظَنّ القُذْرةٌ على إحداث التَغِييرٍ بِالسَّيفِء ولذلك لم يَرْفْع الشيحٌ سَيَدٌ السّيفَء في 


(1286) اذهب للة 


حين رَفْعَه الشيخ محمد]ء وكلاهما أراد إحدات تَغْيِيرٍ جَدْرِيَ في معتقداتٍ الناس 
المُخالفة للدَقّء وكلاهما دَغَا للثّؤرة على الواقع؛ والشية نقدة بن عبدالوهاب 
قائّل بِالسَّيفٍِء وخَرَجَ على ؤُلَاةٍ الأَدْرٍ بِالسَيفٍء ودَعَا الناسّ إلى ذلكء بَلْ خَرَجَ 
على الخلافة الإسلاميّة الرَسْمِيَةِ وعلى خَلِيفةِ المسلمين الغثمانِيَ مما إصطرٌ هذا 
الأخيز لإصدار أَوَامِرِه لِوَائِي مِصْرَ بالقّضاءٍ على الدّعوة [أَيْ دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب]... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: وكان أَئِمَهُ الدّعوة 
[النَجْدِيَّة السَلَفِيةِ] يُعلِنُون كُفْرَ الدّولةٍ العثمانيّة... ثم قال -أي الشيحُ حسين بن 
محمود-: أمّا الإمامُ سَيَدٌ فقد حارَبَ بِقَلَمِهِ وكلِمته وحَرْضَ على الجهاد في سبيل 
الله... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب دعوةٌ تصحيحيّةٌ تجديديّةٌ قامث بِالحُّجّة ثم بالجهاد والقتالء وهذه 
الدعوة تدعو الناسّ للرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مِن 
عقيدةء ونَبْذٍ ما يُخالِفُها من بدّع وأمورٍ مُحْدَثَةٍ في الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: الحقيقة أنّه لا تَنافُضَ ولا اختلاف بين الدعوتين [يَعْنِي دعوة 
كُنّ مِنَ الشيخّين محمد بن عبدالوهاب وسيد قطب] من حيث الأَضْل, ودُلُ ما يْرَى 
مِن خلافٍ إِنُما هو خلَافٌ تَنّوُع لا تَضَاتٍّء فهذا يدعو لنَبْذٍِ البدع القَبُورِبّة 
والاعتقادات الرافضيّة» وذاك 558 إلى نَبْذِ الأفكار الشرقيّة والمعتقداتٍ الغرديّة 
اللادِينِيَّة [المرادُ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد 
السوفياتي, وأمّا المُرادٌ بالغرب فهو مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك 
الولايات المتحدة الْأَمْرِبكِيّة]» وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة في البلاد 
الإسلاميّة» هذا بالتحريض والعمل التَّنظيمِيَ المُؤَّدَي للجهادء وذاك بالاستعانة 


(1287) اذهب للة 


الأمَراءٍ والقِتَالٍ العلَنِيَ والجهادٍ» وكلاهما دَعَا للدُروج على الحاكم؛ وكلاهما جَدَدَ 
تواج مِنَ الشريعة. فهذا جَدَدَ عقيدة المسلمين: وذاك جَدَدَ مفهومَ الاعتزاز 
بالدّين... ثم قال أي الشيحٌ حسين بن محمود-: وهناك أمرٌ لا يَنبَغِي للعاقلٍ أنْ 
يَعْمْنَ عنه. وهو أنَّ الإمام محمد بن عبدالوهاب حَمَلَ السيف فغلاء وقاتلَ المسلمين 
في جزيرة العَرب وقَتَلَ منهم خَلْقَاء ثم قال أتباغه جُيُوشَ الذُوَلٍ العربيّة الممجاورة 
في العراق والشام وغيرهماء فمِن هُنَا نقولٌ للمُنْتسِبين إليه (عليكم أنْ تنظروا - 
نفس العَيْنِ التي تنظرُون بها [للشيخ محمد بنِ عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ سَيَدٍ 
ودعوته)» فإِنْ قُلَتُمْ بأنّ (سَيّدَا يَدعُو لِقَثْلِ المسلمين)» فالإمامُ محمد قَدَلَ المسلمين 
فغلّا في حُروبٍ بينه ودينهم, وإنْ قُلَتُم بأنّ (هؤلاء [الذين قائلّهِم الإمامُ محمد] 
كانوا قُبورِتين)» فهذا هو التكفير الذي رَمَيْتُمْ به سَيّدَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: والإمام محمد كَفَرَ مَن لم يَحْكُمْ بما أنزل الله وأغْلَنّه في كشيرٍ 
من كتاباته ورسائله, وأَغَلَنَ ذلك طُلَابْهِ وأَنْبَاغه. ولَعَلَ أؤْضَحَ رسالةٍ في ذلك هي 
رسالة العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ [هو رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت11389] الشهيرة [ِيَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)]» وهو من أحفادٍ 
الشيخ محمد وهذا بعص كلامه الذي قالّه (وخُضوعغ الناس وَرُضُوَحُْهم لِحُكُم رتهم 
خُضوعٌ ورُضُوحٌ لِحُكْم مَنْ خَلَمَهِمم تعالى لِيَعْبُدُوه فكما لا يَسْجْدُ الخَلْقَ إِلّا لله. ولا 
يَعْبْدُونَ إِلَّا إِيّاه ولا يَعْبْدُونَ المخلوق» فكذلك يَجِبُ أن لا يَرْضَخُوا ولا يَخْضَعُوا أو 
َنقَادوا إلا لِحُكُم الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيمء دُونَ حُكْم المخلوق الظَلُوم 
الجَهُولِء الذي أَهْلَكَئْه الشَّكُوكُ والشَّهَواتُ والشُبُهاتُ؛ واستؤلث على قُنُوبِهم الغَفلةُ 
والقَسوة والظَلُماتُ؛ فيّجب على الغقلاء أن يَرْتَأُوا بنُفُوسهم عنه. لِما فيه مِنَ 


(1288) اذهب للة 


الاستعبادٍ لهم والتَّحَكُمِ فيهم بالأهواءٍ والأَغْراضء والأغْلاطٍ والأخطاءٍ. فَضْلًا عن 
قونه كُذْرَا نص قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأولئكَ هُمْ الكافرون)): 
وقالَ [يعني الشيخ محمد بن إبراهيم] في بدايَةٍ رسالته [ِيَعَنِي رسالةً (تحكيم 
القوانين)1 (إنّ مِنَ الكفرٍ الأكبرٍ المُسْتبِينِ تنزيل القانون اللَّعِينِ مَنْزِلَةَ ما دَرَلَ به 
الرُوحٌ الأَمِينُ -على قَلْب محمد صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ من المُدْذِرِين بلسانٍ 
عربيّ مُبين- في الحُكم به بَيْنَ العالمين» والرّدّ إليه عند تنازُع المُتنازعين» 
مُناقضةً ومُعائدة لقول الله عر وجل (فإِنْ تنازعثم في شيءٍ فرُدّوه إلى الله 
والرسولٍ إن كنتم تؤمنون. بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلا))... ثم قال 
-أي الشيخُ حسين بن محمود- : فالأمز عند العلماءٍ مَحْسُومٌ فيمن تَحَاكَمَ إلى غيرٍ 
شرع اللهء ولا يَشْكُ في كُذْرٍ هؤلاء الكُفَار إلا من طّمَس الله بَصِيرَتهِ وَأَعْصَاهُ عَنْ 
ثور الْوَحْي مِثْلَهُمْ وسَيَدٌ رحمه الله مِنَ الذين نَوَّرَ الله قُلُوبَهم بنُورٍ الإيمان 
والتّقين» نَحْسَبهُ كذلك وَلَا نُزَكَيهِ عَلَى اله فكيف يَسْكْتُ رحمه الله على تَنْحِيَةِ 
شَرْع الله عن واقع المسلمين وهو يَعْلَمْ حُكْمَ الله في الحاكم بغيرٍ شزعه والساكِتٍ 
عليه؛ فَصْلًا عن الراضي به والمُنافح عنه (وَالْعِيَادُ باللّه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: إنَّ الإمامّ محمد بن عبدالوهاب مُجَدَدُ في باب العقيدة 
الإسلامية» والإمامَ (سيّد قطب) مُجَدِدٌ في باب السَيَاسةٍ الشرعيّة, والأَذْرين من 
صُلْبِ الشربعة الإسلامية الكاملة... ثم قال -أي الشيحُ حسين بن محمود - : رَأى 
الشيخٌ سَيَدٌ بنَظرَته الواعِيّة أنّ الأمَةَ غافلةً عن دِينِها هاجرةٌ لكتاب رَتهاء فأراد أن 
خُطُورةٌ الشيخ سَيّدٍ في أنّه لم يَكْنْ كبّقِيّةِ الكُنَّاب الذين وَقَهُوا مَؤقَفَ المُدَافع عن 
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الإسلام, بَلْ تَعَدَى الشيخ سَيّدُ هذه المرحلة إلى مُهِاجَمةٍ عقائدٍ الكُفَارٍ شَرْقًا وغَرْبًا 
بِمَنْطِقٍ الاستعلاءٍ الإسلاميّ والإعجاز التشريعي القُرْآنِيَ» وكأنّهِ جَدّدَ في الأمّةَ قول 
الله تعالّى (وَلَا تهُوا وَلَا تَخْزَتُوا وَأَنتُمُ الأَغلّوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4» فقد كان مِن 
مَكْرٍ الكفارٍ أنْ يُوَصَلُوا وح الاستسلام والتَبَعِيَّ للقزب في نُفُوس المسلمين حتى 
يَسْهُلَ عليهم تَزوِيصُهم واحتلالهم؛ وكان هناك عُلَّماءْ يدافعون بِاسْتِحْيَاءٍ عن القِيّم 
الإسلاميّة» وبعضهم أرادَ تطويع الإسلام ليتتماشى مع المفاهيم الغربيّة [يُشيرُ هنا 
إلى (التدزرسة العقلِيّةِ الاعتَزالِيَّة) والتي هي نَفْسُها (مدزسة فاب التَّسِيرٍ 
وَالوَسَطِيَّة)]» فهذا يقولٌ (الاشتراكية الإسلامية): وهذا يقول (الديمقراطية 
الإسلامية) [قالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصلٌ على 'جائزة الملكِ فَيْصَلٍ العالّمِيّة في 
الّراساتٍ الإسلاميّة') في كتابه (كيف ندعو الناس): إِنَّ قَضِيَةَ عِبادة اللّهِ وَحْدَهُ بلا 
شَرِيكِ -وهي قَضِيَةُ (لا إِنَه إِّا الة)- معناها أنْ يكون الله هو المعبود في الاعتقاد؛ 
وهو المعبود في الشعائر التَعَبدِيّةَ وهو المُشَرَعٌ» وهو مَقَرْرُ القِيّم والمَعايير» وهو 
واضِع مَنْهَج الحياة لِلنَّاسِ؛ وهي قَضِيَّةُ إلزام لا خيّارَ فيها لِلمُسلم ما دام مُقِرًَا 
بالإسلام, بَلَ هي قَضِيّةُ إلزام لِكُلِ من نَطَّقَ بلِسانِه (لا إِنّه إلا ان ولو كان في 
دخيلة قله مُنافةًَا كارهًا للإسلام, فإنّهِ إن أعرَض عن شريعة الله فإنّهِ يُوْخَدُ 
بإقراره اللّسانِيَ [وهو قَونّه (لا إِلّه إلا ان4] ثم يُعتَبَرْ مْرتَدًا عن الإسلام (وَبَقُونُونَ 
آمنا بالل وَبالرّسُولٍ وَأَطْعْنَا ثْمّ يَكَوَلَى فَرِيِقَ مَنْهُم من بَعْدٍ ذَيِكَء وَمَا أُوليِك 
بِالمُؤْمِنِينَ» وَإِذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُمَ بَيْنهُمْ إِذَا فرق مَنْهُم مُعِْضصُونَ), 
(فلا وَرَتَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَقَمُوكَ فيما شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَددُوا في أَنفُسِهمْ 
حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا)؛ وحين دَدخُْلُ في تُعبة الدَِيمْفْراطِيّة فأَوَّلُ ما 


(1290) اذهب للة 


تفقله هو تحويل هذا الإلزام الرّنَانِيَ إلى قَضِيّةٍ يُستَفتَى فيها الناسٌُء وتُوْدَدْ عليها 
الأصواث بالمُوافقة أو الرّفضء, مع إتاحة الفرصة لمن شاء أنْ يَقول (إنّكم أَقَلَيَهُ 


و 
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والأقليّهُ اجوز لها أن تفرِض رَأيَها على الأَعْلَبِيّة4» وإذّنْ فهي مَسألةُ رَأي 
وَلَيسَتْ مسألةً إلزام» مَسألةٌ تنتظرُ أنْ يَصِلَ عَدَدُ أصواتٍ المُوافقين عليها مَبِلَعًا 
مُعَيّنَا حتى تَتَقَرّرَ... ثم قال -أي الشيحُ محمد قطب- : فإِنّ القَضِيَّةَ يَجِبُ أنْ تَتَدَدَدَ 
على أساس آخَرَ مُخْتَلِفء إِنَّ تحكِيمَ الشّرِيعة إلزامٌ رَبَانِيَ لا عَلّاقة له بِعَدَدٍ 
الأصوات, ولا يُخَيّر الناسُ بِشَأنِه (هَل يَقبَلُونه أمْ يَرْفُسُونه), لِأنّهم لا يتَميكون أَنْ 
يَرفُضوه ثم يَظَلُوا مُسلمِين... ثم قال -أي الشيخٌ محمد قطب-: وفَرْقٌ بين أنْ 
تكون إقامةُ الإسلام في الأرض مُتَوَقّفَةٌ -بَعْدَ مشيئةٍ الله سبْحائَهُ وتعالّى- على 
وُجود قاعدة مُؤْمنةٍ ذاتِ حَجم مُعَيّنِ تَملِكُ تحقيق هذا الإلزام الزَّنَانِيَ في عالّم 
الواقع» وبين أنْ يَكون الإلزامُ ذائه موضِع نَظَرٍ! ومَوضع إستفتاءٍ !» سَوَاءٌ إستطعنا 
تحقِيقّه في عام الواقع؛ أمْ لم نَستطِغ لِضَعفِنا وقلّةِ حِيلتنا وهوانِنا على الناسِ كما 
كان حال المُسلِمِين في مَكَةَ... ثم قال -أي الشيحُ محمد قطب-: ويَحِبُ أنْ تُقَدّمَه 
الدّعوةٌ [أَيْ يَجِبُ على الدّعوة أنْ تُقَدَمَ الإسلاة] لِلنَّاسِ على هذا الأساس (أنّه إلزامٌ 
رَنَانِيٌّ» وأنَّ الناقل عنه مُرتَدٌ في حُكْم الله وأنَّ جَمِيعَ الناسٍ مُطالّبون بتحقيقه. 
حُكَامَا ومحكومين: سَوَاءٌ وُجِدَتْ هيئةٌ أو جَماعةٌ تُطالِبُ به أَمْ لم كُوجَدْء لأنّه ليس 
مْتَوَفَهّا على مُطَالَبةٍ أَحَدٍ مِنَ البَشَرٍ بَعْدَ أن طَلَبَّهِ رَبُ العالمين مِن عِبادِهِ بصِيغة 
الأذْرٍ المُلزم). انتهى]؛ وهذا تقول (الفلسفة الإسلامية), وهذا يُؤّضَلُ لمفاهيم 
(القومية الإسلامية)؛ وهذا يقول ب (ِوَحْدَة الأَديَانِ؛ وهذا يُنادي ب (الأَحُوّة الذِينيّة 
بين أصحاب الأَدْيَانِ السَّمَاوِبَة4» وهذا يُلْغِي (أحكام جِهَادٍ الطَلَب) بِحُجَجٍ واهيّةٍ) 
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وهذا يَنْفِي وُجُودَ (عقيدةٍ الوَلَاءٍ والبَرَاءِ4» وهذا يَسْتَحِي مِن ذِكرٍ (الحُدُود 
الشرعيّة)» وبعضهم طُوَّعَ وحَرّفَ الكثيرٌ مِن دَلَالَاتِ الأصوص لِتُوَافقَ بعض 
المفاهيم الكَفْرِبَةِ!. [ف]أتى الشيحٌ سَيْدْ لِيَُولَ للجميع (إنَّ الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى 
ومفاهيمُكم هذه كُلَّها تحت تحت قَدَمِي: وليس في الأرض شيء ة صالحٌ غَيْرَ هذا الذين» 
وهذه مَعالِمُهء فَتَفْيَُوا بِظِلَالٍ قُزْآنِكم» واثزكوا تَصَوّراتٍ عَدُوَّكم, فلا عدالة إِلَّا في 
الإسلام: ولا مُستقبَّل إلا لَه ولا سَلَامَ إلا تحت رايّته» ومشكلاثك هذه الحضارات 
كُلّها سَبَبُها البُعْدُ عن شَرْع الله الذي يَحِبُ أنْ يَحْكُمَ الأرض من جَدِيدِ)... ثم قال - 
أي الشيحٌ حسين بن محمود-: لقد عاش الإمامُ (سيّد قطب) رَحِمَه الله حرا في 
َمَنِ الغبوديّةِ للتَيّاراتِ والأفكار البشريّة» ومات خُرًا في زَمَنِ الاستسلام للطّواغيتٍ 
الجائيّة على رقاب الأمَةِ الإسلاميّة» وكَتَب بِمِدَادٍ تمه على صفحات التأريخ أشطرًا 
مِنَ التضحيّة لِتَرِنَها الأجيالٌ المُسلِمةٌ المُتعاقبة: ثخيي فيها القِيّمَ الرتانيّة السَامِيَةٌ 
وقول لها اضْرُِوا بسُيوفٍ العقيدة رأسّ كُلّ طاغوتء وكَسَرُوا بمطارق الجهادٍ كُلَ 
القُيود. وحَرْرُوا بالاستعلاءٍ الإيماني التشربّة مِن كُلَ ما سِوَّى اللهِ من معبود. 
وأَعْلِنُوا في الأرضٍ (اللْهُ أكبرٌ) إرهابًا لأعداءٍ الله وإرغامًا لكل حَسُودء ولا تَتَوَقَهُوا 
عن الزَّدْفٍ حتى تَلْقّوًا الله وقد تَقَطّعتْ أشلاؤكم وسفكث دمَاؤكم, عَلَّهِ يَرْضصَى 
عنكم؛ فَرِضًا الله لا يُثَالُ بِالسّكُونء فَلَا بد مِنَ الحَرَكَةٍء والحياةٌ الحَقَّةُ في طُلَبٍ 
المدُون [أي المَوْتِ]. انتهى باختصار. وأْنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ 
محمد حر زين العابدين (مُوَسَسُ تَيّارٍ الصَّحُوَة ة أَكْبَرِ التّيّاراتِ الدِينِيَةِ في 
السّعُوديّة" والذي مِن رُمُوزِه الشَيُوحُ سفر الحوالي وناصر العْمّر وسلمان العودة 
وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب 
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الطريري ومحسن العواجي)؛ حيث قالَ في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
من عالم مِن علماء المسلمين إِلّا قد رَدَّ أو رُدَ عليه. كما قال الإمامُ مَالِكَ رحمه 
الله اك ا ليا اللْهُ أَوَابًا إلى الحقّ عندما يَتَبَيّنَ له وقد تراجع في 
الطَبْعَةٍ الثانيّة مِنَ (الظّلال) عن آرَاءٍ ومَواقِف وَرَدَتْ في الطَّبْعَةٍ الأولى... ثم قال 
-أي الشيخٌ محمد سرور-: واجتمع في أسلوبه إيَعْنِي الشيحٌ (سيد قطب)] 
الصَفاتُ والمَزَايَا التالتيُ. كان رحمه الله جَرِينَا لا يتخشى في الله لَوْمَةَ لائم» وكان 
الطاغوت يتزتض. يد الدوائق ونقئة اله القر وض والاغراء اكه خأ عرض رحمه ال 
عن المناصب الرّفيعةٍ والجَّاهِ العردض ابتغاءَ مَرْضَاة الله سبحانه وتعالى وطْمَعًا 
بِجَنّته [و ]كان مُتَجَرْدَا لا يتتعصّّبُ لمذهب من المذاهب أو حزب من الأحزاب؛: وما 
كان يَتحدّثُ عن نفسِهء [َ]لا أَغْرِفُ كاتبًا في العصر الحديث عَرَضَ مشكلات 
العصر كسَيّدٍ رحمه الله» فقد كان أُمِينًا في عَرْضِها وفي وَضْع الخُلُول المُناسبة 
لعلاجهاء [َ]كان بعيدًا عن العُلُوّْه وكانت أَيِلّتُه من الكتاب والسُّنَّةِ وأقوالٍ الأئمّة: 
[وآكانت له جَوَلَاتٌ وجَوَلَاتٌ في شَزح مَعانِي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
وتوضيح مدلولات الألوهية والتحذيرٍ من الشّركِ والنفاق... ثم قال -أي الشيحٌ 
محمد سرور-: ولم يكن [أي الشيحٌ (سيد قطب)] صوفيّاء وقد رَدَّ على الصوفيّين 
في مواضع كثيرة مِنَ الظلال؛ ولم يكن مِنَ المؤمنين بمنهج الخوارج.ء وكُنْبُه تشهد 
على ذلك؛ ولم يكن من فلول المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّة 
الاعتزاليّة) والتي هي نَفْسْها (مدرسة فِقُّهِ النَّسِيرٍ والوسَطِيّة). قلث: وقد ذَكَرَ 
الشيحٌ عبدالله الطربقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج 
المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا الرابط أنَّ 
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الشيحٌ سيد قطب مِن أَقْدَم مَن تقّدوا هذه المدرسة]. وقد رَدٌ عليهم في كتابه 
(خصائصٌ التَّصَوٌرٍ الإسلاميّ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ رديع المدخلي (رئيسٌُ 
قسم السُنّةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح 
لِمَا في خطاب محمد قطب عن كُتُبٍ أخيه مِنَ التصريح): فلقد شاء اللّهُ تبارك 
وتعالى أن أَقِفَ على خِطابٍ للشيخ محمد قطب [الحاصلٍ على (جائزة الملكِ فَيْصَلٍ 
العالفقة قن الأرانسات الإسلاينة)] أحى سيد قطب» وهو كدوات: وجيه إلن 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي الذي يَبْدُو أنه سألّه عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا نصّه (الأحُ الفاضلٌ عبدُالرحمن بِنُ محمد الهرفي حَفِظَه 
اللهُ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَأْلْتَنِي عن كتاب (العدالة الاجتماعية). 
فأَخْبِرُكَ أنّ هذا أَوَلُ كتاب أَلَّهَهُ بَعْدَ أن كانتٍ اهتماماثه في السابقٍ مُتّجِهَةٌ إلى 
الأب والنَّقْدٍ الأدبي» وهذا الكتابُ لا يُمَيْلُ فَدْرَه بعد أنْ نضح تفكيره وصار بِدَوْلٍ 
الله أَرْسَحٌ قَّدَمَا في الإسلام. وهو لم يُوص بقِراءَتِه؛ إِنّما الكُنبُ التي أَوْصَى 
بقراءتتها كُبَذْلَ وَفَاتِهِ هي لالظِلَالُ 'وبِصِفَةٍ خاصَّةٍ الأجزاءً الاثنَا عَشَرَ الأولى 
المُعادَةٌ المُتفّحَةُ وهي آذِرُ ما كَتَبَ مِنَ الظَلالٍ على وَخْهِ التقريب". إوَإِمَعَالِمُ في 
الطريقء وهذا الدِينُ» والمُستقبَل لهذا الدِينِ» [وَإخصائصٌ التَصَوٌرٍ الإسلامي. 
ومُقَوَماتُ النّصَوّرٍ الإسلامي» والإسلامُ ومُشكلاتُ الخضارة)؛ أَمَا الكُثبُ التي أوصَى 
بعدم قراءتها فهي كل ما كته قبل (الظلال). ومن بينها (العدالة الاجتماعية)؛ ما 
كِتَابُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كتَابَاء إنْما هو مَحاضِرٌ التُحقيق التي أَجُرَْثْ معه 
في السَّجْنِ الحربِيَ» حُذِفَتْ منها الأسئلةٌ التي وَجَّهَها إليه المُحَمَّقُ وتقِيتِ الأجوبة. 
وقد استَخْرَجَها محمد حسنين هيكل [قلتُ: (محمد حسنين هيكل) المقصودُ هنا 


(1294) اذهب للة 


ليس (محمد حسنين هيكل) الأّيتَ صاحب كتاب (حياة محمد). بَلْ (محمد حسنين 
هيكل) الصَّحَافِيَ الذي كان يُوصَفْ بأنّه (كاتبُ السُلطة)؛ و(صديق الحكام): 
و(صانغ الرُؤْساءٍ)» و(مُوَّزِخُ تاريخ مِصْرَ الحَدِيثْ)!!!, و(الأقرَبُ للرئيس المِصْرِيَ 
جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتِ السَجْنِء وباغها لجَرِيدة (الشرق الأوسط) فَنَشَرَثها 
في جَرِيِدةٍ (المُسلمون [التي كانت تُصْدَرُ عن نفس الجهّةٍ التي تُضدِرُ جَرِيدة 
الشرق الأوسط) مُجَرَأَة. ثم نشَرَئها في صورة كتابء ولَما كُنا لم نَطْلِغْ على 
أُصُولها فلا نستطيغ أنْ نَحْكُمَ على مَدَى م صِحَتِهاء ومن المُؤَكَدٍ أنْهم حَدَفوا منها ما 
يَخْنَصُ بالتعذيب -وقد اغْتَرَفَْت الجَريدةٌ بذلك- ما الباقي فَيُحْتَمَلُ صدوره عنه 
ولكنْ لا يُمْكِنُ الَطعٌ بذلك: وفَضْلًا عن ذلك فهذه التحقيقاث كُلّها كانت تَدْري في 
ظِلٍ التُعذيب). انتهى باختصار. وقال الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة 
مع سيد قطب) على هذا الرابط: وقد حَدَئَنِي الأخُ د/محمد المهدي البدري أنَّ أَحَدَ 
الإخوة المُكَرّيِين من سيد قطب -وكان معه مُعتقّلًا في مِخْنَهُ 1965م- أَخْبَرَه أنّ 
الأستادّ (سيد قطب) عليه رحمة الله» قال له إِنَّ الذي يُمَيْلُ فكري هو كُتُبِي الأخيرة. 
المعالمٌُ [أيْ كتابُ (معالم في الطريق)]: والأجزاءً الأخيرةٌ مِنَ الظلال: والطبعة 
الثانية مِنَ الأجزاء الأولى [يعني مِنَ الظلال]» وخصائصٌ التصور الإسلامي. 
ومقوماثه [يعني كتاب (مُقَوْمَات التصور الإسلامي)]» والإسلامُ ومشكلات 
الحضارة؛ ونَحْوُها ممّا صَدَرَ له وهو في السجن. أما كُتْبُهِ القديمة فهو لا يَتبَنّاها 
فهي ثُمَيْلُ تارِيخًا لا أكثر. انتهى. 
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زدد: هَل مِنَ الكفر إشتراطٌ التّحاكُم إلى القُوانِينِ القضعِيَّةِ في العقود البَّجارِبَة؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الأعمالٌ الظاهرة 
عَلامَةٌ على ما في الباطن... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقَذ تَقَرّرَ عند أهلٍ 
العلم أنّ الرّضًا بالكُفرٍ كُفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(القول الصائبُ في قِصَّةِ حاطب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّخُلُ بما يَظُنّه كفرًا كَقَرَ بذلك 
وإنْ لم يَكُنْ ما فَعَلَ في حَقِيقةٍ الأمر كُفرّاء إرضاه بِالكُفر. انتهى]؛ ولا شك أنَّ 
الدساتِيَ الوضعِيَّةَ دساتِيرٌ شَيطانِيّةٌ جاهِيّة كُفرِيَةٌ ومن الكُفرٍ البّواح التّوقيعُ على 
المُوافّقة عليها والقُبول لها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فُمَن وَضَعَ 
القَوانِينَ الجاهليّة في البلادٍ الإسلامِيّة فهو كافِرٌء ومن سَمِعَ بها فَرَضِيّهاء أو قَبِلّها 
ووافْقَ عليهاء فهو كافرٌء ومن كان أَمَرَ بوَضعها فهو كافرٌ ومن كائث عنده أو 
في بَيتِه لِيَأمْرَ بها أو لِيَعمَلَ بها يَومَا ما فهو كافِرٌء أو صَوَّبَها وسَوَّعْها ولم يَأْمْرْ 
بها فهو كافِرٌ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: المَجالِسُ التَشْرِيعِيَةُ القضعيّةُ 
كَدَّرةٌ مُرتدُون... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إِنَّ قَضِيّةَ رَدْ اليّزاع إلى غَيرٍ 
شرع الله ليس مِن باب المحرّماتٍ فَيَجورُ بالضّرورة:» وإِنّما هي من باب الكفر باللَه 
والإشراك فَلا يَجورُ إِلّا بالإكراه. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): 
المُتَحاكِمُ إلى القانونٍ القضعيّ طوعًا كافرٌ, يُستَثْنَى مِن هذا الحُكم عند بَعضٍ 
الُعاصرين المُتحاكِمُ إليه إِضْطرارًا ولَنْسَ بشيءء لِأنّ قَضِيّةٌ النّحاكُم إلى غيرٍ 
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شرع الله ليس من باب المُحَرمَاتٍ التي تجوز بالصّرورة» وإنّما هي من باب الكُفر 
اله والإشراك به فَلا يَجورُ إِلّا بالإكراهٍ الشّرعيّ). انتهى باختصار. 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنُ التأويلٍ): قَالَ الْحَاكِمُ (إِذَا تَحَاكَمَ رَجْلَانٍ 
في أَمْرِء فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِحُكُم الْمُسْلِمِينَء وَأَبَى الثَّانِي وَطَلَبَ الْمُحَاكَمَةً إِلَى حَاكِم 
الْمَلاحدّةٍ فَإِنّهُ يَعْفْرْه لِأنَّ في ذَلِكَ رِضًا بشعارٍ الْكَقَرَة). انتهى باختصار. 


وَسُئِلَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا ال و التي تَجَرِي عن طَرِيق بَعضٍ المَواقع 
التَجارِئَة عَبْرَ الإنترنت, ونَنْصٌ تنص الشروطٌ أنّه إذا حَصَلَ أي اختلاف أو نزاع فَإِنّ 
القَضِيَّةَ سَتْحالٌ إلى المحكمة وتُحَلُ وَفْقَا للقانونٍ (قانونٍ تلك البلادِء والتي قد تكونُ 
دولة غَيْرَ مُسلمةٍ أو لا يُطْبَّىْ فيها شرغ الله), فَما الحُكمُ هناء هَل يَجورُ الانذراط 
في مثلٍ هذه الصَّفَقاتِ؟)؛ فأجات الموقغ: لا يَجورُ التّحَاكُمُ لِغَيرٍ شرع اللهِء ولا 
النّحاكُمُ إلى هيئةٍ قد تحكُمُ بشرِيعة اله أو بغَيرهاء فَإِنَّ مِن مُقتضَى الإيمان الله 
تعالَى وعبادتِه الخُضوع لِحُكمه والرّضًا بشرعه والرُجوع إلى كتابه وسُنَةِ رسوله 
عند الاختّلافٍ في الأقوالٍ وفي الخُصوماتٍ وفي الدَّماءٍ والأموالِ وسائرٍ الحُقوق. 
فَإِنَّ الله هو الحَكَمْ وإليه الحُكُمُ فَيَجِبُ على الحُكَام أنْ يَحكُموا بما أنزَّلَ الله ووَجَبَ 
على الرَّعِيّةِ أنْ يَتحاكّموا إلى ما أنزَّلَ الله في كتابه وسُنَّةَ رَسوله. قال تعالى «إنّ 
الله يَأمْرُكُمْ أن تُوَدُوا الأمائاتٍ إلى أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَخكُموا بِالْعَذْلِ) 
وقال في حَقّ الرَّعِيَّةَ (َا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولي الأمْر 


(1297) اذهب للة 


مِنكُ» فَإن تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِئُون باللَهِ وَالْيَوْم 
الآخِرء ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلا), ثم بَيّنَ أنّه لا يَجتمِعْ الإيمانُ مع التّحاكُم إلى غَيْرِ 
ما أنرّلَ الله فَقالَ تعالّى (ِألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بها أنزل إِلَدْكَ وَمَا 
أنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِبدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أن يَكْقُرُوا بِهِ وَيُرِِدُ 
الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالَا بَعيِدَا) إلى قولِه تعالى (فَلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى 
يُحَقَمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَدِدُوا في أَنَفْسِهمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمَا)» فَنَفَى سُبحاته -تَفيًا مُؤَكَدَا بِالفسَم- الإيمان عَمّن لم يَتَحاكَمْ إلى الرّسولٍ 
صلى الله عليه وسلم ويَرْضٌ بحُكمه ويُسَلِّمْ له. كما أنّه حَكَمَ بكفر الؤلاة الذين لا 
يحكمون بما أنزَّلَ الله وبظلمهم وفسقهم,ء قال تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أَنزّلَ الله 
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافون): (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما أَنزَّلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُون)؛ (وَمَن لَّمْ 
يَحْكُم بما أَنرّلَ اللَهُ فَأُوَئِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ)؛ ولا بّدَ مِنَ الحُكم بما أنزَّلَ اللَهُ والتّحاكُم 
إليه في جَمِيع مواد الززاع في الأقوالٍ الاجتِهادِيّة بين العْلّماءٍ فلا يُقبَلُ منها [أيْ 
مِنَ الأقوالٍ الاجتهاديّة] إلا ما دَلَ عليه الكتابُ والسُنّهُ من غَيرٍ تَعصّبٍ لِمَذْهَبٍ ولا 
تَحَيِْ لإمام؛ وفي المُرافماتٍ والخصوماتٍ في سائرٍ الحُقوق لا في الأحوالٍ 
الشّخصِيّة فََطْ كما في بَعض الذُوَلٍ التي تَنتسِبُ إلى الإسلام؛ فإنّ الإسلامَ كُلّ لا 
يَتَجَرَّأً. قال تعالى (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَلْم كَافَة وقال تعالى 
أفَتُؤوْمِدُونَ بِبَغْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ ببَغض).: فَمَن خالّف ما أمَرَ الله به ورسونه 
صلى الله عليه وسلم بأن حَكَمَ بين الناس بِغيرٍ ما أَنرَلَ اللةء أو طَلَبَ ذلك إِيَبِاعَا ليما 
يهواه ويُرِيدُهء فَقَدْ خَلَعَ رِبِقَةَ الإسلام والإيمانٍ مِن عُنْقِه وإِنْ زَعمَ أنْه مُؤمِنٌ... ثم 
قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقال شيخ الإسلام إبنُ تَيمِيّةَ رَحِمَه اله 
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[في (منهاج السنة النبوية)] (وَالْحُكُمُ بمَا أَنْرَلَ الله عَلَى مُحَمَدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 
هُوَ أَكْمَلَ أَدْوَاع الْعَدْلٍ وَأَحْسَنُهَاء وَالْحُكُمْ بِهِ وَاحِبٌ عَلَى النَبِيَ -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- وَكُلِ مَنِ إِتَبَعَهُ وَمَنْ لَمْ يَلْتَزْمْ حُكْمَ الله وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌء وَهَذَا وَاجِبٌّ 
عَلَى الأَمَةِ في كُلِ ما تَنَارَعَتْ فيه مِنَ الأمُور الاغَتِقَادِيّةِ وَالْعَمَلِيّة)... ثم قال -أَيْ 
مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقال إِبْنُ الْقَيْم في (إعلام الموقعين) (خْبَرَ 
سُبْحَائَهُ أَنَّ مَنْ تَحَاكَمَ أو حَاكَمَ إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ بِه الرسُولَ فَمَّدْ حَكَمَ الطّاعْوتَ 
وَتَحَاكَمَ إِلَيْهه وَالطَاعُوتُ كُلُ مَا تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُود أو مَتْبُوع أؤ مُطاع. 
فَطَاعُوتُ كُلِ قَوْمِ مِنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ الله وَرَسُولِ4ِء أو يَعْبْدُونَهُ مِنْ دُون الله 
أو يَتْبَعُونَهُ عَلَى غَدْرٍ بَصِيرَة مِن الله أو يُطِيعُونَهُ فيما لا يَعلمُون أَنّهُ طَاعَةً به 
فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَم إذَا تأَملْتَهَا وَتأَمَلْتَ أَخْوَالَ النّاسِ مَعَهَا رَأَيْت أَكْتَرَهُمْ عَدَنُوا مِنْ 
عِبَادَةٍ اللَّهِ إِلَى عِبَادَةٍ الطَّاعوتء وَعَنِ التَّحَاكُم إِلَى الله وَإِلَى الرّسُولٍ إلى التَّحَاكُم 
إلى الطّاعُوتء وَعَنْ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةٍ رَسُولِهِ إِلَى طَاعَةٍ الطّاغُوتِ وَمُتَابَعَتِه)... ثم 
قال -أَيْ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم [رَئيسُ 
الفُضاةٍ ومُفتِي الدِّيَارٍ السُعودِيَّة ت1389ه] رَحِمَه الله [في (فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم)] (إنَّ مِن أقبّح السَّيَئاتِ وأعظم المُنقراتٍ التّحاكُمَ إلى غيرٍ 
شرِيعة الله مِنَ القَوانِينٍ الوضعِيَّةِ والنْظُم البَشَرِيّة وعاداتٍ الأسلافٍ والأجدادء التي 
قد وَقَعَ فيها كَثِيرُ مِنَ الناس اليَومَ وارتضاها بَدَلُا من شريعة الله التي بَعَتَ بها 
رَسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلمء ولا رَيبَ أنّ ذلك مِن أعظم اليّفاقٍ ومن أكبّرٍ 
شعائرٍ الكفرٍ والظّلم والفُسوقٍ وأحكام الجاهليّة التي أبطلها القُّرآنْ وحَذَّرَ عنها 
الّسولُ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: 


(1299) اذهب للة 


وقال عُلَماءُ الّجنةٍ الدائمة للإفتاءٍ [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد] (الواجبُ على 
المُسلِمِين أنْ يَتحاكموا إلى الشريعة الإسلاميّةِ؛ ويَحرمُ على المُسلمِين التّحَاكُمُ إلى 
الأحكام الغرفيّة والمبادِئ القَبَِيّةِ والمَّوانِينِ القضعيّة لأنها مِنَ التّحاكُم إلى 
الطاغوت الذي تُهينا أنْ تَتحاكمَ إليه وقد أَمَرَنا الله بالكفر به في قوله تعالى (ِلَمْ 
تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُون أَنْهُمْ آمَئُوا بها أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزِل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
َتَحَاكَمُوا إِلَى الطّعُوتٍ وَقَد أُمِرُوا أن يَكْقْرُوا به وَيُرِيِدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلهُمْ ضَلَالًا 
بَعِيدَاا... ثم قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ الشيحٌ ابنُ باز رَحِمَه 
اللّهُ [في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)] (يَجِبُ على المُسلمين أنْ يَتحاقموا إلى 
كتاب الله وسُنَّةِ زسوله صلى الله عليه وسلم في كل شَيءٍء لا إلى القَّوَانِينِ 
القضعيّة والأعرافٍ والعادات القَبَلِيّة4... ثم قالَ -أَيْ مَوقغ (الإسلامُ سوال 
وجَوابٌ)-: وعلى هذاء فالشّرطٌ الذي ذَكَرَهِ السائل» وهو إحالةٌ المسائلٍ المُتنارّع 
فيها إلى المحكمة وتُحَلُ وَفْمَا للقانونٍ القضعِيّء هذا الشّرطٌ باطِلٌ لا يَدِلُ لِمُسِلِم أن 
يَرضَى به. انتهى باختصار. 1 ش 


وجاءَ على موقع جَرِيدةٍ الرياض السُعوديّةِ تخت غنوان (مُجَمّعٌ الفقه الإسلامِي 
يَبِحَثْ إشتراط التّحاكُم إلى القوانِينِ الوضعِيّة في الغقود التَجاربّة) في هذا ال 7 
افتتّحَ سَمَاحةٌ الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مُفْتِي عامَ الممكة؛ ورَئيسِ 
المجلِس التَأْسِيسِيَ ابطة العالّم الإسلامِيّ) في مََرَ الرابطة بِمَكَّةَ المكرّمةِ أَمسِ 
الدّورة العشرين لِلمُجّمّع الفقهيٍ الإسلامِي. التي تُعمَّدُ في الفترة من 19 [إلى] 


(1300) اذهب للة 


2ه . وذلك بحُضور مَعَالِي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي الأمِينٍ العام للرابطة [وعضو هيئة كبار العلماء]» وفْضيلةٍ الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام لِمُجَمّعَ الفقهيَ في الرابطة. 
وبمُشاركة أصحاب السّماحة والفَضيلة والمَعالِي العْلَماءٍ والقُمَهاءٍ أعضاءٍ المَجِلِسِ 
الذين توافدوا إلى مَمَهَ المُكرّمةٍ من مُخْتَلّفٍِ البُلدانٍ والمُجِتَمَعاتٍ الإسلاميّة... ثم 
قال -أيْ مَوقعغ جرِيدة الرياض-: بَعْدَ ذلك بِدَأ أصحابُ الفَضيلة العْلَماءٍ وَالفْقَّهاءٍ 
إستعراض البُحوث التي أَءِدَتْ لِلمُناقّشة في الجلسة الأُولَى مِنَ الدّورة العشرين 
وذلك بغنوانٍ (اشتراط التّحاكُم في الغقود المَالِيَّة إلى قانونٍ وَضعِيّ)... ثم قال - 
أي مَوقَع جَرِيدةٍ الرياض- : وتيّنَ الساجثون شروط القاضيء وهي أنْ يكون 
القاضي مُسلِمًَا (فلا يَجوزُ رَفعْ القَضِيّةِ المتنازع فيها إلى غيرٍ مُسلم)؛ وأنْ يَكون 
ذَكَرَا (فلا يَجورُ تقلِيدُ المرأة للقَضاءٍ مَهُما كائث عالمة وخَبيرة)» وأنْ يَكون فَقِيه 
النْفسِ بالأحكام الشرعيّة» وأنْ يكون عَدْلّا (فلا يتجوز تقلِيدُ الفاسق)... ثم قال - 
أيْ مَوقعُ جَرِيدةٍ الرباض-: وتيّنَ الباحثون أنَّ التَحاكُمَ هو رَفْعْ الخُصومة للقاضي 
لِيَحكُمَ فيهاء وأنّ الاستعانة بِمَن يَدفْعْ عن الشخص ظلمًا أو يَرفْعْه عنه [فَُهذا] من 
باب الاستِنصارٍ وليس من باب التّحاكُم» وأنَّ التَحاكُمَ يَجِبُ أنْ يَكونَ إلى كتاب الله 
أو صَجيح سُنَةَ نبِيّه صلى الله عليه وسلم وقَّدْ جاءَتٍ الأوامِرٌ بذلك مِنَ الله في 
كتابه وفي صَحجيح سُنَةٍ نَبِيَهِ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أيْ مَوقعُ جَرِيدةٍ 
الرياض- : وأكَدَ الباجثون على دَعوة المُسلِمِين جَمِيعَا إلى الاستكثارٍ مِن مَراكِزٍ 
التّحكِيم المُنضَبطة بِصَوابطٍ الشّرعء والدرص على النَّصٍ على اللّجُوءٍ إليها [أيْ 
عند التنارُع] في العغقود والمُعامَلاتٍ التَجارِيّة ما أمكنَء والدرص مَهْما أمكن إذا 


(1301) اذهب للة 


أضطرُوا إلى القُبولٍ باللُجوء إلى قانونٍ وَضْعِيّ مه مُعَيّنِ أن يُضيفوا إليه [أيْ إلى 
القُبولٍ باللّجوء إلى قانونٍ وَضعيّ مُعَيّنِ] شَرْط عَدَمِ مُخالفةٍ الشريعة الإسلاميّة. 
انتهى باختصار. 


زبد: هناك مَن يَزَعُمُ أنَّ مِنَ الكُفرٍ حَمْلَ الأوراق التَبُوتيّةِ التي تُصِدِرُها الدّولةُ 
الكافرةً (مِثلَ بطاقة الهُويّة وجَوَازٍ السَفَرِ ورُْخْصَةٍ القيادة وشهادة الميلادِ)» ودَرَى 
أنّ مَناط الثكفيرٍ هُنا هو الرّضًا بِالبَلَّدِ الذي يَحكُمُ بالكُفرٍ وحَدْلٌ أوراق بها شعاراتُ 
الدّولةَ الطاغوتيّة؛ فَهَلْ هذا صَحِيح؟. 


عمرو: قال الشيحٌ أبو مالك التميمي (المُتَدَرَحٌ مِن قسم الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن, وتم ترشيحُه لِلْعَمَلِ قاضيًا في المحاكم التابعة 
لوزارة العدلٍ السعودية ولَكِنّهِ رَفَضَ) ة في (السُؤَالاتُ النيجِيرِيَة) رادًا على مِدْلٍ هذا 
السّؤَالٍِ: الذي يَظهَرُ أنَّ الهناط الَذكور في كُفرٍ حامل الأوراق التُبِوتيّةٍ تكفيز 
باللازم» وهو غَيرُ مُنضّبط لِأنَّ كَثِيرَا مِمّنِ يَحمِلٌ هذه الأوراق لا يَعتَرِفُ بِالبَلَدٍ التي 
أصدَرَثها بَل يَكفُرُ بها وتُنكرٌ شعاراتها؛ ولَكِنّ المناط المُؤّيّرَ هو فيما ثمليه الدّولهُ 
المانْحةٌ لهذه الأوراق على طالبيهاء فَإِنِ إشترطّث عليهم ما يُوحِبُ الكفرّ كالالتزام 
بالوَلاءٍ والنُصرة للدّولة المانحة والنُزولِ تحت حُكمها كان ذلك كُفرًا والعياذ 
بالله... ثم فال -أي الشيحٌ التميمي-:: واذا خَلَثْ هذه الأوراقٌ الحُكوميّةُ من 


(1302) اذهب للة 


مُوجباتٍ الكُفر, وكائث مِن قَبِيلٍ الأوراق التُوتيّةٍِ الٍحتة التي تُتّدَدُ لِمُجَرّد التّوثيق 
والتّنظِيم الإدارِيّ البَحْتِ فَهي دُونَ الكُفر. انتهى. 


زيد: لقد ذَكَرْتَ أنّ أَكْثّرَ الئاس علَى دين مُلُوكهن, فَهَنْ يَعنِي ذلك أنّ أَكْثَرَ الرَّعِبَّةٍ 
الكافرة ثُسِلِمُ فَوْرَ إسلام الحاكم الكافرء وأَكّْرَ الرّعيَّةِ المسلمة تَكْفُرُ فَوْرَ كر 


الحاكم المُسْلِم؟. 


عمرو: الرّعِيَّةَ المسلمة لا تَكَفْرُ فَوْرَ كُفْرٍ الحاكم؛ ولكنْ إذا كَقَرَ الحاكِمُ وَجَبَ عَلَى 
الرّعِيَّةِ المسلمة الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعْهُ وَنَضصْبٌْ إِمَام عَادِلٍء فإن عجزوا عن ذلك 
فسيترتب على هذا العجز -كما نَرَى بِأَغيُيِنا في الواقع المُشاهدٍ وكما مر على 
مدار العصور والتجارب التاريخية- أنْ يقومَ هذا الحاكمُ باستخدام أدواته السلطوبة 
في نشر ما صار به كافرا بَيْنَ الرّعيِّةَ المسلمة» وأن تَضْعْف عَقِيدةٌ الرعية 
(تذرِيجيًا)؛ وأن تتفشى فيهم عقِيدة الحاكم (تَدْرِيجِيًا) وأن يُتابغ أفرادُ الرّعَيّة - 
فَرْدَا تِلْوَ الآخَرِ- الحاكِم (تَذْرِيجِيًا) على كفره حتى ينتهي الأمر إلى أن يكون 
المتابعون للحاكم على كفره هُمْ أَكْثّرَ الرّعِيّةِ وعندئذ تتحقق مقولة لِالنَّاسُ عَلَى 
دين مُلُوكهخ) والتي يراد بها كما مر بيانه (أكْنَرُ النّاسِ عَلَى دين مُلُوكهن)؛ وهنا 
ينبغي الانتباه إلى أنه عندما كَقَرَ الحاكمُ فإن الدار ما زالت دار إسلام والرّعِيّةَ ما 
زالت مُسِلِمة. ولكن بعد استخدام هذا الحاكم نِظامًا يُشَرّعٌ فيه ما يخالف معلومًا 
مِنَ الدّين بالضرورة أو نظامًا يُعادِي المُسلِمِين ويُوالِي الكُفَارَء فإن الدار عندئذ 
تصبح داز كفرِء وأما الرّعِيّةُ فلا تزال مُسِلِمةٌ في غُمومها ما دام أن أَكْثَرَ الرّعّةِ 


(1303) اذهب للة 


يَتَبَرَأُونَ من هذا الحاكم ونظامِه مِن أجل كُفرهماء وتَفِرٌّون مِنَ التّحاكُم إليه (بأن 
يتحاكموا فيما بينهم إلى شربعة الرحمن)؛ وعندئذ لا يْحكمْ على أحدٍ مِنْ الرّعِيّة 
بالكفر إِلَّا من غُلِمَ أنّهِ يتاب -أو يُعِينُ- الحاكِم على كُفرهء فإذا لم يَتَبَرّأ أَكئّرْ 
الرّعيَّةِ من هذا الحاكِمَ ونظامه مِن أجلٍ كُفرهماء أو ترّكوا (التَّحاكُمَ فيما بينهم إلى 
شريعة الرحمن) مَلْتَجِئِينَ إلى (التّحَاكُم إلى شريعة الحاكم الكافر ونظامِه)؛ فعندئذ 
تُصبح الرَّعِيّةُ كافرةً في عمومهاء وعندئذ لا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ بالإسلام إِلّا 
مَن عُلِمَ أنّهِ مُتبَرٌَ مما به كَفَرَتِ الرّعِيَّةُ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا إلى أنه قد 
يكون الحاكِمُ مُسِلِمًا والداز دار كُفرٍ والرعيةٌ كافرةً في عمومهاء كَأَنْ يكونَ الحاكمُ 
أُسْلَمَ تَوّا ولم يتمكن بَعْدُ مِنِ إستبدالٍ شرائع الكفر بشرائع الإسلام؛ وقد يكون 
الحاكِمٌ مُسِلِمًا والدارٌ داز إسلام والرّعِيَّةٌ كافرة في عمومهاء كما في دارٍ الإسلام 
التي كُلُ مَن فيها أو أكتّرزهم أهل ذَمّة؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا إلى أنه عندما 
يَسْتَوْلِيٍ الكُفَارُ على دار الإسلام ولا يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا 
الاستيلاء يوصف بأنه (استيلاء ناقص). أما إذا تمكنوا من إجراء أحكام الكفر فيها 
فإن هذا الاستيلاء يوصف بأنه (استيلاء تام). وَلَيْعْلَمْ أنّه على مدار العصور كان 
عُمُرُ حالة (الاستيلاءٍ الناقص) قَصِيرًا جِدًا بِاليْسِبةِ إلى عُمّرِ حالة (الاستيلاء التام) 
لأن حالةً (الاستيلاءٍ الناقص) حال تَرَنْصٍ ومدافَعةٍ لا حالةٌ تعايُش» ولأنّ الجميع 
(الحاكِم الكافِرزء والرَّعِيّةَ الشسلمةً) يحاولون التَّخَلْصَ مِن هذه الحالة؛ فالحاكم 
الكافر لا يَرْضَى بالاستيلاءٍ الناقص الذي يُعَكَرُْ صَفْوَ بَقاءٍ وتثبيت عزشهء وأيضًا 
الرَعِيِّةُ المسلمة لا تَرْضَى بِأَكَنِ من خَلْعِ هذا الحاكم الكافرء وهي في هذا الوقت في 
حالة مُدافْعَةٍ وإعدادٍ وتَأَهْبٍء ولديها مِنَ القوة والشوكة ما مَنَّعَ من تمكين هذا 


(1304) اذهب للة 


الحاكم الكافِرٍ مِنَ الاستِيلاءٍ التامَ حَنَّى اللّحْظَةٍ؛ وما ذَُكِرَ يُعرَفُ أنّ دار الكفرٍ قد 
تكونُ دار مُسلمِين لِأنَّ أكثّر أهلها مُسلِمون, وأنّ دار الإسلام قد تكونٌ دار كافرين 
ِأنَّ أكتّرَ أهليها كافرون؛ وإليك بعضٌ أقوالٍ العلماء فيما ذَُكِرَ: 


(1)قالَ الشيحٌ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رَدْ النّحرِيِفٍ عن مَبِادِيَ الدِينٍ 
الحَنِيفٍ): مَتى يَكُونُ الأصل في التَعامُلٍ مع الأفرادٍ والطُوائفٍ إسلامّاء ومتى يَكُونُ 
كُفرًا؟, يُعَامَلُ الدَردُ على ما أَظهَرَهُء فَمَن أظيَرَ إسلامًا وتوبةً مِنَ الشّرك يُعامَل 
على هذا الأصلٍ ولا يَجُورُ تكفِيرُهُ أو الظَّنُ به شَرًا وكُفرّاء وثقالُ (الأصل في 
التٌعامُلِ مع هذا أنَّهُ مُسِلِمٌ). وهذا ما يُسَمّى باستصحاب الحالٍ أو إستصحاب 
البتراءة الأصلِيّة؛ وكذلك مَن أظهَرَ كُفرًا وشركًا يُعامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يَجُورُ 
الحُكُمْ بإسلامه أو الظَّنُ به ذَيرَا واسلامّاء وُقال (الأصل في التّعامئل مع هذا أَنَّهُ 
مُشرِكٌ). وهو إستصحابُ لآخر حاله... ثم قال -أي الشَيحٌ الصومالي-: وتُعامَل 
الطائفة على ما أَظِهَرَثْهُ فَإنْ أظهَرَث إسلامًا ا مِنَ الشرك تُعامَلُ على هذا 
الأصلٍ ولا يَجُورُ تكفيزها أو الظَّنُ بها شرا وكُفرّاء وثقال (الأصل في التَعامْلِ مع 
هذه الطائفة أنّها مُسلِمةٌ): وهو إستصحابٌ لآخر حالها؛ وإنْ أظهَرَث كُفرًا وشركًا 
تُعامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يجُورُ الحُكُمُ بإسلامها أو الظَّنُ بها خَيرَا وإسلامّاء ونُقال 
(الأصل في التَّعامُلِ مع هذه الطائفة أنّها مُشركةٌ) وهو إستصحابٌ لآخر حالها... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وإذا دَخَلَ المُسلِمُ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنّهُ يُعامِلُ أفرادها على أصلٍ الإسلامء ولا يَمِتَحِنُ الأفراد» ويُصَلِي خَلْفَ 
إمامهم دُونَ أن يَسْأَلَ عن إعتِقاده؛ لأنّ الأصل أنّ الطائفة الواجدة كشخص واحِدٍ 


(1305) اذهب لاة 


ما لم يَظهَرٍ الخلافء فَّإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الكْفرٍ عَلِمَ أَنَهُ ليس مِنَ الطائفة 
الممُسلمة في الذِين؛ وإذا دَخَلَ المُسِلِمُ داز طائفة أو قبيلة عَلِمَ بكفرها فَإِنْهُ يُعامِلٌ 
أفرادتها على أصلٍ الكفرء فلا يَأَكُلَ ذَّبائحَ أفرادهاء ولا يُصَلِي خَذْفَ إمامهاء ولا 
يَنكِحُ نساءَ هاء لأنّ الأصل أنَّ الطائفة الواجدة كشخص واد ما لم يَظيَرٍ الخلاف. 
فَإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الإسلام والبّراءة مِنَ الشركِ وأهله عَلِمَ أُنَهُ ليس مِنَ 
الطائفة المُشركة في الدِّينِ... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: إِنّهُ كما أنَّ الإسلامَ 
جَعَلَ لِكُلّ فزد حُكمًا شرعيًا يُلحِقَهُ 531 الدِيئّين (الكُفرٍ أو الإسلام)؛ فَيَكُونُ فردٌ 
كافرًا وفْردٌ مُسِلِمَاء فكذلك جَعَلَ الإسلامُ لِكُلّ طائفة أو قبِيلةٍ أو مَمْلّكة أو دَولةِ حُكمًا 
شرعيًا يُلحِقُها بأحَدٍ الدِيئِين (الكفرِ أو الإسلام). فتَكُونُ إمَا كافِرة وإِمًا مُسلمة 
ويُرجَعُ في أمرٍ الكُفرٍ والإسلام إلى الكتاب والسُنَّة» لا إلَى غرف النّاسِ وتَصَوّْراتِ 
البيئةٍ وأهواءٍ المشايخ المفثُونين بالدُنيَا؛ واذا صارث طائفةٌ -أو قبيلةً أو دولةٌ- 
كافِرةً فَإِنَ دازها تضاف إلى الكُفر فَيْقَالُ (إنها داز ُفر)؛ أو نُضافُ إلى ساكنيها 
يقال (إنها دار الكافرين)» وكذلك إذا صارث طائفةٌ -أو قَبيلةٌ أو دولةٌ- مُسِلِمة 
فَإِنّ دارزها ضاف إلى الإسلام فَيُقَالٌ (إِنْها دار إسلام)» أو ضاف إلى ساكنيها 
فَيّقالُ (إنّها داز المُسلمِين)... ثم قال -أي الشَيحٌ الصو مالي--: الطائفة المُمتَنِعة 
التي تُظهرٌ الكُفرّ وتكُونُ لهم العَلَبهُ في بلادها فَإِنّ دازها داز كفرء ويَجِبُ على 
المُسلِم القادِرٍ أنْ يُهاجِرٌ منها إذا لم يَقدِز على إظهارٍ دينِه [قالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت-1319ه): قال في الإقناع 
للْحَجَّاوِيَ (ت968ه)] وشرحه [للبّهُوتيَ (ت1051ه)] (وَتجِبُ الْهجْرَةٌ عَلَى مَنْ 
يَعْجِرُ عَنْ إِظْهَارٍ دِينِهِ بِدَارٍ الْحَزْبِء وَهِيَ ما يَعْلِبُ فيها حُكُمُ الْكُفٍْ رَادَ جَمَاعَة [أَيْ 


(1306) اذهب للة 


مِنَ العلماء] وَقَطَعَ به في الْمُنْتَهَى [يعني (منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَدٍ 
بُغَاوِء أو بدّع مُضِلَةٍ كرفض واعتزال). فَيَدْرْجٌ مِنْهَا إِلَى دَارٍ أَهْلٍ السُنَّةِ وُجُوبًا إِنْ 
عَجَرٌ عَنْ إِظْهَارٍ مَذْهب أَهْلٍ الشنّة فيها)... ثم قال -أَي الشيحٌ إسحاقٌ-: وقال 
الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقٍ رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظَنّ أنه إذا 
قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد 
أظْهَرَ ديئه وإن كان ببلد المشركينء وقد غَلَط في ذلك أَقْبَّحَ الغَلَطِ)؛ قال لأي الشيخٌ 
حَمَدُ] (ولا يكون المسلمُ مُظِهرًا للدين» حتى يُخالِف كلّ طائفة بما أَشتهر عنها. 
ونُصَرّحَ لها بعداوته. فمَن كان كُفْرُه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرَّحَ 
بالتوحيد, والنَّهْي عن الشرك والتحذيرٍ منه؛ ومن كان كُفْرُه بجحد الرسالة فإظهاز 
الدّين عنده التصريح بأنّ محمدا رسولٌ الله ومن كان كُذْرُه بترك الصلاة فإظهار 
الدين عنده بفعل الصلاة» ومّن كان كُذْرُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم 
فإظهارٌ الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناه. مِن أنّ إظهاز الدين الذي تبرأ به 
الذمةٌ» هو الامتيازٌ عن عُبَّادٍ الأَؤثانِ بإظهار المعتقد والتصريحٌ بما هو عليه [أي 
وتصريحٌ المُوَدّدٍ بما هو عليه مِمّا يُخالِفٌ فيه المشركين].ء والبُعْدُ عن الشرك 
ووسائله؛ فمَن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفَ الدين بدليله وأَمِنَ الفتنة» جاز له 
الإقامةٌ؛ بَقِي مسألة العاجز عن الهجرة, ما يَصْنَعْ؟: قال الوالكُ [الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُئِلَ عنه (وأما إذا كان المُوَدّدُ 
بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة والمشركينء» ويعجرُ عن الهجرة:, فعليه بتقوى الله 


(1307) اذهب للة 


ويعتزلُهم ما استطاع, وبَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفْسِهء ومع مَن يُوافقُه على دِينِه. 
وعليهم أنْ ضبروا على أَذّى من يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة السَمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّاتء. بعناية 
الشيخ عادل المرشدي)]: ومثلٌ هذه الطائفة لا يُقالٌ (يَجبُ تطبيقٌ قاعدة (تَوَفْرِ 
شروط التَكفِيرٍ وانتِفاءٍ مَوانِعِه) [يَعَنِي إذا كانت الطّائفة تَنْتَسِبُ للإسلام] في حَقّ 
كُلّ فُرد منها)» ولم يَُلْ بها [أيْ بالقاعدة المذكورة] الصَّحابةٌ في حُروب أهلٍ الرَدَةٍ 
المُنتسبين إلى الإسلامء ولم يَكُونُوا [أي الصَّحابَةُ] يَفولون (ِيَجِبُ سُؤَالُ كل شخص 
بعينِه (هَلٍ إرتّدَ أم لا؟)): وإنّْما كان يكفيهم إعلانُ السَادة والرُوّساءٍ. انتهى 
باختضان. 


(2)وقالَ الشيخٌ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمْتَوَفى عام 
ان في (ِحُكْمُ الجاهلِيّة): أيَُورُ في شرع الله أنْ يُحكمَ المسلمون 
في بلادِهم بِدَ بتشرِيع مُقتبَسِ عن تشريعات أُورُوي الوَثْنِيّةٍ الملددة» بَلْ بتشرِيع لا 
يُبِائِي واضعه (أَوَافَقَ شِرْعَةً الإسلام أَمْ خالفها؟). إِنَّ المُسلِمِين لم يُبْلَوا بهذا قط - 
فيما نَعْلَمُ من تاريخهم- إِلَّا في عَهدٍ مِن أُسوَّأ غُهود الظلم والظَّلام. في عَهِدٍ 
التّتَارِه ومع هذا فَإِنّهمم لم يَخضّعوا له. بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التَّتَارَ ثم مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ 
الإسلامُ التّتَارَ] فَأَدخَلّهم في شرعتِه» وزالَ أثرَ ما صَنَّعوا [أي التَتَارُ] من سُوءِء 
تبات المُسلمِين على دِينِهم وشربعتهم؛ وإنّ هذا الحُكمَ السَّيَىَ الجائرٌ كان مَصْدَرٌُه 
القَرِبِقٌ الحاكِمُ إذ ذاكء لم يَنْدَمِحْ فيه أَحَدٌ مِن أفرادٍ الأمّةَ الإسلاميّة المحكومة؛ ولم 
يَتَعلّموه ولم يُعَلّموه أبناء هم؛ فُمَا أُسْرَعَ ما زال أَنَرْهء ولذلك لا نَحِدُ له في التاريخ 


(1308) اذهب للة 


الإسلامِيّ -فيما أعلَمْ أنا- أَثَرَا مُفَصَّلًّا واضِحّاء إلا إشارة عالية مُحكمة دَقِيقة مِنَ 
العلّامِة الحافظ إبن كثِير المْتَوَفُى سَنةً 774ه. [فَ]قَدْ ذَكَرَ في تفسيره» عند 
تفسِيرٍ قوله تعالى (أَقَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ حُكْمَا لَقَوْمِ يُوقنُون) 
فقال (يُنْدِرُ تعَالى عَلَى مَنْ خَرَحٍ عَنْ حُكْم اللّهِ المُشتملٍ عَلَى كل خَيْرِء النّاهِي عَنْ 
كُلِ شَرّء وَعَدَلَ إِلَى ما سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءٍ وَالاصطِلاحَاتٍ الَّتِي وَضَعَهَا 
الرِجَالُ بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اله كما كان أهل الْجَاهِلِيَةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الصَلَالَاتِ 
وَالْجَهَالَاتِ مِما يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْء وَكَمَا يَحْكُمْ به التَتَارُ مِنَ السَيَاسَاتٍ 
الْمَلَكِيّةِ الْمَأَحُودَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرْخَان الذي وَضَعَ لَهُمْ (الْيَاسِق), وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ 
كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أَخقام قَدِ إفْتَبَسَهَا عن شَرَائِعَ شَنَّىء مِنَ الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَانِيَةٍ 
َالْمِلَةِ الإسْلَاميّة وَغَيْرِهَاء وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأحكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرّدِ نَظرٍه وَهَوَاهُ 
فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَبَعَا يُقَتِمُونَهُ [أيْ بَعْدَ ما أغلنوا إسلامَهم] عَلَى الْحُكْم 
بكتاب الله وَسُنَةِ رَسُوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرُ يَجِبُْ قتاله 
حَنّى يَرْدِعَ إِلَى حُكْم اللّهِ وَرَسُولهِء فلا يُحَكَمْ سِوَاهُ في فَلِيلٍ وَلَا كثير)؛ أَرَأَيْتُم هذا 
القصف القويّ مِنٍ إبنٍ كثِيرٍ في القَّرنٍ الثامِن؟, ألسثم تَرَوْنَهِ يَصِفُ حال المُسلمين 
في هذا العصر في القَّرنِ الرَّابِعَ عَشَرَء إِلّا في فَرْق واددٍ -أشَرنا إليه آنِفًا- أن 
ذلك كان في طَبَّقةٍ خاصّةٍ مِنَ الحُكّامِ أتى عليها الزّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَث في الأَمَةِ 
الإسلاميّة» وزال أّر ما صَنَعَتْء ثم كان المُسلمون الآنّ أسوَاً حالًا منهم, لِأنَّ الأَمَةَ 
كُلّها الآن تكادُ تَندَمِجٌُ في هذه القَّوَانِينِ المُخالفة للشّرِيعةٍ [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانْظز رَحِمَك الله 
ورَعَاكء أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ القضر في حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخ محمد 
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إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِئَة) في مُحاصّرة مُفَرّعْةٍِ على 
هذا الرابط: ما نَعيشه اليّومَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ من مُجَرّدِ إمتناع طائفة عن شَيْءٍ مِن 
أحكام الشّرِيعة» فُما نحن فيه أَشَدُ مِن ذلك لأنّه ليس مُجَرّدَ إمتناع عن شريعةٍ بَلْ 
َبْدَا ِلدّين... ثم قال -أي الشيح المقدم-: والتّداز أَفْضَلُ مِمّن يَخكُموننا الآنَ مِنْ 
حَيْثُ مَوْقفُهم مِنَ الدِينِ. انتهى]؛ والتي هي أشبَة شيءٍ بالياسق الذي إصطنّعه 
جَنْكِيزْخَان. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ شاكر أيضًا في (حْكْمُ الجاهليّة): إن 
الأئرَ في هذه القّوانِينِ القضعيّة واضِمٌ ضوح الشمسء هي كُذْرٌ بَوَاحٌ» لا خَفاءَ 
فيه ولا مُداراة» ولا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِمّن يَنتَسِبُ للإسلام -كائثًا مَن كانَ- في العَمَلٍ بها 
أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فَلْيَحدَرٍ إِدْرُقٌ لنفسه. وؤِكُلُ إِدْرِي حَسِيبُ تفسه)؛ ألا 
فلْيَصضْدَع العْلّماءً بالحقّ غَيْرَ هِيَّابِينَ ولْيُبَهوا ما أُمِرُوا بتبليفه غَيْرَ مُوانين [أيْ 
غَدْرَ مَفثورين] ولا مُقَصَرِين؛ سَيَقولٌ عَنِي عَبِيدُ هذا (الياسق العصري إيَعنِي 
القَوانِينَ الوضعِيّة]) وناصِرُوه. أَنِي جامدٌء وأَنِي رَجْعِىّ» وما إلى ذلك مِنَ الأقاويلٍ. 
ألا فليتقولوا ما شاءواء فَما عَبَأْتُ يَومَا ما بما يقال عَنّيء ولَكِنّي قُلْتُ ما يَجِبُ أن 
أقُولَ. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم): فلهذه 
المحاكم مَراجٍغ؛ هي القانونٌ الملَفْقُ مِن شرائع شَنَّى وقُوَانِينَ كشِيرة» كالقانونٍ 
الفَرَنْيِسِيَ والقانون الأَسْرِبكِيَ والقانونٍ البرِيطانِيَ» وغَيرِها مِنَ القَّوانِينِء ومن 
مَذاهِبٍ بَعضٍ المَدَّعِينَ المُنتسبين إلى الشريعة» وغَيرٍ ذلك. فهذه المَحاكِمُ الآنَ في 
كَثِيرٍ من أمصار الإسلام مُهَيََةٌ مُكَمَلةُء مَفتوحةٌ الأبواب والناسٌُ إليها أسرابٌ إِثْرَ 
أسرابء يَحكُمُْ حُكَامُها بينهم بما يُخْالِفُ حُكمَ السُّنّةَ والكتاب من أحكام ذلك القانون» 
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- 


2 2 و 


وتُلْزِمُهم به وتُقرٌّهم عليه وتُحَيِّمُه عليهم. فَأي كفرٍ فَوْقَ هذا الكفرء وأيٌّ مُنا 
للشهادة بأنّ مُحَمَّدَا رَسولُ الله بَعْدَ هذه المُناقضة. انتهى. 


1 


(3)وقال الشيحٌ سيد قطب في كتابه (مَعَالِمُ في الطريق): الشأنٌ الدائمُ أنْ لا 
يَتعايّشَ الحقُ والباطلٌ في هذه الأرض. انتهى. وقالَ الشيخح سيد قطب أيضًا في 
كتابه (في ظلال القرآن): (وَلَا يَرَاأُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُم إن 
استطاغوا)» وَهَذَا التَقْرِيرُ الصَّادِقٌ مِنَ الْعَلِيم الْخَبِيرٍ يتكشفُ عَنِ الإِصْرَارٍ الْخَبِيثِ 
عَلَى الشَّرّء وَعَلَى فِتْنَةٍَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِيَنِهِم بوضفها الْهَدَف الثَّابتَ المُشتقرٌ 
لأَغْدَائِهِمْء وَهُوَ الْهَدَفُ الَّذِي لا يَتغيّرُ لِأَغْدَاءٍ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةٍ في دُلِ أْضٍ وَفي 
كُلِ جيل إِنَّ وجُودَ الإسلام فِي الأزض هُوَ بِذَاتِهِ غَدْظْ وَرُعْبٌ لِأغْدَاءٍ هذا لين 
وَلِأَغَْدَاءٍ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَة في كل حين؛ إِنَّ الإسْلامَ بِذَاتَهِ يُؤْذِيهِمْ وَبَغِيظُهُْ 


و 


وَيُخِيفْهُمْ فَهُوَ مِنَ الْقُوَّةِ وَمنَ الْمَتانة بِحَيْتُ يَخْشَاهُ كُلُ مُبْطِلٍ وَيَرْهَبُهُ كُلُ بَاغ 
وَتَكْرَهُهُ دُلُ مُفْسدٍ اتووس اي يه نكن ل و شن فر ل 
نظام سَلِيمء ِنَهُ هَدًا عُلَهِ حَرْبٌ عَلَى الْبَاطِلٍ وَالْبَفي وَالْمَسَادِ وَمِنْ ثم لا يُطِيفُه 
لْمُبْطِلُونَ الْبُغَاةُ المْفسِدُونَء وَمِنْ ثم يَرْصدُونَ لأهله لِيَفْتِنُوهُمْ عَنْهُ وَيَرُْدُوهُمْ كُفَارًا 
فِي صورة من سور القذرٍ القئيزة» تبك أَنّْهُمْ لا َأمنُون عَلَى بَاطَلِهمْ وَنَعْيهِمْ 

وَفْسَادِهِمْ في الأزضٍ جَمَاعَةٌ مُسْلِمَةٌ ث تمن بهدًا الِين وَتتْبِغْ هذا الْمطهج وتجيث 
بهذا اليَظَام ؛ وَتَتَنَوَعُ وَسَائِلُ قِتَالٍ هَؤُلَاءٍ الأغداءٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَدَوَاتَه وَلَكِنَّ الْهَدَفَ 
ِظَلٌ تَابِتَا أنْ يَرْدُوا الْمُسْلِمِينَ الصَّادِقِينَ عَنْ دِينِهِمْ إن استطاغواء وَكُلّمَا الْكَسَرَ في 
يَدِهِمْ سِلَاحٌ انْتضُوا [أيْ أخرّجوا] سِلَاحًا غَيْرَ غَيْرَهُ وَكُلّمَا كَلّتْ [أيْ ضَعْفَتْ] في أَيْدِيهِمْ 
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أَدَاةٌ شَحَدُوا [أيْ سَنُوا وَأَحَدُوا] أَدَاةَ غَيْرَهَاء وَالْخَبَرْ الصَّادِقٌ مِنَ الْعَلِيم الْخَبِير قَائِمُ 
يُدَدْرُ الْجَمَاعَةَ الْمُسْلِمَةَ مِنَ الاستسلام وَتُنَبهُهَا إلى الْخَطر وَبَدْعُوهَا إِلَى الصَّبْر 
عَلَى الْمَيْدٍ وَالصَّبْر عَلَى الْحَرْبِ وَالَّا فَهى خَسَارَةٌ الدُنْيَا وَالآخْرّة وَالْعَدَابُ الذي لا 


يَدْفْعْهُ عَدْرٌ وَلَا مُبَرْرٌ. انتهى. 


(4)وقال الشيخح أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له بغنوان (القتال قَدَرْ الطائفة 
الخنضورة) نَشَرَتْها صحيفة النَّبَأْ (العددُ 267 الصادِرُ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2م إِنَّ الله سُبحائه وتعالّى خَلَقَ الخَلقَ لعبادتِه واتّباع شَرِيعتِه ولم يَترْكْهم 
هَمَلّا [أيْ سُدَى بلا تَُوابِ ولا عقاب]» بَلْ أَرسَلَ إليهم رُسُلًّا يَدعونَّهم إليه ودَدُلُونَهم 
عليه فانقّسَمَ العبادُ إلى فَرِبِقَينء فَرِيِقَ هَداهُ الله بمُضله ورحمَته, وقَرِيِقَ أصَلَّهُ الله 
بعلمه وعدله» ومَضى قَدَرُ الله وجَرَث سُنَتُه أن يََّعَ النَّدافُعْ والضَراغٌ بين هَذَّين 
القَرِِقَين (الحَقُ وأنصاره. والباطِلُ وأعوائه). وذلك على مَرّ الْعصور وَدَرَ الدَّهُورٍ 
وإلى أنْ يَرِتَ الله الأرض ومن عليها (سُنَةَ اللَّهِ في الّذِينَ خَلَوْا مِن قَْلُء وَلَن تَجَدَ 
لِسْنَّةٍ الله تبْدِيًا4. وذلك أنّ الدَقَّ والباطل ضِدَانِ لا يَجتمِعان أَبَدَاء فُوُجودُ أدَدِهما 
على أرض الواقع يَسِتَلزِمُ -ولا بُدٌ- مَْوَ الآخَرِء أو إضعافه بتجريده مِنَ الأسس 
التي يَرتَدِرُ عليها والمَبادِئ التي قيامه بهاء فلا يُنَصَوَّرُ في مَيدانٍ الواقع أَنْ 
يَتعاتّشٌ الحَقُ والباطِلٌ مَعَا على أرضٍ واجدةٍ من دُونٍ عَلَبةٍ لِأدَدِهما على الآذَرِء 
أو سَغْي لتحقيق هذه الغَلَبِةِ ولو فُرِضٌ أنَّ الدَقّ إستكان حقبةً مِنَ الزّمَنِ وأحجَم 
عن مُزَاحَمة الباطِلٍ ومُدافَعتِهء فَإِنَّ الباطِل لن يُقابلَ هذه الاستكانة إِلّا بصَولَةٍ 
يَستَعلِي بها على الدَّتّ وأهله؛ يَرُومُ مِن خلالها النَّذْلَ منهم والقضاءً عليهم؛ أو 
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على الأقلَ تجريدهم مِن أهَمَ ما و يُمَيَرُهم عَنِ الباطلٍ وأهله. عَبْرَ سِلْسِلَةٍ مِنَ 
التَّنازُلاتِ والتي لا تُبّْقِي لهم مِنَ الحَقّ غَيْرَ اسمه؛ ومن منهجه غَيْرَ سمه لِيَغدُو 
[أيْ أهلٌ الحَق] في 57 المقطافٍ جُزْءًا مِنَ مَملكة الباطلٍ وذَيلّا من أذياله وَيِنْسَتِ 
النْهايَةُ؛ والقُرآنُ الكَرِيمُ يَرْخَرُ بالآيَاتِ التي تُقَرِرُ هذه الحقيقة وتُوَصَلُهاء يَقولٌ الله 
سُبحائه وتعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِرْسْلِهِمْ الذروك مِنْ أَرَْضِنا أؤ لَتَعُودُنَّ في 
مِلّتذَا) [وقّالَ تعالى أيضًا حِكَايَةً عن أَضحاب الْكَهافٍ (إنّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 
يَرْجُمُوكُمْ أو د يُعِيدُوكُمْ في مِلْتِهِمْ وَآَن تفيخوا | إِذَا ١‏ أبَدَاا]ء إِنّها حَقِيقةٌ المعزكة بَيْنَ 
الحَقّ والباطِلٍء حَقيقةٌ ثابتةٌ مُستقِرّةٌ لا تتغيّرْ بتغيّرٍ الزّمانِ ولا تَتبَدّلُ بتبَدّلٍِ المكان؛ 
ليس لِأهْلٍ الإيمانٍ مِنَ الرْسْلٍ وأتباعهم عند ملل الكفرٍ قاطِبَة إِلّا أَدَدُ سَبِيلينء إما 
أن يُخْلُوا لهم الأرض -بالقَتلٍ والنَّصفِيةٍ والنَشْرِيِدٍ والطَّردِ والإبعادِ- لِيَعِيئوا فيها 
كُفرًا وفسادّاء وإمّا أنْ يَتنارّلوا عن الحَّقّ الذي معهم وتستسإموا للباطلٍ وجزبه 
وتذوبوا في مُجِتَمَعِهِم وهذا ما تأباه طَبيعةٌ هذا الدِينِ لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ 
الزرقاوي- : قال الله تعالى حكايّة عن شُعَيْبٍ عليه السلا دم (وإن كان طَائِفَةٌ مَنكُم 
آمَنُوا الذي أَزَسِلْتُ به وَطَائِفَةٌ لَْ يُؤْمِنُوا فُاصْبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَهُ بَينَنَا وَهُوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ» قَالَ الْمَلَأ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنْخْرجَنَكَ يَا شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَكَ مِن قَرْبَتِنَا أو لَتَعُودُنَّ في مِلَتِنَاء قَالَ أَوَلَوْ كُنّا 5ارهين)» فالباطِل لا يُطِيقٌُ 
وجودَ فنَةَ تُؤْمِنُ الله وبرسالّتِه في ديارهم وإنْ كائث هذه الفئةٌ فئَةَ ضعيفةً مُجَرّدةٌ 
من كُلِ أسباب القُوّة المادّيّة... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان قد سَبَقَ 
في قَضاءٍ الله مُعاداةٌ الباطِلٍ لِلحَقَ وأهله وتَسَلَْطّْهم عليهم بأنواع الأَدَى وألوانٍ 
العذاب [قال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في (منهاج السنة النبوية): وَالَهُ تعالّى إِذَا أَزْسَلَ الْكَافِرِينَ 
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عَلَى الْمُسْلِمِينَ فُعَلَيْنَا أن نَرْضَى بِقَضَاءٍ اللّهِ في إِِسَالِهمْ وَعَلَيْنَا أن نَجْتَهَدَ في 
دَفْعِهِمْ وَقتَالِهِم وَأَدَدُ الأرين لا يُدَافِي الْآخَرَء وَهُوَ سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْفَأَرَةَ وَالْحَيَةَ 
وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَأَمَرَنَا بِقَئلِ ذَيِكَ فَنَحْنُ نَرْضَى عن الله إِذْ خَلَقَ ذَلِكَ وَتَعْلَمْ أنّ لَهُ في 
اراد للحي كد أمَرَنَا إن اللَّهَ يُحِبُ ذَلِكَ وَبَرْضَاهُ. انتهى]» فُقَّدْ أَمَرَ سُبحاته 
أْليَاءَه بإشهارٍ سَيفٍ العداوة واد في وَجْهِ الباطِلٍ وأهله ورَفْع لِوَاءٍ التراءة 
منّ الكفرٍ وجزبه. قان سشبحاته (قَذْ كانت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
ِذْ قَالنُوا لِقَّوْمهِمْ إِنَا بُرَآءْ ِنكُم وَمِما تَعْبدُونَ من دون الله كَفَزنَا بِكُمْ وََدَا بَيْنَدَا 
وَنَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَنَّى ثُوْ تُؤْمنُوا باللّه وَحْدَهُ): قال الشيح حَمَدُ بن عَتيقٍ 
[آت1301ه] رَحِمَه اللْهُ [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] 
(وها هنا تكتةٌ بَدِيعةٌ في قوله تعالى (إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممًا تَعبُدُونَ مِن دُون اللَه), 
وهي أنَّ الله تعالى قَدَّمَ البَراءة مِنَ المُشركين العابدين غَيرَ الله على البَرَاءةٍ مِنَ 
الأوثان المعبودة مِن دُونِ الله لأنّ الأول أَهَمُّ مِنَ الثانيء فَإِنّهِ قد يَتبَرَأْ مِنَ الأوثان 
ولا يَبَرَأْ مِمّن عَبَّدَها فلا يكونُ آتِيّا بالواجب عليه؛ وأَما إذا تبَرّأْ مِنَ الشركين 
فَإِنَّ هذا يَستَلزِمُ التراءة مِنَ معبوداتهم) إلى أن قالَ [أي الشيحٌ إبنُ عَتِيق] (ِفَعَلَيكَ 
بهذه التُكتة, فَإِنّها تفتخ [لَك] بابًا إلى غداوة أعداءٍ الله» فَكَمْ [مِنْ] إنسان لا بَمَعْ 
منه الشّركُ ولَكِنّه لا يُعاِي أهلّه [أيْ أهل الشرك]. فلا يكونٌ مُسِلِمًا بذلك إِذَْ تَرَكَ 
دِينَ جَمِيع المُرسَلِين؛ ثم قال تعالّى (كَفَرْئا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ 
أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ), فَقَونُه (بَدَا) أي ظَهَرَ وبانء وَتَأمَّْ تَقَدِيمَ العداوة على 
التغضاءء لأنّ الأولَى أَهَمُ مِنَ الثانِيِةٍ» فَإِنّ الإنسانُ قد يُبِغْضُ المُشركين ولا 


(1314) اذهب للة 


يُعادِيهم, فَلا يَكونٌ آتِيَا بالواجب عليه حتى تحصّل منه العداوةٌ والبَغضاءً. ولا بُدَ 
أيضًا من أنْ تكون العداوةٌ والبَغضاء بادِيّتين ظاهرتين بَيَنَتين). انتهى. 


(5)وقال مصطفى صبري (آخِرٌ من تَوَلّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام' في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ هو المفتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفْ 
العقلٍ والعلم والعالّم من رَبّ العالّمين وعباده المُرسَلِين): هذا الَضل [أيْ فَصْلْ 
الدّينِ عن السَيَاسةِ] مُوَامَرَةٌ بالدِينٍ لِلقّضاءٍ عليه وقد كان في كُلِ بدعةٍ أحدتّها 
المصرّيون الْمُتَفْزنجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ لِلدِينٍ ومُحاولة الخّروج عليه؛ لكنَّ 
كَيْدَهم في فُصلِه عن السياسة أدهى وأَشَدُ من كُلِ كَيْدٍ في غيره, فهو إرتدادٌ عنه. 
مِنَ الخُكومة أُوَلَا ومن الأمَةِ ثانيّاء إِنْ لم يَكُنْ بارتدادٍ الداخلين في خوزة تلك 
الخُكومة [حَوزَةٌ الخُكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تَحكُمُها] باعتبارهم أفرادًاء 
فباعتبارهم جماعة وهو أَقِصَرُ طَرِيِقٍ إلى الكُفرٍ مِنِ إرتدادٍ الأفرادء بَلَ إِنّهِ يتَضَمَنُ 
إرتداد الأفرادٍ أيضًا لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرتدَّة... ثم قال -أيْ مصطفى 
صبري-: وماذا الفَرْقُ بين أنْ تَتَوَنّى الأمر في البلادٍ الإسلاميّة حكومة مُرتدَةٌ عن 
الإسلام وبين أنْ تحتلّها خحكومة أَجْنبِيّة عن الإسلام [قال مصطفى صبري هنا 
مُعَلَقًا : مَدَارُ القَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودار الحَربٍ على القانونٍ الجاري أحكاممُه في 


د 


تلك الدّيَارء كما أنّ فَضْلَ الدّين عن السَّيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الخُكومة مُقَيّدةَ فى 
قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِين. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسى في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فُمَا الفَزْقٌ بين طاغوتٍ إِنْجِلِيزِيَ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. 
انتهى], بَلِ المُرتدُ بعد عن الإسلام مِن غَيره 5007 الضارٌ فى دين الأمّة 


(1315) اذهب للة 


ل جور سه له 


لهم ججماعة فيما بينهم تَتَوَنّى المَصْلَ في تلك الشؤون [قال الشّوْكَانِيُ في (السيل 
الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاهُء ولم تظهَز فيها خَصلة 
كُفرِيَة ولو تأويلَا إلا بدِوارٍ [أيْ إلا بذِمَةِ وأمان. قالّه حسين بن عبدالله العقّري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدِيق حَسَن خَان (ت 
7ه ) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود 
والنّصارَى دِيتهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] وإِلّا فداز كُفْرٍ... ثم قال -أي 
الشّوْكَانِيُ-: الاعتباز [أَيْ في الدار] بظهور الكلِمة» فإِنْ كائتِ الأوامِرُ والنّواهِي 
في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَسِتَطِيعْ مَن فيها مِنَ الكْفَارٍ أن يَتَظاهَر بكفره إلا 
يقونه مَأَذونَا له بذلك من أهلٍ الإسلام فهذه دارٌ إسلامء ولا يَضُرٌ ظُّهِورٌُ الخصالٍ 
الكُرِيَةٍ فيهاء لأنْها لم تظهز بِدُوَة الكُفَارٍ ولا بِصَولَتَهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 
الدْمَّةِ مِنَ اليتهود والنّصارَى والْمُعَاهَدِينَ الساكذين في المّدائنٍ الإسلامِيّة» وإذا كان 
الأمرُ العَكْسَ فالدازٌ بالعس. انتهى]ء ومن حيث أنّ الأَمَةَ لا تزال تعتبرٌُ الحُكومة 
المُرتدّةَ عن دِينِها مِن نَفْسِها [أَيْ من نَفْس الأْمَةِ] فُتزتدَ [أي الأَمَهُ] هي أيضًا معها 
تدرِيجيًا؛ وربما يَعِيبُ هذا الول [أي القُولَ بِأنَّ الككومة المُرتدّة أَضَرُ على دِينٍ 
الأَمَةِ مِنَ الحُكومة الأَجْنَبِيَّةِ المُختلّة] عَلَيّ مَن لا خَلَاقَ له في الإسلام الصَّمِيم 
والعائبُ يَرَى الوَطْن فَمَطْ فُوقَ كل شيءٍ؛ مع أن المُسِلِمَ يَرَى الوطنَ مع الإسلام 
فهو يَتَوَطَنُ مع الإسلام ويُهاجِرٌُ معه... ثم قال -أيْ مصطفى صبري-: فتزكيًا 
كُلّها ببلايها وسُكَانِها خَرَجَتْ بَعْدَ حُكومة الْكَمَالِيِينَ [َنِسْبَةٌ إلى مصطفى كمال 
أتاثوركء قائدٍ الحركة التّركيّة الوَطَنِيّة ومُوّسَس الجُمْهُورِبَةِ التُرَكيّة الْمتَوَفى عام 


(1316) اذهب للة 


8م وقد جاء في موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): الحكومة الْكَمَالِيّةُ ألْعَتِ 
الخلافة العثمانية سنة 1924م. انتهى باختصار] مِن يَدِ الاسلام... ثم قال -أَيْ 
مصطفى صبري-: نَرَى فضيلة الأستادّ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول 
في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد ما مَعناه (إنَّ في إمكان أي حُكومة إسلاميّةِ أن 
تخرّج عن دِينها فَنُصبحَ حكومة لا دِينِيّة» وليس في هذا مانِعٌ مِن أنْ يَبْقَى الشعبُ 
على إسلامه كما هو الحال في تُرزكيًا الجّديدة [ِيَعنِي بَعْدَ إعلانٍ قيَام الجْمْهُورِبَة 
التُزكيّة وإعلانٍ إلغاءٍ الخلافة العثمانية]): والأستاذٌ الأكبرٌ ليس في حاجة إلى 
الفحص عن النَّثلءٍ الجَدِيدٍ التزكيّ المُتَدَرّْجٍ على مَبادئ الحُكومة الْكَمَالِيّة التي 
إعتَرَف الأستادُ الآن بأنها حكومةٌ لا دِينِيةُ ولا في حاجة إلى التَفهِيرٍ في كون 
الشّعبٍ التّزكيّ القَّدِيمِ الممُسلم يفني يَومَا عن يوم وتَخْلَفُه هذا النَلءُ الجَدِيدُ 
اللادينيٌُ؛ ليس فَضِيلَتُه في حاجةٍ إلى الفُحصٍ عن هذه الحقيقة المْرّة إِذْ لا يَعنِيهِ 
حال التّركِ ومَآلهم مُسلِمِين أو غَدْرَ مُسِلِمِين ولا حال الإسلام المْتقّلّصٍ ظلّهِ عن 
بلادهم بسرعةٍ فَوْقَ التَّرِيِج» حتى أنّ الأَسْتادَ لا يَعْنِيهِ تبِعَةٌ الفَنَُى التي تَصْمَّنَها 
تعزيه ببّقاء الشّغب على إسلامه مع إرتدادٍ الحُكومة في تُزكيّاء والتي تفتحُ الباب 
لأنْ يَقولَ قائل (إنَّ الخُكومة ما دامث يَنحَصِرٌ كُفْرها في نّفسِها ولا يُعْدِي الشَعْب» 
فلا مانع مِن أنْ تفقل حُكومةٌ مصرّ -مَثَلًا- ما فَعَلَئه حُكومة تُزكيّا مِن فَصْلٍ الدِينٍ 
عن السَيّاسة» بِمَعنَى أنّه لا يُخافٌ مِدْه [أَيْ مِنَ الفَضْلٍ] على دين الشّغب). كَأنٌّ 
الدِينَ لازِمٌ لِلشَّغبٍ فَقَّطْ لا للخُكومة» مع أنَّ الخُكومة لَيْسَتْ إِلَّا مُمَئْلَةَ الشَّعْبٍ -أو 
وَكيلّته-: التي لا تفغلٌ غَيْرَ ما يترضاهء فإذا أخرّجَها أفعالها عن الدّينٍ فَلَا مَنْدُوحَةَ 


(1317) اذهب للة 
[أَيْ فَلَا مفُرّ] مِن أنْ يَخْرُجَ مُوَكَلُها أيضًا لِأنّ الرضًا بِالكْفْرٍ كُفْرْه وهذا ما يَعودُ إلى 


الفاصلٍ بين الذِينٍِ والسّيّاسة ويَخرَْجٌ به عن الذِينٍ -وَلَوْ في صُورة التدريج- 
إقتداء بحُكومته التى يَعْدّها مِن نَفْسه. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ النوويٌ في (شرح صحيح مسلم): قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءْ 
عَلَى أَنّ الإَامة لا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَهُ لو طَرَأ عَلَدْهِ الْكُفْرُ إِنعَرّلَ؛ قَالَ [أي 
الْمَاضِي عِيَاضُ] (وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدُعَاءَ إِلَيْهَا) قَالَ (ِوَدَذَلِكَ عِدْدَ 
جُمْهُورِهمُ الْبِدْعَةُ): قَالَ (فلؤ طَرَأ عَلَيْهِ كُذْرٌ وَتَغِيِيرٌ للشّزعء أَؤ بِدْعَةٌ خَرَجٍ عَنْ 
حُكْم الولايّة» وَسَقَطْتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمْسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعْهُ وَنَصْبُ 
ِمَام عَادِلِء إن أَمْكتَهُمْ دَلِكَء فَإِن لَمْ يَقَخْ ذَلِكَ إِّا لطَائِقَةِ وَجبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَامُ بِخَلْع 
الْكَافِرِء وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتدِع إِلَّا إِدَا ظَنُوا الْقّدْرَةَ عَلَيْه فَإِنْ تَحَقَهُوا الْعَدْرَ لَمْ يجب 
الْقِيَامُ وَلَيْمَاجِرٍ الْمُسْلِمُ عَنْ أَزْضه إِلَى غَيْرِهَا وَبَفِرَ بدِينِهِ. انتهى باختصار. 


(7)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: (النَّاسُ عَلَى دِين مُلُوكهِمْ) من 
العباراتٍ الشائعة والمُتداولة بين الناسء وهي تُعَبَّرُ بدِقَةِ وغدقٍ عن مَدَى قُدرة 
السُلطة السَّيَاسِيََةِ على تشكيلٍ دين رَعَايَاهَاء أو إشاعة نَسَقٍ التَدَيْنِ الذي تُرِيدُه: 
إِمَا لقَتاعة السُلطة به. أو لأنْه إختيازها الأَنسَبُ -بِحَسَبٍ تقديراتها- لتحقيق 
سِيّاساتِها وَرُؤَاهَا... ثم قال -أَيْ بسام ناصر-: الناسٌُ يمِيلون إلى هَوَى السُلطان 
واختياره» فَيَفْشُوَ فيهم ذلك الاختِيارٌ والتَوَجُهُ حتى يُصْبِحَ هو الأكثّرَ احُضُورًا في 


(1318) اذهب للة 


حَيَاتِهم والأمز كذلك إذا ما أراد السُلطانُ أنْ يُشِيعَ في المُجتمّع نَسَفًا مُعَيّدَا مِنَ 
التََيْنِء أو مَذْهَبًَا مِنَ المذاهب العقَدِيّةَ أو الفقهيّة: فَإِنّهِ تيه له سَيْوَظَفُ كل 
أجهزة ورِجَالَاتٍ دَوْلَّتِه لإشاعة ذلك المَذهب وترسيخه بين الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ 
المْتَسَالَمِ عليه [أَيْ مِنَ المُسَلم به] بَيْنَ ارسي تاريخ الفِرّقٍ والمذاهبء أنَّ مِن 
عَوامِلٍ إنتِشارٍ مَذْهَبٍ دِينِيَ ماء وعْلُّوٍ صَؤته على غَيرِه مِنَ الهذاهب الأَذْرَى في 
مركلة تاريفكة ماء تل القلطة ند وفْرْصُه على الرّعِيّةَ باعتِباره نَسَقٍِ التَدَيْنٍ 
الرَسْمِيَ الذي تُريدُ شُيُوعَه بين رَعَايَاهَاء ما يُوَفْرُ له [أَيْ للمذهب] مِساحاتٍ أَؤسَغ 
مِنَ الانتشارٍ والنَّمُوْ والازدهار؛ ومن المُؤكّدٍ أنّ السُلطة السياسيّة تمْلِكُ مِن أدواتٍ 
فُرْضٍ إختِيارها الدِينِيَ ما يُمَكَنْهها بالفعلٍ مِن تحقيق ذلككء وبِأْتِي في مُقَيَمَةٍ تلك 
الأدواتٍ تؤجيه العْلّماءٍ والفُقَهِاءٍ والدّعاةٍ للقيام بذلك الدّوْرٍ... ثم قال -أَيْ بسام 
ناصر-: جيئما تَجِدُ السّلطةٌ السَياسِيّةُ -أَيَةُ سُلْطَةٍ- حاملِي لِوَاءٍ الدِينِ والشّربعةٍ 
يُسارِعون إلى تقديم فُرُوضٍ الطاعة لِحْكَامِهاء وبايرون في كُلِ حَدَثْ ومُنَاسَبةٍ إلى 
إغلانٍ الوَلَاءٍ لهم باعتِبارهم ؤُلَاةَ الأَمْرٍ الشّرعِيّينء فَإِنّها سَتَعَضٌ على ذلك النَّسَقٍ 
مِنَ التَدَيّنِ بِنَوَاجِذِهاء وسَتُغْدِقَ على رجالاته مِنَ الأَعْطَيَاتِ والهبَاتِ والامتيازات ما 
يُدِيمُ طاعتهم لأولياءٍ الأمورء وتَجْعَلُهِم الخُرّاس الأوفيَاء له [أَيْ لَوَليَ أذرهم], 
المُسارعين إلى خَدْمَتِه والمُدافعين عنه في كُلّ حين؛ وحيئما يُجِيلُ المُرّاقبُ نَظَرَه 
في واقِع الأنْظِمة السَبَاسِيّةٍ المعاصرة التي تخْرِصٌ على أنْ تَظْهَرَ في الناس 
تشكيلٍ نْسَقٍ تَدَيْنِ الناسِ على الوَجْهِ الذي تُرِيدُ له أنْ يَسُودَ في المُجتمعء مع كَبْتِ 
[أَيْ قَهْرِ] كُلِ الأنساق الأخرّى والتَّضْيِيقٍ عليهاء وتؤظيف العلّماءٍ والقُقّهاءِ 


(1319) اذهب للة 


والدُعاة لِيَكُونوا أَلْسِنة الدّفاع عنها [أَيْ عن السُلطة] والتَّرويِج لها والدّعوة إلى 
شرعيّتَها؛ ومن عجائب مَصَادِيقٍ تلك المقولة (النّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهم) أنَّ 
السُلطةً قايِرةٌ على تطويع غالب غَلّمائها وقُمّهائها ودُعاتها إلى كافَّةِ سِيّاساتِها 
واختياراتهاء فما كان في قاموسهم الفقهيّ حَرامًا وممنوعًاء بات مع قراراتٍ وَليَ 
الأمرٍ حَلَالَا وتسموحاء وَلَنْ يَغْقَرَ أولئك القُومُ عن إستخدام الأيِنّةِ الشَرعِيّة 
وتطويعها بما يَتوافقٌُ مع نَوَجّْهاتٍ السُلطةء لإنفاذٍ سِيّاساتِها وقراراتها. انتهى 
باختصار. 


(8)وقال المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (ِفَقَانَ الصَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتكبَرُوا إِنَا كنا 
لَكُمْ تَبَعَا1 أيْ فقال الأثباغٌ لقادتهم وسادتهم الذين إسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله وحده 
وعن إتّباع قولٍ الرُسْلٍ (إِنَا كُنَا تابعين لكم, تَأَمُروئنا فَنَأَتَمِرَ وتَنْهَوْتَنَا فَنَنْتَهِي)) 
(فْهَلَ أنثم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ اللّهِ من شَيْءٍ) أي فهل تدفعون عنا اليوم شيئا من 
ذلك العذاب كما كنتم تَعِدُوئَنا وتُمَنُونَنا في الدنياء وقد حَكَى اللهُ رَدَ أولئك السادة 
عليهم (ِقَالُوا لو هَدَانَا اللّهُ لَهَديْنَاكُمْ14 أي لو أرشدنا الله تعالى وأضاء أنوار بصائرنا 
وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, لأرشدناكم ودعوناكم إلى سُبْلٍ الهُدَى ووَجهْنا 
أنظاركم إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا فَصَلَلّنا السَّبِيلَ فَأَضْللّناكم... ثم 
قال -أي المراغي-: (ذْهَبَا إِلَى فَزَعَوْنَ إِنَهُ طَفَى) أي اذْهبَا معا إلى فِزْعَوْنَ, 
وناضلاه الحُجَّةَ بِالحُجَّةَ» وقارعاه البُرهان بالبُرهان. أنه طعَى وتجبّر وتَمَرّد حتى 
إذَعَى الربوبية (ْمَانَ أنَا رَنْكُمْ الأغّى4» وتخصيصٌ فَزْعَوْنَ بالدعوة [هُوَ] من قِبَّلٍ 


(1320) اذهب للة 


أنه إذا صادَفْتٍ الدّعوةٌ من فَرْعَوْنَ أَذْنَا صاغيّة واستجاب لِدَعوّتهما وآمَن بهما 
تبه المضرئون قاطبة كما قيل (الناسُ عَلَى دِينٍ مُلوكهم). انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في 
مُحاصّرة مُفْرَعْةَ على هذا الرابط: مصرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك؛ كان 
عامة المصربين قبطًا نصارىء لكنها [أَيْ مِضْرّ] محكومة بشرع الله تابعة للخلافة 
الإسلامية لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة صارت مصر دار 
إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام بغض النظر عن نوعية الشعب الذي 
فيها. انتهى باختصار. قلتُ: قول الشيخ (مصرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك. 
كان عامة المصربين قبطًا نصارى), هذا صحيح. ثم تَحَوَّلَ عامّةٌ المصربين 
(تذريجيًا) إلى الإسلام» وعندئذ تحققت مقولة (ِالنَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهن) والتي 
يراد بها كما مر بيانه (أَكْتَرُ النّاسِ عَلَى دِينِ مُلُوكهم). 


(10)وقالَ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز الجزيرة العردية للدراسات 
والبحوث) في مقالةٍ له على هذا الرابط: وجَرَتْ سُنَّهُ المجتمع الإنسانيّ بأنَّ الاس 
شع عباتيو وسانائهم رغم ل ها يعانوضه متهده.وهةه حقيفة تاريكية [قان 
المُوّرّخٌُ محمد إلهامي في مقالة له بعنوان (5 خُلَّاصاتٍ وعبَّرٍ من دروس التاريخ 
تساعدك على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نستفيد منه جميعا -كما 
أي تجربة شخصية- وقد عَلَّمَنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال (لا يُلْدَعْ 


الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ: أي إنسان ناجح لا يُكَرْرْ خَطْأه مَرَتَينء مَعناه أنَّ 


(1321) اذهب للة 


التجربة التاريخية مؤثرةٌ في حياة الإنسان» حتي الشركات تُحِبُ أن تُوَظفَ ذوي 
الخبرات السابقة, الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عْمْرٍ الإنسان» لذلك قيل 
(مَن وَعَى التاريح في صدره أضاف أعمارًا إلى عُمْرِه)» فيجب علي البشرية أن 
تنظر في تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة. لِتَدْرُْجٍ منها بخُلّاصاتٍ لمشاكلها 
الحَالِيّ... ثم قال -أَيْ إلهامي-: فالتجرية التاريخية لا يقوم مَقامَها التّهَوّقُ العقلي 
أبداء فالتاريخ يعطينا علمًا قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ العقلي» ونضرب علي ذلك 
مثال؛ لَمّا النبيٌ صلي الله عليه وسلم أرسل إلى هِرَقُلَ رسالةً تقول [ِمِنْ مُحَمَدٍ 
رَسُولٍ الله إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُوم؛ أَسْلِمْ تَسْلَمْ). هِرَقُلُ أرسل جُدْدَه كي يأتوه بأحد 
هؤلاء العرب الذين منهم النبي صلي الله عليه وسلم, فأتوا له بأبي سُفْيَانَ» كان 
[أيْ أَبُو سُفْيَانَ] في تجارة وقتها لِلشامء هِرَذُلُ -ولأنه يدرك التجارب التاريخية 
للأنبياء - سأل أسئلة محددة جدّاء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم (هل هذا نبي 
فغْلّا مُرسَلٌ من عند الله أم أنه غير صادق). سَأنَه 11 سؤالًا مُدَدَّدِينَء قال له 
(كَيْفَ نَسَبْهُ فيكخ؟... هَل كان مِنْ آبَائِهِ مَلِكَ؟... هَل قَالَ بِهَدَا الذي قال به أَحَدٌ 
قَبْلَهُ؟... هل يَكْذِبُ؟... هل يَغْدرُ؟... من إِنَبَّعهِ مِنَ الناسء؛ ضُعَفَاؤُهُمْ أ أَشْرَافُهُم؟. 
يَزِبِدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟, هَل يَزتَدُ مِنْهُمْ أَحَدٌ سَخْطْة لِدِينهِ؟, هَل قَائلْئُمُوهُ؟, كيف كان 
قتَالكُمْ إِيَاهُ؟: ومَادًا يَأْمْرْكُمْ؟4: هذه الأسئلة المُدَدَّدةٌء لَمَا أجابّه عليها أَبُو سُفْيَانَ: 
أَيْقَنَ هِرَذُلُ أنها رسالة من رسول الله حَقَاء وقال لأبِي سُفْيَانَ (لو أنك صدقتني 
فيما تقول فإنه سَيَمْلِكُ مَا تحت قَدَمَيَ هَاتَيْنِ)؛ مَهُمَا كان هِرَقُلُ عَبْقَرِنَا ونابغة, لو 
لم يَكْنْ عنده هذا العِلمُ بالتاريخ, ما كان بإمكانه أن يَطْرَحَ هذه الأسئلة المُحَدَّدةَ 
وما كان بإمكانه أن يُدرِكَ مِن الإجاباتِ (هل هذا نبي حَفَا أم ماذا). انتهى 


(1322) اذهب للة 


باختصار. وقالَ الشيحٌ الخضر سالم بن حليس في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ 
تحريرّها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية 
العالمية") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب التاريخية تلتهم في جوفها 
كميات هائلة من الأساليب والتصرفات ورود الأفعال» وهو ما يجعلها تغطي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي رصيدًا جيدًا لطريقة 
التصرف ومآلات الأفعال. انتهى. وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في مُحاضّرة مُفَرّغَةٍ على هذا الرابط: وعندما تقرَأ 
التاريحٌ وثُقَّلْبُ في صفحاته تُشاهِدُ سُنَنَ الله سبحانه وتعالى في التَغيِيرِء فالتاريخٌ 
يُكَرّرُ نفسّه بصورة عجيبة» وحين تقرأ أحدانًا دَدَنَتْ منذ ألف عام أو أكثر فإنك 
تشعر وكأنّها هي نفسُ الأحداث التي تَحْدُتُ في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء 
فقطه وعندما تَقْرَأُ التاريحَ كأنك تَقْرَأُ المُستقبَل؛ فاللة سبحانه وتعالى بِسُئَنِه النَّوابتِ 
قَرَأْ لك المُستقبَلَ وحَدَّدَ لك كيف ستكون العواقبُ» والمؤمن الحصيف لا يقع في 
أخطاء السابقين» والمؤمن الناجح العاقل يُكَرْرُ ما فعَلّه السابقون ونَجَحَ معهم. 
انتهى] تُلَخَسُها ملاحظةٌ الأوّلين في الحكمة القائلة (النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكهم), 
وتؤسشس لصتختها الآيات المحكمات -من القرآن الكريم- والأحاديث النبوئة 
الشريفة» يقول الله تعالى (إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَاء 
لّا يَجِدُونَ وَليّا وَلَا نَصِيرًاء يَوْمَ تُقَلّبُ وجُوهْهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يا لَيْتَدَا أَطَغنًا الله 
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَاء وَقَانُوا رَمَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبِياء رَتَنَا آتِهم 
ضِعقَيْنٍِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعذَا كبيرَا4» وهي صورة واضحة وشهادة من لسان 
القوم» بل يُسجّل القرآن الكريم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين (ِوَقَالَ الّذِينَ 


(1323) اذهب للة 


قروا أن نّؤْمنَ هذا القزآنٍ وَلَا بالّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ 

عِندَ رَتَهِمْ يَْدِعُ بَعْصَههُمْ إلى بَعْضٍ الََْوْلَ يَقُولُ الَّذِيَ اسْتُضْعفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
5 نتم لَكُنًا مُؤٌمِنِينَ قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضعفوا أَتَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ 
الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم, بَلَ كُنثم مُجْرِمِينَ» وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضعفوا لِلَذِينَ استكبَروا بَلْ 
مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنّهَارِ إِذْ تأَمْرُوئََا أن نَكْفْرَ بالدَهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادَاء وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لما 
رَأَوَا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلَال في أغتاق الَّذِينَ كَفَرُواء هَل يُخْرَوْنَ إِلّا ها كاثوا 
يَعْمَلُونَ)؛ وهؤلاء الذين استكبروا صِفَتْهم كما جاء في الآيات وما أزِسَلْنَا في 
قَزْيَةٍ من نَذِيرٍ ِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا نا بمَا أُزسلْتُم به كَافِْزونء وَقَانُوا ئَخنُ أَكْتَرُ أَمْوَالٍَ 
وَأَولَادَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبينَ)» إذن فهم المترفون الذين تمكنهم أموالهم وأولادهم من 
تحقيق واجهة اجتماعيّة يصلون معها إلى صنع القرار والتّوجيه. كما ربط القرآن 
الكريم بين هذين المعتّّين [أي معنى الترف؛ ومعنى صنع القرار والتوجيه] بقوله 
وَإذَا أَرَدنَا أن نُهْلِكَ قَرِيَة أمزنًا مُثْرَفيهَا فَفَسَفُوا فيهَا فَدَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا 
تَذْمِيرًا)» إنْهم الملأ [أي الأشرافُ والؤجوة والرُوْساءٌ والمُقدّمون] على مزٍ 
التاريخ» يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي يتصدّرٌ لها الأنبياء 
(وَقَالَ الْمَلأْ من قَوْمِهِ الَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بلِقَاءٍ الآخرة وَأَتْرَفْنَاهُمْ في الْحَيََاةٍ الدُنَْا 
مَا هَذًا إِلّا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يَأَكُلُ مِمًا تَأكلُونَ مِدْهُ وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَيُونَء وَلَئِنْ أَطَغتم 
بَشَرًا مَتْلَكُمْ إِنَكُمْ إذَا لْحَاسِرُونَ)... ثم قال -أي الشيحُ الخضري-: وقال عليه 
الصّلاة والسَّلام وهو يرجو إسلامَ أَدَدٍِ ساداتِ قريش <اللَّهُمَ أَعِنَ الإِسْلَامَ بِأَحَبَّ 
الرَّجْلَيْنِ إِلَْكَ أبي جَهْلٍ بْنِ هشام أؤ عْمَرٌَ بْنِ الْخَطَّابِ)؛ فلمًا أسلم عُمَرُ كان 


(1324) اذهب للة 


وسلم بهذه السُنَةِ الاجتِماعِيّة و[التي هي] أنّ الناسّ تبع لكبرائهم وساداتهم. 
جعلته يتلطّف بهؤلاء الرّعماء والكبراء طمعًا في تحييدِهم عن مواجهة الدّعوة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وهذه السُنَّةُ الاجتماعِيّةُ عَرَفَها أصحابُ محمد 
عليه الصّلاة والسّلام وهم يُبَشّْرون بدعوته... ثم قال أي الشيحٌ الخضري-: إن 
السَّياسة مُحَزِكُ الحَيَاةٍ العامّة لأيّ مُجتمعء فهي مَصدَرٌ القَّوَانِين» والمناهج 
الترَنُوبَة والرسالة الإعلاميّة: التي يقحاكة الثائ إليهاء ويتزئؤخ عليها: 
وَتََنَفُونهاء وهي [أي السِياسة] صائغةٌ الوغي والتّقافةِ. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ علئٌ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إِنَّ فنةَ سَلاطِين الدّولةٍ العثمانيَّة وبِاشَوَاتِها أَمْعَنُوا في مُوَالَاٍ الكافرين وأَلْقَوْا إليهم 
بِالمَوَدَّةٍ ورَكَنُوا إليهم واتّدَذوهم بطانةً مِن دُونٍ المُؤْمِنِينء وعَمِنُوا على إضعافٍ 
عَقِيدةٍ الوَلَاءٍ وَالبَرَاءٍ في الأَمَةِ وأصابُوها في الصَّمِيم وبذلك تميّعَتْ شَخْصِيَةُ 
الدّولة العثْمانِيّة وهُوتّتُها وفَقَدَتْ أَبْرَرَ مُقَوْمَاتِهاء وسَهُلَ بَعْدَ ذلك على أعدائها أنْ 
يَحْتَؤوها ثم مَزَّفُوها شر مُمَرّق. انتهى. 


(12)وقال إبنُ تيمية في (مجموع القَتَاّى): تَطْهِيرُ سَبِيلٍ الله وَدِينِهِ وَمِنْهَادِهِ 
وَشْرْعَتِهِ وَدَفْعَ بَغْي هَؤُلَاءٍ [أَيْ أَهلٍ البدع] وَعْدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَى الْكِفَايَةٍ 
بَاتَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَهُ لتفع ضَرَرٍ هَؤُلَاءٍ لَفْسَدَ الدِينُ وَكَانَ فُسَادُهُ 
أَعْظُمَ مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلاءٍ الْعَدُوْ مِنْ أَهْلٍ الْدَزبء فَإِنّ هَؤُلَاءٍ [أيْ أَهْلَ الْدَرْب] إِذَا 


(1325) اذهب للة 


إسْتَوْلَوا يُفْسِدُوا القُلُوبَ وَمَا فيا مِنَ الدِينِ تَبَعَاء وَأَمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفُسِدُونَ الْقُلُوبَ 
بْتِدَاءَ . انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيُ في (الجهادُ والاجتِهادُ): إِنّ الدولة جين 
تكُونُ على غير الإسلام فإنّها ستعمل جاهدةً لإزالة موانع بَّقائْهاء وسَتَنْشْرُ أفكارزها 
ومَناهِجّهاء والأَغْظُمُ مِن ذلك أنّها سَتَفْرِضُ على الناس دِينا ومنْهاجًا وقضاء 
يَتَلاةَمُ مع تَصَوٌّرِها لِلْكَوْنِ والحَيَاةٍ... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فلَؤْ نَظَرْتَ 
إلى عَدَدٍ المُسلِمِين الذين دَخَلُوا في دِين الله تعالّى في رَمَنِ دعوة الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم في مَكَةَ المُكَرّمَةِ لَرَأَيْتَهِ عَدَدَا قَِيّا جدّاء وأمّا مَن آمَنَ برسول الله صلى 
اله عليه وسام في المدينة المنورة زَمَنَ عِرَّة الإسلام فُسَتَجِدُ الآلاف منهم قدٍ 
إلتَحَقُوا بقافلة الإسلام. .. ثم قال حَأي الشيخ أبو قتادة-: فَقَدْ قَرَنَ اللهُ تعالى نَضْرّه 
وفَنْحَه مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجًا] في دين الله تعالى [وذلك في قوله تعالى (إِذا جَاءَ 
نَصرٌ الله وَالْفَنْحُ» وَرَأَيْتَ النّاسَ يَذَخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجّا)]. لأنّهِ إِنْ لم يَتمَ 
النضْرٌ والفتحٌ فلَنْ يَتِمَّ ُخولٌ الناس في دين الله تعالى [أفْوَاجًَا]ء بَلَ إِنَّ عُلَماءَنا 
الأوائل بِقَهْمِهم وثاقب فكْرهم جَعَلُوا إنتِشار الفذرة مَنُوطًا بالقُوّة والشّؤكة, كَهَولٍ 
إبِنُ خَلْدُونَ [في (مُقَدِمَتِهِ)] (إنَّ المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداء بالغالب)» فجَعَلَ ظاهرة 
التََقفّي مُقَيّدةٌ بالقُوّة والغَلَبةِ. انتهى باختصار. 


(14)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي 
محمد المقدسي): قالت العرَبُ «النَّاسُ [أيْ أَكْتّرْ النّْسء وذلك على ما سَبَّقَ بَيَانُه 
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في مَسْأَلَةٍ (هل يَصِحٌ إطلاق الكل على الأَكثْرِ؟ وهلٍ الحُكْمُ للغالبء والنَّادِرُ لا حُكُمَ 
له؟)] عَلَى دين مُلُوكهم)... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي:: يَذْدَعٌ سَحَرَةُ المُزجئة 
المُريدين [ِيَعْنِي أَنّ المزجئة يَخْدَعُون أَتْباعَهِم] بِقَؤلهم (ِلَمَا كائث قُرَئْتْلُ في الشَزْكِ 
كان الذي يَحْكُمْهِم هو أَبُو جَهْلٍ؛ وَلَّمًا دَخَلَنْ فُرَنْشْلٌ في دِينِ الله صارٌ الذي يَحْكُمُهِم 
هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم)؛ والصَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعْكُوسة رَأْسَا 
عَلَى عَقِب. والصَّحِيحٌ أن يُقالَ (ِلَمَا كان الذي يَحْكُمْ قُرَنِشَا هو أبُو جَهْلٍ كائث 
فْرَْشْلَ في الشَرْكِء ولَمَا صار الذي يَحْقُمُهم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم 
دَخَلَتْ هُرَنْشلٌ في دين الله فالهه سبحائه وتعالى لم يقل (إِذَا دَخَلَ النَّاسُ في دين 
الله أَفْوَاجَّاء وَرَأَيْتَ نَضْرٌَ اللّهِ وَالْمَنْحَ جَاءَ)!. بَلْ قال الله سُبْحائه وتعالى «إذَا جَاءِ 
نَصْرٌ الله وَالْفَنْحُ» وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِين الله أَفْوَاجَاك فَدُخُولُ الناسِ في 
دين الله أَفْوَاجَا هو بَعْدَ الْمَنْح والحُكم الإسلامِيّ لا قَبْلَه. انتهى. 


(15)وقال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'من لم يُكَفْرٍ الكافِ'): ... 
ولَكِنِ الِيَومَ بَعْدَ فورض المَحاكم [أيْ في الدّولةٍ الإسلاميّة (التي يُسَمِيها أهلٌ البدّع 
والضَّلالٍ 'داعش)]. والأمرٍ بالمعروٍ والنّهي عن المُنكرء والدّوراتِ الشرعيّة 
والدّعوة إلى الله عَنّ وجَلٌ» عَرَفَ الناسٌ التُوحِيدَ ودَخَلوا فيه أفواجًا كما خَرَجوا 
منه من قَبْلُ أفواجّاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى باختصار. 


(16)وقال الشيحُ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن بكلية الشربعة بجامعة 
الأزهر) في مَقالةٍ له على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
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أونلاين) بعنوان. (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) في هذا الرابط: هناك واقعٌ 
مَرِيرٌ لِلأمَةِ في عَلاقَتِها بالشّرِيعة الإسلاميّة ليس وَلِيدَ اليَومء وإنّما إبتدأ مُدْدُ أكثّر 
مِن قَرئينء واشتدٌ بَأسْه مع سُقوط الخلافة الإسلامِيّة على أيدِي العَلْمانِيين الذين 
حَرَّصوا من خلالٍ تَرَيُعهم على عرش كَدِيرٍ مِنَ الحُكوماتٍ العرّبيّةِ والإسلامِيّة أن 
يُحدثوا خََلّا في البنيَةٍ الفكريّة للشعوب الإسلاميّةِ. انتهى. وقال الشَّيحُ يُوسْفُ 
القرضاوي (غُضو هيّئة كِبارٍ الغُلماءٍ بالأزهَرٍ رَمَنَ حُكْم الرّئيسِ الإخوانِيَ محمد 
مرسي. ورَئيسُ الايّحادٍ العالَمِيَ لِعْلَاءٍ المُسلِمِين الذي يُوصَف بأنه أكبَّرُ تَجَمُع 
لعْلّماءٍ في العالّم الإسلامِيّء وبُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لجّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على 
مُسِتَوَى العالّم) على مَوقع قَناةٍ الجزيرة الفضائيّة (القَطريّة) تحت عنوان. (التدرج 
في تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوةٌ السَلَفِيُون في (مصرّ) 
كانوا مُستعجلِين إيَعَنِي بَعْدَما فازّ الإخوانِيُ (محمد مرسي) برئاسةٍ مصرّ]» يُرِيدوا 
أن يَفرضوا كُلَ شيءٍ [يَعنِي أنْهم أرادوا تطبيق الشريعة الإسلاميّة بالكامِلٍ]؛ ولَكِنْ 
لَمَا إختلّطوا بالواقع ورَأَوًا الناس كَيْفَ مَوقفُهم وكيْف تعاملهم [ِيَعَنِي رَأَوْا كَيْفَ 
مَوقفُ الناس وتَعامُلُهم مع مَسْأَلةِ تطبيق الشّرِيعة الإسلاميّة بالكامِل] وَجَّدوا أن 
الأذرّ -ليس كما كانوا يَظُنُون- أنَّهم لا بُدَ أن يُعامِلوا الئاس على واقعهم, لأنّه 
ليس بالمعقولٍ أنّك تُمسِكُ السَّيْفَ وتُحارِبُ النّاسَ جَمِيعًا. انتهى باختصار. 


زيد: ما المُرادُ ب (امتحان النَّاسِ في عَقائدِهم)؛ وما حُكْمُ ذلك؟. 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَعرّفُ عليه مما يَلِي: 
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(1)قال الشيحُ محمد بْنْ عمر الزبيدي في مقالةٍ له بغنوانٍ (حُهمْ الامتحانٍ في 
الاعتِقادِ) على هذا الرابط: فُهذا بَحثُ يَسِيرُ لِمَسْأَلَةِ (الامتِحانٍ في الاعتِقادٍ)؛ جَمَعْتُ 
فيها ما استَطَغتُ الؤقوف [عليه] من أدِلَّةٍ وآثار وأقوالٍ لِلسَلَفٍ في هذه المسألة: 
وحَاوَلْتُ الجَمْع بَينَها والثوفيق بَيْنَ ما يَظوَرُ مِنَ الاختِلافٍ أو التضادّ فيهاء سائلًا 
لله شبحائه وتعالى السَّدادَ والتّوفيقء إِنَْهِ وَلَىُ ذلك والقادرٌ عليه... ثم قال -أي 
الشيحُ الزبيدي-: (تَعرِيفُ الامتحان). يُطلَّقْ الامتحانُ في الل ويُرادُ به 
(الاختِبارٌ). يُقَالُ (مَحَدّه وامتحَدّه) بمنزلة اخَبَرْثْه واختبَزثه. وتلؤثه وابْتَلَيْكُه)ء 
والمصدّرُ من ذلك (مِخْدّة)؛ يَقول الخَلِيل بْنْ أَحْمَدَ [في كتابه (العَيْنُ)] (المِخنة) 
مَعْنَى الكلام الذي يُمْتَحَنُ به فَيُعَرَفُ بكلامه ضَمِيرُ قلبه)؛ والمُرادُ ب (الامتِحانٍ في 
الاعتقادِ) إختبارٌ النَّاسِ ببَعضٍ المسائلٍ والأمورء لِطَلّب معرفةٍ غَقائدِهم وكشفها... 
ثم قال -أي الشيحٌ الزبيدي-: (حْكْمْ الامتحانٍ في الاعتِقادِ)؛ الأصلُ في هذا الباب 
أنَّ النّاسَ يُعاملون بِحَسَبٍ ظواهِرِهم, وأنْ تُوكَلَ سَرائرهم إلى الله تعالى» وتَشْهَدُ 
لهذا الأصلٍ قَونُه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَئ صَلَّى صَلاتنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتنَا وَأَكَلَ 
دَبِيحَتنَا فَذَلِكَ الْمْسْلِمُ الذي لَهُ ذِمَةُ الله [أيْ لَه أَمَانُ الله وَصَمَائْه] وَدْمَّةُ رَسُولهِ فَلَا 
تُخْفِرُوا الله فِي ذِمّتِهِ [أيْ لا تخونوا الله في عَهْدِه])؛ ولَكِنْ إذا كان ثَمّه [(تْمَة) سم 
إشارة لِلْمَكان البَعِيدٍ بمَغتّى (هْنَاكَ)] حاجةٌ شَرعيّةٌ قشف ما وَراءَ هذه الظّواهِرٍ 
فَإنّ الامتحان يَجورُ ويُشرَغ آنَذَاكَء فَإِنّه قد جاءَ في اللنأصوص الشّرعيَّةِ ما يَدُلُ 
على جَوازِ الامتحان ومشروعيّتِه؛ فاه سبحائه وتعالى أمَرَ تَبِيّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ بامتحان اليِْساءٍ المُهاجرات إِلَيه: فَقالَ تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
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الْمُؤْمنَاتُ مُكَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومْنَ الله أَغْلَمُ بإِيمَانِهنٌ» فَإِنْ عَلِمْئُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا 
تَرْجِعْوهُنٌ إِنَى الْكُفَارِ) [قال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسّس الدّعوة السَّلَفِيَّةِ 
ِالإِسْكَنْدرِبَة) في (تفسير القرآن الكريم): فَيَقولٌ تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا 
جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ)» فالخطابٌ هنا لِلْمُؤْمنِينء والمقصودُ به 
النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيِْهِ وآلِه وَسَلَّمَ؛ (مُهِاجِرَاتِ) أيْ من مَكَةَ إلى المدينة؛ 
فَامْتَحِنُوهْنَ) أيْ فاختبروهنٌّ بما يَعْلِبُ على ظَيّكم صِدقُهْنَ في الإيمان؛ (الَه أَعَلَمْ 
بإِيمَانِهنَ4 أي الله سُبحائه وتعالّى هو المُطْلِعْ على قُلوبِهنٌ لا أنتُم, فَإِنَهِ غيرُ مَقدورٍ 
لَكُمْ. فُحَسبْكُمْ أمارائه وقرائه؛ والمقصود بالامتحان هنا -كما بَيّنَثْ بَعضص 
الرّوايَاتِ- بأنْ تشهَدَ الشّهادتين» وقالَ بَعضُهم (بأنْ تحلف أنّها ما هاجَرّث إِلَّا حا 
ِنّهِ ورسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَم وما هاجَرّث بغضة لرَوج, أو غَيْرَ ذلك مِن 
الأغراض). فَتَدَكُرُ المَرأةٌ ما عندها وتُقبَلُ منها قَولُها في الظاهر, فَإِدًَا هذا لا يَعنِي 
اتيش عَمّا في الباطِنء لَكِنْ هناك أمورٌ إِقِتَضَتْ هذا الامتِحان في حَقَ النساءٍ 
دُونَ الرّجالٍء فَإِنْه لم يحدُثِ إمتِحانٌ لِلرّجالٍء وإنّما كان الامتِحانٌ لِليْساءٍ خُصوصًاء 
وسوف ُبَينُ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى الفزقَ بَيْنَ الزجالٍ والنْساءِ في ذلك؛ فالمقصودٌ من 
قوله تعالى (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُكَاحِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ) يَعنِي 
إخْتَبِرُوهْنَ كَيْ تسمعوا مِنِهُنَّ ما يَعْلِبُ على ظَنْكم صِدفْهْنَ في الإيمان» ولا يَلْرَمُ من 
هذا الامتحان القَطع بِأَنَهُنّ مُؤْمناتٌ في القَلبء لِأنّ ما في الباطِن لا يَطّلِعُ عليه إِلّ 
اللهُ شبحائه وتعالى: وقَونُه (الّهُ أَغلَمُ بإِيمَانِهنَ) أي الله هو المُطلِعْ على قُلوبِهنٌ لا 
نت فهذا لا يَدخُلُ تحت قَدرتكم؛ وإنّما يَكفيكم قَرائنُ الإيمان وأماراته؛ كَأَنْ تأتي 
بالشّهادّتين وتُجِيبُ ما يُوَجَّهُ إليها من السُّؤالٍ... ثم قالَ -أي الشَّيحُ المقدم-: 
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رَوَى الإمامُ إِبْنُ جَرِيِرٍ [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] ل(ِعَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ (كَانتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أتث رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلّقَهَا 
بَاللَهِ ما خَرَجْتُ مُهاجرة مِنْ بُغْضٍ رَؤْج.ء وَالَهِ ما خَرَجْتُ رَعْبَهٌ عَنْ أزضٍ إِلَى 
أزضء وَباللَهِ ما خَرَجْتُ في الْتِدَاسِ دُنيَاء وَباائَهِ مَا خَرَجْتُ إِلَّا حا لَه وَرَسُولهِ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ)؛ يَقول إِبْنُ زَنِدٍ (وايّما أمِزنا بامتِحانِهنَء لِأنّ الْمَرْأَةَ انث إِذَا 
غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَكَةَ قَالَثْ الألْحَفَنَّ بِمْحَمَّدٍ عليه الصّلاةُ والسَلامُ) [كَأَنَها ثُرِيدُ 
أنْ تَكِيدَ رَوجَها!]؛ وقال مُجَاهِدٌ ('فَامْتَحِنُوهْنَ" أيْ سَلُوهْنَ 'مَا جَاءَ بهن" فَإِنْ كَانَ 
جَاءَ بِهِنّ عَضَبٌ عَلَى أَزْوَاجِهنَ أو سَخَط أو غَدْرُهُ وَلَمْ يُؤْمِنَ فَازجغوهْنٌ إِلَى 
أَزْوَاجِهِنَ))؛ قونه (ِفَإِنْ عَلِمُْمَوهْنٌ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تزجفوهنّ إِلَى الْكُفَارِ): قال 
الزْمَخْشَرِيُ [في (الكَشَاف)]) يَعْنِي إِنْ عَلِمْثمُوهنَ الْعِلَمَ الذي تَبْلْعْهُ طَاقَتُكُمْ وَهُوَ 
الظَّنُ الْعَائِبُ بِالْحَلِفٍ وَظُهُورٍ الأمارات» وإنّما سَمَّاه عِلْمَا إِيدَانًا بأَنّهِ [أي الظّنّ 
الْغَالِبَ] كالعلم في وجوب العمَلٍ به... ثم قال -أي الشَّيخُ المقدم-: إِنَّ الله سبحاته 
وتعالى يَقولٌ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ الله 
َغْلَمُ بإِيمَانِهنَ): ومَفهومُ هذه الآيَةَ القريمة أنَّ الرَجالَ المهاجرين لا يُمتخنون, 
وأنَّ هذا الامتحان خاصٌ بالئْساءٍ فَقَطُ فَلِمَ تخصِيصٌ النْساءٍ بالامتحان؟: يَقول 
الشَّيحُ عطية سالم [في (ِتَتِمَةُ "أضواء البيان')] (وَفعْلًا لَمْ يَكْنِ النَِّيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ يَمْتحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ من الرجالء وَالسَّبَبُ في امْتِحَانِهنَ هُوَ مَا أَشَارَث إِلَدْهِ 
هَذِهٍ الآيَهُ في قَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِنْ عَلِمْثْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ). فَكَأَنّ الْهِذْرَة وَدْدَهَا لا تكفِي 
في حَقَهِنَ بخِلافٍ الرَجَالٍ فق هد الله لَهُْ بصِدْقٍ إِيمَانِهم بِالْهجْرَة في قَوْلِهِ تعالى 
(الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهمْ وَأَدْوَالِهِمْ يَبتَغُونَ فَضْلًا مَنَ الله وَرِضْوَانًا 
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وَيَنصُرُونَ اللَهَ وَرَسُولَُء أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ), وَذَلِكَ أنّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مُهَاجِرًا 
فَإِنهِ يَعْلَمُ أ 3 عله نيعة الجهاد والتضرة: وهو يعرك جَيِذا منا الذي تعنيه الهجرة 
مِنَ النَّضْحِيَةٍ بماله ومُفازقة أهلِه ووَطُنِه ثم الانتتقال إلى المدينة حيث يَجِبُْ عليه 
أنْ يُجَاهِدَ مع النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأن يَنصْرهء فَلَا يُهَاجِرُ إِلَّا وَهُوَ صَادِقٌ 
الإيمان ومُستَهِدٌ لأنْ يَتحَمَلَ تبعاتِ هذه الهجرةء لذلك لم يَحتَج إِلَى إمْتِحَان» وهذا 
بخلَافٍ النْسَاءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ حِهَادٌ وَلَا يَلْرَمُهُنّ بِالّْهجْرَة أَيّهَ تبعة, فَأَيُ سَبَبٍ 
يُوَاجِهُهُنّ في حَيَاتِهِنَ -سَوَاءٌ كان بِسَبَبٍ الزُؤْج أو غَدْرِه- فَإِنَهُ قد يَجْعَلْهُنٌ 
يَخْرْجْنَ بام (الْهِجْرَة)؛ والأمرُ على خلافٍ ذلك بَّلَ هي هارية من زَوجها لِسُوءِ 
العشزة مَتَلّا أو أرادث أنْ تكِيدهء كما كان النْسوةٌ يُوَدْدنَ أزواجَهْنَ أحيّانًا في مَكَهَ 
وتقولٌ إحداهُنّ لِرّوجها (والله. لَألْحَمَنَّ بِمْحَمّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ) وليس ذلك 
إيمانًا باللّهِ ورسوله فَكَانَ ذَلِكَ الأمز مُوحِبًا لِلتَودّق مِنْ هِجْرَتهِنء وذلك بامْتِحَانِهِنَ 
ِيُعلَمَ إِيمَانُهُنَ ؛ وَمِنْ جَانِبِ آخَرَ فَإِنَّ هِجْرَة الْمُؤْمِنَاتِ يَتَعلّقُ بها دَق لِطَرَفٍ آخَنَ 
وَهْقَ رَّوجُها المشرك؛ فَإِنَّ هذه الهجرة يَتَرَثْبُ عليها أنْ يَنفَسِعٌ نِكَاحُهَا مِذْهُ وأن 
يُعَوََّض هُوَ عم أَنْمَقَ عَلَيْهَاء وهذه الأمور من إِسْقَاطٍ حَقَهِ في اليَّاح وَإِيجَابٍ حَقَّه 
في الْعِوَضٍ قَضَايَا حُقُوقِيّةَ تتَطَلّبُ إِنْبَانَا [أيْ تَتَبّنَا] وذلك يَكونُ بالامتحانء بخِلَافٍ 
هِجْرّة الرّجَالٍِ). انتهى باختصار]؛ وامتَحَنَ النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ الجاردة 
(فَقَالَ لَهَا (أَيْنَ اللّهُ؟), فَقَالَتْ (في السَّمَاءٍ )؛ فَقَالَ (أَغْتِفْمَ غتفهاء فَإِنْهَا مُوْ ؤْمِدَةٌ))؛ كما 

وَرَدَتْ عن التّابعين جُملةٌ مِنَ الآثارٍ تَدُلُ بتجموعها على متشروعيّة الامتحان 
والاختِبارٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك فَقَدْ كان رُواةُ الحَدِيث يَمتجنون مَنْ يَأذُذون 


0-0 


عنه ومن يُحَدّنُونهء و[قد] كان زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ [آت161ه] لا يُحَدْتُ قَدَرِنًا وَلَا 
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صَاحِب بِدَعَةٍ يَعْرِفُهُ ولا يُحَدَتُ أَحَدَا حتى يَمتَحِنّه وكذلك صَنَعَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُ 
(ت277ه) فكان لا يُحَدِتُ حتى يَمِتَحِنَ ولم يَقتّصر الامتِحانُ عندهم [أيْ عند 
التَابعين] على باب رِوايّةٍ الدَدِيثِ فَقَطْ بَلَ كانوا يستعمِلونه حتى في إختِبارٍ مَن 
يُريدون توليّته, فهذا عُمَرُ بْنُ عَبْدالْعَزِيزٍ يَأْمْرُ غُلامه بِأَنْ يَمتَحِنَ إِبْنَ أبي مُوسَى 
َمَا أَعْجَبَهُ سَمْتُهُ وأراد أنْ يُولّيَه فهذا كلّهِ مِمَا يَدْلُ على مشروعيَّة الامتحان حيث 
تدعو إليه الحاجة» يَقول إِبْنُ تَيْمِيَةَ [آفي (مجموغ الفَتاقى)] (وَالْمْؤْمنُ مُحْتَاجٌ إِلَى 
امْتِحَانٍ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُصَاحِبَهُ وَُقَارِئَهُ بنِكاح وَغَيْرِه)» وقالَ [أي إِبْنُ تَيْمِيّةَ أيضًا في 
(متجموغ القَتَاقى)] (وَمَعْرِفَةٌ أَخْوَالٍ النّاسِ مَارَةٌ تكون بِشَهَادَاتِ النّاسء وَتَارَةَ 
تَكُونُ بالجَزح وَالتَغْدِيلِ وَتَارَةً تَكُونُ بِالاخْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قال -أي الشيخ 
الزبيدي-: (الامتِحانُ في الاعتِقادِ) جاءث عن السَلَفٍ جُملةٌ مِن الآثارٍ تَدُلُ على 
مشروعيّته؛ منها أنّ سُلَيْمَانَ النَيِمِىَ (إت143ه) كان لا يُحيّث أدَدَا حتى يَمتَحِنّه؛ 
وكان أبو الْعَبَّاسِ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَاجُ (إت313ه) يَمِتَحِنُ أولاد النَّاسِء فَلا 
يُحدّتُ أولادَ الكلَابيَّة آقال حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب (العَقُلُ وَفَهُمْ القُرآنٍ 
لِلْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَ): فَقَدِ إنتهى الأمز بمدرسة إِبْنِ كُلَابٍ الكَلَامِيّة إلى الاندماج في 
المتدزسة الأشعربّة. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قل أَحْمَدَ بْنِ عَبْدائَهِ بْنِ يُونْسَ (ت 
7م ) (أمْتحِن أَهْلُ الْمَؤْصِلٍ بِمُعَافى بْنِ عِمْرَانَء فَإِنْ أَحَبُوهُ فَهُمْ أفلُ السُنَةِء وَِنْ 
أَبِعَسُوهُ فَهُمْ هل بِدْعَةٍ)... ثم قال -أي الشّيحٌ الزبيدي- : إِنَّ الأصل في التَّعامُلٍ 
مع النَّاسِ والحُكم عليهم هو اعتِدادُ ظواهِرٍ أحوالهم, وأنْ تُودَلَ سَرائرُهم إلى الله 
تعالى: ولَكِنْ إذا دَعَتْ إلى الامتحان حاجةً أو ضَرورةٌ فَإِنَّ الامتحان يَجورُ آتذاك: 
ولَكِنْ بضَوابط يجبُ اعتدادها وهي ألا يَتَعَلَّقَ هذا الامتِحانُ بالمسائلٍ الخَفِيّة أو 
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الألفاظ المُجْمَلة, ويَنضِعٌُ ذلك مِن خلال النْظَرٍ إلى صفة الامتحانٍ الوارد في 
الُأصوص والأقوالٍ الدَالَةِ على مَشروعيّتِه. فَإنّ الأصوصٌ والآثاز في الامتحان 
دَلّتْ بتجموعها على جَوازٍِ الامتحان ومشروعيّته حيث تدعو لَه الحاجةٌ» وهذا 
الامتِحانُ لم يَكْنْ بسؤالٍ عن قَضِيّةٍ حَفِيَةٍ أو أمْرٍ مُجِمَلٍ مُشتبهء بَلْ كان بِأْمرٍ جَلِيٍ 
ظاهرٍ... ثم قال -أي الشّيحُ الزبيدي-: إمتِحانٌ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَللْجارِيَةٍ 
كان بِسُؤالِها عن قَضِيَّةٍ فِطْرِبَةٍ ظاهرة, وهو سُوَانُها عن علو الله سبحائه وتعالّى. 
وهو إمتحانٌ دَعَتْ إليه الحاجةٌ لِعثّق هذه الجارتة وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيسٌُ قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (التَعلِيقْ على 'شَرح السُنَة" لِْبَرْبَهَارِي): 
ِنَّ الأصل في المُسِلِمِين السَّلامةُء والأصل فيهم الإسلامٌ؛ ما لم بَظوَزْ قرائنُ بَيَنةٌ 
على خلافٍ ذلكء ولذلك فَإِنَّ إمتِحانّ النّاسِ بِسُوَالِهم عن عقائدِهم بدون مُبَرّرٍ ولا 
مُوجِب شَرْعيّ يُعتَبَرْ مِنَ البدّع» سَواءٌ كان ذلك الامتِحانُ يُقصَدُ به كشفٌ ما عند 
الشّخص من قَولٍ أو إعتقادِء أو يُقِصَدُ به التَتبُتُ فَِنّ التَتَبّتَ غيرُ مطلوب ما دامتٍ 
السّنّةُ في النّاسِ هي الظاهرة» والنَّاسُ على الأصلء فالمُسِلِمُ الذي يُظهرُ الإسلام 
يُشْهَدُ له بذلك [أيْ بالإسلام] في الجُملة» ولا يَجورُ التّفْتِيشُ عَمّا وَراءَ ذلك؛ أمّا إذا 
كان لذلك [أيْ لامتحان النَّاسِ في عقائدِهم] مُوجِبٌ كَأنْ ظَهَرَتْ في الشخص قَرائنُ 
تَدلُ على أنّه يَقول بالبدعة أو يَعتَقِدُها أو يَفعَلُها فلا مانع من سُوَالِهء أو [إذا] كان 
الإنسانُ سَيَتَعامَلُ مع شخص تعاملا يَتَعلُقٌ بالغقود كَتَعامُلٍ تِجارِيّ دائم, أو تعاملا 
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نَدْوَ ذلكء فَإِذا توافرث قَرائنُ مُعَيّنَةٌ فلا مانِع مِنَ السُؤالٍ... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
العقل-: إذا كان الإنسانُ في بَلَدٍ الغالب فيه البدعةٌ فَإِنّهِ يُسأَلَ -لأنّ القاعدة [يَعنِي 
قاعٍدة (الأصل في المُسلمِين السَلامةُ والأصل فيهم الإسلام)] تَنقَلِبُ وتَنعكسُ- 
سَواءٌ كائث بدَعَا إعتقادِيّة أو عَمَلِيَةَ أو هُما مَعَاء والغالِبُ أنّ البِدَع العمَلِيّة 
والاعتِقادِيّة تتلارّمُ خاصّة في العصور المُتأخَرة» فُما مِن أصحاب بدَع إعتِقادِيّةِ ِل 
وعندهم بِدَعٌ عَمَلِيةُ وما تنشأ البدَغ العمَلِيّةُ أيضًا إلا عن بدع إعتِقادِيّة فإذا كان 
الإنسانُ في مَوطِنٍ تَكثّْرُ فيه البِدَعٌ -أو هي [أي البدَغ] الأصلُ فيهم- فَإِنّه يَحتاجُ 
إلى السُوَالِء لأنّهِ سَيُصَلِي خَذْفَ ألمّتِهم وسَيَتَعامَلُ معهم فيما يَتعلّقُ بِدِينِه وتَتلَقّى 
عنهم. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالةٍ لَه بغنوان (ما خُكْمُ الإسلام في إمتحانٍ أهلٍ 
الأهواءٍ وغّيرِهم) على مَوقهه في هذا الرابط: قد كَثْرَ الكلامُ حَوْلَ إمتحان 
الأشخاص من أهلٍ الأهواءٍ إِيَعنِي مَجهولي الحالٍ في المُجتّمَعاتٍ التي يَعْلِبُ عليها 
أهلُ الأهواءء لِأنَّ من كان مِن أهلٍ الأهواءٍ معلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحانه أضلًا] 
وغيرِهم, فَرَأَْتُ أنّهِ مِنَ اللّازم بَيَانُ كم الإسلام فيه إستنادًا على القُرِآنِ والسّنَةِ 
ومَواقِف وأقوالٍ أئمّة الإسلام والسُنَةَ في هذا الأمرِء لتكون المُسلِمُ على بصِيرة 
وتيّنةٍ مِنَ الأمرٍ؛ أمّا مِنَ القُرآنء فَقالَ الله تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُكَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ» اله أَغْلَمُ بإِيمَانِهنَ» فَإِنْ عَلِمْئُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا 
تَزجغوهنٌ إِلَى الْكُفَاِ لا هُنَّ حل لَّهُْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ)؛ وأمًا السُنَّهُء فامتِحانُ 


(1335) اذهب لاة 


سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِارِبَةٍ (قالَ لها (أَيْنَ الله؟)» قالّث (في السَّمَاءٍ)) 
قال (مَن أنا؟). قالّث (أنت رَسول اللّهِ)» فقال لِسَيّدِها مُعَاوِبَة بْنِ الْحَكَم السُلَمِيَ 
(أَعْتِقْهَاء فإنْهَا مُؤْمنَةٌ)): فما حَكَمَ لها بالإيمان وأجارّ عتقّها إِلَّا بَعْدَ هذا 
الامتحان... ثم قال -أي الشَّيحُ المدخلي-: قال شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّة (َإِذَا أَرَاذَ 
الْمُؤْمنُ أَنْ يُصَاحِبَ أَحَدَا وَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ الْفُدُورُ وَقِيلَ (إِنَهُ تاب مِنْهُ)» أو كَانَ ذَلِكَ 
مَقُولَا عَنْهُ (سَوَاءٌ كان ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدْقًا أو كَذِبَا), فَإِنَهُ يَمْتَحِنُهُ بمَا يَظْهَرُ بِهِ بِرٌهُ أو 
فُجُورُهُء وَصِذْفَُهُ أو كَذِبّه؛ وَكَذَبِكَ ذا أَرَادَ [أي الْمُؤْمنُ] أَنْ يُوَلِي أَحَدَا ولَايَة إنتحنه 
ككا أدر دز ين عَبْدِالْعَرِيرِ غُلَامَهُ أَنْ يَمْتَحِنَ إِبْنَ أبي مُوسَى لما أَعْجَبَهُ سَمْتُهُ 
قَقَانَ لَهُ [أيْ قال العْلَامُ لِابْن أبي مُوسَى] (ِقَدْ عَلِمْت مَكَانِي عِنْدَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ» فَكَمْ 
تُعْطِينِي إذَا أَشَرْتُ عَلَيِْهِ بولَاتتِك؟)» فَبَدَلَ لَهُ مَالَا عَظِيمَاء فَعَلِمَ عُمَرُ أَنَّهُ لَيِسَ مِمَنْ 
يَصْدُحٌ لِلولَايَة؛ وَكَذَلِكَ في الْمُعَامَلَاتِ [قال إبْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموغ الفَتَاوّى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إِلَى إِمْتِحَانٍ مَنْ يُرِيدُ أن يُصَاحِبَهُ وَبُقَارَِهُ بنقاح وَغَيْرِهِ. انتهى]؛ 
وَكَذَلِكَ المَمَاِيكُ [أي المملوكون. وَهُم أهل الرّقَ] الّذِينَ عُرقُوا أو قيل عَنْهُمْ 
القُجُورُ وَأَرَادَ الرَجُلُ أنْ يَشْتَرِبَهُ؛ وَمَعْرِفَةٌ أَخْوَالٍ النَّاسِ مَارَةٌ تكُونُ بِشَهَادَاتِ 
النّاسِء وَتَارَةٌ تكُونُ بِالْجَرْح وَالتَعْدِيلِء وَتَارَةٌ تكونُ بِالاخْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قالَ 
-أي الشيخحٌ المدخلي-: فُهذه الامتحاناتُ تَسُوعٌ في دَق مَن لم يُخْاصِمْ أهل الدَقّ 


الشيحٌ المدخلى-: وأمًا السَلَفُ الصََالِحُ العاملون بالكتاب والسُّنَةَ فَمَدْ جَعَلوا 


(1336) اذهب للة 


الامتتحان مِن مقاييسهمء يُمَيَّزون به بَيْنَ أهلٍ السّنَةَ وأهلٍ البدّع والأهواءٍء وتَيْنَ 
النّفاتِ مِنَ الرُواةٍ وتَيْنَ الكذَابين وَالمُعَفَِّين والصُعفاءٍ ... ثم قالَ -أي الشَّيحٌ 
المدخلي-: وإِنْ كان أهل الحَدِيثِ رَوَوْا عن أهلٍ البدّع بشروط (مِنها الصَدقٌ 
والحفظ والأمانةٌ) إِلَّا أنّ قَضِيَّة الامتحان لا تزال عندهم قائمة؛ وما مَيّزوا بَيْتَ أهل 
السّنَّةِ وأهلٍ البدع إِلَّا بالراسة لأحوالٍ الرَجالٍ وامتحانهم بِطرْقهم المعروفة عند 
أهلٍ العِلم؛ قال العلَّامةٌ عَبْدُاارَحمن بْنُ يحيى المُعَلِّمِيَ (ت1386ه) في كتابه (عِلْمْ 
الرَجالٍ وَأَهَمَيّئه) وهو يَتَحَدَتْ عن الجّرح والتَعدِيلء قال (ثم جاء عَصرٌ أتباع 
التّابعين فُما بَعْدَه فَكَثْرَ الصّْعَفَاءٌ والمُعَفَدون والكَدَابون والرّناقة فُنَهَض الأئمّةُ 
ِتَبِيينِ أحوالٍ الرُواةٍ وتزديفٍ ما لا يَتْبْتُء فْلَمْ يَكُنْ مِصرٌ مِن أمصار المُسلمِين إِلَّا 
وفيه جَماعة مِنَ الأئمّة تمتحنون الرُواةً وتختبرون أحوالهم وأحوال روايّاتهم 
وتَتَتّبَتعون حَرَكاتهم وسَكناتهم؛ ويُعلنون لِلنّاسِ حُكْمُهِم عليهم)... ثم قال أي 
الشيحُ المدخلي-: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حَيّ (ِكُنا إِذَا أَرَدْنَا أن تَكدُتَ عن الرَّجُلٍ 
سَأَْنَا عَنْهُ حَتَّى بُقَالَ (أتْرِيدُونَ أَنْ تُرَوَجُوهُ؟))؛ وقال الإمام عَلِي بْنُ الْمَدِينِيَ (ت 
4م) إوَإذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ أبَا هُرَدْرَةَ وَيَدْعُو لَهُ وَيَتَرَحمُ عَلَيْهِ فَازَجُ خَدْرَهُ 
وَاعْلَمْ أَنْهُ بَرِيءٌ مِنَ البدّع؛ وَإِذَا رَأَنْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزٍ وَيَذْكُرُ 
مَحَاسِئَهُ وَتَنْشُرُهَا فَاعْلَمْ أنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ خَيْرَا إِنْ شَاءَ اللهُ؛ وَإِذَا رَأَنْتَ الرَّجُلَ يَعْتَمِدُ 
مِنْ أَهلٍ الْبَضْرّة عَلَى أَيُوبَ السَخْتِيَانِيَ وَابْنِ عَوْنِ وَيُونْسَ وَالتَيْمِيَ وَيُحِبْهُمْ وَيُكثرْ 
ذِكْرَهُمْ وَالاقْتِدَاءَ بِهِمْ فَازَجُ خَيْرَهُء ثُمَّ مِنْ بَعْدٍ هَوُلَاءٍ [أيْ مِنَ الْبَصضْرِتِينَ] حَمَادُ بْنُ 
سَلَمَةَ وَمُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ وَوَهْبُ بْنُ جَربرء فَإنّ هَؤُلَاهٍ مِحْدَةٌ أهلٍ الْبدع؛ وَإِذَا رَأَنْتَ 
الرّجُلَ مِنْ أَهلٍ الكوفَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى طُلْدَهً بْنِ مُصَرْفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ وَابْنِ حَبّانَ التَيِمِيَ 


(1337) اذهب للة 


وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَسفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ النّوْرِيَ وَرَائِدَةَ فَازْجُهُء وَمِنْ بَعْدِهِمْ [أيْ مِنَ 
الْكُوفيِينَ] عَبْدائَهِ بْنُ إِدْرِيس وَمُحَمَّدُ بْنُ غْبَيْدٍ وَالْمْحَارِبِيٌ فَازْجُه [وَإِذَا رَأَنِتَ الرَّجْلَ 
يُحِبُ أَبَا حَنِيفَةَ وَرَأََهُ وَالنْظَرَ فيهء فَلَا تَطْمَئِنَ إِلَنْهِ])... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي- : فَهذا [أي الامتحانُ] مَنِهَجٌ شائعٌ؛ وحَققٌّ معروف, ومنتشرٌ بَيْنَ أهلٍ 
السّنَةَ وسَيفٌ مَسلولٌ على أهلٍ البدّع» ومن غلاماتٍ أهل البدع إنكاره [أيْ إنكاز 
هذا الامتحان] وعَيْبُهم أهل السُنَةَ وطغتهم [أيْ وطغئهم أهل السُّنَة] به. فإذا 
سَمِعْت رَجُلّا يَعِيبُ به [أي بالامتحان] أهل السُنَّةِ فاعلَمْ أنه مِن أهلٍ الأهواءٍ 
والبَدّع إِلّا أن يكون جاهلا فَعَلْمْهِ وتِيِنْ لَه أنّ هذا الامتحان لأهلٍ الأهواءٍ [يَعنِي 
مَجهولي الحالٍ في المُجِتَمَعاتِ التي يَعْلِبُ عليها أهلٌ الأهواء لِأنَّ من كان مِن أهلٍ 
الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجةً لإمتِحانه أضلا] أمْرٌ مشروعٌ دَلَ عليه الكِتابُ والسَّنَهُ 
وعَمِلَ به السَّلَفُ ولا يَقلَقُ منه ويُعِيَرُ به إِلّا أهلٌ البدَغ لأنّه يَفضَحُهم وتكشففُ ما 
يَنطوون عليه مِنَ البدّع. انتهى باختصار. 


(4)وقال إبْنْ تَيْمِيّة في (مجموغ الفَتاى): وَكَانَ الإمَامُ الذي نَبَتَهُ اللَّهُ وَجَعَلَهُ إِمَامًا 
لِِسُنَةِ حَتّى صَارَ أَهْلُ العم بَعْدَ ظْهُورٍ الْمِحنَةٍ يَمتَجِنُونَ النَّاسَ بِهِ -فْمَنْ وَاقْقَهُ كَانَ 
سُبْيّا وَالَّا كَانَ بِدْعِيًا- هُوَ الإمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء فَتَبَتَ علَى أنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله 


(5)وقالَ الشيحٌ سعودُ بن صالح السعدي في (ألويدّة الصرء بمراجَعة وتقديم 
الشيخ عبود بن على بن درع "عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول 


(1338) اذهب للة 


الدين بجامعة الملك خالد): ونَقَّلَ الحافظ إبنُ حَجَرٍ [في (تَهِذِيبُ التّهذِيب)] عن 
زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَة الثَقَفِيَ أنه كان لا يُحَدِثتُ أَدَدَا حتى بَمتَجِنهء وذَكَرَ [أي إِبْنُ حَجَرِ 
في (تهذِيبُ التّهمذِيب)] أن زُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَةً كَلّمَهُ [أيْ كَلمَ زَائِدَة] في رَجْلٍ كَيْ 
يُحَدَنْهُ فَقَالَ زَائِدَةُ (مِنْ أَهْلٍ السُئَةَ هُو؟), قَالَ (مَا أَغْرِفَه ببدْعَةٍ)» فَقَالَ (مِن أَهْلٍ 
السُّنّةَ هُوَ؟). فَقَالَ زُهَدْرٌ (مَتَى كان النَّاسُ هَقَدًا؟): فَقَالَ رَائِدَهُ (مَتَى كَانَ النَّاسُ 
يَشْئمُونَ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول إعتقاد أهل السنة 
والجماعة) إللََكَائِيَ 11 (أخبَزن أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدِ أَنْبَآنا مُحَمّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ 
حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنْ زهَيْرٍ َال (سَمِعغت سمغت أَحْمد بْنَ عَبْدِ اللّه بن يُونْسَ يَذُولُ "أمتُحنَ أَهْلْ 
المؤصلٍ بِمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ: فين أَحَبُوهُ فَهُمْ أخل السّنَّةَ وَإنْ أنِعَصُوهُ فَهُمْ أخل 
دْعَةٍ كما يُمْتحَنُ أَهلُ الْكُوفَةِ بِيَحْيَى [هو يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ الْقَطَانُْ (ت198ه)]")). 


وهو 


(6)وقالَ الشيخ أحمدُ بنُ علي القرنيّ (عضو هيئة التدريس في كلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم 

العقيدة» وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) في (مِنهاجٌ السُّنَّة): قَالَ سُفْيَانُ 
بن وَكيع (أَحْمَدُ عندنًا ف مَن عَابَ أَحْمَدَ فَهُْوَ عندنًا فَاسقّ)؛ وَكَال أبُو الْحَسَن 
الطزخاباذِيٌُ الهَمْدَانِىُ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فحذاء به يُعرَفُ المُلِمُ مِنَ الزنديق)؛ وقَالَ 
بَقيَّةُ بْنُ الْوَلِيدٍ (إِنَا لَنَمْتَحِنُ الئاس بالأوزَاعِيّء فَمَنْ ذَكَرَهُ بِخَيْرِ عَرَفْدَا أَنَهُ صَاحِبُ 
سُنَّة وَمَنْ طَعَن عَلَيْهِ عَرَفنَا أَنَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ). انتهى باختصار. 
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(7)وفي فَدْوَى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرِفُ عليه الشيحُ عبدالعزيز الريسء قال الشّيخح: وقد كَثَْرَ في فِغْلٍ السََلَفٍ 
وكَلامِهم الامتحانٌ بالعقائدِ, وقد ذَكَرَ آثارًا في ذلك عبذالله بِنُ الإمام أحمّدَ في كتابه 
(السُنّهُ) وذَكَرَه [أيْ ذَكَرَ الامتحان بالعقائد] غَيرُه من أئمّة السُنّة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الريس-: الأصل عَدَمُ الامتتحان» ولا يُنتَمَلُ للامتحان إِلَّا إذا ونث 
كفيك .... ثم قال -أي الشيحُ الريس-: المسائلٌ التي يَسُوعٌْ الخلاف فيها وفيها 
قولان أو ثلاثةٌ أقوالٍ فَإِنّه لا يَصِحٌ الامتِحانُ فيهاء وإنّما الامتِحانُ في المسائلٍ التي 
لا يَسُوعْ الخلافُ فيهاء والتي فيها بدعة أو سُنَّةُ... ثم قال -أي الشيخحُ الريس-: 
إذا وُدَِدَتِ التصلحةٌ مِنَ الامتحان فَإنّهِ تِصِحٌ الامتحانُ وقد يُستَحَبُ وقد يَجِبُ: 
بِحَسَب الحالء حتى يُمَيّرُْ أهلٌ الباطِلٍ مِن أهلٍ الحَقّ. انتهى. 


(8)وفي فَدْوَى للشيخ فركوس على مَوقعِه في هذا الرابط: إمتِحانُ النْاسِ في 
عقائدِهم ومَنْهَجِهم وفي التَعَرّْفٍ على سِيرَتهم وأخلاقهم, لا يُلجَأْ إيه إلا عند جود 
أسباب صَحِيحةٍ وحاجة قائمةٍ تدعو إليهء سَواءٌ تعَلّقَ الأمرٌ بتوليةٍ مَنصِب لِلتَُوجِيهِ 
الدينِيَ مِثْلَ إمام مسجدٍ أو مُدَرِسٍ به [أيْ بالمسجد] أو غيرِه [أيْ أو غير ذلك من 
مَناصب التُوجِيِه الدَينِيَ! أو تَعَلّقَ بِعَرَضٍ الرُواجٍ والصّحبةٍ والشراكة؛ أو 
بأغراض أُخرّى يُحتاجُ فيها إلى معرفة أوليَاءٍ الله المؤمنين مِنْ أعدائهِ المجرمين» 
لَكِنّهُ [أي الامتحان] يَبْقَى إستثناءً لأحاجة والمتضاحة؛ وهو على غَيرٍ الأصلٍ 
المُقَرّرٍ. انتهى باختصار. 
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زبد: إذا كانتِ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام؛ وبعضها 
أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» واليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح رياض الصالحين): إِنَّ مَن إستبدلَ شرِيعة 
لله بغَيرِها مِنَ القُوانِينٍ فَإِنه يَكفْرْ ولو صامَ وصَلَّىء لِأنّ الكْرَ بِبَْضٍ الكتاب كُفْرٌ 
بالكتاب كُلَّهء فالشزغ لا يَتَبَعَضُء إمّا أن تُؤْمِنَ به جَمِيعَا وإمّا أنْ تَكْقُْرَ به جَمِيعًا. 
وإذا آمَنْتَ ببَعضٍ وكَفَرْتَ ببَعضٍ فَأَنتَ كافِرٌ بالجَمِيعء لِأنّ حالّك تَقُولُ (إنّك لا تُؤْمِنُ 
َِّا بما لا يُخَالِفُْ هَوَاكَء وأمّا ما خَالَفَ هَوَاكَ فلا تُؤْمِنُ به), هذا هو الكْفْرُء فَأَنتَ 


بذلك إِتَبَعْتَ الهوىء واتَّخَدْتَ هَوَاكَ إِلَهَا مِن دُون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكَمَ الإمامُ أحمد 
على البلد التي يظهر فيها القَولٌ بِخَلّقٍ القُرآنِ وتذؤُ ذلك مِنَ البدع المكفْرة بأنها 
داز كُفْرِء قال أبو بكر الخلال (كان [أَي الإمامُ أحمدُ] يقول (الداز إذا ظهر فيها 
الولُ بِخَذّقٍ القُرآنٍ والقَدَرٍ وما يَجِرِي مَجرَى ذلكء. فهي دار كفرٍ)) [قال الشيحٌ 
أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيَةُ التي هي 
كُفْرِيَات» لا بْدَ من إقامة الحُجَّةَ صَحِيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أيْ بِالكُفْرِ] على فاعلها. 
َكِنْ هَل تَبْقَى خَفِيَةَ في كُلِ زمانٍ؟. أو في كُلِ بَلَدِ؟. لاء تختلِفُ. قد تكونُ خَفِيّة في 
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زَمَنِء وتكونٌُ ظاهرة -بَل مِن أَظْهَرٍ الظاهر- في زَمَنِ آخَرَء يَخْتِيِفُ الحُكُمُ؟. 
يَخْتَلِفُ الحُكْم؛ إِذَنْء كائث خَفِيَة ولا بْدَ مِن إقامة الحُجّة وحِيئّئذ إذا صارث ظاهرة 
أو واضحة بَيَنةٌ جِيتئذٍِ من تَلَبّسَ بها لا يُقال لا بد مِن إقامة الحُجَّةَء كؤثها خَفِيّة 
في زَمَنٍ لا يَسْتَلزِمْ ماذا؟ أنْ تَبْمَى خَفِيَّة إلى آخرٍ الزّمانِء إلى آذرٍ الدَّهرٍء واضِحٌ 
هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في زَمَنِ دُونَ زَمَنْء فَيْنْظَرَ فيها بهذا 
الاعتِبار؛ إِذْنْء ما ذَكِرَ مِن بدَع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأَوَلٍ ولم يُكَفْزْهُمُ السّلَفُء لا يَذْرَمْ 
من ذلك أن لا يُكَذْروا يَعْدَ ذلك: ِأنّ الحُكُمَ هنا مُعَلَّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] 
ليسث بظاهرة» [فإذا كانث غير ظاهرة. فَنَسْأَلُ] هل قامتٍ الحُجَّةُ أو لم تقُمِ الحُجّةُ: 
ليس [الحُكْمُ مُعَلَّهَا] بدَاتِ البدعة, البدعةٌ المُكفْرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمِهاء هذا 
الأَصْلء لَكِنِ إمتدّع تنزيل الحُكم لمانع» هذا المانِع لا يَسْتَلزِمُ أنْ يَكُونَ مُطَرِدَا في 
كن زَمَنِء بَلْ قد يَخْتِفُ من زَمَنِ إلى زّمَنِ [فُلت: تنبّهْ إلى أنّ الشيخ الحازمي تَكلَم 
هنا عن الكْفْرَِاتِ (الظاهرة والخَفِيّة) التي ليسث ضِمَنَ مسائلٍ الشزك الأكْبَرِ]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (إمتِطاءُ السروج. بتقديم الشيخ أبي بصير 
الطرطوسي): إِنَّ التكفير بالقُولٍ بِخَلّقٍ القُرآنٍء إنما هو تكفيرٌ بالمآل وبلازِم الَولٍ 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): 
التعْفِيرُ بِخَلقٍ القُّرآنٍ مِنَ التَكفِيرٍ بلازم القولٍ كما بَيّنَ شَيحُ الإسلام إِبْنْ تَيْمية 
وغَيرُه. انتهى. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَّوابُ المسبوكُ 
'المجموعة الثانِيَهُ): صَرَّحَ [أيْ أبو بَكْرٍ بن العربي (ت543ه) في كتابه 
(القبس)] بِأنَّ التُكفير بِخَلقٍ القُرآنٍ تكفيرٌ بِمَآلٍ القَولٍ أو اللازم. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيح البنعلي-:: القَّولُ بِخَذّْقٍ القُّرآنٍ لم يُسَمَه الله كفرّاء ومع ذلك فهو 
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كُفْرُ... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-:: فَمِن لوازم القَّولٍ بَِذْقٍ القَُرآنِ أنَّ بَعْضَ 
صفاتٍ الخالق مخلوقةً. وهذا كُفْرٌ [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ 
المسبوكُ "المجموعة الثانِيَهُ): قال أصحابٌُ الحَدِيثِ (مَن رَعَمَ أنَّ الّرآنَ مَخلوقٌ 
يَعْلَى (ت526ه) في (طَبَّقاتُ الحنابلة): قال يَعْقُوبُ الدَْرَقْ (ِسَأَلتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ 
عَمَن يَقول (القُّرآنُ مخلوق)؛ فَقال (كُنْتُ لا أَكَفْرْهم حَتّى فَرَأتُ آيَاتِ مِنَ الْقّرَآنٍ 
'وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مّن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ من الْعِلْم' وَقَولّه 'بَغد الذي جَاءَكَ مِنَ 
الْعِلْم' وَقُولَه أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ. فالقُرآنُ مِن عِلْم الله وَمَن زَعَمَ أنَّ عِلْمَ الله مَخْلُوقَ 
فَهُوَ كَافْز وَمَن رَعَمَ أَنّهِ لا يَدْرِي 'عِلمُ اللَهِ مَخْلُوقَ أو لَيْسَ بمخلوق" فَهُوَ كَافِرَ)). 
انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدِ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): والتّحقِيقْ أنَّ مسألة خَذّْقٍ القُرآنِ خَفِيَةَ عند أكثّر 
النّسسِء ولم يَُدْكَر لها دَلِيلٌ تَقلِيّ صَرِيحٌ في تكفِيرٍ القائل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الكلامُ صِفةٌ تابعةٌ للتوصوف بالإجماع؛ فَإِذا كائث مَخلوقةً 
فالتوصوفٌ مخلوق. فَيَلرَمُ أن يَكون الخالِقٌ مَخلوقًاء. وهو مُحال باطِلٌ بكلَ 
التقايبس قَبْلَ قونه كفرًا. انتهى. وقالّث كَامِلَةُ القواري (الباحثةٌ الشّرعيِّةُ في 
وزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلاميّة) في (المُجَلَّى في شرح القواعد المثلى): اللازم 
-لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ؛ واللازم -عند المناطقة- هو عبارة عن 
امتناع الانفكاك عن الشيء» وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يُسَمَّى لازمّاء وذلك 
الشيء [يُسَمَّى] ملزومًا؛ وبنقسم اللازم إلى أنواع؛ (أ)اللازم العقلي» وهو ما لا 
يمكن للعقل تصور خلاف اللازم [ومثاله؛ لزوم الجدار للسقف. إذ لا يتصور عقلا 
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وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد 
ملاحظة الواقع وتَكَرُرٍ مُشاهدة اللّزوم فيه دُونَ أن يكون لدى العقل ما يقتضي 
هذا اللزوم [ومثاله: لزوم الغيث للنبات؛ فإن هذا التلازم يدرك بواسطة العادة 
والعرف]... ثم قالّث 5 القواري-: وينقسم اللازم أيضًا إلى؛ (أ)لازم في الذهن 
والخارج معًا [ومثاله؛ دلالةٌ (الأربعة) على (الزوجية) التي هي الانقسام إلى 
متساوبين؛ فيلزم مِن فَهُم معنى (الأربعة) فَهُمُ أنها (زوج) أي منقسمة إلى 
متساوبينء: وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج أيضًاء والمراد بالخارج هنا 
(الواقع المحسوس). ف (الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله» لزوم تصور (البصر) عند تصور (العمى). فَفَهُمُ 
مدلول (العمى) لا يُمكِنُ إَِّا بِمَهُم (البصر). ولأن العمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج, فيكون اللزوم هنا ذَهَنِيًا فقط]؛ (ت)لازم في الخارج فقط [كدلالة (الغراب) 
على (السواد)ء فالعقل لا يمنع أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو أخضر أو غير 
ذلكء لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود). إِذَا هذا لزوم في الخارج لا في 
الذهن]... ثم قالّثْ -أَي القواري-: (السيارة)؛ هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها 
بدلالة المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق؛ ودلالة الفرس على الحيوان الصاهل]» وتدل على العَجَلَّاتِ 
فقط بالتضمن الأن العجَّلّاتِ جزء منها]ء وتدل على الذي صنعها بالالتزام [لأن 
الصانع ليس هو نفس السيارة ولا هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن 
صانع ضرورة]... ثم قالّث -أي القواري-: واللازم قد يكون بَيَنَاء وقد يكون 
خَفِيًا؛ِ فاللازم الخَفِيُ [وثقال له أيضًا (اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) 
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و(اللازم غير الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل. كلزوم 
(الحُدوث) ل (العالم), فلا يُجرّمِ بالحدوث إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل؛ 
فالمتكلمون يستدلون بأنه [أَي العالَمً] متغيز وكل متغير حادثء وأمّا القرآن 
فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أمْ خُلِهُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِفُونَ) والشاهد 
من الآية واضح؛ وأما اللازم البين [ويُقال له أيضًا (اللازم المباشر) و(اللازم 
الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل مثاله. لزوم 
(الشجاعة) ل (الأسد) و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالّث -أي القواري-: وينقسم 
اللازم البين إلى قسمين؛ (أ)لازم بَيْنُ بِالمَغْنّى الأَخَصٍء وهو ما يَكفي فيه تَصَوّْرُ 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه ودين اللازم [ومثاله, (الفردية) ل (الثلاثة)؛ فإذا 
تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم (الفردية)]؛ (بالازم بين بِالمَنّى الأعَمَّ وهو ما لا 
بد فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما [ومثاله. لزوم 
(مغايرة القلم) ل (الكتابة)؛ فلا يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها). 
لكن إذا تصورت (الكتابة) وتصورت (القلمَ) جزمت بلزوم (المغايرة)]... ثم قَالَتْ 
-أي القواري- : إذا التزم القائل باللازم [أَيْ إذا ذَكِرَ للقائل لازم قوله فَالتَرّصّه 
سَوَاءٌ كان اللّازمٌ بَيَنَا أو خَفِيًا] أصبَح [أي اللّازم] قولَا له. انتهى باختصار. وجاء 
في الموسوعة العَقَّدِيَّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإاشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقّاف): ينبغي أن يُعلَمَ أن اللازم [أَيْ سَوَاءٌ كان اللّازمُ بَيَنَا أو خَفِيًا] 
من قول الله تعالى» وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صَمَّ. يكون لازمّاء فهو 
حَقَء يَثْبْتُ ويُحكَمُ به. لأن كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حق. ولأن الله تعالى 
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عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله, فيكون مُرادًا... ثم جاءَ -أَيْ في 
المتوسوعة- : قال عليش [يَعنِي الشيحٌ عِلَِيش المالكِىّ (ت1299ه)] (وسواء كفّر 
بول صريح في الكْذْرِء كقوله (كَهَّر بالهه» أو برسول الله أو بالقرآن)؛ أو بلفظ 
يستلزِمُ الكْفْرَ إستلزامًا بِيَنَاه كجَدْدٍ مشروعيّة شّيءٍ مجمع عليه معلوم من الدّين 
ضرورةء فإِنّْه يستلزِمُ تكذيب الدُّرآنٍ أو الرّسولٍ؛ أو بفعلٍ يستلزِمُ الكُفُرَ استلزاما 
ينا كإلقاع مصٌحَفٍ بشيءٍ مُستقدْرٍ مُستعافٍ ولو طاهرًا كبصاق. وكالمصحَفٍ 
جُزؤُهء والحديث القدسيٌّ والنبويٌ ولو لم يتواتزء وأسماء الله تعالى» وأسماءً 
الأنبياءٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ)... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: التكفيزٌ بالمآلٍ 
هو التصريخ بقولٍ ليس بِكُفرٍ في ذاتِه ولكِن يَلْرَمْ عنه الكفز مع عدم اعتقادٍ قائِبِه 
بهذا الكفر الذي يَلْرَمُ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي العدوي 
المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على شرح مختصر خليل): اللَازِمْ إذَا 
كَانَ بَيَنَا يَكُونُ كُفُرًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت 
3ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شيئًا من 
الضروربات. كحدوث العالم. وحشر الأجسادء وعلم الله سبحانه بالجزدئات». 
وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الكشميري-: إن التأويل في الضروريات لا يدفع الكفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الكشميري-: والحاصِل في مسألة اللّزوم والالتزامء أنّ من لزمّ من رأيهِ كفرٌ لم 
يشعر به. وإذا وُقف عليه أنكرّ اللُزُومَ. وكان في غير الضرورياتء وكان اللّزومُ 
غير بِيَنِء فهو ليس بكافِرٍء وإن سلّم الأّزومَ وقالَ (إن اللازمَ ليس بكُفرٍ) وكان عند 
التحقيق كُفرَاء فهو إذَا كافرٌ. انتهى. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (ِفَنْحُ الباري): الشَيْحُ قي 
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اليِينِ السبْكِي قَالَ في فَتَاوبِهٍ (اختحٌ مَنْ كفْرَ غُلَاة الرُوَافْض بتَكْفِيرِهِم أغلام 
الصَّحَابَةٍ لِتَضَمُنِهِ تَكذِيبٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في شَهَادَتِهِ لَهُمْ بِالْجَنّة4: قَالَ 
لأي السُبْكِيُ] (وَهُوَ عِدْدِي إحْتِجَاجٌ صَحِيحٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمدُ 
الحازمي في (شرح منهاج التأسيس والتقديس): مَسأَلةُ التَكفِيرٍ باللّازم» فيها 
تَفصِيلٌ عن السَلَفِء ليست على ما يُطلِقُه كَثِيرُ مِنَ المْتَأَخَرِين أنّ التكفيز باللّازم 
مَنبودٌَ مُطْلَقَاء لاء بَلَ لا بُدَ مِنَ التفصيل؛ اللّازمُ البَيّنُ الذي لا يَحتاجٌُ إلى إقامة دَلِيلٍ 
على أنَّه لازم هذا يُكَفْرْ به؛ وأمًا اللَّازِمُ الخَفُِ الذي يَحتاجٌ إلى تنبيه؛ يَحتاجُ إلى 
مُقَدّماتِء لا بّْدَ من إقامةٍ الحُجَّة فيه, ولا يَلرّمْ [أي اللَّازمُ الخَفِيُ] المُتكَلّمَ لَكِنّهِ يَدُلُ 
على التَّنافُضٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): التَكفيرٌ باللازم الظاهِرٍ هو قُولُ جُمهورٍ السَّلَفٍ 
والمُحَدّئين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: أكثّرُ القائلين بالمنع مِنَ التَّكَفِيرٍ 
باللازم على الإطلاقٍ هُمْ من أهلٍ البدّع والأهواءٍ كالمُعتزلة والزُيِدِيَّة والأشعرّة 
والماثُريديّة ولَعلّهِم أرادوا بذلك دَفْعَ الكفر والشناعة عن أصحابهم. ولم أجذ نضا 
في المنع مِنَ التَّكفِيرٍ بالمَآلِ عن أصحاب الحَدِيث والفِقِّ المُتقدّمِين!ء وال فَأَيْنَ 
الَنْصِيصٌ بتفي التكفِيرٍ بالمَآلٍ في كُتْبٍ السُنّةِ والشريعة (ِلِعبدالله بْنِ أحمَدء ولأبي 
وغيرهم)؛ وكُتْبٍ الرّدّ على الجَهِمِيّةِ (لأخصة بْنِ حَنْبَلِء وَالْجُعْفِيَ [إت229ه)]. 
وَالدَارِمِيَ» وابْنِ أبي حَاتِم, وابْنِ مَدْدَه وغَيرِهم) ولا رَْبَ أنّهِ لو كان التَّكفِير 
بالآل مِن مذاهب أهلٍ الأهواءٍ والبدع لما خَلَثْ منه تلك الكْنْبُء ولَحَدَّرَ الأدمّةُ مِنَ 
التَفِيرٍ به كما حَذَّروا مِنَ التّكفِيرٍ بالمعاصي والذّنوب؛ واعلّموا أنَّ أكثّرَ المانعين 
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مِنَ التَكفيرٍ به في عصرنا يَستشهدون بأقوالٍ أهلٍ البدّع الذين خالّفوا السُّنَّهَ في 
قَضِيّة الفرٍ والإيمانء ثم تستشهدون [أي المانعون] بتقريراتهم [أيْ بتقريراتٍ 
المبتعة] في التََفِيرٍ بالمآلٍ المَبنِيّة على أصولهم البدعِيّة في الإيمانٍ والكُفر!. 
انتهى باختصار. وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَهَ النُسُوقيٌ الْمَالِكِيُ (ت1230ه) في (حاشية 
النُسُوقِيَ على الشرح الكبير): وأمّا قُوْلْهُمْ (لَازِمُ الْمَذْهبٍ لَيْسَ بمذهب) فُمحمولٌ 
على اللَّازِم الخَفِي... ثم قال -أي الدُسُوقِيُ-: وَقَدْ عَلِمِتَ أنّ قَولّهم (لَازِمُ الْمَذْهَبٍِ 
لَيْسَ بِمَذهب) في اللّازم غَيرٍ البَيَنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حسن العطار الشافعي 
(شَيحُ الأزهرء والْمْتَوَفى عام 1250ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال 
المحلي على جمع الجوامع): لازم المَذهب لا يُعَدُ مَدْهبًا إلا أن يَكون لازما بَيَنَا فَإِنَهُ 
يُعَد... ثم قال -أي الشيحٌ العطار- : فَوْلْهُمْ (لَازِمُ الْمَذْهبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبِ) مُقَيَدَ بها 
ِذَا لَمْ يَكْنْ لَازِمًا بَيَنَا. انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت1241ه) في 
(بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يَرِدُ علينا قَوْلّْهُمْ (لازِمُ الْمَدْهَبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبِ), 
لأنه في اللازم الخفي. انتهى. قالَ الشيحٌ عِلَيشُ المالكِىُ (ت1299ه) في (منح 
الجليل شرح مختصر خليل): لَازِمُ الْمَذْهَبٍ غَيْرُ الَْيَنِ لَيِسَ بِمَذْهَب... ثم قال -أي 
الشيحٌ عِليشُ-: لَازِمُ الْمَذْهَبٍ لَيْسَ مَذْهَبًا إِذَا لَمْ يَكْنْ بَينَا. انتهى. وقالث كَامِلَةُ 
القواري (الباجثةٌ الشّرعِيّةُ في وزارة الأوقافٍ والشُّؤون الإسلاميّة) في (المُجَلّى 
في شرح القواعد المثلى): القَّولُ بأنَّ (لَازِمَ الْمَذْهَبِ ليس مَذهبًا على الإطلاق) 
يَتعارَصُ مع ما صَنَعه عُلَماءُ المَذاهِبٍ الأرتعة مِنِ استنتاج مَذاهِبٍ الأئمّة من 
فثاواهم بطريق التَلارُم بين ما أفكؤا فيه وسََتُوا عنه. انتهى. وقَالَ الْقاضِي 
عِيَاضُْ (ت544ه) في (الشفًا بتغْرِيفٍ حُفُوقٍ الْمُضْطفَى): قَدْ ذَكَرْنَا مَدْاهِبَ السَلَفٍ 


(1348) اذهب للة 


في إِكْفَارٍ أَهْلٍ الْبدع وَالأَهْوَاءٍ الْمْتَأَوِلِينَ مِمَّنْ قَالَ فَوْلَا يُوَدِيهِ مَسَافَهُ [أَيْ يُوَصَِلُهُ 
مَرْجِعْهُ وَمَآنّهُ] إِلَى كُفْر هُوَ [أي المُبتدغ] إِذَا ؤقَف عَلَيْهِ لَا يَقُولُ بِمَا يُؤَدِيهِ قَولْهُ 
إِلَيْهِ وَعَلَى اخْتِلَافهمُ [أيْ على إختِلافٍ السَلَفْ] إِخْتلف الْقُمَهَاءُ وَالْمْتَكَلَمُونَ فِي 
دَلِكَ [أيْ في تكفيرهم]ء فَُمِنْهُمْ مَنْ صَوَّب التَكْفِيرَ الَّذِي فَالَ بِهِ الْجُمَهُورُ مِنَ السّلَفٍ, 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ وَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سَوَادٍ اللمؤمنِيَ... ثم قَالَ -أي الْقَاضِي 
عِيَاضُ-: فَأَمَا مَنْ أَنْبَتَ الضف وَنَفَى الصَفَةً فَقَالَ (أَقُولٌ عَالِمٌ وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَه 
وَمُتَكَلَمّ وَلَِنْ لَا كَلَامَ لَه وَهَكَدَا في سَائْرٍ الصَفَاتِ عَلَى مَذْهَبٍ الْمُغْتَرِلَةِ؛ِ فَمَنْ قَالَ 
ِالْمَآلٍ لِمَا يُوَدِيِهِ إِلَيْهِ قَوْنُّهُ وَبَسُوقَهُ إِلَيْهِ مَدْهَبْهُ كَفْرَهُء لِأنَهُ إِدَا نَفَى الْعِلْمَ اْتَى 
وَضْفُ غَالم, إِذْ لا يُوصَفُ بِعَالِم إِلَّا مَنْ لَه عِلْمٌ فَكَأَنْهُمْ [أي الْمُعْتَزِلَة] صَرَّحُوا 
عِدْدَهُ [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] بِمَا أَدَى إِلَيْهِ فَوْلّهُمْ وَهَكَدَا عِدْدَ هَذَا 
[أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] سَائِرُ فِرَقٍ أَهْلٍ التَأُوِلٍ مِن الْمُشَبَهَة وَالْقَدربَةِ 
وَغَدْرِهِمْ؛ وَمَنْ لَمْ يَرَ أَخْدَهُمْ بمآلٍ فَوْلِهِمْ وَل أَلْرَمَهُمْ وجب مَذْهَبِهِمْ لَمْ يَرَ 
إكْقَارَهُمْء قَالَ للأنْهُمْ إذَا وُقَهُوا عَلَى هَذدَا قَالُوا (لا نَقُولُ 'لَيْسَ بعالم" وَنَحْنْ نَنْتَفِي 
مِنَ الْقَوْلِ بِالْمَآلٍ الذي أَلْرَمُْوهُ لَنَاء وَنَعْتَقدُ تخنٌ وَأَنْتُمْ أَنَهُ كذْرٌ, بَلَ تَقُولُ 'إنّ قَوْلَنَا 
لا يَنُولَ إِلَيْهِ عَلَى مَا أَصّلْنَاهُ))؛ فَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأَخَدَيْنِ إِخْتَلَفَ النَّاسُ في إِكْفَارٍ أَهْلٍ 
التَأوبلٍ. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع 
اختلف العلماء في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح؛ فمن 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا كفُرهم, ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم 
يكفرهم. انتهى. وقال أبو بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): قد بِيَنَا في غير موضع أنّ التكذيب على 
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ضريين. صريح وتأويل؛ فَأمّا من كَذْبَ الاصريكا نيو كاز رجا وأقاهة 
َدَبَهِ بتأويلء إِمَا بقول يؤول إليه أو بفعل ينتهي إليه؛ فقد اختلف العلماء قديما. 
انتهى. وقال ابن الوزير (ت840ه) في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم): التكفير بمآل المذهب (ونُسمّى التكفير بالإلزام)» فقد ذَهَبَ إليه كثيرٌ 
لأيْ مِنَ العُلّماءٍ]. انتهى. وجاء في الموسوعة العقَدِيَّةِ (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): وقال الشاطبيٌ (لازمُ 
المذهبء هل هو مذهبٌ أم لا؟. هي مسألةٌ مختدّفٌ فيها بين أهلٍ الأصول. انتهى. 
وقالَ إِبْنُ عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنوير): (لَازِمُ الْمَذْهَبٍ مَذْهَبٌ) هُوَ 
الذي نَحَاهُ فُقَهَاءْ الْمَالِكِيّةِ في مُوحِبَاتٍ الرَّدَّةٍ مِنْ أَفْوَالٍ وَأَفْعَالِ. انتهى باختصار. 
وقال الْقَرَافِيُ (زت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): القاعٍِدةُ أنَّ النْيّةَ إنْما يُحتاجٌُ 
إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدْدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعناه أو مُقتضاه قَطعًا 
أو ظاهرًا فلا يَحتاجٌ لِلنْيّة. انتهى. وقال إبنُ تيميّة في (الصارم المسلول): أمّا مَنْ 
زَعَمَ أَنْهُمْ [أي الصَّحَابَة] إزتدُوا بَعْدَ رَسُولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلا نَقَرَا قَليلًا 
ار ا ا ٠‏ أو أَنهُمْ فَسَقُوا عامّثهم. فَهذا ا رَنْبَ فِي كُفْرِه لأنّه 
مُكَذْبٌ لما نِصَّه نَصَّه القُرآنُ في غَيرٍ موضع مِنَ الرِضًا عنهم والثّناء عليهم: بَّلْ مَنْ 
شك في كُفرٍ مثلٍ هذا فَإِنَّ كُفْره مُتعيّنُ» فَإِنّ حضمون هذه المقالة أنَّ نَقَلةَ الكتاب 
والسّنَّة كُّارَ أو فُسَاقٌء وأنّ هذه الأَمَهَ التي هي (ِكُنتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُذْرِجَتْ لِلدّاسِ): 
وخَيرُها هو القَّرْنُ الأوّلُ» كان عامّتُهم كُفَارَا أو فُسَافَاء ومضموئُها أنَّ هذه الأَمّةَ 
شَرُ الأمم, وأنّ سابقي هذه الأَمَةِ هُمْ شرازهاء وكُفرُ هذا مما يُعمْ بالاطرارٍ مِن 
دِينِ الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 
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(3)وقال الشُوْكَانِْ ة في (السيلٍ الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَهَادَتَانٍ 
والصّلاُ؛ ولم تظهَز فيها خَصلةٌ كُفرِيَةٌ ولو تأوِيلًا إِلّا بجوارٍ [أَيْ إلا بِذِمَةٍ وأمان. 
قالّه حسين بن عبدالله العذري في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصرهم). وقالَ 
الشيخ صذيق حَسَن ذَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليَهود والنّصارَى دِينّهم في أمصار المُسلمين. انتهى] وال 
فداز كُفْرٍ... ثم قال -أي الشَّوْكَانِيُ-: الاعتبازٌ [أيْ في الدار] بظهور الكلِمة» فَإِنْ 
كانت الأوامرٌ والنَّواهِي في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَستَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكُفَار 
أن يَتَظاهر بكُفره إِلّا لقونه مَأذونَا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه دارُ إسلام؛ ولا 
يَصُرٌ ظُّهورُ الخصال الكُفرِمّة فيهاء لأنّها لم تَظهَز بِقُوّة الكَّارٍ ولا بِصَولَّتِهم كما هو 
مُشاهدٌ في أهلٍ الذِّمّةِ مِنَ اليهود والنّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المَدائن 
الإسلامِيّة» واذا كان الأمرُ العَمْسّ فالدارٌ بالعكس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناط 
الحُكم على الدَّارٍ راج عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها والمُتَفَذٍ لها... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي- : لا بُدّ عند وص دار الإسلام مِن أنْ يَكون نِظامُ 
الحُكم فيها إسلاميًا [وأنْ تكون سُلطةٌ الحُكم فيها للمُسلمينء فَإذا كائتِ السُلطةُ 
والأحكامُ المُطَبّقة لِلكُفَّارٍ كائتِ الدَّارُ دار كفرء وإنْ كان حُكمُ المُسلمِين هو النَّافدَ 
كائّث دار إسلامء ولا عبرة بكثرة المُسلمين ولا المشركين في الدَارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ 
على الدَارِ] تبَعْ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أَي الشيخ الصومالي-: إنَّ 
ظُهِورَ الكفر في دارٍ الإسلام بجوارٍ لا يُعَيَرُ مِن خكم الدَارٍ شَيئَاء كما أنَّ ظهور 
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شعائرٍ الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بِحِوارٍ منهم أو لِعَدَمِ تَعصّبٍ (كما هو الحال الآنَ 
في كَثِير مِنَ البُلدان) لا يُغَيَرْ من حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في هذا 
الرابط على موقعهه: ويَجِبُ هَذمُ هذه الأضرحة: لأنَّ إقرارز هذه الأضرحة 
والمَزَارَاتِء ووضْعَ رُسُومِ عليها [أَيْ فْرْض دفْع قَدْرٍ مِنَ المالٍ مُقابِلَ السّماح 
بزتارزتها] والاعتراف بهاء هو إقرارٌ للشركء وهذا يَجِعَلُ الدّولة المُقِرَّةَ لهذه 
الأضرحة دولةً شركيّةَ وليسث دَولةً إسلامِيّة. انتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فَدَارُ الإسلام هي التي يَعلُوها حُكْمُ الله فعا لا شعاراء حَقِيقةً في الواقع لا كَلَامَا في 
الكثّب والمُناسَباتِ؛ فهذه الداز بهذه الصّفة لا وُجودَ لها الآنَ في هذا الزْْمانِ وَلَا 
حَوْلَ وَلَا فوَةَ إِلّا الله اللّهُمَ إلا من إماراتٍ مُسلمةٍ تحكُمُ بشريعة الله. يَعلُوها حُكْمْ 
الله حَقِيقةٌ واقِعًا مَلمُوسًا في كُلَ مَناجي الحَيَاةٍء على فَتَرَاتٍ مُتَبِاعِدةٍ وسُرْعانَ ما 
يَتَكالَبُ عليها الأعداءً مِن كل حَدَبِ وصَوبٍ وتَرْمُونها عَنْ فَؤْسٍ واددء شَزَقيّهم 
وغَرْبِيُهم, عَرَيْهم وعَجَمُهم [قلتُ: كُلُ من لم يُنْكِر ما يَفْعَلَّهِ هؤلاء العَرَبُ أو هؤلاء 
العَجَمُ في ذلك -بيَدِهِء فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلِسَانِهِه فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَِقَلْبِ (وَدَلِكَ أضعَفٌ 
الإيمَان وَلَيِْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَّةُ خَرْدلِ)- فهو مُزْتَدُ عنٍ الإسلام إن كان 
يَدَعِي الإسلامّ» سَوَاءٌ أكَان فَرْدَا أو طائفة أو دولة], الكُلُ انّقَقَ على مُحازبة 
الإسلام, بَلْ كُلّ ما هو إسلامِيٌ... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الإسلامَ يَحْكُمْ في 
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المال» والحُدودء والدّماءٍء والعلاقاتٍ الخارجيّة بينَ الدُوَلِء فالإسلامُ يَحكُمُ في كُلَ 
شيءٍء فهو دِينٌ شاملٌ كامِلٌ عَقِيدةً وشريعة ومنْهاج حَيَاةٍء فهو كُلٌ لا يَتَدَزَّأْ ولا 
يَتبَعَضُء ولا هو مَوضِع اختِيارٍ مِنَ البَشَرٍ بَلَ هو مَلزِمٌ لِكُلِ البَشَرِء فَدَارُ الإسلام 
هي التي يَعلُوها ويَحْقُمُها الإسلامُ في كُنِ شيءٍ ولا وُجود للقّوانِينٍ الوضعِيَّةِ فيها. 
ونَفْصِدُ بِالقَوَانِينِ الضْعِيَّةِ [القَّوَانِينَ] المُخالفة لشَرع اله المُبَدّلةَ لأخكام اله 
الثابتة» فتَبْدِيلُ حُكْم الله الثابتِ بقانونٍ وَضْعيّ بَدَلّا منه هو كُفْرٌ ورِدَّةٌ وذُروجٌ مِنَ 
الإسلام» ما القَوانِينُ الإدار ته التي لا تُخالِفُ دِينَ الله ولا تُعَيَرُ حُمَمَا من أحكامه. 
مِنْلَ المُرورٍ والجّوازاتٍ والهُويّةٍ وشهاداتٍ الميلادِء ونُظّم إدارة الهَيئاتِ والجامعاتٍ 
والمّدارسء: وغيرها مِنَ التّحاكم الإدَارِيَء فلَيْسَ في ذلك شيء وكُلُ هذا جائرٌ 
ومَحْمُودٌ» وضابطه أنْ لا يُعَدَرَ حُكُمَا مِن أحكام اله ولا يُبَيَلَ عُقُوبةَ أو حَدًَا من 


حُدود الله أو يُصَادِمَ شَرْعَ الله. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إِنَّ النْرِيعَ حَقٌّ 
الله وَحْدَه والقَلِيل مِنَ التَشْرِيع [بِغِيرٍ ما أَنرّلَ اللهُ] كُفز ورِدَّةٌ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومُطلَّقُ الطاعة في النشْرِيع [بِعَيرٍ ما أنرَّلَ اللهُ] مع العلم بالمُخالفة 
كُفرٌء أيْ لو أطعت المُشَرّعَ [بِغَيرٍ ما أنرَّلَ الله] في القَلِيلٍ فَإِنّ هذه الطاعة تُعتَبَرُ 
كُفْرَا كما قال تعالى (َإِنْ أَطَعْمُوهُمْ ِنَكُمْ لَمُشرِكُون) أي الطاعة في الكُفرٍ إختِيارا. 
وهذا من قَواءعٍدٍ التُوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الحاكم بِغَيرٍ ما أنرّلَ الله لا يَخْلّو إِمّا أن 
يَحكُمَ بخلاف الشرع جاهلا جَها يُعدَرٌ به فهذا لا يُحكُمُ بكفره إجماعًا؛ وإمّا أن 
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يَحكُمَ بخلافٍ الشرع وهو يَعلّمْ مُخالّفة حُكمه للشرع. فَهذا إِما أنْ يَكفْرَ مُطَلَقَاء وإما 
أن لا يكفرَء ولا ثالِت لَهُماء فْإِنّ الجنس المُبيح لِلدّم لا فزق بَيْنَ ليه وكثِيره. 
وغليظه وخَفِيفِه. في كونه مُبِيحًا لِلدّمِ, كالزنَى والمُحارية» وكذلك الحُكمُ بِغَيرٍ ما 
أنرّل الله لا فزق بَيْنَ قبيبه وكثيره. وغَلِيظه وخَفِيفِه. كما قال إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في 
(الصارم المسلول)] (وهذا هو قِياسٌ الأصولء فَمَن زَعَمَ أَنّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ 
ما يُبِيحُ الدّمَ إذا كَثّرَ ولا يُبِيحُه مع القلّة فَهَدْ خَرَجَ عن قياس الأصولء وليس له 
ذلك إِلّا بئَضٍِ يَكونُ أَضْلًا بتفيسه), ولا نَصّ مِنَ الله ورسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
بُقَرَّقُ بَيْنَ القَضايًا الجّزئيّةَ وتِيْنَ القَضايًا العامة في الحُكم بِعَيرٍ ما أنزَّلَ الله فَظَهَرَ 
بُطلاثه [أيْ بُطلانُ التّفريق]» وقَدْ بَسَطْتُ الول في رَدِ هذا التُفرِيقٍ في الحُكم بِغَيرِ 
ما أنرّلَ الله في رِسالَتِي (تحكِيمُ القُرآنٍ في تكفيرٍ القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكْتّرون في بَلَدٍ ما لا يُصَلُونَء وكانوا يَظْنُون أن تَزْكَ الصَّلاةِ مَعصِيَةٌ 
لا كُفْر فهَل يُحكَمُ على أَهْلٍ هذا البَلَدِ بأنهم كُفَارٌ على العغمومء أَيْ أنَّ (الأضلٌ فيهم 
الكُفْرُء ولا يُحْكَمُ لأَحَدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا عُلِمَ بأنّهِ يُصَلِي)؟. 


عمرو: نَعَمْ... قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
ولكن هَل يُشْتَرَطْ أنْ يَكون عالِمًا بما يَتَرَنَبُ على مُخَالَفُتِه من كُْرٍ أو غَيرِه أو 
يَكْفِي أنْ يكون عالِمًا بالمُخالفةٍ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَتَبُ عليها [أيْ يكون عالِمًا 
بأنّ هذا الشيء المُتلَبّسَ به مُذَالِفَ للشزع. وبَجْيَلَ الغقوبة المُتَرَتَبَةَ على هذه 
المُخالفة]؟. الجَوابُ» الظاهِرٌُ [هو] الثاني, أيْ إِنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِه بالمُخائفة كافٍ في 
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الحُكُم بما تقّضيه [هذه المُخالفة]» لأنَّ النبيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أوجَبَ الكفّارة 
على المُجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلْمِه بالمُخاتفة مع جَهْلِه بالكفّارة» ولأنَّ الزَّانِيِ 
الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرجَمُ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ على زناه ورُيّما لو 
كان عالِمًا ما رَنَى. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين أيضا في (تفسير القرآن 
الكريم) أثنا تفسير قوله تعالّى (الّذِينَ فَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ ثُؤمن قُلُونْهُمْ): إذا 
قال قائلٌ (أنَسْنا مَأْمُورِين بأن تَأَخْد الناسّ بظواهرهم؟). الجوابُء بَلَىء نحن 
مأمورون بهذاء لكنْ من تَبَيّنَ نفافُه فإِنّنا تُعامِلُه بما تقُتتضي حانّه كما لو كان مُلِنًا 
للتّفاق» فهذا لا نَسْكُتُ عليه أمّا مَن لم يُعْلِنْ نفاقّه فإنّهِ ليس لنا إِلّا الظاهرٌ. 
والباطِنُ إلى الله كما أنّنا لو رَأَيْنا رَجُلّا كافرًا فإنّنا نُعامِلُهِ مُعامَلةَ الكافِرٍ ولا تقول 
(إنّنا لا نُكَفْرُه بعيْنهِ» كما اشثبة على بعض الطَلّبةِ الآنَ يقولون (إذا رَأَيتَ الذي 
لا يُصَلِي لا تُكَفْزْهِ بعيْنِه). كيف لا أَكْفْرْه بعيْنِه؟!. [يقولون] (إذا رَأَيتَ الذي يَسْجُدُ 
للصَّنْمِ لا تُكَفَّزْه بعيْنِهء لآنّه زيما يكون قَلْبْهِ مُطْمَئِنًا بالإيمان)» هذا عَلَط عظيمٌ 
نحن نَحْكُمُ بالظاهرٍ فإذا وَجَدْنا شَخْصًا لا يُصَلِّي كُلَنا (هذا كافرٌ) بِمِلءٍ أفواهناء إذا 
َأيْنا من يَسْجْدُ للصّنَم كنا (هذا كافر)» ونْعيَنُه ونلَزِمُه بأحكام الإسلام فإنْ لم يَفْعَلْ 
فَتَلناه. انتهى. 


زدد: ما هي طْرْقْ ند تُبوتٍ الحُكم بالإسلام؟. 


عمرو: هُنَاكَ طْرْقٌ تلان يُحْكَمْ بإخدَاها عَلَى دَوْن الشَّخْص مُسْلِمَاء وَهىَ النَّضّء 
وَالدَلالَهُ وَالتَبَعِيَّهَ (إمَا للسَّابِي أو لِلأَبَوَْنِ أو للطّائفة أو لِلدَارِ)؛ ولا يُقَّدَمْ الحُكُمْ 
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بِالتّبَعِيّةٍ على الحُكم بِالنَّصٌ أو الذَّلالَةَء ولا يُقَّدَمْ الحُكُمُ بِالتَبَعِيَةِ ِلدّارٍ على الحُكُم 
بالتَبَعيّة للطائفة, ولا يُقَّدَمْ الحُكمُ بِالتَبَعِيّةِ للطّائفة على الحُكم بِالتَبَعيّة للأَمِوَيْنِ ولا 
ُقَدَمْ الحُكمُ بِالتبَعِيّةِ لِِأَبَونْنِ على الحُكْم بِالتَبَعِيّةٍ لِسَّابِي؛ وإليك بَعضُ أقوالٍ الغلماء 
في ذلك: 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَنْتِيَّةٍ التي أضدّرَثها وزارة الأوقافٍ والشؤُونٍ 
الإسلامية بالكُوَئتٍ: ذَكَرَ الْقُمَهَاءُ أنّ هُنَاكَ طْرُقًَا نَلائَه يُحْكَمُ بهَا عَلَى دَوْن الشّخْصِ 
مُسْلِمًا وَهيَ النّصّ وَالتَّبَعِيَهُ وَالدَّلَالَُ. انتهى. 


(2)وقال الْكَاسَانِيَ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): الطُرْقْ الَّتِي يُحْكَمْ بها بِدَوْنٍ 
الشخص مُؤْمئًا [قال الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمانُ يشملل الدين كلهء ولا فرق بينه ودين الإسلام» وهذا حينما ينفرد أحدهما 
عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا في السياق] فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان 
وعمل الجوارح., ويصدر مِنَ المُؤْمنِ كاملٍ الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق» ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار [أي تصدِيق] القلب 
وعمله [كالخّوفٍ والمَحَبَّةِ والرّجاءٍ والحَبّاءٍ والتَّوَكُلِ والإخلاصء وما أَسْبَهُ], ولا 
يصدر إلا مِنَ المُؤْمِنِ حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى: فكل مؤمن مسلم ولا 
عكس. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيَةِ 
ِالإِسْكَنْدَرِيّة) في فقوى له على هذا الرابط: فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام 
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والإيمان إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى؛ وإذا اجتمعا في السياق افترقا 
في المعنى)؛ فهذا في الأغلب الأعمء وإلا فأحيادًا يجتمعان في السياق ويجتمعان 
في المعنى أيضَاء مثل قوله تعالى (ِقُل نَزْلَهُ روح الْقُدْسِ من رتك بِالْحَقَ لِيُتَبَتَ 
الّذِينَ آمَدُوا وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُْسْلِمِينَ)... ثم قال آي الشيحٌ برهامي-: لا يلزم 
من الحكم بأن فلادًا مسلم أنه ليس بمؤمن الإيمان الواجبء بل إنما نحكم بما 
علمناء وإذا لم يظهز منه ما يقدح فيه فيصح أن يُقال (هو مؤمن في أحكام 
الظاهر), نحو (ِوَمَن قَتَلَ مُؤْمنًا خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ) ولا يلزم [أي في الرَقَبَةٍ 
المُخرّرة] إلا الإيمانُ الظاهرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ برهامي-: الذي نَطَقَ 
الشهادتين مؤمن في أحكام الظاهر. انتهى] ثلانّةٌ (نصّء وَدَلَانَ وَتبَعِيةٌ)... ثم قال 
-أي الْكَاسَانِيُ-: أمّا النّصُ فَهُوَ أَنْ يَأَتِيَ بِالشَّهَادَةٍ أ بِالشَّهَادَتيْنِء أو يَأْتِيَ بهمَا 
مع التَّبَرُوٍ مِمَا هُوَ عَلَيْهِ صَرِيحًا؛ وَنَيَانُ هَِهٍ الْجُعْلَةٍ أَنَّ الْكَدَّرَةِ أَضنَافٌ أَزعة 
صِنْف مِنْهُمْ يُنْكِرُونَ الصَانِعَ [أي الخالق. وقد جاء في الموسوعة العمَدِيَّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإاشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: من صفات الله 
تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطشء, فنصف الله تعالى بهذه الصفات 
على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ 
والممسك والباطش, وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به... ثم جاءَ -أَيْ في 
الموسوعة-: يوصف الله عر وجل بأنه صانغ كل شيء. وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة؛ وليس (الصانع) من أسمائه تعالى. انتهى باختصار] أَضلًا وَهُمُ الدَّهْرِيَةُ 
الْمُعَطِلَهُ وَصِنْفَ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بِالصَّانِع وَبُنْكِرُونَ تَؤْحِيدَةُ وَهُمْ الْوتَنِيَهُ وَالْمَدُوسُ, 
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وَصِدْفٌ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بالصََانِع وَتَوْحِيدِهِ وَيُنْكِرُونَ الرَسَالَةَ رَأُسَا وَهُمْ قَوْمٌّ مِنَ 
الْمَلَاسفَةَ وَصِلْفٌ مِنْهُدْ يُقِرُونَ بالصَانِع وَتَوْحِيدِهِ وَالرِسَالَة في الْجُمْلَة لَكِنْهُمْ 
يُنْهِرُونَ رِسَالَةَ َبِيَنَا مُحَمّدٍ عَلَيْهِ أَفْصَلُ الصَّلَاةٍ وَالسََلَام وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنْصَارَى؛ 
فَإِنْ كان مِنَ الصَنْفٍ الأَوَّلٍ [الذين يُنْهِرُونَ وُجودَ الخالق] وَالتَانِي [الذين يُنْكِرُونَ 
حيدّ الخالق] فَقَالَ (لا إله إِلّا الله يُحْكَمُ بإشلامهء لِأنّ هَؤُلَاءٍ يَمْتَنِعُونَ عَنٍ 
2 د فَإِذَا أَقَرُوا يها كَانَ ذَلِكَ ديل إِيمَانِهخ. وَدَذَلِكَ إِذَا قَالَ (أَشْهَد أن 
مُحَمَدَا رَسُولْ الله لأَنْهُمْ يَمْتَنِعْونَ مِنْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتَي الشهَادَةء فَكَانَ الإنْيَانُ 
بِوَادِدٍ مِنْهُمَا -أَيْتَهُمَا كائث- دَلَانَةَ الإيصَان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَنْفٍ الثَايثِ [الذين 
يُنْكِرُونَ الرَسَالَةَ في الْجُملَةِ] فَقَالَ (لَا إلّة إِلَّا الله) لَا يُحْكَمْ 0 لأنّ مُنْهرَ 
الرْسَالَةَ لا يَمْتَدٍ يَمْتَنِعُ عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَلَوْ قَالَ (أَشْهَدُ أنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله يُحْكَمْ 
بإشلامه. لأنَهُ يَمْتَنْعْ عَنْ هَذهِ الشَهَادَةء فَكَانَ الإقّرَ از بهَا دَليل باه وََ َإِنْ كَانَ 
مِنَ الصَنْفٍِ الرَّابِع [الذين يُنْكِرُونَ رِسَالَةَ نَبِيَنَا مُحَمّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَل الصَّلَاةٍ وَالسََّام] 
قَأتى بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَالَ (لَا إِلَه إلا لله مُحَمّدٌ رَسُولْ اللَه) لا يُحْكَمْ بإسْلامِه حَنَّى يَتبَرَأ 
مِنَ الدِين الذي عَلَيْهِ (مِنَ الْيَهُودِيّة أو النضرَايّة). ِأنَّ مِنْ هَؤُلَاءٍ مَنْ يُقِرُ بِرِسَالَةٍ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكِنّهُ يَقْولُ (إنَهُ بعت إِلَى الْعرّب خَاصَهٌ دون 
غَيْرِهمْ) فَلَا يَكُونُ إِثيَائُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بدُونِ التَّبَرّوْ دَلِيلًا عَلَى إِيمَانِهء وَكَذَا إِذَا قَالَ 
يَهُودِيٌ أو نَضْرَانِيٌ (أنَا مُؤْمنٌ) أؤ (مُسْلِمٌ) أو قَالَ (آمَنت) أو (أَسْلمت) لا يحم 
بإِسْلامه. لِأَنَّهُمْ يَدَعُونَ أَنَّهُمْ مُؤْمِدُونَ وَمُسْلِمُونَء وَالإِيصَانُ وَالإِسْلَامُ هُوَ الذي هُمْ 
عَلَيْهِه وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيفَهَ أَنَهُ قَالَ (إذَا قَالَ الْيَهُودِيٌ أو النَّصْرَانِيُ (أنَا 


عر هار 


مُسْلِمٌ) أؤ قَالَ (أَسْلَمْتُ).؛ سُيِلَ عَنْ ذَلِكَ (أيّ شَيْءٍ أَرَدْتَ به؟). إِنْ قَالَ (أرَذتُ به 
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تزك الْيَهُودِيَّة - أو النّصْرَانِيّة- وَالدُخُولَ فِي دِينٍ الإسْلام) يُحْكَمُ بإسلامهء وَإِنْ قَالَ 
(أَرَدْتُ بدي 'أُسْلَمْث أَنِي على الْحَقَ" وَلَمْ أَرِذْ بدك الرّجُوع عن دِينِي) لَمْ يُحكَم 
بإِسْلامِه وَلَؤْ قَالَ يَهْودِيٌ أو نَصْرَانِيٌ (أَشْهَدُ 3 لا إنّة إِلَّا اله وَأَتبَرَأْ عن 
الْيَهُوديّة أي النُصْرَانِيَّة) لا يُحْكَمُ بإسْلامه. لِأَنْهُمْ لا يَمْتَنِعُونَ عَنْ كَلِمَةٍ التؤْحيدٍِ 
وَالتَبَرّوْ عَنِ الْيَهُودِيّة وَالنْصْرَانِيّة لا يَكُونُ دَلِيلَ الشُكُولٍ في دِينٍ الإسْلام, لِاحْتِمَالٍ 
أَنَهُ تَبَرَأ عَنْ ذَلِكَ وَدَخَلَ في دين آذَرَ سِوّى دين الإِسْلام: فلا يَضْلْحُ التَّبَرُوُ ديل 
الإيمَانٍ مَعَ الاحْتِمَالٍ؛ وَلَوْ أَقَرّ مَعَ ذَلِكَ فَقَالَ (دَخَلْتُ في دين الإسْلام َو في دِين 
مُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) حُكِمَ بالإشلام لِزَوَالٍ الاختِصال)... ثم قالَ -أي 
الْكَاسَانِيٌ-: وَأَمَا بَيَانُ مَا يُحْكَمُ بِهِ بِكَؤْنهِ مُؤْمِنًا مِنْ طريق الدَّلَالّة: فَنَذوُ أن يُصَلَّمِ 

كِتَابِيٌ» أو وَاحِدٌ مِنْ أَهْلٍ الشزكِء في جَمَاعَةٍ؛ وَلَوْ قَرَأ الْقّرْا آن لَا يُحْكُمْ يإسلامه: 
ار ل م مَا فيه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ حَقِيقَهً إِذْ لَادُلُ مَنْ يَعْلَم 
شَيْنَا يُؤْمِنُ به... ثم قال -أَي الْكَاسَانِيُ-: وَأَمَا الْحُكُمُ بِالإسْلام مِنْ طَرِيق التَبَعِيّكَ 
فَإِنّ الصّبِىَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأبَوَدْهِ وَيُحْكَمُ بِإسْلَامِهِ تَبَعَا لِلدَارٍ [يَعنِي إذا كائّث 
داز إسلام] أَيْضَاء وَالْجُملَهُ فيه أَنَّ الصّبِيّ يَتْبَْ أَبَوَيْهِ في الإسْلام وَالْكُفٍِْ وَلَا عِذْرَة 
بالدّارٍ [يَعنِي سَوَاءٌ كَانَتْ دار إسلام أو داز كُفْرِ] مَعَ وجُود الأَبَوَيْنِ... ثم قال -أي 
الْكَاسَانِيُ- : وَلَدُ الْمُزْتدِ إِنْ كَانَ مَوْنُودَا في الإسلام (بِأنْ وُلِدَ لِلرَّوْجَيْنٍ وَلَدْ وَهُمَا 
مُسْلِمَانِ)» ثُمّ إزتدًا لا يُحْكَمْ برِدَّتَهِ مَا دَامَ في دَارٍ الإسلام, لْأنّهُ لَمَا وُلِدَ وَأَبَوَاهُ 
مُسْلِمَانٍ فََذْ حُكِمَ بإِسْلَامِه تَبَعَا لِأَبَوَنْهِ فَلَا يَرُولُ بِرِدَّتِهِمَاء لِتَحَولٍ التَبَعِيّةَ إِلَى الدَّاٍ 
فُمَا دَامَ في دَارٍ الإشلام يَبْتَى عَلَى حُكْم الإ لام تَبَمَا لِلِدَارٍ... ثم قال -أي 
الْكَاسَانِي- : وَإِنْ كان [أَيْ وَلَدُ المُزْتَدِ] مَوْلُودَا فِي الزِدّةٍ (بأنٍ إزتدَّ الزّوْجَانِ وَلَا وَلَدَ 
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لَهُمَا) ثُمّ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ رَوْجِهَا بَعْدَ رِدَّتَهَاء وَهُمَا مُزْتَدَانِ عَلَى حَالِهِمَاء فَهَدَا 
الْوَلَكُ بِمَنْزْلَةِ أَبَوَنِهِ (لَهُ حُكُمْ الرّدّةِ). انتهى باختصار. 
(3)وَرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ رَضِي الَهُ عَذْهُ أَنّهُ قَالَ: لَمَا ثُؤْفْي 
النبِيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِف أَبُو بَدْرٍ وَكَقَّرَ مَنْ كََرَ مِنَ الْعَرَبٍ قَالَ عُمَرُ 
(يا أَبَا بَكْرِ كيف تُقَاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولَُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أُمِزْتُ أَنْ 
َقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا "لا إلَّة إِلّا الله فَمَنْ قَالَ "لا إل إلا الله" فَدَدْ عَصَمَ مِنِي 
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَهِ وَحِسَابهُ عَلَى اللّه)), فَالَ أَبُو بَدْرٍ (ِوَاَهِ لَأَقَاتنَ مَنْ فَرّقَ بَيْنَ 
الصَّلَاةٍ وَالرَكَاةِء فَإنّ الزكَاةَ حَقُ الْمَالِء وَالنَّهِ لَوْ مَنَعغوني عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى 
رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَالْثَهُمْ عَلَى مَنْعِهَا), قَالَ عْمَرُْ (ِقَوَائَهِ مَا هُوَ إِلّا 
أن رَأَيْتُ أَنْ قد شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَقُّ). انتهى. ومَالَ ابْنُ 
حَجَرِ فِي (فْحُ الباري): فيه [أيْ في حَدِيثٍ أبي هُرَيِرَة السَايقٍ ذَدْرُه] مغ قَدْلٍ 
مَنْ قَالَ (لَا إِلَه إِلَا اللّه) وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَاء وَهُوَ دَذَلِكَ لَكِنْ هَل يَصِيرُ بِمُجَرّدِ ذَيِكَ 
مُسْلِمًا؟. الرَّاجِحٌُ لاء بَلَ يَجِبُ الْكَفُ عَنْ قَنْلِهِ حَنََى يُخْتَبَنَ إن شه بالرسَالةِ ولتم 
أَحْكَامَ الإسْلام حْكِمَ بإِسْلامِهء وَإِلَى ذَلِكَ الإشَارَةٌ بِالاسْتِثْنَاءٍ بِقَوْله (إلّا ب بِحَق الإشلام] 
[رَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ قَالَ (أَمِزِتُ أَنْ 
َقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَة إِلَّا الله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُول اللَهِ وَُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
- الزّكَاةَ فَإِذَا فَعَنُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِدَقّ الإِسْلام 
بُهُمْ عَلَى اللّهِ [قال الْخَطَابِيْ (ت388ه) في (معالم السنن): قَونُه (وَحِسَابْهُمْ 
5 7 مَعناه فيما يَستَسِرُون به دُونَ ما يُخِلُون به مِنَ الأحكام الواجبة عليهم 
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في الظاهر. انتهى])]... ثم قَالَ -أي ابْنُ حَجَرٍ- : قَالَ الْبَعَوِيُ ١الْكَافِرُ‏ إِذَا كان وَتَنِيًا 
أو تَنَوِنَا [قال ابن عابدين في (رد المحتار على الدر المختار): والْوَتَّنِيُ يُقِرُ به [أي 
بالله] وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ. انتهى باختصار. وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): 
الّذِينَ يَعْتَقدُونَ أَنَّ الْمَخْلُوفَاتٍ كُلّهَا مَضْئُوعَةٌ مِنْ أَضْلَيْنٍ (أَيْ إِلَعَيْنِ إِلَهُ النُورٍ وَهُوَ 
صَانِعٌ الْخَيْرِ وَإِلَهُ الظَلْمَةِ وَهُوَ صَانِعْ الشَرٍ) يُقَالَ لَهُمْ الَّلوَهُ نهم أنبئوا إِلَهيٍْ 
انْنَيْنِ انتهى باختصار]. لا يُقِرُ بِالْوَحْدَانِيَة» فَإِذَا قَالَ (لَا إِلَه إِلَّا اللّه) حُكِمَ بإِسْلامه. 
ثم يُجْبَرُ عَلَى قَبُولٍ جَمِيع أَحْقَام الإسلامء وَبَبْرَأْ مِنْ كُلَ دِينٍ خَاَفَ دِينَ الإِسْلام: 
وَأمّا مَنْ كان مُقِرًا بِالْوَحَدَانِيَة مُنهِرًا لِلنُّوَةء فَإِنَهُ لا يُخْكَمُ بإسلامِه حَنَّى يَقُولَ 


2 
هيمر 2 


(مُحَمَدٌ رَسُولَ اللِّ) فإِنْ كان يَعتقِةُ أَنّ الرسَالَةٌ الْمُحمَدِيّة إلى العزب خَاصَةَء فلا ب 
َنْ بَقُولَ (إِلَى جَمِيع الْخَلْقٍ)؛ فَإِنْ كان كَقَرَ بِجُحُودِ وَاجِبٍ أو اسْتِبَاحَةِ مُحَرّمِ فَيَحْتَاجُ 
أن يَرْجِعَ عَمّا اغْتَقَدَه). وَمُقَتَضَى فَوْلِهِ [أيْ قولٍ البَعْوِيَ] (ِيُجْبَرْ) أنه إذا لم يَلَتَزِم 
تخْرِي عَلَيْهِ أَحكامُ الْمُزتدٍ. انتهى. 


(4)وقال الشيحٌ عبذالعزيز بِنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية): يَسكُنُ دار الكفر الحّر يّة قال الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على 
موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الرِء إذا أَطْلِقَ عليها (دان الحَزب) فَباعتِبارٍ مَآلِها 
وتَوَفُع الَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الأضلٌ في (دارٍ الكُفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) ما لم تزتبِط مع دار الإسلام 
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بعْهود ومواثيق» فإن إرتبَطث فتُصْبحَ (داز كُفْرٍ مُعاهَدةً), وهذه العْهودُ والمواثيقٌ 
لا تُغَيَرٌ من حَقِيقةٍ دار الكفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتتراض مِنَ البُّنوكِ الرّمَوِيَةِ القائمة 
خارج دِيارٍ الإسلام): وثلادَظ أن مُصطلح (دارٍ الحَزب) يَتَداخَلُ مع مصطلح (دارٍ 
القر) ف استعيالات أقثر اللقهامبي. قرفال - أي الشيخ محال كل دار كز 
هي داز كُفْرٍ ولَيسَث كُلُ دار كُفْرٍ هي دا 95 انتهى. وجاءً في الموسوعة 
الفقهية الكُوَْتِيّة: 0 عدر أو الحَزبِيُونء هُمْ غيرٌ المُسلمينء الذين لم يَدْخُلوا 
في عفد الذْمَّةِ ولا يد يَتَمَنّعون بِأَمَانٍ المُسلِمِين ولا عَهِْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي 
ليس بَيْنَهِ وبين المُسلِمِين عَهْدٌ ولا أَمَانّ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال الشيحٌ حسينٌ 
بِنُ محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)) 
فليس في شَرْعنا شيء اسْمَة (مَدَنِيّ وعَسْكَرِيّ), وإِنّما هو (كافرٌ حَرْبِيّ ومُعاهَدٌ), 
فكُلُ كافرٍ يُحارِيُناء أو لم يَكْنْ بيننا وبينه عَهْدٌُء فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم 
الَدِْئَةِ قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِبق الْقَنِيمَة): فَأمَا الذَّزِيَةُ فُهُمْ النْسَاهُ وَالصَبْيَانُ يَصِيرُونَ 
ِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمدُ بِنُ رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء والمدرس 
الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل 
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هناك كُفَارُ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءْ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًَا كافرٌ بَرِيِءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظَّ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... ثم قال - أي الشيح 
الطرهوني-: الأصل حِلُ دَم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ بَرِيءٌ ولا يُوحَدُ 
شي يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغٌ في شَرِيعتِنا. انتهى. وقال 
الْمَاوَزْدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَبَجُورُ لِلْمْسْلِمِ أَنْ يَْثُلَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ 
مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتلَةٌ هُمْ من كانوا هلا للمقائلة أو لتَدبيرِهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين 
أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غير المُقاتِلة فَهُمُ المرأة. والطفَلء وَالشَيْحٌ الهَرِمُ وَالرَاهِبُ. 
وَالزّمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيَةٍ مستمرّة تُغجزُه عن القتالٍ 
كَالْمَغْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والتفلو 'وهو المُصابٌ بِالشَّلَلٍ اليَصْفِيَ' وَالْمَدْدُومُ 

'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطْ أعضاء مَن يُصَابُ به" والأَشَلُ وما شابّة), 
وَنَدْوُهِذ] الْمُشركين مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قاتل أم لم يُقاتّل]. انتهى. 
وقال الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقَسِمْ 
إلى قسمّينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصلٌ فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد 
المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة:ء قال َنم كَانَ الْكُفَارُ 
مَعَهُ بَعْدَ الأمر بالْجهَادٍ ثَلَاثة أَقْسَام أفل صُلْحِ وَهْدنَةِ؛ وَأَهْلْ حَرْبِ: وَأَهْلُ ذمّةَ): 
وَالدوَلُ لا تكونٌ ذَِمَّيَّةَ بَْ تكونٌ إمًا حَزْبيّة أو مُعاهدة وَالدْمَةُ هي في دَق الأفرادٍ 
في دار الإسلامء واذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِمَيَّا فإنَ الأصل فيه أنَّه حَرْبِيٌ 
حَلَالُ الدم» والمال» والعزض إبالسَبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول الكُفَالُ 
وَهُمْ الأضل [أيْ أن الأصل في سُكَانٍ دار الكفرٍ هو الكُفرُ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه 
الحُكمُ بتكفير مَجهولٍ الحالٍ مِن سُكَانٍ الدَّارِه في الظاهر لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ 
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خلَاف ذَلِكَ. قلت: وَكَذَلِكَ داز الإسلام؛ فإنَّ مَجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه. في 
الظاهر لا الباطن حَنَّى يَظْهَرَ خلافٌ ذَلِكَ. وقد قال الشيخٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع) 
تحت غنوان (الفرق بَيْنَ المُذّعي والمُدَّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في (زَادُ 
الْمُسْتَقَنِع)] رَحِمَه اللّهُ (المُدّعِي مَن إذا سَكَتَ نُرِكَء والمُدّعَى اه مَن إذا سَكَتَ لم 
يُترَكْ)» هذه المسألةٌ تُعرَفُ ب (مسألةٌ تمييز المُدَّعِي مِنَ المُدّعى عليه). ولا يُمِكِنُ 
قاض أنْ يَقضي في فَضِيّةِ حتى يَستطيع أنْ يُمَيّرَ بَيْنَ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه. د 
لا يُمِكِنُ لِأَحَدٍ أنْ يَفصِل في فَضِيِّةِ حتى ولو لم تَكُنْ قضائيّة حتى في مسائلٍ 
العلم, لأنّ الإنسان إذا عَلِمَ مَن هو المُدَّعِي قال له (عليك الحُجَّهٌ وعليك البيّنة): 
وطالبّه بِالحُجَّة والبتنة» وإذا عَلِمَ المُدّعى عليه بَقِيِ على قوله [أيْ على قَولٍ 
المُدّعَى عليه] حتى يَدُلَ الدَلِيلُ على خلافه. ولذلك تَجَدُ طْلَابَ العِلم الذين لا 
يُحسنون هذا البابَ يَجِلِسُ بَعصُهم مع بَعضٍ وتقولُ واحدٌ عدم (أعطِني - 
والآخَرُ [أي المُخالِفٌ له] يَقول (أعطنِي دَلِيدَا» فَهُمْ لم يَعرفوا الأصول ولم يُثبتو 

الأصول, حتى يُمَيّزوا مَنِ الذي يُطَالَبُ بِالدَلِيلِ والحُجَّةَ» ومن هنا قال الإمامُ د 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب رَحِمَه الله (مَن عَرَفَ المُدَّعِيٍَ مِنَ المُدَّعَى عليهء لم يَلتَبِسْ عليه 
حُكْمٌ في القضاءٍ). إذَا لا بُدَ من مَعرفةٍ المُدَّعِي والمُدّعَى عليه. كُلُ القَضايَا لا يُمكِنُ 
أنْ يبت فيها حتى يُعَرَفَ مَنِ المُدَّعِي ومَنِ المُدّعى عليه. وهذا الضابط الذي ذَكَرَه 
المُصَيِْفُ [أي الحجاوي في إزَادُ المستقنع)] رَحِمَهُ الله أنَّ (المُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ 
ثُرِكَ) لِأنّ الحَقّ حَقّه فلو أنّه لا يُرِيدُ أن يَدّعِيِ لا تَأتِي وقول له (طَالِبء وبَحِبُ 
عليك أنْ ثرافع [أيْ تَشْكُوَهُ إلى القاضي]).؛ والمَدَّعَى عليه إذا أُقيمَث عليه الدّعوَى 
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فَإِنْه إذا سَكَتَ تَقُولٌ له (أجِبْ) ولا يُترَكُء ويُطَالّبُ بِالرّد كن المُدّعِيَ لا يُطالَبُ لِأَنَّ 
له الدَقّ في أنْ يُطالِبَء وإذا سَكَتَ ولم يُطالِب لم يَفرِض عليه أَحَدّ أنْ يَتَكلّمَ ولم 
يَفْرِض عليه أَحَدٌ أن يُخاصِمَ, ولَكِنّ المُدّعى عليه لا يُمِكِنُ أنْ يُترَكَء بَلْ يُقال له 
(أَجِبْ) ويُجِبَرُ على الجَّواب لو سَكَتَء ومن أَبَى إقرارا أو إنكارا خصمه كَلَّفَه [أي 
القاضي] إجبارًاء أمّا المُدَعِي فهو الذي إذا سَكَتَ ثُرِكَء هذا هو الضابطٌ الذي 
إختارّه المُصَنْفٌ [أي الحجاوي في (زَادُ المستقنع)] رَحمّه اللهُ... ثم قال اي 
الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرُ -وهو صَحِيحٌ وقَّوِىٌ جِدًا- وهو أن 
المُدَعَى عليه مَن كان قَونُهِ مُوافِةًا للأصل, والمُدَّعِي مَن كان قَونُه خلافُ الأصلٍ. 
فَمَتَلّاد شخصٌ جاءً وقال (مْلانٌ زَنَى) فالأصل أنّه غيرُ زانء فَحِينَئِذٍ الذي قال (ثلانٌ 
زَنَى) هذا مُدَّعء والطّرّفُ الآخَرُ -وهو المُدّعى عليه- الأصلُ فيه البَّراءةٌ مِنَ 
التّهَم... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرٌُ تضبط القّضايا 
بألفاظهاء فَقَالَ بَعضُهم لالمُدّعِي مَن يَقولٌ (حَصَلَ كذاء كان كذا))» يُعبّرون بٌولهم 
(كان كذا) أيْ بعثُ. إاشتريت. أَجَّزْتُء أَذَدَ مِنّي سَيَّارةً أَخَدَ داري» إعتّدَى عَلَىَّ 
شَتَمَنِي؛ ضَرََنِي» (والمُدَعى عليه هو الذي يَقولُ (ما ضَرَيتهء ما شتمثه. لم يَكُنْ 
كذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي- : وكذلك أيضًا يُعَرَفُ المُدّعِي إذا كان قَولْه 
خلاف الظاهرء والمُدّعَى عليه مَن هو على الظاهرء وتكونُ [أيْ تمييزُ المُدّعِي مِنَ 
المُدّعى عليه أيضًا] بالغرفء فَمَتْلّاه عندنا بالعْرفٍ أنه إذا كان شخصٌ يَسِكُنُ في 
بيتِء وجاءَ شخصٌ وقال «البَيتُ بَيتِي): أو (العمارةٌ عمارَتي)» أو (الأرض 
أرضي). فَحِيدْئذٍ الظاهرٌ أنَّ الأرضٌ لِمَنْ يَعدَلُ فيهاء والبِيت لمن هو ساكِنٌ فيه. 
َظاهِرُ الغرفٍ يَشْهَدُ بأنّ الإنسان ما يَتَصَرّفُ إِلّا في ماله كذلك لو وَجَدنا شخصًا 
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راكبًا على بَعِيرِء وَالآخَرَ غَيْرَ راكبء فَقالَ الرَّاجِلُ [أيْ غيرُ الراكب] (هذا بَعيرِي): 
فالظاهرٌ يَسْهَدُ وكذا العغْرفُ يَسْهَدُ بأنّ هذا مُدَّع؛ والراكِبُ مُدَّعَىَ عليه ونعودُ في 
ذلك إلى تعريفٍ يَْصٌُ على أنّ الذي خَلا قُونُه عن الأصلٍ وعن العُرف أو الظاهر 
الذي يَشْهَدُ بصدق قوله فَإِنّه حِيئَئذٍ يُكونٌ مدَعِيّاء وأمّا إذا إقترَنَ قَونُه بالأصلٍ [أو] 
إقترَنَ قَولّه بالظاهر فإِنَّنا تقول (إنّه مُدَّعَىَ عليه) وجيئئذٍ لا نُطالِبّه بِالحُجَّة ونَبْقَى 
على قَُولِه حتى يَدْلَ الدَِّيل على خلافٍ قوله, فَمَتَلًا قال [أي المُدّعِي] (للانٌ زَنَى): 
الأصل أنّ المْتّهَمَ بَرِيءٌ حتى تثبْت إدائثه. فْقَونُه [أيْ قَولْ المُدّعِي] مُجَردٌ مِن 
الأصلٍء فتقولٌ له (انت بالبّيّنة» وأنت مُدَّع): [وأيضًا] إِنَّ الغرف يَحكُمْ بأنَّ راكِبَ 
الدائة هو ناحتياء وكذلك لو عاق كان على زاك انكرت تقض أن اللاي فى 
المُقَدَمةِ مالكهاء أيْ لو قال كل منهما (هذه دابَّتِي) فالذي في المُقَدَةِ مُدَعَىَ عليه 
والذي في الخَلفٍ مُدَّع, ولو كانا في سَيَّارة وأَحَدُهما يَقودُ وَالآخَرُ راكِبٌ فَإِنَّ 
الغرف يَشْهَدُ بن الذي قود السّبّارة مالُها (والآن أوراق التُمنّكِ َكل القْضِيّة). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مقالةٍ له بعُنوان (حُكْمُ النّجَنْسِ والإقامة 
في بلادٍ غيرٍ المسلمين) على مَوقعِه في هذا الرابط: والأصل في أهلٍ دارٍ الإسلام 
أن يكونوا مُسلمينء ولَكِنْ قد يكونُ من سُكَانِها غَيرُ المسلمين وَهُمُ الذْمِيُون؛ 
ولأهلٍ دار الإسلام -سَوَاءٌ مِنِهُمُ امسلمون والذِّمِيُون- العصمة في أَنفُسسهم 
وأموالهم؛ المُسلمون بِسَبَب إسلامهم. والذِمِيُون بِسَبَبٍ ذِمّتِهم, فَهُم جَمِيعَا آمِنُون 
بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمانٍ الشرع). بسَبَبِ الإسلام بِاليْسبةِ للْمُسلِمِينء [وإبسَبَبٍ عقدٍ 
الدْمَةِ باليّسِبَةٍ لِلذْمّيين. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي الزمناكوبي (مساعد 
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عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيلء والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاث الاجتماعِيَّةُ بَيْنَ المسلمين وغَيرٍ المسلمين في الشّريعةٍ الإسلاميّة): 
الأصلٌ في أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلمِينء إِلّا أنّ ذلك لا يَتَحَقَقُ 
في غالب الأمرء فََدْ تُوجَدُ إلى جانب الأغلَبيّةٍ الشسلمة طوائفُ أخرَّى من غَيرٍ 
المُسلِمِين الذين يُقيمون إقامة دائمة [وَهُمْ الذْمَيُون] أو مُوَفَنَةٌ في الدّولةٍ 
الإسلاميّة [وَهُمْ المستأمنون]. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعة الأُولّى'): قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب]] (ِلَوْ وُحَدَ في دَارٍ الإسْلام مَيَتُ 
مَجْهُولٌ الدّين فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ إسلام وَلَا كُفْرِء أو تَعَارَضَ فيه عَلَامتا 
الإسلام وَالْكُفُْرٍ صل عَلَيْهِ... الأضل فِي أهلٍ دَارٍ الإسلام الإسلَامُ... وَلَوْ كَانَ 
الْمَيَتُ في دَارٍ الْكُفْرِِ فَإِنْ كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صُلِي عَلَيْهِ وَِلَّا فَُا4. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): الأصل في دارٍ الإسلام أنَّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيل ما هو الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحديدٍ 
الكافِرٍ مِنَ المُسلم ومعرفة كُلّ واجِدٍ منهما؟. أقول الضابطٌ هو المُجتمَعاتُ التي 
بَعِيشُ فيها الناسُ, فأحكامُهم تَبَعٌ لِلْمُجتمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قال -أي 
الشّيحٌ الطرطوسي-: قد يَتَخَلَلُ المُجتمّع العام الإسلامِيّ مُجتَمَعٌ صغيزء كَقَزِيَةٍ أو 
ناحِيّةِ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو غالِبُ سُكَانِه كُفَارَا غَدْرَ مُسلِمِينء كَأَنْ يَكونوا 
يَهودًا أو تصارىء أو مِنَ القٌرامطة الباطنيّين» وغَيرٍ ذلك فجيئئذٍ هذا المُجتمَغ 


ر 2 


الصَّغِيرُ لا يَأَدُدْ حُكمَ وقضفت الممجتع الإسلامِيّ الكبيرء بَّلْ يَأدُدُ حُكمَ وقضفت 
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المُجِتَمَّع الكافِرٍ مِن حيث التَعامُلُ مع أفراده وتحدِيدُ هَونَّتِهم ودينهم؛ وكذلك 
المُجتَمَعُ الكافز عندما تَتَواجَدُ فيه قَزِيَةٌ أو منطفة يَكونُ جَمِيعْ سُكَانِها أو غاليُهم 
مِنَ المُسلمِينء فَحِيدَئذٍ تتَميّرُ هذه القَرَيَهُ أو المنطّقةٌ عن المُجتمَع العام الكافِرٍ مِن 
حيث التّعامْلٌ مع الأفرادٍ وتحَدِيدُ هَوتّتَهم ودينهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي- : الناسُ يُحكُمُ عليهم على أساسس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنكتمون وتعيشون 
فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيَةٌ حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةً المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن 
أخَدِهم ما يَدْلُ على كُفره أو أنّه مِنَ الكافرين؛ وإِنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافِرةً حُكم 
عليهم بالكفرٍ وغوملوا مُعامَلة الكافرين ما لم يَظْهَرْ مِن أحَدِهم ما يَدُلُ على إسلامه 
أو أنّه مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا السَّبَب وغيرِه حَض الشارِغ على الهجرة من دار الكُفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخٌ أحمدُ الحازمي في (الرَّدُ على شبهة الاستِدلالٍ 
بقوله تعالّى 'قَمَا لَكُمْ في الْسُافقينَ"): الأصلُ فيه [أيْ في الشخص] إِنْ كان يَعِيثلُ 
بَيْنَ المُسلمِين فهو مُسِلِم... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: وإذا ظَهَرَ منه [أيْ مِنَ 
الشخص] الإسلام» قالَ الشّهادَتين وصَلَّى وصاء ونَحْوَ ذلك مِنَ الشّعائرٍ التي ثُمَيَرُ 
المُسلِمَ عن الكافرء حِينَئذٍ نَحكُمُ بإسلامه. هذا باعتِبارٍ الظاهر. انتهى. وقالَ الحافظ 
ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذَا زَنَا مَنْ نَشَأْ في دَارٍ الإسلام 
بَيْنَ الْمَُلِمِينَ وَادَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا لَمْ يُقْبَلَ قَوْنُكُ لِأنّ الظَاهِر يُكَذْبْهُ وَإنْ 
كَانَ الأصل عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وفي فَتْوَى صَوتَيّةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدالعزيز الريسء سُيِلَ الشيحٌ 
(أرجو التَعلِيقَ على قاعٍدة (تَعارْضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فَكان مِمًا أجابٍ به 
الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أُقَرِبَ كثِيرَا مِن شَتَاتِ وفُروع هذه القاعٍدةٍ فيما 
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تَلِي؛ الأمر الأَوَّلُ» المْتَعيّنُ شَرعًا العمل بالأصلء ولا يُنتكّلُ عن الأصلٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ 
شر عيّ؛ للأدِنّة الكثيرة في حُجِيَّهُ الاستصحاب (أي البقّراءة الأصليّة), فالمتعيّنُ 
شرعًا أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتكَّنَ عن هذا إِلّا بِدَلِيلِء ذلك إذا شَكَ رَجُلٌ مُتَوَضِئٌ 
ومْتطّهّرٌ في طهارزته فالأصل طَهارَئه [قالَ الشيحٌ محمد بنُ محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): 
مَراتِبُ العلم تنْقَسِمٌ إلى أَرْبّع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُ والشَّكء والظّنُ (أو ما يُعبَرُْ عنه 
العُلَماءُ ب "غالب الظّنّ")» واليّقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُ؛ وهو أَقَّلُ العلم 
وأَضْعَفْهء وتقديزه مِن (701) إلى (7049): فَما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَّرُ وَهْما؛ 
والمَزتبةُ الثانِيَةٌ [هي] الشَّكُء وتكونُ (7050). فَبَعْدَ الوم الشَّكُ فالوهة لا يُكلْفُ 
به أَيْ ما يَرِدُ النِّيفٌ بِالظُونِ الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ الِعرُ بْنُ عَبِدِالسَلام 
رَحِمَه اللّهُ في كتابه النَِّيسِ (ِقَواءِدُ الأحكام). فَقَالَ (إنّ الشّرِيعة لا تَغتَِرُ الظَنُونَ 
الفاسدة). والمُرادُ بِالظَّنُونِ الفاسدة [الظّنُونُ] الضَّعِيفةٌ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك 
الشَّكُء وهو أنْ يَسْتَويَ عندك الأذران» فهذا تُسَمِيه شَكًا؛ِ والمزتبَةٌ الثالثة [هي] 
غالِبُ الظّنّ (أو الظَّنُُ الراجح)؛ وهذا يَكونُّ من (051؟) إلى (7099).؛ بِمَعنّى أن 
عندك إحتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرِء فَحِيئئذٍ تقول لأَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمَزتبَة 
الرابعة [هي] اليتّقين» وتكونُ (100/)... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إن 
الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةِ الظَّنّ وقد قَرّرَ ذلك العْلّماء رَحمة الله عليهم: 
ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)» أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيّْك ووحِدَتْ 
دَلائنه وأُمَارائه التي لا تَصِل إلى القَطع لَكِنّها تَرْفُع الظَنُونَ [مِن مزتبة الهم 
والشّكَ إلى مَزْتبةِ غالب الظَّنَ] فإنه كأنّكَ قد قَطَعْتَ به وقالوا في القاعدة (الحُكُمْ 
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للغالبء والنايرٌُ لا حُكْمَ له): فالشَّيءْ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظّنونٍ -أو غَيرها- 
هذا الذي به يُناطٌ الحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ العزٌ بْنُ 
عَبدِالسَلام رَحِمَه الله فَرّرَ في كتابه النّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام) وقال (إنّ الشّرِيعة 
تبني على الظّنّ الراجح» وأكثّرٌ مسائلٍ الشّريعة على الظَنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبِةِ الظّنّ)؛ والظَنُونُ الضَّعِيفةٌ -مِن حَيْتُ الأَصْلُ- والاحتمالاتُ الصَّعِيفةٌ لا يُلتََتْ 
إليها الْبَتَه. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلُ 
التَفْرِقَة بَيْنَ الإشلام وَالزّنْدَقَة): ولا يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنَّ التُكفيز وتفيّه يَنبَغي أن 
يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَامِ بَلِ التكفيز حُكُمٌ شرعيٌ يَرَجِعْ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم 
والحُكُم بالخُلود في النار ٠‏ فَمَأَخَدُه كَمَأَذَذِ سائرٍ الأحكام الشّرعيَّةِ فَتَارةً يُدِرَكُ 
بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]» وكذلك إذا شك رَخْلُ هل أتى 
بالرّكعةٍ الرابعة أو لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يُصَلٍ إِلَّا نَلاتَ 
رَكَعاتِء وقد دَلَّ على هَذَين الأمرّين السُنَّهُ النَبَوبَهُ ففِي مِدْلٍِ هذا عمِلَ بالأصلء 
وهذا هو المْتعَيّنْ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتقَلَ عنه إِلَّا بدَلِيلِ شرعيّ) [قال السيوطي 
(ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانِ (ذِكْرُ تعَارْض الأصل وَالظَاهِرِ): مَا 
يْرَجّعُ فيه الأصل جَزْمَا ضَابطْهُ أَنْ يُعَارِضَهُ إحَتِمَالٌ مُجَرَدٌ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا يُرَجّحُ فيهِ الأصل -عَلَى الأصَح- ضَابطه أَنْ يَسْتَنْدَ الاحتِصال 
[الظاهرٌ] إلى سَبَبٍ ضَعِيفٍ. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني. إِنْ أَرِبِدَ ب (الظاهِر) 
فروع ذلك: إذا نَظَرَ رَجَلٌ في السّماءٍ وعَلَبَ على ظَنْهِ عُروبُ الشمس. فَإِنّ له أن 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أن يُصَلَيَ المَغرِبَ» فَفِي مِدْلٍ هذا عُمِلَ بِغَلَبةِ الظَن» فَإِذَّنْ 
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نْ أَرِيِد ب (الظاهر) عَلَبِهُ الظّنّ فَإنّهِ يقَدَمْ على الأصلٍ ولا يَصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يول 
(الأصل بَقاءٌ النّهارِ), لِأنّه يُنتَقّْ عن الأصلٍ لِعَلَبةٍ الظّنّ [قال السيوطي (ت911ه) 
في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانِ (ذِكْرُ تَعَارُْض الأصل وَالظَاهِرِ): مَا تَرَجّحَ فيه 
الظَاهِرٌُ جَزْمَا ضَابِطُهُ أَنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرُ] إلى سَبَبٍ مَنْصُوبٍ شَرْعَاء كَالشَهَادَةٍ 
تُعَارضٌ الأصل: وَالرْوَايَة وَالْيّدِ في الدّغْوىء وَاخْمَارٍ الف بِدُخُولٍ الْوَهْتِ أو 
ِنَجَاسَةٍ الْمَاءِ» أؤ مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي السيوطي-: ما تَرَجّحَ فيه الظاهِر 
عَلَى الأصلٍ بأَنْ كَانَ [أي الظاهِرٌ] سَبَبَا قَونّا مُنُضَبِطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ 
الثالِتُ» قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشَّرِبعةٌ باتَباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّه يُقَدَم 
على الأصلء كَمثلٍ خَبَرٍ النّقة» قال اللهُ عَنّ وجَلَ (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فَاسِقْ بِنَبَا فْتَبيَنُوا4» فُمَفهومْ المُخالّفة اخَبَرْ اليّقةِ يُقبَلُ وكذلك شَهادةٌ الغدول)» فلا 
يِصِحٌ لِأْحَدٍ أنْ يَقولَ (لا تقبَلُ خَبَرَ الثّقة ولا شهادة العُدولٍ تَمَسُكًا بالأصل). فَيُقالَ 
[أيْ فَيُجَابُ], يُنتَهَلُ عن الأصلٍ بما أَمَرَتِ الشرد 35 بالانتقالٍ [إليه]. فَفِى فْفِي مِذْلٍ هذا 
يُسَمَّى ما أَمَرَتٍ الشَّرِبِعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ» قد يَحصُلٌ 
تعارْصٌ بَيْنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتاج إلى القّرائن التي تُرَجَحُ كما إذا كانتِ إمرّأة 
تحت رَجُلِ سنِينء ثم بَعْدَ سنواتٍ إِذَّعَتْ أنَّ زَوْجَها لا يُنفِقُ عليها فَطَالَبَثْ بالنّقفة: 
فَفِي مِثْلِ هذا يُقَدَمْ الظاهرٌ وهو أنه قد أنفَقَ عليهاء ولا يُقال (الأصل عَدَمٌ النّفَقَةِ 
فَإِذَّنْ يُطالّبُ), وانّما يُقَدُمُ الظاهرٌ وهو أنّ بَّقاءَ المدرأة هذا الوَقْتَ تحت رَوجها ولم 
تشتفا. إلى آخره؛ ولا يُوجَدُ مَن يَشْهَدُ بغدم وجود النّفْفَة. ذه اعون آذره. فالظاهر 
في مِثْلٍ هذا أنّه يُنفة؛ يُنفِقُ عليها فَيُعمَلُ بالظاهرٍء وهذا ما رَجَّحَه شَيحٌ الإسلام ة في مِدْلٍ 
هذه المسألة» وإِلّا لَلَزِمَ على مِدُلِ هذا -كما يَقول شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَة يْمِيةٌ كما في 
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(مجموع الفتاوى)- أنَّه كُلّما أَنفّقَ الرَّحُلُ على إمرَأَتِه أن يُشْهدَ على ذلك أو أنْ 
يُوَنْقَ ذلك. وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في 
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: البَقِينُ هو إستقراز العِلّم بحيث إِنَّهِ لا يَتَطَرَقُه 
شَكٌ أو تَرَدُدٌء فهذا هو اليَقِينُ ([أيْ] العلْمْ الثابث)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: 
وما دُونَ البّقِينٍ ئلاثةٌ أقسام؛ (أ)قِسمٌ يكونُ ظَنْك فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُ يكونُ 
راجحّاء فَهذا يُقال له (الظَّنُ) أو (الظَّنُ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيادًا يكونُ الأمرُ مُسِئوبًا 
[أيْ مُسْتَويٍ الطرَفَيْنِ] لا تدري (هَل زَيدٌ جاء أو لم يَأت؟)» القَضِيّةُ مستوية عندك. 
تقول (أنَا أشكُ في مَحِيءٍ زَيدِء هَل جاء أو ما جاءَ؟)» نُسبهٌ خَمسين بالمائَة [جاءً] 
وخَمسين بالمائة [ما جاء]» أو تقول (أنَا أشكُ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشيء]. 
مُسْتوي الطْرَقَيْنِ فَهذا يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُحمُ. إذا كنت 3 َتَوَفُعْ هذا بنسبه 

عَشّرة بالمائة» عشرين بالمائة» ثلاثين بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه 
(وَهْمَا)ء يقال له (وَهْمٌ): وإذا كان التَّوَفْعُ بنِسبةٍ حَمسِين بالمائة فَهذا هو (الشَّكُ): 
إذا كان سِيِّين بالمائة» سَبعِين بالماتة» نُمانِين» تسعينء يقولون له (الظّنُ)؛ أو 
(الظّنُ الراجخح)» إذا كان مائةً بالمائة فَهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ1... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ «اليّقِينُ لا يَرُولُ بالشَك): هَلْ هذا بإطلاق؟. فإذا تَعسَكْنا 
بظاهر القاعدة قتَقولٌ (ما تَنتقِل مِن اليَقِينِ إلا عند الجَزم والتَيدّنِ تماما!» لَكِنْ 
الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه. عندنا قاعٍدةٌ (إذا قَوِتِتِ القَّرائنُ قُدَمَتْ على 
الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟: (بَقَاءُ ما كان على ما كان): الأصل /التّقِينُ لا يَرُولُ 
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بالشّكَ)» فإذا قَوبَتِ القَرائنُ قُدَمَثْ على الأصلء (إذا قَوِبَتِ القَّرائنُ) هَل مَعْنَى هذا 
أننا وَصْلّنا إلى مَرحَلة التّقين؟, الجَّوابُ لاء وانّما هو ظَنّ راجح لماذا تقول (إذا 
قَوبَتِ القّرائنُ قُدَمَثْ على الأصل)؟. لِأنّنا وَقَفُْنا مع الأصلٍ حيث لم نَجَذْ دَلِيلّاء لماذا 
بَقِينَا على ما كان ولم تنتقن عنه إلى غيرِه؟» تقول لِعَدَمِ الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على 
الأصلء لَكِنْ طالما أنّه وُحِدَتْ دَلائلٌ وقَرائنُ قَوِبَةٌ فَيُمِكِنُ أنْ يُنتََلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ 
إلى حُكم آخَرَ؛ٍ مِثال» الآن أنت تَوَضَّأْتَء تُرِيدُ أن تُدرِكَ الصَّلاةَّء لو جاءَك إنسانٌ 
وقالَ لك (لحظة. هَل أنت الآن مُتَيَقّنُ مائة بالمائة أنَّ الأضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه 
واشكفته غنا أخرك الله ك1 ا هَل تستطِيع أنْ تقول (ِنَعَمْ, مِائة 
بالمائة)؟. الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقولٌ؟. تقولٌ (حَصَلَ الإسباغ بِعَلَبَة الظَنّ)؛ هَلْ 

يَجورُ لك أن تَفْعَلَ هذا؟. الأصل ما تَوَضَّأَتَء الأصل عَدَمُْ تَحَقّق الطّهارة؛ فَكَيْفَ 
إنتَقَنا منها إلى خكم آخَرَ وهو أن الطّهارة قد تحَقّقَتْ وحَصَلَث؟. بِظَنَّ غالب؛ فهذا 
صَحيح؛ مثالٌ آخَرْه وهو الحَدِيثُ الذي أخرّجّه الشيخان:؛ حَدِيثُ ابن ماكر رضم 
اللَهُ عَدْهُ (إِذا شَك أَحَدُُمْ في صلاته فَلْيَتَكَرَ الصّوَابَ وَلْيْتِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلَم 5 
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)» فَلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رَواه مُسلِمٌ في صَحِيجِه عن أَبِي سَعِيدٍ 
الْْدْرِيَ رضي الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّىء ثَلَانًا أ أزتعاء فَلْيَطْرَح الشَّكَ وَلْيبْنِ 
عَلَى مَا اسْنَيْقَنَ). وهنا [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي اله عَذْهُ] قال (لَلْيتَدَرٌ 
الصَّوَابَ َي عَلَيْهِ ثم لِيُسَلّم وَسْجُذْ سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] لِلسّهوء فَهذا الحَدِيثُ [أيْ 
حَدِيثُ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اله عَذُْ] (لِيتدَرٌ الصَّوَابَ) أَخَدَ بالظنّ الراجح؛ هَل بَيْنَ 
الذويلن كسار ا نوات لبس ينيب لعازطن, كار تمدق والفان الغالنيه ذا 
قوتت القرائنٍ تَنتَقِل مِنَ اليِّينٍ إلى الظَيّء عند جود عَلَبِةٍ هذا الظّنّ (وجود قَرائنَ 


, ديكا 
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ونّحو ذلك)» وتارةً نَبِنِي على اليّقين وتَزِيدُ رَكعة» وذلك حِيئّما يَكونٌ الأمرٌ مُلتَبسَا 
حِيئما يكون شَكَا مُسئوبا [أَيْ مُسْتَويٍ الطَرَفيْنِ] (جيئما لم يَتبيّنْ نا شيء يَعلِبُ 
على الظّنّ)... ثم قال -أي الشيخ السبت-: أيضّاء عندنا تعارضُ الأصلٍ والظاهِرٍ. 
إذا تعارضٌ الأصل والظاهِرٌء الأصل بَقاءُ ما كان على ما كان فَكَلْ نَنتقِلُ عنه إلى 
غَيرِه [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟.: إذا جاء شاهدان يَشهّدان على رَجُلٍ أنه قد 
غَصَبَ مَالَ فلان؛ أو سَرَقَ مال فلان» أو نحو ذلكء ماذا تَصنّغ إذَا هُمْ غدول؟. 
َغَْلُ هذه الشّهادة, تَأَذُدْ بهاء مع أنّ الأصل ما هو؟. (بَراءة الذِمَّة) و(اليّقِينُ لا 
يَرُولُ): هَل نحن مُتَيَقّنون مِن كلام هَذَّين الشاهدين مائة بالمائة؟. لاء أَبَدَاء لَسْنا 
بِمتَيَقَنِينء لَدِنْ شَهدَ الغدول؛ وقد أمَرَ الله عَرَ وَجَلَ بأخذٍ هذه الشهادة ويقبولها. 
فَعَمَلُنا بالشّهادةٍ هو عَمَلٌ بالظّنَ الراجح, فالظاهِرٌُ هو هذا. انتهى باختصار]. وَهُمْ 
غيرُ مَعصومي الدّم والمالء فُدِماؤهم وأموانّهم مُباحةٌ لِلمُسلمِينء ما لم يَكُنْ بينهم 
وبين المُسلمِين عَفْدُ عَوْدٍ ومُوادّعة, لأنَّ العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونُ 
لا بِأحَدٍ أمرّين, بالإيمانٍ أو الأَمَانِء والأمرٌ الأَوَّلُ مُنْتَفٍ بِالنْسبة لِلكْفَار وتَقِي 
الأمرُ الثاني فَإِنْ وُحِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَ أموالّهم ودماءهم؛ الثاني من 
سْكَانٍ دار الكُفر [هُمُ] المُسلِمونء وَالمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في دار الكفرٍ إِمّا أنْ يَكون 
مُستَأْمَنًا أي دَخَلَ دازهم بإذنِهم؛ وامّا أنْ لا يِكونٌ مُسِتَأْمَنًا أيْ دَخَلَ دازهم بدون 
إذنهم ورضاهم؛ وهى في كِلتا الحالثين تعصوم الدّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفسطينيٌ في مقالة له على هذا الرابط: فالمرغ 
يُحكم بإسلامه تبَعَا للدارء فهذه مسألةً [يَعْنِي مسألة التَبَعِيّةِ للدّارِ] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي تُبئَى على الدارٍ وأحكامهاء وهذا فيه رَدَّ على الإمام الشّوْكَانِيُ والشيخ 
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صِدِيق حَسَن خَان حين زَعَمَا أنَّ أحكامَ الدارٍ لا قيمةَ لها في الأحكام الشرعيّة ولا 
يُسِتَفادٌُ مِن هذا التّقسيم شَيءٍ [أَيْ لا يُستَفادُ شَيءٌ مِن تفسِيم الدارٍ إلى دار إسلام 
ودار كن وقد قال الشيخ صِذِيق حَسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في 
الغزو والشهادة والهجرة): قال الشُوْكَانِيُ في (السيل الجرار) (اعَلَمْ أنَّ التّعَرْضَ 
لِذِكْرٍ دار الإسلام ودار الكْفْرٍ قَلِيلُ الفائدة جدَا). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(5)وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَقَضِيّةٌ الدّارِ [يَعْنِي داز الإسلام] الْحُكُمُ بإسْلام 
أَهْلِهَاء وَلذَلِكَ حَكَمْنًا بإسلام لَقِيطِهَا... ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَةً-: دَارُ الْحَرْبٍ لا 
يُحْكَمُ بإسْلام أَهلِهَاء وَكَذَيِكَ لَمْ نَْكُمْ بإِسْلام لَقِيطِهَا. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيح أبو قَتَادَةَ الفلسطينيئٌ في (أهل القبلة والمتأولون): مِنَ المعلوم أن 
الحُكمَ يكونُ بالظاهرء وهو لأي الظاهرٌ] الذي يُتَبِئُ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب, والظاهرٌ الذي من خلاله يُحكَمُ على المرء بالإسلام يُعَرَفُ مِن خلال ثلاث 
أمور (النَّسُ - الدّلالةٌ - التَبَعيُ)... ثم قال -أي الشيخ أبو قَتَادَةْ-: والحكم 
بالظاهر [بِطُرُق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء بالإسلام له شَرْطٌ وهو 
عَدَمْ تلئْسِ المرء بِأَيَ ناقضٍ من نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قَتَادَة-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرطٌ لإسلام المرء [ِيَعَنِي الإسلامَ الحقيقيّ: 
وهو الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شرطا لك لِتَحكُم عليه بالإسلام [ِيَعَنِي الإسلامَ 
الحُكْمِيَ» وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَتَادَةَ-: الباطنُ أمزه إلى 
الله إلا فيما ظَهَرَ ّنا عن طَرِيق القّرائنٍ والدّلائلٍ فَنَحكُمُ بها [سَبَّقَ بَيَانُ أنَّ المرتدَ 


(1375) اذهب للة 


يَتْبْتُ كُفْره ظاهرًا وباطِنًا مقتضى ذَلِيلٍ مباشِر من أدلةٍ الثبوتٍ الشّرعيّة (إعتِرافٍ. 
أو شَهَادَةٍ شَهُود) على إقترافٍ فغل مُكَفْرء وأمّا المُنافقٌ فَيَثْئْتُ كُذَرُهِ باطنًا -لا 
ظاهرًا- يمقتضى قرائن تُعَيّب الظنُ بكفره فى الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَكَوْنُ الصَّغير يَتْبَعُ أَبَاهُ في أَحْكَام 
الدَّنَيَاء هُوَ لِضَرُورَة حَيَاتِهِ في الدُنْيَاء فَإِنْهُ لا بُدَ لَهُ مِنْ مُرَبَ يُرَتيه وَإِنْمَا يُرَتيه 
أَبَوَاهُء فَكَانَ تابعًا لَهُمَا ضَرُورَةً. انتهى. 


(8)وقال النَوَويُ في (رَوْضَة الطَالِينَ): للتَبَعيَّة في الإسلام تَلَاثُ جِدَاتٍ؛ إِحْدَاهَاء 
إِسْلَامُ الأَبَوَيْنِ أ أَحَدُهْمَاء الْجهَهٌ الثَانِيَهُ تَبَعيّهُ الّابِي فَإِذَا سَبَى الْمُسْلِمُ طِفْلَا 
مُنْقُرِدًا عَنْ أَبَوَدْهِ حُكِمَ بِإِسْلَامِه [قالَ ابنُ القيم في (أحكام أهل الذمة): وَالصَّحِيحُ 
أَنهُ بُحْكَمُ بِإسْلامِه تَبَعَا لِسَابِيهِ مُطْلََا [أيْ سَوَاءٌ سُبِيَ مُنْقَرِدَاء أو مع أَبَوَيْهِ أ مَعَ 
أَحَدِهمًا]» وَهَذَا مَذْهَبُ الأَؤرَاعِيَ وهو ِحْدَى الرّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَّدَ] لأنْهُ ضار تخت 
وَلَايِتِهِ كَالأَبَوَيْنَ؛ الجهةٌ الثالِثة تَبَعِيّةُ الدّارٍ. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوَئتِيّة: وَعَدْدَ بْن الْقَيّم الْيتِيمُ الّذِي مَات أَبَوَاهُ 
وَكفَلَهُ أحَدُ الْمُسْلِمِينَ يَتْبِعْ كافلة وَحَاضِئَتَهُ فِي الدّينِ. انتهى. 


(10)وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤَالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: أَمّا في الدُّنْيَا فأطفال المُشركين تبَعٌ لآبائهم في الأحكام. 


(1376) اذهب للة 


فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدفّنون في مَقابِرٍ المسلمين؛ وكونُ أطفالٍ 
المشركين يَتبَعون آباءهم في أحكام الدُنْيَا لا يَعْنِي أَنّهم في حَقِيقةٍِ الأذر كفال, 
وإنّما يقال (هُمْ كفالٌ حُكْمَا تَبَعَا لآبائهم؛ لا حَقِيقة)؛ وقد عَرَضْنا هذه المسألة على 
شَيُخْنا عبدِالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية] حَفِظَه الله تعالّى: فقالَ (أطفالٌ المُشركين كفارٌ حُكْمَا لا 
حَقِيقة. ومَعْنّى الكفر الحُكْمِيَ أنّهم يَتتبتعون آباءَهم في أحكام الدُنْيَا). انتهى 
ناختضان. ْ 


(11)وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): 
والمُرادُ بمجهولٍ الحالٍ الذي جُهَلَ حانّه ولم يَتَمَيّرْ كُذْرُه مِن إسلامه بِالنَّظرِ إلى 
تفسه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: تحكُمُ بإسلام المُعيّنِ بأماراتِ تفيسه؛ فَإِنْ 
تَميّرَ حاله فلا إعتبار لقونه في دارٍ كُفرٍ أو إسلامء لأنّ الحُفُمَ على الشّخص بحالٍ 
نفسه مُدَدّمٌ على تبَعِيّة الوالِدٍ والدار باتّفاق الفُقَهاءٍِ ؛ وإن جُهِآَتْ حال تفسِه أُلقَ 
بحُكم أبيه أو أَمَه لأنهما أَخَصٌ من حكم الدار؛ وإنْ جُهِلَتْ حانه وحال الآباءٍ ألحقَ 
بالدارٍ إسلامًا وكُفرًا لأنَّ حُكمها [عَلّقَ الشيحٌ الصومالي هنا قائلًا: أعنِي حُكمَّ عُموم 
الناس في البَلَدِ. انتهى] هو الأغلّبُ في حي فيه قال شَيح الإسلام [في (فدوَى 
في دفع الزّكاةٍ إلى القَلَندَرِيَةِ والجُوالِقِيّةِ وأضرابهم)] (الأصلٌ إلحاق القُرد بِالأعَمَ 
الأغلبء ما لم يَظهَز خلافه)» فَمَن عُلِمَ حال نّفسه ذلالة أو تَبَعَا لم يُلدَقَ بالأغلب 
إجماعًا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: إِنَّ أحكامَ الكفرٍ والإسلام قد تَنْبْتُ تَبَعًا 


(1377) اذهب 


مع غلم قيام كبيقة الكل بالشرء + #الكبن والغيدون يذق يككر ابزجه في الكر 
والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابنُ القيم في (شفاء العليل): وقد يكونُ في بلادٍ الكُدُْرٍ مَن هو مُؤمِنٌ 
يَْتُمُ إيمائه ولا يَعلمُ المسلمون حاله فلا يُعَسَلُء ولا يُصَلَّى عليه ويُدفَنُ مع 
المُشركينء وهو في الآخرة من أهل الجَئَّةِ. كما أنَّ المنافقين في الدّنْيَا تجري 
عليهم أحكامُ المسلمين وَهُمْ في الدَّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ النارء فَحُكُمُ الدار الآذرة غيز 
حُكْم الدار دمن -أي ابنُ القيم-: قد علِمَ بِالإضْطِرارٍ مِن شَرْع الرسولٍ 
أنّ أولاد الكفار تَبَعٌ لآبائهم في أحكام الذَُنْيَا. انتهى. 


(13)وقال ابْنُ تنْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): لما كَانَ غَالِبُ الْمُسْلِمِينَ يُلَدُ بيْن 
َ وين ميقن يَصِيرون مشلمين إشلاتا فيا من غير أن ُوجة مهم إيمان 
بالفغلء ثُمَّ إذَا بَلَعُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يُرْرَقُ الإيمَان الْفِعْلِيَ فَيُوَدِي الْفَرَائْضٍَء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ بِحُكُم الْعَادَةٍ المخضّة وَالْمْتَابَعَةٍ أقَارِيه وَأَهْلٍ بَلَدِهِ وَنَدْو ذَلِكَ مِدْلَ 


أَنْ يودي الزَّكَاةَ لأنّ الْعَادَةَ أنّ السُلْطَانَ يَأَخْدْ الْكُلَفَ [وهي جَمْغ (كُلْفَةِ) وهي مَا 


يَتَكَلّفَهُ الإِنْسَانُ مِنْ نَائ ئِبَةَ أ أو حَقْ] وَلَمْ يَسْتَشْعِرْ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ فَلَا فْرْقَ عِدْدَهُ بَيْنَ 
الْكُلّفِ الْمُبْتَدَعَةَ وَنَيِنَ الرّكَاةٍ المشرُوعة. أو مَنْ يَدْرُْج مِنْ هل مَكَةَ كل بن سَنَةَ إلى 


عه وه 


عَرَفَاتِ لد الْعَادَةَ جَارِيَةٌ دَلِكَ مِنْ غَيْرٍ اسْتَشْعَارٍ أَنَّ هَذَا عِبَادَةٌ لله أؤ يُقَاتل الْكفَارَ 


- 


أن قَوْمَهُ فَاتلُوهُمْ فْقَاتلَ تبَعَا لِقَوْمِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ» فَهَؤُلَاءٍ لا تِصِحٌ عِبَادَتُهُمْ بلا تَرَدُدٍ 


(1378) اذهب للة 


بَن نُصوصٌ الْكِتَابٍ وَالسُّنَّةِ وَاجْمَاعٌ الأمَّةِ قَاضِيَة بأَنَّ هَذِهٍ الأَعْصَالَ لا نُسْقِط 
الْفْْضَ. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على مَوقع الشيخ ابن باز في هذا الرابط تفريعٌ صَوتيّ من شرح 
الشيخ لكتاب التوحيدء وفيه أنَّ الشيحَ سُئِلَ: إذا إاستغاتٌ بِقَدْرٍ أَدَدِ الصالجين وهو 
جاهِلٌء هَل يَكْفْرُ؟. فأجات الشيح: تَعَمْ. شزكٌ أكبزء هذه مِنَ الأمور التي ما تَخْفَى 
بين المسلمين... فَسْئِلَ الشيخٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفْرْ؟. فأجا الشي: وَلَوْء هذا مِنَ 
الكفر الأكبرء ولا يُعدَرْ بقوله (إني جاهلٌ)» هذا أَدْرٌ معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة. 
لكن إذا كان صادقًا يُبِادِرُ بالتّوبة... فُسْئِلَ الشيخ: في بعض البُلدانٍ يطوفون؟. 
فأجابَ الشيح: نَعَمْ في الشام وفي مِضرّ وفي غيرها... فَسُئِلَ الشيخ: طَيّبٌ» 
يَكفُرون وَهُْمْ جُهَالٌ؟. فأجاب الشيح: نعم نعم» الرسول كَفْرَهم. والمسلمون 
قاتلُوهم. قائلوا الوَتَنِيِين وفيهمٌُ العامّةٌ الذين ما يَغرفون شيئَاء تَبَعَا لساداتهم.. 
فُسْئِلَ الشيحٌ: يا شيخ حتى في بعض الذُوَلِء أوربا وأمربكا مَتَلَا يا شيخ؟. فَأَجابَ 
الشيخ: نعم... فَسْئِلَ الشيخ: والذَّبْحُ؟. فأجات الشيح: الذَبْحُ لغيرٍ الله شرْكٌ (ِكُلْ إِنَّ 
صَلَاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايٍ لوي َِّهِ رَبَ العالْمِينَ؛ ا ١‏ شريك 0 ا الشيخ: 


والنّصارَى وأشباههم. عامثهه تَبَعٌ لهم... ا الشيخ: 59 أنه 00 
تام عليه الحُجّهُ؟. فأجابَ الشيخ: الحُجَّةُ قائمةً» لأنّ الله جَِلَ وعَلَا قال (هَذَا بَلَاغٌ 
لَلنّاسِ)» كتابّه بَلْعَه للناس, وقد بَلَعَ المشرِق والمَغرِبَء وأكثرُ الناس أغْرزضوا عن 


(1379) اذهب للة 


القرآن ولا يُرِيدونهء نسأل الله العافية» قَولُ شَيخِه وقول إمامِه عنده أَكْبَّرُ مِنَ 
القرآن. انتهى باختصار. 


(15)وجاءَ في هذا الرابط تَفرِيعٌ صَوتيٌ مِن شرح الشيخ ابن باز لكتاب ككشفٍ 
الشّبُّهاتِء وفيه سُيِلَ الشيخ: الرافضة؛ هَل يُحكَمُ بكفرهم جميعًا ولَّا بعضهم؟. 
فأجات الشيخ: المعروف أنهم كُفَارٌ عبَّادْ لِعلِيٍ عامّثهم وقادتهم؛ [وأمًا كفرُ 

عامّتهم فذلك] لأنْهم تَبَّحَ القادّة. هذل كُفَارِ أهلٍ مَكَهَ تَبَعْ أبي سُفيَانَ [يعني َأ 
سفْيَانَ قَذْنَ إسلامه] وأشباهه. تَبَّعْ أبي جَهْلٍ وتبَّعْ أبي لَهَبِء كُفَازهم تبَعٌ لهم, 
عامّثهم تَبَعْهُمْ لأنّهم مُقَلَدون لهم راون بما هُمْ عليه؛ يُطِيعون ما يُخالفونهم كُلُ 
المُشركين كُفَارٌء كُلُ المُشركين الذين يَتْبَعون قادَتهم. الرسول قَائَلَ الكُفاز ولا مَيَرْ 
بينهم؟ء والصّحابةٌ قائلوا الرُومَ وقائلوا فارِس ولَّا فَصَّلُوا بين العامّة وبين 
الخاصّة؟. لِأَنّ العامّة تَبَعْ الكبارء تَبَعُ القادة» العامّةٌ تَبَعُ القادة. انتهى. 


بالخبيب ببرددة) فى كتابه (موسوعة فقه القلوب): والكفز بالله أقساحٌ؛ أُدَدُهاء كفن 
صاديرٌ عن جَهِلٍ وضَّلالٍ وتقلِيدٍ الأسلاف. وهو كُفز أكثّرٍ الأتباع والعوامَ. انتهى. 


(17)وجاءً في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) سُئَلَتْ: ما حُكْمُ عَوَامَ الرّوافض الإماميّةِ الإنْنَى عَشْرِبّة؟ وهل هناك فَرْقٌ بين 


(1380) اذهب للة 


غُلماءٍ أيّ فِزْقَةٍ مِن الفِرّقٍ الخارجة عن الملَّةِ وبين أَتباعها من حيث التكفيز أو 
التفسيقل؟. فأجابت اللجنة: مَن شايّعَ مِنَ العَوَامَ إمامًا مِن أئمّة الكفرٍ والضلالٍ. 
وانتصر لسادتهم وكُبَرائْهم بَعْيَا وعَذْوَا حُكِمَ له بِحُكْمِهم كفرًا وفسقّاء قال اللَّهُ تعالى 
(يَسْأَنْكَ النَّاسُ عَنِ السَاعَةِ) إلى أنْ قال (ِوَقَانُوا رَنَنَا نا أَطَعْنًا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنًا 
فَأَصَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آتتهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَهنَا كبِيرَا4 وغيرُ ذلك في 
الكتاب والسُنَةَ كثيرٌء ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قاتّلَ رؤساءً المُشركين 
وأثباعهم وكذلك فَعَلَ أصحابه. ولم يُفَرَقوا بين السادةٍ والأثباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بِعْنُوانِ (ما حُكْمُ العَوَامَ مِن أتباع الفِرّق والمّذاهب الصَّالَّةِ)؛ سُيِلَ 
الشيخ صالمٌ اللَّحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌ مجلس القضاء الأعلى): 
ما حُكْمُ العوَامَ مِن أتباع الفِرّقٍ والهذاهب الضَّالَّةِ؟. فأجاب الشيخ: هو منهم؛ مَن 
زْئيَ أنّه على عقيدة هذه الفرقة الضَّالَّةَ ولو كان عامَيًا لا يَعْرِفُْ خَصائِْصَهاء فهو 
منهم. انتهى. 


(19)وفي مَفْطْعِ صَوتيَ بعدوانٍ (ما حُكمُ عَوَامَ الرافضة) موجود على هذا الرابط 
للشيخ صالح الفوزان» سُئلَ الشيحٌ: ما حُكمُ عَوَامَ الرافضة: هل خحُْمْهم حُكْمْ 
غلمائهم؟. فأجاب الشيخ: يا إخواني أثرُكوا الكلام هذاء الرافضةٌ خحُكْمُهم واحدّء لا 
تتَقَنْسَفون عليناء حُكْمُهم واحِدٌ كُلّهم تسمَعون القرآن, كُلَّهم يَقْرَأُ بَلَ يَحْفَطُون 
القرآن أكثزهم. بَلَفَنْهم الحُجَّهُ قامَث عليهم الحُجَّةٌ أثكونا مِن هذه الفَلْسَفاتِ 
وهذا الإرجاءٍ الذي انتشرّ الآنَ في بعض الشباب والمتعالمين» أثركوا هذاء مَن 


(1381) اذهب للة 


بَلَعَه القرآنُ فقد قامَث عليه الحُجَّة (وَأوحِي إِلَيَّ هذا الْقُرْآنُ لأنذِركُم به وَمَن بَلَغَ). 
انتهى. 


(20)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 
الإمامُ ابن القيم رَحِمَه الله تعالى جَرَّمَ بكفْرٍ المُقَلّدِين لمشايخهم في المسائلٍ المَكَفْرَة 
إذا تَمَكّنوا مِن طلب الحقّ ومَعْرِفْتِه وتَأَهَلُوا لذلك وأغرضوا ولم يَلْتفتوا؛ ومن لم 
يَتمَكّنْ ولم يَتأَهَّنْ لمعرفةٍ ما جاءَث به الرُسُلُ فهو عنده [أَيْ عند ابن القيم] مِن 
جنس أهل الْقَْرَةِ مِمّن لم تبْلْفْه دعوةٌ لرسولٍ مِنَ الرُسْلِ؛ٍ كلا النّوْعَيْنِ [المُتمَدِنٍ 
وغير المْتَمَكِنِء مِنَ المُقَلّدِين] لا يُحْكَمُ بإسلامِهم ولا يَدْخُلون في مُسَمّى المسلمين. 
وأمًا الشَزْكُ فهو يَصْدُقْ عليهم واسْمه يَتَنَاوَلُهم؛ وأَيُّ إسلام يَبْقَى مع مُنَاقَضَةٍ 
أضلةة1١.انتهى‏ باختصان :من (فتاوئ الأئمة التجدئة حول قضايا الأحة النصيركة: 
بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتٍِ في الرّدّ على الدُكْقُورٍ 
طارق عبدالحليم): قال إِبْنُ الْقَيَم آفي (طريق الهجرتين)] في مَقَلْدةٍ الكُفَارٍ الذين 
هم جُهَالٌ الكفرة (قَدٍ إِنَمَقَتِ الأَمَهُ على أَنَّ هَذِه الطَبَمَةَ كُفَارَ وَإِنْ كاثوا جُهَالَا مُمَّدِين 
لِرُؤّسائهم وألمّتِهم, إِلّا مَا يُخْقَى عن بَعضٍ أهل الْبدع أنّه لم يَحكُمْ لهؤلاءٍ بالنَار 
وجَعَلّهم بِمَنْزِلَة من لم تَبْلْفه الدّعوة؛ وَهذا مَذُهَبٌ لم يَف به أَحَدٌ من أَئِمّة 
الممسلمِينء لا الصَّحَابَةِ وَلَا التابعين وَلَا مَن بَعْدَهِمْ وَإِنْمَا يُعرَفُْ عن بَعضٍ أهلٍ 
الْمََام الْمُحدثِ فِي الإسلام... وهذا المُقََدُ ليس بِمُسلِم, وهو عاقلٌ مُكَلّفَْء والعاقل 


(1382) اذهب للة 


المُكلّفُ لا يَخرْجٌ عن الإسلام أو الكُفرء وأمّا مَن لم تَبْلْغْهِ الدّعوةٌ فَلَيْسَ بِمَكَلّفٍ, 
وهو بِمَنْزِنَةِ الأطفالٍ والمجانين [ثُلْتُ: تَتَبّهِ هنا إلى التّفرقة بَيْنَ الجاهلٍ المُقَلَّدٍ 
لِلكُفَارِء وتَيْنَ مَن لم تَبْلُغْه الدّعوةٌ]... وَالإِسْلَامُ هُوَ تَوْحِيدُ الله وعبادثُه وَحْدَه لا 
شَرِيك لَه وَالإِيعَانُ بِرَسُولهِ واتّباعُه فيما جَاءَ به. فُمَا لم يَأتِ العَزْدُ بها فَلَيْسَ 
بمسلم وَإِنْ لم يَكُنْ كَافرَا مُعاندًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاِلُ» فَغايَةُ هذه الطَبمة أنه كُفّاز جِهَالَ 
غيرُ مُعَانِدِينء وَعَدَمُ عنادهم لا يُخْرِجُهم عن كونهم كُفَارَا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدِّينِ القَيّم 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): وأَئُ جماعةٍ تجتمِعْ على أصلٍ مُخالِفٍ لأصولٍ أهلٍ 
السُنَّةٍ والجماعةٍ فهي فرقةٌ مِنَ الفِرّقٍ الضالّة لا يَجورُ للمُسام أَنْ يَنتَمِيٍ إليها. 
ومَنٍ إنتمَى إليها فهو مِن أهلها وتَأَخُدْ حُهْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفرِبًا يَكفْرء وإنْ 
كان الأصلُ بدعِيًا يُبَدَعْ وتكونُ مُبِتَدِعًا. انتهى. 


(23)وقالَ الشيخٌ أيمن هاروش (عضو مجلس شورى أهل العلم في الشام): فإِنٌ 
كل جُدْدِيَ في (داعش) ومن يُقَْدَمُ لهم الدَّعْمَ هو هَدَفْء وقَثلُه حِفْظ للمسلمين 
وللتّؤرة» ولا يُبَرْرْ لهم ما يُشِيعُه بعص البُسَطاءٍ من أنَّ فيهم مُعَفَلِين ومُغَرَّرَا بهم, 
فقد بَلعَ كلام أَهْلٍ العم فيهم للقاصي والدَانِيء ولم يَبْقَ فيهم إِلّا من أشرب في قَلْبِه 
الغْلُوّ والتكفيزء سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ الذْيّةِ أو خَبِيتّهاء وعلى فَرْضٍ وُجُودٍ مِذْلِ هؤلاء 
السّذّج» فالحُكُمُ على العُموم, وللقَرْدِ حُكْمْ طائقته» وتَبْعنّه الله على نِيّتِه. انتهى من 


(1383) اذهب للة 


(حُكُمْ التَعامُلِ مع أفرادٍ تنظيم الدّولة). قلتُ: إِنِى أَبْرَأُ إلى الله مِما قالّه الشيخُ أيمن 
هاروش طَعْنًا في (الدّولةٍ الإسلاميّة) التى أَسْمَاها (داعش).؛ وما ذَكَرْتُ كلامه هُدَا 
إلا لِبِيانِ أنّ (إلحُكُمَ على الغموم) وأنَّ (للفّزد حُكْمَ طائفته). 


(24)وقالَ الشيحٌ عمادُ الدين خيتي (عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري): 
الأصْل في الطّوائفٍ التي لها قُوَةُ وشوكةٌ ومَنّعة: ولها قِيَادةٌ تأتمِرُ بأئرها وتسمَغ 
وتْطِيغ لهاء ورايّةٌ قات تحتهاء أنْ يكون التَعامُلُ معها بالمَجْموع العامَّ» وما يَغْلِبُ 
عليهاء وما يَظيَرُ منها من عَقائدَ وتصرّفاتء فإن أَظهَرَتْ هذه الطّائفةٌ العقائد 
الخارجيّة فهي طائفةٌ ذَوارِجَ؛ وإنْ ظَهَرَ منها البَعْيْ فهي طائفة بُعاةِء وَهَكَدَا في 
جَمِيع الطُوائف والأدْيَانٍ والجّماعات فحُكْمُ الطّائفة يَشْمَلُ جَمِيع أَفْرادِهاء ولا 
يَتَوَقَفُ الحُكُمُ عليها أو التَعامُلُ معها على مُخالفة بَعْضٍ أفرادها لِعامّة الطّائفةٍ [قالَ 
الشيخُ إحسان إلهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(النّصَوّفء المنشأ وَالمتصاير): إِنَّ أفصَلَ طريق لِلحُكْم على طائفة مُعَيّنةٍ وفنةٍ 
خاصّة مِنَ الناسٍ هو الحُكْمُ المَبنِيُ على آرائها وأفكارها التي تقلوها في كُتُبهم 
المُعتَمَدةٍ والرسائلٍ الموثوق بها لديهم, بذِكْرٍ الأصوص والعباراتٍ التي يُبنَى عليها 
الحُكُمُ ويُوسَسُ عليها الرَّأيُء ولا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخَرين وَنُفَولٍ النّاقلين 


وهذه الطريقة, ولو أنَّها طريقة وَعرةٌ شائكة صَعبة مُستصعبة.ء وََلَ مَن يَختازها 
وتَسْلَكُهاء ولكنها هي الطريبقة الصحيحة المُستقيمة التي بَقتضيهد العَدلٌ 
والان ا ا ]؛ فإذا نَبَتَ أن (تنظية التولة) تنظيمٌ خارجئٌّ الود 000 ل فَيَثْ 23 


(1384) اذهب للة 


حُكْمُه جَمِيعَ الأفرادِ» وثقاتلون جَمِيعًا دُونَ تَفْرِيق بينهم؛ قال ابنُ تيميةً رَحِمَه الله 
[في (مجموع الفتاوى)] (الطَائِفَهٌ الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَِغ بَعْشُهَا بِبَعْضٍ كَالشّخْصِ 
الْوَاحِدِ)؛ وقد كان الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم يُخْاطِبُ رُوَّساءَ القَبَائلٍ والمُلُوكَ 
والزُعَماءَء وُنذِرُهم وبُقِيمُ عليهم الحُجَّةَ فإنْ سَالَمُوه أو أَسْلّموا كان سِلْمُه لهم 
ولأقوامهم وحَرَّمَ دِمَاءَ هم وأموالهم جَمِيعَاء وإنْ حاريوه حارزتهم جَمِيعَا واسْتحَلَ 
منهم ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي- : إذا كان في أفْرادٍ هذه الطُوائفٍ مَن له 
عْدْرُ مِن جَيْلٍ أو تَغْرِيرٍ أو غير ذلكء فإنّهِ يُبْعَثُ على نِيّتّه يومَ القيّامة: كما وَرَدَ 
في حَدِيثٍ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم أنّه قال (إنَّ نَاسَا 

مِنْ أَمَد متي يَؤْمُونَ بِالْبيِتِ بِرَجْلٍ [أيْ يَفُصِدون البَيْتَ الحَرامَ» يَفْصِدون فيه رجلا] مِنْ 
ُرَيْشٍ قَد لَجَأْ بِالْبَيْتِء حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْداءِ خُسف بِهِمْء فَقُلَنَا (يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
الطَرِيق قد يَخْمَعُ الئّاسَ؟), قَالَ (نَعَمْ فيهمُ الْمُسْتَبْصِرُ [أي الْمُسَْتبِينُ العامة 
الْقَاصِدُ] وَالْمَجْبُورُ [أي الْمُكْرَه] وَابْنُ السَبِيلٍ [أي سَالِكُ الطَّرِيقٍ مَعَهُمْ وَلَيْسَ 
مِنْهُخ]» يَهِْكُونَ مَهْلَكَا وَادِدَاء وَتَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّىء يَبْعَتُهُمُ اللَهُ عَلَى نِيَاتِهِمْ)), 
وفي حَدِيثِ أَمَ سَلَمَةَ رَضِي الله عنها (فَقُلْتُ (يا رَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ كان 
كَارِها؟), قَالَ (يُخْسَفُ به مَعَهُمْ وَلَكِنّهُ يُبِعَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى نِيتِهِ))» قال النوويٌ 
رَحِمَه الله [في (شرح صحيح مسلم)] (وفيه أنَّ مَنْ كَثّرَ سَوَادَ قَوْمِ جَرَى عَلَيْهِ 
حُكْمْهُمْ فِي ظَاهِرٍ عَقُوبَاتٍ الدُّنْيَا... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: فالواجبُ في 
التَعامُلِ مع تنظيم (الدّولة) قِتالهم» ومن كان ضمت هذا التَنظِيم مِمّن له عُذْرٌ 
شرعيٌ فالله حَسِيبُهِ يَومَ القيامة... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: فالقاعدة أنّ التَابِع 


عم 


له حُكُمْ المثبوع... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: والخُلّاصة أنَّ الحُكُمَ على طائفةٍ ما 


(1385) اذهب لاة 


وَالتَعامُلَ معها يكونٌُ بِمَنهَجها العام وما يَعْلِبُ عليها مِن مُعتَهَّداتٍ وتَصَرّفاتِء ولو 
كان بعضُ أفْرادِها جاهلين بذلك. انتهى باختصار من (شُبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتُ: إِنِي أَدْرَأْ إلى اللْهِ مِمَا قالّه الشيخُ عماد الدين خيتي طَعْنا في 
(الدّولةِ الإسلامِيّةِ) التي أَسْمَاها (تنظيم الدولة)؛ وما ذَكَرْتُ كَلَامه هُنَا إلا لِبيانِ أنَّ 
حُكْمَ الطّائفة يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرادِها) وأنَّ (التَّابِعَ له حُكْمُ المثبوع). 


(25)وقال ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي): وَإِنْ وُجَدَ ميت فَلَمْ يُعْلَمْ أَمْسْلِمٌ هُوَ أَمْ كاف 
نُظرّ إِلَى الْعَلَامَات لأي العلاماتٍ التي تُمَيْرْ المُسلِمَ مِنَ الكافِر في الدَّارٍ التي وُحِدَ 
فيها المَيَتُ] مِنَ الْخِتانِ وَالئْيَابٍ وَاأْخِضَابٍء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ [مُمَيَرَةٌ] وَكانَ 
في دَارٍ الإسلام» عُسَلَ وَصُلِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي دَارٍ الْكُفْنٍ َم يُغَمَلَ وَلَمْ يُصَلٌ 
عَلَيْهِ نص عَلَيْهِ أَحْمَدُء لأنّ الأضل أَنَّ مَنْ كَانَ في دَارٍ فَهُوَ مِنْ أفلهَاء يَنْبْتُ لَه 
حُكْمْهُمْ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خلافه دَلِيلٌ. انتهى. 


(26)وقال الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): وَقَدِ إِغْتَبَرَ أُصْحَابنَا دَلِكَ في 
الْمَيْتِ -فِي دَارٍ الإشلام أو في دَارٍ الخزب- إِذَا لَمْ يُغْرَففْ أَمْرَُهُ قَدْلَ ذَيِكَ [أيْ قَبْلَ 
مَؤته] فِي إِسْلَام أو كر أَنّهُ يُنْظَرُ إِلَى سِيمَاهُ؛ فَإِنْ كانث عَلَيْهِ سِيمَا أهلٍ الْكُفْرِ 
أي الأصَار اث التي يَتَمَيّرْ بها الكافرٌ من المُسلم في الدَّارٍ التي وُحَدَ فيها المَيّتُ]. 
مِنْ شَدّ زُنَارٍ [الزُنَارُ جِرَامٌ يَشُْدَهُ النَصْرَانِيٌ عَلَى وَسَطِهِ]ء أو عَدَمِ خِتَانِء وَتَرْكِ 
الشّعْرِء عَلَى حَسَبٍ ما يَفْعَلّهُ زُهْبَانُ اللّصَارَىء حُِمَ لَهُ بِحُكم الْكْفَارٍ وَلَمْ يُدْفْنْ في 
مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ؛ِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيما أَهْلٍ الإشلام حْكِمَ لَهُ بِحُكُم 


(1386) اذهب للة 


الْمُسْلِمِينَ في الصَّلَاةٍ وَالدَّفْنِ؛ وَإنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ في 
مِضْرٍ مِنَ الأَمْصَارٍ الَّتِي لِلْمْسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنْ كان في دَارٍ الْدَزْب فَُمَحْكُومٌ لَه 
بحكم الْكُفْرِ؛ فَجَعَلُوا ِغْتِبَارَ سِيمَاهُ بِنَفْسِهِ أَوْلى مِنْهُ بمؤضعه الْمَؤحدُودِ فيه [ِيَعْنِي 
نهم قَدّموا الأَمَاراتٍِ التي تَظْهَرُ على شَخْص المَيّتِ على الخكم بتَبَعِيّته للدّارٍ التي 
مات فيها]. فَإِذَا عَدِمْنَا السَيمَا حَكَمْنَا لَهُ بِحُكم أَهْلٍ المؤضع. وَكَذَلِكَ اغْتَبَرُوا في 
الّقيط. انتهى. 


(27)وقال السَّرَخْسِيُ (ت483ه) في (المبسوط:: ألا تَرَى أنَّ مَنْ كَانَ في دَارٍ 
الْحَرْبٍ إذَا لَه يُغْرَفْ حَانَُهُ يُجْعَلُ مِنْ أَهلٍ دار الْحَزبء بخلافٍ مَنْ كان في دار 
الإِسْلام فَإِنَهُ يُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالّهُ. انتهى. 


'جامعة الإمام'" بالقصيم عام 1403ه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
التكتتعة أي عَنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتٍ الْمَفُْوضَاتٍ أو الصَّيَام أو الْحَجْ أو عَنِ اِلْترَام 
تخريم الدَّمَاءٍ وَالْأَمْوَالٍ أو الْخَدْرِ أو الزّنَى أو الْمَيْسِرٍ أو نكاح ذَوَاتِ الْمَكَارم؛ أؤ 
عَنِ الْتِرَامِ جِهَادٍ الْكُفَارٍ أؤ ضَرْبٍ الْجِرْبَةِ عَلَى أهلٍ الكتابء أو غَيْرٍ ذَبِكَ مِنِ إِلْتِرَام 
وَاجِبَاتٍ الدِينِ أو مُحَرَّمَاتِهِء الّتِي لا عُذْرَ لِأَحَدٍ في جُحُودهَا أو تزكهاء التي يَكْفْرُ 
الْوَادِدُ بِجُحُودهَا]ء إذا نََض إ[ِيَعْنِى امتدّع] سادثُها وزؤساؤها عَمَّ الحُكُمُ الجَمِيعَ: 
حتى رَعايّاها وأفْرادَهاء ولا يُسَمَّوْنَ أَبْرِبَاءَ في غَرْفٍ الشّزع. بَْ هُمْ ناكثون حُكْمًَا 
[لا حَقِيقة]» ويَدُلُ عليه ما فَعلّه الرسول صلى الله عليه وسلم مع [قَبَائلِ] الْيَهُود 


(1387) اذهب للة 


التَلَاثّةٍ (بَنِي قَيْنْهَاءَ وَنَنِي النَضِيرِء وََنِي قُرَنِظَةً) [التي كانث تَسْكُنُ المَديئة 
المُوّرةً] لَمَا نََضَ ساتتهم [العَهْدَ] جَعَلَهِم جميعًا [أَيْ جَمِيعَ أفرادٍ القَبائلِ المذكورة 
(سادتِهم وعامّتهم)] ناقضين وجَعَلَ حُكْمَهِم واحدًا في القَثْلِ وغيره [قال السَّرَخْسِيُ 
(ت483ه) في (شَرْحٌ السَيَرٍ الكبير): إِنّ الْمُسْتَأَمَنِينَ لَؤ غَدَرَ بهم مَلِكُ أَهْلٍ الْدَزب 
َأَحَدَ أَمْوَالَهُمْ وَحَبَسَهُمْ ثُمَّ الْمََنُواء حَلَ لَهُمْ قَنْلُ أَهلٍ الْحَرْبٍ وَأَخْدْ أَمْوَالِهِمْء بِاعْتِبَار 
أنَّ ذَلِكَ [أي العدر] نَقْضٌ لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (إستِيفاءٌ الأقوالٍ في المَأخوذ مِن أهلٍ 
الحدرب تَلَصّصََاء منّ الأنففسِ والأموال): تب تبَعيّة تَبَعَيّهُ الَجلٍ للعشيرة كَتَبَعَيَّهُ الدار 
والدولة» بن هي أقؤى. انتهى. 


0 الشيحٌ محمد مام المنجد في مُحاضصّرة بعدوانٍ (ضوابط التكفير) 

غَةِ على هذا الرابط: فالإسلامٌ يَتْبْتُ بالشهادتين» وبالصّلاةِء وبالتَبَعِيّةِ لِلأَبوين؛ 
الجسم كد وجوه 
بالإسلام؛ لو سَمِعَتَ واجِدًا نَطَقَ الشهادّتين ما عندك عنه أي خَلفِيَةِ تحكُمُ له 
بالإسلام؛ لو رَأَيِتَ إبنًا لوالدين مُسلِمَين ما عندك عنه أي خَلفِيّةِ تَحكُمُ له بالإسلام 
تبَعَا لوالِديه؛ لو رَأَيتَ شخصًا في مُجتمع مُسإمء الأصل أنه واحِدٌ منهم. هذا 
الأصلء إذا ما عندك شَيءٌ ناقِلٌ يَنكُلُ عن الأصلٍ لا بُدَ أن تجري على الأصلء ولا 
بُدَ أن تحكُم بإسلامه؛ وتُعامِلّه على هذا الأساس. انتهى باختصار. 


(1388) اذهب للة 


زيد: إذا قال رَجُلٌ نَصْرَانِيٌ في دولة نَصْرَانِيَّةٍ (َشْهَدُ أنْ لا إِلَةَ إلا اللَهُ وأنَّ مُحَمّدَا 
رَسُول الله وَأَتَبَرَأ مِنَ النَصْرَانِيّة4. وكانَ هناك في هذه الدّولة بَعضُ الأفرادٍ 
المُنتّسبون للإسلام: وكان أكثرٌ هؤلاء الأفرادٍ على عَقِيدةٍ الرَّوَافْضٍِ الإثْنَى عَشْرِبّة؛ 
فهَل يُحكَمُ بالإسلام لِنَصْرَانِيَ المذكورٍ الذي تطق الشَهَادئين وَتَبَرَاً مِنَ النّصْرَانيَة؟. 


عمرو: لا يُحكَمُ له بالإسلام إِلّا إذا تَبَرَاَ من عَقِيدةٍ الرَوَافِْضٍِ الإثَّئ عَشْرِبَةَ» لأنّه 
في الأَعْلَبٍ خَرَج مِنَ النّصْرَانِيَةِ وَدَذَلَ فِي دِينِ غالِبٍ الطائفة المُنتَسِبةٍ للإسلام - 
وهُمُ الرّوَافِض الإنْنَا عَشْرِيّة- في دَولَتِه. وقد قال الشيحٌُ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): وقالَ 
بعض العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَيَرَ فيها الأذانُ وسُمِعَ وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها 
داز إسلامء لأنَّ النبيّ عليه الصلاهٌ والسلامُ كان إذا أرادَ أن يَعْرُوَ قَومّاء أنْ 
يُصَبَّحَهم [التَصْبِيحٌ هو الإغارةٌ وَفْتَ طُلُوع الْقَجْرِ]ء قال لمن معه (انْتظِروا)؛ فإنْ 
سَمِعَ أذانًا كفّء وإنْ لم يَسمَغْ أذانًا قاكل)» وهذا فيه نَظَرٌء لأنَّ الحديت على أضله 
(وهو أنَّ العرَبَ حينما يُغْلُون الأذان» معنى ذلك أنّهم يُقِرُون وتشهّدون شهَادة 
الحَقّ لأنهم يَغْلّمون مَعْنَى ذلكء وَهُمْ يُؤَدُون حُقوقَ التوحيدٍ الذي إِشْتَمَلَ عليه 
الأذانُ» فإذا شهدوا أن لَا إنّة إِلّا الَهُ ورَفَعُوا الأذان بالصلاة: مَعْنَى ذلك أنَّهِم 
انْسَلَخوا مِنَ الشّركِ وتَبَرّؤُوا منه, وأقامُوا الصلاةً), وقد قال جَلَ وَعَلَا (فإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَِخْوَائُكُمْ في الدِينِ) (فَإِن تَابُوا) مِنَ الشرك (وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في الدِينِ)» ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلُمون مَعْنَى 
التوحيدٍء فإذا دَخَنُوا في الإسلام وشهدوا أنْ لا إِلَة إِلَّا اللَهُ وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله 


(1389) اذهب للة 


دَلَ ذلك أنّهم يَعْمَلون بِمُقْتَضَى ذلك. أَمّا في هذه الأزمنة المُتأخْرة فإِنَّ كثيرين مِنَ 
المسلمين يقولون (لا إِنّة إِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُول الله ولا يَغّمون مَغناهاء ولا 
يَغمتلون بمُقتضاهاء بل تَجِدُ الشزْك فاشيًا فيهم» ولهذا نقول إِنَّ هذا القَيْدَ أو هذا 
التعريفت (وهو أنّ دار الإسلام هي الدارٌ التي يَظْهَرُ فيها الأذانُ بالصلوات) أنّه في 
هذه الأزمنة المُتأخرة أنه لا يَصِحٌ أن يكون قَيدَاء والدليل [أَيْ وَحَدِيتُ الإغارة 
(النُضبيح)] على أَضْلِه (وهو أنّ العربَ كانوا يَنْسَِخون مِنَ الشّركِ وتتبَرّؤُون منه 
ومن أهلهء ويُقُبلون على التوحيدٍ وتَغْون بِمُقْتَضَى الشَّهَادَتين)» بخلافٍ أَهْلٍ هذه 
الأزْمانٍ المُتأخَرة [قال الشيحُ عبدالله الدودش (ت1409ه) في (النَّفْضُ الرَّشيدُ في 
الرّدّ على مُدَّعِي التَّشْدِيدِ): وفي ذلك الوَقْتٍ [ِيَعنِي عَهْدَ النّبُوّق] كان مَن أَسلَمَ خَلَّعَ 
الشرك وتَبَرّاً منه لِعلْمِهم بِمَعنَى (ِلَا إِلَةَ إِلّا اللَُ) وأمًا أهلُ هذه الأزمان فَإِنَّهِم لا 
يتعرفون معناها [أَيْ مَعنَى (لا إِلَه إِلّا للّه)] بَلَ يقُولونها وَهُمْ مُتلتتسون بالشركِ كما 
لا يَخْمّى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح 
كتاب الإبانة): والأَعْجَمِىُ غالبًا نما يُوَفْقُ للإسلام على يَدِ صوفيّ أو شيعيّ أو 
مرجي أو خارجيّ أو أث 5 انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد السبيعي في شَرِيطٍ صَوتيٌ 
مُفَرَغْ على هذا الرابط: في زَمَنِ النَّبُوّة كان الرَّجُلُ إذا إهتدى إلى الإسلام, فَلَيْسَ 
ثْمَةَ بِدَعٌ -أو أهل بدّع- حتى يَقَّعَ فيهاء في زَمَنِ النّبّوّة [أيْ] في زَمَنِ الرّسولٍ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أَيْ ما كان يُوجَدُ] أهل بدَع: ما كان 
فيه فرّقٌّ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيخ طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم 
التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت) في مقالة 
له بعنوان (مشروع إقامة دولة الإسلام) على هذا الرابط: فقد نجح الشيعة الإنْدًا 


(1390) اذهب للة 


عَشْرِبَةَ في إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس المذهب الشيعي الإنْنَئ عَشْرِيَ 
-ومضى عليها أكثر من 28 سنة- تَكُونُ مظلةً كُدْرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودعم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه في كل أنحاء العالم؛ لقد أضحى 
الشيعةٌ اليو قوة لا يستهان بها فكريًا واقتصاديًا وعسكرئّاء إذ أن الدولة قامت 
على أساس الدين ودعمت الدين ووقفت إلى جنب رجال الدين» لقد امتد الفكر 
الشيعي اليوم ومن خلال ربع قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالا 
وأقصى الصين والنْدُونسيًا شرقًاء وأصبحت السفاراتُ مكاتبَ للدُّعاة» وأصبحت 
إِيرَانُ هي الدولة الأمّ التي نابي وتستنكرٌ وتبِيع وتشتري وتُساومُ في قضايا الأمة 
الإسلامية العامّة. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في (المُستَدرَكُ علي مُعْجَم المَدَاهِي اللفظيّة): قال 
الشيحٌ سليمانُ بِنُ سحمان [ت1349ه] رَحِمَه الله رادا على (بَعض مَنِ إِغتّرٌ 
بمقالة [أَيْ مقُولة] 'عَدَمْ تكفيرٍ أَهلٍ القبْلةِ' [فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيّة) (وأمًا ما 
ذَكَزْكَه مِنِ إستِدلالٍ المُخالِفٍ [يَعنِي الذي لا يُكَفْرُ الجَهْمِيّة] بقوله صلى الله عليه 
وسلم (مَنْ صَلَّى صَلَاتنًا [وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتدَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَدَا فَذَلِكَ الْمْسَْلِمُ الذي لَه ذِمَهُ 
للَّهِ وَدْمّةُ رَسُولهِ]) وأشباهٍ هذه الأحاديثء فهذا إستدلال جاهلٍ بنُصوص الكتاب 
والسُّنّةِ لا يَدرِيء ولا يَدرِي أنّه لا يَدرِيء فَإِنّ هذا فَرْضُه ومَحَلَّه في مَن لا 
تُخرِجُه بدعثه مِنَ الإسلامء فهؤلاء لا يُكَفْرون لأنّ أل الإيمانٍ الشابت لا يُحكَمْ 
بزَوالِه إِلّا بحُصول مُنَافٍ لِحَقِيقَتهِ مُناقضٍ لأضلهء والعُمدةٌ إستِصحابُ الأصلٍ 
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وُجودًا وعَدَمَاء لكنّهم [أي الذين لا ُخرجُهم بدعَتُهم مِنَ الإسلام] يُبَدَّعون 


(1391) اذهب للة 


ويُضَلّلون, ويَجِبُ هَجَرْهم وتضلِيلهم والتّحَذِيرُ عن مُجالَسَتِهِم ومُجامَعَتِهم, كما هو 
طَرِيقةٌ السَّلفٍ في هذا الصَنْفِء وأَمَا الجَهمِيةُ وبَّادُ القُبِورٍ لقُلْتُ: والرّوَافِسُ مِن 
عُبَّادُ القُبورِ]؛ فلا يَستَدِلُ بمِدْلِ هذه النأصوص على عَدَمٍ تكفيرهم إِلّا مَن لم يَعرِف 
حَقِيقَةَ الإسلام). انتهى باختصار. 


زيد: إذا نَزَلْتُ بَذْدةَ أَعلَم أنّ الت يها على عقِيدةٍ الرّوَافْضِ الإثئ عَشْرِيّة: 
فُسَمِعْتُ الآذان» هَل أَدْخُلُ أيّ مسجدٍ وأَصَلِي خَلْفَ مَن أَجْهَلُ حالّه؟. 


عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا نَصِحٌ الصَّلاةٌ خَلْفَ مَجِهولٍ الحالٍ؛ وإليك بَعض 
أقوالٍ العْلّماءِ في ذلك: 


(1)قالّث جَريدة الإتّحادٍ الإماراتيّ على موقعها في مقالة مَنشورة بتاريخ (29 
يناير 2012) بعنوان (رَجُلُ دِينِ سعوديٌ يُحَلّلُ قَرَْصَنةً بطاقاتٍ النَّموِيِلٍ 
الإسرائيلية) على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدِينِ السُعوديُ والباحثُ في وزارة 
الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي). بِجَوازٍ إستخدام البطاقاتٍ التمودايَّةٍ 
الإسرائيليّة المسروقة؛ لأنها صادرةٌ مِن بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمةٍ؛ مُشيرًا إلى أنه لا 
عِضمة إِلَّا لبُنُوكِ المسلمين؛ وَطِبْةًا لِمَا نَشَرَئه صحيفة (إيلاف) الإلكترونية فإنَّ 
الطريفي قال في رَدّه على سؤالٍ لأَدَدٍ المشاهدين في بَرْنَامَج تِلِفِْيُونيٍ بُْتَّ على 
الهواء مُباشرةً في قناةٍ (الرسالة) الفضائيّة (إنَّ الحسابات البَنْكِيّةَ التي تَضْدْرُ منها 
البطاقاث الانتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تَخْلُو مِن حال مِن إِثْنَيْنِ؛ إِمّا أن تكون صادرةً مِن 


(1392) اذهب للة 


بُنُوكِ معصومة كحالٍ بُنُوكِ المسلمينء أو [مِن بُدُوك] الذُوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها 
وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامٌ. وفي هذه الحالة لا يَجُورُ لأيَ إنسان أن يَأَدُدَ الما إِلَّ 
بِحَقِه؛ أمّا في حالٍ عَدَمِ جود عُهُودِ ولا مواثيق بين دُوَلٍِ الإسلام وغيرها مِنَ 
الدُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث دُوَلَّا مُسَالِمة وعندئذٍ يكونٌ مالهم مِن جهة الأصلٍ 
مُبادَاء ولا حَرَجَّ على الإنسان أنْ يستعمل البطاقاتٍ المسروقة؛ سَوَاءٌ ما يتعلق 
منها في إسرائيلء وما يَلْحَقُ بها مِنَ الدُوَلِ إنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدُوَلٍ الإسلامية 
شيء مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه يَجوزُ للإنسانٍ أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه 
مُتاحًا)؛ وقد جاءث فَدْوّى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نشرٌ تفاصيلٍ آلافٍ البطاقاتٍ 
الانتِمانيّة على الإنترنت على يَدٍ فُزصان مَعْلُوماتِيّةٍ قالَ إن سُعوديٌ سَمَّى نَفْسَه 
(أوكس عمر). انتهى. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الطريفي هو استحلانه مالٍ 
مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍِ الكُفَارِكِ مع عِلْم كل أَحَدٍ أنه لا يكادُ يُوجَدُ الآن دولةٌ في 
العام تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يحملون جِنْسِيّتَها. وَقَدْ جا على موقع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: فيما يَلِي مَجموعةٌ مِنَ البياناتٍ المُتعلّقة 
بالمُسإمِين مُواطِنِي دولة إِسْرَائِيلء أَيْنَ يَعملون. وأيْنَ يتدزسونء وفي أي سن 
يَتَرَّجونء وما نَصِيبُهم من مجموع السّكانء وغيرٌ ذلك وقد قامَث بِجَمع التيانات 
دائرةٌ الإحصاءٍ المَركزِبّةِ؛ في نِهايَةِ سَنَةِ 2011 قَدْرَ تغداد السكَّانِ المُسلِمِين في 
ِسْرَائِيكَ ب (1.354 مليون نسمة)» وهو إرتفاغ نسبَتُه نحو ثلاثة وَثلَائِينَ لف 
نَسَمةٍ مُقارَنةً بنهايّة سَنَةِ 2010, أمّا مجموغ سْكَانِ دولة إِسْرَائِيلَ فَقَدْ بَلَعْ بنِهايَةٍ 
سَنَةِ 2011 (7.8 مليون نسمة). ما يَعنِي أنّ نسبة المُسلمِين مِن مَجموع سُْكَانٍ 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلَعَثْ 9017.36؟. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز بن مبروك 


(1393) اذهب للة 


الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكُنُ دار الكُفرٍ الحربيّة 
[قالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفْرِء إذا 
أُطلِق عليها (داز الخزب) فَباعِتِبارٍ مَآلِها وتوَقّع الدزب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفُرِ) أنّها (داز 
حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيقء فَإنٍ إرتبَطث فتضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً). وهذه العْهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ مِن حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحُ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتتراض مِنَ البُنوك الرِبَويّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظ أنَّ - 
(دارٍ الَزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُذْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثَّرٍ القْقَّهاءٍ .. 

قال -أي الشيحٌ محاجنة- : كُلُ دار حَرب هي داز كُفْرٍ وليسث كُلُ دارٍ كُفْرٍ ا 
حَرْب. انتهى. وجاءً في الموسوعة الفقهية الكُوَنْتِيّة: آهل الحَرْبٍ أو الحَزبِيُون؛ 
هُمْ غير المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفّدٍ الْمَةَ ولا يَتَمَنَّعون بِأمَانِ المُسلِمِين 
ولا عَهدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْنَّه وبين المُسلمِين عَهِدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذْمَةِ. انتهى. وقالَ الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِدْرةَ بقّولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌ 
وعَسْكَرِيٌ), وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 


(1394) اذهب للة 


وبينه عَهْد فهو حَرْبِيٌّ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِيَةِ [قالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأرنافم اللساء والعدان: عرزن «النان اكد ور ةنق انتهى باختضا | 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِتَاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميّ.. 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حِلُ دَم الكافِرٍ ومالِه -وأنّه لا يُوجَدُ كافز 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَزِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
َفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ مَن كانوا أَهلّا للُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة؛ والطّفُلء وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ؛ وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيََةٍ مُستمِرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ والمَفُلُوجُ 'وهو المُصابْ بِالشَلَلٍ 
النْضْفِيَ" والْمَجْدُومُ "وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً من يُصَابُ به' 
والأَشَلُ وما شابّة)؛ وَنَحْوُهذ] الْمُشْرِكينَ مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال قَاضِي الْقضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَهَ الشافعىٌ (ت733ه): 
يَجُورُ لِلْمُسلم أَنْ يَفْدُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِن الْكْفَارٍ المكارِيين [وَهُمْ الذين ليس بَيْنهم 
وبين المُسلِمِين عَهْدٌ ولا أَمَانٌ ولا عَذْدُ ذِمَّةِ سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِينَ أو مَدَنِيِينَ] 


(1395) اذهب لاة 


سَوَاءٌ كان مُقَاتِلًا أو غيرَ مُقَاتِلِ وَسَوَاءٌ كان مُقْبلًا أو مُدْبِرَاء لقَؤله تعَالّى (فَاقَتُلُوا 
المشركين حَيْتُ وَجَذْنُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى 
من (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقسمُ إلى قسمينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا 
الأصلْ فيها)ء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حالَ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَذرٍ بِالْجِهَادٍ ثلاثة 
أَقُسَامء أَهْلُ صُلح وَهُْدْنَةِء وَأَهْلُ حَزبء وَأَهْلْ ذِمّةِ)؛ والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة بَلْ 
تكونٌ ما حَزْبيّة أو مُعَاهَدةً الك هي في حَقْ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم 
يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدَا ولا ذِمَيّا فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدّم» والمال» والوزضٍ 
[بالسّبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول الكْفَارء وَهُمُ الأصْلُ [أَيْ أنَّ الأصل في 
سُكَانِ دارٍ الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ من 
سْكَانِ الدَّارِه في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ داز 
الإسلام؛ فإِنّ متجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه في الظاهرٍ لا الباطن» حَتَّى 
يَظْهَرَ خلاف ذَلِكَ]؛ وَهُمْ غَيرُ مَعصومي الدَّم والمالء فُدماؤهم وأموالّهم مُباحة 
لِلمُسلمِين» ما لم يَكُنْ بينهم وبين المُسلمِين عَفَدُ عَوْدٍ ومُوادّعة, لأنّ العصمة في 
الشّرِبعة الإسلاميّة لا تكونٌ إِلَّا بِأحَدٍ أمرين: بالإيمان أي الأمان» والأمرُ الأَوّلُ مُنْتَفٍ 
بالنْسبةِ لِلكُفَارِ وتَقِي الأمز الثاني فَإِنْ وَجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماءهم؛ الثاني من سْكَانِ دارٍ الكُفر [هُمُ] المُسلمونء والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في 
دار الكفر إِمّا أنْ يَكون مُسِتَآْمَنًا أيْ دَخَلَ دارهم بإذنِهم؛ وإمّا أن لا يكونُ مُسَتَأْمَنًا 
أي دَخَلَ دازهم بدونٍ إذنهم ورضاهم, وهو في كِلتا الحالتين معصوم الدَّم والمالٍ 


(1396) اذهب للة 


بالإسلام. انتهى باختصار. وقالّثْ عزيزةٌ بنك مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها 
الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكُمّ شرعيٌّ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع.؛ فإنّه يُبْنَى عامًا للجميع؛ 
ولا يُؤَيْرْ فيه تَخَلْفُ بعض الأفراد. لأنّ الأضل في الشريعة اعتِبارٌ الغالبء أمّا 
النايِرٌ فلا أَثَر له. فلّؤْ كان هناك فَرْعٌ مَجهولُ الحُكْم مُتَرَدِدٌ بين إحتمالين أَدَدُهما 
غالِبٌ كثِيرٌ والآخَرُ قَلِيلٌ نايرٌ, فإنّه يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالِب دُون القَلِيلٍ النادر... ثم 
قالّث -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ 
في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنّ الضرورة الواقعة والبَدَّاهة العقليّة 
تذفْعان إلى الْأَذْذٍ بالغالب: وتُشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ المُمْكِنُء وما دام هو 
الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبٌ وهو المُتَعيّنُ» والأَذدٌ به هو الصَّوَابُ ولو 
احتَمَل الخَطّأ في باطن الأَمْرِ الذي لا عِلَّمَ لنا به)... ثم قالّت أي الشهري-: وقال 
القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالب والنادِرٍ إضافثه 
إلى الغالِب أَوْلّى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَّصْل 
إلْحَاقٌ الْقَرْدِ بِالأَعَمَ الأَعْلَب. انتهى. وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِب والنادِرٍ فإِنّهِ يُلحَقُ بالغالب. انتهى. 


(2)قالَ موقغ (النّهارُ العَرَبيُ) التابع لِجَريدة النّهارٍ اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا 
تَعَلّم حزبٌ الله هذا الشَّهْرَ؟) على هذا الرابط: فَقَذْلَ ئلائّة شهورء شَنّتْ حَرَكة 
حَمَاس هُجُومًا صاروخيًا ضِدّ إسرائيل؛ وحَرَّضَتْ مُسِلِمِي إسرائيل على إرتكاب 


(1397) اذهب للة 


مَذَابِحَ ضِدَّ اليَهود في مُخََلَفٍ مُدُنِ البلادٍ. انتهى. قُلْتُ: والشاهِدُ هُنا هو أنَّنا لم 
تَسمَغ أحَدًا مِنَ الغلماءٍ أنكرَ قَضْف حَمَاسٍ إسرائيل بِالصّوارِيخْ مع العلم أن 
الصّاروحَ لن يُفْرَقَ بَينَ مُسِلِم إسرائيلِيَ وتهودي إسرائيلي وهو ما يُفِيدُ إاستحلال 
دَم مجهولٍ الحالٍ في ذُوَلٍ الكُفَارٍ. 


(3)وجاء في فتوى بعنوان (حُكمُ الأكلٍ مِنَ الذّبيحة التي لا يُعْلَمْ حال ذابجها) على 
مَوقع الشيخ إبنِ بازء أنَّ الشيخ سُئِل: يَسِأَلُ أَخُونا من (نُونسّ). فَيَقولٌ (في بَعضِ 
الحالات يَخْصْلْ تَجَمّعٌ في مُنَاسَبَةِ» ويُؤتَى بطعام, وفيه لَخْمٌّ لا يُغْرَفْ هَل ذابخُه 
يُصَلِّي أ لا هَل تَمتَنِعغ عن الأكلٍ منه خَشْيَة أن يَكون الذابحٌ لا يُصَلِيء لِكَثْرَةِ 
تاركي الصَّلاةٍ في مُجِتمَع ما مَتَلّاه أو لِكَثْرَةِ الُتساهلين بهاء وَجَهُونا جَزاكم الله 
خَيرًا؟). فأجاب الشيخ: إذا ُنت بَيْنَ المُسلِمِين وفي بَيْتَ أخِيك المُسلِم الذي لا نظن 
به إِلّا الدَير فَكُلَ مِمًا قُدّمَ إليك ولا تشكَ في أخيك ولا تُحَكِمْ سُوء الظَّنّء أمًا إذا 
كُنت في مُجْتَمَع لا يُصَلِّي فاخدّزء أو في مُجْتَمَع كافِرٍء فلا تأكُل ذَبِيحَتهم؛ كُلْ مِنَ 
الفاكهة والتّمْرِهِ وتحو ذلك مِمّا لا تعَلّقَ له بالذّبيحة» أمّا إذا كُنت بَيْنَ المُسلِمِين أو 
في قَريَةٍ مُسلمة أو في جَوَ مُسام فَعَلَدْكَ بحُسن الظّنّ وَدَعْ عنك سُوءَ الظَّنّ [قال 
الْمْرْطْبِىْ في (الجامع لأحكام القرآن): وَأَكَّْرُ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أنَّ الظَّنَّ الْقَبِيحَ بِمَنْ 
ظاهِرَه الْخَيْرُ لا يَجُورُء وَأَنْهُ لا حَرَجَ في الظنّ الْقَبيح بِمَنْ ظَاهِرْةُ الْقَبِيحُ. انتهى. 
وقالَ الشيخ إِبْنُ عثيمين في (الشرح الممتع): وأمّا من غُرِفَ بالفسوق والفجور. 
فَلا حَرَجٍ أن نُسِيء الظَّنّ به لأنّه أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ القّولٍ تُلزِمُنا بِالحَدْرٍ وَالحَيْطَة 


( 1398) اذهب للة 


مِن أهلٍ التّفاق. انتهى باختصار]. انتهى. قلتُ: والشاهدُ مِن فتوى الشيخ إبنٍ باز 
هو مَنْعْه مِن أكْلٍ ذَبيدَة مجهولٍ الحالٍ في المُجتمعات التي يَعْلِبُ عليها تَرْكُ 
الصّلاةِ. وقَدْ قالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) ذ في (انقضاض الشهُب السَلَفِيَةَ): قال عدنان 
يعني الشيحٌ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسُّنَةٍ النَبَويَةَ والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شَرِيطٍ بعنوان (أنواع 
الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أَمِسْتِرْدَام / هُولَنْدَا") (لا نَلُومُ الإمام أحمدّ في 
تكفيرٍ تارِكِ الصّلَاةِ... إِنَّ المُسلِمِين صاروا 90؟ منهم على مَذهَبٍ [الإمام] أحمدّ 
كُفَارَاء فيماذا يَُامُ (سيد قطب) رَحِمَهِ الله وقول (هذا [أي الشيخٌ (سيد قطب)] 
يُكَفْرُ المُجتمَعاتِ)؟: ولا يُلَامُ الإمامُ أحمدُ وقَدْ حَكَمَ على هذه الشُعوب كُلّها بالكُفرٍ. 
وبالتايي فإنَّ مِضْرّ وسُورتَا والشَّامَ وباكستان كُلَّهِم شُعُوبٌ غَيرُ مُسْلِمةِ وصارَتٍ 
المُحِتَّمَعات مُجِتّمَعاتِ دار حَرْب كُلّهِم [أَيْ 1 مَن في هذه المُجتمعات] كُفَارٌ إل 
المُصَلين؟). انتهى باختصار. 


(4)وفي هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): نحن في 
بلادٍ إختلّط فيها النّصارَى والوَتَنِيُون والمسلمون الجاهلون, فلا دَدْرِي أَذَّكَرُوا سم 
لله على ذبائجهم أَمْ لا. فما حُكْمُ الأَكْلِ مِن ذبائح هؤلاء جميعًا؟ مع صُعوبة التَّمِيزِ 
بَيْنَ ذبائجهم. بَلْ في ذلك مَشفَّةٌ وحَرَجٌ, وهناك ذبائحٌ اخرى فلبوفة بالآلات 
مُسْتَورَدَةٌ مِن بلادٍ الكفارء فما الحُكُمُ؟. فَأْجِابَتِ اللّجنةُ: إذا كان الأَدْرُ كما ذُكِرَ مِنٍ 


(1399) اذهب للة 


إختلاط مَن يَذبحون الذبائح مِن أهلٍ الكتاب والوَتَنِيِين وجَهَلَةَ المسلمين؛ ولم تَتَمَيّرْ 

ذّبائحُهم ولم يُدْرَ أَذكَرُوا إِسمَ الله عليها أَمْ لاء حَرُمَ على مَنِ إختلط عليه حال 
الذابجين الأَكُلُ مِن ذبائجهم, لأنَّ الأضل تحريمٌ بَهِيمةِ الأَنُعام [قال إبنُ كَثِيرٍ في 
تفسيره: بَهِيمهٌ الأنعام هي الإبل وَالْبَمَرُ وَالْغَنَمُ. انتهى] وما في حُكْمِها مِن 
الحَيّواناتٍ [كَالْخَيْلِ]ء إِلَّا إذا ذُكَيتِ الذّكاة الشّرعِيَّة وفي هذه المسألة وَقَعَ شَكَّ في 
النَْكِيَةِ هَل هي شَرعيّةٌ أو لاء بِسَبَبٍ اختلاطٍ الذابجين» ومنهم من تَحَلُ ذَبيحته. 
ومن لا تَحَِلُ ذبيحثه كالوَتَنِيَ والمُبتِع مِن جَهَلةٍ المسلمين بِدَعَا شركيّة. أَمّا من 
تميرّث عنده ذبائخهم فَليأكُنَ منها ما ذَبَحَه المسلمُ أو الكتابئ» الذي غرف أنه ذَكَرَ 
على ذبيحته اسم اللهء أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله أَمْ لا [قال الشيخٌ إبنُ عثيمين 
في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعَْةَ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كانَ القول الصَّحِيحٌُ 
في هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمه الله وهو أنَّ الذّكاة 
يُشْتَرَطُ فيها النَّسِمِيَةُ وأنّ النَّسِمِيَةَ في الذّكاةٍ لا سقط سَهوًا ولا جَهِلًا ولا عمدّاء 
وأنَّ ما لم يُسَمَّ الله عليه فهو حَرامٌ مُطَلَهًا وعلى أي حالء لأنّ الشّرط لا يَسقْط 
بِاليْسيَانِ ولا بالجَهلٍ. انتهى. وجاءً في مقالة بعنوان (تزكية الحيوان الشرعية) 
على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا الرابط: تَوَصّل فْرِيقٌ مِن كبار 
الباحثين وأساتذة الجامعاتِ في سُورِبَا إلى إكتشافٍ عِلمِيّ يُبَيِنُ أ أنّ هناك فرقًا كَبيرًا 
مِن حَيْتُ التعقِيمْ الجُزنُومِيٌ بين اللّخمِ المبّرٍ عليه واللّخْم غيرٍ المُكبّرٍ عليه؛ [فَقَذُ] 
قامَ فَرِيِقّ طِبَىْ يَتِأَلّْفُ مِن 30 أستادذًا باختصاصات مُختلفةٍ في مَجالٍ الطّبّ 
المَخْبَّرِيَ والجّرائيم والفيروساتٍ والغُلوم الغذائيّة وصِحَةٍ اللُحوم والباثولوجيا 
النَشْرِيحِيّة [وصِحَة] الحَيّوانٍ والأمراض الهضميّة وجهازٍ القضم., بأبحاثٍ مَحْبَرِيَةٍ 


(1400) اذهب للة 


جُزْنُومِيّةٍ وتشرِيحِيَّةٍ على مَدَى ثلاث سَنْوَاتِء لِراسة الفَزقٍ بين الذبائح التي ذَُكِرَ 
إسمُ الله عليها ومُقارَئتِها مع الذّبائح التي تُذْبَحُ بِنَفْسِ الطّريقة ولَكِنْ بدون ذِكْرٍ 
إسم اللهِ عليهاء وأَكَدتِ الأبحاث أَهَمَيّةَ در إسم الله (بشم الل اله أكبَرُ) على ذَبائح 
الأنعام والطّيور لَحْظَة ذَبْجهاء وقال مَسئول الإعلام عن هذا التحث الدُكْتُورٌ خالد 
حلاوة (إنّ التُجَارِبَ المَخْبَرِنّة أذْبَتَثْ ْبََثْ أنَّ نَسِيجٌ الحم الَذبوح بدون تسميّة وتكبيرٍ 
مَلِيءٌ بِمُستَعْمَراتٍ الجّراثيم ومُحْتَقَنٌ بِالدَّماءِ, بينما كان اللّحمُ المْسَمّى والمَكَبُرُ 
عليه خالِيًا تمامًا مِنَ الجّراثيم ومُعَقُمَا ولا يتحتّوي نَسِيجُه على الدّماءِ). انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابنِ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء ), سُئِلَ الشيحٌ (مَن سافَرَ للخارج؛ هَل يَجورُ له أكْل 
اللُحم وشراؤه مِنَ الأأصارى واليّهود هناك؟؟, وهَل يَسأل كيف تَمَّ ذَبِحُ التتهيمة؟ 

وهل سُْمِيَ عليها؟ أو يَأْكُلُ بدون سُوَالٍ؟). فأجاب الشيح: لا يَجورُ له أكل اللُحوم 
المشكوك في كَيفِيّةٍ ذَبْحها ولو كان الذين يَتَوَلُؤن دَبْحَها مِنَ النّصارّى أو اليَهود. 
وذلك لأنّهم لا يُعتَبَرُون مِن أهلٍ الكتاب لِعَدَم التزامهم بما في كُتُبهمء وَهَكَدَا لا 
يَدْبَحون ذَبِحَا شرعيّاء والذَبِحُ [الشرعيُ يَكونُ] بآلةٍ حادَّةٍ وتصفِيّة الدّم وفي 
الغالب أنّهم يَدْبَحون بِالصَّعْقِء أو بالقّتلٍ بِغِيرٍ الذبح» ولا يَعْتَبِرُون النَّسمِيَةَ عند 
الذبح شرطا لندن والإبلهة: افتقون الفبافرنق» انحو (فقينكم أو تاكدوا 21 
الذايع مِن أهلٍ حل الذكاة و لكر ١‏ مِن أسباب الذَّكاقٍ أو اقتصروا على الأكلٍ مِن 
لحم السَّمَكِ وتحوه حتى لا تقعوا في أَكْلٍ الخرام وأنتم لا تشعرون فإِنّ ذلك مِنَ 
السّحْتِء ووَرَدَ الحَدِيثُ (ِمَنْ نَبَتَ لَحْمهُ عَلَى السّحْتٍ فَالنّارُ أؤلَى به). انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبدالعزيز الناصر الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (التي تَضْدُرٌُ عن 


(1401) اذهب للة 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): أَمّا هذه 
اللحُومُ فإنّها وإن كانث تَُسْتَوْرَدُ مِن بلاد تَدّعِي أنها كتابيّةٌ» فإنّها حرامٌ ومَيْتِةٌ 
ونَحِسَة» فلا يَجورُ بَيْعْهها ولا شراؤهاء وتَدْرُمُ قِيمَتُها كما في الحَدِيثِ (إِنَّ الله إذا 
حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ نَمَدّه... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إِنَّ هذه الدُوَلَ في الوقتٍ 
الحاضر قد نَبَدْتِ الأَدَيَانَ وذَرَجَتْ عليهاء ودَوْنُ الشّخْص يَهُودِيًا أو نَضْرَانِيَاء هو 
بتَمسّكِه بأحكام ذلك الدِّينِء أمّا إذا تزقه وتَبَدَه وَراء ظَهْره فلا يُعَدَ كتابيًا 
والانتسابٌ فَقَطْ دُونَ العمَلٍ لا يَنْمَعْ كما أنَّ المُسِلِمَ مُسِلِمٌ بتَمَسّكِه بدِينِ الإسلام: 
فإذا تَرَكه فليس بِمُسِلِم ولو كان أَبَوَاه مُسلِمَينء فإنّ مُجَرٌدَ الانتساب لا يُفِيدُء وقد 
دِينِ النّضْرَانِيَةِ سوّى شرب الْخَمْرِ)؛ قال الشيخٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله [في 
الفتاوى الكبرى] (إنَّ كَوْنَ الرَّجُلٍ كِتابيًا أو غَدْرَ كِتَابِيٍَ هُوَ حُكْمٌ مُسْتقِلٌ بِنَفسِهِ لا 
ِنَسَبِهء وَكُلُ مَنْ تَديّنَ بدِينِ أهلٍ الْكتاب فَهُوَ مِنْهُمْ سَوَاءٌ كان أَبُوهُ أؤ جَدُهُ دَخَلَ 
في دِينِهِم أؤ لَمْ يَدْخُلْء وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُونُه قَدِلَ النّسْخ وَالتَّدْدِيلٍِ أو بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ 
الْمَنْصوصٌ الصَّرِيحٌ عَنْ أَحْمَدَء وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ النَبتُ عن الصَّحَابَةِ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ نِرَاعَاء وَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوٍيُ أَنَّ هَذَا إِجْمَاغٌ 
قَدِيمٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد- : إِنَّ الله أباح ذبائخ أهلٍ الكتاب لأنّهم يَدْكْرون 
اسم الله عليهاء كما ذَكَرَه إبنُ كثيرٍ وغيرُه. أمّا الآنَ فَقَّدْ تَغيّرتِ الحال؛ فَهُمْ ما بَيْنَ 
مُهْمِلٍ لِذِكْرٍ الله فلا يَدْكُرُون إسمَّ الله ولا اسم غيره؛ أو ذاكِرٍ لاسم غَيرِهء كاسم 
المسيح أو الْعْرَدْرٍ أو مَرْتَمَ ولا يَخْمَى حُكُمُ ما أُهِلٌ لقَِيرٍ الله به. و[قد جاءً] في 
سِيّاق المُحَرّماتِ (ِوَمَا أُهِلَ به لِقَيْرٍ اللّه4» وفي حديث عَلِيَ (لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَذْرِ 


(1402) اذهب للة 


الله الحديت؛ رَوَاهُ مسلم والنسائي؛ أو ذاكِرٍ عليه اسم الله واسمَّ غَيرِه؛ أو ذابح 
لِغَيرٍ الله كالذي يَدْبَحُ للمسيح أو عُرَدْرِء فهذا لا يَشُكُ مُسِلِمٌ بتحريبه وأنّه مما 
أَهِلَ به لِغَيرٍ الله. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ليس كُلُ ما كُتِبَ عليه حَلَالَ) أو كُتِتِ عليه (ِذُبِحَ على الطّريقة 
الإسلاميّة) يَجورُ أكلّه. فإنّ هذه العبارة قَذْ ُستخدَمُ لِلِتَّضْلِيلٍء ودَدُلُ على ذلك أن 
بَعضَهم كتبَ على بعض اللُحوم (ِلَخْمُ خِنْزِيرٍ مَذبوحٌ على الطّريقةٍ الإسلاميّة)؛ 
وبَعضّهم كَتبَها على عُلَبٍ السَّمكِ (الثُونَةِ)؛ مِمًا يَدُلُ على أنَّهم تستخدِمونها كَشِعارٍ 
وأحيانًا يَضَعُونها في غَيرٍ مَحَلّهاء فَيَنبَغي ِلمسام أن يَتنبّهِ لِمِْلِ هذه الأمورٍ 
وتتَكَرّى الحَلال. انتهى]» ولا يَأَكُلُ مِن ذبيحة الوَنَنِيَ ولا المسلم المُبتدع بِدَعًَا 
شركيّةُ سَوَاءٌ ذَكَرُوا اسم الله عليها أمْ لاء وتَنبَغِي للمسام أنْ يَختاط لِنَفْسِه في 
جَمِيع شؤون دِينِهء ويَتَدَرّى الحلال في طَعَامِه وشَرّابه ولبّاسه وجميع شؤونه. 
ففي مِْلِ ما سُئلَ عنه يَجْتَهِدُ أهلٌ السُنّةِ أن يَختاروا لأنْفُسهم مَن يَدْبَحُ لهم الذّبائخ. 
انتهى. قُلْتُ: والشاهدُ مِن فتوى اللجنة الدائمة هو مَنْعْها مِن أكُلٍ ذَبِيدَةِ مَجهولٍ 
ادراب بصي التي يَغْلِبُ عليها الوَتَنِيُون وجَهَلَهٌ المسلمين المُبتدعِين بِدَعًا 


(5)وقالَ الشيخ عبذالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
يحراحت اح درك لافار ررح تساضر ترا (دغ ما يُرِِبُكَ 
إلى ما لا يُرِسبْكَ) مُفَر مُفْرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: حَدِيثُ عَائِْشَةَ رَضى ي الله 


(1403) اذهب للة 


عنهاء قَالَتْ (إنَّ قَوْمَا قَانُوا (يَا رَسُولَ الله إِنَّ قَوْمَا بَأَنُونَنَا باللّخم لا دَذْرِي أَذْكِرَ 
اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ أ لا), فَقَالَ (سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوهُ))., هَل مَعْنَى هذا أنَك إذا وَجَدْتَ 
أيّ لخم تأذل؟؛ نَعَمْء إِنْ كان في بلادٍ المُسلمين فلا يَجِبُ عليك أنْ تسأَل؛ لكنْ إذا 
كان [أي اللّخمُ] وافِدًا مِن بلادٍ كفرء وهذه البلادُ (لَيْسَتْ كتابيّة) أو إحتِمال أنْ 
(تكون كتابيّة أو غير كتابيّة)» يَجِبْ عليك أن تسأل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: ففي الخَبَرٍ أنّ هؤلاء القّوْمَ الذين يَأَنُون باللّخْم مُسلمون. لكنَّهم حَدِينُو 
عَهْدٍ بِالإِسْلام؛ احتِمالٌ أنْ يكونوا سَمَّوْاء واحتِمالٌ أنْ يكونوا لَمْ يُسَمُواء فأنت إذا 
ذَهَبْتَ إلى الجَرَّارٍ (جَزَارٍ مُسلم)؛ هو الذي ذَبَحَ بتفسه هَل يَلَرَمْكَ أن تقول (هَلْ 
دَبَحْنَه على الطّريقة الإسلامِيّة؟)؛ ما يَلْرَمْكَء لأنّ المَسِلِمَ الأَصْلُ في ذَبِيحَتِه أنّها 
حَلَالٌ؛ لكنْ إذا شَكَكْتَ في أذرِه (هَلَ هو مُسِلِمٌ وَلَّا غَيْرُ مُسلم؟). تسأل, لا بُدٌ أن 
تسأل... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: فُهؤلاء القَّوْمْ الذين يَأَنُون باللّخم هُمْ 
مُسلمون. لَكِنَّهم حَدِينُو عَهْدٍ بإِسْلَام» لا يُسأَلُ عنهم (كَيفَ ذَبَحُواء وهل سَمّوَا أو لم 
يُسَمُوا). انتهى باختصار. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الخضير هو مَنْعُْه من 
أكلٍ ذَبِيحَةِ مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍ الكُفَارٍ الغَيرٍ كتابيّة» مع عِلْم دُلِ أَدَدٍ أنّه لا يَكادُ 
يُوجَدُ الآ دولةٌ في العام تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يحملون جِنْسِيّتها. 


(6)وفي هذا الرابط سُئلَتٍ اللّجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): ما حُكمُ 
الذبائح التي تُباعٌ في الأسواق في البِلَادٍ التي لا يَسْلَمْ أهلّها مِنَ الشّركِ مع دَعَوَاهُمْ 
الإسلام» لِعَلَبَةِ الجَهلٍ والطُّرّق البدْعِيّةِ عليهم كالتِّيجانيّة؟. فأجابَتِ اللّجِنةٌ: إذا كان 
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الأَذْرُ كما ذَكِرَ في السُوَالٍ مِن أنّ الذابج يَدّعِي الإسلامَ؛ وعُرِف عنه أنه مِن 
جماعة تبيخ الست ِغَيرٍ الله فيما لا يَقدِرُ على دَفْعِه إِلَّا الله وتستَعِينُ بالأمواتٍ 
مِنَ الأنبياءٍ ومن تَعتَقِدُ فيه الولاية مَتْلّاء فُدَبِيحَنْهِ كَذّبيحةٍ المشركين الوَنَنِيين عُبَّاد 
اللّاتِ والغرّى ومئاة ووَدٍ وسُوَاع ويَعُوتَ ويَعُوقَ ونَسْرٍِء لا يَدِلَ للمُشلم الحقيقيَ 
أكلّهاء لأنّها مَيْةٌ: بَلْ حاله أَشَدُ مِن حالٍ هؤلاء [أَيْ أنّ حال هذا الذابح أَشَدُ مِن 
حال عُبَّادٍ اللّاتِ والغزرّى]؛ لِأنّهِ مُرتَدُ عن الإسلام الذي يَرْعْمْهء من أجْلٍ لَجْئْهِ إلى 
غَيرٍ الله فيما لا يَقدِرُ عليه إِلّا الله مِن توفيق ضانٍء وشفاءٍ مَريضء وأمثالٍ ذلك 
مِمًا تُنْسَبُ فيه الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسباب العادِيّة من أسرارٍ الأمواتٍ وتركاتهم, 
ومن في حُكْم الأمواتٍ مِنَ الغائبين الذين يُنادِيهمٌ الجَهَلةٌ لاعتقادهم فيهم البَرَكَةً 
وأنَّ لهم مِنَ الخَوَاصٌ ما يُمَكَنُههمِ مِن سَماع دُعاءٍ مَنِ إستغاتٌ بهم لِكَشْفٍ صر أو 
جَلْبٍ نَفْعِ وإنْ كان الدّاعي في أَقْصَى المَشرِق والمَدْعُو في أَقْصَى المَغْرِبِء وعلى 
مَن يَعِيش في بلادهم مِن أهل السُّنَةِ أن يَنْصَحوهم ويُزشدوهم إلى التُوجِيدٍ 
الخالصء فإن إستجابوا فالحَمدُ لله» وإنْ لم يَستَجِيبوا بَعْدَ البَيَانِ فلا عُذْرَ لهم 
[قلث: كَلامُ اللجنةٍ هُنَا محمولٌ على الغذْرٍ في أحكام الآخرة لا الدُّنياء في مَن كان 
جَهْلُه جَهْلَ عَجْزِ لا جَهْلَ تَفْرِبِطٍ لِأنّ المُهَرَط قَدْ قامث عليه الحُجَّة الرَسِاليّةٌ التي 
يعد شيامها يغذز ظاهرًا وباطِناء ولأنَّ العذرة في الحُجَّةِ الرَسالِيّةٍ هي التَّمَكْنُ مِنَ 
العم وليس العِلْمَ بالفغل] أمّا إِنْ لم يُعْرَفْ حال الذابح لَكِنّ الغايت على مَن يَدّعِي 
الإسلامَ في بلاده أنّهم مِمّن بهم الاستغاثةٌ بالأمو ات والصَّرَاعَهٌ إليهم, فَيُحْكَمَ 
ِدَبِيِحَتِهِ بحُكم الغالبء فلا يَحِلَ أكلّها... فسئلّث -أي اللجنةُ-: ما حُكمُ من أَكَلَ مِن 
هذه الذبائح وهو إمامُ مسجدء هَل يُصَلَّى خَلْفَه؟. فأجابَتِ اللّجِنةٌ: إذا كان إِمامُ 
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المسجدٍ يَأْكُلُ مِن هذه الذّبائح بَعْدَ البَيَانِ له وإقامة الحُجَّةٍ عليه مُستبِيحًا لأكلهاء لم 
تِصِحٌ الصّلاه خَلَقَه لاعتِقاِه حِلٌ ما حرّم الله من المي وإنْ كان يَأكُلُ منها بَغد 
البَيَانِ له واقامة الحُجَّةِ عليه مُعتَقِدَا حُزْمَتهاء فهو فاسقّ. انتهى. قلتُ: والشاهِدُ 
مِن فتوى اللُجنةٍ الدائمة هو مَنْعْها مِن أذُلٍ ذَبِيحَةٍ مجهولٍ الحالٍ في البلَادٍ التي 
يَعْلِبُ على أهلها الشركُ مع دَعَْوَاهُمُ الإسلام, لِعَلَبَةٍ الجَهلٍ. 


(7)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرد على صالح 
السحيمي في مسألة التَّحَرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُئِلَ الشيحٌ 
إبنُ باز (في البلادٍ التي تكثُرُ فيها القُبِورِبَةُ؛ تُؤْكَلُ ذبائخهم على أصل السلامة؟», أو 
للإنسان أن يسأل؟. مِنْلَ إذا نَرَلَ بَعْض البلادٍ القُبِورِيَةِ مِثْلِ مِضْرَ أو باكِستان» هل 
له أن يسْأَنَ أو يِكون على الأصل وتأكُل؟)؛ الجَوابُ (إذا كان يَتّهُمّْهِ يَسأَلُ وتخششى: 
لأن هذه البلاد ظَهَرَ فيها عبادةٌ القبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفُ صاحبّه ما يَحتاجُ إلى 
سؤالٍء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفٌ يَسأَلُ). انتهى باختصار. 


5 1 وى 7 ٠‏ ةا ٠‏ 36 فد و جك ةيه 2 كبن 2 2 
زيد: غباد القبور في رَمَنِنَا هذاء هَل هُمْ مُرتدون أمْ هم كفار أصليون؟. 


عمرو: سُيِلَ الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» أرشلة عبدالعزيز بِنْ محمد بن سعود ثانى حُكَام الدولة السعودية 
الأولى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ العغلماءٍ لِمُناظرة عُلماءٍ الحَرّم الشريفٍ في عام 
1 ه. وقد تُوْفْي عام 1225ه) عن قَولٍ القْقَهاءٍ «إنَّ الْمُزتدَ لا يَرِتْ وَلَا 
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يُورَتُ)» فَكْفَارُ أهلٍ رَمانِنا هَل هُمْ مُرتدُون؟ أَمْ حُكْمُهم حُكْمُ عَبَدَةِ الأوثان» وأنّهم 
مُشركون؟. فأجابٍ الشيخ: أمّا مَن دَخَلَ في دِينٍ الإسلام ثم إرتدَ فهِؤْلاء مُرتدُون؛ 
وأمْرُهم عندك واضِحٌ, وأمًا مَن لم يَدْخْلَ في دِينٍ الإسلام, بَلَ أَدْرَكَثه الدعوة 
الإسلامِيّةُ [يَعنِي الدّعوة النَّجِدِيّةِ المّلفية]» وهو على كُفْرِهء كَعَبَدَةٍ الأوثانٍ [قالَ 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدَّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ ) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): الوَئْنُ 
[هو] ما عُبِدَ من دُون الله مِن قَبْرٍ أو شَجَرٍ أو حَجَّرٍ أو بقاع أو غَيرٍ ذلك؛ أمّا 
الصَّنَمُ فَهُوَ ما عُبِدَ مِن دُونٍ الله وهو على صُورة إنسانٍ أو حَيَوانِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفوزان-: وقد يراد بالصَّنَم الوَنَنُ» والعَفْسُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزان- : الصَّنَمُ [هو] ما كان على شَكْلٍ تمثال؛ وأمّا الوَنَّنُ فَيُرادُ به ما عُبِدَ من 
دُونٍ اللهِ مِنَ الشَّجَرٍ والحَجَّرٍ والقُبورٍ وغيرٍ ذلكء ولم يَكُنْ على صُورة تمثالٍ. 
انتهى]؛ فَحُكْمُه حُكْمُ الكافر الأَضْلِي» لأا لا تقول (الأصلْ إسلامُهم, والكُفُرُ طارِئىٌ 
عليهم)» بَل تقول, الذين نَشَؤُوا بين الكْفَارِ وأدْرَكُوا آباء هم على الشرك بالله؛ هُمْ 
كآبائهم, كما دَلَ عليه الحَدِيثُ الصَّحِيحُ في قوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِه) فإن كان دِينُ آبائهم الشرك باه فَنَشَأْ هؤلاء واستمَرُوا عليه فلا 
تَقُولُ (الأصل الإسلامُ والكُفرٌ طارِئٌ)» بَلَ تقول (هُمْ الكُفَارُ الأصلِيُون)... ثم قال - 
أي الشيحٌ حمدُ بنُ ناصر بن معمر-: لا يُمِْنُ أن نَحْكُمَ في كُفَّارٍ زَمانِناء بما حَكَمَ 
به الفْمَّهِاءُ في المُرتَدَ (أنّهِ لا يَرِتُ وَلَا مُورَتثُ)» لأنّ مَن قال (لا يَرِثْ وَلَا يُورَتُ) 
يَجْعَلُ ماله فَيْنَا لِبَيِتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ» وَطَرِدُ هذا الْقَوْلٍ أَنْ يُقالَ (جَمِيعْ أملاكِ الكْفّار 
اليَومَ بَيتُ مال لأنّهِم وَرِثُوها عن أفلِيهمء وأَهْلُوهم مُرتَدون لا يُورَثُونء وكذلك 


(1407) اذهب للة 


الوَرّئةٌ مُرتدُون لا يَرِنُونء لِأنّ الُركدَ لَا يَرِث وَلَا يُورَتُ)ء وأَمّا إذا حَكَسْنا فيهم 
بِحُكم الكُفَارٍ الأصلِيّين لم يَلْرَمْ شيءٌ من ذلكء بَلْ يَتوازثون» فإذا أسلّمُوا فُمَن أَسلَمَ 
على شَيءٍ فهو له. ولا نَتَعَرَّضُ لِمَا مَضَى منهم في جاهليّتهم؛ لا الَواريث ولا 
غَيْرِها. انتهى من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة). 


وقال الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على هذا الرابط: ذَكَرَ غيرُ واحِدٍ من 
أهلٍ العلّم أن المُزتدٌ لا يُكَرٌ على الرَِدَّةِ بأيَ نوع مِن أنواع الإقرارء لا بِالأَمَانِ ولا 
بِالصُلْحَ ولا بالجزدة ولا بالاسترقاق» وأنَّ التّعامُلَ معه لا يَدْرْجٌ عن الاستتابة أو 
القَثلِ [فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلّا الإِسْلَامُ أي السَّيْفُ]؛ وذَكَرُوا أن الطائفة المُزتدَةَ تُقَادَلُ كما 
يُقَائَلُ الكُفَارُ الحَربِيُون, ولا تَخْتَلِفُ عنهم إِلّا في أَزْبَعَةٍ أمُورٍ ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيُ [في 
(الأَحْقَامْ السُلْطَانِيَةُ)] فقال (أَحَدُهَاء أَنْهُ لَا يَدُورُ أَنْ يُهَادَنُوا عَلَى الْمُوَادَعَةَ في 
دِيَارِهِم وَيَجُورُ أنْ يُهَادَنَ أَهْلُ الْحَرْبٍ؛ وَالثَّانِيء أَنهُ لا يَجُورُ أنْ يُصَالَحُوا عَلَى مَالٍ 
ِدَّرُونَ به عَلَى رِدَّتِهخ؛ وَيَحُورُ أن يُصَالَحَ أَهُل الخزب؛ وَالثَالِتُء أَنَهُ لا يَحُورُ 
اسْتِرْقَافُهُمْ وَلَا سَبُْ نِسَائِهِمْ [جاء في الموسوعة الفقهيّةِ الكُوتِيّة: وَمَتَفِقَ فَهَاءْ 
الْمَدَاهِبٍ عَلَى أنّ الأسيرٌ الْمْزْتدَ يفْتَلُ إِنْ لَمْ يَثْبْ وَيَعْدْ إِلَى الإسلامء وَلَا فَرْقَ بَيْنَ 
رَجْلٍ وَامْرَأَةٍ عِذْدَ الأئِمَةِ الثََامّةِ [مَالِكِ وَالشَافِعِيٍ وَأَحْمَدَ]ء لِعمُوم حَدِيثِ (مَنْ بَدَل 
دِينَهُ فَافَتُلُوهُ)؛ وَدَرَى الحندئة أن الْمَرْأَةَ لا تُقْكَلُء وَإِنْمَا تُحْبَسُ حَنَّى تثُوب. انتهى 
باختصار]. وَيَجُورُ أنْ يُسْتَرَقَ أهلُ الدزب وَتُسْبَى نِسَاؤْهُمْ [قال الْمَاوَزدِيٌ (ت 

0ه) في (الحاوي د في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَاب (تفْريق 


الْعَنِيمَ): وَأَمّا الآدَمِيُونَ المَقدُورُ عَلَيْهِمْ وَالمَظْفُورُ بِهِمْ مِنَ المُشركين [سَوَاءٌ كانوا 


(1408) اذهب 


مِن أهل الكتاب أو أهلٍ الأوثان] فَضَرَْانِء عَبِيدٌ وَأَذْرَارٌء فَأمَا الْعبِيدُ فَمَالَ مَغْنُومُ 
وَأمَا الأَخْرَارُ فَضَرْتَانِء ذَُرَبَةٌ وَمْقَاتِلَةٌ [كُلُ مَن كان أَهْلّا للمقاتّة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ 
كان عَسْكَرِئًا أو مَدَنِياه فهو مِنَ المُقَاتذَة]» فَأَمَا الذَّزَيَةُ فُهُمُ النَمَاءُ وَالصَّبْيَانُ 
يَصِيرُونَ بِالْقَهْرٍِ وَالْعَلَبَةِ مَزقوقينء وَلَيْسَ لِلإمَام فيهم خِيَارٌء وَعَلَدْهِ أن يُقَسَمَهُمْ 
بَيْنَ الْغَانِمِينَ بَعْدَ ِخْرَاجِ خُمْسِهِمْ [أَيْ بَعْدَ إِخْرَاج خُمْسِ الذَّرِتَةُ المَغنُومة لِبِيتِ مالٍ 
المُسلمين] وَأَما الْمْقَاتِلَهُ فلِلإِمَام فيهمْ الْخيَارٌ إِجْتِهَادَا وَنَظَرَا [لا تَشَهَيًا] بَيْنَ أَزتعَةٍ 
أَشْيَاءَ» و[عليه أَنْ يَخْتارَ] مِنْهَا مَا رَآهُ صَالِحًا [أي الذي يَرَاهِ أضلّحَ للمُسلمِين]؛ 
َحَدُهَاء الْقَنْكُ؛ وَالنَانِي» الإسْتِرْقَاقٌ؛ وَالنَّانِتُء الْفِدَاءُ بِمَالٍ أو رِجَال؛ وَالرَابِعُ» الْمَنُ؛ 
فْإِنْ كان ذَا قُوّة يُحَافُ شَرُهُ أو ذَا رَأَي يُخَافُ مَكْرُهُ قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ مَهِينًا ذَا كَدَ 
وَعَمَلِ اشكر كه وَإنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَادَاهُ بعال وَإِنْ كَانَ ذَا جَاهٍ فَادَاهُ بِمَنْ في أَيْدِيهِمْ 
مِنَ الأَسْرّىء وَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ وَرَعْبَةٍ في الإسلام مَنَّ عَلَيه وَأَطَلَقَهُ مِنْ غَيْرٍ فِدَاءِ 
فَيَكُونُ خِيَارُ الإمام أو أَمِيرٍ الْجَيِْ -فِيمَن أُسِرٌ مِنَ الْمُشركين- بَيْنَ هَذِهِ الأرئعة: 
الْقَدْلِء أو الإِسْتِرْقَاقء أو الْفِدَاءٍ بِمَالٍ أؤ رِجَالِء أو الْمَنَّ. انتهى باختصار. وقَالَ 
الْعَاضِي أَبُو يَعْلَى في (الأَخْكَامُ السّلْطَانِيُّ): أَمَا الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْكُفَارٍ إِدَا ظَفَرَ 
الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ فَالإِمَامُ أو مَنِ إِسْتَنَابَهُ الإِمَام عَلَيْهِمْ مِن أُمَراءٍ الْجِهَادٍ مُخَيَرْ 
فيهم -إِذَا أَقَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ- في [فغلِ] الأَصْلح مِنْ أَحَدٍ أَزبعَة أَشْياءَء إِمَا الْقَدْلُ 
وَإِمّا الإسْتِرْقَاقُء وَإِمَا الْفِدَاءً بِمَالٍ أو أَسْرّىء وَإِمَا الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ فِدَاءِ ؛ فَِنْ 
أَسْلَمُوا سَقَط الْقَثْلُ عَنْهُم وَرَهُوا [أَيْ صَارُوا أَرِفَاءَ] فِي الْحَالِء وسَقَط التَّخِيِيرُ بين 


عه و ده 


الرّقّ وَالْمَنَ وَالْفدَاءِ . انتهى باختصار]؛ وَالرَابِعُ؛ أَنّهُ لا يَمْلكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ [إذْ 


- 
- 


أنّ أموال المُزتدِين تكُونٌ فَيْنَا لِبِتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ]» وَتِمْلِكُونَ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالٍ 


(1409) اذهب للة 


أَهْلٍ الْحَرْبِ [أَيْ بَعْدَ إِذْرَاج خُمْس الأَدْوَالٍ المَغْنُومهٌ لِبِيتِ مال المسلمين])... ثم 
قال -أي الشيخٌ أبو المنذر-: والعلّة في مَنْع الصلّحَ مع المُزْتدّين أو استرقاقهم أو 
أَخَذِ الجزْبَةٍ منهم هي مَنْعُ إقرارهم على الرَِدَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو المنذر-: 
لقد دَلَ قَولُ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) على أنّ المُزتدٌ لا 
يَجورُ إقرازه على الرّدَةِه ودَلّتْ مُعاملةٌ الصَدِيق لأهلٍ الرِدّةِ على أنه لا تجوز 
مُهَادَنَتُهُمْ أو صُلْحْهُمْ على مال أو جِرْبَةٍ؛ لَكِنْ يَنْبَغِي العلّمُ بأنّ مَدْعَ أَمَانٍ المُزتدِين 
لا يَدْخُلُ فيه ما كان لِمَصَلحةٍ الجهاد, مِذُلُ تَبادُلٍ الرْسْلِ معهم أو تَبادُلٍ الى 
فَإِنّ هذا لا يُعتَبَرُ إقرارًا لِلمُزتَدِين على رِدَّتِهم؛ بَلَ هو مِنَ الؤسائلٍ المُعينة على 
قتالهم والتَّصَدِي لِرِدَّتِهمء والقتال لا يَستَغْنِي عن مِثْلِ هذه الأمور. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): مَتى نَحْكُمُ عليه بكونه 
كافِرًا أَصليًا؟, ومَتى نَحْكُمُ عليه بكونه مُرتدًا؟. والضابطٌ فيه تُبوتُ عَفْدٍ الإسلام 
بِطرِبقٍ صجيح. مَتى ما تَبَتَ عَدَدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكونه مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبَّلَ 
بناقض مِنَ النُواقَضٍ حَكَمَنا عليه بِالكُفر فهو مُرتدٌ؛ وأمًا إنْ نَشَأ على الكفر فَحِيئئذ 
يكونُّ كافرًا أَضْلِيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: مَتى نَحكُمُ عليه [أيْ على 
الوَلَّدِ] بكونه مُسِلِمًا؟. ومَتى نَحْكُمُ عليه بكونه كافِرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاه مُسِلِمَين أو 
أَحَدُهما مُسلِمَا) فهو (مُسلمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَيِن أو مُرتَدَّيْنِ) يَكونُ الوَلَّدُ (كافرًا 
أصليًا) على الصّحِيح ولا يكونُ (مُرتدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- : إذا كان 
أبَوَاه مُسلِمَين أو أَحَدُهما [مُسلِمَا] فهو مُسِلِمٌء فَإِنِ إختاز غَيرَ الإسلام -َيَعَنِي كَبْرَ 
واختاز غَيرَ الإسلام- فهو مُرتدٌء هذا واضِحٌ بَيَنء فوَلَدُ اليتهوديّة مِنَ المسلم هُوَ 


(1410) اذهب للة 


مُسِلِمٌ وَ[وَلَدُ] النَصْرَانِيَة [مِنَ المُسلم] هُوَ مُلِمٌ... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
لو جُعِلَ دُلُ مَن كان مَولودًا لِمْرتَدَيْنِ أو مُرتَدِينء لو جُعِلَ مُرتَدًا لَمَا بَقِي كافِرٌ 
أصلِىٌء لَمَا وُجِدَ كافِرٌ أَصلِيّء لِأنّ الشّأنَ الأَوَلَ في أَوَلٍ ما نَشَأْ الشّركء إنَّما نَشَأْ في 
مُرتدِينَ» قَومُ وح أُوَلَ ما وَقَعُوا في الشركِ كانوا كُفَارَا أَصلِيِينَ أو مُرتَدِينَ؟» تقول 
(مْرتيِينَ. لِأنّهم نَشَأُوا على التُوحِيدِء هذا الأصل. فْلَمَا بَدَوْا [تماثيل لِلصّالِجِين] ثم 
تَلَبَسُوا [بالشرك] صاروا مُرتَدَِينَء ثم أحفادهم وأولادهم بَعْدَ ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ 
كُفَارْ أَصلِيُونء فَزْقّ بَيْنَ النّؤْعين [أيْ بَيْنَ المُرتَدٍ والكافِرٍ الأَصلِيَ]؛ لو قُلّنا بأنَّ 
وَلَدَ المُرتَدِينَ هذا مُرتَدٌ وليس بكافرٍ أَصلِيّء إِذْنِ إزْتَفَعَ عن الؤجود الكافِرٌ 
الأصلِئُ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: هؤلاء المشركون عُبَادُ القبورٍ إذا كان 
الأَبُ وَالأُمُ على الشّركِ الأكبّرٍ فؤلد لهما وَلَدّ هذا الوَلَدُ كافِز أَصلٌِ؛ وق على 
ذلك. ليس خاصًا بالشّركء فالنُصَيْرِبَةٌ مَتَلّا هَل هُمْ مُركَدُون أَمْ كُفَار؟. هذا نِرَاغٌ 
اليَّومَ حادِثٌ في الشَّامِء هل هُمْ كُفَارَ أَصلِيُون أَمْ مُرتدُون؟, إذا كان مُسِلِمًا ثم دَخَلَ 
في دِينٍ العلّوتين [وَهُمْ النْصَيْرِيُون]ء هذا مُرتَدَّء لَكِنْ لو كان مِن أَبَوَِينِ [عَلَوتَيْنِ] 
فَهُوَ كافِرٌ أَصلِئٌّء وعلى هذا قمل. انتهى باختصار. 


و 
وام مه عع 


وقال الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير (ِالمْتَدَرْجٌُ مِن كُلَيّةِ أصولٍ الدّينِ ب 'جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (ِجُزءٌ في أهلٍ الأهواءٍ والبدع والمُتأوّلين): من 
كان صاحب مِلَّةِ شركيّة وَتَنِيّةٍ نَشَأْ عليها مُنذ الصغرء كالرافِضِيّ أو النْصَيْرِيَ أو 
الدّرْزِيَ فهذا له حُهْمُ الكافر الأصلي لا المرتدء وينزل منزلة من كان على ديانة 
شركية وهو ينتسب إلى دين يظنه صحيحاء كأهل الكتاب. انتهى باختصار. 


(1411) اذهب للة 


وقال ابْنْ قُدَامَة في (الْمُغْنِي): فَأَما أولَادُ الْمْرْتَدَينَ؛ فَإِنْ كَانُوا ويدوا قَْلَ الردّةٍ 
فإِنْهُمْ مَحْكُومٌ بإسْلامِهم تَبَعَا لآبَائِهِمْ [أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرتدُوا] وَلا يَد يَنْبَعْونَهُمْ في الرّذَةٍ؛ 
م [يعني ولد] بَعَدَ الرٌدَةٍ [أَيْ رِدَةٍ أَبَوَدْ4ِ]ء فَهُوَ مَحْكُومٌ بكُذْرِه لأَنَهُ وَلدَ 


و 


بَيْنَ أَبَوَنْنِ كَافِرَيْنِ وَيَجُورُ استرفافه لأَنهُ لَيْسَ بِمُرْتَدٍ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عبذالله بن عبدالرّحمن أبو بُطين [مُفْتِي الدَِيَارٍ النَخْديَة (زت1282ه)]: 
وقَولّه [أَيْ ا الشيخ محمد بن إِسْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] (فْصَارُوا كُفارًا 
كُفرَا أصليًا)» يَعْنِي أنّهم نَشَأُوا على ذلك [أيْ عَلَى الكفرٍ], فَلَيْسَ حُكْمُهِم كالمُرتَدينَ 
الذين كانوا مُسَلِمِينَ ثم صَدَرَتْ منهم هذه الأمُورٌ الشزكيَّةُ. انتهى مِنَ (الدُّرَرُ 
السَّنيّةُ في الأَخْوبة النّجْدِيّة). 


وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرَّدّ على الدُكُْورٍ طارق 
عبدالحليم): إختلّف أهل العم في مِدْلٍ هؤلاء إيَعنِي عُبَادَ القبور] (هَلَ هُمْ كُفار 
أصلِيُون؟] لأنّهم لم يُوَحَدوا الله في يَومِ حتى يُحَكَمَ بالإسلام ثم الارتدادٍ [قالَ الشيحٌ 
محبة يل إتزاهيم ين عبدانلظيف آل الشيخ (ركيس القتضتاة ومققى الفيان السبعود: 
ت1389ه) في (شرح كشب الشبْهاتِ): إِنَّ كُفَارَ هذه الأزمانٍ مُرتدُونء يَنطقون ب 
(لا لَه إلا اله) صَباحًا ومَساءً وتنفُضونها صَباحًا ومَساءً ؛ والقَّولُ الثاني [أيْ مِن 
قُولّي الغلّماء في كُفَارٍ هذه الأزمانٍ] أَنّهم كُفَارُ أصليُونء فَإِنّهم لم يُوَجَدوا في يوم 
مِنَ الأيّام حتى يُحكَمَ بإسلامهم. انتهى باختصار]ء وهو مَذَهَبُ جَماعة كالعلامة 


(1412) اذهب للة 


صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) وحسين بن مهدي النَّعْمِيَ (ت1178ه) 
والأمير الصَّنْعَانِيَ (ت1182ه) وحمد بن ناصر آل معمر (ت1225ه) [وهو أَحَدُ 
تلامِذةٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَزسَلَهُ عبذالعزيز بِنُ محمد بن سعود ثاني 
حكَام الدولةٍ السُعودِيَّةِ الأأولَى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ العْلّماءٍ لِمُناظرة عُلَماءٍ الحَرّم 
الشَرِيفٍ في عام 1211ه] وأبناء الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب». وهو مُقِتَضَى 
مَذهب الفْقّهاءٍ من الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَالشَافِعِيّة؛ وقال غَيرُهم (إِنْهِم مُرتَدُون). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نَظَراتٌ نَقدِيّةٌ في 
أخبار نَبَوِبَةِ 'الجُْءْ الثالِتُ): كيف يَثْبْتُ عَقَدُ الإيمانٍ لِمَنْ لم يَنتققِل عن دِينٍ 
المُشركين واعتَقَّدَ جَوارَ عِبادةٍ الوَنَّنِ في الإسلام؟ أَلَمْ يَكْنْ قَبْلَ إسلامه مِنَ القائلين 
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدَاء إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) وممّن حَمَى الله عنهم (إنَّهُمْ كَانُوا 
ذا قبل لَهُمْ لا إلّه إِلَّا الله يَسْتَكْبِوُونَ)؟... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: إِنَّ 
الكافِر الوَتَنِي إِذَا قَالَ (لَا إِلَه إلا اللَُ)» وهو يُعَظَمْ الأصنام ويَرْعْمْ أَنّها تُقَرَبْه إلى الله 
-وهو دِينُ الجاهليّة الأولَى- لم يَصِعَّ إسلامُه؛ ولا يكونُ مُسلِمًا حتى يَتَبَرَأْ من 
عِبادةٍ الوَنْنِ وتعظيمه؛ وممّن صَرَّحَ بهذا أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في كتابه 
(الإملاءُ في إشكالاتٍ الإحياء)] قالَ في الجاهلٍ بمَعنَى الشهادتين» ومن أتى بما 
يُنافِي الإيمانَ مع النُطقٍ بالشّهادَتين (كاعتقادٍ ألوهيّة غير الله)» أو نطق 
بالشهادتين وأضمرٌ التكذِيتٍ (وَحْكْمُ الصَنْفٍِ الأَوّلِ [وهو الجاهل بِمَعنّى الشهادتين] 
وَالنَّنِي [وهو مَن أتى بما يُنافي الإيمان مع النُّطقِ بالشّهادَتين] وَالثَاثْ [وهو من 
نَطَّقَ بالشّهادتين وأضمر التّكذِيت] أَجْمَعِينَ أَنْ لا يَجِبَ لَهُمْ حُزْمَةٌ: وَلَا يَكُونَ لَهُمْ 
عِصْمَةٌ وَلَا يُنْسَبُونَ إِلَى إيمَانٍ وَلَا إِسْلام بَلْ هُمْ أَجْمَعُونَ مِنْ رُهْرَّة الْكَافِرِينَ 


(1413) اذهب للة 


وَجْملَةِ الْهَاكِيَ فَإِنْ عْثِرَ عَلَيْهِمْ فِي الدُنيَا قُتِلُوا فِيهَا بِسَيُوفٍ الْمُوَحَِدِينَ» وَإِنْ لَم 
يُعْثْرْ عَلَيْهُمْ فَهُمْ صَائِرُونَ إلى جَهَنْمَ خَاِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيقها 
كَالِحُونَ). وقَبْلّه [أيْ وقَبْلَ الغزالي] الإمامُ أبو عَبِدِائهِ الْخُلَيْمِنُ (زت403ه) [في 
تابه (الْمِْهَاجُ في عب الإيمَان)] فِيمَن نَطَّقَ بالشهادةٍ وهو مع ذلك يُعَظِمْ الوَئْنَ 
َتَقَرَبُ به إلى اللهء قال (وَإِذَا قَالَ الْوَتَنِيْ (لا إِلَه إِلّا اله)» فَإِنْ كَانَ مِن قَبْلُ يُثبتُ 


- 
ل 4و صَّ وده سمه 


الْخَالِقَ وَيعَظَمْ الْوَتْنَ (يَتَقَرَبُ إليه) كما حَكَى الله عَنَّ وَحجَلَ عن بَعضهم أنَّهِم قالوا 
(مَا نَعْبُدُهُمْ لّا لِيُهَزِئُونا إلَى اللّهِ زُلْفَى) فلَم يَكْنْ مُؤْمِدًا حَنَّى يَتَبَرَا مِنْ عِبَادَةٍ الْوَمَنِ) 
وذَكَرَه [أيْ وذَكَرَ كَلامَ الْحُلَيِمِيَ] الإمامُ الرَافِعِي [آت623ه] في (الشرحٌ الكَبِيرُ) 
والإمام النُوَوِيُ في (الرَوْضَةٌ) والحافظ إبنُ حَجَرٍ في (الفتخ) والمُعَلِمِيُ في (زفغ 
الاشتباه) وَأَقَّرُوهء ولا شَكَ في هذا عند من عَرَفَ مَعْنَى (لا إِلَّه إِلَّا اللّهُ). انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): قال عبداللطيف [بِنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه اللْهُ [في كتابه 
(مصباح الظلام)] (فماذا على شَيْخْنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رَحِمَدِ الله لو حَمَى 
الْحمىء وَسَدَّ الذّريعةَ وَقَطَعَ القسيلةً» لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهل؛ وقبض 
العِلُ وبَعْدَ العَهِدُ بآثارٍ النَّبُوّقَ وجاءث فُرُونٌ لا يَغرفون أصل الإسلام ومَبَانِيِه 
العظَاءَ وأكتَّرُهم يَظْنُ أنّ الإسلام هو التَوَسُلُ بِدُعاءٍ الصالحين وقَضْدهم في 
المُلِمّاتِ والحوائج؛ وأنَّ من أَنْكَرَ جاءً بِمَذْهَبٍ خَامِسٍ [يَعني أَنَّهِم يَظْنُون أنَّ من 


(1414) اذهب للة 


أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن باطِلٍ جاء بِمَذْهَبٍ خَامِس] لا يُغْرَفُ قَبْلَه). انتهى 
باختصار من (الأجوبة السَمعِيَّاتُ لِحَلْ الأسئلة الروافيّات. بعناية الشيخ عادل 
المرشدي). 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الثانِيَة"): لا 
فزق بَيْنَ المُشرِكِ الأصلِيّ ونَيْنَ المنتسب [أي المُشرِك المُنتّسِبٍ للإسلام] في الحُكم 
مِن وُجوه؛ الأول لا يُوجَدُ حَقِيقةٌ مُشركٌ أصلِيٌء لأنّ الأصل في البَشَرِبَة التَّوحِيدُ 
والشّركُ طارِىٌ فيهم, فَهُم مُرتدُون عن التُوحِيدٍ لا أَصلِيُون في الكُفرٍء قال القَاضِي 
ِبْنُ العَرَبِيَ (ت543ه) [في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] (جَمِيعْ 
الكُفْارٍ أصلّهم الرَّدَهُ فَإِنّهم كانوا على التَّوحِيدٍ والتَرّموه. ثم رَجَعوا عنه فَقْتَلُوا 
وَسُبُوا) فالمئشرِك المُنتَسِبُ وَغَيرُ المُنتسِب مُرتَدٌ حَقِيقَة لِأنّ الكلَ إرتدٌ عن 
النّوَحِيدٍ إلى الشركِء والجامِغ بَيْنَ السابق واللاجق الشّرك الأكبَرُء والعِلّةُ يَجبُ 
طَردُها [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): العلَّهُ 
-دائمًا- وَصفُها أنْ تكون طرديّة ما مَعْنَى طَرديّةِ؟. يَعَنِي أَينَما وُحَدَتْ [أي العلَّهً] 
وُجددَ الحُكُمْ وأيتما إنقدَمَتٍِ إنقدمَ الحُكُمُ هذا هو مَعْنَى طَردِيَّة العلّةِ. انتهى 
باختصار] كالدَلِيلٍ؛ الثاني المُشرِك الأصلِيُ أتى بأعمالٍ الشرك كما أتى بها 
المُشرِكُ المُنتَسِبُ للإسلام؛ وهذا جامِعٌ ولا فارق مُؤَبْرَهِ والمعدومُ شرعًا كالمعدوم 
حِسَاء فُما يُظهَرُه المُشرِك المُنتَسِبُ مِنَ الشعائرٍ لا إعتباز له لِعَدَم الاعتِدادٍ به 
شرعًا لؤُجود الناقض. ولأنّ السابق كان يُخْلِصٌ عند الشدائدٍ -(َإِذَا غَشيَهُمِ مّوْجٌ 
كَالظّلَلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ)- ويُظهرٌ في الرّخاءٍ الأعمال الشركيّة 


(1415) اذهب للة 


كالمُنتسب؛ الثالِثء المُشرِكُ السابقٌ كان يُدرِكُ مَعْنَى ما أتى به مِنَ الاستغاثة 
والذّبح [وهو ما يَعنِي أنَّهِ قَصَدَ الفعلَ المُكَفْرَ]» وكذلك المُشرِكُ اللاحِقٌ» وهذا امع 
ولا فارق» فَوَجَب أنْ يَكون حُكْمُ الثاني كالأوَلٍ بالجامع أو بتفي الفارق المُوؤَّيّْرِ؛ 
الرابغ» شرك الأوَّلِ من شزك الؤسائط والتّقريب (مَا تَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَئُونا إِلَى الله 
زُلْفَى) (هَؤُلَاءٍ شَفَعَاؤُنَا عِندَ النّهِ4» وكذلك شرك المُشرِك اللاجقء وهذا جامِعٌ ولا 
فارق؛ فُوَجَبَ أنْ يَشْتركا في حكم السَّبَب [قُلْتُ: المُرادُ بِالسّبَبِ هنا هو الفعل (أو 
القَول) المْكَفْرُ الذي هو مَناط الكفرِ] ضَرورة؛ الخامِسُ, كلاهما جاهِلٌ جَهْلًا مُرَكَبَاء 
يَحسَبُ أنّه مُهِتَدٍ وهو ضالٌ في نفس الأمرِء وهذا جامِعٌ ولا فارق» فُلَزِمَتِ 
المُساواةٌ في حُكم الأفعال ضَرورةً» قال تعالى (ِإِنّهُمْ انَكَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن 
دون اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ) (وَإِنْهُمْ لَيصدُونَهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مُهْتَدُونَ) (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا) قال الإمامُ أبو جعفر الطَبَرِيُ (ت 
0ه) إفي (جامع البيان)] (جَهْلًا مِنْهُمْ بخَطأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَء بَلْ فَعَلُوا ذَّلِكَ 
وَهُمْ يَظُلُونَ أَنْهُمْ عَلَى هُدَى وَحََ وَأَنّ الصّوَابٍ مَا أَتَؤْهُ وَرَكبُواء وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ 
الدَلالَةِ عَلَى خَطَأ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنّ الله لا يُعَذْبُ أَدَدَا عَلَى مَعْصِيَةٍ رَكبّهَا أو ضَلَالَةٍ 
اغْتَقَدَها إِلّا أَنْ يَأَتيَهَا بَعْدَ عِلْم مِنْهُ فَيَرْكَبُهَا عِنَادَا مِنْهُ لِرَنهه لأنَّ ذَلِكَ لَوْ كان كَذَلِكَ 
َمْ يَكْنْ بَيْنَ فَرِيقٍ الصَّلَالَةِ -الَّذِي ضَلَ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَهُ هَادٍ- وَفْرِيقٍ الْهُتَى فَرْق» 
وَقَدْ فَرَّقَ الله بَيْنَ أَسْمَائهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى (فْمِنكُمْ كَافِرٌ وَمنكُم مُؤْمِنْ)] 
وَأَحْكَامِهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى (قَرِيِقَ في الْجَنَّةِ وََرِبِقَ في السّعِيرِ)]... وَهُمْ 
يَظُنُونَ أَنّهُمْ بِفِغْلِهم ذَلِكَ بِنَهِ مُطِيعونء وَفيمَا نَدَبَ عِبَادَهُ إِلَيْهِ مُجْتَهدُونَ» وَهَذَا مِنْ 
دي الدَلَائِلٍِ عَلَى خَط]ْ قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ أَنّهُ لا يَكدُرُ بالله أَحَدٌ إلا مِنْ حَيْتُ يَقْصِدُ إِلَى 


(1416) اذهب للة 


لْكفْرِ بَعْدَ العلم بِوَحْدَانِيَتِههِ وَذَلِكَ أَنّ الله تَعالَى ذَدْرُهُ أَخْبَّرَ عَنْ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ وَصَفَ 
صِفْتِهُمْ في هَذْهِ الآيَةِ» أنّ سَعَيَهُمْ الذي سَعَوَا في الدُّنْيَا دَهَتَ ضلالاء وَقَدْ كاثوا 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ في صُنْعِهمْ ذَلِكَء وَأَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنْهُمْ هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ 
رَتَهِمْ وَلَوْ كان الْقَوْلَُ كَمَا قَالَ الَّذِينَ رَعَمُوا أَنّهُ لا يَكْفْرُ بالَهِ أَحَدٌ إِلّا مِنْ حَيْثِ يَعْلَمُ 
لَوَجَبَ أَنْ يَكُون هَوُلَاءٍ الْقَوْمْ فِي عَمَلِهِمْ -الَذِي أَخْبَرَ اله عَنْهُمْ أنْهُمْ كَانُوا يَحْسَبُونَ 
فيه أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَه- كَانُوا مُتَابِينَ مَأَجُورِينَ عَلَيهء وَلَكِنِ الْكَوْلُ بخلافٍ مَا 
قَالُواء فَأَخْبَرَ جِِلَ تَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بالمّه كَفَرَةٌ وَأَنّ أَعْمَالَهُمْ حَابطَة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول'): وكُلٌ مِنَ الإسلام والشرك يَتَقَدَمُ الآدَرَ كما كانت العَرَبُ على الإسلام ثم 
غَلَبَ عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل فيهمٌُ الشركُ حتى يَتْبْتَ فِيهِمُ الإيمانُ): 
فكذلك مَن كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ النّجِدِيّةِ غَلَبَ عليهم الشّركُ بأنواعه حتى نَشَأ 
فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه الكبيز فكانوا كالكُفَارٍ الأصلِيّين كما قال الشَّيحٌ الصَّنْعَانِيُ 
[آت1182ه] والشَّيحٌ حمدُ بِنُ ناصر [آت1225ه]: وهذا الذي قالوه [عَلّقَ الشيحٌ 
الصومالي هنا قائلا: أَعْنِي (الكُفر الأَصلِيّ). انتهى] هو مُقتضَى الأصول العلْمِيّة 
لأنّ الإسلامَ مع الشّركِ غَيرُ مُعتبَرِ قالَ القَقِيهُ عُنْصَانُ بْنُ فُودي (ت1232ه) [في 
(سراج الإخوان)] في قُوم يَفُوهون بِكَلِمةٍ الشهادة [أيْ يَقولون (لا إِلَة إِلّا اللّك 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهو1] ويعملون أعمال الإسلام لَكِنّههم تخلطونها بأعمالٍ الكُفرٍ (إعلّموا 
يا إخواني أنَّ جهاد هؤلاء القوم واجبٌ إجماعاء لأنّهم كُفَارٌ إجماغاء إذ الإسلامُ مع 
الشرك غَيرُ مُعتبَرِ)... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إِنْ قال (لا إِلَّة إِلَّا للَّه) 
وهو يَعبْدُ غَيْرَه [أيْ غَيْرَ اللّه] لم يَكْنْ مُسِلِمًَا بَنْ هو كافرٌ أصلِىّء وإن عَبَدَ مع الله 


(1417) اذهب للة 


غَدْرَهِ بَعْدَ النطق بالشهادة فهو مُرتَدٌ مُشركء إِذْ لا عِبرةً بالإسلام مع التَلَبْسِ 
بالشرك إجماعا فلا شهادة له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي بَقول أنه يُكَفْرْ الفُبوريّ التُكفيز المُطلّقء وأنّه لا يُكَفْرْه التُكفير العَينِيّ إِلَّ 
بَعْدَ إقامةٍ الحُجَّةِ جود مانع الجهل؛ هَل يَكقُرُ هذا القائل بِسَبَب إمتناعه عن 
التَّفِيرٍ العَينِيَ إعذارًا للْقُبورِيَ بالجَهلٍ حتى قيام الحُجَّة؟. 


عمرو: هذا العاذِرٌ لا يَكفُرُ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ والبَيَانِ الذي تَرُولُ معه الشبهة؛ 
واليك بَيَانُ ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بغنوان (مُختَصَرٌ في بَدَانِ "أصلٍ الدّين") 
على مَوقعه في هذا الرابط: ومَعنّى (الكفر بالطاغوت) يَحصّل فيه كَثِيرٌ مِنَ العْبَشِء 
ِذْ يَشْتَرِطُ البَعضُ مَعَانِ زائدةً عن الأصلٍ هي في حَقِيقَتِها لَوَازِمُ وكمالات واجبة؛ 
يُدخلونها في مَعنّى (الكّفرٍ بالطاغوتٍ) ويَجعلون الإتيانَ بها مِن أصل الدِينِ -وهذا 
خَطَأ-. ومن ذلك (تكفيرُ الطاغوت) و(تكفِيز عابديه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: والطاغوثُ في حَقِيقَتِه كُلُ ما يُعبَدُ من دون الله سَواءٌ كائث عِبادَتُه 
بتقدِيم النْسْكِ له أو بطاعته ومتابَعته على الباطل» فالطاعةٌ في التَّحلِيلٍ والتُحرِيم 
وسائرٍ أنواع التشريع مِنَ العبادة, لِمَا جاء في حَدِيثِ عَدِيَ [بْنِ حَاتِم] رَضِي الله 
عَذْهُ وقول النْبِيَ له لَمَا أنكرَ عِبادةٍ الأحبار (أوَ لَْ يُحِلُوا لَكُمُ لحو وَيَحَرْمُوا 
عَلَيْكُمْ الخلا فَأَطَعْمُوهُة؟. قَالَ (بَلَى)» قال (فَتِذّكَ عِبَادَئْكُمْ إِيَاه)): فَأئبَت أَنَّ 


(1418) اذهب للة 


عِبادَتهم كائث بِمُتابَعتِهم فيما شَرَغْوه مِنَ الحَلالِ والدّرام... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: والكُفرُ بما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله هو مضمون شهادة (لا إلة إِلَّا اله): ف (لَا 
إلّة) تفي العبادة عن غَيرٍ الله و(إلّا للَه) إثبائها له وَحدَهُ؛ وهذه الصيغة يَعَنِي 
عبارة (لَا إِلَه إلا اللّه)] مِن أحكم صِيَعْ الإفرادٍ والُخصيص. حيث النَّفيْ والإثباتُ, 
وعلى مِنْوَالِها قّولُ إبراهِيم عليه السَّلامُ (إنَنِي بَرَاءٌ مَمَا تَعبُدُونَ إِلَّا الّذِي فَطَرَني) 
ففيها النَّفيْ والإثباث المُتَضَمَّنُ في الشهادتين» وقونُه سُبحائه في صِفة الكفر 
بالطاغوت إوَالَّذِيَ اجتَتَبْوا الطّاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا) ففيها نَفسُ المَغْنّى؛ وقول 
إبراهيم عليه السلا لسَلام تلك وَمَا تَدْعُونَ من دُون اله وَأَدْعُو رَئِي) ففيها نَفْسُ 
المَعنى أيضًا مِنَ النّفي والإثبات» وكُلُ ذلك يَدْلُ على أنّ أصل الذِينِ قائمٌ على نفي 
العبادةٍ عن غير الله وإثباتها له سُبحائه [قالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في 
(مُناظرةٌ في حكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): أصل الدِينِ لا يُعدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهِلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخْلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلُ في 
مَعنَى الشّهادَتين)» وما لا يَدخُْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخُْلُ في أصل الدِينِ الذي 
لا عَُذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلّا بإكراهٍ أو إنتفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ عادل 
الباشا في مقالةٍ له بغنوانٍ (بدعة تكفِيرٍ 'العاذِرٍ بالجهل') على موقعه في هذا 
الرابط: أمّا المَغنّى المُطابقٌ ل (لَا إِلَه إِلّا اللَُ) فهو ما دَلْتْ عليه ألفاظها بِالنَّضَمُنِ 
والمُطابقة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرح القواعد 
المثلى): فالدّلالةٌ لّها ثَلاثةُ أنواع» النُوغ الأَوَّلُ دلالة المُطابّقة» والنُوغ الثاني دَلالة 
النَّضَمُنِء والنّوعٌ الثالتُ دلالة الالتزام؛ َأمَا دَلالةٌ المُطابّقة» فهي دَلالهٌ اللّفظٍِ على 


(1419) اذهب للة 


تمام مَعناه الذي وُضِعَ له مِثل دلالة البّيتِ على الجُدرانٍ والسَّفْفٍِ [مَعَا] فَإذا قُلّنا 
يَيْت) فَإنّه يَدُلُ على وُجود الجُدرانٍ والسَّقْفٍ [مَعَا]؛ ودلالةٌ النَضَمُنِء هي دَلالة 
الل على جُزء مَغناه الذي وُْضِعَ له: كما لو قُلّنا (البَيْتُ) وأرّدنا السّقف فَقَطْء أو 
ُلّنا (َالبَيَتُ) وأَرَدَنا الجداز فَقَطْ؛ ودّلالةٌ الالتزام» هي دلالةٌ اللّفظ على مَعْنّى خارج 
الُفظ يَلرَمُ من هذا اللّفظء فَإذا قُلنا كَيِمةَ (السَّقفُ) مثلاء فالسَّقفُ لا يَدخُلُ فيه 
الحائط فَإِنّ الحائط شَيءٌ والسّقفُ شَيء آخَرُء لكِنّه يَلِرَمُ مده [أيْ لَكِنَّ السّقفٍ 
يَرّمْ مِنْه الحائط]» لأنّه [لا] يُتَصَوَّرُ وُجودُ سَقَفٍ لا حائط له يَحمِلهء فُهذه هي ذلالة 
الالتزام (أو اللزوم). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ عادل-: ... وأمًا ما 
ذَكَرَه الشيخ محمد بِنُ عبدالوهاب في تَعرِيف (الكُفرٍ بالطاغوت)» حيث قال [في 
(الدّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبِة النّجدِيّة)] (وأمًا صف الكفرٍ بالطاغوت فَأنْ تَعتَقِد 
بُطلان عِبادةٍ غَيرٍ الله وتتزكها وتبغِضّهاء وثُكَفْرَ أهلها وثعادِيّهم). فهو من باب 
ذِكْرٍ الشيءٍ ولوازمه ومُكَمَّلاتِه وعَدَم الاقتصار على أصله, كما يُعَرَفُ الإيمانُ تارة 
باعتِبارٍ أصله وتارة باعتِبارٍ كمالِه الواجبء وتُنفى تارةً باعتِبارٍ أصله وتارة 
باعتبار كماله الواجب, وهذا ما دَلْثْ عليه الأصوصٌء فَقََدْ قال سُبحائته عن صغة 
الكفرٍ بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتتَبُوا الطَاعْوت أن يَعْبدُوهَا)» وقالَ على سان إبراهيم 
(وَأَغْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُون اللهِ [وَأَدْعُو رَتِي]): وقالَ سُبحائه عن سان 
إبراهِيم أيضًا (وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبدُون إِلَّا الذي 
فُطَرَني), فَهذا المَغْتى هو الْمَعْنَى الْمُطَابِقَِي ل (لا إِلَه إِلّا اللَه) وما زاد عليه هو مِن 
مُقتضَيَاتِه؛ِ قال الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقال 
الخَلِيل عليه السَّلامُ لأبيهِ وَقَوْمِهِ (إنَّنِي بَرَاءْ مَمَا تغبُدُونء إِلَّا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ 


(1420) اذهب للة 


سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَهٌَ بَاقَِةَ في عَقِبِهِ) وهي (لَا إل إِلّا للَه)» وقد عَبَرَ عنها 
الخَلِيل بمعناها الذي وُضِعَتْ له ودَلَّتْ عليه. وهو البّراءةٌ مِنَ الشرك وإخلاصٌ 
العبادة لِنّهِ وَحدَهُ لا شَرِيكَ له)؛ وقالَ [أي الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب أيضًا] في كتاب (الإيمانُ) (ِقَدَلْتْ هذه الكلمةٌ العظيمةٌ مُطابّقةٌ على 
إخلاص العبادة بِجَمِيع أفرادها بِنّهِ تعالى, وَفي كُلّ مَعبودٍ سواه قال تعالى إوَإِذْ 
قَالَ إِدْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءٌ مَمَا تغبُدُون. إِلّا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقيَة في عَقِبِهِ لَعَلهُمْ يَزْجِعُونَ) أي (لَا إل إِلّا اله)؛ فَأَرجَعَ صْمِيرَ 
يَعنِي الصَّمِيرَ المُنّصِلَ (هَا) مِنَ اللّفظ (وَجَعَلَهَا)] هذه القلِمةٍ إلى ما سَبَقَ مِن 
مدلولهاء وهو قَونُه (إنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبُدُونَء إِلّا الذي فَطَرَني), وهذا هو الذي 
خَلَقَ الله الخَلْقَ لأجله وافترّضّه على عِبادِهء وأَرسَل الرُْسْلَ وأنرّل الكُتْبَ لِبَيَانِه 
وتقرِيرِه قال تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنسّ إِلَّا لِيَْبْدُونِ)» وقال تعالى (وَقَضَى 
رَنكَ ألا تَعبُدُوا إِلَّا إيَاهُ)» وقالَ تعالى (وَمَا أَرِسَلْنَا مِن قَبِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا وجي 
إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إن إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ))؛ وقالَ [في كتاب (رسائل وفتاوى عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد عبدالوهاب) أيضًا] لفَعبّرَ عن مَعْنَى (لَا إِنّه) بقوله (إِنَنِي بَرَاءٌ مِمًا 
تعبدُونَ)» وعَبَّرَ عن مَعْنَى (إلّا اللَه) بقولِه (إلَّا الذي فَطَرَنِي)» فْتبَيّنَ أنّ مَغتى (لَا 
إِنَة إِلّا اللَهُ) هو البراءةٌ من عِبادةٍ كُلّ ما سِوَّى الله وإخلاصٌُ العبادة بِجَمِيع 
أنواعها بِنَّهِ تعالى»؛ وهذا واضحٌ بَيّنُ لمن جَعَلَ الله له بتصيرةً ولم تتغيّز فطرَته)... 
ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: فَهذه الآيَاتُ دَلِيلٌ واضحٌ على مَعَنَى التّوحِيدِء وصفة 
(الكفرٍ بالطاغوتٍ) وأنّها تكونُ باجتناب عِبِادَتّه واعتّزال العابدٍ والمعبود... ثم قال 
-أي الشيحٌ عادل-: ومَوضِع الأسوة [ِيُشِيرُ إلى قوله تعالى (قَدْ كائث لَكُمْ أَسْوَةٌ 
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حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه إِذْ فَالُوا لِكَّوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعبدُونَ مِن 
دُون الله كَزِمَا بِكُمْ وَتَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمنُوا بِاللَه 
وَحْدَهُ)] يَتَضَمَنُ تمامَ الإيمانٍ وكماله. لذا ذَُكِرَ فيه إبداءً العداوة والبَغضاءٍ. ومَعلومٌ 
أنّ هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن أصل الإيمان]» بَلْ مِن تمام التَُوحِيدٍ وكماله. 
فنْمَهَ [(نْمَةَ) اسمُ إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدٍ بِمَعْنَى (هُنَاكَ)] صُوَرٌ ليس فيها إبداءً العداوة 
والتغضاءٍ بَلْ فيها المصاحبةٌ بالمَعروفٍ والإحسانء كحالٍ الوالِدين المشركين» 
وكحال الكُفَارٍ قَبْلَ دَعوّتهم وقد قال سُبحائه عن فِرِعَون (نَقُولَا لَه قَوْلَا لَيَنَاا [قال 
الشيخُ أبو محمد المقدسي في (ِمِلَّهُ إبراهية):... وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرِعَونَ بَعْدَ أن 
أرسَلّه الله إليه وقال (فَقُولَا لَهُ فْلَا لَيَنَا لَعلَهُ يَتدَكَرَ أو يَخْشَى)» فقد بَدَأْ معه بالقولٍ 
اللَيَنِ إستجابة لأمر الله فَقالَ (هل لَكَ إِلَى أن تَرَّكٌىء وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى) 
وَأراه الآيَاتِ والبَيّناتء قَلَمَا أظهَرَ فِرعَونُ التّكذيتَ والعنادت والإصراز على الباطلٍ 
قال له مُوسَى كما أخْبَرَ تعالى (ِلَقَّدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزَّلَ هَؤُلَاءٍ إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرَضٍ بَصَائِرَ وَإِنِي لَأَظْنكَ يَا فِزِعَوْنُ مَتْبُورَا) بَلْ ودعو عليهم قائلًا (رََنَا إِنَكَ 
آتيْت فِِعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِنَةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ الدُنيَا رتنا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِكَء رََنَا 
اطممل علَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهُمْ فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الألِيم): 
فالذين يُدَنِنون على نُصوص الرّفقٍ واللَّينِ وَالتَسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى 
غَيْرٍ مَحْمَلِها وتضَعونها في غيرٍ موضعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضِيَّة 
طُوبلًا وتَتدَبّروها وتفهموها فَهِمَا جَيَدَا إنْ كانوا مُخلِصِين. انتهى]؛ فُمَوضِع الأسوة 
يَتَضَمَّنُ الكمالَ والتَّمامَ» أمّا مَوضع تقرِيرٍ الأصلٍ ففِيما ذَكِرَ مِن آيَاتِ وأحادِيت مِن 


سخ 


إعتزالٍ عِبادةٍ غيرٍ اللّهِ والبّراءة مِنها ومن أهلها [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ المُوَالَاة قِسْمَان؛ 
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(أ)قِسْمٌ يُسَمَّى التَوَلِيَ» وأَحْيَانًا يسني الخو لاه الكُبْرَى أو العْظْمى أو العامّة أو 
المُطلّقة؛ (ب)مُوالاةٌ صْغْرَى (أؤ مَمَدَ مقيّدة)؛ وأنّ الحوالاة الكُذِرَى كُفرٌ أكبَرُ؛ وأنّ 
المُوَالاة الصَّعْرَى هي صْغْرَى باعتبار الأولَى التي هي المُوَالَاةٌ الكُذّرَى: وال فهي 
في نَفْسِها أَكْبَرُ القبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عادل الباشا أيضًا في مَقالةٍ 
له بعغنوان (بدعةٌ تكفير "العاذِرٍ بالجَهلٍ') على موقعه في هذا الرابط: إِنتَشَرَ مَقالةُ 
إكفارٍ (العاذِرٍ بِالجَهلٍ) إثرّ تصريح الشيخ (الحازمي) بذلك في دَعْوَى أنَّ تكفيز 
المشركين يَدخْلُ في (أصل الدّينِ وحقيقة الثوحيدٍ) الذي لا يُعدَرُ فيه بِجَهلٍ ولا 
تأُويلِء وعليه فَمَن لم يُكَفْرٍ الشركين وعَدَرَهم بِالجَهلٍ فهو مُشرِك مِثلّهم لم يُحَقْقَ 
أصل الدِّينِ ولم يَأتِ بالتُوجِيدِ!ء وقد تَلَقَفَ هذا القَّولَ قُومٌ فُتَشَرّيوه وتشروه. 
وجَعَلوه غَلامةً النَّوحِيدِء فُوالَوْ على التَّكفِيرٍ وعادَؤا عليه؛ فَيَا ينه كَمْ صَلَّتْ بهذا 
القَولٍ أقوامٌ» وزاعَث أفهامٌ» وتَعَثَّرَت أقدامٌ. وشُوْهَتُ أقلامٌ. وسالث بسَببه دِماءٌ: 
وانثهكث أعراضٌ. وفَسَدَ جهادٌ وتَبَتث أحقادٌ... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما 
َدُلُ عليه الأِلّهُ الشّرعِيّةٌ [هو] أنّ تكفيز المُشركينء أو تكفِيرٌ العاذِرٍ لهم [أيْ 
للْمُشرِكين] بالجَهلٍء ليس مِن (أصلٍ التيِ) ولا من (الكْفرٍ بالطاغوتٍ) [قالتٍ اللّجنة 
الشّرعِيَّةً في جماعة التَُوحِيدٍ والجهادٍ في (تُحفة هُ المُودّدِين في أَهَمَ مسائلٍ أصولٍ 
الدِينِء بتقديم الشّيخ أبي محمد المقدسي): إِنّ الواجب على الإنسان الكُفُّرُ بعغموم 
جِنْس الطاغوت لِأنّ هذا شَرط الإسلام [قال الشيخٌ أحمدُ الخالدي في (الإيضاحُ 
وَالتَّبِيينُ في حُكم مَن شك أو تَوَفْفَ في كُفرٍ بَعض الطُواغِيتٍ والمُرتَدِينء بتقديم 
الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير): لا تكونٌ المَرءْ مُسِلِمَا إِلّا بالكُفرٍ بغموم جِنْسِ 
الطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ الخالدي- : واعلَمْ أنَّ الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمِنًا إلا 
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بالكُفر بالطاغوت. انتهى]» فلا يُعدَّدُ له عَقَدُ الإسلام» ولا تتِمٌ له عصمة الدَّم 
والعزض والمالٍ إِلَّا بذلك وإنْ لم يَعرِف أفراده أو يَرَى أعيّائه... ثم قالّث -أي 
الأُجنة-: لا عُذْرَ بالجَهلٍ لِمَن لا يَكفُرُ بجنس الطاغوت [قال المَكتّبُ العِلّمِيُ في 
هِيئةٍ الشام الإسلاميّة في فَنْوَى بعنوان (هَلْ مَقولة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرز فهو كافِرٌ' 
صَحِيحة؟) على موقع الهِية في هذا الرابط: فَإِنَّ الف بالطاغوتٍ أصلٌ في الإسلام 
كما قالَ تعالّى (ِفَمَن يَكْدُرْ بِالطّاعُوتٍ وَدُؤْمن بِاللهِ فَدَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة الْوُتْمَى لَّا 
انفصَاءَ لَهَا)؛ لَكِنَّ تَنزِيلَ الطاغوتٍ على فرد مُعَيْنٍ مَدَلُ اجتهادٍ ونَظَرٍ. انتهى].. 

ثم قالّث -أي اللّجنةُ-: أنواغٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عِبادةٍء وهو كُلُ ما غَبِدَ مِن 
جَمادِء وحَيَوانٍء وتَشَرِء [وَ]ملائكة» وجنّ؛ ويُشْتَرَطُ في (البَشَرِء والملائكة؛ والجنّ) 
الرّضًا بالعبادة [أيْ ويُشْتَرَطُ في المعبود مِنَ (البَشَرِء والملائكة؛ والحِنّ) أنْ يَكون 
راضِيًا عن إتّخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوث حُكْم, وهو يَشْمَلٌ الحُكَامَ والأصراءً: 
والمُلوكء والوُرَراءَ» والنْوّاتَء ورُوّساءَ العشائرٍ والقَبائلٍء والقضاة. (كُلَ هؤلاء إذا 
لم يَحكموا بما أنزّلَ الله)؛ (ت)طاغوثُ طاعةٍ ومُتابَعةٍ» وهو يَشْمَلُ الأحباز ([أي] 
العُلّماءَ) والرُهبانَ ([أي] الغْبّاد) الذين يُحَلَلُون الدَرام» ويُحَرَمون الحلال. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح أبو محمد المقدسي في (الرّ منالة التَّلائِينيّة) : دُلُ طاغوت 
كافِرٌّء وليس كُلُ كافِرٍ طاغوئًا... ثم قال -أَي الشيخٌ المقدسي-: ... والخُلاصة أنه 
[أي الطاغوت] إِنّما يَصِيرُ طاغوتًا إذا إنطبّق عليه تعريفُ الطاغوتٍ الستفادٌ مِنَ 
الشرع» وهو كُلُ مَن غُبِدَ من دُون الله بأيّ نوع مِن أنواع العبادة التي يَكَُّرُ مِن 
صَرَفَها لِغَيرٍ الله وهو راض بذلككء كَأَنْ يُشَرْعَ مِن دُونٍ الله ما لم يَأَذْنْ به الله أو 
يُتَحاكمَ إليه [أيْ إلى مَن يُشَرْعٌ مِن دُون الله] بِغَِيرٍ ما أنزّل الله أو نَدْوَ ذلك مما 
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يَنرِجُ تحت هذا التَّعرِيِفٍ الشّرعيّ [أيْ لِلطّاغوت] لا التّعرِيفاتٍ اللََّويَةٍ العامّةِ ولا 
إصطلاحات التَعضٍ المَطّاطةٍ التي يُدخلون تحتها ما يَهوُون وتشتهون. فَمَن كان 
مِنَ الناس يتِحاكَمُ إلى عالم أو كاهن أو غَيرِه بِغَيرٍ ما أنزَّلَ الله أو يُتابغه على 
تشريع ما لم يَأَدَنْ به الله كتحريم الحَلالٍ أو تحلِيلٍ الحّرام أو إستبدالٍ أحكام الله 
التي وَضَّعَها لِلْخَلقٍ أو تغييرٍ حُدوده التي حَدَّها لِلِنَاسِء فَهذا قَدٍ إِتَّخَدْهِ رَنَا من دون 
الله وطاغوتاء وهذا هو الذي لا يَصِيرُ مُسَلِمًَا -وإن صَلَّى وصام وزَعَمَ أنّهِ مُسِلِمٌ- 
حتى يَبْرَاَ من طاغوته سَواءٌ كان يُكَفْرُهِ أ لم يَكُنْ يُكَفْرُه. انتهى باختصار]. وإنّما 
هو حُكمَ شْرعِيٌ كيه من أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتسِيم لها. 
والإقرارٌ بذلك من لَوازِم أصلٍ الذِينٍ ومُقتَضَيَاتِهه ومن يَدَعِي أنّه من أصلٍ الدِينٍ 
ليس معه دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ على ذلك مِنَ الكِتاب والسُنَةء أو قَولُ أَدَدٍ مِن سَلَّفٍ 
الأمَ فهو قَولٌ مُبِتَدَعٌ لا أصل له؛ وقدٍ إِعتَمَدَ أصحابُ هذه المقالة على بَعضِ 
أقوالٍ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب التي ذَكَرَ فيها تكفيرٌ المُشركين في مَعرضِ 
تعريفه لأصلٍ الدِينٍ فُقالَ [في كتاب (أصل الدِينِ وقاعِدثه)] (أضل دِينِ الإسلام 
وقاعِدَئُه أنران؛ الأَوّلُ الْأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له؛ والتّحرِيصُ على ذلك. 
والمُوَالاةٌ فيه. وتكفِيرٌ من تَرَكَه؛ الشاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة الله 
وَالتَعْلِيظُ في ذلك, والمُعاداةً فيه. وتكفيرُ مَن فَعَلّه) وهو تعريفٌ صَحِيحٌ لا إشكال 
فيه؛ لَكِنّه كَغَيرِه مِنَ التّعريفاتٍ يَتَضَمَنُ الأركان والواجبات واللُوازِمَ وَالمُقتَضَيَاتِ, 
ِأنّ كل ما له مُبتدَأ وكمالٌ يُعَرّفُ تارةٌ باعتِبارٍ حَدِهِ وأصله. وتارة باعتِبارٍ كماله 
وتمامه. وتنفى أيضًا باعتِبارٍ مُبتدئه تارةٌ» وأخرّى باعتِبارٍ كماله. فإذا عرف 
باعتِبارٍ أصله كان التّعرِيفُ جامعًا مانِعًاء مُقتَصِرًا على المَغْنَى المُطابقء لا يَدخْلُ 
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فيه غيرُهء وإذا عُرَفَ باعتِبارٍ كماله أُدخِل فيه واجباثه ولّوازمُه وشروطه المُكَمِلةُ 
[أيْ وشروط كماله]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل- : ولَوازِمُ الشيءٍ هي ما لا يَنْفَكُ 
عنه بحيث يَدُلُ إنتفاؤها على إنتِفاءٍ ذلك الشَّيءٍِء ومَعرفةٌ المَغتى اللازم [أيْ لأصلٍ 
الذِينِ] يكونُ بتعيينٍ المَغْتّى المُطابق لِ (لا إِلَهَ لا اللُّ)» فإذا غُيّْنَ غرف بَعْدَ ذلك أن 
ما خَلَاه لوازِمُ وحُقوقُ هذه الكلمة [أيْ كلِمة (لا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ)]؛ وقد يَقول قائلٌ بأنّه 
(لا فَرْقَ بَيْنَ أن يَكون تكفِيرٌ المشركين من أصلٍ الدِينِ أو أن يَكونَ مِن لوازمه. 
فَإنَّ إنتفاء اللازم يَدُلُ [عَلَى] إنتفاء ل ومء وإقرازك بأنّ تكفير المُشركين لازِمٌ 

لأصل الدِينٍِ يكفي لأن تقول (إنَّ عَدَمَ تكفير المُشركين عفن لأنّهِ يَلَرّمُ من عَدَمِه 
عَدَمْ النّوحِيدٍ وثُبوتُ الكُفرٍ والشركِ). وهذا الكَلام فيه دَق وباطلء فَإِننا لا نُخالِفُ 
في إطلاق القَولٍ بأنّ (من لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ) على سَبِيلٍ الغموم, لَكِنَا نُخالِفُ 
في كَونٍ ذلك من أصلٍ الدِينِ الذي لا عُذْرَ فيه بِجَهلٍ ولا تأوبلء فَقَولّنا (إنَّ تكفيز 
المشركين من لوازم أصل الدِين) بَعنِي أنه حُكُمٌ شرعيٌ مَوقوفٌ على شروط 
ومَوانِْعَ وأسباب [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا 
يُكَفْرُ الممشركين): ونَعتَبِرُ عند التكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلٌ العلم مِنَ الشروط والموانع. 
كالققلٍ والاختيَارٍ وقّصد الفغل والتَمَكّنِ مِنَ العلم [في الشروط]. وفي المواننع 
الجُنونُ والإكراه والخَطّأ [قالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعٍدة 'مَن لم 
ُكَفْرٍ الكافِر'): فالأصل أنَّ الخَطأ مانِعٌ -حتى في مسائلٍ أصول الدِينِ- وهو أنْ 
يُرِيِدَ مَعْنّى صَحِيحًا فَيَمَعْ في مَعْنَى فاسِدٍ لا يَدْرِي عنه. انتهى. قُلْتُ: فَيكونُ المُرادٌ 
ب (الخطأ) هنا إنتِفاءغ قَصدٍ الفغلٍ (أو القولٍ) المُكَفْرِ] والجَهل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: أصل الدّينٍ لا يُعدَرْ فيه أَدَدْ بِجَهِلٍ أو تأويلٍ؛ [وأصل الدِينِ] هو ما 
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يَدخُلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشَّهادَتين)» وما لا 
يَدخُلُ في مَعنَى الشّهادتين لا يَدخُلُ في أصلٍ الدّينِ الذي لا عذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلّا بإكراهٍ 
أو إنتِفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعةٌ الأولّى'): هناك شروطٌ أجمّع الناسُ على مراعاتها 
في باب التَّكفِيرء وهي العقل؛ والاختِيالٌ (الطُوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقَّولٍ؛ وهناك 
مَوانِعُ مِن التُكفيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ العقلٍء والإكراة؛ وانتِفاءً القصدِ؛ وهناك 
شروط أختُلِف في مراعاتِهاء كالبلوغ, والصَّحو؛ٍ ومَوانِعٌ تنازّعَ الناسُ فيهاء كَعَدَم 
الُلوغ؛ والسُّكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ (الغُلُوّ) في معناه اللّقَوِيَ يَدورُ حَوْلَ تجاؤزٍ الحَدٍ 
وتعَدّيه أمّا الحقيقة الشَّرعِيّةُ فهو [أي الغُلُوُ] مُجاوزة الاعتدالٍ الشّرعِيَ في 
الاعتقادٍ والولٍ والفْلء وقيل (تجاوْرُ الحَدٍّ الشّرعِيَ بِالزِيادةٍ على ما جاءث به 
الشريعة سواءً في الاعتقادٍ أمْ في العمَل): يقول إِبْنُ تَيْمِيّةُ [في (افْتِضَاءُ الصَرَاطٍ 
اللمستقيم)] (العْلُوُ مُجِاوَزةُ الحَدٍّ بن يُزادَ في الشَّيءٍ (في حَمده أو ذَمَه) على ما 
يَستَحِقُ), وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أَيْ ضابط العْلْوْ] تعَدِّي ما أَمَرَ الله به. 
وهو الطَّغْيَانُ الذي نَهَى الله عنه في قولِه (وَلَا تَطْقَوَا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي))) 
وله أسبابٌ كثِيرةً يَجِمَعُها (الإعراض عن دين الله وما جاءَث به الرُسْلُ عليهم 
السَّلامُ)؛ والمَرجح فيما يُعَدُ مِنَ الغْلْوْ في الدِّينِ وما لا يُعتَبَرُ مِنه كتابُ رَبَ 
العالمين وسُنَّهُ سَيّدٍ المُرسَلِينء لأنَّ العُلُوّ مُجَاوَزةُ الحَدّ الشّرعيَ فَلا بُدّ مِن مَعرِفةٍ 
خُدود الشرع أُوَلَّاء ثم ما خَرَحَ عنه مِنَ الأفعالٍ والأقوالٍ والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العْلَوٍ 
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في الدِينِء وما لم يَخْرٌج فَلَيْسَ مِنَ العْلُوَ في الدِينٍِ وإنْ سَمَاهِ بَعضُ الناس لّوا 
ِأنّ المُقصّرَ في العبادة قد يَرَى السابق غالِيًا بَلٍ المُقتصَدء ويَرَى العَلَمَانِيُ 
واللَيبِرالِيئَ الإسلامِيّ غاليّاء والقاعِدُ المُجاهِد غالِيّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفْرَ من كَفْرَه 
اللهُ ورَسونُّه غالِيّاء كما رَأَى أبو حامد الغَرَالِيُ [آت505ه] تكفِير القائلين بِخَلقٍ 
الُرآنٍ مِنَ التّسَرُع إلى التَّكفِير واعتهر الجُوَئْنِيُ [ت478ه] تكفِيرٌ القائلين بِخَلقٍ 
القُرآنِ رَلَلَا في التكفِيرٍ وأنّه لا يُعَدُ مَدْهَبًا في الفقهء رَعْمَ كونه مَذْهَبَ السََلَفٍ وأنّ 
مَن لم يُكَفْرٍ القائل بذلك فهو كافِرٌ... ثم قال -أي الشّيحُ الصومالي-: وقَدٍ إختلّفٍ 
أهلْ العلم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةٍء وَتارِكِ] الزّكاق وَإتارِك] الصّومء وَإتارِك] 
الحَجّ) والساحِرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّة: إِتَقَقَ الْفْمَهَاءْ 
عَلَى أنَّ السَّكْرَانَ غَدْرُ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِه [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرٌ إضطرارًا أو 
إكراها] لا يُحْكَمْ بِرِدّتِه إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا في السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِي 
بسُكْرِهء فَذْهَبَ جُمْهُورُ الْفْمَهَاءٍ (الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيّ وَالْحَنَابِلَة) إِلَى تكفيره إِذَا صَدَرَ 
مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذب على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء والصَّبِيَ 
الْمْمَيَنِ وطرجئةٍ الفُمّهاءٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: والضابط [أيْ في 
التَكفِيرٍ] تَحَقْقُ السَّبَبٍ المُكَفّرٍ مِنَ العاقِلٍ المُختارء ثم تَختَلِفٌ المذاهِبُ في الشروط 
والموانع [أيْ في المَتَبَيّي منهاء بَعْدَمَا تفقوا على إعتبارٍ شَرْطَي العقلٍ والاخْتِيَارٍ 
ومانعي الجُنونٍ والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (سِلْسِلَةُ مقالاتِ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدّعَ أو 
حَكَمَ بالغْلُوِ لِعَدَم إعتِبارٍ لبَعضٍ الشروط إيَعنِي شروط ومَوانع التُكفِيرٍ] فَهُوَ الغالي 


ين 


في البابء لِأنَّ أهل السُّنّةِ إختلفوا في إعتِبارٍ بَعضها فَلَمْ يُبَدّعْ تعشهم بَعضَاء و 
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ذلك؛ (أ)أنَّ أكثّرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يَعتبرون البُلوغٌ شرطا مِن شروط التَكفِيرٍ ولا 
عَدَمَ البلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيَّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجَوَلَ مانِعًا 
مِنَ التُكفيرٍ؛ (ت)وتِصِحٌ رِدَّهُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التُكفِيرٍ عند 
الحَنَفِيَّة وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُم يحكُمون بِالقُلُقِ على المذاهب المُخالفة... 
ثم قال -أي الشّيخ الصومالي-: إِتَّهْقَ الناسُ إيَعنِي في شروط ومَوانِع التكفِيرٍ] 
على إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراهدء واختلفوا في غيرها. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرّدِ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فالعامّئيُ كالعالم في الصَرورِنَاتِ والقسائلٍ 
الظاهرة, فَيَجورُ له التكفيز فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاءِدةُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهمي عن 
المُنكَرء لِأنَّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأْمْرُ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه مَعروفًا 
أو مُنقرَاء وليس من شرطه أنْ يَكون فَقِيها عالِما... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: لِلتَكفِيرٍ رُكنٌ وادِدُء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرحٌ 
شروط وموانع التّكفِير): إذا كان تُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شَرطٌ وإذا كان 
إنتفاؤه مانِعًا فَتْبوثُه شرط؛ والعكسُ بالعكس.ء إِذَنِ الشروط في الفاءِلٍ هي بِعَكسِ 
الموانع, فُمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأَنّه مِنَ الموانع الشّرعيَّة الإكراه فَ[يكونُ] مِنَ الشروط 
في الفاءِلٍ الاختِيارٌ أنه َكونُّ مُختارًا في فغلِه هذا الفعل -أو قوله هذا القّول- 
المُكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهَا فُهذا مانِعٌ مِن مَوانِع التّكفِيرٍ. انتهى] عند أكثْرٍ العْلّماء ؛ 
أمّا الرُكنُ فَجَرَيانُ السَّبَبٍ [أَيْ سَبَب الكُفر] مِنَ العاقل» والقَرْصٌ [أيْ (والمَقّدَرُ) أو 
(والمْتَصَوَّرُ)] أنّه [أي السَّبَبَ] قَدْ جَرَى من فاعله بِالبَيَنةٍ الشّرعِيَّةِ؛ وأمّا الشرطان 
فَهُما العقلُ والاختيارٌء والأصل في الناس العقلُ والاختِيارٌ؛ وأمّا المانعان فُعَدَمُ 
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العقلٍ. والإكراةُ؛ والأصل عَدَمُهما حتى يَثْبْتَ العَكْسُ؛ فَتَبَتَ أنَّ العامّيّ يَكفيه في 
التَكفِيرٍ في الصَرورِبَاتِ العلمُ بون السَّبَبٍ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدِينِء وعَدَمُ العلم 
بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط التَّكفِير... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: لا يُتَوَقَفْ 
في تكفِيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ وثُبوته شرعًا إذا لم يُعلَمْ وُجودُ مانعء لِأنَّ 
الحُكمَ يَتْتُ بِسَبَبه [أَيْ لأنّ الأصل تَرَئْبُ الحُفُم على السَبَب]؛ فإذا تَحَقّقَ [أي 
السَبَبُ] لم يُترَكَ [أي الُكْمُ] لاحتِمالٍ المانع لأنّ الأصل العَدَمُ [أيْ عَدَمُ ؤجود 
المانع] فَيُكتَهَى بالأصل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يَجورُ تَرْكُ العدَلٍ 
بِالسَبَبٍ المَعلوم لإاحتّمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأسبابُ 
الشّرعِيَّةُ لا يتجوز إهمانها بدَعوّى الاحتمال؛ والدّليل أنّ ما كان ثابنًا بطع أو 
بِعْلَبَةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمال, فلا عبرة بالاحتِمالٍ في مُقابِلٍ المعلوم مِنَ 
الأسبابء فالمُحَتَمَلُ مَشكوكٌ فيه والمعلومُ ثابث. وعند التعارٌُض لا يَنْبَغي الالتفاثُ 
إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشَّرعِيَةُ هي إلغاءً كل مشكوك فيه والعَمَلْ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ 
الأسباب [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وَفَعَ الك في الْمَانِع فَهَنْ 
مُؤَيْرْ دَبِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَمَّدَ الإخماغ عَلَى أنَّ (الشكٌ فِي المَانع لا أثرَ لّه). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ الذِينٍ الْقَرَافِيُ (ت 
4ه) إفي (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشّكٌ في المانع لا يَمنَعْ 
تَرَْبَ الحُكمء لِأنّ القاعدة أنّ المتشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومَا)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ المانِعَ يَمنَغْ 
الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ إحتمالَ المانع لا 
َمنَعٌ كزتِيت الخكم على السّبَبء وإِنّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال -أي الشيخ 
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الصومالي:: وقالَ تاج الذِينِ السبكِيُ (ت771ه) [في (الإبهاج في شرح 
المنهاج)] (والشّكٌ في المانع لا يَقتَضِي الشَّكَ في الحُكم, لِأنّ الأصل عَدَمُه [أَيْ 
عَدَمُ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُ بْنُ 
الْجَوْزِيِ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إِنْما سقط 
الحُدود إذا كائث مُتَحَقّقَةَ الؤجود لا مُتَوَهَّمة). وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِذَّعَى وُجِودَه كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قالَ أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلّماءٌ والعْقَلاءُ على أنَّهِ إذا تمّ المققضي أأَيْ 
سَبَبُ الحكم] لا يَتَوَقّفون إلى أنْ يَظنُوا [أيْ يَغْلِبَ على ظَيّهم] عََدَمَ المانع؛ بَلٍ 
الددارٌ على عَدَمِ ظُهِورٍ المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالات العْلّماءٍ والعْمّلاءِء إذا تَمّ المُقتَضِي لا يفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ يكفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانع الأصل فيه العَدَمُ؛ وإنَّ السَّبَبَ يَسِتَقِلُ بالحُكم؛ ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَنُ [أيْ يَغْلِبِ على الظّنّ ؤجوذه] بأمارة شرعيّةِ... 
ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضِيء بل 
وُجودُه لأي المانع] مانِعٌ للحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الحُكم يَتْبْتُ 
بِسَبَبِه [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَبٍ]ء وؤجود المائع يَدففَه [أيْ يَدفْعْ 
الحُكُم] فإذا لم يُعلَمْ [أي المائغ] إسثقلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: مُرادُ القُقَهاء بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بؤجود المانع عند الخُكم؛ ولا 
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يَعنون بانتفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَقِيقة بَلِ التقصود أنْ لا يَظهَرَ المانغ أو بُظَنَّ 
[أَيْ أنْ لا يَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلبَ على الظَّنّ وُجوده] في المَحِل... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- : الأصلٌ تَرَنْبُ الحُكم على سَبَبِهء وهذا مَذْهَبُ السَلَفٍِ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَب لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَخْتَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَقّقٍ مِن عَدَمِهِ [أَيْ مِن عَدَمِ جود المانع] 
يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةُ مَذهبهم (رَبطُ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِبٍ أهلٍ العلم, ولا دَلِيلَ إِلّا القوَىء لِأنَّ مانِعيّةة الماع [عند أهلٍ العلم] رَئِطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحُكم لِمُْجَرّد إحتِمالٍ المانع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنّ حَقِيقة مَذهبِهم رَدُ 
العَمَلٍ بِالظُواهِرٍ مِن عُموم الكتابء وأخبارٍ الآحادٍء وشهادة الغدولء وأخبار اليَّقات. 
لإحتّمالٍ النُسخ والتّخصيصء و[احتمال] الفسق المانع من قَبُولٍ الشهادة» واحتمالٍ 
الكَذْبٍ والكفرٍ والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبارء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمرَأَةٍ ولا جل ذبيحة مُسلِمء لاحتِمالٍ أنْ تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدّةَ مِنْ غَيْرِه 
أو كافرةء و[احتمالٍ] أنْ 77 الذَّابِحُ مُشركًا اف و تدا إلى آخر القائمة. انتهى 
باختصار]» وبُعدَرٌ فيه بالجَهلٍ والتَأويلِ والخَطأء وكوثه لازمًا لأصلٍ الدّينِ لا يَمنَعْ 
تعلّقَ هذه الأحكام [أي التَّوَقْفٍ على الشروطٍ والموانع والأسبابء والإعذارٍ بِالجَهلٍ 
والتّأويل والخَطأ] به فَقَدْ يَتَخَلْفُ اللازِمُ لِعَدَم جود سَبَبِهِ أو عَدَمِ تَوَفْرٍ شرطه أو 
وُجود مانعهء ولا يَلْرَمُْ منه إنتفاغ أصلٍ الدِينِ ولا انفكاك التَّلارُم [أيْ بَيْنَ أصلٍ 
الدين ولازمه]» فَإِذا سَلّمْنا بأنّ أصل الدِين لا عُذَرَ فيه بالجَهلٍ والتأوبلٍ؛ فَإِنَّ هذا 
الحُكمَ لا يَنَسَحِبُ على لوازمه [أيْ لوازم أصلٍ الدِينِ] الخارجة عنه أو حُقوقه التي 
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يَقتَضِيها؛ فاللازِمُ يَتَخَلَْفُ تارةً مع جود مُقتضاه فَيَدْلُ إنتتفاؤه على إنتِفاء مَلزوم4. 
وتَتَخَلّفُ تارةً لِتَخَلّفٍ سَبَبِ وجوده المُقتضي له أو [لِ]فَقُدٍ شزطه أو لؤجود مانع 
يَمنَعُْ منه, فلا يَدُنُّ إنتفاؤه حِيئَئذٍ على إنتفاءٍ ملزومه؛ بخلافٍ أصل الدّينء فَإنّه لا 
يَتَخَلّفُ مُطلَقاء ولا يَتَوَقْفُْ وُجودُه على وجود غَيرِه فهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا 
تنقطغ؛ وهو كقولنا (إِنَّ الأعمال الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القَلب الباطنء وإنّ 
إنتفا ها بِالكُلَيّةِ يَلرَمُ منه إنتِفاءً إيمان القَلب وثبوث الكُفر الأكبَرِ). فهنا (لازمٌ 
ومَلزومٌ). اللازِمُ هو الأعمالٌ الظاهرة» والملزومٌ هو أصل الإيمان الباطنء» وانتِفاءً 
اللازم (الذي هو الأعمالٌ الظاهرة) يَلرَمُ منه إنتفاءً الملزوم (الذي هو أصل الدِينِ)» 
لذا كانَ مَذهَبُ 0 السّنّةِ والجّماعة أنّ تزكَ الأعمالٍ بالكُليّة كُؤْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الملَّة 
ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ في حالاتٍ لا يَلرّمُ فيها إنتَفاءُ أصل الإيمان. 
تتفي متلا لِجَهلٍ المْكلّفٍ بها جَهلَا يعد به: أو لعجزه عن القيّام بهاء وهنا تَنْتَفِي 
الأعمالٌ الظاهرةٌ ولا يَنْتَفِي مَلزومُها الباطنٌ. فَالتَلازُمُ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطن» 
وَالعُدْرُ ثابتث؛ وكذلك تكفيز المُشركين فَإِنّه مِن لّوازم أصلٍ الدِينِ وتصديق خَبَّرٍ 
الرَسولٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ والانقيَادٍ لأذره الذي حَكَمَ بكفرٍ الكافرين وشزك 
المشركين؛ لَكِنْ قد يَنتفِي تكفِيرٌ الفشركين في حَق المْكلّفٍ ولا يَنتفِي أصلٌ الذِينِ؛ 
وذلك يَكونٌ - وُجود المُشركين أصلاء أو لِعَدَم عِلْم المُكَلّفٍ بهم أو بحالهم؛ أو 
لِخَطّأ ] في تحقيق ق المَناط» أو [ل]تأودِلٍ مُستساع, وفي هذه الحالات يَندَه يَنتَفِي التُكفيز 
ولا يَنتَفي أصل الي لِعَدَم إكتمالٍ أسبابه [أيْ أسباب التّكفِيرِ] وشروظه:.. ثم قال 
-أي الشيح عادل- : والحُكُمُ بالكُفرٍ مِنَ الشارع يَأتِي على وَجِهَين؛ (أ)الأَوَلُ» يُعيّنُ 
فيه الشّخصٌ بالكُفرء كالحُكم في أبي لَهَبٍ مَتَلَاه كما في قُولَه تعالى (تَبّتْ يَدَا أبي 


(1433) اذهب للة 


لَهَبٍ وَتَبٌ...) الآيّاتِء وكَحُكْم النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أبيه وَأَمِه وعَمِه أبي 
طالب. وكَحُكُمِه سشبحائه على اليَهود والنّصارَى وغّيرِهمء فهذا كُلّهِ حُكُمّ على 
الأعيّانٍ أو الطُوائفٍ [قالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة 
المسائلٍ): واعلَمْ أنَّ إطلاق الكفرٍ على مَراتِبٍ ثَلاثْ؛ (أ)تكفيرٌ النُوع» كالقُولٍ مَثلَا 
(مَن فَعَلَ دذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة القُلانيَّةَ كافرةٌ 
مُرتَدَةٌ» والحُكومة الفلانيّة كافرة). فَإِنْهِ قد يَلْرَمُ تكفيرُ الطائفة ولا يَذْرَمْ تكفيز كُلِ 
واجدٍ مِنها بعينِه؛ (ت)وتكفيرُ الشّخص المُعيّنِ كَفْلان... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
الصومالي-: وقد يُقرْقُ في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفيرٍ الطائفة بغمومها وتَيْنَ تكفير 
أعيّانِها؛ قال الشيخان (حُسَينٌ وعبدالله) ْنا شيخ الإسلام محمدٍ بنِ عبدالوهاب 
[في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكَمُ بأنّ هذه القَزبةَ كافرة 
وأهلّها كُفَانَ حُكْمُهم حُكْمْ الكَُارِ ولا يُحْكَمْ بأنَّ كُلَ هرد منهم كافرٌ بِعَيْنِه لأنّه 
يُحَتَمَلُ أنْ يَكون مِنهم مَن هو على الإسلامء مَعذورٌ في ترك الهجرة: أو يُظْهِرُ ديه 
ولا يَعْلَمُه المُسلِمون). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو بكر القحطاني في (شرحٌ 
قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافر'): إِنّه من حيث الطائفةًء يُمِكِنْ أنْ يُقالَ (إنها طائفة كُفر) 
[أي] مِن حيث أقوالهم: ولَكِنْ لا يَسَلزِمُ [ذلك] زول هذا الحُكم على جَمِيع 
أعيّانِهم: فُجِيئما أقولُ (هذه طائفةٌ كُفر) لا يَعَنِي أنْ أَكَفْرَ جَمِيعَ أعيّانِها. انتهى 
باختصار].» فإذا حَكَمَ الشارِغ بالكُفر على شخص بعينه لَزِمَ تكفيزه عَيذَّا والبّراءة 
مِنه ولا مَجالَ للاجتهادٍ في تأُويلٍ هذه النصوص.ء وتكونُ عَدَمْ التَكفِيرُ في هذا 
الحالة راجعًا إلى تكذيب الُصوص ورَدّهاء (ب)الثانيء يُناط الكُْر بوصفب أو فِذْلٍ 
إذا قامَ بالمُكلّفٍ إقتضّى تكفيزه, كقّولِه سُبحائه (وَمَن لَّمْ يَخكم بمَا أَنزَلَ الله [فَأُولَيكَ 
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هُمْ الْقَافِزُونَ]). فَإذا ما أنيط حُكْمْ الكفر بوصف أو فغلء فَهُنا يَجِتَهِدُ العالِمُ في 
التّحَقْقِ مِن نُبوتٍ هذا القصفب في حَقِ المْعيّنِ وخُلُوِهِ [أيْ خُلُوٍ المُعيّنِ] مِنَ 
القوارضء ثم يُنَزْنُ كم الكفرٍ عليه؛ وهو ما يُسَمّى ب (تحقِيق المَناطِ) [قال الشيح 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (القَرق بَيْنَ تخريج المَناط وتنقيح المَناط وتحقيق 
المتناط) على هذا الرابط: المناطٌُ هو الوقصفُ الذي يُناط به الحُكُم ومن مَعانِيه 
(العِلّهُ)؛ ومن المعروف أنَّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلَّتِه جودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضوي 
فيل ة كيان العلساء» وذانب ركيص التخفة الدائبة لليضوت العلمية واإفتاء ]فى 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي الْمْتوَةُ فى عام 631ه): مَنَاطُ الْحُكُم 
يَكُونُ عِلّةَ مَنْصُوصَة أو مُسْتَنْبَطَة» [وَ]ِيَكُونْ فَاعِدَةَ كُليّة مَنْصُوصَةً أو مُجْمَعَا عَلَيْهَا 
[قُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المناط) أَعَمُّ مِنَ (العِلّة)]. انتهى باختصار. وجاءَ في مجلة 
البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: 
إِنَّ (تنقيح المناط) هو إجتِهادُ المُجتهدٍ في تَعرِيفٍ الأوصاف المُختلفة لِمَحَلِ الحُكم, 

لِتَحدِيدٍ ما يَصلّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم, واستِبعادٍ ما غداه بَعْدَ أن يَكون قد عَلِمَ مَناط 
الحُكم على الجُملة [قال الشيخحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مقالةٍ له بِعُنوان (القَّرقٌ 
بَيْنَ تخريج المناطٍ وتنقيح المناطٍ وتحقِيق المناط) على هذا الرابط: تنقيح المناط 
[هو] وُجودُ أوصاب لا يُمكِنُ تعليل الحُكم بها لأنْها أوصاف غيرُ مُوَّثْرة: واستبقاء 
القصف المُؤَثْرٍ ِتعليلٍ الحُكم» وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمّا ليس بِمناطٍ له. 
انتهى]؛ وأمًا (تحقيق المناط) فهو إقامة الدَلِيلٍ على أنَّ عِلّهَ الأصلٍ لالْمَقِيسِ عَلَيْهِ] 
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مَوجودةٌ في الفرع [الْمَقِيسِ], سَواءٌ كانت العلَّةُ في الأضلٍ ملصوضية أو 
مُستنتطة؛ وأمًا (تخرِيجٌ المناط) فهو إستخراجٌ عِلَّةِ مُعيّنةٍ لِلْحُكم [قال الشيخٌ خبّاب 
بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بغنوانٍ (الَّرقُ بَيْنَ تخريج المَناط وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تخرِيجٌ المناطٍ [هو] وجودُ حُكم شرعيّ 
منصموض غليهه ذون يهان الجلة مننه» فتحاو طالت العم الاجتهاد في لتقف 
على عِلَّةٍ الحُكم الشّرعِيَ واستخراجّه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشَيحٌ 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعٍدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): هناك آلِيّةُ وَضَعَها 
الأصوليُونء وهي موضوعٌ معروف, وهي قَضِيَّةُ تخريج المناطٍ يَعْنِي أنا أُظهرُ 
هذه الممناطات و أَخْرٍ جُهاء ثم أَنَقَحُّها (وهو [ما] يُسَمَّى 'تنقيحٌ المناط, أيْ آخُدُ 
الَناط الصالِح وأَبْعِدُ ما يَشُويُها مِنَ المناطاتٍ غَيرٍ الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك أَحَقّهُه 
[أي المناط] وبالتالي أَرَيبُ الحُكمَ عليه؛ يُسَمِيه [أيْ يُسَمِي هذا التوضوع] بَعضُ 
العُلّماءٍ (السَّبْرُ وَالتّقسِيمُ) لاستخراج المَناطٍ وبناءٍ الحُكم عليه. انتهى]» وهنا لا 
يَلرَمُ من عَدَم التّكفِيرٍ زَوالُ أصلٍ الدِينِء لأنَّ السَبَبَ [والذي هو تكذِيبُ الأصوص 
ورَدُها] المُقتضي لِلتَكفِيرٍ [قد يَكونُ] مُنتَفٍ في حَقّ مَن لم يُكَفْرْ لإمكان وُرود الخَطأ 
أو الجهلٍ أو التأويِلٍ في تنزِيلٍ الخكم أو فَهُم دلالتِه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
عادل-: ... ومثالٌ آذَرُء وهو إعتِقادُ حُرمة الخَمرٍ وؤجوب الصَّلاةِء فَإِنّ هذا 
الاعتقاد لازم لتصديق النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَديْهِ وَسَلَّمَ فيما أخبّرَ وطاعتِه فيما أمَر, 
وتصبيق الذي وطاعثه من أصل الدّينٍ بلا شَاكٍ [قْث: الحقيقة أن (شهادة أن 
مْحَمَدًا سول الله) هي التي من أصل الدّينء وأمًا تصديق النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ وطاعثه فَهُما مِن لوازِم أصلٍ الدِينِ. وقد قالَ الشيخ عبدالعزيز الداخل 
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المطيري (المشرف العام على معهد آفاق التيسير 'للتعليم عن بعد") في (شرح 
ثلاثة الأصول وأدلتها): فَشَهادةُ (أنَّ مُحَمَدَا سول الله) أصلٌ من أصول الدين؛ لا 
يَدخُْلُ عَبْدٌ في الإسلام حتى يَشْهَدَ هذه الشّهادة» وهذه الشّهادةٌ العظيمة يَنبَنِي 
عليها مَنْهَجُ الإنسان وعَمَلّه وتجاثه وسَعادَئُه. إِذْ عليها مَدارُ المُتابَعة» واللهُ تعالى 
لا يَقبَلُ من عَبْدٍ لاما تررك ذرضا نجل رعذ وعلى سُنَةِ رسوله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فالإخلاصٌ هو مُقتَضَى شهادة أن (لا إلَّه إِلّا اللّه) والمُتابَعةٌ هي 
مُقتَضَى شهادةٍ أنّ (مُحَمَدَا رَسِولُ الله)» ولَّمّا كاتتِ الأعمالٌ لا بُدّ فيها من قَصدٍ 
وطريقة تُؤّدَى عليها عُدَّتِ الشهادتان ركنا واددًا؛ وشهادة أنَّ مُحَمَدَا سول الله 
َستَلزِمُ أمورًا عَظِيمةً يُمِكِنُ إجمانُها في ثلائة أمورٍ كِبارٍ مَن لم يَقُمْ بها لم يَكُنْ 
مُوْمِنًا بِالرّسِولٍ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ؛ الأمز الأَوّلُ تصدِيقٌ حَبَرِه؛ الأمرُ الثاني 
امتثال أمره؛ الأمر الثالث, مَحَبَّثْه فلي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ وما يَعودُ على أَدَدِ هذه 
الأمور الثّلاثة بالبُطلان فَّهو ناقِضٌُ لِشَهادةٍ أنَّ مُحَمَدَا رَسول اللهء وإذا إِنتَقّضَتْ هذه 
الشهادةٌ إنتقَضُ إسلامُ العبِدِء فالإسلامُ لا بُدَ فيه مِن إخلاص وانقيادٍ. انتهى 
باختصار].ء لَكنّ اعتقاد حُرمة الخَمرِ وؤجوب الصّلاةِ مَوقوفٌ على تَشرِيع هذه 
الأحكام ابتداءً وعلى عِلَْم المْكَلْفٍ بها بَعْدَ ثة تشريعها وتَحَفّقٍ ذلك مر 
المُكلّفُ حُرمة الخَمرٍ أو جَحَدَ وُجوبَ الصّلاةٍ كَفَرَ لَكِنْ إِنْ لم يَثبْثْ عنده الحُكُمْ 
لِجهلٍ يُعدَرُ به أو تأويلٍ يُقبَّلُ منه فهو في هائتين الحالتين معذو مع أن هذا 
الاعتقاد والإقراز به لازِمٌ لأصلٍ الدِينٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عادل-: 

المَعْنّى المُطابقٌ ل (ِلَا إِلَّه إِلّا ااَه) فهو ما دَلَْثْ عليه ألفاظها بِالنَّضَمُنِ والمطابّقة 
[قالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
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والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرحٌ 'القواءِدٍ المُثلّى'): فالدَّلالةٌ لّها 
ثلاثةٌ أنواع. النَّوعْ الأوّلُ دلالةٌ المُطابقة» والنّوعٌ الثاني دلالةٌ النَضَمُِّنِء والذوغ 
الثاليثُ دَلالةٌ الالتزام؛ فَأَمَا دَلالةٌ المُطابّقةٍ» فهي دَلالةٌ اللّفظِ على تمام مَعناه الذي 
وْضِعَ له. مثل دلالةٍ البّيتِ على الجُدرانٍ والسَّقفٍ [معَا]ء فإذا قُلنا (بَيْتَ) فَإِنهِ يَدْلُ 
على وُجود الجُدرانٍ والسَّقفٍ [مَعَا]؛ ودَلالةٌ النّضَمُنِء هي ذَلالةٌ اللّفظٍِ على جُزءٍ 
مَعناه الذي وضع له. كما لو قُلْنا (البَيْتُ) وأرذنا السّقف فَقَّطْ أو قُلّنا ١البَيْتُ)‏ 
وأرَذنا الجداز فط ودلالةٌ الالتتزام» هي ذلالة اللّفظ على مَعْنّى خارج اللّفظ يَلرَمْ 
مِن هذا اللّفظء فَإِذا قُلْنا كَلِمةَ (السَّقفٍ) مَتَلَاء فالسَّقفُ لا يَدخُلُ فيه الحائطء فَإِن 
الحائط شي والسّقفُ شية آخَرُْ لَكِنْه يَلرَمُ منه [أيْ لَكِنّ السَّقفَ يَلرَّمُ منه 
الحائط]» لِأنْه [لا] يُتَصَوَّرُ وُجودُ سَقفٍ لا حائط له يَحمِلُهء فُهذه هي ذلالة الالتزام 
(أي اللّزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقراز بأنّهِ لا معبود بِدَقَ إلا لله وفيه نُفيْ 
العبادة عن غَيرٍ الله والكفرٌ بِكُلِ ما يُعبَدُ من دونه [أيْ والبّراءة مِن دُلِ ما يُعبَدُ 
مِن دُونِ الله ويَدُلُ على ذلك قَونُه تعالى (وَإِذْ قَالَ إِدْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءْ 
مَما تَعْبدُونَ). وقد قالتٍ الموسوعة الحَدِيثِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف) في شرح حَدِيثِ (مَن قال "لا إِلَه إِلّ 
للها وَكَقَْرَ بما يُعْبَدُ مِن دُون الله» حَرْمَ مَالْهُ وَدَمْهُ): في هذا الحَدِيث يُخْبِرُ النَّبِىُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّ من قال وشَهدَ بيسانه أنَّه (لا إلَه إِلَّا اللَّهُ) أيْ لا مَعبودَ 
بِحَقّ إِلّا اله (وكَفَرَ بما يُعبَدُ من دُون الله) فيكونٌ بذلك قد تَبَرَأْ مِن كُلِ الأديَانٍ 
سِوّى الإسلام» (حَرُْمَ ماله ودمه) على المُسلمِينء فلا يُسِلَبُ مانّه ولا يُسفَكُ دمُه. 
انتهى] وهو حَقِيقةُ الفر بالطاغوت [ودَدُلٌ على ذلك قَونُه تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا 
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الطّاغوت أن يَعْبْدُوها)]ء و[فيه] إثباتُ أَحَقَيّتَه سُبحائه لنُعبادة؛ قال سُبحاته (ِقُلْ يَا 
أَهلَ الْكِتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَتَيَْكُمْ ألا َغْبُد إلا الله وَلَا نُشْرِكَ به شَيْنًا 
وَلَا يَنَخدَ بَعَْشُنا بَغضًَا أَزْتَابّا مّن دُون الله فإن تَوَلُوا فَفُونُوا اشهَدُوا بِأنَا 
مُسْلِمُونَ): فهذه هي الكَلِمةٌ التي إِتَهَقَ عليها جَمِيعُ الأنبياء. وهي كلِمة التّوحِيدٍ 
والإسلام العامّء وهي (ِمِلّةَ إِدْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كان ٠‏ مِنَ الْمُشركين): وقال تَعالّى 
(وَِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمه إِنَنِي بَرَاءٌ مَمَا تغدون. إِلّا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ 
سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَهَ بَاقِيَة في عَقِبِهِ لَعَلَهُم جغون). والكِمةٌ هي (لا إلّة إَِّا 
للَّهُ) فَعبَّرَ عنها الخَلِيلُ بمعناهاء فَنَقَى ما تَقَنْهِ هذه الكَلِمة مِنَ الشّركِ في العبادة, 
بالتراءة مِن كُلِ ما يُعبَدُ من دون الله واستثتى الذي فَطْرّه (وهو اللهُ سُبحائته) الذي 
لا يَصلُحُ مِنَ العبادة شَيءٌ لِقَيرِهء فَهذا [هو] المَعنّى المُطابق هذه الكِمة وهو ما 
نَصّ عليه أهل العلم, قال شَيحٌ الإسلام [في (مجموع الفتّاقى)] ( لهَدًا كَانَ رَأْسُ 
الإسلام شَهَادَةَ أَنْ (لَا إلَه إلا اللّه)» وَهِيَ مُتَضْمَنَةٌ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ وَتَرْكَ عِبَادَةِ مَا 
سِوّاة؛ وَهُوَ الإِسِلَامُ الْعَامُ الذي لا بَقْبَلَ اللَهُ مِنَ الأَوّلِينَ والآخرين [دِينًا سوّاة]). 
وقالَ الشَّيحُ عبدُالرحمن بِنُ حسن آل الشيخ [في (فْتحُ الَجيدٍ)] (... ولمَا دَلَْثْ 
عليه هذه الكلمة [أيْ كلِمة (لّا إلّة إِلّا الَه)] مُطابَقة» فَإنْها دَلْْ على تَفي الشّركِ 
والبّراءة منه والإخلاص نه وَحَدَهُ لا شريك له مُطابَّقة): فإذا تَبَتَ كت ذلك بالكتاب 
والسُّنّةِ وكلام أهلٍ العلم تبَيّنَ أنَّ ما خَلا المَغنَى المُطابق مما ذَكَرَه الشّيحٌ محمدُ بن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومُقتضاه. وبهذا يَبِطْلُ القّولُ أنَّ تكفيز المشركين 
مِن أصل الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفيرٍ المشركين من لَوازِم 
أصل الدِينٍ يَقتضي أنه مَوقوفٌ على (أسباب وشروط يَلرَّمُ من عَدَمِها عَدَمْه ولا 
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َتَرَئْبُ [عَلَى] تَخَلَفِهِ في حَق المُكلّفٍ كُفْرْ ولا شرك ومن هذه الأسباب عَدَمْ تحقق 


- 


كُفر المُشركين لَدَى المُكَلّفٍ أو إشْتِباهُ حالهم عنده ذا وَجَبَ في حَقّه إقامةٌ الحُجّةٍ 
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والبَيَانُ الذي يَزولُ معه الشبهة قَبْلَ القولٍ بكُفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حكم مَن لا يُكَفْرْ 
الشركين): البْرَاعٌ ليس في تكفِيرٍ العابدين لِغْيرٍ الله والشركين به؛ وإِنُْما في 
تكفِيرٍ الذي لم يُكَفْزْهم لِقِيَامِ مانع أو إنتِفاءء شرط عنده مع تقرِيره أنَّ (هذا الفعل 
شرك أكبَرُء ومن بَفعلّه فهو كافِز)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: تكفيز 
الأعيانٍ يَحتاجُ إلى شروط ومَوانِع» وإلى الآنَ لم ثقيموا دَلِيلّا على (أنَّ تكفيز 
المُنتَسبٍ [ِيَعنِي الجاهل مُرتكِبَ الشرك المُنتسِبَ لأإسلام] مِن أصلٍ الدّينِ الذي لا 
غذْرَ فيه لِأحَدٍ بِجَهِلٍ أو تأويلٍ» وأنّ مَن خالفَكم فيه فهو كافِرٌ ناقِصٌ لأصل الدَّينِ)» 
ولا أظنُ أنّحم تفُيِرون إقامة الدَّلِيلِ على هذا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وأمّا ما ذَكَرُْمِ من أنَّه [أي العاذر] لا يَعرِفُ الكفر ولابعرت النّوحية, فَُدَعوَى 
عارِيَةٌ عنٍ الدَلِيلٍ وأنتم مُطالبون قَبْلَ كل شيءٍ بتصجيح الدّعوى. لأنّ هذا [أي 
العاذِر] يُقِرُ أنّ (ما تفغله القُبِورِيَةٌ وأمثالهم كُذْرٌ وشرك, وفاعِنُه مِن غَيرٍ عُذرٍ 
مُشرِكٌ كافِرٌ بِالَّهِ العظيم)» ولَكِنْ يَقول (إنّ هذا مع تَلَبْسه بالشرك يُعَدَّرُ بالجَهلٍ 
ولا يُكَفَرْ ولا يُعامَلُ مُعامَلةُ الكافرين)» وظنّ [أي العاذِرُ] أنَّ الجَهْلَ [أيْ في مسائلٍ 
الشزك الأكْبَّرِ] قد جَعَلَّه الله عُذرًا ومانِعًا مِنَ التّكفِيرٍ كما جَعَلّثُم [أنثم] الإكراة 
وانتفاءَ القَقصدٍ غُذرًا [أيْ في مَسائلٍ الشَزك الأكْبَرِ]ء لإختلاط الأِنّةِ عنده 
وتضاربهاء أو لَعلّهِ يَّقِيسُ الشّرك [الأمبَرَ] على الكفرٍ الأكبَّرِء هذا هو مِحوَرُ 
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المسألةٍ وقْطْبُْ رَحَاهاء فَهَلْ هذا الرَّجُلُ يُكَهْرْ المشركين؟ الجَوابُ (نَعَمْ)؛ وهَلٍ 
إمتناغه عن التَّكفِيرٍ هو في غموم من بَفْعَلُ الشّرك أمْ في بَعض الأعيَانٍ؟ الجَوابُ 
(في بَعضٍ الأعيّان), وهل عِنَّهُ إمتناعه عن التَّفِيرٍ هو إعتِقاده أنَّ مَن عَبَدَ غَيْرَ 
الله مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (لاء إِنّما لأنّهِ يَظْن أنّ الله تعالى يَعدْرُ مثلَ هذا بالجهلء كما 
يَعذّرُه بالإكراهٍ أو إنتفاءٍ القُصدء فهو لا يَرَى الشرك إسلامّاء ولا يَرَى المُشرِكَ 
مُسِلِمَاء إِنّما يَرَى أنّ حُكمَ الشرك يُرَفُعْ عن مَن وَقَعَ فيه إِنْ كان جاهِلًا كما يُرفْعْ 
عن المُكرّه والُخطئء فهذا الرَّجُلُ بَقولٌ (أنَا أعلّمُ أنّ هذا الفعل شرك أكبَّرُء وأنَّ 
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عاب غَيرٍ الله كافْرٌ مُشْرِكٌ» ولَِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ أنّ الله لا يُؤْاخْدُ 
الجاهل, فَأنَا أَنَبْعُ هذا الدَّلِيلَ كما أَمَرَ الله ولا أُكَفْرَه حتى تقوم عليه الحُجَّةُ 
الشّرعِيَّةُ)): هَل تَصَوُرُ هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أمْ أنَّ لَدَيْهِ فُصورًا في النَّصَوّر؟ الجَوابُ 
َدَيْهِ فصورٌء ولا يُمكِنُ تكفيزه حتى يُبَيّنَ له وَجْهُ خَطَئِهء كَأَيَ صاحب خَطأ]... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذِر] كَيْفَ يكَفْرُ وخلافنا معه في 
تَنزيلٍ الحُكم الشرعيّ لا أكثر؟ أعني تنزيل الحُكم على الأعيّانٍ لا في تَوصِيفٍ 
الفغلٍ والحُكم عليه بِالكُفرٍ والشّرك... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والمسألة 
تحتاجٌ منكم إلى تحرِيرٍ ونَظَرٍ ثاقبٍ ووَرَع شَدِيدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ... وأمًا مَسألَثنا فْإِنّ هذا الرَّجُلَ الذي لا يُكَهْرْ المشرك المُنتسبَ 
يَعِرفُ حالهم ويُحَذْرُ منهم ومن شركيّاتهم ويُشَدَُ عليهم حَسَبَ المستطاع وتَعرِفُ 
أنّ أفعالهم وأقوالهم كُفْرٌ وشرك باللّهء لكِنْه ظَنَّ أنه لا يَجورُ تكفيرٌ (الجاهلٍ أو 
المْتأوِلِ) [أيْ في مسائلٍ الشرْكِ الأبَرِ] حتى تُقام عليه الحُجَّهُ فامتئع عن تكفيرهم 
عَيْذّا لقيَام المانع عنده؛ وهذا يَدُلُ على أنَّه عَرَفَ حَقِيقةً حالهم وعَرَفَ الحُكمَ 
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الشّرعيّ ل (الفِغلٍ والقّولٍ [اللّدّين بهما كان المُشرِكُ الجاهلٌ المُنتسِبُ للإسلام 
مُقارِفًا يلشرك]). لَكِنِ إمتدّعَ عن تنزِيلٍ الحُكم على الفاءِلٍ للشبهة القائمة عنده. 
يذلك ترجِعٌ المَسألةٌ عنده إلى شروط التّكفِيرٍ وانتِفاءٍ الموانع. انتهى باختصار. 
(3)وقالَ الشيحٌ أبو مالك التميمي ل(المْتَخَرّجُ من قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد العالي 
للقضاء في الفقه المقارن, وتم ترشيخه لِلْعَمَلٍ قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة 
العدلٍ السعودية ولَكِنّهِ رَفَضَ) في (شَرحٌ قاعٍدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافر'): قاعدةٌ من 
قَواعِدٍ الشرع قَرّرَها أهل العِلم؛ ألا وهي قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفٍْ الكافِر أو شَكَّ في 
كُفره أو صَحَحَ مَدْهِبَه فَدَّدْ كَوَّرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قاعٍِدةٌ (مَن لم 
يُكَفْرٍ الكافِز) هي قاعِدةٌ مُجِمَعٌ عليها بَدْنَ سَلَفٍ الأمّةَ وكبار الأنمّة» وهذا الإجماغ 
إجماغٌ عليها في الجُملةء وهناك دقائقٌ -َسَنْبَيَنها إِنْ شاءً الله تعالى- فيها تفصيلٌ 
وتيَانٌ... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إِنَّ أهل العلم يُهّزِرون أنَّ (من لم يُكَفَْرِ 
الكافِر يَكَفرْ). لَكِنْ لَيسَتْ هذه القاعٍدةٌ على ذاك الإطلاق الذي يَظْنّه التعضء بَلْ 
هناك ضَوابطٌ وقيودٌ... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي- : إِنّ هذه القاعدة مُدَرَرةٌ عند 
أهلٍ العلم, والذي يَستقرِئٌ وتَتَتبَّعْ أقوال أهلٍ العلم يَحِدُ أنَّ هذه القاعدة ظاهرةٌ في 
تأصيلاتهمء لذلك حُكِيَثْ هذه القاعدةٌ عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وكذلك الإمام أَحْمَدَ بْنِ 
حَنْبَلِ وأبي رُزْعَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ سْحْنُونِ وكذلك أبي بَدْرٍ بْنِ عَيّاشٍ ويَزِيةَ بْنِ هَارُونَ 
وجَمْع من أئمّة المَلَفٍ وكذلك شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيّةَ والقاضي عِيَاضٍ وأئمّة 
الدّعوة [النَجِدِيّة] وغيرهم؛ هذه القاعدةٌ تَحَدَّتَ عنها سَلَف الأمَّ والذي يَتتَبّعْ 
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أقاوبلهم والتُقولاتٍ الواردة عنهم يَحِدُ ذلك ظاهرًا جَلِيّا في تَنايَا هذه النُقولاتٍ 
المحكيّة عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إِنَّ المُقارف لهذا الناقضٍ [وهو 
المتميّلُ في قاعِدة (من لم يُكقْرِ الكافز أو شك في كُفره أو صَحّحَ مذهبَه فَقَدْ كفْر)] 
مُرَكِبٌ لِلْكُفْرٍ بإجماع أهلٍ العلم والكُفرُ يَلحَقُهِ إبتداءة في مَواضع وتَعْدَ إقامة الحُجّة 
في مَواضِع كما سَيَأتِي بَيَانْهِ وتفصِيله... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه 
القاعدةٌ مُجِمَعٌ عليها في الجُملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
إنَّ مَناط الكُفرٍ في هذا الناقضٍ هو الرّدٌ كم لله بَعْدَ مَعرِفتِه قال الشيخٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّ سبال الثلاثينيّة) : فَإِنّ أصل هذه القاعٍدة ودَلِيلَها الذي ترتكِرُ 
وتقومُ عليه هو قَولّه تَعالّى (وَمَا وَمَا يَجَدَ يَجْدَدُ بِآيَاتِنًا لا القَافزون1 وقول سُبحاته (ِفْمَنْ 
َظْلَمُ مِمّن كَدَبَ قلي الله وَكَذَّبَ بالصَلق إِ جَاءَةُ لَيِسَ فِي جَهَنْمَ مَنُوَى َلَكَافِرِينَ) 
ونحؤها من الأِلّةِ الشّرعيّةٍ الدالّة على كُفرٍ مَن كَذَّبَ بشَيءٍ ثابتٍ من أخبارٍ 
الشرع وأحكامه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إِنَّ حَقِيقة هذه القاعدة 
وتفسِيرها على النّحو التالي (مَن لم يُكَفْر كافِرًا بَلَعَه [أيْ بَلَعَ من لم يُكَفْزْ] نص الله 
تعالى القَطعيُ الدَّلالة على تكفيره [أيْ تكفيرٍ مُرتكب الكُفر] في الكتاب, أو تَبَتَ 
َدَيْهِ نَصٌُ الرّسولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على تكفيره بِخَبَرٍ قَطعِي الدّلالة» رَعْمَ تَوَفْرِ 
شروط التَفِيرٍ وانتفاءٍ مَوانِعِه [أيْ في حَقَ مُرتكب الكُفر] عنده., فَقَّدْ كَذّبَ بِنَضٍ 
الكتاب أو السُّنّة الثابتة» ومن كَذّْبَ بذلك فَقَد كَدَرَ بالإجماع)؛ هذه هي حَقِيقةٌ هذه 
القاعدة وهذا هو تفسِيرها بَعْدَ النْظَرِ في أُدِلَّتها واستقراءٍ إستعمالٍ العْلَماءٍ لَها. 
انتهى. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ (ت544ه) في الشَقًا + بتغررف حُدُوقٍ الْمُضطفَّى): 
الإِخْمَاعٌ عَلَى كْفْرٍ مَنْ لَمْ يُكَفْزْ أَحَدًا مِنَ النّصَارَى وَالْيَهُودِ وَكُلِ مَنْ فَارَقَ دين 
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الْمُسْلِمِينَ» أ وَقَّفَ فِي تَكْفِيرِهم أ شَكَء قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ [الْبَاقِلَانِيُ] (لِأنَّ 
الثّوقيف [أي النّصّ] والإجماع إِنَفْقا عَلَى كُفْرِهِمْ [أيْ كُذْرٍ النَصَارَى وَالْيَهُودِ وَدلٍ 
مَنْ فَارَقَ دِينَ الْمُسَْلِمِينَ]» فَمَنْ وَكَفَ في ذَلِكَ فَمَدْ كَِذْب اللَّضَ أو شك فيه 
وَالتَعْذِيبُ أو الشَّكُ فيه [أيْ في النّصٍْ] لا يَمَحْ إِلّا من كافِر). انتهى باختصار. وقد 
عَلَّقَ الشيخُ أبو مالك التميمي في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافز') على قَولٍ 
الْقَاضِي عِيَاضٍ هذا قائلًا: مِن هذا النّقلٍ عَلِسْنا المناط التُكفيريّ في هذا الناقض. 
وهو جُحودُ ورَدٌ حكم الله أو تكذِيبُ النْضِ الشرعيّ. انتهى باختصار]ء وهذا 
التناطء الأدِنّةُ كثِيرةٌ عليه في كتاب اللهِ عَنّ وجَلَ يَقول تعالى (وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بِآيَاتِ اللَهِ يَجْحَدُونَ) وكذلك يَقولٌ سُبحائه (ِوَمَا يَجْدَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظَّالِمُونَ) وتقول 
تعالّى (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا الكَافزونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: يَخْرْجٌ مِن 
غُموم هذه القاعدة المسائلٌ الخلافيّةٌ الاجتِهادِيّة التي إِختلَف [أيْ في التّكفِيرٍ] فيها 
أهلُ العم وهي على سَبِيلٍ المِثالٍ كَحُكم تارِكِ الصَّلاةٍ [قالَ الشيخٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّسالةٌ التَائِينيّة): ... كتارِكِ الصَّلاةِء فَإِنَّ مَن لم يُكَفْزه. وإنْ كان 
مُخطِنًاء إِلَّا أنه [أيْ من لم يُكَفْرْ تارك الصّلاةِ] لا يَجِحَدُ الأدِنّةَ الصَّحِيحةً القاضيّة 
بكفره [أيْ بكُفرٍ تارِكِ الصّلاةِ]ء بَلْ يُؤْمِنُ بها ويُصَدّقُ ولَكِنْ يُؤَوَلُها بالكفر 
الأصفَّرء أو يُخَصَّصُّها فيمن جَدَدَ الصَّلاةَ ون من تَرَكَها تكاسُلاء لتعارْض ظاهرٍ 
بَعضٍ النُصوص الأخرّى معها [أيْ مع الأيِنّةِ الصّحِيحة القاضِيّة بكُفرٍ تارك 
الصّلاةِ]» كَحَدِيثِ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَهُ عَلَى الْعِبَادٍ) وفيه قله [صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ] (وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن فََئِسَ لَه عِنْدَ اللَهِ عَهْدٌء إِنْ شَاء عَدْبَهُ وإن شَاءً غَفَرَ 
لَه) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وغَيرُهم, ونحو ذلك من حُجَحٍ القائلين 
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بذلكء وَهُمْ كَشِيرُ ومنهم أَلمَةٌ جِبَالَ كمالك والشافِعِيَ وغيرِهم مِمّن لم يُكَفْرْ مَن 
تَرَكَها تكاسُلاء فُلَمْ سمغ أنَّ أحَدَا مِنَ المُخالفين لهم القائلين بكفره [أيْ بكُفرٍ تارك 
الصَّلاةِ] كالإمام أَحْمَدَ في إحدى الرّوايَتين عنه. وعبدالله بْنِ الْمْبَارَكِ وَإِسْحَاقَ بْنِ 
رَاهَوَيْهِ وغَيرِهم قالوا بكفرهم [أيْ بكُفر الذين لم يُكَفْروا تارك الصّلاةِ] أو طَبّقوا 
قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافر فهو كافرٌ) عليهم [قالَ الشّيحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: 
يَجِبُ أنْ نُفَرْقَ بَيْكَ مَن وَفَعَ في بدعة أو أَخْطّأْ من عُلَماءٍ السَلَفٍ -أهل السُنَةٍ 
والجّماعة- الذين يَنطّلقون في إستدلالهم مِنَ الحَدِيث والأّرِء وبَيْنَ مَن وَقَعَ في 
بدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدع الذين ينطلقون مِن أصولٍ وقَواعِدَ مُبتدعةٍ, أو مَنْهَجَ 
غير مَنْهَجِ أهلٍ السُّئَةَ والجّماعة. انتهى]. انتهى] وتارِكِ الصّومِ وتارِكِ الزّكاة 
وتارك الحَجّ وحَدِينّنا هنا عن خلافٍ أهل العِلم في الثّركِ لا الجُحود, فَإِنَّ الجُحودَ 
مُتَّفُْقَ عليه [أيْ مُتَّدَقَ على التَّكفِيرٍ به]... ثم قال -أي الشيخحٌ التميمي--:: يَخْرْجٌُ 
مِن غُموم هذا الناقض مَوانِعٌ إختدف أهل العم في جُزئيّاتِها؛ مَتَلّا اشتِراطٌ اللوغ 
لِصحّة قوع الرّدَةٍء إِتَمَقَ أهلٌ العلم على أنّ البالعَ تَدَحُ منه الرّدَهُ وتِصِحٌ ويُؤْاذَدْ 
ويُحاسَبُ ويُعاقَبُ واتَمَقَ أهل العم على أنّ الصَّبِيَ دُونَ سِنّ التّمِيزٍ لا تَقَّحُ [يَعنِي 
لا تصِحٌُ] منه الرَّدَهُ بَقِي عندنا المَرحَلةُ التي هي بَيْنَ هَذّين العْمْرين (سِنّ البلوغ, 
وفَوْقَ سِنّ التَّمِدِيزِ)؛ فْسِنُ التَّمِدِيزٍ هنا إختدّفٍ أهل العلم في حَدّهِ [كما إختلّفوا 
أيضًا في] إشتراط البلوغ في تُبوتٍ الرَدَّة أو صِحَةٍ الرّدَةِ [فَدَذ] رَأَى أو حَنِيفَةَ 
وصاحبّه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وكذلك أحمَّدُ في رِوايّةٍ أنّ البُلوعٌ ليس شرطا لِصِحَةٍ 
وثُبوتٍ الرّدَةٍ [يَعنِي أنّه كفي تَحَفَقْ (التَّمِيِيزِ) والذي هو أيضًا مُخْتلّفٌ في حَدّهِ]: 
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أنَّ الرَدّةَ لا تثب ولا تَصِحٌ مِنَ المُمَيَزذٍ الذي دون سِنّ البلوغ؛ وقُل بِمِدْلٍ ذلك في 
حَقِيّ السّكران» [ف]إن زَوَالَ العقلٍ يُقَسَمْه أهل العلم إلى زَوالٍ بِسَبَب ماح [كما في 
الإغماءٍ أو الصّزْع أو إجراءٍ عَمَلِيّةِ جراجِيّةِ وقَدٍ إِتَهَقَ أهل العِلم على أن الرَدة 
الناتجة عن زَوالٍ العقلٍِ بسَبَبٍ مُباح لا تصِحٌ].؛ وزوالٍ بسَبَبٍ مُحَرَّمِ [و]يكونُ 
بشزب الخَمْرِء هنا [أيْ في زَوالٍ العقلٍ بِسَبَبٍ مُحَرٌمِ] إختلّف أهل العلم [أيْ في 
صِحَةٍَ الرّدّةِ]... ثم قال 6 الشيحٌ التميمي-:: هَلْ هذه الصُورةٌ [ِيَعنِي تكفيز 
السّكرانٍ الذي وَقَعَتْ منه الرّدَّهُ بِسَبَبٍ زَوالٍ عَقِلِهِ بِسَبَبٍ مُحَرّم وقد عَرَفْنا إختلافق 
العْلّماءٍ في صِحَةَ رِدّته] داخلةٌ تَحْتَ هذه القاعدة؟.: هَل الصُورةٌ في التّمِيِيز [ِيَعنِي 
تكفير الصّبِيَ المُمَيّزٍ الذي وَفَّعَتْ منه الرَّدَّهُ وقد عَرَفْنَا إختِلاف العْلَماءٍ في إشتراط 
البلوغ وعَرَفْنا أنّ الذين إكتقؤا منهم بِالتَّميِيزٍ إختلفوا أيضًا في سِي التَّمييزِ] داخلةٌ 
تخت هذه القاعدة؟. تقول, لاء لأنّنا قَرّرنا أنّ مسائلَ الخلافٍ التي هي مَحَلُ إجتهادٍ 
بَيْنَ أهلٍ العم خارجةٌ مِن هذه القاعدة... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: كذلك مِنَ 
المسائلٍ المُهمّة مانِعٌ الإكراهء مانِعٌ الإكراه هو مانغ مُتَفَقٌ عليه في الجُملة ولَكِنٍ 
إختلّف أهل العم في بَعضٍ جُزئيَّاتِه فَإِنَّ أهلّ العِلم قالوا (هَلَ يَكفي في الإكراه 
التَّهِدِيدُ أو لا بْدَ أن يْمَسُ بعذاب؟): جُمهوز العْلماءٍ خلافًا لأحمّد قالوا (ِنَعَمْ يَكفي 
التَّهِدِيدُ4» وأحمَدُ قالَ (لاء حتى يُمَسُ بعذاب) [قالَ مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وقد وَقَعَ الخلأف بَيْنَ أهلٍ العلم في النَسوبَة بَيْنَ الأقوالٍ 
والأفعال [أيْ مِن جهة المُكرّه. وهي الأقوال والأفعال التي يُكرّهُ عليها] في الإكراه. 
فَدَهَبَ بَعضُهم وهُمُ الجُمهورٌُ إلى أنَّ المكرّة يَحِلٌ له الإقدامُ على ما أكرة عليه 


(1446) اذهب للة 


سَواءٌ أكرة على قَولٍ أو عَمَلٍِء وذَهَبَ بَعصُّهم إلى التّفرِيقٍ بَيْنَ الأقوالٍ والأفعالٍ 
[يَعنِي أنَّ بَعْضٌ العلماءٍ ذَهَبَ إلى صِحَةٍ الإكراهٍ (إذا كان الإكراهُ على قّولٍ) وَعَدَمِ 
صِحّتِه (إذا كان على فِغْلِ)]. انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا في هذا 
الرابط: قال إبنُ رَجَبٍ [في (جامع العلوم والحكم)] (وَأَمَا الإهرّاه عَلَى الأَقُوَالٍء 
فَائَفْقَ الْعلَمَاءُ عَلَى صِحَتِهِ وَأَنّ مَنْ أَكْرة عَلَى قَوْلٍ مُحَرَّم إِكْرَاهَا مُعْتبَرَا أنّ لَه أَنْ 
يَفتَدِيَ نَفْسَهُ به وَلَا إِنْمَ عَلَيْه وَسَائِْرُ الأَقْوَالٍ يُتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الإذرّاةء فَإِذَا أكرة 
بِعَيْرٍ حَقّ عَلَى قَوْلٍ مِنَ الأْقْوَالِء لَمْ يَترَنّثْ عَلَيْهِ حُكُمٌ مِنَ الأخكّام, وَكَانَ لَغْوَاء فَإنَّ 
كَلَامَ المكْرّه صَدَرَ مِدْهُ وَهُوَ غَيْرُْ رَاضٍ به فَلِذَلِكَ غَفِي عَذُْ وَلَمْ يُوَاكَدْ به في 
َحْكَام الدنيَا وَالْآخِرَة)؛ أمّا مَن أكرة على فغلٍ مِن أفعالٍ الكُفرٍ كالسُّجود لِغَيرٍ الله 
َدَّدٍ أختُِف (هَل يُقبَلُ إكراهه أو لا يُقبَلَ؟), قال إِبْنُ بَطَّالٍِ [في (شرح صحيح 
البخاري)] (وَأَمَا فِي الْفغْلٍ فَلَا رُخْصَهً فيه. مِذْلَ أَنْ يُكْرِهُوه عَلَى السّجُود لِعَدْرِ الله 
أو الصَّلَاةٍ لِغَيْرِ الْقِْلَةِ... وَقَالَثْ طَائِقَةٌ (الإِهْرَاهُ في الْفِغْلٍ وَالْكَوْلِ سَوَاءٌْ إِذَا أُسَرّ 
الإِيمَان)). انتهى باختصار]. هذا خلافٌء تَقول؛ لا تَدخُلٌ هذه المَسألةٌ تحت قاعدة 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافز أو شَكَ في كُفره أو صَحّحَ مَذهِبَه فَقَّدْ كَفَرَ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي- : قد يَأتِي آتِ ونُقجِمُ مسائل الاجتهادٍ الخلافيّة تحت هذه القاعدة. 
تقول له. لاء ومازال أهل العم يختيفون في مَسائل كهذه المسائلٍ ولم يُكَفْرْ 
بَعضُهم بَعضًا... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: المسائلٌ الظاهرةٌ [هي] دُلُ مَسألةٍ 
ظَهَرَتْ أَدِلَتُها وأَجِمَعتٍ الأَمَةُ عليها وظَهَرَ عِلمُها لِلعامَ والخاص... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: المسائل الخَفِيّةٌ هي كَل مَسألةٍ يَعلَمها الخلصّةٌ دُونَ العامّة 
لِخَّفائها وعَدَم إشتِهارها... ثم قالَ -أي الشيخحٌ التميمي-: أهلٌ العلم يُقَسّمون هذه 
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القاعدة إلى أقسام؛ (أ)القِسمْ الأَوَلُ» أناسٌ جاء النَّصٌّ صراحةً بتكفيرهم بأعيانِهم 
وهم غلى قسمين (طواتَء وأفسزلة): الطوافك -مكلا- اليَهوديةُ وَاللُصرائِيَةُ 
والمَجُوسُ والبُوذِيّةُ, والأفراد كَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وابليسّ وأبي لَهَبٍء فحكم 
هذا القسم [وهَمُ الذين جاء النَّصُْ صَراحة بتكفيرهم بأعيانهم مِنَ الطوائفٍ أو 
الأفرادِ] مَن لم يُكَفْزْهم بأعيانهم فهو كافِرٌء وأهلٌ العلم حَكَوْا الإجماعَ على كُفرٍ مَن 
لم يُكَفْرْ هذا القِسمَ أو الصّنفَ مِنَ الناسء والمَناط التَّكفِيرِيٌ في هذا الناقض هو 
جُحودُ ورَدُ حكم الله أو تكذيبُ النَّضِ الشَّرعِيّء []هذه مَسأَلةٌ ظاهرةٌ مُجِمَعٌ عليها 
والنَّضُ فيها قَطعِيّ فَلَمْ يَعْذْ هناك سَبِيلٌ لِلْخَفَاءٍ» وإنَّ عاذِر هؤلاء دَلَ الَنِصُ على 
كُفره [كما في قوله تعالى (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافْونَ)] وهو داخلٌ أصالةٌ تحت 
هذا الناقضٍ أو هذه القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: القِسمُ الثاني [أيْ 
مِن أقسام قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شَكَ في كُفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَقَذْ كَفَْرَ)]: 
أقوالٌ وأفعالٌ جاءَ النّصٌّ بتكفيرٍ أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بِغَيرٍ الله عَْ وجل 
والذّبح لِغَيرٍ لله والسُجود لِغَيرٍ الله والحُكم بِغَيرٍ ما أنزّل الله [قال الشيخُ حمودٌ 
الشعيبي (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فَدْوَى له على هذا الرابط: قالَ شَيِخْنا الشيحٌ محمد الأمين 
الشنقيطي [في (أضواء البيان)] بَعْدَ أن ذَكَرَ الأصوصٌ الدالّةَ على كُفرٍ مُحَمَمِي 
الَّوانِينٍ (وَبِهَذِهٍ النُصُوص السَمَاوِيَة الَنِي ذكزنا يَظْهَرُ غَايَةَ الظَّهُورٍ أَنَّ الَذِينَ 
يَتَّبْعُونَ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيَّةَ التي شَرَعَهَا الشَيْطَانْ عَلَى أَلْسِنَةِ أَوْلِيَائِهِ مُخَالَفَةَ لما 
شَرَعَهُ اللَهُ جَلَ وَعَلَا عَلَى ألسئة رُسْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهمْ وَسَلّمَ أَنْهُ لايك في 
كُفْرِهِمْ وَشْرْكهخ إِلّا مَنْ طَمَم الّهُ بَصِيرَتَه وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورٍ الْوَحِي مِثْلَهُمْ). انتهى] 


(1448) اذهب للة 


والاستهزاءٍ بِالنَهِ أو بالدِينِ أو بِالرّسولٍ الأمِينٍ عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُء نَقُولُء مَن 
توَقّفَ أو شَكَ في كُفر مُرتكب أحَدٍ هذه النُواقضء فَإِنّهِ لا يَخلُو مِن حالات؛ 
(أ)الحالة الأولّى, أن يَمتَنِع عن تكفيره لِقَونٍ ما وَفَّعَ فيه ليس بكُفرٍء يَعنِي يَقول لك 
(الذّبحُ لِغَيرٍ الله جائز ليس كُفرًا), هذا أصلًا كافِر أصالة» تَوَقَفَ في كفر هذا 
[المُعيّنِ] أو لم يَتَوَفّفُء لِأنّه رَأَى أنَّ هذه الأفعال التي دَلَ النّصٌْ صَراحةً على كُفر 
فاعِلها أنّها لِيسَثْ بكُفرٍء وهذا رد وتكذِيبٌ لِلِنّضٍ الشرعيّ أَنْ يَمتَنِعَ عن تكفيره 
لِكَونٍ ما وَقَّعَ [أي المُعيّنُ] فيه ليس بكُفرِء كَأَنْ يَقول لالذَّبِحٌ لِغَيرٍ الله أو الحُكمُ 
بغَيرٍ ما أنرّل الله أو الاستغاثةٌ بِغِيرٍ الله أنّها ليست بكُفرء وأنّها مِمّا أباحَه الله 
سُبحائه وتعالّى): فَهذا تَسأَل الله السَّلامةَ والعافيّةَ يَحَقُه الكُفْرُ؛ (ب)الحالةٌ الثانية. 
أنْ بَمتَنِعَ عن تكفيره مع إقراره بأنَّ ما وَقَعَ فيه المُعيّنُ كُفْرُء حَكَمَ [أي المعيّنُ] 
بِعَيرٍ ما أنزَّلَ الله يَقول [أي العاذِر] (الحُكُمُ بِعَيرٍ ما أنزّلَ الله ما عِذْدِي أدتى شَكَ 
أنه كُفُْرٌ), ذَبَحَ [أي المْعيّنُ] لِغَيرٍ الله يَقول [أي العاذِر] (ما عِدْدِي أدتى شك أنَّ 
هذا الفعل كُفْرٌ). لَكِنْ يَمتَنِعْ عن تكفيره [أَيْ يَمتَنِعُْ العاذز عن تكفيرٍ المُعَيّنِ] لؤجود 
مانِع مَنَّعَ من نزول الحُكم على [المُعَيّنِ] مُرتكِب الكُفرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: والمَوانِعٌ منها ما هو مُعتَبَرٌ في كل مسائلٍ الإيمان والكُفرء كالإكراه 
مَتَلّا ومنها ما هو مُعتَبَرٌ ل في مسائَ غَيرُ مُعتَبَرِ في أخرّى: وهنا يَحصُل الخَدَلَ 
([وهو] التَّعمِيمُ)؛ تَأتِي إلى مانع إعتبَّرّه أهلُ العم في باب فَتُعَمَمْه على أبواب 
أخرى؛ الجهلٌ -مثْلًا- أهل العِلم يعتبرونه في المسائلٍ الخَفِيّة إذا كان جاهلا 
َيُعدَرُ فلا يَلحَقُهِ الكفْرُ حتى ثُقامَ عليه الحُجّةٌ وتفهَمَها؛ إشتراط الفهم -مَتَلَا- يَحِدُ 
أنّ أهل العِلم يُقَزرونه في المسائل الخَفِيّةِ آقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
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(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): ادر اط فْهُم الحُجّةِ دائمًا مِن 
أقوالٍ المُرجئة. مر -أي الشيحٌ الغليفي-: لا يُشَتَرَط الفَهِمُ في المسائلٍ 
الظاهرة الجَلِيّةِ ولَكِنْ يُشْتَرَطُ في المسائل الخَفِيّةَ كما قال العْلَماء. انتهى]. فَيُعَمَمْ 
هذا الاشتراط؛ حتى خَرَجَ عندنا مَن يَقولٌ بأنّ الطّواغيت الذين غلم رهم وأصبح 
كُفْرُهم مَعلومًا لَتَى الصّغِيرٍ والكبيرء يَقولٌ (لا يَلحَفُه الكفْرُ حتى تُقِيمَ عليه الحُجَّة). 
ومَفهومُ الحُجَّةِ أصلًا عنده مُخْدَلٌ» يَعنِي لا بُدَ أن تأتِي وتجلمن معه ثم بغة ذلك 
تعرض عليه الدَلِيلَ وثناقشه عند كُل دَلِيلٍ (فهنت؟. أو ما فهنت؟). فَهمنت تنتقل 
لِلآخَرِء ما فَهِمْتَ نَبْقَى عند الأَوَّلٍ إلى أَبَدِ الآباد!... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
هذا الشنِغ إيَعَنِي في الحالة الثانِيَةٍ مِن حالاتٍ الامتناع عن تكفِيرٍ مُرتَكِب أَحَدٍ 
النّوَاقِضٍ المُتمَيْلةِ في أقوالٍ وأفعالٍ جاءَ النَّصٌ بتكفِيرٍ فاعليهاء كالاستغاثة بِغَيرٍ الله 
عَنّ وجَلَ والذّبح لِغَيرٍ الله والسّجود لِغَيرٍ الله وهي الحالة التي يَمتَنِعْ فيها العاذِر 
عن تكفيرٍ المُعيِّنٍ مع إقراره بن ما وَفَعَ فيه المُعيّنُ كُفرٌ] مع إقراره أن ما وَقْعَ 
فيه المُعيّنُ كُفْنّء له حالات؛ (أ)الحالة الأولَى. أنْ يَكونَ المانِعُ الذي أُورَدَهِ مُعتبَرًا 
والتَنزِيل صَحيح. فهذا لا يَدخْلُ معنا في القاعدة أصلًا [أيْ لا يَكدُْرُ العاذزء لأنّه 
أنزَلَ مانعا مُعتبَرَا في مَسألةٍ يَصِحٌ إنزاه فيهاء كَأَنْ يُتَزْلَ مان الإكراه على مُرتكِبٍ 
الشّركِ الأكبّر]؛ (ب)الحالة الثانّةُ» أن يكون المانغ غَيْرَ مُعتَبَرٍ [يَعنِي لم يَأتِ دَلِيلٌ 
على إعتباره مانِعًا]ء أو أنَّهِ مُعتَبَرٌ ز والتنزيل غَيرُ صَحِيحء مِثالٌ على مانع غَيرٍ 
مُعتَبَرِ رَدْلُ تقول له لماذا ق دَخَلْتَ في جَيشِ الطاغوت؟). فَجاءَ شخصٌ إِيَعنِي 
العاذِر] فُقالَ (يا رَجُلُء هذا مسكِينٌ ضَعِيفٌء عنده أولادٌ يتصرف عليهم). الآنَ هو 
يُورِدُ مانعا غَيْرَ مُعتَبّرِ[مِثالٌ على] مانع مُعِتَبّرٍ والتَنزِيلُ غيرُ صحيح [أيْ مانِع 
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مُعتَبّرٍ في مسائل دُونَ مسائلء فَيَقومُ العاذِرُ بإنزايه في مَسألةٍ لا يَصِحٌ إنزاله 
فيها], قد تأتِي مَتَلّا ب (الجَهل) وتجعلّه مانِعًا في الشّركِ الأكبَرِء تقول لك (مانِغٌ 
مُعتَبَرٌ والتَّنزِيل غير صجيحء لأنّه [أي الجَهْل] مُعتَبَرٌ في مسائل دُونَ مسائل)؛ فَما 
الحُكُمُ [أيْ فُما حُكْمُ العاذِرٍ عندئذِ]؟؛ تقول هذا لا يَلحَفّهُ الحُكُمْ إبتٍداءً إِلّا بَعْدَ 
المُحاجّة والمُكاشّفة, لماذا لم نَقُلَ هنا أنه تَحَقّقَ فيه المناط؟ [لأنّه] لم يَجِدَدْ [سَبَقَ 
بَيَانُ أنَّ مناط الكُفر في قاعٍدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شك في كفره أو صَحَّحَ 
مَدْهَبَه فَقَدْ كَفَرَ1 هو الرَّد لِحكم الله بَعْدَ مَعرفتِه]ء هو يُقِرٌ أنّ هذا الفعل كُفْرٌء لَكِنْ 
تقول (َوٌجٍدَ مانِعٌ مَنَعَ مِن لحاق الكُفر بفاعِلِه) [مُرادُ الشيخ مما ذَكَرَهِ أنّ هذا 
العاذِّرَ الذي جَعَلَ الجَهْلَ مانِعًا في الشرك الأكبَّرٍ لا نُكَفْرُْه إبتِداءًَ (أيْ لا تُكَفِرْه قَدْلَ 
أنْ نُحاجّه ونُكاشفه), فَإِنِ إِتَبَعَ الحَقّ بَعْدَ تلك المُحاجّة فَكَفْرَ المُعيّنَ مُرتَكِبَ الشرك 
الأكبّرٍ فَلا يكز والّا فَإِنّه يَكفُرُ بَعْدَ تلك المُحاجّة]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
(مَن يَعذْرُ مُرتَكِبَ الشّركِ)؛ هذا ما نحن بِصَدَدٍ الحَدِيثِ عنه [هنا يُتَبَهُ الشّيخ أنَّ 
الكَلام عن (عاذِرٍ مُرتكِب الشرك الأكبَّر) لا (مرتكب الشرك الأكبَّرٍ تفسه)]. قَلا 
يَحصّل تَداخُلٌ في أذهان البَعض... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-:: مِنَ المسائلٍ التي 
أشكِلّث على كَثِيرٍ مِنَ الناس في فَهم هذه القاعدةٍ ما نُقِلَ ورُوِيَ عن أهل العلّم, 
حيث أنَّ ما يُنقَلُ عن أهلٍ العلّم في هذه المَسأَلةٍ لا يَخلُو مِن حالين؛ الحالةٌ الأُولّى 
(أنْ يكون التّقلُ ظاهِره تكفيرٌ العاذِرٍ إبتّداء)؛ الحالةٌ الثانِيَةُ (هناك تُقولات أخرَى 
ظاهزها عَدَمُ تكفيرُ العاذِرٍ إبتِداءً وانّما بَعْدَ إقامة الحُجَّةَ أو بَعْدَ المُحاجّة 
والمُكاشفة). فَحَصَلَ خَلَّلٌ عند التبعض؛ فَمَثْلَا يَشْهَدُ للأمر الأَوَّلٍ [يَعنِي الحالة 
الأوى] ما قالّه سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَةَ (الْقُرْآنُ كَلَامُ الله عز وجلء مَنْ قَالَ (مَخْلُوقَ) 
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طارماء 


(1451) اذهب للة 


فَهْوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَ في كُفْرِه فَهُوَ كَافِرٌ), ظاهرٌ النّقلٍ يُفِيدُ تكفيره [يَعنِي تكفيز مَن 
لم يُكَفْرْ] إبتّداءَ. وكذلك قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَقَِيدَتِه لَمَا دَكَرَ أنّ مَن قَالَ بِخَلقٍ 
الْقَْرْآنِ فْهُوَ جَهِمِيٌ كَافِرٌء قَالَ [قما جاءَ في كتاب (الجامع لعلوم الإمام أحمد 
"العقيدة")] (وَمَن لم يُكَفْرْ هَؤُلَاءٍ الْقَوْمَ فَهُوَ مثلّهم), هذا التّقل ظاهِره التَكفِير 
إبتداء ؛ وتَشْهَدُ لِلنَانِي [يَعنِي الحالة الثانِيّة] ما قالّه أبو رُزْعَةً (مَنْ رَعَمَ أَنَّ الُْرْآنَ 
مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِرٌ باللّهِ العظيم كُفْرًا يَنْكُلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَمَنْ شَكَّ في كُفْرِه مِمَّنْ يَْهمْ 
وَلَا يَجْهَلُ فَهُوَ كَافِرَ). هنا ظَهَرَ قَدْدٌ جَدِيدٌ في النّقلٍ الأَوّلٍ [يَعَنِي الحالة الأولّى] 
إطلاق» في التّقلِ الثاني [ِيَعَنِي الحالة الثانِيَة] تقييدٌ؛ على العُموم, النُقولاتُ هنا 
كَثِيرةٌ حْكِيثْ عن أهل العِلم في هذه المسألة؛ وهي بَيْنَ هَذين الحالين» ُقولٌ 
ظاهِرها أنّها تُفِيدُ كُفرَ العاذِرٍ إبتِداءً بدون تَفصِيلٍ وتقييدٍء وهناك تُقولٌ أخرّى تُفِيدُ 
أنّ العاذز يَكفُرُ بَعْدَ المُحاجّة والمُكاشفة أو بَعْدَ إقامة الحُجَّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: قد يَسِتَشْكِلُ البَعضُ أنَّ هناك تقولا ثُحكى وثْنَدَّلُ عن أهلٍ العلم مَفادُها 
أو ظاهِزها يَدُنُ على أنَّ عازِر مُرتكِب الشّرك يِكفُرُ إبتٍداء» وهناك تُقولٌ أخرّى 
ظاهزها أنَّه لا يَكفُرُ إبتِداءَ وإنّما بَعْدَ المُحاجَّةِ والمُكاشفة؛ فالبَعصُ حَمَلَ هذه 
المسألة [دائمًا] على التّقلِ المُطّق: وتعضُهم حَمَلَّها [دائمًا] على النَّقلِ الممَيّدِ 
والحَقُ وَسَطّ بَيْنَ طَرَفينء وهناك عِدَةُ أجوبة يُمِكِنُ أن نُورِدَها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابُ الأَوّلُ أنْ تحمل ما أطلّقوه في مَواضع على ما قَيّدوه في مَواضِع أخرَى 
إعمالًا لقاعدة أصوليّةٍ مُتقَرّرة عند أهلٍ العلم أنَّ (المُطلق يُحمَلُ على المَمَيّدِ)؛ وهذا 
دارج عند أهلٍ العلم» فَهُمْ يُجلون في مَواضِع ويُفصَلون في أخرّىء وقد أشاز 
شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَيْمِيَةَ على أنَّ مِن أَبِرَز أسباب الخَطأ عند أتباع المذاهب أنَّهم لم 


(1452) اذهب للة 


يُفَرَقَوا بَيْنَ ما أطلَقّه أئَثهم في مَواضِع وفَيّدوهُ في مواضع أخرى, لذلك أهل العلم 
يتقولون -هذا بالسبة لنصوص الشرع- يقولون أنه إذا إِتَحَدّ المَّبَبُ والحُكُمْ 
يُحمَلُ المُطلَقٌّ على المُقَيّدُ [قُلْتُ: المُرادُ هنا أنّه إذا وَرَدَ نَصَان وكانَ السَّبَبُ فيهما 
مُتَطابةًاء وجاء الحُكْمُ أيضًا فيهما مُتَطابةًا باستثناءٍ الإطلاق والتَّقِييدٍ إِذْ جاء (أي 
الحُكْمُ) في أحَدِهما مُطَلَقَا وفي الآخَرٍ مُقَيَدَا فَعِندَئذٍ يُحمَلُ الحُكُمُ المُطلّقْ على الحُكْم 
المُقيّدِ]4 ما المُرادُ [أيْ في مسألتنا] بالحُكم وما المُرادُ بالسَّبَب؟, السَّبَبُْ هو عَدَمْ 
تكفِيرٍ الكافرِء والحُكُمُ هو كُفْرُ العاذِرِء نَنظُرُ إلى السَّبَبٍ والحُكم في النأصوص 
المُطلّقة» وتَنظرٌ إلى السَّبَب والحُكم في النُصوص المَقَيّدةِ فَفِي الأصوص المُطلّقة 
نَحِدُ أنَّ السَّبَبَ فيها هُوَ العُذْرٌ ([أَْ] عَدَمْ تكفيرٍ الكافر)» وَالحُكُمُ فيها هُوَ الحُكُمْ 
عليه [أيْ على مَن لم يُكَفْزْ] بكفره. وفي النُصوص المَقَيّدةِ [نَحِدُ أنَّ] السَبَبَ فيها 
عَدَمْ تكفيرٍ الكافِرء والحُكُمُ فيها الكفر [أيْ كُفْرُ مَن لم يُكَفْزْ] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة الحُجَّكَ 
وهذا بِايّفاقٍ أهلٍ العلم أنَّ المُطلّق يُحمَلُ على الممَيّدٍ إذا إتَقَقَ الحُكُمُ والسَّبَبُء وإذا 
إِنَحَدَ الحُكُمُ واختّف السَّبَبُ يُحمَلٌ المُطلّقٌ على المَمَيّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العْلّماءِ 
خلافًا لأبي حَنِيفةً» مِثالُ ذلك [أيْ حالة إِتّحَادٍ الحُم واختِلافٍ السَّبَب]ء في مَسأَلةٍ 
الظهار قال الله عَنَ وجَلَ فيها (قَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَدْلٍ أن يَتَمَاسَا) وقالَ عَنَّ وجَلَ 
في كَفّارة القدلٍ ([وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ] فَتَحْرِيِرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةِ)؛ تَنظرْ إلى آيَةٍ 
الظَهارٍ (ْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مَن قَبْلِ أن يَتَمَاسَاا ما السَّبَبُ هنا؟ الظّهارء ما هو الحُكُمُ؟ 
تحرِيرُ رَقَبِةِ» وفي آيَةِ القتلِ ما هو السَّبَبْ؟ القنلء وما هو الحُكُمُ؟ تحرِيز رَقَبَةِ 
هنا السَّبَبُ إختلّف, والحكُمْ إِنَدَدَ [إلَّا أنه وَرَدَ مُطلَقًا في القَتلٍ الخَطأء ووَرَدَ مقَيدا 
في الظهارٍ]ء فَيُحمَلُ المُطلَّقٌ على المميّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العْلّماءٍ خلافًا لأبي 


(1453) اذهب للة 


ير دل 


حَنِيفة» ذلك تجِدُ أنّ أبا حَنِيفة يُجَوَرُ إعتاق الرََّبَةِ العَيرٍ مُؤمنة في الظهارء بينما 
جَماهِيرُ العْلّماءٍ يَشترطون الإيمان بالإعتاق» والأرجَحُ هو رَأَيُ الجُمهورء هذا هو 
الجَّوابُ الأَوَّلُ؛ (ب)الجَّوابُ الثاني أنَّ هذا مِن قَبِيلٍ إطلاقٍ القَّولٍ في كُفر النوع 
[أيْ تحمل ما أطلّقوه على أنَّ المُراد منه تكفِيرُ العاذِرٍ التكفِيرٌ النّوعيّ (وهو 
التُكفيز المُطلّق)]. وأما كُفْرُ العينٍ فَيُراعَى فيه تُبوتُ الشروط وانتِفاءً الموانْع [قالَ 
ِبْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموغ الفتاوى): ... كُلّمَا رَأَوْهُمْ [أيْ كُلَّمَا رَأَوْا الأئمّة] قَانُوا (مَنْ 
قَالَ كذَا فَهُوَ كافِر) إِغْتَقَّدَ الْمُسْتِمِع أَنّ هَذَا اللفْظَ شَامِلٌ لِكُلَ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَرُوا 
أنّ التّفِيرَ لَهُ شرُوط وَمَوَانِعْ قَدْ تَنْتَفِي في حَقّ الْمُعيّنِء وَأَنّ تَكفِيرٌ الْمُطْلَّقٍ لا 
يسَْلْزِمُ تفي الْمُعيّنِ إلا إِذَا وُحِدَتِ الشَرُوط وَانْتَفْتِ الْمَوَانِعُ. انتهى]» هذا جَوابٌ» 
وتَشهَدُ لذلك ما قالّه شيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَهَ حيث قالَ [في (مجموغ الفَتاقى)] 
(إِنّ التَكْفِيرَ الْعَامّ يَجِبُ الْقَوْلُ بإطلّاقه وَعْمُومِ4ِء وَأَمَا الْحُهُمْ عَلَى الْمُعيّنِ بِأَنَهُ كَافِرٌ 
أو مَشْهُودٌ لَهُ بِالنّارٍ فْهَدَا الْحُكُمَ يَقِفُ عَلَى نُبُوتِ شُرُوطِهِ وَانْتِقَاءٍ مَوَانِعَهِ)» هذا هو 
الجَوابُ الثانِي. تقول أنّ سَبَبَ الإطلاق في هذه المسألةٍ -فيما يُحكى ويُروَى عن 
أهلٍ العلم- في مَواضع هو من قَبِيلٍ كُفرٍ النُوعء لِأنّ أهل العِلّم دائمًا يقولون (مَن 
قال كذا فَهُوَ كافِرٌ). وتُطلقون القَّولَ في ذلك. ولَكِنْ إذا جاءوا إلى التَنزِيلِ على 
المُعّنٍ تَحِدُ أنّهم يُفَصَلون أكثّرَ وتجِدُ أنَّ هناك مَزِيدَا مِن تَفصِيلٍ وتَيَانِء وقد بَيّنَ 
شَيحٌ الإسلام كما سَمِعتُمِ. حيث أنَّ الأصل أنَّ الكفير العام يَجِبُ القَولُ بإطلاقه 
وغمومه. وأمّا النَزِيلُ فهذه مَسألةٌ أخرى, لذلك تَجَدُ أنهم أطلقوا [أي التُكفيز] في 
مَوضع وقيّدوه في موضع فَتَجِدُ أنَّ الإطلاق في موضع الإطلاقٍ إِنُما هو 
(تأَصِيلٌ)» والتِّييدُ إنّما هو (تنزِيَ)؛ (ت)الجّوابُ الال أن تحمل ما أطلقوة على 


(1454) اذهب للة 


ظُهورٍ الدَّلِيلِ وؤضوح الحالٍ لَدَى الخاصّة والعامّة [أيْ ظْهورٍ الدَلِيلٍ الشرعيّ على 
كُفرٍ المُعيّنِ لَتَى الخاصّة والعامّة» وأيضًا ضوح حال المُعيَّنِ وذلك باشتهاره لَدَى 
الخاصّة والعامّة بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخُ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخَفِيّة التي هي كُفْرِيَاتٌ لا بد مِن إقامة الحُجَّة 
صَحيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أَيْ بِالكُفْرِ] على فاعِلِهاء لَكِنْ هل تَبْمَى خَفِيَةَ في كل 
زَمانٍ؟» أو في كُل بَلَدِ؟, لاء تختلِفء, قد تكونٌ خَفِيّة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرة -بَلْ 
مِن أَظْهَرٍ الظاهِر- في زَمَنِ آخَرَ يَخْتَِفُ الحُكُم؟, يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِذّنْء كائث خَفِيّة 
ولا بُدَ مِن إقامة الحُجَّةِ وجِيتئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحة بَيَّنةٌ حِيئّئذٍ مَن 
تلَبّسَ بها لا يُقالُ لا بُدَ مِن إقامة الحُجَّةِ كَوْنها خَفِيَةَ في زَّمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ 
تَبْقَى خَفِيَةَ إلى آخر الزَّمانِء إلى آخر الدّهرِء واضِمٌ هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرةٌ 
قد تكون ظاهرةٌ في زّمَنِ دُونَ رّمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبارِ؛ إِذْنْء ما ذَكِرَ مِن 
بدَع مُكَفْرةٍ في الزّمَنِ الأَوّلِ ولم يُكَفْزِهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمْ من ذلك أنْ لا يُكَفْروا بَعدَ 
ذلك: لأنَّ الحُكُمَ هنا مُعَلّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] لَيسَتْ بظاهرة:, [فإذا كانت 
غَيْرَ ظاهرة, فَتَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجّهُ أو لم تقُم الحُجّةُ ليس [الحُكْمُْ مُعَلّهَا] بِدَاتِ 
البدعة, البدعة المَكَفْرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمهاء هذا الأَصْلُ لَكِنِ إمتدّعَ تنزيل 
الحُكُم لمانع» هذا المانغ لا يَسْتَلزِمُ أنْ يَكُونَ مُطَرِدَا في كُلِ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن 
زَمَنِ إلى زَمَنِ [ثُلْتُ: تَنبَّهْ إلى أنَّ الشيخّ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكْفْرِئَاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمُنَ مسائلٍ الشزك الأكْبَرِ]. انتهى]؛ بحيث يُقال (إِنَّ الحُجّة 
قد بَلَعَتْ وظَهَرَثْ ظهورًا ليس بَعْدَه إِلّا المُكابّرةٌ أو العناد)» تقول؛ إِنَّ ما نُقِلَ عن 
أهلٍ العِلم. وظاهِرُ هذا التّقلِ يُفِيدْ تكفِير العاذِرٍ إبتِداءَ» فهو مَحمولٌ على ظُهِورٍ 
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الدَلِيلِ [أيْ على كُفرٍ المُعَيَّنِ] وظّهور كذلك الحالء وما قَيّدوا فيه كُفرٌ العاذِر بإقامة 
الحُجّةِ وتِيَانِ المَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةُ هي جَادَةُ الطريق (أَيْ وَسَطْهَا): والمرادُ بها 
الطَرِيق المُسِتَقِيمُ]» هذا يكونُ في حالة عَدَمٍ ظهور الدَلِيلٍ أو عَدَم ؤضوح الحالٍ 
[وهناك مثالٌ على ظهور الدَّلِيلِ مع عَدَم ؤضوح الحالٍ ذَكَرَه الشيخ أحمدُ الخالدي 
في (الإيضاح والتَبِيينُ في حُكم مَن شك أو تَوَقَفَ في كُفر بَعض الطّواغِيتٍ 
والمُرتذِينء بتقدِيم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير) حيث قال الشيخ: 

يَعرِفُ حَقِيقةَ حالهم (أيْ يَجِهَلُ حال هؤلاء الطّواغيتٍ وما وَقَعوا فيه مِنَ الكفر), 
ولَكِنّه لا يَجَهَلُ حكمَ الله عَزَّ وجَلَ في أمثالهمء فَهذا سَلِيمُ الاعتِقادٍ ولا شَيْءَ عليه. 
وهذا هو الجَهل البَسيط ومثاله؛ فُلانٌ يَعتَقِدُ يَعتَقِدُْ أنَّ كُلَ مُدّع لِلَعِيبِ كافِرٌء ولَكِنْ لا 
يعرف فَلانًا مُدّع لِلْعَيب بعينِه ولم يَطْلِعْ على حقيقة أَمْرِهء فلا يَصُرّه ذلك ولا يَقَدَحُ 
في إيمانه. انتهى]... ثم قال -أي الشيح التميمي-: مُرتكِبُ الشّرك المُنتيسب 
للإسلام كافِرٌ مُرتَدٌ جاهِلا كان أو مُتَأُوْلًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثَلاثِينِيُّ): ... ومن أمثلة هذا 
الباب في واقع اليَوم بَيْنَ بَعضٍ الشبابء زَعْمُ بَعضهم أنَّ (عَدَمَ تكفيرٍ المشركين أو 
الطواغِيتٍ وأنصارهم. يَلْرَمْ منه مُوالاثهم وعَدَمُْ البّراءة منهم, ومن تَمَّ فَكُلُ مَن لم 
يُكَفْزْهم فهو كافز لقوله تعالى (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنكُمْ فإِنُ مِنْهُْ), إِذْ عَدَمْ تكفيرهم 
وعَدُهم مِنَ المُسلِمِين يَجْعَلُ لهم نصِيبًا مِنَ المُوالاة الإيمانِيّة ولا يُخْرِجُهم من 
دائرّتها لِأنّ المُسلِمَ لا تَجُو زُ التراءةٌ الكُليّكُ منه). وهذا أحَدُ تخريجاتهم لقاعدة (مَن 
لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ). وتعضُهم يُوَحَّهُ ذلك توجِيجًا آَذَرَ فيَقولٌ ما دامَ الكُذْرُ 
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بالطاغوتٍ شَطْرَ التّوحِيدٍ وشزطهء فَمَن لم يُكَفْرٍ الطّواغيتٍ لم يَكْرُ بالطاغوت. 
ومن ثَمّ فهو لم يُحَقّقٍ التّوحِيدَ الذي هو حَقُ الله على العبِيدٍء والذي جَعَلّه الله تعالى 
الْعْرْوَةً الْوْتْقَى وعَلّقَ سُبحاته النَّجَاة بها حيث قال (فَمَن يَكْفُرْ بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمن 
اله فُهّدٍ اسْتمْسَك بِالْغْزوَة الْوْتْمَى لَا انفصَامَ لهَ1). فُمَن لم يكز بالطاغوتٍ وبَبْرَأ 
مِنه لم يُحَقّقٍ التَّوحِيدَ ولم يَستَمسِك بِعُرْوَة النّجاةٍ الْوُنْقَى ومن ثم فهو مِنَ 
الهالكين). والتُوجيهان في حَقِيقَتَهما يَرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو إلزامُ المُخالِفٍ 
بِعَدَم البّراءة مِنَ الطاغوتٍ وبمُوالاته ما دام [أي الطاغوتُ] عنده مُسِلِماء وبالطّبع 
فُتكفِيزهم بهذا اللازم جَعَلَّهم يُخرِجون مِنَ الإسلام خَواصَّهم مِنَ المُجاهدين والدّعاةٍ 
وطلبة العلم والغلماءٍء بناءً عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [أيْ عََدَمِ تكفيرٍ الكَواصٍ 
الدذكورين] لِبَعضٍ المشايخ الذين لهم إيّصالٌ بالحُكوماتء وذلك تَبَعَا لتَوسيعهم 
[أيْ لتوسيع الشباب المذكورين] لِمُصطلّح الطاغوتٍ الواجب الكُفْرُ به كشرطٍ 
لتحقيق التّوحِيدِء فالشَّيحٌ الفُلانِيُ أو الْعِلَانِيُ المنّصِلْ بالحُكومة الطاغوتيّة ولا 
يُكَفْرْهاء قد صَنَّفوه مِنَ الأحبارٍ والرهبانٍ فهو إِذْنْ طاغوتٌء ومن ثم فُمَن لم يُكَفْرْه 
لم يَكفّز بالطاغوت ولم يُحَقَّقٍ التَّوحِيدَء وذلك إستدلالا بقوله تعالّى (اتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرْهْبَائَهُمْ أَزبَابًا مِن دُونٍ اللّه4» والصّحيح أنَّ الأحباز والرهبان والغلماء شَأَنُهم 
شَأنُ الثُواب المُشّرِعِين والأمَراءٍ والرُوْساءٍ والمُلوكء لا يُعتبّرون أريابًا لِكُلِّ مَن لم 
يُكَفْرْهمء وإنْما يصِيرون أربابّا وطواغيت مُعبودين لِمَن تابَعَهم على كُفرهم 
وأطاعهم في تشريعاتهم» وهذا هو إتَخاذُهم أربابًا وعبادئهم كطواغيت: كما جاء 
مُفْسَرَا في حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِم ألَيْسَ يُحَرْمُون ما أَحَلَ الله فَتْحَرَمُونه ويُحِلُون ما 
حَرَّمَ الله فَتُحلُونه؟), ولذلك ذَكَرَه [أيْ ذَكَرَ حَدِيتَ عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ] الشّيحٌ محمدُ بن 
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عبدالوهاب في كتاب التَّوحِيدِ في باب (مَن أطاع الغْلّماءَ والأمراء في تحريم ما 
أربابًا وطواغيت مَعبودين بِمُجَرّد عَدَمِ تكفيرهم دُونَ إقتٍرافٍ ذلك [أي إقتِرافٍ 
طاعتهم ومَتابَّعتِهم] أو التزامٍه [أي الإقرارٍ بِأنّ عَدَمَْ تكفيرهم يَلْرَمُ منه طاعتثهم 
ومُتابَعَتُهم]» وذلك إذا كان عَدَمُ تكفيرهم لشبهة قيَام مانع من مَوانِع التَّكفِيرِء أو 
جهلٍ نص أو عد آم بُلُوغهء أو خَفاءٍ دلالة الأصوص أو تَعارضِها في أذهانٍ 
الصّعفاءٍ في العلم الشّرعيّ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: بَلْ إِنَّ بَعْضَ الناسِ 
يَرَى جَوازَ قتالٍ الحُكَام والخروج عليهم ومُنازَعَتِهم مع كونه لا يُكَفْرْهمء فَكَيْفَ 
يُمِكِنْ إلزامُ أمثالٍ هؤلاء بِتَوَلِّي الحُكّام [سَبَّق بَيَانُ أنّ المُوَالَاةً قِسْمَانِ؛ (أ)قَسْمٌ 
يُسَمّى التَوَلِيَ» وأَحْيّانًا يُسَمّى المُوَالَاةً الكُذْرَى أو العْظْمَى أو العامّة أو المُطلقة؛ 
(ب)موالاةٌ صغْرَى (أؤ مَقَيّدةُ)؛ وأنّ الموالاة الكُذِرى كُفْرٌ أكبَرُ؛ وأنّ الموَالاة 
الصّعْرَى هي صُغْرَى باعتِبارٍ الأولّى التي هي المُوَالَاةً الكبّرّىء وإلّا فمي في 
َفْسِها أكْبَرُ الكبائِ] كلازم من لوازم عَدَمِ تكفيرهم؟؛ ومن الأمبْلّةِ العَمَلِيّة الصارخة 
على هذاء (جُهَيْمانُ) رَحِمَه اللَهُ ومن كانوا معه. فَدَدْ خالَطتُ جَماعَتَه مُدَّة وقَرَأَتُ 
كُتْبَهِم كُلّهاء وعشْتُ معهم وعَرَفْتُهم عن قُربء ف (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكنْ يُكَفْرْ 
حْكَامَ اليّوم لِقِلّةِ بَصِيرَّته في واقع قَُوانِينِهم وكُفربّاتهم» وكذلك كان أمْرٌ الحُكَام 
السُعودِيِين عنده؛ وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباتِه؛ ولَكِنّهِ كان بالفغلٍ سَخْطَةٌ عليهم 
وغْصَّهٌ في خُلُوقهم وأشَدّ عليهم من كَثِيرٍ مِمّن يُكفْرونهم, فكان يَطْعَنُ في بَيْعتِهِم 
وبُبطلهاء ولا يَسكْتُ عن شَيءٍ من منقراتِهم التي يَعرِفُهاء حتى خَرَجَ في آخر أَمْرِه 
عليهم وقائلّهم هو ومّن كانوا معه في عام 1400ه.ء والذي أرِيدُ قَولّه هناء أنَّ 
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الرَّجْلَ مع أنه لم يَكْنْ يُكَفْرْهم. فهو لم يِكْنْ يُواليهم أو يُحِبّهم, بَلْ كان يُعادِيهم 
ويُبِفِضُهم ويُنازِعْهم ويَطعنُ في بَيْعَتِهم؛ ويَعتزِلُ هو وجماعثه وظائفهم الحُكوميّة 
كُلَّهاء كما إعتَرّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم ثم قاتلوهم في آذر الأَمْرٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: وأيضًا فَمَعلُومٌ أنَّ التَوَلَيَ المُكفِرَ هو نُضرة الكُفَارٍ على 
المُوَحَدِينء أو نُضْرةٌ الكُفرٍ تفسهء سَواءً باللسانٍ أو السّنَانِء أي بِأنْ يُظهره المَرء 
كَسَبَبٍ مِن أسباب الكفرٍ القّوليَّة أو العَمَلِيَّة الظاهرة, فَهذا هو الذي يُمكِنُ التكفيز به 
في أحكام الدُنيّاء أمّا ما بَطَنَ وخَفِيَ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ مَن لا يُكَفْرُهم لا بُدَ وأنّه 
يَتََلّاهم, وإِنْ لم يَظْهَرْ منه شَيءٌ بلِسانِه أو فعاله. فَهذا لا أَثّرَ له في أحكام الدُنيَاء 
ولا يَصلّْحُ التّكفيز به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتّبُ العِلْمِيّ في هيئةِ الشام الإسلاميّة في فَدْوَى بغنوان (هَلْ مَقولة 
'مَن لم يُكَفْرٍ الكافز فهو كافِر' صجيحة؟) على موقع الهِيئة في هذا الرابط: قاعدةٌ 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرز فهو كافِرٌ4 هي قاعِدةٌ صَحِيحةًٌ في أصلها تَتعلّقٌ بِرَدٍ الأصوص 
الشّرعيّة وتكذيبها... ثم قال -أي المَكتّبُ العِلْمِى-: قاءٍِدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكُفَارَ أو 
شَكَّ في كُفرهم أو صَحَّحَ مَذهِبَهم فهو كافِرٌ) قاءدةٌ صَحِيحةً أجمع عليها عَلَماءً 
المُسلِمين قَدِيمَا وحَدِينًاء لأنّ مَن لم يُكَفْرٍ الكُفَارَ المتقطوع بكُفرهم بِنَص القُُرآنٍ 
والإجماع فهو مَُكَذِْبٌ لِلْقُرآنِ والسُّنَةِ؛ قال القَاضي عِيَاضُ [ت544ه] في كتابه 
(الشِفًا) (وَلِهَدًا نُكَقْرُ من لم يُكَفْرْ مَنْ دان بِعَدِرٍ مِلّةٍ الْمسْلِمِينَ مِنَ الْمِللِء أو وَقَفَ 
فيه أؤ شك أؤ صَحّحَ مَذْهَبَهُمْء وَإنْ أَظْهَرَ مع ذَلِكَ الإِسْلَامَ وَاعَتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إِبَطَالَ 
كل مَذْهَبٍ سِوَاهُ فَهُوَ كَافِر بِإِظْهَارِه مَا أَظهَرَ مِنْ خلانب ذَلِكَ)» ثم بَيّنَ [أي القاضي 
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عِيَاضُ] السّبَبَ بقولِه (ِلِقِيَام النّضَِ والإجْماع عَلَى كُفْرِهِمْ فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ 
كَذَّبَ النّصّ)ء وقال البُّهُوتي [آت1051ه] في (كشَافُ القناع) (فهو كافز, لأنهُ 
مُكَذْبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالّى (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِينَا فآن بُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآذرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)» فَهِيَ مِن قَُواعِدٍ التَّكفِيرٍ المُتعلّقة بِرَدِ الأصوص الشرعيّة وتكذيبهاء لذا 
لا تُطَبَّقْ هذه القاعدةٌ إِّا إنْ كان الخَبَرُْ الوارِدُ في التّكفِير صَحِيحًا مُتَقََا عليه 
وبالتّاِي يكونُ مَن تَرَكَ تكفير مُرتكبها رادا لهذه الأخبارٍ مَكَذْبَا لها... ثم قال -أي 
المكتّبُ العِلْمِيُّ-: هذه القاعدةٌ تَشمَلُ ئلاثة أمور؛ الأَوّلُ» وُجوبُ القطع بِكُفرٍ كُلّ من 
دان بِغَيرٍ دِينٍِ الإسلام مِنَ اليهود والنُصارّى والوََنِبِين وغَيرهم على إختلافٍ ملَلِهِم 
وشرائعهم. إذْ إِنَّ فر هؤلاء ثابتٌ بنُصوص عامّة وخاصّة مِنَ الكتاب والسُنَّةِ 
فَمَن لم يُكَفْزْ هؤلاء أو شَكَ في كفرهم أو صَحَّحَ دِينهم وعقائدهم فَقَّدْ كَذَّبَ الله 
القاعدة؛ وُجوبُ القَطع بكُفر طوائفٍ ومَذاهب الرَّدَّةِ المُجمّع على كُفرهم ورِدَّتِهم. 
كالباطِنِيّةِ مِنَ القَرَامِطَةٍ وَالإِسْمَاعِيلِيَّة وَالنْضصَيْرَِةٍ والدُرُونِء وَالْبَابِيّةٍ وَالْبَهَائِيَة 
وَالْقَادَيَانِيَهَ فَهَدْ حَكَمَ أهل العم على هذه الطّوائفٍ بِالكْفرٍ والرَّدَّةٍ لاعتقاداتهم 
المُنافيّة لأصولٍ الإسلام مِن كُلِ وَجِهِء فَمَن لم يُكَفْرْ هؤلاء أو شَكَّ في كُفرهم بَعْدَ 
العأم بحقيقة حالهم؛ فََدْ صَحَّحَ مَذهَبَّهم وعقائدهم الكُفرِيّة» وطَعنَ في دين 
الإسلامء فيَكونٌ كافرًا مثلّهم؛ قال إِبْنُْ تَيْمِيَّةَ في ([مجموغ] الفَتَاقى) عن الدُّرُوزٍ 
كْدْرُ هَؤُلَاءٍ مِمَا لا يَخْتَكُ فيه الْمُسْلِمُونء بَل مَنْ شَكَّ في كُفْرِهم فَهُوَ كَافْرٌ 
مِتْلْهُخْ)؛ الأذز الثالثُ الذي تشمَلُّه القاعدة. مَنِ ارتكب ناقضًا من دَواقض الإسلام 


سََ 


المُجمّع عليها بَيْنَ العُلّماءِ» كالاستهزاءٍ بِالنَبِىَ صَلَّى الّهُ عَلَديْهِ وَسَلّمَ أو سَبَّْه أو 


(1460) اذهب للة 


جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالضّرورة مِن دِينٍ الإسلام, فَمَن لم يُكَفْرْ مَنِ إرتكَبَ هذا النُوع 
مِنَ النُواقضء لإنكاره [أَيْ لإنكارٍ من لم يُكَفْزْ] أن يَكون ما قاله [أيْ مُرتَكِبُ الكُفْرِ] 
أو فَعَلّه كُفْرَاء فهو كافرٌ مثلّه... ثم قال -أي المَكتّبُ العِلْمِيُ-: قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْرِ 
الكافر فهو كافرٌ) لا تَشْمَلُ؛ (أ)ما اختلّف الغْلّماءٌ في عَدّه مِنَ المُكفرات» كاختلافهم 
في تارك الصّلاةٍ تكاشلاء فمنهم مَن عَدَّهِ كفرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلّةِ» ومنهم مَن لم 
يُوصِلُه إلى ذلكء فلا يقال فيمن لم يُكَفْرْ تارك الصَّلاةٍ كِسَلًا (إنّه كإفرٌ)؛ (ب)مَنِ 
امتنّعَ من تكفِيرٍ مُسلم مُعَيّنِ ركب ناقضًا مِن دواقض الإسلام, فَمِثلُ هذا لا يُحكَمْ 
بكفره. لأنّ تنزيل حكم الكُفرٍ على شخص بعينِه قد يكونٌ التَوَقْفُ فيه لِؤُجودٍ مانع 
أو عَدَمِ تَوَهْرٍ شَرطٍ. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما في الطّحَاوِبَّة مِن مسائل): مِن أصولٍ أهل السُنَّة 
والجّماعة في باب الإيمانٍ والتّكفِيرٍ أَنْهُم فَرَُوا بَيْنَ التَفِيرٍ المُطلّق وتكفيرٍ المُعيّنٍ 
[قُلْتُ: وهذه التفرقةُ في دَق المُنتتسبين للإسلام لا في دَق الكُفَارٍ الأصليّين1؛ أو 
ما بَيْنَ تكفيرٍ المُطلق مِنَ الناس دُونَ تحدِيدٍ وتكفيرٍ المُعيّن؛ فأهل السُّئَةَ والجّماعة 
أْصْلْهُمْ أنّهم يُكَفْرُونَ مَن كَفْرَهُ اله عَنَْ وجَلَ وكَفْرَهُ سوه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
[أيْ بأعيّانِهم] مِنَ الطوائفٍ أو مِنَ الأفرادء فَيُكَفْرُونَ التتهود ونُكَفْرُونَ اللصارزى 

ويُكَفْرُونَ 5 ويُكَفْرُونَ أهل الأوثانء مِنَ الكْفارٍ الأصلِيّينء لِأنَّ الله عََ وجَلَ 
شَهِدَ بكفرهم, فَتقول (اليَهودُ كُفَارٌء والنّصارَى كُفَارٌء وأهلٌ الشرك كُفَارُ (يَعنِي أهل 
الأوثان» غُْبَادَ القواكب, عبَادَ النار... إلى آخره). هؤلاء كُفَارٌ أصلِيُون نَزَلَ القُرَآنُ 


(1461) الود 


بتكفيرهم)؛ كذلك تقول بإطلاق القَّولٍ في تكفِيرٍ مَن حَكَمَ الله عَزْ وجَلَ بكفره في 
القُرآنٍ [أَيْ مِنَ المُنتسبين للإسلام] مِمّن أنْكَرَ شَيْنَا في القرآنء فَنقولٌ (من أنكَرَ 
آتيَةٌ مِنَ القُرآنِ أو حَرْفًا فَإنّهِ يَكْفُرْا تقول (ِمَنِ إسْتَحَلَ الرّبا المَجْمَعَ على تحريمٍه 
فَإِنْه يكور مَنِ إِسْتحَلَ الخَمْرّ فَإِنّهِ يَكْفْرُ من بَدَلَ شرع الله عَنَّ وجَلَ فَإِنّهِ يَكْفُرْ). 
وهكذاء فَيُطلقون [أيْ أهل السّنَةَ والجّماعة] القاعدة؛ وأمًا إذا جاءَ التُشخيصٌُ على 
مُعَيّنِ [أيْ مِنَ المُنتسبين للإسلام] فَإِنّهم يَعتَبيرون هذا من باب الحُكم على المُعيَّنٍ 
[المُنتَسِبٍ للإسلام]؛ فالأوّلُ وهو التُكفيرُ المُطلّقٌ (أو تكفيرُ المُطلقٍ دُونَ تحدِيدِ) هذا 
مِمّا يَلْرَمْ المُؤمن أنْ يَتَعلّمَه لِيْسَلَمَ لأمرٍ الله عَنَْ وجَلَ وأمرٍ رسوله صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ» وتَعتَقَدَ ما أَمَرَ الله عَنَ وجَلَ به وما أخبَرَ به فَإِنّ تكفيز مَن كَفَرَهُ الله -عَزَّ 
وجَلَ- بالنّوع واجبٌّء والامتناعٌ عن ذلك مِنَ الامتناع عن شرع اله عَزَ وجَل؛ وأما 
المُعيّنُ [المُنتَسبُ للإسلام] فإِنّهم لا يُكَفْرُونَه إِلّا إذا إجتمَعتِ الشروط وانتَفْتِ 
الموانغ؛ فإِذّنْ من أصولهم [أيْ أصولٍ أهلٍ السّنَّةٍ والجماعة] التَّْرِيقُ بَيْنَ الحم 
على المُعَيّنٍ والقّولٍ المُطلقٍ [وذلك في حَقّ المنتسبين. للإسلام]ء وهذا الأصل دَلّتْ 
عليه أدِنّةَ من فِغلٍ أئمّةٍ السّلَفٍ ومن أقوالهم؛ كما يَقول شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ أن 
إطلاق الكفر غَيرُ تعيين الكافرٍء ووَجخْهُ ذلك أنّ التّعيين [أيْ في حَقّ المنتسبين 
للإسلام] يَحتاجُ إلى أمورء لأَنّهِ إخراجٌ مِنَ الدِينِء والإخراجُ له شروطه وله 
مَوانِعُه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشّيحُ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العذرٍ بالجَهلِ): هناك مناطات 
مُحتمَلةٌ لهذا الحُكم [يَعَنِي حُكمَ البَعضٍ بأنَّ (مَن لم يُكَْرٍ المُشرك الجاهل المُنتسبَ 


(1462) اذهب للة 


للإسلام فهو كافِرٌ)]؛ منهم من يَقولٌ (مَن لم يُكَفْرٍ المُشرك فهو كافِرٌ), لماذا؟, قال 
(لأنْهِ لم يكفّز بالطاغوتء ومن لم يَكفُّز بالطاغوتٍ لم يَصِعٌ إسلامّه. أنه شرط في 
صِحَةٍ الإسلام)؛ هذا مَناطٌ مُحَتَمَلٌ؛ [وَ]بَعضُهم يَأتِي بمَناطٍ آخَرَء يَقول (لأنَّ الذي لا 
يُكفْرُ المشرك لم يَفْهَم التُوحِيدَء [وَ]جاهِل التُوحِيدٍ لم يَدخُْلْ في الإسلام ولم يَعرِفٍ 
الدِينَ» فَكَيْفَ يَدخُلُ فيه!)؛ [وهناك] مَناط ثالِتثٌ مُحَتِمَلٌ يَقول الذي يَقول (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ), هو يُسَمِي المُشرِك مُسِلِمَاء فَفِي هذا تغييرٌ للأوضاع الشرعيّة. الله سَمّى 
هذا مُشركاء أنت تُسَمِيه مُسِلِمَاء فَهذا كُفْرْ)» هذا مَناطّ ثالث مُحَتََلٌ كُلّها مَناطاتٌ 
مُحتملةٌ» يَعَنِي تحتَمِلٌ أن تكون ذَلِيلًا لهذا الحُكم؛ [وهناك] مَناط رابعٌ يَقولٌ (إنَّ 
الذي لا يُكَفْرْ المشركَ هو كافرٌ لأنّه يَرْدُ حُكمَ الله» الله حَكَمَ بكُفرٍ المُشرك. وهو 
يَعرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدُه4» هذا مَناطٌ رابعٌ مُحَتمَلٌ؛ طَيّبٌء أي هذه المَناطاتٍ أُْصَحٌ؟. 
هذا الذي يَجِبُ علينا شرعًا 5 تحقِيفٌه. بطريقة ماذا؟ السَّبْرٍ والتّقسِيم, أهلْ العلم 
يتقولون ما هو السّبْرُ والتَقسِيمُ؟., قالوا (هو حَصرٌ العلل واختبازها). التَّقِسِيمُ هو 
أن تُجِمَعَ وتُحصَّرَ الأوصافُ والعلَلٌ المُناسبة. ثم سَبْرُهاء فاستعمالٌ الصالح منها 
وإلغاءً الغَيرٍ صالح لقال الشيحٌ عبذالله الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث) في (تيسير علم أصول الفقه): السَّبْرُ هو الاختِبارٌ والتَّقسِيمُ [هو] حَصْرُ 
الأوصاب المُحَتمَلَةٍ التي يَظْنّها المجتهدُ صالحة لأنْ تكون عِلَهُ لِلْحُكم. انتهى. وقالَ 
نجم الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): قَالَ الْقَّرَافِيْ (والأضل أنْ 
ُقَالَ (التَفُسِيمْ وَالسَبْرْ)ء لأنَا نُقَسَمُ أَوَلَّاه فَنَقُولُ ١الْعِلّةُ‏ إِمَا كَذَاء أو كَذَا) ثُمَّ نَسْبْرُ 
(أيْ تختبِرُ تِذْكَ الأؤضاف أَيهَا يَصْلعُ عِلّةً)؛ لَكِنْ لَما كَانَ النَّفْسِيمُ وَسِيلَةَ السَّبْرِ 
الذي هو النذتناز اخر عله 3 كيد الْوَسَائِلِء وَقُدّمَ السَّبْرُ تَقْدِيمَ الْمَمَاصِدٍ عَلَى عَاذَةٍ 


(1463) اذهب للة 


الْعَرب فِي تَقْدِيم الأهمَ فَالأَهمَ). انتهى]. طَيّبٌء نَبْدَأْ بهذا واجدةٌ واجدة... ثم قال - 
أي الشيحٌ القحطاني-: أوَلَاه مَسألةٌ (أنَّ الذي لا يُكَفْرُ الُشرك هو كافِرٌ لأنّهِ لم 
يكز بالطاغوت). هَل يَصلّحُ أن يَكون هذا دَلِيلًا؟, تقول, ما صِفةُ الكفر بالطاغوتٍ 
التي لا يَصِحٌ الكُذْرُ بالطاغوت إِلّا بها؟ يَعنِي (مَتَى يُقالُ أنَّ فُلانّا كَذَْرَ بالطاغوتٍ 
كُوْرَا صَعّ به إسلامُه).؛ فلا بُدّ من تحدِيدٍ هذا المفهوم لأنّه إسمّ شرعيّ فالكُفْر 
بالطاغوتٍ إسمٌ شرعيٌ له حَدَّهء ما هو حَدَّه؟, الله تقول (ِقَمَن يَكْفُرْ بالطاحوم 
وَيُؤْمن باللَهِ فَهَدٍ اسْتَسَْك بالغزوة الْوْتْقَى)» (وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أُمَةِ رَسُولَا أن 
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِئُوا الطَّاغُوتَ): إِذَنْ ما هو إجتنابُ الطاغوت؟. عامّةٌ الإخوة 
تقولون (قالَ الشَّيحٌ محمد بن عبدالوهاب (وأمًا صِفة الكفر بالطاغوتء إعتقادُ 
بُطلانٍ عِبادةٍ غيرٍ الله والتّراءة منها وتكفيرٍ أهلها ومُعاداتهم)), طَيْبْء ما دَلِيلُ هذا 
لأيْ (ما دَلِيلُ صِحَة هذا التّعرِيف)]؟ وما هو الواجبُ منه [الشَّيحُ يُشِيرُ هنا إلى أن 
هذا التعريف دَخَلّه مِنَ الواجباتٍ مِمّا هو ليس مِن أصلٍ لكر بالطاغوتٍ (أيْ مِمًا 
هو خارِجٌ عن المَعْنّى الْمُطَابِقِيَ لِلكُفرِ بالطاغوت)]؟ وما هو الشرط الذي لا يَصِحٌ 
لابه [الشّيحُ يَتَساءَلٌ هنا عَمَا يُمَِّنُ أصل الكُفر بالطاغوت (أيْ عَمَا يُمَذِّلُ المَغتى 
الْمُطَابِقِيَ لِلَكُفرٍ بالطاغوت) في هذا التّعريفٍ]؟... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
يب هذا الاسم الشرعِي ما تفسِيره في القرآن؟. إجتنابُ الطاغوت (الكُْرُ 
بالطاغوت) ما تفسيرُه في القُرآن؟. الله ذَكَرَ ص صفة (الكُفر بالطاغوت) في سُورَة 
الزْمَرِء اللّهُ تبارَكَ وتعالى قال (وَالَّذِينَ اجْتنَبُوا الطَّاعُوت)» فَجاءَ التَّفسِيرُ القُرآنِيُ 
بَعْدَها مُباشّرة (أن يعدو ها). الذين إجتتبوا الطاغوت: كيف إجتتبوه؟ (أن 
يَعْبْدُوهَا) لاحظ (وَالَّذِينَ اجْتنَبُوا الطّاغوت أن يَعْبُدُوهَا) هنا ما مَعنَى (يَعبّدُها)؟ أن 


(1464) اذهب للة 


يتصرف إليها شَينًا مِن أنواع العبادة, كَأَنْ يَتَحاكَم إلى الطاغوتٍ ([فت]هذه عِبادةٌ 
صِرْفٌ [أيْ محضة (أو خالصة)]). كَأَنْ يَعبُدَهء كَأَنْ يُناصِرّه؛ فَهُنا [أيْ في قوله 
تعالى (وَالَذِينَ اجْتَنَبُوا الطاغوت أن يَعْبُدُوها)] هَل ذَكِرَ [أنّ] تكفير عَينِ المُشركين 


يُكَفْرون عاذِرَ مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب للإسلام] (الذي لا يُكَفْرُ المشركين 
هو كافِرٌ), لماذا؟ (ِلأَنّه لم يَكهُر بالطاغوت). ما الذي جَعَلَ عَدَمَ تكفير المُشركين 
هو مِنَ الكُفر بالطاغوتٍ الذي لا يَصِحٌ [أي الكُذْرُ بالطاغوت] إِلَّا به؟! أغطونًا 
دَلِيلًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الآنّ إِستَقَذنا أنْهِ لم يَأْتِ دَلِيلٌ يُبَيَنْ أنَّ 
تكفير عَينِ المشركين شَرط في صِحَةِ الكفرٍ بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: نحن تَتَدَدَتُ عن عَيْنِء أمًا الكْفْرُ بِجِنْسِ الطاغوتٍ هذا شرطٌّ (فَمَن 
يكْفْرْ بِالطّاعُوتِ) جنسُه شَرطٌ الذي يَقولٌ (عِبادةٌ الصَّئّم لَيسَتْ بشرك) هذا كافِرٌ 
مُباشَرةً لِأنَّ هذا هو جنسُ الطاغوت. لَكِنَّ الحَدِيتَ عن أعيّانٍ... فَرَدَ أحدُ الإحْوَة 
قائلا: أصلًا [مَسأَلةُ] المشركين ليس فيها خلافُ الأعيَّانٍ والنّوع: هي أصلًا 
أعيّانٌ)... فقال الشيح: يُوجَدُ فِعلٌ وفاعِلٌء» شرك ومُشرِكء بدليلٍ أنه إذا فَعَلَ الشركَ 


الحُُمُ على الشرك أو الحُكُمُ على الكفرٍ بكونه كُفرًا أظهَّرُ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكونه كافِرّاء هذا قَطْعًا... فْرَدَّ أَدَدُ الإخوّة قائلًا: ليس فيها [أيْ في مَسألةٍ تكفير 
المُشركِ الجاهلٍ المُنتسب] دَوعٌء هي أعيّانٌ كُلّها)... فقال الشيخ: لا يقال هكذاء 
بِدَلِيلٍ أنك تُقَرْقٌ بينهما في [بَعض] المسائلء كالإكراه؛ كالخَطأ... ثم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: القصف الثاني إ[يَعنِي المناط الثاني مِنَ المناطات الأر كه 
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المُحتّمَلة]» قالوا (إنّ الذي لا يُكَفْرُ المشركين هو لم يَفْهَم التُوحِيدَء والذي لا يَعْهَمْ 
التَوحِيدَ كافِرٌ ليس بمُسلم). الآن» (عَدَمْ فُهم التُوحِيدِ) هَل هو سَبَبْ شرعيّ تَرَتّبَ 
عليه حُكْمُ الكفر [أيْ في مَسألة تكفِيرٍ عاذِرٍ المُشرِك الجاهلٍ المُنتسب]؟. (الذي لا 
َفْهِمُ التّوحِيدَ) هَل يَصَلّْحُ أن يكون سَبَبَا؟. (الذي لا يَفْهَمْ التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا 
الآنَ وَصفٌ يَصلْحُ أن يَتَرَنّبَ عليه حُكْمٌ وما دَلِيل هذا؟. هو [أَيْ عازِرٌ المُشرك 
الجاهلٍ المُنتسب] لا يُقولٌ (انَّ التّوجي هو صَرف العبادة لغير الله). لَكِنْ يَقول (كُلْ 
مَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافِز مُشرِكٌء والذي يَسِجُدُ نِصَنَمِ هو كافِرٌ مُشرِكء ولَكِنَّ هذه 
الصُورة [أيْ صورة المُشرك الجاهلٍ المُنتسب]. لأنّه جاهك أو مُتَأَوْلٌ لا أُكَفْرْه أنه 
جاهِلء والجَهلٌ مانغ شرعيٌّ كما أنّكم إعتَبَزئُم الإكراة والخَطّأ مانِعًا شرعيًا)» هو 
[أي العاذِرُ] قال طَبِعَا ضَلالاء قال (مِثلٌ الإكراهء مِثل الخَطأء الجَهل مانِعٌ شرعيٌّ). 
طبعَا هذا ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين يُكَفْرونه [أَيْ يُكقْرون 
عاذِرَ المُشرِكِ الجاهلٍ المُنتسب] يَقولون [إِنّهِ لم يَفهَم النّوحِيدَء وبالتالي يَلْرَّمُ منه 
أنّه كافرٌ): هذا خَطأ تقول (في الشّرع, (عَدَمْ فهم التّوحِيدِ) سَبَبٌ أو دَوغ؟4: هناك 
يا إخوةٌ قاءٍِدةٌ في التكفيرٍ نُفَرْقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان هيثم فهيم 
أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) وابراهيم القبلاوي (الأستاذ 
المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى) في (المَدخَلُ ليراسة 
الققيدة): والكُفرٌ توعان. كْفْرٌ أكبَّر مُخْرِجٌ مِنَ المِلّةِ ويُوجبُ الخُلودَ في النارِء وكُفْرٌ 
أصغَّرٍ لا يُخْرِجٌ مِنَ المِلّة ولا يُوحِبُ الخُلودَ في النارء النّوغ الأَوّلَء كُفْرٌ أكبَر يُخْرِجٌُ 
مِنَ المِلّةِ وهو يُناقِضُ الإيمان؛ ويُخْرِجٌ صاحبه مِنَ الإسلام ودُوجِبُ الخُلودَ في 
النارٍ ولا تنانّه شفاعة الشافعين؛ ويكونُ [أي الكُفرٌ الأكبَرُ] بالاعتِقادٍء وبالقولٍ, 
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ودالفعل وبالشكَ والرزيبء وبالثّركِء وبالإعراضء وبالاستكبارء ولهذا [فَإِنّ] الكفر 
أنواعٌ كشِيرةٌ من لَقِيَ الله تعالى بواجدٍ منها لا يُعْدَرُ له ولا تَنفَعْه الشّفاعةٌ يَوْمَ 
القيّامة؛ ومن أهَمّها؛ (أ)الأَوَّلُء كُذْرُ التٌكذيب. وهو ما كان ظاهرًا وباطنا [قالَ 
الشيخ سيد إمام في (الجامِعٌ في طُلَبٍ العلم الشريفي): الجَحدُ إعتقادٌ صدت المُخبرٍ 
مع تكذيبه في الظاهرء ودَلِينُه قَونُه تعالى (ِقَلَمَا جَاءَ هُم ما عَرَفُوا كَدَرُوا به). 
فَكَدَروا بالإنكار الظاهِر مع وجود المعرفة القَلبيّةِ؛ أمّا كُفْرُ التكذيب فهو التكذِيبُ 
ظاهرًا وباطِنّاء أي إعتِقادُ دَذِب المُخبر. مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاجدُ والمُكَدْبُ 
كلاهما مُكَذْبٌ في الظاهرء وتفترقان في أنَّ الجادة مُصَدّقٌ بِقَلبه وَالمُكَدْبَ مُكَذْبٌّ 
بقلبه. انتهى باختصار]ء وهو تكذِيبُ الرُّسْلٍ وَ[ِادَعَاء] أنَّ إخبازهم عن الكَقّ 
بخلافٍ الواقع؛ (ب)لثانيء كُفْرُ الجُحود. وهو كتمانُ الدَقّ وعدم الإذعان لِرَسولٍ 
الله ظاهرّاء مع العلم به [أيْ بِالحَقّ] ومَعرِقَتِه بِاطِدًا؛ (ت)الثالثُء كُفْرُ الاستكبار. 
وهو كُفْرُ إِبلِيس لَعَنَه الله والدَّلِيلٌ قَونْهِ [تعالى] (وَإِذْ قُلَنَا للْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ 
فُسَجَدُوا إِلّا إبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)» فَِنّهِ لم يَجِحَدْ أمْرّ الله ولا 
قابلّه بالإنكار, وإِيّْما تَلَقّاهِ بالاستكبار؛ (ث)الرابغ؛ كُفْرُ الشَّكَء وهو كُفْرُ الظَّنّ 
والزيبء بِأَنْ لا يَجَزِمَ بصِدق النَّبِيَ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] ولا كذبه. بَلْ يَشْكُ في 
أمرهء ويَتَرَدَدُ في إِتّباعِه إذ التطلوبٌ هو البَّقِينُ بأنّ ما جاءَ به الرّسولُ مِن رَنه 
حَقٌ لا مِريّة فيه. فُمَن شك في الاتّباع لِمَا جاء به الرّسولء أو جَوَرَ أنْ يتكون 
الحَقُ خلافه. فَمَدْ كََرَ كُفْرَ شَكَ؛ (ج)الخامِسٌ. كُذْرٌُ الإعراض. والمُرادُ به أنْ 
يُعرِض بسمعه وقّلبه عَمّا جاء به الرّسول [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] فلا يُوالِي 
الرّسول [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] ولا يُعاديه» ولا يُصغي إلى ما جاءَ به وبَترُكُ 
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الحَقّ لا يَتَعَلّمُهِ ولا يَعْمَلُ به ويَهْرَبُ مِنَ الأماكِنٍ التي يُذكَرُ فيها الحَقٌ؛ فهو كافِر 
كُدْرَ إعراضء وهو أنواءً. النّوعٌ الأَوَّلُ أن يُعرِضَ عن هذا الدِّينٍ كُلّه لا يَهِتَم 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بِالمُحَرّم ولا تَدخُْلُ في إهتماماته وهذا أغلَظُ الأنواعء 
النّوَعٌ الثاني أن يُعرِضَ عن أصل الدّينٍ لا يَتَعلّمْه ولا يَعْدَلُ به مِثل إعراض مَن 
يَدَعِي القبلة [أي الانتٍساب للإسلام] وهو يَفْعَلُ الشّركَ الأكبر جَهْلَا أو تأوبلاء النُوَعْ 
الثالتُ أنْ يُعرِض عن الأركان الأرتعة [أي الصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالزكَاةٍ وَالْحَجَ] فَلا 
يَتعَلّمُها ولا يَعْمَلُ بها وهو عائشٌ بَيْنَ المشسلمِين وهذا كُفْرٌء النّوعْ الرابغٌ أنْ 
يُعرِضٌ عن المسائلٍ الظاهرة لا يَتَعلّمُها ولا يَعْصَلُ بها وهو عائشٌ بَيْنَ المُسلمِين» 
وَمِن] كُفرٍ الإعراض إعراصٌ القُبِورِيَةِ عن تَعَلّم النَّوحِيدٍ والعَمَلٍ به. وإعراٌش 
الحُكّام عن سُوَالٍ العْلّماءٍ في الأمور العامّة (كتَنظِيم الناحيّةٍ الاجتماعِيّة» والناحيّةٍ 
الاقتتصاديّة. والسَيّاسة, فَيُعرضون عن الاستفتاءٍ فيها وتنتهجون العَلْمانِيََ أو 
يُعرضون عن تطبيق الشريعة في النَّواحِي السَيَاسِيَّةٍ وتحوها). والدَّلِيل فونه 
[تعالى] (وَالَّذِينَ كَقَرُوا عَما أُنذْرُوا مُعْرِصُونَ). وقونُه [تعالى] (ِوَمَنْ أَظلمْ مِمّن 
ذُكِرَ بآيَاتٍِ رَنِهِ ثم أَعْرَضٌ عَنْهَاء إِنَا مِنَ الْمُدْرِمِينَ مُنتقدُون). وقَونُه [تعالى] !ألم 
تر إِلَى الَّذِينَ أوثوا نَصِيبًا مَِنَ اكاب يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاب الله لِيَحْكُمَ بيْنَهُمْ ثُمّ يَتوَلّى 
فَرِيِقَ مَنْهُمْ وَهُم مُغْرِضُونَ). وقَونُه (وَمَا تأتِيهم مِنْ آيَةٍ مَِنْ آيَاتِ رَتِهِمْ إلا داثوا 
عَنْهَا مُعْرِضِينَ)؛ وقَولُه (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذَُكِرَ بآيَاتِ رَبَهِ فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا 
قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة أن يَفْقَهُوهُ في آذَانِهِمْ وَقْرَاء وَإن تَدْعْهُمْ 
إلَى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَاك وقونه (أم انَحَدُوا مِن دونه آلِهَدَ قُلْ هَائوا 
بُرْهَائَكُمُ هذا ذِكُرُ مَن مّعِيَ وَدَكُرُ مَن قَبْلِيء بَلَ أَكْتَرْهُمْ لا يَغلَمُْونَ الْحَق؛ فَهُم 
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مُعْرِصُونَ)؛ (ح)السادِسٌء كُفْرُ الثفاق» [3]هو إظهارٌ الإسلام وإبطانٌ الكُفرء وهو 
مُخالفة الباطِن لِلظاهِرٍء وإظهاز القّولٍ باللّسانٍ أو الفِغلٍ بخلافٍ ما في القّلبٍ مِنَ 
الاعتِقادٍ. والمُنافقٌ يُخالِفٌ قَولّه فعله. وسرّه عَلانِيَُه فهو يَدخُلُ الإسلامَ من باب 
ويَخرُجٌ مِن باب آخَرَء ويَدخْلُ في الإيمانٍ ظاهرًا ويَخرّجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ؛ 
كُْرُ السَّبّ والاستِهزاءٍ ؛ (د)الثامِنُ كُفْرُ البُغضء. وهو كُرْهُ دِينٍ الإسلامء أو شَيئًا 
مِن أحكامه. أو كُرْهُ نَبِيَ الإسلام [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] لأنَّ من تعظيم هذا الذِينٍ 
العظيم مَحَبَّةَ الله تعالى ورّسوله الأمِينٍ [صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم] وما أنّل الله مِنَ 
الشّرع مِن أوامره وتواهيه ومَحَبَّةَ أوليّائه» والمَحَبَّةُ شَرطٌ من شروط (لا إِلَّه إل 
اللَهُ)» والبُغصٌ يُناقضٌ المَحَبَّةَ؛ (ذ)التاسغ؛ كُفْْرُ الجهلء [3]هو ما كان ظاهرا 
وباطِنًا كَغَالِبٍ الكَفَارٍ مِن قُرَيشٍ ومن قَبْلَهِم مِنَ الأمَم الذين قال الله تعالّى فيهم 
(وَيَوْمَ َحْشُرُ من كُلَ أُمَةِ فُوْجًا مَِمَن يُكَدْبُ بِآيَاتِنَا فُهُمْ يُرَعُونَء حَنَّى إِذّا جَاءُوا 
قَالَ أَكَذَبْثُم بآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بهَا عِلْمَا» وقالَ تعالى (بَلَ كَذَبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا 
بعِلَمِهِ وَلَمَا يَأَتهِمْ تأوِِلُهُ [كَدَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ من قَبلِهم])؛ (ر)العاشِرء كُفْرُ التقلِيدٍ 
[3]هو كقوله تعالى (َإِذَا قِيل لَهُمُ انَبِعُوا مَا أَنَرَلَ اللَهُ قَانُوا بَلْ تَتَبِعُ ما أَلْقيْنَا عَلَيْهِ 
آبَاءَنَاء أُوَلَوْ كَان آبَاوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ) [قالَ الشيحُ سيد إمام في 
(الجامعُ في طَلَبٍ العلم الشّرِيفٍ): وأنواغٌ الكفر هذه هى البَواعِثُ الباطِنةٌ الحاملة 
لصاحبها على الكُفرٍ الظاهِرء أيْ على الإتيَانٍ بأسباب الكُفرٍ القوليّة والفغليّة وهذه 
البتَواعِثُ الباطِنةٌ هى أعمال قَلبيّة يُضَادُ كُلّ منها عَمَلّا من أعمالٍ القَلب الداخلة في 
أصل الإيمان؛ فَمَعرِفَةٌ القَلبٍ بِاللَهِ تعالّى وبالرّسولٍ وبما جاءً به إجمالًا يُضَادُها كُفْرُ 
الجَهلٍ. وتصديق القلب بما جاءً به الرّسِولٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إجمالا يُضَادَُه 
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كُفْرُ التّهذِيبء وتَقِينُ القَب بصِدق الرّسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فيما أخبَّرَ به 
يُضَادَُه كُفْرُ الشَّكَ والرزيبء وانقِيَادُ القَلب لِمَا أَمَرَ به الرَّسِولُ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ 
يُضَادَه كُفرُ الاستكبارٍ وكُفْرُ الإعراضء ومَحَبَّةٌ القَلب بِنَهِ ولزسوله ولشريعته 
يُضَادُها كُفْرُ البُغضٍ والحَسَدء وتعظيمُ القَلب وتوقيره إنهِ وللرّسولٍ وللشريعة 
يُضَادَُه كُفْرُ الاستهزاءٍ ؛ فُأنواغٌ الكفر هى بَواعِتُ باطِنةٌ مُضَادَةٌ لأعمالٍ القَاب 
الواجبة الداخلة في أصلٍ الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام 
في (الجامعٌ في طُلَبٍ العِلّم الشَّرِفٍ): أمّا أسبابُ الكُفرٍ فَهِي الأمورٌ التي إذا فَعَلّها 
الإنسانٌُ حْكِمَ عليه بأنْه كافرٌ» وهي في أحكام الدّنيَا أمران لا ثالِتَ لهماء قَولٌ 
مُكَفْرٌء أو فعلٌ مُكَفْرٌ (ومنه الثّركُ والامتناغٌ). وإنْ كان العبدُ يَكفُرُ أيضًا على 
الحقيقة بالاعتِقادٍ المُكَفْرٍ المُنعقدٍ بِالقَلب إِلَّا أَنّه لا يُؤَاذَدْ به في أحكام الدُنيَا إِّا إذا 
ظَهَرَ هذا الاعتقادُ القَابِيُ في قُولٍ أو فغلٍ بُمكِنُ إثبائه على صاجبه بِطُرُقٍ الثَّبوتِ 
الشرعيّةَ [قال الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَثبُتُ الرَّدّهُ بِأَحَدِ أَدْرين؛ 
(أ)الإقرازء وذلك بأنْ يُقِرُ بما يُوحِبُ الرَّدّة؛ (ب)شهادة رَجُلَين عَذْلَينء ويَجبُ 
النَفْصِيلُ في الشهادة على الرّدّة بأنْ يُبَيْنَ وَجهَ كفره لاختِلافٍ الغُلماءٍ فيما 
يُوجِبُها. انتهى] لإجماع أهلٍ السُنَّةِ وسائرٍ الطُوائفٍ على أنّ أحكامَ الدُنيَا تجرِي 
على الظاهرء والظاهِرٌ الذي يُمكِنُ إثبائه على صاحبه هو قَولُه أو فعلّه لا ما في 
قلبه. لقوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنِي لَمْ أومز أَنْ أَنَقْتِ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أشّقٌّ 
بُطُونَهُمْ). فَفِعلُ القَلب لا يُوَاذَدُ به في أحكام الدُنيّاء إلا إذا ظَهَرَ في قولٍ أو فِغْلٍ؛ 
قال إِبْنْ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (وَكُلّهُمْ أَخْمَعُوا عَلَى أَنَّ أخقامَ الدُنْيَا عَلَى 


(1470) اذهب للة 


الظاهِرِء وَالّهُ يتَوَلّى السَّرَائِرَ)» وضابط القولٍ والفِغْلٍ المُكَفّْرَين هو الأقوالٌ والأفعال 
التي نَّصّ الشارِغ على كُفرٍ مَن أتى بها... ثم قال -أي الشيحٌ سيد-: ولشدرِكَ 
القَرْقَ بَيْنَ أسباب الكُفرٍ (التي عليها مَدارٌ الحُكم بالكُفرٍ في الدّنيَا)) وأنواع الكُفرٍ 
(وهى البَواعِتُ الحاملةً يصاحبها على الإتيّانٍ بأسباب الكُفرِ), نَضرِبٌُ عِدَةَ أمثلةٍ 
لذلك؛ (أْ)فَإِبلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ السّجود لآدَمَ عليه السَّلامُ (والتّركُ فعل)؛ أمّا دَوغ 
كُفرِه فَكُفْرٍ إستكبار وهذا هو الباعِتُ لَه على تَرْكِ السّجود؛ (ب)وقد يَتَدِدُ السَّبَبُ 
ويَخْتَلِفُ النوّغٌ الباعِثء فلّؤ أنّ رَجُلّين (أَحَدُهما مُسِلِمٌ والآخَرُ نَصرانِيٌّ) قالا 
(المَسيحٌ إبنُ الله): فَقَّدٍ إِنَحَدَ السَّبَبُْ وهو هذا القَّولْ المُكَفْرُء واختلّف دوغ الكفر 
فيهماء فهو في المُسلم (كْفْرُ تكذيب) لتكذيبه بِنَصٍ القرآنٍ الدالِ على أنَّ الله ١لَمْ‏ يلد 
وَلَمْ يُولَدْ)ء أمّا في النَصِرانِيَ فَكُفْرُه كُذْرُ تقلِيدٍ لآبائه ولزهبانهم: فاتّحادُ السَّبَب 
واختِلافٌ النّوع مِمّا يُبَيَنُ لك الفزق بَيْنَهما؛ ات )ومن إتَحادٍ السَّبَبٍ واختِلافٍ النُوع 
[أيضًا] كُفْرُ كُفَارٍ مَكَهَ والييهود. وهرّفل (ِقَيْصَرٍ الرُوم)؛ إِنَحَدَ سَبَبُ الكُفرٍ فيهم 
وهو ترك الإقرارٍ بالشّهادتينء واختدّف النّوغ؛ فهو في كُفَارٍ مَكَةَ واليتهود كُذْرُ 
جُحود واستكبارٍ وحَسَدء فَفِي كُفَارٍ مَكَةَ قال تعالى (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ 
الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَخْدَدُونَ) فهذا كُذْرُ الجُحود, وقال تعالى (إنْهُمْ كاثُوا إِذَا قِيل 
لَهُمْ لا إِنَّه إَِّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ) فَهذا كَُذْرُ الاستكبارء وفي اليَهود قال تعالى (ِتَلَمًا 
جَاءَ هم ما عَرَهُوا كَقَرُوا به) فَهذا كُفْرُ الجُحودء وقالَ تعالى (أفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
بمَا لا تَهْوَى أَنَفُسْكُمْ استكْبَزئة) فَهذا كُْرُ الاستكبارء وقال تعالى (أَمْ يَحْمْدُونَ 
النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِه) فَهذا كُذْرُ الحَسَدِء وهو [أيْ دَوغ الكُفر] في 
هِرَقُلَ الجِرصٌ على المُلكِ (وهو مِنِ إِيَباع الهَوَى الصارِفٍ عن الإيمان)؛ والأمثلة 


(1471) اذهب للة 


السابقة تُبَيّنُ أَنّه قد يَتَدِدُ سَبَبُ الكفرٍ عند عِدَّةٍ أفرادٍ وتختَلِفُ النّوعٌ الباعِتُ لَدَى 
كُلّ منهم عن الآخَرِء كما بَيََثْ هذه الأمثلةٌ أنّه قد يَجِتَمِعُ لِلسَبَب الواحدٍ أكثّرُ مِن 
باعِثِ في الشّخص الواددء كما في قوله تعالى أبَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بهَا 
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ) فاجتمعَ لهذا كُفْرُ التكذيب وكُفْرُ الاستكبار... ثم 
قال -أي الشيخُ سيد-: ولَمًا كائث أنواغ الكُفرٍ هى أمورٌ باطِنةٌ حَفِيةُ فَإِنّ أحكام 
الدنيَا لم تُرَشَبْ عليهاء وانّما رُيَبَتثْ أحكامُ الدُّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوالٍ 
والأفعالٍ الُكقفرة التي يُمِكِنُ إثبائها على فاعِلِهاء ولا يَلْرَمُ في أحكام الذُّنيَا أنْ 
َتكَلّفَ في حَملٍ أسباب الكُفرٍ على أنواعهء فَمَن سَبٌ الرَسول صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حَكَمْنا بكفره لأنّه أتى بِسَبَبٍ الكفر وهو القَُّولْ المُكَفْرُء ولا يَلْرَمْ أنْ تتكلّف في 
مَعرفةٍ نوع كُفره (هَلْ سَبَّهِ لتكذيبه به أَمْ لِبْضِه وحَسَّده له أَمْ لاستهزائه به؟), 
فهذا لا يُمِكِنُ الجَزمُ به ولا يَلْرَمُ التحثُ عنه في أحكام الدّنيَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: أمّا أسبابُ الكُفرٍ فَهِيَ على الحَقيقة أرتعةٌ أسبابء قُولْ مَكَفّْرٌ أو فِعلٌ مُكَفْرٌ 
أو اعتِقادٌ مُكَفْرٌ أو شك مُكَفْرٌء أمّا في أحكام الدّنيَا فأسبابُ الكفرٍ إِنْنَانِ لا ثالِتَ 
تهماء قولٌ مَكَفَرٌ أو فِعلٌ مُكَقْرٌّ والقَول هو عَمَلُ اللّسانء والفعل عَمَلُ الجّوارحء أمّا 
الاعتقانُ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو عبدالله 
الخطيب في (التّكفيرٌ'أخطازه وصّوابطّه'. بإشرافٍ الشيخ عمر أسيف) الذي نَشَرَثه 
(الكُلِيّةُ الأورُوتَيَةُ للدراسات الإسلامية) بفرنسا: إِنَّ عَدََ التّْرِيقٍ بَيْنَ ما هو دَوغٌ 
لْكُفرٍ وتِيْنَ ما هو سَبَبٌ لِلكُفرء يُوقَعُ في أخطاءٍ . انتهى. وقال الشَّيحٌ أُوَلُ الدِينٍ 
يحيى الإنْدُونيسِيُ في (آياث الكُفرٍ في القُرآنٍ الدّريم» بإشرافٍ الشيخ خالد نبوي 
سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القبرآن يعلينة الطلنوه 


(1472) اذهب للة 


الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بِمَالِيزتَا'): أنواغٌ الكُفرٍ هى البَواعِتُ الحامِلة 
لصاحبها على الإتيّان بأسباب الكفر؛ فَإِبِلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ المُجودٍ لِآدَمَ بَعْدَ 
الأمْرٍ مِنَ اللهء وتوغ كفره الاستكبارٌ وهذا هو الباعِثُ له على تَرْكِ السُجود؛ وأهل 
مَكَهَ واليتهودٍ سَبَبُ كفرهم ترك الإقرارٍ بالشهادتين» وتوغ كُفرهم الجُحود 
والاستكبازٌ والحَسَدُ. انتهى باختصار. قُلْتُ: لَمَا كان كُلٌ مِن كُفر التّكذِيبٍ وكفر 
الجُحود يَشْتَمِلُ على مَعْنّى ظاهِرٍ (وهو رَدُ حُكم الشرع الثابتٍ بالقرآن والسُنَّة بَعْدَ 
بُلوغه), وقد سَبَّقَ بَيَانُ أنّ الجاجة والمُكَدْبَ كِلَيْهِمَا مُكَذْبٌ في الظاهرء وتفترقان 
في أنّ الجاجة مُصَدّْقٌ بقلبه وَالمُكَْبَ مُكَذْبٌ بقَلبهء فلأجلٍ جود المَعْنّى الظاهر 
(وهو رَدّ كم الشرع الثابتٍ بالقْرآنٍ والسُّنَةِ بَعْدَ بُلوغه) في كُفرٍ التّكذيب وكُفرٍ 
الجُحود فَإِنّك تَرَى العالِمَ يُنِيطٌ الفرّ أحيانًا بالتّكذِيب وأحيانًا بالجُحود]. إِبِلِيسُ 
كافرٌء ما سَبَبُ كفره؟ تَرْكُ السُجود, ما دَوعٌ هذا الكفر؟ هو الكبزء طَيْبٌء الحُكُمُ 
الشرعيٌ على كبرٍ أو على سَبَب؟... فَرَدَّ الإخوةٌ قائلين: على السَّبَب... فال 
الشيخ: مِثال؛ رَجُلَ يُظاهِرُ أعداءً الله على المُسلمِين: وهو جاهلٌ بهذا الحُكم 
الشرعيّء فهو كافرٌء لماذا؟ ما هو السَّبَبُ؟ لأنه ظاهرٌ أو لأنَّه جاهل؟... فَرَدَ 
الإخوةٌ قائلين: لِأنّه ظاهر... فُقالَ الشيح: لَكِنْ ما نوغ كفره؟ الجَهلء الحُكُمْ هَلْ 
يَتَرَنَبُ على النُوع أو على السَّبَب؟ على السَّبَبء ما يَتَرَنَبُ على النُوع؛ قال العْلّماءً 
([أنواغ الكُفر] هي كُذْرُ جَهِلٍء كُذْرُ كبر و[كُذْرُ] إعراض»). لَكِنْ أنَا ما يُمكِنُ أن 
أقول هذه أسبابٌء لأَنّها قَلبِيّة لا يَنبَنِي عليها الحُكُمُ الشّرعئء الحُكُمُ الشّرعَيُ يَنبَنِي 
على السَّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَتَلَّاه ما سَبَبُ كُفرٍ أبي طالب؟... 
فَرَدَ أحَدُ الِخْوّة قائلا: ما أراد أنْ يَرعْبَ عن مِلَّةِ عَْدِالْمُطلِب... فَقالَ الشَّيحٌ: لا 


(1473) اذهب للة 


هذا توعٌ... فَرَدَ أحَدُ الإخْوّة قائلا: السَّبَبُ عَدَمْ قَولٍ (لا إَِهَ إلا اللَُّ)... فَقالَ الشَّيحٌ: 
َعَم تزكُه الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الآنَ» رَجْلٌ سَجَدَ لِصَنّمِ 
جاهلء حُكْمُه كافرٌ, ما سَبَبْ كفره؟ السُّجِودُ لِلصّنّمِ؛ وتوغٌ كفره؟ الجَهلٌ )؛ الحُكُمُ هَلْ 
يَنبِنِي على الجَهلٍ أمْ يَنبَِي على السُجود؟... فَرَدَ الإخوةٌ قائلين: على السّجود.. 
ثم قال أي الشَّيحُ القحطاني-: الذي يَقولٌ (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المشرك [هو كافرٌ] 
لأَنّه لم به يَفَْم التُوجية). هذا ما يَصلُحُ أن يَكون سَبَبّاء لأنّ هذا دَوغٌ؛ لا يَصلْحُ أنْ 
يكون سيا ير تَرَنَبُ عليه الحُكُمُ فَهذا خَلْطْ بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب)؛ وهذا الخَذْطْ 

يُؤَدي إلى نتائج خطيرة: لِفُلانٌ ما يَعرفٌ التّوحِيدَ)! خَطأً لا بُدٌ [من] كُفر ظاهر, 
سَبْب يَنَئِي عليه معرفة النُوع: تقون (نّ تكفيزك له لِأنْه لم يَفْهَم النُوحِيدَء هذا 
خَطّأ). يماذا أنت أخطأت؟. لأنّك كَفَّركَهِ بالنّوع, ولا يَسُوعْ هذا شرعَاء (لأنّهِ لم 
بَفْهَم التّوحِيدَ) (ِلأَنّهِ جاهلٌ بِالتّوحِيدِ) لا يَصلّحُ أنْ يَكون سَبَبَا... ثم قال -أي الشيح 
القحطاني- : رَجُلُ يَجِهَلُ التَّوحِيدَ» ولَكِنّه يَعبْدُ اله مع المسلمينء أنت [ب]ماذا تحكُمُ 
عليه؟ بالظاهرء رَعْمَ أنّه يَجْهَلُ التّوحِيدَء [لأنَ] الكفرّ يَنبَنِي على أسباب. لا بُدَ أن 
يِكون هناك شَيءٌ ظاهِرٌء لاحظ [أنّ] الأحكامَ الشرعِيَّةَ مَبنِيّةَ كما يقول أهل العِلم 
(الأحكامٌ الشَّرعِيَّةُ تنبَنِي على أسباب ظاهرة مُنضبطة)... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
القحطاني-: فالذين يقولون (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المشرِكَ هو كافرء لأنْه لم يَمْهَم 
النّوحِيد): تتقول؛ هذا ليس سَبَبَاه هذا لا يَصلحٌ أنْ يِكونَ سَبَبًا وبالتالي لا يَصلحُ 
التَعفيرُ به طَيّبٌء هَل يُمكِنُ أن يكون كافرًا؟ نَعَمْ, يُمِكِنُء لَكِنْ ليس هذا [أيْ وَصفه 
بأنّهِ لم يَفْهَم التوحيد] سَبَبَه؛ إِذْنْ ثلغي تمامًا هذا المناط: فتقولء إِنّ (تكفير الذي 
لم يَفْهَم النّوحجِيد) هذا غَيرُ صجيح هذا ليس مَناطًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ 


(1474) اذهب للة 


القحطاني- : (جاهل التَّوحِيدِ) هذا ليس سَبَبًا ولا يَصلّحُ أنْ يَكون مَناطّاء هو دّوعٌ 
كُفرء الذي يَجَْلُ التُوحِيدَ كافِرٌ في الحقيقة. لَكِنْ ظاهرًا لا يَستَطِيعْ [أَحَدٌ تكفيره] 
حتى يُظهر سَبَبًا مُعَيَّئَاء [كَ]أَنْ يَعبْدَ صَنَمَا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني- : الآنَّ؛ 
هذا (جاهل التُوحيدٍ) حَكَمَ بِعَيرٍ ما أنرَّلَ الله أذَا َكَفْرْه: لماذا؟ لِأنّه حَكَمَ بِعَيرٍ ما 
أنرَلَ اللهُ؛ رَجُلٌ (جاهل التَّوحِيدِ) ظاهر أعداء الله أنَا أَكَفْرُه لماذا؟ لأنّهِ ظاهَر 
أعداءً الله... ثم قال -أي الشيخحٌ القحطاني-: وَصفٌ ثالث [يَعَنِي المناط الثالِتَ مِنَ 
المَناطاتٍ الأرتعة المُحتملة], قالوا أنّه [أي العاذِر] إذا قال [أنّه] لم يُكَفْرٍ المُشرِكَ 
[الجاهل المُنتسِب] فَقَدْ سَمّاه مُسِلِمًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : رَجُلَ [ِيَعنِي 
العاذِر] يَقولٌ (التّوحِيدُ هو إفرادٌ الله بالعبادة» وكُلُ من عَبَدَ غَيْرَ اللَهِ فهو كافِرٌ 
مُشرِكُ, إِلّا مَن تَوَفَّرَ فيه مانِعٌ شرعيّ)؛ ما هو المانع عندك يا فُلانُ؟: قالَ (إذا 
أكرة. إذا أخطأء إذا جَهِلَ)» هو [أي العاذِر] إجتهَدَ في ماذا؟. ليس [في] أَنَّ هذا 
شركء وإِنّما [في أَنْ] يُقالَ فيه [أيْ في مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسِبٍ للإسلام] 
مُشرِكَء إجِتَهَدَ [أي العاذِرُ] في مَبِحَثِ أصوليء هذا هو الخلافء هَلْ هو خلافٌ في 
مَبِحث أُصَولِيَ (وهو أن يَعْدٌ هذا [أي الجَهْل] مانعًا)؛ أو هو خلافٌ في الشركِ بالله 
وحقِيقة التّوحِيدِ؟» الآن, أَيْنَ مَوطِنْ إجتهاده؟؛ مَوطِنُ إجتهاده في تحدِيدٍ موانع 
الأهلِيّة [قال الشيخٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): 
العاذِرٌ بالجَهلٍ يَقولُ (والجَهلُ -عندي- مانِعٌ من مَوانٍع الأهلِيّة أو من مَوانْع 
التّكييفء فَإذا وَقَعَ بالشّركِ جاهلًا فَإِنِي لا أَكَقْرْه). انتهى] لهذا الرَّجُلِ [مُرتكب 
الشرك الجاهلٍ المُنتسبٍ للإسلام]» لا إجتِهادًا في أنَّ ليس يُقَالُ (هذا كُذْرْ) و(هذا 
ليس بشرك)» قال [أي العاذِرُ] (بما أنّ التكفيز مبناه على الشّرعء والشّرعٌ لم يُكَفْرِ 
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المُكرّة ولم يُكَفْرٍ المُخطِئَ, فكذلك الشرغ لم يُكَفْرٍ الجاهل): إسدَدَلَ [أي العازِر] 
بمعلومات... ثم قال -أي الشّيح القحطاني-: الآنَ؛ الإكراهُ مانع. الآن» العْلَماءُ 
[ب]ماذا فُسَّروا الإكراة» هَل العْلماء كُلَّهُم مُجمٍعون على تَحَدِيدٍ مَعْنَى الإكراه [سَبَقّ 
بَيَانُ إختلافٍ أهلٍ العأم في صِحَة الإكراه بِالتَّهِدِيدٍ دون أنْ يُمَسُ المُكرَهُ بعذاب, 
وأيضًا إختلافهم في صِحَةَ الإكراهٍ إذا كان الإكراهُ على فِدْلٍ وليس قَولٍ]ء إذا أنت 
قُلْتَ «إنّ الاكراة هو إِنَّما بِالقَولٍ [يَعنِي لا يَصِحٌ الإكراهُ إذا كان على فِغْلٍ]) هَلْ 
تُكَفِرُ الذين قالوا (إنّ الاكراة بالفغلٍ [يَعنِي يَصِحٌ الإكراه إذا كان على فغْلٍ])؟!. 
الخلافُ [أيْ مع العاذِر] في إعتِبارٍ المانع [أيْ مانع الجَهلٍ]ء ليس في تحدِيدٍ مَعْنَى 
الشركء لهذا لا يَصِحٌ أنْ تقول (هذا [أي العاذِر] لم يَهْهَمِ التُوحِيد)» سَيقول لك (أنَا 
أفْهَمُ الثُوجيد أكثَّرَ منكء وهذا [أي الذي إرتكبّه المُشرِكُ الجاهل] كُْرٌ لَكِنَّ الذي 
يَمْنَعْ [أيْ مِن تَنْزِيلٍ الحُكم عليه] هو الجَهل)... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني-: 
(رَجُلٌ يَسِجُدُ لِصَنّمِ مُكرَهَا)» مِنَ العْلّماءٍ من يُكَفْرُه يقول (هذا مُشرِك, لأنّ الإكراة 
بالففل إيَعنِي الإكراة على فغفلٍ] غَيرُ مُعتَبَرِ)» ومن الغلّماءٍ مَن يَقولُ (ليس 
مُشركًا), أنت تقول (لاء لِأنْهِ خلافٌ مَبِنِيٌ على النّضٍ [أيْ لا يَصِحٌ إلحاق حُكم 
العاذِرٍ المُخالفٍ في مسألة الإعذارٍ بالإكراهء بالعاذِرٍ المُخالفٍ في مسألة الإعذار 
بالجهلء لِأنّ العاذر المُخالِفَ في مَسألة الإعذارٍ بالإكراه مُسنَنِدٌ إلى نَصِّ]): أنَا 
أقول (الذي يَعتَبِرُ (الجَهِل) [أيضًا] يَسئَنِدُ إلى نصٍ)... ثم قالَ -أي الشّيح 
القحطاني- : إذا رَجَّحْتَ أنت وقُلْتَ (إنّه فَفَطِ الّول» ومن أشرّك بِالّهِ في فغله فَهذا 
كافِرٌء لِأنّ الآيَةَ [يَعنِي قولّه تعالى (إلّا مَنْ أكرِة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِْنُ بالإيمان). وقد قال 
الشيحُ عليٌ بِنُ نايف الشحود في (موسوعةٌ فَقَهِ الابتلاء): وقد ذَكَرَ جُمهورٌ 
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المفيِين أن ست زول قو الله عل وجل إن كف بالله ين بَغد إ, إِيمَانِهِ به إلا من 
الهم أيه حتى انق صبزه؛ ث الو نه (وال ل تْرْكُكَ مِن هذا العذاب حَتَّى 
تَسُبٌ مُحَمَدَاء وتكفُر بِمُحَمَدِ) فقا كلمة الكفرٍ مُضْطرًا. انتهى. وقال الُّْرْطْبِئُ في 
ل لأحكام القرآن): قَوْنهُ تَعَالَى (لَّا مَنْ أكرة): هَذْهِ الْآيَهُ دَزَلَثْ في (ِعَمَارٍ بْنِ 
تَاسِرٍ) في قَوْلِ أهلٍ التَفْسِيرٍ... ثم قال -أي الْقُرْطْبِيُ-: ذَهِبَثْ طَائِقَةٌ مِن الْعْلَمَاءِ 
إِلَى أنَّ الرُخْصَة إِنّمَا جَاءَتْ في الْقََوْلٍ وَأكااقن الففل قلازوخهة فيه (ينل أن 


يُكُرَهُوا عَلَى السجُود لِغَيْرِ لله أو الصَّلَاةٍ لِعَيْرِ القِبْلَِ أو الزْنَا وَشْرْبٍ الْخَمْرِ وَأَكْلٍ 
لزِبَا)... ثم قال -أي الُْرْطَبِيُ-: أَجْمَعَ الْعْلَمَاء عَلَى أن مَنْ أفرة على الْفرٍ 


واء 


فَاخْتَارَ الْقَدْلَ أَنَهُ أَعْظْمُ أَجْرَا عِذْدَ اللَّهِ مِمّنِ إِخْتَارَ الرُْخْصَةً. انتهى باختصار] إنّما 
جاءث في القُولٍ). وجاك رَجُلَ وقالَ (لا؛ إِنَّ الذي نَفْهَمُ مِنَ النَّصٍ أنه [أي النّضصّ] 
أيضًا يَشْمَلُه [أيْ يَسْمَل الإكر اة على الفِغْلٍ])» هَل تقول [أيْ لهذا الرَّجُلِ] (أنت 0 


تَفْهَم التُوحِيدَ: أنّكَ 4 سميت المشرك [الذي أكْرة على فغلٍ] مُسلمًا)؟! هَل يصح 
هذا؟!... قَرَدَّ أَحَدُ الإخوة قائلًا: لايا شَيخَنا ما يَصِحٌ... فقالَ الشيخ: يأنّ القَضِيًة 


هي مَحَلُ خِلافٍ في (هَلْ هذه الصَّفَةُ مانِع شرعيّ أو غيرُ مانع مانِعٌ مِن مَوانْع 
الأهليّة أو ليست مانِعًا)., لا خلاف في (تحدِيدٍ مَعْنَى التَّوحِيدِ أو تحديد مَعْنَى 
الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: هذا لأي الذي يُكَفْرُ العاور بالجَهل)] 
تقول (هو [أي العازذِرٌ بالجَهلٍ)] يُسَمِي الشَّركَ تَوحِيدًا): هذا خَطَأ هو [أيْ قَولٌ 
العاذِرٍ بالجَهلٍ] قُولٌ ضالٌ مُضِلٌء لَكِنْ هو [أي العاذِر بِالجَهلٍ)] ما يُسَمِي الشركَ 
توحيدًا... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني- : رَجُلٌ قالَ [عَنْ] مُشرِكِ (هذاء الذي لا 
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يُكَوْرْه كافرٌ)؛ لماذا؟. لِأنْهِ سَمّاه (مُسِلِمَا لِمّا))» تقول. هذا لا يَصَلّحُ أن يَكون سَبَبَا 
لتكفيرٍ (العاذِر بالجَهلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمْه [أيْ من باطلٍء وهو ما سَيْوَضْحُه الشيحٌ 
لاجِمًا]... ثم قال -أي الشّيح القحطاني- : إذا قُلّنا ليسم يا كافز) فَهَلْ هذا كُفْرٌ؟. 
ع بكْفرٍ [ِيَعنِي إذا كُنّا مُتأؤّلِين]» طَيّبٌ» هذا تغييز اسم شرعيّ؛ هذا رَحِلَ مُسِلِمٌ) 

تقول (كافِرٌ)... فْرَدَ أَحَدُ الإخْوّة قائلا: حَدِيتَ السول (مَنْ قَالَ لأخيه (يَا كَافِر) 
5 بَاءَ بها أَحَدُهُمَا)... فُقالَ الشَّيحٌ: طَيَبٌ» ما مَعْنَى هذا النّصِ؟. إجماغ الغلماءِ 
على أنّه ليس على ظاهره. لو قُلّنا بهذا القَّولٍ لَكَفْرنا عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍء طَبْعَا هو 
[أيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ] غَيّرَ الاسم الشّرعيّ» ما الذي جَعَلَنا لا نُكَفْرْه؟. لأَنّهِ كفْرَه 
[أيْ كَفَّرَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّاب حَاطِبَ بْنَ أبي بَلتَعَة] بتأويل» عُمَرُ كَفَّرَ حاطِبّاء حاطِبٌ 
لم يكفزء لِمَ لَمْ يُكَفْرْه النَبُِ [أيْ لِمَ لَمْ يُكَفْرِ النَبِيْ عْمَرَ بْنَ الْخَطّاب]؟. لِأنّهِ أََدَّرَه 
بتأوبل: طَيّبٌ مثلُ هذاء الذي يَقول (يَعنِي ب العادل بالجهل) لِلُكافِرٍ (هذا مُسِلِمً) 
بتأويِلٍء هَل يَكونُ كافرًا؟. هو نَفسُ الشَيءٍ ؛ تفل الحكم. [ت]إذا قُلّنا أنّ هذا 
التَأُوبِلَ تغييرٌ للأسماءٍ الشّرعيّة [يَعَنِي أنَّ من سَمَّى تَأَولَا الكافز مُِلِمًا قد غَيرَ 
الاسم الشّرعيّ» وأنَّ مَن غَيّرَ الاسم الشرعيّ صار كافرًا]» إِذْنْ يَذْرَمُ منه [أيْ مِن 
قولنا هذا] أنْ يُكَفْرَ من قال [أيْ تَأَوُلَا] لِلْمُسِلِم (يا كافِز). ولا يَقول بهذا أَدَدٌ مِن 
أهلٍ السُنَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَن وَفَعَ في الشرك ما عندي فيه 
تأُوِيلٌ» جاهل؛ مُتَأَوِلٌ: هذا كُلّه كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم يُكَفّزْه بتأويلٍ هذا مَحَلُ 
نَظَرٍ آخَرَء فيه [أيْ يُوجَدُ] تفصِيلٌ؛ الأَوّلُ كافر بالإجماع حتى لو كان مُنَأُوَْلَا (وهو 
الذي وَقَعَ في الشرك)؛ لَكِنّ الثانِي [أي العاذر بالجَهل)] الذي لم يُكَفْرْه أنا الآن 
وأنت تَبْحَكُ في سَبَبٍ ُفره؛ نحن إَِقفَدا أنهها ليث قَضِيّةُ دخل ضِمِنَ (الكفر 
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بالطاغوت)» ولا أنّه يقال (لم يَفْهَمْ [أي العاذِرُ بالجَهل)] التّوجِيد)» وقَضِيّةُ (تَغييرٍ 
الأسماءٍ الشرعيّة) أيضًا لم يَرِدْ فيها ما يُمكِنُ أنْ يُكَفْرَ [أي العاذِز بالجَهل)]... ثم 
قال -أي الشّيحُ القحطاني-: المَناطٌ الثالثُ [مِنَ المناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلة] (وهو 
تسمِيَّةُ الئشرك مُسلما [أيْ تَأَوُلَا]) لا يَصلُحُ أنْ يكون سَبَبَا يَتَرنَبُ عليه الحُكُمْ 
بالكُفرء هذا واضِحٌ وليس فيه خلافٌ... ثم بَدَأْ الشّيحٌ القحطاني الكلامَ عن المَناط 
الأذيرٍ مِنَ المناطاتٍ الأرتعةٍ المُحتّملة؛ مُوَضَحَا أنّهِ هو المَناطً الصَّحِيحٌ الوحيدُ: 
وهو المناط الرابع الذي يَقول (إِنَّ الذي لا يُكَفْرُ المُشرك هو كافْرٌ لأنّهِ يَرْدُ حُكمَ 
اللهِ» الله حَكَمَ بكُفرٍ المُشرِكء وهو يَعَرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدُه)ء فقال: الآنء هذا 
الناقضُ [وهو المْتمَدْلُ في قاعٍدةٍ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافرز أو شَكّ في كفره أو صَحّحَ 
مَذْهبَه فَقَّدْ كَفَرَ)]؛ ما دَلِينُه الآن» قُلّنا (دَلِيلُ (الكفرٍ بالطاغوت) لم يَصِعٌ» ودلِيل 
(جاهلٍ التُوجيدٍ) لم يَصِحٌء ودَلِيلٌ (تَغيِيرٍ الأسماءٍ الشرعيّة) لم يَصِحٌَ). طَيبٌ» هَل 
هو ناقِضٌ أصلًا (مَن لم يُكَفْرٍ المفشركين)؟: قَطْعَا هو ناقِضٌ بالإجماع؛ وهل نَصّ 
عليه أهل العِلم؟» نَعَم, نَصُوا عليه... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: بِالنْظَرٍ إلى 
إستعمالاتٍ أهلٍ العلم لهذا الناقضء إضافة إلى أقوالهم؛ نَعرِفٌ أن نُدَدَدَ الصُورة 
واضحة, الإمامُ الشَّاطِبِيُ يَدْكُرُ فِي (الْمُوَافَكَاتِ) أنَّ العلمَ يُؤْذَدُ من تقول أهلٍ العِلّم 
وتَصَرّفاتِهم» فَنحن إذا قُأنا لأكثَّرُ عِلْم الصّحابة» ما هو؟). مِن تَصَرْفاتِهم 
[وَ]سيرتهم وأفعالهم وجهادهمء هنا تَأَدُدْ العل ذلك العْلَماءٌ الذين إستعملوا ذلك 
الناقضء لا بُدَ [من] نَظَرٍ واعتِبارٍ لاستعمالاتهم وتصَرّفاتهم؛ لأنَّ هذا مصدّرٌ عِلْم 
غَزِيرِء لَكِنّ الذي يَقتَصِرُ على مُجَرّدِ تقلٍ ولا يَنظرُ إلى الاستعمالاتِ ولا طُرُقٍ 
التُعاملٍ مع هذه النُواقِضٍ سَيخْطِئُْ كَثِيرًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
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الْمَاضِي عِيَاضُ [(ت544ه)] فَصَّلَ في هذا الناقض.ء ودَكَرَ له مَناطاء فَُقالَ في 
كتابه [(الشفًا بتَعْرِيفٍ حُقُوقٍ المُضطفّى] (فَإنَ الثُوقيف [أي النّصّ] قد جاءً بكُفرٍ 
مَن لم يَدِنْ بدينٍ الإسلامء والذي لا يُكَفْرْهم هو كافِرٌء لتكذيبه بِالنّضِء فَإنّ من لم 
يُكَفْزْهم أو شَكَّ في كُفرهم. فهو مُكَذْبٌ بِالنَّضِْء فهو كافرٌ بذلك)؛ الآنء الْقَاضِي 
عِيَاضٌ ذَكَرَ الناقض وذَكَرَ مَناطّه. وهو المَناطً الذي لا يَصلْحٌُ بَعْدَ السَّبِرٍ والتّقسِيم 
-كَسَبَبِ ظاهِرٍ مُنضّبطٍ لِكُفرِ مَن لم يُكَفِرٍ المشركين- إِلّْا هوء وبمعرفة هذا المناطٍ 
أنا أعرِف كَيْفَ أتَعامَلٌ بهذا الناقضء العلَّةُ ما هي؟. قال [أي الْقَاضِي عِياضُ] 
(التّهذِيبُ) بِمَغتى رَدِ الخُكم الثابتٍ في القُرآنٍ والسُئَّة بَعْدَ بُلوغه. [ف]إذا كان 
كذلكء فْدَلِيلُ هذا الناقضٍ ما هو؟ء. كُلُ آيَةِ أو حَدِيثِ دَلَ على كُفرٍ مَن رَدَّ حُكمَ الله 
بَعْدَ بُلوغهء مِثالٌ» قال اللَهُ (ِوَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ) هذا دَلِيلُ هذا الناقض. 
قال الله (قَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن كَدَبَ عَلَى اللَهِ وَكَذَّبَ بِالصَدْقٍِ إِذْ جَاءَه أَلَيْسَ في جَهَنَّم 
مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ). فهذا الدَّليلَ [يَعنِي (المَناط) والذي هو رَدْ الحُكم الثابتِ في القُرآنٍ 
والسُنَة بَعْدَ بُلوغه] هو الذي يَصلْحُ بطريقة السَّبِرٍ والتقسيم أن يكونّ مَناطًا 
ووَصفًا مُؤَيْرَا يهذا الحُكم وهذا الناقض... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: مَن 
عَبَدَ صَئَمَاء هَل يُعدَرُ بتأوبل؟ هَل يُعَدَّرُ بِجَهلٍ؟. كُلّنا تقول (لا4. لماذا؟. هذا أصلْ 
الدِينِء وسَبَبُ كفره هو صَرف العبادة لِغَيرٍ الله؛ الثاني [ِيَعَنِي العاذرٌ بالجَهلِ] ما 
سَبَبُ كفره؟: (مَن عَبَدَ الصَّنَمَ) و(مَن لم يُكََزه) بَيْنَهما فَرْقء أنا أفولٌ (الأَوّلُ كافرز 
مُتَأَوّلٌ جاهِلٌ)؛ كافرٌ لماذا؟. لِأنّه وَفَعَ في سَبَبٍ الكُفرٍ (المناطٍ المُكَفْرِ) والذي هو 
عِبادةٌ غَيرٍ الله الثاني [وهو العاذِرٌ بِالجَهلٍ]» أنَا أقُولُ (ما سَبَبُ كفره؟). هَل وَمَعَ 
في سَبَبٍ مَكَفْرٍ (والذي هو عندي رَدٌ الحُكم الشرعيّ [بَعْد] أنْ يَعرِف أنَّ حكم الله 
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فيه [أيْ في مُرتكِبٍ الشرك] كُذْرٌ), هذا هو دَلِيلُ الناقض [ِيَعْنِي أنّ هذا هو مَناط 
قاعدة (مَن لم يُكَفْرِ الكافل أو شك في كُفره أو صَحّحَ مَذهَبَه فَقَدْ كَذَرَ)]» ودُلُ من 
تكَلّمَ مِنَ الأوائلٍ بهذا [الناقض] جَعلوا هذا هو ذَلِيلّهم [يَعنِي (هذا هو مَناطٌ القاعدة 
المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-:: تقول (الذي يَسجْدُ لِصَنْمِ وتعبْدُ غَيْرَ 
الله فهو كافر مُشْرِكُء جاهلٌ أو مُتَأَوْلٌ ما يُعذَرُ)» [وأمًا] مَن لا يُكَفْرْه تقول (هنا 
يُوجَدُ تَفصِيلٌ): نحن نقولٌ ماذا؟» مَن لم يُكَفْرٍ المُشركين فهو كافرٌء وهذا بالإجماغ. 
لأنّهِ رَدَ حُكمَ الله» لَكِنْ سَأْنزِلٌ هذا الحُكمَ على الأعيانء لا بد مِنَ التَبَيّنِ في حالِه 
[قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيةُ 
التي هي كُفْرِبَاتٌ لا بُدَ من إقامة الحُجَّة. انتهى]؛ هَل وَقَعَ في المناط المُكَفْرِ؟. 
يَعنِي هَل عَرَفَ [أي العاذِرٌ بالجَهل] أنَّ هذا [أيْ مُرتكِبَ الشرك الجاهل المُنتسبَ 
للإسلام] وَفَعَ في الكفرء ثم عَرَفَ أنَّ حُكم الله فيه الكفز؟. إذا وَقَعَ في هذا المناطٍ 
يَتَرَنَبُ عليه الكفرء [لَكِنْ] إذا قال (لاء يا أخيء الجَهلُ مان شرعيىٌء نْصّ الشرغٌ 
على أنّه مانغ)» قُلناء لا. لا بُدَ [أيْ قَبْلَ تكفيره] مِن إقامة الحُجَّةِ وإزالة اللَبسِء 
[وعلى ذلك] فَمِنَ الخطأ أنْ يُقال أنّهِ [أي العاذِرٌ بالجَهلٍ] كافِر مُطلَقّاء ومثله [أيْ 
في الخَطّأ] أنْ يُقالَ أنّه لا يَكَقُرُ مُطلَقّاء هو [أي العاذِرُ بالجَهلٍ] يقولٌ (الله كَفْرَ 
الُشركين؛ هذا الرَّجُلُ وِقَّعَ في الشركء لَكِنْ لمانع شرعي مَنَعَ مِن نُحوق الحكم), 
هو لايَرُدُ الحُكمّ الشرعيّ الذي هو تكفِيرُ المشركينء هو أورَدَ مانِعًا يَسِتَنِدُ إلى 
شبهة دَلِيلٍ» فهذا يَحتاجُ إلى كش الشبهة وإزالة اللَبٍسِ... ثم قال -أي الشّيحٌ 
القحطاني-: هو [أي العازذِرُ بالجَهل] الآنَ يَقول (قما يُعَدَرُ بالإكراهء مِثلما يُعَدَرْ 
بالخَطأ. هو [أيْ مُرتكِبُ الشرك الجاهل المُنتَسبُ للإسلام] مَعذورٌ بالجَهل). 
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فالشبهة عنده في هذا الباب في كونه [أي الجَهل] مانِعًا مِن موانع الأهليّة» طَبْعَا 
هذا بال [ولَكِنَ] هذه الشبهة تجعل المناط غَيْرَ مُتحقّق فيه [أيْ في العاذِر] (وهو 
أن يَعرِفَ أنَّ حكمَ الله فيه [أيْ في مُرتكب الشركِ الجاهلٍ المُنتسب لأإسلام] كُفُنٌ 
وتمتّخ منه)... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: من بَلَعَنا أنّهِ يَعْدّرُ بالجَهلٍ في 
(أصلٍ الدِينِ)» فهذا مُبتَدِعٌ ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن نَظَرنا في 
المناطاتٍ [الأرتعة المُحتملة]؛ ما وَجَدْنا فيها شَيئًا مُنضَبطًا إِلّا التناط الأذيرز 
[و]هو الذي أعمَلّه شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَيْمِيّة وقَبْلَه القاضي عِيَاضُء وقَبْلّه أَبُو عَبَيْدٍ 
الْقَاسِمُ بْنُ سَلَام. ومعه الإمامُ الْبُخَارِيُء ومعه الإمامُ أحمَدُ... فَرَدَ أحَدُ الإِخْوَة قائلًا: 
لو نحن أَقَمَنا الحّجَّةَ على (س) مِنَ الناسء كان يَعَدْرُ بالجَهلٍ [أيْ في مسائلٍ 
الشّرك الأكبّرِ] هذا الرَّجُلُ أقيمث عليه الحُجَّةُ وأزبآث عنه الشُّبَهُء ثم أَصَّرَ على 
قوله, فَبالإجماع يَكفُرُء صَحِيحٌ؟... فَقالَ الشيح: نَعَمْ... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: هنا مَسألةٌ مهمةً. قَضِيَّةُ كيفِيّة إقامة الحُجَّة العلّماءُ ذّكَروا هذه 
القَضِيَّةَ إقامةٌ الحُجّةِ تكونُ بإزالة اللَبْسِ وكشفب الشبهةء هَل يُمِكِنُ أن تظلّ هناك 
شبْهةٌ قائمةٌ؟: نَعَمْ يُمكِنُ أنْ تَظَلَّ هناك شُبْهةٌ قائمة... فَرَدٌ أَحَدُ الإخوَة قائلًا: وإذا 
ظَلَّتْ؟... فَقالَ الشّيحٌ: هنا يُرجَحْ إلى نَظَر المُفتِيء لا بُدَّ أن أنظرَ في المُرَجّحاتِ. 
هَل يَدْلُ هذا على الإعراض؟. هَل يَظهَرُ منه حُكْمْ الله فيه ورَدُه [أيْ هَل يَظهَرُ مِن 
العاذِرٍ أنه (عَرَفَ حُكْمَ الله في مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب للأإسلام, ثم رَدّه)]: 
ولهذا الأئمّةُ يَتفاقتون في تكفِيرٍ أعيّانِ مَن يَشترطون إقامة الحُجَّةِ عليه, منهم مَن 
يَظهَرُ له أنَّ الحُجَّةَ فيه (أيْ في المْعيّنِ) قائمة» ومنهم من لا يَظهَرُ [قال الشَّيحُ 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافِر'): لا بُدَ أنْ تُقامَ الحُجَّةٌ [أَيْ 
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على عازذِر (المشرك الجاهلٍ المُنتسب)] ويُزالَ الْبس. تُكْشَف الشبهة حتى يَظْهَرَ 
المناطٌ فيه [أيْ في العاذر]ء ما هو المناط؟. بَعَنِي أنْ يَتَبيّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمُ 
الشرعيىٌ فيه [أَيْ في المشرِك الجاهلٍ المنتسب] وة كلاه أمّا إذا ما يَزالُ هو يَرَى 
الحُكمَ الشّرعيّ فيه هو عَدَمَ كفرهء فَهذا [العاذِر] لا يُكَفّرْ إِلّا إذا ظَهَرَتْ عَلاماتٌ 
وسيمَا وأحوال تَدلُ على أنّهِ مُعانِدٌ مْصِرٌ مُستكبرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني: 
وهناك بعص المسائلء الحُجّةُ فيها لا تقوم إلا بمجالسن طُويلةٍ وبمناظراتِ وبكشفٍ 
شبهة وإزالة لَبسِ. انتهى]... ثم قال -أي الشَيحُ القحطاني-: الذي عليه طَلَبهُ 
العذم الكبارٌ في هذه المسألة [أيْ في حُهْم عاذِرٍ المُشرك الجاهلٍ المُنتَسبٍ والجسادم] 
تزون انما هماد مِمًا يَخْمَى... ثم قالَ -أي الشَّيحُ القحطاني-: الآنء المسألة 
وَصَلَتْ [أيْ بِسَبَبٍ خَفائها والجَهلٍ بها] إلى أنَّ الإِخوّة المُوَدّدِين لا يُصَلِي بَعضهم 

خَْفَ بَعضء الإِخْوَةٌ المُوحخدون يُكَفْرُ بَعضُهم تنا المالة خطديرة . انكيي 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو بكر القحطاني أيضًا في (شَرحٌ قاعدةٍ 'مَن لم يُكَفْرِ 
الكافِر'): (مَن لم يُكَفْرٍ المنشركين أو شَكَّ في كُفرهم أو صَحَّحَ مَذهبَهم): هذا ناقِض 
مُجِمَعٌ عليه في الجُملة؛ الآنَ نُرِيدُ أن عرفت (ما هو دَلِيلُ هذا الناقض). إِنَّ هناك 
أدِنّةَ مُحتَملةً أن تكون دَلِيلًا عليه؛ وقالَ بها أناسٌ؛ (أ)منهم من يَقولٌ «إنَّ ديل هذا 
الناقض أنَّ مَن لم يُكَفْرٍ المشركين لم يَكفُز بالطّاغوتء ومن لم بكر بالطّاغوتٍ لم 
يَصِعٌ إسلامه؛ والله عَرٌ وجَلَ يَقولٌ (فَمَ يَعْفْرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمن باللّه)» وصِفةٌ 
الفر بالطاغوتٍ هي تكفِيرٌ الثشركين, وإذا لم يَُقِرٍ الشركين لم يَكقز 
بالطّاغوتٍ). مِنَ النَّاسِ مَن يَجِعَلُ هذا دَلِيلًاه وهو مُحَتَمَلٌ؛ (ب)منهم من يَقولٌ (لا. 
بل له مَناطٌ آخَرُء وهو أنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ المشرك هو جاهل بِالتَّوحِيدِء والذي 
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يَجْهَلُ التَّوحِيدَ لم يَدخُلِ الإسلام أصلا). هذا مَناطً آذَرُ وهو مُحتمَلٌ؛ (ت)مناط 
ثالث. مِنهم من يَقولٌ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ المُشرك يَعتَقِدُهِ مُسلِمّاء ولا شك أنّهِ إذا 
كان يَعتَقِدُه مُسلِمَا فَإِنّه يُوالِيه فَيَدخُلُ في كُفر المُوالاة, لأنه لا شك أنّ أيّ مُسِلِم لا 
بْدَ أن يُوَالِيَ المُسَلِمَ ولو بأدئى صُوَرٍ المُوالاة وبأدتى شعبهاء فإذا كان يُوالِي هذا 
الكافِر فَإِنّهِ يَدخُلُ في فول الله (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنِكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُ)): هذا مناط ثالث 
مُحَتَمَلٌ؛ (ث)الرابغ» منهم من يَقولٌ (إنّ هذا تسمِيَةٌ للشّركِ إسلامّاء وهذا مُخالِفٌ 
يوضع الشرِيعة وتسميّتِه» يَعنِي الله يُسَمِيه ذا وأنت تُسَمِيه بخِلافٍ إشمه. فإِنّك 
تكفّرُ بذلك)؛ (ج)المَناط الخامِسُ المُحتَمَلُ هو أنّ الذي لا يُكَفْرُ المشركين هو راد 
لِحُكم الله فيهم وجاحدٌ له. وإذا كان رادا وجاحدًا فَإِنّهِ يَكقُْرُ؛ إِذَا معنا الآن خَمسُ 
مَناطاتء من أينَ أتَيتُ بهذه المناطات؟.: نحن حيئما نَظَزنا لِكُلّ ما يَحتّجٌ به 
المُخالِفُ ما وجَذناهم [أي الذين يُكَفْرون عازذِرٌ المُشرك الجاهلٍ المُنتسب قَبْلَ إقامة 
الحُجَّةَ والبََانِ الذي تَرُولُ معه الشبهة] يَخْرْجون عن هذه الأوصافٍ [وهي 
المناطاتُ الخَمِسُ السابق بَيَائها]؛ قالَ أهل العِلّم (وتكفي في الاستقراءٍ عَلَبَهُ 
الظَّنَّ)» [ونحن] ما تَعرِفٌ أنَّ هناك مَناطًا يتبنون عليه حكمًا [ِيَعَنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ 
العازذرٍ] غَيَْرَ هذه المَناطاتٍ التي أورّذناهاء ومن خلالٍ المشاهدة والتّجربة 
والمُحاوّرة والمُناظرة خَلَضْنا إلى هذا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذي 
يَصرِفُ عِبادةً مِن أنواع العباداتٍ للطّاغوتء كأَنْ يَدعْوَه أو يَسِتَغِيثُ به هَل دَلّتِ 
أنه على كُفر هذا؟. القُرآنُ كُلّه أتى بهذا (وَمَن يَدْعْ مَع الله إِلَهَا آخَرَ لَا بُرهَانَ 
نَهُ به فَإِنَمَا حِسَابهُ عِندَ رَنَهء إِنّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافْرُونَ) وغيرُها مِنَ الآيَاتِ التي ثُبَيْنُ 
كُفرَ وشرك مَن بَصرِفٌ عبادةً إلى الطاغوتء فهذا يَدْلُ على أنَّ الذي يَصرفٌ له 
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توعًا مِن أنواع العبادة لم يَجِتَنِبُه ولم يكز به... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
الذي يَتَحاكَمُ إليه [أيْ إلى الطّاغوت]. هَلٍ إجِتَئّبَ الطّاغوت؟. لم يَحِتَنِبِ الطّاغوت, 
وجاءَتٍ النُْصوصٌ القُرآنِيَةُ طافحةً بهذا (ألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَدُوا بمَا 
أنزلَ ِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن 
يَْذُرُوا ب4)» إذَا النّحَاكُمُ إلى الطّاغوتٍ هو ضِدُ الكُفرٍ به, ثم إِستَدِلَ بما شئت مِنَ 
الآيّاتِ الواردة في كُفرٍ المتحاكم إلى غيرٍ شريعة الله عَر وجَلَ [وهي] كثيرة (أَم 
لَهُمْ شْرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به لَه (وَمَن لَمْ يَخكُم بمَا أنزَّلَ الله 
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُمَا لَقَوْمِ يُوقنُونَ): الآيَاتُ واضحة 
ظاهرةٌ, الذي يَتَوَجَّهُ [أيْ إلى الطّاغوتٍ] بعبادة» والذي يَتَحاكَمُ إلى الطّاغوت؛ لم 
يَكدْرز به [أيْ بالطّاغوت] بِنَص القُرآن... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-:: والذي 
يناصِرُ الطّاغوت إوَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتِ)؟: هذا الذي يُقَاتِلُ في 
سَبيله [أيْ في سَبيلٍ الطّاغوت] وفي نُصرّته, هَل كَفَرَ بالطّاغوت؟. لم يكز 
بالطّاغوتء لأنّه مُقَاتِلٌ في نُصرّته وفي سَبيلِهء إِذَا الذي يَصرِفٌ له [أيْ للطّاغوت] 
عِبادةٌ» الذي يَتَحاكَمٌُ إليه. الذي يُناصِرُهء كُلُ هؤلاء نَصّ الله عَرَْ وجل عليهم في 
الكفرء لماذا؟. لأنّهم لم يَجِتَنِبوا عِبادته [أيْ عِبادةَ الطّاغوت]» فهو لم يَدخْلْ في 
مَعْنَى (ِوَالَّذِينَ اجْتَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبَّدُوهَا)... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: 
إجِتنابُ الطّاغوتٍ التي نّصّ الشَّرعٌ عليها هي قَضِيَّةُ (العبادة» التّحاكُم» النُصرة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : إِنّ تكفير أعيَانٍ المُشركين ليس ركذا في الكُفر 
بالطّاغوتٍ أو شَرطًا له [أيْ لِصِحّته]ء ولَكِنّه من لوازمه وواجباته كما حَكَى الله عَزَّ 
وجَلَ عن أنبيائه؛» ورسوله وأصحابه. تكفيرهم [أيْ تكفير أعيّانٍ المشركين] 


(1485) اذهب للة 


والتراءة منهم ومُعاداتهم. لا شك أنّه [أيْ تكفير أعيّانٍ المشركين] من تمام الكفر 
بالطّاغوتٍ. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): . 

والصّوابُ أنَّ فر الثاني [ِيَعَنِي المُشرِكَ الجاهل المُنتَسبَ للإسلام] تقض لأصلٍ 
الذِينِ الذي هو إفراذٌ الله بالألوهيّة والقفز بما سِوّاهء ولا غذرٌ لِأَحَدٍ فيه, فُمَن عَبَدَ 
مَخلوقًا فهو كافِرٌ جاهلا كان أو مُعانِدًا؛ أمّا كُذْرُ العاذِرٍ فُمِن باب كُفر التُكذيب أو 
الجُحود, لأنَّ تكفير المُشرِكِ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ ضَرورةً والمُمتَنِعٌ مِنَ الإكفارٍ مُكَذْبٌّ 
لأخبارٍ الشارع؛ وعلى هذا التّفرِيقٍ بَيْنَ الأذرين جَرَى أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أمَا نوغ كُفرٍ مَن لم يُكَفْزهم [أيْ لم يُكفْرٍ المشركين الجاهلين 
المنتسبين للإسلام] فهو من باب التكذيب لأخبار الله ورُسْلِهء لِأنّ من حَكَمَ بأسلمة 
عُبَّادٍ الأوثان فهو مُكَذْبٌ لِخَبَرِ الله ورْسْلِهِ في تكفِيرٍ المُشركين: ومن كَذْبَ أخبارز 
الله والرْسْلٍ فهو كافرٌ قَطعَاء والعلّماءُ رَدُوا هذا الكفرّ إلى دّوع التكذِيبٍ لأخبار الله 
ورُسْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَوابُ 
المسبوك 'المجموعة الأُولّى): تكفيرٌُ المُشركين ليس شَرطًا لِصِحَة الإيمانٍ 
والإسلامء بن هو مِنَ الواجباتٍ الضَّروريًة بَغد تُبوتٍ أصلٍ الإسلام له للْمُكَلَفٍ, وال 
بَيَنَهِ الرّسولٌ عليه السَلامُ كشّرطٍ لِصِحَّة الإيمانٍ في أَوَّلِ عرض الدّعوة المُحَمّدِيّة 
على الناس وعندما كان يُنادِي بأعلى صوته (أَيُهَا النَّسُء قُونُوا (لا إلَة إلا اللّه) 
تُفْلِحُوا)» فُمَن أكى بهذه | القلمة [أيْ بِقّولٍ (لا إِلَه إل الة) ؛] فَدَّدْ أفلح إِلَّا أن يَظْهَرَ 
مِنه خلافٌ ذلكء نَعَمْء تكفيرٌُ المُشركين من حيث الجُملةُ واجبٌ مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
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بالضّرورة» وليس مِن أصل الدِينٍ [الذي] لا يَصِحٌ الإسلامُ إِلّا به... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وفي المسائلٍ المعلومة بالضّرورة (المسائلٍ الظاهرة). 
كَؤُجوب الصّلاة والذكاة والصّوم والحَجٌ والجهادٍ والأمْرٍ بالمَعروفٍ والنَّهيٍ عن 
المُنكَرٍء وؤجوب تكفيرٍ المشركين [أَيْ مِن حيث الجُمله], وتحريم الخَمرٍ والزبا 
والّْنَاء يكقرُ لمكن مِن العلم؛ ولا يُكَفْرُ الجاهل غَيرُ المُقَضَرِ؛ وأمًا أصل الدَّينٍ 
(الذي هو إفرادٌ الله بالألوهيّة والكفْرُ بما يُعبَدُ مِن دون الله) فلا عُذْرَ فيه لِأَدَدٍ مِنَ 
الناسء فَمَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافرٌ جاهلًا كان أو مُعَانِدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : أمّا نوغ هذا الكُفرٍ [أيْ كُفرٍ مَن لم يُكَفْرٍ المُشرِكَ] 6 باب 
التَهذِيبٍ بِاللَهِ وبرُسَْلِه... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي:: الحُكُمُ بالإيمانٍ والكُفرٍ 
على الشخص بظاهر فغلِه وقوله أمرٌ مَقطوعٌ به في الكتاب والسُّنَة وإجماع 
العلّماءِ» قالَ أبو إِسْحَاقَ الشَاطِبيُ [في (الْمُوَاقََاتِ)] (أضل الْحُكْم بِالظَاهِرٍ مَفْطُوعٌ 
به فِي الاِْقَادٍ في الَْيْرِ فإِنّ سيد الَْشْرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع إِغلَامِه بِالْوَحي 
يُجْرِي الأمُور عَلَى ظَوَاهِرِهَا فِي الْمنَافِقِينَ وَغَيْرِهمْ وَإِنْ عَلِمَ بَوَاطِتَ أَذْوَالِهِمْ وَلَم 
يَكْنْ ذَلِكَ [أي العِلمُ بِبَوَاطِنٍ الْمُنَافقِينَ بواسطة الوَخي] بِمُخْرِجه عَنْ جَرََانٍ 
الظوَاهِرٍ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْهِإ وأعمال الجوارح تُعرِبُ عَمًا مالحا والأصلٌ 
مُطَابَّقةُ الظاهرٍ للباطنء ولم نُؤْمَرْ أنْ تُنَقِبَ عن القلوب ولا أنْ نَشْقّ البُطون, لا في 
باب الإيمان ولا في باب الكفرِء بَلْ نَكِلُ ما غاب عَنّا إلى عَلّام الغْيوب... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ قَصْدَ اللّفظِ الظاهر يَتَضَمَّنُ قَصْدَ مَعْنَى اللّفظ وحَقِيقَتِه 
91 أَنْ يُعارضَه قَصدٌ آخَرْ مُعَتَبَرَ شرعًا كالإكراه... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
أَجِمَعَ الغْلّماءٌ على أنَّ الأصل في الكلام حَمْنّهِ على ظاهِرٍ معناه ما لم يَتعَذّر الحَدْلٌ 
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لِدَلِيلٍ يُوحِبُ الصَّرْفء لأنّئا مُتعبّدون باعتِقادٍ الظاهر مِن كلام الله وكلام رَسوله 
وكلام الناس؛ قال أمِيرُ المؤمنين عُمَرُ بْنُ الخَطَاب (إنَّ أنَاسَا كَانُوا يُؤْخَدُونَ 
بالوخي فِي عَوْدٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ إِنْمَطعَ وَإِنمَا 
تأَذُدْكُمْ الآن بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُ؛ فَمَنْ أَظهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ [أيْ أُصضبّحَ في 
أَمَانِء وصار عندنا أَمِينًا] وَقَرَئنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتهِ شَيْءٌء الله يُحَاسِبُهُ في 
سَرِيرَتهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تأَمَدْهُ وَلَمْ نُصَدَفُهُ وَإِنْ قَالَ إِنّ سَرِيرَتهُ حَسَنَةٌ) 
وفي رِوايَّةٍ (ألَا وَإِنَّ النّبِيّ قَدِ انطَلَقَء وَقَدِ الْقَطعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بما تَقُولُ 
شَرَاء وَأَبِعَشْنَاهُ عَلَدْهِ سَرَائِرُْكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَتَكُمْ))؛ وقال الإمامُ إبْنُ الْقَيَم [آفي 
(إغْلَامُ الْمُوَفَعِينَ)] (هَذَا شَأَنُ عَامَةِ أَذُوَاع الْكَلَام فَإِنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفُهُوم 
مِنْهُ عِنْدَ الإطلاقء لَا سِيّمَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ التي عَلَّقَ الشَّارِعٌ بِهَا أَحْكَامَهَاء فَإِنَّ 
الْمْتَكلِّمَ عَلَيْهِ أن يَقْصِدَ بِتِلْكَ الألْفَاظِ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسْتِمِعٌ عَلَيْهِ أن يَحْمِلَهَا عَلَى تِلْكَ 
المَعَانِي فَإنْ لَمْ يَقْصِدٍ الْمتكلّمُ بِهِ مَعَانِيَهَا بَل تكلم بها غَيْرَ قَاصِدٍ لِمَعَانِيهَا أو قَاصِدَا 
ِغَيْرِهَا أَبْطَلَ الشَارِعٌ عَلَيْهِ قَصْدَهُء فَإِنْ كان هَازِلَا أو لَاعِبًا لَمْ بَقْصِدٍ الْمَغتى أَلْرَمَهُ 
الشّارِعٌ الْمَغْنّى كَمَنْ هَرَلَ بِالْكُفْرٍ وَالطّلاقٍ وَاليْهَاحَ وَالرَّجْعَةء بَلْ لو تَكَلّمَ الكَافِر 
بِكلِمَةٍ الإسلام هَازِلًا أُلْزِمَ به وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكامه ظَاهِرًا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: الأصلُ فيمن أظهَرَ الكُفرّ أنّه كافرٌ رَنْطَا لِأْحُكم بِسَبَبِه وهو أصل مُتََْقٌ 
عليه, قال الإمامُ الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] (القاعٍدةٌ أن 
اليَيّةَ إنْما يُحتاجُ إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدّدَا بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَغناه 
أو مُقتضاه -قَطعًا أو ظاهرًا- فلا يُحتاجٌ لِلبَيّةه ولذلك أجمّع القْقَهاءُ على أن 
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صَرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِيّةِ لِدَلالَتِها إِمَا قَطعَاء أو ظاهرًا (وهو الأكثز)... 

والمُعتَمَدُ في ذلك كُلِّهِ أنَّ الظّهور مُغْنٍ عن القصدٍ والتّعيينِ): وقال إِبْنُ حَجَر الفقيه 
[بَعني (الْهَيْتَمِيَ) ة في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (... هذا اللّفظ 50 في الكفْرٍ. 
وعند ظهِورٍ اللّفظ فيه [أيْ في الكُفر] لا يُحتاجُ إلى نِيِّةِ كما عُلِمَ من فُروع كثيرة 
فت وتأتِي): ِذْ مَناط الحُكم هنا قَصدُ فِغْلٍ السَّبَبِ وتَرَثْبُ الحُكم على شئيه: فَإذا 
أتى المُكلّفُ بِالسَبَبٍ قَصدًا [فَخَرَجَ بذلك ما كان مِن سَبْقٍ لِسَانِ] واختِيَارَا [فَدَرَجَ 
بذلك المُكْرَهُ] لَزِمَه حُكْمُه شاء أَمْ أبَى... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: الأصل 
تَرَنْبُ المُسَبّب على سَبَّبِه وترتيبُ الأحكام على الأسباب للشّارِع لا لِلْمُكَلّفِء فَإذا 
أتى المُكلّفُ بالسّبَبٍ لَزِمَه حُكْمْه شاء أَمْ أَبَىء قال الإمامُ الْقَرَافِيْ [في (الذدَّخِيرَةُ في 
فُروع المالكيّة)] (وَلَيْسَ للْمُكَلّفٍِ خِيَرَةٌ في إِبْطَالٍ الأسْبَاب الشَّزْعيَّة وَلَا في ِقْتَطاع 
مُسَببَاتِهَا [أيْ أحكامها]): وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] في تكفِيرٍ 
الهازِلٍ (وَتَرَنْبُ الأحْكَام عَلَى الأَسْبَاب للشّارٍع)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
هناك شروط أجمّع الناسٌُ على مُراعاتِها في باب التَّكفِيرٍء وهي العقل والاختِياز 
(الطّوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقولٍ؛ وهناك مَوانِعْ من التَّكفِيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمُ 
العقل؛ والإكراة؛ وانتِفاءً المّصدٍ؛ وهناك شروط أخثُلِف في مراعاتهاء كالبُلوغ, 
والصّحو؛ ومَوانِغ تنارّغَ الناسُ فيهاء كَعَدَمِ البلوغ, والسُكْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال ل[النّوَوِيُ في (رَوْصَةٌ الطَاليبينَ)] (لَا ُقبَلُ دَْوَى سَبْقٍ اللّسَانِ في 
الظَّاهِرٍ إِلّا إِذَا وُجَدَت قَرِنَةٌ تَدُلُ عَلَدْهِ والمذاهِبُ الأخرّى لا تُخَالِفٌ في قُبولٍ 
دَعْوَى السَّبْقٍ عند وجود القَّرائنِ. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): إِنَّ مَسألةَ الخُكم على 
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الأعيّانٍ والطُوائفٍ تقبَلُ الخلاف السائغ بَعْدَ الاتّفاق على مَأَذَذٍ التَكفِيرٍ» خلافًا لِمَا 
يَظهَرُ من مَقالٍ وحالٍ شيوخ مكافحة الإرهاب... ثم قال -أَي الشّيحٌ الصومالي-: 
إنَّ الحُكمَ على الأعيّانٍ مِن مَوارِدٍ الاجتِهادٍ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
الحُكمّ على الأشخاص مَسأَلةٌ إجتِهادٍ تعتَمِدُ على المعلومات المُتَوَفّْرة لَدَى المُكَفْرِ 
أخطّأ أ أصاب. فَقَّدْ حَكَم عُمَرُ بْنُ الخَطَاب بكفر حاطب بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ ومُعَادٌ بْنُ 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): يُخبِرٌ جابز 
بنُ عَبدِاللُهِ رضِي اللهُ عنهما أنَّ مُعادًا رَضِي الله عنه صَلَّى بهم يَومَاء فَقََرَأْ بهم 
سورة البققرة» فتَجَوَرَ رَجُلْ -قِيلَ (هو حَْمُ بن أبَيِ بْنِ كفب). وقيل غيرُ ذلك- 
فَصَلَّى مُنفرٍدًا صَلاةً خَفِيفة (بأنْ قَطَعَ الصَّلاة أو قَطَعَ القُدوةً بمُعاذٍ رضي اللّهُ عنه 
وأكمَل مُنقَرِدًَا)» فْبَلَعَ ذلك مُعاذًا رَضِي الله عنه. فَقالَ (إِنْهُ مُنافق). انتهى] لما أطالَ 
عليه وأُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ بِفاق سَعْدٍ بْنِ غْبَادَة» وقَتَلَ أسامةٌ [بنُ زَيدِ] الرَّجُلَ الذي 
أسلم متأَوْلَاء وكَفّرَ جَماعةٌ مِنَ التابعين الْحَجّاجَ بْنَ يُوسْفَ مِثْلُ طَاوس بْنِ كِيسَانَ 
وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ وسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ والشغبي ومُجَادِدٍ وغيرِهم؛ وحَكَمَ جُمهورُ 
المالكيّة بكُفرٍ المَلِك الْمُعْتَمِدٍ بْنِ عَبَّادٍ آخِرٍ مُلوك الدّولة العَبَّادِيَّة وكَفْرَ الشّيحٌ 
عَبِدُالرحمن بْنُ حسن [هو الشَيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 
المُلَقّبُ ب (المُجَدّدٍ الثاني)] الطائفة الأشعرِيّةَ في عَهِدِهء وكَفَّرَ أئمّهُ الدّعوة النّجِدِيّة 
الدّولةً العثْمانِيّةَ في عَهِدِها الأذيرء وحَكَمَ الشَيحُ عَنْمَانُ بْنُ فُودي [ت1232ه] 
بكُفرٍ مُلوكِ هَوْسَا [بلادُ الهَوسَا تشمَل ما يُعَرَفُ الآن بشَمالٍ نَيُجِيزِتَا وجُرْءًا مِن 
جُمهورِبَةِ النَّيجَّرِ]ء وحَكم أئمَةُ الدّعوة النَّجدِيّةِ بكر القبائلٍ التي لم تقبّل دعوة 
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لتُوحِيدٍ (إمَا بكر أَصلِيٍ أو بِردَةِء على خلاب بَيْنهم)؛ وقَضَى كثيرٌ من أهل العلم 
بكُفرٍ الدّوَلٍ المُحَكّمةٍ للْهُوانِين الوقضعيّة وإنْ كائث مُنتسبة للإسلامء وحَكَمَ العلّماءً 
بكُفرٍ الحبيب بورقيبة [الذي حَكَمَ ونسّ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مضر] 
والنميري [الذي حَكَمَ السُّودانَ] وحافظ الأسد [الذي حَكَمَ سُورِبًَا] وصَدَّام حسين 
[الذي حَكَمَ العراقَ] ومعمر القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا]» وحُكومة عَدَنَ اليَمَنِيّ» وحَكَمَ 
الشيح إبنُ باز بكُفرٍ روجي جارودي القَرَنْيسيَء إلى أمثلة لا تحضصرها العَدٌ 
والإحصاء. قَلَمْ أز من يَنيبُ المُكَفّرَ إلى بدعة القُلْوِ مِمَن يُعتَدُ وله بِسَبَبِ 
الخلافٍ في الحُكم على الأعيَانٍء كما هي قاعِده شيوخ مُكافحة الإرهاب فَتّراهم 
تقولون (قُلانُ بن فُلان تكفِيرِيء لأنّهِ كَفَّرَ الشَّيحَ الفُلانِيَ4 و(هذا تكفِيريٌ لأنّه كَفْر 
الطائفة القُلانِيّة4» رَعْمَ مَعرِفْتِهم بأنَّ التُكفيز حُكْمٌ شرعيٌّ يَعودُ إلى مناطه لا إلى 
الأشخاص والطوائي... ثم قال حي الشَيعُ الصومالي-: والمتقصودٌ هنا أن 
إختلاف الناس في الحُكم على الأعيّانِ بَعْدَ الاتّفاق على الأصولٍ في الكُفر والتَّكفِيرٍ 
سائغ» فلا ينبي الجَنِي على الغيرٍ يسَبيه؛ نَظرًا لإختلافهم في بَعضٍ مَوانِع 
التكفِير؛ هذاء وقد تَختَلِفْ الأنظار في 3 تحقيق مناط التكفير في المُعيّنِ؛ وعَهدِي 
بشيوخ مكافحة الإرهاب الرَّمْيُ ببدعة فير كُلّما خُولفوا في التّطبيقٍ لا في 
الَأصِيلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (التنبيهاتُ 
على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام الحُجَّةِ على المُكَلْفٍ هو 
تمكُنُه مِنَ العِلّم لا حَقِيقَةٌ بُلوغ العلم, وجَمِيعْ النُصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي 
يُعدَرْ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعدَرُ فيهاء دل هذه يَحِمَعْهها ضابطٌ واجِدٌء وهو التَّمَكُنُ 

مِنَ العلم أو عَدَمُْه آ لَكنّه [أئْ نكن هذا الضابط] نَمَا كانَ في الغالب غيرَ مُنضَبط أو 
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خَفِيًا بالنْسبِة للأعيانٍ [أَيْ بِاليْسبَةٍ يَعرفة تَحَقّقِه في الأعيانٍ] أناط القُقَهِاءُ الحُكم 
بمناطاتٍ ظاهرة مُنضّبطةٍ في الأغلب مِدُْلٍ (ِقِدَمْ الإسلام في دارٍ إسلام في المسائلٍ 
الظاهرة مَظَنّةٌ لقيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ الهناط)» ولهذا يَقول العْلّماءُ (إنّه لا عَُذْرَ 
بالجَهلٍ للمُقيم في دارٍ الإسلام نما مَظَنَةٌ لانتتشار العلم وأنّ المُكلّف يَتَمَكنُ مِن 
عِلْمِ ما يَجِبُ عليه فيها)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: حَداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ 
مُخالطة المسلبين (مثلَ من نَشَأ في بادِيةِ بَعيدةٍ أو في شاهق جَبَلِ أو في دارٍ ُفر) 
مَظَنّةٌ لدم قيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ المناطِ في المسائلٍ الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ 


الصومالي-:: إِنَّ مِن أصول الشّريعة الإسلاميّة أنّ الجكمة إذا كائث خَفِيّة أو 


مُنتَشْرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطةِ] يُناط الحُّكُمُ بالقصب الظاهر المُنضَبطِء والضابطٌ الذي 
يَحكُمُ كل الصّوَرٍ [المْتعلّقَةٍ بقِيام الحُجَّةِ على المْكلّفٍ] هو التَمَكْنُ مِنَ الِلم أو 
عَدَمُه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: المسائل الخَفِيّةُ التي يَخفّى عِلْمُْها على 
َثِيرٍ مِنَ المُسلِمِين لا يَكفْرُ فيها إِلّا المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد 
تختلِف أنظازٌ الباحثين في تقييم بَلَدٍ أو طائفة بِاليْسِبَةٍ لهذا المَناط [وهو التَمَكٌنُ مِنَ 
العم أو عَدَمُه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وممّا يَنبَغي التَبيهُ عليه أنَّ 
هذا المناط إذا تَحَقَقَ [يَعَنِي (إذا تَحَقّقَ التّمَكُنُ مِنَ العِلم)] لا يَتَأثَرْ بِحُكم الدارٍ كُفرًا 
أو إسلامّاء لأنّ مناط الحُكم على الدَّارٍ راجعٌ عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطبّقة 
فيها والمُتَفْذِ لها. بينما يَعودُ مَناطُ العذرٍ بِالجَهلٍ وَعَدَمِ الغذْرٍ إلى التَّمَكْنِ مِنَ العِلم 
أو القجز عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ لِلنَّْسِ في التَّكفِيرٍ مَذاهِبَ 
وطرائق مُختَلِفةٌ وكُلَ يَعزُو نِخْلتَه إلى السَّلَفٍِ كي لا يُنسَبَ إلى الإحداثٍ والبدعة: 
فَعَلَى الطالِب أن يَأَخُدَ حَدَرَه مِن تلك المّذاهب المَعرُوّة إلى السَلَفٍ الصالح في 
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مَسائلٍ الكُفرٍ والإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الاتّفاق على مَأَذَذٍ 
التَكفِيرٍ يَمدَعُ رَمْيَ المُخالِفٍ ببدعة التَكفِيرٍ مِن أجل الاختِلافٍ في القّرع ([أَغنِي] 
الحُكمَ على الأعيّانٍ)... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ الاختّلاف في الأحكام 
مع الاتّفاق على مَأَخَذٍِ التَكفِيرٍ لا يُسَوْعْ رَمْيَ المُخالفٍ ببدعة التَّكفِير. انتهى 
باختصار. 


(9)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللَجِنَةً 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالّث: ومن نَظَرَ في البلادٍ التي إنتَشرٌ فيها الإسلامُ وَحَدَ مَن يَعيشُ فيها 
يَتَجادَبُهِ فُريقانء فَرِيِقٌ يدعو إلى البدّع على إختِلافٍ أنواعها (شركيّةٍ وغَيرٍ 
شركيَّةِ). ويلَتِسُ على الناس ويُرَيْنُ لهم بدعتّه بما إاستطاعً من أحادِيت لا تِصِحٌ 
وقصص عَجِيبةٍ غَرِيبةٍ يُورِدُها بأسلوب شَيّقٍ جَذَابِ» وفَرِيقَ يدعو إلى الحَقّ 
والهدَىء ونُقِيمُ على ذلك الأيِلّةَ مِنَ الكتاب والسُنَّة ونُبَيَنُْ بُطلان ما دعا إليه 
القْرِيِق الآدَرُ وما فيه مِن زَيِفٍِء فكان في بلاغ هذا القَرِبِقِ وتيّانِه الكِفايَةٌ في 
إقامة الحُجّة وإن قَلَ عدَدهم فإنّ العبرة ببِيَانٍ الدَقّ بدَلِيلِه لا بدثرة العَدَدِء فُمَن 
كان عاقلا وعاش في مِنْلٍِ هذه البلادٍ واستطاع أنْ يعرف الحَقّ مِن أهله إذا جَدَّ في 
طَلَبه وَسَلِمَ مِنَ الى والعصَبيَّة ولم يَعْتَرٌ بِغِنّى الأغنِيَاءٍ ولا بِسِيّادةٍ الزْعَماءٍ ولا 
بوَجاهة الوٌجَهاءٍء ولا إختّلَ مِيزانُ تفكيرهء [لم يَكُنْ] مِنَ الذين قال الله فيهم (إِنَّ 
الله لَعنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَاء لّا يَحِدُونَ وَليّا وَلَا تصِيرًاء 
يَوْمَ تَقَلْبُ وجُوَهْهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَغنَا اللّه وَأَطَعْنَا الرَسُولَاء وَقَانُوا رَنَنَا 
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نا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأضَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آتِهم ضِعقَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعنَا كبيرًا)... ثم قالّث -أي اللَجِنةُ-: لا يَجورُ لطائفة المُوَحّدِين الذين يَعتّقدون 
كُفرَ عُبَّادٍ القُبورٍ أن يُكَفْروا إخوائهم المُوَجَّدِين الذين تَوَقّفوا في كُفرهم [أيْ في 
كُفرٍ عْبَّادٍ القُبور] حتى تُقام عليهم [أيْ على عُبَّادٍ القُبورِ] الحُجّةُ لِأنّ تَوَقُمُهم عن 
تكفيرهم له شُبْهةٌ وهي إعتقادهم أَنّهِ لا بُدٌ مِن إقامة الحُجَّةٍ على أُولّئك الفبورتين 
قَبْلَ تكفيرهم, بخلافٍ مَن لا شبْهةً في كفره كاليهود واللّصارَى والشيوعيّين 
وأشباههم فهؤلاء لا شُبْههَ في كُفرهم ولا في كُفرٍ مَن لم يُكَفْزْهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنَّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) سُئلَتْ (ِنُرِيدُ مَعرفةً حُكمَ مَن لم يُكَفْرٍ الكافز؟), فأجابتٍ اللّجنة: 
مَن تَبَتَ كُفرُه وَجَبَ إعتِقادُ كفره والحُكُمُ عليه به وإقامةٌ وَلِيَ الأمرٍ حَدٌَّ الرَدَةٍ 
عليه إِنْ لم يَثْنْء ومن لم يُكَفْزْ من تَبَتَ كُْرْه فهو كافِرٌ إِلّا أن تكون له شبهةٌ في 
ذلك فلا بُدَّ من كشفها. انتهى. 


زيد: هناك مَن يَقولٌ بؤجود دارٍ مُرَكْبِة 'وهي بَيْنَ دار الإسلام ودار الكفرٍ". فإذا 
سَلَّمْنا بؤُجود هذه الدَّار فُماذا يكونُ حُكمٌُ مَجهولٍ الحالٍ فيها حِيئَئِذِ؟. 


عمرو: الأصل أنّ مجهول الحالٍ في دارٍ الكفر مَحكومٌ بِكُفْرِه حَنَى يَظْهَرَ خلا 
ذَلِكَ. والأصل أنَّ مجهول الحالٍ في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَنَّى يَظَهَرَ خلا 
ذَلِكَ [قال الشيحٌ عبذالعزيز بِنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
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الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية): يَسِكُنُ دار الكفرٍ الحربيّة توعان مِنَ الناس؛ الأوَّلُء الكُفَالُ وَهُمْ 
الأَصْلُء وَهُمْ غْيرُ مَعصومي الدَّم والمالء فُدِماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلمِين» ما 
لم يَكْنْ بينهم وتَيْنَ المسلمين عَفَدُ عَهدٍ ومُوادعة. لأنّ العصمة في الشريعة 
الإسلاميّة لا تكونٌ إِلَّا بأْحَدٍ أمرين: بالإيمان أو الأَمَانِء والأمرٌ الأَوّلُ مُنْتَفٍ بِالبسبَةٍ 
كار وتَقِي الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجَدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماء هم؛ الثاني من سُكَانٍ دار الكُفرِ[هُمُ] المُسلِمون. والمُسلِمُ الذي يَسكْنُ في دار 
الكفر إِمّا أنْ يِكون مُستَأْمَنًا أَيْ دَخَلَ دازهم بِإِذَنهم» وإمّا أنْ لا يكونُ مُسَتَأْمَنًا أَيْ 
دَخَلَ دارزهم بدون إذنِهم ورضاهم, وهو في كلتا الحالّتين معصومٌ الدّمِ والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيُ في مَقالةٍ له على هذا 
الرابط: فالمَرء يُحكَمْ بإسلامه تبَعَا لِلدّارِءِ فهذه مَسألةٌ [يَعْنِي مَسألة التَبَعيّةِ للدّار] 
مِنَ المسائلٍ الكثيرة التي ثبتى على الدارٍ وأحكامهاء وهذا فيه رَدَّ على الإمام 
الشّوْكَانِيُ والشيخ صِدّيق حَسَن ذَان حين زَعَمَا أنَّ أحكامَ الدارٍ لا قيمة لها في 
الأحكام الشّرعِيَّةِ ولا يُستَفادُ مِن هذا التّفسِيم شَيءٌ [أَيْ لا يُستَفادُ شَيءٌ من تَفْسِيم 
الدارٍ إلى دارٍ إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قال الشيحُ صِدّيق حَسَن ذَان (ت1307ه) في 
(العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشَُوْكَانِيُ في (السيل الجرار) 
(اغْلَمْ أنَّ النَعَرّْض لِذِكْرٍ دار الإسلام ودارٍ الكفر قَلِيلُ الفائدة جدَا). انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكْمْ 
التّجَنْسِ والإقامة في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: والأصلُ في 
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أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يَكونوا مُسلمِينء ولَكِنْ قد يَكونُ مِن سُكَانِها غَيرُ المُسلِمِين 
وَهُمْ الذْمَيُون؛ ولأهلٍ دارٍ الإسلام -سَوَاءٌ مِنهُمُ المسلمون والذِمَِيُون - العصمة في 
أنفسهم وأموالهم» المُسلمون بِسَبَبِ إسلامهم, والذَْمِيُون بِسَبَبٍ ذِمَّتِهم فَهُم جَمِيعَا 
آمثون بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمانٍ الشرع). بِسَبَبٍ الإسلام بِالنسبةٍ لِلْمُسِلِمِين 
[وإبِسَبَبٍ عَقَدٍ الذْمَةِ بالنُسبة لِلِذْمّيين. انتهى. وقالَ الشيحُ محمود محمد علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيلء والأستاذ المساعد 
بجامعة صلاح الدين) في (العلاقاتُ الاجِتِماعِيَّةُ بَيْنَ المُسلمِين وغَيرٍ المُسلِمِين في 
الشريعة الإسلامةة). الأصلُ في أهلٍ دار الإسلام أنْ يَكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلِمِين 

إلا أنّ ذلك لا يَتَحَقّقُ في غالب الأمرء فَقَدْ تُوجَدُ إلى جانب الأغلبيّة المسلمةٍ 
طوائف اكز من غيرٍ المُسلمين الذين يُقيمون إقامة دائمة [وَهُمْ الذْمَيُون]» أو 
مُؤَقَتةٌ في الدّولةٍ الإسلاميّة [وَهُمْ الْمُسْتَأْمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في في (الجَّوابُ المسبوك 'المجموعةٌ الأولّى ): قال الحافظٌ ابن رجب [في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب]] !لو وُحَدَ في دَارٍ 
الإسلام مَيّتُ مَجْهُولُ الدِينِء فَإِنْ لَمْ يَكنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ إسلام وَلَا كُذْرِء أو تَعارَضَ 
فيه عَلَامَتا الإسلام وَالْكُهْرٍ صل عَلَيْهِ... الأضل في أهلٍ َارٍ الإسلام الإِسَلَام.. 

وَلَوْ كان الْمَيَتُ فِي دَارِ الْكُذْرِ فَإِنْ كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صْلِي عَلَيْهِ وَل 
فُلا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول'): الأصلُ في دارٍ الإسلام أنّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العْذرٍ بالجَهل): أهلُ العم قَسَّموا الدار 
إلى دارين؛ دارٍ كُفْرٍ ودار إسلامء قالوا (مَجِهولُ الحالٍ في دار الكُفرٍ كافرٌ) هذا من 
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جهة الأصلء و(مَجهول الحالٍ في بلادٍ الإسلام مُسِلِمٌ)... فَرَدٌَ أَحَدُ الإخوّة على 
الشيخ قائلًا: يَعنِي نحن الآنَ تنسبُ مَجهول الحالٍ إلى الدِيَارِ؟... فقالَ الشيخ: 
نَعَمْء لأنّ الحُكمَ بإسلامه يَتبَعُ النّصّ كَأَنْ يَقولَ (لا إِلَه إِلّا اله مُحَمَدٌ رَسُولُ الله): 
أو إيَتبَعُ الدَلالَهَ كَأَنْ] يَلتَرِمَ بشعائرٍ الإسلام» أو يَكونُ [أي الحُكْمْ بإسلامه] بِالتَبَعِيَة 
(تَبَعِيّة الدارء أو تَبَعِيّةِ والدَيه). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيل ما هو الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحديدٍ 
الكافِرٍ مِنَ المُسلِم. ومعرفة كُلّ واجِدٍ منهما؟. أقول؛ الضابطٌ هو المُجتمَعاتُ التي 
يَعِيشُ فيها الناسُء فأحكامهم تَبَعٌ لِلْمُجتَمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قال -أي 
الشّيحٌ الطرطوسي-: قد يَتَخَلُلُ المُجِتَمَعَ العام الإسلاميّ مُجِتَمَعٌ صَغِيرُ كَقَّزْيَةٍ أو 
ناجيّةٍ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو غالِبُ سُكَانِهِ كُفَارَا غَدْرَ مُسلِمِينء كَأَنْ يَكونوا 
يَهودَا أو تصارىء أو مِنَ القٌرامطة الباطنِيّين» وغيرٍ ذلكء فحِينَئذٍ هذا المُجتمَغ 
الصَّغيرُ لا يَأَذْدْ حُكمَ ووقضف المُجتع الإسلامِيّ الكبيرء بل يَأَدُدْ حُكمَ وقضفت 
المع الكافِرٍ مِن حيث التّعامُلُ مع أفراده وتَحدِيدٌ هَوِيتَهمِ ودِينهم؛ وكذلك 
المُجِتَمَعُ الكافِر عندما تَتَواجَدُ فيه قَرِبَةٌ أو مِنطقةٌ يكونُ جَمِيعُ سُكَانِها أو غاليُهم 
مِنَ المُسلمِينء فَحِيدَئذٍِ تتميّرُ هذه القَرِبَُ أو المنطقة عن المُجتمّع العامّ الكافِرٍ مِن 
حيث التَّعامْلُ مع الأفرادٍ وتحدِيدُ هَوبّتهم ودينهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الطرطوسي- : الناسُ يُحكمُ عليهم على أساسس المُجِتّمَعاتٍ التي يَنتمون وتعيشون 
فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيّة حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةَ المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن 
أخَدِهم ما يَدْلُ على كُفره أو أنّه مِنَ الكافرين؛ وإِنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافِرةً حُكم 
عليهم بالكُفرٍ وعُوملوا مُعامَلةَ الكافرين ما لم يَظْهَرْ من أَحَدِهم ما يَدْلُ على إسلامه 
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أو أنه مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا السَّبَب وغيرِه حَضٌ الشارِعٌ على الهجرة من دارٍ الكُفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأ في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَادَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا 
فُنْوَى صَوتيّةِ مُفَرَعْةِ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفْ عليه 
الشيخ عبدُالعزيز الريسء سُيِلَ الشيحٌ (أرجو التَعلِيقَ على قاعدةٍ (تعارضٌ الأصلٍ 
مع الظاهر)؟)؛ فكان مِمًا أجاب به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ الاستّطاعة أن أُقَرْب كثِيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعدةٍ فيما يَلِي؛ الأمز الأول المُتَعيّمُ شَرعًا العصَل 
بالأصلء ولا يُنتقَلُ عن الأصل إِلَا بدَلِيلٍ شرعيء لِلأيِلّةٍ القيرة في حُجِيّةِ 
الاستصحاب (أي البّراءة الأصلِيّة)» فالمْتعيّنُ شرعًا أَنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتّلَ عن 
هذا إِلّا بِدلِيلٍء ذلك إذا شك رَجُلَ مُتوَضَئٌ ومُتَطَوَّرٌ في طهارته فالأصل طهارَثه 
[قال الشيخحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنقَسِمُْ إلى أَزِبّع مَرَاتِبَ؛ الوَهْمُ, 
والشّكُ والظَّنُ (أو ما يُعبَرَ عنه العْلَماء ب "غالب الظَّنٌ)» والبّقِينُ؛ فالمزتبةُ الأولَى 
[هي] الوَهمُ, وهو أَقَلُ العأم وأضعفُهء وتقديزه مِن (61؟) إلى (9649), فما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرٌ وَهْمَاء والمزتبةٌ الثانيَةُ [هي] الشّكُء وتكونُّ (4050)» فْبَعْدَ 
الهم الشَّكُ فالوَهمُ لا يُكلّْ به. أَيْ ما يَرِدُ التَكلِيفٌ بِالظْنُونِ الفاسدة, وقد قَرّرَ 
ذلك الإمامُ اِعزٌ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهُ الله في كتابه النَّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فُقالَ 
(نَّ الشّرِيعةَ لا تَعتَبرُ الظُنُونَ الفاسدة). والمُرادُ بِالظَّنُونِ الفاسدة [الظّنُونُ] 
الضَّعِيفةٌ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك الشَّكُ وهو أن يَسْتَوِيَ عندك الأذران: فَهذا 
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تضكيد :412 والهز قذه بس [هي] غالِبُ الظّنَ (أو الظَّنُ الراجحٌ)؛ وهذا يَكونُ مِن 
(51؟) إلى (7,99).: د بِمَعنّى أنّ عندك إحتمالين أَحَدُهما أَفْوَى مِنَ الآذْرِ؛ فُحيئئذٍ 
تقول (أَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمزتبة الرابعة [هي] اليَقِينُء وتكونٌ (0100/)... ثم قال - 
أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنَّ الشّرعَ عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةِ الظنّ» وقد قَرّرَ ذلك 
العُلَماغ رَحمة الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كَالمُحَقّق)) أي الشَيْءْ 
إذا غَلَبَ على ظَْك ووُجِدَتْ دَلَائلّه وأمَارائه التي لا تَصِلُ إلى القطع لَكِنّها ترفغ 
الظَنُونَ [مِن مَزتبَةٍ الهم والشَّكَ إلى مَزتبةٍ غالب الظّنَ] فإنه كأنّك قد فَطَعْتَ به 
وقالوا في القاعدة (الحُكْمْ للغالبء والنايِرٌُ لا حُكُْمَ له). فالشيء الغالِبُ الذي يَكونُ 
في الظّنون -أو غَيرِها- هذا الذي به يُناط الحُكم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي- : الإمامٌُ الِعزٌ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله قَرَّرَ في كتابه فين (قَواعِدُ 
الأحكام) وقال (إنَّ الشّرِيعةَ تُبْنِي على الظّنّ الراجح؛ وأكثّرُ مسائلٍ الشّرِيعة على 
الظّنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةِ الظَّنْ)؛ والظّنُونُ الضَّعِيفةُ -مِن حَيْتُ الأَضْلٌ- 
والاحتمالات الصّعِيفةٌ لا يُلتَقَتُ إليها الْبَتَهَ. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي 
(ت505ه) ذ في (فَيصَلُ التَفْرِقَة بَيْنَ الإشلام وَالزّنْدَفَة): ولا يَنبَغي أن يْظَنّ أن 
التكفي ونفْيّه يَنبَغِي أنْ يُدرَكَ قَطْعًا في كُلِ مَقَامء بَلِ التُكفيز حُكْمٌ شرعيٌّ يَرحِعُ إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدَّمِ والحُكُم بالخُلود في النار ؛ فَمَأَذَدُهِ كَمَأذَذِ سائرٍ الأحكام 
الشرعيّة فْتَارةً يُدرَكُ بيّقينِ» وتارةً بِظَنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]ء وكذلك 
إذا شك رَحُلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأْتِ بها فالأصل أنه لم يَأتِ بها 
والأصل أنّه لم يُصَلَ إِلّا نَلاتَ رَكَعاتِء وقد دَلَ على هَذَين الأمرّين السُّنَّةُ النَبَوبَةُ 
فَفِي مِثْلٍ هذا عُمِلَ بالأصلء وهذا هو المُتعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتّلَ عنه إِلَّ 
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بِدَلِيلِ شرعيّ) [قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانِ (ذِكْرُ 
0 وض الس وَالظّاهِرِ): مَا يْرَجَحُ فيه الأصل جَزْمَا ضَابطّه أَنْ يُعَارضَهُ احتمالٌ 
.. ثم قال -أي السيوطي-: ما يُرَجَّحُ فيه الأصلُ -عَلَى الأصَحَ- صَابطُهُ أَنْ 
يَسْتَنِدَ الاحتِمَالٌ [الظاهرٌ] إلى سَبَب ضَعِيفِ. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني. إن 
أربة ب (الظاهر) علبةُ الظن فَبنتَّلُ عن الأصلٍ لِعَلَبَةِ الظَّنَء فإنّ عَلَبةَ الظّنَ حُجَّة 
في الشرِيعة» ومن فروع ذلكء إذا نَظَرَ رَجَلُ في السَّماءٍ وعَلَبَ على ظَبْه غُروبُ 
الشّمس.ء فَإِنّ له أنْ يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ المغربَ» فَفِي و هذا 
عُمِل بِعَلَبةِ الظَّن فَإِذّنْ إِنْ أَرِيِدَ ب (الظاهر) عَلَبَةُ الظَّنْ فَإِنّهِ يُقَدَمْ على الأصل 
يِصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يَقول (الأصل بَقَاءُ النّهارِ)» لِأنّهِ يُنتّلُ عن الأصل لِعْلَبةِ الظَّنَ - 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عَذُوانِ (نكْر تَعَارْضِ الأأصلٍ 
وَالظّاهِرِ): مَا تَرَجّحَ فيه الظّاهِرٌ جَزْمَا ضَابطُهُ أنْ يَسَْنَنِدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَنْصُوبٍ شَرْعَاء كَالشّهَادَةٍ تَُارصُ الأصلء وَالرْوَاتَةِ وَاليَدِ في الدّغْوىء وَإِخْبَار 
النََّةٍ بدُخُولٍ الْوَقْتِ أؤ بِنَجَاسَة الْمَاءٍِء أو مَعْرُوفٍ عَادَةً... ثم قالَ -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظَاهِرُ عَلَى الأصلٍ بِأَنْ كان [أي الظاهِر] سَبَبَا قَونَا 
مُنْضَبِطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ الثالِث» قد يُرادُ ب (الظاهِر) ما أذدت الشّرِبعةٌ 
بِايَباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّهِ يُقَمْ على الأصلء كمثلٍ خَبَرٍ اليّقَة قال الله عَرّ وجَلَ 
(يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَا فَتََيَدُوا) فَمَفهومُ المُخالفة احَبَرُ التّقَةٍ 
يُقبَّلُ. وكذلك شَهادةٌ الغدول)»؛ فلا بَصِحٌ لأحَدٍ أن يَقولَ (لا نَقبَلُ خَبَرَ الثّفة ولا 
شهادة العدولٍ تَمَسُّكًا بالأصل). فَيُّقالَ [أيْ فَيُجابُ]. يُنتََّلُ عن الأصلٍ بما أَمَرَتِ 


يها 


الشّرِيعةٌ بالانتقالٍ [إليه]» فَفِي مِثْلِ هذا يُسَمَى ما أمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ب 
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(الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ؛ قد يَحصّل تَعارٌض بَيْنَ الظاهِرٍ والأصل. فَيُحتاجٌُ إلى 
القرائن التي تُرَجَحُ, كما إذا كانت إلزاة تحت رجن يننين» ثم ينا متنوات دعت أن 
رَوْجَها لا يُنفِقٌ عليها فَطالَبَتْ بالتّقَفة: فَفِي مِثْلٍ هذا يقد يُقَدَمْ الظاهِرٌ وهو أنه قد أنفّقَ 
عليهاء ولا يُقال (الأصل عَدَمْ النّقفة» فَإِذَنْ يُطالَبُ): و إنْما يُقَدَمُ الظاهز وهو أن 
بَقَاءَ المرأة هذا الوَقْتَ ” تحت رَوجها ولم تشتك... إلى آذره؛ ولا يُوحَدُ مَن يَسْهَدْ 
بِعَدَم وُجود التّقَفة... إلى آخره. فالظاهِرٌ في مِدْلٍ هذا أنَّهِ يُنفِقٌ عليها فَيُعدَلٌ 
بالظاهرء وهذا ما رَجَّدَه شَيحٌ الإسلام ة في مِدُلِ هذه المسألة» والَا لَدَزْمَ على مِدْلٍ 
هذا -كما يَقول شيخ الإسلام إِبْنْ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع الفتاوى)- أنه كلّما أَنفَقَ 
الرَّجُلُ على إمرَأتِه أنْ يُشْهِدَ على ذلك أو أنْ يُوَنّقَ ذلك» وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلَا 
ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك 
في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 
في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: 
التّقينُ هو | ستقراز العِلم بحيث إِنَّهِ لا يَتَطَرّقه شَكُ أو تَرَدُدٌّء فهذا هو اليّقينُ ([أيْ] 
العلمْ الثابث)... ثم قال -أي الشيخٌُ السبت-: وما دُون اليّقِينِ ثَلائةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ 
تكونُ ظَنّك فيه غالبَاء [أيْ] الظَنُ يكونُ راجحاء فهذا يُقَالَ له (الظَنُ) أو (الظّن 
الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يِكونُ الأمرُ مُستَوِبًا [أيْ مُسْتوِي الطرَفَيْنِ] لا كدري (ِهَلَ زَيدٌ 
جاء أو لم يَأتِ؟)؛ القَضِيَّةُ مُستوبةٌ عندك, تقول /أنَا أكُ في مَجِيءٍ زَبدِء هَلْ جاء 
أو ما جاء؟)) نِسبةُ خَمسِين بالمائَةٍ [جاء] وخَمسين بالمائةٍ [ما جاء]» أو تقول 
(أنَا أشكُ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشَّيءٍ), مُسْتوي الطَرَفَيْنِء فَهذا يُقال له (شَكُ)؛ 
(ت)والوَهْم إذا كنت تَتوَفّعْ هذا بنسبةٍ عَشَرة بالمائة» عشرين بالمائةٍ» ثلاثين 
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بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهْمَا)ء يُقالٌ له (ِوَهْمٌ). وإذا كان التَّوَقُعْ 
بنسبة خَمسين بالمائة فهذا هو (الشكٌ). إذا كان سِئِين بالمائة» سَبعِين بالمائة: 
تمانين» تِسعِينء يَقولون له (الظَّنُ), أو (ِالظَّنُ الراجخ): إذا كان مائةً بالمائة فهذا 
الذي يُسَمُونه (اليّقينُ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: قاعدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولُ 
بِالشكِ): هَل هذا بإطلاق؟. فإذا تَمَسَّكْنا بظاهِرٍ القاعدة فَنُقولُ (ما تَنتقِلُ مِنَ البّقِينٍ 
إل عند الحّزم و لتقن تَمَامًَا)» لَكِنّ الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه: عندنا قاعدة 
(إذا قود تث القرائنُ قُدَمَتْ على الأصل).: الآنَ ما هو الأصل؟. (بَقَاءُ ما كان على ما 
كانَ), الأصل «اليّقِينُ لا يَرُولُ بالشّكَ)» فَإِذا قَوِبِتِ القَّرائنُ قُيَمَثْ على الأصلٍء «إذا 
قَوِبَتِ القَرائنُ) هَل مَعْنَى هذا أنّنا وَصْلّنا إلى مَرحلة اليّقين؟, الجَوابُ لاء وإنْما هو 
ظَنّْ راجمٌء لماذا تقول (إذا قَّوتِ القَّرائنُ قُيْمَثْ على الأصل)؟. لأنّنا وَقَفْنا مع 
الأصلٍ حيث لم نج ذ دَلِيلًاه لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقِل عنه إلى غَيرِه؟: 
تقول لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ طالّما أنه وُدَِدَتْ دلاثئل وقرائنُ 
قَوَِةٌ فُيُمكنُ أن يُنتقَّلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ إلى حُكم آَخَرَ؛ِ مثان؛ الآن أنت تَوَضأت: 
تُرِيدُ أنْ ثدرِكَ الصَّلاةَ» لو جاءَك إنسانٌ وقال لك (لحظة؛ هَل أنت الآن مُتَيَقَنٌ مائة 
بالمائة أنّ الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وأَسْبَغْتَهِ كما أَمَرَك الله عَنَّ وَجَلَ تمَامًا؟): هَلْ 
تَستَطيع أنْ تقول (ِنَعَمْ مائة بالمائة)؟: الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقولُ؟. تقول (حَصَلَ 
الإسباغ بِغَلَبةِ الظَّنَ): هَل يَجِورُ لك أنْ تَفْعَلَ هذا؟, الأصلٌ ما تَوَضَّأْتَء الأصل عَدَمُ 
تحَقّقٍ الطّهارة. فَكَدْفَ إنتقَأنا منها إلى حكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقّقَْ 
وحَصَلَث؟. بِظنّ غالِبء فهذا صَحِيحٌ؛ مثالٌ آحَرُء وهو الحَدِيث الذي أخرّجّه 
الشيخان» حَدِيتُ ابْنِ مَسْعْود رَضْيَ ضي الله عَذْهُ (إِذا شَك أَحَدُكُمْ في صلاته فْلِيَتَدَرٌ 


(1502) اذهب لاة 


الصَّوَابَ وَلَيْتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلَمْ ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)؛ فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه 
مُسلِمٌ في صَجِيجه عن أبي سَعِيٍ الْْذرِيٍ رَضِي الله عنه! للم يَذْرِ كم صَلّىء ثلاثا 
أ أَرْيَعَاء َلَيطرح الشكٌء وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ). ب [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَذْهُ] قال (ِقْلْيَتَدَرٌ الصَّوَابَ َي عَلَدْه ثُمَّ لِيْسَلَم ويَسْجُد سَجْدَتَيْنِ) 
[أيْ] لسَّهوء فهذا الحَدِيثُ [أيْ حَدِيثُ إِبْنِ مشغود رَضِي اله عَنَهُ] (لِيتحَرٌ 
الصَّوَابَ) أَخَدَ بالظّنّ الراجح, هَل بَيْنَ الحَدِيتّين تعاضُ». الجَوابُ» ليس بينهما 
تَعارْصٌء تارةً تَعدَلٌ بالظّنَ الغالب؛ إذا قَوِبَتِ الدَّرائنِ نَنتَقِلُ من اليّقينِ إلى الظّنّ» 
عند وُجود غَلَبَةِ هذا الظَّنَ (وجود قَرائنَ وتحو ذلك), وتارة تَبِنِي على اليّقين 
ونَزِيدُ زكعةً» وذلك حِيئّما يَكونُ الأمرُ مُلتَبِسَاء حيئما يكون شَكًا مُسِتَوبًا [أيْ 
مُسْتَوِيٍ الطَرَفيْنِ] (جيئما لم يَتبَيّنْ آنا شَيء يَغلِبُ على الظَّّ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: أيضًاء عندنا تعاض الأصلٍ والظاهرء إذا تعارّض الأصلٌ 
والظاهزء الأصل بَقاءٌ ما كان على ما كانء فََلْ تَنتقل عنه إلى غيرِه [أيْ عن 
الأصلٍ إلى الظاهر]؟» إذا جاء شاهدان ييشهَدان على رَجُلٍ أنّه قد غَصَبَ مَالَ فُلان؛ 
أو سَرَقَ مال فلان» أو تحوّ ذلكء ماذا تصنَّغ إِذَا هُمْ عُدولٌ؟. نَقْبَلُ هذه الشهادة. 
تاد بهاء مع أن الأصلَ ما هو؟. (براءة الذْمّةَ) و(اليّقينُ لا يَزُول): هَل نحن 
مُتيَقَنون مِن كلام هَدين الشاهدّين مائةً بالمائة؟» لا أَبَدَاء لَسْنا بِمُتيَقَنِينء لَكِنْ شَهدَ 
الغدول وقد أَمَرَ الله عَنَ وَجَلَ بأخذ هذه الشّهادة ويقبولها. فُعَمَلّنا بالشّهادة هو 
عَمَلٌ بالظّنَ الراجح, فالظاهرٌ هو هذا. انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجهولَ الحالٍ في 
الدّارٍ المركبة -إذا سَلّمنا بؤجودها- فَيُتَوَكَّفُ فيه؛ وبَتَرَثَبُ على هذا التَّوَقّفٍِ عَدَمُ 
جَوازٍ بَذْئه بِالسَّلامِ حَنَّى يَظْهَرَ إسلامُه؛ وكذلك عَدَمُ إستباحة دَمِهِ وماله حَنَّى يَظْهَرَ 
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كُفرُهء وَعَلَى ذلك فَقِس. وقد قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): الدَّارُ داران» دال كُفْرِ ودار إسلامء وهذا هو الصَّحِيحُ الثابثُ عند 
أهلٍ التُحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضًا في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العلّماءُء منهم 
ِبْنُ مُفْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تَلْمِيدُ شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيَةَ وقال ذلك 
أبِمَةٌ الدّعو ة [النَجْديَّةٍ السَلَفِية] في (الدُرَرُ السَنْيّةُ)... ثم قال -أي الشيحُ 
الغليفي-: وشَيحُ الإسلام [إبنُ تَيْميّة] محجوجٌ في إحداثه قِسما ثانا لِلدّيارٍ بإجماع 
العُلّماءٍ قَبْلَه على أنّ الدّيارَ توعان لا ئَلاثة» ولهذا فَقَّدِ إِعتّرَضٌ علَماءُ الدّعوة 
النْحِدِيَةِ على قوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجة 
سات سكام بتقدِيم الشيخّين حمود الشعيبيء وَعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): الدارٌ تَنْقَسِمْ إلى دازين لا ثالتَ لهما. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد قطب في 
كتابه (مَعَالِمُ في 55 الإسلام لا يَعْرِفٌ إل نَوْعين اثنّين من المُجتّمعات. 
مُجِتَمَعٌ إسلامِئٌ, ومُجِتِمَعٌ جاهلِيٌّ. انتهى. 


زيد: ما حُكُمُ ما يُوْخَدْ مِن أهلٍ الحرب بِْلَبَةٍ أو بِسَرِقَةٍ واحتِيّالِ؟. 
عمرو: الجوابٌ على سؤالك هذا يَدَ يَتبَيَنْ مِنَ الآتي: 


(1)قالّث جريدةٌ الإتّحادٍ الإماراتيّةً على موقعها في مقالةٍ منشورة بتاريخ (29 
يناير 2012) بعنوان (رَجْلُ دِينِ سعوديٌ يُخَلْلَ قَرَْصَئَةٌ بطاقات التَمُوِيِلٍ 
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الإسرائيلية) على هذا الرابط: أَفْتَى رَجْلُ الدِينِ السُعوديُ والباحثُ في وزارة 
الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي). بِجَوازٍ إستخدام البطاقاتٍ التمودايَّةٍ 
الإسرائيليّة المسروقة؛, لأنها صادرةٌ مِن بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمة» مُشيرًا إلى أنه لا 
عِضمة إِلَّا لبُُوكِ المسلمين؛ وطِبْةًا لِمَا نشَرّئه صحيفة (إيلاف) الإلكترونية؛ فإنَّ 
الطريفي قال في رَدِّهِ على سؤالٍ لأَحَدٍ المشاهدين في بَرْدَامَجِ تِلِفِزْيُونيَ بت على 
الهواءٍ مُباشَرةًٌ في قناة (الر سالة) الفُضائيّة (إنّ الحسابات البَنْكيّة التي تَصْدُرٌ منها 
البطاقاث الانتِمانِيّةٌ المسروقة لا تَخْلُو مِن حال مِن إِثْنَيْنِ؛ إِمَا أنْ تكون صادرةً مِن 
بُنُوكِ معصومة كحال بُنُوكِ المسلمينء أو [مِن بُنُوكِ] الدّوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها 
وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامٌء وفي هذه الحالة لا يَدُورُ لأي إنسان أن يَأَخُدَ المال إِلّ 
بِحَقّه؛ أمّا في حالٍ عَدَمِ جود عُهُودِ ولا مواثيق بين دُوَلٍ الإسلام وغيرها مِنَ 
الدُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث دُوَلَا مُسَالِمةً وعندئذٍ يكونٌ مالّهم من جهة الأصلٍ 
مُبادَاء ولا حَرَجَّ على الإنسان أنْ يستعمل البطاقاتٍ المسروقة؛ سَوَاءٌ ما يتعلق 
منها في إسرائيل؛ وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذَّوَلِ إِنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدُوَلِ الإسلامية 
شيء مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه يَجورُ للإنسانٍ أن تستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه 
مُتاحًا)؛ وقد جاءث فُدْوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نشرٌ تفاصيلٍ آلافٍ البطاقاتِ 
الانتمانيّة على الإنترنت على يَدِ قُرْصانٍ مَعْلُوماتيّةِ قال نه سُعوديٌ سَمّى نَفْسَه 
(أوكس عمر). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يَسِكُنُ داز الكفرٍ الحربيّةَ [قال الشيخٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفْرء إذا أَطْلِقَ عليها (داز الكزب) 
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فَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَقُعِ الدَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) ما لم تزتبط 
مع دار الإسلام بعغهود ومواثيقء فَإِنٍ إرتبَطّث فتُضبح (دار كُفْرِ مُعاهَدةً)؛ وهذه 
الغهودُ والمواثيق لا تُعَيّرُ مِن حَقِيقة دارٍ الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الزْبَويّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُّلاحَظُ أنّ مُصطلح (دارٍ الدَزب) 
يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكْفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُقَهاءٍ ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة- : كدٌُلُ دار حَرْبِ هي داز كُذْرِ ولَيسَتْ دُلُ دار كُفْرٍ هي دار حَرْبٍ. انتهى. 
وجاءً في الموسوعة الفقهية الكْوَئِتِيّة أهلُ الخزب أو الحزبيُون» هُمْ غير 
المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عَفَْدٍ الذَّمََةِ ولا يَتَمَنّعون بِأمَانِ المُسلِمِين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزر الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَوْدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافز حَرْبِيٌ ومُعاهدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينهه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالٌ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأرئة فيم التساء والضنتا, تصيزوة بالقون والقلئة مز توقيق. أنتهى باختضار]: 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِنْ مَقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ مَن كانوا أهْلّا للمُقاتدة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلة فَهُمُ المرأة, والطفل وَالشْيْحٌ 
الهَرِمُ؛ وَالرََاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيََةٍ مُستمِرّة 
تُغجرٌُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفْلُوجٌ 'وهو المُصابٌ بِالشَلَلٍ 
النْضْفِيَ"' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابْ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً مَن يُصابُ به" 
والأَشَلُ وما شابّة)؛ وَنَحْوُه] الْمُشْرِكين مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائَلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال قَاضِي الْقضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَهَ الشافعىٌ (ت733ه): 
يَجُورُ لِلْمُسْلِم أَنْ يَفْثُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِنَ الْكُفَارٍ الْمُدَارِبين لَوَهُمُ الذين ليس بَيْنَهِم 
وبين المُسلِمِين عَهْدَ ولا أَمَانّ ولا عَقُدُ ذِمَةِ سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين ن أو مَدَنِيين]: 
سَوَاءٌ كان مُقَاتِلًا أو غيرَ مُقَاتِلِ وَسَوَاءٌ كَان مُقْبلًا أو مُدْبِرَاء ِقَؤله تعَالَى (فَاقْتُلُوا 
المشركين حَيْتُ وَجَدْئْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى 
من (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
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(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنْقَسمُ إلى قسمينء قِسمٌ حَرْبِيّ (وهذا 
الأصل فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَذرٍ بِالْجِهَادٍ ثَلَاثَةَ 
أُقُسَامء أَهْلُ صُلح وَهْدْنَةِء وَأَهْلُ حَزبء وَأَهْلْ ذِمّةِ) وَالدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّ بَلْ 
تكونٌ ما حَرْبِيَّة أو مُعَاهَدةً الك هي في حَقّ الأفراد في دارٍ الإسلامء وإذا لم 
يَكْنِ الكافٌ مُعاهدًا ولا ذِمَيا فإنَّ الأصل فيه أَنّه حَزْبِيٌ حَلَالُ الدم؛ والمالِء والجِزْض 
[بالسّبي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأَوَّلُء الكَفَارُء وَهُمْ الأصْل [أَيْ أنَّ الأصل في 
سْكَانِ دارٍ الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ من 
سْكَانِ الدَّارِء في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ داز 
الإسلام؛ فإِنَّ متجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه؛ في الظاهرٍ لا الباطِنء حَتَّى 
يَظْهَرَ خلاف ذَلِكَ]؛ وَهُمْ غَيرُ مَعصومي الدَّم والمالء فُدماؤهم وأموالهم مُباحة 
للمُسلمِينء ما لم يَكْنْ بينهم وبين المُسلمين عَفْدُ عَهْدٍ ومُوادعة» لأنّ العصمة في 
الشّرِبعة الإسلاميّة لا تكونٌ إِلَّا بِأحَدٍ أمرين: بالإيمان أي الأمان» والأمرُ الأَوّلُ مُنْتَفٍ 
ِالنْسبةٍ لِلكُفَارِ وتقِي الأمرُ الثاني فَإِنْ وُحِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماءهم؛ الثاني من سْكَانِ دارٍ الكُفر [هُمُ] المُسلِمونء والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في 
دار الكُفر ما أنْ يَكون مُسِتَأْمَنَا أَيْ دَخَلَ دازهم بإذنهم» وإمّا أنْ لا يَكونُ مُسَتَأْمَنًا 
أي دَخَلَ دازهم بدونٍ إذنهم ورضاهمء وهو في كِلْتا الحالتين مَعصومُ الدَّم والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. 
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(2)وجاءَ في كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) أنَّ الشيحَ هاني بن عبدالله 
الجبير (المدرس بجامعة أم القرى) سُئلَ (هَلْ تجوز السَّرِقةٌ مِنَ اليهود؟. القَصدُ 
هنا من جَمِيع النّواجِي» وخاصّةً هَل يَصِحٌ سَرِقَهٌ الملابسٍ مِن حَوانِيتهم [أيْ 
مَتاجرهم] الخاصّة؟)؛ فأجاب الشيخ: الذي يَعصِمْ مال الكافِرٍ وتمدّع مِن قتلِه إِنْما 
هو العَهِدُ أو الأمانُ أو عَقَدُ الذْمَةَ وليس اليَهودُ الغاصبون في فَلَسْطِينَ أهل ذِمَّةَ 
ولم يَدخُلوها بأمان؛ لَكِنْ لو كان بَيْنَ جٍماعة مِنَ المُسلِمِين وتَيْنَ اليَهود عه فَإِنّه 
يَحِبُ الؤفاءً به إلى مُدَّتِهه قال تعالى (إلّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ المشركين ثُمَّ لم 
يَنقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتمُ تموا إِلَّيْهِمْ عَهدَهُمْ إلَى مُدَتِهِمْ إن الله 
يُحِبُ الْمتَّقِينَ)» وأمًا مَن لم يَدخُل [أيْ مِنَ الشسلمين] في عَهِدٍ [المُسإلمِين] 
المُعاهدين لِلْيَهود فَإِنَهِ تَحِلُ له أموالٌ الكْفَارِ ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقال الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلّى القَضاءً في بَلدة رحيمة بالمنطقةٍ 
الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيخ ابنُ باز مُحِبّا له. قارًا لِكُتْبِه وقَّدَمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما ثُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين لِلصَّلاةِ عليه) في 
كتابه (غُربةٌ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إِنَّ إبتداء 
المُشركين بالقتالِ متشروءٌ, وإِنَّ ماهم وأموالهم حَلالٌ للمُسلِمِين ما داموا على 
الشركء ولا فَرْقَ في ذلك بين الكُفَارٍ المُعتّدِين وغيرٍ المُعتّدِين» ومن وَقَّفَ منهم في 
طرِبقٍ الدّعاةٍ إلى الإسلام ومن لم يَقَِفْ في طريقهم, فكُلّهِم يُقَاتلون إبتداء لما هُمْ 
عليه مِنَ الشرك باه تعالّى حتى يَترزكوا الشركَ ودَدخلوا في دِينٍ الإسلام وتلتزموا 


م 


بحقُوفه... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ قتا المشركين واستباحةً يمائهم 


(1509) اذهب لاة 


وأموالهم من أَجْلِ شركهم باللهِ تعالى أَدْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصايرٌ عن أَمْر الله تعالّى 
وأَّدْرٍ رَسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْمَى على مَن له أدئى عِلْمِ وفْهُمِ عن 
للْهِ تعاّى ورّسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفة بسيرة رَسول اللهِ (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رِطْوَان الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ الُشركين وأهلٍ الكتاب. 
ولا يُنَكِرُ ذلك إِلّا جاهِل؛ أو مكايرٌ مُعانِدٌ لِلِحَقّ يتعامى عنه لِمَا عنده مِنَ المَذِلٍ إلى 
الحُرّنّة الإفرِنْجِيّةَ والتّعظيم لأعداءٍ الله تعالّى والإعجاب بآرائهم وقَوانِينِهم الذوَليّة 
فيذلك يَرُومُ [أَيْ يَطلبُ] كَثِيرٌ منهم التّوفيقَ بينها وبين الأحكام الشّرعيّةَ وما أكثّر 
هذا الصَّرْبَ الرَّدِيِءَ في رَماننا لا كَثَّرَهم الله. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يَكْنْ غَرْقَ ولا 
جهادٌ» فمن لَقِي مِنَ المسلمين مُحارِبًا مِنَ الكُفارٍ فَلَهُ قَنلّه وأَخْدُ ماله, كما تَجُورُ 
السرقة من أموال الكُمّارٍ الفحاريين؛ لأنّهِ لا حُزْمَةً لِأنفُسهم ولا لأموالهم, لِأنه لا 


(5)وقال الشَوْكَانِيُ في (السيل الجرار): فالمُشرِكُ -سَوَاءٌ حارّب أو لم يُحارِنْ- 
مْبَاحُ الدّم ما دام مُشركًا... ثم قال -أي الشُوْكَانِيُ-: أَمَا الكُفَارُ فُيماؤهم على أَصْلٍ 
الإباحة... ثم قال -أي الشُوْكَانِئُ-: الكافرٌ الحَزْبِيُ مُبَاحُ الدّم والمالِ على دل حالٍ 
ما لم يُوَمّنْ مِنَ المُسلمِين. انتهى. 


(1510) اذهب للة 


(6)وقال الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِنَة) في 
مُحاضّرة مفَرعْةٍ على هذا الرابط: الكافِرٌ الحَرْبيٌ مُبَاحُ الدّم على كل حالٍ ما لم 
يُوَمَنْ مِنَ المُسلمِين. انتهى. 


(7)وقَالَ الشَافِعِئُ في (الأة): إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ دَمَ الْكَافِرٍ وَمَانَهُ إلا أن 
يودي الْجِزْبَةٌ أو يُسْتَأْمَ إِلَى مَدّةِ. انتهى باختصار. 


(8)وقال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَقَدْ حَكَى إِبْنُ جَرِبِرٍ الإِخْمَاعَ عَلَى أنَّ المشْرِكَ 
يَجُورُ قَنْلْهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهُ أَمَانّ. انتهى. 


(9)وقال الْقُرْطْبِ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالْمُسْلِمُ إِذَا لَقِي الْكَافِرَ وَلَا عَهَدَ 
لَهُ جَانَ لَهُ قَتْلْهُ. انتهى. 


(10)وقال النْوَوِيُ في (رَوْضَهُ الطَالِبينَ): وَأُمَا مَنْ لا عَهْدَ لَهُ وَلَا أَمَانَ مِنَ الْكْفَاٍ 
فلا ضَمَانَ في قَثْلِهِ عَلَى أيّ دين كَان. انتهى. 


(11)وقال بُزْهَانُ الدِّينٍ بْنُ مُفلِحج (ت884ه) في (المبدع): فلا يَجِبُ الْقِصَاصٌُ 
قث حَزْبِيَء لا غلم فيه خِلافاء وَلَا تجِبُ بِقَتلِهِ دِيَةٌ وَلَا كفَارَةٌ لِأَنّهُ مْبَاحُ الدّمِ عَلَى 
الإطلاق كَالْخِنْزِيرٍ. انتهى. 


(1511) اذهب للة 


(12)وقال الْكَاسَانِيُ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): وَالْأُضل أَنَّ كُلَ مَنْ كَانَ مِنْ 
َهْلٍ الْقِتَالٍ [كُلُ من كان أهلًا للمُقاتلّة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو مَدَنِيّا 
فهو مِنَ المُقَاتِلّة] يَحِلُ قَتْلُهُ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ بَُاتِلَ؛ وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أهلٍ 
الْقِتَالٍ [كالمزأة, والطَفْلِء وَالشَيْخْ الهَرِمء وَالرَّاهِبء الْمَعْنُوهِ والأغمى والأغرج 
وَالمَفُلُوج] لا يَحِلَ قَنْلُهُ إلا إِذَا قَاتَلَ حَقِيقَةَ أو مَعْنّى (بالرّأي وَالطَاعَةٍ وَالتَّخْرِيضِ)؛ 
وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِمَنْ ذكرئا أَنْهُ لا يَدِلُ قَتْنهُ فَلَا شَيْءَ فيه مِنْ دِيَةٍ وَلَا كفّارَة, ِل 
التّْبَةُ وَالإسْتِعْمَارُ لِأنَّ دَمَ الْكَافِرٍ لَا يَتقََمُ إِلّا بالأمَانٍ وَلَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهيّةِ الكْوَبتِيّةِ: انَقَقَ الْفْقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ القافرٍ 
الَزييٍ (وَهُوَ عَدْرُ الذْمّيَ وَالْمْعَاهَدٍ وَالْمْوْمَن) مُهَدَرٌ [سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو 
مَدَنِيًا]؛ فْإنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فلا تبعةً عَلَيْهِ إِذَا كان مُقَاتِلُا [أيْ كان أَهلًا للمُقاتدة أو 
لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِنًا أو مَدَنِيًا]؛ أَمَا إِذَا كان الْكَافِرُ الدزبئُ غَيْرَ مُقَاتِلٍ 
كَاليْسَاءٍ وَالصِبْيَانِ وَالْعَجَرَة وَالرُهْبَانِ وَعَدْرِهِمْ مِمَنْ لَيِسُوا أَهلَا للمُقاتلة أو 
لتذبيرها فَلَا يَجُورُ قَتلّهُ وَيُعَّرُ [التّعزِيرٌ هو غقوبةٌ تأدِيبيّةَ على جِنَايَةٍ أو مَعْصِيَةٍ 
لاحَدٌ فيها ولا قصَاصٌ ولا كفَّارةَ وهذه الغقوبة تُقَّدَرُ بالإجتهاد] قَاتِلْهُ إلا إِذَا 
اشترَكَ [أي الذي هو ليس أهلًا -في الغالب- لِلْمُقائَلَةِ أو لِتَدْبيرِها] فِي حَرْبٍ ضِدَ 
الْمُسْلِمِينَ أو أَعَائَهُمْ [أيْ أعان الكُفّار] بِرَأي أو تذبيرٍ أؤ تخريض [قالَ الشيخٌ إبنُ 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فَإِنْ قيلَ (لو فعلوا ذلك بنا بأنْ قتلوا 
صِبْيَائَنا ونساءنا فَهَلْ تَفثُلُهم [أيْ تَفَثُلُ صِبْيَائهم ونساء هم]؟), الظاهِرٌ أنه آنا أَنْ 
َفْكُلَ النْساءَ والصّبْيَاكَ ولو فاتث علينا الْمَالِيَةُ [إذْ أَنّ النْساءَ والصَّبْيَانَ يُضْرَبُ 


(1512) اذهب للة 


عليهم الزْقَ» فَيُتَمَوَّلُوا -أَيْ يُعَدُون مالَا- كَأَيَ مال يُنْته يُنْتَفْعُ به] لِمَا في ذلك مِن كَسْرٍ 
كلوب الأعداءٍ وإهائتهم, ولغموم قَولِه تعالى (ِفَمَنِ اغْتَدَى لضان عَلَيْه 
بِمِدْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُم4. انتهى. وقالَ الشيعٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلادٌ الددرب [داز الكُفْرٍ إنْ لم تَكُنْ مُعاهَدة فهي حَزبيّة يَدُورُ 
للمُسلمِين أن يَسُرُوها بكافَةِ الأضرارء لِأنّ أفلّها تَحِلُ دِمَاؤُهم, وأموالّهم, 
وأعراصضًهم [بِالسَّبْي]ء للمُسلمِينء كما فْعَلَ الرَسولُ صلى الله عليه وسلم مع 
المُحاربين [الكافِر إن لم يكن ذا عَهْدٍ أو ذا ذِمَةٍ أو ذا أَمَانِء فهو حَزْبِيٌّ؛ سَوَاءٌ كان 
مَدَنِيًا أو عَسْكَرِبًا]ء + خَطَف رَعَايَاهم كما فْعَلَ مع بَنِي عْمَدِلٍ [وذلك لَمّا خَطْفَ 
الصَّحَابَةُ رَجُأّا مِنْ بَنِي عْقَيْلِء الذين كانوا خُلَفَاءَ لتقيف الذين سَبَقَ لهم أن خَطَهُوا 
رَجُلَيْنَ مِنَ الصَّحَابَة]» وقَطَعَ الطَّرِيقَ على قَوافلِهم كما فَعَلَ مع قُرَئْشِء واغتال 
رُوَساءَ هم كما فَعَلَ مع كَعْب بن الأشرّف وسَلَام : بن أبي الْحُقَدْقء وَدَرَقَ أَرْضَهم 
كما فَعَلَ مع بَنِي النضيرٍ [في غَرْوَة بَنِي الفضِيرِ]» وَهَدَمَ خُصُونئَهمِ كما فْعَلَ في 
الطائفٍ [لَمَا قَصَفَها بِالْمَنْجَنِيقَ -وهي آله تُزْمَى بهَا الْحِجَارَةٌ الْكبَارُْ- في غَرْوَةٍ 
الطائف (التي يَجِعَلّها البعض إمتدادًا لغزوة حُنِينٍ: وتجعلّها البتبعض غَزوة ةَ مُستقَلّة 
عن خُنَينِ)]» إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأفعال... ثم قال 3 |الشيح العييري-: الأصلُ في 
دماءٍ المُسلِمِين وأموالهم وأعراضهم أنّها مُحَرَّمَةٌ لا تَكُورُ إلا يبَر ف شَزْعِي 
كالقصاص أو الرَّدَّةِ [أو الدّيَاتِ أو الْكَفَارَاتِ] أو الحُدود [أَمَا الأعراض فَلا تجُوزُ إِلّا 
بنِكَاح أو مِذْكِ يَمِينِ]؛ والأَصْلْ في دِمَاءٍ وأموالٍ وأغراض الكْفَّارٍ الْجِلُ؛ ولا ا 
لا بعهَدٍ أو بِذِمَةٍ أو بائتِمان... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحَزْبِيُ [الكافِر إِنْ 
لم يَكْنْ ذا عَهْدٍ أو ذا ذمّة أو ذا أصَانِء ل حَزْبِيٌ سَوَاءٌ كان مَدَنئًا أو عَسْكَرِبًا] 


(1513) اذهب للة 


الأصلٌ في دَمِه وَمَالِهِ وَعزْضِه الْحِلُ؛ ويُِخَصَّصُ بالعضمة في الدّماءٍ مِنَ الدَزبِيين 
النْساءُء والأطفال؛ والشَيحٌ الهَرِمُ. والعسيفُ [قالَ الشيخحٌ عبدالفتاح قديش اليافعي 
في (حُكْمْ قتلٍ المَدَنِيّين): العسيفٌ هو الأجيرٌ للخذمة. وَقِيلَ هو العبْدُ. انتهى. وجاء 
في (معجم لغة الفقهاء): الْعَسِيفُ الأجير الْمُسْتَهَانُ بِهِ لتقاهة عَمَلِه. انتهى. وجاء 
في (لسان العرب): وَالْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ به. وَقيل الْعَسِيفُ الْمَمْلُوكُ 
الْمُسْتَهَانُ به. انتهى باختصار. وقال المرصفي (ت1349ه) في (رغبة الأمل): 
أَِمَةٌ اللّغةِ أَخْمَعْ تَقُولُ (الْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ به» أو العَبْدُ الْمُسْتَهَانُ به)؛ ولم 
يَفْلْ أَحَدٌ منهم أنه يكونُ الأسِير. انتهى]؛ ومن ليس من أَهلٍ القِتالٍ [كالرّاهِبٍ 
والأغمى والمَعْنُوه والمَفلُوج ونَدْوِهِم]ء وذلك لتخصيص الأدِلَّةِ لهم وإخراجهم مِنَ 
الأَصْلِ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إِنَّ الدُوَلَ في العالم تِجَاة المُسلِمِين» هي 
ِمَا بلادُ حَرْبٍ أو بلادُ عَهْدِء فالأصلُ الذي تكونٌُ عليه كُلُ دَوْلةٍ كافرة هي أنّها 
حَِْيَةٌ يَجُورُ قِتالّها بِكُلَ أنواع القتالء كما كان يَفْعَلُ الرَسولٌ صلى الله عليه وسلم, 
َكَدْ كان يَعْتَرِصُ قَوافِلَ الدُوَلِ المحارية كما إِغْتَرَض قَوافِل قُرَئْشٍء وكان يَأَدُدْ 
رَعَايَا الدُوَلِ الكافرة رَهَائْنَ إذا اقْتَضَى الأَدْرُ ذلك كما أَخَدَ الرَّجُلَ مِن بَنِي عَمَدِلٍ 
أسِيرًا مُقابل أُسِيرين مِن أصحابه أَسَرَتْهُمْ تَقيفُ [خُلَقَاءُ بَنِي عَتَذْلِ]ء وكان يَغْتال 
أَحْيَانًا بَعْضَ شَخصِيَّاتٍ الدُوَلِ المُحاربة كما أَمَرَ بِاغْتِيالٍ خَالِدٍ [بَنِ سُفْيَانَ] الْهَذَلِيَ 
وكغب بْنٍ الأشرَفٍ وَسَلام بْنٍ أبي الْحُقَدْقٍ والأذيران كانا مُعاهَدَين فنّقَضَا العَوّدَ 
فأباحَ [صلى الله عليه وسلم] قَْلّهماء وكان بُفْتِي [صلى الله عليه وسلم] بِقَتلٍ نِساءِ 
وشيوخ وأطفالٍ الدُوَلِ المُحارية إذا لم يَتَميّرُوا ولا يُمْكِنُ الؤصول للمقاتلة [المَقَاتلَُ 
هُمْ مَن كانوا أَهْلًا للئقاتدة أو لِتَدبِيرٍهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتين أو مَدَنِيِين؛ وأما 


(1514) اذهب للة 


غير المقاتِلة فَهُمْ المرأةٌ والطفل وَالشَيْحٌ الهَرِمُ؛ وَالرَاهِبُء وَالرّمنُء وَنَدْوُهم] إِلّا 
بهم كما فْعَلَ هو [صلى الله عليه وسالم] أيضًا ذلك في الطائفٍ وقَصَقَها 
بالْمنْجَنِيقِء فالدُوَلُ المُحارِيةُ لا يُوجَدُ هناك حُدودٌ شَرعيَّةٌ تمنّعُ الإضراز بهم إِلّا ما 
كان مِنِ إستهداف لِلنْساءٍ والصَبْيَانِ والشيوخ [الهِرِمين] إذا تَمَيّزوا ولم يُعينوا 
على الخرب ولم نَحْتَجْ لِمُعاقَبِةٍ الكافرين بِالمِدُلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: 
فَالدُوَلُ تَنقسمُ إلى قسمينء» قِسمٌ حَرْبِيّ وهذا [هو] الأصل فيهاء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال 
ابْنُ الْقَيَمِ في (زَادُ الْمَعَادِ) واصِفًا حال الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الهجرة. 
قال (ثم كان الكَُارُ معه بَعْدَ الأَدْرٍ بالجهادٍ ئلاثة أقسام, أهْلُ صُلَّح وهذنة. وأهل 
حَرْبِء وأهل ذِمّةِ)؛ وَالدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّةَ بَنَ تكونٌ إِمّا حَزْبِيّة أو مُعَاهَدةٌء وَالذِمَةُ 
هي في حَقّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافِزٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فَإنَ الأصلَ 
فيه أنّه حَرْبِيٌّ حَلَالُ الم والمالء والوزض إبالسَّبْي]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العييري-: والنْبِيُ صلى الله عليه وسلم قَدَّلَ كَعْب بْنَ الأشرَفٍ بَعْدَما قال قَصِيدَةً 
فاحشةً في نِسَاءٍ المُسلمين فَعَدّ الي صلى الله عليه وسلم هذا إنتتقاضًا لِعَهدِه فَأَمرَ 
باغتياله» وكذلك غَزَا النَِيْ صلى الله عليه وسلم مَكَةَ وحارب قُرَئْشَا بَعْدَما أعائث 
خُلَفاءَ ها بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ على الحَزب ضِدَّ خُلَفاءٍ اللي صلى الله عليه وسلم 
مِن خُرَاعَهَ فعَدَّ اللَبِنْ صلى الله عليه وسلم هذا سَبَبًا لانتتقاض العَوْدٍ [ِيَعنِي عَيَدَ 
الْحُدَْبيَةِ] وحازتهم [فْكَانَ فُنْحُ مَكّة]... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالاتُ التي 
يَجُورُ فيها قَثْلُ المعصومين مِنَ الكُفّارِ؛ الحالةٌ الأولّى: مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها 
قَئْلُْ أولئك المعصومين أنْ يُعاقبَ الس لمون الكْفَارَ بنَفْس ما غوقبوا [أي 
المُسلمون] بهء فَإذا كان الكُفَارُ يتستَهيفون اليِْساءَ والأطفال والشيوحٌ [الهَرمين] 


(1515) اذهب للة 


مِنَ المُسلِمِين بالقتلِ فَإِنّهِ يَجُورُ في هذه الحالة أنْ يُفْعَلَ معهم الشَّيءْ نَفْسْهء لِقَولٍ 
الله تعالّى (ِفَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِْلِ مَا اغتدى عَلَيِكُه)» وقوله (ِوَالَّذِينَ 
إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيْ هُمْ يَنتَصِرُونء وَجَرَاءْ سَيّئَةٍ سَيَئَةٌ مَثْلُهَا» وقوله (وَإِنْ عَاقَبْتم 
فَعَاقبُوا بِمِثْلِ ما عُوقبْتُم ب4): وهذه الآيَاتُ عامّةٌ في كُلّ شَيءٍء وأسبابُ تُزولها لا 
يُخَصِصُّهاء لأنّ القاعدة الشّرعيَّةَ تقول لالْعِبْرَةُ بِعْمُوم اللَّفْظِ لا بخُصُوص السَّبَب). 
قَآيَهُ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقبُوا بمِثْلِ مَا غوقبْم به) نَرَلَثْ في المُثلّة [قال إبنُ الأثير أبو 
السعادات (ت606ه) في (اليْهَايَةِ): يْقَالُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَانِء أَمْثُلُ به مَثْلا) إِذَا قَطَغتَ 
أَطْرَافَهُ وَشَوّهْتَ بهء وَِمَتَلْتُ بِالْقَتِيلِ) إِذَا جَدَعْتَ [أيْ فَطَفْت] أَنْقَهُ أو أده أو 
مَذَاكِيرَهُ أو شَيْنَا مِنْ أَطْرَافهء وَالاسْمُ (الْمُثْلَةُ) فَأَمَا (مََّلَ) بِالتَضْدِيدٍ فَهُوَ لِلْمْبَالَعَة. 
انتهى]. فالمَتلَةُ مَنْهِيّ عنها ومُحَرّمةٌ لما جاءَ عند البُخَارِيَ عن عَبْدِائَهِ بْنِ يَزِية 
رَضِيَ اللَهُ عنه أنه [صلى الله عليه وسلم] (ِنَهَى عَنِ النَهْبَى والمَثلةِ4 [قال الشيحٌ 
حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري): التَّهْبَى هي 
أَخْدْ الشّيءٍ من صاحبه بِدُونٍ إذنه عِيَانَاء عَنْوَةَ واقْتِداراء وَالتّهْبَى والْعَصْبُ بِمَغْنى 
وَادٍِدٍ. انتهى باختصار]. وَفي صَحِيح مُسْلِمِ مِن حَدِيثِْ بُرَدْدَةَ أنّ اللي صلى الله 
عليه وسلم كان يُوصِي قادة جُيُوشه وسَرَايَاهِ بَوله (أَغْرُوا بِاسْم الله قَاتَلُوا مَنْ 
كَفَرَ باللَهِء أَغْرُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغِْرُوا وَلَا تُمَيْلُوا وَلَا تَقدلُوا وَلِيدَا) إلا أنّ العدُوٌ إذا 
َنَلَ بَِتْلَى المُسلِمِين جار لِلمُسلِمِين أنْ يُمَيْلُوا َِتْلَى العدُوٍ وتزتفغ الحُزْمَهُ في هذه 
الحالة» والآيةٌ [أَيْ قَونُه تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقبُوا بِمِذْلِ مَا عُوقَبْتُم به)] عامّة 
فَيَجورُ أن يُعامِلَ المُسلمون عَدُوٌهم بِالمِدُلٍ في دُلِ شَيءٍ إرتكبوه ضِدَّ المسلمِين 
فإذا قَصَدَ العَدُقٌُ النْساءَ والصَبْيَانَ بالقَذلٍء فَإِنّ للمُسلمِين أنْ يُعاقبوا بالمدلٍ 


(1516) اذهب للة 


وتقُصدوا نِساءَ هم وصِبيَائهم بِالقَدْلٍء لغموم الآيَةٍ [قال ابْنُ تَنْمِيّة في (مجموع 
الفناوى): فَلِلْمْسْلِمِينَ أَنْ يُمَبَلُوا بِهِمْ كما مَنَلُوا. انتهى. وقالَ الشيخ إبنُ عثيمين 
في (فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَتْلوا بنا فَإنّنا نُمَيّلُ بهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبنُ عثيمين-: إِنّ في التَّمثِيلِ بهم إذا مَنّلوا بنا كَقًا لهم وإهانة وذلّةَ. انتهى. وقال 
الشيحٌ إبنُ عثيمين أيضًا في (شرح بلوغ المرام): هُمْ قتلوا نِساَنا تَقَثْلُ نِساءَ هم, 
هذا هو العذْلُء ليس العذلٌ أنْ تقول (إذا قَتلوا نِساءَنا ما تَقَُلُ نساء هم). انتهى]... 
ثم قال -أي الشيحٌ العييري- : يُجِيرُ العْلّماءً المثْلَةَ برجالٍ العَدُوْء ولم تشترطوا أنْ 
تكون المثْلَةُ بالفاعِلٍ [أَيْ بِنَفْسِ الشّخْص الذي قامَ منهم بِالتَّمئِيلِ]... ثم قال -أي 
الشيحُ العييري- : قال الْقُرْطْبِيْ [في الجامع لأحكام القرآن] (لَا خلافف بَيْنَ الْعْلَصَاءِ 
أَنّ هَذِهِ الآيَةَ [يَعنِي قَولَهِ تَعالّى (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشّهْرٍ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاكُ قِصَاصَء 
فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
مع الْمَُقِينَ)] أضل فِي المْمائدَةِ في القصاصء فَمَن قَتَلَ بِشَيْءٍء قْتِلَ بمِدْلِ مَا قت 
به وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِء ما لَمْ يَفتلُهُ بفِسْقٍ كَاللُوطِيّة وَإسْقَاءٍ الْحَمْرِ فَيْفتَلَ بالسّيِفٍء 
وَللشَافعِيّةَ قَولَ (إِنّهُ يُفْتَلُ بِدَلِكَء فَيتَحَدُ عُودٌ عَلَى تِلْكَ الصّفَةِ وَيُطْعَنُ به في دُبُرِه 


ا شت سه لس 


حَنَّى يَمُوتء وَيُسْقَى عَنِ الْخَدْرٍ مَاءَ حَتَّى يَمُوتَ)؛ وَقَالَ إِبْنُ الماجشون (إِنَّ مَنْ 
قتَلَ بالَارٍ أو بِالسُمَ لا يُفتَلَ به لِقَوْلٍ اللَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ "لا يُعذْبُ بالئَارٍ إلا 
لله وَالسُمٌ نَارٌ بَاطَِةٌ), وَذَهَبَ الْجُمْهُورْ إِلَى أَنّهُ يُفْكَلُ بِذَلِكَ لِعُمُوم الْآيَةِ [قال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصحح): التَّحَرِيقَ قِصَاصًا جائزٌ على رَأي 
الجُمهورٍ. انتهى باختصار])؛ وإذا كائتٍ المُمائلةٌ جائزةً في حَقّ المُعتدِي المُسْلِم 
في الْقصاص فَكَيف بها في حَيّ المُعتَدِي الحَرْبِيَ؟!؛ قال النوَوِيّ [في (المجموع)] 


(1517) اذهب للة 


(فإن أخْرَقّه أو غَرَفَه أو رَمَاه بِحَجَرٍ أو رَمَاه مِن شاهقء أو ضَرَبَهِ بِحَشَبٍء أو 
حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطّعَامَ وَالشَرَاتَء فماتء فَلِلْوَلِيَ أن يَفْنَّصّ بذلك لقوله تعالى (وَإنْ 
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِدْلٍ مَا غُوقبْتم به)., ولأنّ القصاصّ مَوضوعٌ على المُمائلة: 
والمْمائلةٌ مُمكِنةٌ بهذه الأسباب [أَي الؤسائل] فَجَارَ أن يُسْتَؤْفَى بها الْقِصَاصٌء وَلَهُ 
أنْ يَقنّصّ منه بِالسَّيفٍ لِأنّه قد وَجَبَ له القَتلُ والتَّعَذِيبُ فإذا عَدَلَ إلى السَّيفٍِ فَمَدْ 
تَرَكَ بَعْضَ حَقّه فَجَارَ)... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الثانيَةٌ [أَيْ مِن 
الحالاتِ التي يَجُورُ فيها قَنْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ]ء لقد قَدّمْنا بِأنَّ مَعْصُومِي الدَّم 
مِنَ اليّساءٍ والصّبْيَانِ والشيُوخ [الهرمين] الكُفَارٍ لا تجوز إستهدافهم وقَتلّهم قَضدًا 
إلا غقوبة بالمِذل؛ أمّا قَنْلّهِم تَبَعَا مِن غَيرٍ قَسْدٍ فهو جائرٌ بِشَرْطٍ أن يَكون في 
إستِهدافب المقاتلين [أَيْ مَن كانوا أَهْلَا للمُقاتلة أو لِتدبيرٍهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرَِين 
أو مَدَنِيِين] أو الحخُصون قَثْلّا لهم بِسَبَب أَنَّهِم لم يَتَمَيّزوا [ِسَوَاءٌ كانوا مُخْتَارِينَ أو 
مُكْرَهِينَ» وسَوَاءٌ كانوا في أماكِن يُتَوَفّعُ فيها قِتَالَ أو لا يُتَوَفَعُ] عن المُقاتِلةٍ أو 
الخُصون. والدَّلِيلُ ما جاءَ في الصَّحِيحَين عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ رَضِي اللهُ عنه قَالَ 
(سَيِلَ النِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الذَّرَارِيٍ مِنَ المُشركين. يُبَيَنُونَ [أَيْ يُهْجَمْ 
عليهم لَيْلًاوَهُمْ في حال غَفْلَةَ] فَيُصِيبُونَ [أي المُسلمون] مِنْ نِسَائِهمْ وَذَرَارِتَهُمْ 
فَقَالَ (هُمْ مِنْهُمْ)). وهذا يَدُلُ على جَوازٍ قَدْلِ الّنساءٍ والصَّبْيَانِ تبَعَا لآباهم إذا لم 
يتميّزواء وفي رِوَايَةٍ قال [صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْ آبَائِهمْ)؛ ورَأيُ الجمْهُورٍ 
أنَّ نساءً الكُفّارٍ وَدَرَارِيَهِمْ لا يُقُتون قَصَدَاء ولَكِنْ إذا لم يُتَوَصَلْ إلى قَدْلٍ الآاءٍ إل 
بإصابة هؤلاء جارّ ذلك؛ يَقولٌ النَوَوِيُ في شرجه لِصَجيح مُسْإم (وَهَدَا الْحَدِيثُ 
الَذِي ذَكَنَاُ مِنْ جَوَازٍ بَيَاتِهِمْ [أي الهُجوم عليهم لَيْلَا وَهُمْ في حالٍ عَفْلَةٍ] وَقَدْلٍ 


(1518) اذهب للة 


النّسَاءٍ وَالصَبْيَانِ في الْبَيَاتِء هُوَ مَذْهَبْنَا وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُنَهُونٍ 
وَمَعْنَى (الْبَيَاتُ» وَيُبَيَنُونَ) أنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ بِاللَّدِلِ بِحَيْتُ لا يُغْرَفُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةٍ 
وَالصَّبِيَء وَفي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازٍ الْبَيَاتِ وَجَوَازٍ الإِغَارَة عَلَى مَنْ بَلَعَتْهُم 
الدَّعْوَةُ مِنْ غَدْرٍ إغلَامِهم بِذَلِكَ)؛ وتقول إبنُ الأشير [أبو السعادات] في جامع 
الأُصُولٍ ((يُبيَنُونَ), التَيي طرُوقْ العدُوٍ لَيْلَا على غَفْلَةٍ للغارة والنَّهْبِ؛ وقوه 
[صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْهُم) أَيْ حُكْمْهم وحُكْمُْ أفلهم سَوَاءٌ)؛ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ 
في الْمُعْنِي (وتجوز قَدْلُ النْسَاءِ وَالصَبْيَانٍ في الْبَيَاتِ [أيْ في الهُجوم لَيْلَا] إِذَا لَم 
يُتَعمَد قَنْلْهُمْ مُنَفَرِدِينَ وتجوز قَدْلُ بَهَائِمِهمْ لِيُتَصَلَ به إِلَى قَثْلِهِمْ وَهَزِيِمَتِهمْ)؛ 
ومَعلومٌ هنا أنَّ اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عندما سُئِلَ عن قَدْلٍ الذَّرَارِيِ في حالٍ 
الإغارة والبَيَاتِء لم يَستفصِل عن مَدَى الحاجّة التي أَلْرّمَتِ المُقاتِلة بهذه الغارة 
حتى يُبيح لهم قَدُلَ معصومي الدّم مِنَ الكْفَارٍ (وَهُمُ النْساءُ وَالصَّبْيَانُ) والقاعدة 
الشَّرعِيَّةُ تقول (تزكُ الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يَنْزِلُ مَنزِلةَ الغموم في المَقال): 
فغمومُ مَقالٍ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ (هُمْ مِنْهُؤْ) بلا ضَوَابطَء يُحِيرُ لِلجَيشٍ 
الإسلامِيّ إذا رَأَى أنَْه بحاجَةٍ إلى الغارة فَإِنّهِ َجورُ له فِغْنُها حتى لو ذَهَبَ صَجِيَّتها 
النّساءٌ وَالصَّبْيَانُ والشيوحٌ [الهَرِمُون] وغَيرُهم [مِنَ المعصومين]؛ ولو من غَيرٍ 
ضَرُورة مُلِحَةِ للغارة... ثم قالَ -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الثالثةٌ [أيْ مِنَ 
الحالاتِ التي يَجُورُ فيها قَدُلُ المعصومين مِنَ الكُفارٍ]» وتجوز قَدْلُ من يَدْرُمُ فَثله 
مِنَ النْساءٍ وَالصّبْيَانِ والشيوخ [الهَرمين] وغيرِهم مِن مَعصومي الدَّمء وذلك في 
حالٍ لو حَمَلوا السَلَاحَ على المُسلِمِين أو قاموا بأعمالٍ تُعِينُ على الأعمالٍ القتاليّة 
سَوَاءَ بِالتَّجَسّْسِ أو الإِمدَادٍ أو الرَّأي أو غَيرِهاء وهذا واضِمٌ بِسَبَبٍ تعلِيلٍ الرّسولٍ 
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صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في الحَدِيثٍ الذي رَواه أحمَدُ وأَبُّو داو عَنْ رَبَاحَ بْنِ ريع 
رَضِي النّهُ عَنْهُ قَالَ (كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في غَرْوَةِ فَرَأَى النَّاسَ 
مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ» فَبَعَتَ رَجُلّا فَقََالَ (انظز عَلَامَ إِخِتصَعَ هَؤْلَاءِ؟), فَجَاءَ فَقَالَ 
(عَلَى اهْرَأةٍ قَتِيلٍ)» فَقَالَ (ما كائث هَذِهٍ لِتقَاتتِل)) قَالَ (وَعَلَى الْمُقَدَمَةِ خَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِء فبَعَتَ [أي النبئُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ] رَجْلَا فَكَالَ (قُلْ لِخَالِدٍ لا يتن [إهْرَأة 
وَلَا عَسِيفًا)): قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ فِي الْفتْح (فَإِنَّ مَفْهُومَه أَنْهَا لو قَائلَثْ لَقُتِلَث). وقال 
النّوَوِيُ في شرح صَحجِيح مُسْلِمِ (أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلٍ بِهَدَا الْحَدِيثِء وَتَدْرِيم 
قَدْلِ النّسَاءٍ وَالصَبْيَانِ إِذَا لَمْ بُقَاتِنُواء فَإِنْ فَالُوا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعْلَمَاءٍ (يُفتَنُونَ)). 
وقالَ [الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع)] (وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أَهْلٍ الْقِتَالٍ 
لا يَدلُ قَنْلُهُ إِلَّا إِذَا قَاكَلَ حَقِيفَّه؛ أؤ مَعنّى (بالرأي وَالطّاعَةٍ وَالنَّدْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ 
َلِكَ)): وتأَمَلْ قولّه (قَاتَلَ حَقِيَةَ أو مَعْنَى (بالرّأي وَالطَّاعَةٍ وَالتّخْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ 
ذَيِكَ))»: قالَ شَيحُ الإسلام في (السياسة الشرعية) (وَأَمّا مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أَهْلٍ 
الْمْمَائَعَةَ وَالْمْقَائََةَ كَالنْسَاءٍ وَالصَبْيَانِء وَالرَّاهِبٍ, وَالشَيْحْ الْكَبِيرِء وَالأغمى 
وَالرّمِنِء وَنَدْوِهِمْء فَلَا يُقَتَلُ عِذْدَ جُمْهُورِ الْعْلَمَاءٍ إِلّا أن يُقَاتِلَ بقَؤْله أو فغلِه). 
فتَأَمََ أيضًا قَولّه (إلَّا أن يُقَاتِلَ بقَوْلهِ أو فغلِه) هذا الكلامُ يَدْلُ على أنَّ من يَدْرُمْ 
َتلُهم قَضْدًا إذا أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لِمُحاربة المُسلمِين جارّ إستهدافهم 
بالقتلِء قَالَ صَاحِبُ العؤنٍ [يَعنِي أبا عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي صَاحِبَ 
(عَوْنُ الْمَغبُود)] في شرح قوله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (انْطَلِقُوا بِاسْم الله وَباللَه 
وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ الله وَلَا تَفْثُلُوا شَيْخَا فَانِيَا وَلَاا طفْلَا وَلَا صغيرًا وَلَا امْرَأَة وَل 
تَغُلُوا وَصُمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَضْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) (قَونُهِ (لا تقَثلُوا 
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شَيْخَا فَانِيَا) أيْ إِلَّا إِذَا كان مُقَّاتِلًا أو ذا رَأيء وَقَدْ صم أَذْرُةُ عَلَدْهِ السَّلَامُ بقَدلٍ 
دُرَئدٍ بْنِ الصَعةٍ وَكَانَ عْمْرُهُ مِائَة وَعَشْرِينَ عَامَا أؤ أَكْتّرَ وَكَذدْ جيءَ به [في غَرْوَةٍ 
حُنَيْنٍ (التي هي نَفْسُها غَزْوَةُ هَوَازِنَء والتي هي نَفْسُها عَزْوَهُ أفطاس)] فِي جَيْشِ 
هَوَازِنَ لِلرَّأي» (وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا) [أَيْ صَبِيًا ون الْبُنُوغ] وَاسْتُتْنِيَ مِنْهُ ما إذَا 
كان [أي الصَّبِيٌ] مَلِكَا أو مُبَاشِرًا لِلْقِتَالِء (وَلَا امْرَأةً) أَيْ إِذَا لَمْ تكن مَفَاتِلَةٌ أو 
مَلِكَةَ)؛ وقال الفُقَهِاءْ بجَواز قَثْلِ المرأة إذا أعائتٍ المقاتلة ضدّ المُسلِمِين بِأيَ ذؤع 
مِنَ الإعانة المادِيّةِ أو المَعْنَوِبَةٍ على القتال قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْنِي (وَلَوْ وَقَفَتِ 
امْرَأةٌ في صَفبّ الْكُفَارٍ أؤ عَلَى حِصْنِهمْ, فَشَتمَتٍ الْمُسْلِمِينَ» أو تَكَشَفَتْ لَهُمْ جَارَ 
رَمْيْهَا قَصْدَاء وَبَجُورُ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا [حالَ تكشفها] لِلْحَاجَةِ إِلَى رَمْيهَاء لِأنّ ذَلِكَ 
مِنْ ضَرُورَة رَمْيهَاء وَكَذَلِكَ يَجُورُ رَمْيْهَا إِذَا كانث تَلْتَقِطُ لَهُمُ السَهَامَ أو تَسْقِيهُمْ 
الماءَ» أَوَتُحَرْضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ لأنّهَا [جيتئذِ] في حُكْم الْمُقَاتِلِ وَهَكَدَا الْحُكُمْ في 
الصَّبِيٍ وَالشيْخ [الهَرِم] وَسَائِرٍ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَثْلِهِ مِنْهُمْ)» قال إبنُ عَبْدِالْبَزرٍ في 
(الاستذكار) (لَمْ يَخْتيِفٍ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النْسَاءٍ وَالشَيُوخ [الهّرمين] أَنَّهُ 
مُبَاحٌ قَتلْهُ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتالٍ مِنَ الصَّبْبَانِ وَقَاتَلَ قُتِلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ [أيْ مِنَ الحالاتٍ التي يَحُورُ فيها قَدْلُ التعصومين مِنَ 
الكُفَارٍ]» ومن حالاتٍ جَوازٍِ قَتلِ النساءٍ والصَّبْيَانِ والشيوخ [الهَرمين]» إذا إحتاج 
المسلمون إلى حَرْقٍ الخُصون أو إغراقها أو تَسْميمِها أو تَدخينها أو إرسالٍ 
الحَيّاتِ والققارب والهَوَامَ [هَوَامُ جَمْعْ هامّةِ» وهي الحَشّرة الْمُؤْذَيَةُ] عليها. 
لِفَنْجهاء حتى لو سَقَط المعصومون صَحِيَةَ لذلكء قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْنِي (أما 
رَمْيْهُمْ قل أَخَذِهمْ بِالنَارِ فإن أمكن أَخْدُهُمْ بدُونها لم يَجْزْ رَمْيْهُمْ بهَاء لأنْهُمْ في 
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مَعْنَى الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَأَمَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمْ بِعَيْرِهَا فَجَائْرٌ في قَوْلٍ أَكْثّرٍ أل الْعِلم). 
وقال [أي إبْنُ قُدَامَة أيضًا فِي الْمُغنِي] (وَكَذَلِكَ الحم في فئح الْبُنُوقٍ إبُنُوقٌ جَدْ 

َيِه وهو مَوْضِعٌ إندفاع الماءٍ مِنَ النَّهَرٍ وتحوه] عَلَيْهِمْ لِيُغْرِقَهُمْ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهمْ 
بعَدِرِهء لَمْ يَحُرْ إِذَا تَصَمَّنَ ذَلِكَ إثلافت اليْسَاءٍ وَالذَرِيَة الِّيَ يَْرُمُ إتْلَافُهُمْ قَصْدَاء 
وَإِنْ لَمْ يُفْدَرْ عَلَيْمْ إلا بِهِ جَارَ), قالَ النَوَوِيُ في المنهاج (يَجُورُ حِصَارٌ الْكُفَارٍ في 
الْبلَادٍ وَالْقِلاع؛ وَإِزْسَالُ الْمَاءٍِ عَلَيْهِمْ وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيِقِء وَتَبِييتُهُمْ في عَفْلَةِ) 
وتقولٌ [أي الخطيبُ الشربيني (ت977ه)] صاحبٌ (مغني المحتاج) تَعلِيةًا على 
كلام الإمام النَوَوِيَ (وَمَا في مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ هَذم بُيُوتهم. وَقَطْع الْمَاءِ عَنْهُمْ وَإِلَقَّاءِ 
حَيّاتٍ أؤ عَفَارِبٍ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ فيهم نِسَاءٌ وَصِبْيَانُ وَقيس به مَا في مَعْنَاُ مِما 
يَعْمُ الإفلاك به): ورَأَيُ الجُمْهُورٍ أنّ التحربقَ والتَّغْرِيقَ والهَدمَ والتَسمِيمَ والتَّدْخِينَ 
وغيرها مِنَ الوسائلٍ التي لا نْفْرّقَ بين مُقاتِلٍِ ومعصوم. أنه جائز إستخدامُها مَتَى 
كانت الحاجَةٌ إليها ولا يُمْكِنُ الظّقرُ بالعَدُقَ وهزدمثه إلا بها: فَإذا أَمْكَنَ بِغَيرِها لم 
يَجْنِ إستخدامهاء والشافِعِيّةُ يُجيزون ذلك مُطَلَقًا سَواءً قُدِرَ عليهم بهذه الطّريقة أو 
بعَيرٍها... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الخامسة [أَيْ مِنَ الحالاتٍ التي 
يَجُورُ فيها قَدْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ]» ومن الحالاتٍ التي يَجِورُ فيها قَتل 
المعصومين. مِن أهلٍ الخَربٍ هي ما إذا إحتاج المُسلمون إلى رَمْيهم بالأسلحة 
التّقيلة التي لا تُمَيّرُ بين التعصوم وغَيرِهء كالمّدافع والدَبّاباتِ وقَذّائفٍ الطائراتٍ 
وما في حُكمِها... ثم قال ال -أي الشيخ العييري-: الحالة السايسة [أَيْ منَ الحالات 
التي يَجُورُ فيها قَدُلُ المعصومين بن ل ويَجُورُ قَدْلُ معصوم الدّم مِنَ الكُفَار 
في حال تَتَرْس الكْفَارٍ بهم (أيْ إذا تَترّس الكْفَارُ بنٍسائهم وصِبْيَانِهم جاز رَمْيُهم). 
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ونُقِصَدُ المُقاتلةٌ [أَيْ مَن كانوا أهلًا للقتالِ]» جارّ ذلك بشرطين؛ أدَدُهماء أنْ تَدْعُو 
الحاجَةٌ إلى ذلك؛ والثانيء أنْ يكون القَصْدُ القَْبِيْ للمُسلِمِين مُوَجَّهَا إلى المقاتلة لا 
إلى المعصومين؛ قَالَ إِبْنُ قُدَامَةً في الْمُغْنِي (وَإِنْ تَتَرّسُوا في الْحَرْبٍ بِنِسَائِهِمْ 
وَصِبْيَانِهِم جَارَ رَمْيْهُمْ وَبَقْصِدُ الْمُقَاتِلَة لِأنّ اللي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَاهُمْ 
ِالْمَنْجَنِيق وَمَعَهُمُ النْسَاءُ وَالصَبْيَانُ وَلِأنَّ دف المُسْلِمِين عَنْهُمْ بُفْضِي إِلَى تغطيلٍ 
الْجهَاد لِأتَهُْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَ تَتَرّسُوا بِهِمْ عِدْدَ ذَوْفْهمْ ا الْجِهَادُ): 5 ابْنْ 
تَيْمِيّةَ في [مجموع القْتَاوى (ِوَقَدٍ إِتَهْقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ جَيْشَ الْكُفَارٍ إذَا تَترَسُوا 
بِمَنْ عِنْدَهُمْ مِن أَسْرَى المُسْلِمِينَ وَخِياف عَلَى الْمُسْلِمِينَ الصَّرَ ذا لَمْ يُقَاتنُواء 
فَإِنْهُمْ [أيْ جَيْشَ الْكُفَارٍ] يُقَائلُونَ وَإِنْ أَفضَى ذَلِكَ إِلَى قَدلٍ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تتَرسُوا 
بهمْ)؛ ويَجِبُ التَّنبيهُ هنا على أَمْرٍ مُهمء ألا وهو أنّ هناك فَرْفًا في الحُكْم إذا كان 
المتَترّسُ بهم مِنَ المُسلِمِينء أو مِنَ المعصومين من الكْفَارٍ كاليْساءٍ والأطفال؛ فإذا 
كان التَّرْسُ لأي المُتَتَرّسُ بهم] مِنَ المُسلِمِين فَلا يُرمَى العَدُوٌ إِلّا إضَرورة» وذلك 
بأنْ تكون مَفسَدةٌ تَرْكِ رَمْيه أَعظْمَ مِن مَفسَدةٍ قَدُلِ النّزْسِ مِنَ المُسلِمِين» كأن 
يُخْشَى مِنِ إجتياح العدُوّ لأرضٍ المُسلمِين وقَدُلٍ أكئّرٍ مِمّن تترّس بهمء أو يُخشّى 
من قَدْلِ جَيشٍ المُسلِمِين وكسْرٍ شوكتِهم وذهاب أمْرٍ المُسلمِينء وَالصَرُورَُ تُقدَرُ 
َذْرِا؛ أت أمّا في حالة أنْ يكون المُتَتَرّسُ بهم من نِساءٍ وصِبَْيَانٍ الكْفَارٍ فَإِنّ الأذر 
أَخَفٌ مِنَ الحالة الأولى فُيَجِورُ رَمْيْ العَدُقِ مع هلاكِ التّرسِ مِنَ التعصومين إذا 
دَعَتِ الحاجَةٌ ذلك ولو لم تَكُنْ لِضَرورة مُلِحَّةَ لأنّ عضمة دِمَاءٍ نِساءٍ وصِبْيَانِ 
الكُمّارٍ أَحَفُ مِن عضمة دِمَاءٍ السلمِين؛ فالأولى [وهي رهئ (المُتتزسين 
بالمُسلمِين)] تُبَاحُ للضّرورة» والثانِيَّةٌ [وهي رَمْيْ (المْتترسين بالمتعصومين مِنَ 
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الكُفَارِ)] تُبَاحُ للحاجّةء لِأنَّ اللي صلى الله عليه وسلم عندما أجازٌ في حَدِيثِ 
الصّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ قَدْلَ دَرَارِيَ الْمشرِكين وقال (هُمْ مِنْهُمْ) لم يَسْتَفْصِل عن الحالة 
التي تَصْطرُهم لذلك, ولم يَضَعْ ضَوابطٌ لِجَوازٍ ذلك. فَْتَرْكُ النْبِنَِ صلى الله عليه 
وسلم الاستفصال يَنْزِلُ مَنْزِلةً الغموم في المَقالء فلا يُقَيَدْ قَثْلُ التّزْسِ مِنَ 
المعصومين من الكْفَارٍ إلا ِقَدْدِ الحاجّة فَقَطْء وقَدْلُ النّْسِ مِنَ المُسلمين لا يَجَورُ 
إِلَّا في حالٍ الضّرورة المُلِحّةِ). انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ حسينُ بنُ محمود في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: قالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين رَحِمَه الله في (فتح ذي الجلال 
والإكرام) لفَإنْ قيل (لو أَنَّهم قتلوا [أي الكْفَارُ] صِبْيَانَنا ونساءناء فَعَلْ تقثلّهم [أيْ 
هل نَقثُلُ نساء هم وصِبْيّائَهم]؟). الظاهزٌ أنَّ آنا أن تُعامِلّهم بالمِئْلٍ لغموم قولِه تعالّى 
(فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِذّلِ مَا اغتَدَى عَلَيْكُم) ولأنّ هذا هو العذل... 
فْإِنْ قيلَ (لو أنَّ رجالهم قتلوا نساءنا وذَرَارِبَناء فُما ذَنْبُ نسائهم ودَرَارِتَهم كيْ 
َفثلّهِم؟), قُلناء النّساءُ والذَرارِيُ لا ذَنْبَ لهم ولَكِنْ عامَلناهم بِالمِدْلٍ فلو أنَّنا لم 
َفْعَلَ ذلك لَائْقَلَبَ الأَمْر ضِدّنا وَلَرْئَمَا تصَاتَى هؤلاء في قَدُلِ نسائنا وذَرَارِتناء ورَغْم 
أنّ في ذلك سَتَجِتِمِعْ خَسَارَةٌ قَدْلٍِ نِساءٍ المُسلمين وذَرَارِتهم؛ مع الخَسَارَة في قَدْلٍ 
نِساءٍ المُشركين ودَرَارِتَهم [لقونهم مالا وسَبْيَا للهسلمِين] إِلَّا أنّ فيه مصاحة 
وهي عِرُ المسلمين؛ وعزُهم أَهَمُ مِنَ المال)... ثم قال -أي الشيحٌ حسينُ بن 
محمود-: فلا يَستَقِيمُ أن ثُدَمَرَ بلاذنا وثُهْتَكَ أعراضنا وئُفْتَلَ أطفالّنا ونساؤناء 
وهؤلاء الكُفَارُ آمون في بلادهم يَستمتّعون بنسائهم وذَرَارِتهم» وقدٍ إِضْطًٍرُوا 
ذَرَارِيَ المُسلِمِين لِأدُلٍ الْجيَفٍ والْحشائشء والغَرَقٍ في البَدْرٍ هَرَدَا مِن قَضفِهم. 
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ويَسْرَحُونَ وتمْرّحون في الحدائق والمَلاعِب والمراقص!؛ الأضل أنْ يَكونَ هؤلاء 
سَبْيَا [أيْ عَبِيدًا] عندنا يَدْدِمون في بُيوتنا هُمْ ونساؤهم. فَكَيْفَ تَحَوّل حال 
المُسلِمِين إلى هذا الذَّنَ والخُنُوع والمهانةٍ والخُضُوع لِلكَفّارٍ. انتهى باختصار]. 
انتهى. 


(14)وجاء في (الدُرَر السَّنِيّةَ في الأجوبة النَّجْدِيّة): سُئِْلَ الشيح عبداللطيف بن 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] عن قَثْلِ المُشرِكِ الحَرْبيّ؛ فَأجاب: 
لا يُمنَعُ المُسلِمُ عن قَدُلٍ المُشرِكِ الحَرْبِيَ» ولو كان جارًا لِلصسام؛ أو معه في 
الطّريق» ا إذا أغطاه ذِمَدٌَ أو أَمَنَه أَحَدٌّ مِنَ المُسلمين. انتهى باختصار. 


(15)وقال إِبْنُ قُدَامَةَ في (الْمغنِي): قَأَمَا إِنْ أَطْلَمُوهُ [أيْ إن أَطلّق الكُفَّارُ الأسيرز 
المُسلِم] وَلَمْ يو يُوَمَذُوهُ فَلَهُ أَنْ يَأَدُدَ مِنْهُمْ ما قَدَرَ عَلَيْه * وَيَسْرِقَ وَتَهَرْبَ لِأَنْهُ لَم 
يُوَمَنْهُمْ وَلَمْ يو يُوَمَدُوهُ [قال السَّرَخْيسيُ (ت483ه) في (شَرَح السَيَرِ الْكَبِيرِ): وَإِذَا 
دَخَلَ الْمْسْلِمُ دَانَ الْحَزبٍ بِعَيْرٍ أَمَانٍ فَأَحَدَهُ المشركون. فَقَالَ لَهُمْ (أنَا رَجُلُ مِنْكُم) أو 
(جئت أَرِيدُ أَنْأَقَاتِلَ مَعَكُمُ الْمُسلِمِينَ)» فلا بَأَسَ بأَنْ يَفْكْلَ مَنْ أَحَبٌ مِنْهُمْ وَتَأَّذْدْ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ مَا شاءء لأنَّ هَذَا الَّذِي قَالَ لَيْسَ بِأْمَانِ مِنْهُ لَهُمْ إنّمَا هُوَ ذِدَاعٌ [قال الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): الصَّحَابِيٌ عَبْدائَهِ بْنُ أَنَيْسِ إِنتَدَبَه 
النَِيْ صلى الله عليه وسلم لِقَتلٍ الطّاغِيَةٍ خَالِدٍ بْنِ سُفْيَانَ الْهُدَِيَ الذي كان يَحِمَعْ 
الجُموعٌ لِفَزْو (المدِينة) وقتالٍ اللمسلمين. فَجاءه عَبْدْاائَهِ بْنُ ألبن فقا له (جئت 
أِنْصْرَك وَأَكْدْرَك وَأَكُونَ مَعَك) ثُمَّ قَتَلَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
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الصومالي في (هَتكُ أستارٍ الإفك عن حَدِيثِْ "الإيمَانٌ قَيّدَ المَنكَ): وقول الإمامُ 
الْبَعَوِيُ [آت516ه] رَحِمَهِ الله [في (شَرْحٌ السُّئَّة)] في اغَتِيَالٍ إِبْنِ الأَشْرَفٍ (وفي 
الحديث دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الذي بَلَعَئُهِ الدَعْوَةُ بَغْتَةَ وعلى غَفْلَةِ مِنْهُ)... ثم 

قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ دَمَ الخربيّ إِنّما يَحِرْمْ بِالتَأمِين؛ لا د 
وغَفلتِه» وهو قَولُ العُلّماء قاطبة؛ فَانَهُ المُستعانٌ فََّدِ أبثلينا في هذا القصرٍ بمَن 
جنك إلى تقرير البَدِيهِيّاتِ وقرح الصَرورئَاتٍ!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ل التَّأمِينَ الصَّرِيحَ يَحرُمُ به دَمُ الكافِرٍ الحَربِيّ؛ وإِنَّ 5 
الخربيٌ أمانًا أو تأَمِيدًا من غيرٍ تصريح مِنَ المُسلِم لا يُعَدُ تأمِينّا لِأنّ مُخادَعة 
الكربيٍ -لأجلٍ قتِه- بذلك جائزةٌء وليس ذلك تَأمِينًا ولكِنّه يَُصِلٌ إلى القَتَلٍ 
الواجب. انتهى باختصار]... ثم قال -أي السَّرَخْسِيُ-: وَلَوْ أنَّ رَهْطًَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ تَشَبَّهُوا بِالرُومِ وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْ فَلَمَا قَانُوا [أي الرُومُ] لَهُمْ (مَن أنْتُم؟), 
قَانُوا (نَحنُ قَوْمَ مِنَ الرُومء كُنّا فِي دَارٍ الإسلام بِأَمَانِ)» فَخَلّوْا سَبيلَهُمْ [فَ]لَا بَأْسَ 
بِأَنْ يَفْتلُوا مَنْ بَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَتَأَخُدُوا الأفؤالء لِأنّ مَا أَظَهَرُوا لَوْ كان حَقِيقَةً 
َمْ يَكْنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهلٍ الْحَرْبٍ أَمَانٌ» فَإِنّ [الرُومَ] بَعْضَهُمْ لَيسَ فِي أَمَانٍ مِنْ 
بَغضء يُوَضْحُُ أَنْهُمْ مَا خَلّْا سَبِيلَهُمْ بِنَاءَ عَلَى إِسْتَئْمَانِء وَإِنْمَا خَلََا سَبِيلَهُمْ عَلَى 
بِنَاءِ أَنّْهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَؤْ أَخْبَرُوهُمْ [أيْ لؤ أَخْبَرَ الرّهْط الْمُسْلِمُون الرُوم] أَنهُمْ 
قَوْمٌ مِنْ أهلٍ الذِّمَةَ أَتَؤْهُمْ تاقضين لِلْعَهْدٍ مَعَ الْمُسَْلِمِينَء فَأَذِنُوا لَهُمْ في الدُّخُولٍ, 
فَهَذَا وَالأَوّلُ سَوَاءٌء لأَنّهُْ خَلَّوَا سَبِيلَهُم عَلَى أَنْهُمْ مِنْهُمْ وَأَنّ الدَارَ تَجْمَعْهُمْ 

وَالإِنْسَانُ في دَارٍ نَفْسه لا يَكُونٌ ششتامنا [أيْ أنَّ إقامَتّه لَيَِتْ بمُقتصضى ل 
أَصَانٍ)]؛ وَلَوْ أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسَرَاءِ في َنْدِيهمْ [أيْ في أَيْدِي أَهْلٍ 


و 
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الْدَزْبِ] فَخَلَّوَا سَبِيلَهُ لَمْ أَرَ بَأْسَا أَنْ يَفْتُلُوا مَنْ أَحَبُوا [أئ قَثلّه] مِنْهُمْ وَتَأدْدُوا 
الأذوّل وَيَهْرُْبُوا إِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِك لأَنّهُمْ كاثوا مَفْهُورِينَ في أَيْدِيهِمْء وَقَذْلَ أن 
يُخَلُوا سَبِيلَهُمْ لو قَدَرُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانُوا مُتَمَكَنِينَ 
[أيْ شرعًا] منه؛ فْكَذَلِكَ بَعْدَ تَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ. لأَنْهُمْ ها أَظْهَرُوا م مِنْ أَنْفسهِح مَا يَكُونُ 
دَلِيلَ الاسْتِئْمَانِء وَمَا خَلَّوْهُمْ [أيْ وَمَا تردُؤْهُة] عَلَى سَبِيلٍ إِغْطَاءٍ الأمَانٍ بَلْ عَلَى 
وَجْهُ قلَّة الْمْبَالَاة هم وَالالْتِهَاتٍ إِلَيْهِمْ؛ وَكَذَلِكَ لو قَانُوا [أيْ أهل الْدَزب] لَهُمْ (قَدْ 
آمَنَاكُم فَاذْهَبُوا حَيْثُ شئتثة) وَلَمْ تقل الأشداء ؛ شَيْئَاء لِأَنْهُ إِنْمَا يَدْرُمُ عَلَيْهِمْ [أئْ 
على الرَّهْطٍِ المشلمين] التّعَرْضُ لَهُمْ بِالاسْتِئمَانِء فَبِهِ يَلْتَِمُونَ الْوَفَاءَ وَلَمْ يُوجَّدْ 
مِنْهُمْ [أيْ مِنَ الرَّهْطٍ الْمُسْلِمِين] ذَلِكَ [أي الاسْتِئْمَانُ]؛ وَقَوْلُ أَهْلٍ الْحَرْبٍ لا يُلْزِمْهُمْ 
[أيْ لَا يُذْزِمُ الرّهط الْمُسْلِمِين] سَيْنَا لَمْ يلتَرمُوهُ؛ بخلَافٍ ما إِذَا جَاءُوا [أي الرَهْطُ 
الْمُسْلِمُون] مِنْ دَارٍ الإشلام فَمَالَ لَهُمْ أل الْحَزْبٍ لأدَخْلُوا فَأَنتُمْ آمثون). لأنَّ هنَاكَ 
جَاءُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] عَنِ إِخْتِيَارٍ مَجيء الْمُسْتآْمَنِينَ» فَإِنْهُمْ جين ظَهَرُوا 
لأهلٍ الْحَزب في مَوْضِعِ لا يَكُونُونَ مُمَتَنِعِينَ مِنْهُمْ بِالْقُوّةء فَكَأَنَهُمْ [أيْ فَكَأنَ الرّهط 
الْمُْلِمِين] إِسْتأْمَنُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتكلُّموا به وَأَمَا الأّسَرَاءُ فَحَصَلُوا في دَارِهِمْ 
مَفْهُورِينَ لا عَنِ إِخْتِيَارٍ مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا [أي الرَّهْطُ الْمُسَلِمُون] أَسْلَمُوا في 
دَارٍ الْحَزْبٍ فَهُمْ بِمَنْزِنَةٍ الأسَرَاءِ في جَمِيع مَا ذَكَزنَاء لأنّ حُصُولَهُمْ في دَارٍ الْدَرْبٍ 
لَمْ يَكْنْ عَلَى وَخْهِ الاسْتِنْمَانِ... ثم قال -أي السَرَخْسِيُ- : وَلَوْ كان الَّذِينَ لَقيَهُم 
هَل الْحَرْب مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَالنُوا (نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ بُرْجَانٍ جِئْنا مِنْ أزض الإسْلام 
بالأمانء أَمََنَا بَعْضُ مَسَالِحِكُمْ [مَسَالِحُ) جَمغ (مَسْلّح) وهو كُلُ موضع مَخافةٍ يَقِفْ 
فيه الجُدْدُ بالسّلاح لِلمُرائَبِةٍ والمُحافظة] لِنَلْدَقَ بِبِلَانا)» فَخَلََا سَبِينَهُم لَمْ يَحِلَ 


(1527) اذهب للة 


لَهُمْ [أيْ بِلرّهْطِ الْمُسْلِمِين] أن يَعْرِصُوا بَعْدَ هَذَا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُرْجَانُ هذا اسْمُ نَاحِيَةٍ 
وَرَاءَ الرُومء بَيْنَ أَهلِهَا وَتَيْنَ أَهُلٍ الرُوم عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا يَتمَكّنُ بَعْضْهُمْ مِنَ 
الدّخُولٍ عَلَى بَعْضٍ إِلّا بِالاسْتِئْمَانِ فَمَا أَظَهَرُوهُ [أي الرّهْطُ الْمُسْلِمُون] بِمَنْزِلَة 
الاسْتِئْمَانِء ألا ترَى أنَّ ذَلِكَ لو كان حَقًا لَمْ تَحِلَ لَهُمْ [أيْ لِِرّهْطٍ الْمُسلمِين] أن 
يَتَعَرّضُوا لَهُمْ؟. فق ذَلِكَ إِذَا أظَهَ رُوا ذَلِكَ مِنْ أَنْفُسِهمْء مَا لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى بلا 
الْمُسْلِمِينَ» فإِنْ رَجَعُوا فَهَدٍ إنْتَهَى حُكْمُ ذَّلِكَ الاسْتِئْمَانِء وَإِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ [أيْ وإذا 
دَخَلَ الرّهْطْ الْمُسْلِمُون داز أَهْلٍ الحزْب] بَعْدَ ذَلِكَ حَلَ لَهُمْ أن يَصْنَعُوا بِهِمْ مَا قَدَرُوا 
عَلَيِْ4ء لِأَنْهُمْ [أي الزّهط الْمُشلِمُون] الآن بِمَنْزِلَة الْمتََصَصِينَ فِيهُم. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في (الإظهاز لِبُطلانٍ تَأْمِينِ الكُفَارٍ في 
هذه الأعصار): إِنَّ تَأمِينَ الكُفَارٍ مِنَ الغَربٍ والنَّصَارَى في الظرو الْحَالِيّةِ للعالم 
الإسلامي يُعتَبَرٌ باطِلًا... ثم قال -أَيْ أبو المنذر -: إِنَّ تأمين الكافِرٍ لا بُقْبَلُ إِلَّا مِن 
المُشْلمء وهؤلاء الكْفَارُ مُؤَمَنون مِن طَرَفٍ عُمَلائهم مِنَ الحُكَام المُرتَدِينء فَهُمْ 
مُرتدُون لتبديلهم شرْعَة رَبّ العالمين» ومُرتدُون لِمُوالاتهم أعداءً الدِينِ؛ قال إِبْنُ 
قُدَامَةَ في (الْمُفَنِي) (وَلَا يَصِحٌ أَمَانُ كَافِرٍ [مُنتسِبٍ لِدارٍ الإسلام] وَإِنْ كَانَ ذِمَيّا أن 
النِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (ذِمَهُ الْمُسَْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُم) فَجَعَلَ 
ّمه لِلْمْسِْمِينَ» فلا تخصل لِعَدْرِهِمء وَلِأنْهُ [أي الكافِ] متهم عَلَى الإسْلام وَأَهلِه؛ 
َأَشْبَهَ الْحَزبيَ)... ثم قال -أَيْ أبو المنذر-: إِنَّ الغقود والغهود التي تُبِرِمُها 
الخُكوماث المُرتدُةُ ليس لَها أي اعتبارٍ شرعيّ ولا يُمكِنُ أنْ تكون مُمَيْلةَ للإسلام 
أو المُسلمِينء فَحِينَ تحكُمُ على خكومة بالرّدةٍ فذلك يَعنِي ضَرُورةً أنَا تحكُمٌ على كُل 
عُقودها بِالفَسادٍ وال وَفَعْنا في التَّنافُْضٍ... ثم قَالَ -أَيْ أبو المنذر -: وأمانٌ هؤلاء 


(1528) اذهب للة 


الكُفَارٍ في زَمَانِنا اليَومَ لا يكونٌ مُعتَبَّرًا مِنَ الناجِيّةٍ الشرعيَّة إلا بأمرين؛ (أ)أن 
يُؤْمَنَهم أَحَدُ المُسلمِين المُوَحَدِين الذين لم يَرتكبوا ناقضًا مِن دواقض الإسلام» مع 
العم أنّ الأمان العامً [كَتأُمِينٍ أهلٍ ناحِيّةٍ أو بَلَدٍ أو إقليم] لا يكونُ لآحادٍ المُسلِمِين 
وإِنّما للإمام المسلم؛ (بأ)أنْ يَكون هؤلاء الكْفَارُ خاضعين للإسلام, غَيْرَ مُظْهِرِين 
لدِينهم: ولا داعين إليه؛ ولا مُدْخِلِين على المُسلِمِين الصُرَرَ في دينِهم أو دُنياهُم؛ 
فَإنِ إجتمَعَ هذان الشزطان كان الأمانُ صَحِيحًا مُعتَبَرَاء وكانَ المُوّمّنُ مَعصوم الدّم 
والمالل وإِنٍ إِخْتَلَ أَحَدُ الشَّرْطّين كان الأمانُ باطِلًا؛ ومن المعلوم لَّدَى الخاصّة 
والعامّة ما يُسَبَبْهِ فُدومُ هؤلاءٍ الكُفَارٍ إلى بلادٍ المُسلِمين مِن فَسادٍ في الدّينٍ وفَسادٍ 
في الدُنياء فَهُمْ إن كانوا سُيَّاحَا أفسَدوا دِينَ المُسلِمِين وتشروا فيهم الزِنَى 
والفَواحِشٌ وشزب الخُمورء وإِنْ كانوا مُنَصَرِين أخرّجوا الناسّ من دِينِهم؛ وإنْ 
كانوا مُوَظَّفِين كانوا عُيُونَا [أيْ جَواسِيسَ] على المُسلِمِين ومُباشرين لِتَنفِيذ الخُطَطٍِ 
والمتشاريع الغّرديّةٍ في بلادٍ الإسلام؛ وَمَنْ كَانَ هَذَا حَانْهُ كان تأمِينُه مِن أَبْطَلٍ 
الباطل... ثم قال -أَيْ أبو المنذر- : يَتَرَتَبُ على بُطْلَانِ الأمان رُجوغ دماءٍ وأموالٍ 
هؤلاء الكُفَارٍ إلى حِلّهَا على المُسلِمِين [قال إِبْنُ الْقَيَمَ ِي (زَادُ الْمَعَادِ): إِنَّ أَهلَ 
الْعَهْدٍ وَالدْمَةَ إِذَا أَدَت أَحَدٌّ مِنْهُمْ حَدَنَا فيه ضَرَرٌ عَلَى الإسلام إِنْتَقَضَ عَدْدُهُ في 
مَالِهِ وَنَفْسِهِء وَأَنهُ ذا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ [أيْ لم يَتَمَكّنْ منه] الإمَامُ قَدَمْهُ وَمَانُهُ هَدْن 
وَهُوَ لِمَنْ أَخَدَهُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد سابق في (فقه السنة): ويُنْفَضُ عَهَدُ 
الذْمّةَ بالامتناع عن الجِرْبَة» أو إِبَاءٍ التزام حُكْم الاسلام إذا حَكَمَ حاكِمٌ به» أو تَعَدَى 
على مُسِإِم بِقَتلِء أو بفِثْتتته عن دِينِهء أو زَنَى بِمُسلِمةٍ؛ أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط أو 
قَطَعَ الطريق» أو تَجَسَّسَء أو آوَى الجاسشوسء أو ذَكَرَ الله أو رَسولّه أو كتابّه أو 


(1529) اذهب للة 


ينه بِسُوءِ ؛ وَإِذَا نْتَقَصَ عَهْدْهُ كان حُكْمُهُ حُكْمَ الأسير. انتهى باختصار. وقالَ تاج 
الدِينِ السُبْكِيُ (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قالَ الشيحٌ الإمامُ [يَعنِي والِدَه 
تقِىَ الدِينِ السّبْكِىَ (إت756ه)] رَحِمَه الله في جَوَابٍ فُنْيَا وَرَدَثْ عليه من مَدِيئَة 
صَفْدٍ (لو كان على المُسلِمِين ضَرَرٌ في الأمانٍ كان الأمانُ باطِلا. ولا يَنْبْتُ به حَقٌ 
الَّلِيغْ إلى المَأْمَنٍ [المَأَمَنُ مَوْضِعْ الأَمْنِء والمُراد هنا أَقْرَبُ بِلَادٍ الَزب مِن دارٍ 
الإسلام» مِمّا يَأَمَنُ فيه على تَفْسِهِ ومَالِهِ]ء بَلْ يَجُورُ الاغتِيال في هذه الحالة -وإنْ 
حَصَل التَأَمِينُ- لأنه تأمِينَ باطِلٌ... ثم قال -أَي السْبْكِي-: والتَأمِينُ الباطِلٌ مِدْلْ 
كأمِينِ الجاشوس وتحوه). انتهى]... ثم قال -أَيْ أبو المنذر- : أمّا ما يُرَددُه 
البَعض مِن أنَّ هؤلاء مَدَنِتينَ لا يَجِورٌ قله فهمي شُبْهةٌ باطِلِةء لأنَّ الشَرِيعةً 
الإسلامِيّة لا تقَرِقَ بين المَدَنِيَ والعَسْكَرِيء وإنّما تُقَرْقَ بين الدَربِيَ وغَيرٍ الدربِيَ 
[قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الدَرْبِي؛ 
فهو الذي ليس بَيْنَه وبين المُسِلِمِين عَهْدٌ ولا أَمَانُ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية لكوتي أهل الدزْب أو الحَزبِيُونء هُمْ غيز المُسلمِينء الذين 
لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الذْمَّةَ» ولا يَدِ يَتَمَنّعون بِأَمَانِ المُسلمِين ولا عَعْدِهم. انتمى]: انتهئى 
باختصار. وقالَ الشيخ أيمنُ الظوا هري في (التبرئة): ما هو تعريفف (التأشيرة)؟؛ 
0 رَفُْ الموسوعةٌ البربطانِيةُ نِيّةُ 2003 (التأشيرة) في مادَةٍ (جَوَارُ سَفْرِ) بها 
تَرْجَمَتُه (مُعظُمُْ الدوَلٍ تَطلْبُ مِنَ المُسافرين الدّاخلِين لِدُدودها أن يَخْصّلوا على 
(تأشيرة): وهي مُصَاتَقَةٌ ثُوضَع على (جَوَازٍ السَّفْرِ) مِنَ السُلطاتٍ المُختصّة: تَدُلُ 
على أنَّه [أيْ جَوَارَ السَّفْرِ] قد فُحِصّء وأنّ الحَامِلَ [له] يُمْكِنُ أن يَمْضِي إداذلَ 


(1530) اذهب لاة 


الدّولةِ التي أَصْدَرَتٍ التأشيرة]» وتَسْمَحٌ (التأشيرة) لِلمُسافِرٍ بأنْ يَبْقَى في بَلَدٍ لِمُدَةِ 
زَمَنِيّةِ مُكَدَّدةِ)؛ (ب)تُعزِفُ موسوعة إنكارتا 2006 (التّأشيرة) بمَا تَرْجَمَته 
((الفيزا) مصاتقةٌ رَسْمِية وضع بواسطة سُلطاتٍ حكوميّةِ على (جَوَازٍ سَفَرِ) ثبينُ 
أنّ (الجَوَارٌ) قد فحص وَوْحٍدَ صَالِحًاء بواسطة الدّولة التي يُدْوَى زتارثهاء وأنَ 
الحامِلَ [أَيْ لِجَوَازٍ السَّفَرِ] مُمْكِنٌ قانونيًا أن يَمْضِيَ -أو تَمْضِي- لِمَقُصِده [داخِل 
الدّولةٍ التي أَصْدَرَتٍ التأشيرة])؛ وبهذا يَتبَيّنُ مِن تعريفب (التّأشيرة) ومن مَغناهاء 
أنها لا تَتَضَمَنُ أَيّةَ إشارة لِأمَانِ... ثم قال -أي الشيخحُ الظواهري- : وأمْرِيكا تُغْطِي 
َفْسَها الحَقّ في القَبْضِ على أي مُسْلِم دُونَ النْظَرِ في (تأَشِيرته) ولا (إقامتِه) ولا 
(لِجَوَازِه)... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: أَمَانُ (التّأشيرة) لا جود له إِلَّا في 
تَصَوّراتٍ بَغْضِنا... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل تَمْنَحُ (التأشيرةٌ) المُسْلِمَ 
في بلادٍ الكُفّارٍ أَمَانَا على نَفْسِه؟. لا تَمْنَحُ (التّأشيرةٌ) المُسْلِمَ أَمَانَا على نَفْسِهء فهو 
مُعَرَّضٌ لِلتَّرحِيلٍ لِمَكان يُعَذّبُ أو يُفْتثَلُ فيه. وقد رُجَّلَ لِمِضْرّ ولغَيرها عَدَدٌّ مِنَ 
اللاجئين السَيَاسِيّينء حيث تعرّضوا لِلتّعذِيبء ومنهم مَن لا يَرَالُ في السَجْنِ حتى 
اليّوم» ولو كائتٍ (التأشِيرة) تَمْنَحُ حاملها أَمَانَا لكان يَجِبُ أَنْ يُرَحَلَ لِمَأَمَنِهه وليس 
ِبََدِ يُسْجَنُ فيها أو يُعَذّبُ أو يُقْتَلُ وليس للمُرَحّلٍ -مِن تلك الدُوَلِ إلى حيث يَلْقَى 
العذات والسَّجْنَ والقَدْلَ- من حَقّ إِلّا الشَْوَى لِلمَحاكم التي تَرَى لِنَفْسها وَدْدَها 
الحَقّ في تَقْدِيرٍ الأذرء ولا تغتبِرُ أنّ (تأشيرته) تخميه من ذلك أو تُذَوْلَ له حَقَّ 
التَأمِينِ مِنَ التَّرْحِيلٍِء إِذَنْ فالدّولةٌ التي مَنْحَتِ (التأشيرة) هي صاحبةٌ السُلطة في 
تزحيله أو بَقَائِهه وليس لِلمُهَدَّدٍ بِالتَّرَحِيلٍ من حَقِّ إِلّا التّوَسُلُ للمحاكم بأنّهِ مُعَرّضُ 
لِلتّعذِيب أو القَثْلِء وَلكِنْ لا يَجْرُوُ أَضْلَا أن يَطْعَنَ على قَرارٍ التَّرحِيلٍ بأنّه مُنافٍ لِعَقَدٍ 


(1531) اذهب لاة 


الأَمَانٍ [المَزْعُوم] الذي مَنَحَنْه له (التأشيرةٌ) الذي لا يَتَصَوّرُون في محاكم الغَزْب 
ؤُجُودَه أضلا. ومن المُسلِمِين في الغَرْبٍ مَن سُجِنَء ومنهم مَن لا يَرالُ مسجونًاء 
ولا يَرَى العَزبيُون أنَّ (تأشيرة الدُّخول) أو (اللجِوءَ السَّيَاسِيّ) يَمْنَعْهم مِن أي 
إجراءٍ مِن هذا القَبيلء بَلَ يَرَوْنَ أنهم أحرارٌ في النّصَرّفٍ مع من يَعِيشُ بينهم أو 
يَدْخُلُ بَلَدَهم ومن حَقَّهمِ إصداز أَيّةِ قَوانِينَ تُقَيَدُ حُرِيتَه دون التزام أو اعتِبارٍ أو 
حتى تَصَوّرِ ع عَفْدٍ أمَانِء وفي الحَقيقة إِنَّ مسألةً عَفَّدٍ الأصَان هذا تَخَيّلُ في غقولنا. 
لايَدْرِي أهل العَزْب عنه شيئًاء ولو دَرَوْا أَسَخِرُوا منه. كَذَلِكَ قد يَكونُ المُسِلِمُ 
المُسافِرٌ مَطلويًا لَدَى دَوْلةٍ غَزْبِيَّةٍ في قَضِيَّةِ ماء وهو لا يَعْرِفُء وإذا ذَهَبَ 
لِسَفَارتها وطلّبَ (تأشيرة)؛ قد يُغطونه إيّاها دُونَ أنْ يُخْبروه بشّيءٍء فإذا وَصَلَ 
لمَطارِهم أو مينائهم قَبَصُوا عليه, ولو كائتٍ (التأشيرة) أمانًا لَمَا استطاعوا أنْ 
يَفقلوا معه ذلك [قال الْجُوَئَْنِيْ (زت478ه) في (نهاية المطلب في دراية المذهب): 
ولو أَمَّنَ المُسِلِمُ كافراء فقَبلَ أَمْنّه. وقالَ [أي الكافِر] (لَسْتُ أَوْمَنْكَ مِنِّي؛ فكُنْ آخذًا 
حِذْرك مِنِيء وقد قَبِلْتُ أَمَانَك لي)» فَهذا 1 لِلأَمَانِ» فَإِنّ الأََانَ لا يَصِحٌ في أَحَدٍ 
الطَرَفين دُونَ الشاني. انتهى. وقال السَرَخْسِسيُ (ت483ه) في (شَرْحٌ السَيَرِ 
البيرٍ): إِنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لَوْ غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُ أَهلٍ الْحَرْبٍ فَأَخَدَْ أَدْوَالَهُمْ وَحَبَسَهُم ثُمَ 
الْفلتُواء حَلَ لَهُمْ قَنْلُ أَهْلٍ الْحَزْبٍ وَأَحْدْ أَذْوَالِهِمْ باغتِبَارٍ أنّ ذَيِكَ [أي الغَدرَ] نَفْضُ 
للْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخُ الظواهري-: هَلٍ المُسْلِمُ آمِنٌ عَلَى 

ماله بِمُقْتَضَى تلك (التأشيرة)؟ لا يَأْمَنُ الخال في الغزي الو 
في العَزب من جُمَدَتْ أَموالُه» ومنهم مَن فْرِضَ عليه ذلك بِقَّرارٍ مِنَ لمم المُتّددةٍ 
دُونَ تؤجيه أي إِتَهامء أو إثباتٍ أي دَلِيلٍ ضِدَّهء ولم تمْتغهم [أَيْ ولم تمْدّع العَرْبَ] 


(1532) اذهب لاة 


تأشيراتُ أولئك الأشخاصء أو حُصونُهم على (اللّجِوءِ السَّياسِيّ)» مِن تَجْمِيدٍ 
أموالهم... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طَالِبُ (التأشيرة) في أي سَفَارَة -أو 
ُنْصْلِيَةِ- يُطْلَبُ منه مَلْغ إستمارة بيانات؛ ويوفَعْ في آخِرها على تَعَهّدٍ بأنّ تلك 
البَيّاناتِ صَجيحةً: ولا تة تَكُ تان أن بثو رعو والاكان وو تون السلازة ولاين 
طالب التّأشيرة. .. ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: أَطْلْبُ مِمّن يَعْتَبِرُ أنَّ (التأشيرة) 
أَمَانٌّ أنْ يَذْكْرَ لِي مادّةً واحدةً مِن قَوانِينِ أو دَساتِيرٍ أَمْرِيكا والغَرب ثفية أنّ حامل 
(التأشيرة) لا يَجُورُ العذوانُ على تفسه ولا ماله وأنّهِ معصومٌ بِمُفْتضَى 
(التّأشيرة) التي يَحْمِلُها وليس بأيٍ مُقتَضى آخَرَء وأنّهم [أَيْ أرِيكا والغَربَ] إِنْ 
خافوا من حامل (التأشيرة)» فَلَيْسَ لهم إِلّا أن يُخْرِجوه لمكان يَأْمَنُ فيه باخْتِيَارِه 
هو وليس بِرَأيهم!!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
أَبْرِيَاءُ؟): ونَسأل (هَلَ مَن دَخَلَ بلادٍ المُسلمين مِنَ الكُفَّارٍ مُستأْمَئُون؟)) الجَوابُ 
(لا4 لِأنّهِ لم يَعْدْ هناك ما يُسَمّى (ِعَفْدَ أَمَانِ)» و(التأشيرةٌ) التي يَتَوَهَمُها البَعضض 
تَنُوبُ عنها لا تُعتبَرُ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون 
المساجد والدعوة والإرشاد) في (وَتَلُ الغَمَامَة في شَزْح عدْدَةٍ الفِقُّه لابن قُدَامَة): 
قَونُه (وَإنْ دَخَلَ قَوْمٌ لا مَنَعَهَ لَهُمْ [جاء في موسوعة الفقه المصرية: وَعِدْدَ أبي 


(1533) اذهب لاة 


يُوسْفَء أُقّلُ المَنَعَةٍ تِسْعَةٌ. انتهى] أَرْضٌ الحَزب مَُلَصِصِيْنَ بِقَدْرٍ إِذْنِ الإمام» فُمَا 
أَخَدُوْاء فَهُوَ لَهُمْ بَعَْدَ الخُمْسِ): في هذه المسألة ثَلَاثُ رِوَايَاتِ [عن الإمَام أَحْمَدَ]؛ 
الأولَى أَنَّ غَنِيمَتهُمْ كعَنِيمَةِ غَيْرِهِمْ يُحَمِسُها الإِمَامُ [قالَ مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابغ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا الفَزْقُ بين الغَنيمةٍ والفَيءٍ ؛ فَإِنَّ العَنيمةَ ما غَنِصَه 
المُسلمون وَاسْتَؤْلَوْا عليه مِن أموالٍ العَدُوّ ومُعَدَاتِهم بالقُوّة والقتالء فهذا يُقَسَّمْ 
بين المُقاتلين بَعْدَ خَضْم خُمْسِه وجَغلِه [أي الخُمْسِ] في بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَرْفه 
في المصالح العامّة» قال الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّ إنَهِ خُْمْسَهُ 
وَلرَسُولٍ وَلِذِيٍ الْقّرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)؛ وأا الفَيْءُ فهو ما 
حَصَلَ عليه المُسلمون من أموالٍ بِدُونٍ قتال» وهذا مَرْجِعْه إلى بيت المالٍ واجتِهادٍ 
وَليَ أَدْرٍ المُسلمِينء قال الله تعالّى (مَا أَفَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهلٍ الْقْرَى فَينَه 
وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُّرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ كيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ 
الأَغْنِيَاءٍ مِنكُة). انتهى]. وَتَفْسِمُْ البَاقي بَيْنَهُم لِقَْلهِ تعالى (وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم 
من شَيْءٍ فَأَنَّ بِنَهِ خُمْسَةُ) [قال إِبْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَذدَا قَوْلُ أَكْتّرٍ أَهْلٍ الْعِلْم 
مِنْهُمْ الشَّافِعِيُ. انتهى], وهذا هو الأظهَرُء وهو قَولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيز [الرِوَايَةُ] 
التَانَِةُ أنّ ما أَخَدُوهِ فَهُوَ لَهُمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُحَمََ [وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَة]؛ لِأنهُ 
إكْتِسَابٌ مْبَاحٌ مِنْ غَيْرٍ جهَادِء فَإنَّ الْجهَادَ إِنّمَا يَكُونُ بِإِذْنِ الإمامء أو مِنْ طَائِقَةِ لَهُمْ 
َنَعَةٌ فَأَمَا هَذَا فَكِسُصٌ وَسَرِقَةٌ وَمُجَرّدُ اكْتسَاب؛ [الرِوَايَة] الثَالِنَةُ أَنْهُ فَيْءْ لا 
حَقّ لَهُمْ فيه؛ لأنّهُمْ عُصَاة بِفِغْلِهمء فَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ فيه حَقنٌ؛ وَالأُولَى [مِنَ الزَوَايَاتِ 
الدّلاث] أَؤْنَى. انتهى باختصار. 


(1534) اذهب لاة 


(17)وقال المَحَامِلِيُ (زت415ه) في (اللّبِاب في الفقه الشافعي): أَنْ يَدِدَها [ِيَعنِي 
اللْقَطَة] في دارٍ الكُفرء فهي عَنِيمةٌ فيُخَمَسُها وتَسْتَنْفِقٌ أرتعة أخمايسها... ثم قال 
-أي المَحَامِلِئُ- : أَنْ يَجِدَ لَْطَةَ حَرْبِيَ في دارٍ الإسلامء فهي غَنِيمةً... ثم قال -أي 
المَحَامِلِئُ- : أنْ يَحِدَ لْقَطَهَ إنسانٍ وله عليه حَقّ وهو [أَيْ صاحِب اللّقَطَةِ] مُنْهٌِ 
كان له [أَيْ لِلّاقط] أن يُخْفِيَها وننسكها بِحَقّه... ثم قال -أي المَحَامِلِيُ-: أَنْ يَحِدَ 
لْقَطَةَ مُزْتَدْ فإنّهِ يَرْدُها على الإمام وتكونٌ فَيْنَا [قال مركزٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: مال المُركَدٍ فَيْءٌ لِعامّة الهشسإِمِينء يُضْرَفُ في 
مصالحهم» وليس لأولادٍ المُرتدّ إختِصاصٌ به بَلَ إِنْ كانوا [أَيْ أولادُ المُرتَدٍّ] 
ُقَّراءَ أَخَدُوا مِن بَيْتِ المالٍ ما يَكفِيهم؛ وإنْ مات المُرتدُ لم يَرِتُوا منه شَيئًاء هذا 
هو الأصل في التَعامُلٍ مع مال المُرتدّ]. انتهى. 


(18)وقالَ اع بنُ عبدالسلام في (ِقَواءِدُ الأحكام): أموال أهلٍ الحرب أقسامٌ؛ 
إحداهاء ما يو خَدُ حَدُ بالسّرِقة» فُيَختصٌ به آخده كما يَختّصٌ بِتمَلّكِ الُباح» ولا خُمْسَ 
فيه. انتهى. 


سيِلَ (ما خحُكْمُ الخُصولٍ على مُمتلكاتٍ الذولة المُرتدّةٍ عن طْرِيقٍ عَمَلٍِ جهاديّ 
فَرْدِيَ أو سَرِقةء عِلْمَا أنّ هذه المُمتلكاتٍ بَعْضَها تَعُودُ للوزاراتٍ مِذْلٍ الصَحَّة 


(1535) اذهب لاة 


النّربيَةِ الزراعة» وبعضها لوزاراتٍ الداخليّة» والجَيْششِء والحُكم بغيرٍ ما أَنْرَلَ الله؟. 
ثم ] إذا كائث هذه الحالةٌ مِنَ الفَيْءٍ أو العنيمة جائزة؛ فَكَيفَ تُضرَفُ هذه 
المُنتلّحاتٌ والأموالء هَل لِلمُوَجَّدٍ أَمْ لِلجَمتاعة؟): فأجات: عَرْوُ الفِئّةِ المُرتدَّةٍ 
المُمتنعة بالقُوّة» واغتنامُ أموالهم» جائرٌ بلا خلافء سَوَاءٌ تَحَصَّلَتْ هذه القّنائمُ عن 
طَرِيقٍ عَمَلٍ جهادِيّ» أو عن طَرِيقٍ تَسَلَّلِ بَعضٍ المُسلِمِين إلى مواقِعِهم وديّارهم 
وَسَلْبِ أموالهم تلَصُصّاء ومن نَم العؤدة بها إلى دارٍ الإسلام أو مواقع المُجاهدِين؛ 
وصُورةٌ هذه الطّريقة (وأَغنِي بها طريقة إغتنام الأموال عن طَرِيق اللصصر مِن 
يِل عض الأفراد) هي أَقْرَبُ إلى الغنائم منها إلى الفَيْءِء وطريقة تَقْسِيم العّنائم 
تكونُ باقتتطاع خُمْسٍ المالٍ المُعْتَئَمِ, يُعْطى لِلفْقّراءٍ والمساكين» وابْنٍ السّبيل: وغير 
ذلك مِن مَصَارِيفٍ الجهادء يَقومُ بتوزيعها السُلطَانُ المُسِلِمُ أو مَن يَنُوبُ عنه مِن 
أمَراءٍ الجهادء كما قال تعالى (وَاغلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بنهِ خُمسَهُ 
وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كُنثم آمنثم بالهه)؛ ما 
الأَربعَةٌ أَخْمَاسٍ المَتَبَقِيَةُ فإِنّها تُوَرّعْ على كُلّ مَن شارك أو أعانَ على تحصيلٍ تلك 
الغَنيمةَ مِنَ المُجاهدين؛ وفي الحَدِيثِ فَقَّدْ سُيِلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن 
القييمة فقال (إنَهِ خُمُسْهَاء وَأَزِتَعَهٌ أَخْمَاسِها لِلْجَيْْلِ)» أَيْ لِلجَِيشٍ الذي قامَ 
باغتنامها عن طرِيق العَزْو والجهادٍ. انتهى باختصار. 


(20)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (إستِيفاءٌ الأقوالٍ في المَأخوذ مِن أهلٍ 
الخرب تَلَّصّصّاء مِنَ الأنفُس والأموال): المأخودٌ مِن أهلٍ الدرب تلَصُصًا أو تحيّلًا. 
سَواءٌ كان مِنَ الأموالٍ أو الأنفُسء [هو] مما إِتَقْقَ أهلُ العم عليه في أصلٍ الحُكم 


(1536) اذهب لاة 


الذي هو الإباحةٌء واختلفوا في بَعضٍ التَّفاصِيلٍ؛ وأمًا أهلُ غعصرنا فانقَسَموا إلى 
مُديز مُتَعَّرٍ ومانع مُتَعَسَفٍ ولم أقف على مُسِتَئَدٍ شرعيّ للمنع؛ والظاهِرٌ أن 
التأخودٌ على هذا الوَخْهِ [يَكونُ] لآخذه إذا أَخَدَهِ بغَيرٍ قتالٍ أو تَغْرِيِرٍ نفس [أيْ 
تعريض نَفْسٍ لِلهَلاكِ], قِيَاسَا على سائرٍ المُباحاتٍ؛ وإِنْ كان بقِتالٍ أو تَغْرِيرٍ نفس 
فهو من باب العَنِيمة» وقيل (هو من باب الرَكَازِ)» فَيَكون لآخذه بَعْدَ النَخمِيسٍ [أَيْ 
سَواءٌ أعتُبِرَ مِن باب القَنيمةٍ أو مِن باب الرّقاز]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنَّ الأصلَ في دماءٍ وأموالٍ أهلٍ الحَربٍ عَدَمْ العصمة, وإنّ الأموال 
والفُروجَ تابعةً لِليّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدَّماءُ] بالف وقد يُعصَمٌ الدّمُ وتباحُ 
المالء كَنِساءٍ وأطفال الحربيّين حيث تحرُمُ يماؤهم بِخِلافٍ الأموالٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : فَيَجِورُ لِلمُسلم مال الكافِرٍ الحربِيّء إذا قَدَرَ عليه بِعَلَبةٍ أو 
إخْتِلاسٍ أو سَرِقةٍء وكذلك يَجورُ سَبِيُ نسائهم ودَرَارِتهم... ثم قال -أي الشيحٌ 


ا م 


الصومالي-:: لَيسَتِ المسألةٌ [أيْ مَسألةٌ أخذ أموالٍ أهلٍ الدّرب وأنفسهم تلسُصًا] 
مِنَ النَّوازِلِ المُستجدّةِ. حيث بَحَنّها فَقَهِاءُ الإسلام في كتاب (الجهادٍ والسَيَرِ) تَحْتَ 
فرع (إذا دَخَلَ قُومٌ أو واحِدٌ داز الحرب بِعَيرٍ إذنٍ الإمام» فَعَنِموا بِعْلَبةِ أو سرقةٍ أو 
إخْتٍلاس). وقد تُبِحَتُ [أي المسألة] تخت غنوانٍ (ما يَأدُدُ صوص المُسلِمِين من 
أهلٍ الخرب)؛ وإِنْ كائث [أي المَسألهُ] في عصر العلاقاتٍ غَيرٍ الشّرعيَّة والتّعايُشِ 
الجاهِلِيٍَ [هي] مِنَ المسائلٍ المُستهجّنة [أي المُستقبَّحة]!؛ وعلى أي حال قُما 
يَأَدُدُه المُسلِمُ مِن أهلٍ الدَرب على وَحِهِ السَّرِقةٍ أو الاحتِيالٍ فهو مُباحٌ إذا لم 
يُصَرَّحْ لهم بِالتَأمِين؛ ولا أعلمُ في ذلك خلافًا مُعتَبَّرَا مِن حيث الجُملةُ. وهذا هو 
التَأصِيل المتَّّقْ عليه أما النَصِيل المُختدّفُ فيه فَفي كونه غَنِيمةً» أو فَيْنَاء أو 
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آخذِه خاصّةً» أو للمُسلمين؛ والذي يَظهَرُ في التَّفصِيلٍء أنَّ المُسِلِمَ الخارج إلى دار 
الكفرٍ؛ إمّا أنْ يَخْرْجَ لقَصدٍ الاستيلاء» فَإن خَرَجَ فما إستولى عليه فهو من باب 
العَنِيمة. ولا عِبرةً بالمئعة ولا بالقِلَّة والثرة في هذه الحالٍ لِعُموم الأيلّةِ؛ ون 
خرع لكي نلك أو كان حقيما في دارهم ثم ذا له لاذه (كَمَن أسلَّمَ في دارٍ الحرب. 
أو وُلدَ فيها [أيْ على الإسلام]» أو دَخَلَ بِغَيرٍ أمانٍ لِغْرَضٍ آخَرَ [أَيْ غيرٍ غْرَضٍِ 
الاستيلاء])» ثم سَنْحَتْ له الفُرصة فَانتَمَلَ 1 أخذ على هذا الوَجْه فَلآخذه خاصّةً 
أنه من باب المُباحاتٍ كالاختتشاش [جاء في الموسوعة الفقهيّةٍ الكُوئتيّة: 
الإِخْتِشَاشُ إضصْطلاحًا قَطْعْ الحشيشء سَوَاءً أكان يَابِسَا أَمْ رَطْبَاء وَإِطْلاقُهُ في 
الرَّطْبٍ مِنْ قبيل ار بِاغْتِبَارٍ ها يَؤول إِلَيْهِ... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة 
الفقهيّة الكُونتِيّة- : إِتَقَقَتِ المَذَاهِبُ فِي الْجُملَةٍ عَلَى إِبَاحَةٍ الإختشاش. رَطْبّا كَانَ 
الْكَلَ أو جَافًا في غَيْرِ ذِرِ الحم مَا دَامَ غَدْرَ مَمْلُوكِ لِأَحَدِء أَمَا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَلا 
يَجُورُ احْتِشَاشه إِلّا بِإِذْنِ مَالِكَدِ. انتهى باختصار] والاصطِيَادٍ. وليس في مَعْنَى 
العَنييمةِ» وقيل (هو من باب الرَكَازٍ -الذي هو ذدَفِينُ الجاهلِيّة- وأنّ أرتعة أخماسه 
لآخذه)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: يَرَى الأئَمَةٌ الحَنْفِيّةُ أنّ الكأخودٌ مِن 
أهلٍ الخرب مِنَ الأنفْسِ والأموالٍ [هو] من باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتء إِنْ كان 
المستولي خَرَجَ بغير إِذْنٍِ الإمام مع انتِفاءٍ المئعة والشوكة» ومن باب الغَنيمة إِنْ 
كان الآخذ ذا مَنَعه مَنَعَةٍ وقُوَّةٍ سَواءٌ خَرَجَ م بإذن الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصة المذهب [الحَنَفِيَ] أنَّ الدأخودٌ مِنَ الأنفْسِ والأموالٍ بِدُوَّة: 
فمِن باب العَنيمة سَواءٌ كان بإِذن الإمام أو لا؛ والمأخودٌّ بِغَيرٍ قَهِرٍ وعَلَبِةِ بَلْ 
بتلَصُّص واحتيالٍء فَمِن باب المُباحاتٍ وليس غَنِيمة» ومن ثَمّ فهو لآذذه خاصّة؛ 
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وما أَخِدَ على وَجِهِ القَدرٍ مِن دارٍ الدّرب [كما إذا دَخَلَ المُسِلِمُ داز الدرب تاجرًاء 
فَعَدَرَ بهم فَأَخَدْ شَيْئَا وخَرَجٍ به] فَيُملَكُ؛ لَكِنْ يُوْمَرُ بِالنَصَدُقٍ [به] لا بِالرّدّ إلى أهلٍ 
الحرب... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وترَى المالِكِيّةُ أنّ ما يَأْخُذْهِ الخارجُ إلى 
دار الخرب تلَصّصًا 5 الغنيمة» وأنّه لآخذه بَعْدَ النَخْمِيسِ؛ واختلّفوا فيما 
يَخْرْجٌُ به الأسيرء أو العَبْدُ الآبِقُ [أي الهارِبُ من سَيْدِهِ؛ٍ وقد قالَ الإمامُ مالِكٌ في 
(الْمْدَوَدٌَ): قَانَ أشْهَبُ إإذَا أَسْلَمَ الْعَدِدُ في دَارٍ الْدَزب سَقَط عَذْهُ مُلْكُ سَيدِهِ أَقَامَ 
بِدَارِ الْحَرْبِ أؤ خَرَحَ إِلَيْنَا. انتهى]» ومن ليس من أهلٍ الجهادٍ كاليِّساءٍ والصَّبْيَانِء 
فَقِيلَ (لآخذِه خاصّة) وقيل (ِيُخَمَسُ وأرتعةٌ أخماسه لآخذه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصة المَذهب [المالِكِيَ]؛ الخُمْسُ لا يَكونٌ إِلّا فيما تُعِمَّدَ الخُروجٌُ 
لإصابته [أيْ مِن دارٍ الحرب] فَأَخِدَ بالقهر وَالغَلَبَةِ: أو بِالئّصُّصٍ والتَحَيُلِ؛ وأمّا ما 
أَخَدْه التاجرٌ أو الأسِيرُ أو العَددُ الآبِقٌء وتحؤهم مِمّن سَنَحَتْ لهم الرصة ولم 
يَخْرُجِوا [أيْ إلى أهلٍ الحرب] لِلنَيلٍ منهم؛ فلا تخميسّ فيما أَذَدُوه... ثم قال أي 
الشيحٌ الصومالي-: يَرَى أكثَّرُ الشافعيّة أنّ الأخود على هذا القَجه [وهو 
النَنصُّصٌ] أنه مِن باب العَنِيمة؛ بَيْنَما يَرَى آذَّرون منهم أنه من باب الاستيلاءٍ 
على المُباحات وأنّه لآخذه خاصّةً سَواءٌ كان واحدًا أو جماعة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: خُلاصةٌ المَذهَب الشافِيي]. ما أَذِدَ على وَجِهِ السَّرقةِ أو 
التَّحَيّلِ والاختتلاس مِنَ الأَنفْسِ والأموالٍ يُخَمَسُ بناء على أنَّه غَنِيمةٌ» وهو قُولَ 
الأكتّرين منهم وقيلَ (هو من باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتء فلا تخميس)؛ وأمًا ما 
أخدّ بَعْدَ التَمِينِ غَدرًا فلا يَملِكُه الآخِذ بَلَ يُرَدُ ِأنّ مُوحِبَ الأمان يُنافي المُلكَ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالمُخادعة بالأفعالٍ والأقوالء ثم القّتلُ أو الاستِيلاءً 
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على الأموالء لا يُعتبَرُ غَدْرَاء إذا لم تن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَرِيحةٌ في 
الأَشْرَفٍ] فَأظهروا له غَيْرَ ما أَخْمَّوه فَتَوَهَمَ الأمان بتأنيسهم واستقراضهم [أئْ 
بِمُلاطفتهم له. ومُطَالَبَتِهم إِيّاه بإقراضهم] ولم يَرَ النَِنُ صلى الله عليه وسلم ذلك 
[أيْ فقتل كَغب بْنِ الأشرّف بَعْدَ إيهامه بالأمان] غَدْرًا بَلْ أَقَرّه وأثتى عليهم؛ 
وَالْبّخَارِيُ في كتاب (الجهاد) باب (الكذِب في الخرب) عَدَّ ما فُعِلَ بالأشرّف كَذِبَا 
وخداعًا لا تأمِيدًا وغَدْرًا؛ وتقولٌ الحافظ إبْنُ حَجَرٍ [في (ِفَتْحُ الباري)] (وَلَمْ يَمَغْ 
ِأَحَدٍ مِمَّنْ تَوَجَّة إِلَيْهِ [أيْ إلى كغب بْنِ الأشرّف] تَأْمِينٌ لَهُ بالنّضرِيحء وَإِنَمَا 
أَؤهَمُوهُ ذَلِكَ وَآنَسُوهُ حَتَى تَمَكَنُوا مِنْ قَتْلِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرُ الدين العيني [في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إنْ قُلْتَ (أَمَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً)؛ قُلْتُ (ِلَمْ 
يُصَرَخ لَه بأمان في كلامِه. وَإِنَّمَا كَلّمَهُ في أَمْر الْبَيْعِ وَالشَرَاءِء وَالشَكَايَة إِلَيْهِ 
وَالاسْتِينَاسِ به حَنَّى تَمَكّنَ مِنْ قَنلِه))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعَبَدائَهِ بْنُ أَنَيْسِ الجُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُذَبِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بَعْدَ ما 
إاستضافّه خالِدً] ورَحّبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الانتِسابٍ [أي 
إنتِساب المُسلم] إلى أهلٍ الخرب أو إلى ذُوَلِهم والاغتراز [أي إغترار الخربيّ] 
بذلك لا يُعتَبَّرْ أمانًا مِن جهة المُسلم كما في حَدِيثِ عَبْدائَِ بْنِ أنيْسِ [قالَ الشيحٌ 
غريب محمود قاسم في (ِالدَرُوسُ والعبَرُ في غَرّواتِ وسَرَايَا ذَيرٍ البَشَّرٍ صلى الله 
عليه وسلم): إِنّ بن أنيْسِ أنصارِيٌء وَلَو إنتَمَبَ إلى الأنصارٍ فَسَوف يُكتشَفُ أمره 
وتفشلٌ في تحقيق مُهمَتِهء فلا بد أنْ يَنتسِب إلى قبيلةٍ أخرّى. انتهى باختصار. 
وجاءَ في الموسوعة التاريخيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
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علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): فَلَمَا دَنَوتُ منه [أيْ فَنَمَا دَنَا إِبْنُ أُنَيْسِ مِنَ الْهُذَلِيَ] 
قال (مَنِ الرَّجُلْ؟). فَقُلتُ (رَخِلَ من خزاعة سَمِعتُ بِجَمعِك لِمُحمّدٍ فجئثك لأكون 
مَعَك عليه). انتهى] وعَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ الصّمْرِيَ [قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في (المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية): قَالَ إِسْحَاقُ» حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ» حدثنا ابْنُ أبي رَائِدَة 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إسْحَاقء حَدَنَِي بَعْشُ آل عَمْرو بْنِ أَمَيّةَ الصَّمْرِيَ» عَنْ أَعْمَامِه 
وَأَهْلِهِء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الصَّمْرِيٍ رَضِي الله عَدْه قَالَ (بَعَتَنِي رَسُولُ الله صَلّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مَعِي رَجُلّا مِنَ الأَنصَارِء قال (إنتِيا أَبَا سْفْيَانَ فَافْتُلَاهُ).. 

فَصَعِدْنًا في الْجَبَلِء 3 ْم دَخَلْتُ غَارَاء فَجَاءَنَا رَدُلنٌُ فَهُ فقلتُ (مَنْ أنت؟), فَقَالَ (مِنَ بَنِي 
بَدْرِ)؛ فَقلْتُ (وَأَنَا مِنْ بَنِي بَدْرِ)» فاضطجَع وَرَفْعَ عَقِيرَتَهُ [أيْ صؤته] يَتعَلّى فَقَالَ 
(لسث بِمُسْلم ما دُمْتُ حَيّا *** وَلَا دان بِدِيْنِ الْمُسْلِمِينَ)) فَنَامَ فَقَتلّه. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طَلَبُ المَبيتِ والصْيّافةٍ مِنَ الذين 
يُرادُ إغتيالهم لا يُعتَبَرُ تأمِيئاء كما فَعلَه عَبْدائَهِ بْنُ أنَئيسِء وتحؤه اللْجوءْ 
[السَيَاسِيُ] في غعصرنا... ثم قال -أي الشيخحٌُ الصومالي-: مَن دَذَلَ دا الدَرب 
بأوراق مُرَوّرة (تأشيرة). أو [بأوراق] صحيحة: ثُثبتُ ديائئه ومعلوماته 
الشّخصِيّةَ جازّ له الفثكُ بهم وأخْدٌ المالٍ والسَّبَء له نلك لِأنّ هذا ليس 
بأمان قُلْتُ: وَقَدِ إِنتسَبَ إِبْنُ أَنَيْسِ إلى خُزاعة مَقَدِمَا هدي معلوماتٍ مُصَلَلةً].. 

ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-:: فالوّثائق المُرّوّرةُ إن كائث ثثبتُ أنّ الحامِل [لَها] 
مِن أهلٍ تلك الدِيَارٍ [التي دَخَلّها] فَلا يُعتَبَّرُ ذلك تأمِينّا 2 الحَرء لا يَكُونُ 
مُسْتأْمَنًا في دَارٍ نَفْسِهِ [أيْ أنّ إقامته فِي دَارِه لِيسَثْ بمُقتضّى (ِعَفْدٍ أَمَانِ)]» وليس 
بَعضُ أهل الدارٍ في أمانٍ مِن بَعضٍ [قُلْتُ: وَقَدٍ إنتمى عَدَْرُو بْنُ أَمَيّةَ الصَّمْرِيُ إلى 
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بَنِي بكر قبيلة المقتولٍ فانذَّدَعَ المتفتول بدغوى عَمرو]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ التَأَمِيَ مِن طَرَفٍ لا يُعتَبَرُ أمانًا مِنَ الطَّرفٍ الآخَرِء وإنْ كان 
الأؤلَى المُجازاة (هل جَرَاءُ الإخسَان إِلَّا الإِخْسَانٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وإِنْ كائتٍ الوثائقٌ ثثبت أنّه مِن غَيرٍ أهلٍ الدارٍ لَكِنّهِ مَأذونٌ بِالدُخولٍ 
على مُقتَضَى الوؤثائق , الشزؤرة قلا يع يُعتَبَرُ هذا إستئمانًا ولا تأمِيدًا فَإِنْهِ من حُدَع 
الخرب وكذبها ل إِلَّا... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: وتنبّغي أَنْ يُعلَمَ أنَّ 
الفُمَّهاءَ يَكثْرُ بينهم اليّزاعٌ في ضَبطٍ شبهة الأمان» ولم أقف على ضابط أو قاعدةٍ 
جامعة لمسائلٍ الأمان غير الصرِيحٍ لا يَختلِفون فيهء ومن نَم لا غَرابة أن تَرَى 
عالمًا يُدْخْلٌ مَسألة ما تَحْتَ خانة العَدرِ بَيُئّما يدْرِجُها لح في باب الذداع ومكائد 
الحرب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طُلَبَ إِبْنُ أَنيْسِ رَضِي اللّهُ عنه المَبيت 
والضِيَافةَ فرحب [أي الْهدَلئُ] به. وقضده [أيْ وكان قَضَدُ إبنِ أُنسِ] إغتياله... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصوماتي: لا يَرَى أبو حَنِيفةَ والمالِكِيّةٌ قاطِبةَ دُخول دارٍ الَرب 
للتّجارة تأمِيئا ولا شبهة أمَانء وإنْ كان لِبَعضٍ مُتَأَخْرِي المَالكيّة خلافٌ... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وبالجُملة» فَإِنّ المسائل الجُزئيّة التي تَدخُْلُ تحت الأمانٍ 
غير الصّرِيح لا يَشْمَلُها ضابط مُعَيّنّ مُتَّهْقَ عليه, ولا يَخْفّى [والحال كذلك] أنَّ 
إدخال الجُزئيّاتٍ مِن مَوَارِد الاجتهادٍ الذي يَسُوعٌ فيه اليّزاعٌ» فَلا يَنبَغِي التَعَنْتُ.. 
ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: وممًا يَحسُنُ التَدَبّهِ له في هذا المقام أنَّ هناك 
أصلًا مُجِمَعًا عليه يُرجَعْ إليه عند الاشتِباهِ والتّنارُع في أي فرع مِنَ المسألة» وهو 
أنّ الأصل في دماءٍ أهلٍ الدرب وأموالهم الحِلُ وعَدَمُ العصمةء فإذا تنازّغنا في 
صُورة ما هَل هي أمانٌء وتكافَأَتٍ الأدِنّهَ ترجِغ إلى الأصلٍ القاضي بحل الدّم 


(1542) اذهب للة 


والمالء حتى يُرَعزِعَه [أَيْ يُرَعزِعَ الأصل] الدَّلِيل الناقل [أيْ عن الأصلٍ). لأنَّ 
التَأمِينَ [عِندَئذِ] مانغ مشكوكٌ فيهء والشَّكُ في المانع لا يَمنَعْ الحُكمَ [قال الْقَّرَافِيُ 
(ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح المحصول): والشَّكُ في المانع لا يَمدَعْ 
تَرَنْبَ الحُكمء لِأنّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وجوده 
أو عَدَمِهُ جَعلناه مَعدومًا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وتظهَرٌ أن 
الأحادِيت الدذكورة وغَيرَها والأصل المُتَفَقَ عليه [وهو إباحةٌ دِماءٍ أهلٍ الدَرب 
وأموالهم] يَدُلّان على أنَّ الجاسومن المُسِلِمَ -ومَن في معناه- إذا دَخَلَ داز الكُفرٍ 
بأوراقٍ مُزَوّرةء وتحوها مِنَ الجِيّلٍء أنْه تجورُ له أَذَدْ الأموالٍ وقَتلُ الأنفْس إِلَّا أن 
يُصَرْحَ لهم بِالتَأمِينِ إختيارًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: من كان في 
الأصلٍ من أهلٍ تلك الدِيارٍ [أيْ دِيَارٍ الرب] ثم أَسلَّمَ» يَجورُ له النَّيلُ منهم قَتلًا 
وأخْذًا؛ ومثلّهم الذين ؤُلدوا في تلك الدِيارٍ مِنَ المُسلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا 
ومَوطِئًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تخت غنوان (الاحتِيال على الشّرِكاتٍ 
والمُؤّسَّساتٍ الماليّةَ التابعة لأهلٍ الدرب): إِنَّ المال إذا زاأث عِصمثه بكْفرٍ المالِكَ 
-كمالٍ الحربِيَ- جار الاستِيلاءً عليه بِكُلَ الطَرْقٍ المُمكنة؛ وهذا لا خلاف فيه في 
الأصل إِلَّا أن يُوْتمَنَ [أيْ آخِذه] عليه. فَيَجورُ لِلمُسام أن يَحتال في سَرِقة 
واختّلاس الأموالٍ والأنفُسِ من أهلٍ الحرب أينّما كانوا وحيث ما وُجٍدوا؛ ولم يَثْبْتْ 
في دَلِيلِ شرعيّ ولا غرفي أنَّ التأشيرة عَهِدَ وتأمِينٌ» بَلْ هي إذنٌ بدُخولٍ الدارٍ, 
والإذنُ بالدّخولٍ ليس تأمِيًا كما في السيرة النبَوبَةِ السالِفٍ [ذِكُرُ] بَعضِها؛ 
[و]أقصَى ما في الأمرٍ أنَّ كونها كذلك [أَيْ تأْمِيدًا] مشكوكٌ فيه. والشّك في المانِغ 
لا يَمنَّحُ الحُكمَ [بِمُقتضَى الأصلٍ القاضي بِحِلّ دَم ومالٍ أهلٍ الحخَرب] بالاتفاق؛ 


(1543) اذهب لاة 


الخُلاصة؛ أنَّ الاحتيال على شركاتِهم ومُعاملاتِهم الماليّة لا بَأْسَ به. وأنّ ذلك لا 
يَدخُلُ في العَدرٍ والخيّانة... ثم قال -أي الشيحٌُ الصومالي-:: إنَّ أخدّ أموالٍ [أهلِ] 
الحرب وأنفُسهم بكُلّ وسيلة [هو] مِن إعلاءٍ كَلِمةٍ الله؛ قال العَلّامةٌ الصَّنْعَانِيُ [في 
(سْبْل السّلام)] (فإِعَلَاء كَلِمَةِ الله يَدْخُلُ فيه إِحَافَةُ المشركين. وَأَخْدْ أَهْوَالِهِمْ وَقَطْغْ 
أُشْجَارِهمْ وَنخوه)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وبالجُملة» فالأصلُ في 
المسألةٍ [أيْ في أخذ أموالٍ أهلٍ الخرب وأنفُسِهم تلَصّصًا] ما مَرٌ؛ وأمًا 3 تقِيز ما 
يَنشَأُ عن ذلك مِنَ المفاسدٍ والمصالِح فتلك مَسألهُ عَينٍ : تقبَّلُ الاجتهادَ الآنِيّ بَيْنَ 
أهلٍ العلم... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: والمقصود. الإشارةٌ إلى مُستََدٍ 
القولٍ بالجواز [أيْ جَوازٍ أخْذِ أموالٍ أهلٍ الدَرب وأنفسهم تلَصّصَّا]ء والتَّنبِيهُ على 
الأصلٍ والمَأخَذِء وخُضوع المسألة للبّحث العِلْمِيَ النَزِيهه وأنَّ لا مَدَلَ لِلتّحرِيم [أيْ 
تحريم أخْذٍ أموالٍ أهلٍ الحرب وأنفسهم تلّصُّصًا] بِالإِنْفٍ والعادة والاستنكار العاطلٍ 
عن الذَّلِيلٍِ. انتهى باختصار. 


زيد: هَل يجوز قذَلُ الكفار بصَربٍ وجوههم؟ وهل يجوز التمثيل بهم؟ وهل يجوز 
ذَبِحُهم ونقل رُؤُوسهم من بَلَدٍ لآخَرَ وهَل يجوز تحريقهم بالنارِ؟ وهل يَجوزْ تَركُهُمْ 
عُرَاةً بلا دَفْن؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بَذْلُ النُصح): أَمَرَ الله سُبحائه عِبِادَه 
المؤمنِين بقٌتل الكُفَارٍ أفرًا كُلَيّا في ممواضع منها قَونه إوَاقْتُوَهُمْ حَيْتُ 
تَقَفنُمُوهُم)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ أي صُورة مِن [صُوَرِ] القَتلٍ 
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المأمورٍ به يَتَأَدَى بها الواجبُ ولا يَخْرُمُ منها شَيءْ إِلَّا بدَلِيلٍ خاصٌ... ثم قال -أَي 
الشيخ الصومالي-: الأهرٌ بقَتلٍ الكْفَار والمُرتَدِين جاءَ في أكثّرٍ من موضع في 
سِيَاقٍ فيد للكموم. وعلى هذا فَكُلُ صُورة مَأُْمورٍ بها إلا بِدَلِيلٍ مُحَرْمِ لأنّ دلالة 
الغموم كُلَيّكَ [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب التعقيب بتقرير الجواب 
وتعيين. العضيب): دَلالة العامٌ على أفراده دَلالةٌ كُلَيَة. انتهى].» ومن ذلك قَولُه تَعالَى 
(فإن تَوَلّوا فَحُدُوَهُمْ وَاقْتُُوهُمْ حَيْتْ وَحَدِثْمُو ه) وقالَ فاقثلوا الْمُشُرِكدٍ 
وَجَدثْمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ) وَقونه (فَحُدُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفئُمُوهُنْ) وقال صلى / الله 
عليه وسلم (ِمَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ)؛ وفي هذه الدّلائلٍ جَوارٌ أصناف القتلٍ إِذْ لم 
يَخَصّ سُبحاته قَثْلّا مِن قَدْلٍ؛ قالَ الإمامُ الْهَرَاسِيُ الشَافعئٌ رَحِمَه الله (زت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] (اغَلَم أَنّ مُطْلَقَ قَوْلهِ (فَافثلُوا الْمشرِكين) يَقْنَضِي جَوَازَ قَنْلِهم 
أي وَحْهُ كَانَ» إل أن الأخْبَازَ وَرَدَتْ في النّهْي عَنِ الْمُثْلَةِ [قال الشيعُ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومَذهبُ الجٍماهِيرٍ أنَّ النّهْيَ عن 
النّمثِيِلٍ إنما هو نَهْيْ تنزيه وكراهة؛. وليس نَهْيَ خزمة. انتهى])؛ ونحؤه قُولٌ 
الإمام الشَّوْكَانِي رَحِمَه الله [في (السيل الجرار)] (قد أَمَرَ الله بِقَتلِ الشركين ولم 
يُعَيّنْ لنا الصّفَة التي يَكونُ عليها ولا أَذَذدَ علينا أن لا نَفعَلَ إِلَّا ذا دُون ك5ذاء فَلا 
مإنعَ مِن قَتلهم بِكُلَ سَبَبٍ لقتل مِن رَمي أو طَعنٍ أو تغرِيقٍ أو هدم أو دفع مِن 
شاهقء أو نحو ذلكء ولم يَرِد المَنغ إلا مِنَ النّحرِيِقٍ [سَيَأتِي لاجمًا تَفصِيلٌ في 
مَسألةٍ التّحريق])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : قَدْلُ الكُفَارِهِ على أي وَحْهُ 
وَفّعَ فهو عَمَلٌ صالِحٌ وإحسانٌ في غُموم الكتاب [أيْ في عُموم أُيِلَّةِ الكتاب؛ ومن 
ذلك قَونُه تعالى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ نَيْلّا إلا كتِب 
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لَهُم به عَمَلٌ صَالِحٌء إِنّ الله لا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ)]؛ لَكِنْ هَل وَرَدَ في شرعنا 
النّمَْ عن بَعض الأفرادٍ الداخلة تحت غموم اللّفظ؟. فَنَظَرتُ فَلَمْ أجذ إِلَّا المُثلة 
والنار وقَدُلَ الصَّبِرٍ [قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على هذا الرابط: 
فَقَدْلُ الصَّبِرٍ هو أنْ يُمِسَكَ مِن ذَّواتٍ الرُوح بشَيءٍ حَيّاء ثم يُرْمَى بشيءٍ حَنَى 
يَسُوتَ. انتهى. وقال العلّامهٌ الصَّنْعَانِيْ في (سُبْلَ السَّلَام): صَبْرُ الإنمَانِ وَغَدْرِه 
عَلَى الْقَثْلِ [هو] أنْ يُحْبَسَ وَيُرْمَى حَنَّى يَمُوتَ. انتهى]» فَيَبْقَى ما غداها في العمل 
الصالِح والإحسان في القَتلٍ [قالَ رَسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ (إنَّ الله كت 
الإخمان على كل شيءء فَإِذَا قَتلنُمْ فأخسِئُوا القثلة)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : إِنَّ الأسير (المُحارِب أو المرتدٌ) يَشْرُعٌ قَتلّهِ بي وسيلةٍ على وَخْدِ 
الاختيار لاما تاق يه كين على رجه الخصوص: ولا يقال لِمَن قَدَلَ بما لم يَتَعَلّقَ 
به ذلك (إِنْه قَتَلَ به غير الطريقة الشرعِيّة)؛ ألا تزى الصّحابة (عَلِيّا ومن معه) قتلوا 
أحَدَ المُرتَدّين بالوَطءٍ بالأرجُلء قَالَ عَلِيّ رَضِي الله عَذّهُ (طَنُوهُ) فَوْطئ حَنّى 
مَاتَ... ثم قال -أي الشيح الصومالي- : فَقَتلُ الإنسان إمّا أنْ يكون في حَدٍّ فَبْتَبَعْ 
الشرغ في كَيفِيَّة المدلء أو في قصاص فَيُقتَصٌ بما قَتَلَ به» وإمًا أنْ يَكون في 
جهادٍ فَيُقتَلُ الكُفَارُ والمرتدُون على أي وَجْهِ وبأيَ آلة ما لم يُذْهَ عنها بالتّعيين.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فَإحسانُ القتلٍ هو الإتيانُ به على مُقتَضصَى 
الشّرعء فَكُلُ قَتلِ وَفَعَ على مُستَحِقّ لم يَتَعَلَّقَ به نَهِيّ فهو مِنَ القّتلٍ الحَسَنٍِ سَواءٌ 
كان في الحُدودٍ والقصاص. أو الجهادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والمقصود, أنّ مرج القَتلِ الحَسَنِ هو الشرغء فَكُلُ ما لم يَنْهَ عنه الشرغ نضا من 
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وُجُوهِ القدلٍ فهو حَسَنٌ... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: وقالَ الشيخ إِبْنُ 
عثيمين (ت-1421ه) [في (شرح الأربعين النووية)] رَحِمَه الله (وإحسانٌ الْقِثْلَةٍ 
على القُولٍ الراجح هو إِتِّباعٌ الشّرع فيها سَواءٌ كائث أصعبَ أو أسهّل؛ وعلى هذا 
التَّدِيرٍ لا يَرِدُ علينا مَسألةٌ رَجْم الزَانِي التَّيب)؛ وقال [أي الشيخ إِبْنْ عثيمين. أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا السَيَاقٍ (فَإِنْ قال قائلٌ (كَيْفَ تقثلونه على 
هذا الوَجْهِ [أيْ كَيْفَ تقثلون التَيَبَ الزَّانِي رَجمًا]؟, لماذا لا يُقتَلُ بِالسَّيفٍِ وقد قال 
النَِنُ صلى الله عليه وسلم 'إذَا قَتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا القثلّة"؟), فالجَوابُء أنَّه ليس المُرادُ 
بإحسان القتلّةِ سْلوكَ الأسهَلٍ في القَتلِء بَلِ المُرادُ بإحسان الْقِثلَةِ مُوافقةٌ الشّرِبعة: 
كما قال اللهُ عَنَّ وجَلَ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمَا)» فَرَجِمُْ الزَّانِي [النَّيّب] مِنَ القثلةٍ 
الحَنةء لمُوافقة الشّرِيعة)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ 
يَعنِي إِبْنَ حَزْمٍ في (المُحَلّى)] (وَأَمَا مَنْ ضَرَب بِالسَيْفٍ عُنُقَ مَنْ قَتَلَ آخَرَ خَنًْا. 
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أو تَعْرِيقَاء أو شَدْخًا [أيْ شَجًَا]ء فَمَا أَحْسَنَ الْقِثلَة بَل إِنَهُ أَسَاءَهَا أَشَدَّ الإساءة, إِذْ 
َالَف مَا أَمَرَ اللَهُ عَنَ وَجَلَ بِهِ وَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَعَاقَبَ بِغَيْرٍ مَا غُوقب به وَلِيّهُ)؛ 
وقال الشيحٌ إبنُ عثيمين. (ت1421ه) [في (شرح رياض الصالحين)] رَحِمَه الله 
(إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال النَبِيْ صلى الله عليه وسلم 'إذَا قَتلَتُمْ فأخْسِئُوا القثلّة". 
والقتلهُ بِالسّيفٍ أَزْبَحٌ لِلُمرجوم مِنَ الرّجم بالججارة؟)؛ قُلْناء بَلَى قد قالّه الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لَكِنَّ إحسان القتلّة يَكونُ بِمُوافْقَتَها للشرع, فالرّجِمُ إحسانٌ 
لأَنْه مُوافِقٌ للشّرعء ولذلك لو أنَّ رجلا جانِيًا جَنَى على شخص فَمَتَلّه عَدْدًا وعَزَّرَ 
به [أيْ ضَرَبَه أشدّ الضُرب] قَدْلَ أن يَقثلّهء فَإِنّنا نُعَزْرُ بهذا الجاني إذا أرذنا قَثلّه 
قَبَْ أنْ قله مَثتَلّاه لو أنّ رَجُلًا جانِيًا قَدَلَ شخصًا فَقَطّعَ يَدَيْهِ ثم رجِلَيْهِ ثم لسائه 
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رَأْسَهِ مِثلّما فَعَلَ» وبُعتبَرُ هذا إحسانًا في القتلَةِء لأنّ إحسان القتلّة أن يَكون مُوافِةًا 
للشّرع على أيّ وَجْهِ كان [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في مَوضع آخَرَ مِن 
كتابه (بَدْلُ النُصح): والقاعدةٌ أنّ المفسّدة التي نَبَتَ الحُكُمُ 3 وُجودها 00 مُعتَبَرة 
شَرعًا... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ التَّقيقَ في تحقيق حِكم المشروعيّة 
مِن ملح العلم لا مِن مَنْنِه عند المُحَقّقين» بخلافٍ استنباطٍ عِلَلٍ الأحكام وضَبط 
أمَاراتهاء فلا يَنبَغي المُبالَغةٌ في التَنقِيرٍ [أي البَخث] عن الحكم لا سِيّمَا فيما ظاهِرُه 
التَّعبُّدُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِنِ إرتكاب الخَطَرٍ والؤقوع في الخَطَلٍ [أي الخَطأ]؛ وحَسْبُ 
القّقيه مِن ذلك ما كان مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِببَا مِنَ الظّهور. انتهى])... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إِنَّ القَثْلَ الحَسَنَ هو ما لم يُنْهَ عنه بِالتّحدِيدٍِء والأذز 
بإحسان القَتلٍ ليس إِلَّا دعاءً إلى القتلٍ المُوافق للشّرع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو بَكرٍ الْحَصَّاصٌ (ت370ه) [في (أحكامُ القُرآن)] رَحِمَه الله 
(وَقَوْنُهُ تَعَالّى (ِفَاقْتُلُوا المشركين) يَفْنَضِي عَْمُومُهُ جَوَارَ قَْلِهِمْ عَلَى سَائِرٍ ؤُجُوه 
الْقَدْلِء إلا أنّ السّنّةَ قَدْ وَرَدتْ بِالنَّهْي عَنِ الْمُثْلَةِ: وَعَنْ قَدْلٍ الصَّبْرِ بِالنَّدلٍ [أيْ 
بالسَهام] وَنَخوِه)... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: قال عْبَيْدُ بْنُ تغلّى 
الْفِلَسْطِينِي (غَرَوْنَا مع عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِء فَأَتِي بأزبعة أغلاج [قال 
بد الدين العيني د (نْحَبْ الأفكار): (أغَلاجٌ) جَمْعْ (عِلْج) وَهُوَ الرّجُلُ 
الْقَافِرُ مِنَ الْعَجَمِ, وَيُخْمَعْ عَلَى (غلُوج) أَيْضًا. انتهى] مِن الْعَدُوْء فَأَمَرَ بِهِمْ فَقْتلُوا 
بِالنَّبْلِ صَبْرَاء فَبَلَعَ دَلِكَ أَبَا أيُوبَ الأَقْصَارِيّ رَضْيَ اللّهُ عنه فَقَالَ (سيف رَسول اللّه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَنْهَى عَنْ قَثْلٍ الصَّبْرِء فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ لو كَانَتْ دَجَاحَةٌ مَا 
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صَبَرْتُهَا)), هؤلاء أَسْرَى حَربٍ قُتِلوا رَمِيّا بالسَهامء فَأَفْتَى أَبُو أَيُوبَ رَضِيَ الله عنه 
أنّ قَدُلَ الأسيرٍ بالرّمي [هو] مِنَ القَتلٍ المَنْهيَ عنه ذاكِرًا سَنَدَ الفَثُوَى ولم يُنهِز 
عليه أَحَدٌ؛ وعلى هذا فقتل الأسِيرٍ بالرصاص محظورٌ شرعا كَرَمي السَّهام 
والواجبٌ أن لا يُقتلَ الأسيرُ بالّصاص مع إمكانٍ السَّيفٍ وتحوه. لأنَّ القَثْلَ بِالرّمي 
مَنهىٌّ عنه بِالنّضٍء والأصل إِتِّباعٌ النأصوص وعَدَمُ الغدولٍ عنها إِلَّا بدَليلٍ؛ فَإِنْ قيل 
(كَيْفَ جار القتال بالرصاص في المَعارِك وَحَرّمَ قَتلُ الأسيرٍ به؟): فالجَوابُ أنه 
ُقَرَقُ بَيْنَ حال المُمائعة وبَيْنَ حال القدرة, فَيُقَاتَلَ حال الامتناع بِكُلّ مُمكِنٍ مِن رَمي 
وقّصنب وقَذفٍء وأمّا عند القُدرة عليهم فَلا يُقتلون إِلّا بِالسّيفٍ والسَكَينِ وتّحوهماء 
ألا تَرَى أنّ الصَّيدَ والشارة مِنَ البتَهائم يُقدَلُ بالرّميء وعند القّدرة عليه يَمتَنِعْ 
الرّميُ وإنّما الذَّبِحُ بِالسَّكَينِ وتحوه, وهذا كَقِتالٍ الكُفَارٍ -حال المُمائعة- بالنار, 
والمجانيق [[مَجِانِيق) جَمع (مَنْجَنِيقِ), وَهِيَ آله تُزْمَى بها الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ] 
وتحوهاء وعند الأسْرٍ والقّدرة لا يَجورُ؛ وقد أجابَ الإمامُ الشافعئىٌ [في كتابه 
الأَمُ)] رحمه الله فقال (... ذلك كالمشركء لَه أَنْ يَزْميّه بِالنَّدْلِ وَالنّارٍ وَالْمَنْجَنِيقء 
فَإِدَا صَار أُسِيرًا فِي يَدَيْهِ لم يَكُنْ لَه أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ به» وَكان لَه قَنْلْهُ بِالسَّيْفٍِ؛ٍ 
وَكدَلِكَ لَهُ أن يَرْمِي الصّيْدَ فيَقتلَهُ فَإِدَا صَارَ في يَدَيْهِ ل قله إِلّا بِالذَكاءِ [أيْ إلا 
بالذّكاة؛ وقد قال الشيحٌ ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَدَكِيةُ 
الشَرعِيَّةُ لِلَإِيلٍ والعَنّم والبَمَرٍ أن بَفْطَعَ الذابخ الحُلقومَ والمَرِيءَ والوَدَجَينء وهذا 
هو أَكمَلُ الذُّبح وأَحسَئهء فالخُلقومُ مَجْرَى النَّفْسِء وَالمَرِيءٌ مَجْرَى الطّعام 
والشرابء والودَجانٍ عرقان يُحِيطان بِالعْنُقٍ إذا قَطّعَهما الذابجٌ صار الدَّمْ أكثر 
خُروجَّاء فإذا قُطِعَتْ هذه الأرتعةٌ [أي الحلقوم: والمريءء والودجان] فالدَبِحُ حلالٌ 
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عند جَمِيع العْلماءِ؛ الحالة الثانِيَة؛ أنْ يَقْطَعَ الحُلقومَ وَالمَرِيء وأَحَدَ الوَدَجَِين 
وهذا أيضًا حَلالٌ صَحِيحٌ وطَيّبٌء وإنْ كان دُونَ الأَوَّلٍ؛ والحالةٌ الثالثةٌ» أن بَفْطَعَ 
الخُلقومَ وَالمَرِيء فَقَطْ دُونَ الوَدَجَِينَء وهو أيضًا صَحِيحٌ وقالَ به جَمعٌ مِن أهلٍ 
العم وهذا هو المُختارٌ في هذه المَسألة؛ والسُئَّةُ تحر الإبلٍ قائِمةً على ثلاث 
مَعقولة يَدُها اليُسرى [أيْ مربوطة يَدُها اليُسرَى ما بَيْنَ الحُفتّ والرُكبة]» وذلك 
بطعنها في اللَبّةٍ التي بَيْنَ العدّْقٍ والصّدرٍ [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وأمًا مَحَلُ النّحرٍ فهو (الْوَهْدَهُ)؛ وهي المَكانُ المُنخَفِضُ الذي 
بَيْنَ العْنّق والصَّدرِء وثُسَمّى أيضًا لَاللَبَهَ). انتهى]؛ أمّا البَقّرُ والعَنّمُ فالسُنّةُ أن 
تُدْبَحَ وهي على جَنبها الأيسَرِ؛ كما أنَّ السُنَّةَ عند البح والنّحرٍ توجيه الحَيّوانِ إلى 
القبلة» وليس ذلك واجبًا بَلَ هو سُنَةٌ فَطْء فلو ذَبَحَ أو نَحَرَ إلى غيرٍ القبلة حَلَّتِ 
الأّبيحة؛ وهكذا لو نَحَرَ ما يُدبَحُ أو دَبَحَ ما يُنْحَرُ حَلّتِء لَكِنّ ذلك خلافٌ السُنَّةِ. 
انتهى باختصار] الَّتِي هي أَذَفُ عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قَتل 
الأسيرٍ بِالسَّيفٍِ والسَكَينِ الحاذٌّ جائزٌ. ويَحرُْمُ القَنل بالرّمي كالرصاص (وهذا في 
حال الاختِيار)» وفي الاشطرارٍ يَجورُ ما لا يَجورُ في الاختِيارٍ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- عن قَتْلٍ الكْفَار بِصَربٍ وجوههم: وأمًا الرديُونء فَإنّنا 
مَأمورون بقٌتلِهم في أي غغضو كان.ء إِذِ المتقصود إتلافهم والمْبالّغةٌ في الانتقام 
منهم؛ ولا رَيْبَ أنّ الضَّربَ في الوؤجه [أيْ لِقَتلهم] أبلّغْ في الانتقام والغقوبة فَلا 
يُمنَغ إِلَّا أن يَأْتِيَ دَلِيلٌ [مانِع]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: خحُرمةٌ وجوه 
المُؤْمنِينَ مُصانةٌ في الدَّنيَا والآخرة» أمّا وَجَهُ الكافِرٍ فلا خُرمةَ له في الدارين بَلْ 
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مُقَبّحٌ بِالنّضِ والقيّاس... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إِنَّ وَجْهَ المُسلِم 
مُحتَرَةٌ: وإنِ إستحقّ تَحَقَّ الوعيد فلا تأكلّه الناز [أيْ وإن إستحَقّ المُسِلِمُ الؤعيد في 
الآذرة فلا تأكل الناز وَجْهَهُ]ء كذلك [أَيْ في الدُنيا] لا ينبي ضَرِبْه [أيْ ضَربُ 
وَجْهٍ المُسلم] إِلّا قصاصًاء أما وَجْهُ الكافِرٍ فْتأَكلّهِ النارٌ وتضرئه الملائكة ويُسِحَبُ 
[يُشِيرُ إلى قُوله تعالى [تلْمَحُ وُجُوهَهُمْ النّازُ4 وقوله (ِوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ 
كَفَرُوا الْمَلَاتِكَةُ يَصْرُِونَ وُجُوَهَهُمْ) وقوله (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهمْ)] 
لِكفره. كذلك لا خُرمة له اي لوه الكافْرٍ] في الدُّنيَا فَيُضْرَبُ [أيْ لقتلِه]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: يَخُصٌ المَنغ [أي المَنعُ مِن ضَربٍ الوَخْهِ الوارِدُ في 
اللأصوص] ضَرْبَ وَجْهِ الخيوان المُحثّرّم مِنَ المُسلمين والبَّهائم. أمّا الكفارُ 
الحَرديُون فيَجورُ ضَربُ وجوههم والقَصدُ إليها لأنَّ التقصود قَتلّهم والانتِقامُ منهم 
[قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم الدين): الْحَيَوَانُ الْمُحْتَرَمُ هُوَ مَا 
لا يُؤْمَرُ بِمَتلِهِ؛ فَأَمَا الْمَأمُورٌ بِقَتْلِهِ فَيُمتَْلَ أَدْرُ الشّزع في قله وَالْمَأْمُورُ بِمَتْلِه 
كَالْكَافِرٍ الْحَزبِيَء وَالْمُزتدِِ وَالْقَوَاسِقٍ الْخَمْسِ وهي (الْحَدَأَةٌ) وَدِالْعَقْرَبُ) وَرِالْغْرَابُ) 
وَالْقَأَرَةُ) وَدالْكلْبُ الْعَُورُ). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال العلّامةٌ المناوي (ت1031ه) [في (التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَّه الله 
(هَذَا [أي المَنع من ضَرب الوَجْهِ الوارِدُ في الأصوص] في الْمُسِلِم وَنَدْوِه كَذْمَيَ 
ومُعَاهَدِ؛ أمًا الخربيُ فالضَّربُ فِي وَجِهه أنجَحُ للتقصود وأردغ لِأهْلٍ الْجُكُودِ)؛ 
وقالَ [أي المناوي] أيضًا [في (فيض القدير)] (ِإنَهُ يَرُْمُ ضَربْ الْوَجْهِ في الْحَدٍ 
وَالتعْزِيرٍ وَالتَأِّيب وَأُلْحِقَ بِالْآدَمِيَ دُلُ حَيَوَانِ مُخْتَرَمِ؛ أَمًا الْحَزْبِيُونَ فَالصَرْبُ في 
وَجُوهِهم أَنْجَحٌ لِلْمَقْصُود وَأَْدَعْ لِأهْلٍ الْجُحُود)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
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يَحِرُمُ ضَربُ وَجْهِ المُسإم إلا قصاصًاء أمّا وَجْهُ الكافِر فَلَم بَقُمْ ديل على المنع منه 
[أيْ من ضَزيه]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت غنوانٍ (حَزُ الرُؤُوسِء 
وحَمْلُها مِن بَلِدٍ لآخَرَ): ليست هذه المَسألةٌ مِن دَوازِلٍ القصرٍ ولا مِن مُسِتَجِدَّاتِ 
الدّهرِء بَنَ هي مسألةٌ تكلّمَ عنها الفُمَّهِاءُ قَدِيمَا وجاءث بها سُئَنٌ وآثارٌ, وذَهَبَ 
الجُمهورُ إلى جَوازٍِ ذلك واعتَمدوا على حُجَج منها؛ (أ)الحُجّةُ الأولى» أنَّ فيه 
إرهابًا لِلْعَدُوْ وكسرًا للشّوكةء وقد أُمِرنا بذلك في قوله (وَأَءِدُوا لَهُم ما اسْتَطغتثم 
من فُوّة ومن رَبَاطِ الْخَيْلِ تُزَهِبُونَ بِهِ عَدُوّ الله وَعَدُوَكُ)4» وعلى هذا فَحَر الرُؤُوسِ 
والحَمْل لها مِنَ القُوّة المُرعبة لأعداءٍ الله ولم يَتعَلّْ به نَهْيَ خاصٌ فهو جائرٌ 
لعُموم النّصِءٍ (ب)الحُجَّةُ الثاِيةُ» أنّ فيه تبكِينًا وإغاظةً لأهلٍ الكُفرٍ والإلحادٍ وتيا 
منهم؛ وما كان كذلك ولم يَتَعلّق به نَهِيّ خاصٌ فُمْندَرِجٌ في غموم الخطاب؛ وهو 
جائزٌ بقّوله تعالى (ِوَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ نَيْلًا إلا كتِب 
لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ): وهذا من إغاظة الكُفَارٍ والنَّيلِ منهم فَلا يُمنَعُ منه؛ (ت)الحجَّةُ 
الثالثةُ» أنَّ فيه شَفاءً لِمَا في صُدورٍ أهلٍ الإيمانٍ وجَبرَا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا لأفئدة 
أهلٍ العنادٍ. وهو مَقصِدٌ من مَقاصِدٍ الجهادٍ. وما كان كذلك ولم يَتَعَلّقْ به نَهْيّ 
خاصٌ فهو مَشروعٌ كما في قوله (قَاتِلُوَهُمْ يُعَذِبْهُمْ الله أَيِدِيكُمْ وَيُذْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ 
عَلَيْهُمْ وتشفٍ صُدُورَ قُوْم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ). وجاءً في عِدَةٍ مِن 
الأخبارٍ أنَّ إدخال السّرورٍ على قُلوبٍ المُسلِمِين من أحَبّ الأعمالٍ إلى الله ومُوجباتٍ 
المغفرة؛ (ث)لحُجَّةُ الرابعة؛ الأحاديثُ الواردةٌ في الباب صالحةٌ للاحتجاج 
بمجموعها وظاهِرٌ الكتاب شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَّةٌ الخامسة؛ أنَّ قَثْلَ الكُفّارٍ والمُرتدِين 
غقوبةٌ شرعيَّةٌ ومن غاياتها تَأدِيبُ الجانِي وإرضاء المَجِنِي عليه ورَجْرُ المُقتدِي 
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بِالجُّناةٍ» ولا شَكَ في أنّ حَرٌ الرُؤُوسِ وحَملّها زَجْرُ المقتدي بالجُناة؛ وإرضاء 
المُسلمين المَجِنِيَ عليهم؛ (ح)الحُجَّةُ السايسةً؛ أنّ حَمْلَ الرُؤُوسِ عَمِلَ به أُمَرَاءْ 
الأَخِدَادٍ في فتوح الشام من أصحاب رَسول الله صلى الله عليه وسلم كَعَمْرٍو بْنِ 
القاص وشرَخبِيلَ بْنِ حَسَنَة وتَزِية بْنِ أبي سُفْيَانَ وَعْفْبَةُ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ الله 
عنهم؛ وعَمِلَ به من بَعْدِهم عَبْدائَهِ بْنُ الزّتذْرٍ رَضِي الله عنه عندما أُتِي بِرَأسِ 
الْمْخْتَارٍ بْنِ عُبَيْدٍ التَقَفِيَ لَعئه الله وَقَدْ كَانَ مِنْ عَبْدائَهِ بْنِ الزتذْرٍ في رَأَس الْمُخْتَارٍ 
َمَا حُمِلَ إِلَيْهِ تزكٌ لكر فِي لِك ومغة بايا من أَْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ َانُوا في ذَلِكَ عَلَى مِئْلٍ مَا كانوا عَلَيْهِ [أيْ قَْلَ ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إختلّفوا [أي الققهاء] في تقلٍ الرُؤُوسٍ من بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ الإسلام 
لترهيب الكُفَار وكبتهم واغاظتهم و تقوبَة كُلوب المُسلمين بذلك؛ فَذَهَبَ أكثّرز 
الحَنَفِيّة إلى جَوازٍ ذلك؛ وأمًا المالكيّةُ فُقَدْ مَئعوا النَّقْلَ مِن بَلَدٍ لِآخَرَ أو إلى الوالي. 
وجَوّزوه في بَلَدٍ القتالِ» وقال بَعضُهم (والظاهِزٌ أنَّ مَحَلَ خُّرمةَ حَدْلٍ رَأسِ الدَربيَ 
بد ثانٍ ما لم يَكُنْ في ذلك مَصْلَحةٌ شرعِيّة كاطمئنانٍ القُلوب بالجَزم بموته وإلَّا 
جارّ)؛ وللشافعِيّة في ذلك وَجِهانٍ [أْحَدُهما لا يُكرّه. وثانيهما يُكرّه]ء قال كمال 
الدين الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح المنهاج في الفقه على 
المذهب الشافعي)] (ِنَفَلُ رُؤُوس الكْفَارٍ إلى بلادٍ المُسلمِينء إتقَقُوا على أنّه لا 
يَحرْمُء وفي كراهته أَوجُه؛ أَحَدُهاء لا يُكرّه؛ والثاني, يُكرّه؛ والثالِثُ؛ إِنْ كان تَقلّها 
منْكِيَا لِلْعَدُوِ لم يُكرّه؛ والرابغ» إِنْ كان إنكاءً للْعَدُوِ وإظهارًا لِقُوّةِ المُسلِمِين أستُحبٌ 
النّقلَ)؛ والخنابلةٌ أداروا المسألةَ على المصلحة؛ فكَرهوا النَّّلَ مِن بَلَدٍ لآخَرَ أو 
رَمْيَ الرّأْسِ بِالمَنجَنِيقٍ إليهم؛ بلا مَضْلَحَةٍ فْإِنْ كان فيه مَضْلَحَةٌ كَزِيَادَةٍ في 
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الجهادء أو تقال لَهُمْ أؤ زَجْرٍ عَنِ الْعذوَانِء جَارَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي: تحت غنوان (ِذَبِحُ الكُفّارٍ مِنَ الحَلقٍ أو القَهَا): لم يَأْتِ في التُحرِيم [أيْ 
تحريم ذُبح الكُفَارٍ مِنَ الحَلقٍ أو القَمًا] قل صَحِيحٌ لا عنٍ الرّسولٍ الكرِيم والصَّحْبِ 
الكرام؛ ولا عن الأَمّةِ الأعلام... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إِنّ ذَبْحَ الكافر 
وَجهٌ من وجوه القَدْلٍ المَأمورٍ به في غُموم الأِنِّ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ قَنْلَ الإنسان إمّا أنْ يَكون في قصاص فَيُقتَصٌ بما قَتَلَ به. سَوَاءٌ 
كان ذَبِحَا أو تحرًا أو رَميًا؛ وإمًا أن يكون في حَدّ بَيّنَ الشّرعٌ وَخْهَ القلِ فيه 
فَيْقنَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشّزْعء كَرَجْمِ المُحصَنٍ وحَدٍّ الْحِرَابَةِ؛ وما أنْ يَكونَ فِيمن أُمِرَ 
بقتلِه مِنَ الكُفّارٍ والمُرتدِين و[هؤلاء] لم يُعيْنِ الشَّرغٌ [فيهم] قَثْلّا من قَتلٍ, فَتَجورُ 
سائرٌ وجوه القَتلِ على العموم, إِلّا بما نهِيَ عنه بالتّعيينِ كالصَّبْرٍ بِالنَّوْلِ... ثم قال 
-أي الشيخحٌ الصومالي-: وبالجُملة فالذبحٌ قَدْلٌ فيمن يستَحِقُ القَدْلَ عُقوبةً» وكُلُ 
وَجْهِ [أيْ مِن أَوْجُهِ القَتلِ] لم يُمنَعْ عنه خُصوصًا فهو جائرٌ فيهم [أيْ في الكُفارِ] 
ِأَنّهِ فَزْدٌ مِن [أفراد] القتلٍ المأمورٍ به ومَنٍ إِدَّعَى خلافه فَعَلَيه الدِّيل... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: الأحادِيث والآثارٌ الواردةٌ في حَزّ الرُوُوسِ وحَمَلِها تَدُلُ 
[على] جَوازٍ الدَبحِ بخُصوصه بَعْدَ غُموم [أدِلّة] الكتتاب والسُنَّةِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأمْرّ بالذَبِح وحَزّ الرُؤُوسِ جاءً ممَنصوصًا في حَدِيث أَنَسِ 
بْنِ مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أنّ سول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ [أي يَ 

غَرْوَةِ حُنَيْنِ (التي هي تَفْسُها غَرْوَةٌ هَوَازِنَ)] (حُرُوَهُمْ حَرَاء وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى 
الْحَلْقِ)» [فَ]لذَبّحُ مِنَ الحلق منصوصٌ فيه بدّلالة الإيماءٍ باليّدٍ الشّرِيفةٍ؛ وتشهَدُ 
له حَدِيثُ عَمدْرِو بن الْعَاصِ رَضْيَ اللَّهُ عَذْهُ (... قَقَامَ رَسُولٌ الله صَلَّى النَهُ عَلَيْه 
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وَسَلَّمَ فَصَلَى» فَلَمَا َضَى صَلَاتَهُ مَرّ بهم وَهُمْ جُلُوسٌ في ظِلٍِ الْكغبَة فَقَانَ (يَا 
مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ما وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهء مَا أُزَسلْتُ إِلَيْكُمْ إلا بالذَنْح) وَأَشَارَ بِيَدِه 
إِلَى حَلْقِهِ فَقَانَ أ له أبُى جَهلٍ (يَا مُحَمّدُء مَا كُنْتَ جَوُولَا)) فُقَالَ رَسُول اله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أنت مِنْهُم)). وفي رِوايَةٍ (ِوَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ أَزْسَلنِي رَنَي إِلَيْكُم 
بالذَبْح)) وفيه عَلَمّ من أعلام النبُوَّةِ لأنّ أبا جَهِلٍ ذُبِحَ يَومَ بَدرٍ كما أخبّرَ المعصومُ 
أنه مِمّن سَيُدْبَحُ مِن فُرَيش... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كان حَرٌ 
الرؤُوسِ محظورًا لَمَا أَصَرَ به النَبِيْ صلى الله عليه وسلم أصحابه يَوْمَ حُنَيْنٍ 
وكذلك الصَّحْبُ الكرامُ كانوا يَكْرُون الرّأْس وتَأمُرون به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: كذلك جاء ما يَدْلُ على أنْ ئذز الكُارٍ غَيرُ مستنقر في شرع مُحَمَدٍ 
صلى الله عليه وسلم كما في حَدِيثِ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَهُ عنه أنَّ رَجُلّا أتَى 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَاَ (يَا مُحَمَدُ عَبْدْالْمْطْلِبِ خَيْرٌ لِقَؤْمكِ مِذْكَ: 
كَانَ يُطْعِمُهُمْ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ [والسَّنَامُ هو كُتَلَ مِنَ الدّهِنِ مُقَوّسةٌ على ظهر البَعيرِ]: 
أت لدت 5 7 أي ؛ الي ريم 5 الله عليه 0 رشق في مقام 


ثم قا 0 الشيخ الصومالي-: إِنَّ الذَبحَ أَخَصُ مِن ضَرب الغدّق... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: قال خَالِدُ بْنُ عَبْدائَه الْمَسْرِيُ (زت126ه) رَحِمَه الله [وذلك في 
خُطْبَةٍ عِيدٍ الأضْحى مِن عام 124ه] (يَا أَيُهَا الَْسُ ضَحُوا تقَبَلَ الله مِنْكُمْ فَإِنِي 
مُضَح بِالْجَعْدٍ بْنِ دِزهمء فَإِنَهُ زَعَمَ أَنَّ الله لَمْ يَتَخِذْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاه وَلَمْيُكلَمْ مُوسَى 
تكلِيمًاء سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمَا يَقُولَ الْجَعْدُ عْلُوّا كبيرًا) كم دَرَلَ [أيْ مِن على مِندّره] 
فَدْبَحَهُ؛ِ وقالَ العلّامةُ محمد بن علي بن غريب (ت1209ه) [في (التوضيح عن 
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توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم دَرَلَ [أيْ خَالِدُ بْنُ عَبْدِالَهِ 
الَْسْرِيُ] مِن على منبَرِه فُدَبَحَه والخَلقٌ يَنظرون إليه, فيهم التابعون وغَيزهم, بَعْدَ 
أنْ شهدوا على إنكارٍ الجَعدٍ الخُلَةَ والتَّلِيمَ» فَلَم يُنكِز أَحَدٌ منهم ذَبحَهء ولا أنكر ذلك 
أَحَدٌ مِنَ الغلماءٍ الأعلام» بَل نَقَلَ إبنُ القَيّم رَحمَه الله تعالى إجماعَهم على 
إستحسانٍ هذا)... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: لم يَتْبْثْ إنكاز الذبح مِنَ 
المعصوم لا في حَدِيبْ صَحيح ولا في صَعِيفٍ... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: 
قال الإمامُ إِبْنُ قُدَامَةَ [في (الْمُغْنِي)] (وَبَجُورُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عْرَاة وَهَدَا قَوْلَ 
الأؤرَاعِيَ» وَكَرِهَه النَّوْرِيُ وَابْنُ الْمُدْذِرٍ لِمَا فيه مِنْ كش عَوْرَاتِهِمْ وَلَنَا قَوْلَ 
لني صَلّى للّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَتِيلٍ سَلَمَةَ بْنِ الأذوع (ِلَهُ سَلَبُْهُ أَخْمَعُ) وَقَالَ (مَنْ 
قَتَلَ قَتِيلّا فلَهُ سَلَبهُ) وَهَذَا يَتَدَاوَلُ جَمِيعَهُ)؛ ولَما قَتَلَ عبداللهِ بْنُ مسغود رَضِي الله 
عَنْهُ إِبْنَ النّوَاحَةِ المُرتَدٌ قال (ِمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى إبْنِ النّوَاحَةٍ قَتيلّا في السُوقٍ 
فلييذرع فليَنطز إِلنْهِ) قال حَارئَة بْنْ مصَرْبٍ (لَكُنْتُ فِيمَنئْ خَرَجء فَإِذَا هُوَ قَدْ 
0 0 “أي الشيخ الصومالي . جه حي ان 
الحيوان المحتزم جه و وقد قال الشيحٌ صائع الفوزان في (الملَخّصُ ل 5 
يَجوزٌ لِمُسإم أن يُغَسَلَ كافرًا أو يَحمِلَ جنازَّمَه أو يكفِنّه. ولا يَدفنُه, لَكِنْ إذا لم 
يُوجَدْ من يَدفِنُه مِنَ الكفَارِء فَإنّ المُسلِمَ يُوارِيهِ بِأَنْ ؛ يُلقِيَّه في حُفرة مَنْعَا لِلتَضَرَّرٍ 
ِجُنّتهه وكذا حُكْمُ المُرتَدٍ كتاركِ الصَّلاةِ عَمْدَا وصاحب البدعة المُكَفْرةِ؛ وهكذا يَجِبُ 
أنْ يِكون مَوقفٌ المُسلم مِنَ الكافِرٍ حَيا ومَيَنَا مَوقفف التَبَّرِي والبَغضاء. قال تعالى 
حكايّة عن خَلِيلِه إبراهية والذين معه (إذْ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ 


(1556) اذهب لاة 
من دُون الله كَقَزْنَا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَغْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا الله 
وَحْدَهُ) وقال تعالى (ِلَا تَجِدُ قَومَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو إِذْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُمْ). وذلك لِمَا بَيْنَ 
الكفرٍ والإيمان مِنَ العداءء ولمُعاداة الكْفَارٍ بِنَهِ ولرُسْلِه ولدينِه. فلا تجوز مُوالاثهم 
أحيّاءَ ولا أموانًا. انتهى باختصار]. فَقَّدْ تَرَكَهم النَبِنُ صلى الله عليه وسلم في 
القراء كما في قِصَّةٍ الْعْرَنتِينَ [الْعْرَنيُونَ هم أناسٌ من عَرَنِنَة -وهي حَيٍّ من قبِيلَةٍ 
(بَجِيلَةٌ) مِن قَبائِلِ القرب- قَدِموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المَدِيئة 
وأَظْهَروا الإسلام ثم قَطّعوا يَدَ يَسارٍ النُوبِيَ (الذي أعتقّه رَسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم وجَعلّه على إِبِلٍ الصَّدَقةِ لِمَا رَأى مِن صَلاحه. وحُسنٍ صَلاته) ورِجْلّه 
وفَقَأُوا عَيْنَهه حنّى قُيِل ثم سَرّقوا إل الصَّدَقَةِ فُساقوها أمامهم في طَرِيق هُرُوبِهم 
إلى بلادهم وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم [قالَ الشيخٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم. 
أيْ كذَرواء لأنَّ فعلّهم هذا رِدَّةٌ. حيث إِنَّهم هَرَبوا إلى الكْفَارء فَفِعلُهم هذا رِدَّةٌ أيْ 
لم يَبْقَُوا على إسلامهم. انتهى]» فَبَلَعَ ذلك النَِيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فَبَعتَ صَلّى 
اللّهُ عليه وسلّمَ ناسًا وَراءَ هم فَأدْرَكوهم وأَمْسَكوا بهم ثم أَتِي بهم فَأَمَنَ بهم فَقُطِعَتْ 
أَدِدِيهمْ وَأَرَجُلّهم وفُقئّث أَغَيْنُهم, وثرِكَ الدَّمُ يَسِيلُ منهم, وتُرِكُوا في الصَّخْراءِ 
دُونَ ماءٍ وطعام حتى ماثوا]؛ وقال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فتحٌ الباري)] ١الْحَرْبِيُ‏ 
لا يَجِبُ دَفْنُْ)؛ وكان يَرمي الفْقّهِاءُ بجِيّفهم إلى الكلاب كما فَعَلَ فُقِيهُ أهلٍ المدينة 
بو مُضْعب الرُّهْرِيٌ (ت242ه) رَحِمه اله: قَالَ (أتيتُ بِنَضْرَانِيَ قَالَ (وَالَّذِي 
اضطفًى عِيسَى عَلَى مُحَمَدِ), فَضَرَنْتُهُ حَنَّى فَتلَنُْ وَأَمَرْتُ مَنْ جَرٌ بِرِجْلِهء وَطْرِحَ 


(1557) اذهب للة 


عَلَى مَزْبَلَةِ فَأَكلَْهُ الهلابُ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي - تحت غنوان (ِهَلٍ 
النّميْ عن التّحرِيقٍ بالنارٍ على التّحريم؟): ذَهَب بَعض الفُقَهاءٍ أنّ النّهي عن 
الدرقٍ بالنارٍ ليس على سَبِيلٍ التَّحرِيم وإنّْما على القراهة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وقَالَ الإمامُ إِبْنُ بَطَّالِ (ت449ه) [في شرح صحيح الْبُذَارِيَ] رَحِمَه 
الله (زويٍ عن أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ أَنْهُ حرق عَبْدَائَه َْ ياس بالنّارِ حَّا لازتداده 
وَمُقَائلتهِ الإِسْلَام؛ وَحَرَّقَ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍ الزّنَادفَةً)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ كُلَ هيئة قَثْلِ قامَ بها لني صلى الله عليه وسلم والصَّحْتُْ الكرامُ 
هي مِن إحسان القَتلِء ومن قال بِغَيرِه فْقَد أَبْعَد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- 

تحت غنوانٍ (إجماغٌ الصّحابةٍ على جَوازٍ الّحر بق بالنار): وَقَالَ الحافظ الْمُدْذِرِيُ 
[في (الترغيب والترهيب)] رَحِمَه الله (حَرَّقَ اللُوطِيّةَ بِالنَارٍ أرتعةٌ مِنَ الخُلفاءء أَبُو 
بَدْرٍ الصَدِيقَ وَعَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ وَعَبْدْائَهِ بْنُ الزَّدْرٍ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدائْمَِكِ) [قالَ 
إبْنُ القَيَمَ في (الجواب الكافي): وَقَدْ نَبَتَ ص خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيِدٍ أَنَهُ وَجَدَ في بَعْضِ 
صَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلًا يُنْكَحُ كما تُنْكَح الْمَرْأَهُ فَكَتب إلى أبي بَْرٍ الصَدِيقٍ رَضِي الله 
عذك فاتتشان انو بَكْرِ الصَدِيقٌ الصَّحَابَة رضي ضي الله خم ٠‏ فْكَانَ عَلِىْ بْنُ اع 
طَالِبٍ أَشَدَّهُمْ فَوْلَا فيه فَقَالَ (ما فَعَلَ هذا إِلَّا أَمَهَّ مِنَ الأمم وَاحِدَةٌ وَقَدْ عَلِمْتُمْ هَا 
فَعَلَ اللّهُ بِهَاء أرى أن يُحَرَّقَ بالنَارِ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرِ إِلَى خَالِدٍ فْحَرقَهُ. انتهى. وقد زادَ 
ابْنُ القَيَم في (الطُرُقْ الحكميّةُ) فقال: تم حَرّقَهُمْ [أيِْ حرق اللُوطِيّة] عَبْدَائَهِ بن 
الزْبَذْرٍ في خِلاقْتِهء ثم حَرّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي- رَذَا على مَن يَرَى أنَّ دَعوّى إجماع الصّحابةٍ على جَوازٍ التُحرِيقٍ 
بالنارٍ مَنقوضةً بمُخالفةٍ إِبْنِ عَبَّاسِ: فيه [أيْ في تقض دَعَوَى الإجماع المذكورة] 


(1558) اذهب للة 


نَظرٌ لا يَخْفَىء لأنّه إذا تَبَت الإجماغ في عَهِدٍ أبي بَكرٍ فَلا يُعَارَضُ بِخِلاف إِبْنٍ 
عَبَّاسِ لِصِْرِه الذي [هو] مَظَنَّةُ عَدَمِ الاجتِهادٍ عند [أيْ وَفْتَ] الإجماع؛ ورَعْمَ ذلك 
ليس قُولُ إِبْنِ عَبَّاسٍ نَضّا في الذْهابٍ إلى التّحريم وإِنّما فيه أنّه لو كان مَكان 
عَلِيَ [بْنٍ أبي طَالِب] لَقَتلّهم [أيْ لَقَتَلَ الزْنَادقَةِ] ولَمَا أحرَقّهم, وهذا يَقتَضِي تَفضِيل 
القتلِ على الحرقٍ ليس إِلَّاه ويُمكِنُ أن يكون التَّحَرِيقٌ فِيمن فَحْشَتْ فعلثه وعَلْظَتْ 
جَرِيِمَتُه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نضبُ 
لْمَنْجَنِيق): جَوانُ تحريق الكُفَّارٍ مع الكراهة, به تجتمِغ الأيلّةُ مِن غَيرٍ إلغاءٍ ولا 
تَعَسّفِء وهو المُختازٌ. انتهى باختصار. 


زيد: ألا تدُلٌ تتائج الانتخاباتٍ التي أفرَرّئها ما سُمِيث ب (نَوْراتٍِ الرّبيع العرّبي) 
على أنَّ الأَكْتَرِيَةَ مِنَ الشعوب العَرَبيّةِ نْرِيدُ الإسلامَ؛ فُمِضْرٌ مَتَأّا فازٌ فيها محمد 
مرسي (مُمَيْلَ التيّارٍ الإسلامِي) على أحمد شفيق (مُمَْلٍ التَيّارٍ المناهض لِلتيَار 
الإسلاميّ) في إنتخاباتِ عام 2012؟. 


عمرو: نَعَمْ لا تَدلُء واليك بَيَانْ ذلك: 


كان عَدَدُ الناخبين المُقيّدِين في الجَّداولٍ الانتخابيّة هو 50958794؛ وهذا العَدَدُ 


(1559) اذهب للة 


وكان عَدَدُ الذين حَضَروا وأَدلّوا بأصواتهم بَلَعَ 26420763 ناخبّاء بينما كان 
عَدَدُ الذين تَعَيّبوا بَلَعَ 24538031 أي أنّ نسبةً المشاركة بَلَعَثْ 951,85 
بينما بَلَفَتْ نسبة المُتَقَيّيين 948,15؛ وهؤلاء المُتعَيّبون لا يُمِكِنُ لِأَدَدٍ أنْ يَدَعِيِ 
أنهم يُرِيدون الإسلامَ ما دُمْنا إعتبّزنا أنَّ الذين صَوّتوا لمحمد مرسي يُرِيدون 
الإسلام. 


وكان عَدَدُ الأصواتٍ الباطلة هو 843252, وهو ما يُمَيْلُ 3,19؟ من إجمالِي 


مَن حَضصَّروا للنّصودت. 


وكانن عَدَدُ الأصوات الصَّحِيحة هو 2.2221 وهو ما يُمَفَّلُ 1 0001/أ] من 
إجمالِيَ مَن حَضّروا لِلنّصويتٍ. 


وكان عَدَدُ المُصَوْتِينَ لمحمد مرسي هو 13230131., وهو ما يُمَثْلُ 51,73؟ 
مِن إجمالِي عَدَدُ الأصواتٍ الصّحِيحة. 


وكان عَدَدُ المُصَوّتِين لأحمد شفيق هو 12347380.: وهو ما يُمَذْلُ 048,27؟ 
مِن إجمالِيّ عَدَدُ الأصواتٍ الصّحِيحة. 


فإذا إفترَصُنا أنَّ أصحاب الأصوات الباطلة كانوا سَيُصَوّتون بِنَفْس النِْسَبٍ التي 
صَوَّتَ بها أصحابٌُ الأصوات الصّحيحةء وذلك على إعتبار أنّ أصحاب الأصوات 


(1560) اذهب لاة 


الباطِلِة هُمْ أناسٌ ذَهَبِوا لِيُدلوا بأصواتهم لأحَدٍ المُرَشّحَين ولَكِنّهم أَخْطأُوا بدون 
قصدٍ في مُمارسة النّصويتٍ بشكلٍ صجيح. فإنَّهِ يُمكِنُ إعتبال أنّ 436214 مِن 
أصحاب الأصوات الباطلة صَوّتوا لمحمد مرسي وأنَّ 407038 منهم صَوّتوا 
لأحمد شفيق. 


يَتَحَصَّلُ مِمًا سَبَقَ ذِكره أنّ عََدَدَ المُصَوّتِين الذين لا يُريدون الإسلامَ هو 
9 وهذ العَدَدُ يَتَمَنّنْ في عَدَدٍ المُتعَيّبين (24538031) مُضافًا إليه 
عَدَدُ الذين صَوّتوا لأحمد شفيق (12347380) مُضافًا إليه عَدَدُ أصحاب 
الأصوات الباطلة الذين اعتبّزناهم صَوّتوا لأحمد شفيق (407038)؛ بينما عَدَدُ 
المُصَوّتِينَ الذين يُرِيدون الإسلام هو 13666345, وهذا العَدَدُ يَتمَثّلُ في عَدَدٍ 
الذين صَوّتوا لمحمد مرسي (13230131) مُضافا إليه عَدَدُ أصحاب الأصواتٍ 
الباطِلة الذين إعتبّزناهم صَوّتوا لمحمد مرسي (436214). 


ولَمَا كان عَدَدُ الناخبين المُقَيّدِين في الجّداولٍ الانتخابيّة هو 50958794 (وهو 
العَدَدُ الذي إعتبّزناه مُمَيْلَا لإجمالِيَ الشعبٍ المِصرِيّ)., منهم 37292449 لا 
يُريدون الإسلاة» ومنهم 13666345 يُريدون الإسلاة؛ فَعَلَى ذلك تكونٌ نسبةُ 
الذين لا يُرِيدون الإسلامَ مِنَ الشّعب المصرِيّ هي 473,18 بينما تكونُ نسبة 
الذين يُرِيدون الإسلامَ مِنَ الشعب المصرِيّ هي 26,82/. 


(1561) اذهب لاة 


وفي الحقيقة, إِنَّ نسبة ال973,18,؟ المَذكورة في الفِفَرَة السابقة يَنبَغي عند 
الإنصافبٍ أنْ تكون أكثّرَ مِن ذلك, وكذلك نسبة ال926,82, يَنبَغِي عند الإنصافٍ 
أنْ تكون أقَلَ من ذلك؛ وذلك لأنّنا وَرَعنا الأصوات الباطلة بين ("مرسي" و'شفيق"') 
بتفس اليِسبةٍ التي حَصّلُوها مِنَ الأصواتٍ الصّحيحةٍ. وكان ذلك على اعتِبارٍ أن 
أصحاب الأصوات الباطِلة هُمْ أناسٌ ذَهبوا لِيُدلوا بأصواتهم لِأْحَدٍ المُرَشّحَين ولَكِنّهم 
أخطأوا بدونٍ فصدٍ في مُمارسة النّصوِيتٍ بشكلٍ صَحجِيح؛ لَكِنْ في الواقِع إِنّ هناك 
فنَهٌ من أصحاب هذه الأصواتٍ كان يَنبَغي أنْ تُحسَبَ امو الهم ضف المْتَعَيّبين» 
ومما يُدَزْنُ على وُجودٍ تلك الفئة ما يَلِي: 


(1)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان. (خالد يوسف يُبْطِلُ 
صوته وتكثْبُ في وَرَقَةٍ الاقتراع "الثُورةٌ م مُستَمِرٌة") في هذ ذا الرابط: أَبِطّلَ المُخرِجٌ 
(خالد يوسف) صَوته في جَولةٍ الإعادة بانتخاباتِ رئاسة الجُمْهُورِيّة» حيث رَفْضَ 
: 0 إعطاءً ضره ار ١إتحفة‏ مرسي) مرش | نكاد وبح ذلك ' إلى 


على الرّغْم مِن أنه [أيْ (شفيق م الي 
(شفيق) أحَدُ رُموز اليُظام السابق ومُمَيِلُه في الانتخابات الحَالِيّة والذي سَيُعِيدُ 
إنتاجّه مَرّةَ أخرّى؛ وقامَ (خالد يوسف) بِعَمَلٍ عَلَامة (4 على المُرَشّحَينء وكَتَبَ 
على وَرَقةٍ النَصوِيتٍ في الأسفَلٍ (النُورةُ مُستمِرٌةٌ). انتهى. 


(1562) اذهب لاة 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (حمزاويء سَأْبطِلٌ 
صوتي في الانتخاباتٍ ولن أُوْتَدَ 'شفيق" أو 'مرسي') في هذا الرابط: تَقَى الدُكتُورُ 
(عمرو حمزاوي) عُضوٌ مَجِلِس الشّعب كُلَ ما تَرَدَّدَ مُوَخْرَا بشأنٍ إنتخاب أَدَدٍ مِن 
مُرَشْحَي الإعادةٍ في الجولة الثانِيّةِ مِنَ الانتتخاباتٍ الزِئاسِيّة؛ وأضاف (حمزاوي) 
عَبْرَ تغريداتٍ له اليَومَ الجُمعةَ عَدْرَ موقع النَّوَاصْلٍ الاجتِماعِيّ (تويتر) قائلًا (كُلْتُ 
مرازاء وأُكَزِرُهاء سَأبِطِل صَوتي في إنتخاباتٍ الإعادة الزِئاسِيّة: لا أوْتَدُ لا (شفيق) 
وَلَا (مرسي))؛ وطالب (حمزاوي) الجَمِيعَ بِالتوَحُدِ والاصطفافٍ حَولَ (إبطالٍ 
الصّوتٍ الانتخابيّ) كوئه بَدِيلّا ومشروعًا ثالِنًا. انتهى. 


(3)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع قناةٍ الجزيرة الفضائيّة (القَطرِيّة) تحت عنوان 
(انتتخاباكُ مصرّ بين المُقاطعين والمُبطِلِين): يَرَى المُحَلّْلُ السَياسِيٌ (حسن نافعة) 
أنَّ أغلّبيّة المصرتين لا تُرِيدُ أَّا مِنَ المُرشّحَين [يعني 'مرسي" و'شفيق']: مُشِيرًا 
إلى أنَّ البَعضّ قَدْ يُبطِلون أصواتهم. وأنّ كثيرين آذَرِين لن يُدلُوا بأصواتهم مِنَ 
الأساس... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: يَتَعَشّمُ من يُطلقون على أنْفُسِهم لَقبَ 


مَلايينَ شخص على الأكَنّ بإبطال أصواتهم لِيَبِعَثُوا برسالة سِياسِيّة... ثم جاء -أَيْ 
في المقالة-: وتَوَقَعَ [أيْ حسن نافعة] أن يَحصْلَ (مرسي) على أصوات التَيّار 
الإسلامِئ بالكامِلٍ. انتهى. 


(1563) اذهب لاة 


(4)جاءَ على موقع جَرِيدةٍ (الوفد) المصربّة في مقالة بعنوان (أنت 'مُقاطعون' وَلَّا 
'مُبطلون", أَمْ 'مُشاركون"؟) في هذا الرابط: أعلن حُقوقيُون وقُوَّى نُورِبَةٌ وسياسِيَّةٌ 
تدشينَ حَمْلة (مُقاطعون). يُنادون فيها بصَرورة مُقاطعة جَولة إعادة الانتخابات 
الزِئَاسِيَّة؛ [َ[]أغْلنَ حُقوقيُون وقُوَى تَورِيَةٌ وسياسِيّةٌ تدشين حئلة (مُبطِلون). 
لإبطالٍ أصواتِهم خلال جَولةٍ إعادة الانتخاباتٍ الرَئاسِيّة... ثم جاءَ -أَيْ في 
المقالة-: قَبْلَ ساعاتٍ من جَولَةٍ الإعادة, تَزايَدَ إنضِمامُ الشباب لِحَملَتَئْ (مُقاطعون) 
و(مُبطِلون) اللّتين ظَهَرَتا كَرَدٍ فِغْلٍ لِمَا آلَث إليه تَتِيجةٌ الانتخاباتٍ في جَولَتِها 
الأُولّى [والتي أَفْرَرَتِ إنجساز جَولةٍ الإعادة بين (مرسي) و(شفيق)]؛ (المُقاطعون) 
يَرَوْنَ أنَّ النَتِيجةَ [أيْ نَتِيجِةَ الجَولَّةٍ الأولى] لا تُعَبَرُ عن أهداف الثّورة (عَيشُء 


يش عدالةً إجتماعِيّةً). وأنْ الانتخاباتٍ لم تقُمْ على أُسْس سَلِيمةٍ مؤكِدِين أن (لا 


انتخابات تحت حكم العسكر). لذا قَرّروا مُقاطعة الانتخاباتٍ [يَعنِى جَولةً الإعادة]؛ 
(الممبطلون) يَرَوْنَ أن حَمْلتهم سَنْثْبت لِلرّئيس القادم أنهم مشروغ مُعارّضة لنظامه؛ 
وسَينَصَمٌ أعضاء الحَمَلَتَين مَعَا يَومَى السَبَت وَالأَدَدِ (مَوعَدَ جولة الإعادة) لتنظيم 
مَسِيراتٍ لإقناع النّاخبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاءَ في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (الأنباء) الكُوَنتِيّةِ بعنوان (مِصريُون بالخارِج 
يُحوؤلون وَرَقَةً النّصويتٍ للافتاتٍ تُورِبَة) على هذا الرابط: تزامُدًا مع بَدءٍ قتصويت 
المصرئين بالخارج في جَولة الإعادة للانتخاباتٍ الرّئاسِيّة تداولَ نُشطاء عَبْرَ 
مَوفَعَيْ (تويتر) و(فيس بوك) صُوَرًا لبطاقاتِ تصويتٍ المصرتين بالخارِج؛ قَرَّرَ 
أصحابُها أنْ يُبطِلوا أصواتهم فحَوّلوها إلى لافتاتٍ إحتجاجيّة في صَنادِيقٍ الانتخاب؛ 


(1564) اذهب لاة 


[فْكَتَبَ أدَدُ هم في وَرَفَهَ الانتخاب] (اللّي إِخْتَشُوًا ماثوا)؛ ناخبٌ آذَرُ أَبِطَلَ صَوته 
وكَتّبَ [في وَرَقَةٍ الانتخاب] (الثُورةُ مُستمِرّةٌ والمجدُ للشهداء)؛ ناخبٌ [آذَرُ] قال 
[في وَرَقَةٍ الانتخاب] (أَطالِبُ بتشكيلٍ مجلس رِئاسِي يُمَْلُ الشّعب المِصِرِيٌّ؛ على 
أن تكون فترةٌ المَجسِ 6 أشهرء يَتِمُ خلالها عَمَلُ دُسئورٍ قَوِيٍ يُميْلُ كُلَ طوائفٍ 
الشّعبٍ المصرِيّ ثم إنتخاباتٍ رِئاسِيَّةٍ على أسس وصَلاجِيَّاتٍ سَلِيمةِ؛ وأحَدُ 
الناخبين ب (كَنَدَا) وَجَّهَ رسالةً إلى المَرَشّحَين قائلًا [في وَرَقَةٍ الاتتخاب] 
(المشّحان (مرسي وشفيق). أنتم ليس لكم علاقةٌ بالثُورة» كُلَكُمْ مُنتَفعون مِن 
أرواح الشهداءٍ)؛ ناخبٌ آخَرُ إختاز أنْ يُضِيفَ [في وَرَقَةٍ الانتخاب] خانةً جَدِيدة 
إلى خائتي المُرَشُحَينء لِيَكثْبَ عليها (الشهّداء) وتُشيز عليها بغعلامة (صح)؛ 
[وَكَتَبَ أَكْئّرُ مِنْ ناخب في وَرَقةٍ الانتتخاب] (الثَُورةٌ مُستمِرٌةُ؛ وسَتَنتَصِرٌ). انتهى 
باختصار. 


وفي الحقيقة أيضًاء ليس كُلُ الذين صَوّتوا لمحمد مرسي يُرِيدون الإسلام؛ فإِنّ 
كَثِيرَا منهم لا يُريدون الإسلام» ومما يُدَلْنُْ على ذلك ما يَلِي: 


(1)جاء في مقالة على مَوقع جَرِيدةٍ (الِيَومُ السابغ) المصرِيّة بعنوان (حَمْلهٌ موسى 
بالسويس 'قَرّزنا النَصوبتَ لِصالِح مرسي): صَرَّحَ أحمد نجيبء مَسِئُولٌ حَملةٍ 
عمرو موسى المُرّشّح الخاسر بالانتخاباتٍ الرَئاسِيّة [كُلتُ: وهي إنتخاباك عام 
2 التي نحن بِصَدّدهاء حَيْثُ خَيِرَ عمرو موسى -المتعروف بعناهضَتِه لِليَار 
الإسلامِيَ- في الجَؤلةٍ الأولّى منها قَبْلَ أن يتفوز محمد مرسي في جَوْلةٍ الإعادة 


(1565) اذهب لاة 


على أحمد شفيق] بالسويس. أنّهم قَرَروا عَدَمَ النّصويتٍ لصالِح أحمد شفيق بِجَوْلةِ 
الإعادة» قائلا (إنّ تولي [أحمد] شفيق لهذا المَنْصِبٍ [أَيْ مَنْصِبِ الرّئاسة» في حالة 
فُوزه] مَعناه جوع الثُورة لِنْفْطةٍ الصَفرٍ وإجهاضُهاء بَعْدَ أن حَرَّرَثنا جَمِيعَا مِنَ 
الفؤيود)» وأضاف ل (اليوم السابع) (لذلكء بَعْدَ عَدَمِ تَمَكَنَا مِنَ الؤصول لِجَوْلة 
الإعادة. فنحن قَرّرنا بتسبةٍ كبيرة النُصويت [في جَوْلَةٍ الإعادة] لصالِح محمد 
مرسي مُرَشّح الإخوانٍ المُسلِمِين» ولن نُعزِف عن الانتخاباتٍ كما يُُرَوْجِ التعض. 
فهذه هى إنتخاباتُ الزئاسة في بلادِناء ولّنا حَقُ النصويتٍ والتَّعبِيرٍ عن إرادتناء 
فُعلينا الذهابُ ونقولٌ كَلِمَتناء فلا بُدّ مِنَ المشاركة الإيجابيّة المَعَالة)؛ وعلى جانِب 


وه ٠»‏ © +« ل 
- 


آخَرَء أعلَنَ عَدَدَ كبيرٌ مِنَ الحرّكاتٍ الشَّبابيَّةِ واللورئة وعَدَدٌ من أعضاءٍ الحَمَلاتِ 
الانتخابيّةٍ بالسوديس التّصودت ضِدّ أحمد شفيق لصالح محمد مرسى. انتهى 
باختصار. 


(2)جاء في مقالةٍ على موقع جَرِيدة (اليَومْ السابغ) المصربّة بعنوان (6 إبريل 
تدافع عن دعمها ل 'مرسي": أَكَدَتِ الناشطةٌ السَياسِيَِةٌ ندى طعيمة؛ عضو المكتب 
السَياسِيّ لِحَرّكة 6 إبريل [جاءًَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
المصربّة بعنوان (صُندوقٌ "عبدالرحيم علي' يَقودٌُ 6 إبريل إلى الحَظر) في هذا 
الرابط: قَضَتْ مَحكمةٌ الأمورٍ المُسْتغْجَلةِ بِحَظْرٍ أنشطة حَرَكة 6 إبريل داخل 
جُمْهُورِيَةِ مِصرّ العرَبيّة وأيّ مُنشأةٍ مُنبَثّقةٍ منها أو مُنَظَّمةٍ أو حَرَكةٍ تنتمي إليها. 
مع التَّحَفْظِ على مَقَرَّاتِها؛ وأكَّدَ أشرف سعيد فرحات. مُقِيمُ دَعوّي حَظِرٍ أنشطة 
حَرَكةٍ 6 إبريل بمصرّ وغَلقٍ مكاتِبها والتّحَفْظِ على جَمِيع مَقَرَاتِها في جَمِيع 


(1566) اذهب لاة 


المُحافظاتء أنه إستَئدَ في دَعواه إلى القَضايًا المنظورة أمامَّ المحاكم ضِدَّ أعضاءٍ 
حَرَكةٍ 6 إبريل» وأضاف أنّه إستئد أيضًا إلى النُسجيلاتِ المُسَرّية التي أذاععها 
الكاتِبُ الصّحُفِي (عبدُالرحيم علي) على قناةٍ (القاهرة والناس) في بَرْنَامَجِه 
(الصّندوقُ الأسوّدُ) وذلك بِصَرف النَْظَر عن قانونيّة إذاعتها؛ وعلى صَعِيدٍ مُتَصِلٍ 
أكَدَتِ الناشطةٌ الحُقوقيّةٌ داليا زبادة» المُدِيرُ التَنفِيذِيُ لمركز إن خَلّْدُونَ لِلدّراساتِ 
الإنمائيّةِ» إنّها قو توَيِدُ رار حَظرٍ حَرَكة شَبابٍ 6 إبريل رَعْمَ حُزنها على إنتِهاءٍ خُلْم 
جَمِيلٍ كائث تَتمنّى إكتماله بؤجود حَرَكةٍ لِيبرالِيّةٍ داف عنٍ المصرتين» وأضافَث 
لأيْ داليا زيادة] (ِمِدُْلُ أغلب جيليء كُنتُ فُخورة بأنَّ في مصر حَرَكة ليبراليّة 
تَتَكَوّنُ في [عام] 2008 إسمُها 6 إبرِيلء ولَكِنْ سُرعانَ ما إكتَشَفتُ زرَيفَهم عندما 
إحتاجٍ لهم الوَطَن فيما بَعْدُ وبَّدَأثْ ضورةٌ 6 إبريل تنهاز في عَينِي عندما 
شاهدثهم بنفسِي في إنتخاباتٍ الرّئاسةٍ 2012 يُتاجرون بِدِماءٍ الشهداءٍ في دعم 
مرسي.ء وَهَكَدَا سَقَطوا)» وتابَعث [أَيْ داليا زيادة] (يَحِبُ الآنَ إستكمال تطهيرٍ البلاد 
مِنَ الإخوانٍ وكُلِ مَنِ إنحارٌ لهم في يوم إحتاجّهم فيه الوَطَنُْ ولم يُلَبُوا اليّداءِ. على 
غِرارٍ ما حَدَتَ اليَومَ مع 6 إيريل): وأَكَّدَ محمد كمالء المُتَحَدَتُْ الرّسمِيُ باسم 
حَرَكة 6 إبريلء إِنَّ قرا محكمة الأمور المُسْتَغْجَلةٍ بِحَظْرٍ أنشطة الحَرّكة على 
مُستوّى الجُمْهُورتّة وَالتّحَفْظٍِ على كُلِ مَقازّهاء كان مُتَوَفَعَا مِن قِبَلِ دولةٍ تُحارِبُ 
الشَّبابٍ النُورِيَ وتَرُْجٌ به داخل السُجونء وهذا الحُكمُ دَلِيل ضَعفِها؛ ورَعَمَ حاتم 
عزام؛ نائبُ رَئيسِ حزب الوَسَطِه أنَّ الحُكمَ الصاير بِدَقّ حَرَكة 6 إبريل بحظر 
نشاطاتهم والتَّحَفْظِ على مَقَّرَّاتهم؛ أنه قَرارٌ مُسَيّسٌء وقالَ عَبِرَ تغريدةٍ له على 
[موقع] تويتر اليَومَ الاثَنَيْنِ (الحُكمُ بحظرٍ 6 إبريل مُسَيسٌ واستمرارٌ لِمْسَلسَلٍ 


(1567) اذهب للة 


فاشيّة إرهاب الدّولةَ الأفكاز لا تحظرٌ بأحكام؛ والشبابُ لن ينصاع لِقَضاءٍ عُصورٍ 
الظّلام والدذيكتاتوريّة)؛ وأكَّدَ الدكُوزُ مصظان النجار عضو مَجِلِس الشعب السابق. 
في تعليقه على الحُكم بحظر حَرَكةٍ 6 إبريلء أنّ تَأمِيمَ الخياةٍ السَياسِيّةٍ يصالح 
الموالين لِلسُلطةٍ فُقَط لن يُِيدَ الوَطن بَل سَيْعَُْ مشاكله» وأوضّحَ عبر صَفحتِه على 
وق التَّواصٌلٍ الاجتِماعِيَ (فيس بوك) أن الحربَ على جيل الشَّبابٍ مَعرَكةٌ خاسرة 

مْرُ المُستقبّل» واختتمَ النجارٌ حَدِيئّه مُتَسائلًا (ألّيسَ منكم رَجُلٌ رَشيدٌ؟!)؛ [وَ]قالَ 
عرو علم للق العام قزكة شاب 6 يرل إن الخ الصا د ضدّ الحرّكة 
يَسهُلُ الطّعنُ عليه قانونيّاء لِأنّ المتحكمة لم تستمِغ إلى وجهة نَظَرٍ الحرّكة ولم يَكُنْ 
لها [أيْ للحرّكةٍ] أي مُحام لِلدّفاع عنها ولم يَتِمَ تبلِيفُهم بالأمرٍء وشَدَّدَ [أيْ عمرو 
علي] على أنَّ الخرّكةً ماضِيَّةٌ في طريقها ومُسكمِرّةٌ في ضَغطِها السَيايسيَ في 
الشارع, لإرساءٍ دولةٍ القانونٍ ومُواجَهِةٍ حالة الوضى السِياسِيّةٍ والقانونيّة 
المُسَيطِرة على المَشهَدٍ الحالي» مُوَكَدَا أنَّ شَبابٍ الحرّكة لن تُخِيفّهم أيِّةُ مُمارساتٍ 
فَمعِيّةِ مِنَ الدّولة» ولن يُرَوْعَهِم الب عليهم مِن قبَلِ الأمن» لأنَّ ذلك ليس بِجَدِيدٍ 
عليهم مُدْدُ إنشاءٍ الحَرّكة. انتهى باختصار]. أن دَعْمَ الحَرَكة لِلدُكْنُورٍ (محمد 
مرسي) مُرَشُّح جماعة الإخوان المُسلمِينء جاء بَعْدَ نتيجة إستفتاءٍ داخلَ الحَرّكة 
وافَقَ فيه أَعْلَبِيّةُ الأعضاءٍ على دَغمه لِمُواجَهةٍ الفُريقٍ (أحمد شفيق) ومَدْع فُوزِه 
بالانتخاباتٍ الرَئاسِيّةِ [قلْتُ: وهي إنتِخاباتُ عام 2012 التي نحن بِصَدَدِها] وإعادةٍ 
مُمارسات اليظام السابق الذي قُمْنا بالثُورة عليه. انتهى. 


(1568) اذهب لاة 


(3)جاءَ في مَقالة على مَوقع جَرِيدةٍ (اليَومُ السابغ) المصريّة بعنوان (أحمد عيد 
'لن أنتخبَ مرسي مَرَّةٌ أخرى إذا إستمرٌ مر في سياسَتِه): يَحمِل النَّجِمُ أحمد عيد جسّا 
وَطَنِيًا وتُورِنًا وفَبْيّا حيث يُوْمِنُ بأنَّ الفنّ يَعدِسُ واقع المُجتمَعاتِ ٠‏ بإيجابّاتها 
وسَلبِيّاتِهاء بهُمومها وأحلامها؛ وفى جواره مع (اليوم السابع) يَكشف القَنَانُ عن 
هُوِبته السَياسِيّة ويُعلِنُ عَدَمَّ نْدَمِه لإنتتخايه محمد مرسى رَئيسَا إلبلاد؛ [فَقَدْ سُئلَ 
أحمد عيد] أأْتَهمتَ في القَثرّة الأخيرة بأنّك تحمل فكرًا إخوانيّاء تتيجة لآرائك 
السَياسِيّةِ التي إعتبَّرّها البَعضُ تَصُبُ في مَصاحة جماعة الإخوانء فَهَلَ يَتَبَنَى 
القَنَانُ والمُواطِنُ أحمد عيد إِيِجِاهًا فكرِنًا مُعيّنَا؟), [فأجاب] (أذَا لَسْتُ إخوانيّاء ولا 
ميل لِأيَ نِظام سِياسِيّ, بل أَصَيْفُ تفيسي كَمُعارضٍ مِصرِي ولِيبرالِيَ؛ لكي مع 
استكمالٍ [أَيْ أنّهِ يُوَندُ إاستكمال] رئيس الجُمْهُورِبَةٍ محمد مرسي لِمَدَّتِهِ الزئاسِيّة 
إحتِرامًا للشرعيّة وللصُندوق الانتخابيّ وللعَمَلِيَةِ الدِيمُفراطِيّة التي نُنادِي بها)؛ [ثم 
سُئلَ] (كثيرون مِنَ الذين إنتخَبوا محمد مرسى نذكايّةَ في أحمد شفيق أعآنوا عن 
دَدَمِهم لهذا الاختيارء [فَهَلَْ] أحمد عيد نادم على إختِياره مرسي رَئيسَا لِأَنّْهِ لم 
يُحَقّقْ شَينًا مِن أهدافف الثّورة حتى الآنَ؟)؛ [فأجاب] (لاء لَسْتُ نادِمًا على إختِيارٍ 
محمد مرسي رَئيسًا للبلادٍء ولا أستطِيع تقييمه بَعْدَ عام فَقَّطْء وجماعة الإخوان لم 
تَنجَحْ في إدارة البلادٍ بشكلٍ كامِل)؛ [ثم سُئلَ] إلى تَرَشْحَ محمد مرسي لِقّاترة 
رئاسيّةِ جَدِيدةٍ. سَتمئَحُه صوتك؟). [فأجاب] (لا أعتقدُ أنني سأنتخبّه لقّترة رئاسيّةٍ 
جَدِيدةٍ إذا إستمرٌ في سياساته الحالِيّة» وَأَوَدُ أن أو 9 دُكثُور محمد البرادعي 
[قُلتُ: في يَومِ 9 مارس 2011 أعلَنَ البرادعي (وهو أَحَدُ موز التَيّارٍ المُناهضٍ 
لِلتيّارٍ الإسلامِي) عن نِيّتِهِ النَّرَشْحَ في إنتخاباتِ عام 2012 التي نحن بِصَدَدِهاء إلا 


(1569) اذهب لاة 


أنْهِ أعلّنَ في 14 يناير 2012 عن إنسحابه مِنَ التَّرَشُّح لهذه الانتخاباتٍ الرِئاسِيَّة 
التي أقِيمَتِ الجَؤْلةٌ الأولّى منها في شَهرٍ مايو 2012 وأَقِيمَث جَوْلةُ الإعادة منها 
في شَهِرٍ يونيو. 2012] رَجُلُ وَطَنِىٌ وتَأمَلُ في بناءٍ دولة مَدَنِيّةِ حَدِيئة وأَوَقّرْه 
وأحترمُه). انتهى باختصار. 


(4)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (محمود بدرء لو عاد 
بي الزَّمَنُ لَانتَخَبتُ "مرسي" مَرَّةٌ ثانِيَة) في هذا الرابط: وأشار [أَيْ (محمود بدر) 
المنَسّقٌ العام حرَكة 'تمَرٌد", وهي حَرَكةٌ سائَدتِ الانقلاب القسكّرِيّ على الرّئيسِ 
محمد مرسي وتَوَلِّيَ عبدالفتاح السيسي رئاسة مِصرّ] إلى أن عَلَاقَكَه بالجماعة 
الإرهابيّة [يَعَنِي ججماعة الإخوان المُسلمِين] بَدَأَتْ عندما إنتخَبَ المعزولَ (محمد 
مرسي) لِلرّئاسةٍ في [عام] 20012 مُوَكَدَا أنّهِ لو عاد به الزَّمَنُ لَانتَحَبَهِ مَرّةَ ثانية 
[وَمُوَضْحًا] لو إِنتَخَبْنا أحمد شفيق لكان الإخوانُ المُسلمون مع الحالة الشعبيّة 
الموجودة في ذلك الثوقيتٍ وَوَصَلوا للسُلطة بَعْدَ سَنَةٍ مِن حُكم [أحمد] شفيق: 
[وَلَعْدنا مَرّةَ أخرّى لِنُقُطة الصَفرِء لذلك أعتبرُ تفسي مِن أصحاب تَظَرِيّة (سَلّمنا 
الإخوان للشعب)). انتهى باختصار. 


إنتَخَبتُ مرسي) في هذا الرابط: أَكَدَ الشاعِرٌ المعروفُ أحمد فؤاد نجم [المعروفٌُ 
بمُناضَته لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ] أنّ قورة 30 يونيو هى إمتدادٌ لشُورة 25 يناير 
القظيمة. لافِنًا إلى أنّ النّوّارَ تدارزكوا أخطاءَ تثُورة يناير بَعْدَ أن تعاملوا في البدايّةٍ 


(1570) اذهب للة 


مع الإخوان بِنْبْلِ الفْرسانِ مِمّا أتاحح للإخوان الاستِيلا على الثّورة والسُلطةٍ؛ وقالَ 
نجم (انتَخَبتُ (محمد مرسي) في جَولةٍ الإعادة مع الفريق (أحمد شفيق)). لأنّه 
[أيْ أحمد فؤاد نجم] كان يَعَلَمُ أنّ فَوْرَ (شفيق) غَودةٌ لِليُظام القَّدِيم لِأنّهِ إمتدادٌ 
لنظام الحُكم العَسكَرِيّ. انتهى. 


(6)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) المصربّة بعنوان (بالفيديو, 
لأول مرة. جابر القرموطي يعلن انتخابه لمحمد مرسي) في هذا الرابط: صَرَّحَ 
الإعلامِي جابر القرموطي [المعروف بِمُناهَضّتِه لِلتَيّارٍ الإسلامِيّ].؛ لِأَوّلِ مَرّةِ على 
القواءء بأنّه مِن الأشخاص الذين إنككبوا المعزول (محمد مرسي) أثناة الانتخابات 
الرَئاسِيّةِ عام 2012. انتهى. 


(7)جاء في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (الموجز) المصريّة بعنوان (بالفيديو مُشَادَةٌ 
كَلاميّةٌ ساخنة على الهَواءٍ بين الإعلاميَ محمود سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الرابط: وَرَدَ [أَيْ محمود سعد الععروة بمُناقضته ِلتيّار الإسلامي] قائلًا (أنا 
شت مع الإخوان. ولَكِنِي إنتقبك مرسي لأنُّ أحمد شفيق كان المُنافين الؤجية 
أمامّه). انتهى. 

(8)جاءَ على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة بعنوان إواكد" 2 لد 
طبيعِي سَيَختارٌ مرسي): إستنكرٌ المُمَيْلُ عمرو واكد [المَعروفُ بِمُناهضّتِه لِلتَيّار 
الإسلامِيَ] نتِيجةً الانتخاباتٍ الزِئاسِيّة [يَعَنِي الجولةً الأولّى منها] -والتي جاءث 


(1571) اذهب للة 
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بالفربق (أحمد شفيق) والدكتور (محمد مرسي) في جوله الإعادة- وَخلوّها من 
أي مُرشح ثورِيّ؛ وقال (أيّ إنسانٍ طبيعِيَ وعادِيّ لؤ خَيّرَ بين شفيق ومرسي. 
لازِمٌ حَنْمَا يَختارٌ مرسي). انتهى باختصار. 


(9)قال علاء الأسواني في كتابه (من يَجِرُوُ على القلام؟): مرسي بَجَحَ في جَولةٍ 
الإعادة بأصوات مَلايِينَ الناخبين الذين لا يَنتمون إلى الإسلام السَياسِيّ إفُلْتُ: 
جَرَتْ عادة المُناهضين لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ أنْ يصِفوا المحشوبين علي التيّار 
الإسلامِيَ ب (الإسلاميّين السَياسِيّين)]. انتهى. وقال -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أسئلة وأجوبة عن 
الأزمة) في هذا الرابط: النُورِئُون الذِين إنتخَبوا (مرسي)» هؤلاء أرادوا حِمايَةٌ 
الثُورة» ومَذْعَ غودة اليُظام القَّدِيم (مُمَثَلَا في "أحمد شفيق' تِلْمِيذِ 'مبارك' ورَجُلِه 
المُخيص)؛ كان الاختِيّارُ بين الإخوان واليّظام القَدِيمِ فاختاز النُورِبُون الإخوان وَهُمْ 
يَعّمون مَدَى إنتِهازتتهمء لَكِنّه كان الاختياز الوَحِيدَ المُتاح لجمايّةٍ الثُورة؛ لَقَّدْ َجَحَ 
الرّئيسُ (مرسي) بأصواتٍ المصرتين الذين لا يَنتمون للإخوان إثْلْتُ: يَعنِي (لا 
ينتمون لِلتَيّارٍ الإسلامِي)]» وغالبًا لا يُحِبُونَهم, لكِنّهم إنتخبوا (مرسي) من أجْلٍ 
إسقاط (شفيق)... ثم قال -أي الأسواني-: لا يُمكِنُ أن تقوم ثُورةً ضِدَ نظام 
(مبارك) ثم نُنتخبٌ أحَدَ أعمدة اليُضام الذي قامَث ضدّه الُورة. .. ثم قال -أي 
الأسواني-: لا أَتَصَوَّرُ أنَّ أحَدَا إن شتَرَكَ في الثّورة مِنَ المُمكن أنْ يَنتخت (مبارك) 
آخَرَ [بَعنِي تلميدّه (شفيق)]. انتهى. 


(1572) اذهب للة 


(10)جاء في مَقالة 4 على موقع جَرِيدة (اليَومُ السابغ) بعر بعنوان 
(الاشتِراكِيُون التُورِيُون يَدعون لتشكيلٍ جَبِهةٍ وَطَنِيِّةِ مُواجَهةٍ 'شفيق') على هذا 
الرابط: أَكَدَتْ حَرَكة الاشتِراكِيّين النُورِتِين [المعروفةٌ بِمُنَاهَضَتِها لِلتَّيّارٍ الإسلامِي] 
أنّها تَتّخْدُ مَوقَفًا مُعادِيَا مِنَ المُرَشّح أحمد شفيق الذي وَصَفَنْهِ بأنّهِ مُرَشّحُ التجلين 
العسكَرِيّ والجزب الوَطَنِي المُنكَلٍ وقُوَى الثّورة المُضادًَةٍ. والذي تَمَكَّنَ مِنَ 
الؤصولٍ إلى جَولةٍ الإعادة في الانتخاباتٍ الرَّئاسِيّة أمامَ مُرَشّح الإخوانٍ المُسلمين 
محيد مرسيى يلقل لختشاد تضكر الأرية النضااة كايل قزنه وتنظيعة وأحوردة 
القَمعِيّةٍ والإعلامِيّة ورجالٍ أعماله خَلْفَه... وقالتِ الحَرّكةٌ في بَيانها الصايرٍ اليّومَ 
الاثَْيْنِء إِنَّ فور شفيق في الجولة الثانيّةٍ يَعنِي خَسَارَةً فادحة للثّورة» وضرية قَوِبَهُ 
لمُكتسباتِها الدِيمُفْراطِيّةِ والاجتِماعِيّة» واستعادة نظام (مبارك) لِكافَّةِ أركاِه؛ وَدَعَتْ 
[أي الحرّكة] كُلَ القُوَى الإصلاجِيّة والنُورِيَةِ لتشكِيلٍ جَبِهَةٍ وَطَِيّةِ تف ضِدّ مُرَشّح 
الثّورة المُضادَّة في إنتخاباتٍ الزّئاسة... وأشارَت الحَرّكةٌ إلى أنَّ تجاحَ (شفيق) 
هو فرصة ذَهِبِيةٌ لقيام الثُورة المُضادّة بهُجوم إِنتِقامِي أَكْئَرَ وَحشِيَّةٌ وايّساعًا على 
الثّورة... وتَعَهّدَتِ الحَركة بخَوضٍ أوسّع نِضالٍ مُمكِنٍ ضِدَّ مُرَشُح الفُلولٍ [أيْ فُلولٍ 
الثّورة المُضادّة]» مُؤٌكَدةٌ أنَّ إنتتخاه خَط أَحمَرُ مثلّه مِثلُ غودة (مبارك) أو بَراءَتِه 
ومثل التُفريطِ في دَم الشهَداءٍ » ومثلٌ قُبولٍ هزيمة الثُورة. انتهى. وجاءَ على مَوقع 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقالة بعنوان (قرارٌ 'الاشتراكيون الثوريون' 
بمِصرّ دَعْمَ 'مرسي" في جَولة الإعادة) في هذا الرابط: لَكِنَّ الاشتِراكِيّين الثُورِتين 
قاموا بدّعم (مرسي) مُرَشْح جماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين. انتهى باختصار. 


(1573) اذهب للة 


(11)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدةٍ (الأنباء) الكُوَئْتِيّةٍ بعنوان (خالد صالح. 
إنتَخَبتُ 'مرسي" نكايّةً في 'شفيق') على هذا الرابط: وَجَّة الفَنّنُ خالد صالح 
ِلِرّئيس الدُكْنُورٍ محمد مرسي رسالة؛ طالَبَه فيها بتنفيذ ما كان يُنادِي به أثناء 
الُورة» جاء ذلك خلال بَرْنَامَجٍ كرسي في الكلوب) الذي تُذِيعُه الإعلامِيّةُ (لميس 
الحديدي) على قناة (سي بي سي). وأَكَّدَ صالحٌ أَنّه إنتَحَبَ في الجولة الأولّى مِن 
إنتخاباتٍ الزّئاسة الصَحَافِيَ (حمدين صباحي [المعروف بِمُناهضَيه لِلتَيّار 
الإسلامِي وَقَدْ جاء ترتيبّه في الجولة الأولّى الثَّالِتَ بَعْدَ (محمد مرسي) و(أحمد 
شفيق)]) لَكِنّه في الإعادة إِنتحَبَ الذُْنُورَ (مرسي) نِكايَةٌ بالفريق (أحمد شفيق): 
هذا على الرَّغم مِن أنّه لم يَكْنْ لَدَيْهِ وَفْتَها أي قناعةٍ بالإخوانٍ المُسلِمِينء بَلٍ 
إِنتَخَبَهِ حتى لا تعود مِصرٌ لِمَا كائتث عليه. انتهى. 


(12)جاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصربة تحت عنوان (هشام عبدالحميد. 
مَبادِئٌ الدِيمُفْراطِيّةِ تُحَتّمْ عَلَيَ ألّا أرفْض الرّئيسَ "مرسي') في هذا الرابط: وقال 
عبدُالحميد إيَعَنِي هشام عبدالحميد المُمَيْلَ المعروف بِمُناهَضَتِه لِلتَيّارٍ الإسلاميَ] في 
حَدِيثِ أجراه معه مُراسِلُ وكالة أنباءٍ الشرق الأوسطٍ في وَاشْنْطُْنَ (أنَا بعرانة 
وأَؤْمِنُ بِالدِيمقْراطِيّةِ إلى أبعدٍ الحُدودء ولَكِنِي أَوْتَدُ مُعسكر الرّئيسِ 'مرسي). 
انتهى. 


(13)جاءَ على مَوقع جريدة (الرأي) الأَرْدُنيَّةِ : تحت عنوان (شفيق يُهِاجِمُ إخوانَ 
مصر وبَتَّهِمُهم ب 'الظَلامِيّة) في هذا الرابط: وقال ناخبون [مصرئُون] في 


(1574) اذهب للة 


الُعوديّة حيث أكبَّرُ كثلة تَصوبتِيَّةٍ للمتصرتين في الخارج. إِنّه لا سَبِيلَ أمامّهم 
سِوّى إنتخاب مُرَشْح الإخوان بِهَدَفٍ سَدٍّ الطريق أمامَ عَودةٍ نظام (مبارك) مَرَةَ 


0 
يها م 


أخرّى عَبْرَ (شفيق). انتهى. 


(14)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بلال فضلء فُخورٌ 
بانتخابي ل 'مرسي') في هذا الرابط: قالَ الكاتِبُ الصْحُفِىُ بلال فضل [وهو أحَدُ 
المُؤْتَدِين للانقلاب العسكَرِيّ على الرّئيسٍِ محمد مرسي]. إِنْه فخورٌ بانتخاب 
الل ل (محمد مرسي) في الانتخاباتٍ الرَئاسِيّةِ السابقة لِمُواجَهة الفريق (أحمد 
شفيق) رَجُْلِ (مبارك). انتهى. 


(15)جاء في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) المصربّة بعنوان (نبيه 
الوحش "الإخوانُ يُمارسون سياسة تَحِسة) في هذا الرابط: قال المُحامي (نبيه 
الوحش) إِنّهِ لا يَنتِي إلى أي تبّارٍ سياسيء مُوَكِدَا أنّهِ لم يَرتم في حُضن التَيّار 
الإسلامِي ولم يَكُنْ مُناصِرًا له في يوم مِنَ الأيّام؛ وكَشَفَ (الوحش) في جوارِه مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يُعرَصُ على قناة (روتانا مصرية) 
أنه أضطرٌ لِلنّصويتٍ لِلرّئيس المعزولٍ (محمد مرسي)؛ ويَرَى (الوحش) أن 
الإخوان يُمارسون سياسة تجسة؛ فَهُمْ لا يُمارسون السّياسةً مِن مَنظور دِينِيَ. 
انتهى باختصار. ْ 


(1575) اذهب للة 


(16)جاءَ في مَقالة على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (مادلين صمويلء سَأْنتَخِبُ الذَّكْتُورَ 'مرسي" لِأنْه سَيَتَّقِي الله فينا) 
في هذا الرابط: أعلَنْتِ القِبطِيّةٌ [يَعنِي النَصْرَانِيَة] (مادلين بير صمويل) تأييدها 
ودَعمها لِلدُكْنُورٍ (محمد مرسي) مُرَشّح الثُورة عن جزب الحُرِيّةِ والقدالة 
والإخوان المُسلمِين إرئاسة الجُمْهُورِيّة وعَدَمَ إبطالٍ صَوتها أو مُقاطعة 
الانتخاباتء بجّولة الإعادةٍ؛ وقالث عَبْرَ تدوينةٍ لها على [موقع] فيس بوك 
(سَأنتَخِبُ مَن قال (سَأْئَّقِي الله فيكم))؛ وتَوَجَّهَتْ (مادلين) برسالة مِن آيَاتِ الإنجيل 
لمسئولي الكنائيس ١ل‏ تَتّببعوا شَيطانَ الإنسِ (شفيق))؛ وتَبَرَأْتْ (مادلين صمويل) 
مِمِن يَنتَخْبُ (أحمد شفيق) قائلةً (أتبَرَأْ مِمِّن ينتخبون الشّرّء ولن أُبطِلَ صَوتي). 
انتهى باختصار. 


(17)جاءَ على موقع (صَحِيفةُ زادِ الأزدْنِ) تحت تحت عنوان. (السقاء داعمو 'شفيق" إمّا 
مَرضَى نَفْسيُون أو أصوصش مُنتفعون) في هذا ال ابط: أَكَدَ القَنَّانُ المصريٌ (أحمد 
السقا [المعروفٌ بِمُناهَضَّبَِه لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ]) في تصرِيح خاصٌ له على صَفحَتِه 
الخاصّة عَبِرَ موقع التَّواصُلٍ الاجتِماعِيَ (فيس بوك) أَنّه لا يال رافِضًا للفريق 
(أحمد شفيق) مُعَتَبرَا أعضاء حَمَلَتِه إِمَا مرضّى نَفْسِبَين أو نُصوصًا منتفعين مِن 
غودة البلادٍ لِمَا كائث عليه قَبْلَ نُورة 25 يناير؛ وقالَ (السقا) (الفريقٌ (شفيق) هو 
مُمَبْلُ النُظام العسكَرِيّ القَّدِيم)؛ ورَفْضٌ (السقا) فكرة مُقاطعة جولة الإعادة 
للانتخابات الإكاسيقة خطين ذلك ليس حَلَّا ِلمرحّلة الحَرِجِة التي تَمُرٌ بها مِصِرُ 
حاليّاء وقال (كُلّنا لازِمٌ نُشارِكُ وتختاز مُستقبَلًا أفضَلَ لِمِصرّ). انتهى باختصار. 


(1576) اذهب للة 


(18)جاءَ على موقع جَرِيدةٍ (الرّأَي) الكَُئِتِيّة تحت عنوان (دَدِمتُ على إختِيارٍ 
'مرسي" في الانتخاباتٍ الزَّئاسِيّة) في هذا الرابط: قِالّتِ الفَنّانةٌ المصربة (آثار 
الحكيم [المعروفَةٌ بمُناهَصّتِها لِلنَّيّارٍ الإسلامِيَ]) أنّها نايمةٌ على مُسائدَتِها الرّئيسَ 
المِصرِيّ الدُكنُورَ (محمد مرسي) وعلى تصوبتها له في الانتخاباتِ الرَئاسِيّةٍ التي 
فار فيها على مُنافِسِه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


وكان أكثّرُ المُصَوّتِينَ ل (محمد مرسي) هُمْ جَماعةٌ الإخوان المُسلِمِين ومن تَأَثْر 
مِنَ العامّة بدَعوّتهم, فَهَلْ هؤلاء يُرِيدون الإسلامَ الذي بُعَتَ به النبيْ صلى الله 
عليه وسلم, أَمْ يُريدون إسلاما آخَرَ تَحَيّلوه بأذهانهم وحَمَلَهم عليه تَبَئِيهمِ فِكْر 
(المَدْرَسَةِ العَقَلِيّة الاغْتِزاليّة) وفكْر (مَدرّسة فِقْهِ النَّيسِيرٍ وَالوَسَطِيّة)؛ وهو ما أدَى 
إلى توريطهم في إنكارٍ أمورٍ معلومة مِنَ الدّين بالضّرورة» وإلى وُقوعهم في 
الرّندقة بتتبّعمهم الرُْخَص وَشَوَادَ الأفوالٍ وسَقَطَها؛ وبَيَانُ ذلك يَنَضِحُ مما يلي: 


(1)قال الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِيُء وتلمِيدُ القرضاوي وسكرتيرُه 
الخاصٌ ومَدِيرُ مَكتبه. وعغضو جَبِهة عُلَماءِ الأزهرء وعُضوٌ الاتّحادٍ العالمِي لِعْلّماءِ 
المسلمين» وغضو الجَمعِيّةِ الشرعيّةٍ بيصرّ) في مَقالةٍ منشورة بتاريخ (21 
فبراير 2020) بعْنوانٍ (الحويني' بين التّقدِيسِ والتّشَنّْج) على هذا الرابط: فَلّْ 
رَجَغْنا إلى أكَّلِ من عِشْرِينَ عامًاء كان هناك شريط للحويني [ِيَعنِي الشَّيحَ أبا 
إسحاق الحويني] بغنوانٍ (رحلتِي إلى أئريكا) نالَ فيها مِنَ الشيخ يُوسْفَ 


(1577) اذهب للة 


القرضاوي [هو يُوسْفُ القرضاوي عضو هَيْئَةٍ كِبارٍ الغْلّماءٍ بالأزهَرٍ (زَمَنَ حُكْم 
الرّئيسِ الإخوانِيٍ م محمد سس ورَئِيسٌُ الاتّحاد العالّمِيَ لِعُلَماءٍ المُسلِمِين (الذي 
يُوصَفُْ بأنّه أكبّز تَجَمُع لِلغلّماءٍ في العالّم الإسلابي). ونُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لِجَماعة 
الإخوان المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالم] مُتَّهِمَا إِيّاهِ بِالجُنُونٍ والخَرَفِء وأنّه ليس 
فْقِيهًا. انتهى باختصار. وجاءً على قوقع صَحيفة (المصري اليوم) تحت تحت عنوان 
(القرضاوي يَعْيبٌ عن خُطْبَة الوحة) في هذا الرابط: شن نَّ الداعيَة السَلَفِيُ أبو 
إسحاق الحويني (عُضو مَجِلِسِ شُورَى الغْلّماءٍ السَلَفِيَ) هُجومًا حادًا على 
القرضاويء واصِفًا فتاواه ب (المُتناقضة التي لا قَيمةَ لها)؛ وداعِيًا المُسلمِين إلى 
عَدَم الأخذ منه في الفقه وأمور الدِينِ؛ وقال الحوبني في فيديو (قَأنَا أرى ألَّا تأَذْدَ 
عنه [أيْ عن القرضاوي] فقهًا أو حَدِينًا)؛ وأضاف [أي الحويني] ِلَمّا القرضاوي 
سُئلٍ عن الجُندِيٍ الأَمْرِيِكِيَ المُسلم إذا تَلَقَى الأوامر بضَرب إخوانه في أفغانٍستان» 
قال [أي القرضاوي] (ِيَضرِبْ)).: وتساءَلَ [أي الحوبني] (قيف يُحِلُ دَمَ المُسلم؟!. 
فالَتلُ ليس فيه إجبارٌ إِيَعنِي أنّ القتل ليس فيه إكْراة مُعتَبَّرٌ])؛ مُضِيفًا [أي 
الحويني] (القرضاوي يَقولٌ (لو عَدَمُ ضَرْبٍ المُواطِنٍ الأَمْرِيكِيٍ لِلمُسم الأفغانِيَ 
كَرَكَ خَدْشَا في ولائه لِبَلَّدِه فلا مانِع مِنَ القتلٍ؛ وولاؤه لِبَلَّدِهِ مُقَدَسٌ)): وَعَلَّقَ 
الحويني بالقّولٍ (ِمَنِ الذي لَدَيهِ أَلِفٌ بَاءٌ فَهِمَا وليس أَلِفٌ بَاءٌ فقهًا يَقولُ بمثلٍ هذا 
القلام؟!). انتهى باختصار. وجاءً على موقع جَرِيدةٍ (الوفد) المصربّة في مقالة 
بعنوان (الحويني" خَلِيفة 'إبنِ تَيْمِيّة" في الفِكرِ السَلَفِيَ التَعفِيرِيِ): الحويني إيَعنِي 
الشّيحٌ أبا إسحاق الحويني] وَصَلْتِ إنتقادائه للقرضاوي إلى حَدٍ السَباب عندما 


(1578) اذهب للة 


وَصَفَهِ (مَحَدّشُ [أيْ (ِلَا أحَدَ)] يَأْخْد مِن يُوسُْفَ القرضاوي عِلْمَا وَلَا فى عَلشان 
[أيْ لِأَجْلِ أنّ] ده مش بتاع عِلْمِء ده إنتِهازِيٌ). انتهى باختصار. 


(2)قالَ الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (إسكاث الكلّب العاوي يُوسْف بْنِ عبدالله 
القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي أو قارَنت. انتهى. وقال الشيخ مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ 
أيضًا في (تُحفةٌ المُجيب): يُوسْفُ القرضاويء لا بارَكَ الله فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مُقَبِلَ الوادِعِيٌ أيضًا عن القرضاوي في فتوى صَوْتِيّةِ مُفَرَعْةٍ على مَوقعه في هذا 
الرابط: فَأَدَا لا أنْصَحٌ باستماع أَشْرِطتِه ولا بحُضور مُحاصّراتِه ولا بقراءة كُتُبهِ 
فهو مُهَوّسٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: نُشِرَ عنه في جَرِيدةٍ (إنَّنا لا نقاتِل 
اليهوة مِن أَجْلٍ الإسلام, ولَكِنْ مِن أَجْلٍ أَنّهم إحتلُوا أراضينا)» أب لِهَذِهِ الفذوى 
الْمنْتِنةِ ورَبُ العزّة يقل في كتابه الكَرِيم ِكل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِذْوَائكُم 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفكمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضُوْئَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَنَصُوا حَنَّى بَأْتِيِ الله 
بأَمْرهء وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)» فالدِينُ مُقَّدَمٌ على الوَطّنِ وعلى الأزض. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيُ أيضًا في مَفْطعِ صَوتيٍَ بغدذوانٍ (اخدَّرُوا مِنَ 
القرضاوي وفْتَاوَى الإخوان) مَوجود على هذا الرابط: إخدَّرواء إِخدّرواء إذْدَّرُوا 
مِن فْتَاوَى الإخوان المُسلمينء إخدَّرُوا مِن فْتَاوَى القرضاوي. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِىٌ أيضًا في (قَمْعُ المُعانِدِ) رادا على (جَماعة الإخوانٍ 
المسلمين) في إدّعائهم (أنَّهم هُمْ الفزقةٌ الناجيَّةُ): وهلٍ الفزقة الناجيّة هُمْ الذين 
يُمَجَّدون (محمد الغزالي [الذي تُوُْفْيَ عام 1996م: وكان يَعْصَلُ وكيلًا لورّارة 
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الممُسلِمون ساقطون. انتهى. وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِي: 


سْئِلَ الشيح: هَلٍ الفِرَقُ المُعاصرةٌ كالإخوانٍ والسُرُورِمّة [قلث: السُّرُورِبَة (وتقال 
لها أيضًا 'السَّلَفِيَهُ الإخوانيّة" و'السَلَفِيَّةَ السّرُوربَة" و'السَلَفِيَةُ الحرّكيّة" واتيّاز 


محمد سرور زين العابدين» ومن رُمُوزِه الشَيُوحُ سفر الحوالي وناصر العُّر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك 
وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تُعَد مِنَ الفِرّق الخارجة على جَماعة 
المُسلِمِين (أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة). أَمْ أنّها مِنَ الفزقة الناجيّة وؤجودها شَرْعيٌ 
والمُبايعين لها هُمْ مِن أهلٍ السّنّةِ؟. فأجاب الشيح: أَمَا هذه الفِرَقُ فلا تُعَدُ من أهلٍ 
السّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (تُحفة المُجيب) للشيخ مَقْبِلٍ 
الوادِعِيّء أنّ الشيخَ سيْلَ: هَلٍ الإخوانٌ المُسإمون يَدخُْلون تحت مُسمَّى الفرقة 
الناجيّةٍ والطائفة المنصورة؟. فأجابٍ الشيح: المَنهَجٌ مَنهَجٌ مُبِتَدَعٌ مِن تأسيسه 
ومن أوَلِ أذره. فالمُوَسَسُ كان يَطُوفٌُ بالقُبور. وهو (حسن البنا). ويَدغُو إلى 
التّقريبٍ بين السُنَّةِ والشيعة» ويَحتفلُ بالموالد» فالمَنهَجٌ من أُوّلِ أذره مَنهَجٌ مُبتَدَغٌ 
ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيّةِ بغنوان 
(الرّدُ على فتاّى بَعضٍ الأزهرتين المُخالفة) مُفَرَعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: 
دَعوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيّعةٌ مُضَبّعَةٌ ودَعوَةٌ جماعة التَّبليغ أيضًا مُبتدَعةٌ 
فأَنْصَحُهم أن بُقبِلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيخٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في 
(المَخْرَجُ مِنَ الفتنة): إِنَّهِم [أيْ جَمَاعَةَ الإخوان المُسلِمِين] وَقَهُوا في وَجْهِ دّعوة 


(1580) اذهب لاه 


أَهْلٍ السُّنَّةِ» وأرادوا أن لا تُوجَدَ دَعوةٌ أهل السُنَّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ 
الوادِعِيُ أيضًَا في فقتوى صَوتيّة مُفَرّغْةٍ على موقهه في هذا الرابط: فنحن 
مُحتاجُون إلى أنْ يُبَيّنَ حال يُوسُْفَ القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كِبَارِ 
مُؤّْسَسِي جَماعة الإخوان المُسلِمِين في (اليّمَنِ)]» وَهَكَدَا أيضًا رُؤُوسُ الإخوان 
المسلمين لا بد أنْ ثبَيّنَ أَخوالهم؛ وإِنَّنِي أَحْمَدُ الله فَدََدْ طَحَنَ (الجَرْحٌ والتّعديل) 
عبدّالرحيم الطحان» وَقَرَّضض لِسَانَ يُوسْفَ بن عبد الله القرضاوي؛ وانْنِي أَحْمَدُ الله 
المبتوعة ترجف أفْتِدَتُهم من شَرِبطِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز 
الريس في خُطْبَةٍ له بِعُدُوانٍ (لماذا جماعة التّبِيغ؟) مُفَرّغَةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفُ عليه: قال سَمَاحَةٌ الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز - 
َجِمه الله تعالّى- فِي إجابةٍ سُوَالٍ حَوْلَ جماعة التَِيغِ [وجماعة التّببيغ والإخوان 
من غُموم اليِنْتَيْنِ وَالسَبْعِينَ فِزقَةَ الضالّة). انتهى. 


(3)قالَ الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في مقالةٍ 
على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أفتى الدُكْنُورُ يُوسْفُ القرضاوي بأنّهِ جور 
لِلمُجَنّدِ الأذريكِيّ أنْ يُقاتِلَ مع الجّيش الْأَمْرِيكِيَ ضِدَّ دولةٍ أفغانِستانَ المُسلِمةٍ لم 
يَنعقِدٍ إيَحادُ عُلَماءٍ المُسلِمِين إيَعَنِي (الايّحاد العالمِيّ لعْلّماءٍ المُسلمين) الذي يَرْأْسْه 
القرضاوي] لِيُبَيَنَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارِ ولم تَنْطَلِقٍ الأَلْسِنةٌ مُكَفْرةَ ومُضَلَّلةَ وحاكمة 
باليّهاق! مع أنَّ لقتال والنُصرة أَعْظُمُ صُوَرٍ المُوالاة ظهورًاء ودَولة أفغانٍستان 
كائث تُطَبَقُ الحُدود وتُعلِنُ مرجعِيّة الإسلام. انتهى. 


(1581) اذهب لاة 


(4)قالَ الشيحٌ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد الغزالي): إِنَّ الشيحَ 
الغزالي مُمَأَثْرٌ بالتدرسة العقلانيّة المعاصرة في القثير من آرائه العَقَدِيّة 
والتَشْرِيعِيَِّة والإصلاجِيّة ولا غَرَابِةَ في ذلك فَعَدَدٌ من شيوخه اللامعين هُمْ مِن 
رجالاتٍ هذه المدرزسة وذلك كمحمّد أبي زهرة [عْضُو مجمع البحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوت [الذي تَوَنَّى مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ عام 1958م] ومحمد البهي 
[عْضْو مجمع البحوث الإسلامية] وغيرِهم. انتهى. 


(5)وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تكفِيرٌ القرضاوي 'بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن 
أهلٍ الأديان'): خُلاصةٌ نَ رَأَي القرضاوي أنَّ مَن بَحَتَ في الأديانٍ وانتهى به البَحث 
إلى أنّ هناك دِينا خيز | وأَفْضَلَ مِن دِينٍ الإسلام -كالوَثَنِيَةِ والإلحاديّة واليَهوديّة 
والنّصرانيّة- : فاعتتةّه, فَهْوَ مَعذورٌ ناج في الآذرة ولا يَدخْلُ النان؛ لأنّهِ لا يَدخْلُ 
النان إِلّا الجاحِدُ المُعاندُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يَحِبُ تكفِيرٌ القرضاوي 
في قوله لأنّ المجتهد في الأديانء إذا انتهى به البَختُ إلى دِينٍ يُخَالِفُ الإسلام - 
كالوَئَنِيّة والإلحاديّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرُ كلام القرضاوي إِقتضَى أنّ الباحِتٌ في الأديانٍ إذا إِنْتَهَى إلى 
إعتِقادٍ الوَثَنِيَةِ والإلحادِيّة والمَجُوسيّة: فَإِنّهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المسلمِين. لأنّهِ -في رغم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارِغ مِنَ الاجتِهادٍ 
والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: المُسلمون أجمعوا على 
أنّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخْطِىٌ آثْمٌ كاز إجتهَد في تحصيل الُدَى أو لم يَجِتَهَد... 

ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: والقائلٌ بما قال القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم 


(1582) اذهب لاة 


قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: يُوسْفُ القرضاوي كافِرٌ بِمُقتَضَى كلامِه؛ ومن لم 
يُكَفْرْه بَعْدَ العلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في مقالة له بعنوانٍ (لماذا كَفْزْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على مَوقعِه في 
هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتٍ قَذ أَصْدَرْتُ فَتْوَى -هي مَبْثُوئةٌ ضِمن القَتَاقى المنشورة 
في مَوقعِي على الإنترنتِ- بِكُفرٍ ورِدَةٍ يُوسُفَ القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي أيضًا في فَتوّى له بغنوان (تكفيرٌ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: وَاعَلَمْ أنّ الرَّجُلَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التَوَقُفٍَ 
عن تكفيره شَرْعَاء فلن نَتَرَدَدَ حِيئَئِذٍ آحظة عن فِعْلٍ ذلك» ولنْ نَستأْذِنَ أَحَدَا في فِغْلٍ 
ذلك. انتهى. 


(6)قالَ الشيح الألبِانِيُ في فَدْوَى صَوتيّة مَُرَغةٍ على هذا الرابط: يُوسْفُْ 
القرضاويء دراسَثه أَزْهَرِيَةٌ: ولَيسَتْ يِراسَئه مَنْهَجِيّةَ على الكِتّاب وَالسُئَّةَه وهو 
يُفْتِي النّاس بِقَتَاوَى تُخالِفٌ الشرِيعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الأَلبانِيُ أيضًا في فتوى 
صَوتيّةٍ موجودة على هذا الرابط: اضرف نَظَرَكَ عن القرضاوي واقرضه قَرْضًا... 
ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِئ-: فالقرضاويء هَذانا الله وإيّاه تبَنّى ما يَتَبَنّاه 
الشَيُوعِيُون. انتهى. وجاءَ في كتاب (ِفَتَاوَى العلّامة ناصر الذِّينِ الألبانِيَ) أن 
الشَّيحَ قال: وَهُمْ -أَيْ جماعة التَبلِيغ- لا يُغْنَونَ بالدّعوة إلى الكتاب والسُنَّةِ كَمبدَأ 
عامَ بَلْ إِنهم يَعتّبرون هذه الدّعوة مُفَرَقَةٌ» ولذلك فَهُمْ أشبَهُ ما يَكونون بِجّماعة 
الإخوانٍ المُسلمِين. انتهى. وقال الشيح الألبانِيُ أيضًا في مَقْطع صَوتيَ مُفَرّعْ على 
هذا الرابط: الطنطاويٌ [ِيَعنِي (عَلِيًا الطنطاويّ) القاضي في المحكمة الشرعيّة 


(1583) اذهب لاة 


بدِمَشْقَء وهو مِن أعلام (جماعة الإخوانٍ المُسِلِمِين) في سُورِبَاء وقد تُوْفِيَ عام 
9 ه] يُفْتِي ببَعض القَتاوى يُخالِفٌ فيها السُّنَّهَ الصَّحِيحة فَالمُقَنَمُ عنده -كما 
هو مُصِيبةٌ كَثِيرٍ مِنَ الناس اليو - هو ترجِيحٌ التَّيسِيرٍ على الناس أو أنَّ المتصاحة 
هَكَدَا تقتتضِيء وبُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم قال -أي الشيحٌ الألبِانِيُْ-: هذا 
يعني الغزالي] رَجُلَ كَيْفِيّ [أي اعتِباطِيّ مُتحَقِم]ا لا أصول له ولا مراجغ؛ فَلَا هُوَ 
سَلَفِيٌء لأنَّ السَّلَفِيَ يَرجِعُ إلى الكتاب والسُّنَة وعلى مَنهَج السَّلَفٍ الصالح. وَلَا هُوَ 
خَلَفِيٌ» لآنّ الخَلَفِيّ يكون مُتَمَدْهِبَا بَذهب» فليس هو مُتَمَسَكَاء فهو تارّة تَرَاه مع 
الحَنَفِيَ» تارّةً مع الشافعِيّ» فهو حَيْتْمَا وَجَدَ الهَوَى إِنَبَّعه» كما قال الشاعِرٌ (ِوَمَا أنَا 
لا مِنْ غَزِيَةَ إن عَوَتْ *** عَوَيْتُء وَإِنْ تزشذ عَزِيّهُ أَرَشَدُ). انتهى باختصار. 


(7)قالث حنان محمد عبدالمجيد في (التَعَيّرُ الاجتماعِئٌ في الفكر الإسلامِئ 
الحَديث): وممّا لا شَكَ فيه أنّ حَرَكةٌ الإخوان المُسلمِين قَدْ تأَثْرَتْ كَثِيرَا بفكر التَيّار 
الإصلاحيّ العقلِيَ. انتهى. 


(8)قالَ الشيحُ صالحٌ اللْحَدْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ مجلس القضاء 
الأعلى) في (فَضَْلُ دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعْ المْتعلمِين في 
الَملكة مِن قَبْلٍِ عام البّسعِينٍ (1390ه). إِنّما تَعَلُموا على مَنهّج كُتْبٍ الشّيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وثلامِدّتِهء ولم يَكُنْ عندنا في المملكة دَعوة تبليغ 
[يَعنِي (جَماعة التَبييغ والدّعوة)] ولا دعوةٌ إخوانٍ ولا دعوةٌ سُرورِتِين وإنّما 
الدَّعوةٌ إلى الله وإعلانُ منهج السَلَفٍِ. انتهى باختصار. 


(1584) اذهب لاة 


(9)قالَ الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له بعُنوان 
(مَنهجٌ المدرسة العقليّة الحَدِيئةِ وتقويمُها في الإصلاح المُعاصر) على هذا الرابط: 
وجاءث تشأةٌ هذه المدرسة إ[يَعنِي المدرزسة العقليّةة الاعتِزالِيّة] إبَّانَ ضَعْفٍ الدولة 
العثْمانِيّةء وفي حالة لِلأَمَةِ يَغْمْرْها الجَوْلْ والتَّخَلْفُء هذا في الوَفْتِ الذي كان فيه 
العَرْبُ (العالَمُ النصرانِيْ) يَتَقَدمْ في المادَيّاتِ بصورة مذهلة؛ فكان مَوقفُ هذه 
المدرزسة مُحاولة التََقُلْم والنّوفِقٍ مع تلك الحَضّارة الوافدة مع الإبقاءٍ على 
الانتِماءٍ الإسلامِيّ» فدَعَتُ إلى الأخذٍ بتلك الحَضّارة: مُتَأَوَّلةٌ ما يتعارضُ معها مِن 
نُصوص شرعيَّةِ؛ نا كما يقول الشيخٌ محمد حسين الذهبي رَحِمَه الله (ت 
7 ) (أغطث لعقلها حُزِْيَةَ واسعة: فتَأَوَآَتْ بَعْضَ الحقائقٍ الشّرعِيَّةِ التي جاء 
بها القُرآنُ الكَرِيمُ؛ وعَدَلَثْ بها عن الحقيقة إلى المَجَازِء كما أنّها بِسَبَب هذه 
الخرية العقِيّة الواسعةٍ جارَتٍ المُعتزلة في بَعْضٍِ تعاليبها وعقائدهاء وحَمَلَتْ 

بَعْضٌ ألفاظ القَّرآنٍ مِنَ المَعانِي ما لم يَكُنْ مَعهودًا عند العَرّب في زَمَنِ نُزولٍ 
الشرآن: وطْعَنَث في الحَدِيثء تارَةً بِالضَّعْفٍء وتارةً بالقضع.؛ مع أنّها أحاديث 
صحيحةً)؛ وَقَدْ شابَهتِ [أَي المدرسة الققلِيّةُ الاعتزاليّة] بر مِن وجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقلء ورَفْعِه إلى مَرتبة الخي؛ (ب)في إنكارٍ بَعْضِ المُعجزاتٍ أو تأُويلِها؛ 
(ت)في تأويِلٍ بغض الغيبيّاتِ؛ (ث)في رَدٍ بغض الأحابيثٍ الصجِيحةٍ أو تأويها. 
انتهى باختصار. 


(1585) اذهب لاة 


(10)قالَ الشيحٌ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الجوازٌ الهادِيٌ مع 
الشيخ القرضاوي) على مَوقعِه في هذا الرابط: الشيخٌ القرضاوي 7 
أوتيٍ من قُوَّةٍ لِكَسْب أَكْبَرٍ قَدْرٍ مِنَ الشَعبيََّة فهو مُستدٌ لأنْ بُفْتِيَ بأيَ شي 

يَرغَْبُه الُمهوز, وَفْقَ قاعدة (الشُهَواتٌ ثب تبيحٌ المحظورات)!؛ أقول. وهذا تَبْرير 
قَوِيّ لتنافض فَتَاواهء إذ الهَدَفُ مِنَ الفَدوَى [عتندد] إرضاءً جَمِيع الناس بِاخْتِلافٍ 
أَمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: الشّيح القرضاوي يَنتمِي إلى المدزسة 
الفقهيّة النَّيسِيرِبَةِ [يَعنِي (مدرسة فد النَيسِيرٍ وَالوسَطِيَّةِ). وَفَدْ قال الشيحٌ أبو 
امير في (سُرَّاقٌ الوَسَطِيّة): (جَمَاعةٌ الإخوان) اليَومَ تُرَوْجٌُ مَنْهَجَّها 
الضَالَ تحت عُنْوانِ (الوَسَطِيَّة). انتهى باختصار] العضرانِيّة [يَعنِي (التدرسة 
العقلِيّة الاعتزاليّة)]» والتي من سِمَاتِها؛ (أ)التَّحَبْبُ لِعامّة الناسء بمُحاوّلة تقليص 
المُحرّماتِ وتسهيلٍ التّكالِيفٍ بأكبَرٍ كَدْرِء بما يُسَمِيه [أي القرضاوي] (فِقَهُ 
النّيسِيرٍ)ء ولذلك تجِدُ فتاواه تَتَفِقَُ مع أهواء العامة في الغَاِِء مَمَا أَكْسَبَهِ شَعَبيَّة 
قبيرةً؛ (ب)الاعتِمادُ على آراءٍ الفَّْهاءٍ -وهذا ناتِج قَِةِ البضاعة في عِلْم الحَدِيث؛ 
وعَدَمِ لنيز بين صَحِيجه وسَقِيبه- مما يجتلهم يَحتهُون بها أكثر مِنٍ اختفائِهم 
بِالنّصٍء فَتَرَاهم أخيانًا يَتتبّعون شَوَادَ الأقوال وَسَقَطَها؛ (ت)لتَأَثْرُ فر المْتكَلّمِين 
الذين يَرَوْنَ تَقَدِيمَ العقلٍ 0 النْصِ (في حالة التّعاْضٍ 'حَسَبَ زَعْمِهم'). كما هو 
عند المُعتزلة؛ (ث)لانهزام النَّفْسِيٌ أَمَامَ الانفتاح الحَضَارِيَ المُعاصرٍ على الغَرب. 
مِمَا يَجعَلُ بَعضهم يَسْتَحِي مِن بَعضٍ أحكام الإسلام, فيَبْحَتُ لها عن تأويلاتٍ 
وتعليلاتِ» وذلك خَوْفًا مِن طَعْنٍِ العرديِين في الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: خلافنا مع الشّيخ القرضاوي ليس فَقَّطْ بفُروع الفِقُهِ بَلْ هو في 
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الققيدة وأصولٍ الشّرِيعة وقَواءٍدٍ الفِقَّهِ أيضًاء فتَحِدُه قَدْ هَدَمَ تَعظِيم الأصوص 
وأعرّضٌ عن الوَحْيّينء فليس مَرجِعْه الكتاب والسُّنَّة بَل قَواءَدَ إِتَبَعَها وعارض 
بها الشرِيعة كقاءٍدة (تَِذِيبُ الشريعة لإرضاءٍ العامّة)» و(تَحسِينُ صُورة الإسلام 
لِلكُفَارٍ). وقاعدة (تَقدِيمُْ العقل). وقاعدة «التَيسِيرُ)» وقاعدة (الشَّهواتُ تبيح 
المحظورات). وقاعدة (الأضل في الأوامِرٍ الاستحبابُء والأضل في النوَاهِي 
الكرزاهة) فلا وُجوبَ ولا تحرِيم [قال الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِيُ» وتلمِيدُ 
القرضاوي وسكرتيزه الخاصٌ ومَدِيرُ مَكتبه» وعغضقٌ جَبهة عُلَماءٍ الأزهَرء وعغضوٌ 
الاتّحادٍ العالَمِيَ لِعُْلَماءٍ المسلمين» وعُضو الجمعِيّة الشرعيّة بمِصرّ) في مَقالةٍ 
بعغنوان رجدالك شاري تلَانَّةهُ كُثُب يَتَمَنى الشيحٌ كتابتتها) على هذا الرابط: 
فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأمر في السُّنَّةِ [يَعْنِي النأصوص الَبَوِبَة] للاستحبابء والنَّهي 
للقراهة: إِلَّا إذا جاءث قَرِينةٌ تضرِفه عن ذلك [أَيْ تضرف الأمْرّ إلى الؤجوب. 
والنّهْيَ إلى التّحرِيم]. انتهى]؛ ولِسَانُ حاله يَقُولُ كما تقول المُرجئةٌ (اغْمَلُوا مَا 
شَئْتُمْء فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَهُ؛ هذا الرَّجُلُ لا يَعرِفُ مِنَ الأيلّة إِلّا قله تعالّى (ِيُرِيدُ 
للَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يْرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ). ولا يَعرِفُ مِنَ القواعد إِلّا قاعدة (الضّروراتُ 
تُبِيحٌ المحظورات) وَقَدْ أُددَلَ في الصضّروراتِ شَهَواتِ الناسء فنَسَفَ ال٠نصوصّ‏ 
والإخماعاتٍ ومَسَعّ الشّرِيعة بهذا... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: مَا أَخْرَأ 
القرضاوي على أحاديث النَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء قَائَلَ اللّهُ أهلَ الأهواءٍ الذين 
يُقدَمون غقولهم الناقصة على أحادِيث النَِّيِ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشيخ الدمشقي-: ومن الواضح أن الشَيعٌ القرضاوي قَذْ تَأَثَّرَ شَدِيدَ التأنْر 
بالغزالي في كَثِيرٍ مِن أقواله... ثم قال -أي الشيخحٌ الدمشقي-: الغزالي يَقولُ في 
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الحَديثٍِ الصّحِيح المُتواتِرٍ الذي أَخْرَجَِهِ الإمامُ مُسْلِمٌ [في صَحِيحِهِ] (إِنَّ أبي وَأَبَاكَ 
في النَّار) (هذا حَدِيثُ يُخَالفٌ القُّرآنَ [قُلْتُ: وذلك بحسب زَغْمِه]؛ خُطَّه تحت 
رِجْلَيكَ)!, فلا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلّا بالل فتأَمَلَ قِلّهَ أب هذا المُعْتَزِلِيَ الغزالي مع 

حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولّه (حُطّه تحت رِجِْلَيكَ)» فَهذا مِنَ الإيذاء 
المْتَعَمَدِ إرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللة تعالّى يقول (إنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللّهُ في الذَُنْيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مّهِينَا1... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: ومن المُلاحظ أنّ اليج القرضاوي قَدْ فاق شَيُحَه [ِيَعنِي الغز الي] 
تَدلِيسَا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَحُ بِرَدَّ السُنّةٍ ونُقِرٌ الصَلَالَ عَلانِيَة» ولَكِنّ الشَّيعَ 
القرضاوي يَمِيلُ إلى المَكْرٍ والمُرَاوّغة لإشّرارٍ وتشبيتٍ باطِلِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: فَضِيلةٌ القرضاوي -وكُلٌ العْلّماءٍ العقلَانتين- يَرفُضون بِشِدَةٍ الحَدِيتَ 
الصَّحِيِحَ (لا يُفْدَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرِ) مُراعاة لِلقوَانِينٍ الغَرديّة!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: القرضاوي لا يَرحِعْ إلى كُتْبٍ الحَدِيثِ إِلَّا نادرا جدّاء ومن كان عنده 
أَدْنَى مَعرِفةٍ بهذا العلم الشَرِيفٍ [أَيْ عِلْم الكدِيثِ]؛ فَإِنّهِ سَيَعْرِفُ أنَّ الشَّيحٌ 
القرضاوي بَعِيدٌ كُلَ الْبُعْدِ عنه. وكان الأَجِْدَرُ به أنْ يُسَلَْمَ لِعْلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَار 
وأن لا يَدخُلَ في عِلْم لا يُخْسِنُهء وأنْ يَعتَمِدَ عليهم في أخكامه على الأحاديث 
النَبَويَةٍ الشّرِيفة» لا على الرَّأي والهوّى... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: قال 
فَضِيَةُ الشّيْخ القرضاوي <ِالدِيَهُ إذا نَظَزنا إليها في ضُوْءِ آيَاتِ الُرآنٍ والأحاديث 
التسجيحة ك3 التصداواة بين الكل والسراق صحية أن خنهور اللقهاء وآن 
الْمَذَاهِبَ الأَرَتعَةَ تى أنّ دِيَةٌ الْمَزأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَجُلِء وَعضُهُمْ إِسْتَدَلُوا بالإجماع 
[قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
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محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغٌ 
لا بُدَ أن يَرتَهِرَ على الكتاب والسُّنَة» ولذلك -بحَمْد الله- لا يُوجَدُ إجماغٌ عند 
السَّلَفٍ لا يَعتَمِدُ على الأصوص... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: أهل السُّنَّةَ هُمْ 
الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى]؛ ولم يَبْتِ الإجماغ فَمَدْ تبت عن الأَصَمَّ وابْنٍ 
عُلَيَةَ أنهما قالا (دِيَةٌ الْمَرْأَةِ مِدْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ) [قال مركرُ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلَ شاد يُخَالِفُ إجماع الصَّحَابَةِ. انتهى])؛ ثم خَرَجٍ 
[أي القرضاوي] بِنَتِيجةٍ أنّه (ولذلك لا حَرَجٍ عَلَيْنَا إذا تَعيّرَتْ فُثُوانا في عَصْرِنا عن 
َنْوَى الأئمّة الأرعةٍ وقُلّنا (أنّ دِيَهَ الْمَرْأة مِدْلُ دِيَةِ الرَّحُلِ))؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زال 
للشيخ الدمشقي]. وما الذي تغَيّرَ حتى تَتَغيّرَ الَنّقى عَمّا مَشَى عليه أهلُ السُنَةِ كلَ 
تلك العُصور الطّويلة» مِن عَصْرٍ الخُلَفاءٍ الرَاشْدِين إلى هذا القضر؟!. هَل لِمُجَّرّد 
إرضاءٍ الغرب؟!. أَمْ هي الهزيمةٌ الفِكْرِبَةٌ أمام غَرْو الفِكُرٍ العَربيَ؟!؛ وَ[ِقَدْ] قال 
الُْرْطْبِيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن ِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى 
النْضف مِنْ دِيَةَ الرّخْلِ): وقد نَقَلَ إجماع أهلٍ السُنَةَ والجّماعة [أيضًا] الإمامُ 
الشَافِعِيٌ وابْنُ الْمُدذِرٍ والطَّحَاويٌ وَالطَبَرِيُ وَابْنُ عَبْدِالبَزٍ وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ حَزْم 
وابْنُ تَيْمِيّةَ وابْنُ رُشْدٍ والشُوَْكَانِيُء وكثيرٌ غَيرُهم. وهو إجماعٌ صَحِيحٌ لم يُخْالِفُه 
أَحَدَ مِنَ المْتَقَدّمِين ولا مِنَ المُتأخَرِين مِن أهل السُّئَةِ؛ فالشيحُ القرضاوي هُنَا خالفق 
الإجماع الصَّرِيِحَ الذي إِتَمَقَ عليه أهل السّنّة كُلّهم: ولَمَا أراد أنْ يَبِحَتّ له عن أَحَدٍ 
سَبَقَه بِمِدْلٍ هذه الفشوَىء لم يَحِذْ إلا رَعيمَا لِلجَهِمِيّة [تعَنِي إِذْرَاهِيمَ بْنَ عُلَيّةَ] 
ورَعِيمَا لِلمُعتّزلة [يَعْنِي أَبَا بَْرٍ الأَصَمَّ] وهذا ليس بِمُسْتَغْرَبٍ عليه فَقَدْ أَذَدَ هذا 
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مِن شَيْخْهِ الغزالي الذي يَقولٌ في كتابه (السّنّهُ النَبَوبَهُ) (وأهل الددِيثِ -أَيْ أل 
السُنَّةِ- يَجعلون دِيَةَ الْمَزأة عَلَى النَضْف مِنْ دِيَة الرَّجُلِء وهذه سَوَأَةٌ خُلْقِيّةُ 
وفَكْرِبَةٌ رَفَضَها الفْقَهاءُ المُحَفّقون)!. فائْظز إلى شثمه لأهلٍ السُنَةِ (وفيهم 
الصّحابةٌ والتابعون والأئمّةٌ الكِبَار)ء ووقضفبٍ مَذهبهم بأنّه (سَوَأَةٌ خُلْقِيَةٌ وفْربَة). 
بينما يَصِفُ سَلَفَه مِنَ المُعتزلة والجَهْمِيّة بأنهم (فُقَهِاءْ مُحَقُقون)؛ وتقولٌ الشَّيحٌ 
القرضاوي [في مَوضع آخَرَ] (جُمهورٌ العْلّماءٍ يقولون ند دِيَةَ المزأة نضف دِيَةٍ 
الرّجُلٍ؛ وخلده ذلك ابْنُ عُلَيَةَ وَالقَّصَمُ -مِن غُلَماءٍ السَلَفٍِ- وأنَا أَرَجَحٌ رَأيَهما): 
فهو يَعتَبرُ ث شَيْحَي المُعتزلة وَالجَهْمِيَّة من عُلَماءٍ السَلَفِ!ء فَهَنِينًا لِفْقِيهِ القضر 
القرضاوي ولشَيْخه الغزالي سَلَفُهِم شَيحُ المُعتزلة وشَيحٌ الجَهْمِيّة نِعْمَ السَلَفُ لِنِعْمَ 
الخَلَفْ!. انتهى باختصار. 


(11)في فيديو بغنوانٍ (تحذِيرُ العلامةٍ إبنِ جبرين رَحِمَه اللهُ مِنَ القرضاوي) سُئِلَ 
الشيحٌ إبِنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فَدَّدْ 
كَثْرَ في الآونَةٍ الأذيرة تَساهُلُ يُوسْفَ القرضاوي مَفْتِي قَطَرَ -ويذلك يَدعُو إلى 
التِّرِيبِ مع الرافضةء وجَوَازٍ التَّمئِيكِ مع اليْساءٍ والرّجالِ- ودفاغه عن أهل البدّع 
مِنَ الأشاعرة وغَيرٍ ذلك؛ فمَا هي نَصِيحَتُكم تِحَاة هذه الفْتَاوَى التي تَصَدُرٌ أمامَ 
الناس؟. فأجاب الشيح: لا شَكَ أنَّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلُء سَبَبُ ذلك أنّهِ يُرِيدُ 
أنْ يكون مَحَبُودَا عند عامّة الناس حتى يقولوا أنه يُسَهَلُ على الناسء وأنّهِ يَتَبِعْ 
الرُّخَصّ وِبَتَِعُ اليْسْرَء هذه فِكْرَنُهء فإذا رَأَى أَكْتْريَة الناس يَمِيلون إلى سَمَاعِ 
الغْنَاءٍ قال (إنّهِ ليس بخرام)» وإذا رَأَى أنَّ كَشيرًا مِنَ الناس يَمِيلون إلى إباحة 
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كش المّزأةٍ وَجْهَها قال (إنَّ هذا ليس بِدَرامء إِنّهِ تتجورُ لها كشفُ وَجْهِها عند 
الأَجْنَابِ)؛ وَهَكَدَاء فَِأجْلِ ذلك صار يَتَساهَلُ» حتى يُرْضِي أَكْتْرِيَةَ الناسء فَتَقول لك 
(لا تَستمِغ إلى فْتَاوَاهء وعليك أنْ تخذّرَها). انتهى. 


(12)قالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في مَقالةٍ له على مَوقعه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ القرضاوي المُسَمّى 
(الحَلَال والحَرام) يُطْلِقْ عليه بَعضُ العْلّماءٍ الأفاضِل (الحَلَالُ والحَلَالَ) لِمَا فيه من 
إِباحَةٍ لِمُحَرّماتٍ لا يَنْتَطِحٌ فيهَا عَنْرَانِ. انتهى. 


(13)قالَ الشيخحٌ خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية 
في قناة المجد الفضائية) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (أنظروا عَمّن تأدُذون دِينكم) على 
هذا الرابط: والحقِيقة أنْ أصحاب تتبّع الرُْخَصٍ صاروا يَأثُوننا بأسماءٍ جَدِيدةٍ 
لِلفِةُه. فَطَورًا يتقولون (نحن من دُعاة (تَطْوِيرٍ الفِقَّهِ الإسلامِي))؛ وتارَةً يقولون 
(نحن أصحابٌ مَدرسة (ِفَقُّهِ النَّيسِيرٍ والوسَطِيّة))... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد-: 
ولهذا فإنّ الئنتسبين لأصحاب مدرسة (فِقهِ النّْسِيرٍ "أي التَّساهْلٍ والتّنبيع لِقَضايا 
الشريعة") المدَّعِين أنَّهم ولو الوَسَطَيّة والاعتدال» فإنّك واجدُ في كتاباتهم 
ودُرُوسهم وفْتَاوبهم عَجائب مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قَد وافّقوا بين 
الأصالة الفقهيّة والمُعاصّرة الزَّمَانِيَ. انتهى باختصار. 


(1591) اذهب لاة 


(14)قالَ الشيحٌ ناصرٌ بنُ حمد الفهد (المْتَدَرّجٌ من كُلَيَةِ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيَّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة بغنوانٍ (خُلاصةٌ بَعضٍ أفكارٍ القرضاوي) على هذا الرابط: 
فإنَّ مما أَبْتِثْ به الأَمَهُ في هذه الأزمان» ظُهِورَ أقوام لبسوا رِدَاءَ العلم, مَسَخوا 
الشرِيعة باشم (التَّجْدِيدِ)» وَتَسّروا أسباب القُسادٍ باشم (فِقُهِ التْسِيرٍ) وقتحوا 
أبواب الرّذِيلةِ باسْم (الاجتهادِ)» ووَالَوا الكُفَارَ باسم (تَحسِينٍ صُورة الإسلام) [قالَ 
الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في مَقالةٍ على 
مَوقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْتُورُ يُوسْفُ القرضاوي بِأنَْهِ يَجورُ لِلمُجَنَد 
الأَدْرِيكِيّ أنْ يُقاتِلَ مع الجّيش الأَذريكِيَ ضِدَّ دولةٍ أفغانِستان المُسلمةٍ لم يَنعقِدٍ 
إِتَحاد شيك المُسلمِين إِيَعْنِي (الاتّحاد العالَمِيَ لِعُلّماءٍ المُسلمين) الذي و ابشية 
القرضاوي] لِيُبَيَنَ حُرمة مُوالاة الكُفّارِه ولم تَنْطَلِقٍ الأنْسِنةٌ مُكَفْرةَ ومُصَلَلةَ وحاكمة 
بالئّفاق!ء مع أنَّ القتال والنُصرة أَعْظْمُ صُوَرٍ المُوالاةٍ ظُهورّاء ودولةٌ أفغانٍستان 
كائث تُطَبَقُ الدُدود وتُعلِنُ مَرجِعِيّةَ الإسلام. انتهى. وقال الشيحٌ أَيْمَنُ الظُوَاهِرِيُ 
في (اللّقَاءُ المفتوحٌ مع الشيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيٍ 'الحَلّقةٌ الأولّى') عنٍ القرضاوي: 
الذي يُقَدَمْ خِدْماتٍ جَلِيلة لِلأَمرِيِدَانٍ هو الذي يُبيحُ لِلمُسلمين في الجَيش الأَمْرِيكِيَ 
قَدْلَ المسلمين في أفغانِستانَ وتَدمِيرَها جرصًا على مُستَقبَلِهم الوَظِيفِيَ. انتهى. 
وقالَ الشيح سليمان الخراشي في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (اعترافاتُ دُكْثُورٍ عصرانِي) 

هذا الرابط: مِنَ المعلوم أن مِن أَهَمَ القَضَايَا التي حاوّل العصرئُون إيَعْنِي 
الذين يَحمِلُون فِكْرَ (المدرزسة الققليّة الاعتَزاليّة)] تمييقها أو تحريفها أو حتى 


(1592) اذهب لاة 


إلغاء ها قَضِيّةَ الوَلَاءٍ والبّراءِ. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤيَسٌُ 
الدّعوة السَلَفِيّة بِالإِسْكَنْدَرِيّة) في (عَقِيدةٌ الوَلَاءٍ والبراء): الوَلَاءُ والبَراء مَبْدَأ 
أَصِيلٌ مِن مَبَادِئَ الإسلام ومُقْتَضَيَاتٍ (لَا إلَّة إَِّا الله)» فلا يَصِحُ إيمانٌ أَحَدٍ إِلَّا إذا 
والَى أَؤلياء الله وعاتى أعداء الله وَقَدْ فَرَّطَتِ الأمَةُ الإسلامِيّةُ ايوم في هذا 
المَبْدَأْ الأصِيلء فَوَالَتْ أعداء اللهء وتَبَرَّأَتْ من أَؤْلياءٍ الله ولأخلٍ ذلك أصابها الدَّلُ 
والهزِيمةٌ والخُنوغ لأعداءٍ الله» وظَهَرَتْ فيها مَظاهِرٌ البُعدِ والانجرافٍ عن الإسلام. 
انتهى]؛ وعلى رَأُسِ هؤلاء مُفْتِي الفُضَائيّاتٍ (يُوسُفُ القرضاوي).؛ حيث عَمِلَ على 
نشر هذا الفِكْرٍ عَبْرَ المَضَائيّاتِ وشَبَكة الإنترنتِ والمُؤْتمَراتِ والدّروس والكُتُبٍ 
والتحاضرات: اتثمى ياختضان. 


(15)وقالَ الشيخ يحيى بِنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَؤْصَى الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ أن 
يَخْلّفَه في التَّدريسِ بَعْدَ مَوته) في مَقالةٍ له بغنوان (الرّدُ على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَجْمَ الزانِي المٌحصن) على موقعِه في هذا الرابط: فََّدُْ سَمِعتُ كَلِمة 
صَوتيَّةٌ لِيُوسُْفَ القرضاوي. نَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة إيَعَنِي الشَّيحَ (محمد 
أبو زهرة) عُضْوَ مجمع البُحوث الإسلاميّة: الْمْتَوَفّى عام 1974م: وهو مِن 
أضحاب المدرّسة العقلِيّة الاعتّزاليّة] أنه يُنَكِرُ رَجْمَ الزاني المُحصّن وأنّه كان كاتِمًا 
لذلك عِشْرِينَ سَنَةَ وأنّه الآن أفشاه, وأَبَانَ القرضاوي بِأنَّهِ بَمِيل إلى هذا الرّأي 
[قالَ الشيحٌ القرضاوي في مقالةٍ له بغنوانٍ (دَدوةٌ التُشريع الإسلامِي في لِيبَيَا) 
على موقعه في هذا الرابط: قالَ [أي الشَّيحٌ (محمد أبو زهرة)] (زأيي أنَّ الرّجم 
كان شرِيعة يَهودِيّة» أَرّها الرّسول في أَوَّلِ الأمرء ثم نُسِخَتْ). انتهى باختصار. 


(1593) اذهب لاة 


وجاءَ في مقالة بعْنوان (رَجْمُ الزاني بين أبي زهرة والقرضاوي) على هذا الرابط: 
ذَهَبَ الدُكْنُورُ القرضاوي [إلى] أنَّ عُقوبة الزانِي [المُحصَن] تعزيرِيَةٌ ولِيسَتْ حَذدًَا 
ثابتًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافُ بين أبي زهرة والقرضاوي هو أنَّ الأَوّلَ 
يَرَى غقوية الرَّجْمِ منسوخة أمّا الثاني فَيَرَى أنَّها تعزِيرِيَةٌ؛ وَقَدْ أَلْفَ الشيخُ عصام 
تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِيُ» وتلمِيدُ القرضاوي وسكرتيزه الخاصٌ ومُدِيرُ مَكتبه. 
وغضوؤ جَبهة غُلَّماءٍ الأزهر. وغغضوؤ الاتحادٍ العالَمِيَ لِغْلّماءٍ المُسلمِين» وغضؤ 
الجمعيّة الشّرعيّة بيصرّ) كتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَقَدْ قال الشيحٌ 
عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على مَوقعه في هذا الرابط: الحَدٌُ [هو] الغقوبة 
المُحَدّدةُ شرعًا على المَعصِيّة. كَحَدٍ الزّنَى وحَدّ السّرقةَ وحَدٍّ شزبٍ الخَمْرء إلى غيرٍ 
ذلك مِنَ الحُدودء فهو مُحَدَّدَ شَرعًا لا يُرَادُ وَلَا يُنْقَصُ؛ والتَعزِيرٌُ [هو] الغقوبةٌ التي 
ترجعٌ إلى إجتِهادٍ الحاكم في تَقَدِيرٍ ما يَسِتَحِقُه هذا العاصي. انتهى] وأَكَّدَه بأنّ ما 
جاء مِنَ الأدِلّةِ في رَجْم النَِيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ [للرَانِي المحصَن] ليس حَدًا 
وإِنْما هو تعزِيزء قال [أي القرضاوي] (والتَّعزِيرُ ذا الآنَ صَعبٌء لا يُقْبَلُ التُعزِيرُ ذا 
الآنَ)4» وهذه كَلِمةٌ شَنِيعةٌ أعرَب [أي القرضاوي] فيها وفي أمثالها عن زرَبغه 
بِتصَدِيه لِرَدّ حُكْمِ عَدِيدٍ من أدِنّة الكتاب والسُنَّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأَمَةَ فُرَأَيْتُ 
مِنَ المُهمّ بَيَانُ شُؤْم هذه الكقلمة وعظيم ضَرَرِها على قائلهاء مُذَكَرَا بِقَولٍ النْبِي 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنّ العَذة لَيَتكلُمْ بالقيهة مِنْ سَخَطٍ الي لا يُلْقِي لَهَا بَالَا؛ 
يَهْوِي بها في جَهَنَّمَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الحجوري-: وتَمَرُدُ القرضاوي وسَلَفِه 
يَعنِي الشيحَ (محمد أبو زهرة)] في ذلك على خكم الله وحُدوده نَظِيرُ تَمَرُّدِ اليتهود 


(1594) اذهب لاة 


قَبْلّهم على خكم الله وحُدوده التي أَنزَّلّها الله على نَبِيَهِ مُوسَى عليه الصَّلاةُ والسَلامُ 
في التَّوْرَاةٍ ولا فَرْقء فَهُمْ أحرّى بمُشابهة اليَهود في ذلك حَذْوَ الْقُذَةِ بالْقُدّة... ثم 
قال -أي الشيخ الحجوري- : وقَذ تَبَتَ أمزه وإقامثه صَلَى اله عليه وسَلَّمَ لهذا 
الحَدٍّ ُبونًا فَطعِيًا لا يُمِكِنُ أنْ يُنَقَرَء ولا يَجْحَدُهِ إِلَّا من خَتَمَ اله على فلوبهم وعلى 
سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: قال إِبْنُ حَرْمِ 
في (طَوْقُ الحمامّة) (وقَد أجمَع المُسلمون إجماعًا لا يَنفْضه إلا مُلدِدٌ أنَّ الزاني 
المُحصَنَ عليه الرّجمُ حتى يَموتَ)... ثم قال -أي الشيحُ الحجوري-: وقالَ 
الزّجّاجُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (أجمَعتٍ الفقهاءً أنَّ مَن قال (إِنَّ المُحصّئين لا يَجِبُ أنْ 
يُرجَما إذا زَنَيَا) وكانا خُرّينء كافرٌ؛ وَكَذَا قال الأَرْهَرِيُ في (تَهْذِيبُ اللَّة)... ثم قال 
-أي الشيحُ الحجوري- : وقال النّحَاسُ في (مَعَانِي الْقّرْآنِ) (وقَدْ أجمَعتٍ الفُقهاءً 
على أنه مَن قالَ (لا يَجِبُ الرّجِمُ على مَن رَئَى وهو مُحصَنٌ) أنه كافِرٌ)» وَكَدَا قال 
ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ِلِسَانُ الْعَرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ عبدالله الخليفي في 
مَقالة بعُنوان (الإجماع على كُفر مُنكِرٍ الرّجم في الإسلام) على موقجه في هذا 
الرابط: وقَدٍ إِتَمَقَتِ الحذاهِبُ الفقهيّة» سَوَاءَ مَذاهِبُ أهلٍ الدَدِيثِ أو أهلٍ الرّأي أو 
الظاهرتّة. على الرّجم: بَلِ تفقوا على تكفيرٍ مَن أنكرٌ الرّجمَ. انتهى. وجاء في هذا 
الرابط على مَوقِع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنَّ مَجلِسَ هَيْئَةِ كار 
العُلّماءٍ قال: يُقَرَرْ المَجلِسُ أنَّ الرّجِمَ حَدّ ثابت بكتاب الله وسُنَّة رَسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلم وإجماع الأَمّةِ» وأنّ مَن خالف في حَدّ الرّجم لِلزَّانِي المُحصَن فَقَدْ خالف 
كتاب اللهِ وسُنّةَ رَسوله وإجماع الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءٍ الأَمّةِ المتبعِين 
لِِينٍ الله ومن خالّف في هذا القصر فَقَدْ تأثّرَ بِعايّاتِ أهلٍ الكُفر وتشكيكهم بأحكام 


(1595) اذهب لاة 


الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختّار إبرَاهِيم (أُسْتَادُ الحَدِيثِ وغلُومِهِ 
بجَامِعَةَ تَبُوك) في (العَصْرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَجْدِيدٍ الدِينِ): وأَمًا حَدُ الرّجم فَإِنَّ جَمِيعَ 
العضرانِيّين [يَعنِي (أصحاب المدرسة العقلِيّة الاعتَزالِيّة)] يُنهرونه. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): مِنَ 
البّع العضرِبّة التي خَرَجَتْ ما يُعَرَفُ بِفِقَهِ النسِيرِ فده النَيسِيرٍ هو عِبَارةٌ عن 
يتاع الهَوىء وجَمْع الرّخَصٍ واختراعها... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: هناك 
الآنَ مَدرسةٌ فِقّهِ التَّسِيرِه هذه المدرسةٌ القائمةٌ على الدوّاراتٍ على الفُضائيَّاتِ 
وفَقُهُ التَِّسِيرٍ يُحَاوِلٌ أن يَجْمَعَ لك أَيّةَ زخصة أفْتَى بها أو قالّها عالِمٌ أو أَدَدٌ في 
كتاب سابق من أيّ مَذهَبٍ كانء وإذا لم يَدِدْ يَخْتَرِعٌ فَنْوَى جَدِيدةٌ» تُناسِبُ القضرّ 
(برَغمهم)؛ ثوافقٌ هَوَى الناس وتُخالِفٌ الكتاب والسُّنَةَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد- : وَهَكَدَا كَثّرَتِ الأهواء في إيّباع الخّصء ومن تتبّعَ رُخَصّ الغلماءٍ تَرَنْدَقَ 
وخَرَجَ مِن دِينِه فإنّهِ ما من عالم إِلّا وله سَقْطةً (أو زَنَةُ)ْ واجدة على الأَقَلِء فإذا 
تتبَّعَ الإنسانُ هذه الرُّخَص إجِتَمَعَ فيه الشَّرُ كُلّه. ومع طُولٍ عَيْدٍ الناس بِعَصْرٍ 
النبْوّةِ والبُعدٍ عن وَقْتِ النَّبْوّةِ زاتتِ الأهواءً واستولتٍ الشَّهَواتُ على النُفوس ورَقّ 
الدِينُ لَدَى الناسء وزاد الطّين بَلَهَ إرتباطً المُسلمِين بالغّرب الذي إستولى على 
مادِيّاتهم وصَدَّرَ إليهم الفكز الذي يَعتنقونه وترضَخون له. وتَرَكَ هذا الأمْرُ أَثْرَِ - 
مع الأَسَفٍ- حتى على بَعضٍ الدّعاة أو الذين يَزْعُْمون نُصرة الإسلام وتِتَصَدَّرون 
المجالِس في الكَلام؛ فصازوا يُرِيدون إعادة النْظَر في بَعض الأحكام الشرعيّة 
تقولون (تّقِيلةٌ على الناسء الناسٌُ لا يُطيقونها)» ماذا تُريدون؟, قالوا (نُحَمْفُ 


(1596) اذهب لاة 


ُرَعْبُ الناسّ في الذِينِ) [جاءَ على الموقع الرَّسمِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين 
(إخوان أونلاين) في مقالةٍ بغنوانٍ (ُلَماءً الأرهَرٍ صِمامٌ الأمان لِلأَمَة) على هذا 
الرابط أنَّ الشَيحَ عبدَالخالق الشريف (مَسئولَ قسم شر الدّعوة بجَماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين) قال: فَلا بُدَّ أن يَصِلَ الداعِيَةُ إلى أنْ يتشتاقٌ الناسٌُ لِدُروسه وخُطبه 
ويُؤثرون الحخُضورٌ إليه على راحَتِهم. انتهى]» فنّقولُ لهمء أنتم ريدون إدخال 
الناسٍ من باب ثم إخراجهم مِنَ الدِينِ مِن باب آخَرَ!ِء أنتم تُرِيدون إدخالَ الناسِ في 
دِينٍ ليس هو دين الله!ء أنتم تُرِيدون أنْ تَنْشْروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي 
أنْرَلَهِ اللهاء أنتم ثريدون أنْ تُقَدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غَيرَ أحكام الشّرِيعة التي أتى بها 
رَبُ العاتمين!ء ماذا ثُريدون؟!؛ ما هو نوغ الإسلام الذي تُريدون تعليمّه لِلِنّاسِ؟! 
وأَيُّ شرِيعةٍ هذه؟!. وأَيُّ أحكام؟!, ومن الناس من يَتَطوَّعٌ لِمُتابَعتِهم ولا شَكَّ أنَّ 
الناس فيهم أَهْلُ هَوَى وأتْبِاعٌ كل ناعقء يُرِيدون يُسرًا ولا يُِيدون مَشَفقَةُ 
ويُرِيدون سُهولة ولا يُرِيدون تكاليف صَغبة» تقول أَفْتِهم بعدَم صَلاةٍ الفَجِرٍ لِأنَّ 
صَلاة الفَجِرٍ فيها مَشَقَّةَ!ء وأَفْتِهم عدم الصّوم في الصَّيِفٍ الحاز لِأنّ الصّومَ في 
الصَّيفٍ الحاز مَشَفَّةٌ!ء أَفْتِهم بِالْفطر والقَضَاءٍ [أَيْ أَنْ يُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمضان؛ ثم 
يَفْضُوا فيما بَعْدُ لأخلٍ الْحَرّ]!ء وأفْتِهم بصلاة الفَجِرٍ الساعة الثامنة [أَيْ بَعْدَ 
شروق الشّمس]!. فما دُمْت تُرِيد أن تُخَفَْفَ على الناس خَفْف!. وقُل (إنَّ الرَبَا 
ضرورةٌ عصرِيّة)!؛ وَهَكَدَا صاز الإسلامُ الذي يُقَدُمْ لِلنَّْسِ غَيرَ الإسلام الذي أَنْرَلَه 
الله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لَكِنْ كَيْفَ يَعْنِي (الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ 
عَلَى الْجَمْرِ هذا الحَدِيتُ ما معناه؟!, إِذَّنْ ماذا بَعْدَ أن تُلْغِيَ أي أحكام وتّقول (هذه 
يُعادُ النْظَرُ فيها]؟!. فكيف يَحْسُ الوادد أنه قَابضٌ عَلَى الْجَدْرٍ؟!ء كيف يَحْسُ أنَّ 


(1597) اذهب للة 


هنا فِتنةً وابتِلاءً مِنَ الله؟! الله إبتلّى الناس بالتكاليفٍ وابتلاهم بالهتشاقّ» ماذا 
يَعْنِي (إسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَى المقاره)؟!؛ ماذا يَعْنِي (حْفَّتِ الْجَنَهُ بالمقاره)؟!. إذا 
كُنتَ تُرِيدُ إلغاء المكاره مِنَ الدِينٍ فأَيْنَ الجَنّةٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!. الجَنَةُ 
حُفْتْ بِالْمَكَارِه فأَيْنَ المكارة؟!, أنتم تُريدون إلغاءً المكاره كُلَّها بِحُْجَّةِ التَخفِيفٍِ على 
الناسِ وترغيبهم في الإسلام, أنتم تُرَغبونهم في شَيءٍ آخَرَ غيرٍ الإسلام؛ تُرَغغبون 
في دين آخَرَ تُشَرّعونه مِن عندكمء وهذا الثّمادِي يَحِعَلُ الداعِيَةَ هذا أو المُتصَدّر 
المتَرّعَمَ المُدّعِيَ للعلم عَْدَا لِأَهُواءٍ البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: [ِيَدُولَ 
المستفتي] (يا شيخ هذه ثقيلة) يَقول [أي المُفتِي] (خَلَاصٌء بَلاثل)؛ [يَفُولْ 
المُستفتي] (يا شَيغ؛ واللهِ ما قَدِزْتُ) قالَ [أي المُفتي] (هذا مُبَاحٌ)؛ وَهَكَدَا يُصبحٌ 
الشرع وَفْقَ أَهواءٍ الناسٍ وشَهَواتِهم؛ ويُعادُ تشكيلٌ دِينٍ جَدِيدٍء وأحكام جَدِيدةٍ 
وفقَهِ جَدِيدٍ سمه (فَدَهُ النَّسِيرِ) وهو قائمٌ على تمييع الشريعة ومُراعاة أهواء 
الناس (ماذا يَقولٌ الناسُ؟. ما هو رَأَيُ الأغلبيّة؟: يَجُورُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ويَحِبُ أنْ يَقوةَ الدّعاةٌ إلى اللهِ بُقاقمة داعِي الهَوَّىء فالشَرِبعةٌ جاءثْ 
لمُقاقمة الهَوَى وتربِيَةٍ الناسِ على تعظيم صوص الشرع والتسليم لها وتَزْكِ 
الاعتِراض عليها وأنّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا محكومٌ وأنّه غَيرُ قابلٍ لِلمُعارضة 
ولا للمُساومة ولا لِلِرّدٍ ولا لِلتّجِْئَةٍ ولا للتُخفيض. وَلْيذَكِرٍ [أي الداعِي] العامّة 
والخاصّة بِقُولٍ الله تعالّى (ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَهْرًا 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أذرهمء وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ فَكَذْ ضَلَ ضََالَا مُبِينَا) 
فلا بْدَ من تربيّة الناس على التَعلَّ بالآخرة» وأنّ الدُنْيا داز شَهَواتِ وأهواءٍء وأنَّ 
الجَنّةَ كَدْ حُجِبَتثْ بالمكاره؛ والناز قَدْ حُحِبَثْ بالشهواتٍء وأنَّ اليّقِينَ ما دَلَّ عليه 


(1598) اذهب لاة 


الشّرعٌ وما جاءً به الشّرعٌ هو مَصلحةٌ الناسِ ولو جَهلواء ولو قالوا (ليس في 
هذا مَصلَحَئنا)» وأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعة تعبيدُ الناس لِرَبَ العالّمين؛ وأنّ الواجد 
يَرْكَبُ المشاقًّ حتى يَتَعبَّدَ وبُدَلْلَ نَفْسَهُ لِنَهِ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو 
المَقْصِدُ الشّرعيٌ مِن وَضْع الشَّرِيعة؟, لماذا أَلْرّمَ الله الناسّ بالشّرِيعة؟» العَرَضُ 
مِن وَضْع الشرِيعة إِْراجٌ المُكَلّفٍ عن داعِيَةٍ هَوَاه حتى يَكون عَبْدَا لله؛ وَلْيَتَدَكَْ 
هؤلاء القّومُ أنَّ مُجاراة الناس في التَّرَخُصٍ والَّيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدّء فُماذا تفل 
بمن تَتَبَرّمُ مِن لُبِسِ الحجَّاب؟. ومن يَتَبَرّمُ من صِيام الحَرّ في رَمَضان؟؟: ومن 
َتنَاكَّلُ عن السَفَرٍ لِلْحَجَ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةِ والأذراض المُعْدِيَةِ؟» وماذا تصغ 


ووس و 


بالجهادٍ الذي فيه تضحِيَةٌ بِالنّفْسِ والمال؟؛ فإذا كنا نرِيدُ أن تَنسَلِخَ مِن أي شَيءٍ 
فيه ثِقَلَُ فَأَيُ دِينِ هذا الذي نُرِيدُ إيَبِاعَه؟!؛ وَالتَّيسِيرُ الذي يَسَرَه الله للناس ورَخْصَ 
فيه هذا [هو التَيسِيرُ] الشرعيٌء أمّا الآذَرُ فَتِيسِيرٌ بِدْعِيٌّء النَسِيرُ الشرعيٌ [هو] 
كالْمَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ والجَورب لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَهَ وَللْمْسَافِرٍ تَلَانَةَ أَيّامِ هذا تَيسِيرٌ 
شَرْعِيٌ (فَمَن كان مِنكُم مَّرِيضَا أ عَلَى سَقْرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أيّامِ أَحَرَ هذا تيسيرٌ 
شَزعيٌ أمَا أن تَأَتِي وتقول (الزِيَا ضَرورة عَصرَةٌ) فهذا كَلَامٌ فارِغ. انتهى 
باختصار. 


(17)قالَ الشيحٌ أحمد سالم في مقالةٍ له بِعُنوان (خارطةٌ التَّدُوِيرٍ مِنَ النَّدُويرٍ 
العَربِيَ إلى التّنويرٍ الإسلاميّ) على هذا الرابط: الخَلَلُ الذي دَذَلَ على هذا التَيّار 
الففرِي [أَيْ تيار النَدَوِيرٍ الإسلاميء وهُمُ الذين يَحمِلُون فِكْرَ (المدزسة العقليّة 
الاعتزالِيّة)] أثناء قيّامِه بِعَمَلِيّةِ المئواةمة والتّوفيق [أَيْ بين الإسلام ومَفاهيم 


(1599) اذهب لاة 


النَّنَوِيِرٍ العَلَمَانِيَ القربيَ]؛ هو أنّهم في عَمَلِيَةٍِ الُوفيق هذه أضاعوا فَطْعِيَّاتٍ مِنَ 
الشَرِيعة وخالَفُوهاء إما ِقَبُولٍ بِاطِلٍ وإما بِرَدّ حَيّء ومن أمثلة القَطْعِيَّاتِ التي 
ضَيّعَها بَعضُ أولئك المَفَكِّرِين أثناء عَمَلِيَةِ المُّواءةمة هذه؛ قَضْرٌ مَفهوم الجهادٍ في 
الإسلام على الدَّفْعِ [قالَ الشَُوْكَانِيُ في (السيل الجرار): أمّا غَروُ الكُفَارٍ ومُناجَزة 
أهلٍ الكفرٍ وحَمَلّهِم على الإسلام أو تسليم الجزيّة أو القَدلِء فهو مَعلومٌ مِنَ 


الرابط: إِعْلَمْ أنّ جهاد الطب مِن شرائع الدِينٍ المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة» وقد 
ذَكَرَ هذا غير واحِدٍ مِن أهلٍ العِلّم. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث 
بورَارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تَفسِيرُ آيَاتِ الأحكام): ويُخْشَى على مَن أنكرٌ جهاد الطَلَبٍ الكُفنُ 
لأنّهِ يُنْكِرُ شَينًا مَعلومًا مُستَفِيصًا نَبَتَ به النَّصٌ واستفاضّث به وتواترزث به النٌقول 
وأَجْمَعَتْ عليه الأمَهُ. انتهى. وقالَ الشيخُ حمود التويجري (الذي تَوَنّى القَضاءَ في 
بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيح ابنُ باز مُحِبَّا له. 
قارنًا لِكُتُب وقَدَّمَ لبتعضهاء وتَكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين 
ِِصَّلاةٍ عليه) في كِتابه (عُربِهٌ الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): وَقَدْ رَأيتُ لِبَعضٍ المُنتسبين إلى العلّم في رَمانِنا مَقالَا زَعَمَ فيه أن 
إبتداء المشركين بالقتالٍ على الإسلام غيرُ مشروع. وإِنّما يُشْرَعٌْ القتال دفاعًَا عن 
الإسلامء إذا إعتّدَى المشركون على المُسلِمِين أو حالُوا بينهم ودين الدّعوة إلى 
الإسلام فَحِينَئِذِ يُحاربون, لا لِيُسلِموا بَلْ ليَتركوا غمدوائهم ويَكُقُوا عن وضع 
العراقيلٍ في طَريق الدّعاة» فَأْمّا إذا لم تحصل منهم إعتِداءً ولا وَضْع عَرَاقِييلَ في 


(1600) اذهب للة 


طرِيق الدّعاةٍ فَأُساسُ العَلَاقَةِ بينهم وبين المُسلِمِين المُسالَمةٌ والمُتاركة؛ زَعَمَ أيضًا 
أنّ الإسلام لا يُدِيرُ قَدْلَ الإنسان واهداز دَمِه وماله لِمُجَرَّد أنْه لا يَدِينُ به [أَيْ 
بالإسلام]» كما لا يُجِيرُ مُطلَقًا أنْ يَتَخْدْ الممُسلِمون القُوّةَ من سُبْلٍ الدّعوة إلى دِينِهم. 
هذا حاصِل مَقالِه؛ وَقَدْ أطال الكَلام في تقَرِيرٍ هذا الرّأي الخاطئ, ثم قال (وهذا 
الرَّأيُ هو المعقولٌ المقبول؛ وهو الرَّأيُ الذي تَنَّفِقَ معه نظرة عُلَماءٍ القانون 
الدُوَليَ في الأساس الذي تبنِي الدُوَلُ عليه غلاقاتها بَعضها ببَعض...1 إلى آذر 
قلامه المُصايم لِلآيَاتِ الُحكقماتِ ونُصوص الأحابيثِ الصّحِيحة وإجماع الصّحابة 
رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهُمْ أَخْمَعِينء وكَفَى بالؤصول إلى هذه الغايّة السَّيّئة جَهلًا وخذلانًا 
يصاحب المقالٍ وأشباهه مِنَ المُتْبّطين عن الجهادٍ في سَبِيلٍ الله المائلين إلى آراءِ 
أعداءٍ الله وقوانِينِهم المُخالفة لِدِينٍ الله وما شَرَعَه لعبادِه المؤمنين... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري- : إِنَّ إبتتدا المُشركين بالقتالِ مشروءًء وإِنَّ دماء هم وأموالهم 
حَلالٌ لِلمُسلِمِين ما داموا على الشّركِء ولا فَرْقَ في ذلك بين الكُفَارٍ المُعتِين وغَيرٍ 
المعتّدِين؛ ومن وَقَفَ منهم في طَرِيقٍ الدُعاةٍ إلى الإسلام ومَن لم يَقَْفْ في 
طريقهم, فَكُلّهِم يُقَاتلون إبتِداءً لما هُمْ عليه مِنَ الشّركِ باللهِ تعالّى حتى يَترُكوا 
الشركَ ويَدخْلوا في دِينٍِ الإسلام وتلترِموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: صاحِبٌ المَقالٍ الذي أَشَرْنًا إليه رَعَمَ أنَّ الإسلامَ لا يُدِيرُ قَدْلَ الإنسان 
وإهداز دَمِه وماله لِمْجَرّدِ أنْه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام] وَلَعَلَ صاحب المَقالٍ أخدّ 
هذا القّولَ مِن تظراتٍ عَلَماءٍ القانون الدُوَلِيَ وما تقتّضيه الحُرِبَهُ الإفرِنْجِيّةُ ثم 
نَسَبَه إلى الإسلام, والإسلامٌُ بَرِيءُ من هذا القولٍ المُفترزى عليه كما تَدُلُ على ذلك 
الآيَاتُ والأحاديثُ الصَّحِيحةٌ... ثم قال -أي الشيحُ التويجري-: يَقولٌ صاحِبُ 


(1601) اذهب للة 


المَقالٍ (إنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَنْلَ الإنسان واهداز دَمِه وماله لِمُجَرّد أنه لا يَدِينُ به 
[أَيْ بالإسلام]). وهذا منه جُرأةٌ عَظِيمةٌ على الله تَبارَكَ وتَعالّى وعلى رَسوله صلى 
الله عليه وسلم وتكذِيبٌ مِنه لِنُصوص القرآن والأحاديث الصّحِيحة» فاليه المُستعانُ 
وهو حَسْبْنَا وَنعْمَ الوكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: جاء صاحِبُ المَقالٍ 
وأشباهه مِنَ المُعجّبين بآراءٍ أعداء الله تعالى وقوانِينِهم الدوَليّةِ فأصدروا 
المَقالاتٍِ التي ظاهِرُها الطّعْنُ على الجّميع [ِيَعَنِي الصّحابة والتّابعين] تقليدًا منهم 
لأعداءٍ اله تعالى وتقَرّبَا إليهم بما يُوافِقٌ أهواءًهم [أَيْ أهواءً أعداءٍ الله]ء بَلْ 
ظاهِرُها الطَّغْنُ على النَبِيِ صلى الله عليه وسلم فيما كان يَفعلّه مع الُشركين وأهلٍ 
الكتاب, فَقَدْ كان صَلَواتُ الله وسلامٌه عليه يُقَاتِلُّهم على الإسلامء ويُهاجِمُهم إذا لم 
يَقبتلوا دَعوَتهء ويُغِيرُ عليهم في حالٍ غِرّتهم [أَيْ غَفْلَتِهم]. وكُلُ ذلك على زَغْم 
صاحب المقالِ لا يَجورُ له [أأيْ لِلنَِّيِ صلى الله عليه وسلم], وكان صلى الله عليه 
وسلم يَسِتَحِلُ دماء هم وأموالّهم. وذلك على رَعْم صاحب المَقالٍ لا يَجورُ له. وكان 
صلى الله عليه وسلم يُعِدُ لأعداءٍ الله تعالّى ما إستطاع مِنَ الدُوّة ويُجاهِدُ بها [أَيْ 
بهذه القُوّة] مَن أَبَى مِنهم قَبُولَ الدّعوة» وذلك على رَعْم صاحب المَقالٍ لا يَجَورُ 
له. وكانَ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ المعرضين عن الإسلام سَواءٌ كانوا مِنَ 
المُعتّدِين أو غَيرٍ المُعتّدين» وعلى رَعْم صاحب المَقالٍ أنّ قتال غيرٍ المُعتّدين لا 
يَجورُ له؛ فانظروا أيّها الممُسلمون إلى جرِيرة التَّقلِيدٍ لأعداءٍ الله تعالى والاغترار 
بآرائهم الفاسدة وقَوانِينِهم الباطلة» كيف أوقّعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ التي 
تناقِصُ بِينَ الإسلام وتقتضي الممروق منه بِالكلِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
التوبجري-: وعنده [أَيْ وعند صاحب المَقال] وعند أشباهه أنّ الرَّأَيَ المعقول 


(1602) اذهب للة 


التقبول هو ما يَتَفِقُ مع نظرة غُلَماءٍ القانونٍ الدُوَلِىَ» من مُسالّمة أعداءٍ الله 
ومُتارّكتّهم ما لم يَعتّدوا على المُسلمين أو يَقفوا في طرِيق الدّعاةٍ إلى الإسلام: 
فالله المُستَعانُ وهو حَسْبْنَا وَنعْمَ الَكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
والمقصودٌ ها هُنَا أنّ قتال المشركين واستباحة دمائهم وأموالهم من أَجْلٍِ شركهم 
بالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصايرٌ عن أُمَرٍ الله تعالّى وَأَمْرٍ رَسوله صلى الله عليه 
وسلم كما لا يَحْمَى على مَن له أدئى عِلْمِ وقْهُمِ عن الله تعالى ورّسوله صلى الله 
عليه وسلمء ومَعرفةٍ بسيرة رَسولٍ الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رِضْوَانُ 
لَه عَلَيْهُمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ المُشركين وأهلٍ الكتابء ولا يُنَدِرُ ذلك إِلَّا جاهِل» أو 
مُكابرٌ مُعَانِدٌ لِلِحَقّ يَتعامى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْلٍ إلى الحُرَِبّة الإفرنجيّة والتُعظيم 
لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم وقَوانِينِهم الدُوَليّةَ فلذلك يَرُومُ [أيْ يَطلْبُ] 
كَثِيرٌ منهم التُوفيقَ بينها وبين الأحكام الشرعيّةء وما أكثّرَ هذا الصَرْبَ الرَّدِيءَ في 
زَمانِنا لا كَتّرَهم الله... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: صاحِبُ المقالٍ وأشباهه 

مِنَ المُتَّبّطين يبون الشسلمين في مُسالمة أعداءٍ الله تعالى ومتاركتهم أَبَدَا 
مُوافقة لِمَا تقتضيه الحُرّدٌ 0 الإفرذ نُجِيّةُ التي قَدْ فشَث في أكدّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّة 
وعَظْمَ شَرٌُها 507 على الشّريعة المُحَمَّدِيّة فالهه المُستعانُ... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: والمَقصودُ ها هُنَا التُحذِيرٌ مِن هذا المَقالٍ وغَيرِه مِن مَقالاتِ 
المتهوّكين [أي المُتَحَيّرِين] وآرائهم وتَخَرُصَاتِهم فَإنَّ كثِيرَا مِنها مَأخوذٌ مِن آراء 
الإفرئج وأمثالهم من أُمَم الكفرٍ والصّلالِ وما تقتضيه قَوانِينُهم وحُرَتَتُهم ومَدَنِيَتُهم. 
انتهى باختصار]ء وإطلاق القَّولٍ بِعَدَم الغقوبة على الآراءٍ الباطلة [قالَ الشيحٌ 
سعيد بنُ ناصر آل بحران (الأَخِصَائِيُ العِلمِيُ بجامع 'الراجحي" بأَبْها) في مَقالةٍ 


(1603) اذهب للة 


بعغنوان (الأموز الشركة بين العقلانيّين الدُدْدِ والقُدَماءٍ) على هذا الرابط: تَتَفِْقٌ 
المَدارِسٌ العقلانِيّةٌ الَديمةٌ والمُعاصرةٌ على المُبالئغة في رفع شعارٍ (الخز َه 
الفِكرِيّة) وإنْ كانَ على حساب العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمدُ بنُ 
محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكارل 

حَدّ الرٌدّةِ): وَقَدِ أبْثُلِيَت الأَمَهُ برق ومذاهِبَ عارّضّث بمعقولاتها صَحيح المَنقول. 
وأَوَّلُ مَن عُرِفَ عنهم ذلك الجَهْمِيّةُ في أواخر عصر التابعين ثم إنتقل إلى المُعتزلة 
ثم إلى الأشاعرة والمَائرِيدِيّة؛ وفي القصرٍ الحاضر ظَهَرَتٍ إِيجاهاتٌ عَقلانيّة 
مُتَعَدّدةٌ [يُشيرُ إلى المدزسة العَقَلِيّة الاعتزاليَّة] يَجمَعُ بينها المُغالاةٌ في تعظيم 
العقل. والقول بِْوَّلِيّتته على غَيرِه من مَصَادِرٍ المَعرفة؛ وكان مِن تلك المسائلٍ التي 
عَبَتَ بها أصحابُ الايِّجاهاتٍ العقلانِيّة مَسألةٌ حَدّ الرَدّةِ؛ِ ولَمّا كان مِنَ المْتّهّق عليه 
في دين الإسلام ومن المعلوم مِنَ الدِينِ بالضُرورة أنه لا يَجورُ لِلمُسإم أنْ يَدْرْجَ 
عن دِينْه فَإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إقامةٌ حَدّ لد عليه كلك اسستفاتنه. على هذا ساك اكد 
الإسلام طِيلة القُرونِ السابقة» ولم تُثَّرْ فيها مُشكِلةٌ الرَدَّةِ ولم يُشَكِكْ أحَدٌ في حَدّها. 
حتى جاءَتٍ الإعلاناتُ الدُوَليّة تجيزُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَكْفُلُها للإنسانٍ وتجعلّها مِن 
حُقوقه التي لا يُوَاذَدُ بها؛ ولَمّا كان بَعْضُ كُتَابٍ المُسلمين يَرَوْنَ أنّ إعلاناتٍ 
حُقوق الإنسان الدُوَلِيّة حَقَ لا مِريَةَ فيه حاكموا الشريعة الإلَهيّة إليهاء وقَدّموا 
المواثيق الذُوَليّة على الشريعة الرَّنَانِيَة ولاحقوا الشريعة مُحاولين طّمْسّ هذا 
الحُّكُم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل (الداعية بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ 
الرَدّةِ ثابتٌ بِالسّنّةِ النَبَويَء وفيه أحادِيثُ بَلَعَتْ حَدَ التّوائْرِ ولذا حَكَمَ عَلَّامَةٌ مضْرّ 


(1604) اذهب للة 


المُحَدتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمْتَوَفى عام 1377ه/ 
8م في رَدِهِ على شيخ الأزهَرٍ محمود شلتوت [الْمْتَوَفى عام 1958م: وهو 
مِن أضحاب المدرسة العقلِيّة الاعتزاليّة] بأنَّ أحادِيت قَدْلٍ المُرتدٍ مُتَواتِرةٌ فُقالَ 
(فَإِنّ الأمرّ بِقَدْلٍ المُرتدٍ عن الإسلام ثابتٌ بِالسُّنَةَ المتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضُرورة» لم يَخْتَلِفْ فيه العُلَماءُ)؛ ونَقَلَ إجماعَ الصّحابةِ رَضِي اللْهُ عنهم على 
قَدْلِ المُرتدَ الْمَاوَزْدِيُ [آت450ه] والْكَاسَانِيُ [آت587ه] وابْنُ قُدَامَةً وابْنُ تَيْمِيّةَ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنَهِرُ 
الإخوانُ حَدَّ الرّدّةِ؟!): فَإِنّ هؤلاء المُندِرين لِحَبّ الرٌدَّةِ يُخشّى عليهم أنْ يَكونوا 
بذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ بالضّرورة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: فَحَد الرَدّةِ هشهورٌ ومنصوصٌ عليه. فَكُلُ مَن جَحَدَه فَقَذْ عَرَض نَفْسَه 
لِلتَفِيرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: حَدٌّ الرَدَّةِ شابتٌ بالنّصريعح. بِالسُنَةٍ 
والإجماع. وإنَّ القُرآنَ الكَرِيمَ أشاز إليه. وإنّ تطبيقه ثابت عن النَّبِيَ صلى الله 
عليه وسلم والخُلَفاءٍ الراشدينء وإنّ الأَمَةَ أَجَمِعَتْ على العمل به في سائرٍ 
الأعصارء وإنّه أدرٌ كالمعلوم مِنَ الدِينِ بالضّرورة» وإنَّه حَد مُقَدَّرُ بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَّدّرَا بالإجتهادٍ. والنّشكِيكُ فيه تشكِيكَ في أَمْرٍ مِنَ المُسَلّماتِ الشّرعيّة 
الثابتة التي لا يَستَطِيعْ أنْ يَتَجَرَّأْ على إنكارها إِلّا من كان مُعْرِضًا عن شَرْع الله 
غَيرَ خاضع له بالكُلِيّةِ أمَا من كان يَرْعْمُ أنّ مَرْجِعِيّتَه الكتابُ والسّئَّةُ فَكيفَ يَجْرُوُ 
على إنْكارها؟!. ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحٌ هذا السُؤَالَ بَكُلِ عَفُوبَةٍ واستغراب (لماذا 
يُنكِرُ الإخوانٌ [يَعنِي جماعة الإخوان المُسلمِين] حَدَّ الرَدّةِ؟!؛ وهَل هُمْ دُعاةً لإقامة 
الحم الإسلامِيّ أَمْ دُعاةٌ ِتمييع الشّريعة الإسلاميّة؟!), تسأل الله تعالى أنْ يَهَدِيَ 


(1605) اذهب لاة 


كُلَ المُسلِمِين وتَحفْظهم من شطحات الزنايقة. انتهى باختصار]. والقَُولُ بِحَوَازٍ 
تَوَلِّي غَيرٍ المُسلم مَنْصِبَ حاكم المُسلمِين ووَلِيَ أذرهم [قال الشّيح إيهاب كمال 
أحمد في مَقالةٍ بغنوانٍ (الرّدُ المُبينُ على مَن أجازّ وَلَايَةَ الكافِر على المُسلِمِين) 
على هذا الرابط: إِنّ إجماعَ المُسلمِين مُنعقِدٌ على إعتِبارٍ شرط الإسلام فيمن يَتَوَلّى 
حُكمَ المُسلِمِين وولايّتهم وإنَّ الكافِرٌ لا ولايّة له على المُسلِم بحالٍ. انتهى]. 
والقولٌ بإبدالٍ المُواطنة مَحَلَ الذْمَة وإلغاءً الذْمَةِ صُورة للعلاقة بين المُسْلم وغَيرٍ 
المْسْلِمِ [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالث: مَن لم 
يُقَرَقْ بين اليَهود والنّصارَى وسائر الكَفّرة» وبين المُسلمِينء إِلّا بالوطنء وجَعَلَ 
أحكامهم واحدةً؛ فهو كافِرٌ. انتهى. وقالَ فايز محمد حسين في كتابه (الشَرِبعةٌ 
: القانونُ في الغصر العْثمانِي): وَقَدِ إفْتَبَسَتِ الدّولةٌ العثمانِيُّ فَدْرَةَ (الجنسيّة) مِن 

أورُوناء وتبَلَوَرَ هذا رَسْمِيًا بصُدورٍ قانون الجنسِيّة العثمانِيَ في 19/1/1869م: 
ودمقتضّى هذا القانونٍ أصبّحَ كُلُ القاطنين في الدّولة العثْمانِيّة يلون الجنسيّة 
العْثمانِيّة ومن ثَمّ فُأصبَح لا يُوجَدُ فَزْقَ بين المُواطنينء إِذْ أصبّحوا كُلّْهم يَتَمَتٌعون 
بالجنسيّة الُثمانيّة: وَهَكَدَا حَلّثْ -ومُدْدُ ذلك الحجين- رابطةٌ الجنسيّة مَحَلَ رابطة 
الدِين» وصارت الجنسيّة وَضْفًا في الشخص يَتَمَتَعْ به بِصَرْفٍ النْظَرٍ عن ديائتِه. 
وَهَكَدَا تَمّ هَجْرُ التّقسِيم الإسلامِي التلَائِيَ للأشخاص بين (المُسامء وَالدِّمِيَ 
والمُستأمَنِ) [وهو التَّقسِيمُ الذي كان مُطَبَّها داخلَ ولَايَاتِ الدّولة الغثمانيّة قَدْلَ 
صَدورٍ قانون الجنسيّةِ الغثمانِيَ]؛ ونشأ أساس جَدِيدٌ للقلاقة بين القَرْدِ والدّولةٍ 
وهو رابطة الجنسية. انتهى الختسنان. وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدُ أشهَر 


(1606) اذهب للة 


المُغتقِين السَيَاسِيّين في السُعوديّة وَوْصِفَ بِأَنّهِ 'أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ هذا القضر') في 
فيديو بغنوان (ِلقَاءُ دَاوُودَ الشريان مع وليد السناني): التَّعسِيماتُ السَيَاسِيّة 
المتوجودةٌ التي يُبْنَى عليها مَسألةٌ الجنسيّة هذه كُلّها أضلًا باطِلِةٌ ما أَدْرَلَ الله بها 
مِن سُلطان ومَبْنِيّة على شريعة الطاغوت الدُوَلِيّةِ مَسألةٌ المُوَاطّدَةٍ التي تُبْنَى على 
الجنسِيّة» هذا المُواطِنُ يُعْطَى الحُقُوقَ حتى لو كان رافضِيًا! حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا 
باطِنِيًا! حتى لو كان نَصْرانِيًا! حتى لو كان أكثَّرَ شَيءٍ ! إذا صاز مُوَاطِنًا قله 
الحُقوق كاملة!. انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ إيهاب كمال أحمد في مَقالةٍ بغنوان 
(الرَّدُ المُبينُ على مَن أجارّ ولَايَةَ الكافِرٍ على المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَُإِنّ 
مُشاركة المُسلِمِين لِلكُفَاٍ في وَطَنِ واجِدٍ لا تَعنِي بالضّرورة تَساوتّهم في الحُقوق 
والواجباتء وإنْما ثُوجِبُ إقامة العدلٍ والقسط على الجَمِيعء والعَدلُ لا يَعنِي 
المُساواة في كُلِ شَيءٍء وإِنّما يَعنِي إعطاء كُلِ ذِي حَقٍّ حَفّه ومُطَالَبَتَه بأداءٍ ما 
عليه مِن واجباتء والمَرجِغ في تَحَدِيدٍ الحُقوق والواجباتٍ هو شرغ الله لا غَيرُ. 
انتهى]؛ والقّولُ بِعَدَم جَوَازٍ إلزام المُسلمين بالشريعة -َرَعْمَ جود الاستطاعة- 
مُرَاعاةً لِحُرَتَتِهم في الاخْتِيَارٍ [قُلْتُ: المقصودُ هُنَا بَيَانُ أنّ أصحاب المدرسة العقلِيّة 
الاعتِزالِيّة يَرَوْنَ أنّه لا يَجورُ إلزامُ الممُجتمع بالشّرِيعة إِلّا إذا إختاز الأغلَبيّهُ 
بالنّصويت الدِيمُفْراطِيَ أن يُلرَمُوا بها. وَقَدْ قال الشيحٌ فهد بِنُ صالح العجلان 
(الأستاذ المشارك في ا الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (هَلٍ الإلزامُ بأحكام الإسلام يُؤَّدِي إلى النفاق؟) على 
هذا الرابط: فالقولٌ بأنّ الشّربعة ليس فيها إلزامٌء هذا تجاورٌ ودَدْفٌ لأصلٍ شرعيّ 
ثابتُ ومُجِمَعٌ عليه ولا يُمِكِنُ إنكازه... ثم قال -أي الشيخ العجلان- : الإلزامُ [أَيْ 


(1607) اذهب للة 


بالشريعة] أصلٌ شرعيٌ مُحَكَمٌ تقوم على ُصوص وأحكام وقَواءٍِدَ لا ُحصَرْ... ثم 
قال -أي الشيخٌ العجلان- : لم يَكُنْ سُوَالٌ (الإلزام بالشّرِيعة) مطروحًا في تلك 
الغصور إيَعَنِي عَصْرٌَ النَّبُّوّةِ وعضْرّ الصّحابة] أصلاء لِأنّهِ بَدَهِئّ وضَروريٌ مِن 
أحكام الإسلام, إِنّْما طُرِحَ هذا الموضوع بسَبَبِ ضَغطٍ مَفاهيم الثّقافة العلْمانيّة 
المُعاصرة [التي] تَتَحَرّكُ معها مُحاوَلاتُ التّوفيقٍ والتَّلفِيق والمُواءمة... ثم قال - 
أي الشيخ العجلان- : فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَيئًا طارِنًا وجِسْمًا غَرِيبًا نَبِحَثُ 
له عن سَبَبِ ومَشروعيّة: [ن] هو أصلْ وفرصٌ لازم ونَدَهِيٌّ. انتهى باختصار]؛ 
وأكثّرُ هذه المسائلٍ التي ضَّيّعوا فيها القَطْعِبّاتِ هي مِنَ المسائلٍ التي أنْتجَثها 
العقلانِيّةٌ العلْمانِيّةُ لَكِنّهم لا يتنتبهون للأساس العقلانِي العَلْمانِيَ لها وبَظُْونَ هذه 
المسألة مِنَ الدَقّ المُشترَكِ بين الوّخي وبين الفِدْرٍ الغْربِيَ؛ والحاك ليس كذلك» 
والوّحئ منها بَرَاءٌء وهي مُصادمةٌ قه وما أَنْتَجَها يعر العَلَمانِيّة التي تَنزِعٌ 
الوَخْي عن القِيّم؛ وتُمكنا ذِكْرُ مَسْرَدٍ سَرِيعٍ برُموزٍ هذا التَيَّارِ وَهُمْ رفاعة 
الطهطاوي ([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م)؛ ومحمد عبده 
[الذي تُوْفْيَ عام 1905م: وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)] 
وعبدالرحمن الكواكبي ([ت1902]1م)؛» ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م)2 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تُوْفْي عام 1947م: وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (شيخ 
الأزهر)]. وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُوْفْيَ عام 1971م,: وكان أستادًا بكلية 
اللغة 6 بالأزهر]. ومحمد الغزالي» وبوسف القرضاويء وأحمد كمال أبو 
المجد [الذي تُوْفْيَ عام 2019م: وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]. 
ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء 20 وفهمي هويديء. ومحمد سليم 


(1608) اذهب للة 


العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]؛ وحسن الترابي [رئيس 
مجلس النواب السوداني]؛ وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي 
لجماعة الإخوان المسلمين]؛ وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر]. وسعد الذّين العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. 
انتهى باختصار. 


(18)قالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على مَوقعه في هذا الرابط: أهلٌ البدّع كالرّوافْض, 
والخوارِج. والجَهْمِيّة» والقَدَرِيَةَ والمُعتزلة» والصُوفيّة القُبِورِيَة» والمرجئة» ومن 
َلْدَقُ بهم كالإخوان [ِيَعنِي (جَماعة الإخوانٍ المُسلمِين)] والتَّبِيغ [يَعنِي (جَماعة 
التّبلِيغ والدّعوة)] وأمثالهم؛ فهؤلاء لم يَشْتَرِطٍ السَلَفُ إقامة الحُجّة من أَجْلٍ الحُكُم 
عليهم بالبدعة؛ فالرافضيٌ يُقالُ عنه (مُبِتَدِعٌ1. والخارجيى يُقَالُ عنه (مُبِتَدِعَ). 
وَهَكَدَاه سَواءٌ أقيمث عليهم الحُجَّةُ أمْ لا. انتهى. وقال الشيحُ ربيع المدخلي أيضًا 
في فيديو بعنوان. (الشيحٌ ربيع يَقول أنّ 'سيد قطب" تَوَصَّلَ لِلمَنهج السَلَفِيَ 
بفطرته): إِنَّ (سَيَد قطب) كان يَنْشْدُ د الحق؛ ولهذا لو يَسْمَعْ الإخوان [ِيَعْنِي جَماعة 
الإخوان المُسلمين] تصيحته لَانْتَهَتِ الخلافاتُ بينهم ودين السَلَفِيينَ؛ هذا الرَّجُلُ 
بإخلاصه وحُبّه لِلِحَقّ تَوَصَّلَ إلى أنّ لا بُدَ أن يُرَبَى الشَبابُ على العقيدة -قَبْلَ كُل 
شَيءٍ - والأَخْلاق: العقيدة الصَّحِيحةٍ؛ وأظنٌ كُنْتُ قَرَأَتُ في كتاباتِ زينب الغزالي 
[العْضْوّة بجّماعة الإخوان المُسلمين]: واللة أَعلَمُ إذا كُنثُم فَرَأَنُمِ لهاء أنّه كان 
يُرْشْدُهم [أَيْ أنَّ الشّيحٌ (سيد قطب) كان يُرْشْدُ الإخوان] إلى كُتُبِ الشّيخ محمد بن 


(1609) اذهب للة 


عبدالوهاب, وكُتُبٍ الحرّكة السَلَفِيّة؛ يَقُولُ [أَي الشيحُ سيد قطب] (أَنَا فَرَأتُ أَرْبِعِينَ 
سَنَهُ صَرَفْتُهها في حُقُولٍ المعرفة الإنسانيّة» وعَبَّسَتْ على تَصَوٌُرِيء وأنًا إِنْ شاء 
الله إذا وَجَدْتُ الحَقّ وانّضَحَ لي آحُدْ به)؛ فالرَّجُلُ بِحُسْنٍ نِيّتِهِ إِنْ شاء الله تَوَصَّلَ 
إلى أنَّ المَنْمَجَ السَلَفِيَ هو المَنْهَجُ الصَّحِيحُ الذي يَحِبُ أنْ بَأَخُدْ به الشّبابُ وأَنْ 
يََرَتَْا عليه؛ وعَرَضٌ [أي الشيحٌ سيد قطب] هذا المَنْهَجَ على المَوجُودين في ذلك 
الوَقْتِ مِنَ الإخوانء ناسٌ وافْقُوه وناسٌ عارصُوهء ثم عَلَبَ الجانِبُ الممُعارضُ على 
الجانب المُوافق» فاستمَرّتْ دَعْوَهُ الإخوان على ما هي عليه الرّوافض إخواتهم. 
وصَدَامٌ [رَئِيسُ العِرَاق] يَقَهُونَ إلى جانبه؛ هذا كُلّه مِن فَسَادٍ العقائدٍ ومن الخَذْطِ 
لو كان هناك عَقِيدةٌ صجيحةٌ فيها الوَلَاءُ والبَرَاءُ ما يَقِهُونَ لا مع خُمَيْنِيَ [مُزشدٍ 
النّْرة الإيرَانِيّة] ولا مع صَدَّام. انتهى باختصار. ٠‏ 


(19)وقالَ الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): حسن البَنَا [مُوّسَسُ جَماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين] حَوَّلَ جَماعَته إلى طابُورٍ تشريفاتٍ لِلمَلِكِ (فاروق) يَهتتفون له 
(اللهُ مع المَلِك)! فُسَمَحَ لهم بِالتَّمَدُدِ... ثم قال -أي الشيخُ سيد إمام-: في عام 
0 كُنْتُ أَعدَلٌ جَرَّاحَا في الجهادٍ الأفغانِيَ» وكانّ يَعصَلُ معي كَسساعِدٍ جَرَّاح 
الدُكْقُورُ عماد عبدالغفورء. وهو حاليًا مُساعِدُ 55 المصرِيّ الإخوانِيّ الدتُورٍ 
محمد مرسيء ووَقَتَها قال لي الدُكُنُورُ عماد (إنّ تلاغت حسن البَنّا بالإسلام بلَغ 
إلى الدَّرَّجَةٍ التي كَتَبَ له الشيحٌ عبدٌُالرحمن الوكيل -َرَئيسُ جَمعِيّة أنصارٍ السُّنَةِ- 
رسالة مفتوحة في مَجَلّتِه بُِنوانٍ (يا بَنَاء أَقَمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيًا))... ثم قال -أي 
الشيحٌ سيد إمام-: كان البَنَا يُقَدَمْ خَدَماتِه لِلِمَلِكِ في مُقابِلٍ السّماح له بِالتَّمَدَدٍ 


(1610) اذهب للة 


وتكشِيرٍ أتباعه بالشعاراتٍ الإسلامِيّة التي كانوا يَنفُضونها وتنفضون. إسلامّهم 
00 يكام | لا - 0 0 كُنتَ ]لطم هنا ]| ثري ا فليِماذا 


95 المَلِكُ بحَسَب قاعدة 1 5 ظالمًا سَلَطَه الله لله عليه).. .. ثم قال 3 

الشيخ سيد إمام-: أَيَّدَ الإخوانُ المَلِك فَتَحمَلوا دنوب كُلَ جرائمه؛ ثم أَيّدُوا (جمال 
عبدالناصر) ونُورته دن دُلَ جرائمِه ثم ضَرَتَهمء ثم أيَدُوا (أنور السادات) 
فَتَحَمّلوا كُلَ جرائمه. ثم أَيَدُوا (حسني مبارك) وأعلنوا مُوافَقَتهم المُسبَقّة على 
توريث الحُكم ل (جمال مبارك) فْتَحَمّلوا كُلَ جَرائم (مبارك) الذي يَتّهمونه الآن 
بالفَسادٍ وَهُمْ الذين أَيدُوهِ [قالَ الشيحٌ أَيْمَنُ الظَوَاهِرِيٌ في (اللّقاءُ المفتوحٌ مع 
الشيخ أَيْمَنَ الظوَاهِرِيَ 'الحلقةٌ الأوّى): الإخوانُ المُسلمون بِلَعْ بهم التَنارُلُ أن 
تسِيروا في مُظاهرة الثفاقٍ مِن مَجِلِسِ الشعب إلى قَصرٍ (حسني مبارك [حاكم 
مِضرّ وَفْتَئِذِ]ا) لِيُطالِبوه بتمدِيدٍ رئاسَتِه. انتهى باختصار] فَقامَ (مبارك) بتَسمِينِهم 
لمُحاربةٍ الحرّكة الجهاديّة وهذا أقدّرُ ما فُعلوه على مَدَى تاريخهم غير النُظيفٍ... 
ثم قال -أي الشيحٌ سيد إمام-: أمّا خُلَفَاءُ الإخوان من أدعِياءٍ السَّلَفِيَّةِ وغَيرهم 
فأقولٌ لهو قد قال الله تعالى (وَلَا تَزكَدُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم 
من دُون اللّهِ مِنْ أَوْليَاءَ ثُمّ لا نُنصَرُونَ)... ثم قال -أي الشيخحُ سيد إمام-: الإسلامُ 
الصَّحِيحُ ليس هو إسلامَ الأزهَرٍ ولا إسلامَ الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوان ولا إسلامَ 
أدعِياءٍ السَّلَفِيّة ونا الإسلامُ شَيءٌ آخَرُ غيرُ ما عليه هؤلاءء ولم يَعْدْ يَعرِفُه إل 
القَلِيلُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام أيضًا في (إخوانٌ ولَكِنْ 
نيسوا مُسلِمِين): الإخوانُ يَلقبون بالإسلام كما يَلعَبُ الصَّبْيَانُ بالكرة» وغَرَّهُمْ 


(1611) اذهب للة 


إمهال اللهِ لهم... ثم قال -أي الشيخُ سيد إمام- : إِنَّ الإخوان في غايّةٍ الجرصِ 
على عَدَمِ تعليم أتباعهم الإسلام الصَّحِيح» وخُصوصًا التَُوحِيدَ وتواقصًهء واشتكى 
لي بَعضُهم من هذا التّجهيلٍ المُتَعَمّدٍ بِالدِينِ داخلَ الجّماعة؛ ولهذا وَقَعوا في الكفر 
الناقضٍ للإسلام بِكُلِ سُهولةٍ وبإصرارٍ وبصورة جَماعِيَّةٍِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد إمام-: وختامّاء أقولٌ للإخوان وخُلّفائهم, الْعَبُوا بأيَ شَيءٍ إِلّا الدِينِء وَ[ِقَدْ] 
قال الإمام مَالِكَ رَحِمه الله (مَهُما تلاعبْت به مِن شَيْءٍ فلا تلاعبَنُ بِأَمْرِ دينك). 
انتهى باختصار. 


(20)ومن الجدير بالذكر هنا أيضًا أنّ جماعة الإخوان المُسلمين تَتَبَنَّى المنهج 
الأزَهَرِيَ (وهو مَنهَجٌ أشعَرِيٌ صوفيٌ كما سَبَقَ بَيَانُ ذلك)؛ ولذلك تَراهُمْ يُمَجَّدون 
الأزهرء وممًا يُدَزْلُ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)إجاءً على مَوقع المّوسوعة التارِيخيّة الرَسمِيّةَ لجماعة الإخوان المُسلِمِين 
(ويكيبيديا الإخوانٍ المُسلِمِين) في مَقالةٍ بغنوانٍ (الإخوانُ المُسلمون والمَنهجيّة 
العَقَديّةُ) على هذا الرابط: الإخوانٌ جُزءٌ مِن تسيح الأمَّةِ الإسلاميّة. لا شد 
الجماعةٌ عن مُعتَمّداتٍ الأَمَةِ وتوابتها... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: المَذهِبُ 
الأشعَرِيٌ سار عليه سَلَفُ الأمّةِ مِنَ العُلماءٍ والمُحَدَئِينَ والقُمَهاء والمُفََرِين؛ 
وتَلَقَنْه الأمُةُ جيلًا بَعَْدَ جيلٍ بالتّلقين والتَعلّم والتَأّمْلِ فيه وإمعان النَْظَرِء حتى تكاد 
أَنْ تقول بأنّ الأمَةَ قاطبةً إعتنَقثْ ذلك المَذهب العَقّدِىٌ وسارث عليه... ثم جا - 
أيْ في المقالة-: وجاءث جماعة الإخوان المُسلمين بغْلمائها وقُقّهائها ومُدَدَئِيها 


(1612) اذهب للة 


وفحولها ومُحَنّكِيهاء لِيَعتنيقوا المذهب الأشعَرِيّ كَمَنهَج عَفَّدِيَ» وكمرجعِيَّةِ كُبزى 
لِلتَّعامُْلِ مع النَّصِ... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: وأشعربّةٌ الإخوان لا مراءً فيها؛ 
ولا خلاف بين أهلٍ العلم في مَرجعيّتهم تلك [جاءَ في (الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد 
الجهني): جَعَلَ الأشاعرة التَّوحِيدَ هو إثباث رُنُوبيّةِ الله عَنَّ وجَلَ دون أَلُوهيّته. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): 

فإِنّ أي مجتضع أَشْعَرِيَ تَحِدُ فيه توحِيد الإلهيّة مُخْتَلّه وسوق الشَرْكِ والبذعة 
رائجّة. انتهى. وقال الشيحُ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان. (هَلِ الأشاعرة 
مِن أهلٍ السُّنَّة؟) على هذا الرابط: الأشاعرة والمَائرِيدِيّة في باب التَّوحِيدِء 
يَخْصْرُونه [أي التّوحِيدَ] في توحيد الرُبُوبِيَّة ذون توحِيدٍ الألُوهيّةِ مِمَا ساهم في 
نْتِشارٍ البدّع والشركيّاتٍ حَوْلَّهم دُوئما نَكِيرٍ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(ب)جاءَ على موقع المتوسوعة التاريخيّة الرّسمِيّة لجماعة الإخوان المُسِلِمِين 
(وبكيبيديا الإخوانٍ المُسلِمِين) في مَقالةٍِ بعْنوان (البُعْدُ الصُوفيٌ لَدَى الإخوان 
المُسلمين) على هذا الرابط: ولا يَقُوثُنا هنا أنْ تَذَكُرَ المرجعيّة السَّلَفِيَّة للإخوان في 
تَصَوّفهمء بِمَعنّى أنَّ النَصَوّْف كلم وكَمَنهَج سُلوكيّ وقِيّمِيٍ إِنَبَعَه المَلَفُْ وليس 
بدْعًا للإخوان المسلمينء فْتَحِدُ في كُنْب الثّراجم لكبار العُلّماءٍ بأنّ قُلانًا شافعِيُ 


(1613) اذهب للة 


(ت)جاءً على الموقع الرَّسمِيَ لِجَماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةَ بُغنوان (الحَدِيتُ عن إلغاءٍ التُعِيم الأزَهَرِيَ كارِثةٌ) على هذا الرابط: الأزهَرُ 
له رسالةٌ معروفة مُدْدُ قَدِيمِ الأَرلِء وهي نشرُ الإسلام الصّحِيح المُعتَّدِلٍ للعالّم, 
ولَكِنْ هناك بَعضُ الأقلام المكأجورة وأصحابٌ الغقولٍ المريضة التي تُحاول بِشَتَى 
الطَرق الانتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(ث)جاءً على الموقع الرَّسمِيَ لجَماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بغنوان (الخربُ ضِدٌ الطُلّاب) على هذا الرابط: للأزهر تأثيرٌ كبيرٌ على عَقِلٍ 
الشّعبٍ واتّجاهاتِه الفكربّة... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: الأزهَرُ هو قيمةٌ وقامةٌ 
شامخةٌ على مَرّ الغصورء وإنْ كان البِيتُ الحَرامُ هو قبلة المُسلِمِين في الصَّلاةٍ 
فإِنَّ الأزهر هو قبلةُ المُسلمين في العلم وللعْلّماءٍ ... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: إِنَّ 
الأزهر الشرِيف بِخَيرٍ. انتهى باختصار. 


(ج)جاءَ على المَوقع الرَّسمِيَ لِجَّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بغنوان (إستقلال الأزهر) على هذا الرابط: قَلعةٌ الأزهر العظيمة تَخَرّجِ فيها 
محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والغزالي والقرضاوي [ودٌّلٌُ هؤلاء من أصحاب 
المدرسة العقلِيّة الاعتزالِيّة]» وعَدَدْ كَبِيرٌ من قادةٍ ومُفْكرِين مُسلمِين... ثم جاء - 
أيْ في المقالة-: ويُناشِدُ [أي الشيحٌ السيد عسكر (عضو الكتلة البرلمانية 
للإخوان المسلمين» وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء ورئيس لجنة الوعظ 


وي م 


(1614) اذهب للة 


الإسلامئ, لتعلِيم المسلمِين أمورٌ دينِهم الحَنِيفٍء وتحسِينٍ صُورة الإسلام في 
الغَربء وتشجيع طُلَابٍ العِلّم بصُورة أكثّر مِمّا هي عليه للتّراسةٍ في الأزهَرٍ وتقدِيم 
النُسهيلاتٍ اللازمة لهم. انتهى باختصار. 


(ح)جاءً على الموقع الرَّسمِيَ لجّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بغنوانٍ (فَصْلُ الجامع عن الجامّعة) على هذا الرابط: الأزهَرُ الشرِيفُ كان 
وما زال رَمرًا دِينِيًا كبيرَاء ومركَزًا للإشعاع التّقافِيَ الإسلامِي المُمتدّ عَْرَ الدُرونٍ 
للمُسلمِين في شَنَى بقاع الأرض؛ هذا الصّرحٌ العملاقٌُ أخرّجٍ عْلَماءَ كِبَارَا ساقموا 
بشكلٍ فَعَالِ في خدمة الإسلام والإنسانيّةٍ كُلّها... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: الأزهرٌ 
أرسَى على إمتِدادٍ الزْمانِ عُلومَ الشّرِبعةٍ واللّغَةِ ومنه شَعَ نُورُ الإسلام إلى بلادٍ 
كثيرة إِفْرِبِقِيّةٍ وآسْيَوبَةٍ وغَريّةِ وصاز رَأُيْه أصيلًا في كُلِ أنحاءٍ العام ولا تُطلَبُ 
الغلومُ الإسلاميّةُ واللّْغةُ العرّبيّةُ إلا عن طريقه... ثم جاءَ -أَيْ في المقالةِ-: هذا 
المَنْصِبُ [ِيَعَنِي مَنْصِبَ شَيعَ الأزهر] يَحتَلُ مكانة كبيرةً في أوساط المُسلِمِين على 
مُستَوَى العالّم وليس في مِضْرّ فَقَط... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: الأزهَرٌ مُؤْسَسةٌ 
إسلامِيّةٌ عالَمِيّة تهدف إلى تنويرٍ العالّم الإسلامي... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: 
فَالعالمُ الإسلامِيُ يَعرِفُ لمضرّ قَدْرَها ومَكائتها من خلالٍ دَورٍ الأزهَرٍ في تَعلِيم 
الُسلمين ونشر الفِكرٍ الإسلامِيّ المُعتَدِلٍ بَعِيدَا عنٍ التَطْرْفٍِ... ثم جاء -أيْ في 
المقالة-: الأزهرٌ سَيَظَلُ مَدَارةً للعلم ومَركرٌ شر الفكرٍ الإسلامِيّ الوَسَطِيَ. انتهى 
باختصار. ْ 1 


(1615) اذهب للة 


(خ)جاء على الموقع الرَّسمِيَ لجَماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بُنوان (ِعُلَماءُ الأزهر صِمامُ الأمان لِلأمّة) على هذا الرابط: أَكَدَ قَضِيلةٌ 
الشيخ عبدالخالق الشريف (مَسنُولَ قسم شر الدَّعوة بجّماعة الإخوان المُسلمِين) 
أنّ الأزهر الشَّرِيف وعُلَماءَه إِنّما هُمْ صِمامُ الأمان لهذه الأَمَةَ وَهُمْ من يَحَظُ لها 
هُوِنّتَها؛ وأشاز فَضِيلَتُه إلى أنّ الأزهر الشريف هو مَصدَرٌُ فَدْرٍ للمتصرتين جَمِيعًا 
وليس لأبناءٍ الأزهرٍ فَقَطْ؛ وَأَكَدَ أنّ الذي يُرِيدُ الأزهر وغُلّماءه بِسُوء إِنّما هو في 
واقع الأمرٍ يُرِيدُ أن يُهْلِكَ الإسلام في قَلْب هذه الأَمّةِ. انتهى باختصار. 


(21)ومن الجديرٍ بالذّكر هنا أيضًا أنّ جماعة الإخوان المُسلِمِين تَحَالَفتْ مع الكْفَار 
في التشويه والتّحريض والقتالٍ ضِدّ الدّولةٍ الإسلامِيّة -التي يُسَمِيها أهلُ البدّع 
والصَّلاكٍ (داعش)- التي كائث ثُقِيمُ أحكام الشريعة وتنشرُ عَقِيدة أهلٍ السّنَةِ 
والجّماعة في كُلِْ أرض تُسَيطِرٌ عليهاء وممّا يُدَلْنُ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)قالّث هينه النّحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ 
محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة") 
في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ وتَحَلِيلٌ لكتاب 'السُعودِيَةٌ والدربُ على داعش') على 
هذا الرابط: كِتابُ (السُعودِيُةُ والربُ على داعش) لِمُوَلَفِهِ (حسن سالم بن سالم)؛ 
هو مِن إصداراتٍ (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالّث - 
أي القيئة-: قال [أي المُوَنَفْ (حسن سالم بن سالم)] في لِقاءٍ يِلفِؤِيُونيٍ (الفكز 
الذي يَحمِله تَنظِيمُ (داعش) فكرٌ سَلَفِيُء فَهُمْ يَستدِلُون بما في كُتُبناء وإنّ أكثر مَن 


(1616) اذهب للة 


يُهاجِمُ هذا التنظيم وتَنقٌدُه لا يُهِاجِمُْ أو يَندُدُ أفكاره. وإنّما أفعاله) [جاءَ في مقالةٍ 
بعنوان (ما هي القلاقةٌ لحَفِيّةُ بين 'داعش' واأفكار سيد قطب؟) على موقع قناة 
العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقالَ الكلباني [هو الشيحٌ عادل الكلباني 
(إمام الحَرّم المَكِيّ)] خلال اللَقاءِ البَلِرْيُونِيَ المذكورٍ (نَعَمْ (داعش) نَبْتةٌ سَلَفِيةُ... 
والفكز الذي يَحمِلُهِ (داعش) فكرٌ سَلَفِيٌّ وليس إخوانِيًا وليس قُطبيًا وليس صُوفيًا 
وليس أشعرِبّاء وَهُمْ يَستَدِلُون بما في كُتُبنا نحن ويمبايئنا نحن؛ ومن أَجْلٍ ذلك تَجِدُ 
أنَّ من يَنَقْدُ (داعش) لا يَنَقْدُ فكره. إِنّما يَنَقَْدُ فعلّه [قالَ الشَّيحُ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): إِنَّ إختلاف الناس في الحُكم على 
الأعيّانٍ بَعْدَ الاتفاق على الأصولٍ في الكُفر والتّكفِيرٍ سائغ, فَلا يَنبَغِي التّجَئِّي على 
الغيرٍ بِسَبَبِهء نَظَرًا لإختلافهم في بَعضٍ موانع التَكفيرٍ؛ هذاء وقد تَختَلِفْ الأنظارٌ في 
تحقيق مناط التَكفِيرٍ في المُعَيّنِ؛ وعَهِدِي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرّمْيْ ببدعة 
التَكفِيرٍ كُلّما خُولفوا في التّطبيق لا في التأصيل. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح الفوزان على هذا الرابط في موقعِه: والمُرجِئةٌ طَوَائفُء ما هُمْ بطائفةٍ 
واحدة... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان- : وأَحَفّهِم اللي [أي الذي] ييقول (نّ الإيمان 
اعتِقادٌ بِالقَلْبٍ ونْطْقّ باللّسانٍ), هذا أَحَفْ أنواع المرجئة» لَكِنَّهم يَشتركون كُلَّهم في 
عدم الاهتمام بالعمل» كلهم يذ يشتركون» كن بَعْضَهم أَخَفُ من بَعْضٍ. انتهى]. 

انتهى]... ثم قالّث -أي الهِيئةٌ-: واتّهَمَ [أي المُؤَلْفُ] مشايخ وغلّماء -تحت مَقالٍ 
لأيْ غنوان] (المشايخ المُسالى)- بأنّهم لا تقومون بالرّدٍ على الفرٍ التَكَفِيرِي 
المُتَطَرَفٍ إلا وَهُم كسالىء لأنّهِم يَرُدُون دُونَ قناعةٍ منهم؛ ودَرُدُون مع فقدان 
مَنطق الإقناع في خطابهم» وذلك لِمُخالَفَتِه لِمَا في ضَمائرِهم أضلاء ولذلك 


(1617) اذهب للة 


يَتَكاسَلون في الرَّدّء وأكبَرُ دَلِيلٍِ على ذلك إستمرارٌ وُجودٍ هذا الفِذْرٍ وتمَدّدِه وزتادة 
إنتشاره [جاءَ في مَقالةٍ على موقع بَوَابِةٍ أخبار اليّوم التابع لِلْمُوْسّسة الصَّحَفِيّة 


المصريّة الحُكوميّة (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: قال شوقي علام (مُفتِي 
الجُمهوريّة) (إنَّ 650؟ مِنَ الجيلٍ الثاني والثالثِ مِنَ المُسلمين الأوروتيّين أعضاءً 
في تنظيم (داعش) الإرهابي)... ثم قال -أيْ مَوقغ بَوَابِةِ أخبإر اليَوم-: وتابّع 
مُفتِي الجُمهورِيّةِ (إنّ يراسةً في 2016 كَشَفَتْ أنَّ أعداد الأوروتيين في (داعش) 
تَتَرَايَدُ). انتهى. وفي فيديو بعدوان (الأبُ 'جاك" ل 'بي بي سي" أعضاء تنظيم 
الدّولة الإسلامِيّة مُتَفَفون وجامِعِيُون) قال الرَّاهِبُ جاك مراد (الذي هَرَبَ مِنَ الدولةٍ 
الإسلامِيّة بَعْدَ ما أسَرّثه) عن أفرادٍ الدّولةٍ الإسلاميّة: إِنّ مُعاملتهم كانت جَيَدةٌ 
عُمومًا... فيما يَحْصٌ التّعذِيبَ ما تعرّضْنا أَبَدَا لأيَ تعذيب... هؤلاء الأشخاصٌ 
أذكِيَاءْ مُتَقُفون جامِعِيُونء ودَقيقون في تخطيطهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مَقالة له 
بغنوان (اللّقَاء الثاني 'غُلَماءُ الدّولة") على مَوقعه في هذا الرابط: إِنْ شاء الله 
سَتْكمِلُ موضوعًا مُهِمّاء وهو موضوغ (يْنَ عُلَماءٌ الدّولة الإسلاميّة؟), لِأنَّ هذه 
المسألة أكثّروا منها وأَجْلَبُوا بها وتعضٌ الإخوّة أشكلث عليه حَقِيقة فنحن سَنْتَكلَم 
عنها وإِنْ لن تَسْتَطِيعَ أن نُوَفيََا حَقها في هذا اللّقاءٍ لأنّها لها كتابٌ خاصٌ بِإِذْنٍِ 
الله يَعنِي أنَا الآ عندما أْتَكَلّمْ إنّْما أعطِي إشاراتء فالمُهمٌ بإذن الله سوف تفرد 
كتابًا فيه تراجمُ مُختّصَرة لِلْعْلَماءٍ الذين داذلَ الدّولة الإسلاميّة. والغُلماءٍ الذين 
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يُوؤتدونها من خارجها سَواءً أدخلوا المُعتقّلاتِ أم بَقَوْا على ما هُمْ عليه مِنَ الحُزِيّةٍ 
خارج المُعتقّلاتِ... ثم قال -أَي الشيحٌ الطرهوني-: الدّولةٌ قد رماها أهلٌ الكُفر 
قاطبة عن قَوْسٍ وَاحِدَةٍ 55 طَواغيتُ العرّبء فَمَن تَكَلْمَ بِكلِمةٍ حَق فيها 
مُعَرّضٌ لِلاعتقال... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: في بقاع المعمورة في كُلٍ بَلد 
تجدون عالِمًا فاضا نود تدُ الدّولة» ولَكِنّ غالبًا الكل دَذَلَ المُعتقلاتِ... ثم قال -أي 
الخبيخ الطرسوني-: إن كلق من يهاز وده الثابية يلذودة إن خصيوه تبات 
السُجونء نَسأل اللة السَّلامةَ والعافيّةً؛ فَإِأَخْلٍ هذا مِنَ الصّعبٍ جدًا أنْ يَجْهَرَ أَحَدٌ 
بتأبيده للدّولة... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني- : إِنَّ الراساتٍ الغَربيّةَ فَقَط لين 
يُتابعون الدّولة الإسلامِيّةَ ويُوؤندونها مِمّن يَدخْلُ على (تويتر) مَثَلَّا [آتقول] (فَوْقَ 
سَبعين بالمائة من مُؤَنَدِي الذّولة هُمْ مِن بلادٍ الحَرَّمَينِ)؛ سَبعون بالمائة مِنَ 
المُؤتدين الدولةٌ هُمْ مِن بلادٍ الحَرَمَينِء تعرفون ما مَعْنّى هذا ولماذا هذا؟ السّبَبُ 
[هو] أنَّ الدّولة تسِيرُ على نَفْسِ خُطّى الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب وابْنِ تَيْمِيَة 
وابْنِ الْقَيْم أَلَمْ تسْمَعوا هذه الأسماءً في بلادٍ الحَرَّمَينِ؟ أَلَمْ تَسْمَعوا؟. هذا هو 
السَّبَبُ... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: العجَبْ الْعْجَابُ مِمّن يَنْتَسبِون لِدّعوة 
الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب -زورًا ويُهتانا- ثم يُنهرون على الدّولة. انتهى 
باختصار]... ثم قالّث -أي القيئةُ-: ذَرَى أنَّ من أَلْدَقَ تنظيمَ (داعش) بالمدرسة 
السَّلَفِيّةِ إستئدَ إلى المراجع والمصادِرٍ التي يَستقي منها التنظيم» فالنتيجة إِذْنْ [أَيْ 
عند مَن أَلْحَقَ الدّولةً الإسلاميّة بالتدزسة السَّلَفِيّة] أنّ (داعش) لم تَتَعَدَ فِكْرًِا إل 
مِن خلالٍ هذا النَّراثِ السَّلَفِيَ» وهذا يعني أيضًا [أيْ عند مَن أَلْحَقَ الدّولة الإسلاميّة 
بالقدزسة السَلَفِيّة] أنّ العلا يبدأ مِن إصلاح الخَدَّلِ الموجود في كُتُبٍ الثْراثِ 
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السَّلَفِيَ» وقد دَعا | بَعضهم إلى ذلك صَراحةً... ثم قالث -أي الهيئةٌ-: فالواقغ أنَّ 
هذا التَّنظِيمَ ينتقي أشَدٌ الآراءٍ والأقوالٍ مِنَ النْرَاثِ السَلَفِيَ» وهو لا يَكتَفِي 
بالاقتِباسٍ مِن نُصوص كُنْبٍ أتباع دّعوة الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب ورسائلهم 
إقاق مركن كلف تلتدوت والتراسات (الذى شرك عليه الشديم محمة ين إبزاهيم 
السعيدي 'رَئيسٌُ قسم التّراساتٍ الإسلاميّة بكُلَيّةِ المُعلّمِين بِمَكَة") في مَقالة له 
بغنوانٍ (عرضٌ وتعرِيفٌ بكتاب 'يفاغا عن ادر السَنِيَة في الأَجوِبةِ لنَجِية)' 
(الدّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوِبةٍ النَجْدِيّة) كتابٌ جَمَعَ فيه الشيخٌ (عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم) كثْب ورسائل ومكاتباتٍ أئمّةَ دّعوة الإمام محمد بنِ عبدالوهابء بَدْءَا من 
رسائلٍ الشيخ نفسِه وكتاباته إلى آخرٍ مَن ودَّفَ على كُتُبهم ورسائلهم؛ وقد جاء 
الكتابُ في سِنَّةَ عَشَرَ مُجَلَدَا إجتهَدَ جامغه في تَتبّع الكثُب والرّسائلٍ ثم عَرَضَها 
على العْلَماءٍ مِذّلِ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ 
سعد بن حمد بن عتيقء ثم ترتيب ذلك كُلَّه على حَسَبٍ وَفَيَاتِ العْلّماءِ إِلّا قسمي 
الفقه والتفسيرء فقد قَسَّمَ الفقة حَسَبَ الأبوابء والتّفسِيرٌ حَسَبَ سُوَرِ لقان 
القريم؛ فالكتابُ إِذْنْ 0 مِن أَهَمَ الكُثْب لِمَن أراد مَعرفة أقوالٍ عُلَماءٍ الدّعوة 
ومَعرفة كُتُبهمء وأراد تتبّعَ رسائلهم وفتاويهم في سائرٍ الفنون المعروفة. فَمَّدْ 
حَوَى مُعَظَمَ ما كتبوه... ثم قال -أَيْ مركرٌُ سَلَفٍ-: إِنَّ الكتاب يُعَبَرْ عن آراءٍ 
عُلَماءَ كان لهم الأَثّرُ الكبيرٌ في العالّم الإسلامِي. .. ثم قال -أَيْ مركرٌ سَلَفٍِ-: هو 
[أيْ كتابٌ (الدَرَرُ الستية في الأَخودةٍ النّجْدِيّة)] سفْرٌ عظيخ ينبغي الإفادةٌ منه.. 

قال -أَيْ مَركرُ سَلَفٍ-: ومن المعلوم أنّ كتاب (الدّرَرُ السّنيّةُ في الأَخْوبِةِ النَجدِيّة 
يُعَذُ من أَجَلّ الكُنْب التي جَمَعَتْ ثُراتَ أئمّةِ الدّعوة وأعظمها... ثم قال -أيْ مَرك 


0 
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سَلّفٍ-: لَكِنّه [أَيْ كتاب (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في الْأَجْوِبة النَجْدِيّة)] ثُراثٌ لأمّةٍ كِبَارٍ كان 
لهم أنْرَ واضحٌ وبِارِزٌ في الدّعوة إلى الله وَوَأْدٍ البدّع ومُحازَتتِها وكشفها لِلنَّاسِ 
بَعْدَ أن كاتتٍ البدَعٌ قد غَطّْتْ كثِيرًا مِنَ البلادٍ الإسلاميّة أيّامَ ظهورٍ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وقَبْلِه فحاريوا تلك البِدّعَ وأظهروا التّوحية الخالِصّء وكتبوا وقَرّروا 
ذلك بِأَدِنّةٍ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ» ولم يَكْنِ الكتابُ [أَيْ كِتابُ (الدُرَرُ السَّنِيَةُ في الأَخْوبةِ 
النَجْدِيّة)] في الاعتقاد فَمَطْ بَلَ حَوَى عَدَدَا مِنَ الفنون الشّرعيّة... ثم قال -أَيْ 
مَركَرُ سَلَفٍِ-: ويَرَى المُؤَّلّفُ [أي الشيخ فهذ بن إبراهيم الفعيم مُوَنَفُْ كتاب 
(يفاعًا عن "الدّرَرُ السَّنِيّهُ في الأَخْوِبةٍ النّجْدِيّة5 بتقديم الشيخ صالح الفوزان)] أنَّ 
مِن أسباب النّهضة العلمِيّة لأئمّة الدّعوة النّجِدِيَّة البَحْتَ عن الدَّلِيلٍ وعَدَمَ التَعصٌبٍ 
لِرَأي أو قَُولٍ إذا خَلَا مِنَ الدَلِيلِء ولم يَكْنْ تمَيُرُهم العِلْمِي مُنحصِرًا في العلْم 
العقَّدِيَء بَلْ [تَميّزوا أيضًا] في القُنونٍ الأخرّىء كالنّحو والبلاغة وغَيرِهما [مِنَ 
الفنون]. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ محمد بِنُ إبراهيم السعيدي (رَئيسُ قسم 
الرّراساتٍ الإسلاميّة بكُلَيّةٍ المُعلِّين بمكٌة) في مَقالةٍ له بُنوانٍ (وَرَقَاتُ حَوْلَ كِتاب 
'الدّرَرُ السّنِيّةُ) على هذا الرابط: دَعوةٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدَبيّاثُها التي 
جَمَعَنْهها هذه (الدَُرَرُ) آيَعَنِي كتات (الدَرَرُ السَِيّةُ في الأَخْوبِةِ النّجدِيّة)]؛ فَإِنْهها هي 
الدَعْوةٌ الوحِيدةُ التي إستطاعث تكوين دؤلةٍ على أساس العَصَبِيّةٍ لِلتَّوحِيدٍ لا لِغَيره, 
في حِينٍ فُشأث جَمِيعٌ الخَرّكاتٍ الإسلامِيّة في فغلٍ ذلك من بَعدٍ عَهدٍ الخُلفاءٍ 
الراشدِينَ حتى يَومنا هذاء ولو تتبّغنا التاريخٌ لَوَجَدْنا كُلَ الدُوَلِ التي نَشَأَتْ بَعْدَ 
دولة الخْلّفاءٍ الراشدِينَ لم تَتَكَوّنْ على أساس العصَبيّة لِلدِينِ والتَّوحِيدِء واختّبِرٍ 
التاريخ تجذ صِحَةَ ما ذَكَرتُ [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في (أحداثُ الشامء بتقدِيم 
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الشيخ هاني السباعي): فَقَدْ قامث مِن قَبْلَ دُوَلَ إعتِزالِيّةٌ كدَؤلةٍ الْمَأْمُونٍ وَالْمْعتَصِم 
وَالْوَائْقٍ [وَثَلَائَتُهُمْ من حُكَام الدّولة العبَّاسِيّة]: ثم بادّث [أيْ سَقَطْتْ] على يَدٍ 
المْتَوَكَلِ [عاشر حُكَامِ الدّولة العَبَّاسِية]» وقامّث دُوَلَ على يَدٍ الرّوافضء؛ والتي 
قَضَتْ [أيْ سَقَطَثْ] على يَدٍ نورٍ الدِينٍ [مَحْمُودٍ بْنِ] زَنْكِي وصَلاح الدِينٍ الأيُوبِتٍ 
[هو يُوسُْفُ بْنُ أَيُوب]؛ وقامّث دُوَلٌ على مَدْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةٌ الدُوَلِ التي قامثث 
[أيْ بَعْدَ مَرْحَلَةِ الخلافة الراشدة] كائث على مَذْهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهَبُ الذي 
ظَهَرَ في عَصْر الدَوْلَةِ الأمَونّة التي بِقِيَامِها قامث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ الْعاض]. إِذْ هو 
دِينُ الثلوكٍ كما قيلء لِتَساهُلِهِ وإفساحه المَجَال لِلفِسْقٍِ والعزبّدة. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي- : ولكَوْنٍ تلك الدُوَلٍ الكثيرة [أَي التي 
نَشَأَث بَعْدَ دولة الخُلَفاءٍ الراشدين] لم تقُمْ على عَصَبِيّةَ النّوحِيدٍ لم يَتَحَقَّقْ منها 
لِلمُسَلِمِينَ نَفْعٌ في جانب إِحْيَاءٍ السّنَةِ وإماتة البذعة وقَدُلِ الخرافة ومَدْو مَظَاهِرٍ 
الشّركء بَلْ ظَلْتِ البدع -بالرّعْم مِن توالِي الدّوَلٍ القّوبّةِ- في تَزائْدٍ حتى كاد يَذْهَبُ 
رَسْمُ التَّوحِيدٍ مِن كل بلادٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيخحُ السعيدي- : (الدُرَرُ 
السَِيهُ) مموضوعائه مُتعدّدة جدَاء فالسَلسِلةٌ [يَعَنِي كتاب (الدّرَرُ السَنِيّة في الأَجْوبَةٍ 
النَجْديَّة)] تتَضَّمَنُ الاعتقادَ والفقة والسّيّاسة الشّرعيّةَ والتاريخ وَالتَسِيرَ وأصول 
الفقه وأصول التّفسِيرٍ والآدا» ولا تنتمي هذه الكتاباتُ التي تَضَمّئَها مجموغٌ 
(الدُّرَرُ السَنِيّةُ) لِجيلٍ واجدٍ مِنَ الغلماءٍ. بَلْ لِعَدَدٍ مِنَ الأجيالٍ على مَدَى أكثّرٍ مِن 
مِنّتي عام... ثم قال -أَي الشيحُ السعيدي-: إِنَّ عُلماءَ الدّعوة لم يَنقَرِدوا بِرَأي 
يَشِدُون به عن الأمَةِ فلس لهم رَأَيْ إِلّا ومن عُلَماءٍ الأمَةِ مِنَ السّلَفٍ والخَلّفٍ 
مُوافقٌ لهم فيه... ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: عْلَماءُ الدّعوة حين يَحمون 
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بالكُفرٍ [أيْ على مَنِ إستحقّ أنْ يُكَفْرَ] فَإنّما يَستَنِدون إلى الكتاب والسُنَّةِ. انتهى 
باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ 
السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) بِعْدُوانِ (سَمِعْنَا أن 
هناك جُهودَا لإيقافٍ طبْع كتاب 'الدُرَرُ السَّنِيّةُ), سَيِلَ الشيحٌ (سَمِعَنًا أن هناك 
جُهودًا لإيقاف طبْع كتاب ب (الدْرَوُ السَّنيّةٌ) لِأنّ فيه التُكفيزء فَهَلْ هذا صَحِيحٌ؟). 
فَأجَاتٍ الشيحُ: ليس فيه [أَيْ ليس يُوجَدُ] إنْ شاء الله جُهودٌ لِمَنْعها. بن هي 
سِلَاحُنا وهي عَدَّئنا بَعْدَ الله سُبْحائَهُ وتعالى, تُبَيّنُ الهُتى مِنَ الصَّلالٍء تَرْدُ على أَهْلٍ 
الباطلٍء تُناصِرُ الحَقّ. انتهى باختصار. وجاءً في (سِلسِلةٌ فتاو ى الشيخ الدُّكْتُورٍ 
صالح بن فوزان الفوزان) أنّ الشيخٌ سَيْلَ (إنِي جَلَسْتُْ مع أناس شككوني في 
الدّرَرُ السَّنِيّةُ)؛ والسُؤَالٌ (ما رَأَيْ فَضِيلّتكم فيها؟))؛ فأجاب الشيخ: أنتَ المُخطيئ؛ 
لماذا تَجْلِسُ مع هؤلاء؟, لا تَجْلِس مع هؤلاءء اجْلِسُ مع أهلٍ العلم وأهلٍ الفضلء 
أمَا هؤلاء المُتعالمون أو المُغْزضون فلا تَجْلِسْ معهم, إبتعذ عنهم إوَإِذَا رَأَنِتَ 
الَذِيَ يَخُوصُون في آيَاتِنَا فأَغغرض عَنْهُمْ حَنَّى تَحُوصُوا في حَدِيثِ غَدْرِهء وَما 
يُنسِيَنْكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تفْعْدْ بَعْدَ الدَكْرَى مَع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ) الجَلِيسُ له تَأَثِيرٌ على 
جَلِيسه. والجَلِيسُ الصالِح كبائع المِسْكء والجَلِيسُ السَّيَئُ كنافخ الْكِيرٍء فاختر 
لقتسا الصاتعين. والقمة عن .خولاد: زانارة الشدذا | لخي كنبا ول الخد 
ودَعوةٌ ودفاعٌ عن العقيدة الصَّحِيحةِ وهي مَبِنِيّةَ على الكتاب والسُنَّةِ وإجماع 
الأمَّةِ وغقيدةٍ السَّلفٍ الصالح خُلاصةً طَيّبَةُ رذ على أهلٍ الباطِل؛ كشفٌ لِلشُبْهاتِ 
فيها عِلَمٌ غَزِيِرَء لَك هؤلاء لا يُقَدتّرون العلّمَ حَقَ قَدْرِهء أو إِنهم أصحابٌُ أفكارٍ 
وهذه (الدّرَرُ) تَرْدُ على أفكارهم. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح اللّحَدْدَان (عضو 


(1623) اذهب للة 


هيئة كبارٍ العْلّماءِ» ورَئيسُ مَجلِس القَضاءٍ الأعلى) بِعْنُوانٍ (ِيُثارُ في بَعض الأحيانٍ 
كَلامٌ حَوْلَ كتاب "الدُّرَرُ السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيَّة'): سُيِلَ الشيخ (ِيُثارُ في بَعضٍ 
الأحيانٍ كلامٌ حَوْلَ كتاب (الدْرَرُ السَّنِيّة في الأجوبة النَجدِيّة)» أرجو مِن سَماحَتِكم 
البَيَانَ والتّوجية عن هذا الكتاب؟). فَأجابَ الشيخ: هَل البَلَدُ كائث مُقَفِرَةً لا عْلَصَاءِ 
فيها طِيلَةَ السَنِين التي مَضَتْ؟!؛ ورسائل غَلَماءٍ نَخْدٍ مطبوعة مبثوثة ومَتَدَاوَلَة 
وسارث شرقًا وغَربًاء وتَلَعْتِ المغرب الأقصى. وبَلَعَتِ الْهندَ والشامً؛ وتَحَدَّتَ 
المستشرقون عن هذه الدّعوة وأَبْتَى المُنْصِفون منهم أنّها لو لم يُوقَفْ في طريقها 
لأعادث للإسلام مَجْدَهء ثم تأتي أَلْسِئَةٌ جاهلة أو اِلْتَبَسَ الأمرُ عليها فَتُشَكِكَ؛ هَل 
كان عُلّماؤنا ومَشائخُنا جَهَلَهَ ما يَفيقمون؟!, كانوا -والله- على قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ العلّم 
وَالقَهُم والتُقّى والتَّجَردِ عن الهَوّىء وكانوا يَرْجِعُون إليها [أَيْ إلى (الدُرَرُ السَّنِيّهُ 
في الأَخْوِبةٍ النَّجدِيّة)]؛ لا شكَ أنّهِ لا عصمة لكتاب بَعْدَ كتاب اللَهِ جَلَ وغلاء ولا 
عصمة لِقَّولٍ أَدَدٍ مِنَ البَشْرٍ بَعْدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم, ولَكِنَّها كُتْبٌ [يَعنِي 
الكُثْبَ التي تَضَمَنَتها (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَجْوبةٍ النّجْديّة)] مَلِيئةٌ بالخَيرِء طافحة 
بالاحتجاج بالسُنَّةِ يَلُوحُ عليها الصَدقُ والإنصافٌ والإخلاصٌء وإذا رَأَيْتُمْ أَحَدًَا 
يَغْمْزُها فَاتّهمُوه في عَقِيدَتَ. انتهى. وفي هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم قراءة كتابّي (التوحيد) للشيخ 
محمد عبدالوهاب ولالدُّرَرُ السَّنِيّةُ)؛ لِأنّها [أي الكُْبَ الدذكورة] تدعو إلى تكفير 
المجتمع؛ ما رَأَيْ فضيلتِكم في ذلك؟. فأجاب مركرٌ الفتوى: فإن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدىء ومن الدعاة إلى الحقء: وقد عُرِفَ عنه 


(1624) اذهب للة 


سلامة المعتقدء والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل» ومن 
منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج صحيح. كان مستنده في كتبه الاستدلال 
بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أئمة الخير ومصابيح 
الدجى مِنَ الصحابة والتابعين ومن بَعْدَهم, وانظر إليه وهو يقول كما في كتاب 
(الدّرَرُ السَّنِيّةُ) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره: 
فإن كنت قلته من عندي فارم به: أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلك: أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله وعما 
أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يُعرض عنه)؛ وأما التكفير فشبهة يُطَلِقُها عليه أعداؤه لينفروا الناس منه ومن 
قراءة كتبه. والمعلومُ عن الشيخ أنه كان يراعي أصول التكفير فلا يُكَفْرُ إلا من 
كَفْرَه الله ورسوله؛ وحاصل الأمر أنه لا يوجد في كُتْبِ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ما يْبَرْرُ تحذير الناس من قراءتهاء وَلْيَتّقٍ الله مَن يَفعَلُ ذلك. انتهى باختصار. 
وجاءَ في كتاب (إجابةٌ فَضِيلة الشيخ عليَ الخضير على أسئلة اللَّقاءٍ الذي أَجْرِيٍ 
مع فَضيلّتِه في مُنْتَدَى "السَلَفِيُون') أنّ الشيعَ سُيِلَ (ما هو أفضَلُ كتاب تَنْصَحٌ به 
من هُمْ لَيْسُوا طْلَابَا لِلعِلّم (عَوَامًا)؟): فأجاب الشيخ: كُثْبُ وَرَسائلٌ الشيخ محمدٍ بْنِ 
عبدالوهاب وأَئِمَةِ الدّعوة [النّجِدِيّةِ السَّلَفِيّة] رَحِمَ الله الجَمِيع. انتهى. وقال الشيحٌ 
عبدُالعزيز الراجحي لمحي الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة) في تقدِيمِه لكتاب (ِثَّناءُ العُلّماءٍ على كتاب "الدُّرَرُ السَّنيِّةُ في 
الأجوبة النّجْدِيّة'): ولاشَك أن هذا المجموع إيَعنِي كتاب (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في 


ًَ إييا 


الأَخْوِبة النَجْدِيَّة)] إشتمَلَ على رسائلٍ وفتاوى أتمّة الدّعوة النَّجْدِيّة السَّلَفِيَّةَه وفيها 


(1625) اذهب للة 


التّحقِيقُ والتَّدقِيق» وفيها عِلَمٌ غَزِيرٌ لمن وَفْقَهِ الله لقراءتها وفَهُْمِها والعَدَلٍ بذلك» 
فَجَدِيرٌ بالمُسلم أنْ يَقتَنِيَ هذا المُوَلّفَ ويُرشد إخوائه وأحبابه إلى شرائه وقراءتِه 
والاستفادة منه. لِمَا فيه مِنَ الفائدة العظيمة؛ ولا يَطعنُ في مجموع (الدُرَرُ السَّنِيّة) 
لا أَحَدُ رَجُلَينء إِمَا جاهلٌ بما إشتمَآث عليه مِنَ العِلّم النافع» وإمّا رَخُلٌ في قَلبِه 
مَرَضُ وزَّيِعٌ وانحجرافٌء تَسأَلْ الله العافيّة والسَّلامةًَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السّنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): فالإمامٌ محمد [ِيَعنِي الشيخَ محمد بِنَ عبدالوهاب] وأنصازه. هَمُهُمُ الأَوَلُ 
إصلاحٌ عقائدٍ المُجتمَعاتِ الإسلامِيّة ورَيطْهُمْ بَكِتاب الله وسُنَّةِ سول الله في كل 
شَأنء ولا يُكقُرون إِلّا من كَفْرَه اله وَسونُه وسَلفُ الأمّة وققَهاءً الإسلامء لا 
يَخْرْجُُون عن هذا المنهج الإسلامِي الصّحِيح... ثم قال -أي الشيخٌ المدخلي-: 
كِتابُ (الدّرَرُ السَّنِيّهُ) هو مُتَوَفْرٌ فمَن شاء فَلْيَرجِغْ إليه لِيَعرف حَقِيقة دّعوة الإمام 
محمد وأنّها قائمةٌ على كتاب اللهِ وسُنَّةِ زسوله ومنهج السَّلَفٍ الصالح. انتهى 
باختصار من كتاب (دَخْرُ إفتراءاتٍ أهلٍ الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب) الذي قدَّمَ له الشيوخٌ صالح الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي 
المدخلي. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في (سِلسِلة الأحاديث الصّحِيحةٍ وشَيْءٌ مِن فقهها 
وفوائدِها): إِنّ بَعض المُبْتِعة المُحاردين لِلسُّنَة والمُنْدَرفين عن التّوحِيدٍ يَطعنون 
في الإمام محمد بن عبدالوهاب مُجَدّدٍ دّعوة التُوحِيدٍ في الْجَزِيرَة الْعَرَِيّة. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في (مُختّصَرٌ صحيح البخاري): الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب وأَنْبَاعُهِ هُمْ الذين رَفْعُوا رايَةً النَّوحِيدٍ حَفَاقَةٌ في بِلَادٍ نَدِدٍ وغيرهاء 
جَرَاهُمُ الله عن الإسلام خَيْرَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيسٌُ 


(1626) اذهب للة 


قسم العقيدةٍ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) 
في (إسلاميّةٌ لا وَهَابِيَةٌ): كُلُ من نَظَر في أقوالٍ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وعُلماءٍ الدّعوة -ومن سَلَكَ سَبِيلَّهم من أهلٍ السُنَّةِ- يَذْزِمْ بأنّهم مَثُلُوا منهج 
السَلَفٍِ الصالح (أهلٍ السُّنَةَ والجّماعة) في الاعتِقادٍ والقَولٍ والعمَلٍ ومنهّج التَعامُلٍ؛ 
ولذلك نَحَِدُ 0 الممخالفين (أهلَّ الأهواءٍ والافتٍراق والبدّع) في الفصبر الحَدِيثْ 
يُعَيَرُون كل من كان على نهج السَّلَفٍ الصالح (أهل السُّنَةِ والجماعة) بأنْه 
(وَهَابِيٌ)» فَهِيَ -بحمد الله- تزكيّةً مِنَ الخُصوم لا تُقدَرْ بِتَّمَنِء لأنّهم صاروا 
يُطلقون وَصْف (الوَهَابِيَّة) على التَمَسّكِ بِالسُّنّة والتزام سَبِيلٍ السَلَفٍِ الصالح... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل-: لَهَّدٍ التَرّمَ الإمامُ محمد بنُ عبدالوهاب وَعْلَماءْ الكاعو : 
وسائرٌ أتباعها مَنهَج الفرقة الناجيّةٍ (أهلٍ السُنَةٍ والجماعة) إعتِقادًا وقول 
وعَمَلًا... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: ورَمَوْهُمْ [يعني رَمْي الخُصومُ الإمامّ محمد 
بنَ عبدالوهاب وعْلَماءَ الدّعوة وسائر أتباعها] بِالتَّرَمْتِ والتَشَدُّدِ حين أَمَرُوا 
بالمعروفٍ ونَهَوْ1ِ عن المُنكَرٍ وأقاموا شعائرٌ الدِينِء لأنَّ أهل الأهواءٍ لا يُريدون أنْ 
تُنكَرَ عليهم مُنقرائهم وبِدَغهم أو يُصَدُوا عن شَهواتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: فما يُقالُ عن الإمام وعُلَّماءٍ الدّعوة وأتباعها حَوْلَ التكفيرٍ» واستحلالٍ قتالٍ 
المُسلِمِين ودمائهم» ونحو ذلك مِنَ الاتّهامات كُلّهاء مِمّا لا يَصِحٌ أو مِمًا له وَجْهُ 
شرع مُعتَبَّرٌ ام عليه الدَّلِيلُ الشّرعيٌ [قالَ حافظ وهبة (الذي كان يَعْمَلُ مستشارًا 
للمَلِك في الشؤون الخارجيّة في عهدٍ مُؤّسَس الدّؤلةٍ السعودية الثالثة المَلِكِ 
عبدالعزيز) في كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): ممّا لا جدال فيه أنَّ 
الشيعَ محمد بنَ عبدالوهاب لم يَعْتَبِرْ ما انصَرَف مِنَ العبادات لِعَدْرٍ الله إسلامّاء 


(1627) اذهب للة 


ولذا فإنّهِ كان يَبِدَأْ الَْرَ بالدّعوة إلى التّوجِيدٍ وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة, فَمَن 
أطاع فَقَدْ سَلِمَ» ومن خالّف أو عائدَ فَقَذْ دَلَ دَمْهُ ومالّه؛ وعلى هذا الأساس كانت 
غَرَوائُهم [أيْ غَرَواتُ أثباع الدّعوة النّجْدِيّة الّلّفِية] في نَدْدٍ وخارج نَجْدٍ مِنَ 
اليمن والحجاز وضواحي سُورِبَا والعراق» كُلُ بَلَدٍ ب يَدخلونها حربًا فهي حَلَالٌ لهم, 
إِنْ أَمْكَنَهم البَقاءً بها أَلْحَقُوها بأمْلاكهم؛ وإن لم يُمْكِنْهم البَقاءُ اكتفوا بما يَصِلُ إلى 
أيديهم من الغغنيمة؛ وَهْنَا يَجِيءْ | الخلاف بينهم أي بين أتباع الدّعوة النَجْدِيّة 
السََلَفِية] وبين مُعارضيهم. فإِنَّ غيرّهم يَقولُ (إنَّ مَن قال (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) فَقَدْ عَصَمَ مالّه ودَمَه), أما هُمْ فيقولون (إن القَّولَ لا عِبْرَةَ به ما لم 
يَدْعَمْه العَمَلُ؛ فمَن قال (ِلَا إِلَه إلا الَهُ مُحَمّدَ رَسُولُ اللّه) وهو لا يّزَالُ يدعو المَؤْتَى 
ويستغيثُ بهم وتسألهم قضاءً الحاجاتٍ وتَفْرِيج الكُرباتِ فهو كافرٌ مُشرِكٌ حَلال 
الدّم والمالٍ ولا عِبْرَةَ بقَوله)» وَلَهُمْ على هذا أَيِنّةٌ كثيرةٌ مِن الكتاب والسُنّة. 
انتهى. وقالَ الشيخ صلاحٌ الدّين بِنُ محمد آل الشيخ (خطيب جامع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كقشفٌ الأكاذيب والشبّهات عن 
دَعوة المُضلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): فَمَنّ اللّهُ عليها [أَيْ (على نَجد)] 
بظّهور 220000 [بن عبدالوهاب]. يَدْعُوهم إلى العلم والتوحيدٍ ونَبْذْ الشرك 
والخْرّافة» وقائّل مَن لم يَسْتَحِبْ لِلدِينٍ بَعْدَ الدعوة والبّلاغ» حتى أَدْعَنَثْ له نَخْدٌ 
(حاضرّثها وبادِيّثها) والأحساءً والقصيمُ وشمال الجّزيرة وَجَنُوبُهاء وكائث همّثه 
للإصلاح عالِيَةً ورَغْبَثُه في تطهيرٍ بِلادٍ الإسلام كُلّها مِن مَظَاهِرٍ الشرك والوَتَِّة 
بَيَنَهٌ ظاهرة... ثم قال -أي الشيحُ صلاح الدين- : وَتَيّنَ [أي الشيحُ محمد بن 
عبدالوهاب] مَن ومَتَى بُقَاتِل» فقالَ (وهو أي التّوحِيدُ] الذي نَدْعُو الناس إليه. 


(1628) اذهب للة 


ونُقاتِلُهم عليه بَعْدَ ما نُقِيمُ عَلَيْهِمُ الحُجّةَ مِن كتاب الله وسُنَّةِ رسوله وإجماع 
السَّلَفٍ الصالح مِنَ الأئمة مُمْتثلين لقوله سُبْحائهُ وتعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لَا تكُون 
فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ ِّه)؛ فمن لم يُحِبٍ الدّعوة بِالحُجّة والبَيَانِ قائلنّاه بِالسَيْفٍ 
والسَنَانِ)» وقالَ [أي الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب] (نُقاتِل غُبّادَ الأؤثانٍ كما قائلّهم 
صلى الله عليه وسلم. ونُقاتِلُهم على تَرْكِ الصَّلاوٍ» وعلى مَدْع الزكاة كما قاتّلَ 
مانقها صِدَِيقٌ هذه الأَمَة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سليمانُ الخراشي في 
كتابه (ِنَّمَانِ قَواعِدَ مُهِمَّةٍ لمن أَرَادَ نِقَاشَ المُناوئين لِدّعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب): إِنَّ الشيخَ (رَجِمّه اللهُ) وأثباعَ دّعوة التَّوحِيدِء مع خُصومهم (قَدِيمَا 
وحَدِيئًا) يَدُورُون في حَلْقَةِ مُفْرَغَةَ وجدالٍ عَقِيم. عندما يَتّهِمُونه وأتباغه أنّهم 
يُكَفْرون المُسلِمِين أو أنّ عندهم عَلُوًا في التكفِير... إلى آخر تُهَمِهم لأنّه سَيْرَدُ 
عليهم [أَيْ على الخُصوم] بِأنّهِ يَدْرَأْ مِن ذلك كُلّه وإنّْما هو يُكَفِْرُ من وَفَعَ في 
الشّرك الأكبَرِ؛ فالخلاف بينه وبينهم يَنبَغِي أنْ لا يكون في مُجَرَّد (التكفِير). لأنه لا 
إسلامَ دُونَ تكفيرٍ لِمن يَسْتَحِقُ التكفيز (لو كان الخُصومُ يَْقلون)؛ ونُصوصٌ الكتاب 
والسُنَّةِ حافلةٌ بهذاء وما مِن كتاب فِقَّهِ مِن كُتُْبٍ أهلٍ السُنَّة إلا وفيه كتابٌ بِعْدُوان 
(حُكْمْ المُزتدّ). وهو [أي المُرتَدُ] المُسِلِمُ الذي نَقَضَ إسلامه بِقَوْلٍ أو فغل؛ إِنَّما 
الخلافُ يَنبَغِي أنْ يكون في حَقِيقةٍ من كَفَرَهم الشيخ؛ هَل هُمْ مُسلمون؟ أو أَنّهم 
نَقَضُوا إسلامهم بما إرتكبوه ودافعوا عنه من شركيّاتٍ؟؛ فَيَنبَغي أن تَنْصَرفَ جُهودُ 
خصوم الشيخ -ومن وافْمّهم- إلى إثباتٍ أنَّ مَن كَفْرَهم الشيحٌ مُسلِمون رَعَْمَ 
صَرزْفهم أَنْواعًا مِنَ العبادة لِغَيرٍ الله» مِن نَذْرِ أو ذَبْح أو دُعاءٍ ... إِلَى آخرهء ها هُنا 
المُغتّرَكُ بين الشيخ وخُصومه. أمّا الصَّيَاحُ بِأَنّ الشيخٌ كَفْرَ هؤلاء أو قَائَلَ أولئك. 


(1629) اذهب للة 


و 


والاعتِقادُ بأنّهم [أي الخُصوم] بهذا أقاموا الحُجَّةَ على أنَّ دعوة الشيخ (تكفِيرِيّة)!, 
قي اسذادا وكذة زان الشيخ وعلماء دعومعه لم للدروا هذا فلهحتى يذزع 
البَعض بالعثور عليه!. بَلْ هُمْ يُقِرُون ما ثَبَتَ منه. ولا يَعْدُونه مَدْمَةَ ما دام 
مَرْجِعُه الأدِلّةَ الشرعيّّة؛ فالخلافُ يَنبَغِي أن يِكون في (هَل يَستَحِقُ هؤلاء 
المُكفّرون أنْ يُحْكَمَ عليهم بذلك؛ أو لا يَستَحِقُون؟)؛ وتكونُ المَزجغ في هذا الأيلّة 
الشّرعِيَّةَ بِمَهُم سَلَفٍ الأَمَةَ لا بِمُجَرّدِ القواطاف؛ [فَإِنَ] عِدْدَ المُخالفين مَن قال (لا 
لَه إِلّا لله فقد بَرِىَ مِنَ الكفرٍ مَهُمَا إرتكبَ مِنَ النُواقضٍ!. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: تكفير مَن يَستَحِققُ التكفير شَرعا ليس مِنَ التُكفِيرٍ 
[المتذموم] بَلْ هو مَشروعٌ عند مُقتّضاه. وكثيرون من أهلٍ الأهواءٍ والبدّع والجَهَلَةٍ 
بأحكام الشرع يَصِفُون أحكامَ الشرع مِنَ التَّكفِيرٍ والتّفسيقٍ والحُدود والأمرٍ 
بالمعروفٍ والنّهي عن المُنكَرٍ وإقامة شَعائرٍ الدِينِ وفٌرائضه تَشَدُدَا وقَسْوَةَء وهذا 
جَهْلٌ بأحكام الشّرع أو تَلْبيسٌ وتَضْلِيلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: وفي مَسألة 
النّشَدُدٍ فَإِنّهم [أي الإمامَ محمد بنَ عبدالوهاب وغُلَماءَ الدّعوة وسائرٌ أتباعها] 
نيسوا كذلك [أَيْ ليسوا مُتَشَدِدِين]ء لَكِنّهم كانوا يَلتِّمون أحكامَ الإسلام وتسيرون 
مع الدَلِيلٍ الشّرعيّ في ذلك, وقد يُسَمِي المتساهلون ذلك تَشَدُدًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ العقل-: وقد أثاز عليهم خُصومُهم [أَيْ خُصومُ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وعُلَماءٍ الدّعوة وسائر أتباعها] وتعضٌ الجَهلة؛ أنّهم يَستَحِنُون الغاراتِ والقتال: 
والأموال بِدَعْوَى أنّها غَنائمُ» وهذا مِنَ التّلبيسء فَإِنَّ العّنائة قد أَحَلّها االهُ ورسونه 
بالقتالٍ المتشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: ومن أعظم المُفترَتاتِ التي 
أشاغها خُصومُ الدّعوة [النّجْدِيَّة السَّلَفِية] والجاهلون بأصولها ومَنهّجها وواقعها 


(1630) اذهب للة 


تِّهامُ إمامها وأتباعِها وَوُلَاتِها بأنهم ذَوارِحجٌُ وألصّقوا فيهم ما وَرَدَ مِن صِفاتٍ 
الخوارِج, كالتَكفِيرٍ بالدّنوب واستحلالٍ الدّماءِء وقد ناوَوًا هذه الدّعوة ودولَتَها بهذه 
الدعايَة: فَأَوهَموا كَثيرًا مِنَ المُسلمينء» والجُنود التي تقاكل في صغفوفهم. بأنّهم 
يُقاتلون الخَوارِج الذين أَمَرَ الّسولٌ صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ وهذه الدّعْوَى 
إحدى الكْبَّرٍ والبّهتان العظيمء فإنَّ الناظر لحقيقة الدّعوة في عَقِيدَتِها ومنهجها 
وأحكامها ومُعامَلاتهاء وما كَتَبّه عُلّماؤها مِنَ المُصَنَّفاتٍ والرّسائلٍ والمحاوّراتِ 
والرُدودِء وما كَتَبَّه عنها الُنصفون والمُحايدون مِنَ المُسلمِين وغيرٍ المُسلمِين 
يَجِدُ الحقيقة بَبَنَهَ جَلِيَةَ في أنَّ الدّعوة (إمامّها وغُلَّماءَ ها ودولَتها وأتباعها) 
بَرِئون من مَذهَبٍ ب الذوارج بَراءة الذئبِ مِن دم يُوسفت... ثم قال -أي الشيح 
العقل-: فَإِنَّ من يُعَيَرُهُمْ الآخَرون (بالوَهَابِيّة) إِنَما هُمْ يُمَيُْون أهل السُّنَةٍ 
والجّماعة (السَّلَفَ الصالح). فُمَصَادِرُهم القُرآنُ وما صَعّ عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وَقُدوَتُهم الرسول 0 الله عليه وسلم) وَصَحابَتُه (رَضي الله عنهم) 
والسَلَفُ الصالِحُ؛ وغايّثهم تحقيق التّوحِيدٍ ومُستلرّماته وتفئ الشّرك وذرائعه 
وإقامة فُرائضِ الدِين ونشر القضائل ومَكارم الأخلاق» وشعازهم الدّعوةٌ إلى الله 
والأمرُ بالمعروف والنّهئْ عن المُنكر... ثم قال أي الشيحٌ العقلٌ-: كُلّما تَمَكَنّتِ 
الدّعوةٌ مِن بَلَدٍ عملت فيه بشرع الله تعالى في سائرٍ أمور الحَيّاةٍ وعمِلث على 
هَيمَنة الدِينِ الحَقّ على جَمِيع أحوالٍ الناس وجَمِيع مَدَاحِي الحَيّاةٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ العقل-: الناظرٌ في حَقِيقة الدّعوة [النَجْدِيّة المَلَفِيةِ] حين يَعْرِضُها على 
الأصولٍ الشّرعيّةِ والقُواعِدٍ العلميّةِ المنهجيّة والعقليّة السَّلِيمَةِ يَحِدُ أنْها تقوم 
على أصول الحَقّ والعدلء وأنّها تعنِي الإسلامَ جُملةًَ وتفصِيلا... ثم قال -أي 


(1631) اذهب للة 


الشيحٌ العقل-: وقد تواترث وتوافرث شهاداتٌ مُعتَبَرةٌ مِن جَدمْع كَبِيرٍ مِنَ الغْلّماءِ 
والمُفَمّرِين والأتباءِ والسّاسة والمُوَّرّخين وغيّرِهم؛ ومن المسلمين؛ وغْيرٍ 
المُسلِمِين مِنَ المُنصفين والمُحايدين. كُلَّهم أجمعوا على أنَّ هذه الدّعوة [النَّجْدِيّة 
السَّلَفِيةً] المُبازكةً تُمَيْلُ الإسلاة» والسُّنّةَ التي جاء بها النَِيّ صلى الله عليه وسلم 

والسَّلَفَ الصالح» وأنّها دعوةٌ إصلاجِيَّةً شاملةٌ» تدعو إلى الدِينِ الحَقّ الذي جاءَ به 
محمدٌ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: إِنّ المُناوئين. لهذه 
الدّعوة [النَجِدِيّةِ السَلَفِية] تواففهم باطِلةٌ مِنَ الى والحَسَدِء والخَوفٍ على الجاه 
والسُلطانء والتَّقليدٍ والعصَبيَّةء أو الجَهلٍ بَحَقِيقَتِها مِن كَثِيرٍ منهم وعدم التَتَبْتِ مِمًا 
يُشِيعُه خُصومها والجاهلون بَحَقِيقَتِها عنها. انتهى باختصار. وفي فَدْوَى للشيخ 
أحمد الحازمي على هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيح: شَيْخَناء نُرِيدُ منك شَرْحًا على مَتْنٍ 
مِن مُتون السّيرة النَّبَوبَةٍ أو تفسِيرٍ القرآن القريمء وجَّزاك الله خَيرًا؟. فأجابَ 
الشيخ: نَعَمْء قد يَكونُ ذلك في الُستقبل البَعيدٍء وأمّا الآ فَلا أستطِيغ. لِأنّ التّوحِيدَ 
وتأصيله مُقَدَمٌ شَزعاء لِشِدَةٍ الاندرافٍ الواقع في مَفهوم التَّوحِيدِء والتّخلِيطِ 
الحاصلٍ عند كَييرٍ مِنَ المُنتسبين إلى العلم بَيْنَ منهج السَلَفِء وعقائدٍ الجَهْمِيّة 
وغْلاةٍ المزجئة [قال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فَالمَاتُرِيدِيَةٌ والأَشَعَرِبّةُ مِنَ المرجئة 
الغْلّاة. انتهى]؛ فَسنْكَنْفُ بإذن الله تَعالَى تَدريسن ن التّوحيدء ونُعَدَدُ المتونَ والشروح. 
لا سِيّمَا كُْبُ وزسائلٌ أئمّةٍ الدّعوة النَّجدِيّة ففيها الذَيرُ العَظِيم تَأَصِيلًا وتَدْزِيلا. 
وهي قَرّهُ غيُونِ المُوَحّدِينء بَفْرَحُ بها كُلُ مُوَجَدِء وبَفَّضٌ بها كُلُ مُرتَدٍ مِنَ الدُخَلَاءٍ 
على التّوحِيدٍ وأهلِهء أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى باختصار], بل يَتَجِاوَرُ ذلك 


(1632) اذهب للة 


إلى كُتْبٍ فُمَهاءٍ المذاهب الأرتعة... ثم قالّث -أي الهِيئةٌ-: وأَهَمُ مصدَرٍ ومرجع 
َنِم في المنهج والعقيدة القِتاليّة هو كتابُ (مسائلٌ في فِدُهِ الجهاد) لأبي عبدالله 
المهاجرٍ المِصِرِيّء والذي يَبْلْغْ أكثّرَ من 600 صَفحة. وَقَدٍ إِستَعَلَ الكاتِب رزسائل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعْلَماءٍ الدعوة؛ مع رُجوعه إلى الكتاب والسَّنَةٍ 
وآراءٍ المذاهب الأرتعة... ثم قالّث -أي الهِيئةُ-: تَتبَنّى المراكرٌ البَحيِيّةُ والمقالاث 
الصّحُفِيّةُ الغربيّةُ الول بؤُجود علاقةٍ بين (داعش) وثراثِ دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب... ثم قالّثْ -أي الهِيئةٌ-: في السٌعودِيّة كتاباتٌ أَلْقَتِ الضَّوءَ على نَشْأةٍ 
الوَهَابِيَةٍ التي تَرافْقَتْ مع الدّولةٍِ السّعوديّةِ الأولّى؛ وَرَعْمَتْ أنَّ (داعش) إمْتِدادٌ 
لمفاهيم الوَهَابيَّة في العهدٍ القَّدِيمِ [وهي ما يُسَمَِيها التعض (وَهَابِيَةَ العهدٍ القَّدِيم 
أو الوَهَابِيَّة القَدِيمةَ» أو الوَهَابِيّةَ التَّلِيدِيّة)؛ وذلك في مقابلةٍ ما يُسَمِيها التَعضض 
(وَهَابِيَةَ القكهدٍ الجَدِيدء أو الوَهَابيَةَ الجَدِيدَةَء أَو الوَهَابِيّة الحَديئة: أو الوَهَابِيّة 
المئتصالحة والمتحالفة مع الدّولة [يَعنِي الوَهَابِيّةَ المْمَئّلَةَ في عُلَماءٍ السَلاطِينٍ 
المتحالفين مع مُؤَسَس الدّولة السٌعوديّة الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز]؛ فَأَمَا الوَهَابيَةُ 
القيهُ فَهِيَ التي كانَ عليها الشيحُ محمدُ بن عبدالوهاب» وهي التي حاوَلَ 
ِحْيَاءَ ها (إخوانُ مَن طاع اللة) فَقَضَى عليهم مُوْسِسُ الدّولةٍ السُعوديّة الثائثة المَلِكُ 
عبدالعزيز بِالتَّعَاوْنِ مع لاح الجَّوّ المَلَكِيَ البريطانِيَ في عام 1930م]؛ وَأَما 
الَمَابيّةُ الجَدِيدِةٌ هي التي تبَنّاها مُوْسِسُ الدّولةٍ السُعوديّةٍ الثالثة المَلِكُ عبدالعزيز 
أثناء حُكْمه لأنّها لبي مَصالح خُلَفَائه العَزِيِينء وهي التي قالَ عنها وَلِيٌُ العَوَدٍ 
السُعودِيُ الأَمِيرُ محمدُ بن سلمان (حَفِيدُ المَلِكِ عبدالعزيز) (إنّ دَغْمَ بلادِه لِلفِكْرٍ 
الوَهَابِيَ في القَْرَة الماضيّة, كان إستجابة لِطَلبٍ خُلفائها القَرْديِين أثناء الدرب 


(1633) اذهب للة 


الباردة [الحَربُ الباردةٌ تعنِي حالة عَدَاءٍ بين دَولّتينء نُسَخَرُ فيها كُلُ دولةٍ كُلَ 
إمْكانيّاتِها -مِن وسائل سَِاسِيّةِ واقتِصادِيّةِ وغَيرٍ ذلك- من أَجْلٍ القَضاءٍ على 
الدّولةٍ الأخرّىء ولَكِنْ دُونَ أنْ تصِل إلى دَرَجَةٍ إعلان الدرب بينها وبين الدّولةٍ 
الأخرّى؛ والخربُ الباردةُ مُصطلحٌ ظَهَرَ في اليّصف الثاني مِنَ القَّرْنِ الْعشْرِينَ 
الميلادِيء لِيُشِيرَ إلى طبيعة العلاقة بين القُطْبِين المُنْتَصِرَين في الخرب العالَميّة 
الثانِيَةٍ» القُطْبُ الأَوّلُ هو القُطْبُ الشيُوعيٌ بِرَعَامَةٍ الاتّحادٍ السوفياتي, والقُطْبُ 
الثاني هو القُطْبُ الرَأْسْمَالِيُ بِرَعَامَةٍ الولايّاتِ المُتّحِدةٍ الأَمْرِيِكِيّة]؛ الّذِين حَنُوها 
أيضًا على إستخدام موارِدها لإغلاق المنافِد أمامَ التَعَلَغْلِ السوفياتي في العَالم 
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الإسلامِيّ مُتَعَهَدَا بإعادة الأمور إلى نِصَابها في هذا الشّأنِ)» وذلك بِحَسَبٍ ما جاء 
على إخدى صَفحاتٍ موقع قّناةٍ الجّزيرة الفُضائيّةِ (القَطَرِنّة) تحت غنوانٍ (هَلْ 
نَشَرَتِ السُعوديّةُ الفكر الوَهَابِيَ إرضاءً لِلعّزب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد العتيبي 
في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية بعنوان 
('داعش" بين "الوهابية والإخوان المسلمين') على هذا الرابط: الوَهَابِيَةُ دَعوةٌ 
وليسث دول وَالوَهابِيَّة ليسث واجدةً؛ ويُمكِنُ تقسيمها إجمالَا لِعَرحَلَتِينَ؛ الأولّى؛ 
الوَهَابيَةُ القديمةٌ؛ الثانِيةُ» الوَهَابيَةُ التانِيةٌُ» وهي (الوَهَابِيَةً في العضر الدَدِيثْ' أو 
'"الوَهَابِيَةً ما بَعْدَ المَلِكِ عبدالعزيز [مُؤّسَس الدّولةِ السُعوديّة الثالثة]")» وهي 
وَهَابيَةَ جَرَى تطويزها بحكم التََطَوٌرٍ الطَِّيعِيَ مِن خطاب دعوة لخطاب دولة: 
ودِحُكْم رُوْبَةٍ الملِكِ عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقالَ عبدالله المالكي في مقالةٍ له 
بعنوان (الوَهَابِيَةً وإخوانُ مَن طاع الله وداعشٌ, هل أَعَادَ التَّارِيخُ تَفْسَه؟) على هذا 
الرابط راصِدًا التَّحَوُلَ الذي طَرَأً على الوَهَابِيّة: وفي حين كان العْلَماءُ يُصَدِّ عون 


(1634) اذهب للة 


الأَسْمَاعَ بالتّراءة والمُعاداة لِكُلّ الطُوائفٍ والمَذاهِب التي تُمارِسُ الكُفرّ والبِدَغ أو 
تتصاّخ معهاء تجدُ كباز عُلَماءٍ الوَهَابِيَة الآنَ يُحِيرُون لِلمَلكِ التَسامُحَ معهم 
واستِيعابّهم في الدّولة» وتزكهم وعَدَمَ إجبارهم [وهو ما يُفْسَرُ وجُودَ أعدادٍ مُتَزايدةٍ 
مِنَ الرّوَافْضٍ (الذين تُكَفْرُهم فتاوى غلَماءٍ نَدِْدٍ وغيرهم) في الأراضي السّعوديّة 
لِدَرَجَةٍ أنّهم في بَعضٍ المَناطق (كالقطيفٍ وغيرها) الآنَ أصبحوا هُمُ الأَغلَبِيّة] 
والاكتفاءَ بِمُجَرَّدِ دَغْوَّتهم بالحكمة والرّفق والتَدَرُْج... ثم قال -أي المالكي-: 
وللموضوعيّة والإنصاف. لا يُمْكِنُ جَغَلُ الوَهَابِيَة في تَجَلَيَاتِها الجَدِيدةِ بَعْدَما 
إِنَكَرَطّتْ في مَشروع الدّولة الحديثة وَمُتَطْلْباتِهاء وأصبّحث تُسايرُ صُغْوطاتٍ 
الحَدَاثة» لا يُمْكِنُ وَضْعْها في صَنبَ واحِدٍ مُاوبَة لِلوَهَابِيَة التَّقلِيديّة. انتهى]؛ وأنّهم 
قَريبون من (إخوانٍ مَن طاع اللة) [(إخوانُ مَن طاعٌ اللة) هُمْ الذين قال عنهم الشيحٌ 
إبراهيمُ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه) في (تذكرة أولي النْهَى) (ومن 
العجائب كَوْنْهم لا يَهابُون المَؤتء بَل يَنِفعون إليه إندفاعًا طُلَبّا للشهادة, وأَصبَحَتِ 
الأمُ جيئما تُوَدّعٌ بها تُوَدِعْه بهذه الكلمات لاله يَجْمعْنا وإيّاك في الجَنّة))؛ وَهُمْ 
الذين وَصَفَّهِم الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجرٍ فسادٍ 
المدارس) بِقَولِه (أَهْلْ التّوحِيدٍ والدِينِ)» ويقؤله (أَهْلُ الخَيرٍ والصّلاح)؛ وَهُمْ الذين 
وَصَفَهم الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي في (ضفحة مَطْويّةٌ من تاريخ الجزيرة العرّبيّةِ) 
بقَؤله (الحرّكة الإخوانِيّةُ الَلَفِيّه الجهادِيّةُ4: ويقّؤله (رِجَالٌ التّوجيدِء وحُرَّاسُ 
المِلّةَ وطْلَّابُ الجَنّة)؛ وبقؤله (الجيل المِثَالِئُ الصَّادِقُ الَذِي ضَرَبَ أَرْوَعَ الأَمثِلة 
في التَّصْحِيَة لِدينه)» وبقؤله (الجيل الصّافِي التَلِيدُ الذي جَدَدَ سيرة صَحَابَةِ مُحمّدٍ 
صلَى الله عليه وسلَّمَ في رَمانٍ العُزِبَةِ والهَوَانِ4- وقد قال الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي 


(1635) اذهب لاة 


في (صَفحةٌ مَطَويّةُ مِن تاريخ الجزيرة العرَبيِّ): وخَرَجَ جيل نادرُ المِتَالِ في إيمانه 
ووَرّعه وزهده وجهاده. وحجزصه على اقتفاءٍ آثارٍ الصَّحَابةٍ -رضي الله عنهم-: 
في كُلّ ما يَأْتِي وبَدّرُ ذلك هو جيل (الإخوان)؛ وما أنّ دعوة الإمام المُجَدّدٍ [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قَدْ جُوبِهَتْ بالعداءٍ السَافِرٍ وَالكَدْدٍ الفاجرء من قبَلٍ 
تعض عُلَماءٍ السُوءء فَلَمْ تَكُنْ حَرَكَةٌ (الإخوان) بدْعًا مِن ذلكء كَيْفَ لا وهي تَسَْقِي 
مِن مَعِينِ كُتْبٍ دعوة المُجَدّدٍ وعْلَماءٍ الدّعوة [النّجْدِيَّةٍ السّلفِية]؛ وأَعظمُ ما جُوبِهَتْ 
به حَرَكةٌ (الإخوان) هُمَا تُهْمَتَي التّكفِيرٍ والقتالٍء وهُمًا ما قَدْ رُميَ بهما الإمامُ 
المُجَدّدُ رَأَسَا وابتِداء... ثم قال -أي الشيحُ الدميجي-: (الإخوانُ) سَلُوا السّيُوفَ 
لإحقاتيٍ ما يَرَوْنَ أَنّه الدَقُ» وهَجّروا المَنزِلَ والحَبيبٍ والداز والقَّرِيبَ» مِن أَجْلٍ 
تحقيق كلمة الثوحيدٍء واعزاز مِلَّةِ إبراهِيم ودين مُحَمَدٍ والمْرسَلِين (عليهم أَزْكَى 
الصَّلاةٍ والنُّسلِيم)... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: لَقَدْ قال الابنُ أباه والأحُ 
أخاه. مِن أَجْلٍ لا إِنَّه إِلّا لله وهذا هو حال (الإخوان). ثم يَأتِينا اليو من صِبْيَةٍ 
الكُنَّاب من يَرْعْمُْ أنّهم [أيْ إخوان مَن طاع الله] يُربيدون الدُّنيا بذلك الجهاداء يا 
لَنْعارِ وَالشَّئَارِ!... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: فَينَهِ الحَددٌ أَوَلَا وآخرًا في بَْنْه 
لهذا الجيلٍ [يَعنِي إخوانَ مَن طاع الله] الصَّافِي التَلِيدِء الَذِي جَدَدَ سيرة صَحَابَةِ 
مُحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلَّمَ في زَمانٍ القُزِبَةِ والهَوَانِء ورَحِمَ اللَهُ تلك الجَمَاجِمَ 
والعِظام» اّتي ظَلمَها بَعْضُ المُوَرَخِين ظَلْمَا فادِحًا وبَحَسُوها قِيمتها بَخْسَا فاحِشًاء 
فْبَدَلَا من إعطائهم حَقّهِم مِنَ التَّاءِ والتَبْجِيلٍ والدُعاءٍ (وهو أَقَّلُ القليلٍ مِن حُقوقهم 
ومكائتهم)؛ والفَضٍ عن قَلِيلٍ هَدُواتِهم وزَّلَّاتِهم الّتي لا يَخْلُو منها بَشَرٌء فْبَدَلُا من 
ذلكء رَأَيِنا بعض الكتاباتٍ المُؤْسفةٍ مِن مُوْرَخِين فيهم نَوْغٌ سَذدَاجِةٍ أو كُتَّابٍ 


(1636) اذهب للة 


سَطْجِيين أو أناس قد فاض حِدُدُ لوبهم على أفواههم وأقلامهم: فَلَطَّذُوا صَفحةً 
الإخوانٍ البتيضاءً بَدَذِبٍ صريح, ويُهتان قبيح» بما ظَنُوه غِطَاءً لِشَمْس حَقِيقَتِهم 
ونُورٍ دعوتهم وصِدْقٍ جهادهم, والله المؤعدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: أمّا 
مَن دَخَلَتْ بَشَاسَْةٌ التَوحِيدٍ قَلْبَهِ مِنَ المُعاصرين, وانطبّعَ بالإنصافٍ خُلّقُه فلا يَسَعْهُ 
نا الدُعاءٌ للإخوانٍ الذين أعادوا النَّوحِيد غَضَّا جَذدَعَا في البلادٍ والعباد فَرَحِمَهم 
الله رَحمة الصّدِيقين والمُجاهدين والأبرارٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: وقد 
أَبْطَلَ الإخوانٌ المُنكراتٍ في مَكَةَ المُكَرّمةِ, فقد هَدَموا القبَاب التي كائث في المعلاة 
يَعنِي (مَقبَرةَ المعلاة)؛ والتي يُقالٌ لها أيضًا (مَقبَرَةُ المعلا) و(مَقبَرةُ أهلٍ مَكَّةَ)] 
وغيرهاء ومَنّعوا شَرْبَ الدخَانٍ في المقاهي والأسواق وَشَدَّدُوا على ذلك كثيرًاء 
ووَحَّدُوا الإمامة في المسجِدٍ الدرام, فأَبْطّلوا عادة وُجُودِ أئمّةٍ أرتعةٍ مِنَ الّذاهب 
الأرتعةٍ يُصَلُون في الحَرّم وكُلٌ يُصَلِي خَذْفَ إمام مذهبه؛ وأُوجَبَ الإخوانُ على 
الرّجالٍ القايرين صَلاة الجّماعة؛ ومَنّعوا السَّبٌ والشَّثْمَ في الشوارِع والأسواقء 
وأَبْطّلوا الأذكاز المُبتدَعة بَعْدَ الأذان مِنَ المُؤّذْنِينَء ولّمّا نِصّبَ الجَاوَةُ [يُطْلِقَْ أهالي 
مكَةَ اسْمَ (الجَاوّة) على كُلَ من تَعُودُ جُدُورُه الأَصلِيّة إلى دُوَلِ شرق أَسْيَاء سَواءٌ 
إِنْدُونِيسَيَا أو مَالِيزْيَا أو تايلاندء نِسْبَةٌ إلى جزيرة جَاوَة الإندُونيسِيَّة] خَيْمَةُ 
للاحتفالٍ بالمَؤلدٍ النمَوِيٍ طَرَدَهُمْ الإخوانُ وهَدَمُوا خَيمَتَهِم؛ عِلَمَا بأنهم لم يضريوا 
منهم أحَدَا ولم يَشْئُموهم... ثم قال -أي الشيخٌ الدميجي-: كانوا [أيْ إخوانُ من 
طاع اللت] يُحاولون إنتِهاج تهج الصّحابة في أُمُورهم قَدْرَ طاقَنِهم؛ ولا دُرَكِيهم على 
لله فَهُمْ يُحِبُون أنْ يَتشَبّهوا بالصّحابة في كل شَيءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدميجي- : لَقَّدْ كان الإخوانٌ رَحِمَهم الله تعالّى» على إختِلافٍ ألوانهم وقبائلهم 


(1637) اذهب للة 


وأوطانهم, يَحِنُون إلى الجَنَّةِ حَنِينَ الأمّهاتِ إلى أولادهاء والإبلٍ إلى أغطانهاء بَلْ 
أَعْظُمَ فُما كانوا يتسمعون بِغَرُوة إِلَا ِسَارَعوا لِلذُروج فيها (يَزْجُونَ تِجَارَةً أن 
تبُورَ). انتهى باختصار. وقالَ عبدالله المالكي في مَقالةٍ له بغنوان (الوَهَابِيَةُ 
وإخوانُ مَن طاع الله وداعشٌ, هَل أَعَادَ التَارِيحٌ نَفْسَه؟) على هذا الرابط: أُضدّر 
عُلَماءْ الوَهَابيَّة وتحدِيدًا ما بين سَنَتَيْ (1[1919م]) و(11920م])؛ مِنَ الُتاوى 
الجّماعِيّةَ التي بَسَطّوا فيها الخطَاب الوَهَابِيَ الجَدِيدَ الذي يَتناسَبُ مع الاشتراطاتِ 
الجَديدةٍ لطبيعةٍ الدولةٍ السّعودِيّةٍ الحديثة؛ ولَكِنّ (الإخوان) لم يَرْضَخُوا ويُذْعَنُوا 
لهذه القتاؤى الجَّديدة» التي رَأَوْا فيها إِنْقِلَابَا وانتكاسةً لِمَا كائث عليه الوَهابيَةُ 
الحقيقية» وأذَذوا يُجايِلون العلّماءَ بِنَفْسِ الكتاباتٍ والتّعاليم التي أَصْدَرَها سابمًا 
أمّةٌ الدّعوة في العَهْدين القَدِيمين الأَوّلِ والثاني للإمارة السُعوديّةِ [يَعنِي الدّولَتين 
السُعوديّتين الأولّى والثانِيَة]؛ حجيئها أضطرٌ العلماءً [ِيَعْنِي عُلَماءَ السّلطان] إلى 
تكفِيرٍ حَرَكة (الإخوان) وإخراجهم مِنَ الإسلام وؤجوب قتالهم وجهادهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ المهتدي باهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
والناسٌ يَظُنُون أنّ كُلَ أئمّةٍ نَجْدٍ سِلْسِلَةٌ متَالِيَةٌ واحدةٌ» ولكَيْ تعرف الحَقِيقة لا بُدَ 
من أنئْ تعرِف التَسَلسُل التاريخيّ لأنّمة نَدْدٍ منذ عَهِدٍ الإمام المُجَدّدٍ محمدٍ بن 
عبدالوهاب رَحِمَهُ الله تعالى إِنّ الشيحَ محمد بن عبدالوهاب عاش في زَمَنِ عاد 
الناسٌُ فيه للجاهِلِيّةِ الأولَى وإلى إرتكاب جَمِيع أنواع الهُواجش والمُحَرّماتِء وتَعْدَ 
أنْ هداه الله للإسلام والتُوحِيدٍ أصبّحَ يدعو إليه وتُنافحُ عنه حتى أَيّدَه الله عَرَْ وجَلَ 
بالأتباع والأنصارٍ وبالإمام محمد بِنُ سعود أمِيرُ (التّزعيّة) وَفْتَدَاكَ فَأْسّسا الدولة 
الأونّى التي كائث تُسَمّى ب (دَولةٍ الإسلام) [وهي الدّولةٌ السُعوديّةُ الأولّى]؛ ودَعَوَا 
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إلى تَوحِيدٍ الله عَنَ وجَلَ والتراءة مِنَ الشركِ وأهلهء وحارا الدّولة الغثمانيّة آدَذَاكَ 
والتي كائث تحمي الشّركَ والمُشركين آنَذَاكَء وقد كائث هذه الدّولةُ [أي الأولة 
السّعوديَّة الأوّى] دولةٌ قَوِيّةَ ذات مٍساحةٍ كبيرة [قالَ الشيحٌ على بِنُ محمد 
الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بَلَعَتِ الدّولةُ في زَمَنِ سْعُود بن 
عبدالعزيز [أَيْ سعود الكبيرٍ إبنِ عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأَوْج مِنَ الناحيّة 
السَياسِيّة إِذْ وَصَلَتْ كَرْبَلَاءَ [الواقعة جَنوبَ غَربٍ بَعْدَاد] في العراق» وإلى حَوْرَانَ 
[هي المِنْطّقةٌ الجنويّةُ مِن سُورِتَا] في بلادٍ الشّامء وخَضَعَتْ لها الجَزِيرة كَامِلَةً 
باستِثْناءٍ اليَمَنِ. انتهى]» وقَدٍ إِسِتَمَرّتُْ هذه الدّولةٌ حتى أَرسَلَ وَالِي مِصْرّ مِن قَبَلٍ 
العُثمانِيين (محمد عَلِيَ باشا) إبنّه إبراهيم فَغَرَوا هذه الدّولةَ ودَخَّلوا عاصِمَتها 
(الدّزْعيّة) سَنَهَ 1233ه فَدَمّروها عن بَكْرة أبيهاء وتَعدَ فَْثْرَة الْتَفْتِ القبائل دَولَ 
الأميرٍ تركي بن سعود [هو تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] ومعه الإمامُ 
عبدُالرحمن بن حسن [هو عبدُالرحمن بِنُ حسن بن محمد بن عبدالوهاب] المُلَقْبُ 
ب (المُجَّدّد الثااني) فأقاما إمارةً ضَعِيفةً ذات مساحةٍ صَغيرة: وهذه الدولةٌ تَحوم 
حَولّها الشكوكُ في إسلامها من شزكهاء فَرُنّما في البدايّة كائث على التَُوحِيدٍ ومع 
نهايتتها إنتهى أمرها فاهه أعلَمُ بحالهاء وانتَهَث هذه الإمارةٌ بانهزام الأمِيرٍ 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي [هو عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود] أمامَ محمدٍ بن رشيد [هو محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد 
(أَمِيرُ 'حائل") المُوَالِي لِلعْثْمانِيِين] والعثمانتين» وطلّبه اللّجَوءَ السَيَاسِيَ عند آل 
صباح [حْكَام الكُوَنتِ] في الكُوَنْتِء وبَعْدَ فَثْرَةِ قامَ إبّه عبدالعزيز [هو المَلِكُ 
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 
مُؤَّسَسُ الدّولةٍ السُعوديّة الثالثة] سَنَهَ 1319ه واستطاع السَّيطّرة على الرياض 
[والتي هي جُرْءٌ مِن نَجْدِ]ء ثم الَتَفَ حَولّه جَِيشُ (إخوانٍ مَن طاع الله) الذين كانوا 
شَدِيدِي التَّحَمّسِ لِلدّعوة النّجِدِيّةِ وكان على رَعامَتِّهم ئلاثةُ أمراءٍ كِبَارٍ هُمْ فيصل 
الدويش (أمِيرُ بني مُطير), وسلطان بن بجاد (أمِيرُ الغَطْغَطِ). وضيدان بن حثلين 
(أمِيرُ العجمان). فبهؤلاء أُسَسَتٍِ الدّولةٌ السُعوديّةُ الحَدِيئةُ وضُمٌ إلى نَخْدٍ الحجازٌ 
وعسيرٌ والأحساء؛ مع تعاونٍ عبدالعزيز مع الإنجلِيز ودَعمهم له. فْلَمًا اكتتشفت 
أولئك الأُمَراءُ [يَعَنِي رُعَماءَ جيش إخوانٍ مَن طاغ اللة. فيصل الدويش وسلطان بن 
بجاد وضيدان بن حثلين] عَلَاقَقَِه [أيْ عَلَاقَهَ الملك عبدالعزيز مُوَّسّس الدّولة 
السُعوديّةِ الثائة] بالإنجليز كَفْروه. وثازوا عليه سَنَهَ 1349هء فاستعانَ عليهم 
ِالعُلّماءٍ [الذين يَسْتَحِقُون أن يُوصَفُوا ب (غلماءٍ السَلَاطِين)] الذين عَدُوهم بُعْاةَ 
وأَمَرُوا بقتَائهم. واستعان عليهم بطائراتٍ الإنجلِيز التي فَصَفَتْهم حتى أُسِرُوا 
وماثوا في السَجْنِ؛ هذا هو تارِيحٌ نَجْدٍ باختِصارٍ شَدِيدٍ منذ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب. دَمَرَ المشركون عاصمة التّوحِيدٍ (الدَزْعِيَّة) وقتلوا دُعاتهاء ومع مُرورٍ 
الزّمَنِ إنتكس العْلَماءً والأُمَراء شَيئًا فَشَيئًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: خُصومُ (إخوان 
مَن طاع اللّة) لا يَخْرْجُون عن المُنافقين وعَلَماءٍ السَلَاطِينِ وأصحاب الزيغ والكَوَى 
ومُرَوَرِي التّاريخ. وقُلْتُ أيضًا: في سَنَةَ 1926م عَقََدَ (إخوانُ مَن طاع اللة) 
مُؤْتمَرَهم (الذي عرف باسم (مُؤْتَمَرُ الأَرْطاويّةِ) في (الأَرطاويّة) برئاسة (فَيْصَل 
الدويش وَسُلطان بْنِ بجاد وضيدان بْنِ حثلين): وتعاهدوا فيه على نُصْرَة دِينٍ الله 
والجهادٍ في سبيلهء وأنكروا على المَلِكِ عبدالعزيز (مُوّسَسٍ الدّولة السُعوديّةِ 
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الثايثة) في هذا المُؤْتَمَرٍ ما يَلِي؛ (1)رُكُونُه لِلإِنْكِلِيز وإذخالهم البلادَ المُقدّسة (ذَكَرَه 
'ناصر السعيد" في كتابه 'تارِيخ آل سُعود')؛ (2)جَعْلُ أموالٍ المُسلمين كُلّها بِيَدِه 
وأَيْدِي أبنائه (ذَكَرَه 'ناصر السعيد' في كتابه 'تاريخ آل سُعود')؛ (3)تَنْصِيبُ نفسِه 
مَلِكَا (ذَكَرَه 'ناصر السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود'). يَقولٌ أحمد طه في مقالة 
له بعنوانٍ (اليّْظامٌ المَلَكِيُ في الإسلام) على هذا الرابط (وبعد انتهاء عَصْرٍ الخلافة 
الراشدة» جاءَ عَصْرُ الملكِ القشُوض العَشُوم الظالمء والذي حَصَلَ فيه تَبْدِيلَ لسُنَةٍ 
النبيٍ -صلى الله عليه وسلم- وإيّباعٌ سُئَنِ أهلٍ الكتاب في (النْظام المَلَكِيَ الورَائِي) 
القائِم على تَوْرِيثِ الُلطةٍ» والاستئثارٍ بالمال» واستعبادٍ الأمَةِ وقَهْرهاء فحصَل 
انجرافٌ شديدٌ عن مقاصدٍ الإسلام ورسالته؛ وسُنَةَ نَبِيّه -صلى الله عليه وسلم- 
في جانب (سياسة الحُكْم وسياسة المالٍ)؛ وزَّعمَ المُلوكُ أنهم خُلَفاءُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولم يَكُونوا كذلك, فعَنْ أي شَيْءٍ خَلَهُوا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأَيْنَ هي سُنَّتْه في الحُّكُم والمالٍ؟» وأمامّ الضَّغْط والقَهْرٍ والأَمْرٍ 
الواقع... وبَدَلا عن الإصرارٍ على إنكارٍ هذه البدعة الشنيعة والفزَة القبيحة... 
حاوّل بَعضُ الفْمَّهاءٍ إيجاد المَخَارِج الشَّرْعيَّة لهذا اليُظام الظالم المُسْتَبِد!ا بل جَعَلُوا 
هذه البدعة سُنَهَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم!ء ومن تم أفسَدوا (التَّصَوّْرَ السَيَاسِيَّ 
الإسلامِيّ) وعَرِقَتِ الأَمَهُ في ظَلُماتِ المُلكِ القشُوض فَالملْكِ الجَبْرِي» حتى وَصَلَتْ 
[أي الأَمَهُ] إلى ما نحن عليه الآنّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إَِّا و4 انتهى؛ (4)أَخْدُه 
الصَّرائبَ والمُكُوس [قالَ النووي في (شرح صحيح مسلم): المَكْسُ مِن أَفْبَح 
المعاصي والذّنوب الْمُوِقَاتِ] مِنَ المُسلمِينء وكان قَدْلَ ذلك يُنْكِرُ وُجُودَ مِذْل هذه 
الضَرائبٍ والمُكُوس على إبنٍِ رشيدٍ (أمِيرٍ 'حائل" المُوَالِي للغثمانتين) والشُرِيفٍ 
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حُسَينٍ بن عَلِيَ الهاشمِيّ (الذي عَيّنْْهُ الخلافة العثمانية أميرًا على مَكَّةَ في عام 
8مءو ل الحَدٌ الثالث لمَلِك الأردن الحالي 'عبذالله الثاني ابنُ الحسين بن 
طلال بن عبدالله الأول إبنِ حُسَينٍ بِنِ عَلِيَ الهاشِمِيَ")؛ مع أنَّ ما كان يَأَُدُهِ إبنُ 
رشيدٍ والشَرِيفٌ حُسَينٌ أَكَلَ بكثيرٍ مما يَأخّدهِ الملِكُ عبُالعزيز (ذُكَرَه 'ناصر السعيد' 
في كتابه 'تارِيخ آل سُعود')؛ (5)إعطاؤه الإذْنَ ِعشائرٍ العراقٍ (التي كان يَحْكْمُها 
آتَدَاكَ المَلِكُ فَيْصَلَ الأَوَلُ إبنُ حُسَينِ بن عَلِيَ الهاشمِيّء الذي قاد الثُورة العرديّة 
الكُبرَّى مُتحالًا مع البريطانيّين ضد الدولة العثمانية) بالرٌغي في أراضي المُسلِمِين 
(ذَكَرَه '"حافظ وهبة" في كتابه 'جَزِيرةٌ العَرّبٍ في القَّرنِ العشرين"). والمُرادُ ب 
(أراضي المُسلمين) هنا هُوَ المُجتَمَعاتُ التي أحْكَمَ أتباعٌ الدّعوة النّجدِيّةِ المَّلَفِيةٍ 
سَيْطَرَتَهم عليها)؛ (6مَنْعْه المُتاجّرة مع الكُوَنْتِء لأنّ أهل الكُوَنْتِ إن كانوا كُفَارًا 
حُورِئواء وإنْ كانوا مُسِلِمِين فَلِماذا المُقاطعة؟! والحقيقة أنه ِخلافٍ بين الإنكليز 
وأهلٍ الكُوَنْتِ آدَذَاكَ يَعْضَبُ عبدالعزيز لِعَضَبٍ الإنكليز (ِذَكَرَه 'ناصر السعيد" في 
كتابيه 'تاريخ آل سُعود')؛ (7)سَمَاحُه بدُخُولٍ رَكْبٍ الحَجْ (المِضرِيّ) بِالسَلاح 
والمُوسيقّى في بَلَدٍ الله الدرام؛ (8)سُكُونْه عن شيعة (الأحساء والقطيف) وعَدَمُ 
إجبارهم بالدُّخولٍ في دِينٍ أهلٍ السُنَةِ والجّماعة (ِذَكَرَهِ 'حافظ وهبة" في كتابه 
جَزِيِرةً القزب في القَرنِ العشرين')؛ ((مُعَارَضْتُه لِهَدْمٍ مساجد بُنيِثْ على قُبُورِ؛ ( 
0اإستخدامُ التلِغْرافٍ اللَّاسِلْكِيَ (ذَكَرَهِ '"حافظ وهبة" في كتابه 'جَزِيرةٌ العَرَب في 
القّرنِ الهشرين”)؛ قال الشيخ سليمان الخراشي في كتابه (كِدْبَة طاش وبَدْرِيّة 
البشر على العْلّماءِ. في مسألة البَزقيّاتِ) (الاذدِهاشٌ مِنَ المُخترعاتٍ الحَدِيئة التي 
لم يَعْرِفُها بَنُو آدَمَ إِلَّا في هذا العضر أدْرٌ فطرِيّ في الإنسانء الذي من طُبْعه 


(1642) اذهب للة 


الجبلّيَ إستنكاز كُلِ جَدِيِدٍ وغَرِيبٍء إلى أنْ يَتَعَرّفَ عليه. فيُضْدِرُ حُكْمَه عليه. 
وعدْدِي الكثِيرُ مِنَ الأخبارٍ عن إِذْدِهَاشٍ الناس في المُجتمعاتٍ العّربيّة نفسها لما 
شاهدوا بَعْضٌ المُخترعاتء ومثْلِها عن الذُوَلٍ العَرَبيّة سأنشرُه قَرِيبًا إنْ شاءً الله 
فَمِنَ المُؤْسفٍ أنْ يَأَتِي إنسانٌ في هذه السَنِينَ -بَعْدَ أن أَلِفَ الجَمِيعْ المخترزعاتٍ 
وعايّشوها- لِيَصْحَكَ مِن تَصَرَّفاتٍ الأولين وتَسْخَرَ منهم, وأَظنّه لو عاش عَصْرَهم 
لَفْعَلَ أعظّمَ من فغلهم!. ولهذا ما أَجْمَل ما قالّه (محمد جلال كشك) مُدافِعًا عن 
(الإخوان)» قالَ (وهذا الرّفْضُ للمُخترعات قَْلَ فَهُم سِرّها يَدُلُ على عَفْلِيَةٍ أكمّر 
عِلْمِيَةَ وأَْئّرَ إحتِرامًا لِلنفْسِ مِنَ المُتَخَبّفٍ الذي يَتعاطى هذه المُخترزعاتٍ دُون أَيّ 
إنفعالٍ -رَعْمَ مُخْالَفَتِها لِكُلّ قُوانين عالَمِهِ؛ وجَهْلِه المُطلّق بفِكرتها تمامًا- كَتَعامُلٍ 
القِرَدَةِ مع الآلاتء إِنَّ الخوف مِنَ الحجهولٍ هو أُوَلُ دَرَجاتِ العِلّم))» انتهى 
باختصارء وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه) في (تذكرة 
أولي النّهَى) (بَل كان بعص الغلماءٍ يُنْكِرها [يعني أَنَّ إنكاز آلة التيغراف اللاسِلْكِيَ 
لم يَكْنْ مِنَ (الإخوان) فَفَطْء بل هناك من غلماءٍ نَجْدٍ من أَنْكَرَها]» فقد ذَكَرَ حافظ 
وهبة [الذي كان يَعْدَلُ مستشارًا للمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عهدٍ مُوّسَسِ 
الدَوْلةِ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز] ما سَأَدَكُرُهء قال (أَوْفَدَنِي جَلَالةٌ المَلِكِ 
للمدينة 1346ه مع عالم من غلماءٍ نَجْدٍ للتَفْتِيشِ الإدارِيَ والدّيني» فَجَرَى ذِكْرُ 
التيغراف اللاسِلَكِيَ وما يَنَّصِلُ به مِنَ المُستحدّثاتء فقال العالِمُ 'لا شَكَّ أنَّ هذه 
الأشياء ناشئةٌ مِنِ إستخدام الجنّ” وقد أَخْبَرَني جَلَالةٌ المَلِكِ في شعبان 1351ه 
أثناء زيارتي للرياض أنّ المشايخ -أيْ رجال الدِينِ- حَضروا عنده سنة 1331ه 
لَمَا عَلِموا بِعَزْمه إنشاء مَحَطَاتٍ لاسِلْكِيّةٍ في الرياض وتَعض المُدُنٍ الكبيرة في 


(1643) اذهب للة 


نَخْدِء فُقالوا له 'يا طول العْمْرء لقد غَشَكَ مَن أشاز عليك باستعمالٍ التِلِغُْرافٍ 
وإدخاليه إلى بلاِناء وإِنّ فِلبي [هو جون فلبي الرّحَالُ البريطانيٌ الذي عيّنَ في 
نوفمبر 1921م رَئيسَا للمُخابّراتِ بحُكومة الانْتِدَاب -الذي هو في حَقِيقَته 
احتِلال- البريطانيّ بَِفِلَسْطِينَء وكانّ مُستشارًا لِلمَلِكِ عبدالعزيز (مُوّسَسٍ الدّولة 
السّعودِيَّةٍ الثالئة)] سيَجُرُ علينا القصائبَء ونَخْشَى أنْ يُسَلّمَ بلادنا للإنكبيز'))) 
انتهى باختصارء وأنَا أَرَى أنَّ التبغراف اللَاسِلَكِيَ هو آلَهٌ مِن صُنْع الكُفّاِ فِمِن 
البيهِيَ أنْ يَرْفْسَه (الإخوانُ) مَا دَامُوا لا بَفْهَمُون كَيفِيّةَ عَمَلِه فهو آلَةٌ وَصَلَتْ 
إلى المُسلِمِين مِن بلادٍ الكُفَارِء والكُفَارُ لا يُريدون خَيْرَا بالمُسلمِينء فَوَجَبَ الحَدَرُ 
مِنِ استخدام ما يُرْسِلُونه إلينا قَبْلَ فَهُمِهُ جَيَدَا؛ (11يُقَرَرْ (الإخوان) أنّه لا عَهَدَ 
ولا طاعة لعبدالعزيز لِأَنّه خان العَهْدَ وأَخْلَفَ الوَغْدَ وعَملَ لِلمُشركين (ِذَكَرَه 'ناصر 
السعيد" في كتابه 'تارِيخ آل سُعود")] الذين طَبّقوا صوص الوَمَابيَة إلا أنّ المَلِكَ 
عبدالعزيز [مُوْسَس الدّولةٍ السُعودِيَّةِ الثالثة] بَعْدَ أن إستتبٌ له الأذرٌ شَرَعَ في 
تأسيس نَهْج جَدِيدٍ وتغييرٍ للخطاب الوَهَابِيَ... ثم قالّث -أي الهيئة--: وهناك 
دراسةٌ تقول (إنّ (داعش) نُسحَة مِنَ السَّلفِية الوَهَابيّ وإنَّ هناك تِسْعَة عَشَرَ 
وَجْهَا مِن أَوْجُدِ النَشَابهِ المتعلّقةٍ بالنّكوِينِ القَّدِي والعِلْمِي والنَّربَوِي [جاءَ في 
مَقالةٍ بغنوان (بَعْدَ تَبَنِيه تفجيراتٍ كابُل» ماذا تَعرِفُ عن 'تنظيم وِلَايَةِ خْرَاسَانَ') 
على مَوقع القّناة الُضائيّةِ التّزكيّة (تي آر تي العرديّة): العقيدةٌ السَلَفِيّةٌ هي 
الأساسٌُ الذي بَنَى تَنظِيمْ (داعش) الإرهابيٌ تنظيمه ومَنهَجَّهِ عليه أَمَا حَرَكة 
طالبان هي نِتاجٌ مِرَاج عَفَدِيَ صوفيَ أشعَرِيَ مَاتُرِيِدِيَ... ثم جاءَ -أَيْ في 
المقالة-: وتبدُو أنَّ إنتتشاز الفِكْرٍ السَلَفِيَ في شرق أفغانِستان الذي يُعَتَبَرُ حاضِنة 


(1644) اذهب للة 


طَبيعِيّةَ له [أَيْ لِتنظيم (الدّولةِ الإسلاميّة)]) هيآ الظروف لانتشاره هناكء وسَتبقَى 
على العغموم حَوَاضِنُ الفِكرٍ السََلَفِيَ أكثرَ المناطِقي تَعَرّضًا لانتِشار فِكْرٍ تنظيم 
(داعش) الإرهابيّ فيها. انتهى. وجاءً في مَقالةٍ على موقع قّناةٍ الجّزيرة الفضائيّة 
المطربّة) بغنوان (طالبانء الخَلفيّةُ الشَّرعِيّةُ والفرقٌ مع القاعدة وداعش) في 
هذا الرابط: القاعدةٌ وداعش يَنظرون إلى طالبان -بِنَاءَ على عَقِيدتّهم- على أنَّهِم 
مُبتِعةٌ مُنحرفون في الاعتقادٍ... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: فَحَرَكة طالبان 
مَائْرِدِدِيّةَ حَنَفِيّةَ ضوفيَّةُ. انتهى باختصار]... ثم قالّث -أَي الهيئة-: المُنطّلّقاتُ 
التي يَسِتَدِلُون [أَيْ عَناصِرُ الدّولة الإسلاميّة] بها والنّظَرِبَاتُء سَلَفِيَة مِئَةٌ بالمةِ: 
ولم يقوموا بإضافاتٍ عليها. انتهى باختصار. 


(ب)قال الشيخ أَنْمَنْ الظَوَاهِرِي في (حَقَائقٌ الجهادٍ وأباطيل اليّفاق): رسالتي 
الأولّى لأهلٍ الجهادٍ والإسلام والعقيدة الصَّحِيحةٍ والمنهَج الثابتِ في العراق» وعلى 
رَأُسهم دَولةٌ العراق الإسلاميّةُ [(دولةٌ العراق الإسلاميَّةُ) هو الاسم القَدِيمْ ل (الدّولةُ 
الإسلاميّةٌ)» قَذْلَ أن يتغير إلى (الدّولةٌ الإسلاميّةٌ في العهراق والشّام)؛ ثم إلى 
(الدّولةٌ الإسلامِيّةٌ) بعد إعلان قيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله وقد مرت المراحل الصعبة 
وما بعدها أيسر بإذن الله. انتهى. وقالَ الشيحٌ أَيْمَنُ الظَوَاهِرِيُ أيضًا في (اللّقاءً 
المفتوحُ مع الشيخ أَْمَنَ الظُوَاهِرِيَ 'الحَلّقةٌ الثانية): الدولةٌ [يعني (دولةً العراق 
الإسلاميّةٌ) خُطوةٌ في سَبِيلٍ إقامة الخلافة [وَقَدْ تمَ إعلان قيام الخلافة في الأُوَلٍ مِنْ 
شَهْرٍ رَمَضَانَ سَئَةَ أَلفٍِ وَأَرْبَعِمِانَةِ وَحَمْسَةٍ وَتَلَاثِينَ الموافق 29 يونيو. 2014م] 


(1645) اذهب للة 


أزْقَى مِنَ الجماعات المُجاهدة: فالجَماعاتُ يَجِبُ أن تبايعَ الدّولة وَلَيْسَ الْعَمْسُ. 
وأميرُ المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو عُمَرَ الْبَغْدَايِيُ -حفظه الله- من قادة 
المسلمين والمُجاهدِين في هذا القصرء. نسأل الله لنا وله الاستقامة والنصرّ 
والتوفيق... ثم قال -أَي الشيحٌ الظَوَاهِرِيٌ-: إِنّ الشيخٌ أُسَامَة [بْنَ لَاِن] قد أَنْنَى 
على دولة العهراقٍ الإسلاميّةِ وقادتها أَكثَّرَ مِن مَرّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الظوَاهِرِيٌ-: يَقول الشيحٌ أُسَامَةُ بْنُ لَادنٍ حَفِظَهُ الله عَمَّن يَعتّرِضُ على الشيخ أبي 
عُمَرَ البغداديّ بأنّه مِنَ المجهولين (إنَّ مُعظْمَ الناس لا يَعرفون سيرة أمَراءٍ 
المُجاهدين في العراقء سَبَبُ ذلك ظُرُوفُ الحَزب وتدواعيها الأَمنِيّةُ إلا أي أَخْسِبُ 
أنّ الجَهْلَ بمَعرفة أمراءٍ المُجاهدين في العراق جَهْلٌ لا يَصُرُ إذا رَكَاهم اليّقَاتُ 
العْدُول» كالأمير أبي عُمَرٌ لالْبَعْدَادِيَ] فهو مُزكّى مِنَ الثّقاتِ العْدُولٍ مِنَ المُجاهدين. 
فقد رَكَاه الأميز أبو مصعب -رحمه الله- ووزبز الدرب أبو حمزة المُهاجر؛ 
فالامتناغٌ عن مَبَايَِعةٍ أمير مِن أُمَراءٍ المُجاهدين في العراق -بَعْدَ تزكيتِه مِنَ اليّقاتِ 
الغدُولٍ- بِعُذْرٍ الجَهلٍ بسِيرته يودي إلى مَفاسة عظامء من أَهَمّها تعطِيلٌ قِيام 
جماعةٍ المُسلِمين الكُبْرَى تحت إمام واحدٍء وهذا باطِل)؛ وتقول [أي الشيحٌ أُسَامَةُ 
بْنُ لايِن] عَمّن يَعتَرِضُ على دَولةٍ الإسلام بأنّها غَيرُ مُمَكَّنةٍ تمكيئًا تامّا (ومَن تدبر 
كيف حال دولة الإسلام يَومَ أن إرتدّتْ جَزِيرةٌ العَرَّبٍ إِلَّا قليلًا بعد وفاة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لَعَلِمَ أنَّ التمكينَ المُطلّقَ ليس شرطًا لانعقاد البَيْعة للإمام 
أو لقيام دولة الإسلام» فلا يَصِحٌ أنْ يُقالَ لِمَن بُوبعَ على إمارة إسلاميّةٍ (نحن لا 
تَسمَغ لك ولا نُطِيعْ لأنَّ العَدُقّ يَستَطِيعُ إسقاط حُكومَتِك)؛ ومن العجيب أنَّ بعض 
الذين يُشِيرون مِثلَ هذه الأمور, يَعيشون في دُولٍ الخَلِيج» ومنها الكُوَيتُ؛ ولم 
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(1646) اذهب للة 


نَسمَعْ منهم مِثْل هذا الكلام عندما أسقّط البَعْثِيُون حُكومَتهم [يُشِيرُ إلى الغَزو الذي 
شَنْه الجَِيشٌ العراقِئْ على الكُوَئتِ في 2 أغسطس 1990. واستغرّقَ يَومَين: 
وانتَهى بإستِيلاءٍ القُوَّاتِ العراقيّة على كامِلٍ الأراضي الكُوَئْتِيّة في 4 أغسطس]. 
وإنما كان خَطِيبُهِم المُقُوّهُ يقول بِصَوتٍ عالٍ (نحن مع الشرعيّة) يَعَنِي مع حُكَام 
الكُوَنْتٍ (آلِ الصّباح) المُعاندين شرع الله والذين لم يكونوا يَملِكون من أمرٍ 
القُوَنتِ شَينَا... ثم قال -أي الشيحٌ الظَوَاهِرِيُ-: الشيخ أسامة بن لادن أثنى على 
(دولة العراق الإسلامية) وعلى من بايعوهاء ودعا المسلمين في العراق للتوحد 
معها... ثم قال -أي الشيخ الظوَاهِرِيُ-: إن حكم الدار تابعٌ للأحكام التي تعلوهاء 
فإن كانت السيادةٌ والعلو والسلطان لأحكام الكفر فهي دار كفرٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظُوَاهِرِيٌُ-: دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم -بفضل 
الله- القوة الأساسية في مواجهة الصليبيين وعملائهم وفي التصدي للمطامع 
الإيرانية» ورغم كل حملات الأمريكان وعملائهم؛ ورغم أنهار الدولارات التي 
جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة العراق الإسلامية لكل هذه 
الحملات. ولا زالت -بفضل الله وقوته- تكيل الضربات القاصمة للأمريكان 
وعملائهم. الذين فشلت كل خططهم, وهي -بفضل الله ومنته- باعتراف الجميع 
(الموافق والمخالف) أقوى قوة في مواجهة الأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؛ ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاءٍ كبيرة من العراق رغم كل 
الحملات العسكرية والدعائية والتشويهية التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين 
يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاثة أسئلة؛ (الأول) هل تنكرون أن 
دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديدٍ على المخططات والأطماع الصليبية 


(1647) اذهب للة 


والإيرانية في العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية هي أقوى 
قوة مجاهدةٍ من حيث عدد أنصارها؟؛ فإن كان الجواب بنعم؛» وهو كذلك بفضل 
الله فما السبب في ذلك إلا التأييد الشعبي لهاء فل يمكن. أن قلئة جماعة هذه 
القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من أقوى قوة في العالم» وتفشل كل هذه 
المؤامرات. وتفضح كل هذه الدعايات» وهي لا تتمتع بشعبية أو قبولٍ؟!؛ إن 
المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق الإسلامية ويدافعون عنهاء لأنهم 
يعلمون أنها من أصدق القوى في الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي والإيراني؛ 
(السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها 
على الأرضء, هل يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر على الأقل على 
كِيلُو مِثْرٍ مُرَبّع واحِدٍ مِن أرض العراق؟؛ فإن كان الجواب بِنَعَمْء وهو كذلك بفضل 
لله إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض التي تسيطر 
عليها؟؛. وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل غزوة الأحزاب؟» وكيف كان 
حالها في غزوة الأحزاب؟. أَلَمْ يَصِفْها القرآنُ إِذْ يقولٌ (إذْ جَاءُوكُم مّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ 
أَسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ رَاعَتِ الأَبَصَارُ وَتَلَغْتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ باللَهِ الظَنُونَاء هْنَالِكَ 
ابْثلِيَ المؤمثون وَرْلْزِنُوا زِلْرَالُا شَدِيدَاء وَإِذْ بَُولُ الْمُدافقُون وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم 
مَرَضٌ ما وَعََدَنَا الله وَرَسُونَُهُ إلا غُرُورَاء وَإِذْ قَالَت طَئِفَةٌ مَنْهُمْ يَا أل يَثْرِبَ لَا 
مُقَامَ لَكُمْ فُازْجِعْواء وَبَسْتَأَِنُ فَرِيقّ مَنْهُمُ النّبِيَ بَقُونُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةْ وَهَا هي 
بعؤْرَة» إن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارَا4» ثم يقولٌ سبحانه وتعالى [ِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَ يَزْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كَِيرَاء وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمنُونَ 
الأَخْرَابَ قَانُوا هَدَا مَا وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُونُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُْ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانًا 


(1648) اذهب للة 


وَتَسْلِيمَاء مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن فَضَى تَحْبَهُ 
وَمِنْهُم مّن يَنتظرء وَمَا بَدَّلُوا تَْدِيلًاه لَيَْزِيَ اللّهُ الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذْبَ 
الْمُنَافِقِينَ إن شَاءَ أؤ يَثُوب عَلَيْهِمْء إِنّ الله كان غَفُورَا رَحِيمَاء وَرَدَّ اللَهُ الَّذِينَ كَدَرُوا 
بعَيْظِهمْ َم يَنالُوا حَيْرَاء وَكَفَى الله المُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَونًا عَزِيزًاء وَأَنرّل 
الَذِيَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الاب مِن صَيَاصِيهمْ وَقَذَفَ في قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ فَرِيقًا 
تقتلُونَ وَتأُسِرُون فَرِيقَاء وَأَوْرَتكُمْ أَرَضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَُوهاء 
وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَا)» أليست هذه حَقائق قُرآنِيّةُ؟! أليست هذه هي سيرة 


أي الشيخ الظوَاهِرِيُ-: إن دولة العراق الإسلامية رايّتها وعَقِيدَتها مِن أُصمَى 
الرايات والعقائد في العراق» فهي قد أقامَث دولةً إسلاميةً لا تتحاكم إلا للشريعة: 
وتُعلِي الانتماء للإسلام والمُوالاةً الإيمانِيّة فُوقَ كُلِ الانتماءاتٍ والوّلاءاتِ» وهو 
الأمر الذي لا زالت تَتلَطّحُ بأوحاله كَثِيرٌ مِنَ الحَرّكاتٍ المُنتسِبةٍ للإسلام» وهي دولة 
تدعو وتسعى وتجتهدُ في إعادة دولة الخلافة المنتظرة. وتحرض المسلمين على 
ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: إِنّي أسأل الذين يُشَكَكون في دولة العراق 
الإسلامية: لمصلحة من هَدْمُ وتفوبضٌ دولةٍ إسلامية قامَث بعد طُولٍ إنتِطار في 
َنْب العام الإسلام؟... ثم قال -أي الشيحٌ الظْوَاهِرِيُ-: دولةٌ العراق الإسلامية: 
وامارة أفغانستان الإسلامية, و الإمار ة الإسلامية في القوقازء إماراتٌ إسلاميةٌ لا 
تتْبَعُ لحاكم واحدٍء وعسى أنْ تقوم قريبًا دولة الخلافة التي تَحِمَعُهم وسائرز 
السسليينء والقعة أُسَامَةُ بْنُ لان حفظه الله جنديٌ مِن جنود أميرٍ المؤمنين 
[لإمارة أفغانِسْتانَ الإسلاميّة] الْمُلّا محمد عمر حفظه اله؛ وجَمِيعٌ من ذَكَرْتُ 


(1649) اذهب للة 


يتناصرون وبتعاونون. على نُصرة الإسلام والجهادٍ... ثم قال أي الشيحٌ 
الظَوَاهِرِيُ-: في العراق بِايَعَتْ دولة العراق الإسلامية معظمُ الجماعاتٍ المُجاهدة 
ذاتِ المنهج الصحيح والقبائلٌ المُرابطةٌ المُجاهدة: وأكبرٌ دَلِيلٍ على ذلك هو هذا 
الصّمودُ البطوليٌ للدولة المبازكة؛ الذي تتَحَطُمْ على صَخْرَتِه الخملاث العسكريةٌ 
والفتنُ والمؤامراث... ثم قال -أي الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: دولة العراق الإسلامية لا 
بْدّ من دعمها بالقتال معهاء وامدادها بالمال والخبرات والمعلومات... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظَوَاهِرِيُ-: ضرورة قيام دولة العراق الإسلامية في هذا الوقت [هي] 
ضرورة متعلقةً إلى حدٍ كبير بالرؤية العملية لمَيدان الصراع؛ وإخواننا في دولة 
العراق الإسلامية هم رُوَادُ هذا المَيدان» وقد عَرَفَ الإخوةٌ في أَفغانِْسْتانَ عَدَدَا من 
أعيانهم [أَيْ ساتتهم وؤجّهائهم وكبارهم] عن قُرْبٍء وانّصَلوا بهم في حالاتٍ 
مُخْتلِفَةٍء ولم يَجدوا فيهم إِلْا كلَ نُبْلِ وكَرَمِ خُلْقء وبِصَرٍ بالواقع المُتقَلّبِ والأحداثٍ 
العاصفة التي عَرَكَنْهم ومارسُوهاء وَلَا أَدَلَ على بَصَرِهم بالواقع مِن هذا الإنجاز 
الضَّخم الذي حَقّقوه -بتوفيق الله لهم- وأفسدوا به المُخَطّطين الأَمْرِيكِيَ والإيرانِيً 
في المنطقة, وهو الإنجازٌ الذي بَدَأُوه حَْرَا بأظافرهم في الصَّخْرِه في ظُروفٍ 
تبث بالهزِيمةٍ واليَأسِ والانبهارٍ بالاكتتساح الأَدرِكِيٍ والتُواطؤٍ الإيرانِيَء فَهُمْ بلا 
شك من أعرّف الناس بميدانِهم, أمّا عن عدالتهم 5-5 فَأَنَا و 5-58 إخواني 
الذين عاشرُوهم يَشْهَدون لهم بالصدق والدّزاهة والزُّهدٍ في الدنيا والرّأي السَّدِيد 
والخُلّقٍ الحَمِيدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: الذي شَوّة صُورة الإسلام هُمْ 
الحُكّامُ الفاسدون المُفسدون مِن أمثالٍ آل سُعود الذين جَعلونا أضكوكة العالّم, 
وصَوَّروا الُكُمَ الإسلامِيّ على أنَّهِ نَهْبٌ وسَأبٌ تَتَقاسَمُه مَجموعةٌ مِن طُلَّاب 


(1650) اذهب لاة 


الشهوة والمُتعة؛ والمرتمِين تحت أقدام الغربء والمُكَدِيسين لأموالٍ الأَمّةِ 
المسحوقة, يُبَذْرونها في الفُجورٍ والملاهي. وحَولّهم طائفةً من فُقَهاءٍ النََمَوّلٍ 
يَدعُون الناسّ لِطَاعَتّهم والاستٍسلام لِظُلمِهم وعمالتِهم وفحشهم دُونَ إعتراضٍ أو 
إنتتقادِء ثم كُلُ هذا الصَّلالٍِ والفسادٍ يُسَمُونه (العقيدة السَّمْحَة)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظُوَاهِرِيٌ -: صَرَّحْنا أكثّرَ مِن مَرٌَةِ بِمُنتَهَى الؤفضوح أنَّنا مَن قام ليس 
بتَدمِيرٍ (مركز اليّجارة) فط وأيضًا (البنتاجون) بفُضل الله ومنّتِه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: دولة العراق الإسلامية اليومَ تَخُوضُ حَرْبَا ضَرُوسَا على عد 
جَبَهاتِ ضِدّ الصَّلِيبِتِين والمُرتدِين وعُمَلاءٍ إِيرَانَ [قالتٍ اللّجنهٌ الشَّرعِيةُ في مَوقع 
الشيخ أبي محمد المقدسي (مِنبَرُ التَّوحِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتَدَى 
'المنبّر'): ... ولذلك فَنُوصِيكَ أيُها الأخُ أن تخرص على عَدَمِ تفويتٍ الفرصة في 
أن تكون مِن جُنود دولة العراقٍ الإسلاميّة التي رَفْعَتْ لِواءَ التُوجيدٍ والجهادٍ, 
واحرص على أنْ تكون مِنَ العاملين فيها ولأجلٍ نُصرّتها وفي عُدْوَتها [أيْ وفي 
ناحيتِها] حتى لو لم تستطغ إلا تكذيرٍ سَوادٍ أهلها فلا تتواتى في ذلك. انتهى 
باختصار]ء ولذا فإنَّ الأْمَةَ المسلمةَ مسؤولةٌ مَسؤوليّةَ ضَحْمةٌ عن دعمهم وتأ ييدِ هم 
لكي يَفُضُوا على مُخَطّْطاتٍ الأَمْرِيكَانٍ والإيرانيّين» ولكي يُمَكنوا لدولة الإسلام في 
َنْب العالّم الإسلامِيّ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أَْمَنُ الظَوَاهِرِيُ أيضًا في 
اللّقاءُ المفتوحٌ مع الشيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيَ 'الحَلّقةٌ الأولّى'): الإخوانُ المُسلمون 
بلغ بِهِمُ التَّنازُلُ أَنْ يسيروا في مُظاهرة التّفاق مِن مَجِلِسِ الشّعب إلى قَصر 
(حسني مبارك [حاكم مِضْر وَفْتَئِذض]ا) ليُطالبوه بتمدِيدٍ رئاسَتِه... ثم قال -أي الشيخ 


(1651) اذهب للة 


الظَوَاهِرِيُ-: دَخَلَ الإخوانُ في أفغانِسْتان والعراق (الحُكومتين العمِيلّتين) في ظلالٍ 
الجراب الأَمْرِكِيّة. انتهى باختصار. 

(رت)جاءً في مَقالةٍ بعنوانٍ (المالكي يُعلِنُ مَقتَلَ زَعِيمَي تنظيم القاعدة) على موقع 
(فرانس 24) في هذا الريط: أُسَامَةُ بْنُ لان (رَعِيمُ تنظيم القاعٍدة) دَعَا في 30 
ديسمبر 2007 في تسجيلٍ صَوتيَ الإسلامِيّين في العراقٍ إلى مبايّعة الشيخ أبي 
عُمَرَ الْبَغْدَاِيَ أَمِيرَا على (دولة العراق الاسلامية)» وهاجَمَ مَجالِسَ الصّحوة [جاء 
في مقالةٍ على موقع قناةٍ الجزيرة الفضائيّة (القَطَرِيّة) بغنوانٍ (مَجالِسُ الصّحوة) 
في هذا الرابط: قامَث قُوَاتُ الاحتِلالٍ الأميركيّ بِمَدِّ مجالس الصّحوة بالمالٍ 
وتات ضواة بشريف 3 كيافسرة أن عدن النكوسة العر افك وقلة 14 العيال 
الأبيركئ ذلك بِوَحَدَةٍ الهَدَفٍ المُشترّك الذي يَحِمَعْه وهذه المَجالسّ. انتهى. وجاءً 
في مَقالةٍ بعُنوان (الإخوانُ المُسلمون في العراق شَرَكاء الاحتِلالٍ) على هذا 
الرابط: ولَقَدِ اعترفَ طارق الهاشمي [وهو من أعلام (جّماعة الإخوانٍ المُسلمِين) 
في العراق] الأمِينُ العام للدزب الإسلامِي (الجهّة المُمَيْلَةٍ للإخوانٍ المسلمين 
بالعراق) [ِقُلْتُ: يَوصَفُ الدزبُ الإسلامِئْ له أكبّرُ الأحزاب السّبِيِّةِ في العراق]» 
والذي غَيّنَ نائبًا لِرَئيسٍ الجُمْهُورِيَّة (جلال طالباني) عام 2006, قائلا (سَبَكْْبُ 
التاريخح أنَّ (أبو ريشة [ِيَعَنِي رَعيمَ مَجلِسِ صّحوة الأنبار (عبدّالستار أبو ريشة)]) 
لَمْ يَكُنْ هو الذي أُوجَدَ الصَّحَواتٍء وإنّما الحزبُ الإسلامِئْ هو الذي أوجَّدَها تموبلا 
ودَعْمًَا)؛ والهاشمي هو الذي إمتَدَحَه الرَّئيسُ الأميركىٌ (جورج بوش) عند مُقابَلتِه 
قائلًا (يُشَرَفُني إستقبال نائب الرّئيس العراقِيّ للمرّة الثانية» فقد أسعدثُ بلقائه في 


(1652) اذهب للة 


(بَغْدَاد) وقد دَعَوُّه إزيارة (واشنطن).؛ وقد فَعَلْتُ ذلك لِأَنِي أدركُ أَهَمِيّتَه لِمُسِتَقبَلٍ 
العراق؛ عراق خُرّ سَيَكونُ حَلِيفًا آنا في الحرب على المُتَسَدِدِين الإسلامِيّين)» لِيَرُدَ 
عليه قائلًا (أَوَدُ أن أَعَبَّرَ عن خالِص شكري وتقديري لسيادة الرّئيس الْأميركي: 
كما أَوَدُ أنْ أَعَبَرَ عن عَظِيم إمتناني للدّعم القَرِيِدٍ الذي بُقَدَمْهِ الرّئِيسُ الأسيركي 
خُصوصًا وهو دائما وأَبَدَا يُوَكَدُ عَزمَه على تحقيق النَّصرٍ في العراقء وأنَا أشاركٌه 
في هِمّتِه وعَزِيمَتِه القَويَّةِ على الانتِصارٍ في العراق إِذْ ليس لَدَيْنا ختَارٌ آذَرُ سوّى 
الانتصارء وسَتَحْشْدُ قُوَانَا مع أصدقائنا (الرّئيس الْأمِيركيّ وإدازته) لتحقيق النّصرِ 
في العراق). انتهى باختصار. وجاء في مقالةٍ على موقع قَناةٍ الجزيرة الفُضائيّة 
(القَطْرِّة) بغنوان (الدزبُ الإسلامِيٌ العراقِيُ يدعو لاحتِضانٍ الصّحَواتٍ) في هذا 
الرابط: قال الحزبُ [الإسلامِي] إِنّه يُوَكَدُ على دَورٍ الصَّحَواتِ الإيجابِيّ ومُساهْمَتِها 
الفَغَالَةِ في إعادة الأمنِ والاستقرارٍ إلى المناطق المختلفة مِنَ الهراقء وتحَمُلِها 
المسؤوليّة الوَطَنِيَّة في مُحاربة القُوى الطائفيّة والإرهابيّة والَضاءٍ عليها. انتهى. 
وجاءً في مَقالةٍ بعغنوانٍ (الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكي بإخلاص) 
على هذا الرابط: يَنتَمِي (طارق الهاشمي) إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي يُمَيْلُ 
جماعة الإخوانٍ المسلمين في العراقء» وقد تَقَلَّدَ العدية مِنَ المَناصب في ظِلّ 
الاحتلال أَبِرَرُها مَنْصِبُّه الحالِئُ (نائبُ رئيس الجُمْهُورِيّة)» [وََذ] وَفَفَ ضِدًَ 
المُجاهدين في العراقٍ وأعلنَ في مُؤْتمَرٍ شَهيرٍ مع الرّئيس الأمْرِيكِيَ (جورج 
بوش) عن وُقُوفه معه في مُحارَبة الإرهاب في العراق!. وبِمُقتّضَى مَنْصِبِهِ كنائب 
رئيس الجُمْهُورِبَةَ شارك في الثوقيع على غقوباتٍ الإعدام لأهْلٍ السّنَةَ!ء وتفتخز 
الهاشمي بأنّه مَن أَسَّسَ الصَّحَواتٍ لِقِتالٍ المُجاهدِين الذين كانوا يُسَيطِرون على 


(1653) اذهب لاة 


المناطق السّبْيِّةِ مِنَ العراق» وعندما أعلَئَثْ أئريكا سَحبَ فُوَاتِها القسكرتة مِنَ 


العراقٍ دَعاها الهاشمي لِلتبَقاءٍ !. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أَيْمَنُ الظَوَاهِرِيُ 
أيضًا في مقالةٍ بعنوان (اللقاء المفتوح مع الشيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيَ) على هذا 
الرابط: صَرّحَ محمد مهدي عاكف [المُرشدُ العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي 
يَرْأَسُ الجماعة على المُستوّى العالَمِيَ] عندما سُئلَ عن مَوقف الجّماعة مِن 
مُشاركة إخوانٍ العراق في مَجِلِس الحُكم العراقي بقَوله (نحن لا شك في إخلاص 
وين إخوانتاء و هه يكذ ذو النوقات: تاي وزو نه كناسقا بشاء على قذي ودر لس 


وأصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قالَ الشيحٌ محمد علي الجزولي (رَئيسُ جزب "ذولة القانون والتّنمية' في 
السُودانء والمْنَسَقْ العام لِتَيّارٍ الأمَِ الواجدة) في فيديو بعنوان (فيديو ناديرٌ ل 
'محمد علي الجزولي" يُوَتَدُ فيه 'داعش": أَمرِيكاء قتالُها واجبٌء واستهدافها 
فريضةً واستهداف خلفائها؛ أَيُها الممجاهدون في دَولةٍ العراق والشامء لَا يُصَلَيَنَ 
أَحَدُكم التَرَاوِيحَ إِلَّا في (بَغْدَاد) إِنَّ من قَتَلَْه الرّافضةٌ ومن قَتَلّه المركّدُون له 
ِنْنتَانِ وَسَبْعُونَ حُورِبّة وَيُشَفُعُ في سَبْعِينَ مِنْ أهله؛ اللّهُمَّ قد فَعَلَ المجاهدون ما 
في وُسْعِهمء تَرَكوا الذَيَارَ ولا تَأمّلوا الأخطازء وقَابَلوا الَوت. انتهى باختصار. 
وجاء في مَقَالةٍ منشورة بتاريخ (27 مارس 2015) بِعنوان (في السُودانء 
الطْرِيقٌ للجهادٍ يَنَذِدُ مُنْعطَهًا غَيرَ مْتَوَفَع) على موقع وكالة الأنباء (رويترز) في 
هذا الرابط: الشيحٌ محمد علي الجزولي كان يُلقِي خُطْبًا يُوََدُ فيها (الدولة 
الإسلاميّة) وتدغو فيها الناس إلى الذّهاب لني الشّهادةٍ. انتهى باختصار. 


(1654) اذهب للة 


(ع)قال الشيخ وجدي غنيم في فيديو مُسَجّلِ في (15 سبتمبر 2014) بِعْدُوانٍ (لا 
لِلتَّحانْفٍ الصَّلِيبِيَ ضِدٌ "الدّولةٍ الإسلاميّة'): هذا بَيَانٌ بغذوان (لا للدرب الصَّلِيبيٍّ 
ضِدٌ 'الدّولةٍ الإسلامِيّة'). لا للكرب الصَّلِيبِيّةٍ التي تُجَيَئنُ لها أمريكا والعَربُ 
الصَّلِيبيُ الآنَ ضِدَّ "الدّولةٍ الإسلامِيّة", القَربُ وأمْرِيكا دائمّاء كُلُ الصَّلِيبِتِين عُمُومَاء 
الصَلِيبِيُون حاقدون على الإسلام وعلى المُسلِمِين ويُرِيدُون السُوءَ للإسلام 
والمُسلمِينء الله عَزَّ وجَلَ يَقول (مَا يَوَدُ الَِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب وَلَا اممشركين 
أن يُدَزلَ عَلَيْكُم مِنْ خَدْرٍ مّن رّتِكُمِ), مَتَى الصَّلِيبِيُون يَرضَوْنَ عنَاء [يتقولٌ تعالّى] 
(وَدَّ كشِيرٌ مَنْ أهلٍ الْكِتَابٍ لَؤ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَدًا مّنْ عِندٍ 
أنفسهم)» ورَُنا قال لنا (وَأَن تَرْضَى نك الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَنَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُمْ), 
فُواضِحٌ جدًا غداؤهم لنا وغداؤهم للإسلام... ثم قال -أي الشيخُ غنيم-: أنَا لا 
أوافِقٌ إطلاقًا إطلاقًا إطلاقًا على التّحائْفٍ الصَّلِيبِيَ لِضَربهم» أنا أَضَعٌ يَدِي في يَدٍ 
صَلِيبِيَ لكي يَضرِب أخي المُسِلِمَ؟!. إطلاقّاء والله أَبَدَاء والّا صَدَقَ الله القائلٌ (لَّا 
َتَدِذٍ الْمُؤْمئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَء وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ لَيْسَ مِن الله 
في شَيْءٍ إِلَّا أن تَتَهُوا مِنْهُمْ ناه وَيُحَذْرْكُمُ اللَهُ نَفْسَهُء وَإِلَى اللَهِ الْمصِيرُ)» النبئ 
صلى الله عليه وسلم يَقولُ في صَحِيح مُسِْمِ (الْمْسْلِمْ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظلِمْهُ وَلَا 
يَخْذْلُُ وَلَا يُسْلِمْهُ) لا يُسَلّمْه للأعداءِء [وتقولٌ أيضًا] (الْمُؤْمنُ لِلْمُؤْمنِ كَالْبُنيَانٍ يَسْدُ 
بَعْضْهُ بَعغْضًا). حَدِيثُ آخَرُ صَحِيحٌ (مَثَْلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطّْفِهِمْ 
مَثَلُ الْجَسَدٍ الْوَاحِدِء إِذدَا اشتكى مِدْهُ غشوٌ تَدَاعى لَهُ سَائِرُ الأَغضَاءٍ بِالْحُمّى 
وَالسَهَرِ)؛ فلا لا لا (لِلتّحانُفٍ الصَّلِيبِيَ لِضَربٍ إخواننا 'الدّولةٍ الإسلامِيّة'): وأقول 


(1655) اذهب لاة 


لهم (أبشروا). الله تبارَكَ وتعالى وَضَّعحَ لنا في القرآن أنَّ هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكَقَرَّةَ هؤلاء الحاقدين على الإسلام؛ وَضّحَ الله تباركَ وتعالى وَضْعَهِم ومصيرهم. 
عندما قال ُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا دُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَبَأَبَى الله إلّا أن يُتِمَّ نُورَهُ وَل 
كرِة الْكَافِْزونَ» هُوَ الَّذِي أَزْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّْهِ 
وَلَوْ كَرِة الْمُشرِكون). ]لله يَقولٌ (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَفُِونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عن 
سَبِيلٍ اللهء فُسَيُنفِقُونَهَا ثْمّ تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَنّم 
يُحْشَرُونَ): حَسْبْنَا اللّهُ وَنعْمَ الوكيل في كل من يُحارِبُ الإسلامَ ويُحارِبُ المُسلمِين» 
ورَئّنا سبحانه وتعالى يَشْفِي صُدُورَنَا منهم في الدنيا قَبْلَ الآخرة؛ لَا لَا لا (لِلتَّحَائفٍ 
الصَّلِيبِيَ ضِدَ "الدّولةٍ الإسلامِيّة'). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ وجدي غنيم أيضًا 
في فيديو مُسَجَّلٍ قَدْلَ إعلان قِيام الخلافة؛ بِعْدُوانٍ (إلى إخواننا "أهلٍ السّنَّةِ' في 
العراق): هذا مَخَاضَء الذي يَحصّلُ هذا مَخَاضُء لِمِيلادٍ الدّولة الإسلامِيّة» ميلا 
الخلافةٍ القايمة بإِذْنٍ الله» التي سَتكُون على مِنْهاج النُبْوّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
غنيم-: الذي حَصَلَ في العراق يُبَشَرُنا جَمِيعَا بِالخَيرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
غنيم -: هذا المُجِرِمُ المالكي رق المالكي» الذي تَوَنَّى مَنْصِبَ رئيس مَجْلِسِ 
الوْزَرَاءٍ العراقِيَ من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 2014؛ وتَوَلَّى مَنْصبَ 
نائب رئيس الجُمْهُورِيَةِ من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015] في 
العراقء يُقَيِلُ في أهلٍ السُّنَّةِ وتستعِينُ بِإِيرَانَ وتَستَعِينُ بأمئْريكا وتستعِينُ بالغّرب 
كُلّه... ثم قال -أي الشيخ غنيم- : تَخَيلُوا الجَيْشَ العراقِيّ» الجُنودُ يختعون 
المَلابسّ العَسكَرِبَة وتَلْبسُون المَلابِس المَدَنِيّ وتَفِرُونَ مُهَزولينء وترّكوا كل 
العتَادِء وأهلٌ العراق السُنّهُ أَذَذوا كُلَ الأسلِحةٍ هذه وفي (مِضْرّ) سَيَحْصُل هَكَذَا 


(1656) اذهب لاة 


أيضًا إِنْ شاء الله... ثم قال -أي الشيحٌ غنيم-: أبشرواء والله -يا إِذْوَةُ- رَنُنَا 
يُرسِلُ لنا أشياءً تُنَوَّرُ قلوتنا وتُتَبَثُنا على الطريقء مِذْلَ موضوع العراق... ثم قال 
-أي الشيحٌ غنيم-: لا بدّ أنْ نَنصٌرَ إخواتنا المُجاهدين في العراقء بالدّعاءٍ» واللّي 
يَدِرُ يَرُوحُ يَرُوحٌ؛ تسأل الله عَزَّ وجَلَ أنْ يُوَفْقَ إخوائنا في العراق وأنْ يُتَبَتهم وأن 
يَنصرّهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد شاكر (نائبُ رئيس المحكقمة 
الشّرعِيِّةَ العلْياء الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كَلِمةٌ الدَقَ): أَمَا وقدٍ 
سْتَبَانَ الأمرُ بيننا وبين أعدائنا مِنَ الإنْجلِيزٍ وأحلافهم, سْتَبَانَ لِأبْناءٍ الأعداءٍ مِنا 
الذين إزَتضَعُوا لبائهم ولعبِيدٍ الأعداءٍ مِنّا الذين أسلموا إليهم غقولّهم ومَقَادَهم 
ولم نَكُنْ نحن الذين تَشَأَنَا على الفطرة الإسلاميّة الصّحِيحةٍ في شَكٍّ مِن تَوَفْع ما 
كانَء ومن تَوَقُعَ أَشَدَّ منه مِمًا سَيَكُونُ!. أَمّا وقد إِسْتَبَانَ الأَذْرُ فإنّ الواجب أنْ 
يَعْرِفَ المُسلمون القُواعِدَ الصّحِيحةَ في شزعة الله في أحكام القتالٍ وما يَتَعَلّقْ به. 
مَعرفة واضحة يَسِتَطِيعْ معها كُلُ وادِدٍ تقريبًا أنْ يُقَرَقَ بين العَدُوّ وغيرٍ العَدُوٍ 
وأنْ يَغْرِفَ ما يَجُوزُ له في القتال وما لا يَجُورُء وما يَجِبُ عليه وما يَدْرُمُ. حتى 
يكون عَمَلُ المُسلِم في الجهادٍ عَمَلّا صَحِيحًا سَلِيمَاء خالصًا لِوَخِْ الله وَحْدَه إن 
إِنْتَصَرَ انْتَصَرَ مُسِلِمَّاء له أَجْرُ المُجاهِدٍ في الدُنْيَا والآخرة» وإنْ قُتِلَ قُتِلَ شَهِيدًا... 
ثم قال -أي الشيحٌ أحمد شاكر-: فإنَّ الإسلام جِنْسِيَةٌ واحدةٌ (بتغبيرٍ هذا العضر). 
وهو يُلْغِي الفَوارِقَ الجِنْسِيَّةَ والقوميّةَ بين مُتّبعيهء كما قال تعالى (وَإِنَّ هَذِهٍ أُمَتُكُم 
مه وَاحَدَة): وَالْأَدِلة على ذلك متواترةٌ مُتضافرة: وهو شية معلومٌ مِنَ الذين 
بالضّرورة: لا يَشْكُ فيه أَحَدَ مِنَ المُسلمِينء بل إِنَّ الإِفْرِئْجَ لَيَغرفون هذا مَعْرِفةَ 
التقين» ولم يَتَشَكَكَ فيه إِلّا الذين رَنَاهُمُ الإفْرِنْجُ مِنَا واضطئعوهم لأنْفُسِهم حَزْيًا 


(1657) اذهب للة 


على دِينِهم وعلى أُمَتِهم؛ مِن حَيْثُ يشرو ومن حَيْتُ لا تشعْرون... ثم قال -أي 
الشيخ أحمد شاكر- : قال تعالى (إنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْملائِقةُ ظَالِمِي أَنَفْسِهِمْ قَانُوا فيم 
كنت قَانُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأزضء فَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَة فَتُهَاجِرُوا 
فيهاء فَأُولَئِكَ مَأُوَاهُمْ جِهَنم وَسَاءَتْ مَصِيرَاء إِلّا الْمُسْتَضْعفِينَ مِنَ الرَّجَالٍ وَاليْسَاءِ 
وَالْولدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَُونَ سَبِيلًا)» فلَمْ يَسْتنْنِ اللّهُ من وُجوب الهجرة 
على كُلِ مُسلم في بلادٍ أعداءٍ الله إِلّا الضَعفاءَ ضَغفًا حَقِيقِياه لا تغفرفون ما 
يَضْنّعونء ولا يَمِكون من أمر أَنْفْسهم شيئاء لم يَقْبَلٍ الله عُذْرَا مِن أَحَدِء بِمَالٍ ولا 
وَلَدِء ولا مَصالِح ولا عَلَاقاتٍ (ِكُل إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَدْوَالَ اقْتَرَفكْمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ 
إِليْكُم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَترَنَصُوا حَتَّى يَأَتِي الله بأَمْرِهء وَالَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ), فَسَرَدَ الله جميع الأعذارٍ والتَّعِلّاتِ [تَعِلّاتُ جَدْع تَعِلّةِ وهي 
ما يُتَعلّنَ به] التي يَنْتَحِلُها المُتَرَدّدون المُتخاذلونء ثم رَفَضَها كُلّهاء لم يَقْبَنَ منها 
عُذْرَا ولا تعلّةٌ فُلْيِسْمَعْ هذا وَلْيَضَعْهِ نُصْب عَيْنَيْهِ كُلُ مُسلم... ثم قال -أَي الشيحٌ 
أحمد شاكر- : أمّا التعاونُ مع الإنجلِيزء بأيّ دَْع مِن أنواع التّعاؤنء قَلَ أو كَتْنَ 
فهو الرّدَةُ الجامحةٌ والكُفرٌ الصُرَاحُء لا يُقْبَلُ فيه إعتّذازء ولا يَنْمَعُ معه تَأَوّلٌ ولا 
بُنَجَي مِن حُْمِه عَصَبِيةٌ حَمْقَاءُ؛ ولا سِيّاسةً خَرْقَاءُ ولا مُجامَلةٌ (هي اليّفاق): 
سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك مِن أفرادٍ أو حُكوماتٍ أو رُعمَاءَء كُلَّهم في الكُفرٍ والزَدَّةِ سَوَاءٌء إل 
مَن جَهِلَ وأَخْطَأء ثم إستدرك أَدْرّه فَتَاتٍ وائّدَدَ سَبِيلَ المُؤمنين» فأولئك عَسَى الله 
أَنْ يَكُوبَ عَلَيْهُمْ إن أخلصوا مِن فلوبهم لله لا للسَّيّاسةٍ ولا للناس [قُلت: قَوْلُ 
الشيخ (جَهِلَ)؛ ليس مِنَ الجَهْلٍ الذي هو عَدَمُ المغرفة بِالشَّيءِء أو مَعْرِفَةٌ الشيءٍ 


(1658) اذهب لاة 


على خِلَافٍ حَقِيقَتِه بل مِنَ الجَهْلٍ الذي هو التَّصَرّْفُ بِسَفَاهة وحَمَاقَةَ وطَيْش. 
كَقُولٍ الشَاعِرٍ (ألَا لا يَجْهَآَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا *** فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَيِلٍ الْجَاهِلِينَا)» وكقوله 
(وََنْ يَلْبَتَ الْجُهَالُ أن يَتَهَضَّمُوا *** أخَا الْحِلم [يَعنِي العاقل المُتَأَنِيَ] مَا لَمْ 
يَسْتَعِنْ بِجَهُولٍ), لأنّ الشيخ لو عَنَى الجَهْلَ بِالمَغنى الأَوّلِ ما كان قال (ثم استدرك 
أَمْرَه فْتَات). لِأنّهِ مِنَ المعلوم بالضّرورة أن مَن تاب عن إِنْمِ يَغْرِفُ حُقْمَه أو 
يَجْهَلّه تاب الله عليه, كما أنّ الشيحَ قال قَدْلَ ذلك (لا يُقبَلُ فيه إعتِذان, ولا يَنْفَعْ 
معه تَأَوْلَ)؛ وأَمًا قَوْلُ الشيخ (وأخطأ). فقد جاءً في الْمُعْجَم القسيط الذي أَصْدَرَه 
مَجْمَعُ اللّغَة العَربِيّة بالقاهرة (وَبُقَالَ (أخطأ فَلَانٌ) [أَيْ] أَذْنَبَ عَدْدًا أو سَهْوَا)]؛ 
أَظننِي قد إستطفث الإبَانَةَ عن حُكْم قِتالٍ الإنجلِيزِء وعن حُكْم التَّعَاونِ معهم بأَيٍ 
لَوْنِ من ألوان التَعَاوْنِ أو المُعاملة» حتى يَستطيع أَنْ بَفْمَهَهِ كُلُ مُسلم يَقرَأْ الربيّة: 
مِن أي طَبّقاتِ الناسٍ كانء وفي أي بُفْعَةٍ مِنَ الأرض يكون؛ وأَظْنُ أنَّ كُلَ قارِي لا 
يَشْكُ الآن في أنَّه مِنَ البَديهِيَ الذي لا يَحتاجُ إلى بَيَانِ أو دَلِيلِء أنَّ شَأَنَ الْقَرَنْسِيِين 
في هذا المَئّى شَأَنُ الإنْجِلِيز بِالئْسْبَةٍ لِكُلِ مُسلم على وَجْهِ الأرضء فإِنّ عَدَاءَ 
الْعَرَنْسيين للممُسلمِينء وعَصَبِيّتَهُمُ الجامحة في العَمّلٍ على مَخْو الإسلام وعلى 
حَرْبٍ الإسلام, أضعافٌ عَصَبِيَّةٍ الإنجليز وعَدَائهم» بَلْ هُمْ حَمْقَى في العصَبيَّة 
والعَداءِء وهم يَقُتُلون إخوائنا المُسلمِين في كُلٍ بَلَدٍ إسلامِيٍ لهم فيه حُكْمٌ أو تُفودٌ, 
وترتكبون مِنَ الجّرائم والقظائع ما تضكْرٌ معه جَرائمُ الإنجلِيزٍ ووَخشيّتُهم 
وتتضاءَل فَهُمْ والإِنْجلِيرُ في الحُكْم سَوَاءٌء يماؤهم وأموالّهم حَلَالٌ في دُلِ مَكانٍ: 
ولا يَجُورُ لِمُسام في أي بُقْعةٍ مِن بقاع الأرضٍ أنْ يَتَعاوَنَ معهم بِأيَ تؤع مِن 
أنواع التّعاونِء وإنّ التّعاونَ معهم حُكْمُه حُكْمْ العاؤنٍ مع الإنجليزء الرَدَّهُ والخُروجٌ 


(1659) اذهب لاة 


مِنَ الإسلام جُمِلةٌ أَيَّا كان لَوْنُ المتعاونٍ معهم أو نَوْعْه أو جِنْسُهِ؛ وما كُنتُ يَومًا 
ِالأَحْمَقٍ ولا بالغِرٌ [الغْرُ هو فَلِيلُ الخِبِرَة والتّخْرِبِة] فأَظنُ أنّ الحُكوماتٍ في البلادٍ 
الإسلامِيّة سَتَستَجِيبُ لِحُكْم الإسلام فتَفْطَع العلاقات السَيَاسِيَّةَ أو التّقافِيّة أو 
الاقتصاديّة مع الإنجليز أو مع الْفْرَنْسِيِين [قُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنّ الشيحّ يَحْكُمْ بِرِدَةٍ 
تلك الحُكوماتٍ المذكورة (المُتعاونة مع الإنْجِلِيزٍ وَالْقَرئْسيِين)] ولَكِنِي أَرِيدُ أن 
أَبَضِرَ المُسلمِين بمواقع أقدامهم: وبما أَمَرَهُمْ الله به ودما أَعَدَ لهم مِن دُلّ في 
الدنْيا وعذابٍ في الآخرة: إذا أَعْطْوا مَقَادَ أَنْفُسهم وغقولهم لأعداءٍ الله وَأَرِيدُ أن 
عَزِفُهِم حُُمَ الله في هذا التّعاوْنِ مع أعدايهم الذين إِسْتَدَنُوهم وحازبُوهم في دِينِهم 
وفي بلادهم, وأَرِيِدُ أنْ أُعَرْفَهِم عَوَاقِبَ هذه الرَّدّةِ التي يَتَمَرّعْ في حَمأتِها [أَيْ 
وَخْلِها وطِينِها] كُلُ من أَصَرٌ على التَّعاوُنِ مع الأعداءٍ ؛ ألا فَليَْلمْ كُلُ مُسلِم في أي 
بُفْعَةٍ مِن بقاع الأرض أنّه إذا تعاونَ مع أعداءٍ الإسلام مُسْتَعْبِدي المُسِلِمِينء مِنَ 
الإنجليز والْقَرَنْسِيِينء وأحلافهم وأُشباههم [قلتُ: ودَدْخُلُ فيهم الخُكوماتُ سالفةٌ 
الذْكْرٍ (المتعاونة مع الإنْجِلِيزٍ والْفَرَنْسِيِين)]» بِأيَ تؤع مِن أنواع التّعاؤن أو 
سالمهم فلم يُحارِنِهم بما إستطاع؛ فصلا عن أنْ يَنْصْرَهم بالقَولٍ أو العمّلٍ على 
إخوانه في الدِينِء إِنّهِ إن فَعَلَ شَيْنَا مِن ذلك ثم صَلَّى فَصَلائُه باطِلِةً» أو تطهّر 
بؤضوء أو غَسْلٍ أو تيمم فُطُهوزه باطِلُ؛ أو صامَ فَرْضًا أو تَفْلّا فصَوْمُه بال أو 


راس ه ل دض 


فحَجّه باطل, أو أَدَّى رَكاةً مفروضة -أو أَْرَجٍ صَدقة تَطّوّعًا- فرّكَائه باطلة 
مَردُودةٌ عليه؛ أو تَعَبَّدَ لزنه بأيَ عِبادةٍ فُعِبادئُه باطلة مَردُودةٌ عليه. ليس له في 
شَيءٍ من ذلك أجْرٌ؛ ألا فَلَيَعْلَمْ كُلُ مُسلم أنّه إذا ركب هذا المَرْكَبَ الدَّنِىءَ فقد حَبط 


عَمَلُه من كُلَ عِبادة تَعبَّدَ بها لِرَبَه قَدْلَ أَنْ يَرْتكِسَ [أَيْ يَدّعَ] في حَمَأَةٍ هذه الرَدَةٍ 


5 
ف 


(1660) اذهب للة 


التي رَضِيَ لِنَفْسهء ومَعَادَ الله أن يَرَْضَى بها مُسِلِمٌ حَقَيِقَ بهذا القضف العظيم 
يُؤْمِنُ بالله ودرسوله. ذلك بأنّ الإيمانُ شرطٌ في صِحَةٍ كُلّ عِبادةٍ. وفي قُبولهاء كما 
هو بَدِيهيّ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ بالضّرورةء لا يُخَالِفُ فيه أَحَدّ مِنَ المُسلمين» وذلك بأنَّ 
الله سبْحائة يَقولُ (ِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان فَقَدْ حَبِط عَمَلّْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)» وذلك بأنّ الله سُبْحائَهُ يَقولٌ (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عن 
دِينِكُمْ إن استطاغواء وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَثْ 
أَغْمَانهُمْ في الدُئيَا وَالآخرّة: وَأُولَئِكَ أُصْحَابُ النَّاٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ)» وذلك بأنَّ 
للّه تعالّى بَقولٌ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا لا تَتَّدِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاءَ» بَعْضُهُمْ 
أ وُلِيَاءُ بَعْضِء وَمَن يَتَوَلّهُمِ مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْء إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقََوْمَ الظَالِمِينَ» فَتَرَى 
الَذِينَ في فُنُوبهم مَرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ تخشى أن تُصِيِبَئا َائِرَة فُحسَى 
اللَّهُ أن بَأْتِيَ بِالْمَتْح أو أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنَفُسِهِمْ نَادِمِينَ 
وَنَقُولُ الَّذِينَ آمَُوا أَهَؤُلَاءٍ الَّذِينَ أَفُسَمُوا باللَهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطّتْ 
أَغْمَالَهُمْ فَأْصْبَحُوا خَاسِرِينَ)» وذلك بأنّ الله سُبْحائَه يَقولٌ (إنّ الّذِينَ ازتدُوا عَلَى 
أَدْبَارِهم مّن بَعْدٍ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الْهْدَىء الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ ذَبِكَ بِأَنَّهُمْ 
قَانُوا لَذِينَ كَرِهُوا مَا نَزّلَ اللَّهُ سَنْطِيعْكُمْ في بَعْضِ الأَمْرء ا فَكَيْفَ 
إذَا تَوَفْنُهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَحُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ انه تبَعوا مَا أُسْخَط الله 
وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ أ حَسِب الَّذِينَ في قُلُوبِهم رض أن أن يُذْرِجٍ 
اللَّهُ أَضْعَائَهُمْ وَلَوْ نَشَاءْ لَأَرَئنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْء وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لخن الَّْوْلِ 
وَاللَهُ يَعلَمُ أَعْمَالَكُمْء وَلََبْلُوَنَكُمْ حَنََى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ للق أَخْبَارَكُم 
إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اله وَشَاقُوا الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى 


(1661) اذهب للة 


أن يَضُرُوا الله شَيْنَا وَسَيُخْبِط أَعْمَالَهُمْ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوا 
الرّسُولَ وَلَا تُبُطِلُوا أَغْمَالَكُمْء إِنَّ الَّذِينَ كَدَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله ثُمّ مَاثُوا وَهُمْ 
كُفَارَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ فَلَا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَغلَوْنَ وَالَهُ مَعَكُمْ وَآن 
يَتَرَكُمْ أَغْمَالَكُ)؛ ألا فَليَعلَمْ كُلُ مُسم وُلُ مُسِلِمةٍ أنّ هؤلاء الذين يَخْرْجون على 
دِينِهم وثناصرون أعداء هم, مَن تَرَوَّحَ منهم [أَيْ بَعْدَ رِدّتِه] فَرَواجُه بِاطِلٌ بُطلانًا 
أَصلِيّاء لا يَلْحَفُه تصجيحٌ ولا يَتَرَنَبُ عليه أي أَنْرٍ مِن آثارٍ اليّكاح مِن تُبوتِ نَسَبِ 
وميراثِ وغيرٍ ذلك [قُلْتُ: وَلَدُ الزّنَى لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي» ولا تجِبُ على الزَانِي 
تجاهة نَفَقَةٌ ولا سكْئى, وإِنّما يُنْسَبُ وَلَدُ الزّئى إلى أُمَه -وأهلها- نُسبةٌ شرعيّة 
صَحِيحة؛ وتَتَحَمَّلُ هي تفَقائه؛ ومن جِدَّةٍ الميراثء فوَلَدُ الزّنَى يَرِثْ أُمّه ولا يَرِتُ 
مِنَ الزَّانِي» ولا يَرِثُ الرَّجُلُ الزَانِي منه سَوَاءٌ اغْتَرَف بفغلته أم لم يَتَرِفء لأنَّ 
أبوّتَه له غير مُعترة شَرْعَا فهي مَعْدُومةٌ؛ ووَلَدُ الزَّنَى لا يَحِبْ عليه بر الزَّانِي - 
َِنّه ليس أَبَا شَرْعًا- ولا يَجِبُ عليه صِلَهُ الرّحِم التي مِن جِدَةٍ الزَّانِي]» وأنَّ من 
كان منهم مُتَرَوْجًا [أَيْ قَبْلَ رِدَّتِه] بَطَلَ زَوَاجُه كذلك؛ وأنَّ مَن تاب منهم ورَجَعَ إلى 
نه وإلى دِينِهه وحازب عَدُوٌّهِ ونَصَرَ أُمّنهء لم تكن المرأةٌ التي تَرَوّجَ حال الرّدَةٍ 
ولم تَكْنِ المرأةٌ التي ازتدَ وهي في عَدَْدٍ نكاجه؛ زَوْجَا له؛ ولا هي في عِصْمتِه 
وأنّه يَجبُ عليه بَعْدَ النّؤبةٍ أن يَسْتَأَنِفَ رَوَاجَهُ بها فيَعْقِدُ عليها عَدُْدَا صَجِيحًا 
شرعيًا [جاء في الموسوعة الفقهية الكودتية: وَرِدَّةْ أَحَدٍ الزَّوْجَيْنِ مُوحِبَةٌ لِإنْفِسَاخ 
عَفْدٍ اليّكَاح عِذْدَ عَامَةِ الْفُمَهَاءِ ؛ فَإِذَا ازتدَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ قَدْلَ الدُخُولٍ الْفَسَعَ 
اليْكَاحُ فِي الْحَالٍ وَلَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ وَإِنْ كان بَعْدَ الدّخُولٍ قَالَ الشَافِعِيَةُ - 
وَهُوَ رِوَايَةٌ عِدْدَ الْحَتابِلَةِ- جيل بَيْنَهُمَا إِلَى انْقِضَاءٍ الْعِدَةِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلام 


(1662) اذهب للة 


َبْلَ أنْ تنَْضِيٍ الْعدَهُ فَالْعِضْمَةٌ بَاقِيَة وَإِنْ لَمْ يَزْجِغ إِلَى الإسلام الْمَسَعٌ اليّمَاحُ بلا 
طلاق. انتهى باختصار]؛ ألا فَأْيَخْتَطِ النساءٌ المُسْلِماتُء في أيّ بُفْعَةٍ مِن بقاع 
الأرض» وَلْيَتوَتَفْنَ قَبْلَ الزُواج مِن أنَّ الذين يَتَقَدَمون لِنِكاجهن نيسوا مِن هذه الفنّةٍ 
المَنْبُودَةٍ الخارجة عن الدِينِء جيطة لأنْفُسِهِنٌ ولأغراضِ هن أن يُعاشرْن رجالا 
يَظَنْنَهُمْ أزواجًا ولّيسوا بأزواج. بِأنَّ زواجهم باطِلٌ في دِينٍ الله؛ ألا فَلْيَعْلَم الّساءْ 
المُسلِماتُء اللائي إِبْتَلَاهن الله بأزواج إِزَتَكَسُوا في حَدْأة هذه الرٌّدَّةِء أن قد بَطَلَ 
نِكاحْهُنَ وصِرْن مُحَرّماتِ على هؤلاء الرجالء ليسوا لَهُنَّ بأزواج» حتى يَتُوبوا 
توبةً صجيحة عَمَلِيّةَ ؛ ثم يَتَرَوَجْوهْنَ رَواجَا جَدِيدًَا صَحيحًا؛ ألا فليَعْلَم اليّساءغْ 
المُسلِماتُ؛ أنَّ مَن رَضِيَتْ مِنهُنّ بالزواج من رَجُلٍِ هذه حالّه. وهي تَعْلَمُْ حاله» أو 
رَضِيَتْ بِالبَقَاءِ مع زوج تَعْرِفٌ فيه هذه الزدَّةَ فإنَّ حُكْمَها وحُكْمَه في الرّدَّةِ سَوَاءٌ 
[قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي تَعلِيةًا على هذا القََولٍِء في فتوى بعْنوانٍ (حُكْمْ 
رَوجاتٍ وأبناءٍ أنصار الطّواغيتٍ) على هذا الرابط: وهذا حَقِنٌ لا مِريَةَ فيه وتأَمَلْ 
كَيْفَ إشترط [أي الشيحُ أحمد شاكر] عِلْمَها ومَعِرِقَتَها بِرِدّتِهء لأَنها تكونُ -والحالة 
كذلك- مِمّن يَستَحِلُ ما عُلِمَ من دين المُسلمِين تحريمه ضصَرورة: وحْكْمُها حُكْمْ 
الرّجُلِ الذي تَرَوَّجَ إمرأة أبيه كما في حَدِيثِ الْبَرَاءِ [بْنِ غَازِب]: ولأجلٍ قُبُولها 
الدخول مُختارةً وعن عِلّم تخت ولايّة الكافِرٍ. انتهى]» وَمَعَاذَ الله أن تَرْضَى النْساءً 
المُسِلِماتُ لِأنْفسِهنّ ولأغراضِهنٌ ولأنساب أولادِهِنٌ ولدِينِهنَ شَيئًا مِن هذا؛ ألا إِنَّ 
الأمر جد لَيْسَ بِالْهَزْلِء وما يُغْنِي فيه قانونٌ يَصْدُرُ بغقوبة المُتعاونين مع الأعداء. 
فَمَا أَكثرَ اليل للخُروج مِن نُصوص القُوانِينِء ومَا أَكّْرَ الطرْقَ لِتَبْرِئَةٍ المجرمين» 
بِالشبْهةٍ المضطئعة؛ وبِاللّخْنِ في الحُجَّةِ؛ ولَكِنَّ الأمَهَ مسؤولة عن إقامة دِينِها. 


(1663) اذهب للة 


والعَمَلٍ على نُضْرته فِي كل وَفْتِ وَحِينِء والأفرادٌ مسؤولون بَيْنَ يَدَيِ الله يَومَ 
القيامة عَما تَجْتَرِحُه أَيْدِيِهِمْء وعما تَنْطَوِي عليه قُلوثهم, فَلْيَنْظْرْ كُلُ إمْرِي لِتَفيسه 
يه مِن عَبَثْ العابثين وخيّانة الخائنين» ودُلُ مُسِلم إِنّْما هو على 
نَغْرٍ مِن تُغُورٍ الإسلام, فَلْيَدْدّرْ أنْ يُؤْتَى الإسلامُ مِن قبَيِهء وإنّْما النّضْرُ مِن عندٍ 
الله وَلَيَنَصْرَنّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. انتهى باختصار. 


(ح)قالَ الشيحٌ أبو الحسن الأزدي في (مُوجِباتُ الانضمام لِلدّولة الإسلامِيّة في 
العراق والشّام): يَقولٌ المُجَيّدُ الراجل الشيخ أُسَامَةُ بْنُ لان رَحِمَه الله (َلَكَدْ سَرٌ 
المسلمين تسابْقٌ عَدَدٍ مِن أمراءٍ الجّماعاتٍ المُقاتلة في سبيل الله مع عَدَدٍ مِن 
شيُوخ العشائر لِتَوجِيدٍ الكيمة تحت كلمة التُوحِيدٍ فَبِايَعوا الشيجَ الفاضل أبا عُمَرَ 
البعْدَادِيٌ أمِيرَا على (دولة العراق الإسلاميّة))... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: 
يتقولٌ الشيحٌ المُجاهِد أَيْمَنُ الظَوَاهِرِيُ حَفِظَه الله (واليَومَ ثقامُ (ولة العراقٍ 
الإسلاميّة) داخل العراقء وبَحتَفِلُ المجاهدون بها في شوارِع العراق؛ ويَتظاهرٌ 
النا م لِتأييدِها في مُدُنِ وقُرَى العراقء وبُعلَنُ تأد يدها والبَِْعةُ لها في مَساجدٍ 
بَغْدَادَ)؛ وتقول [أي الشيح الظَوَاهِرِيٌ] حَفِظَه الله ونصَرّه (أَوَدُ أن أُوَضِعَ أنّهِ ليس 
هناك شي الآنَ في العراق إِسْمُه (القاعدةٌ)ء ولَكِنْ تنظيمُ قاعدة الجهادٍ في بِلادٍ 
الرَافِدَيْنِ [والذي هو جُرْءٌ مِنَ (تنظيم القاعدة, أو تنظيم قاعدة الجهاد) الذي 
يَتَرْعَمْه الشيخ أُسَامَةُ بْنُ لاِن] إندمَجَ بفَضل الله مع غَيرِه مِنَ الجماعاتٍ الجهاديّة 
في (دولة العدراقي الإسلاميّة) حَفِظها الله وهي إمارةٌ شرعيةٌ تقوم على منهج 
شرعيَ صَحِيح وتَأْسَّسَتْ بالشورى وحارّث على بَيْعةٍ أغلب المُجاهدِين والقبائلٍ 


(1664) اذهب للة 


في العراق)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال الشيحُ عطية الله الليبي [أَحَدُ 
قياداتِ الصَّفبَ الأَوَلِ في تنظيم القاعدة] رَحِمَه الله (إنَّ (دولةً العراقٍ الإسلاميّة) 
تحظى بالشرعيّة المُسنَنِدةٍ إلى الحَّقّ الثابتٍ المْتقَّرّرٍ في الشريعة الإسلاميّة 
وفقههاء وتحظى بِمَّدْرٍ طَيّبِ وكافٍ مِنَ الشُعبيّة بَلْ هي إمارة وَوِلَايَةٌ أقامها 
مُسلمون مُجاهدون في سبيل الله تعالى حَصَلَتْ لهم شوكة وَقُوَةٌ في بعضٍ بقاع 
الأرضٍ فأقاموا إمارةً واختاروا رَجْلَا منهم بايّعوه عليهم. وأقاموا ما قَدِروا عليه 
مِنَ الدِينِ وأحكام الشريعة؛ وَهُمْ بازلون جُهْدَهم في ذلكء وَهُمْ بِحَمدٍ الله موثوقون 
أهلُ دِينِ وصدق وجهادٍ في سبيل الله وهذه الإمارة (الذّولةٌ) ثبت وُجودّها في 
التيدانٍ وعلى الأرض وتزدادُ قُوّةٌ بِحَمدٍ الله وتَتَطَوّرُ رَعْمَ كَيْدِ أعدائها الكُبّارٍ القظيم 
جِدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: وبَعْدَ إستشهادٍ الشيخ أبي عُمَرَ الْبَعْدَادِيَ 
تَقَبَّلّهِ الله إنعقّد مَجِلِسُ شُورَى (الدّولة) واختاروا أميرًا ل (الدّولةٍ الإسلاميّة في 
العراق) الشيخ أبا بَدْرِ الْبَعْدَادِيَ حَفِظه الله ونصرّهء فانعفَّدَتْ له الْبَيْعَةٌ باختِيار 
ومَشورة كما إِنعَقَّدَتْ لِسَلَفِه أبي عُمَرَ تقَبَّلّهِ الله)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
مِنَ المْتَقَرِرٍ أنّ (الدّولةَ الإسلاميّة في العراق) تَأُسّسَتْ على سُوق [وَالسُوقٌ جَمْغْ 
سَاق] صَحِيحةٍء ولا نِزاعَ في سَلامةٍ النّشأة وصِحَة المُبْتَدَأ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: إن الدول الإسلامية على مَرْ العُصور قد كان يَنتابُها مِنَ الضّعفٍِ وضَياع 
الأرضٍ ما يَعلَمُه كُلُ مُطالع للتأريخ» ولم يَكْنْ شَيءٌ من ذلك موجبًا لانجلايها ما 
بَقِيَثْ فيها الشّوكة... ثم قالَ -أَي الشيح الأزدي-: إِنّ الدولة الإسلامية التي 
أسَّسَها ذَيرُ البِرِيّةَ عليه الصلاةٌ والسلامُ قد إمتدّ سلطائه فيها على مُعظَم أرجاءِ 
جَزيرة العرّبء ثم لَمَا أن تَوَفَاهِ الله خَلَهَه على الأذْر فيها صِدَِيقٌ الأمَةِ أبو بَكْرِ 


(1665) اذهب لاة 


رَضِيَ الله عنه. فانتقَضُ عليه بَعْدَ خلافته مُعْظَمْهاء وتَمَرّدَ عن طاعتِه أكتّزهاء قال 
إِبِنُ إِسْحَاق رَحِمَهِ الله (وَازتدَتٍ الْعَرَبُ عِنْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا 
خَلَا أَهلَ الْمسجِدَيْنٍِ (مَكَةَ وَالْمَدِيَةِ))؛ وقد وَقَعَ بالمُسلمِين بَعْدَ وَفاةٍ اللي صلى الله 
عليه وسام وارتدادٍ الغرب ما يَعدِرُ الْيَرَاعُ [أي اقلم عن وصفه. وضاقت على 
أهلٍ الإسلام الأرضٌُ بما رَحْبَتْء فانتََصَتْ مُعظُمُْ البلاِ» وأضحى المُسلمون قَلَّهُ بَعْدَ 
أنْ كانوا وَفْرةً؛ ومع كُلّ هذا فما إنحَلّتْ بَيْعته [أيْ بَيْعَهُ أبي بَكْرِ]ء ولا إنتفَضَثْ بَعْدَ 
إبرامها إمامَثه» ولا كان في الصّحابة الكرام رِضُوَانُ اللّهِ تعالّى عَلَيْهِمْ من زَعَمَ هذا 
الزّعْمَ [أي إنجلال البَيْعة وانتِقاض الإمامة] أو داخَلَ صَدْرَه ذلك القَهْمُ» بََ لو أزيح 
أهلُ الإسلام في ذلك الوّقتِ عن مَدِينةٍ رَسول الله صلى الله عليه وسلم وألجأثهم 
جَحَافِلُ الرّدَّةِ إلى شَعَفٍ [أيْ رُؤوس] الْجِبَالٍ أو سَواحِلٍ البُحورء ما كان ذلك فاسِخًا 
لِصَفَقة يَدٍ عاقَدَثء ولا فاصِما لِبَيْعةٍ عليها الرَجِالٌ توائَقَث... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: يَقولٌ الشيح المجاهد (أسَامَةُ بْنُ لَاِن) تقبَّلَه الله (ولو أنَّ التمكِينَ 
المُطلّق شَرطٌ لقيام الإمارة الإسلاميّة في هذا الزَّمانِ لَمَا قامَث للإسلام دولة؛ لِأنَّ 
الجميع بَعلَمُ أنه مع التَّفْقٍ العَسكَرِي الهائلٍ للخُصوم أَنَّهم يستطيعون أنْ يَغْرُوا أي 
دولةٍ وُسقطوا حُكومتهاء وهذا ما رَأَيْناه في أفغانستان» وكما أسقّطوا حُكومة 
العراق البَعثِيَّةء فُسُقوط الدّولة لا يَعَنِي نِهايَةً الْمَطَافٍ ولا يَعنِي سُقوط جَماعة 
المُسلِمِين وامامهم, وإنَّما يَحِبُ أنْ يَسِتَمِرٌ الجهادُ ضِدّ الكُفَارٍ كما هو الحال في 
أفغانِستان والعراقٍ والصومال)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال الإمامُ إبن 
حَزْم رَحِمَه الله (إتَقَْقَ جَمِيعْ أهل السُنَّةِ على جوب الإمَامَة: وَأَنَّ الأَمَةَ وَاحِبٌ 
عَلَيْهَا الانقيَادُ لإمَام عَادِلٍ يُقِيمُ فيهم أَحْكَامَ الله وتَسُوسُهم بِأَحْدَام الشَّرِيعَةٍ الَّتِي أتى 


(1666) اذهب للة 


بها رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: إِنّ الشورزى 
[في تغيِينٍ إمام المُسلِمِين] إِنّما تكونٌ لِمَن تَوَفَرَ وُجودُه مِن أهلٍ الحَلٍ والعَقّدٍ وَقْتَ 
أزوم تَنْصِيبٍ الإمام» ولَؤْ لَزِمَ إستشارةٌ أهلٍ الأَصْمَاع [أي النّواحِي والجهات] لَمَا 
صَحَتْ خلافةٌ واحِدٍ مِنَ الْخْلَفَاءٍ الرَاشدِينَ الْمَهْدِبينَ رَضِي اله عَنْهُمْ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الأزدي-: وقد كائتٍ الخلافةٌ الراشدة تنعقدُ وتلرّمُ ببتيعة أهلٍ الحَلّ والعَقّدٍ أو 
جُمْهورِهم في المَدِينة» ولهذا قائّل عَلِيّ رَضِي اله عَذْهُ من لم يَدخُْلْ في بَيعَتِه بَعدَ 
ذلك وقد كان مُحِقًا مُصِيبًا... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: وَيِنْهِ دَرُ الشيخ أُسَامَةً 
بْنِ لَادِنِ] تَقَبّنّه الله إِذ تقول إِبَّانَ قيام الدّولة في العراق (ولَكِنْ لَمّا نَشَأ الناسٌُ 
وعاشوا بَعِيدَا عن ظِلٍ الدولةٍ المُسلمة تَبَلَّدَ حِسٌ الكَثِيرٍ منهم ولم يَعودوا يشعرون 
بحَرَّج كبيرٍ لِتَأخيرٍ قيامها... ولو أنّ الإمارة لا تَتِمُ إلا بَعْدَ ممشاوّرة جَمِيع مَن 
يَعنِيهِمُ الأ لَمَا أَقدمَ عُمَرُ على مُبايَعة أبي بَكْرِ دُونَ إستِيفاءٍ المُشاورة» ولَمَا قبل 
أبو بَكْرٍ أنْ يَبْسُطَ يده لِقُبِولٍ البَيْعةِ ولَمَا أَقدَمَ جُلُ الصَّحابَةِ على مُبايَعتِه رَضِي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال الشيح أُسَامَة َبْنُ لادِن] تقبَّلّه 
اللْهُ (والمقصودُ والمطلوبُ شرعا إعتصامٌُ المُسلِمِين بِحَبِلٍ الله واجتِماغهم تخت 
أْمِيرٍ واجِدٍ لإقامة دِين الله وئُصرته؛ ومعلومٌ أنّ هذا الأمرّ يَجِبُ المسارعةٌ في 
إقامتته فهو واجبٌ مِن أعظم الواجبات في دين الله تعالى) [قال الْجْوَئْنِيْ (ت 
8ه) في (غِيَاتُ الأمم في الْتِيَاثِ الظّلّم): فَإِذَا خَلَا الزّمَانُ عَنِ المُلْطَانِ وَجَبَ 
الْبِدَارٌ عَلَى حَسَب الإمقان إِلَى دَرْءِ الْبَوَائِ عَنْ أَهلٍ الإيمان... ثم قال -أي 
الْجُوَننِي-:: وَِذَا لَمْ يُصَادِفٍ النّاسُ قَوَامَا بأَمُورِهمْ يَلُودُونَ به فيَسْتَحِيلُ أَنْ يُؤْمَرُوا 
بِالْقُعُود عَمّا يَفْتَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ دفع الْفَسَادِء فَإِنَهُمْ لو تَقَاعَدُوا عَنِ الْمُمْكِنٍ عَمَّ 
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الْمَسَادُ الْبلاد وَالْعِبَاد... ثم قال -أي الْجُوَنْنِي:: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ (لَؤ خَلَا 
الزّمَانُ عَنِ السلْطَانٍ فَدَقٌ عَلَى قَطَانٍ كُلِ بَلَدَةِ وَسْكَانٍ كُلَ قَزِيَةٍ أَنْ يُقَدَمُوا مِنْ 
دوي الأخلام وَالنْهَىء وَذَوِي الْعْمُولٍ وَالْحِجَاء مَنْ يَلْتَِمْونَ امْتِثال إِشَارَاتِهِ 
وَأَوَامِرِهء وَتَنْتَهُونَ عَنْ مَنَاهِيهِ وَمَرَادِرِهء فَإِنْهُمْ لَؤ لَمْ يَفْعَلُوا كه لواتركتو عِدْدَ 
إلْمَام الْمُهِمَاتِء وَتَبَلَدُوا عِنْدَ إظلَالٍ الْوَاقِعاتَ). انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في اموه 
الفتاوى): وَالسُّنّةُ أن يَكُونَ لِلْمْسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدَء وَالْبَاقُونَ َائ: فَإِدَا فُرِض أن 
الأمَهَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجْزِ مِنَ الْبَاقِينَ أو غَيْرٍ ذَيِكَ فَكَانَ 
لَهَا عِدَهُ أَِمَةٍ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير لفتوى منسوبة 
للشيخ حسان): إِنَّ إتَحاد المُسلِمِين عُمومّاء واثّفاقّ كَلِمةٍ المُجاهدين خُصوصًاء 
وعَدَمَ التَّنارُع الذي يُوَدِي إلى الفَشَلٍ والوهن» مِنَ الواجبات الشرعِيّة والضَّرورات 
الدِينيّة قالَ تعالى إوَإنَّ هَذِهٍ أَمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأنَا رَيْكُمْ فَانَقُونِ؛ [وقال] 
(وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَِمِيعَا وَلَا تَفَرَقُوا) [وقال] (وَلَا تكونوا كَالَذِينَ تَقَرَقُوا 
وَاخْتَلَهُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَنَاكُ1 [وقال] (وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَدَارَعُوا 
فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ؛ وَاصْبرُواء إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَابِرِينَ)» فَوَجَبَ شَرعًا تَجَنْبُ 
التَّهَرّقِء وحَرْمَ الاختلافٌ لا سِيِّمَا تَعَدّدُ الأصراءٍ فَإِنّهِ أصل فُسادٍ دُنيَا المُسلمِين 
ودينِهم؛ قال الإمامُ إبْنُ القَيَم رَحِمَه الله [في الجواب الكافي] (ِوَأَضْل فَسَادٍ الْعَالم 
إنَمَا هُوَ مِنَ اخْتِلَافٍ الْمُلُوكِ وَالْخْلَفَاءِ. وَلِهَدَا لَمْ يَطْمَغ أَغْدَاءْ الإسْلام فيه فِي زَمَنٍ 
مِنَ الأزْمِدّة إِلّا فِي رَمَنِ تَعَدُدٍ مُلُوكِ الْمُسَْلِمِينَ وَاختِلَافِهمْ وَانْفِرَادٍ كُلٍ مِنْهُمْ ببلاد 
وَطَلَب بَعْضِهمُ الْعْلُوّ عَلَى بَغض)؛ وقال شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَه الله [في 
جامع المسائل] (ِوَدَنّثْ نُصُوصٌ الْكِتَابٍ وَالسُّنّةِ وَإِجْمَاعٌ سَلَفٍ الأمَةِ أَنَّ وَلِيّ الأذر 
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-إِمَامَ الصَّلَاةِ» وَالْحَاكِمَ وَأَمِيرَ الْحَرْبٍ وَالْفَيْءِء وَعَامِلَ الصَّدَقَةِ- يُطَاعْ في مَوَاضْع 
الاجِتِهَادِء وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يُطِيع أَنْبَاعَهُ في مَوَارِدِ الاجْتِهَادِء بَل عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ في 
دَلِكَ وَتَرْكُ رَأَيهمْ لِرَأيِهء فَإِنّ مَصْلحَةً الْجَمَاعَةٍَ وَالانْتِلافٍ وَمَفْسَدَةٍ الْقُرْفَةِ وَالاخْتِلَافٍ 
أَعْظمُ مِنْ أمْرٍ الْمَسَائِلٍ الْجُزْئيّة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا أرَى الإنكار 
على الأمراءٍ -وعلى غَيرِهم- في المُخالفاتٍ الشّرعِيّةِ خُروجًا عليهم وتفرِيقًا 
ِكقمة المُسلمِينء بَلَ هو مِنَ الدِينِء وواجبٌ شرعيّ على القادِرٍ عليه؛ فالحُروجٌ 
على أولِيَاءٍ الأمور وتفريق كَلِمة المُسلِمِين شَيءٌ والنّقدُ العلمِئُ والتَبِيهُ على 
المُخالفاتٍ الشرعيّة سِرًا وجَهرًا نُصحا لِلدِينِ شيءْ آذَرُء وقد كان مِن هَذي 
السَلَفٍ وسُئَنٍِ الهُدَى الإنكاز على الأُمَراءٍ فيما يَأتونّه مِنَ المُنقراتٍ والمُخالّفاتٍ 
وهذا لا يَعَنِي الذُروجَ ولا الشّقاقَ. انتهى باختصار]. لَكَانَ يَجِبُْ عَلَى كُلِ إِمَام أنْ 
لأمَرَاءٍ عَنْ إِقَامَةٍ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقٍ أو إِضَاعَتِهِ لِدَلِكَ لكان ذَلِكَ الْمَرْضُ علَى الْقَادِر 
عَلَيْهِ؛ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ إِلَّا السلْطَانُ وَنُوَابُهُ1 [هذا] إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلِء كَمَا يَقُولُ الْقُمَهَاءُ (الأمْرُ إِلَى الْحَاكِمء إِنّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ فَإِذَا كَانَ 
مُضَيّعَا لِأمْوَالٍ الْيَتَامَى: أو عَاجِرًا عَنْهَاء لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانٍ حِفْظِكَا 
بدُونه» وَكَذَلِكَ الأمِيرُ إِذَا كان مُضَّيْعَا لِلْحُدُودِ أو عَاجِرًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْويصُهَا إِلَيْهِ 
مَعَ إمكان إِقَامَتِهَا بدُونه)... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: وَالأضل أنَّ هَذِهِ الْوَاحِبَاتِ 
َقَامُ عَلَى أَحْسَنٍ الْوَجُوهء فَمَتَى أَمَكَنَ إفَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُحْتجْ إِلَى انْنيْنِء وَمَتَى لَم 
يَقُمْ إلا بِعدَدٍ وَمِنْ غَيْرٍ سُلْطَانٍ أقِيمث إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا فَسَادٌ يَِيِدُ عَلَى 
إِضَاعَتِهَ فَإِنّهَا مِنْ بَابِ (الأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنْهْي عَنِ الْمُنْكَرِ) فَإِنْ كان فِي ذَلِكَ مِنْ 
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فُسَادٍ وُلَاةٍ الأذرٍ أَو الرَّعِيّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يُدْفْعْ فَسَادٌ بأَفْسَدَ مِدْهُ [قال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ المعونة والوظائف في الإسلام): 
ولهذا كان شَيحٌ الإسلام يَعصَلُ بهذا الأصلٍ الذي قَرَرَهء فَيُعَزْرُ ونُقِيمُ الحُدود لَما 
ضَيّعَ السَلاطِينُ إقامة الحُدود في رَمانِه. ولا يَخَى هذا على مُطَّلِعِ سيرة الشيخ 
رَحِمه الله... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: وقامَ جَماعةٌ من أهلٍ الفقه والدديث 
في سَئةَ 201ه بإقامة حَدٍّالْحِرَابَةٍ على قُطَاع الطُرّق وأهل الفَسادٍ لإهمالٍ الخِيفة 
وتضييعه لذلك في بَغدادَ وخْرَاسَانَ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: وقامَ الشَّيحٌ 
أبو محمد الْبَرْبَهَارِيْ صاحِبُ (شَرْحٌ السُنَةِ) بمُحاربةٍ أهلٍ الفسوق في بَغدادَ ودَوَّنَ 
جماعة وأعوانًا لذلك؛ فَحَطّموا دُورّ الخُمورٍ والدّعارة سَنَةَ 323ه مع وُجود 
الخليفة في بَغداة إِلّا أنه كان مُضَيّعَا لِبَعضٍ الأحكام... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي--:: الإمامُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَاودِيُ قال (وَكُلُْ بَلدٍ لا سُلطان فيه. 
أو فيه سُلطانٌ يُضَيَعْ الحُدود أو سُلطانٌ غَيرُ عَدلٍِء فعْدولُ المتوضع وأهل العلم 
يتقومون في جَمِيعَ ذلك مَقَامَ الشلطان)؛ وسُئلَ عن بَلَدٍ لا قاضي فيه ولا سُلطان 
أتجوز فعلُ غدوله في بيوعهم وأشرتتِهم ونكاجهم؟. فَأجابَ بأنَّ الغدول يقومون 
مَقَامَ القاضي والوالي في المكانٍ الذي لا إِمامَ فيه ولا قاضي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فبانَ لك بما تَقَدّمَ تاق المغاربة والمشارقة على أنَّ أهل البَلَدِ 
تقومون مَقامَ السُلطان عند فقده أو غَيبَتِه إذا لم يُمِكِنِ الانتِظارٌ, وكذلك إذا كان 
مُضَيّعَا للحُدود والخقوقء وأنَّ السُلطانَ والدّولةَ وَسيلةٌ مِنَ القسائلء وإقامة 
الشّرائع غايّةٌ ومقصِد بالنْسبةٍ للإمامة» فإذا تعذَّرَتِ القسيلة المُعيّنةٌ لم يَسقْطٍِ 
المَقصِدُ لِأنَّ المعهود في قَواعِدٍ الشّرع سُقوطٌ الؤسائلٍ بسشقوط المقاصدٍ لا العَكْسُ, 
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فَإنَّ مُراعاةً المَقاصِدٍ أولّى من مُراعاة الوسائلء بَلْ تُقامُ [أي المَقاصِدُ] بما تَيَسَّرَ 
مِن وسائل أخرّى شَرعيَّةٍ على حَدٍ فَوله تعالى (ِفَائَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم) وقوله 
صلى الله عليه وسلم إإذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِدْهُ ما اسْتطَعَتُم) وقول القُقّهاءِ 
الْمَيْسُورُ لا يَسْقْطُ بِالْمَعْسُورِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): قال العلَّامةُ 
عبِدُالرّحمن بِنُ حَسَن [بن محمد بن عبدالوهاب] (بأيّ كتابء أم بأَيّةِ حُجَّةَ أن 
الجهاد لا يَجِبُ إِلَّا مع إمام مُتَبّع؟!؛ هذا مِنَ الفزيَة في الدّين والعغدول عن سَبِيلٍ 
المُؤمنين» والأِلّةَ على بُطلانٍ هذا القَولٍ أشهَرُ مِن أن تُدكَرَء مِن ذلك عُمومُ الأمر 
بالجهادٍ والتّرغيب فيه والوّعيدٍ في تزكه)؛ وقالَ ل(ِكُلُ مَن قامَ بالجهادٍ في سَبِيلٍ 
للهِء فَقَدْ أطاع الله وأدَى ما فَرَضَّه الله ولا يكون الإمامُ إمامًا إِلّا بالجهادء لا أنه لا 
يكونُ جهادٌ إِلّا بإمام)؛ وقالَ (كُلُ من قامَ إزاءً العَدُوّ وعاداه واجِتوَّدَ في دفعه فََدْ 
جاهة وكُلُ طائفةٍ تُصايم عَدُوَ الله فَلا بْدَ أن يَكون لها أئمَةٌ ترجغ إلى أقوالهم 
وتدبيرهمء وأَحَقُ الناس بالإمامة مَن أقامَ الدِينَ» الأمثَلُ فالأمدّل؛ فَإِنْ تابَّعه الناسٌُ 
أدُوا الواجبء وإنْ لم يُتابعوه أثموا إِثمَا كبيرًا بخذّلَانِهم الإسلام» وأمّا القائمُ به [أيْ 
بالجهاد] كُلُّما قَلْثْ أعوانه وأنصازه صاز أعظمَ لأخره كما دَلَ على ذلك الكِتابُ 
والسُنّهُ والإجماغ). انتهى باختصار. وقال الإمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ في (العقيدة): وَأَنّه 
إنْ بَطَلَ أمرُ الإمام لم يَبِطْلٍ الغَرْو وَالحَجُ. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان 
الصومالي في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في 
الصومال): إِنّ الخَليفة إذا إرتدٌ أو قامَ به وصف الكُفر يَحِبُ الدُروجٌُ عليه كما 
يَجِبُ نَصْبُ إمام عَذْلِ آخَرَ على جَماعة المُسلمينء فَمَن بَقومُ بهذا الواجب يا 
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تُرَى؟, فَهَلْ نَنتَظِرُ إمامًا آخَرَ يَخرُيجٌ مِنَ السَرْدَابٍ لِيَقومَ بأعباءٍ الخلافة وأحوالٍ 
الرّعِيّةِ؟!؛ أم يقال (لا يتجوز الخُروجُ على الإمام المُرتدَ إن لا إمامَ يُقائلُ مِن ورائه 
ونُتََى به) كقولٍ أهلٍ الإفكِ والافتِراءٍ على الشرائعء بَلِ الحَقُ الذي عليه أهل العِلّم 
مِنَ القْقَهاءٍ وَالمُحَدَّئِين أنّ جَماعة المُسلمين تقومُ مَقامَ السُلطان فَتخلع وتُوَلِي... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: وقال الإمامُ الْمَاوَرْدِيُ [آت450ه] (إِنَّ مَنْ وَجَبَ 
َهُ عَلَى شخص حَدُ قَذْفٍ أو تَعَزِيرِء وَكَان بِبَادِيَةٍ بعِيدَةٍ عَنٍِ السُلْطَانِء لَهُ إسْتِيفَاوُة 
إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ)» وعَلَّقَ الشَّبْرَامَلِْئُ [آت1087ه] على قؤله (بَعِيِدَةٍ عَنٍ 
السُلْطَانِ) (أَيْ أو قَرِيبَةٍ مِذْهُ وَخَافَ مِنَ الرّفْع إِلَْهِ عَدَمَ التَّمَكْنِ مِنْ إِنْبَاتِ حَقِهِ أو 
غْرْمَ دَرَاهِمَ فُلَهُ اسْتِيفَاءُ حَقَهِ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقال الإمامُ 
الشَّوْكَانِىُ (وأما أنّه لا يُقِيمُها [أي الحُدود] إِلّا الأدَمّهُ وأنَّهها ساقطةٌ إذا وَفَعَتْ في 
غَيرٍ زَمَنِ إمام أو في غيرٍ مَكان يَلِيهء فَبِاطِلٌ وإسقاط لما أُوجَبَّه الله مِنَ الحُدُود في 
كتابه» والإسلامٌُ موجودٌ والكِتابُ والسُنَةُ مَوجودان وأهل الِعلم والصَّلاحَ 
مَوجودون. فَكَيفَ ثُهْمَلُ حُدُودُ الشرع بِمُجَرّد عَدَمِ وُجُود وادِدٍ مِنَ الممسلمين). 
على هذا الأصلٍ الذي دَلَ عليه الكتابُ والسُّنّهُ إنعدّدَ إجماغٌ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة 
مِنَ الصّحابةٍ والتابعين وغَيرِهمء ولا عِبرة بخلافٍ مَن خالّف هذا الأصلَ من أهلٍ 
الأهواءٍ والبدّع. انتهى باختصار]. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
الحسن الأزدي أيضًا في (الإجافة لِشْبَهِ خُصوم دَولةٍ الخلافة): فَحِينَ تَسمَعٌ قائلا 
يتقولٌ (لم دّأتِ لكم يا أهل الشام لِتَحكُمكم, ولا لِنَفرِض عليكم مَن لا تَرْضَوْنَء بَلْ 
جئنا لِنَنصُرَكم ودَدُودَ عنكم) وما إلى هذا القَّولٍء فَأَيُ فْهُم تَرَى قائلّه قد تَحصّلّه 
لِمَعنَى الشورَى يَبِينُ به عن فَهُم أر باب الدِيمُفْراطِيَة وذعة البَزماناتٍ 
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والانتخاباتٍ؟! وإذا تَأَمَلْتَ في طربقة تَوَنِي الخُلَفاء في عَصر الخلافة الراشدة, فُما 
أنت بواجدٍ أَمْر إختِيارٍ الإمام قد أَلْقِيَثْ مَقالِيدُه لِرَغَباتِ سَوَادٍ الناس 0 ولا 
أُسنِدَ تعبيئه لِتَشَقِياتِهم» وقد كانوا إِذْ ذاك خَيْرَ أُمَةٍ وخَيْرَ فَرْنِء لم تَتَشَعْبْ 
السَّبْلُء ولم تح ع ا و ا ا 
مِلَلِ الكفرٍ ورُبَالاتُ أفكارهم فَرَوّقوها واستحسّنوها!ء ومع ذلك فما جُعِلَتِ الخيّرةُ 
لهم في تنصِيب الأنمّةِ على الطريقة التي يَرُومُها مَنِ إِلْنَاتَ فَهْمْه بِمَبِادِيَ 
الديمُفراطيّة.. .. ثم قال -أي الشيخ الأزدى-: جيء إلى عَلِيَ رَضيَ اللّهُ عنه لِيَقْبَلَ 
البَيْعةً فَتَأَبَى رَضْيَ اللّهُ عنه وتَمَنّعَ ول الأذر ثم ذَرَجَ إلى المسجِدٍ وقامَ للأذر 
فَبَايَعَه الناسُء فََزِمَتْ بَيْعَةُ الأقطار له ببَيْعةِ مَن بِايَعَ في المدينة وإنْ لم يَكُنْ أهل 
الأقطار قَدِ أستشيروا في الأمْرٍ أو تَخَيّروا الإمام... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: 
حين أعلئت الو له الإسلاميّةٌ) أعَزّها الله عن إعادة الخلافة وتنصيب خَلِيفَةٍ 
للمُسلمين: فقد م ذلك بتشورة أهلٍ الشورى في (الدُولةٍ الإسلاميّة في العراق 
والشّام)؛ وهذه الدولة [أي الدّولةٌ الإسلاميّة في العراق والشام] إِنْما هي مَحِصَعْ 
جماعاتٍ وأَلْويَةِ عِذَةِ وَفْمَهُمُ الله فاجتمَعوا تحت رايّةٍ واجدة لِغايَةٍ واجدة 
وانْسَلّخوا مِن أسماءٍ ومُسَمَّيَاتٍ فَرَقَنْهمِ شيَّعًا ليكون لهم جامِعٌ واحدٌء وإمامٌ 
واحِد... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: الإمامُ أبو بَدْرٍ لالْبَعْدَادِيُ]؛ ايه وارتضى 
إمامته السّوادُ الكثِيرُ والجَمٌ الغَفِيرُ مِن أهل العراقٍ والشّام وأشتاتٌ في الأرضٍ 
سِوَاهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: إِنَّ البَيْعةً العامّةَ كَدٍ إِنعَمّدَتْ -فيما 
نَحْسَبُ- للإمام أبي بكر الْبَعْدَادِيَ إنعقادًا لا مَطْعَنَ فيه. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُقَديَمَةٌ في أحكام البَيْعة» وتَيَانُ شرعيّة خلافة 
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الإمام أبي بَكْرِ البَعْدادِيَ نَصَرّه الله): البَيْعةٌ هي المُعاهدةُ على كُلِ ما يَمَعُ عليه 
الاتفاقُ؛ ولأهلٍ العلم كقاريت مُتقارِبة؛ وبالجُملة: البَيْعةٌ عَقَدٌ مِنَ الغقود ودّوغٌ مِنَ 
التَعاهْدِء يَجِرِي بَيْنَ شخصّين فَأَكْتّرَه وإذا إِنَضَعَ أنّها مِنَ الغقود فالأصلٌ فيها الحِلٌ 
والجَوازُء هذا هو الأصلء ثم يُنظَرُ فيما يَمَعْ عليه الايّفاقٌ والتّعاقدُ» فَإنْ كان جاربا 
على أصولٍ الشرع فلا بأسَ في المبايعة بل يَجبْالالبزام بها كما قال تعاتى :ها 
أيُهَا الَِينَ آمَنُوا أَؤقُوا بِالْعْقُود)» (وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ اله إِذَا عَاهَدتُمْ), وكما قال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لْمُسْلِمُونَ عَلَى شَُرُوطهة) وقال أمِيرُ المؤمنين عُمَرٌ بْنُ الْخَطَابِ 
رَضِيَ اله عَدْهُ (إنّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقٍ عِدْدَ الشْرُوطِ) [قالَ الشيعٌ محمد بن صدقي 
البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
الوسوعة القواعد الفقهية): أيْ أنَّ الفَضل بَيْنَ الْحُقُوقٍ إِنّما يَتَدَدَدُ تَبَعَا للشروط 
التي يَسْتَرِطُها المُتعاقدان]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والإمارةٌ عند أهلٍ 
العلّم هي الولايَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ خاصّةً أو عامَةٌ) فَيَدخُلُ في الخاصّة كُلُ تأمِيرٍ على 
طائفةٍ مِنَ الناسٍ كإمارة السَّفْرٍ والحسشبةٍ والقّضاءء وإمارة الولايّاتٍ والأقاليم وهي 
الإمارةٌ السُعْرَى؛ أما الإمارةٌ العامّة فهي تَأْمِيرُ رَجُلٍ مِن قُرَيشٍ على الناسٍ وهي 
إِهْرَةُ الخلافة والإمامة العُظمى؛ وبالجُملة؛ فَكُلُ تَأْمِيرٍ على طائفة فَهي إمارة 
صُغْرَىء وعلى غُموم المُسلِمِين فَإمارةٌ كُبِرَى وإمامةٌ عظمى... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي. تحت غنوان (مِن أُيْنَ يُؤْذَدُ عُمومُ الإمارة وخصوصُّها): إن عُمومَ 
الإمارة وخُصوصّها إِنَّما يُوْخَدُ مِن طَرِيقَين عند أهلٍ العلّم؛ الأولى: من ألفاظ 
التّوليَةِ والتأمِيرء لأنّها نِيَابِةٌ وَوكالةٌ فلا بُدّ مِنِ إعتبارٍ عَقَدٍ التَأمِيرٍ وألفاظ التّوليَةِ 
والتَنُصيب؛ والثانيّة: يُؤْذَدُ العغمومُ والخصوصٌ من غرف الناس وعادّتهم؛ وهذه 
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القاعدةُ في غُموم الإمارة وخُصوصها قَرّرَها الغُلّماء في مُصنّفاتِهم, ذَكَرَها شَيحٌ 
الإسلام إبنُ تيميّةَ في (السَيَاسةٌ الشّرعيّةُ) ودالْحِسْبَةٌ), وَابْنُ القَيِمٍ في (الطُرقُ 
الحكمِيّة)؛ والإمام الْقَرَافِيُ في (الدَّخِيرَةُ في فُروع المالِكِيّة)؛ وعلى هذا فَمَنْ أمّزْناه 
على طائفة أو إقليم فلا يَصِيرُ أمِيرًا على غَيرٍ حِدَةٍ التَأمِيرٍ لأنّ ذلك مُخالِفٌ لعقدٍ 
التَأمِيرٍ والثُوليَة: والتملمون على شُروطهمء وكذلك مَن نَصّبْناه كَأمِيرٍ خاصٌ لا 
يَتَحَوّلُ إلى أَمِيرٍ عَامَةِ إلا بققدٍ جَدِيدٍ مع تَوَفْرِ روط الإمارة العامّة [فيه]؛ وتَجِبُ 
التفريق بَيْنَ الإمارة الخاصّة وَيْنَ الإمارة العامّة في شروط الأمِيرٍ وفي عُموم 
السَّمْعَ وَالطاعَةَ وفي عَدَمِ التَعدّدِ والجّواز [إِذْ لا يَجوزُ التعدُدُ في الإمارة العامّة]... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الطائفة المدخليّة [وَهْمْ أتباغٌ الشيخ ربيع 
المدخلي] أُشتُهرَت بِالْمْحَامَاةٍ عن طَّواغِيتِ العرّب والعَجّم واعتبارهم أَمَراءَ تَحِبُ 
لهم الطاعةٌ والسَّمْعُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: لا نَعلَمُ بَعْدَ سُقوط الخلافة 
العثمانِيّةِ من أُمَر ليتكون إمامًا عام قَبَْ بيعة أبي بَكْرِ الْبََْادِيَ الْحُسَيْنِيَ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي- رَدَّا على الطائفة المدخليّة: هؤلاء الطّواغيتُ 55 قتاُهم 
بِحَسَبٍ القُدرة ولا يَسِتَحِقُون الإمارة الخاصّةً لِعَدَم الأهلِيّةِ والكفاءة مِن قَبْلَ ولقِيّام 
أسباب الكُفرٍ والتَّفِيرٍ فيهم... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ البتيعة دُوعٌ مِنَ 
الغقود, والأصل فيها الجَّوازُء ولا ديل على إنحصارٍ هذا النُوع مِنَ الغقود في 
الخييفة, بَلْ يحور أن يَجِرِي بَيْنَ أي شخصّين إِنْ لم يتلق مَحذوز شرعيٌ 
بالتضمون والمعقود عليه... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: إِنَّ التأميز مشروغٌ 
لِكنِ جٍماعةٍ غاب عنها الإمامُ إلى أنْ يَحْصْرَء وتقومُ [أيْ هذه الجَماعة] مَقامّه في 
تنفيذ الحُقوقٍ وتطبيق الحُدود. وله أصلٌ في الشرع, وصاغ فيه العْلّماءٌ هذه 
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القاعدة (ِكُلُ بَلَدِ لا شلطان فيه؛ أو فيه سُلطانٌ يُصيْع الحُدودَ أو يُعَطَلُ الحقوق, 
فَأَهلُ الدِينِ والنُفوذ يتقومون مَقامَ السُلطانٍ في جَمِيع الأحكام المُتعلّقة بالشلطان). 
وعلى هذا الأصلٍ قامَث جَماعاتٌ الدَّعوة والحسبَةٍ في العالّم الإسلامِيّ بَعْدَ قوط 
الخلافة العْثمانيّة... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: لما سَقَطَتِ الخلافة الغثمانيّةُ 
قامث بَعضُ الجماعاتٍ في العام الإسلاميّ لإنقاذ ما يُمكِنُ إنقادّه مِن دِينٍ الأَمَةَ: 
إلى أنْ تَمَكّنَ بَعضُ الجّماعاتٍ مِن سِيّاسة بَعض الأقاليم ومُحاربة قُطّاع الطّرْقٍ 
والمُجرمين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ومَعلومٌ أنَّ عُرْفَ الجَّماعاتٍ 
(الدَعَوَةَ منها والجهاديّة) كان أنَّ الأمِيرَ يُنَصَّبُ ليتكون أمِيرًا يدِيرُ الأعمال 
الجهادِيّة والدَّعَوِبَة: ثم يُبِايَعُ على ذلكء وكان يَقبَلُ هذه المَسئُوليَّة على تلك الرُؤْبَةٍ 
استنادًا إلى أنّ التأميرز جائز أو واجِبٌ لِكُلّ إجتّماع لِتَنظِيم الأمر وترتيب الأعمالٍ 
وترشيدٍ الجهادء ولهذا لم يكونوا يَعتبرون في أُمَراءٍ الجماعاتٍ بَعْضَ شروط الإمام 
العام المتَّّقَ عليها والنصوص بها في الشّرعء وكانوا يَعزلون بَعْضَ أمرائهم بما 
لا يَقتّضي العَزُلَ في الإمام العامَ تفرِيقًا بَيْنَ الإمازتين؛ وتَصَرّفُهِم هذا له أصلٌ في 
السّنّةِ كما في حَدِيثِ عَقَْبَةَ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عنه مَرفوعًا ل(أَعَجَرْتُمْ إِنْ بَعَنْتُ رَجُلَا 
مِنْكُمْ فَلَمْ يَمَْضٍ لأمريء أنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لأدذرِي)؛ فَمَن يَقولٌ اليَومَ مِنَ 
الجهادِّين (إنّ الْمُلّا عُمرَ [رَعِيمُ حَرَكةُ طالبان] هو الخَلِيفةٌ مِنَ الناجيّة الشّرعِيّة) 
فَقَدْ أخطأ جُملةَ وتفصيلا. لِأنّ الأَدَمّة مِن فُرَيشء ولا يَكونُ الأمرٌ إِلَّا في فُرَيشٍ ما 
بَقِيَ مِنَ الناس إِثَّنَانِ شَرعَاء وتحقيقٌ هذا الشرطِ سَهْلء لَكِنْ لم يَكُنْ ذلك مِن تُقافة 
الحرّكاتٍ ولا كانوا يَتَطَلّعون إليه» ولَمّا قامَ بَعضُ الإحْوَة بالواجب الذي أضاعوه - 
أو لم تتقدِروا عليه- حَمَلَّهم الهَوَى والتْعصّبُ إلى إنكاره واختِلاق المُستَنْداتِ 
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الباطلة؛» وأيضًا كان عُرْفٌ الجماعاتٍ يَقتضي خُصوص الإمارةء ولا يُجَادِلُ في هذا 
لا مُكابرٌء والعُزْفُ مِن مَآذِذِ الغموم والخُصوص في الإمارة, والقُصُودُ والنْيّاتُ 
مُعتَبَّرَةٌ في الغقود. ولا رَيْبَ أنَّ قَضْدَ الجّماعة وأميرها عند التَّنصِيبٍ كان إلى 
خُصوص الإمارة لا إلى الغموم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: نحن بحاجة 
إلى تّزاهةٍ وإنصافٍ في المسائلٍ الشّرعيَّة وفي هذه المسألة؛ والواجبُ التَّرَفُعْ عنٍ 
الوّلاءاتٍ الحزبيّة والنَّعصَّباتٍ المذهِبيّة» والنْظَرُ في المسألة مِن مَنظورٍ شرعيّ 
بخت... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا أعلّمْ -شَخصِيًا- مسكئدًا شرعيًا يُدفَع 
به شرعيّة بَيعة أبن بَكْرِ الْبَعْدَادِيَ... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: لا أعرِف 
شَرطًا من شروط الإمام إنتقَى في حَقّه [أيْ في حَقِّ أبي بَدْرٍ الْبَغْدَادِيَ] لَكِنْ هناك 
ما لا أَجزِمُ بِتَوَفْرِه لَكِنّ أهل المعرفةٍ به قالوا بِتحقٌقِهِ ولَلّه الظاهرٌ والأَولّى وال 
فالتَّقِيدُ عند الحاجة لا بَأْسَ به على الراجح... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 

شَرعيَّةٌ كُلّ إمارة ة تُعارضُ إمارة أبي بَكْرٍ الْقُرَشيٍ الْحُسَيْنِيَ الْبَغْدَادِيَ باطلة... ثم 
قال -أي الشيح الصومالي-: لا يَخفَى إنتتصاري ودفاعي عن شرعيّة الإمارات 
الخاصّةٍ عند غَيْبَةِ الإمام» والرّدُ على الطُوائفٍ المدخلِيّة في شرعيَّةِ الإمارة 
الخاصّة وإقامة الجهادٍ وتنفيذٍ الحُدودء ولا أعلّمُ في المُستَوَى المَحَلِيَ من أكثَّرُ 
إجتِهادًا مِنّي في ذلكء أمّا بَعْدَ تَنَصِيبٍ الإمام العام فَيَجِبُ عليها [أَيْ على الإمارات 
الخاصّة] السَّمْعُ والطاعةٌ في المعرو والَّا فهي فاقدةٌ الشّرعيّة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ويَجِبُ على كُلِ الطوائفٍ والجّماعاتٍ التي عارش 0 
خلافة الشيخ أبي بَكْرٍ أَنْ يُجيبوا عن حَدِيثْ حَدَيْفَةَ بجَواب مَقْنِع [قال الشيحٌ محمد 
بن ررق الظرهوقي (الجاحك يتجمع النادك ذهد لطياعة المصحف الشبرنت: 


(1677) اذهب للة 


والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (الحملة 
الطرهونية على الغلاة): الدّولةٌ [الإسلاميّة] يا إخوة؛ ما زال كَشِيرٌ مِن الأنصار 
وغَيرٍ الأنصار يَتعاملون مع الدّولة كأَنّها جَماعةٌ يا إخوة: هذه لَيْسَتْ جماعةً 
هذه فول بَدٌلّ ما تحمله مَعْنَى كلمة (دولة). أْيْ لها عُلَماءُ ولّها ليا وتَتَبَنّى 
أمورًا وتَتَحَمَلُها أمامَ الله سبحاته وتعالى. انتهى]. فَكَدْ جاء في حَدِيثِ حُدَيْفَةَ بْنَ 
الْيَمَانِ رَضِيَ الله عنه (فَإِنْ كان يَوْمَئِذِ ِنَهِ في الأزض خَلِيفَةً فَالْرَمْهُ)؛ فَإِنْ قيل (ألا 


تَذْهَبُ إليه حتى تَضَعَ يَدْكَ فى يَدِه؟4: الجَّوابُء أرَى أَنْى لا أُستَطِيعٌ ذلك, ولا يَسمَحُ 
الظلْرفُ الخاصٌ أنْ أقولَ في الخلافة وحُقوقها أكثّر مِن ذلك. انتهى. 


()وجاء في مقالةٍ بغدوان (ِلنظِيم الدودة الإسلابيّة) على موقع قناةٍ الجزيرة 
القُضائيّة (القَطَرِيّة) في هذا الرابط: فيما يَُسٌ جِنسِيَّاتٍ مُقاتلِي تنظِيم (الدُولة): 
إن مُعَظم مُقاتِِيه في سُورِيَا هم سُورِيُونء وفي العراق مُعظَمْ مُقاتِي التَنظِيمِ هُم 
عِراقِيُون. انتهى باختصار. 


(د)وجاء في مقالة بعُنوانٍ (لهذه الأسباب يُناصِبُ "داعش" السُعوديّة العَدَاءَ ) على 
مَوقع صَحِيفةٍ سَبْق الإلكترونيةٍ (السّعودِيّة) في هذا الرابط: وتشغرٌ قادة تنظيم 
(داعش) بأنّ مُخَطَّطاتِهِمْ وأَمَنِيَاتِهِمْ بالسّيطرة على العالّم الإسلامي -من مُنْطَلَقٍ 
نهم النّمودّجُ المثالِيَ للجهادٍ في الإسلام- قد باءث بالفَشَلٍ الذَّرِيع بسَبَبٍ المملكة 
العزبيّة السُعوديّةِ ذون سِوَاهاء وبات العالَمُ بأكمله يُطارِدُهم ويُحارِبُهم في كُلّ مَكانٍ 


(1678) اذهب للة 


حَلُوا به ليس لِسَبَبٍ سِوَى أنَّ الُعودِيَةَ سَعَتْ منذ الدّقيقة الأُولَى لِظُهورٍ هذا 
التَّنظِيم على الساحة لِكَشف حَقِيقَتِهء والنّشدِيدٍ على أنه يُخَالِفٌ كُلَ تعاليم الإسلام 
السَّمْحَة التي تُحِثْ على تعزيز التَّسامُح والسَّلامء وقُبُولٍ الآخَرِء والدّعوة بالتِي 
هي أَحسَسٌ... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: تنظيمُ (داعش) -وهو تنظيمٌ مُسَلَُّحُ- 
يَتَبَعْ فكرٌ جماعات السَّلَفِيَة الجهادِيّة» ويَهْدِفْ أعضاؤه (حَسَبَ اعتِقادِهِم) إلى إعادة 
(الخلافة الإسلاميّة وتطبيق الشرِيعة)» ويُوجَدُ أفراده وتنتشِرٌ تُفوده بشكلٍ رَئيسِيَ 
في الِراق وسُورِتَاء مع وجُوده في مَناطِت دُوَلِ أخرّى. مثلٍ نوب اليَمَنِ ولِيبِيا 
وسَيْناءَ والصُومالٍ وشَمالٍ شَرْقِ نَيْجِيرِيَا وباكِشتان» ورَعِيمُ هذا التنظيم هو أبو 
بَدْرٍ البَغْدادِيُ؛ وكائتٍ المملكة العرَبيّةُ السُعودِيّةُ أَوَلَ مَن أَدْرَجَتٍِ التَنِظِيمَ كَمُنَظَّمةٍ 
إرهابيّة: ثم الْأمَمْ المُتّحِدةُ والاتّحادُ الأورُوتيٌ ودُوَنُه الأعضاء. والولَايَاتُ المُتّددةٌ 
الأَمرِبِكِيّةُ والْهند؛ وإِنْدُونيسيّاء وإسرائيل؛ وتزكيّاء وسُورتاء وإيرَان؛ وتُلْدانٌ 
أخرّى؛ وتُشارِك أكثّرُ مِن سِيِينَ دولةً بِشَكْلٍ مُباشرٍ أو غَيرٍ مُباشِرٍ في العمَلَيّاتِ 
العَسكَرِنّةٌ على (داعش). انتهى. 


(ذ)وجاءً في مقالةٍ بعنوان (سَيْكُونُوجِيَةُ الإخوان) على موقع جريدة الرياض 
السعودية في هذا الرابط: القرضاوي (الأَبُ الرُوحِيُ للجّماعة) قال بِالحَرْفٍ في 
الدّسِعَ عَشَرَ مِن أَعْسْطُسٍ 2014م في تسجيلٍ مُوَثَّقٍ على اليوتيوب إلى هذه 
اللُحظة (إنّ الأمَ كُلّها يَحبُ أن تكون خَلْفَ (رَجَب طيّب أردوغان [حاكم تزكيّا])... 
إنَّ الله مع (أردذوغان) وجبريل وصالح المُؤمنِين). انتهى باختصار. 


(1679) اذهب للة 


(ر)وجاءَ في مقالةٍ بعنوان (بالفيديوء القرضاوي "سْطُنْبُولُ عاصمةٌ الخلافة: 
وأردُوغان خَلِيفةٌ المسلمِين"') على هذا الرابط: قال الإخوانِئ (يُوسْفُ القرضاوي) 
(إنَّ الل ومَلائِكَكَهِ يَدعمون (ِرَجَب طيّب أردُوغان) رئيس تزكيّا)» وأوضح خلال 
مَقَطَعَ فيديو مُتَداوَلِ له على يوتيوب أنَّ سَبَبَ هذا الدّغْم هو أنَّ (أرثوغان) هو 
بمثابة الخَليفة الحالِيّ لِلمُسلِمِينء مُشِيرًا إلى أن (إسْطَنْبُولَ) هي عاصٍمة الخلافة 
الإسلامِيّة الآنَ بلا شَكَ. انتهى - 


(ز)وجاء في مقالةٍ بعنوانٍ (مُعَارِضٌ ثركيٌ 'غلاقة أردوغان بالإخوانٍ جَلَبَتْ نا 
القداوات") على هذا الرابط: أَكَدَ (هشيار أوزسوي). النائبُ في البَرلّمانٍ الثركيّ 
عن جزب (الشعوب الديمقراطي) والمُتَحَدَتُ باسم الجزبء أنّ علاقة الرّئيسِ 
التّركيَ رَجَب طيّب أردُوغان بجّماعة الإخوان تَسَبَّبَتْ في إلحاقٍ خَسائرٌ مُتلاحِقةٍ 
بتُزكيًا وعّداواتٍ مع بَعض شعوب المنطقة جَرَاءَ هذه العَلاقة؛ وقالَ (أوزسوي) 
(إنَّ الرّئيسَ التّركيّ جاءَ مِن حزب ذي خَلفِيّةِ ومرجعِيّةِ إسلاميّةِ إرتَبَطّث بجّماعة 
الإخوان مُنْدُ اللّانِينِيّاتِ واليَسعِينِيّاتِء وتَبَنّى أَجِنْدَةٌ إخوانيّةَ في تُزكيًا تَمَكّنَ مِن 


خلالها مِنَ الؤصولٍ لِلحُكم). انتهى باختصار. 


(س)وجاء في مقالةٍ بعنوانٍ (أعضاء الإخوانٍ في تُزكيَا يُنَصَبُون "أرذوغان" مُرشدًا 
سِيَاسِيًا لهم) على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال أَحَدُ 
أقرّب خُلَفاءٍ (أردُوغان) ياسين أقطاي (نائبُ رئيس جزب "العدالة والتنمية”' 


(1680) اذهب للة 


السابق) (إنَّ جماعة الإخوان هي أَدَاةٌ إبسلطة الدّولةِ)» وأضاف أقطاي (الإخوانُ 
يُمَتّلون القَوّة الناعمة لِتْرْكيَا). انتهى. 


(ش)وجاء في مقالة بعنوان (تَعَرَّفَ على تاريخ جزب 'أرثوغان" مع جَماعة 
الإخوان) على موقع جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: خُلاصةٌ السّياسة 
التّركيّة هذه لا تُخفيها (أنقرة)؛ فمُستشازٌ الرّئيس التركيّء ياسين أقطايء قال عَلَنًا 
(إنَّ إسقاط الخلافة تَسَبَّبَ في فراغ سِيَاسِيَ في المنطقة؛ وقد سَغى تنظِيم 
(الإخوان) لِأن يكون مُميْلا ِيَاسِيًا في العالم نِيَابِةٌ عن الأمّة4 وأضاف أقطاي في 
لِقاءٍ تِلِفِزْيُونيَ أنَّ جماعة الإخوان يَنظرون إلى الدَّورٍ الثّركيَ على أنّه النائبُ 
للخلافة الإسلاميّة التي تم إسقاطها سابقًا. انتهى باختصار. ‏ - 


(ص)وقالَ حمزة تكين في مقالةٍ بعنوان (العَلْمانِيّةَ التركيّةُ الحديئة وتوافُمُها مع 
أُصْلٍ مَقَاصِدٍ الإسلام) على هذا الرابط: أَتَى حزبٌُ (العدالة والتنمية) ومُوَّسَسُه 
(رَجَب طيّب أردُوغان) بمفهوم جَدِيدٍ لِلعَلْمانِيّة؛ المفهومُ الجَدِيدُ لِلعَلْمانِيِّ الذي أتى 
به حزبُ (العدالة والتنمية)؛ ودالتّحدِيدٍ مُوَّسَسُ الدزب (رَجَب طيّب أردوغان). لا 
تتعارصُ مع أصول الإسلام؛ بَلْ يحمي هذه الأصول من أنْ تكون أَداةً سِيَاسِيّةٌ 
لخذمة السُلطة... ثم قال -أيْ تكين-: مَفهوم العَلْمانِيّة آَدَى حجزب (العدالة 
بالطّريقةٍ التي يُرِيدونهاء وقُولُهم لأفكارهم كما يُؤمنون بهاء وقيامٌ الدّولة بتأمِينٍ 
كُلِ المُعتقّداتِ؛ وضِمن هذا المفهوم, فَإِنَّ الأفرادت لا يُمكِنُ أنْ يكونوا عَلْمانِيينء فَقَطِ 


(1681) اذهب للة 


الدّولةٌ يُمِكِنُ أن تكون عَلْمانِيّةَ أي تَرفَعُ من مَفهوم التّسامُح مع المُعتفّداتٍ كافَةً 
والؤقوف عل ضاف وايتؤين النطادات كانة. أْيْ من كد الُرد في الدّولةِ 
أن يَنتسب لِأيٍ دِينٍ أو أي مُعتَقَدٍ أو أي فر أو أي تَوَجْدِء [وَآأنَّ العلْمانِيّة هي 
جَُءٌ مِن مَنظومة الحُكم وهي شَأَن خاصٌ بالدّولةٍ تحتَرِمُ مِن خلاله كافَة مُعتَهّداتِ 
الآخَرِين. انتهى باختصار. 


(ض)وقالَ سليمان الضحيان في مقالة بعنوان. (العَلْمانِيَةً والإسلامِيُون) على موقع 
صحيفة مكة المكرمة في هذا الرابط: رَئيسُ تُزكيًا (أرثوغان) قال (العَلمانيّةُ تَعنِي 
التُسامح مع كافة المُعتقداتِ مِن قبَلٍ الدّولة» والدّولةٌ تقفُ من نَفْسِ المسافة تِجاة 
كافّة الأديان والمُعتَةّدات: هَل هذا مُخالفٌ للإسلام؟ ٠‏ ليس مُخَالِقًا للإسلام» نحن لا 
تَعتَبِرُ العَلْمانِيّةَ مُعاداةَ للذين أو عَدَمَ جود الدين» و العَلْمانيّة هي صَمانُ -فَقَطْ- 
حر نات 0 الأديان والمُعتةٌدات, نيا لك شو فر ا ضيّة المُلائمة مما سس 


سج رس« لا 


1 0 


(ط)قال عبدالله محمد في مقالةٍ له بعنوانٍ (مَن هي 'إيمان كنجو') على موقع 
(الإسلاميون): (إيمان كنجو) إِمْرَأةٌ مُسلِمةٌ مِن عَرَبِ 48 [عَرَبُ 48 أو فِلَسْطينِيُو 
8 هم الفَلَسْطِينِيُون الذين يَعيشون داذَّلَ دُدود إسرائيل (بدُدود الخَط الأخضّر. 
أيْ خَط هُدنة 1948) وتملكُون الجنسِيّة الإسرائيليّة» هؤلاء العَرَبُ هُمْ مِنَ العرَب 
الذين بَقَوْا في قُراهُمْ وتلداتِهم بَعْدَ أن سَيِطَرَتْ إسرائيلٌ على الأقاليم التي يَعيشون 


(1682) اذهب للة 


بها وبَعْدَ إنشاءٍ دَولة إسرائيل بِالدُدود التي هي عليها اليّومَ]» تُحَضْرٌ لشهادة 
الدُكْنُورَاةٍِ في الشريعة الإسلامية؛ قَدَّمَثْ ضِدَّها المحكمة المركزية الإسرائيليةٌ في 
(جيفا) لائحة إِيّهامِ تَتَصْمّنُ (مُحاوّلة الدُروج إلى دَولَةٍ عَرَبِيّةٍ بشكلٍ غَيرٍ قانوني؛ 
والاتّصال والتّخابُرٌ مع عَمِيلٍ أجتبيَ) في إشارة إلى تنظيم (الدّولة الإسلاميّة)... ثم 
قال -أَيْ عبذالله محمد-: السَّيّدةُ (إيمان كنجو). 44 عاماء مُتَرَوَجِةٌ ولديها خَمْسةُ 
أبناء ظَهَرَتْ منذ أيّامِ داخلَ المحكمة الإسرائيليّة وهي مُحاطةٌ بجُنود الاحتِلال 
وَرَدَدَثْ عبارة (تولةُ الإسلام باقيَةٌ وتَتَمَدَدُ1 وهي العبارةٌ التي غالبا يُرَدَدُها 
المُؤنّدون لِتَنظِيم (الدّولة الإسلامِيّة) وإنْ لم يكونوا أعضاءً في [هذا] التَّنظِيم 
الجَهادِيّ... ثم قال -أَيْ عبدالله محمد-: (إيمان كونجو) سَلَْمَتْها السُلطاتُ الثركيَّةُ 
إلى إسرائيل» فقد بَيَنَتِ الشرطة الإسرائيلِيّة أنّ إلقاءً القَبضٍ على (إيمان) 
المُتَحَدّرة من مَدِينةٍ (شفا عمرو) بمُحافظة (الجليل)؛ كان في مَطَارٍ (بن غوريون) 
[وهو المطارٌ الدُوَليُ الرّئيسيٌ في إسرائيل] يَومَ الشامن والعشرين مِن شَهِرٍ 
أَعْسْطّْسٍ الماضيء حيث تمَّ إعتقالها بَعْدَ مُحاوَلتِها بور الحُدود من تزكيًا إلى 
سُورِيَاء فَتَمَّ إيقافها مِن قبَّلِ حَرَسِ الحُدود الثُركيَ ويحَورّتها مَبلَّعُ 11 ألف دولار» 
سَلَّمَها [أيْ سَلَّمَ حَرَسُ الحُدود الثركي (إيمان كونجو)] إلى السلطاتٍ الثركيّةِ: 
والتي قامَث بدورِها بتسليمها إلى مَطارٍ (بن غوريون)؛ وقال البَيَانُ الإسرائيليٌ 
(غاترتٍ المْتَّهمةُ حُدودَ إسرائيل يومَ التاسع عشر من أَعْسْطّْسٍ الماضيء 
[وَ]هَبَطَثْ في تُزكيًا في نَفْسِ اليوم)؛ وقالتِ الشرطة الإسرائيليّة (إنّ جهارَ 
الشاباك [وهو جهازٌ الأمن العامٌ الإسرائيلِيُ] تَوَصَّلَ إلى نَتِيجةٍِ مَفادها أنّ المُتّهمة 
إنَصَلَتْ مع تنظيم (الدّولة) وعَرَضَّث تقدِيمَ روس في الشريعة الإسلاميّة)؛ 
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بدورهاء تقلت صُحْفٌ إسرائيليّة على سان (سوزونا زندك) مُمَيَْلَةٍ الشرطة في 
الشَّمالٍ الفِآَسْطِينِي المُحتَلِء قولّها (إنَّ معلوماتٍ وَصََئْنا حول مُغادرة المُتّهَمةٍ 
ونيّتها الانضمام إلى (داعش)» قَبّلَ تَسََلِها إلى سُورِيَا)؛ وفي السَِيَاقٍ ذاه نَقَلَتْ 
صَحِيفةٌ (عَرَبُ 48) الإلكترونيةٌ على لسان المُحامي (داود نفاع)» الذي يَتَرافْعْ عن 
(إيمان كنجو), قولّه (إنَّ السّيّدةَ (كنجو) مِن عائلةٍ مُحترمةٍ وهي أُمّ ِثّلائة أبناء 
جامعِيين). انتهى باختصار. 


(ظ)وجاءً في مَقَالةٍ بعنوانٍ (أَزْمةُ 'دواعش أوزُونًا"” تَرْفُشُهم بُلدائهم ونْصِرُ ثزكيا 
على تَرحِيلِهُم) على موقع (الخليج أونلاين): لم تَلْبَثْ تزكيّا طُوبلًَا بَعْدَ إعتقالها 
العشَرَاتٍ مِنْ عَناصرٍ تنظيم (الثُولة) في مَناطِقٍ شرق الْقْرَاتِ شمالٍ سُورِتَاء حتى 
أَعلَئث أنَّها سَتْعِيدُهم إلى بُلدانِهِمْ التي جاءوا منهاء فهي تَرَى أنَّ تلك الدُوَلَ أَدَقُ 
بمُواطنيها (المُصَنَفِين على الإرهاب) وإن سُحِبَتْ جِنسِيَّانُهم منهم؛ وكائث ثزكيًا 
حازمة منذ البدايّةِ رافضة بِشِدَةٍ إبقاء مِذْلِ هؤلاء في سُجونها أو أراضيهاء في 
الوّقتِ الذي تخشى فيه تلك الذُوَلُ مِن غودة أولئك العناصر إلى أراضيها؛ من 
جهتها فَضَلَتْ دُوَلُ أوزوتَيّةٌ عَدَمَ عَودةٍ مُقاتليها لَدَى (داعش)» وأَسقَّطثْ جنسيّات 
العَدِيدٍ منهم؛ وفي إطارٍ ذلك أَكَدَ المُتَحَدَثُ باسم ورّارة الداخلِيّة الثركيّة. إسماعيل 
جاتاكليء أنّ تُزكيّا عازمةً على ترجيلٍ (الإرهابيّين الأَجانِب) الذين أُلْقِي القَبْصُْ 
عليهم إلى بُلدانه؛ كما إنتقدت تُزكيَا دُوَلُا غَربيّة ِرَفضِها إستعادة مُواطِنِيها الذين 
غادّروا للالتحاق بصضفوفٍ تنظيم (داعش) في سُوريَا والعدراق» وتجريدها التغض 
مِن جِنسِيَّاتِهِمْ؛ وبحب وَسائلٍ الإعلام التركيّ فُإنّ عناصر (داعش) يَنتمون إلى 
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سِبَينَ دولة؛ خَصْلٌ مِنْهَا في أوزوبًا؛ ونَقَلَثْ وَسائلُ إعلام عن الرّئيسِ الثركي. 
رَجَبِ طيّب أردُوغان, قَُولَه (إنَّ هناك 1201 من أسرّى "الدّولة الإسلاميّة' في 
السُّجونٍ التّركيّة4. انتهى باختصار. 


(ع)وجاء في مَقَالةٍ بِعدوانٍ (ثزكيًا نَصِرٌ على إعادة عناصر تنظيم 'الدولة' إلى 
بلدانهم حتى لّؤ جُرّدوا مِنَ الجنسيّة) على شبكة بي بي سي العرَبيّةَ في هذا 
الرابط: أعلَنَ وَزِيِرُ الداخلِيّةِ التّزكيُ (سليمان صويلو) وجو أُلَفٍ وَمِائَتَيْ مُعتَهلٍ 
مِن عَناصر تنظيم (الدّولة الإسلاميّة) في السّجِونٍ الثركيّة؛ وقالَ (صويلو) 
(سَتْرِسلُ عَناصِرٌ (داعش) الذين هُمْ في قَبِضَّيِنا إلى بلدانهم سَواءً أسقِطتٍ 
الجنسيَّة عنهم أَمْ لا4؛ يَأتِي ذلك في وَقتِ تَستَعِدُ فيه (أنقرة) لإعادة مُواطِبَتَيْن 
هُولَدْرِيتَيْن إلى بَلَدِهماء رَعْمَ رَفْضٍ هُولَدْدَا إاستلامهما بدَعوَى إنتمائهما لتنظيم 
(الدولة الإسلاميّة). انتهى باختصار. 


(غ)وجاءً في مَمَّالةٍ ِعْنُوانٍ (تُزكيا تُرِيدُ عَمَلِيّة بَزِيَهَ خنع سُقوطٍ عَينٍ العَرّب) على 
هذا الرابط: شَنّْتْ مُقاتِلاتُ التّحالْفٍ الدُوَلِىَ العربىَ غاراتٍ على مواقع تنظيم الدّولةٍ 
الإسلامِيّة (داعش) في المَدِينةٍ» وطُلَبَ الرّئيسُ التركيُ (رَجَب طيّب أرذوغان) شَنٌ 
َمَلِيّةِ بَرِيَةٍ قب تَقَّدُم التَنْظِيم... ثم جاءً -أيْ في المقالة-: وحَذَرَ الرّئِيسُ 
التركيٌ (رَجَب طيّب أرذوغان) أمسء من أنّ مدينة (عَينٍِ العرّبٍ) الكُزدِيّة على 
وَشْكِ السُقوط بِأَيْدِي تنظيم (داعش). مُشَدَدَا على ضرورة شَّنْ عَمَلِيّةِ بَرَئَةِ لِوَقْفٍ 
تَقَدّم عَناصِرٍ التّنظيم» وقال (مَرَتثْ أشهْرٌ من دُونٍ تحقيق أي نَتِيجِةٍ (كوباني [أَيْ 
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مَدينة (عَينٍ العرب)]) على وَشْكِ السُقوطِ... ثم جاءً -أَيْ في المَقالة-: وكَرّرَ 
الرْئِيسُ الثركيُ (رَجَب طيّب أردوغان) أمس تأكِيده أنّ مُواجَهِةٍ الإرهاب بِالطْيَرانٍ 
لا تكفي... ثم جاء -أَيْ في المَقالة-: وتَوَجَّة (أرثوغان) بخطابه إلى الدُوَلٍ 
الغْربيّةَه بأنّ الصَّرَياتٍ الجَوَِيَةَ خلال مُكافحة تنظيم (داعش) لا يُمِكِنُ أن تل 
المُشكلة. انتهى باختصار. 


(ف)وجاء في مَقَالةٍِ منشورة بتاريخ (14 أَكْتُوبر 2014) بِعْدُوانِ (قادة جُيوشِ 
2 دَولةً يَبحَثون في أَمْرِيكا سُبْلَ وَفْفٍِ تقَدُم تنظيم "الدّولةِ الإسلامِيّة") على سَبَكةٍ 
بي بي سي الرديّة في هذا الرابط: يَجِتَمِعُ القادةٌ القسكَرئُون مِن دُوَلٍ التَحَالْفٍ 
الذُوَلِيَ المُناهض لتنظِيم (الدّولة الإسلاميّة) في (وَاشِنْطّْنَ), لبَحث سُبْلٍ وَذْفٍ تَقَدُم 
مُقاتِلِي التَنظِيم في سُورِيَا والعراقء وسَيَكونُ هذا أَوَلَ لِقاءٍ مِن نَوءه منذ تشكيلٍ 
التَحالّفٍ الدُوَلِيَ العرّبيَ بقيادة (الولَاياتِ المُنّدِدةِ) في شَهرٍ سبتمبر الماضي؛ 
وأَعلَنَ (البَيْتُ الأبيتض) أنَّ كبا المسؤولين العسكرتينء بينهم (مارتن ديمبسي) 
رَئيسُ هَيْئةٍ الأركان الأَمْرِبكِيّة المشتزكة ونُظراؤه مِن إِنْنَيْنِ وَعشْرِينَ دولة» سوف 
يلتقون بالرّئيس الأَمْرِيكِيَ (باراك أوباما) في قاعدة (أندروز) التابعة لِلسَلاح 
الجَوَِيٍ الأَدرِيكِيَ؛ ونْقِلَ عن الكولونيلٍ [أي العقِيدِ] (إد توماس). المُتَدَدّثِ باسم 
رئيس هَيْئَةٍ الأركانٍ المُشتركة الأَمْرِيكِيّة قونه (إنَّ السؤولين القسكرتين 
سَيبحثون رُؤْيَةً مُشتركة بشأن الحملة المُناهضة لِتَنظِيم (الدّولة الإسلاميّة) 
وتَحَدِيَاتِها وسُبْلٍ التََدُم بها للأمام)؛ وتشنُ فُوَاتُ التَحالّفٍ منذ حَوَالَيْ شَهرين 
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غاراتٍ جَوْبَةَ على مواقع تنظِيم (الدّولةٍ الإسلامِيّة) في العراقٍ وسُورتا. انتهى 
باختصار. 


(ق)وجاء في مَقَالةٍ منشورة بتاريخ (14 أَكثُوبر 2014) بِعْدُوانٍ (أوباما" وقادةٌ 
عَسكَرِبُون مِن 20 دَولة يَبحَون خُطْطَهُمْ لِمُواجَهةٍ 'الدّولةِ الاسلاميّة”) على موقع 
وكالة الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يَضَعْ الرَّئيسُ الأَمْرِِكِيٌ (باراك أوياما) يَومَ 
التََّاثاءٍ مع القادة القسكرتين مِن نحو عِشْرِينَ دولةً مِن بينها تُزكيًا والسُعْوديّة 
اللّمَساتٍ الأخيرة لإسْتْرَاتِيجِيّتِهِ ِمُواجَهة (الدّولةٍ الإسلامِيّة)... ثم جاء -أَيْ في 
المقالة-: أَعلَنَتْ مُستشارة الأمْنٍ القََوميَ الأَهْرِيكِيَ (سوزان رايس) أنَّ تُزكيا 
وافَقَثْ على السّماح لِقَّوَاتِ التّحالْفٍ الذي تقودُه (الو لَايَاتُ المُتّدِدةٌ) باستخدام 
قَواعِدِها للقيام بأنشطة داخِل سُورِبَا والعراق. انتهى. 


(ك)وجاء في مَقَالةٍ بعدُوانٍ (أمريكا" تبحثُ عن خُلفاءَ للدرب ضِدّ 'داعش') على 
هذا الرابط: نُقَذِتْ ضَرَباتٌ جَوِْيَةَ في كُلّ مِن سُوربَا والهراق؛ الصَرَباتُ [أي 
الصَرَبِاتُ الجَوَيّةٌ التي تَفْدها (التّحالْفْ الدُولِيّ العَرَبِيُ) بقيادة (أْريكا)] في سُورِدَ 
وَصَلَ عَدَدُها إلى 2700 صَرْبةٍ جَوَيَةِ الصَّرَبِاتُ الجَوِْيَةُ في العراق وَصَلَ عَدَدُها 
إلى 5100 ضَرْيةٍ جَوَبَةِ. انتهى باختصار. 


(ل)وجاء في مَقَالةٍ بِعْدُوانٍ (التّحانْفُ ضِدّ 'داعش" بقِيادة 'وَاشِنْطْنَ') على مَوقع 
قَناةٍ (آي24نيوز): وتَقُودُ (الولَايّاتُ المُتّحدةُ) منذ صَيفٍ 2014 تَحالْهًا دُوَلِيَّا يَضْمُ 
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خَمسين دولةٍ شَنٌّ آلاف الغاراتٍ الجَوَّيّةِ على تنظيم (الدّولة الإسلاميّة)» إِلَّا أن 
تنظيم (الدّولة الإسلاميّة) لا يرال يُسَيطِرُ تقرِيبًا على جَمِيع الأراضي التي إستولى 
عليها العام الماضي؛ الغاراتُ الجَوّْيَةُ في سُوربَا تَمَثَلَثْ ب 2700 صَرْبةٍ جَوَبَةِ: 
[وَ]الصرَياتُ في الهراق وَصَلَتْ إلى 5100 ضَزبة جَوْيَةِ؛ وتتَّدَمُ الإماراتُ 
وَالسّعُودِيّةُ الجبهة المُضادَّة لتنظيم (الدّولة الإسلاميّة) بين دُوَلِ الخَليج. انتهى 
باختضان. ْ 


(م)وجاء في مَقَالةِ بِعْنُوانِ (الناتو 'تُزكيًا الحَلِيفةٌ القحجيدةٌ التي حارتث داعش على 
الأرض") على مَوقع وكالة الأناضول للأنباءٍ : أعلَنَ الأمِينُ العامُ لحلّفٍ شَمَالٍ 
الأَطْلَسِيَ (الناتو)» ينس ستولتنبرغء أنَّ تزكيّا تلقبُ دَورًا هامًا في مُكافّحة الإرهاب 
الدوَلِيَ» وأنّها الحَلِيفةٌ القجيدةٌ التي حازتث تنظيم (داعش) على الأرضء» وأضاف 
رْكيًا حَلِيفةٌ قَيَمَةٌ ومْهِمَةٌ» لأنّها تَلعَبُ دورًا رَئِيسِيًا في مُكافحة الإرهاب الدُوَلِيَ): 
كما شَدَّدَ (ستولتنبرغ) على أنّ (أنقرة) كائث من أَبِرَزِ المُعارضين لتنظيم (داعش) 
الإرهابيَ في سُورِبَا والعراق» ودوّة أيضًا أنَّ (زكيًا) كائث ركيزة أساسِيَّةَ في 
توفير البنْيَةٍ التَحْتِيّةِ والمِئّصَاتٍ لِتحرِبِرٍ الأراضي التي يُسَيطِرُ عليها تنظيم 
(داعش). انتهى باختصار. 


(ن)وجاء في مَقالةٍ على موقع قناة (الحرة) بِعْنْوانِ (ما حَقِيقَةٌ إعترافٍ 
أردُوغان"؟): وقال [أي (أردُوغان)] إلا أَحَدَ يدق له أن بُعطي (تزكيًا) دروسًا في 
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قِتالِ (داعش). لأنّنا الدّولةٌ القجيدةٌ في حِذْفٍ سَمَالٍ الأَطْلسِيَ التي قاتلّث (داعش) 


(ه)وجاء في مَقَالةٍ بغذوانٍ (وثائق (داعش). كيف صَمد التَنظِيمُ في سُورتا 
والعراق لِسَنواتٍ؟) على هذا الرابط: على مَدَارٍ قُرَابَةٍ 3 أعوام, إستطاع تنظيمُ 
(داعش) الإرهابيّ السَيطّرة على أراضٍ تُعادِلٌ مِسَاحَتُها مساحة 7 نطَانْيَا الغظمى. 
انتهى. وجاء في مقالةٍ بِعْدُوان (أَهَمٌ أحداثٍ 2018 في العراق) على موقع قناة 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سَيطْرٌ في [عام] 2014 على تحو ثُلْثْ مساحة 
العوراق. انتهى باختصار. وجاءً في مقالة بِعْدوانِ ('داعش" يَحَدَّلُ أكثّرَ من نصفٍ 
الأراضي السٌّوربّة) على موقع جريدة (الدستور) الأْردُنِيّةِ في هذا الرابط: قال 
المَرصَدُ السُورِيٌ لِحُقوق الإنسانٍ -ومَقَرُه برِبطَائيَا- أمس (إنّ تَنظِيمَ (داعش) 
يُسَيطِرُ حالِيًا على أكثّرٍ مِن نص الأراضي السُورِبّةِ). انتهى. 


(و)وجاء في مَقالةٍ بعُنوان (رَسْميّاء 'داعش" تُصِدِرٌ 'الدّيناز الذَّهَبِيَ" و'الدَّرْهَمَ 
الفضِيّ" و"الفَلْسّ النّحَاسِي. وتَبْدَأ التَعامُلَ بها كَعْمْلاتِ رَسْمِيَّة) على موقع جريدة 
(الأهرام) المصرية في هذا الرابط: قَرَّرَ تَنظِيمُ (داعش) بَدْءَ التَعامُلٍ بَعْملّتِه التي 
سَكْهاء رَسْمِياء صَباح اليّوم السَّبْتِء في المَناطق التي يُسَيطِرُ عليها التَنظِيمُ في 
العراق وسُورِتَا؛ وحَسَبَ مَصَادِر إعلاميّة مُوالِيّة للتَنظِيم فَإِنّ الغملة المَعدَنِيَّة التي 
سَكّها (الدّولةٌ) تتألْفُْ من 7 قِطع [وهذه القطغ هي: (ييناز) و(حَمْسَهُ دَنانِيرَ) وهما 
عُمّتان مصنوعتان مِنَ الذَّهَبٍ؛ و(يزهمٌ) و(خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) و(عَشَرَةُ دَرَاهِم) وهي 


(1689) اذهب للة 


عُمْلاتٌ مصنوعةٌ مِنَ الفِضَّةٍ؛ و(عَشَرَهُ فُنُوس) و(عِشْرُونَ فُلْسَا) وهُما غملّتان 
متصنوعتان من النُخاس]... ثم جاع -أَيْ في المَقالة-: في تقريرٍ لصحيفة 
(العرب) الَندَِيّهَ ذَهَبَ خْبَراءْ إلى أَنَّ إخْتيازٌ التَنظِيم لِلذَْهَبٍ والفِضَّةٍ في سَكَّ 
عُملاتِه الجَديدةِء رسالةً يُْرِيِدُ من خلالها تأكيد إستقراره التّدظيميَ والاقتِصادِي 
وأنَّ غملاته سَتَحتَفِظُ بقِيمتِها مِن خِلالٍ قيمةٍ تلك المَعادِنٍ الفيسة: .ولق :تكائز 
بالحرب التي يَخوصُها العالَمُ ضِدٌّ التَّنظِيم... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وقالّث 
صحيفةٌ (وَاشِنْطْنَ بوست) الأميركيّة أنّ إصداز الغملة يُمَذْلُ خُطُوةٌ لتأكيدِ سيادةٍ 
التَّنظِيمِ على الأراضي الواقعة تَحْتَ حكمه... ثم جاءً -أَيْ في المَقالة-: وتقول 
مُحَبَلُون (إنَّ الغملاتٍ المَعدَنِيّةَ ثشبهُ الغملةً الصايرة إِبَّانَ الحُكم الغثمانيَ في القَّرنٍ 
7.. ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: ومن الإشاراتٍ القبيرة على الواقع الاقِتِصادِيَ 
في المناطق التي إحتّلّها التَنظِيمُ تأكِيدُ مُدِيرُ بَدْكِ (كابيتال) الأَردْنِيَه باسم السالم: 
في الشَهْرٍ الماضي. أن فَرْعَ الحصرّف في (المَؤصِل) [إحدى المُّذن العراقيّة 
الواقعة تحت سَيطرة الدّولة الإسلاميّة] يُواصِلُ نشاطاته المصرّفيّةَ بشكلٍ إعتِيَادِيَ» 
وأضاف أنَّ (أحوال المَدِينة ليست بِالسُوءِ الذي يُصَوْرُه الإعلامُ الدُوَليُ)؛ و جاءَث 
تلك النّصرِيحاث في تقرِيرٍ لِمَحَطَة تِلِفْزيُونِ (سي إن بي سي) الأَمْرِيكيّةِ للأخبار 
الاقتصاديّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد خالد في مَقالةٍ بعُنوان (النّقودُ 
الإلزاميّة والنّقودُ في الإسلام) على هذا الرابط: أُصبَّحَتٍ الأوراق النَّقدِيّةٌ [حَالِيًا] 
أورافًا إلزامِيّةٌ [قُلْتُ: في ظِلٍ اليَظام النّقدِيٍ الوَرَقيَ يُطلَّقْ إِسمْ (التُقودُ الإلزاميّة) 
على النُقود الوَرَقيَّةِ أيْ أنَّ فُوّتها مُستَمَدَةٌ من قُوَّة القانون الذي يُلزِمُ الناسّ 
بقُبولها في التَّداوْلِء وتَتميّرُ النّقودُ الوَرَقيّةُ بما يَلِي؛ (أوَلَّا)الوَرَقةٌ النَّقدِيَةُ لا قيمة 


(1690) اذهب للة 


لها بِدَدّ ذاتها كقطعة مِنَ الوَرّقء بَلَ تَستمدُ يمتها م ين قُوَّةِ القانون» تمامًا على 
عَكْسِ المسكوكات التَّقديّة التي تَتَمَنْعْ تَتَمَتّعْ بقيمة ذاتِيّة. حَيْتُْ حَيْتُ القيمة الاسميّة للقطعة 
الّقيّةِ ساوي قِيمتها السَلْعِيّةَ (أيْ قِيمةَ ما تحتويه مِن معدن تُمِينِ)؛ (ثانِيَا)إنَ 
القْوّةَ الشرائيّة للورقة النَّقدِيّة تُعتبّرُ غَيرَ ثابتة» طالّما أنَّ بؤْسْع الحُكومة إصدارز 
أي كَمَيّةٍ منها مَتى شاءَث] تَستمِدُ صَلاجِيّتها مِن القانون... ثم قال -أي الشيحٌ 
محمد خالد- : إِنَّ النّقدَ في الإسلام إمّا أنْ يَكون قِطَعَا مَعدَنِيَةَ مِنَ الذّهَبٍ أو الفضَّة 
أو أورافًَا نائبةً عن مقدارٍ مُعيّنِ مِنَ الذَّهَبٍ أو الفِضَّة؛ أمَا النّقَودُ الإلزامِيّة 
الُتداولة حَالِيًا في شَتَّى أقطارٍ العالم فَإِنَّ المِقيَاسَ النَّقَدِيّ لها هو قُوَّةُ وهَيمنة 
الجهة الممصيرة لهذه النٌقود وليس لها قيمة ذاتيّةَ في ذاتهاء كما ليس لها قيمةٌ 
ثابتةٌ بالنّسبةٍ لِلذّهَبٍ أو الفِضَّةٍء فهذا الواقع هو خُروجٌ عن الأصلٍ حَسَبَ أحكام 
الشرع, وخُروجٌ عن الأصلٍ أيضًا [حَسَبَ] أساسِيّاتٍ الاقتصادٍ النّقدِيَ. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ محمد خالد- : وَحُكْمُها [أَيْ حُكْمْ الأوراق النَّقدِيَّة] في الزّكاة حُكْمْ 
عُرُوض التّجَارَة [قالَ الشيخ دُبْيَان بن محمد الذُّبْيَان (المستشار الشرعيّ في فرع 
وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم) في مقالةٍ له بِعْنوانٍ (الأوراقٌ المالِيٌّ) على هذا 
الرابط: القَّولُ (إنّ الأوراق النّقدِيّةَ عَرْضُ مِن الغروضء لها ما للغروض مِنَ 
الخصائص والأحكام). به قال الشيحٌ عِلِيشُ المالكِيٌ [الْمْتَوَفّى عام 1299ه]. 
وعليه كَثِيرٌ من مُتَأَخْرِي المالكِيّة» واختارزه الشيخ عبدُالرحمن السعديء. والشيحٌ 
يَخْيَى أمان؛ والشيحٌ سليمانُ بن حمدان. والشيحٌ عَلِيّ الهندي. والشيحٌ حسن 
أيوب. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز البجادي (عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في مَقالةٍ له على موقع صحيفة 


(1691) اذهب للة 


(الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: مَن جَعَلّها [أَيْ جَعَلَ الأوراق النَّقَدِيَّةم] غروض 
تجارة لم يُّجْرٍ فيها رِتَا المَضْلٍِ ولا رَِا النْسِيئَةَ [قال الشيحٌ مبارك العسكر (عضو 
مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج.ء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له بعنوان. (أنواغ الزْبَا) على موقعه في 
هذا الرابط: الرّبَا نوعان؛ النّوعٌ الأوّلُء الرّبَا في الديون» وضورّثه أنْ يَكونَ في 
ذِمَّةِ شخص لِآخَرَ دين سَوَاءٌ أكان مَنْشَؤُهِ قَرضًا أَمْ بَيْعَا أ غَيرَ ذلك فإذا حَلَ 
الأجَلُ طالّبَه صاحِبٌُ الدِينِء فَقالَ له (إمَا أنْ تقضي الدَّينَ الذي عليكء وإمّا أنْ أزِيدَ 
لك في المُدَةٍ وتزِيد في الدَّرَاهِمء فَيَفعَلَ المَدِينُ ذلك)؛ النُوعٌ الثاني الرَبَا في 
البيُّوع؛ وهو قَسْمَانِء (أ)رِبًا القَضْلٍِء (ب)ربا النّسِيئةٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ رفيق يونس المصري (الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» بجامعة 
الملك عبدالعزيز بمدينة جُدَةَ) في مقالة له على هذا الرابط: الزْبَا تتوعان؛ ربا 
فُروض وربا بُيُوع» وربا البيُوع توعان (رِبًا فَسْلٍ ورِبا نساءٍ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ رفيق- : يُسَمِي القْقَهِاءُ الزيادة عند وُجوب المُمائلة (رَبَا الَضْلٍ).؛ ويُسَمُون 
لتيل عند وُجوب القّبضٍ (ربًا النَّساءِ)... ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: (ربا 
الذيون) حَرَّمَه القُرآنُ» وهو الزِيادةُ في الدّينٍ نَظِيرَ الأجِلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
رفيق-: الدُيونُ تَأَخْدْ حُكْمَ اللُروض بَعْدَ ثُبوتها في الذِّمَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
رفيق-: الدُيونُ تشمَل القُروضٌ والبَيُوعَ الآجلة... ثم قال أي الشيحُ رفيق-: كُلُ 
بيْع تأَجّلَ أَحَدُ بَدَلّيه فهو دَينٌ فَفِي بَدْع يَتأَجّنُ فيه النَّمَنْ يكونٌ النَّمَنُ فيه هو 
الدينَ» وفي بَيْعِ يَتأَجّلُ فيه المبيغ (بَيْعُ السّلَم) يكونْ المبيع فيه هو الدَّينَ... ثم قال 
-أي الشيحٌ رفيق-: والنَّساءُ مممنوغٌ في البَيع جائز في الٌرضء د 100 جرام 


(1692) اذهب للة 


دَهبَا مُعَجّلةٌ ب 100 جرام ذَهَبَا مُؤَخَّرَة» ممنوعةٌ بَيْعَا وجائزةٌ قُرضًا... ثم قال - 
أي الشيحُ رفيق-: وُمكِنْ القَولُ بأَنّهِ لو كائتٍ المُبادلةٌ 100 جرام ذَهِبَا مُعَجّلةَ ب 
1 جرام ذَهَبَا مُوَجَّلةَء لكان فيها رِدًا فُصَلٍ بمقدارٍ القَرْقٍ بين الوزئين» ورا 
نْساءٍ بمقدار القَرْقِ بين الزَمَنِينَء والفَضْلُ في هذه المبادلة في مَقابلٍ النَْساءٍ فيهاء 
أَيْ زِيدَ في القَذْرِ لِأَذْلٍ النْساءِ ... ثم قال -أي الشيح رفيق-: يَرَى بَعض الغْلّماء 
بِأنّ منْعَ ربا الفَضْلِ ورتا النّساءٍ (وَهُما معا ربا البَيُوع)؛ جاء سَدًا لِلذّريعةِ ذُرِيعةٍ 
التَوَصّلٍ بالبِيعِ إلى الَرضٍ الرَْبَوِيَء فَمَن مُنِعَ مِن ربا الَرضٍ أمكنّه أن يَتحايّلَ 
وتَلْجَأْ إلى البتيع» أيْ بأنْ يُخرِجٍ الَرض مَخرَّجٍ البَِيع) وتقول (أبيغك مُعَجَّلةٌ ب 
مُوَّجَّلةِ فالفَرقٌ بين البَدَلِين في المقدار هو ربا فَضْلٍِء والقَرقٌ بينهما في الزْمَنِ 
هو ربا ئْساءٍء فعَن طَرِيقٍ الجَمْع بين الفَضْلٍ والنَّساءٍ في البيع أَمْقدّه الؤصولٌ إلى 
رِنَا الٌَرضٍ المُحَرّم ولهذا [لَمَا] مَنَعَ الشارِغ القَّرضٌ الرّبَوِيّ مَنَّعَ دَذَلِكَ البيعَ 
المُوَصِّلَ إليه وعَدّه بَيعَا رِتَوًا... ثم قال -أي الشيحُ رفيق-: إن ربا الفَضْلٍ زيادة 
بلا زَمَنِء وبا الأساءٍ زَمَنّ بلا زيادة؛ والمقصود بالزيادةٍ القَرقُ الكَمِيُ بين 
البَدَلّينَء والمتقصودٌ بِالزَّمَنِ القَرقْ الزَمَنِيُ بين البَدَلّين. انتهى باختصار]. انتهى. 
وقالَ الدَّكْنُورٌ حمزة السالم (أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في 
الرباض) في مَقالةٍ بعنوان (تَناقُصٌ قِيمة الأوراق النَقدِيّةِ أَصْلٌ فيها لا طارِئٌ) على 
موقع جريدة (الاقتصادية) السعودية في هذا الرابط: رَسولْنا الأَمِينُ إختاز الذَّهَبَ 
والفضَّة. دُونَ سائرٍ أنواع المُقايّضة التي كائث مُنتشرةً في ععصره عليه السَّلامُ 
لتكون تَمَنّا للأشياءٍء وذلك لِتَِّاتِ سعرٍ الذَّهَبٍ مُقابِلَ السَلّعِ على مَدَى الدُهورٍ 
والعُصورء فَقِيمةٌ الناقة» والشاة. وغيرِها مِنَ السَلّع الحَقِيقِيّة إذا قُوْمَتْ بِالذّهَب) 


4 ل همل هم ل 
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لم تتعَيّرْ تقرِيبًا في الأحوالٍ الطَبِيعِيّةِ منْدُ وَمَنِ سول الله وحتى الآنَء هذه الحقيقة 
التي أَنْبَتئها الأيلّةُ الشّرعِيَّةُ والعقلِيّة والتّحلِيلاتُ الاقتصاديّةُ؛ فَأْمَا مِن ناحِيّةٍ الأدلّة 
الشرعيّة فقد تَتبّعَ الدُكثُورُ الشيحُ محمد سليمان الأشقر الأحادِيتَ والآثار التي 
ذُكِرَتْ فيها قِيَمْ تعض السَلّعِ في بَحثِ رائع بغنوان (النُّقودُ وتَقلْبُ القيمة)» قُدِمَ 
لِعَدَدٍ مِنَ المجامع الفقهيّة» أظهَرَ فيه تبات قيمة الذّهَبٍ مُدْدُ أّامِ الّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم إلى وَقتنا هذاء خاتما بَحثْه بِفَسادٍ وئطلان قياس الأوراق النْقدِيّة على 
الذُهب... ثم قال -أي السالمُ-: ومن خلال النَّظَرٍ إلى الرّسم البَيَانِيَ لِلقوّة الشّرائيّة 
لِلعْمْلاتٍ العَالْمِيّةِ يَتبيّنُ أنّ تافص قيمة العملاتٍ الوَرَقيّةِ هو أصلٌ في طَبِيعتِها بَعْدَ 
إنفصالها عَنِ الارتباطٍ بِالذَّهَبٍ وليس طارئًا عليها... ثم قال -أَي السالمُ-: ما زالَ 
المُجايلون يُجادِلون بأنَّ أوراقنا النَّقَدِيّةَ تَصِحٌ قِياسسها على الذَّهَبِء هذا القِياسٌُ 
الذي رَفَضَه مَجموعة مِنَ العُلماءٍ المُعاصرين كالشيخ إبن سعديء وكالدُكْتُورٍ 
الأشقرٍ (بوصفه لهذا القياس بأنّه باطِلٌ ومُتَهَزِئٌ), بينما تَوَقَفَ في البَتّ فيه 
كوكبةٌ من غظماء أهلٍ العلم المُعاصرين وعلى رَأُسِهم الشيحٌ عبدالله بن حميد 
رَحِمَه الله والشيحٌ محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَه الله والشيحٌ عبدالرزاق عفيفي 
َحِمَه الله (الذي عَبَّرَ بقَوله 'لِي وجهةٌ نَظرٍ أخرّى في الأوراق النّقدِيّة أَقَدَمْ بها 
بَيَانَا إِنْ شاء الله"), والشيخحُ صالحٌ بن اللحيدان» والشيحٌ عبذالله بن غديان... ثم 
قال -أي السالم-: وأَختِمُ بالشيخ الدُكْثُورٍ عبدالرحمن يسري [أستاذ الاقتِصادٍ 
الإسلاميّ بجامعة الإسْكَنْدَرِبَة] عندما ذَكَرَ في بَحثه المَقدّمَ إلى المجمّع الفقهيّء بأنَّ 
خَوف العْلّماءٍ مِن أنْ يَمنَعَ الناسٌُ الزّكاةً في الأوراق النّقدِيّة جَعَلَهُمْ يُلحقونها 
بأحكام النَقْدِينَ [أي الذَهَبٍ والفِضّة]. حيث قال (ولَكِنّ الدَوف مِنَ الؤقوع في هذه 
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حَياتنا بينما إعتبَزنا النَقّدَ الورّقيّ بدِيلًا كامِلًا لِلذّهَبٍ والفِضَّةٍ وأعطيناه أحكامَهُما 
في الفقه الإسلاميء هذا خَطَأ يَنبَغِي الَّراجُعْ عنه. ليس دفاعًا عن أي رَأَي فقهئ 
ولاعن أي سياسة. بل لكي تضع أيدينا أَوْلَا على الحقيقة وتُؤْسَسَ أحكاما 
صَحِيحةً عليها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن يسري (أستادُ الاقتصادٍ 
الإسلامِيَ بجامعة الإسْكنْدَرِيّة) في (كتاب 'مَجَلّةُ مَجْمَعٍ الفقه الإسلامِي' التي تَضِدُر 
عَنِ مُنَظَمَةٍ المُؤتمَرٍ الإسلامِي بِجُدَة): إِنّ الحَطّأ القبيرَ -في الواقع- هو أنّنا 
إعتبّرنا أنَّ قيامَ النَقَْدِ الورّقيَّ بوَظِيفَتَي القساطة في المُعامَلاتِ وقيّاس القِيّم 
الحاضرة مَقَامَ النّهْدِين [أي الذَّهَبٍ والفضّة] شرطًا كافيًا يَكْوَلُ [أي يَضْمَنُ] له أن 
نُعْطِيّه جَمِيعَ ما لهما مِن أحكام فِقهيّة وتقولٌ ([هذا] خَطَأٌ كبير)» لأنّ قِيام اللَّد 
الوَرَقِيَ بهاتين الوَظِيفَتِين يُعَدُ شرطا ضَروربًا لِكَيْ يكون ندا أمّا الشرط الكافي 
لإعتِبارٍ النَّقْدٍ الوَرّقيَ بَدِيلَا كاملا لِلِنّقَدِين النْفيسَينء فهو أنْ يَقومَ أيضًا بِوَظِيفتَي 
قياس القِيّم الآجلة وَمُسِتَودَع الثّروة بتفس الكفاءة التي كائث لهذّين النَّقُدِين في 
الماضيء هذا الشّرط الكافي لا يَتَحَقَّقْ إِلّا في حالة إستقرارٍ الأسعارٍ (ولا تقول 
'نباتتها بالضّرورة"). ولَكِنّه بَعيدٌ عن التّحقيق في ظُروفٍ النضَخُم وخاصّةً كُلّما 
إشتدّث حِدَّتُه. لهذا صاز غَالِبِيَةٌ الناس لا يَدَخِرون نَرَواتِهم في العْملاتٍ الوَرَقيَّةِ 
المتدهورة القيمةٍ» بَْ في أشكالٍ أصولٍ أَخْرّى مضمونة القيمةٍ الحَقِيقِيّةٍ بطبيعتها؛ 
ولا يَعتمدون عليها [أي على العْملاتٍ الوَرَقيّة] كمقياس للقيّم الآجلة. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سَعيد بَاعِشن الشافعي (ت1270ه) في (بُشرّى الكرِيم بشرح مَسائلٍ 
التعِيم): إِنّها [أي الّكاة] إمّا رَكاةُ بَدَنِ (وهي زَكَاةٌ الْفطر), أو رَكاة مال (وهي إمّا 
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متَعلَفَةٌ بالْعَيْنِ 'وهي ركاه النّعم, والْمُعَشَّرَاتٍ [أَيْ مَا يَجِبُ فيه الْعْشرُ أو نِضْفُهُ مِنَ 
الحُبوبٍ والثّمارِ]. وَالنَّقْدٍ [أي الذّهَبٍ والفِضّة]ء وَالرَكَاز". وما مُتَعلَقَةٌ بالقيمه 
'وهي رَكاةٌ [عْرُوض] اليّجَارَة). انتهى. وجاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنَّ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) قالّث: يَجِبُ إخراجٌ زَكاةٍ كُلّ مالٍ من جنسه. فْتَْرٌجٌ ركاه 
الإبلٍ إبلا. وتَخْرْجٌ رَكاةٌ العم غَنَمَاء ولا تُبَدِنْ بجنس آخَرَء لأنَّ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حَدَّدَها وقَدّرَها كذلك. انتهى. وجاءَ في كتاب فتاوى الشبَكة الإسلاميّة 
(وهو كتابٌ جامِعٌ للقتاوى التي أَصْدَرَها مَرْكَرْ القَنْوَى بموقع إسلام ويب -التابع 
لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- 
حتى 1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) أنّ مَرْكَرَ الفَنَى سُئِلَ /أنَا فَلّاحٌ» ولي نَخِيلٌ قد جَنَيْتُ 
مَحصولّها هذه السَّنَةَ ولَكِنِّي بِغتُهاء وعندي رُؤُوسُ أغنام, فَهَلْ يَجورُ لي أن أُخْرِج 
زكاة المحصول مِنَ التّمْرٍ بقِيمتِه روس أغنام)» فأجاب المزكز: لا يَصِحُ أن تُخْرِج 
زَكاة النّدْرٍ مِنَ العَنّم, وتَلرّمُك إخراجٌ رَكاةٍ التَّدْرٍ تَمْرًا ولو من غَيرٍ التّذْرٍ الذي 
بغته» فَإنَّ إخراج زَكاةٍ الثّمْرٍ مِنَ العم هو إستبدال للجنس الذي وَجَبَتْ فيه الزّكاهُ 
بِغَيرٍ جنسه؛ وهذا لا يُجَزِئُ عند كَثِيرٍ مِنَ العْلّماءء لأنّ الأصل أنْ تخرِج الزّكاة من 
عَيْنِ المالٍ المُرَكّى أو من جنسه. قالَ الخطيبُ الشربيني الشافعيٌ في (مغني 
المحتاج) (العُدولٌ في الزّكاة إلى غَيرٍ جنس الواجب مُمْتَذِعٌ عِنْدَنَا؛؛ وإذا كان 
محصول الثّمْرٍ قد بَلَعَ ننصابّاء فقد كان الواجبُ عليك أنْ تُخرج رَكاته مِنَ الثَّمْرِء 
لأنَّ إخراجٍ زركاة المالٍ مِن غيرِه مِن جنس ما وَجَبَثْ فيه جائزٌ بلا خلاف بين 
الفقهاء . قال أبو الوليد الباجي المالكي في (شرح الموطأ) (تَأمَا إخراجٌ زّكاة مالٍ 
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مِن غَيرِهء فلا خلاف في جَّوازِه إذا كان ما يَخْرْجُ مِن جنس المالٍ)؛ ويما أنّك قد 
بغتّه فأخرج تمْرًا آخَرَ بمقدار ما وَجَبَ عليك من رَكاة التَّمْرٍ المبيع. انتهى 
باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): فَإِنْ أخْرَجٍ عَنِ الشّاة بَعِيرًا لَمْ يُجْزِنُهُ 
سَوَاءٌ كائث قِيمَتَةُ أَكْثّرَ مِنْ قيمَة الشَّاةٍ أو لَمْ يَكُنْ... ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَةَ-: فَِنَ 
الْجِنْسَ مَرْعَيٌّ في الزَّكَاةِ وَلِهَدَا لَوْ 0 الْبَعِيرَ عَنِ الشّاة 1 انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ عبذالله بن حمود الفردح (عضو الجمعية السعودية الدعوية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (الفقهة الواضح في المذهب والقولٌ الراجحٌ 
على متن زادٍ المستقنع): الْعَنَمُ [وتشمَل الضَّأنَ وَالمَغرً] والْبَقَّرُ [وبَدخُل فيها 
الجَوَامِيسُ] جنسان مُختلفان؛ وَكذا الذَّهَبُ والفِضَّةُ جنسان مُختلِفان... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفريح-: لو إِختَلَفْتِ الأجناسُء فإنها لانُضَمٌ بَعضُها إلى بَعضٍ [أيْ في 
تكميلٍ النُصاب]... ثم قال -أي الشيحٌ الفريح-: صاحِبٌُ الماشيّة لا يَضُْمُ [أيْ في 
تكميلٍ النصاب] الأغنامَ إلى الأبقارٍ أو إلى الإبلٍء وعَدَمُ ضَمّ الأجناس إذا إِختَلَفَتْ 
مِمَا أَجمَعَ عليه العُلَماءُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل بن يوسف العزازي 
في (تمام المنة): الجاموسٌُ دوع مِنَ البَقّرِء فإذا كانَ عنده جَوامِيسُ وتَقَّرٌ ضَمَّ 
أَحَدَهما إلى الآذَرٍ في تكمِيلٍ النَصاب وأخدَتٍ الزّكاةُ. كما هو الحالٌ في الضَّأَنٍ 
وَالمَعْزٍ. انتهى. وجاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) سُئَلَتْ (هَلْ يُجِمَعْ الخَلِيطٌ مِنَ المَعْز والضَأَنِء إذا كانَ كُلٌ 
منها لا يُكْمِلٌ النٍِصابت؟).: فأجابَتِ اللجنة: تُضَمُ المغرُ إلى الضَّأَنٍ في تَكمِيلٍ 
النصابء وتُؤَحَدُ القريضة من أَحَدِهما على قَدْرٍ 3 قيمة المالينء قال المُوَفْقُ [ابْنُ 
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قُدَامَةً] في (الْمُغْنِي) (لا تَغْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهلٍ الْعلم في ضَمَّ أَدْوَاع الْأَخنَاسِ بَعْضِهَا 
إلى بَعْضٍء في الزَّكَاةِ) فيُخْرَجُ في الزّكاةٍ مِن أي النّوعين على قَدْرٍ قيمة المالين. 

انتهى باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ [أي اف أَحْمَدَ] 
أنَهُ لا يُجْزِئُهُ إِخْرَاجُ القيهّة في شَيْءٍ مِنَ الزَكَوَاتِء وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَافعِيٌ. 
انتهى. وقالَ النووي في (المجموع): مَذهَبُنا أنه لا يتجوز إخراجٌُ القيمة في شَيءٍ 
مِنَ الزَّكَوَاتِء وبه قال أَحْمَدُ وَدَاوْدُ. انتهى باختصار. وجاءَ في الموسوعة الفقهيّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): 
تخرّجٌ زَكاةٌ الفطر مِن قُوتٍ البَلدِء وهذا مَذهَبُ أكثّرٍ العُلّماءء واختازه إبنُ تيميّة 
وابنُ القيّم وابنُ باز وابنُ غثيمين؛ عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ رَضِي الله عنه قال (كُنا 
ُخْرِجُ -إِذْ كان فِيدًا رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه وسلْمَ- رَكَاة الفِطرٍ عن كُلِ صَغِيرٍ 
وَكَبِيرِ حر أو مَمْلُوكِ صَاعًا مِن طَعَامء أ صَاعًا مِن أَقِطٍِ أو صَاعًا مِن شَعِيرِء أو 
صَاعًا من تَمْرِء أؤ صَاعًا مِن زَبِيبٍ) وَفي رِوَايَةٍ (كُنَا نُخْرِجُ -في عَوْدٍ رَسولٍ اله 
صَلَّى الله عليه وسلّم- يَومَ الفِطَرٍ صَاعًا مِن طَعَام؛ وقالَ أبو سَعِيدٍ (وكان طَعَامَدًا 
الشّعِيرُ والزِّيبُ والأقط والتَّدْرُ)). انتهى باختصار. وجاء على مَوقع الشيخ مَقَبِلٍ 
الوادِعِيَ في هذا الرابطء أنّ الشيعحَ سُئِلَ (هَل يُحزِىُ أن تُخرّجٍ رَكاةٌ الفطر تُقودًا؟). 
فأجاب الشيحٌ: لاء لا يُحَزِئٌ وقد قال الْحَنَفِيَة (إنّها تُجزئ). ولَكِنْ كما سَمِعْتُم قَْلُ 
الغالبُ أنَّ كد إذا خالّفوا الأئمّة الآذَرِين يَكونُ النَّضْ مع الآخر بن [جاءَ على 
موقع الشيخ مُقَبِ مُقْبِلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط؛ أنّ الشيخ سُيْلَ (حُكُمُ إخراج زَكاةٍ 
الفطر تقدًا؟). فأجاب الشيخ: الصّحِيحٌ أنها لا جزِئٌ تقدًا؛ وأنت 0-0 أَبَا 
حَنِيفَةَ ومن تابّعه رائِيُون. انتهى باختصار]ء حتى قال بَعضُهم (إذا أَرَدْتَ أنْ تُوافْقَ 
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الحَقّ فَخالففْ أَبَا حَنِيفَة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في (تفريغ أشرطة 
متفرقة للشيخ الألبانِيّ): الذين يَذهبون إلى إيجاب [ركاة] غُرُوض التّجارة ليس 
عندهم نص صَرِيحٌ في الموضوع... ثم قال -أي الشيحٌ الأَلِانِيُ-: لم يَأْتِ في 
الشرع كَيْفَ تُعامَلُ هذه الغروضصٌ. فَدُولُهم (إنّها نُكَوَمُ ويُخْرّجُ رَكائها) هذا مُجَرٌَدُ 
رَأَيء كيف تُوْخَدُ الزّكاةٌ من هذه الفروض؟. لقائلٍ [مِنَ القائلين بؤجوب ركاةٍ 
غرُوض اليّجارة] أنْ يَقول (فيه [أَيْ يُوجَدُ] عندك أَرُزَء فيه عندك سُكَرٌ تطلغ [أَيْ 
تُخْرِجٌُ] من هذا النّوع فيه عندك أي شيءٍ آخَرَء تُطلْعْ مِن جنسه). فَمِن أَيْنَ جاء 
التّقَوِيمُ؟!» هذا رَأَيٍّ مَخْضُ ليس له أَيُ سَئَدٍ حتى ولو بِأَثْرٍ ضَعِيفٍ. انتهى 
باختصار. وجاءً على مَوقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط؛ أنّ الشيخَ سُيْلَ 
(ما هو الراجحٌ عندكم في عُرُوض التَجَارَة» هل فيها رَكاة؟). فأجاب الشيخ: 
الشَوْكَانِىُ رَحِمَه الله تعالى: وفيما يَظهَرُ لي أيضًا الصَّنْعَانِيْ لا يَرَيَان في غُرُوضِ 
التّجَارَة زّكاةً... ثم قال -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: الذي يَظهَرٌ مِنَ الأيِلّة أنّ عْرُوضَ 
التَجَارَةِ ليس فيها رَكاةٌ فإنْ قالَ قائلٌ (أنَا أَرِيدُ أن أتصدّق بنَهِ عَنَّ وَجَلَ) فَلا بَأسَ 
أنْ تَتصَدَّقَ. انتهى باختصار. وجاء على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَ أيضًا في هذا 
الرابط, أنّ الشيحٌَ سَيِلَ (هَل على عْرُوض التّجَارَة رَكاةٌ؟): فأجاب الشيح: 
الصَّحِيحُء ليس عليها زرَكاة؛ وإذا أَحَبٌ مِن تَفسِه أن يَتَصَدَّقَ بِنْهِ نَصَدّقَ. انتهى. 
وجاءَ على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَ أيضًا في هذا الرابط؛ أنَّ الشيحَ سُيِلَ (هَلْ 
على عْرُوض التِّجَارَة زَكاةٌ؟)؛ فأجات الشيخ: الصّحِيحُ مِن أقوالٍ أهل العلم أنه 
ليس فيها رَكاة: لِعَدَم وُرُودِ الدَّلِيلٍ الصّحِيح. انتهى. وقالَ الشيحٌ عادل بن يوسف 
العزازي في (تمام المنة): قَرَّرَ ابْنُ حَرْم [في (المُحَلّى)] أنَّ على التُّجّارٍ زّكاةٌ: 
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َكِنّها لم تُقَّدَز مَقادِيزهاء بَنَ بما طابّث به أَنفُسْهمء فَقالَ رَحِمَه الله (فهذه صَدَقَة 


مَفْرُوضّة غَيْرُ مَدْدُودَةٍ [يُشِيرُ هنا إلى الصّدَقة الواردة في حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أبي 
غْرَرَةَ رَضِي اللَّهُ عنه. والذي فيه أنّ سول الله صلى الله عليه وسلم قال (يَا مَعْشَرَ 


لتَجّار إنَّ البَيْعَ يَخْضْرُهُ اللغؤ وَالحَذْفْ فَشوئوة بالصٌَّدَقَة)], لَكِنْ بمَا طَابَث به 
عو 


أنْفُسُهمء وَتَكُونُ كَفَارَةٌ لِمَا يَشُوبُ الْبَيْعَ مِمًا لا يَصِحٌ مِنْ لَْوِ وَحَلِفٍ). انتهى. وقالَ 
ابْنُ حَزْمِ في (المُحَلّى): وَأَفْوَائْهُمْ [أيْ أقوال مَن أُوْجَبُوا الزَّكَاةَ في عُرُوض 
اليّجَارَة] طَرِيفَةٌ جدًاء لَا يَدْلُ عَلَى صِحَةِ شَيْءٍ مِنْهَا قُرْآنْ وَلَا سْئَةٌ صَحِيحَةٌ وَلَا 
ِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ أَضلاء فَلَيْتَ شغري هَل رَدَّ هَؤُلَاءٍ هَدَا الاخْتِلاف إِلَى 
لام اللَّهِ تعَالَى وَكَلَام رَسُولِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَلَ وَجَدُوا في الْقُرْآنِ وَالسُئَنِ 
نضا أو دَلِيلًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالٍ الْفَاسِدَةِ؛ وَكُلْهُمْ بَقُولُ (مَنِ إشترى مَاشِيَةَ 
للتّجَارَة» أ زَرَعَ للتّجَارَة» فَإِنَّ زَكَاةَ [عُْرُوض] التّجَارة تَسْقُط وَتَلْرَمْهُ الزَكَاهُ 
لْمَفْرُوصَهٌ [أَيْ زَكَاةٌ الماشيّةٍ ورَكَاةُ الزُزُوع لا زَكَاةُ عرُوض التِّجَارَة]) وَكَانَ في 
هذا كفَايَةٌ لآ أَنْصَهُوا أَنْفْسَهُمْ وَلَوْ كَانَتْ رَكَاةٌ [عُرُوض] التِّجَارَة حَّا مِنْ عِذْدٍ الله 
تَعَالَى ما أَسْقَطَنْهَا الزّكَاةُ الْمَفْوضةء فَإِنْ فَالُوا (لا تَجْتمِغ زَكَاتَانِ في مَالٍ وَاحِدِ) 
قُلْنَاء فَمَا الْمَانِعُ مِنْ دَلِكَ لَيْتَ شغري إِذَا كان الّهُ تعالّى قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعَا أو 
رَسُونُهُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم... ثم قال -أي ابْنُ حَرْم-: وَفْرْضٌ عَلَى التُجّارٍ أَنْ 
أبي غَرَرَةَء قَالَ (قَالَ رَسُولْ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ (يَا مَعْشَرَ التّجّارٍ إِنَهُ يَشْهَدُ 
بَيْعَكُمْ الْحَلِفٌ وَاللْفْوُ شُويُوة بِالصَّدَقَةِ))؛ وَأَهِرُْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
(الَزْض)؛ قَالَ الله تعالى (قَلْيَدْدْرِ الَِّينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أدره أن تُصِيبَهُمْ فثدة أ 
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يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ (شُويُوهُ بِالصَّدَقَةِ) يَفنَضِي الْمُدَاوَمَةَ 
وَالتَّدْرَارَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حسين العوايشة (عضوٌ اللجنة العلمية 
المشرفة على 'مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث) في (الموسوعة الفقهية 
الميسرة): فالحَقٌ أنَّ الول بؤجوب الزّكاة على عُرُوض التّجارة» مِمّا لا ديل عليه 
في الكتاب والسُّنَةِ الصّجِيحة... ثم قال -أي الشيحٌ العوايشة-: ورُيّما إحتّجّ بَعض 
العُلّماءٍ [الذين أَوْجَبُوا الزّكَاةَ في غُرُوض التَّجَارَة] بِقُولٍ عبدالله بن عُمَرَ رَضِي الله 
عنهما (ليس في الغروض رَكاةٌ إِلّا ما كان لِلتّجارة)», قال شَيخْنا [يَعنِي الألبانِي] 
رَحِمَهِ اللَهُ في (تمام المِنّة) بَعْدَ أن ذَكَرَ عَدَمَ وَرُودِ دَلِيلٍ على رّكاة العغروض مِنَ 
الكتاب والسُنَّةِ» ومُنافاة ذلك البّراءة الأَصليّة (ومع كونه [أيْ حَدِيثْ إبن عُمَرَ 
السَابِق ذِكْرُهُ] مَوقُوفًا غَيْرَ رفوع إلى النَّبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَدْهِ وَسَلَّمَ فإِنّهِ ليس فيه 
بيَانُ يِصاب رَكاتِها ولام يَجِبُ إخراجُه منهاء فيُمكِن حَئلّه على زَكاةٍ مُطلقة» غير 
مُقَيّدةٍ بِزَمَنِ أو كَمَِيِّةِ وإنّما بما تَطِيبُ به نَفْسُ صاحبهاء فَيَدْخُْلَ حِيئْئِذٍ في غغموم 
النُصوص الآمرة بالإنفاق» كقوله تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمّا رَرَقْنَاكُم), 
وكَقُولٍ النَِّيِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا مِنْ يَوْمِ يُصبحٌ العبادُ فيهء إِلَّا مَلَكَانٍ يَنْزِِانِ 
فَيَقُولٌ أَحَدهُتا 'اللّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَفَااء وَبَقُولُ الآخَرُ 'اللَّهُمَ أغط مُمْسِكًا تَلَهًا")).. 

ثم قال -أي الشيحُ العوايشة-: والخلاصة أنّه لا يَدِلُ مال إمرِ مُسلم إِلَّا عن 
طيب نفسء وأنّه لم يَرِدْ نْصّ في الكتاب أو السُّنَةَ الصّحِيحة يُوحِبُ رّكاة لوو 
مع كثرة مُتاجّراتٍ الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الأَلبانِيُ 
في (تمام المِنّة): والحَقُ أنّ الَّولَ بؤُجوبٍ الزّكاة على غُروض التّجارة مما لا 
دَلِيلَ عليه في الكتاب والسُنَةَ الصَّحِيحةٍ مع منافاته لقاعٍدةٍ (البّراءة الأصلِيّة) التي 
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ص وَأَبْشَارَكُمْ ليك حَرَامٌ 5 يَوْمكُمْ هَذَا في شَهرِكم هَذَا في بَلَّدِكُمْ 
هَذَاء ألا هَل بَلَفْتُ؟, اللَّهُمَ فَاشْهَدْ)... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانٍئ-: وقد أشبَع إِبْنُ 
كم القوق فى كببالنها هذه وذقت إلى 90011 زعاة فى خروضن التجارة» ور على 
دن القائلين بؤؤجويها وتَيَّنَ تَناقُضُهم فيها ونَّدَها كُلّها نَقُْدَا عِلمِيًا دَقيقَاء فَراجغه 
فَإِنْه مُفِيدٌ جدًا في كتابه (المُحَلّى), وقد تبعه فيما ذَهَبَ إليه الشَؤْكَانِيُ في (الدرر 
البهية) وصِذِيق حَسَن ذَان [ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. 
وفي فتوى صَوْتيَّةٍ مُفَرَعَْةٍ للشيخ الألبانِيَ على هذا الرابط؛ قالَ الشيحٌ أيضًا: 
وبصورة عامّة» كُلُ غغروض التّجارة ليس عليها زَكاةً؛ وحِيئما أقولُ ليس عليها 
رَكاةٌ نما أعنِي الزّكاة المعروفة بشروط مذكورة في كُتْبٍ الفقه. مَنتْلّا لا زكاة حتى 
يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُء لا رَكاةً حتى يَبْلْعَ النْصَابَء على هذا الأساس المَعروفٍ؛ هذه 
الزّكاةٌ ذا النَصاب ومع حَوَلانِ الدَوْلٍِء لا تَرِدُ ل 000 
التّجارة كُلّهاء هذه الزّكاةٌ ذاتُ التّصاب وذاتُ شرط حَؤلان الحَؤْلٍء لم يَأ 
الكتاب بَلْ ولا في السُّنَةِ ما يَدُلُ على وُجوبٍ إخراج الزّكاةٍ سر 
عُروض تجارة... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِيٌ:: إِنّ مِنَ المْتَّقّقٍ عليه بين غُلّماءِ 
المُسلِمِين أنَّ الأصلَ في الفُروج التُحَرِيمُ إلا ما أباخه نَصّء والأصل في الدَّماءْ 
النّحرِيمُ إِلّا ما أباحه نَضصّء والأصل كذلك في الأموالٍ التّحَرِيمُ إِلَّا ما أباخه نَصّء 
وهذا مَأخودٌ من نُصوص من أقواها وأشهرها ما خَطبَ به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يَومَ حِجَّة الْوَدَاع جين قال (ألَا إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ 
علَيُْْ كحْْمَةٍ يَوْمِكُم ها فِي شَهْرِكُم هَذَا في عامكم هذا فِي بَلَكُمْ هَذَاء اللُّمّ هَل 


0 
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بَلَغْتُ؟, اللَّهُمَ فَاشَهَذْ)؛ [ف]الأضل في الأموالٍ -كَهْوَ في الدّماءٍ وفي الُروج- 
المَنْعْ لا نص يُبِيحُ ذلك لا يجوز أن يُؤْذَدَ من أموالٍ الناس شَيئًا ما فْرَضَّه الله 
تَبارَكَ وتعالى عليهم, أما الصَّدَقهٌ بالنافلة فهذا بَدْرٌ لا ساحل له... ثم قال حي 
الشيحٌ الألباني-:: وقد جاءَ في مُسْنَدِ الإمَام أَحْمَدَ أن جماعة منّ التّجّار جَاءٌُوا في 
زَمَنِ عُمَرَ بِحَيْلٍ لِلتّجارة» جَاءُوا إلى عُمَرَ فقالوا (يا أمِيرَ المؤمنِين» حُذْ منها 
زكاتها): فقال رَضِيَ الله عنه (إِنْه لم يَفْعَلّه صَاحِبَايَ من قَبْبِي) يَعنِي الرَّسولَ عليه 
السَلامُ وأبا بَدْرِء وكان في المَجلِس عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عنه. فَلَمَا رَأى 
[أَيْ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِب] أنّ القّومَ التّجّارَ أَلَحُوا على عُمَرَ بِأَنْ يَأَذَدّ منها الزّكاة: 
قال عَلِيّ (خُذْها يا أمِير المؤمنين على أنَّها صَدَقَهُ تَطوُع), فَأَحَذّها منهم [في فتوى 
صَوتيّةِ مُفْرَعَْةَ للشيخ الألبانِيَ على هذا الرابط, قالَ الشيخ: فَأَخَدَ منهم كُمْ رَأْسِ 
مِنَ الخَدْلِ» وضَمّها لِبِيتِ مال المُسلمِين. انتهى باختصار] فَطابَثْ بذلك نفُوسُهم؛ 
[واالشافد أنّ هذا يَدُلُ على أنّ غغروض التّجارة ليس عليها زَكاةٌ متفروضة 
كغرفة .. ثم فال حي الشيخح الألبانِى--.: كذلكء مما يَدُلُ على ما ذَكَرْنا مِن عَدَمِ 
فَرْضِيّةٍ كا الغروض بَعضُ الآثار التي جاءَتْ عن بَعض الغْلماءء تَتلَخّصٌ بأنّه لا 
زكاة على الثّمارٍ إلا ما كان تَمْرًا أو لي ين اسرد قمحا أو شعيرًا: 
إِحتَجُوا على ذلك بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا أَرسَلَ مَعاذًا إلى اليَمَنِ 
قال (لا تأَذُذْ الصَّدَقَةَ [المتقصودُ هنا الصَّدَقةٌ المفروضة؛ أي الزَّكَاهُ] منهم إِلَّا مِنَ 
التَّمْرٍ وَالزمِيبٍ والقّمْح وَالشَعيرِ)؛ فَهذا يَدُْلُ على أنّ الأصل المَذغ لأنْه تهاه عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ أنْ يَأَذُدَ الصَّدَقةً [أي الزكاة] مِن غَيرٍ هذه الأصنافٍ الأرتعة مِنَ 
(اليّْمارٍ والحخبوب).؛ قلت أنَّ الأصل في الأموالٍ المَدْع ولا يَجِبُ إعطاءً الزّكاة [أَيْ 
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على عُرُوض التِّجَارَة]؛ وشَرَحْتُ (الرّكاة) هي الزّكاةٌ المَقَنّنَهُ بنٍِصابٍ وينسبةٍ 
معروفةٍ (بالمائة إِنْنيْنِ وَنضفٍ)» لَكِنْ هناك رَكاةٌ مُطلقةٌ فِيما لم يَرضٍ الشارِغ 
الحَكِيمُ فيه رَكاةً الريضة» هناك رَكاةٌ مُطلقةٌ من باب قوله تعالى (خُدْ مِنْ أَدْوَالِهمْ 
صَدَفقَة تُطَوَرُهُمْ وَتُرَكِيهم بهَا)» فإذا فَرَضْنا رَجُلَّا كما هو واقغ كَثِيرٍ مِنَ التّّار 
اليَوَ» كُلّما تَوَفْرَتْ لَديه الدَّرَاهِمُ والدَّنانِيرُء بما يُسَمّى اليَومَ ب (السُيولة)؛ حَوَّلَها 
إلى غغروض تجارة, فهو -بلا شَكَ- عَنِىّ, َل قد يَكونُ مِنْ أَغنّى الأغنِياء ولَكِنْ 
قد لا يَكونُ عنده مِنَ الأموالٍ ما يَصِحٌ أنْ يُقالَ (حال عليه الدَؤْلُ وَوَجَبَ أنْ يُخْرَجَ 
بالمالة [للين وينِضفًا)» لين مع ذلك نهو يَعلم يفيذا أنه رَجُلَ عَنِيّ وأنّ في ماليه حَفا 
كما قال تَعالّى (وَفي أَمْوَالِهِمْ د دَق لَلسَائِلٍ وَالْمَدْرُوم)) فيكون د ْتِيجةٌ الحم ٠‏ هذه 
الغروضٌ ليس عليها رَكاةٌ سَنَوِيَةٌ مُقَنَنَةَ بالمائة إِثْنَانِ وَنضفٌ؛ ونم ما جادّث به 
نَفْسُ العَنِيَ... ثم قال دَأَي الشيحٌ الألبانِئ-: إِنَنَا قُأناء لا يَجِبُ [أيْ في غُروض 
التجارة] الل كاةٌ المُقَنّنَةٌ القفروضة المُحدّدةٌ, لَكِنَّ الزّكاةً المُطلّقةَ من باب تطهيرٍ 
المالء بَْ تطهير النَّفْسِ مِمًا جُبلَثْ عليه كما قال تعالى (وَأُخضِرّت الأَنَفْسُ الشُحٌَ). 
فهذا لا بُدَ منه. لَكِنْ لا يُقال (انتظز حَنَى يحول الدَوْلُ) أو (تَعَجَّلْ قَدْلَ ما يَنتّهي 
الحَوْلُ)» ما يقال (|عمّل جَرْدَا كُلَ سَنَةِء واحْسُبْ كَمْ قِيمَثُها في الساعة [أَيْ في 
نِهايّةٍ الحؤلِ]» وأَغْط بالمائة إِثْنِينِ وَنِصْفًا)ء هذا لا بُقال؛ لَكِنْ أَخرِج ما تَطِيبُ به 
نَفْسْك مِن أي دّوع عندكء سَوَاءٌ كان مِنَ الدّراهِم أو الدَّنانِيرٍ أو بضاعة (أَرْلٌ 
سْكْرِء أو أي شيء). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبِانِئُ أيضًا في (تفريغ 
أشرطة متفرقة للشيخ الألبانِي): لا شك أنه يَجورُ لِلغَنِيَ أن يَخْصِرَ أو يَكْذْرَ ماله 
مِنَ الذهبٍ والفِضّة في صُندوق حَدِيدِيَ ولا يَطْرَحُه في السُّوقٍ لِلتجارة» بشرط أَنْ 


(1704) اذهب للة 


يُذْرِجَ الزّكاة عن هذا المالٍ في كُلّ سَنَةٍ؛ حِيدَئِذٍ تقول؛ مَن فَعَلَ هذا هَلْ عليه 
مُؤْاخَذةٌ؟: الجَوابُء لا؛ تاجرٌ آخَْرُ ليس في صُندوقه لا دِرهَمَ ولا دينازء كُله 
مَطروحٌ في اليّجارة؛ ونَفتَرِضُ أنَّ كُلّا مِنَ التاجرّين مَانُه مُساو لمالٍ الآذَرٍ مِن 
حيث الكَمَيّهُ هذا مَتَلَا رَأْسُ ماله مِلْيُونٌ وهذا رَأْسُ ماله مِلْيُونٌء الأول المِلْيُونُ 
مَكنورٌ في الصُندوق وكُلُ سَئَةٍ يُطَلْعُ [أيْ يُذْرِجُ] بالمائة إنْنَيْنِ وَنَصْفًاء الثاني 
المِلْيُونُ تبه مطروحٌ في السُوقء في أي عَرْضٍ من غغروض اليّجارة؛ الآن» 
السُوَالُ يَأَتِيء أي الغَنِيّين مِن هَذَين أَمْرُه أنفَغ لِلقَفِيرِ آلأَوَلُ أم الآخَرُ؟؛ تقول, 
الرَّجُلُ الثانِي هو الذي يَنفَحْ الفدَّراءَ لِأنّهِ لَمَا يُشَغْلُ رأس ماله تَتَحَرّكُ الَبلَكُ يُوجَدُ 
عَمَلَ لِلقَراءِء لو فَرَصْنا كُلَ الأغنِياءٍ مِن نَمَطٍ الجنس الأوّلٍ لأصابَتِ البطالةٌ العْمّالَ 
وَالفْقَراءَ والمُحتاجينء والعَكْسُ بالعكس تَمامّاء فإذًا يَجِبُ أن تُلاحظ الآن شَيْئا هاما 
جِدّاء أنّ الله عَرَ وَجَلَ جيئما لم يتفرض على غُروض التّجارة رَكاةًء وعلى العَفْسِ 
مِن ذلك فْرَضَ على الأموالٍ المكنوزة رَكاةًء فَكَأنَّ رتنا عَنَّ وَجَلَ يَقولٌ للأغنياء 
(أموالكم. إشتغلوا بها في غغروض اليّجارة» فذلك خَيرٌ ناس من أنْ تكنزوها في 
صَنادِيقكم). فَإِذَا هنا حِكُمةٌ بالغةٌ أن لا نَحِدَ في كتاب الله ولا في حَدِيثِ رَسولٍ الله 
نضا يُلزِمُ هذا الغَنِيَ الذي طَرَحَ رَأْس ماله في السُوق أنَّهِ يَجِبُ عليه في كُلِ سَنَةٍ 
أنْ يَعمَلَ إحصاءً ونُدوَّمَ هذه الأموال الطائلة؛ إِنّما تَسامَعَ معه هذا التَّسامُحَ لأنّه 
يَستَحِقٌ لِأنّهِ أنفّغ بِعَمَلِه هذا لِلفُقَّراءٍ مِن ذاك العَنِيَ الذي كَنَرَ ماله ومع ذلك 
تَسامَحَ اللّهُ معه ما دام أنه يُخرِجُ من هذه الأموالٍ المُكَدّسةٍ المكنوزة بالمائة إِنْنَينِ 
وَنضْفًاءِ خُلاصةٌ القَولٍ في ما نَفْهَمُ نحن هذا الموضوغ: إجتمَع النّقلُ والعقل في أنَّ 
غُروض التّجارة لا زّكاة عليهاء وأنَّ رَفْعَ الشارع الحَكيم الزّكاة عنها هو لصالح 


(17035) اذهب لاة 


القَفِيرِء لِأنّهِ يُساعِدُ الَنِيَ على أنْ لا يَكَذِرَ المال» وَ]أَنْ يَطرَحَ مالّه في السُوق 
فْيَستَفِيدَ القُمَاراءً منه أكثّرَ مِمّا تستفيدون من الأموالٍ [المُرَكَاةِ]. انتهى 
باختصار]... ثم قَالَ -أي الشيخ محمد خالد-: فقد صََرِبَت الفْلُوسٌُ [وهي جَمْع 
(فس)] مِنَ المَعادِنٍ الرّخيصة كالنُحَاسِ والرُْصَاصء واستعمآث في شراءٍ مُحَقَّراتِ 
الأشياءٍ نَظَرًا لأنَّ الله البَسبيّة المتَوفْرة في الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ تجعل قَطّعَهُما 
الصّغِيرةً ذات قُوّةِ شرائيّةِ عالِيَة» فُلَو إحتاج شَخْصٌ ما رُفْعةٌ يكتابة وَصِيّتَه عليها 
أو حَبْلَا يبط به جَمَلَه فإنّ عليه إِمّا إستبدالَ ما يُرِيِدُ بسلعةٍ أخرّى قَلِيلةٍ القيمة: 
أو شراءً فَوْقَ ما يَحتاجٌء فكان لإتّساع الحاجة لِمُحَقَّراتِ الأشياءٍ أن صُرِبَتْ 
مَسكوكاتٌ رَخِيصةٌ [وهي الفُلُوسُ] ذاث قُوّة شرائيّةِ مُنخفِضة. وكائث في حَدَّ ذاتها 
سِلعةً لِمَا لها مِن قيمةٍ ذاتِيّةٍ فيهاء وهي كسلعة [فإنّها] تتأَثْرُ بالقزض والطْلّب.. 

ثم قال -أي الشيحٌ محمد خالد-: إِنَّ الذّهَبَ والفضَّةً يَجِبُ أنْ يكونا الأساس النَّفْدِيَ 
لِلمُسلِمِين خاصّة؛ وللْعَالم أَجْمَعَ. انتهى باختصار. وجاءً في مَقالةٍ بغنوانٍ (كَيْفَ 
َنظْرُ الاقتِصادُ الإسلامِيُ إلى الفارِق بين النُّقود الوَرَقيِّةِ وغْملاتٍ الذَّهَبٍ والفِضّة) 
على هذا الرابط: يَقولُ عَلِيَ القره داغي [الأمِينُ العام للاتحادٍ العالَمِيّ لِعْلّماءِ 
المُسلِمِين] أَحَدُ أَبِرَزٍ المُتخَصّصِين في الاقتصادٍ الإسلامِيّ (إنّ بَعض القْقَهاءٍ يَرَوْنَ 
عَدَمَ ُجوب الزكاة في الأوراق الماليّة ِأنّها ليث مِفْل النّقٌّود الذَهبِية 
والفِضيّة)... ثم جاءَ -أَيْ في المَقالة-: يَقول يُوسْفُ القرضاوي (من علَماءٍ 
القصرٍ مَن لم يَرَ هذه [أَي النّقود الوَرَقيّة] نُقودًا -لأنّ النّقود الشّرعيّةَ إنَما هي 
الذَّهَبُ والفِضَّةٌ- ولا زّكاة فيها)... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: وتقولٌ الباحِثُ 
اليَمَنِيُ (فهد عبدالله) في بَحثِ مُقَدَمِ إلى (جامعة الإيمان) تحت غنوانٍ (أحكامُ 


(1706) اذهب لاة 


الغملة الوَرَقيّة) (إنَّ الغملةً قَدِيمًا هي الدِينارٌ الذَّهَبُ واليَّزْهَمُ الفِضَّةُ وبهاتين 
العُملّتين كان يَتَعامَلُ الممُسلمون بَيعَا وشراءًء ولم تظهر العُملةٌ الوَرَقيّةُ كَبَدِيلٍ 
للذِينارٍ والّزهم إِلّا مْتَأَخَرَاء حيث تزجِغ بدايَهٌ جَغْلها قود إلزامِيّة إلى سَنَةِ 
4م ].؛ وعن مُشكلة تفاوتٍ قيمة الغملة الوَرَقيِّةِ مع الزَّمَنِء يَقول [أَيْ فهد 
عبدالله] (تُعتَبَرُ هذه المُشكلةٌ مِنَ المشاكِلٍ الكبيرة التي يُعانِي منها القصرٌء وتظَرُ 
في مَسألة لقَرض؛ فقد يُقرِضٌ أحَدُهم الآخَرَ مَبِلَعَا مِنَ المالٍ ثم إذا استوفاه وَجَدَه 
أَقّنَ قيمةً من تُقوده الأولّى. والسُؤَالٌ هناء هَل تُقضَى الدُّيونُ بمِثلٍ عَدَدِهاء فَمَنِ 
إستدان ألفًاء فُلِيسَ عليه إِلَّا الألففء أن تُعتَبَّرُ القيمة؟). انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ محمد علي الجزولي (رَئيسُ جزب "ذولة القانون والتّنمِية" في السُودان. 
وَالمُنَسَقْ العاة لِتيّارٍ الأمَةِ الواجدة) في فيديو بغنوان (حَقِيقَةٌ صادمةٌ؛ وحُكُمٌ 
شرعيٌ سَيَقلِبُ مُعَامَلاتِكَ الماليّة): الخَّدِيعةٌ الكُبِرَى التي وَقَعَتْ فيها البَشَرِبَةُ الآن 
هذه الأوراقٌ لا قيمةَ لهاء عِبَارةٌ عن وَرَقٍ لا يُوجَدُ له مُقابِلٌ مِنَ الذَّهَبٍء هذا هو 
واقغ أكبّرٍ عَمَلِيَّةِ نَصْبٍ في العالم... ثم قال -أي الشيحٌ الجزولي-: خَرامٌ شَرْعًا 
التعامُلُ في الفروض والأجور بهذه الورّقة من غَيرٍ النَْظَرٍ إلى ما يُقابلُها ذَهَبَا؛ 
مَتَلّاه أنَا إشتريتُ منك جهازٌ حاسوب بِألْفَيْ جُنَيَدٍ سودانِيٍ؛ على أنْ تُعطِيَنِي جهازَ 
الحاسوب. ونا بَعْدَ شهرّين أعطيك الأَلْفَيْ جُنَيْهِ هذا فَرضٌ, بَيْعٌْ بالآجلء تنظز 
الآنّ عندما تكث البيْعة: اذ جُنَيْهِ كَمْ ُساوي؟. فَوَجَدْتُ الألْمَيْ جُنَيْهِ ساوي 5 
جرامات ذَهَبَاء إِذَا نا إشتريتُ منك الحاسوب ب 5 جرامات ذَهَبَّاء عندما مَرَّتِ 
الشّهرانٍ أنَا مُطالَبٌ منك ب 5 جراماتٍ [ذَهبًا] وليس بِأَلْفَيْ جُنَيْهِ فَطَلَعتِ ال 5 
جراماتٍ هذه بِأَلْقَينِ وسَبْعِمِانَةٍ جُنَيْهِ أعطيك أُلْفِينِ وسَبْعَمِانَةِ لا أعطيك أَلْمَيْ 


(1707) اذهب 


شَهِرَينٍ... ثم قال -أي الشيخح الجزولي-: إِبْنِي يَدْرْسُ في مَدرسةٍ» على أن أدفع 
لهم المال بِالتَّسِيطِ قُلْتُ لهم (كَمْ رُسِومُ التّراسة؟): قالوا (سومُ الدّراسة تَمَانِيَةُ 
آلافٍ جُنَيْهِء إدفّغْ 9050, و9025 بَعْدَ شَهرٍء و9925 بَعْدَ شَهرَين)؛ أَعطَيْتُهم الآن 
أزتعة آلافٍ جُنَيْهِ [وَتَبَقَى أزتعةٌ آلافٍ جُنَيْهِ أَنظْرُ الآن عندما تَمَّ العَذُدُ الأرتعة 
آلافٍ جُنَيْهِ كَمْ ُساوي؟. وَجَذْنُها ُساوي مَثَلّا ثلاث جراماتٍ وَنضْفًا [ذَهَبَا] إذَا هُمْ 
يُريِدون مِيِي ئلاثة جراماتٍ وَنصْفًاء أعطهم 1.75 جرامًا بَعْدَ شَهرٍء و1.75 
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جرامًا بَعْدَ شَهرَينء فَإذا كائتِ ال 1.75 جرامًا الآنَ [أي بَعْدَ شَهرِ] تُساوي سِنَة 
آلا [جُنَيْهِ]» أعطهم الآن سِنَّةَ آلافٍ. وبَعْدَ الشَّهِرٍ الثاني صارَتٍ ال 1.75 جرامًا 
ثساوي حَمْسَة آلافٍ [جُنَفِْ4]؛ أعطهم خَمْسَة آلافٍ... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الجزولي- : كُلُ دَيْنِ في الذِّمّة لا يُحسَبُ بهذه الأوراقء لِأنّ هذه الأوراقَ ما عندها 
قيمةً... ثم قال -أي الشيحُ الجزولي-: كُلُ دَيْنِ آجِلٍ يُحسَبُ عند عَفْدٍ الٌرضٍ 
بقيمة المبلّغ ذَهِبَاء ثم يُقتَضَى على حَسَبٍ قِيمة الذّهب... ثم قال -أي الشيخ 
الجزولي-: مُهَدْدِسٌ راتِبُه أَزتعة آلافٍ جُنَيْهِ يَعنِي عَشْرَةَ جراماتٍ إِذَهَبًا]» مَعْنَى 
ذلك أنّ راتبه عَشْرَةُ جرامات فيُدفَعُ له شَهْرَ (واحد) أزتعةٌ آلافٍ جُنَيْهِ لَكِنْ عندما 
دَخَلَ شَهْرُ رانْنَيْنِ) كائتِ العَشْرَهُ جراماتٍ تُساوي أَزتعةً آلافٍ جُنَيْهٍ وثَلائُمائةٍ: 
فيُعطى أزبعة آلافٍ جُنَدْهٍ وتلائمائة» وعندما أَتَيْئَا شَهْرَ (ثلاثة) صارت العشرَةٌ 
جراماتٍ تُساوي سَبْعَة آلافٍ جُنَدْهِ فيُعطى سَبْعَة آلافٍ جُنَيْهِ وعندما دَخَلَ شَهْرُ 


(خمسة) صارتٍ الجراماث بمِتئ جُنَيِهِء فيُعطى مِئتَيٍ جُنَذِهٍ وليس أَزتعة آلافٍ 


إن 
و 


(1708) اذهب لاة 


جُنَيْهِء هذه [هي] الطريقة الشّرعيّة الحلال» لا فيها عَبْنٌ ولا فيها خَدِيعة ولا فيها 
غشٌ. انتهى باختصار. 


(ي)وجاء في مقالة بغنوان. (بطَلّب مِن حُكومة "الوفاق" الولَايَاتُ المُتّددةٌ تدأ 
توجية ضَرَياتٍ جَوْبَةِ ضدٌ "داعش" في 'سرت') على هذا الرابط: أعلنَ (فايز 
السراج) رَئيسُ المَجلِس الرَّئاسِيّ لحُكومة (الوفاق) اللَيبيّة عن بَذْءٍ توجيه 
(الولاياتٍ المُتّحدة الأمرِيكِيّة) ِضَرَباتٍ جَوَيّةٍ مباشرة ضِدٌ مواقِع (داعش) في 
(سرت). مُشِيرًا إلى أنَّ العمَلِيّةَ تأتِي بطَلَبٍ مُباشِرٍ مِن حُكومة (الوفاق) [جاء في 
مقالةٍ بغنوان (حُكومة 'الوفاق" واجهةٌ للإخوان وأداةً تُزكيّة) على موقع قناة 
(العربية) الفضائية الإخبارية السعودية: رَأى النائبُ في البَزْلَمان اللَيبِيَ (جبريل 
أوحيدة) أنّ النَطَوٌّراتٍ الميدانيّة الأذيرة التي تَشهَدُها لِيبْيَا أظهَرَثْ 0 الرني 
التّزكيّ (رَجَبِ طيّب أردوغان) هو القائدُ الفِعلِي لِلعمَلِيّاتِ السكَرِبّة لِقُوَاتِ (الوفاق) 
ضِدٌ الجَِيش اللَيبِيَ [يَعنِي (فُوَّاتِ شرق لِيبَْا) التي يَقودها (خليفة حفتر) المدعوم 
مِن مِصرّ والإماراتٍ والسُعُودِيّة والمُناوئُ لِحُكومة (الوفاق) التي تقودُ (قَُوَاتِ 
غَرب لِيبْيَا)]» وتَعودُ له الَضْلْ في التَقَدُمِ العسكَزِي الذي تَحَقَّقَ غَرب لِيبْيَا؛ وأشاز 
(أوحيدة) إلى أنَّ رَئيسَ حُكومة (الوفاق) فايز السراج (ما هو إلا أداةٌ تستخدِمُها 
ثزكيّاء وواجهة لتنظيم الإخوانٍ المُسلِمِين في القَرْبٍ اللِيبِيَ). انتهى باختصار] 
لِأَجْلٍ مُواجَهة (داعش) الذي يَستَخِدِمُ أسلحة فَتَّاكةٌ ومُتَطوْرةً... ثم جاءَ -أَيْ في 
المَقالة-: وأعرَبَ (السراجٌ) عن مَخاوفه من تَمَدُّدٍ (داعش) في الأراضي اللَيبيّةِ. 
انتهى. 


(1709) اذهب لاة 


المسألة الثلاثون 


زيد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ إبنُ باز الصّلاةَ فى المسجدٍ النّبَوىَ؛ مع كونه بداخله ثلاثة 
فبورٍ 'قَبْرٍ النبي صلى الله عليه وسلم وفبِرَي صاحبّيه أبي بَدرٍ وغْمَرَ رَضِي الله 
عنهما؟. 


عمرو: صَحَّحَ الشيخٌ إِبِنُ باز الصَّلاةٌ تَأسِيسَا على أنَّ القبورز الثلاثة ليست موجودة 
داخلَ المسجدء فهو يَرَى أنَّ الموجود داخلَ المسجدٍ هو خُجْرَهُ عائشة لا القبوز 
الثلاثة» ففي هذا الرابط على مَوقع الشيخ, قالَ الشيحٌ (والرسول محمد صلى الله 
عليه زيبام وضاهياه رضي اللدعهها لم لذقوا في المسجد» وإنها دوا في بنت 
عائشة:؛ ولكن لَمّا وْسَعَ المسجدُ في عهد الوليد بن عبدالملك أَدْخَلَ الخُجْرةَ في 
المسجد في آخر القرن الْأَوّل؛ ولا يُعتبَز عَمَلّه هنا في حُكْم الدَفْن في المسجدء لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا إلى أرضٍ المسجد, وإنما أَدْخِلّت 
الحُذْرَةٌ التي هُمْ بها في المسجد مِن أَجْلٍ التّؤْسعة» فلا يكون في ذلك حُجَّةٌ لأَذَدٍ 
على جَوَاز البناء على القبور أو ايِّحْاذٍ المساجد عليها أو الدَّفْنِ فيها لما ذَكَرْته آنفا 
مِن الأحاديث الصحيحة المانعة مِن ذلك). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ. قال 
الشيحٌ (فلمًا وَسَّعَ الوليدُ بن عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْخَلَ الحُجْرةَ في المسجد, وقد أساءَ في ذلكء وأنْكَرَ عليه بعضُ أهل 


(1710) اذهب للة 


العلم). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ, قالَ الشيخٌ (ولكن لما وَسَعَ الوليدُ بن 
عبدالملك بن مروان المسجد أَدْذَّلَ البيت في المسجد؛ بسبب التّؤسعة, وَغَلَط في 
هذاء وكان الواجبٌ أن لا يُذخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ. 
سيِلَ الشيخ (ِكُنَا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذهبنا للصلاة في 
المسجد النبوي الشريفء وَمَعَنا أخّ لناء عنده نَوْعٌّ من التشدّد والحجزصء فقال (إنه 
لا تجوز الصلاةٌ في مسجد فيه قبر)ء فامتنع أن يُصَلِّي معناء فأشكل ذلك عليناء 
فَنَطْلْب الإيضاح؟)؛ فكان مِمًا أجا به الشيخح: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس فيه قبرٌء الرسول قُبر في بيته عليه الصلاة والسلامء ولم يُقبّر في المسجد. 
وإنما قُبر في بيته عليه الصلاة والسلامء في بيت عائشة:» ولكن لما وْسَعَ المسجدُ 
في عهد الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى: 
أَدْخَلَ الحُجْرَةَ في المسجد من أَجْلِ التؤسعة, فالنبىُ صلى الله عليه وسلم وصاحباه 
لم يَزالوا في بَيتِ عائشةً وليسوا بالمسجدء ودينهم وبين المسجد الجُدُرٌ القائمةٌ 
والشبَكُ [المُرادُ بِالشبَكِ السُورٌُ الحَدِيدِيٌ الدائز دَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورُ 
يُطلَّقٌُ عليه إسمُ (المقصورة النّْبَويّة)] القائمُ فهو في بَيتِه صلى الله عليه وسلم 
وليس في المسجد.ء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم يَغرِف الحقيقة ولم يَعْلَم 
الحقيقة. فالواجبُ على المؤمن أن يُفِرّقَ بين ما أباح الله وبين ما حرَّمَ الله 
فالمساجد لا يُدفْنُ فيها الموتىء ولا تُقامُ على المَوتى؛: ومسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس مِن هذا القبيل» بل هو صلى الله عليه وسلم ذُفِنَ في بَيْتّه في بَيْتِ 
عائشة خارِج المسجد. شرقي المسجد. ثم لَمَا جاءت التَّوْسعَةٌ أَدْخَلّه الوليدُ في 


و 
* 


المسجد. أَدْخَلَ الحُجْرة» وقد أَخْطأ فى ذلكء يَعْفُو الله عَنَا وعنه. انتهى. 


(1711) اذهب للة 


قُلْتُ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1)إنَهَمَ الشيحٌ ابنُ باز الأحَ الذي رَأَى أن القبرٌ النبوي موجودٌ داخل المسجد 
بالجهلء مع أن هذا مذهب الشيوخ الألباني ومُقبل الوادِعِي وربيع المدخلي 
وإبراهيم بن سليمان الجبهان؛ على ما مَرٌ بيانه؛ فهل يَنْهِمُ الشيخ أيضا هؤلاء 
الشيوحٌ بالجهل!!!. 


(2)قَوْلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساءً في ذلكء وأنْكَرَ عليه بعص أهل 
العلم" وقَوْنُه 'وَغَلَطَ في هذاء وكان الواجِبُ أن لا يُدْخِله في المسجد' وقَوْنُهِ 'أَدْدَلَ 
الحُذْرَة وقد أخطأ في ذلك يَعْهُو الله عَنَا وعنه", أقوال الشيخ هذه تَذفَعْ إلى أن 
يُطْرَحَ سؤالٌ مُهِمٌء وهو إذا كان الوليدُ بن عبدالملك لم يُدْخِل القبورٌ الثلاثة داخلَ 
المسجد النبويء فلماذا اتَهَمَهُ الشيخُ بأنه أساءً وخالّف الواجبَ وأخطأ؟ وما هي 
المخالفة الشرعية التي بسبب وُقُوعها دَعَا الشيحٌ الله أن يَعْمُو عن الوليدٍ بن 


(3)لم يُوضّح الشيحٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَة 
مذهب الشيوخ الألباني ومقبل الوادِعِي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان 
الجبهان من أن القبورٌ الثلاثة موجودةٌ داخل المسجد, ولا يَرَى صِحَّة ما يراه 
الشيخحٌ من أن القبور الثلاثة ليست في المسجد. 


(1712) اذهب للة 


(4)الشيحٌ ابن باز نَفْسْه في بعض فَتَاواه أوؤضح أنه لا فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله 
غزفه فيها فَبّْرٌ وبين مسجدٍ فيه فَبَّرٌء وَغيْرٌُ الشيخ ابن باز اؤضح نفس الشيْء 
أيضّاء واليك بَيَانُ ذلك: 


(أ)في (فتاوى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: أنا من 
جمهورية مِصْرٌ العربية» ويوجد بالبلدة التي أعيشٌ فيها مسجدٌ به قَدّْرٌ في عَزفةٍ 
بِطَرَفٍ المسجدء بَفْصِلُ بينهما بابٌء أُصلِّي بهذا المسجد أحياناء أَنْكَرَ عَلَىّ بعضُ 
الأشخاصء وقال "لا تُصَلِّ في هذا المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيح: إذا كان 
القبز خارجٍ أسوار المسجد فلا يَصْرّكَ الصلاهٌ في المسجدء ولكنْ ينبغي مع هذا 
إبعاه عن المسجدٍ إلى المقبرة حتى لا يتَحصّل تشويشٌ على الناسء أما إذا كان 
في داخل المسجد, فإنك لا نُصلّ في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'لعنة 
الله على اليهود والنصارىء اتُخذوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد". متفق على صحته. 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك" أخرجه 
مسلم في صحيحه. والرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن اتِّخاذ القبور مساجد. 
فليس لنا أن نتّخذّها مساجد. سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم 
مِمّا لا يُغْرّفء فالواجب أن تكون القبورٌ على حدة في مَحَلّات خاصة. وأن تكون 
المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها فبورٌء ثم الحُكم فيه تفصيلٌ, فإن كان القبرُ 
هو الأَوّل أو القبوزء ثم بُنِي المسجدُ فإن المسجد يُهْدَمُ ولا يجوز بقاؤه على 


(1713) اذهب للة 


القبورء لأنه بُنِي على غير شريعة الله فْوَجَبَ هَدْمُهء أمّا إن كانت القبورٌ متأخرة 
والمسجد هو السابقء فإن الواجب نَبْشُها ونَقَلُ رُفاتها إلى المقبرة العامّة» كل 
زفاتِ قبرٍ ثُوضَعُ في حُفْرةِ خاصّةٍ» ونساوّى ظاهرها كسائر القبور حتى لا متهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دُفِن فيها الرُفاتُ, حتى يَسْلّم المسلمون مِن الفتنة 
بالقبورء والرسول صلى الله عليه وسلم حين نَهَى عن اتّخاذ القبور مساجد. 
مقصوده عليه الصلاة والسلام سَد الذريعة التي نُوَصَلُ إلى الشركء لأن القبور إذا 
وُضِعَتْ في المساجد يَغْلُو فيها العامّةُ» ويَظنُون أنها وُضِعتْ لأنها تَنمَعُ ولأنها تقبَل 
النُذورَ ولأنها تُدعَى وُستغاثُ بأهلها فيَقّع الشرك, والواجبُ الحَدَّرُ مِن ذلك» وأن 
تكون القبورٌ بعيدةً عن المساجد بأن تكون في مَحَلّات خاصّةء وتكون المساجدٌ 
سليمة من ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمُك اللَهُ أن السائل سأل عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبر. 
وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فَزقا بين الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن الشيحَّ سُيِلَ: ولو كان القبل 
منعزلًا في حجرة خارجية يا شيخ عبدالعزيز؟. فأجاب الشيخ: ما دام في المسجد. 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك والا أمامك والا خلفك, فلا تَصِحٌ الصلاةٌ فيه؛ أما 
إذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ بشيء., المهم أن القبر بُنِيَ عليه المسجدُ. انتهى. 
قلت: لاظ يرحمُك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة 
فيها قبرء فأجابه الشيح عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ 
لايَرَى فقا بين الصورّتين. 


(1714) اذهب للة 


(ت)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يوجد 
بمدينتي بالجنوب التونسي مسجدٌ وبه قبر في إحدى زواياه. وهذا القبر داخل 
غُرفة وحده, أي لا تمّحْ الصلاهٌ داخل هاته الغرفة؛ فما حُكْم الصلاة في هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاهٌ في كل مسجد فيه قبرء لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك ولَعَنَ مَن اتّخد القبور مساجد. انتهى. قلت: 
لادظ يرحمُك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها 
قبرء فأجابَثهُ اللجنةٌ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة 
(التي يَرْأسُها الشيحٌ ابن باز نَفْسه) لا تَرّى فَزْقا بين الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكم الصلاة 
في المسجد الذي به ضَريحٌ؟ مع العلم أن هذا الضريح في حُجْرة مُنْفْصلة؟. فأجاب 
مركز الفتوى: الصلاةٌ لا تجوز ولا تَصِحٌ في مسجد فيه قبر لِنَهْيه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة الصحيحة الثابتة؛ والنْهَئْ يَقتضي التحريم 
والفساد كما قرّرَ ذلك العلماءًُ رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبرُ أو الضريحٌ في 
حُجْرة مُستَقِلُةٍ خارج حدود المسجد فهذا لا علاقة له بالمسجدء وفي هذه الحالة 
تجوز الصلاةٌ بالمسجد لأنه مُنفصلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ يرحمُك الله أن 
السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز 


(1715) اذهب للة 


الفتوى عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا ب يعني أن مركز الفتوى لا يَرَى 
فزقا بين الصورّتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنّ الشيخ سُئلَ: كان يوجد في 
قريتنا رجُلٌ صالح. فلما مات قامَ أهلّه بِدَفنِهِ في المسجد الصغير الذي نؤدِي فيه 
الصلاة. والذي بَناه هذا الرجُلُ في حياته؛ ورفعوا القبرّ عن الأرض ما يُقارب 
متراء ورما أكثرء ثم بعد عدَّة سنوات قامَ ابنّه الكبير بوؤدم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأول وجَعَلَ هذا القبر في غرفة 
مُنعقزلة داخل المسجد؛ فما الحُكم في هذا العمل. وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فَأجابَ الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن الأموات في المساجد, هذا أمرٌ 
يُحَرّمُه الله ورسونّه وإجماغٌ المسلمينء. وهذا من رَواسِب الجاهليّة» وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجدء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لَمّا ذكرّث له أمُ سلمة كنيسة رَأَنْها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير, 
قال عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدُ الصالحٌ -أو الرجُل الصالخ- 
بَنَوَْا على قبره مسجداء وصَّوّروا فيه تلك التصاودرء أولئك شرازٌ الخَلّق عند الله" 
وقال صلى الله عليه وسلم "اشتدَ غضبٌُ الله على قوم اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم 'ألا فلا تَتّذذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك". إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي حَذَّرَ فيها رسول الله صلى 
ا المح تار متسر رمن 
البناء على القبورء لأن هذا يُفْضِي إلى جَغْلِها آلِهَة تُعْبَدُ مِن دون الله عز وجل. 


(1716) اذهب للة 


كما هو الواقع المُشاهد اليومء فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت 
فيها الوَتَنِيُّ على أَشدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالهه العلي العظيم؛ والواجب على 
المسلمين أن يَحدّروا مِن ذلك: وأن يبتعدوا عن هذا العمَلٍ الشَنِيع» وأن يُزيلوا هذه 
البنايات الشركيّة» وأن يَجعلوا المقابرٌ بعيدة عن المساجدء فالمساجد للعبادة 
والإخلاص والتوحيدء (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)؛ والمقابر 
تكون لأمواتٍ المسلمينء تكون بعيدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والقرون المُفَضَّلة؛ أمّا أن يُدْفْنَ الميّثُ في المسجدء أو يُقام المسجدُ على 
القبر بعد دَفْنِه فهذا مُخالِفٌ لدين الإسلام, مُخالِفٌ لكتاب الله وسُنّة رسوله واجماع 
المسلمين: وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تَفَْشَّى ووَقَّعَ في هذه الأمّة بسبب ذلك؛ 
الحاصلء يجب عليكم إزالةٌ هذا المُنْقر الشنيع؛ فهذا الميّتُ الذي دُفِنَ في المسجد 
بعد بناء المسجدء الواجب أن يُنْبَشَ هذا الميّثُء ونُنْقَلَ؛ ودُدْفْنَ في المقابرء وتُطَهّر 
المسجدُ من هذا القبرء ونُفَرَعٌ للصلاة والتوحيد والعبادة» هذا هو الواجب عليكم. 
فُسْئلَ الشيح: قَبْلَ إزالة هذه الجُنّة ما حُكم الصلاة؟. فَأجابٍ الشيح: قَدْلَ إزالة هذا 
القبر مِن المسجدء لا تجوز الصلاةً فيه؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن 
اتَخاذ القبور مساجد. أي اتّخاذها مُصَلَْياتء ولو كان المُصلّي لا يَقْصِدُ القبزء وإنما 
يَقْصِدُ الله عز وجل بصّلاتهء لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبرء وإلى 
أن يُتَخَذْ القبز وَئَنا يُعْبَدُ من دون الله عَنَّ وجَّلَ. انتهى. فُلْتُ: لادظ يرحمُك الله أن 
السائل سألَ عن حكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن 
حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فَزقا بين الصورّتين. 


(1717) اذهب للة 


المسألة الحادية والثلاثون 


زيد: هناك من يُصَجّحُ الصَّلاةَ في المسجدٍ اللّْبَويَ» مع كونه بداخله القَدْرُ النْبَويُ. 
تَأسِيسَا على قاعدة 'ما حُرّمَ سَدًا لِلذَرِِعةِ يُباحُ للحاجَةٍ أو المصلّحةٍ الراجحة". ومن 
هؤلاء الشيحُ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في (القَواءِدُ الفقهيّةُ بَيْنَ الأصالة 
والتّوجيه) (ظَهَرَ على الساحة كَثِيرٌ مِمّن يُنهرون على من يُنْكِرُ الصّلاةَ في القبور. 
فُيتقول (إِنَّ عندكم قَبْرَ اللي صلى الله عليه وسلم في المسجد النّْبَويَ» فَكَِفَ تَصِحٌ 
الصَّلاةٌ فيه؟). فْتَقولٌ لهم المَذغ مِنَ الصَّلاةٍ في المسجدٍ الذي فيه قَدْرٌ ليس مَنْعَا 
لذاته» ولَكِنْ لغيرِه. أيْ لِمَا يؤدِي إليه وهو الذّوفُ مِنَ الشّركِء؛ وهناك مصلحة 
أَغْظُمُ مِن هذه المفسّدة المظنونة, وهذه المتصلّحةٌ هو أنَّ الصَّلاةَ في المسجدٍ 
النَّبَويَ بِأَلْفٍِ صَلاةٍء وهذه المتصلحةٌ لا تَحِدُها في أيَ مسجدٍ آخَرَ إِلَّا المسجد 
الحراة» فَهذه مصلحة أَغْظَم وأَرْجَحُ فُتقول؛ المَدْعْ كان خَوفًا من مَفسَدةٍء فَيُباءُ 
من أَجْلِ المتصلحة الراجحة (وهي أنَّ الصَّلاةَ بأَلْفِ صَلاة)؛ وأيضًا تقول؛ الدَوفُ 
مِنَ الشّركِ في المسجد النَبَويَ بالدَاتِ مَمنوعٌ كَؤْنًا وشَزْعاء أو قُلْ قَدَرَا وشَرْعَاء 
أنّ اللي صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ)» ودُعاء 
لبي صلى الله عليه وسلم مُستَجابٌء وأيضًد النَبِنْ صلى الله عليه وسلم نَهَى وقالَ 
(لا تَجِعلُوا قَبْرِي عِيدَا)» فالخَوفُ مِنَ الشركِ مَمنوعٌ شَرْعًا وقَدَرَاء فهذه المفسَّدةُ 
تفي فكت تزى صِحَةٌ هذا التُخريج». 


(1718) اذهب للة 
عمرو: الجَّوابُ عن هذا التخريج يَنَضِحٌ مِما يَلِي: 


(1)حديثُ (ِاللَّهُمَّ لا تَجْعَل قَبْرِي وَتَنَا يُعبَدْ يرويه الإمامُ مالك في الموطأ عن عطاء 
بن يسار أنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال (اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَدْرِي وَتَنّا يُعْبَدُ اشتدَ 
غَضَبُْ الله عَلَى قَوْمِ اتَدَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ). وعطاء بن يسار ليس مِنَ 
الصبحاية: دَل من التابعينء قحديله كرض :.ولكن :ورك التعديكا شبد | يدون علفة 
(يُعْبَدْ1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(اللَّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِي وَتَنَاء لعن الله قومًا إتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد) رواه أحمد. 
وقال أحمد شاكر مُحَمَقُ المُسْنَدٍ (إسناده صحيح)» وقال الألباني في تحذير الساجد 
(سَنَدُه صحيحٌ). وقالَ شعيب الأرناؤوط مُحمَقٌ المُسْنَدٍ (إسناده قَوِيٌ). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): ما معنى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم 'سألت ربي عز وجل ثلاتٌ خصالء فأعطاني انْنَتَيْنِ ومَنَعَنِي 
واحدةً. سألتُ ربي أن لا يُهْلِكَدَا بما أهلّكَ به الأممّ فأعطانيهاء فسألت ربي عز 
وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوَا من غيرنا فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يَلْبِسَنَا شيعا 
فمَنَعنيها؟. فأجابت اللجنةٌ: الحديث رواه الترمذيء وقال 'حديث حسن صحيح". 
والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث 
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سأل ره عز وجل ثلاث مسائل لأمّتهء الأولّى أل 
يُهلِكهم بما أهلكَ به الأممَ مِن ارق والرّيح والرَّجْفَة وإلقاء الحجارة من السماء. 


(1719) اذهب للة 


وغيرٍ ذلك من أنواع العذاب العظيم العامَّء والثانية عَدَمُ ظُهورٍ عَدُوِ عليهم مِن 
غيرهم فتستبيح بَيْضَتَهمء والثالثة عَدَمْ لَبيسهم شِبّعَاء واللّبِسُ الاختلاطٌ والاختلاف 
بالأهواء, والشَيّعُ جَمْعْ شيعة وهي الفزقة؛ وقد أخبرٌ النبئٌ صلى الله عليه وسلم 
أن ربه عز وجل تَفصَّلَ عليه واستجاب له في الأْوْلَِينِء ومَنَعَهُ الثالشة لحكمةٍ 
يَعْلمُها تبارك وتعالى. انتهى. ويقول بدر الدين العيني (ت855ه) في (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري) عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم 'لكلِ نَبِيَ 
دَعْوَةٌ يَدْعُو بهاء وأَرِيدُ أن أَخْتَبِىَ دَغْوَتي شفاعة لأُمّتِي في الآخرة": فإن قُلْتَ وَفَعَ 
للكثير من الأنبياء عليهم السلام مِن الدعوات المُجابةء ولا سِيِّمَا نَبِيّنا صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وظاهره أن لِكُلَ نبي دعوة مُجابة فقط؛ قُلْتُ أجِيبَ بأن المراد 
بالإجابة في الدعوة المذكورة الفط يهابيوها عدا ذلك من دَعَواتِهم فهو على 
رَجاء الإجابة» وقيلَ معنى قوله 'لِكُلّ نبي دعوة". أَيْ أَفْصَل دعواته. وقيل لِكُلٍ 
منهم دعوةٌ عامّةٌ مُستجابةٌ في أُمّته. إمّا بإهلاكهم, واما بتجاتهم, وأمّا الدّععوات 
الخاصّة» فمنها ما يُستجابُ, ومنها ما لا يُستجابٌ. انتهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب دَعْوَتَه صلى الله عليه وسلم 
'اللهم لا تَجْعَلَ قبري وثنًا" دَعْوَى تحتاجٌ إلى دليلٍ خاص يَنْصٌّ على استجابة هذه 


(3)نْبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالا 'لما 
نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يَطْرَحُ خميصة له على وجهه فإذا اعَْتَمَ 
كَشَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَهُ الله على اليهود والنصارى اتّخذوا قُبور 


(1720) اذهب للة 


أنبيائهم مساجد يُحَذْرُْ مَا صَنَعُوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم في منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: يقول ابن عباس وعائشة رضي 
الله عنهم 'لما نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم' أي لما دَزَل به الموثُ واشكدٌ 
عليه المرصٌ, "طفق يطرح خميصة" وهي كِسَاءٌ مُخَطّطَ "على وجهه" أي صار 
يُرْخِي هذا الكساء على وجهه. 'فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقث أنفاشه بسبب 
اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة, 'فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أي فأخبرٌ الحاضرين عنده مِن الصحابة عن حلول 
اللعنة باليهود والنصارىء وطزدهم مِن رحمة الله بسبب بنائهم المساجد على قُبورٍ 
أنبيائهم. انتهى من كتاب منار القاري. وقول الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك 
وبناء المساجد على القبور واتِّخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد., ووَجخْهُ ذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغمَّ وتلك الشدَّة ونزولٍ سكرات الموت به 
عليه الصلاة والسلام يُعانيهاء لم يَفْعَلْ عليه الصلاة والسلام؟ بل اهْتَمّ اهتماما 
عظيما وهو في تلك الحال بتحذير الأَمّة مِن وسيلة مِن وسائل الشركء وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يَخشَى أن يُتّخذ قبره مسجدا كما 
انَخِدَتْ قبوزٌ الأنبياء قَبْلَهِ مساجد.ء ومن اتَخدَّ قبورٌ الأنبياءء مساجد؟ شراز الخَلّقٍ 
عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَنَّهِم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فقال الَغدَة 
اللَهُ على الْيَهُودَ وَالنْصَارَى". واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة اللهء وذلك يدُلُ 


(1721) اذهب للة 


على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر الذنوب. وهذا كذلكء فإن البناء على القبور 
واتخاذ قبور الأنبياءء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائرء قال 
'اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ", فإذّن سَبَبِ اللّعنِ أنهم اتخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد. 
والنبىُ عليه الصلاة والسلام يَلْعَنُ ويُحذّْرُ وهو في ذلك المَؤْقفٍ العصيبء فقامَ ذلك 
مَقَامَ آخرٍ وَصِيَةٍ أوصَى بها عليه الصلاة والسلام ألّا تُتّدَذ الفبورٌ مساجد فخالّفَ 
كثيرٌ مِنَ الفتام في هذه الأَمّةِ» خالفوا وَصِيِّةَ عليه الصلاة والسلام. انتهى. قلتُ: 
وفي ذلك دَلَالةً واضحةٌ على خَوْفٍ النبتٍ صلى الله عليه وسلم على أُمَتَهِ مِن العْلُوٍ 
فيه ومن وُقُوعهم في الشرك حال ايّخاذهم قبره مسجداء فَهَل الخوفٌ المذكور 
بالصفة المذكورة في الحديث يَدُلُ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُ أن 
دعاءه 'اللهم لا تجعل قبري وثدًّا" قد استجيب؟ وكان يَعْلَمْ أن وُفُوع الشرك في 
المسجد النبوي بالذات ممنوع قَدَرًا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة جداء أَمْ أن 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجُلَ لِآخَرَ (لا تطِز في الواء)» فَهَلْ هذا القَولَ يَزِيدُ على أن يَكون 
عَبَنًا؟. نَعَمْ هو عَبَتُ واضِع لِأنّ الطّبيعة البَشَرِيّةَ لا تعرفٌ الطيّرانَ في الهَواءٍ ؛ 
لما كان مِنَ المعلوم قَطْعَا نَرَاهَةُ كلام النّبُوّةِ عن العبَثِء فُكَيفَ يَتَصوَّرُ أحَدٌ أنَّ 
السولَ صلى الله عليه وسام يَنْهَى الناسّ عن شَيْءٍ هو مِنَ الممنوع كَوْنَاء أو 
يَنْهَى الناسّ عن شَيْءٍ عَلِمَ أنه لا يَمَحْ منهم قَدَرَاء فما فائدةٌ النَْهي إِذَنْ!!! [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هتكُ أستار الإفك عن حَدِيثْ 'الإيمَانُ قَيَّدَ الْعَنْكَ"): 
الحَدِيثُ ما أن يَدْلَ على شيءٍ أو لاء والثاني بِاطِلُ بالاتّفاقٍ لأنّه عَبَثْ وتعطيلٌ 


(1722) اذهب للة 


ومُخالَفةٌ للأصل يُتَرّهُ الشّرعْ عنه. انتهى]. وقد قال الشيحٌ عبذالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) في (شرحٌ 
فتح المَجِيد) عند شرح قَولٍِ الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب (إنّه صلى الله عليه وسلم 
لم يَستهدُ إِلّا مِمًا يُخافٌ وقوغه): التقصودُ بهذا أنّه [صلى الله عليه وسام] قال 
(اللّهُمَّ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنّا يُعْبَدُ). فاستعادّئه باللهِ جَلَ وغلا وطَلَبّه منه ذلك خَوفًا 
مِمّا يُتَوَفُعْ دَلَ على أنّ الخَوف مِنَ الافتتانٍ بِالقبُورٍ وارِدٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغنيمان-: قَولُه أي فون الشَّيخْ محمدٍ بن عبدالوهاب] (إنّهِ ما يَسِتَعِيدٌ إِلّا مِن 
شيءٍ يُخاف وفوغه) يَعنِى يي استَّعادٌ برّنه ألا يَجِعَلَ قَبْرَه وَتَنّا يُعبَدُ لِأنّه يَخشى أنْ 
بَمَعَ ذلك صَلَواتُ لس عليه. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ إِبْنِ بازء سئِلَ الشيخ: هَلٍ النَِيْ صلى الله عليه وسلم لم يَستَعِدْ إلا مِما 
يُخافُ وقوغه؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْ وَفَدْ وَفَعَ» خاف وقوعه. وَقَدْ وَفَعَ واشثهز. 
انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: بَيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أَكثّرَ هذه الأمة سَيَتْبِعْ اليهودة والنصارىء. كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد 
'لتَتبِعْنَ سَدْنَ مَنْ كان قَبْلَُمْ شبْرًا بشبْرِء وَذْرَاعَا بذِرَاع, حَنّى لو أنهم دَخَلوا جُدْرَ 
ضَبٌ لَسَآ ه" فسأله بعض من سَمعه من صاحبته:؛ قالوا يَا رَسُولَ اللّهء مَن! 
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ 'فَمَنْ إذن"” أيْ مَن غَيْرُهم؛ وصَدَقَ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. وهو لا يَنْطِقُ عن الهَوّىء إن هو إلا وَحْيّ يُوحَىء فْلَمْ يَنْته القرنُ 
السادس من الهجرة حتى ظَهرَتْ بَوَادِرٌُ الوثنيّةٍ ببناء الفاطميين وَنَنَا باسم الحُسَيْن 


(1723) اذهب للة 


في مِصْرَء وبناءٍ صلاح الدين الأيوبي وَثَنَا باسم الشافِعِئّ في مِضْرَ غير بعيد عنه 
في المكان والزمانء ووَقَفْتكُ عليهما بعد نحو ثمانية قُرون. ورَأَيْتُ عمائمَ 
الأزهرِتين تَطُوفٌ عليهماء وتحت العمائم أَجْسامُ المتشايخ الذين يَتقرّبون إلى الله 
بأكبر معصية. وبقول المنفلوطي رحمه الله في كتابه النظرات: (إن علماء مِضْرَ 
يتهافتون على يوم الكنسة تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافعِيَ. ويقول رحمه الله: (ِلِمَ يَنْقَمْ المسلمون التثْلِيتَ مِن النصارى وهم لم 
يَبْلْغوا مِن الشرك مَبْلَفَهم. ولم يَغْرزقوا فيه إغراقّهم, فَهُمْ يدينون بآلهة ثلاثة 
ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدّد وبُعْدِه عن العقل فيتأوّلون فيه. ويقولون إن 
الثلائة في حُكْم الواحدء الأب والابن وروح القدس إله واحد.ء أمّا المسلمون 
فيدينون بآلاف من الآلهة أكثرها جُدُوعٌ أشجارٍ وجُنَتُ أذواتٍ وقطغ أَحْجارٍ)؛ فهَل 
بعد هذا الاتّباع اتّباع؟! بل التَّنافُس والتّجاوْز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلْتُ: وفي ذلك دلالةً واضحةٌ على تَنَيُو النبي صلى الله عليه وسلم بِمَحِيءٍ زَمَان 
يتَخدُ أكثرٌ هذه الأَمّةَ فيه قبِرّه مسجداء وتقّعْ منهم العْلُوُ فيه صلى الله عليه وسلم. 
تماما كما فْعَلَ اليهودُ والنصارى عليهم لعناتُ الله المتتالية. قلتُ أيضًا: وفي ذلك 
رَذّ على دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار (الخوف من الشرك في المسجد 
النبوي بالذات ممنوع كونًا وشرعاء أو كل قَدَرَا وشرعًا). 


(6)استدّلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي صلى الله عليه وسلم [اللهم 
لا تجعل قبري وَتَنَا) ونَهِيه (لا تجعلوا قبري عيدا)» على صحة قوله (الخوف من 
الشرك في المسجد النبوي بالذات ممنوع كوئًا وشرعاء أو كُلْ قَدَرَا وشرعًا)؛ فماذا 


(1724) اذهب للة 


عن قَبْرَي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الموجوتين أيضا داخل المسجد 


(7)ولئلا يَظْنُ ظانٌ قَرَأْ كلام الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن المسجد النبوي لا 
يَفّعُ بداخله ما يَفَّحُ في المساجد الأخرى التي بداخلها قُبور من بدَّع شركيّة 
وغيرهاء فَإِنَى هذا الظانّ أَنْقَلُ شهادات بعض أهل العلم: 


يقولٌ الشيخٌ مُقبل الوادعي في (رياض الجنة): مما تَقَدّمَ يَنَضِحُ آنا أنَّ الله قَد رَفْعَ 
شَأنَ تبيّه فوق ما يَتَصَوَّرُ البَشَرُء وأنّه لو حاوّل البَشْرُ أنْ يَزِبدوا شَيْنَا كان عُلّوًا 
خارِجًا عن الدِين» وبهذا تَْلّمُ أنَّ الذين يُقيمون له المَوالِدَء أو يَبْنون على قَبِرِه 
القبات» أو يُرَخْرِفُون مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قالَ الشيخ عَلِىُ بْنُ 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود) في (عمارةٌ مَسجِدٍ النَّبِيَ عليه السَّلامُ): أَبَانُ بْنُ عْثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال لِلْوَلِيدٍ 
بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ] لَمَا فاخَرّه في بِنَاءٍ المسجدٍ [أَيْ فيما قامَ به الوَليدُ مِن تجديداتٍ 
وتوسعة] ودنَاءٍ عُنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عنْمَانُ بْنُ عَفَانَ من تجديداتِ وتوسعة]. 
قالَ له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أمير المُؤمنِينء بَنَيْناهِ بِنَاءَ المساجدٍ وتَنَيْتَهِ بِنَاءَ الكنائس 
إقال الشيحٌ فرج حسن البوسيفي في (حكم الصلاة في المحراب): أَيْ جَعَلثُْموه 
مُرَخْرَهًا كما هي الحالٌ في الكنائس.ء بينما نحن جَعَلَّناه بَسِيطًا كما يُفتَرَضُ أنْ تكون 
المساجدُ. انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌ الشبل-: إِنَّ ما دَذَلَ على المُسلِمِين في 
َخْرّفةٍ المساجدٍ والمُباهاة بها هو مِنَ التَأثْر بالنًصارى وايِّباع سُئْتِهم. انتهى 


(1725) اذهب للة 


باختصار. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (ِفَنْحُ الباري): وَأَوَّلُ مَنْ رَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ هَرْوَانَء وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ العلم عَنْ إِنْكَارٍ ذَبِكَ خَوْفًا مِنَ الْفثدّة. 
انتهى باختصار. وقال الشوْكَانِيُ في (نيل الأوطار) في (بَابٍ الاقْتِصَادٍ في بِنَاءٍ 
الْمَسَاجِدِ): الْأَحَادِيثُ دَانَةَ عَلَى أَنَّ التّزبِينَ لَيْسَ مِنْ أُمُورٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَأَنّهُ دَوْعٌ مِنَ الْمُبَاهَاةٍ الْمُْحَرّمَةَ وَأَنَهُ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة كَمَا رُوِيَ عَنْ 
عَلِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَهُ مِنْ صُئْع الْيَهُودِ وَالنّصَارَى وَقَدْ كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يُحِب مُخَالَفَتهُمْ ويس إِلَْهَا؛ وَدَعْوَى ترك إِنْكارٍ السَلَفٍ مَمَنُوعَةٌ أن التِّينَ بدْعَةٌ 
َخدَتَهَا آهل الدُوَلِ الْجَائِرَة مِنْ غَيْرٍ مُوَاذَنَةٍ لأهْلٍ الْعِلْم وَالْمَضْلٍء وَأَْدَنُوا مِنَ الْبّع 
مَا لا يَأتِي عَلَيْهِ الحضرٌ وَلَا يُنْكِرْهُ أَحَدّ وَسَكَتَ الْعْلَمَاءُ عَدْهُ تقِيّةَ لارِضًاء بَلْ قَامَ 
فِي وَجْهِ بَاطِلِهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءٍ الآخِرّة» وَصَرَحُوا بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ بتغي [أَيْ بِعَئبِ 
وتقبيح] ذَلِكَ عَلَيْهُمْ وَدَعْوَى أَنَهُ بَدْعَةٌ مُسْتَحْسَئَةٌ [هي دَغوّى] بَاطِلَةٌ. انتهى 
باختصار] باسم التّعظيمء كُلُ هذا لُق واللهُ ورسولّه قد نَهَيَا عن العْلّو... ثم يقول 
-أي الشيحٌ مُقَبِلٌ-: وأنا لا أشك أن رَخْرَفَهَ قَبرِه ودناء القُبَّةِ عليه مِن أَظم 
الغْلُوِ وأنه عَيْنُ ما نَهَى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولقد افْتُيِنَ كثيرٌ مِنَ 
العوامَ بسبب تلك الزخرفة:ء ولا إله إلا الله ما أكثّرَ الازدحامّ على قبره صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم مع رَفْعَ الأصواتء وَكَمْ من مُتَمَسَح بالشَّبَابِيكِ والأَسَْطْوَانَاتِ 
[أَسْطْوَائَاتٌ جَمْغ أُسْطَوَائَةَ» وهي السَارِبَةُ] والمِنبِرٍ والأبواب... ثم يقول -أي 
الشيخحٌ مُقْبِلَ-: وَبِكَدَا ينَضِحٌ لنا أنَّ الْوَلِيد رَحِمَهِ الله أخطأ في إدخالٍ الحُجرة في 
المسجدٍ النبويّء وأنه وَفْعَ في عَيْنِ ما نَهَى عنه النبيُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مِنٍ ايِخاذٍ القُبورٍ ممساجد والصَّلاةٍ إليهاء فإنَّ الذين يُصَلُون في المكانٍ الذي 


(1726) اذهب للة 


كان لِأَهْلٍ الصّفَةِ يَستقبلون القَبِرَ كما هو مُشاهدٌء وكذلك النساءً فإِنَّهْنّ يَتَجِهْنَ في 
صلاتهن إلى القبر... ثم يقول -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: قد عَرَفتَ -أَرشَّدَكَ الله- مما 
تَقَّدّمَ ما وَرَدَ مِنَ الأحاديث في النَّهي عن البناء على القبورٍ ولَعْنِ المُتّدِذِينَ لها 
مَساجدء وأنّ اتَخادَ القبورٍ مَساجد مِن شعار الكُفَارِه وعَرَفتَ أيضًا النَهْيَ عن 
الصَّلاةٍ إلى القبورٍ وعليها إِلّا صَلاة الجنازة فإنّها مُستّناة مِنَ النّهي بِدَلِيلٍ 
الأحاديث المْتقدّمة... ثم تقول -أي الشيحٌ مَفْبِلَ-: فَكَيف يَسُوعْ لَنَا أن نَتَدْدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي وأمِي- قد نَهَى عن ذلك؟. انتهى. 


وقول الشيحُ عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية: 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح عمده الاحكام): وُجَدَ 
من يَسِجُدُ إلى القبرٍ [ِيَعَنِي القَبِرَ النََوِيَ] وظَهْرُه إلى الكعبة: مِذْلُ هذا لا شَكَ أنه 
عابدٌء عابدٌ للقَبرِه ساجدٌ له. انتهى. 


ودَذكُرٌ الشيحٌ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة أنّ من بِدَع الزيارة في 
المدينة المنورة التي ودَّفَ عليها: استقبال بعضهم القبرّ بِعَايَةٍ الخشوع واضعًا 
يَمِيئَه على يَسارِه كما يَفْعَلُ في الصلاة» وقَصْدَ استقبالٍ القبرٍ أثناءً الدّعاءِ» وقَصْدَ 
القبرٍ للدعاء عنده رَجاءَ الإجابة» والتَّوَسُلَ به صلى الله عليه وسلم إلى اللّهِ في 
الدعاءِء وطُلّبَ الشفاعة وغيرها منهء ووَضْههم اليَّدَ تَبَرْكَا على شبَاكِ [المُراد 
بالشباكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز دَوْلَ حائط فَايثْبَايْء وهذا السُورُ يُطلَّقْ عليه اسم 
(المقصورة النْبَوبَة)] حُجْرَة قَبرِهِ صلى الله عليه وسلمء وتفبيل القَّبرٍ أو استِلامه 


(1727) اذهب للة 


أو ما يُجِاوِرُ القَبِرَ من عُودِ ونحوه [وقد أحسَن الغزالئُ رحمه اللهُ تعالى حين أَنْكَرَ 
التقبيلَ الدَذكورٌ وقالَ (إنّه عادةٌ النصارى واليهود)]: وقَضْدَ الصلاة تِجّاة قَبرِه, 
والجُلوس عند القبرٍ وحَوْلَه للتلاوة والذِكرٍء وقَضدَ القَّبِرٍ النبويّ للسلام عليه دُبْر 
كن صلاة, وتَبَرْكَهِم بما يَسقْطْ مع المَطرٍ من قطع الدّهَانٍ الأخضَرٍ من ُبَّةِ القبر 
النبويّء وتَقَّرُيَهم بأكْلٍ النَّمْرٍ الصَّيْحَانِيَ [وهو ضَرْبٌ مِنَ التَّدْرٍ أسْوَّدُ صُلْبُ 
المَمْضَغَةٍ شَدِيدُ الحلاوة] في الرَّوْضَةٍ الشريفة بين المِنبَرٍ والقَّبِرِء وقَطعهم مِن 
شغورهم ورَميّها في الْقِدْدِيلٍ الْكبِيرٍ الَّرِيبٍ مِنَ التَرْبَةٍ النَبَويّةَ ومح البَعضٍ 
بأَيْدِيهِمُ النّخْلَتِين النُحَاسِيّتين الموضُوعتين في المسجدٍ غَرْبِيّ الْمِنْبَرٍ انتهى. 


وقال الشيخ الألبانِيُ في (حَجَّهُ بَةُ النِّيَ صلى الله عليه وسلم): لقد رَأَيْتُ في السنوات 
الثلاث التي قَضَيْتُها في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بِدَعَا كَثِيرةَ جدًا تُفْعَلُ في المسجد النَّبَويَ والمسؤولون فيه عن كُلِ ذلك 
ساكتون كما هو الشّأَنٍ عندنافى شورنة لاما ومن هذه البدّع ما هو شرك 
ريخ كهذه البدعة: فإن كثيا من الحَجاج يتقضدون الصسلدة تكاة القير الشريف 
حتى بعد صلاة العصر في وَقْتِ الكراهة» ويُشجّعُهم على ذلك أنهم يَرَوْنَ في جدار 
القبرٍ الذي يستقبلونه مخرابًا صَغِيرًا [قال الشيحٌ الألباني في بي (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة): وجُملةٌ القولٍ أنَّ المحرات في المسجِدٍ بدعةٌ. انتهى] يُنادِي بسان حاله 
الجُهَالَ إلى الصلاة عنده؛ء زد 3 أن المَكَانَ الذي يُصَلُون عليه مَفروشٌ 
بأخْسَن السّجَّادء ولقد تحدّئك مع بعض يي الفٌضَلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء 
الجُهّال وما يَأتون مِنَ المُخالفات» وكان من أَبْسَطِ ما اقترحثه رفْعُ السَّجّادٍ من ذلك 


(1728) اذهب للة 


المكانٍ وليس المِحراب فَوَعَدَنا ذَيرَاء ولكنّ المسؤول الذي يستطيغ ذلك لم يَفْعَلْ 
ولن يَفْعَلَ إِلّا إنْ شاء الله تعالّى» ذلك لأنه يُسايرٌُ بعض أهلٍ المدينة على رَغَبِاتِهم 
وأهوائهمء ولا يَستَجِيبُ للناصجين من أهلٍ العِلّم ولو كانوا مِن أهلٍ البلادِء فإلى الله 
المُشتكَى من ضَعْفٍ الإيمان وعَلَبِةٍ الى الذي لم يُفِذْ فيه حتى التوحيد لِعَلَبَةِ حُبَ 
المالٍ على أهلِه [أَيْ أهلٍ التَّوحِيدِ]ء إِلّا من شاء الله وقَلِيل ما هُمْ؛ وصَدَقَ رسولٌ 
اله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فتنة أُمَّتِي المالُ). انتهى باختصار. 


وقال إِبْنُ غَنَامِ في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» بعناية الشيخ سليمان الخراشي): وأما ما يُفْعَلُ عند قبره عليه الصلاة 
والسلام مِنَ الأمور المُحرّمة العظام, مِن تعفير الخدود, والانحناء بالخضوع. 
والسجود. واتخاذ ذلك القبر عيدّاء فهو مما لا يَخْفَى ولا يُنْكَره وأعظمُ مِن أنْ 
يُذْكَره فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي ذ في (عون المعبود): وَأَما الآنَ 
فَالنّاسُ في الْمَسْجِدٍ الشُرِيفٍ [يعني المسجد النبوي] ذا سَلَُمَ الإِهَامُ عَنِ الصَّلَاة 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَقْبلِينَ ل الشرِيف كالرَّاكِعِينَ لَه وَمِنْهُمْ مَنْ يتصق 
بَالسرَادِق [يُشِيرُ إلى السُورٍ الحَدِيدِيَ الدائرٍ حَوْلَ حائط قَايتْبَايْء وهذا السُورُ يُطلَقْ 
عليه اسمُ (المقصورة النْبَونّة)] سرت حَوْلَهُ وَدُلُ ذَلِكَ دَرَامٌ بَاتَفَاقٍ أَهْلٍ الْعِلْم. 
انتهى. 


(1729) اذهب للة 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تونَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له قارئًا لكثبه وَقَدّمَ 
لبعضهاء وتكى عليه عندما ثُوْفْي -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشركُ ووسائلّه في ازديادٍ وكثرة حَوْلَ القبرٍ 


الشردفء. وعند غيره مِن قبور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وقد حدّئّني 


بعص أصحابنا مِن قُضاة المدينة النبوئّةٍ أنَّ خُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كان لَيْلَةَ 


الْجْمْعَةِ أخرجوا ما يُلْقيه القَوْغاءٌ [العَوْغاءٌ هُمُ السَفْلَةُ والرّعاغٌ مِنَ النّاسِ] داخل 
الشباكِ [المُرادُ بالشباكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَايْء وهذا السُورُ 
يُطلَّقُ عليه اسم (المتقصورة النَبَويَّة)» وهو يُشِيرُ هُنَا إلى ما يُلَقَى مِن خلالٍ 
الشّبابيكِ التي يَتَكَوّنُ منها السُورُ المَذكور] الذي حَوْلَ الحُجرة» من أوَانِي [أَيْ 
أوعِيَةٍ] اليب والكُتْب [ما يُكْتَبْ فيه يُقَالَ له (كِتَابٌ)] الكثيرة؛ قالَ [أي الذي حَدَتَ 
الشيحٌ التوبجري] (وقد عُرِض عَلَيَ بعض الكُتُبٍ التي تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ 
على الشرك الأكبرء فبعضهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيَّ صلى الله عليه 
وسلم؛ وبعضُهم يَسألُ منه أنْ يَهَبَ له الأولاة وبعضُهم يَطْلْبُ منه تيسيرٍ اليُكاح 
إذا تَعسّرَ عليه): إلى غير ذلك مِنَ الأمور التي يَفُرّعون فيها إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ويَنْسَْنَ الخالق المالك المتصرّف فاطر السمواتٍ والأرضء الذي بيده 
مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وهو المُغْطِي المانغ النافع الضَارٌء لَّا 
مَانِعَ لِمَا أغطى.ء وَلَا مُعْطيَ لِمَا مَنَعَ» قال الله تعالى (ِوَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونه مَا 
يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرِء إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفْرُونَ بشزككُ, وَلَا يُتَبَئْكَ مِذْلُ خَبِيرِ)» وقال تعالى لنبيه محمد صلى 


(1730) اذهب لاة 


الله عليه وسلم (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأْر شَيْءٌ)؛ وقال تعالى (ِثُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا 
وَلَا رَشَدَا)» وقد عَكَسَ المشركون هذا الأمرّء فرَّعَمُوا أنّ الرسول صلى الله عليه 
وسلم يَمْلِكُ لهم الصُرّ وَالرَّشَدَ والإعطاءً والمدْع» وهذا عَيْنُ الْمُحَادَةِ لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


وبقول الشيحٌ عَلِيْ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أَرَى تكوين 
لجنة متخصصة من أهْلٍ العلم المعروفين بسلامة المُعتقّد وصِذق التوحيد لدراسة 
حاجة المسجد النبوي الشريفء وتَتبّع ما فيه من البدّع المُددّثات ذات الخَطر 
الواضح على الدِينِ والعقيدة؛ ومتابعة مُتَفْذْ مشروع تؤسعة خادم الحرمين في 
تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


وقول الشيحٌ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية) في (بدع القبور): إِنَّ استمراز هذه القبّةٍ [يعني القبّة 
الخَضراءً الموجودة فوق القَّبِرٍ النَبَوِيَ] على مَدَى ثمانية قُرون لا يَعْنِي أنها 
أَصْبَحَتْ جائزة؛ ولا يَعنِي أنّ السُكُوت عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها [قالَ 
الشيحٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه النيام) 
الذي طُْبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا 
نُنكِرُ أنَّ بَقَاءَ البَنِيّةٍ التي على قَبْرٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم مُخالِفٌ لِمَا أمَرَ به 


(1731) اذهب للة 


النَِيُ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الجبهان-: وسُكُوتُ المُسلِمِين 
على بَقَاءٍ هذه البَنِيّةٍ لا يُصَيَرْها أَمْرَا مشروعًا. انتهى]. انتهى. 


وفي (فتاقى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ قال الشيحٌ إِبْنُ باز: أمّا قُبّهُ النبيٍ 
صلى الله عليه وسلم فهذه حايثةٌ أخدئّها بعص الأُمَراءٍ في بعض القُرونِ المُتأخّرة: 
وتَرّكَ الناسٌُ إزالتها لأسباب كثيرة. منها جيل الكثير ممّن يَتَوَلى إمارة المدينة: 
ومنها ذَوْفُ الفتئة؛ لأن بعض الناس يَخْشَى الفتنة» لو أزالّها لرُيّما قامَ عليه 
الناسٌ, وقالوا (هذا يُبِغِض النبيّ وهذا كيت وكيت). وهذا هو السّرٌ في إبقاءِ 
الدولة السعودية لهذه لقب لأنها لو أزالثها لرْتّما قال الجُهّالُ -وأكثرٌ الناس 
جُهَالَ- (إن هؤلاء إِنّْما أزالوها لِبُعْضِهم النَبِيَ عليه الصلاة والسلام)» ولا يقولون 
(لأنها بدعة), وإنما يقولون [ِلبُغْضِهم اللي صلى الله عليه وسلم)» هكذا يقول 
الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولّى والأخْرّى إلى وَقْتنا هذاء إِنّما تَرَكَتْ 
هذه القَبَّةَ الممخدثة خَشْيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنّ بها السُوءٌْ؛ وهي لا شَكَ أنّها والحَمدُ 
اله تعتَقِدُ تَحَرِيمَ البناءٍ على القبورٍء وتحرِيمَ إتَخاذٍ القباب على القُبورٍ. انتهى 
باختصار. 


ويقولٌ الشيح صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية) في فتوى صَوتيَّةٍ مُفَرّغةٍ له على هذا الرابط: القُبّهُ [يَعنِي 
القْبَّةَ الخضراء] بذعة إبِتَدَعَها السُلْطَانُ -أظنُه السّلْطَانَ قَلَاؤُونَ- عَمَا الله عَنَا 
وعنه. فهي لا مَغنى لها فَوقَّ القَبِرِء بَلَ إِنْها أشْبَهُ ما تكونُ بقباب النُصارىء لذلك 


(1732) اذهب للة 


لا شَأَنَ لنا بالقُبّةِ» ليس لِلقبَّةِ ميزةٌ في هذا المسجِدٍ أو في هذا المكانء القُبّهٌ بدعةٌ 
من ا إِبتَدَعَها بَعضُ السَلاطِينٍ وتعلّقَ بها الناسٌء وأَذْكُرُ أَنِي وأنا صَغيرٌ أن 

بَعض الأطفالٍ في المَدِينة» بَعض الصّبْيَانِء كانوا يُقسمون بهاء لو أَقْسَمَ لك باللهِ لا 
تُصَدّفه ولكن إذا قَالَ (ِوَحَيَاةٍ القُبَّةِ الكَضراءٍ) تُصَدَّقهء وهذا دَلِيلٌ على ضَّيَاع 
النَْاسِء وأنّهم لا يُفَزِقون بين السُّنّةِ والبدعة. انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نُقِرُ القَبّة التي على قَبرٍ النبيَ صلى الله عليه 
وسلمء بَلِ الواجبٌُ هَدْمُها... ثم قال -أي الشيخٌ وليد السعيدان-: فالقباث كُلّها ل 
بْدّ من هَدْمِها ولا يَجورُ إبقاءغ شَيءٍ منهاء فإنّها من أعظم ما يَكونُ سَبَبًا للافتِتانٍ 
بالقبر. انتهى من الحصون المنيعة. 


وجاءَ على مَوقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالةٍ بعنوان (المسجد النبوي 
روضة من الجنة) على هذا الرابط: المسجد اللْبَوِيُ الشريف. به عَشْرُ مَآذِنَ 
وترتفغ كُلٌ مِنْهَا إلى حَوَالَيْ مِانَةِ وَحَمْسَةٍ أمتارٍ. انتهى باختصار. وجاء على 
موقع جريدة الريماض السعودية تحت عنوان (مآذن المسجد اللينوي) فيرهدا 
الرابط: كائث فكرةٌ بناءٍ المَآذِنٍ أو المناراتِ- في عَهِدٍ الخَليفة الأمَويّ الْوَلِيدٍ بْنِ 
عَبْدالْمِِكِ حيث شَيْدَتْ أَربَعْ مآذِنَ» على كُلِ رُكنٍ مِن أركان الحَرّم [النبُويَ] مِدّنةٌ. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَ» سيِلَ الشيخ: ماحكمُ 
بناءٍ المثارة [أي المئدّنة] على المسجد؟. فأجاب الشيح: يُعتَبَرُ بدعةً» فمسجِدُ 
رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم لم يَكْنْ له مَنَارةُ» وتلَكُمْ الأموال الي 


(1733) اذهب لاة 


تُصرّف في المَدّارة سَيُسأَلُ عنها صاحِبُها لأنّ الزّسول صلّى الله عليه وعلى آلِه 
وسلَّم نَهَى عن إضاعة المالء والنَِنُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول (مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْئا فَهُوَ رَدّ)... ثم قال -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: المَناراتُ» من 
أيْنَ وَرِنها المُسلمون؟. وَرِنَّها المُسلمون مِنَ الرُهبانٍ» صَدَقَ النَُِ صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم إِذْ تقول (ِلتَتبَْنَ سَئْنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ وَذْرَاعَا بِذِرَاعء 
حَنَّى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَب لَدَخَلَثُمُوةُ), فهذه المنارات يُقَلّدون فيها أعداءً الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني في (الأجوبة النافعة): من رَأَيي أنَّ وُجِودَ 
الآلاتِ المُكبّرة للصّوتٍ اليَومَ يُغنِي عن إِيِخْاذِ المِئدّنة كَأَداةٍ للنّبلِيغ» ولا سِيّمَا أنّها 
تُكَلْفْ أموال طائلةٌ: فبناؤها والحالة هذه -مع كونه بدعة وؤجود ما يُعْنِي عنه- 
غَيْرُ مشروع. لِمَا فيه مِن إسرافٍ وتضييع للمالٍ ومما يَدُلُ دلالة قاطعة على أنّها 
صارت اليَّومَ عَدِيمة الفائدة أنَّ المُوَّدْنِين لا يتصعدون إليها الْبَتَهَ مُستغنِين عنها 
بِمُكَبّرٍ الصّوتِ. انتهى. 


وجاءً على موقع صحيفة عكاظ السعودية. في مقالةٍ بعنوانٍ (محاريب المسجد 
النبوي شواهد من التاريخ) على هذا الرابط: يَحتوي المسجد اللّْبَويُ الشريك على 
سِنَة محاريبء هي المحرابٌ النْبَوِيُ الشَرِيفء والمحرابُ العثمانِيُ. والمحرابُ 
السُلَيْمانِيُ ومحرابُ فاطمة (وتَقَعْ داخل المقصورة الشرِيفة [وهي السُورُ الحَدِيدِيٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَايتْبَايْ])» ومحرابٌ التَهَجْدِ» ومحرابُ شيخ الحَرّم. انتهى. وقالَ 
موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي) في مقالة بعنوان (عِمارةٌ المسجدٍ الَبَويَ) علئ 


(1734) اذهب للة 


هذا الرابط: ووْضِعَ في المَسجِدٍ في هذه العمارة إيَعَنِي العمارة التي تَمَّتْ في عَيْدٍ 
الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ] لِأَوِلِ مَرّة محرابٌ مُجَوَفٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألباني في مقالةٍ له بعنوانٍ (السّنَنُ المَنسيّةٌ) على هذا الرابط: ودمُناسّبة الميحراب 
اتن السحراك العك رات الذي ترس الاك فى المتساكد» والنذى هو حيار عن 
تجويفبٍ في جدار القبلة» وهو مَقَمَامُ الإهّام في الصّلاةِ]ء لا بُدَ مِنَ التّذكيرٍ بهذه 
النْصِيحةٍء وإنْ كان الناسُ عنها غافلون: [وهي] أنّ المسجد النَّبَوِيّ لم يَكُنْ له 
محرابٌ. وإنّما [كان] الجدارٌ القبلِىُ [يَعنِي الجدار الذي في جهة القبلة] كَسَائِرٍ 
الجُدْرٍ هَكَدَا مَسْحًا [أَيْ مُسَطحًا ليس فيه تجويفٌ]؛ ليس فيه هذا إطلاقًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ الألباني-: فالمَحارِيبُ هذه لم تَكُنْ مِن عَهِدٍ الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم ولا من عَهِدٍ الصّحابَةِ» وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: مِن الشُبْهاتِ [أَيْ عند الْمُجَوَزِينَ للمحراب] أن المحرات يَدْنُ الهَرِيبِ 
على جهة القبلة» فُنَحنُ تقول (الغايَةٌ لا تُبَزْرُ الوسيلة)» إذا كان المسجدٌ النَّبَويُ لم 
يَكْنْ فيه هذا المحرابُء أَلَِيسَ قَد كان هُناكَ ما يَدُلُ على [جهة] القبلة؟ لا شك من 
ذلك, فما هو الشّيء الذي كان يَومَئَذِء يَنبَغِي عَلَينا أنْ نَتَخِدُهِ كعلامةٍ لجدارٍ القبلة: 
يُصَلِي المُصَلِّي الغَرِيبُ إلى هذا الجدارٍ وليس إلى الجُدْرٍ الأخرّى... ثم قال -أي 
الشيحٌ الألباني-: مِنَ الواضح جِدًَا كما أنتم ثشاهدون حتى اليّوم أنَّ المنبّرَ يُبنَى 
لِنَفْسِ الجهة التي يكونُ فيها المحراث: فإِدَنْ ما الدّاعي مِن جَعْلٍ عَلامَتين الْنَتَيْنِ 
تَدُلُ دل مِنْهُمَا على القبلة؟!, فالمنبَر لا بُدَ منه؛ [وَ]هَا هو يَدُلُ إِذْنْ على جهة 
القبدة [قالَ الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجُمئلةٌ القَّولٍ أنَّ 
المحرابَ في المسجدٍ بدعةٌ» ولا مُبَرِرَ لِجَعلِه مِنَ المصالح المُْرسَلةِ ما دامَ أن غَيرَه 


(1735) اذهب لاة 


مِما شَرَعَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقومُ مَقامّه مع البساطة وقَلَّةٍ الكُلَفَةٍ 
والبُعدٍ عن الرخرّفة. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِي 
سْيِلَ الشيحٌ: ما حُكْمُ المحراب» وهل يَدخْلُ في المصالح المُرسَلة؟. فأجاب الشيخ: 
المحرابٌ يُعَتَبَّرُ بدعةً» والسيوطي تاهِيك به تساهلًا وقد أَلّفَ رسالةً في بدعِيَّةٍ 
المحراب [يُشيرُ إلى كِتَابِ (إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب)], فالمحرابُ 
يُعتَبرْ بدعةٌ» ومَسأَلَةٌ التصالح المْرسَلةِ ما مَصالحٌ مُرسَلةٌ» (انَيعُوا مَا أُنزل إِلَيْكُم 
من رَّنَكُمْ وَلَا تتَبُعُوا مِن دونه أَوْلِيَاءَ» قَلِيأًا ما تَذَكَرُونَ)؛ أَيْ مصالحة في مُخالفة 
السّنّة؟! (فَلْيَدْدَرٍ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثدةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ)4: الصَحابَةٌ رِضْوَانْ اله عَلَيْهُمْ ما كانوا يَتَحَيّلون على إبطالٍ شرع الله بهذه 
القَواعِدِء بَلَ كانوا بِمُجَرّدِ الإشارة مِنَ النَّبِيَ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
تفقلون, ما قالوا (المصالح)؛ فكانوا يَستَسلِمون (قَلَا وَرَنَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنّى 
يُحَقَمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَدِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا كَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمَا). انتهى باختصار]. فَطَاحَ ذلك الذي يَتْكِىُ عليه هؤلاء الذين يُريدون تسلِيكَ 
الواقع (ولو كان [أي الواقغ] مُخَالِفًا لِلسّنّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مصطفى العدوي في مقالة له على هذا الرابط: المحاريبُ شَيءٌ مُحَدَتٌ وبدعةٌ في 
الدِين... ثم قال -أي الشيحٌ العدوي-: المسجد النََوىُ لم يَكُنْ فيه محرابٌ في 
عَهِدٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم ولا في عَهِدٍ الخُلَفاءٍ الرّاشْدِين. انتهى. 


وقالَ موقع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في مقالة بعنوان (منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبَّرُ على عَهِدٍ الرّسولٍ 


(1736) اذهب لاة 


صلى الله عليه وسلم وخُلفائه الرَّاشِدِين يَتَكَوّنُ مِن دَرَجَتين ومَفْعَدٍ... ثم قال -أَيْ 
موقغ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: في عام 998ه أَرِسَلَ 
السّلطانُ مُرادٌ العْثَمانِيُ مِنبَّرَا مصنوعًا مِنَ الرُخامء جاءَ في غايّةٍ الإبداع ودِقَةٍ 
صِناعَتِه وروعة رَخْرَفْتِه ونُقُوشه. وطلِيَ بِمَاءٍ الذّهَبٍء وهو الموجودُ في المسجد 
النبوي الشريف الآن؛ وهو يَتَكَوّنُ مِنٍ إِنْنَتَئْ عَشْرَةَ دَرَجةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ الألباني في (أَصْلُ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السّنَّةُ في المنبَر 
أن يكون ذَا لاثِ دَرَجاتٍ لا أَكثّر والزَّيَادةُ عليها بدعةٌ أُمَويَةٌ كَثِيرَا ما تُعَرَضُ 
الصَّفٌ [يَعَنِي الصَّفَ الأَوَلَ الذي يَلِي الإمام] للقٌطع. انتهى. وقال ابْنُ رَجَبِ في 
(فتح الباري): وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الْمِنْبَرَ كَانَ ثَلَاتُ مَرَاقٍ [أيْ دَرَجاتٍ]ء وَلَمْ يَرْلَ عَلَى 
دَلِكَ في عَهْدٍ خُلَمَائِهِ الرَاشْدِينَ؛ وَقَدْ عَدَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ تطويل الْمَنَابِرٍ مِنَ البدّع 
الْمُحْدَنَةِ. انتهى باختصار. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: مِنبَرُ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم كان 
صَغيرًا قَصِيرًا مُتَوَاضْعَاء مصنوعا مِنَ الخَشْبٍء يَتَكَوّنُ مِن ثَلاثِ دَرَجاتٍء وكان 
النَِنْ صلى الله عليه وسلم يَخطْبُ على الثانية ويَجِلِسُ على الثالثة... ثم قال -أَيْ 
مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابّ)-: فْلَمْ يَكُنْ [أَيْ مَنبَّرُ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم] 
يِقطعْ صَفّاء ولم يَكْنْ يُؤذِي أَدَدَاء إنُما هي حَشَباتٌ مُتَوَاضِعَةٌ رُكِبَثْ تلات رجات 
ولا رَخارفء ولا نُقُوشٌء ولا إنفاقَ زائة على الحَدّء وعلى نحو ذلك يَنبَغِي أن 
تكون منابرٌ مَساجدٍ المُسلمِين. انتهى. 


(1737) اذهب للة 


وجاءَ على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية في مقالة بعنوان. 
(مِلَيُونَا مُصَلّ في المسجد النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: وشيز 
مَوقع بَوَابِةَ الكَرّمَين التابغ للزئاسة العامّة شُؤون الممسجِدٍ الحّرام والمسجدٍ 
النَبَويَ إلى أنّه وبَعْدَ توسعة خادم الحَرّمَين الشَرِيفينء سَيَصِلُ عَدَدُ القباب مِانَةَ 
وتشكذة وتفعين ذلك واعتى الفباب هي القن الخضراق, انتهى باختصماز» وجا 
على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالةِ بعنوان (المسجد النبوي روضة من 
الجنة) على هذا الرابط: يَتَمَيّرُ المسجد النََّويُ الشّرِيففُ بالقبّةٍ الخضراءٍ -وهي 
الأعلّى- وَبِهِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وتسغون قُبَّةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ بجامعة 
القصيم) في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: بِنَاءُ القباب على المساجدٍ مُحَرَّمْ 
شرعًا لأمرّين؛ الأَوَّلُء أنه مِن رَخرّفة المساجد الْمَنْهِيَ عنها؛ الثانيء أنَّهِ مِنَ 
النََشَبّْهِ باليَهُود والنُصارَّى؛ والخُلاصة أنَّ بناءَ القباب على المساجِدٍ مِنَ البدّع 
المُحدّثةٍ التي حَرَّمَها اللَّهُ ورَسونه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ مُفْبِلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخ: ما حُكْمُ بِنَاءٍ القباب والمَنائرٍ [أَيْ 
والمِآذِنٍ] راكجارب في المساجدِء وهَل كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلَفٍ؟. 
فأجاب الشيخ: لم يَكْنْ مَوجُودًا على عَهِدٍ اللَبِيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
ولا على عَهِدٍ السَلَفِ. انتهى. ْ 


+ اظع 


وفي فتوى صوتية مُفْرَعَْةَ على هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط 
وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 


(1738) اذهب لاة 


الرابط سُئْل الشيحٌ محمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري: لو أن رجُلا تَبِرّعَ 
ببناء مسجد وَشَيّدَ لنفسه بداخله قَبْر على نَفَقَتِهِ الخاصّة فهَلْ هذا جائزٌ؟. فأجاب 
الشيخ: أَيْوَه وَلَا فيه شيءء إحنا النبي مَكُو قبره في المسجد.ء والأزهر موجود. 
وقبور الأولياء جُلّها في المساجد. التَنَطّع ده سِبْنا مِنه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشعراوي- : نَقُولّهم بَقَى رُوحوا اهدِمُوا القَبّْرَ بتاع النبي» فإن قيلَ (خصوصية 
للنبي). نَقُوله (لاء أبو بكر مدفون فيها وعمرء وتُصَلَِي في الصّفَة والقَذِر أمامناء 
ونصلي في الروضة والقَبْر على يسارناء ونصلي في مَدَزِل الوحي والقَذْر عن 
يمينِناء ونصلي في المواجهة والقبْر خلفنا). انتهى. 


وقال المَزْجغ لجا جد سيو بن 0 ود الرابط: هذا 
وقد صَلّى المسلمون يَوْمَ أُدخِل القبرٌ في المسجد عدن فروة: ولم يُسمَعْ مِن أيّ 
8 لل انه أنْكَرَ ذلك الْعَمَل. بَلِ المسلمون كلَّهم يُصَلُونَ في المسجد وتَتَبَرّكون. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع من الصلاة في المسجد الذي فيه قبرٌ 
ليس مَنْعَا لذاته» ولكن لغيره؛ أي لِمَا يودي إليه» وهو الخوفٌ من الشرك. انتهى. 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُجُودِ عِلَّةَ أخرى للتحريمء فقد قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي (قال ابن الملكء إنما حَرَّمَ انَحَاد المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن في الصلاة فيها استنانا بِسُنَةِ اليهود). وفي هذا الرابط يقول الشيخ 
ماجد بن سليمان الرسي (ومن أدلَّةِ تحريم الصلاة عند القبور أن في ذلك تَشَبُّها 


(1739) اذهب لاة 


بالكفارء كما دلّت على ذلك الأحاديثُ الثلاثة الأول ومن المعلوم أن التشّبّة بالكفار 
في عباداتهم حرامٌء وقد جاءَ الوعيدٌُ الشديدُ في حقّ من تشبّةَ بهم). 


(9)في فتوى صوتية للشيخ محمد حسن عبدالغفار بعنوان (إن لم يَحدِدْ سوّى 
مسجدٍ فيه قبرٌء فهل يُصَلِّى فيه؟) على هذا الرابط» سيل الشيخ: كثيرٌ مِن العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجذْ سوّى مسجدٍ فيه قبرٌء لا يُصلِّي فيه. فكيف الرَّدُ على القاعدة 
(ما مُنْع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيح: لا يا رَجُلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أحْكَمْتء لكن هذا السؤال ليس في مَحَلِّه. أنا 
أقول إن لم تجد مسجداء يعني لو أنت أَصْلا في مكانء هذا المكان دائرثه ما فيها 
غير مساجد فيها قبرء وأنت الجماعةٌ سَتَضِيعْ عليك, أقول لك صَلّ في البيت 
بامْرَأتِك تخب جماعة, ذلك أنها أفضلُ مِن المسجدء صَلّ بأهل بيتك جماعة: ولا 
تذزِل تُصلِي في هذا المسجد. إن لم تجد مسجدا ليس فيه قب صَلّ في الشارع 
أؤلى لكء لا نُصَلّ في المسجد الذي فيه قبر بحالٍ مِن الأحوال» لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةً مع الإثم. وعند الحنابلة صلاثك إيثل؟ باطلة؛ فأنت مُخْتَلّف فيك 
عند العلماء»ء وَلمَا؟ والقاعدةٌ الدُروجٌُ مِن الخلاف مُستحبٌ؛. صَلّ في البيت مع 
امْرَأتِك تُحسّب لك جماعة» وهذا الراجح الصحيح. أما القاعدة ما مُنِعَ سدا للذربعة 
وأبيع للمصاحة الراجحة؛ أين المصلحة الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة 
سبعة وعشرين درجة:؛ نقول له ذُذْها مع أمَكَ مع بنْتِك مع امْرَأتِك في بيتك 
ستأخذها بصلاة الجّماعة. لكن المصلحة الراجحة التي لا يُمن أن نتداركها هي 
الأف صلاة وهي المسجد النبوي. انتهى كلام الشيخ. 


(1740) اذهب للة 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه قبرء فحينئذ لن تُفيده 
فضيلةٌ الصلاة في المسجد النبوي, وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يُنْسَبِ 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة الصلاة في المسجدٍ النبويّ 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) يُمْدِن تحصيلّها مع بطلان الصلاة التي 
سيْحصّلُ مِن جَرَّاءٍ أدائها أَخْرُ ألف صلاة:؛ لأنه من المعلوم أن الباطل هو ما لم 
يَتَرنَبْ عليه أَنَرُه ارجح صر ارود ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

[وَمنْ هَذَا قَوْلُ الْعْلَمَاءِ (الْعِبَادَاتُ وَالْعْقُودُ د تَنْقَسِمُ إلى صَحجِيح وَبَاطِلٍ)؛ ٠‏ فَالصَّحِيحٌ ما 
تَرَنَتَ عَلَيْهِ أَتَرَهُ وَحَصَلَ بِهِ مَقْصُودُهُء وَالْبَاطِلُ مَا لَمْ يَتَرَنَبْ عَلَيْهِ أَتَرهُ وَلَمْ يَخْصْ 
بِهِ مَقَصْودَُةُ). قلث: وإذا بَطََتن الصلاةٌ لم يَتَرثَبْ عليها أتزهاء وبالتالي لن يَتِمَ 
تحصيل الفضيلة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك سأعتمدُ على 
أنّ الشيح محمد حسن عبدالغفار يََى صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


فإذا كان الشيخ يَرَى صِحَةَ الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم؛ فحينئذٍ يَنبغي أنْ 
يُطْرَحَ عليه سؤال؛ أيّهما أغلى رُتْبَةٌ تحصيل فضيلة أم تجنّب ارتكاب إثم؟. 


فإن قال "الأغلى رُئبة هو تحصيل فضيلة", فحينئذٍ أقُولُ له قال الشيخ سليمان بن 
محمد النجران في المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدّهم على الشافعية 
في تحيّةِ المسجد وقت انمي أن النَّهْيَ عن الصلاة للتحريمء بينما الأَدْرُ في تحيّةٍ 
المسجدٍ للنَّدْبِء وتزكُ المُحرّم مُدَّدَمْ على فِعْلٍ المندوب. انتهى. وقال الشيخ محمد 


(1741) اذهب للة 


همام عبدالرحيم ملحم: فاتّفاقٌ الأصوليّين على أنَّ المُباحَ أو المندوب إذا اجْتَمَعَ 
بالحرام عُلْبَ الحرام... ثم قال -أي الشيحُ محمد همام عبدالرحيم ملحم-: قاعدةٌ 
كرك الكرام أَؤلى مِن قَغَلٍ الخسكحَتء ومن أمثلتهاء تخطِي الرفابٍ عند خطَبة 
الجمعةٍ عَمَلَ مُحرّمْ؛ والقُزبُ مِنَ الصُفوف الأُولّى عَمَلٌ مُستَحَبٌ» فتزك الحرام هنا 
مُقدَمٌّ على فغْلٍ المُستَحَبَء وكذلك تقبيلٌ الحَجَرٍ الأسْوّد سُنَّةٌ مُستحَبّةٌ: وإيذاءً الناس 
للؤصول إليه حَرامٌ» فَيْقَدَمُ ترك الدرام على فغلٍ المُسِتَحَبَ. انتهى باختصار من 
تأصيل فقه الأولوبات. 


وأمًا إِنْ قال 'الأغلى رُنْبةً هو تَجَنْبُ ارتكاب إثم'", فحينكئذ أقول له افَلِمَا تُقدِّمْ 
تحصيل فضيلةٍ على تَجَنْبِ ارتكاب إثم في مسألة الصلاة في المسجد النبوي؟". 
فإن قال 'قدَّمْتُ تحصيل الفضيلة: ٠‏ لقاعدة ما حُرَمَ سذدًا للذربعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة", قلتُ 'إِذّن لماذا أفتَيْتَ السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته 
وتَزْكِ أدائها في المسجدء أليس أداءًُ الفريضة في المسجد أفْضَلَ مِن أدائها في 
بيته بالإجماع. فَلِمَا لَمْ تُطَبَّى القاعدة نفسَها في جوابك للسائلٍ لكي يُحَصَِلَ فضْلَ 
أداءٍ الفريضة في المسجد". فإِنْ قال 'لأنَّ عَلَى قَوْلٍ الحنابلة؛ رُنَما تكون الصلاةٌ 
في المسجد الوارد في سؤاله باطلةٌ بسبب وجود القبر", قلتُ 'أيضاء ريما تكون 
صلاثه في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


وختامًا لهذه النقطة, أقول: ودذلك يَتَبَيّنُ أن قول الشيخ محمد حسن عبدالغفار لِمَن 
سَأنَه الفتوى (هذا السؤال ليس فى مَحَلّه4 ليس فى مَحَلَّه!!!. 


(1742) اذهب للة 


(10)والآن أشرَع في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما خحُرّم سدًا للذريعة يُبِاحٌُ 
للحاجة أو المصلحة الراجحة) على إباحة الصلاة فى مسجد فيه قبر. سواء كان 
هذا المسجد هو المسجد النبوي أو غيرهء فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما خُرّمِ لذاته يُباح للضرورة؛, وما دُرَم سدًا 
للذربعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة). 


-وَاعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أَغلَى رُنْبَةَ من المصلحة المندوبة» وقد مَرٌ بنا قَوْلُ 
الشيخ محمد صالح المنجد (المصلحة الواجبة مُقَدَمةٌ على المصلحة المُستَحَبّةِ). 


-وَاعْلَمْ أن من أهل العلم من نَبَّهِ إلى خطورة استخدام القاعدة المذكورة بلا 
ضوابط وإلى خطورة أن يَتَسَلَلَ منها أصحابُ الهَوّى والزّدْغْ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيسء» وأن من أهل العلم مَن رَأى أنه لا يَصِحٌ قَبُولُ هذه القاعدة 
بالصِيعَة التي هي عليهاء وأن مِن أهل العلم من رَأى أن مِن ضوابط هذه القاعدة 
ما يَمْنَعُ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر (وستمُرٌ بك بمشيئة الله 
فتوى للشيخ ابن عثيمين يَرْفْضُ فيها الشيحٌ إعمالَ هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأْغْرِصُ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(1743) اذهب للة 


(أ)بعض أهل العلم نَبَّهَ إلى خطورة استخدام هذه القاعدة بلا ضوابط» والى خطورة 
أن يَتَسَلّل منها أصحابُ الهوى والتلبيس: فَيَقولُ الشيخُ عبدالله الخليفي في مقالة 
بغنوان (تنبيها حول قاعدة ما خُرّمَ سَدًَا للذريعة فإنه يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِيدُ هنا إسقاط باب المصالح 
والمفاسد بل هذا بابٌ عظيم جليل موجود. ولَكِنّ القّومَ يَتَخذونه مَطِيَةَ لإباحة ما 


وقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا الرابط في مقالة بعنوان (بين 
سَدِّ الذرائع والعمل بالمصلحة): وبات بعصّهم إذا أراد أَنْ يُحَرْمَ شيئًا لا يَحِدُ دليلا 
على تحريمه يَتَكِْ على سَدْ الذرائع» ومن أراد أن يُبِيحَ شيئًا وَوَكَفَ الدليل 
الشرعئُ في وجهه صريحًا بالتحريم يَذْهَب إلى إعمالٍ المصالح, حتى غَّدا عندنا 
مَنُهَجانء مَنْهَجٌ يُوسَعُ دائرة الذرائع فيُضَيّق على الناس ما أباحه الله» ومنهجٌ 
يَتَمَسَّكُ بالمصالح المزعومة مُغْفِلًا النْظَرَ فيما سواهاء وحدّتٌ نتيجة ذلك رَدَّة فِغْلٍ 
طَبْعيّة لِهَدِين المنهجّين. فَتَبَرّمَ بعصّهم بِسَدّ الذرائع حتى عَدَّهِ أكبرٌ سَدٍّ في العالم: 
وعد آخرون المصالح طاغونًا يُضافُ إلى الطواغيت الجاثئمة على صدور 
المسلمين. انتهى باختصار. 


وقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في 
مقالة بعنوان. (قواعد وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا الرابط: 


(1744) اذهب للة 


يقول الشيخ عطية محمد سالم [رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة] رحمه الله 
في تقديمه لرسالة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (المصالح 
المرسلة) (وَمَكْمَن الخَطْرٍ في ازّعاء المصلحة, لأنه اذِعاءٌ عامٌ, ودُلٌ يدّعِيه لبَخثه 
فيما يَذْهَبُ إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألة لا نص فيها إِلَّا وادَّعَى 
أنه ذهب لتحقيق المصلحة. ولكنء أي 55-7 يَعْنُون؟ إن المصلحة الإنسانية 
الخاصة أدرٌ نِسبىّ» ودُلٌ يدَّعِيها فيما يَدْهَبُ إليه» ومن هنا كان الخَطّرٌُء ولكن 
حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تَتَمَشى مع منهج الشرع في عمومه 
واطلاقه. لا خاصّة ولا نسبيّة» فهي التي يَشْهَدُ لها الشرع الذي جاء لتحقيق 
مصالح جميع العبادء ومراعاة جميع الوجوهء لأن الشرع لا يُقِرٌ مصلحةً تَتَصَمَّنْ 
مَفسدةً مُساوية لها أو راجحة عليها ظَهرَ أمْرها أو خَفِيَ على بِاحِثِهاء لأن الشارغ 
حكيمٌ علي كان لح لد حرو ررك مواد تور 
مصلحةٌ دنيوبة إذا كانت تستو جبُ عقوبةً أُخْرَوِيَةُ وفي هذا يَكمُنُ الدَرْقٌ قُ الأساسي 
0000 (حيثما وُحِدَت المصلحةٌ فتّمّ شَزع اللّه) 
وبين الأصوليين. الشرعيين الذين يَصْدُْقُ على منهجهم أنه حيثما وُجَدَ الشزغ فَتّمَ 
مصلحة العباد)» فانتبة إلى هذا الكلام الذي يَعْلُوه نور العلم» وكيف نبّه رحمه الله 
إلى مَكمَنٍ الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة؛ حيث يَسهُل لكل مَن 
أرات أن يُخَلْط على الناس دِينَهمء أو أراد مُمالَأةَ الظالمين أن يَتَلَبّسَ في مَسْعاه 
ويَتَسَتَّرَ َل مصالح مزعومة, فَتُغِيّب الشريعة ويُلبّس على الناس الحَقٌ بالباطل 
باسم المصلحة؛ وتضيع الدِينُ وتَنْكَرِم أُصُونُه تحت تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا 
عَجَب أن انْتتصب جهابذةٌ عِلْم الأصول للضبط والتقعيد لهذا الأصل العظيم ليكون 


(1745) اذهب للة 


سائرًا في ركاب الشريعة مُتَضافِرًا لإقامتهاء لكي لا يَتْركوا لكُلٍ دَعِيَ للعلم أن يَخْبط 
به خَبْط عَشْوَاءَ بين مصالح مُتَوَهَمةٍ أو مَظنونة يَبِتَغي تحصيلها سب 
التَفْرِيطٍِ في أصول الشريعة ومُحْكّماتِها. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (كَلِمةٌ حَوْلَ مُراجَعاتِ 
الشّيخ 'سَيّد إمام') في هذا الرابط: كَثِيرٌ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع قد تَسَلُطوا على 
هذه القاعدة الشرعيّة (جَلبٌ المصالح ودَفعٌ المفاسد). ووَجَّدوا فيها المَنقَّدَ السَهِلَ 
لِتَمرِيرٍ أهوائهم وضَلالاتهم ومَآرِبهم؛ حيث تَراهُم يَردُون تقدِيز التصالح والمَفاسِدٍ 
إلى عُقولهم وأهوائهم بَعِيدَا عن النّضٍِ الشرعيّ وتقديراتٍ الشرِيعة للمصالح 
والمَفاسِدٍء ولو سَأْلْتَهم لّقالوا لك مِن فُورهم (ِغَرَصُّنا جَلبُ المصالح ودَفعْ المَفاسِدٍ, 
وانتِقاءً أَقنِ الضُرَرَينء ودفغ أكبَّرهما ضَرَرًا)؛ وبشيءٍ مِنَ التَّدَرِيء وعندما تَرُدٌ 
تقدِيراتهم إلى الأصوص الشّرعيَّة تَجَدُ أنّهم قَدّموا الضصَّرَرَ الأكبَّرَ على الصَّرَرِ 
الأصفّرء وجَلّبوا المفاسد, ودَفْعوا المصالح الشّرعيّة المُعتَبّرة. انتهى. 


(ب)بعص أهل العلم يَرَى أنه لا يَصِحٌ قَبُولُ هذه القاعدة بالصيغة التي هي عليها: 
فُفي فتوى صَوْتيَةٍ مُفَرّغَْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط» قال الشيخ: ما أظنُ 
يُتَذَدْ من هذه الأمثلة القلينة قاعدة تَطردهاء فتبيج معان تحدم لكيره للحاجة 
وليس للضرورة, أنا قَرَأتُ هذا الكلام لابن القيم من زمانء لكن هذا يَفتحُ بابا من 
استحلالٍ للمُحرّمات لأذنى حاجَةٍ نُدَّعَىء فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عُمُومها. 
وهو عَدَمُ التفريق بين ما كان مُحَرّما لذاته وما كان مُحَرّما لغَيره؛ فإذا جاء نَصٌّ 


(1746) اذهب للة 


يُبِيحُ ما كان مُحَرّما لغيره وَقَفنا عنده. فقيل للشيخ: لكن الذي فات ابن القيم رحمه 
الله» أنه لم يَذْكْر كيف تعرف أن هذا حُرّم لذاته 52 سَدا للذربعة. فقال الشيخ: 
هو هون يَأتي فَنْحُ الباب. انتهى. قُلْتُ: معنى كلام الشيخ أنه يَرَى أن ستبدّل 
الضَيعَةٌ (ما خُرّم لذاته يُباح للضرورة: وما حُرّم سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصِيعَة (ما حُزْمَ لا يُبِاحُ إلا للضرورة). 


وتقولٌ الشيحٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين): وتظهَرٌ لي أن تقسيم 
المُحرّم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نَظَرٌء وأن ما وَرَدَ الدليل على 
تحريمه فإنه لا يُبِاحٌ إلا لضرورة. إلا لِدَلِيلٍ يَدْلُ على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- أن تستبدلَ الصِيفَةُ (ما حُرَم 
لذاته يُباح للضرورة. وما حُرّم سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
إلى مثل الصَّيعَة (ما حُرَّمَ لا يُباحُ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة ما يَسْنَعُ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه 
قبر: يقول الشيخ قطب الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'وهذا أضلٌْ لأحْمَد 
وغيره في أنَّ ما كان من باب سَدِّ الذريعة» إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَجِ إليه» وأما 
مع الحاجة للمصلحة التي لا تُحصّل إلا به فلا يُنْهَى عنه". انتهى من كتاب (قاعدة 
ما خُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية). 


(1747) اذهب للة 


قلتُ: فإذن يُشترط لإعمال القاعدة أن لا يُمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب 
المُحرّم. وأما إن كان بالإمكان تحصيل المصلحة فلا يَصحٌ إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود فى مسألة الصلاة فى مسجد فيه قبر طالما كان بإمكانك 
الصلاة فى غيره. وهذا واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في المسجد النبوي حال وجود 
ثلاثة قبور بداخله, لأن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة) غايّثُها هي تحصيل أجْر كبير على عَمَل يَسِيرء وهناك في الشريعة الكثير 
مِن الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما 
جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والحمد لله 
تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض))»: 
وما رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا صححه الألباني في 
الصحيحة. وصححه أيضا مُحَقّةُو المُسئّد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن نوحًا قال لابنه عند موته (آمُرُكَ بلا إِلَه إِلّا الله فَإِنَّ السَّمَوَات 
السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ لو ضعث في كِفَةِ: وَوْضِعَتْ لا إِلَّة إِلَّا الله في كِفَةِ 
رَجَحَتْ بِهِنّ لا إلَة إِلَّا الله» وَلَوْ أَنَّ المَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ كن حَلْفَةٌ 
مُبْهَمَة قَصَمَنْهْنّ لا إلّة إِلّا الله)4» وما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ,ألا أعلمك كلمة هي 
كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله4» وما جاء في صحيح مسلم أن 


(1748) اذهب للة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ِلَأَنْ أقول سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
لله والله أكبرء أَحَبٌ إِلَيَ مِمًا طْلَعَتْ عليه الشمس).؛ وما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هُرَئْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ (مَنْ قَالَ 
ا إلَة إِلّا اله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ لَهُ الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ في 
يَوْم ما مَرّة كَانث لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابِء وَكُتِبَ لَهُ مائةُ حَسَئَةِ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مائةُ 
سَيّئَةِّ وكائث لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيء وَلَمْ يَأتِ أَدَدٌ بأَفْصَلَ 
مِمّا جَاءَ ‏ إِلّا رَحُلٌ عَمِلَ أَكْثَّرَ مِدْهُ). وما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن 
أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (مَنْ قَالَ لا إِلّة إِلَّ 
لله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيٌ عَشْرَ مِرَانٍ 
كَانَ كَمَنْ أَغْتق أَزْبَعَةً أَنْفْسِ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ)» وما رواه الترمذي من حديث جابر 
رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ِمَنْ قَالَ 
سُبْحَانَ الله القظيم وَبِحَمْدِهِء غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنّة). 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعْ من إغمال القاعدة في مسألة الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فيقول الشيخ قطب الريسوني: ولمّا كان مقصودُ الشرع فيما شَرَّعَ جَلْبَ 
المصلحة ودَرْء المفسدة» فإن محتوى قاعدة (ما خُرّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة) لا يَشُذ عن هذا المقصودء بل هو دائرٌ في فْلَكِهء وجارٍ على مُقتضاه: 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَغْيَّا للمصلحة الراجحة. لا تستقيم إلا 
بالترجيح بين المصلحة والمفسدة المتزاحمتينء جَلْبََا لأقوى المصلحتينء ودَفْعًا 
لأعظم المفسدتين» وهذا دَأَبُ الشارع وأَصْلُّه المستمر... ثم يقول: وإنما تَرْجَّح 


(1749) اذهب للة 


المصلحةٌ في ميزان الشرع باجتماع وَصَفَينَ؛ أوَّلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارعء؛ فكُلُ مصلحة ثفضي إلى تَفُوِيتِ المقاصدء وتعطيلٍ المنافع؛ مُهدرةٌ مُلْغْاةٌ 
بل هي مفسدة عند التحقيق؛ والثاني السلامةٌ مِن المعارضة: فلّؤ زَاحَمَثها مفسدة 
مُساويَةٌ أو راجحةٌ أَهدِرزث في ميزان الشرع. لأن عِنايّكه بِدَزْءٍ المفاسد آكِد مِن 
عنايّته بِجَلْب المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إِذّنْ مِن قواعد فَدَّهِ المُوازّنات» لأنَّ 
مَبْناها على إعمال النْظَرٍ العَقَلِيَ في التغليب بين المصالح والمفاسدٍ المُتزاحمة. 
وهو نَظَرٌ لا تستوفي مقصوةه إلا بِالتَّهَدِي ببصائرٍ الشرع.ء ومّعاني الفطرة 
السليمة. وأَبْعادٍ الواقع الذي يَعِجُ بالئتعارضاتٍ والمُتناقضاتء وهو المَحَكُ الحقيقئُ 
للتطبيق, والمُعترَكُ الواسعٌ للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما حُرّم سدًا للذريعة 
أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن يُشترَطْ لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة أكبرٌ مِنَ المفسدة. 


وهذا الضابطٌ غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل بَلَدٍ لا يوجد 
به مساجدٌُ خاليةٌ مِن القبور), لأنه لمّا كان اتَخاذُ القُبور مساجد دَرِيِعَةَ إلى الشَرْكِ 
فمعنى ذلك أن المفسدة متعلّقةٌ بأعلى مقاصد الشريعة» وهو حِفْظ الدين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدّم)» فَحِفْظٌ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَم) هو 
أَوَلُ وأَهَمٌ الضروريات الخَمْس بالإجماعء وتِلِيه في رُتَبٍ الضروريات حِفْظ النفس 
ثم العقَلٍ ثم النْسْلٍ ثم المالٍء ولا يَصِحٌ بالإجماع أن يُقدَّمَ على حِفْظ الدين (مِن 
جانب الوجود ومن جانب العَدّم) شيء ؛ ولذلك يقول الشيخ قطب الريسوني في 


(1750) اذهب لاة 


كتاب (قاعدة ما خُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية 
تطبيقية) (مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند 
التعاض والتزاحُم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم 
القرى) في هذا الرابط (الشرع جاءً بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَْلَ تَعلّم 
أخكام العبادات؛ فَدَلَ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة أَهَمُ مِن العناية بتقردير 
مسائل الشريعة)... ثم يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
المقاصدٍ هو حفظ الدِينِ (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدّم))؛ وتقولٌ الشيحٌ سعد 
فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالضروريدات مُقدّمة على الحاجيات عند تعارٌضِهماء والحاجياتُ مُقدّمَةٌ على 
التحسينياتٍ عند تعاضهماء فإن تساوّت الرتَبُ كأن يكون كلاهما مِن الضروريات. 
فيُقدّم الضروريٌ المقصودُ لحفظ الدِينٍ على بَقِيَّةَ الضرورياتٍ الأربع الأخرىء ثم 
يُقدّمْ المْتَعلّق بِحِفْظِ النفس ثم العقلٍ ثم النسلٍ ثم المالِ). انتهى. قلث: فإن قال قائلٌ 
(أداء الفريضة في المسجد مصلحةٌ واجبةٌ مُتحقّقةٌ في حين مفسدة الوؤقُوع في 
الشّرك ظنيّة4: قلتُ كلامك صحيحٌ؛ وما تقُونُه هو وَجْهٌ لتقديم الفضلحة عل 
المفسدة هناء لكنك تَغافَلتَ عن تَعَلّق المفسدة بِأَوّلِ مقاصدٍ الشريعة: والذي هو 
حفظ الدِينِ (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدّم)؛ في حين أن أداء الفريضة في 
المسجد لا يَدْدَرِخُ تحت أي مِن الضروربات الخَّمس؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أنْ أَذْكُرَ 
كلامًا لابْنِ تَيْمِيَةَ في (اقتضباع. الصراظ المستقيم لمخالفة أصبحاب الحديع ) حيث 
قال الشيخُ (فإنَّ استقراءة الشريعةٍ في مواردها ومصادرهاء دَالَّ على أنَّ ما أَفْضصَى 
إلى الكُفْرٍ غالِبًا حَرْمَ وما أَفْضَى إليه على وَجْهِ خَفِيَ حَرَْ)؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا 


(1751) اذهب 


أيضًا أنْ أَذْكُرَ كلامًا لابْنِ كثير في (البداية والنهاية)» حيث قال الشيحٌ (وَقَّدٍ اغْتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ النّاسَء وَالْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهُمْ أَئِمَةَ كبَارٌ كأبِي ذَّرْء وَسَعْدٍ 
بْنِ أَبِي وَقَاصٍء وَسَعِيدٍ بْنِ زَدِء وَسَلَمَةَ بْنِ الأَفُوَع» في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى 
اغْتَرَلُوا مَسْجِدَ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ الذي الصَّلَاةٌ فيه بِألْفِ صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلَ 
مَالِك الْجْمعَةٌ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ النّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ مغ مَعْرٍقْتِهِ الْحَدِيتَ 
في فَضْلٍ الصّلاةٍ فيه, فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةٌ وَكَانَ إِذَا لِيمَ في دَلِكَ يَقُولَ 
(مَا كَل مَا يُعْلَمْ يُقَالُ)؛ وَقصَّتُهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ اغْتَرَلَ سُفْيَانُ النّوْرِيُء وَخَذْقَ مِنَ 
النَّبِعِينَ وَتَابِعِيهِمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظّلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهمْ أن 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَابِيْ [آت388ه] في كتاب (الْعْزْلَة) وَكَذَئِكَ ابْنُ أبي الدُنْيَا 
[في كتابه (الْعْزْلَةٌ والانْفِرَادُ), وقد تُوْفْيَ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرًا)؛ 
وَمنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ كلامًا لابْنِ عَبْدِالبَزَ في (التمهيد)» حيث قال الشيحٌ 
قَالَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ غُزْوَة يَقُولُ (لمَا انَحَدَ غَرْوَهُ قَصْرَهُ يدغ 
قَضْرٌ غَرْوَة بْنِ الزّذِرٍ -الْمْتَوَفُى عام 94ه- عَلَى ضِفَافٍ وَادِيِ الْعقيق» وتبِعْدُ 
عن المتسجد النّْبَوِيَ حَوَالَيْ ثلاثة آلافٍ وَخَمْسِمِائَةِ مِثْر] بالعقيق غُوتب في ذَلِكَ 
وقيلَ له 'جَدْوْتَ عَنْ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” فَقَالَ 'إِنِي رَأَيْتُ 
مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيّةٌ وَأَسْوَاقَكُمْ لَاغِيَةٌ وَالْمَاحِشَةَ في فِجَاجِكُمْ عَالِيَةَ فَكَانَ فِيمًَا هُتَالِكَ 
عَم أَنْكُمْ فيه عَافِيَة))؛ كما أنَّهِ مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكُرَ فتوى للشيخ ابن 
عثيمين يَرْفْضُ فيها إعمالَ قاعدة (ما حُرّمِ سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سُيِل الشيحٌ في شرحه 
لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول (فضيلة الشيخ؛ ما صحة القاعدة التي 
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تَنْصٌُ على أن النّهْيَ إذا كان لسَدٍّ الذريعة أُبِيعَ للمصاحة الراجحة؛ وهل مِن 
تطبيقات هذه القاعدة الصلاهٌ في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة. حيث لم يَحَدْ إلا 
هذا المسجد في طريقه؟). فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مَرّ الإنسانُُ بمسجدٍ فيه 
قبرء فهل يُصَلِي عليه عند الحاجة؟ نقول: إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا 
المسجدء والمسجدٌ المَبْنِيُ على قبرٍ لا نصح الصلاةٌ فيه, لأنه مُدَرّمٌّء وليس هناك 
حاجَةٌ إلى الصلاةٍ فيه. إذ إن الإنسان يُمْكِنُ أن يُصَلِي في أي مكان مِن الأرض, 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'جُعِلَثْ لي الأرض مسجدا". انتهى. 


وهذا الضابطٌ غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في المسجد النبوي حال وجود 
ثلاثة قبور بداخله. وذلك إذا كُنَا انَمََنا على أنّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوزء لأننا إذا كُنّا اتَفَفَنا أنه لا يَصِحٌ 
تقديمُ المصلحة الواجبة على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك. فمن باب أَوْلَى 
أن نَتَفِقَ على أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) لا 
يِصِحٌ تقديمُها على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطهء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: لقد تقرّرَ في الشرع أن 
أعظم المَنْهِيّات في الدين هو الشرك الأكبرء قال تعالى 'إنَّ اللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالَهِ فَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا"... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ وليد السعيدان-: وقد سَدَّ اللّهُ تعالى كلّ ذريعة تُفْضِي إلى الشرك 
الأكبر أَحْكَمَ سَدّء ومَنّعَ كلَ طَرِيقٍ يُوَضِلُ إليه» ونحن قَرّزنا في ذلك قاعدة مهمة 


(1753) اذهب لاة 


غاية الأهمية تقول 'كل ذربعة نُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدُها"... ثم قال 
-أي الشيحٌ وليد السعيدان- : والمُهمٌ أن تَحْمَظ هذه القاعدة في باب وسائل الشرك 
الأكبر» فأيُ وسيلة تُوَضِلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحرّمةٌ بل وبعضٌش 
أهلٍ العم رحمهم الله تعالى قد أَطَلَّقَ عليها (الشرك الأصغر) فقال 'وسائلٌ الشرك 
الأكبر شركٌ أصغر". وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَزء الناصح لنّفسه أن يبتعدَ 
عن الشرك كلهء وتُجانبه المُجائبة الكاملة» وتذدّر مِدْه مَقصّدا ووسيلة... ثم قال 
-أي الشيخحٌ وليد السعيدان- : فَفِتّن القبور من أعظم الفِتنٍ التي أَوْجَبَثْ وفُوعَ 
الشرك في الأَمَّةَ ولأهميتها فقد أَفْرَدَها كثيرٌ مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى 
بالتأليف والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): فتنة القبور في المساجد عظيمة جدَاء فريما 
يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زَمَنِ بَعِيدِه وريما يدعو إلى العْلّوِ فيه وإلى 
التَبَّرّكَ به. وهذا خَطرٌ عظيمٌ على المسلمين. انتهى. وقال الشيخ حسام الدين 
عفانة: ولا شك أن خُرْمَةَ دم المُسلِم مُقدّمَةٌ على حُرْمَةٍ الكعبة المشرفة... ثم قال 
-أي الشيخ حسام الدين عفانة-: وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال رأيتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وبقول (ما أطيبك وأطيب ريحك ما 
أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لَحْرْمَةَ المؤمن أعظمٌ عند الله 
حُرْمَةَ منك ماله ودمه وأن نَظّْنّ به إلا خيرًا): رواه ابْنُ مَاجَهْ وصَحّحه العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظَرٌ ابنُ 
عمر رضي الله عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال (ما أعظمك وأعظم 
حرمتكء والمؤمن أعظم خحُرْمَةً عند الله منك)»: رواه الترمذي. انتهى مِن (فتاوى 


(1754) اذهب للة 


يسألونك). قلتُ: فإذا كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة, فكيف تكون حُرْمَةُ 
الكعبة!!!. ومع ذلك فهي أقلُ حُرمَة مِن حُرمّة ذم مُسام, أَرَأَيْتَ كيف حافظت 
الشريعةٌ على دم المُسلِم المُنذرج تحت ضرورة حِفْظِ النّفْسِ التي هي في الرُتبةٍ 
الثانية بعد ضرورة حِفْظِ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم)؛ واعلم رحمك 
الله أنَّ بَيْنَ ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم) وبَيْنَ ضرورة 
حفظ النفس والضروربات الثلاث الأخرى بَؤْنا شاسعا جداء ولذلك جاءَ في صحيح 
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وَالَذِي نَفْسُ محمد بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي 
أَغْرُو في سَبيلٍ الله فَأفتل» ثم أَغْرُو فَأَفتَلُ» ثُمَ أَغْرُو فَأَفْثَلُ). ومن المعلوم أنَّ غزو 
الكفار شُرْعَ لِأَجْلٍ تعبِيدٍ الناسٍ اله وحده؛ وإخراجهم من عبودية العبادٍ إلى عبودية 
ربّ العبادِء قال تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تون فِنّةٌ وَيَكُونَ الدِينْ ينه قال ابن 
كثير في تفسيره (أَمَرَ تعالى بقتال الكفارء (حَتَّى لا تكون فِتْنَهٌ) أي شركء قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي 
وزيد بن أسلمء (وَيَكُونَ الدِينُ لِنَّم) أي يكون دِينُ الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان)؛ وبذلك تَكُونُ -رحمك الله- عَرَفْتَ كيف اهتمّت الشريعةٌ بضرورة حِفْظٍِ 
الذِينِ (من جانب الوجود ومن جانب العدم)» وجَعَلَنْه أَوْلَ مقاصدهاء ووَضَعَنه في 
زُنْبةٍ أعلى كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي تليه. قلتُ أيضا: 
رَوَى أحمد عَنْ عَبْدِائَهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ (إِنَّ مِنْ شرَارٍ النَّاسِ مَنْ ا السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ؛ وَمَنْ يَتَدِدْ 
الْقبُورَ مَسَاجِدَ)؛ حَسَّنَه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المُسْئّد؛ ونَدّل الشيحٌ الألباني 
في كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوته (إجماعًا فإنّ أعظمَ المُحرّماتِ 
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وأسباب الشركِ الصلاةٌ عندها [يعني عند القبور] واتّخادّها مساجد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد 
(ومَنٍ إتَخدّ قبورّ الأنبياء مساجة؟ [إنْهم] شرارٌ الخَلّقٍ عند الله مِنَ اليهود 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبىُ عليه الصلاة والسلامء فقال (لَعْنَةَ الله على الْيَهُودَ 
وَالنصَارَى). واللعنةٌ هي الطَّزدُ والإبعادٌ مِن رحمة الله» وذلك يَدُلُ على أنهم فعلوا 
كبيرة مِن كبائر الذنوب» وهذا كذلك, فإن البناء على القبور وايّخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء هذا من وسائل الشرك وهو كبيرةٌ من الكبائر)؛ ولَمًا قد سَبّق بَيانُ أن 
تَرْكَ المُحرّم مُقدمٌ على فغلٍ المندوب, فَهُنا سؤالٌ يَنْبَغِي أن يُطْرَحَ» وهو كيف يُقِدّمْ 
(في مسألة الصلاة في المسجد النبوي) فغْلُ المصلحة المندوبة (والتي هي أن 
الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْكِ كبيرة مِنَ الكبائر وُصِفْتْ بأنها أعظمُ 
المُحرّماتِ وأعظمُ أسباب الشركء ولعِنَ صاحبُها وؤْصِف بأنه مِن شرارٍ الخلق!!!. 


(11)بَقِي هنا أن نسألَ الشيحَ محمد حسن عبدالغفارء ما هو حُكْمُ الصلاة في 
المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَّةَ مذهب الشيخين الألباني وخالِدٍ المشيقح (الأستاذ 
بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) من أنَّ (ما خُرّم لا يُباح إلا للضرورة). 
ولايَرَى ما يراه هو من أن (ما حُرّم سدًا للذريعة يُباحُ للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَةَ مذهب الشيوخ 
ابن باز وابن عثيمين وصالح آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير 
ورديع المدخلي مِن أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور حرامٌ وباطلة؛ ولا 
يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة حرامٌ وصحيحةٌ؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد 
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النبوي لمن يَرَى صِحَهَ مذهب الشيخ ابن عثيمين مِن أن ضوابط القاعدة التي 
نحن بصددها تَمْنَعْ إعمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه 
هو مِن أن ضوابط هذه القاعدة لا تَمْنَعُ إعمالّها فى مسألة الصلاة فى مسجد فيه 


و 


قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زيد: ما هو العام وما المُرادُ بِدّولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم صِحَةُ الإسْتِثنَاءِ'» وما هو 
النخصيصٌء. وما هي الفروق بَيْنَ التخصيص والنسخ؟. 


عمرو: العام هو اللَفْظُ المُستغرق لِجَمِيع أفراده. بحسب وَضْع وادِدء دُفْعَةَ وَادِدَةَ 
مِن غير حَصْر؛ ومن أمثلته قوله تعالى 'كُلُ نفس ذائقة الموت", وقوله تعالى 
'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله تعالى 'واللذان يأتيانها منكم فآذوهما". 
وقوله تعالى 'قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى'وأحل الله البيع", وقوله تعالى'إن 
الإنسان لفي خسر”. وقوله تعالى'يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجُلَ في 
الدار"؛ والمقصود مِن عبارة 'وَضْع واجد" في التعريف هو إخراج اللفظ المشترزك 
كالعيْن والقّزء» فإن ذلك لا يُسمّى عامّاء فلفظ العَيْن وَضّعته العربُ لعضو الإبصار 
ووَضّعته ليَنْبُوعٌ الماء ووضّعته للجاشوس. ولفظ القُّزء وَضَعته العربٌ لِلْحَيْضِ 
ووضعته للطّهْرء فيجب أن يكون اللفظ عند العرب موضوعًا لمَعنّى واحدٍ كي يكون 
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عامًا؛ والمراد بعبارة 'دُفْعَةَ وَاحِدَة' الموجودة في التعريفء هو مَرّة واحدة لا على 
سبيل التَّنَاوُْبِء والمقصود من هذه العبارة هو إخراج 'المُطلّق" فالمُطلق لفظ 
يَستغْرِقٌ جميع أفراده. ولكن على سبيل التََّاوُب وليس دُفْعَةٌ وَاحَِدَةٌ فمثلا قوله 
تعالى 'فتحرير رقبة" فكلمة رقبة هنا لفظ مُطْلَقَ يَشْمَلُ جنسٌ الرقابء فيَدخُل فيه 
الرجالٌ والنساءً والمؤمنون. والكفار والصّغار والكبار وعُثمان وسالم وبر 
وغيرهمء لكن شمُوله شُمول بَدَلِيَ» بمعنى أن المُطْلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتمِلُها الإطلاقٌ سنجده يَشْمَلُ فردا واحدا هو بَدَلُ عن بَقِيّةِ 
الأفراد الأخرى, وأمًا عُْمُومُ العام فهو شَمُولِيٌّء أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
يَشْمَلُ كُلَ الأفراد عثمان وسالم وتَذُر وغيرهم, ولذلك يقول الإمامُ الشوكاني في 
إرشاد الفحول 'اعْلَمْ أن العام عُمُومُه شَمُولِيٌء وعْمُومٌ المُطلّقٍ بَدَلِيّ» ويهذا يَصِحٌ 
القَزقٌ بينهما"؛ والمقصود مِن عبارة 'مِن غير حَصْر" في التعريف هو إخراج اسم 
العدَدٍ لأنه يدُلُ على جَمْعْ محصورء فحينئذٍ يكون منافيًا لمَغْنّى العُمُوم؛ مِثْل عشرة: 
ومائة:.وألفه وَرَجَلَيْن: فإنها وإن استغرّقث جميع أفرادها لكن بحصرء فالعامٌ 
يُشترَطٌ فيه أن لا يكون العدَدُ مُنتهياء فإذا قال قائلٌ 'أكرِمْ عشرةً مِن الطلبة" فهذا لا 
يكون عامًا لأنه محصورٌ بعددٍ مُعيّنِ لا يَشْمَلُ الجميع» فالحصرٌ يُنافي العُمُومَ. 


وأما المُراد مِن قولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم صِحَهُ الإسْتِْنَاءِ' فهو أنه يُشْتِرَطُ في العام 
قُبُونُه للاستثناءٍ المُتّصلء فكل ما لا يجوز الاستثناءً منه استثناءً مُتنّصلا فليس 
بعاة» فمثلا قولك 'لا رَجُلَ في الدار إلا زيدًا" لو لم يَصِحٌَ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيه. 
َمَا دَلَ لظ رَجُلَ على العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى 'إن الإنسان 
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لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" دَلَّنا على أن كلمة الإنسان عامّةٌ 
(وهي اسم جنس خُلِّيَ بِالأَلِفٍ واللام)» إِذْ لو لم تكن عامّة لَمَا جاز الاستثناءً منهاء 
أو بِالأَخْرَّى لولا الاستثناء لكان كُلُ إنسانٍ في خُسْرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرٌاء 
وهذا هو العُمُوم: ولذلك جاءٌ الاستثناءً لإخراج المؤمن من الخسران. 


وأما التخصيص فهو فقَصْرُ العام على بعض ما يّتناوله بِدَلِيلٍ يَدُلُ على ذلك سواء 
أكان هذا الدليل مُنّصِلا بِالنْصٍ (أي أنه جزءٌ من النّصٍ المُشتمل على العامَ) أو 
مُنفصِلا عنه؛ ومثال ما خْصِصٌ بدليلٍ مُنَصِلٍ قوله تعالى 'إن الإنسان لفي خُسْر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات". ومثال ما خُصّصٌ بدليلٍ مُنفصلٍ قوله سبحانه 
'وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا' فقد خَصسّصه قونّه صلى الله عليه وسلم "لا 
قطع إلا في ربع دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ. فهي كما يلي: 
(1)النسحٌ انتهاء حُكْم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيانُ المراد باللفظ العامَ (إذا كان 
مقترنا بالعامٌ أو مُتقدّما عليه)؛ أو انتهاءً حُكْم لبعض أفراد العامٌ (إذا كان مُتأخّرا 


عنه). 


(2)المخَصّصٌ يجوز أن يكون مقترنا بالعامَ أو مُتقدّما عليه (وهنا يُوصَفُ العامٌ 
بأنه عاٌ أرِيدَ به الخصوصٌ). أو مُتأخرا عنه (وهنا يُوصَف العام بأنه عامٌ 


(1759) اذهب لاة 


مخصوصٌ ونُوصَفٌ التخصيصٌ بأنه نَسشخ جُزئيّ)؛ وأمّا الناسخ فلا يجوز أن يكون 
مُتقدّما على المنسوخ, ولا مُقترنا به» بل يجب أن يَتأَخْرَ عنه. قلت: العام الذي لم 
يُخَصّص ولم يُرَذْ به الخصوصٌ يُوصّف بأنه عام محفوظ. 


(3)إن النْسْحَ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ التخصيص. فإنه يكون بهما 
وبدليل الحسّء فقول الله سبحانه 'وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاا قد خَصَّصه 
قونّه صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع دينار", وهذا قوله سبحانه 'تُدَمَرُ كُلَ 
شَيْءٍ بِأمْرٍ رَتَهَاا قد خَصّصه ما شَهدَ به الحِسُ مِن سَلَامَةِ السماءٍ والأرض وَعَدَمِ 


(4)إن النسحّ لا يَهَحُ في الأخبارء بخِلّافٍ التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي 
الأحكام. 


(5)إن النسخ يُبطِل حُجِيَّةَ المنسوخ., بِخِلافٍ التخصيص فإنه لا يُبِطِلُ حُجِيّةَ العام 
في بقية أفراده التى لم تُخَصّص. 


المسألة الثالثة والثلاثون 


(1760) اذهب لاة 


زيد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ الألبانِئُ الصَّلاةَ في المسجد النَبَويَء مع كؤنه بداخله ثلاثة 
فبورٍ 'قَبْرٍ النبي صلى الله عليه وسلم وقبْرَي صاحبّيه أبي بَدْرٍ وغمَرّ رَضِي الله 
عنهما؟. 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قُبورٌ مكروهة 
كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة)». ولكنها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصَد 
الصلاةٌ فيها مِن أَجْلِ القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة في حال لم 
يَحِدٍ المُصَلِّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) يُصَلِّي فيه, ثم هو استثنى المسجد 
النبوي من عامّة المساجد لفضيلة الصلاة به (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة). وشَبّةَ مسألة الصلاة في المسجد النبوي (حال كؤنه بداخله ثلاثة قبور) 
بمسألة صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا الرابط على موقع 
الشيخ الألباني؛ سُئِلَ الشيخح: السؤال هو أنها مكروهة أم باطلةٌ [يعني الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبر]؟. فَرَدَ الشيخ: باطلة لمن تقصد الصلاة فيها. فَرَدَّ السائل: 
يقصد ولكن يُصَلِي لله عز وجل؟. فَرَدَ الشيخ: مكروهة كراهة تحريمء والكراهة 
تنتفي إذا لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فَرَدَّ السائل: إذا ما في [يعني 
إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ أم الكراهةٌ التحريمية؟. فَرَدّ الشيح: كراهة 
تحريمية لمن يتمكّن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلِي فيه وإذا 
قَصَدَه فالصلاةً باطلة. انتهى... وقال الشيخ في (تحذير الساجد): إن للمصلِّي في 
المساجد المذكورة -يعني المساجد المبنية على القبور- حالتين؛ الأولّى» أن يَقصِد 
الصلاةً فيها مِن أُجْلِ القبور والتبرُكِ بها كما يَفعلّه كثيرٌ مِن العامّة وغيرُ قليلٍ مِن 


(1761) اذهب للة 


الخاصّةء الثانية» أن يُصَلِّي فيها اثّفاقا لا قَصْدا للقبر» ففي الحالة الأولى لا شَكَ في 
تحريم الصلاة فيها بل وتطلانهاء لأنه إذا نَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساجد على القبور ولَعَنَ مَن فَعَلَ ذلك فالئَّهْيْ عن قصْدٍ الصلاة فيها أَوْلَى. 
والنْهَئْ هنا يقتضي البُطلانَ كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيّنِ لي 
الحُكُمُ ببُطلانٍ الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] فقط... ثم قال 
-أي الشيخ الألباني-: واعلخ أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] في 
المساجد المَبْنِيَّة على القبور مُضْطَرِدَةٌ [هذه الكلمة مِن الأخطاء اللغوية الشائعة. 
والصحيح أن يُقال (مُطْرِدَةُ)] في كُلّ حالٍ سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه؛ يمينه أو 
يساره. فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة التحريمية] على كل حالٍ؛ ولكن 
الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأنه في هذه 
الحالة ارتكب المصلِّي مخالفتين؛ الأولى في الصلاة في هذه المساجدء والأخرى 
الصلاة إلى القبر وهي مَنْهئيّ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير المسجد- 
بِالنّضِ الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني-:: ثم اعلم أن الحُكم السابق يَشْمَلُ كل المساجدء كبيرها وصغيرهاء 
قديمها وحديثهاء لعموم الأدلة» فلا يُستثتى من ذلك مسجدٌ فيه قبر إلا المسجد 
النبوي الشريفء لأن له فضيلةً خاصّة لا تُوجَدُ في شيء مِن المساجد على 
القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 'صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام فإنه أفضل, ولقوله صلى الله عليه وسلم 
أيضا 'ما بين بَيْتِي ومنبري روضة مِن رياض الجنة": ولغير ذلك من الفضائل. فلو 
قيل بكراهة الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنَى ذلك تسويته مع غيره 


(1762) اذهب للة 


مِن المساجد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والصلاة 
في المساجد المبنية على القبور مَنْهَِ عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه 
وسلم, فإن الصلاة فيه بألف صلاة. انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة 
على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال إِذَاء هكذا يقول السائل 
وحُقَّ له ذلك إِذَا الصلاة في المسجد النبوي لا تُشْرّع؟.: هذا هو السؤالء وقلتُ أن 
الجواب على هذا السؤال مُبَسَطّ أيضا في ذاك الكتاب (تحذير الساجد)؛ وخُلاصة 
الجواب أن الصلاةً في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبورء وذلك لأن للصلاة في مسجد 
الرسول عليه السلام مَزِبَة لاا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكَّة وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام 'صلاة في مسجدي هذا بألف صلة مِمّا سواه مِن 
المساجد إلا المسجد الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني-:: وكيف الجّدع بين 
هذا وبين. التحذير السابقء قد قَرّينا الجواب عن هذا السؤال في ذاك الكتابء فَقُلّنا 
مَدْلُ الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر فيه كمَدُلٍ صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهيَ عن الصلاة فيها. انتهى باختصار... وفي فتوى 
صوتية مفرغة على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَدِيثَ عهدٍ 
بالمدينة المنورة» قد رَجَعْتُ منها من قَرِيبء عشرة أيام» وقد وجدثُ هناك بعض 
الشباب المسلم المتمسّك بالسُنّة. يعني هو على النَّهْجِ السلفيء قال الله قال رسول 
اللهء فكان يُشْكَل عليه الصلاهٌ في المسجد النبوي؛ حتى قال هو وغيره لي بأنه لا 
يُصَلِي في المسجد النبويء وهو عايش في المدينة, لأنه يُرِيِدُ أن يُطْبَّقَ عليها 
عُمومَ الأحاديث في النَّهْي عن بناء المساجد على القبورء فأنا لَْتْ نَظَرَه أن هذا 


(1763) اذهب لاة 


التطبيق خطاأًء لأنه مَتَلّك أنت الذي تُطَبَقُ الأحاديت العامّة على المسجد النبوي لأن 
فيه قبرء كَمَثَلٍ مَن يُطْبَّقَُ الأحاديت العامّة في النَهْى عن الصلاة في أوقات النهي 
على النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوضّح الشيحٌ الألباني حُكمَ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرى صِحَة ما 
ذهب إليه الجمهورٌ مِن تحريم صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات النَهَى؛ ولا 
يَرَى ما يراه الشيخ من أنها غير مُحرّمة. 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في المفاضلة في العبادات: قال الجمهورل 
في رَدّهم على الشافعية في تحيَةٍ المسجد وقت النَهِيء أن النَهْى عن الصلاة 
للتحريمء بينما الأَمْرُ في تحيّة المسجدٍ للنَّذبء وتَزْكُ الس مُقَدُمٌ على فغلٍ 
المندوب. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )» قالَ الشيخ: 
جاء النَّهْيْ عن صلاة النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: 
هذه الأوقات الخمسة. جمهور أهل العلم يمنعون. التَنَفْلَ حا مطلقًا. حتى ذوات 
الأسباب» استدلالا بهذه الأحاديث التي تَنْهَى عن الصلاة في هذه الأوقاتء فَعَلَبُوا 


(1764) اذهب للة 


و 
00 


جانِبٍ الحظر... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: ومثالٌ ذوات الأسباب» تحية 
الفببيد: وركها الطررت :ور كيك الوضري و ترقا ون لصاوف الت لجا بدت 
وليست من النوافل المطلقة... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: الجمهور يرون 
المَنْعَ مطلةًا مِن ذوات الأسباب في هذه الأوقات الخمسة, ومن باب أُوْلَى النوافل 
المطلقة, تغليبًا لجانب الحَظِرٍ والمَدع... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: جمهور 
أهل العلم يرون أن أحاديت النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أَخَصٌُ من فغل 
ذوات الأسباب في سائر الأوقات... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: وعلى كل حالٍ 
هو قول جمهور أهل العلم؛ وأنه لا يُصلّى شيءٌ من التطوعاتٍ حتى ما له سَبَبٌ 
في هذه الأوقات. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان: يقول الشيخ: فجمهور الفقهاء 
على أنه لا يجوز فغلٌ ذوات الأسبابء وأن هذه أوقات النهىء الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يُصلَّى فيها شيء إلا ما ذَكَرُوا من قَضاءٍ الفرائض ونحوها. انتهى. 


وقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة القصيم) 
في (شرح زاد المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا تُشرَغ في 
أوقات النهى. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح.ء يقول الشيحٌ: ولذلك اختلّفت 
العلماءٌ في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي على قولينء الأول أنه لا يُصلّي 


(1765) اذهب لاة 


في وقت النَّهْيء لأنه وقت مَنهئٌ عن الصلاة فيه فيَشْمَلَ كُلَّ صلاةء وهذا ما ذهب 
إليه جمهورٌ أهلٍ العلم مِن الحنفية والمالكية والحنابلة. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير قال الشيخ: إذا عرَفْنا هذاء 
فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون فغْلَ شىء من النوافل فى هذه 
الأوقات الخمسة؛ حتى ما له سَبَبٌ. انتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني (فلو قيل بكراهة الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] 
كان مَعْنَى ذلك تسويته مع غيره من المساجد وَرَفْعَ هذه الفضائل عنه). يُعَتَرَض 
عليه بأن القول (بِمَنْع الصلاة في المسجد النبوي حال وُجُود ثلاثة قبور بداخله) لا 
يَذْرّم منه القولٌ (بتسوية المسجد مع غيره مِن المساجد ورَفْع الفضائل عنه). 
وإِنّما غايّةُ ما في الْأَْرٍ هو أنه قدٍ إجِتَمَعَ لدينا حاظرٌ ومُبِيحٌ؛ فَقُدَمَ الحاظِرٌ على 


الُبيح. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للشيخ وليد 
السعيدان: إذا اجتمع مُبِيحٌ وحاظرٌ غلب جانبُ الحاظرء وهذا مِن باب الاحتياط 
وبراءة الذمة؛ ولأنَّ في تغليب جانب الحُزمَة دَزْءَ مَفْسَدَةٍِء وفي تأخيرٍ المبيح 
تغطيل مصلحةء ودَرْءْ المفاسد مُقَدّمّ على جَلْب المصالح. انتهى. ْ 


(1766) اذهب لاة 


وجاء في كتاب رَوضَهُ القَوَائِدٍ شرح مَنظومة القَواءِدٍ لابن سعدِي للشيخ مُصطفَى 
بن كرامّة الله مَخدُوم: ودَرْءْ المفسدة كرأس المالء وَجَلْبُ المصلحة كالرّبح. 
والمحافظة على رأس المالٍ أَوْلَى مِن المحافظة على الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واسئدلَ بهذا 
الحديث على أن اغتِناءً الشَارِع بِالمَنْهِيّاتِ فوق اغتِنائِهِ بالمأموراتٍ لأنه أَطْلَقَ 
الاجتنا في المَنْهِيّاتِ ولو مع المَشَقَةٍ في التَّرْكِء وقَيّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. 


هجو 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن الشيخ قال: فإذا صادّفَ يومُ 
عيد يوم الاثنين أو يومَ الخميس فه ل نُغْلِْبُ الفضيلة على النَهِيٍ أم النَّهْيَ على 
الفضيلة؟ تُكَلُ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية؛: وهى إذا تعاض حاظرٌ 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن الشيخ قال: قال عليه الصلاة 
والسلام (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوّضه الله ذَّيرا منه): فالمسلم الذي تَرَكَ صيامَ يوم 
الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف نَهْيا هل تَرَكَ صيامَ هذا اليوم أو ذاك 
عَبَثا أم تجاوؤبا مع الشارع الحكيم» مع طاعة رسوله الكريم» مع طاعته عليه 
الصلاة والسلامء إِذَّا هو ترك صيام هذا اليوم لله فهل يَذْهَبُ عبَئا؟ الجواب لاء لأن 


(1767) اذهب للة 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوّضه الله خيرا منه). 


وفي شريط صوتي مُفَرَغْ على هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط: 
يقولٌ الشيحٌ الألباني: فهل نَتَصَوَّرُ مَن (ِقَدّمِ الحاظرّ على المبيح) أنه خَسِرَ؟ فَفَكَرُوا 
في المثال الأَوّلء يوم الاثنين يوم عيد فهل نَصُومُه؟ لا. هل خَسِرَ؟ الجواب: لا 
لِمَ؟ احْفَظُوا هذا الحديت مَن كان منكم لا يَحْفَظهء وَلْيَتَدَكّره مَن كان يَحْفَظه ألا 
وهو قونُّه عليه السلام (مَن ترك شيئا لله عَوّضه اللَهُ خَيرَا منه), الذي تَرَكَ صيامَ 
يوم الاثنين لِمُوافْقَتِهِ يوم عيد -وامشوا بالأمثلة ما شئتم- هل هو خَسِرَ أم رَبع؟ 
الجواب رَبِحَء لماذا؟ لأنه كان ناويًا أنْ يَصُومَ هذا اليومَ لولا أنه جاء النهئ عن 
صيام هذا اليومء فَقدّمَ النهئ على المُبيح. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ أبي الحسن السليماني: وعندما قَدَمْنا 
تحريم صيام العيد إذا وافْقّ عادةً. فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على 
المبيح» ولكنه مِن باب تقديم الخاص على العامّ» أو مِن باب استثناء الأَدَلَ مِن 
الأكثر.ء حيث إن فضيلة صيام الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يومء كُلَ ذلك 
أكثر في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اغَلَّمْ أنّ الحُكُمَ السابقّ يَشْمَلُ كلّ المساجدء كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحديثهاء لِعُموم الأدِلّة» فلا يُستثنّى مِن ذلك مسجدٌّ فيه قبر إلا 


(1768) اذهب لاة 


المسجد النبوي الشريفء. لأن له فضيلة خاصّة لا تُوجَدُ في شيءٍ مِن المساجد 
على القبور) يُعتَرَضُ عليه باغتِراضّينء تفصيلّهما في النقاط التالية: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اله عَنْهُمْ قَالَا (ِلَمَا 
َرَلَ بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ طفق يَطْرَحُ خَمِيصَة عَلَى وَجْهَِدِ فَإِذَا اغْتمَ 
َشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهوَ كَذَلِكَ لَعنَة الله على الْيهُود وَالنصَارَىء انّخَدُوا قُبُور 
أَنْبِيَائِهمْ مَسَاحِدَء يُحَذْرْ مَا صَنَعُوا). 


(ب)وثبت في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهَا قَالَّثْ (ِقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضِهِ الذي لَمْ يَقُمْ مِْهُء لَعنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنْصَارَى. 
انَحَدُوا قَبُورَ أنْبِيَائِهم مَسَاجدء لؤلا ذَلِكَ أَنِرِرٌ قَْرْهء غَيْرَ أنه خَشِيَ أو خشي أنَّ 
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يتخذ مَسْجدا). 
: 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناء لَعَنَ اللّهُ قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) رواه أحمدُء وقالَ أحمد شاكر مُحَقَّقُ المُسنَدٍ (إسناده صحيح). 
وقالَ الألباني في (تحذير الساجد) (سَئّده صحيح). وقالَ شعيب الأرناؤوط مُحَقَقَْ 
المُسنّد (إسْناده قوي). 


(ث)قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (هذا الحديث يدُلُ على امتناع اتخاذ قبر 
الرسول مسجدا). وذلك عند شرحه لحديث عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَْا (قَالَ رَسُولٌ الله 


(1769) اذهب لاة 


صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضه الذي لَمْ بَقُمْ من لَعَنَ الَهُ اليَهْودَ وَالنضَارَىء 
انَحَدوا قبُورَ أنْبيَائهِم مَسَاجِدَء قالث وَلَوْلَا ذَلِكَ أَبْرِر قَبْرُهُء غَيْرَ أنه حخشي أن يُتْدَدْ 
مَسْجدًا). انتهى. 


(ج)هذه النصوص النبوية المذكورة تَنْهَى عن اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مسجداء وهو ما قالّه إِبْنُ دقيق العيد, لأن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم 
لفل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا نتَشَبّه بهم فَنَتّدِدُ فَبِرَه 
صلى الله عليه وسلم مَسجدّاء والسؤالٌ هناء هَلْ قَبرْه صلى الله عليه وسلم عامٌ 
حتى يَدْخْلَ عليه النُخصيصٌء الواضح أنه ليس بعامٌ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحّة دُخولٍ 
الاستِثناءٍ المُنّصلٍ عليهء وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (ما هو العامٌ. وما 
المُرادُ بّولهم 'مِعْيَارُ الْعُْوم صِحَةُ الإسْتِنْنَاءِ", وما هو التّخصِيصٌء وما هي 
الفروقُ بَيْبَ التنخصيص والنُسخ؟)؛ وهذا هو الاغتراضٌ الأَوّلُ على قَُولٍ الشيخ 
الألباني المَذكور. 


(ح)الاعتراضٌ الثاني سيكون على فَرْض التَّسْلِيم بوجود عام في هذه النصوص 
النبويّةٍ المذكورة يَصِحٌ أن يَدْخْلَ عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيحٌ الألباني. 
وسيكونٌ هذا الاعتراضٌ ممّن يَرَى صِحَة مَذهَبٍ أبي حنيفة وغيره من أنّ العام 
المُتأخْرَ ناسِحٌ للخاصٌ المَتَقَّدّمِ الذي تَمَّ العدَلُ به. حيث أنّ هذا التسليمَ سيَّترتبُ 
عليه أنَّ العام كان مُتأخَرَا على الخاصٌ -المُتمَدْلِ في فُضِيلةٍ الصّلاةٍ في المسجدٍ 
النبويّ-: بعد أنْ وَفَعَ العدَلُ بالخاص. لأنَّ بَعضَ النُصوص النبويّةٍ التي دلّتْ على 


(1770) اذهب للة 


تحريم ابّخَاذٍ قَبرِهِ صلى الله عليه وسلم مسجدًا دَلثْ أيضًا على أنّهِ صلى الله عليه 
وسلم قالّها في مَرَضٍ مَؤْته. قال الزركشي في البحر المحيط: أنْ يَتأخّر العامُ عن 
وقتٍ العَمَلٍ بالخاصٌء فَهَا هُنَا يُبِنَى العام على الخاصٍ عندناء لأنَّ ما تَنَاوَلَه الخاص 
ُتَيَُنٌّ وما تَنَاوَلّه العامٌ ظاهرٌ مَظَنُونٌ» والمَتيَفن أؤلّى, قال إِلْكِيَا (وهذا أَحْسَنُ ما 
عُبَلَ به)؛ وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثرُ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى أنَّ العام 
المُتأخَّرَ ناسحٌ للخاصٌ المُتقدّم؛ وتوقّف فيه ابن الفارض مِنَ المُعتزلة» وقال أبو 
بكر الرازي (إذا تأَخَّرَ العامُ كان نَسْخا لِمَا تَضَمَنّه الخاصٌ ما لم تَقُمْ دَلالةٌ من غيره 
على أنّ الغمومّ مُرَتبٌ على الخُصوص)... ثم قال -أي الزركشي-: أنْ لا يُعْلَمَ 
تَارِخُهُمَا [يَعنِي تارِيحَ كُلّ مِنَ العام والخاصٌ]ء فعند الشافعي وأصحابه أنَّ الخاصٌ 
منهما يَحْصٌ العام وهو قَولُ الحنابلة ونْقَلَهِ القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامّة 
أصحابهم وبه قال القاضي عبدالجبار وبعضٌ الحنفية, وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثّرُ 
أصحابه إلى التَوَقُفٍ إلى ظُهور التاريخ وإلى ما يُرَجَعُ أَحَدَهُمَا على الآخَرٍ أو 
يَرْجِعُ إلى غيرِهماء وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدَّقَاقٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(خ)مرٌ بنا قو صفي الدين البغدادي الحنبلي (فإن تعارَضٌ عُمُومان وأَمْكَنَ الجَمَغ 
بتقديم الأَخَصّ أو تأويلٍ المحتمل فهو أَوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخْرُه وإلا تساقّطا)؛ ومرّ بنا أيضًا قول الشيخ الألباني رادًّا على مخالفيه 
القائلين بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافْقَ يومَ عَرَفة (نحن عَمِلْنا بحديئّين. 
حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه هي هم عَمِنُوا بحديث فيه فضيلةًٌ وأعرضوا عن 
الحديث الذي فيه نَهِيّ. وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتُ: أَللايَصِحٌ 


(1771) اذهب للة 


تخريجٌ مسألة (الصلاة في المسجد النبوي) بنفس طريقة تخريج الشيخ الألباني 
لمسألة (مشروعية صيام يوم السبت إذا وافَّقَ يوم عَرَفة)؟ أَلَمْ يَجتمع في دُلِ مِنَ 
المسألتين حديثُ فَضِيلةٍ وحديتُ تَهي؟ أَلَيْسَ حديتٌُ النّهِي أَخَصّ مِن حديث 
الفَضيلةٍ في مَسأَلةٍ (الصلاة في المسجد النبوي). إذ أنَّ المَضِيلة صِفَةٌ ملازمةٌ 
للمسجدٍ النبويّ على كُلّ حالء بينما وُجُودُ القَبرٍ داخل المسجدٍ حَدَتْ عارص يُخْتَمَلُ 
زَوَانُه فيما بَعْدُ بأنْ يَتِمّ إرجاغٌ المسجدٍ إلى ما كان عليه في عهدٍ الصحابة مِن 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زدد: لماذا يَسْكْتُ مَنْ يَسْكْتُ من الغلّماء عن بَيَان بِذْعِيَةَ بناء القبَّةِ القضراء فوقَ 
القَبْرٍ النَبَويَ؟. 


عمرو: يقولُ الشيحٌ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في (بدع القبور): إِنّ استمراز هذه القَبَّةِ [يعني القبّة 
الخَضراءً الموجودة فوق القَّبِرٍ النَبَوِيَ] على مَدَى ثمانية قُرون لا يَعْنِي أنها 
أُصْبَحَتْ جائزة؛ء ولا يَعنِي أنَّ الشكُوت عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جوازها. 


و٠‎ 


(1772) اذهب للة 


وفي (فُتاوى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: قد عَرَفْنا 
مِن كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أنَّ البناة والقبا على القبور 
لا يَجوزُء فما حُكْمُ القُبَّةِ الضراءٍ على قَبِرٍ الرسولٍ الكريم عليه الصلاةٌ والسلامُ 
في المدينة المنورة؟. فأجاب الشيخ: لا رَيْبَ أنّ الرّسولَ عليه الصلاةٌ والسلامُ نَهَى 
عن البناءٍ على القبورء ولَّعَنَ اليهوة والنّصارَى على إيِّخَاذٍ المَساجِدٍ عليهاء فقالَ 
عليه الصلاهٌ والسلامُ (ِلَعَنَ اللّهُ اليهوت والنصارىء اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد). 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر (أنه نَهَى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناءٍ عليها). وفي رواية للترمذي وغيره 
(والكتابة عليها)» فالبناءً على القبورٍ وايِّحَاذُ مَساجد عليها مِنَ المُحَرّماتِ التي 
حَذَّرَ منها النبىُ عليه الصلاة والسلام, وتَلََاها أهل العم بما قاله صلى الله عليه 
وسلم بالقبولء ونَهَى أهل العلم عن البناءٍ على القُبِورٍ وايِّخاذٍ المساجدٍ عليها. 
تنفيدًا للسُنّة المُطَهّرة» ومع ذلك فقد وُحَدَ في كثيرٍ مِنَ الدولٍ والبلدانٍ البناءُ على 
القبورٍ وايّخْادُ التساجِدٍ عليهاء واتّخادٌ القباب عليها أيضًاء وهذا كُلَّه مُخالِفٌ لِمَا 
جاءث به السّنّهُ عن الرسولٍ عليه الصلاة والسلام؛ وهو مِن أعظم وسائل وُقُوع 
الشركء والعْلّْقٍ في أصحاب القبورء فلا يَنبغِي لعاقِلٍ ولا يَنبغِي لأي مُسْلِم أن يَعْتَرَ 
بهؤلاء وأن يَتَأْسّى بهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمالَ الناس تُغْرَضُ على الكتاب والسُّنَّةِ 
فما وافَّقَ الكتابَ والسُئَّةَ أو وافَقَ أحدّهما قبل وإلَّا رد على من أَحدَنّهء كما قال 
للّهُ سبحانه (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمْه إِلَى الله4» وقال عز وجل (فَِنْ 
تَدَارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ)؛ أمّا ما يَتعلّقْ بِالقُبَّةٍ الخضراء التي 
على قبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا شَيءٌ أحْدَنّه بعص الأَمَراءٍ في المدينة 


(1773) اذهب للة 


المنورة» في القُرون المَتأخرة, ولا شَكَ أنه غَلَطْ منه» وجَهْلٌ منه. ولم يَكْنْ هذا في 
عَهْدٍ النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في عَهْْدٍ أصحابه. ولا في عَهْدٍ الُرونٍ 
المُفضَّلةِ وإنّما حَدَتَ في القُّرونٍ المُتأخَرة التي كَثْرَ فيها الجَهْلُء وقَّلَ فيها العلمُ 
وكَثْرَتْ فيها البدَغ, فلا يَنْبَغي أنْ يُغْتَرَ بذلك. ولا أن يُفْتَدَى بذلكء ولَعَلَ مَن تَوَلَى 
المدينة مِنَ الُلوكٍ والأمّراءٍ -والمُسإمين- تَرَكُوا ذلك حَشْيَةَ الفتنة مِن بَعضِ 
العامّة» فتَرَكُوا ذلك وأغْرصُوا عن ذلك. حَسْمَا لمادّة الفِئّنء لأنَّ بَعضٌ الناس ليس 
عنده بَصِيرةٌ, فقد يقول (غَيّرُوا وفَعَلُوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا كذاء 
وهذا كذا). فَيُثِيرَ إلى فِتَنِ لا حاجّة إلى إثازتهاء وقد تَصُرٌ إثازثهاء فَالأظَهَرُ والله 
أعلَمُ أنّها د تُركث لهذا المعتى خَشْيَةَ رَوَاجٍ فِتْنَةٍ يُثِيرُها بَعضُ الجَهِلة» ويَزمي مَن 
أزالَ القْبّةَ أنه يَسْتَهِينُ بِالنَبِيَ صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يَزْعَى حُرْمَتَهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ؛ هكذا يَدَّعِيِ عبادُ القبور وأصحابٌُ الغُنّوَ إذا رَأَوَا مَن يَدْعُو إلى 
التوحيد, ويُحَذِْرُ مِنَ الشرك والبدّعء رَمَوْهُ بأنواع المعايبء وانَّهَمُوه أنه يُبِعْضُْ 
النبيّ عليه الصلاة والسلامء أو بأنّْه يُبِْغْضُ الأولياء» أو لا يَرْعَى خحُرْمَتَهُ صلى الله 
عليه وسلمء أو ما أَشْبَهُ هذه الأقاويلٍ الفاسدة الباطلة» والّا فلا شَكَ أنّ الذي عَمِلَّها 
قَدْ أخطأًء وأتى بِدْعَهٌ وخالف ما قالّه النبنّ صلى الله عليه وسلم في التحذيرٍ مِنَ 
البناءٍ على القبورٍ واتّخاذ المساجدٍ عليها... وأمّا البناءً الأَوّلُ فهو بَيْتُ عائشة. 
كان ذُفِنَ عليه الصلاة والسلام في بَيْتِ عائشةً: والصحابة تدضى اللّهُ عنهم 
وأرضاهم خافوا على دَفْنِه في البقيع مِنَ الفتنة» فجَعلوه في بَيْتِ عائشة؛ ثم دَفَنوا 
مَعَه صاحبّيه أبا بكر وعْمَرٌ رَضِيَ الله عنهماء ولم يَكْنِ الدَفْنُ في المسجدء بَلْ كان 
في بَيْتِ عائشة, ثم لَمّا وسَعَ المسجدُ في عَدْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ في آخر القَّرنٍ 


(1774) اذهب للة 


الأَوَلٍ أَذذَلَ الحُجرةً في النَّؤْسعة, فظن بَعضُ الناس الذين لا يَعّمون أنَّ الرّسولَ 
ذُفِنَ في المسجدء وليس الأمْرٌُ كذلك؛ بل هو عليه الصلاة والسلام دُفِنَ في بَيْتِ 
عائشةً في خارِج المسجدٍ ولم يُدفْنْ في المسجدء فليس لأحَدٍ حُجّة في ذلك أَنْ يَدْفِنَ 
فى المساح ييل يد إن تون الصسمادة كالب ون اللبور و كك 1 لل أن 
مَسجِدٍ على قَبِرِء لِكَوْنِ الرسولٍ حَدَّرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال (ِلَعَنَ الله 
اليهود والنصارىء اتّخذوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد). أخرجه الشيخان البخاري 
ومسلم في الصحيحين, ورَوَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن جندب بن عبدالله 
البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سَمِعَه يقول قَْلَ أن يموت بخمس. 
يقول (إن الله انَكَذَنِي خليلًا كما اتّخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتَّخِدًا مِن أمتي 
خليلا لانّحَدْتُ أبا بكر خليلاء ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يَتَخَذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تَتُذِذْوها مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). فَدَمَّ مَنِ انّدَدَ 
المساجد على القبورِء ونَهَى عن ذلك بِصِيعَتينَ» إحداهما قوله (فلا تيّخذ 

مساجدَ)؛ والثانية (فإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالَغَةٌ في النَّهْي والتحذير منه 
عليه الصلاة والسلام مِن وجوه ثلاثة؛ الوجة الأوَّلُ ذَمَّ مَنِ انَدَدَ المساجد على 
قبور الأنبياء. والصالجين قَبْناء والثاني» نَهَى عن ذلك بصيغة (لا تتخذوا), والثالث 
أنه نْهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالَعَْةٌ في التحذيرء وسَبَقَ في 
حديث عائشة أنَّهِ نَهَى عنه بِاللّغْنِء قال (ِلَعَنَ اللّهُ اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). هذا يُْبَيِنُ لنا ويُبَيَنُ لِكُلِ مسلم ولكُلٍ ذي فَهُْمِ أنّ البناء على 
القبور واتّخادَ القباب عليها والمساجدٍ أنه مُخالِفٌ لشريعة الله التي جاءَ بها النبيُ 
عليه الصلاة والسلامء وأنّه مُنْكَرٌ وبدعَةٌ في الدِينِء وأنّهِ من وسائلٍ الشركء ولهذا 


(1775) اذهب للة 


نَمَا رَأَى العامّةٌ والجَهَلَةُ هذه القبوز المُعَظّمَةً بالمساجدٍ والقباب وغيرٍ ذلك 
والفُرْشِ ظَنُوا أنّها تنْفَمْهم, وأنّها تُجِيبُ دُعاء هم, وأنها تَرُدّ عليهم غائبّهم وتشفي 
مَرِيضَهمء فَدَعَوؤْها واستغاثوا بها ونَذَرُوا لهاء وَوَقَعوا في الشرك بسبب ذلك... 
فالواجبُ على أَهْلٍ العلم والإيمان أَيْنَ ما كانوا أنْ يُحَذِرُوا الناسّ مِن هذه الشرور. 
وأن يُبَيَنوا لهم أنَّ البناة على القبور مِنَ البدع المُنْكَرَةء وهكذا ايَخَاذْ القباب 
والمساجدٍ عليها مِنَ البدع المُنْكَرَةٍ وأنّها مِن وسائلٍ الشركء حتى يَحْذَرَ العامّةُ 
ذلكء لِيَعْلَمَ الخاصٌ والعاهٌ أنّ هذه الأشياءَ حَدَنْتْ بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعدَ أصحابه رضي الله عنهم وبعد القُرون المُفصّلةء حتى يَدْذَرُوها وحتى 
يَبْتعِدوا عنهاء والزِيارةُ الشرعية لِلقُبورٍ هي أَنْ يَرُورُوها للسلام عليهم والدعاء 
لهم والتَرَحُم عليهم, لا لسؤالهم ودُعائهم وقضاءٍ الحاجاتٍ وتفريج الكروبء فإنَّ 
هذا شرك بالهه. ولا يَجِورُ إِلّا مع الله سبحانه وتعالىء ولَكِنَّ الجَهَلةَ والمشركين 
بَدَلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة المُنْكَرَة الشركيّة» جَهْلَا وضلالاء ومن أسباب هذا 
الشرك والبدّع وُجُودُ هذه البناياتِ والقباب والمَساجدٍ على القبورء ومن أسباب 
ذلك سُكُوتُ كَثِيرٍ مِنَ العلماءٍ عن ذلك. إِمّا لِلجَهلٍ بالحُكم الشرعيّ لذلك مِن 
بَعضِهمء وإمًا ليَأه مِن قُبُولٍ العامة وعدم الفائدة مِن كلامٍه معهم لِمَا رَأَى مِن 
إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أُنَكَرَ عليهم؛ وإمّا لأسباب أُخرّى [قلت: لَعَلَ 
الأسبات الأخرى التي يَقِصِدُها الشَّيحُ هي الحَشْيَةُ مِنَ الحُّام وأهوائهم]؛ فالواجبُ 
على أَهْلٍ العلم أينما كانوا أنْ يُوَضْحوا للناس ما حَرَّمَ اللهُ عليهم: وأن يُبَيَدُوا ما 
أَؤْجَبَ اللّهُ عليهم؛ وأن يُحَذْرُوهم من الشرك وأسبابه ووسائله. فإن العامّة في 
ذِمّتِهم؛ واللهُ أؤْجَبَ عليهم البَلاغٌ والبّيانَ» وحَرَّمَ عليهم الكِثمانَ. انتهى باختصار. 


(1776) اذهب للة 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هَل تمَكَنَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب من إزالة القَبَّةِ الخّضراءٍ الموجودة 
فَوْقَ القَبْرٍ النَبَوِيء ولَمْ بَفْعَلَ؟. 


عمرو: في (فَتاؤى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: إنني 
أَغْلّمُ أن بناءَ القباب على القُبورٍ لا يَجورُ ولكنْ بَعضُ الناس يقولون إنها تجوز 
ودلِيلُهم قُبّهُ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ ويقولون (إنّ محمد بْنَ عبدالوهاب 
أزال كُلَ القباب, ولم يُزِلَ تِلْكُمْ القبّة أي قَبَّةَ الزآسولٍ صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نَرُدُ على هؤلاء ء أفيدونا بِارَكَ الله فيكم؟. فَكَانَ مما أجاب به الشيح: أمّا قُبَّهُ 
النبئ صلى الله عليه وسلم فهذه حايثةٌ أخدَتّها بعض الْأُمَراءٍ في بَعض القُرونٍ 
المتأخّرة. وتزك الناسٌ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَهْلُ الكثيرٍ مِمَن يَتوَنّى إمارة 
المدينة» ومنها خَوْفُ الفتنة» لِأنّ بعض الناس يَخْشى الفتنة» لو أزالها لَرْتَما قامَ 
عليه النامُ, وقالوا (هذا يُبِغِض النبيّ وهذا كيت وكيت)؛ وهذا هو السَرٌ في إبقاءِ 
الدولة السعودية لهذه القَبّةِ» لأنها لو أزالّثها لَرْنَما قال الجُهّالُ -وأكثرٌ الناس 
جْهَالَ- (إنّ هؤلاء إِنّما أزالوها لِبْعْضِهِم النَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلامُ): ولا يقولون 
(لأنّها بِدْعَةٌ)؛ وإنّما يقولون (لبُغْضِهم النَِيَ صلى الله عليه وسلم)؛ هكذا يقول 
الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولّى والأخْرَّى إلى وَقْتنا هذاء إنّما تَرَكَتْ 


(1777) اذهب للة 


هذه القُبَّة المُخدثة خَشْيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنَ بها السُوءُ [قالَ الشيحُ حمود التويجري 
(الذي تولّى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي؛ وكان 
الشيخ ابنُ باز مُحِبا له قارئًا لكُثبه وقَدمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عام 
3ه وأمَّ المُصَلّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام؛ بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): قال صِدِيق حَسَن ذَان [ت1307ه] في (الدين 
الخالص) إِبَلَعَنا أنّ أهل نَجْدٍ لَمَا تَغَلّبوا على الحَرّمَين الشَرِيفين وحَكّموا فيها. 
هَدموا القباب التي كائث ببَقِيع الْعَرَقَدٍ [بَقِيغْ الْعَرَكَدِ هي المقبّرةٌ الرّئِيسهٌ لأهلٍ 
المدينة» وتقَعُ قُرْبَ المسجد النَّبَويَ] في المَدِينةٍ» وسَؤُوها بالأرضء ولم يُغادِروا 
أّرا مِن آثارها إِلَّا قبَّةَ اازآسولٍ صلى الله عليه وسلم خَوفًا مِن بَلْوَى الجُهَالٍ 
وصَوئًا مِن إثارة الصَلَالِ). انتهى]» وهي لا شك أنها والحَمدُ لله تَعتقِدُ تحردم 
البناءٍ على القُبورٍء وتحرِيم إِتَخاذٍ القباب على القُبورٍ؛ والرَّسولُ صلى الله عليه 
وسلم دُفِنَ في بَيْتِ عائشة لَِلّا تََعَ الفتنةٌ به, ولثلَّا يُغْلَى فيه؛ فدَقْنّه الصّحابةُ في 
بَيْتِ عائشةً حَذْرَا مِنَ الفتنة» والجُدرانُ قائمةٌ مِن قَدِيمء دَفدُوه في البَيْتِ حمايَةٌ له 
مِنَ الفتنةٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ. لِتلّا يُفْئَنَ به الجَهَلةٌ [قالَ الشيخُ مُقْبِلَ الوادِعِيُ 
في (إجابة السائل على أهم المسائل): النَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ كر 
في حُجْرة عائشةً وهذه خُصوصِيّةٌ فإنَّ الأنبياء كما وَرَدَ مِن طُرْقٍ بمجموعها 
تلح لِلحُجَيّةِ (الأنبياءً يُقْبَرون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدًا قال النَبِيْ 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ أو بِهَدَا المَعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال الذَّهَبِيُ [في (سِيّرُ 
أغْلام النْبَلاهِ)] عَقِب الحَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولّه صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ 


(1778) اذهب للة 


في بُيُوتكُم» وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا كما اتَّدَدَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى في بُدُوتِهُم 
قُبُورَاء وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيْثْلَى فيه الْقُرْآنُ فَيَتَرَاءَى لِأهْلٍ السَّمَاءٍ كَمَا تترَاءى النّجُومْ لأهْلٍ 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتُ نَظِيفُ الإسَْادٍ حَسَنُ الْمَننِء فيه النّهِيْ عَنِ الدَفْنِ فِي الْبُيُوتٍ 
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طريق آخَرَء وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَلَامُ أنْ يُبْتَى عَلَى الْقُبُورِء وَلَوِ انْدَفَْ 
النَاسُ في بُيُوتِهِمْ لَصَارَتٍ الْمَقَبَرَةُ وَالْبْيُوتُ شَيْنَا وَاحِدَاء وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَةِ مَنْهٌِ 
عَنْهَاء وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامْ (أَفْصَلُ صَلَاةٍ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ إِلّا الْمَكتُوَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ 
ألا تتّحَدَ الْمَسَاكِنُ قُبُورَاء وَأَمَا دَفْنْهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ 


الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): من خصائص الأنبياء 
أنّهم يُدفنون حيث يَموتون» وفي هذا الحَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولَ عائشة رَضِي الله عنها 
لما قيض رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم إخْتَلَهُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَدْرٍ (سَمِغْتُ 
مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم شَيْنَا مَا نَسِيئه» قَالَ 'مَا قَبَضَ الله َبيًا إلا في 
الْمَؤضع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدفْنَ فيه" إِذَفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِه))] تقول عائشة رَضِي 
لله عَنْها (لَمَا فض رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) أَيْ [لَمَا] قَبَضَ الله تَعالَى 
رُوَحَه ولم يُُدفْنْ بَعدُ؛ (اخْتَلَهُوا) أَيْ صَحابَثئه رَضِي الله عَنّْهِم؛ (في دَفْنِهِ) أَيْ في 
مكان دَفِْهِ؛ فَكَاَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَذْهِ (سَمِغت مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه 
المؤضع) أَيْ في المكان؛ (الّذي يُحِبُ) أي الله عَنَ وَجَلَء أو النَِيْ صلَّى الله علَيِْه 
وسلّم؛ (اذفدُوهُ فِي مَؤْضِع فِرَاشِه) أي نهم رَضِي الله عَنْهم رفعوا فراش النَّبِيٍ 


سََ 


صلَّى الله علَيْه وسلّم الذي مات عليه, فحَقّروا له ثمّ دُفِنَ. انتهى باختصار]؛ وأمًا 


(1779) اذهب للة 


هذه البَُ فهي موضوعة متأخَرةٌ من جَهَلٍ بعض الأصراءء فإذا أَزِيلَث فلا بأسّ 
بذلكء بَلْ هذا حَققٌ» لكن قد لا يَتَحَمَلُ هذا بعض الجهّلة: وقد يَظُنُون بمن أزالّها 
بأنه ليس على حَتّء وأنه مُبْغْضُ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ فمن أَجْلِ هذا تَرَكَتِ 
الدولةٌ السعوديةٌ هذه القُبَّةَ على حالهاء لأنها من عَمَلٍِ غيرها ولا تُحِبُ النَمْويشَ 
والفتنة التي قد يَتَرَعَمُها بَعضُ الناس من عْبَّادٍ الهبورٍ وأصحاب العْلّوٍ في الأمواتٍ 
مِنَ المشركين. فَيَرْمُونها بما هي بَرِيئَةٌ منه. مِنَ البْغْضٍ للنبي صلى الله عليه 
وسلم, أو الجَفاءٍ في حَقْه؛ والعلماءً السعوديُون منهم الشيخُ محمد بِنُ عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره مِنَ العلماءء كُلَّهِم بِحَمْدٍ الله على السَّنَّةِ وعلى طَرِيقٍ أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وأَتْبَاعِهِمم بإحسانٍ في توحيدٍ لَّهِ والإخلاص له. 
والتَّحَذِيرٍ مِنَ الشركِ والبدّع أو وَسائلٍ الشّركِء وهم أَشَدُ الناس تَعَظِيمًا للذَِّيَ صلى 
اله عليه وسلم ولأصحابه كالسَّلَفٍ الصالح, هُم من أَشَدٍ الناس تَعَظِيمًا للدي صلى 
الله عليه وسلم ولأصحابه رَضِيَ الله عنهم وأرضاهم, مَشْيًا وسَيْرَا على طَرِيق 
السَلَفٍِ الصالح في مَحَبَّتَه صلى الله عليه وسلم, وتغظيم جانبه التَعْظِيمَ الشزعيّ 
الذي ليس فيه علو ولا بِدْعَهُ بَلْ تعظِيمٌ يَقتَضِي ايْباعَ شَرِيعتِهء وتَعظِيمَ أَمْرِه 
ونهيه والذَّبّ عن سُنَّتِهه ودّعوة الناس إلى اتَّباعِه؛ وتحذِيرهم مِنَ الشّركِ به أو 
بيه وتحذيزهم مِنَ البدّع المُنْكرة» فُهُمْ على هذا الطّريقء أُوَلّهم وآخِرُهم يَدْعُون 
الناسّ إلى اتّباع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, وإلى تعظيم سُنْتِهه وإلى إخلاصٍ 
العبادة اله وحده وَعَدَمِ الشّركِ به سبحانه؛ ويُحَذْرُون الناس مِنَ البدّع التي كَثْرَتْ 
بين الناسٍ مِن غصور كثيرة» ومن ذلك بِدْعَهُ هذه القُبَّج التي وُضِعتْ على الدب 
النبوي. وإِنّما تُركث من أَجْلٍ ذَوْفٍ القالة [القالةٌ هي القَّوْلُ الفاشي في الناس» 


(1780) اذهب لاة 


خَيْرَا كان أو شَرًَا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائقّ أيضًا بالث لشيخ محمد بْنِ 
عبدالوهاب أنْ يُظَنّ به أنه لم يَتمَكّنْ من إرجاع المسجدٍ النبويّ إلى ما كان عليه 


في عَهِدٍ الصّحابةَ مِن جهة القَبرِء وأنه لو كان تَمَكْنَ لْفْعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هَل بَصِحٌ الاستدلال بدَعوّى الإجماع, أو بِدَعوّى "لا نَعْمَلُ بِحَدِيثِ سول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى نَعْرِفَ مَن عَمِلَ به رَذَا على مَنِ إِسَتَدَلَ على تحريم 
الصَّلاةِ في المسجد النَّبَويَ بعغموم أَيلَّةِ التّحريم؟. 


عمرو: الجوابُ عن هذا الاستدلال يَنْضْحٌ ممّا يَلِى: 


(1)هذا عَيْنُ الاستدلال الذي يَستدِلُ به الصُوفيّةُ والشيعَةٌ: فقد استدلٌ عَلِىُ جُمْعَة 
الصوفي الأشعري مفتي مِضرّ السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على 
موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور بِزرَّغْم إجماع 
الأمة الفغليَ على ذلك وإقرارٍ علمائها صلاة المسناميق لقا وكلةا قن النسجد 
النبويّ. 


(1781) اذهب للة 


وقال المَزْجِعٌ الشيعيُ الإيرانىُ جعفر السبحاني في مقالة له على هذا الرابط: هذا 
وقد صَلَّى المسلمون يَوْمَ أدخل القبز في المسجد عَبْرَ قُرون؛ ولم يُسِمَعْ مِن أي 
إبن أَنتّى أنه أَنْكَرَ ذلك العصّل؛ بَلٍ المسلمون كلهم يُصَلُونَ في المسجدٍ وتتَبَرّكون. 
بقَّبره الشردفف». إلى أنْ وَلَدَ الدَّهْرٌ ابْنَ تد تيمية ومن لف لَفْه فَأَظْهَرُوا تكيرهم لهذا 
العملٍء أَلَيِسَ ايَفاقٌ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهلٍ القُتيا في قَرْنِ واحدٍ على عَمَلٍ دليلًا 
على حِلَيَّةِ العمل وَجَوَازِه؟ فإِنَّ الإجماعَ عند القوم من أداةٍ التشريع كالكتاب 
والسُنَةِ فلماذا لم نَجْعَلْ هذا الاثّفاق دَلِيلّا على الجّوازٍ بَلِ الاستحباب؟!؛ وهذه هي 
المُدُنُ الإسلاميّةُ في الشاماتٍ كُلّها تَحتَضِن قُبورٌ الأنبياءٍ العظام عليهم السَلامُ 
وفيها ماسر وما هذا إِلّا ليتتبرّك المُصلَّي بِقُبِورٍ الأنبياء العظام 
عليهم السّلامُ الذين كَرّسُوا حياتهم في نَشْر التوحيدٍ ومُكافَدَةَ الوَتَنِيّةَ ومن ع الظلم 
الواضح عَدُ الصَّلاةِ عند قُبورهم تَبَرُكَا بهم شزكًا أو ما بَفُوحُ منه رائحةٌ الشَرْك!: 
ومن 0 سَيْطَرَتِ الوَهَابِيَة على قسْم من تلك البلادٍ أَذَدُوا يتفصلون المَساجد عن 
قبورهم ومشاهدهم بشَيءٍ مِنَ السَثْرٍ. انتهى. 


(2)الشيحٌ الذي يَقول بِحُرْمَة انّخاذٍ القبورٍ مَساجدء ولا يَنْصٌُ على استثناءٍ المسجدٍ 
النبويّء هَلٍ الأَوْلَى أنْ يُنسَبَ إليه أنّهِ يَسِتَتْنِي المسجدّ النبويّء أم الأَوْلَى أنْ يُقالَ 
أنَّ كلام الث لشيخ يَشْمَلُ الم لمسجد النبويّ لعُموم أَدِلَّةِ النَحرِيم ولغموم كلام ال لشيخ؟!!! 


أَعتَقِدْ أنه مِنَ الواضح جد أنَّ الأَوْلّى أن بُقال أنَّ كلام الشيخ يَشْمَلُ المسجد 
النبويّ؛ وذلك لِعُموم أَدِنّة التحريم ولعُموم كلام الشيخ. 


(1782) اذهب للة 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اتّفاقُ العُدُولٍ مِن مُجْتَهِدِي أمّةِ محمد صلى الله 
عليه وسلم بَعْدَ وفاته في عَصْرٍ من العْصُورٍ على أي أمْرٍ كان من أُمُورٍ الدِينٍ. 


(4)لا يْمْكْنُ الإطلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما بعد عضر الصحابة 
رضوان الله عليهم جميعا: يقول الإمام الشوكاني: وَجَعَلَ الأَضْفَهَانِيُ الخلافت في 
غَيْرِ إِجْمَاع الصَّحَابَةِ» وَكَالَ لأي الأَصْفَهَانيُ ب (الْحَقٌّ 0 الاطلاع عَلَى الإجمّاع, لا 
إِخْمَاع الصَّحَابَة» حَيْتْ كَانَ الْمُجْمِعُونَ -وَهُمُْ الْعْلََاءُ - مِنْهُمْ في قلَّةِ وَأَمّا الآنَ 
وَتَعْدَ الْتِشَارٍ الإِسْلام وَكَثْرَةِ الْعْلَمَاءٍ فُلَا مَطْمَّعَ للْعَدَلِ به4)؛ قَالَ لأي الأَصْفَهَانِيُ ب 
(وَهُوَ اخْتِيَارُ أَحْمَدَ مَعَ قُزْبٍ عَيْدِهِ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَقْوّة حِفْظِهِ وَشْدَّةٍ اطْلَاءِهِ عَلَى 
الأَمُورٍ النَّقلِيّة4. انتهى من إرشاد الفحول. 


وبقولٌ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في (إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع 
الذي يَنْضَبِطُ هو ما ذَكَرَه شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو ما كان عليه السَلَفُ الصالح إذ بَعدَهم كَثْرَ 
الاختلافُ وانتشرت الأَمَةُ. فالإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ البرّاك أيضًا في فتوى له بعنوان (الإجماع 
المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي ينضبط هو 
إجماع الصّحابة» أمّا بَعْدَ الصّحابةٍ فالأمة قد انتشرت وانَّسَعَتْ فلا يَنُضَبِطُ إجماغٌ 
الأمَهَ4 لَكِنْ كَثِيرٌ مِن أهل العلم يَحْكُون الإجماعء وغاتَةُ الأمرٍ أنْ يَدْلَ [أي الإجماغ 


(1783) اذهب لاة 


بَعْدَ عصر الصّحابة] على أنه قول أكثر أهلٍ العلم, ولهذا يَقول بعصهم ١لا‏ نَعلَمُ فيه 
خلافًا) و(وهو قَولُ كُلِ مَن تحفَظ عنه من أهلٍ العلم) [3]هذا دَقِيقٌ وصَحِيحٌ. انتهى 
باختصار. 


ويقول الشيعُ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصْرٍ الصحابة» وبعد وَفَاةٍ النبي صلى 
اله عليه وسلم قد وفع في كثير مِنَ المسائل, أما بَعْدَ الصحابة؛ وإنْ كان مُمكنا ِل 
أنه مُتَعَذْرَء وفي ذلك يقولٌ شيج الإسلام (ولا يُعَلَمْ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إِلَّا ما 
كان في عَصْرٍ الصحابة: أمّا بَعْدَهم فقد تَعَذَّرَ غالبًا). انتهى من التأسيس في 
أصول الفقه. 


وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): يَبْعْدُ عادةً أنْ يُطْلَعَ على 
إجماع أهلٍ الحَلٍ والعَدّدٍ في عَصْرٍ من عُصُورٍ هذه الأَمّةِ سوّى عَصْرٍ الصّحابةٍ 
رَضْيَ اللَّهُ عنهم. انتهى. 


وقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد: فإِنّ الْأَمَهَ المُحَمَديّةَ قد 
مَلَأَتِ الآأفاقء وصارث في كل أرضٍ وتحت كل نَجْم. فعلماؤها المُحقَُّون لا 
يُختصرون. ولا يَتِمُ لأَحَدٍ مَعْرِفةٌ أحوالهم؛ فمن اذَّعَى الإجماع بعد انتشارٍ الدِينٍ 
وكثرة علماءٍ المسلمينء فإنّها دَغْوَى كاذِبّة» كما قالّه أَئِمَهُ التحقيق؛ ثم لو فُرِضَ 
أنهم عَلِمُوا بالمُنر وما أَنْكَرُوه بل سَكَنُوا عن إنكاره؛ لَمَا دَلَ سُكُوتُهم على 


(1784) اذهب للة 


جَوَازهء فإنه قد عُلْمَ من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكاز 
باليدء وذلك بتغيير المنكر وازالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة 
التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان؛ فإن 
انْتَقَى أَحَدُها لم يَنْكَفٍ الآخرء ومثَالَه مُرُورُ هَرْدِ مِن أفراد علماء الدين بِأَحَدٍ 
المَكّاسِين [المَكّاس هو من يَجْبِي الصَّرائبَ بِقَيرٍ حَق] وهو يَأْخُدُ أموال المظلومين. 
فهذا القَرْدُ من علماء الدين لا يستطيع التغييز على هذا الذي يَأَخُدْ أموال المساكين 
باليد ولا باللسان؛ لأنه إنما يكون سُخْرِبَة لأهلٍ العصيانء فَانْتَهَى شَرْطُ الإنكار 
بالوظيفتين؛ ولم يَبْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَضْعَفُ الإيمان» فيجب على مَن 
رَأى ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكار -مع مُشاهدة ما يَأَذُدُه ذلك الجَبّارُ- أن يَعتقة 
أنه تَعَذَّرَ عليه الإنكارٌ باليد واللسان» وأنه قد أنْكَرَ بقلبه. فإن حُسْنَ الظّنّ 
بالمسلمين أَهْلٍ الدين واجِبٌء والتَأوِبلُ لهم ما أمْكَنَ ضَرْبَةٌ لازب [أَيْ (والتأويل لهم 
-ما أمْكَنَ- لازم واجبٌ)]. انتهى. 


وقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو المعالي (والإنصاف أنه لا 
طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة)» وقال البيضاوي. (إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا فقَلِيين محصورين ومجتمعين في 
الحجاز ومن خرج منهم بعد فُنْح البلاد كان معروفا في موضعه). قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]. وهذا هو الحقٌ البَيّنُ؛ وقَوْلُ المُصَيِّف [يعني إِبْنَ قُدَامَةَ 
صاحب روضة الناظر] عن العلماءٍ المجتهدين (هُمْ مشتهرون مَعروفون) ذَغْوَى 
بلا دَيلء ولو كُنَا في زَمَنِه وطالَبّناه بمعرفة مُجتهدِي عَصْرِه مِن أهلٍ الأندلس 


(1785) اذهب لاة 


والهند لا زنّما كانَ لا يَغْرِفٌَ واحدًا منهم. انتهى باختصار من كتاب نزهة الخاطر 
العاطر شرح روضة الناظر. 


قلث: ومن العلماء مَن يَدْكُرُ أنّ من أسباب تَعَذّرٍ الإطلاع على الإجماع بعد عَضْرٍ 
الصحابة انتشارٌ المُجمِعين شرقًا وغرباء وجوازٌ خَفاءٍ واجد منهم بأن يكون أسِيرًا 
أو مَحبوسًا أو مُنقَطعا عن الناسء وجوازٌ أنْ يكون أحدهم خامل الذِكْرٍ بحيث لا 
يُعْرَفُ أنّه مِن المُّجْتَهدِين» وجوازٌ أنْ يَدْذِبَ بعضهم فَيُفْتِي على خلافٍ اعتقاده 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ 
الشيحٌ عَلِىّ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): وممًّا يجب أنْ يُعْلَمَ 
أنَّ صَنِيعَ الوليد بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله عنهم. 
فلم يَكْنْ يَدْرْقُ على هذا العنادٍ بهذا الصَّنِيعَ في عَهْدٍ الصحابة رضي الله عنهم. 


وهو 


وقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): وخلاصةٌ القولٍ أنه ليس لدينا 
نص تَقُومُ به الحُجَّةٌ على أنَّ أدَدا مِن الصحابة كان في عَوْدِ عملية التغيير هذه 
فْمَنِ إِذَّعَى خلاف ذلك فَعَلَيْهِ الدليل. انتهى. 


(1786) اذهب لاة 


وقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): فصارٌ القبرٌ بذلك في 
المسجد. ولم يَكْنْ فى المدينة أحدٌ من الصحابة حينذاك خلافا لِمَا تَوَهُمَ بعضهم. 
انتهى. 


وتقولٌ الشيخ الألبانِيُ أيضًا في (الثمر المستطاب): ذَكَرَ إِبْنُ عبدالهادي عن شيخ 
الإسلام ابن تيميةً أنَّ المسجد لَمّا زا فيه الوليد وأَدْخِلَث فيه الحُجْرَةُ كان قد مات 
عامّةٌ الصَّحابَةٍ ولم يَبّْقَ إِلَّا من أَذْرَكَ النبيَ صلى الله عليه وسلم ولم يَبْلّْغْ سن 
التّميبزٍ الذي يُؤْمَرُ فيه بالطّهارة والصَّلاةٍء ومن المعلوم بِالتوائْرٍ أنّ ذلك كان في 
خِلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ. انتهى. 


(6)رَدَا على مَن زَعَمَ عدم إنكارٍ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفٍ إدخال قَبِرٍ النبَ صلى الله عليه 
وسلم في مَسجدهء قال الشيخ الألبانِيُ في (تحذير الساجد): وأمًا قولهم (ولم يُنْكِرْ 
أَحَدٌ مِنَ السَلَفِ ذلك).: فَتَقَولُ: وما أدراكم بذلك؟, فإِنّ من أضعب الأشياءٍ على 
الغثلاه إثباث ثفي شيء يُنِنُ أن يا بِقَع ولم يُعْلَمْ كما هو مَعروفٌ عند العلماءء لأنَّ 
ذلك يَستلزِمُ الاستقراءً التامّ والإحاطة بئان ما جَرَى. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: والحقيقة أنَّ قولّهم هذا يَتضمَنُ طعْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعأمون في جَمِيع 
السَّلَفِء لأنَّ إدخالَ القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كدُلِ من عَلِمَ بتلك الأحاديث 
المْتَقَدَمةِ وبمعانيهاء ومن المُحالٍ أن نَنْسِبَ إلى جَمِيعَ السَلَفٍ جَهْلَّهِم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الْأقَلَ- بَعْضْهم يَعْلَمُ ذلك يَقِيئَاء وإذا كان الأدل كذلك فلا بد مِنَ القَّوْلٍ بأنهم 


(1787) اذهب للة 


أَنْكَرُوا ذلك: ولو لم نَقِف فيه على ئَصّء لأنّ التاريخَ لم يَحْفَّظْ لنا كُلَّ ما وَفَّعَ) 
فكيف يُقالٌ (إنّهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَّهُمَ غَفْرَا. انتهى. 


قلث: بنفس طريقة رَذدّ الشيخ الألباني على مَن زَعَمَ عَدَمَ إنكار أحد من السَلَفٍ 
إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنُ أن يَتِمّ الرّذْ على من زَعَمَ 
أن أحدا مِن السَلَفٍ لم يُنْهَر الصلاة في المسجد النبوي حال وُجُود ثلاثة قبور 
بداخله. 


(7)يسْتَحِيلَ وُجُودُ إجماع صحيح على خلاف حديثٍ صحيح دون وُجُود ناسخ 
صحيح: قال الشيح الألباني رَادّا على مُخالِفِيه القائلين بؤُجُودِ إجماع على إباحة 
الذهب مُطْلقا للنساء : لو كان يُمكِنُ إثباتُ الإجماع في الجُملَّة لكان ارّعاؤه في 
خُصُوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مُناقضٌ للسُنَةَ الصحيحة, وهذا مما لا 
يُمكِنُ تَصوٌُرُه أيضا لأنه يَلرّمْ منه اجتماغ الأمّةَ على ضَلَالِء وهذا مُستجيلٌ لقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا تجتمغ أُمَّتِي على ضلالةٍ)؛ ومِثُْلُ هذا الإجماع لا وُجُودَ له 
إلا في الذِْهْنٍِ وَالخََالٍِء ولا أضل له في الؤجُودٍ والواقع... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في أصول الأحكام (وقد أجازَ 
بعضُ أصحابنا أن يَرِدَ حديث صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون 
الإجماعٌ على خلافه, قال (وذلك دليلٌ على أنه مَنسوحٌ). وهذا عندنا خطأ فاحشلٌ 
ميقن لِوَجْهِين بُرهانِيّين ضرورئين؛ أحدهما أن وُرُودَ حديث صحيح يَكُونُ الإجماغٌ 
على خلافه معدومٌ لم يَكُنْ قط ولا هو في العالم, فمن اذَعَى أنه موجود فَلْيَدْكُره 


(1788) اذهب لاة 


لنا ولا سَبِيلَ له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد قال (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمَضْمُونٌ عند كُلّ مَن يُؤْمن بالله واليوم الآخر أنَّ ما 
تكفّل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يَشّْكُ في ذلك مسلمٌء وكلام النبي 
صلى الله عليه وسلم كله وخيّ بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى). والوَحْي ذِدْرٌ بإجماع الأمّة كلها والذّكر محفوظ بِالنّضِْء فكلامه عليه 
السلام محفوظ بحِفْظ الله تعالى عز وجل ضَرُورةً» مَنقولٌ كله إليناء لا بُدَ مِن ذلك 
فلو كان هذا الحديث الذي إِذَّعَى هذا القائل أنه مُجْمَعٌ على تزكه وأنه منسوخٌ كما 
ذَكَرَء لكان ناسِخُه الذي انَقَفُوا عليه قد ضاع ولم يُحذْظٌ وهذا تكذيبٌ لله عز وجل 
في أنه حافظ للذكْرٍ كُلّهه ولو كان ذلك لَسَقَط كثيز مِمّا بَلّعَ عليه السلامُ عن رَبِه 
وقد أَبْطَلَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟))؛ قال [أي ابن حَرْمِ] (ولَسْنا تنكُرٌُ أن يكون حديثٌ صحيحٌ وآيةٌ صحيحة 
التّلاوة مَنسوخَيْن إِمّا بحديث آخَرَ صحيح وام بِآيَةٍ مَتلُوّة ويكون الايّفاقٌ على 
النسخ المذكور قد تَبَتَ بل هو مَوْجُودٌ عندناء إلا أننا نقول (لا بُدَ أن يكون الناسحٌ 
لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا محفوظا عندنا مْبَلّغا نحونا بِلَفْظِه قائِمَ النّضِ 
لدينا) لا بُدّ من ذلك. وإنما الذي مَنَغْنا منه فهو أن يكون المنسوحٌ مَحفوظا منقولا 
مُبَنُغا إلينا ويكون الناسِحٌ له قد سَقَطَ ولم يُنّْلَ إلينا لَفْظّه. فهذا باطلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وُجُوده في العالم أَبَدَ الأبَدِه لأنه معدومٌ الْبَتَهَ قد دَخَلَ -بأنه غير كائن- 
في باب المُحالٍ والمُمتَنْع عندناء وبالهه تعالى التوفيق) انتهى من كتاب آداب 
الزفاف. ْ 


(1789) اذهب لاة 


(8)لا يَصِحٌ أن نُقَّدَمَ على السُّنَّة دَعَوى إجماع ليس معها كتابٌ ولا سُنَّةُ: يقول 
الشيح الألباني-. في (آداب الزفاف)- رَادًَا على مُخالفيه القائلين بؤْجُود إجماع 
على إباحة الذَّهَبٍ مُطْلَقَا للنساء : وقال العلامةً المحقّقٌ ابن قيم الجوزية رحمه اله 
تعالى (ولم يَرَلْ أئمّةٌ الإسلام على تقديم الكتاب على السّنَّةِ والسُنّة على الإجماع. 
وجَغْلٍ الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الشافعي (الحُجَّة كتابُ اللَهِ وسُنَّةٌ رسوله 
واتّفاق الأئمّة)» وقال في كتاب اختلافه مع مالك (والعِلْمُ طَبّقاتٌ» الأولى الكتابُ 
والسُنّهُ الثابتة» ثم الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سُنّةٌ))... وقال إِبْنُ القيم أيضًا في 
صَدَدٍ بيان أصول فتاوى الإمام أحمد (ولم يَكْنْ -يعني الإمام أحمد- يقدِّمُ على 
الحديث الصحيح عَمَلا ولا رَأِا ولا قيّاسا ولا قَوْلَ صاحب. ولا عَدَمَ عِلْمِه 
بالمُخالف الذي يُسمِيه كثيرٌ مِن الناس إجماعا ونُقَدمُونه على الحديث الصحيح, 
وقد كَذْبَ أحمدُ من اذَّعَى هذا الإجماع وَلَمْ يُسعْ تَقْدِيمَهُ على الحديث الثابت, وكذلك 
الشافعي... ونُصوصٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجَلُ عند الإمام أحمد وسائر 
أئمّة الحديث من أن يُقَدَمُوا عليها تَوَهُمَ إجماع مَضْمُونه عَدَمْ العلّم بالمُخالِفٍ. ولو 
ساغ لَتعطّلت النصوصٌ وساءغ لِكُلِ من لم يَعلَمْ مُخالِفا في حُهْم مسألة أن يُقَدِمَ 
جَهْلّه بالمُخالِفٍ على النصوص). انتهى. 


وبقول ابنُ القيم في (إعلام الموقعين): وَصَارَ مَن لم يَعرِفٍ الخلاف مِنَ المُقَّدِين 
إذا اخثُج عليه بالقرآن والسُّنَّة قال (هذا خلافُ الإجماع). وهذا هو الذي أَنْكَرَه 
أئمّهٌ الإسلام» وعابُوا من كُلّ ناجية على من ازْتَكَبَه وكذّبوا مَن اذَّعاهء فقال الإمام 
أحمد في رواية ابنه عبدالله (مَن اذَّعَى الإجماعَ فهو كاذِبٌ, لَعَلَ الناس اختلفواء 


(1790) اذهب لاة 


هذه دَعْوَى بشرٍ الْمَرِيسيَ وَالأصَمَّ ولكن يقول لا نَعْلَمُ الناسّ اختلفواء أو لم 
يَبلْغنا). انتهى. 


وقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان السَّلَفُ الطَيَبُ يَشْتَدُ تديزهم 
وغَْصَّبْهِم على مَن عارّض حديتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأي أو قياس 
أو استحسان أو قولٍ أَحَدٍ مِن الناس كائنا مَن كان؛ ويَهَجْرُون فاعِلَ ذلك. وَيُنْكِرُونَ 
عَلَى مَنْ يَضْرِبُ له الأمْثال» ولا يُسوّغون غير الانقيادٍ له والتسليم, والتَلَفَّي 
بالسمع والطاعة, ولا يَخْطُرُ بقلويهم التَُوقُفُ في قُبُوله حتى يَشْهَد له عَصَلُ أو 
فياسٌ أو يُوافق قول فلانٍ وفلان» بل كانوا عاملين بقوله (وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيّرّة مِن أذرهم) ويقوله تعالى 
(فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ممًا قضيت ويُسَلّموا تسليما) وبقوله تعالى (اتبعوا ما أَنْزْلَ إليكم مِن ربكم ولا 
تتبعوا مِن دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وأمثالهاء فَدُفِعْنَا إلى زَمانٍ إذا قيل لأحَدِهم 
'تَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول 'مَن قال بهذا" 
ويجعل هذا دَفْعَا في صَدْرٍ الحديث, أو يَجِعل جَهْلَّه بالقائِلٍ به حُجَّهَ له في مُخالَفتِهِ 
وتزكِ العَمَلٍ به ولو نْصَحَ نَفْسَهُ لَعَلِمَ أنّ هذا الكلام من أعظم الباطلٍ» وأنه لا يَحِلٌَ 
له دَفُعْ سْئَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِدُلٍ هذا الجَهّْلء وأَفْبَحُ مِن ذلك 
عُدْرْهُ في جَهْلِهِ إِذْ يَعتقد أنَّ الإجماعَ مُنْعقِدٌ على مُخالفَةِ تلك السُّنَّةَ وهذا سُوءْ 
ظّنّ بجماعة المسلمينء إذ يَنْسُبْهُمْ إلى اتفاقهم على مُخالَفَة سُنَّةِ رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأَقْبَحُ من ذلك عَدْرُهُ في دَعْوَى هذا الإجماع» وهو جَهْلّه وعَدَمْ 


(1791) اذهب للة 


عِلْمِهِ بمَن قال بالحديثء فعَادَ الأدْرُ إلى تقديم جَهْلِه على السُّنَّةَء والله المستعان؛ 
ولا يُْرَفُ إمامٌ مِن أئمّة الإسلام الْبَتَهَ قال 'لا نَغْدَلُ بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نَغْرِف مَن عَمِلَ به, فَإِنْ جَهِلَ مَن بَلَعَهُ الحديث مَن عَمِلَ به لم 
يَحلَ له أن يَعْمَلَ به" كما يقولٌ هذا القائلُ. انتهى. 


ويقول الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم 
ما أحَلَ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد انُخذهم أردابا مِن دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تَدْزل عليكم حجارةٌ مِن السماءء أقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتقولون قال أبو بكر وعمر؟).: وقال الإمام أحمد 
(عَجِبْتُ لقوم عَرَهُوا الإسناد وصحته ويَذهِبُون إلى رَأَي سفيانء والله تعالّى يَقول 
(ليَحدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهمْ فِثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ)؛ أتَذْرِي 
ما الفثة؟, الفتنةٌ الشّرْكُء لَعَنّه إذا رَدّ بَعضَ قولِه أن بَمَعَ في قَلْبه شيء مِنَ الزّدْغْ 
َيَهْلك). عن عدي بن حاتم (أنه سَمِعِ النبىَ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية 
اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزتابًا من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَمَ وَمَا أَمِرُوا إل 
لِيَعْبّدُوا إِلَهَا وَاحِدَاء لّا إلَة إِلّا هُوَ سُبْحَائَهُ عمًا يُشْرِكُونَ), فَقُلتُ له (إِنّا لَسْنا 
تَعْبّدُهم), قال (ألَيْسَ يُحَرَمُون ما أَحَلَّ الله فتُحَرمُونه؛. ويُحِلُون ما حَرٌمَ الله 
فتُحِلُونه؟), فقلتُ (بلى), قال (فتلك عِبَادَئُهم)) رَواه أحمد والترمذي وحَسَّنّه. 


ها 


(1792) اذهب للة 


وبقول الشيحٌ ابن عثيمين في (القولٍ المفيد على كتاب التوحيد): بعض الناس 
يَرْتَكِبُ خطأ فاحشاء إذا قيلَ له (قال رسولٌ اللماء قال (لكن فى الكتاب الفلانن كذا 
وكذا)؛ فعليه أنْ يَتِّي الله الذي قال في كتابه (ِوَدَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادًا أَجِبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ) ولم يَقُلْ (ماذا أَجَبْثُمِ فلانا وفلانا)؛ أمّا صاحب الكتاب فإنه إن عُلِمَ أنه 
يُحِبُ الخيرز ويُريدُ الحقًّ» فإنه يُدْعَى له بالمغفرة والرحمة إذا أَخْطَأَء ولا بُقالُ (إنه 
معصوة) يُعارَصُ بقوله قولٌ الرسول. انتهى. 


وقالَ إِبْنُ القَيّمِ في كتابه (الروح): تجريدُ المتابعة [يعني متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم] ألا قم على ما جاء به فول أحَدٍ ولا رَأيَهِ كائنا من كانء بل تنْظرُ في 

صِحَةٍ الحديث أُوَلَّا فإذا صَعّ لك نَظَرزْت في مغناه ثانِيّاء فإذا تَبَيّنَ لك لم تعن عنه 
ولو ةين 1ن ا مايق والفقري ومعادً الله أن تَتَّفِقَ الأَمَهُ على مُخائفَة ما 
جاء به نبيّهاء بل لا بُدَ أن يكون في الأمَّةِ من قال به ولو لم تَغْلَمْهء فلا تَجْعَلْ 
جَهْلَكَ بالقائل به حُجَّةَ على الله ورسوله؛ بل اذهب إلى النّضٍ ولا تَضْعْفء وَاعْلَم 
أنه قد قال به قائلٌ فَطْعَاء ولكن لم يَصِلْ إليك. انتهى. 


وقال إِبْنُ القَيّم أيضًا في كتابه (كِتابُ الصّلاةِ): وقَدٍ إِتَدَدَ كَِيرٌ مِنَ النّاسِ دَعوَى 
النُسخْ والإجماع سُلَّمَا إلى إبطالٍ كَثِيرٍ مِنَ السّنَنِ النّابتة عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا ليس بِالهَيّنِ... ثم قال -أي إبْنُ القَيّم-: ولا تُدْرَكُ سول الله 
صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ صجيحةٌ أَبَدَا بدَعوّى إجماع ولا دعوّى تسخ. إِلَّا أن 


هه عدي 


يُوَحَدَ ناسح صَحِيحٌ صَرِيحٌ مُتَأَخَرٌ تَقَلنه الأَمَةُ وحَفظته. إذ مُحالٌ على الأَمَّةٍ ان 


(1793) اذهب لاة 


تُضَيّعَ النّاسِحَ الذي يَلزّمْهَا جفظه وتحفّظ المنسوحَ الذي قد بَطَلَ العمل به ولم يَذْقَ 
مِنَ الدِينِء وكثِيرٌ مِنَ المُقَلْدةٍ المتعصّبين إذا رَأَوَا حَدِيئًَا يُخالِفٌ مَذهَبَهم يَتلَقُونه 
بِالتَأُويِ وحَمْلِهِ على خلافٍ ظاهره ما وَجَدوا إليه سَبِيلًاه فإذا جاءهم مِن ذلك ما 
يَْلِبُهم [أيْ إذا أعجَرّهم التَأُويلُ1 فَزِعُوا إلى دعوّى الإجماع على خلافه؛ فَإِنْ رَأَوَا 
مِنَ الخلافٍ ما لا يُمكِنُهم معه دَعوّى الإجماع [أيْ إذا تَبَتَ الخلاف] فَزِعُوا إلى 
القَولٍ بأَنّْهِ منسوخٌ!ء وليست هذه طريق أنمّةِ الإسلام, بَلْ أمّةُ الإسلام كُلّهم على 
خلافٍ هذه الطّريقء وأنَّهم إذا وَجَدوا سول الله صلى الله عليه وسلم سُنَةُ 
صَحِيحةً صَرِيحةً لم يُبطِلوها بِتأُويلٍ ولا دتعوى إجماع ولاتسخ. والشَّافِعِيٌ وأحمّدُ 
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من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. انتهى. 


ودقولٌ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَضُرٌ الحَدِيتَ ولا يَمْدَعْ العَدَلَ به 
عَدَمُ العم بمَن قال به مِنَ الفُقَّهاءٍء لأنَّ عَدَمَ الوجدانٍ لا يَدُلُ على عَدَمِ الؤجود. 
انتهى. 


وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكُلَ مَن أذَّاه البرهانُ مِن النْضٍِ أو 
الإجماع المُتيَقٌنِ إلى قَوْلٍ ماء ولم يُعرّف أحدٌ قبْلّه قال بذلك القولء فََرْصُ عليه 
القولٌ بما أدَى إليه البرهانٌ» ومن خالّةّه فقد خالّف الدَّقَّ» ومن خالّف الدّقّ فقد 
عَصَى الله تعالى. قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم يشترط 
تعالى في ذلك أن يَقول به قائلٌ قبْلَ القائلٍ به بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على من قالّه. إذ 
يقول عز وجل حاكيًا عن الكفارٍ مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا (ما سمعنا بهذا في المِلَةٍ 


(1794) اذهب للة 


الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن ذَالَفَ هذا فقد أنْكَرَ على جميع التابعين وجميع 
الفقهاءٍ بعدهمء لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابةٌ رضي الله عنهم مِن الاعتقاد 
أو الفُثيَاء فَكُلُها محصورٌ مضبوطٌ معروفٌ عند أهلٍ النّقلٍ مِن ثقاتٍ المُحَدِّئِين 
وعلمائهم, فَكُلُ مسألةٍ لم يُرْوَ فيها قولٌ عن صاحب. لكن عن تابع فمن بعدّهء فإن 
ذلك التابعَ قال في تلك المسألة بقولٍ لم بَقُلْه أَدَد قَبْلَه بلا شَكَ. وكذلك كُلّ مسألة 
لم يُحْفْظْ فيها قولٌ عن صاحب ولا تابعء وتكلّمَ فيها الفقهاء بعدهمء فإن ذلك الققيه 
قد قال في تلك المسألة بقولٍ لم يَقُلْه أحَدْ ْلَه ومن تَْقِف هذا الباب فإنه يَحِدُ لأبي 
حنيفة ومالك والشافعي أَزَْدَ مِن عشرة آلاف مسألة لم يَكُلْ فيها أَحَدَ قَبْلَهم بما 
قالوه. فكيف يُسوَّعٌ هؤلاء الجُهَالُ للتابعين ثم لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلّه 
أحَدَ قَبْلّهم؛ ويُدَرْمُ ذلك على من بَعْدَهم إلينا ثم إلى يوم القيامة» فهذا مِن قائله 
دَعْوَى بلا بُرهان» وتَخرّصٌ في الدّين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذكرناء 
فالأمْرٌ كما ذكرناء فمّن أرادَ الوقوف على ما ذكرنا فَلْيَضْبط كُلَ مسألة جاءت عن 
أَحَدٍ من الصحابة:؛ فَهُم أَوَّلُ هذه الأمَّة ثم لِيَضْرِب بيده إلى كُلّ مسألةٍ خَرَجَثْ عن 
تلك المسائل, فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم بَقُلّهِ أَحَد قَبْلَه. انتهى. 


وبقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند الرجُل الصحيحان [أيْ صحيحا 
البخاري ومسام]. أو أحدهماء أو كتابٌ مِن سُئّن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موثوق. بما فيه, فهل له أن يُفْتِي بما يَجِدُه فيه؟ فقالت طائفةً مِن المُتأخَرِين 'ليس 
له ذلك. لأنه قد يكون منسوخاء أو له مُعارِضٌء أو يَفْهَمُ مِن دَلالته خلاف ما يَدُلُ 
عليه أو يكون أمْرّ نَدْبٍ فَيَفْهَمُ منه الإيجاتء أو يكون عامًا له مُخصّصٌء أو مُطْلَقا 


(1795) اذهب لاة 


له مُقيّدٌء فلا يجوز له العَدَلُ ولا الفُنيَا به حتى يسأل أهل الفِقَّهِ والفُثيَا"؛ وقالت 
طائفةٌ 'بل له أن يَعْمَلَ به. وبُفْتِي به بل يَتَعيَّنُ عليه كما كان الصحابةٌ تفعلون 
إذا بَلَعَهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَدَّتَ به بعضُهم بعضا 
بادَرُوا إلى العَمَلٍ به مِن غير تَوَفْفٍ ولا بَحْثِ عن مُعارضء ولا يقول أحدّ منهم قط 
هل عَمِلَ بهذا فلانٌ وفلانٌ؟ ولو رَأَوَا مَن يَقُول ذلك لَأنْكَرُوا عليه أَشَدَ الإنكار, 
وكذلك التابعون» وهذا معلومٌ بالضرورة لمن له أذْنّى خِدْرَةٍ بِحَالٍ القَوْمِ وسيرتهم. 
وطول العَهّْدٍ بِالسُنَّة وَيْعْدُ الزّمَانِ وَعَتْقُهَاء لا يُسَوْعْ تَرْكَ الأخذ بها والعصَلَ 
بغيرهاء ولو كانت سُئَنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَسُوعٌ العَدَلُ بها بعد 
صِحَّتِها حتى يَعْصَلَ بها فلانٌ أو فلانٌ لكان قولُ قُلَانٍ أو فُلَانٍ عِيَارَا على السُّئَنٍ 
وَمُرَكَيَا لها وَشَرْطًَا في العَمَلٍ بهاء وهذا من أَبْطّل البَاطِلٍء وقد أقامَ الله الحُجّةَ 
برسوله دُونَ آحَادٍ الأَمَةِ وقد أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بتَبْلِيغْ سُنَّتِهه وَدَعَا 
لِمَن بَلَمَْهَا فلو كان من بَلَعَنْهُ لا يَعْمَلُ بها حتى يَعْمَلَ بَا الإِمَامُ فُلَانٌ والإِمَامُ فُلَانُ 
لم يَكُنْ في تَبْلِيفِها فائدةٌ. وحَصَّلَ الاكتفاءً بقولٍ قُلَانِ وقُلان". انتهى. 


وبقول ابن القيم في كتاب الروح: قَالَ الشافعي (أَجْمَعَ النَاسُ على أنّ مَنِ إستبائث 
نَهُ سْنَهَ رَسُولٍ الله لم يَكُنْ لَهُ أنْ يَدَعَهَا لِقَوْلٍ أحَدِ). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتَشْبّتْ به -يعني الحديث- وغض 
عليه بالنواجذء وَدَعْ عنك آراءً الرجالء فإنه إذا وَرَدَ الأَتَرُ بَطَلَ النّظَرُ. انتهى. 


(1796) اذهب لاة 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: هَل يَجِورُ أن تُصَلَّى النافلّة في المسجدٍ النَبَويَ في أوقات النَّهِيء لِمَا هو 
مَعروفٌ من فَضْلٍ الصّلاةِ في المسجد النَبَويَ؟. 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد 
النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يُسَنْ للزائر 
أن يُصَلِّي الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما شاء 
للّهُ من النوافل في غير وقت النَهْي. انتهى. قلتُ: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تُقَيَمْ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تجَنّب حُرْمَةِ الصلاة في 
أوقات النهي؛ فما بال من يُقَدّمِ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تَجَنْبِ 
خُرْمَةِ الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنء وَنَصَّ أهلٌ 
العلم على أنه مِن الكبائر؛ وأنه ذَرِبيعةٌ مُوَضّلة إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه 
بشرار الخَلّقٍ. 


المسألة الثامنة والثلاثون 


(1797) اذهب للة 


زيد: لَوْ قال رَجُلَ 'أنا إذا صَلَيْتُ في مَسجِدٍ مِن مَساجدٍ مَكَةَ الهائة أكون أخشع 
أكثّر بِكَثِيرِء وإذا صَلَيْتُ في الحَرّم أَرَى زحاما شَدِيدًا جدّاء وتبَرُجَ نساءء أنَا أَكُونُ 
أَخْشَعَ في صَلاتِي في مَسجِدٍ من مَساجِدٍ مَكَّةَ غَيْرَ الحرّم"؛ فَهَلِ الأفضَلْ لهذا الرَّجُلٍ 
أنْ يُصَلِيَ في المسجدٍ الحرام؟. 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: لو واجد 
قال 'أنا إذا صِلَّيْتُ في مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَخْشَغ أكثر بكثيرء واذا 
صَلَيْتُ في الحَرّم زحام شديد جذدَّاء وفتنة النساء تَبَرْجٍ النساء. صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الحَرّم أنا أَخْشَعْ" قُلّنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العَمَلٍ أو 
ذات العبادة مُقدّمةٌ على المصلحة المتعلّقة بِرّمانِ العبادة أو مكان العبادة» ومن 
هنا يُمْكِنُ أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٌ بالنسبة له: لأن الخشوع 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنّ الشيخٌ لم يُقَدّمْ فضيلة الصلاة في 
المسجد الحرام على فضيلة الخُشوع في الصلاة في مسجدٍ آخرء مع العلم بأن 
الصلاةً في المسجد الدرام -على ما سَبَقَ تَقَلّه عن الشيخ ابن باز- أفضلُ مِن 
مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يُقَدْم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تَجَنْبٍ حُرْمَةٍ الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما 
وَرَدَ في ذلك من لَعْنِء وَنَصّ أهل العلم على أنه مِن الكبائرء وأنه ذَرِيعةٌ مُوَصِلَةٌ 
إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه بشرارٍ الخَلّقِ. 


(1798) اذهب لاة 
المسألة التاسعة والثلاثون 


زيد: هناك من يَرْعُمْ أنَّ إزالة القَبَّةِ القضراءٍ التي على قَبْرٍ النَبِنَِ صلى الله عليه 
وسلم مُتَعَذّْرٌ حاليّاء وأنَّ إرجاع المسجد النَّبَويَ إلى ما كان عليه في عَهْدٍ الصّحابةٍ 
مِن جهة القَذْرٍ أيضًا مُتَعَذِْرٌ حاليّا وذلك بِسَبَبٍ ما قَذْ يَتَرَنَبُ على ذلك من فِتنٍ 
يُثِيرُها القُبورِتُونء مِن إِتَّهام العْلَماءٍ والسَّاسَةَ الذين سَيّقومون على عَمَلِيَةِ الّغيِير 
هذه بأنَّهم يُبَغْضُونَ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ خُرْمَكَه صلى الله 
عليه وسلم, ورُنّما خَرَجَ هؤلاء القُبِورِيُون بالسَلاح على ساسَّتِهم؛ ثْمّ تقول هذا 
الزاعِمُ أَنّهِ رُئّما يَأَنِي جيل بَعْدَنا وَسْطَ ظرُوفٍ أَفْضَلَ مِن ظرُوفنا فَيَتمَكّنُ مِن إزالةٍ 
هذه المُنْكّرات؛ فَهَلْ تَرَى أنّ هذا الزَّغْمَ صَحِيح؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحَاء وتَيَانُ ذلك في النُقاط التاليّة: 


(1)هَلٍ السَّجَّادُ الذي طالب الشيح الألبانِيُ بِرَفْعهِ مِنَ المسجِدٍ -بِحَسَبٍ ما مَرٌّ 
ذِكْرُه- سيْثِيرُ القبورتين فيَخْرْجون بالسَلاح على السَّاسَة؟!!! فَلِمَاذًا إِذَنْ لم 
يُسْتَجَبْ لِمَا طَلَبَّه الشيخ؟!!!» وعلى كل حالٍ لو رَجَعْتَ إلى كلام الشيخ الألباني 
الذي مَرٌ بنا في هذا الدوارٍ عن السَّجَادٍ الَذكورٍ سَتَفْهَمُ السَّبَبَ الحَقيقِيَ في عَدَمِ 
التّخَلّْصٍ مِنَ المُنْكّراتٍ التي ذكَرْتَها في سُوَالِكَ. 


(1799) اذهب لاة 


(2)الحَدِيثُ عن رَدَّاتِ فِغلٍ مَظنُونةٍ مِن قبَّلٍ القُبورِتين -سَوَاءٌ كانوا رافضة أو 
أَفْرَاخَهِم الصُوفيّة- لا يَخْلُو من مُبالَغةٍ مَمْجُوجَةٍ وَخَاصَة لو تم توجيه المجاميع 
الفقهيّة والهَيّئاتِ العلمِيّة المنتسبة لِلسُّنَةِ المنتشرة في شَنَّى أنحاءٍ العَالّم إلى بَيَانٍ 
الحُكُم الشرعيّ في هذه المُنكرات» وإلى إصدارٍ تَوْصِيَّاتٍ بالقِيَام بِعَمَلِيّة التَغيِيرٍ 
هذه وَخَاصَهٌ لو تم توجيه جَمِيع وسائلٍ الإعلام إلى بََانِ الحُكُم الشّرعيَ في هذه 
المنكراتٍ بِشَكْلٍ مُتَكَزِرٍ يَضْمَنُ وُصُولَ البَيَانٍ إلى جَمِيعِ الناس أو جُلّهِم. 


(3)جيل السَّاسَةٍ الحالِئ هو الأَقْوَى شَؤْكةً بين كُلّ أَجْيَالٍ السَّاسَةٍ التي حَكَمَتِ 
المَكَانِ» وليس بَعِيدَا عَنَا وَأَدُ تَمَرّدِ وتمَدُدٍ الرافضة في البحرين: واليمن؛ ومُحافظة 
القطيف (ذاتٍ الْأَعْلَبِيّةِ الشيعِيّة)» وكذلك ليس بَعِيدَا عَنا إغدامُ المَزجع الشيعِيَ نمر 
باقر النمر؛ ولذلك فإِنّ كُلَ مُتَأَمَلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمْ أنّ سْلْطانَ الجيلٍ الحاليّ 
مِنَ السَاسَةٍ مُهَيْمِنٌ على المَكَانٍ بِقُوّة» فَلَوْ تم النّخَلّضُ مِن هذه المُنْكَراتٍ حَالِيًا 
رما لن يكون باستطاعة أي أَحَدٍ مُجَرّدُ الاختجاج. 


(4مَقُولَةُ (إنَّ النّاسَ سَيْفتئُون)» مَتى سَتنْتهي؟!!!؛ الرسول صلى الله عليه وسلم 
نْهَىء ومُخالَفَةٌ أذره هو عَيْنُ الفتنة» وَهَا هُمْ النَّاسُ قَدْ فُتنُواء وجَعَلُوا هذه 
الُنكراتٍ ذَرِيعةَ في بناءٍ أَضْرِحَةٍ وقباب الشرك!!!. وكُلّما طالَ الوقكُ عَظّمَتُْ هذه 
البدّع؛ وصاز لها شَرْعِيَّةٌ أكبَّرُ في غقولٍ الناسء فَإِلَى مَتَى كُلُ جيل يُلْقِي بِعِبْءٍ 


(1800) اذهب للة 


(5)عندما همَّ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِانْمَِكِ بإدخالٍ القُبورٍ الثّلاثة في المَسجدٍ 2 يَخْشَ الفتنة 
مع مُخالفته للعلّماء وَقَتَئَذ!!! بينما إذا هَمَّ من ديهم الأذز الآنَ بد بتصجيح الوَضْع 
سيْبارك فِغْلّهم كُلُ العلّماءٍ المُنتسبين لِلسُنّةِ في شَتَّى أنحاءٍ العَالّم. 


(6)لقد مَرّ بنا في هذا الجوارٍ شهاداتُ الشيخَين مُقَبِلٍ الوادِعِيّ والألبانِيَ والمزجع 
الشَيِعِيَ الإيرانيّ جعفر السبحاني, عَمًا يَحْصْل مِن مُخالفاتٍ في المسجدٍ لوي مِن 
جَرّاءٍ وُجُود القبرٍ بداخلهء والتي منها ما هو شزكيئ؛ في فتنةٍ بعد ذلك تستجققٌ أن 
نَخْشَاها!!! أَلَيْسَ وُقوغ الشّركِ هو أَعَظْمَ الفتن!!! أَلَيْسَ حِفْظُ الدّينِ (مِن جانِب 
الؤجود ومن جانبٍ العدّم) هو أعلّى مَقاصِدٍ الشريعة!!! أَلَيْسَ لِأجْلِ حفظ الدِّينِ 0 
الله أن مُبْدَلَ الأَنْفْسُ والأموال!!!. 


(7)مِنَ المعلوم أنَّ وَلَاءَ الرافضة في جَمِيع دُوَلِ العام هو لإيرَانَ التي تَسْعَى لِقِيَام 
إِمْبِرَاطُورِيَةٍ عالَمِيّةٍ رافضِيّة وَهُمْ في سَبيلِهم لذلك لا يَرْقبُونَ فِي مُوَجَدٍ إلا وَلَا 
ذِمّهَ ويَوَدُون أنْ يَتمكّنوا مِن جَمِيع المُوَحَّدِين فيَمِينُوا عَلَيهم مَيْلَهُ وَاحِدَةُ ولا 
يَدَخرون جُهْدَا في إيذاء واضطهادٍ المُوَحّدِين في أيّ من مَناطِقٍ نُفوذهمء سَوَاءَ في 
ِيرَانَ أي العراقٍ أو بَعضٍ المُحافّظات اليَمَنِيّةِ أو السُورِبَّة» فإِذَّنْ هُمْ لا يَنتَطرُون 
من يَقُومُ باستفزازهم لِيَقوموا بإيذاءٍ المُوَدّدِين في مناطق نُهُوذهمء أو في غيرها 
(إنِ استطاعوا). فإذا كان الأَمْرُ كذلك فَمَا الذي يُحْشَى منهم إذا تَمّ إز اله المُنْدَرات 
المذكورة في السّؤالِ؟!!!... أَخْشَئ أن تَصل إلى مُسشتوى منّ الانهزاميّة والالبطاح 
إلى الدَرَجَةٍ التي يَأَتِي فيها يَومّ نَسْمَعْ فيه من يَقولٌ أنّهِ على أهلٍ التَُوحِيدٍ أن يَكُفُوا 


(1801) اذهب للة 


عن توجيدهم سَدًَا لِدَرِيعَةِ إسْتَفْزَاز الرافضة وأَقْرَاخْهم الصُوفيّةِ!!! بَلَ إِنّه من فِقَهِ 
المَرْحَلَةَ أنْ يَتَشَيّعُْوا ليَخظّؤا برضاهم!!!. 


المسألة الأردعون 
زدد: ما المُرادُ بقولهم "ما لا يَتَمُ الواجبُ إِلّا به فَهُوَ واجبٌ؟. 


عمرو: المُرادُ هو ما قاله الشيخ محمد حسن عبدالغفار في تيسير أصول الفقه 
للمبتدئين: أي شيءٍ واجب عليك لا يُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بِأَمْرٍ آخرء فالأَمرُ الآخز 
الذي سَيُوَصِلُّك إلى الواجب أيضًا واجبٌء مثال ذلك؛ رجُلٌ يحِبُ عليه في الصلاة 
سَثْرُ القؤرة» ومعه مالٌ وليس عنده ثِيابٌ» فيَجِبُ عليه شراء الثَّؤْبِء فالأصلٌ في 
شراءٍ الثُؤب أنه ليس بواجبء لكن يجبُ هنا لغيره. لِيَسْثْر عَوْرَكَه مِن أَجْلٍ 
الصلاة. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: الأَمْر بإيجادٍ الفِغْلٍ أَمْرٌ به ودما 
لايَتِمٌ الفغلٌ إلا به كالأئر بالصلاة أَمْرٌ بالطهارة: أَدْرٌ بِالسّثرَة» أَدْرٌ بتحصيلٍ 
الماءء أَمْرٌ بِقَصْدٍ المسجدٍ لأداءٍ صلاة الجماعةء وهكذا... ثم قال: وإيجابُ الجماعة 
في المسجد إيجابٌ للذهاب إليهاء وإيجابُ أداءٍ الشهادة إيجابٌ للذهاب إلى المحكمة 
وهكذا. انتهى. 


(1802) اذهب للة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد والفوائد الأصولية: مَجِيء 
الإنسان للمسجد لأداء الصلاة., فَُمَشْيّه من بيته إلى المسجد هذا واجبٌء لأن الصلاة 
واجبةٌ وما لا يَتَمُ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في 
هذا الرابط على موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوالٍ أهلٍ العلم واجبة؛ 
فماذا نقولُ في حُكْم السَّعْى إلى صلاة الجماعة؟ الحُكمُ واجبٌ. انتهى. 


المسألة الحادية والأردعون 


زيد: ما المُرادُ بِمَفْهُوم المُوافقَة؟. 


عمرو: مَفْهُومُ المُوافَقّة -أو مَفْهُومُ الخطاب أو التَنْبِيهُ أو تَنْبيهُ الخطاب- هو أن 
يَْهَمَ حُكُمُ المَسْكُوتٍ عنه من حُكْم المَنْطُوقٍ به بِدَلَالَةِ سِيَّاقٍ الكلام» لاشْتِرَاكِهما في 
عِلَّةِ الم وهذه العلّهُ تُذْرَكُ بِمُجَّرَدٍ فَهُم اللُْغةِ دون حاجَّة إلى بِخثِ وتأَمُلٍ 
واجتهادٍ؛ ولمفهوم المُوافقّةِ صورتانء الصورة الأولى هي الصورة التي يكون 
فيها المَسْكُوتُ عنه أَوْلَى بِالحُكْم مِن المنطوق به. ومثاله قول الله تعالى 'فَلا تل 
نَهُمَا أب فإنه يُفْهَمُ منه مِن باب أَوْلَى النَّهئْ عن ضَريهم أو شَثمِهم, فَنَبَّ بمذع 


(1803) اذهب للة 


الأذنّى على مَنْعَ ما هو أَوْلَى منه» وهو معنى يُدْرَكُ مِن غيرٍ بِحْثِ ولا نَظرِء وأمًا 
الصورة الثانية فهي الصورة التي يكون فيها المسكوث عنه متساويا في الحُكم مع 
المنطوق به؛ ومثاله قول الله تعالى 'إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَهْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنَمَا 
يَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ دَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" فقد دَلّت الآيةُ بمنطوقها على تحريم 
أكْلٍ أموال اليَتَامَى» ودَلْتْ بمفهومها على تحريم إحراقها وإغراقهاء وهذا هو 
المسكوتٌُ عنه. فَنَبَّهَ بالمئع من أكْلٍ مال اليتِيم على كل ما يُساوبه في تَصْييع مال 
اليتتتيِ. قلت: والصورة الأونى يُطْلَّقُ عليها مفهومْ المُوافَمَةٍ الأَؤلّويُ وفذْوَى 
الخِطَابٍ وَفَدْوَى اللفظء والصورة الثانية يُطْلَقْ عليها مفهومُ المُوافَةِ المساوي 
ولَخْنُ الخطاب ولَحْنُ القولٍ. قلت أيضًا: وقد يُعَبَرُ البعض عن الصورة الأولى 
بقيّاس الأَوْلّى؛ء والصورة الثانية بالقيّاس المُساوي. 


المسألة الثانية والأريعون 


(1804) اذهب للة 


زيد: أَسْكُنُ في قَرِبَةٍ صغيرة نائِيَةٍ يَغْلِبُْ على أهلها الفَقْرُ الشَّدِيدُء في هذه القّريَةٍ 
كان يُوحَدُ رَجُلَ ليس لَدَيْهِ أولادٌ وتَمْلِكُ بَيْتيْنِ مُتجاورننء قامَ هذا الرَّدُلُ بتحويل 
َحَدٍ بَيْتَيْهِ إلى مَسجدء وتَعْدَ فَثْرَةِ مِنَ الزَّمَنِ مات هذا الرَّجُلُ داخل بَيْتّه الذي يَعِيئُ 
فيه. فَدَفْدَهِ أقارئه -وكان غالبيّثهم مِنَ المُتصَوّفة- في قَبْرٍ داخل الحُجْرَة التي 
مات بداخلها (وكائث هذه الحُجرةٌ صَغيرةً وغَيْرَ مسقوفة وفي أحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ). 
ثم سَدُوا مَؤْضِعَيْ باب وشبّاكِ الحُذْرَة بالطّوبء فَأَصبَحَتٍ الخُجْرَةٌ بدُونٍ باب أو 
شُبَّاكِء وبَغْدَ فَدْرَة أخرّى مِنَ الزَّمَنِ إحتاج أهْلُ القَريَة إلى تؤسعة المسجدء لِأنَّ 
المسجدّ أصبّحَ لا يَسَعُ جَمِيعَ المُصَلَينء فَطَلَبَ أَهْلْ القَّربَةِ مِنَ الدولةٍ المُوافقة على 
َم جُزْءٍ مِنَ الطَرِيقٍ (الذي أَمَامَ التسجدٍ) إلى المسجدٍ -حَيتُ أنَّ هذا الطَرِيقَ كان 
واسِعًا جدًا فُوقَّ الحاجّة- فَرَفْضَتٍ الدّولة فُحاوَلَ أهلٌ القَربَةِ شراء البِيتِ الذي 
يَمَعْ خَلْفَ المسجِدٍ أو شراء البَيْتِ المُجاورٍ للمسجِدٍ من الجهة المُقابلّةِ للجهة التي 
فيها البِيتُ الذي دُفِنَ فيه الرَّجُلُء ولَكِنَّ أَهْلَ القَربَةِ لم تستطِيعوا جَمْعَ المالٍ اللّازم 
ِشراءٍ أيّ مِن هَذَيْن البَيْتَيِن المذكورئنء فَقَامَ أقارِبٌ المَيّتِ بِالتَّدَخُلِ في الأفر, 
فَعَرَضوا ضُمَّ البتيتِ الذي دُفِنَ المَيّتُ في إحدّى حُجْراتِه إلى المسجدء وذلك بشرط 
القبولٍ بِضّمَّ البَيْتِ كاملا بِحَيْتُ تُصبحٌ الحُجْرَةُ التي فيها قَبْرُ الرَّجُلِ داخِلَ المسجدٍ. 
فَاجتَمَعَ وُجَهاءْ القَرِبَةِ واجتهدوا الرَّأيَ فَأَخطأوا وقَبِنُواء على الرّغْم مِنِ إغتراضٍ 
َهْلٍ العلم في القَريَةِ على ذلك. فَأَصبَحَتٍ الحُجرةٌ التي فيها القَْرُ داخلَ المسجدٍ. 
َبَئؤا حَولَ جدارٍ الحُجرة جدارًا ليس فيه بابٌ ولا شُبّاكٌ ومفتودًا مِنَ الأعلى (أَيْ 
ليس عليه سَقَفٌ) ومرتفعًا بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة الذي يَقِلُ عن مترين وجَعلوا 
بَيْنَ هذا الجدارٍ وبِيْنَ جدارٍ الخجرة فضاءً بمقدارٍ مِتزين من جَمِيعٍ الاتّجاهات, ثم 
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بَدَوْا حَولَ هذا الجدارٍ جدارًا آذَرَ مِنْلّه مع كرك فُضاءٍ بينهما كالفَضاءٍ السابق 
ذِدُرُهء ثم أحاطوا هذا الجداز الأخير بجدار آخَرَ مِثْلِه مع درك فضاءٍ بينهما 
كالَضاءٍ السابق ذِكْرُهء ثم أحاطوا هذا الجدارٌ الأخيز بمقصورة مَفتوحة مِنَ الأعلى 
ومُرتفعة بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة»: والمقصورةٌ هذه عِبارةً عن سُورٍ حَدِيدِيّ يَبِعْدُ 
عَنِ الجدار الأخير بمقدار مِتزين من جَمِيع الاتّجاهاتِ وفيه بابٌ واحَدٌ» فَأُصبَحَ 
القَبْرْ مُحاطًا بأربَعَةِ جُدرانٍ (ليس في أي مِنْها بابٌ ولا شبّاكَ) ومَقصّورة فيها بِابٌ 
واجدٌ؛ والآنَ الوضْعٌ القائمٌ داخلَ المسجِدٍ هو وُجُودُ التقصورة المذكورة في أَحَدٍ 
أركانٍ المسجدٍ ولا يُمْكِنُ في الصّلاةٍ إستقبالُها أو الؤقوفٌ عن يَمِينِها بَلَ فَقَطْ يُمْكِنُ 
إستدبازها أو الؤقوف عن يَسارٍهاء كما أنه لا يُسِمَحُ لِأَحَدٍ بدُخولٍ المقصورة. وفي 
َفْسِ الوّقتٍ لم يَكُمْ أهل القَّربَةِ بعمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكالٍ الزُخرَّفةِ (سَوَاءْ للمسجدٍ 
أو للمَقبّرة)» ولم يَزِيدوا دَرَجاتٍ مِنبَرٍ المسجِدٍ فوق ثَلاثِ دَرَجَاتٍء ولم يصنّعوا 
محرابّاء ولم يَبنُوا مِنْدَنَةُ ولم يَبدُوا قُبَهَ (سَوَاءٌ في المسجدٍ أو فُوقَ القَّبرِ)» وفي 
نَفْسِ الوّقتٍ فَإِنَّ المُصَلَّين مِن أهلٍ القّربَة مُتَفهَمون لِلأَمْرٍ فلا يَحصُلٌ منهم عند هذا 
القَبْرِ ما يَحصّلٌ من مُخالّفاتِ شرعيَّةِ عند غَيْرِهِ مِنَ القُبورٍ الموجودة في المساجدٍ 
الأخرّى؛ والسُؤَالٌ الآنَ هو ما حُكْمُ الصّلاةِ في هذا المسجدٍ الذي لا يُوجَدُ غَدْرُهِ في 
قَرتِنا النائيّة الصّغِيرة» عِلمًا بِأَنِي أعتَقِدُ صِحَةَ مَذهَبٍ الشيخَين إِبْنِ باز وسعد 
الخثلان مِن وُجُوبٍ أداءٍ الفريضة في المسجد؟؛ وأرجو منك التَرَيْتَ قَذِلَ أنْ جيب 
على سُؤَالي هذاء وتَنبَّه إلى أَنّكَ إذا مَنَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ في هذا المسجدٍ فَسَأْلْزِمُكَ 
بأنْ تَمْدّعَ مِنَ الصَّلاةِ في المسجد النَّبَوِيَ مِن باب أَؤلّى» وذلك للآتِي: (1)الرَّجْلُ 
المَذكوز كان يَسْكُنُ في بَيْتِه المملاصق للمسجدء والرّسولُ صلى الله عليه وسلم 
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كَذَِكَ. (2)الرَّخْلُ المحذكوز دُفِنَ في بَيْتِهه والرّسول صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ. ( 
3)تَمّ إدخال الَّبِرٍ في مَسجد القَربَةٍ بأمْر مِن وجَهائهاء واغترَض على ذلك أهلٌ 
العم في القَربَةِ؛ وَكَذَيِكَ مَسجِدُ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم أَدْخِلَ فيه القَّبِرُ بِأَمْر 
مِنَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد إغترضٌ العْلَماء وَقْتَئِذٍ على ذلك. (4)لرَّجُلُ المذكوز 
دُفِنَ في حُجِرَته التي مات فيها والتي هي في المسجدٍ الآن؛ والرّسولُ صلى الله 
عليه وسلم كَذَلِكَ. (5)إذا كان أَخْطأ وْجَهِاءْ القَريَةٍِ بإدخالٍ قَبِرِ الرّجُلِ في مَسجدهم, 
فَكَدَلِكَ قَدْ أخطأ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِائْمَلِكِ بإدخالٍ القَّبرٍ النَبَويَ في المسجدٍ وكان خَطَؤُه 
في أَحَدٍ الدْرونِ الخَيرِبَِ. (6)إذا كان إدخال الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ لِلكّبِرٍِ خَطَأ ولَكِنّه 
قَدْ حصَلء فَكَدَلِكَ كان إدخالٌ وُجَهاءٍ القَربَةِ لِلكّبرٍ خَطّأ ولَكِنّه قَدْ حصَل. (7)وْجَهِاءْ 
القَرِيَةِ لم يَتَمَكنوا مِن تؤْسيع مَسجدهم بدونٍ إدخالٍ قَبرٍ الرّجُلِ فيه؛ بَيْنَمَا الْوَليدُ بْنُ 
عَبْدِاْمَِكِ كان بإمكانه تَؤسيعٌ المسجدٍ بدون إدخال القَّبِرٍ النَّبَويَ فيه وذلك بأن 
يُوَسَعَه مِن جَمِيع الجهاتٍ ما عَدَا الجهة التي فيها القَّبِرُ. (8)القَّبِرُ في مَسجِدٍ 
القَريَةٍ مُحاطٌ بأربتعة جُدرانٍ ومَقصورة. بَيْنَمَا القَّبرُ في المسجد النَّبَوِيَ مُحاط 
بئلاثة جُدرانِ ومقصورة. (9ييُوجَدُ فضاءً مِن جَمِيع الاتِجاهاتٍ بين كل جدارٍ وآخَرَ 
مِنَ الجُدرانِ الموجودة داخلَ مَقصورة مقبّرة مَسجد القَربَة» بَيْنَمَا الجُدرانُ 
الموجودةٌ داذلَ مَقصورة مقبّرة المسجد النَّبَوِيَ لا يُوحَدُ بينها فُضاء إِلَّا العَضَاءَ 
الذي شَكْلُهِ مُتَلَْتّ (والذي هو مَوجودٌ بين جدار الحُجرة النَّبوبَةٍ والحائط المُخَّمّسِ). 
(10)مسجِد القَرَةٍ فيه قبرٌ واحِدٌء بَيْنَمَا المسجدُ النََوِيُ فيه ثلاثةُ قُبورٍ. (11)لأجْلٍ 
مَقَامِ النُبُوّةِ ومقام الصّحبةِ فإنَّ دَواعِيٍ الافتتانٍ بِالْقُبُورٍ النَلَانَةِ أَشَدُ مِن دواعي 
الافتتان بِقَبِرٍ الرَّجُلِ المذكور. (12)كان ازتفَاعٌ جِدَارٍ الحُجرة التي دُفِنَ فيها الرَّحُلُ 
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المذكورٌ يَقِلُ عن مِترّين ولم يُرَدْ في إزتفاعه بَعْدَ الدَفن. وكانَ ازتفَاعٌ جِدَارٍ 
الحُجرة النَبوِبَةِ َقِلُ أيضًا عن مترين ولَكِنْ في عَدْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالْمَلِكِ تم هَدْمْ 
الجدارٍ وإعادةٌ بئائِهِ بازتفاع "6.13 متر". (13)قَبرُ الرّجْلِ المذكورٍ لا يَغْلُوه 
سَفْفتء بَيْئَمَا القَبِرُ النبَوِيُ مَبْنِيّ فوقه قبّتان فوق بَعضِهما أعلاهما ما يُعَرَف بالقُبّةٍ 
الخضراءٍ . (14)مَسجِدُ القّربَةِ ليس به قُيّة بَيْنَمَا المسجدُ النّبَوىُ به مائةٌ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُون قُبَّة. (15)مسجد القَربَةِ وَكَدَلِكَ المقبّرةُ التي فيه لم يَتِمَّ زَخْرَفَتُهماء بَيْنَمَا 
د من المسجد النَّبْويٍ والتقبّرة الدبويّةُ تم رَخْرَفُهما على ما سَق تقُلّهِ في هذا 
الجوارٍ عن الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيّ. (16)مِنبَرُ مَسجدٍ القَرَِةِ يَتَكَوّنُ مِن نَلاثِ دَرَجِاتٍ 
مِثْلَمَا كان مِنْبَرُ المسجدٍ النبَويَ على عَهِدٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وخُلفائه 
الرّاشدِينء بَيْنَمَا مِنبَرُ المسجدٍ النََّويَ الآن يَتَكَوَنُ مِن إِنْنَتَئْ عَشْرَةَ ترجة. ( 
7)مَسجِدُ القردّة ليس فيه مِحرابٌء بَيْنَمَا المسجِدُ الّبَويُ يَحتّوي على سِنَةِ 
مَحاردب. (18)تسجة القَربَةِ ليس به مِئذَّنةٌ» بَيْنَمَا المسجدُ النَبَويُ به عَشْرٌ مَآذِنَ. 
(19)لا يُمْهنُ استقبان القَبِرٍِ أثناة الصَّلاةِ في مَسجِدٍ القَربَة» بَلْ فَقَطْ يُمْكِنُ إستدبازه 
أي الؤقوفُ عن يسارِه. بَيْنَمَا المسجدُ اللبَوِيُ يَخْصْلْ فيه أثناء الصَّلاةٍ إستقبالَ 
لِلقَّبِرٍ على ما سَبَّق نَفْنّه في هذا الجوارٍ عنٍ الشيوخ مُقْبِلٍ الوادِعِيٍ والألبانِيٍ 
ومحمد متولي الشعراوي الصُوفِيَ الأشعرٍيّ. (20)مَسجِدُ القرتة لا يَحْصْلُ فيه من 
جَرَّاءٍ وُجُودِ القَبرٍ بداخله مُخالفاتٌ شَرعِيّةُ بَيْنَمَا المسجد النّبَوِيُ يَخْصلُ فيه مِن 
جَرَّاءٍ وُجُود القَبِرٍ بداخله مُخالّفات منها ما هو شزكيّ على ما سَبَّق تَفُلّه في هذا 
الجوارٍ عن الشيخَين مُقَبِلٍ الوادِعِي والألبانِيَ والمزجع الشَيعِيٍ الإيرانِيَ جعفر 
السيحاكيء (23]إذا قرقك آذاة القريضة في سنجو القرمة فشأفوق قد كوقك واجنا 
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لا مندوبًا -وذلك حَسَبَ مَذهَبِي مِن وجوب أداءٍ القريضة في المسجد- لأنّه لَمَا 
كان لا يُوجَدُ في هذه القّربَةٍ مسجدٌ غَيرُ هذا المسجدٍء فيكونُ تَوَجْهِي لهذا المسجدٍ 
بِعَيْنِْه واجبّاء لأنَّ ما لا يَتِمٌ الواجِبُ إِلّا به فهو واجبٌ؛ بَيْنَمَا إذا تَرَكَ المُصَلّي 
الصَّلاةَ في المسجد النَبَوِيَ (بِسَبَبٍ جود القُبِورٍ الثّلاثةٍ بداخلِه) وصَلّى في مَسجِدٍ 
آخَرَ فَلَنْ يَفُوته إِلّا فَضِيلةَ الصَّلاةِ في الممسجِدٍ النََوِيّء وهذه الفضيلةٌ مندوبة (أَيْ 
مُستَحَبّةُ) لا واجبةٌ» ويُمْكِنُ تغويشها على ما سَبَقَ في هذا الدوارٍ مِن بَيَانِ أنَّ 
هناك في الشّرِيعةٍ الكثير مِنَ الأعمالٍ التسيرة الجالبة لأَجُورٍ كبيرة؛ ومن المعلوم 
أنّ الواجب أَغلَى رُثْبَةَ مِنَ المُستحَبّء وقد مَرٌ بنا قَوْلُ الشيخ محمد صالح المنجد 
(المتصاحة الواجبة مُقَدَمَةٌ على المتصلحة المُستَحَبَّة4. والآن» ما رَدّكَ يَا عَدْرُو 
على ما أَوْرَدْمُه عليك؟. 


عمرو: أَمْهلْني بَعضَ الوّقتٍ لأعاوة مُراجَعَةَ المسألة. 

ند نَكَ ما أزدت. 

وأخيرّاء أسأل الله سبحانه وتعالى وجَّلٌ فى غُلاه. أن يجعل كل عملى صالحًا: 
ولوجهه خالصًاء ولا يجعل لأحد مِن دونه في ذلك شيئًاء وصلي الله على محمد 


وآله وصحبه ومن تَبعَه بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعواي أن الحمد لله رَبَ 
العالمين. 
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فرَعْتُ من جمعه وترتيبه بفضلٍ الله تعالى وغونه 
في الخامس عشر من ربيع الأوّل سنة تسع وثلاثين وأريعمائة وألف 
لفقي إلى عَفو َب 


أبُو ذَرٌ التوحيدِي 
0 .لاطبلا الث وا نانطم 
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(1)النْسخةٌ (006) هي النُسخةٌ المُدَرَّرُ بها هذا الكتاب» وقد تم ذلك بواسطة 
استخدام البرنامج (2013 5نااظ [5510022ع5:01 عن0111 )501مىن|1الاا). 

م البردامج 
(2)االلهسحٌ (ع0ك و15؟ و00 واقاغط وطاناطع وأط70 و320/3) هي نُسَحٌ 
فتكمة آلا من خلال النْسخة («0606). 


(3)تَتَمَيّرٌ النُسخة (©00) عن اللسخة (006) من حيث أنّها أسرّع بكثيرٍ عند 


4د 
٠.‏ 
- 
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(4)إذا أرزدت أن تُساهمَ في تشر هذا الكتابّء وفي نفس الوَّقتٍ كنت تُرِيِدُ ألا 
يَتَعَرّفَ أحَدٌ على هويّتكَ فُبإمكانك تحقيقٌ ذلك. وذلك باستخدام المُتَصَفْح (167)ء 
أو باستخدام أحَدٍ بَرَامِحِ ال0(/ا المَجَانِيَة مثل (©5106.57 أو 3 هلام وم), مع 
الأخذ في الاعتِبارٍ أنَّ (3مهطمأوم) ليس بمثلٍ قُوّة المْتصَفّح (/10) ولا بمثلٍ 
قُوّةَ (عم.عونط). 1 


(5)إذا أَرَدتَ أنْ تُساهِمَ في نشرٍ هذا الكتابَ وكان لَدَيِْكَ عُضْوِبَةٌ مَجَانِيَةٌ في مَوقع 
أرشيف (076.010أا1605://36): فَيُمكِنْك ذلك بأنْ تقوم باستنساخ جَمِيع 
الهِيئاتِ 0 يُوجَدُ بها الكِتابُ» والتي هي تَتَمَنّلُ في 8 مَلَفًا موجودًا على هذا 
الرابط؛ ولا تقتصِز في نَسْخِكَ على المَلَفَاتِ النَّمَانَةٍ التي يَحتّوي كُلُ مَلَفيّ منها 
على نُسخةٍ كاملة مِنَ الكتاب» بَلِ إحرض على نَسْخ ال98 مَلَفَاء لِأنّ المَلَفَاتِ التي 
تختوي على أجزاءٍ أو نُسَخ مُختصّرة تُساعِدُ على تحسِينٍ ظُهورٍ مُحَتَوَيَاتِ الكتاب 
في تتائج مُحَرْكاتِ الببحث؛ ثم بَعْدَ ذلك قُمْ برّفع ال98 مَلَفّا بجوار مَلَقَاتِكَ الموجودة 


